مف 


1 2 سسا 5 
00 و 
اه صا مهم لاد سرلا 


العرر 5 : ١‏ 
| . السنة الأربعون 4 
السارس ايل 


002 كك م ء عم يه ا 
دما كان الناسة إلا اكمة واحدة فا'حتلفوا, 
ل كمال 07 .8 6 امم د م2 مه مو 
ولو'لا كاسمّة سوصلاست رعن ربك لقَى” سوسم 
فا فيه كافون , 
«قرآن كريم » 


جميع النخابرات سواء أكانت خاصة بتحرير الجلة أم بإدارتها ترسل بعنوان 
إدارة محلة المحاماة ومتحربرها بدار التقاية بشارع رمسيس رقم ١ه‏ بالقاهرة _ 


الطب العا ميته 211 1 مشالع شري سشعرالتاهرة 


5 أن 


46و 


نشسرنا فى هذا المدد الأحكام والأمحاث والقوانين والقرارات الآتية : 
عدهة 
م حك صادراً من قضاء محكة النقض النائية 


٠7‏ أحكام صادرة من قضاء محكمة النقض المدنية 


) أحكام صادرة من قضاء الحسكة الإدارية العليا ( مجلس الدولة‎ ٠ 
) حي صادر من قضاء عاك الاستعناف ش ( العضاء الدى‎ ١ 
) ع أحكام صادرة من الاحنة العليا للاصلاح الزراعى ( اللحنة القضائية‎ 
حي صادر من قضاء الأحوال الشخصية‎ ١ 

؟ حكدين صادرين من قضاء الماك السكاية ( القضاء الدى ) 
١‏ ح؟ صادر من قضاء الحا م الكلية ( القضاء التحارى ) 


ىو حكدين صادر ين من قضاء الأمو ر ااستعحلة المستأنفة 
دن نت 
المصلحة فى النقض الجنائي ‏ للدكتور رءوف عبيد ‏ الأستاذ بكلية الحقوق ‏ جامعة عين ثمس ٠‏ 
تطبيق قانون جنسية الأجنى المسلم فى مسائل المواريث - تطوره تششريعآ وقضاء وفقباً فى القانون 
الدولى الخاص المصرى ‏ الاأستاذ ممود كامل الجانى . 
تعليقات على الأحكام المصرية ( هالتأمين على الأشاء) ‏ للدكتور سعد واصف المحامى . 
طبيعة حق المستأجر فى المقه الإسلامى الهنق - للاأس تاذ سمير عبد السيد تناغو ‏ المعيد يكلية 
نا كد كنا 
قرار رئيس اخجرورية العربية المتحدة بالقانون دم هل؟ لسنة بوه ؤ١‏ بإضافة مادة حديدة إلى القانون 
دم سم لسنة هرهة١‏ الخاص عض التدابير الضضر بدية لممولى نور سعد والاسماعلة والسوورس 
وتعديل بعض أحكامه . ص لم١‏ 
قرار رئيس اخوورية العربة التحدة بالفانون رقم 7 اسئة ه١1‏ بشآن الطعون بالنقض قل الإقلم 
السورى . ص ١6١‏ 
#رار رئيس اهورية العربة المتحدة بالقااوكت رقم ٠؟‏ لسنة ١95٠‏ شع ديل القانون ركم /11غ 
لسذة 66ة فرص رمسم حابيج على القطن ص ٠6ة١‏ 


قرار رئيس الجهورية العربيسة اللمتحدة بالقانون رقم 1؟ اسنة 194٠‏ بتعديل:بمض أحكام قانون 
التأميئنات الاجماعية الصادر بالقانون رقم +8 لسنة ومو1 . ص ١و١‏ 

قرار رئيس الخبورية العربية المتحدة بالقانون رقم ٠١‏ لسنة ١45٠‏ في شأن امتداد الوعد الهدد 
فى الادة > من القانون رقم ذة أسنة وهمة . ص ؟و١ا‏ 

قرار رئيس الهو رءة العرمة المتحدة بالقانون رقم .و؟ لسنة .186 ببعض أحكام الوقف فى الإقلم 
الجنوى . ص ١659‏ 

قرار رئيس الجهورءة العرة التحددة بالقانون ركم 6 أسئة 1 أ: بتعديل بعص أحكام القانون 
رقم ١:‏ أسنة /اهو١‏ . ص "وا 


قرارات وزارية : 


وزارة الشئون الاجماعة والعمل : 

قرار دم / لسنة .5و1 عد الهلة الحددة بالقرار دنم ب” لسئة بوهبة؟ فى شأن تطبيق أحكام قالون 
التأمينات الاجتاعية بالنسبة إلى الصالم والوحدات الإدارية والؤسسات العامة بالإقلم للعمرى . 

ص هبو١‏ 


وزارة الاقتصاد : 


قرار رقم كلاو لسنة وهو بتحديد التأمين اأشار إليه فى الادة بس من اللانحة العامة 
ليورصات الود . ص .ةا 1 

قرار رقم لاه لسنة ومو بتمديل الفقرة «ب» من المادة با من اللائحة الداخلية لبورصات 
الأوراق الالية الصادر بها قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم > لسنة مم١‏ . ص 5و١‏ 

وزارة الأشغال العمومية : 

قرار رقم وحدة لسنة وم؟١‏ بإصدار اللاعة الداخلية لثقانه الهن الهندسية . ص /او1 

وزارة الإصلا الزراعى : 

قرار دم م5 لسنة ه86١‏ بتعديل بعض أحكام القرار رم ١)‏ ( أسئة ممة؛ القاص باللاعة 


0 
التنفيذية للقانون رقم ١95‏ اسنة مه؟١‏ فى شأن طرح اللهر وأ كله . ص "١07‏ 


العرز السارضس 


المسيم الؤر لعون, 


احاماة 


قيراير 


سل كوا 


لت 
ا ل ايض ييحي 


( رئاسة وعضوية السادة الأسائنة حسن داود ووه 2 اهد والسيد أحمد عنيق وت#ود 


حابى خاطر وعادل توس المستشارين 2 5 


5/4 
ه ينابر سنة وهوا 
زوب سح إجراءات الا كة , شفهيتها . مى يجوز 

للمحكنة أن تستفنى عن ماع الفهود ؟ عند قبول النهم 
أوالدافم عنه ذلك صراحة أو دلالة . الادة6م؟ أ ج 
ممدلة بقانون ١‏ أسئة لاه؟١‏ . تلاوة الأوراق 
والمحاضر . تلاوةأقوال الشبودهى من الإجازات اغخولة 
للمحكمة فلا يترتب على مخاافتها البطلان . 

المبادىم القانونية 

١وهابةنسل‎ ١١"مقرنوناقلاردص س‎ ١ 
بتعديل المادة‎ ١0 أمحمول به من‎ 
4م من قانونالإجراءات أجناية عأ خول‎ 
المكة الاستخناء عن ماع الشبود إذا قبل‎ 
انهم أوالمدافع ع:هذلك ِ وإستوى فى ذلك‎ 
أن يكون القبول صر ا أو ضنيا بتصرف‎ 
المنهم أ المدافع بما يدل عليه » على ما جاه‎ 
. فيالمذكرة الإيضاحية هذا القانون‎ 

- إن تلاوة أقوال اأشبود هى من 
الإجازات الولة المحكمة م القانون 
ولا يترتب على مخالفتها البطلان . 


( القضية رقم 151١١6‏ سنة 58 قم) , 


5١ 
١5و ه يناير سنة‎ 

| حل استدلال. جمالاستدلالات المادة4؟1اج. 
إستمرار قيام مأمو رى الشبط التضاق ومرءوسيهم 
بالواحيات الى فرضمها النانون رغم تولى النيابة التقيق 
بنفسها . سة استناد الحسم إلى ماورد بهذه المخاضر 
مادامت قد عرضت طى ‏ إساط البحث والتحقيق أمام 
الجكية بالحاسة . 
٠‏ بيائاته . مالا عيبا فى نطاق 
التدايل ٠‏ البيان المولعليه فيالمسم هو ذلك المزء الذى 
يبدو فيه اتتناع القاضى واضدا دون غيره من الأجزاء 
الخارجة عن سياق هذا الاقتباع . 

المبادىء القا نوانية 


اع هن الواجيات المفغروضة قانوناً 


العا سس 


على هأ.ؤرى الضبط القضاق وعلى هر ءوسيهم 
أن #صلوا على جميع الإيضاحات ويروا 
جميعالتحر بأتاللازمة لتسويل تحقيق الوقائع 
الجنائية التى تبلغ [اهم أوالى يعلنون بها بأية 
كيفية كانت » وأن يتخذوا جميع الوسائل 
التحفظية للتمكن من ثبوت تلك الوقائع , 


و قيام النيا 7" العامة بجر أء التحقيق بلفسبأ 


1١ 


لا يقتضى قعود هؤلاء المأمورين عن القيام 
إل جانها مذه الواجيات فى الوقت ذاته 
الذى تباشر فيه عملها » وكل ما فى الام أن 
المحاضر الواجبة علأو لبك المأ مور ين كر برها 
عا وصل إليه حثهم ترسل إلى النيابة لتسكون 
عنصراً من عناصر الدعدوى تمق النيابة 
عاترى بوجوب مق قهاهنا : والبحكة أن 
إلى ماورد ذه الاضر 
مأدامت قد عرضت مع بافى أوداق الدعرى 
على إساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة . 

؟ - إن البيان المعول عليه فى الحم 
القاضى 
دون غيره من الاجزاء الخارجة عن سياق 


تستئد فى الحم 


هو ذلك الجزء الذى يبدو فيه اقتذاع 


هذا الاقتناع . 

) القضية رقم كككلاسئة لق رئاسة وعضوية 
اأساد: الأسائذة مصطفى فاضل وكيل المحسكنة ومصطفى 
كامل وهم إسى جندى وند عطية إسماءعيل وعادل 
بونس الستعارين . ١‏ 


حك 
5 يثاير سة 464 أ 


داع . أثرإغفال المسكالره علىدفاع هام الاخلال 
يحق الأفاع . مثال فى جرعة عدم تقديم شهادة البرك 
أل مم 9 1 بعاد 03 


المبدأ القانو 

إذا كان 1 قد قدما البحكة من 
ها يؤيد فى ظاهره صعة دفاعبما 
من أن التأخير فىتقديم شبادة امرك القيمية 
فيميعادها جع إلى منازعة بينهما وبين مصاحة 
مارك فى تقدبر الرسوم مما كان يقتضى من 


المستيدات ما 


العدد السادس ‏ السئة الأربعون 


امحكمة أن تمحصهذا الدفاع وتحققهلاوقوف 
على هدى عدده ثم حم ف الدعوى عا تراه 
على ضوء م|إسفر عنه هذا التحقيق؛ وإذ شّ 
م تفعل فإنها تسكون بذلك قد أخات بحق 
المتهمين ف الدفاع مأ عيب كرا عايستوجب 
نقضه . 

( القصية ركم “الم ١٠٠١‏ سدئة م١‏ ق رئاسة وعضوية 
ااسادة الأساتذة حسن داود وتمود ابراهيم اسماعيل 
ومصطفى كامل والسيد أعد عفيقى وود حامى خاطر 


امستشار شْ ( 5 


دكن 
؟ بابر سئة ووو١‏ 
[ ع إجراءات الحاكة . تدوينها عضر الطاسة , 
بطلان , أسباب البطلان مالا يرتب البطلان . عغالفة 


القواعد اا نظيمية .لو كضي الطلسة من و َم شاهمدى 
الإثيات لا يبطل الإجرا ءات . الادة 4١زال.,‏ ع 


ةا سم إ<دراء ءاث الحامات ٠.‏ 
بالجلسة. اثياث. اعتراف. مق قى اصح الأخن باعتراف امتهم ؟ 


اراب الإدراءات 
أعترافف الهم عام تلاوة أمر الإحالة وسو كاله عن الهمة 


يجيز الأخل يه عند الاطء ثنان اليه .م الأكارج ٠‏ 


حص ح كه ٠‏ البيانات الواجبة في آسييب 00 
الإدانة . الحمطاً المادى فى بيان تارريخ م الواقمة ٠‏ أثره ٠‏ 
المملأ | المادى فى بيان تاريخ الوائمة لايعيب الحم ٠‏ 


الميادىء القانونية 
١‏ - خلو عضر الجاسة من أوقبح 
#اهدق ريات لاببطلالإجرا ءأت ولايؤثر 
فى سلامة الحكم الذى أخذ بأقوالهماء ذلك 
أن مأ نصت عليه المادة ١454‏ من قانون 
الإجرا ءأث الج ناثية [ اهومن قبيل إلا وخر أءاأت 
التنظيمية الى ١‏ بر تب القانو نُ اابعالان على 
عالفتا , . 


قضاء محكرة اانتقض الطنائية 


؟ ماورد بمحضر الجاسة من ثلاوة 
أص الإحالة ومن أن النهم سل عن الهمة 
المسئدة إليه فاعترف بها ما بيصم به الأخذ 
مذا الاءتراف واعتيار محجة على الطاعنمى 


أطمأ أت إليه الكة 8 
م الخطأ فى تاريخ الوافعة التى أسندت 


للطاعن والتى ألمت بها الحسكة وأحاطت بكل ' 


ظرو فب وهى نفسبأ النى 0 عنبأ تافيك 
الإذن الصادر 5 لتفتيش اعلا عيب الحم 
قُْ #ىء ٠.‏ 

( القضية رقم ١545‏ سئة 4؟ ق رئاسة وعضوية 
ااسادة الأسائذة مصطفى ناضل وكيل المحكمة وتمود 
جمد ماهد والسيد أعد عفيفى وحمد عطية اسماعيل 
وعادل بإوأس المستشارين ( 0 


رذ 
١٠‏ ينابر سئة ووو١‏ 
هوه ٠‏ صورة ٠‏ الصورة الواردة بالادة 
همع ٠‏ الماثلة بين الجرعة الأولى والجرعة اجديدة 
لبست شرطاً فى هذه الصورة ٠‏ 
اد عود مركب ٠‏ شروطة ٠‏ المادة أدعء 
ىح ميرتة ٠‏ أركاتها ٠‏ ملسكية الغير للمال 
اتلس ٠‏ 
المسروق لايور 6 قيام حر ع السرقة ٠‏ 
المبادىه القانوية 
و - إن الماثلة بين الجرعة الآولى النى 
صدر بشأنها الحسسم السابق والجر مه الجديدة 


ليبت ضر وريةفحالةالعود طبقاً لنصالفقرة 


عدم الاهتداء إلى معرفة شخس اللالك 


الما ل من المادة هك من قانون العقوبات 0 
© ل يإشترط لاعتبارالتهم عائدا ىحم 
المادة اهومن قانون العققوبات : أولا 5 


اليل 


أن يكون عائداً مقتضى قواعد العود العامة 
المنصوص عامافىالمادةة؛ من نفس القانون. 
ثانا نب أن كن نفدسيق الم عليه بعقو بين 
مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الآفل 
أوكلاف عتربات قد العرةإعداها ادة 
سنة على الآقل فى سرفات أو فى إحدى 
الجرائم التى بينئها المادة ١ه‏ المذ كورة علىسبيل 
الحصرء وذللك بصر ف النظر عن'نار يخ صدور 
أله اللجكار» الاب أنارلك هده 
عماثلة عا نص عليه فهها . 
» - لايؤثر فى قيام جرعة السرقة » 
عدم الاهتداء إلى «عرفة شخص المالك 
السروقات . 
( القضية رقم ١581‏ سنة 8؟ ف رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة حسن داود ومصطانى كامل وفهيم يسى 


حندى ويد عطية إساعيل وود <لمى ذاطر 
الس.تشار سس ( ' 


١١‏ ينابر سنة وها 

احم ٠مالا‏ يعيب تسبييه ٠‏ المطأ فى يان 
مكان ضيط السكين ٠‏ مق لا ينال من سلامة الحكم ؟ 

انبح سما دعوق مدلية 0 مصاريفها ٠‏ الرسومالقضائية ٠‏ 
المزاء الترتب على عدم دفعها فى لخصوص إجراءات 
الحاكة من حيث الصحة والبطلان ٠‏ 
الدعوىالدنية لايتصل بإجراءات الحا كة من حيث الصحة 
أو البطلان ٠‏ 


عدمسداذ رسوم 


الميادىء القالونية 

٠‏ إذاكان الحكمم رئب تالح معينة 
على مكان ضبط السكين . وه لكان فيمنزل 
زوج الطاعنة أو فى جل عله - ولم يودد 
هذه الواقعة في عداد أدلةالإدانة عند حصصره.. 


١ شد‎ 


ها فيكو نا +طأ فى هذا البيان مما لا يؤثر فى 
سلامة الحم : 

و عدم سداد رسومالدعوى المدنية 
- بفر ض صنه _- لا عاق له باجراءات 
انحا كمة من حيث ها أو بطلانمها . 

( القضية رقم و56 سدمة م” ق رئاسة وعصوية 
السادة الأسائذة مصطفى فاضل وكيل الحمكنة وعُود 
يمد عاهد والسيد أجمد عفيفى وخّد عطيه إسماعيل 
وعادل لوس امستشارين ( :* 


1" 
١‏ اير ساك هن ١6‏ 
متك عرض ٠‏ عناصر الوائعة الإحرامية . الفعل 
الادى ٠‏ هتى إتوافر ؟ كشف جرء دن جسم الى علية 
بعك ل العورات اوفر بذاته الفمل الادى 0 


المبدأ ااقانوق 

يك أتوافر جرعة هنك الحعرض أنيقدم 
الجالى عل كشف جزء مهن جم الجبى عليه 
تين نعود اج الى رمن عل عد 
وعحجبها عن الانظار 5 ولو لم يقترن ذلك 
بفعل مادى آخ رمن أفعالالفحش », كإحداثك 
|إحتكاك أو إيلاج وترك 1 . 

( القضية رقم ١534‏ سنة 38 قرئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة <سن داود ومصطنى كامل ونيم بسى 
عحندى وعد عطية إماعيل ويعود حامى خاطر 
الستشارين ( 0 


51 
١٠١‏ ينار سنة وهو١‏ 


اختلاس أشياء محجوزة » عناصر الواقعة الإجرامية ٠‏ 
أشياء معوزة ٠‏ صورية اجوز أو كونه شمكلى لاسر 
الاعتداء عليه مادام لم يقض من دهةالاختصاس بطلايه 8 


العدد السادس - السنة الأربعون 


الميدأ العا أوق 
الدفع بأن الحجز شكى و صورىق لايبرر 
الاعجداء على الحجز مادام ' بقضش من دوك 
الاختصاص بطلا له . 
( القضية رقم 1574 سنة 8؟ ق رئاسة وعضوية 
السادةالأساتذة مصطن فاضل وكيل الحكنة وود مد 
مجاهد والسيد أحد عفيفى وعمد عطية امماعيل وعادل 
:واس المستشارن ) ٠‏ 


اانا 
1 ينار سنة وهوا 


دفاع ٠‏ طلب غم الأو راق من حيث صاته بالتنسييب ٠‏ 
قصور البيان ٠‏ مثال فى جرعة خيانة الأمامة . 


المبدأ القانوق 
إذا كان دفاع الطاعن يقومعلى أنه سل الجبى 


عليه الا تعاب ااتى اسثليها من الموكاين وطلب 


من المحكية الاستئنافية ضم أجيدة لكي 
عنسنة معينة , وقال «١‏ إنهثايت فهها كلثىن 
وكانهذا ااطلب منالطابات الجوهرية لتماقه 
بتحقيق الدعو لإظهار الحقيقةفيها وكانت 
الكة لمترد على هذا الطلب ما ييرر طرحه 
بل كتفت بتأييد الحسكم الابتداقى لاسيابه» 


فإن حكبا بكو ن مشو ب ا لقصو رما لعبيه 


وبوجب أقضه. 


( القضية رقم ١555‏ سئة م؟ ق رئاسة وعصوية 
السادة الأسائذة حدسن داود ومصططلفى كامل ونيم إسى 
حندى و#د عليه أسماعيل وعموه حلمى خاطر 
المستشارين , 


/58 
؟ ينار سنة 4و١‏ 


١ح‏ نانون ٠‏ دستوريته ٠‏ فش ألبان ٠‏ الثالون 


قضاء محكة النقض اللنائية 
حم لح ع م حص حت فس ع مسي يا ري ل ب ا 


ل م/م 66 وقرار وزير الصحة ا/؟/؟ ه5١‏ 
لايد 
فى القاثون للقول ببطلان القرار المذكور ٠‏ علة ذلك ٠‏ 
مه ل إمتدلال ٠‏ قبض ٠‏ ما لايعتير قيضا ولازز يشا ١‏ 
لا يعتير قيضأ 3 1 تفنيشاً احصول مفتشس الأغذ, يذ حدود 
الإحراءات الصحية على عيئة من اللبن لتدليله ٠‏ 


الميادىء الها أو ني 
0 ت المادة «يره من القانون 


9 شأن مواصفاتث وم مقأ يس اللبن ومد ذتجاته 0 


رقم؟؟! أسنة ١46.‏ لوزير الصحة أن يصدر 
قراراً بالمواصفات والمقاييس الخاصة باللين 
ومنتجاله »و انفيذاً هذا التفويضصدر قرار 
وزير الصحة فى لا بوليه سنة ؟مو١‏ وأوجب 
فى مادته الأولى ألا تقل نسبة الدسم فى لين 
الجاموس »عن هره./' ؛ وعلى ذلك فإن 
القول بأن القرار قد صدر باطلا هو قول 
لاسند له فى القانون . 


أو حصول مفتش الأاغذية فى حدود 1 


الإجراءاث الصحريدة على عينة فل اللبنالذى 


لي 


شاهد الطاعن يبيعه » مما يدخل فى خصائص 
عمله فلا يعثير قبضاً أو نفتيشاً . 


( القضية رقم ١51019‏ سنة 8؟ ق اليثة السابقة). 


51 
٠‏ ينابر سئة وهو( 

[ءب ع تقش ء عالاتة ٠‏ بطلان الحسي ٠‏ وصف 

النهمة ٠‏ تقيد الحسكة لوقا لم الدعوى ”ما د 

الإحالة أو ورقة السكليف ا معلا سمالجء 
بطلان ٠‏ البطلان التعلق بالتظام العام ٠‏ عالاته ٠‏ الأثر 
الترتب على مخالفة قواعده ٠‏ القواءد المتعلقة بنظام 
التقاضى ودرجاته هى من النظام العام ٠‏ لايصيحح مخالفتها 
قبول الأنهم لها ٠‏ استثئاف ٠‏ آثاره ٠‏ طرح النزاع على 
المحسكة الاستثنافية والحسك فيه من جديد ٠‏ التقيد با 
جاء بتقرير الاستئناف وبالوقائمالنى طرحت على اللممكنة 


في 


الأزئية ٠‏ ليس لحكنة ثالى درجة أن تنظر فى واقمة 
جديدة لم نعرض على الطمكمة الأزثية وم تقل كلمتها مها ٠‏ 
علة ذلك ٠‏ 


الميادىء لها أواية 

١‏ - تتقبد احمكة الجزئية بوقائع 
الدعوى - كي وردت ف أمى الإحالةأو ورقة 
التكليف بالحضور وفقَأ للمادة بو.م منقانون 
الإجراءات الجنائية ‏ (إذا دانت محكمة أول 
درجة الطاعن ّهمة 0 ا تكن الدعوى 
م فوعة عليه يواقعتها أمامبا إل صرف النظر 
عنها وائر النيابة تقديمها إليها ‏ فإنها تنكون 
قد أخطأت لاما عاقيت الطاعن عن واقعة م 
52 قمع 1 الدعو ىَ عليه مأ يقتزى بطلان الحم 
1 الستات ع وممذا لعود الدعوء ىإل 

لة التى كانت عليه قبل أن يصدر فيها الحم 

ا صل ك1 ثالى دراه بالدعوى 
هن واقع لقربر الاسيئزاق - فى شيل 
بم خا به وبالوقائع الي طر حك على الك 
الجرئية - فإذا دانت المحكمة الاستئنافية 
المتهمق وأقعة تاف عن واقعةاام مالاخرى 
وم عرض على ا جسكمة الجزئية وم تفصل 
فيا فإن هذا ممأ قضاء فيا لم تتتصل به 
الكة طيقاً للقانون وفيه حرمان للمتهم م 
درجة دن درجات التقاضى ولوكان للواقعة 
انام هن التحقيقات و هذا لتداقه بالنظام 
القضاق ودرجاته بعد مخالفاً لللأحكامالمتعاقة 
بالنظام العام ولا جيجه فيول امهم له 
نقضاوٌها على تلك الصورة باطل . 


( القصية ركم 5 سئة م؟ زرئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة سن داود ومصطة ى كادل وود د 
ماهد وأجد زْى كامل وود حلمى خاط رالستغارين) : 


كيال 


العدد السادس ‏ السئة الأربعون 


"١ 
ع ينار سنة ووز‎ 
إحالة المنايات عن غرفة‎ ٠ التصرف فيه‎ ٠ قوق‎ 
إختصاص الغرفة‎ ٠ الختصاس الغرفة فى ذلك‎ ٠ الاتهام‎ 
التعهيل الدخل‎ ٠ بالنصرف ف الإنايات اختصاص أصيل‎ 
لسنة امنا م‎ ١3١١ على الادة 4١؟ امج باأقانون‎ 
إساب سقها فى هذا الشأن وكا أضفى ولاية جديد: على‎ 
كل من الثيابة العامة وقاضى التحقيق بالنسبة لاجراتم الى‎ 
أثر ذلك عند إحالة حناية مما ذكر إلى‎ ٠ عينها التعديل‎ 
٠ غرفة الإنهام‎ 
المبدأ القانو فى17)‎ 
إن غرفةالإهام هو صا حية الاختصاص‎ 
الاصيل فى التصرف ف الجنايات البى تال‎ 
إلا من قاضى التحقيق أو من اانيابة العامة ؛‎ 
كا أن التعديل المدخل على المادة 4؟ من‎ 
١١م قانو ن الإجراءات الجنائية بالقانون رقر‎ 
أسئة باهةا لم سمب غرفة الاثهام حقها فى‎ 
هلا الشأن و برد 4 أى نص رم عليها‎ 
التصدى هذا النوع من الجرائم الى عينهسا‎ 
التعديل أو مخص النيابة العامة وقاضى التحقيق‎ 
برفع الدعوىالجنائية فبأ مبأشرة على استقلال‎ 
وغابة مافى الآمر أن هذا التعديل أضئ ولاية‎ 
سول وده على 013 م النياية العامةو قاضى التحقيق‎ 
بالنسبة إلى هذه الجرائم فإذا لم يستمعل أيمما‎ 
هذه الرخصة وأحيات جناية مما ذكر إلى‎ 
غرفة الاثمامفإنها لانكون يجاوز ةاختصاصها‎ 
. إذاماهى فصات فى هذه الدعوى‎ 
القضية رقم /ا/ا؟١ سئةلم؟ فرئاسة وعضوية‎ ) 
السادة الأساتذة مصطفى فاضل وكيل المحسكة وعمود‎ 
عمد عاهد وأخد زى كامل والسيد أخد عفيق وعادل‎ 
0 0 ونس الاستشاربن‎ 
د‎ 
]ده و( الميداً ذائه‎ ١/١١ اكد عاسة‎ تررق)١(‎ 
. سح 8م ؟١ لمنة ماق ع‎ ١١11 '؟الطعوث من‎ 


55١ 
١ومو تابر سنة‎ 1 

وفاع ٠‏ عناصرالواقعة الإجرامية ٠‏ الإ كراه وعدم 
الرضاء ٠‏ مت يتوافران ؟ ٠‏ بيائات أحكام الإدالة 
بالنسبة فيا ٠‏ البيان الككاق ٠‏ مثال ٠‏ خبير ٠‏ 
ريه من حيث صلتهبالفسيب . القسييبالكاف ٠‏ مثال ٠‏ 

الميدأ القانوى 
إذا كان الحم فى جرعة الوقاع - 
قد دلل على الإ كراه بأدلة سائخة فى قوله 
٠‏ إن الطاعن أمسك بانحنى عليبا من ذراعيها 
وأدخلها عنوة زراعة القطن فقاومته إلا أنه 
تسكن بقوته العضلية من التغاب علمها وألقاها 
على الارض وهددها بمطوأة كان بحمابا 


تقد 50 


وضربما برأسة ف جمهمأ عند مقاومتها له 2 
فإن هذا الذى ورد بالحسم لا يتعارض مع 
تقربر الطبيب الشرعى الذى أثبت وجود 
كدم يجمرة الى عليها وأن بنيان المتهمالجسماق 
فوق المتوسط وأنه يمكنه مواقعة النى علمها 
بغير رضاها بشونه العضداية . أما مأورد 
بالتقرير بعل ذلك من أن لو جمدم الى 
عليها وخاصة منطقة الفشذ من الإصابات 
ولو جح المتهم من علامات المقاومة إشير 
إلى أن الى عابا 1 اليك مقأومة جسمانية 
فعلية فى درء المنهم عنباء هذاالذى ورد 
بالتقرير لا بنى أن انجنى عاما استساءت 
تحت تأئير الإ كراه بالسلاح وهذا الفعل 
يكون الجرعة النى دان الكم بها المتهم 
وشوافر 4 ركن أل كرأ وعدم الرضاء ف 
جرعة الوقاع . 
( القضية رقم ١585‏ سئة 8؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة دصطفى فاضل وكيل اللمككة ومصطفى 
كامل ونيم إسى حتدى وأجد زكى كامل وميد عطبه 
أساعيل المستشار سن . 


قضاء محكمة التق الجناشة 


١٠م‎ 


4 ينابر سنة ١04‏ 
سرقة . الفاروف الخففة لمقوبتها . . مقيئطيق نص 
الادة و1م.م؟ . 
دونث الجئايات : 


انتصار سرياله ع ته السرقة 


المبدأ القانوتى 

يأزم لتطبيق المادة ولمع هن قانون 
العقوبات - ا هو صريم النص - أن 
يكو ن الفعل فى اللاصل جنحة أى من السرقات 
العادية الى ينطيبق علها نص المادة ارم 
2 نص المادة ملم 9 ه_ذا القأنون أما 
إذا كان اللفعل يكون جناءة فلاءكن أن يسرى 
عليه هذا الارف الهف . 


( القضية رقم ١15954‏ سنة م5 ق رئاسة وعضوية 


السادة الأساتذة حسن داود ومصطفى كامل ويود محمد / 


ماهد والسيد أحد عقيفى ومحمود «لمى خاطر 


المستشار 20 


5 
.. ينابر سذة 4 | 
[ءسا, ,و - رشوة . الرشوة فى محيط 
الوظائف العامة . إجرام الراشى . الجرعة التامة 
والشرومع ٠‏ جرعة غرض رشوهة على موظت موق ١‏ 
تصادف تبولا # الادة ١5‏ مكرراً معدلة بقأنوف 
رقم 15/ 8ه . مق تم جرعة الادة ٠١5‏ مكرراع ؟ 
أثر تهامها فى مقام القول بأمكان حصول عدول اختيارى 
وحصول الضبط أثناء المهلة الى طلمها الطاءنان لاتغاور 
بعد خلاتهما مع البلغ على مقدار الرش.وة ورئض قبوله 
اميلهالمعروش . انصراف أية الوظف الذى ةب لالرشوة 
إلى الإخلال بواجبات وظفته غير لازم . أثر ذلك فى 
خصوس التبايغ السابتى على الضبط . اختصاس الموظف , 
أعمال الوظيقة . ماهيتها . هى الأتمال الى يرد عللها 
اكليف تخي صادرهن الرؤساء ولوكان بأوامر شفوية. 
مثال ٠‏ 


هر س جم. ضوابط التدليل ٠‏ ما لابعيب المكم 
فى اطاق التدايل . التحدث عن سيب المرعة الذى 
لا يتوقف عليه الفصل فى الدعوى ٠‏ مثال فى رشوة . 

المبادىء القانونية 

أت تشع الجرعة المنصو ص علبها قُّ 
المادةة. مكرراً منةانون العقوباتوالمعدلة 
بالقانون قم 4 أسئنة “ةا ؟جرد عرض 
رشوة لم تقبلهتى كان العرض حاصلالموظاف 
وى . ْ 

؟ - لايشترط لوقوع جرعة تقوم هن 
جانب الموظف على عدم قبول الرشوة أن 
تكون ليته قد انصرفت إلى الإخدلال 
بواجبات وظيفته ١‏ ومن ثم فإن مأ حدث هن 
تبليغ سابق على الضرط لا يؤثر فى قبامها . 

م ل التسلم بأن عرض مبلغ الرشوة 
قد ثم منجانب الطاعنين وأن الرفض قد وقع 
من واب المولسغ يعتنع به القول بإمكان 
حصول عدول اختيارى إحسك ذإك وليس 
ينقض ماتم إن حصل الضبط أثناء المهلة التى 
طليها الطاعنان التششاور بعدخلافهما مع المبالح 
على مة_دار الرشوة ورفض بول المبلغ 
المعروض.. | 

و - يدخدل فى أعمال الوظيفة كل عمل 
برد عليه تكايف يم صادر من الرؤساء ؛ 
كا يكن فى ضة التتكليف أن يصدر بأواس 
شفوبة ‏ إإذا كان الحم قد دلل تدليلا ١‏ 
سائغا على أن عسل الساعى ١‏ المبلغ » يقتضى 
التردد على المكان الذى تحفظ به ملفات. 
الممواين البعاونة فىتصفيفها وأنة يقوم بتقل ْ 


٠ 


الملفات بناءعلى طلب موظف مأهورية الضرائب 
وم من رؤسائه ‏ ف(إن التحدى بأتعدام 
أحد أركان جرعة الرشوة يكون على غير 
ا 

ه - لايؤثر فى سلامة الحم الصادر 
بإدانة الطاعنين عن جر ىه اأر شوة تحدثه عن 
الغرض الذى عدف [إيه الطاعئان لخصول) 
على الملف وامتداد أبد.هما على بعض عتوياته 
ولو لم يكن الملف معروضاً على الحكة , للآنه 
حديث بتعاق بالسبب ولا يتوفه عليه الفصل 
ف الدعوى . 

(القضية رقم 56لا سئةخ ؟ قا رئاسة وعضويةالسادة 
الأساتذة حسنداود وتمود تخد مجاهد وأجد زى كامل 


والسيد أحد عفيفى ومحمود حامى خاطر ااستشارين ) ٠‏ 


51 


. اير مزه م ١!‏ 

أ استدلال ٠‏ تلبس ٠‏ مظاهر خارحية ١‏ اتفاؤما ١‏ 
مثال ٠‏ مجرد تلفت راكب قطار عنة ويسرة وارتباءكه 
لرؤية رجال البوليس الملكى وعدم استقراره على رأى 
واحد عند سؤاله عن اسه لا يكفى خلق حالة تايس 
بالجرءة 5 

ب - اسستدلال ٠‏ قبض ٠‏ ماأهيته ٠‏ تحقق القبص 
باستيقاف المنهم واتتياده على هذا المال إلى مركر 
'البوايس ٠‏ متشردون ومشتيه فيهم ٠‏ دالة الاشتياه 
النى يعرقها القانون الجناتى ٠‏ ماهيتها ٠‏ 

الميادى, القانونية 

اذخ إذا كانهذا لو اشقة اد ارد 
عرآن بأحدى عربات القطار امتهم يتلغت 
نه وإسرة وما أن وقع اير ه عامهما حىَ 


أذداد ادتبا كه.ولما نزل المنهم م نالقطار تقدم 


العدد السادس ل 


السنة الأربعون 


انخبران م وسألاه عن أسع_ه فا نت على 
رأى واحت وعاول اغرب نان هذه المظاهر 
بفرض صدتها ‏ ليست كافية للق حالة 
تلبس بالجر بمة النى يوز لغير رجال الضيطية 
القضائية من آحاد الناس القبض فما . 
ولك إنانها قارف إخوان 12 الصورة 
الى أوردها الحم من استيقاف المنهم عقب 
نزوله من القطار والإمساك به واقتيساده على 
هذا الال إلى مركز البوليس » عمل ينطوى 
على تعطيل لحر بته الشخصية » فهر القيض 
ععناه القانوق والذى ل تجره المادة رئيس 
من قانون الإجراءات الجنائية إلا ارجال 
الضبط القضاقى وبالشروط المنصوص علما 
فها » وإذ كان رجلا البوليس اللكى اللذان 
قاما بالقض عل المنهم ليسا من رجال المنبطية 
القضائية » وكانت القوانين الجنائية لاتعرف 
الاشتباه لغير ذوى الششيهة والمتشردين و 
يكن المنهم منهم » فا قاله الحكم بأن ماوقع على 
على امهم ليس قيضأ وإنما هوجرد استيقاف 
لاايكون صحبحاً فى القسانون ولا يؤدى إلى 
تبدير القبض على المتهم » ويكون هذا القبض 
قدو قع باطلا . 
( القضية ركم 5148اسئة 4 ف رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مصطفى فاضل وكيل الجمككة ومصطافى 


كامل وثيم إلى حندى وأحعد زى كامل ود عطلية 
اسماعيل امستشارين ( 8 


556 
9 ينابر سئة 68 ١‏ 


إثنات ٠‏ حرية القاضى الجنانى فى كو بن عقيدته ٠‏ 
محكية الموضوع ٠‏ تعطيل سلطة محكمة الموضوع عن مارسة 


قضاء ممكمة النقض الجنائة 525 


حقبها فى #تعيس واتعة الدعوى وأدلتها لإظبار الأقيقة 
فيها أمر لايقره القانون يحال ٠‏ داع ٠‏ طلب ندب الخبير 
بوش الإخلال يق الدفاع ٠‏ هال 9 جرعة عدم تتفيذ رار 
اللجنة الخنصة بترميم عقار ٠‏ رفض السك طلب الطاعن 
ندب خيير هندسي لاتحقق من سلامة العقار عقولة عدم 
حواز تعقيب المحكة على قرار من حهة ختصة لايصاح 
رداً على داع الطاعن وينطوى على إخلال يق الدفاع ٠‏ 
المبدأ القانوفى 62 | 
إذا كان الحم م ف جرعة عدم أنفيك 
راد اللحنة الختصة بأل هيم عقار سا دوين رد 
على طلب الطاعن ندب خبير هندمى للتحقق 
بق ملامة "العقان قال :د إن إنجانة اأطلب غير 
عقيو ل قانو أ لآآنيا مذ 3 أعقيب دن الممكة 
على قرأر من جبة خخصة ألزم القانون دن 
تعان 4 بتنفيذه 2( فإن هذا الذى قاله خم ١‏ 
يصامم ردأ على دفاع الطاعن ؛ لانه فضلا عما 
ينطوى عليه من الإخلال مق الدفاع ٠‏ فإن 
فد نطلا إساطة المكة عن غارسية حقيا 
قُّ كحيص واقعة الدعوى وأدلتها لإظبار 
الحقيقة فباء وهو أمر لايقرهالةانونحال . 
( القضية رقيةة5١‏ سنة م؟ ف رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود ومصطفى كامل وحمود 
عمد يجاهد والسيد أحد عفيفى ويمود حلمى شاطر 


٠ ) المستشارين‎ 


5 
وى ينابر سئة 14] 


|أسدا أسعير عيرق ٠‏ جرعة الامتذاع عن مم ساعة 
مسعرة وبيعها بسعر يزيد على السع رامين ٠‏ #دول التربية 
الحية 0 بعها من يوم على تربيتها لسر يزيد على الصبعر 


(1) قررت المحسكية اميأ ذاته فى الطءن 
4مك ؟ ق الصادر بنفس الخلسة ٠‏ 


الممين وأمتناعه عن عه بهذا الببعر * وحوبا معاقبته 8 
القانون رقم ١١7‏ لسنة +195 ع مرسوم 7١‏ دلسمير 
سنة 1هء قرار المرين 1١1‏ أسئة ؟مها.ء 


ب حل عقوية ٠‏ التمدد القيق مم الارتياط غير 
القابل للتدرثة ٠‏ المادة ؟*/؟ ع . مدى رتابة محمكة 
النقض فى تطبيقها ٠‏ آوافر الأرماط غير القابل لاتجزئة 
بين حرعة الامتناع عن بيع ساعة مسعرة بالسعر المي 
وجرعة بيعها سر يزيد عليه ٠‏ عنهم إعمال 32 المادة 
#اعع ٠‏ لخطأ فى القانون لوحب تمسيحه ءن 152 
النقض ٠‏ 

المبادىء القانونية .. 

١١7 نص المرسوم بقسأبون رقم‎ - ١ 
الخاص بالتسعير الجيرى وتحديد‎ ١5٠ أسنة‎ 
الأرباح فى المادة الرابعة منه على أنه , يحوز‎ 
لوزير التجارة وااصناعة أن يدين بقرار هنه‎ 
الحد الأقصى لاريم الذى يرخص به داب‎ 
المصانع والمستوردين وار اججلة ونصف‎ 
اجلة والتجرئة بالنسبة الى أية سلعة تصنع‎ 
محلا أو تستورد من الخارج إذا رأى أنهبا‎ 
تباع بأرباح تجاوز الحد المألوف »5 نص‎ 
فى المادة التاسعة منه على عقاب هن باع سلعة‎ 
مسعرة أو حددة الريح أو عرضما للببع بسعر‎ 
أو ري يزيد علىالسعر أو الريحالمعين أو امتنع‎ 
عن بيعها بهذا السعر أو الريح »؟ منح وزير‎ 
الدوين مباشرة الاختصاص المقرر لوزير‎ 
التجارة والصناعة بموجب الارسوم بقانون‎ 
وذلك بمدصدور»رسوم‎ ١ م‎ ٠ رقما| أسنة‎ 
وم دإسمير سمئة 40( فى شأن اختصاص‎ 
|أسنة‎ ١ وذادة القوين ثم أصدر القرار رق‎ 
وأضاف مول ااتربية الحية ( البقرى‎ ١0+ 
الصغير ) إلى الجدولالملحقبالمرسوم بقانون‎ 
دنم م ( لسنة .ه4١ الخاص بشئُرن اللسعير‎ 


00 


١م.‎ 


العدد السادس مه السئةالأربعون 


لك 


الجيرى و تحديد الأرباح » فكون ها بثيره 
الطاءن من أنامتناعه عن بسع ديول الثربية 
الحرة, بالسعر المعينو بيعهإياها بسعر يز بد عليه 
لايعاقب علما القانون أو أن إحدى الجر مئين 
لم تستكئل أركانما القانونية لا حل له . 

9 إذاكان ما أورده الحم فى بيان 
واقمة الامتناع عن ببع سلعة مسعرة بالسعر 
المدين وبيعه إياها بسعر نزيد عليه يتحةق به 
ممنى الارتباطالوارد بالمادة +م/رم منقانون 
العقوبات لآن الجرعتين وقدءا اخغرض واحد 
وكانتسا مرئيطتين ببعضهما إر تباطا لا يقبل 
التجرئة مما بقتضى وجوب اعتبارهما جرعة 
واحدةو الحم بالعقو بةالمقررةلاشدها فان 
الهم إذ قضى بعقّو بةّعن كل تهمة من التهمتين 
المسندتين إلى الطاعن يكو نقد أخط أ ف تطبيق 
القانون عأ يتعين معه نقضه وتصحيحه . 


( القضية رقم؟ ١1١‏ سنة 8؟ ق بالطيقة السابقة ) ٠‏ 


"1 ينابر سنة و6١‏ 
٠‏ هالايعيبه فى نطاق التدليل . «واز 
افتراض المكمة حصول الواقية على صورها الحتملة 
واثبائها إدانة النهم على أى صورة منها . 


أمسابو 


س سل مواد مخدرة . جرأتم غير الصر عم بالاتهار 
فها . عناص الواقعة الإحرامية . دياز ةدر . ماعيتها. 
حر سه استدلال ساطة مأمورى الضبط القضائى 
عند توافر التليس بالجرعة تفتيش التهم. المادة؛ 1١8‏ ج . 
5ش ا وس ميق ٠‏ افتيش شروطه 


الوضوعية ٠‏ تواثر شرط السيب . مثال . صىة إذن 
النيابة تيش سيارة معيلة بذامها ومن الوجك بها من 
أشهاس . تننيذُ إذن التفئيش . وجوب أن يكونالأذون 


إتفتيشة مسمى ناميه أو أن يكو ن فى حالة تلبس بالجريمة 


قبل :نفيذ الإذن . غير لازم . اشتراط أن يكون هن 


أ ى التفتيش غير من تولى التحقيق امتصل بالجرعة 
موضوع الإذن . عدم لزومه . تنفيذ الإذن يستلزم الحد 
من الهرية بالقدر اللازم لإحراء ااتفتئيش ٠‏ 


المبادىء القانونية 

١‏ - لاتثريب عل امحكةفى أن تفترض 
حصول الواقعة على صورها الحتملة » أن 
تبت مع ذلك إدانة المنهم عنها على أىصورة 
من الصور الى افترضتها . 

؟ - لايشترط لاعتار الأشخخص ادا 
لمسادة مخدرة أن يكون عرزا ماديا السادة 
المضبوطة : بل يكبئ لاعتبارهكذ لكأن يكون 
سلطانهمسوطا عليها ولولم تكن فى حيازته 
المادية أو كان الهرز للرخدر شخصا آنخر نائبآ 
عنه . فليس يعيب الحك أن يعتير المتهمين جميعاً 
حائرين وعحرزين المواد الدرة المضبوطة 
مع المتهم الآول ما دام أنه قد استخلص من 
الآدلة السائغة الثى أوردها أن المتهمين جميعاً 
قد اتفقت كلءةوم على تريب المواد المذكورة 
باأسيارة الى أعدوها هذا الغرض . 

م - إذا كان ما أورده الحكم يفيد أن 
الطاعن ضالع فى الجريمة التى شاهدها البو ليس 
فحالة تلبس عند ما ضبط لدى المتهم الآول 
المواد الخدرة المضبرطة وتحقق لديه اتصاله 
بتلك الجرعة فإن إجراء التفتيش يكو ن يسا 
وكذلك ما لازمه من فبض . 

4 إذاكانت النيابة العامة قد أمرت 
بتفتيش السيارة المعينة بذاتها ومن يوجد بما 
من أشخاص على أساس مظنة مقارفتهم مما 
الجرعة التى أذن بالتفتيش من أجلبا . فإن 


قضاء محكنة النتقس الإنائية 


الإذن الصادر بالتفتيش بناء علىذلك كر نْ 
صحيحاً و بالتالى يكون التفتيش الواقع بناء عليه 
على الطاعن وهن كان بر فته من المتهمين ييا 
أيضاً دو نحاجة إلى أن يكونالأذون بتفتشه 
مس بإسمه أو أنيكون ؤحالة تلبس بالجرعة 
قبل تنفيذ الإذن وحصول تفئيش . 

ه- صدور الإذن بتفتيش امهم يقتمنى 
لتنفيذه الحد من حريته بالقدراللازملإجراء 
التفتيش واو لم ييتضمن الإذن أمراً صرصحاً 
بالقبض لما بين الإجرائين ن تلازم , 

|* اح لايستازمالقانو ن ندب غيرالضابط 
الذى أجرى التفتيش للقيام بتحقيق يتصل 
بالجرعة التى أذن بالتفتيش من أجابا . 

( القضية رقم كه لا١‏ سنة 58 ف رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مصطفىفاضل وكيل المكة وتمود تمد 


عاهد وأحد زى كاملل والسيد أعد عفينى وعادل لوس 
السثثارين ) . 


لل 


5 اير سنة ووو١‏ 
مسكولية جنائية ٠‏ أسياب امتناعها ٠‏ المنون وعامة 
المقل ٠‏ م ودع ٠‏ مكمة الوضوع ٠‏ تقدير حالة الهم 
العقلية مسألة موضوعية بشعرط بيانالأسباب السكافية ٠‏ 
دذوع 0 الدقم بامتناع السكولية لاجئون من حيث صاته 
مثال ٠‏ دفاع ٠‏ طلب فم 


املف من تمك صاعة بالتسييب . قصورالييان عند رقصه 


٠ بالتسبيب‎ 


قصور البيان 0 


لأسياب غير مودي ٠‏ مثال ٠‏ 
المبدأ القانوق 
تقدير حالة امتهم ااعقلية وإن كان من 
المسائل الموضوعية الى :ص حكة ا موضوع 
بالفصل فيرا » غير أنه من الواجب عليها أن 
تبين فى حكلبا الأسباب الى تببى علمها قضاءها 


٠ التهم بها . ملة ذلك‎ ٠ 


١ 


#سمسسس سمه 


فى هذه المسألة بيانأكافيآ لا إجمال فيه . فاذا 

كان الحاضر مع المتهم دفع ب>لسة المحاكة 
بامتناع العقاب لآن المنهم كان فاقد الشعور 
وفت أرتكاب الفعل بسبب عاهة فى العقل 
ترأوده أحيا 1 ؛ وطلاب م ماه كسلشق 
الآمر اض العقلية » ولكن الحكة ١‏ تضم 
املف وردت على طلبه بقوها ه ... إن 
اأثابت من إقادة مديز عام د مصلدة الصدة 
العقلية » ردأ على خطاب الثيابة أن المنهم 
ترك مستشى الأمراض العقلية مئذ تاريخ 
معين إذ أفرج عزه أتحسن حالته وعسدم 
انطياقبا على أحكام لمادة الرابعة بمد الخروج 
عليا بأنه ل يتردد على المساشفى بعد هذه 
المرة » - فان ما أوردته امحكرة لايصلمرداً 
على طلب الدفاع ولا يفيد أن المتهم كان 
متمتعأ بقواه العقلية وقت ارتكاب الفعل ؛ 
وبالتالى يكون الحم معيبا بالقصور متعيناً 
أقضه . 


( القضية رقي 105٠‏ سئة لاق بالميكة السابنة ٠)‏ 


7 ينابر ساي 1404| 
| - أسباب إباحة الحرائم . دناع شرعى . ششروط 
نشوء الحق . ازوم استهال القوة لدقم الاعتداء . 
ما يقتضيه هذا الشرط . كون القوة هى الوسيلة الوسيدة 
لبلوغ هذه الغاية . موقف أسياب الحسم بالنسبة لهذا 
الشسرط , قصور بياثه 9 استجلانه 8 مثال 5 


المي .سين تقض 8 طمن 0 الصاحة فيه 0 نظرية العقوبة 


. البرة ٠‏ شروط تطبيقها' ٠‏ لايمال لااطياقها إذا كان 


المكم صادراً جراءة الهم عن تهمة مقول بارتياطها 
ارتباطا لا يقبل التجرئة بنهمة أخرى عقوبها أشد دين 
مثال 5 


0 العدد السادس ‏ السئة الأربعون 


الميادىء القانونية 

١‏ - ليس لق الدفاع الشرعى وجود 
مبتّى كان من الممكن الركون فى الوقت المناسب 
إلى الا<تماء بر جال اأساطة» فاذا كا نالتصوير 
الذى أخبذ به الحك المطعون فيه وأسس عليه 
قضاءه يذىء فيظاهره بأنه كان فىمقدور المتهم 
وقد عاد الى قريته ليحمل سلاحة ويطارد 
به الشبح أن حتمى برجال الساطة العامة 
لدفع العدوان الذى توهمه » فكان يتعين على 
امحكة أن نستجلهذا الآمر وتستظوره بأدلة 
بزائفة الز قزرت عل نهآ إذا كانت القوة الى 
استخدمما المنهم فى دقع العدوان هى الوسيلة 
الوحيدة لبلوغ تلك الغاية » أو أنه كان فى 
وسنه أن بتي التخداننا بامتحال وسائل 
أخرى كالالتجاء إلى رجال الساطة للاحتياء 
بم » أما ولم يعرض الحك لهذا الببان» فانه 
كوانقاظر 1 فوا عه واستوعن نقطة. 

الاعل لتطبيق نظدرية العقوبة 
الممررة والقول بعدم الجدرى من العاءن لآن 
متهم دين بالجر بمة الثافية « حيازة السلاح 
النارى وذخيرته بدون ترخيص»ء والعقوبة 
المقررة لا أشد من عقوبة الجرمة الأول 
«الشروع فى قتل الجىعايه » موضوعالطعن 
( والتى قعضى ببراءة المتهم منها ) - لاحل 
لذلك لآنه فى حالة ثبوت قيام المسئولية فى 
حق المتهم عن الجرية الآولى يقتضى الحال 
أن تثولى محكدة الموضوع بحث ماإذكان 
وجود البندقية والذخير ة فى حيازة المنهم 


بغبر ترخيصن » قبل أشوء الجرعمة الأولىوقبل ١‏ 


تفكيره فىاستخدامبماف ار تكا ب هذهالجرعة » 
يتوافر به الارنياط الحتس المنصوصعايه فى 
الفقرة الثانية منالمادة «م من قانو ذالحةو بات 
اوعدة القرض :اناق فى لطر من ولاسهها 
ترتيطان ببعضبما ارتباءاً لا جز أو 
لا يترافر , 

( القضية رقم ١771‏ سنة م 'ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة حسن داود ومصطفى كاءلى وقهيم يسى 
جتدى ويد عطية اساعيل وعيود حامى خاطر 
الستثارين ) . . 


٠‏ 0ن 
5 يثاير سنة وهو( 
تقض * طمن ' إحراعائه ٠‏ ميعاده ٠‏ ودوببه ابتداء 


ميعاد الطمن فى الحسكم من البومالذى يثبت فيه رسيا علم 
الطاعن بصدوره ٠‏ مثال ٠‏ 


الميدأ القانونى02 
إذا كان بين من الأوراق لبوت عل 
الطاعن رسيا بصدور الك المطعون فيه 
برف ضالمءارضةو تأبيد الك الصادر بإدانته ‏ 
يعن أن حضر أولىجاسات الإشكا ل فى تنفيذه 
فإن الميعاد القانوتى فى التقرير بالطعن بطريق 
النقض يكون محسوباً من هذا اليوم الآخيرء 
وإذكان الطاعن لم يقرر بالطعسن فى الحم 
المدكور إلا بعد الميعاد القانوقى فإنه حتى مع 
النسليم بقيام مائع قبرى لدى الطاعن من 
<ضور الجاسة الى نظرتفما معارضته وثمنى 
فا برفضها لايكون طعنه مقرلا شكلا . 
( القضية رقم؟ 2 ١!‏ سئة 8؟ ق الحيكة السابقة ) . 


)١(‏ قررت ككدةالتقض بجلسة؟/1/ ده ١5‏ البدأً 
ذاته فى الطعون من ١١78‏ إل ١788‏ أسنة ماق. 


قضاء محكمة النقض الجناشة 


٠١6١ 


حك 
ا" ينابر سنة وهو١‏ 
| - أسباب إباحة الجرام ٠‏ استعمال حق مقرر 
عقتضى القانون ٠‏ إباحة عمل الطبهب والصيدلى مشيروطة 
بأن يكون مايجريه مطابقاً للاتصول العدية القررة ٠‏ 

ا حل دعوى مداية ٠‏ امسسثوليةع ن الأعمالالشخصية ٠‏ 
عناصرها ٠‏ مسئولية الأطياء والراحين والصيادلة ٠‏ 
قتل خطأ ٠‏ الخطأ الطى ٠‏ مق يتوافر ؟ ٠‏ 'نوافر المملأ 
الى الذى يكفى مل .سكولية « الصيدلى » اطْنائية 
واللداية بتحضيره مخدراً هو ضعياً بنسة أزيد عن الذسية 
النسموح بها طبباً وإقراره يله كننه الخدر قبل تحضيره 
ما كان يقتضى رجوعه إلى الحتب الفنية لاتأ كد من 
نسبة تحضيره أو اتصاله بذوى الشأن فى الصلحة الى 
يتبعها بدلا من رجوعه فى ذلك إلى زميل له قد يخطىء 
وقد يصيب ومن كونه الختس ؛:«ضير الأدوية ومنها 
الخد ما استلزم مسئوليتة عن كل خطأ يصدر منه ٠‏ 
ومنعدم تلبيه الأطباء تمن قديستعملون اللحاول الحضر, 
بأنه استداض به عن مدر آخر ٠‏ لايعفية من السكولية 
قوله إن رئيسه طلب منه بحضير الخدر بالنسية السابقة 
طالما ثيت له من مناقشة هذا الرئيس أنه لا يدرى شيعاً 
عن كنه ادر وسميته ٠‏ 

ح - قتل +طأ . الأطأ الطى . مق يتوافر؟ 
دناع . مق لا ستأهل ردأ من اليم ؟ توافر الحطأ 
الطى الذى يكنى قل مسثولية ااطبيب الجراح بطلبه ضير 
مدر موضىى بأسبة معيئة دون أن يمن المدر أو يطلم 
على الزجاجة النى وضم فيها اتحقق ما إذا كان هوا ندر 
الذى يريده أم غيره » ومن أن السكنية الى -قن بها 
الْجنى عليها تفوق إلى أ كثر من الضعف اللكية السموح 
بها ومن أنه قبل أن حرى تملية جراحية قد استغرق 
ساعة فأ كثر دون استعائة بطبيب ##تص بالتخدير ما 
يقتضى مله بالتزاماته ومنها الاستيثان من نو عالخدر . 
ما يثيره الطبيب من أن إعداد الدرين موظف فىغتس 
يجءلانى حل ِ استعياله دون أى بحث . داع موضوعىي 
لا ستاهل ردأ . 

وس قبل لطأ . الخلا المشرك . جواز وقوع 
الحادث نترجة خطأ شخصين غتافين . لا يسوغ فى هذه 
الحالة القول بأن خطأ أحدعا ستغرق خطأ الآخر أوينفى 
مسكوليته . ستوى فى ذلك أن يكون أحد الاطاين سبياً 
مباشراً أوغير مياشر فى حصول الحادث . خطأ الصيدلى 


فى ضير ادر يرتب مسكوليتة عن خطئه فى التحضير 
مستقلا عن ا غيره 9 استههال علول التتخدير 5 

هر - قتلخطأ . علاقة السببيةف للواد الجنائية , 
ماهيتها . علاقة السيبية علانة مادية تيدأ يفعل النسيب 
وترتبط من الناحية المعنوية ءا يجب عليه أن إتوئعه من 
التتاتعالألوقة لقمله الممدى أوخر وجه فها برتكيه لأمائه 
عن ذائرة التيعير بالعواقب العادية اسلوكه والتصون 
من أن باحق مله ضرراً بالغير : 
إذا عول السك فى إثباتها على ماورد بتفريرالتشمريع من 
أناستعيال الخدر بالفسية النى حضمر بها وبالقدرالستعمل 
فى مخدير الى علمها جاء غالفاً للتماليم الطية وأدى إلى 
حصول وفاة اأريضة بعد دقائق من حقنها بالخحلول اتيجة 
الأثر ااسام للمخدر بالتركيز وبالكقية الى حقنت بها . 
لاينفى توافر هذه الملاقة ١١‏ قاله 11 دعن عدم ازوم 
بحدث حساسية الغنىعلما طالما أن الوفاة كاات متوقعة» 
بعد أن انتهت اللحكقة إلى الأخذ عا جاء بتقرير الصفة 


توافر علاقة السيبية 


التغمريحية . 


وا - دعوى ملالية : تقدير التعوويض 5 الفمرر 


الادى والأدبى سيان فى إيجاب التعويض . كلاما خاضم 
فى تقديره لساطة حكئة الموضوع . 


زح دعوى مدلية . تعويض . التضامن فيه ء 


معنأه فى القانون ٠‏ التضامن فى القانون ممناه أن يكون 
كل من المطالين به هارما لاطالب واحداً أو أ كثر كل 
امام للطلوب  .‏ 


الميادىء القانونية 

١‏ - إباحة عمل الطبيب أو الصيدلى 
مشر وطة,أنيكون ما بحريه مطابقاً الأصول 
العلمية المقررة » فإذا فرط أح_دهما فى اتباع 
هذه الأصولأو خالفها حت عليه المسئولية 
الجنائية بحسب تعمده الفعسل ونتيجته » أو 
تقصيره وعدم نحرزه فى أداء عبله . 

٠‏ إذا كان الحم الصادر بإدانة انهم 
فى جرعة القتل الخطأ ‏ قد أثيت خطأ 
انهم الآول (صيدلى) فمأ قاله : من أنه 
حضر لول ١‏ البونتوكابين » حدر موضعى 
شع ؤس وتجل اللنية اممو 


٠١5 


العدد السادس - السنة الأربعون 


باطبياً وهى ١١٠٠م‏ ومن أنة طلب إليسه 
#ضير ء نوقركابين » بنسبة و / فكان بحب 
عليه أن لطر 5 البونتوكابين 7 با واذى 
فىقونه هذه الفسية وهى ١/١‏ ما 5 ١/١‏ م 
ولا بعفيه منالمسو لية قوله إن رئيسه طلب 
مزه هيه قنة ب لاا ألا نيك دهن 
منافشته هذا الرئيس فالتليفون أنه لايدرى 
شيا عن كله هذا ادر ومدى سميئه , هذا 
لمجاب أنه موظ ف :ص بتحضير الآدوية 
ومنها المخدر » و ستول عن كل ختطأ بصدر 
منه » ومن أله لأ فى الاستفسار عن نسبة 
#ضيرهذا المخدر إلى زهيل له قد مخطىء وقد 
يصيب ؛ وكأن او اما عليه أنيتصل.ذوى اشأن 
فى المصلحة التى يتبعها أو الاستعانة فىذلك 
بالرجوع إلى اللكتب الفنية الموثوق بها 
«كالفارها كوبيا » ؛ ومن إقراره ضراحة بأنه 
ما كان يعرف شيًاً عن هذا المخدر قبل 
تحضيره فكان حسن التصرف يقتضيه أن 
يتأ كد من النسب الصبحيسة التى يحضر مما » 
فلا ينساق فى ذلك وراء نصيحة زهيل له » 
ومن أنه م ينبه المثهوالثاتى وغيره من الأطباء 
عن قد يستعماون هذا الاول بأنه استعاض 
به عن ١‏ النوفوكابين» ‏ فإن ما أثبته الحم 
من أخطاء وقع فيها امتهم يكي ل مسئو ليته 
جنائياً ومدناً. ' * 


؟ س إذا عرض الك لبيان ركن اللنطأ 


المسند إلى المنهم الثاق ( طبيب ) بقوله , إنه ' 


طاب إلى الممرضة والُورجى أن يقدما له 
جا موضعياً بأسية 1_١‏ ذون أن بحن هل| 


المخدر ودون أن.طلع على الزجاجة الى وضع 
فههأ ليتحقق 5 إذا كأنهوالمخدر الذى ريده 
أم سيره » ومن أن الكبية الى حقنت بها" 
لنجنىعلما تفوق إلى أ كثر من ااضعف الكية 

المسموح ما ؛ ومن أنه فيسل أن #رى عاية 
جراحية قد نستفرق ساعة فأ كثر دون أن 
إستّعين بطبيب خاص بالمخدر ليتفرغ هو إلى 
مباشرة العملية . ومن أن الحادث وقع نتيجة 
مياشرة لإهماله وعدم ترزه بأن سن الجنى 
عليها بمحلول ١‏ البونتوكابين » بنسبة اي 
وص 3 عشر مرات عن النسية المسموح 
5 فلسمعهثت ومانت 6د فإن ما أوركة 8 

من أدلة على بوت نوطأ الطاعن من شأنه أن 
يؤدى إلى مارتبه عليها ‏ أما ما يقوله المتهم 
من أن عله فى مساشق عام الم على نظام 
التقسم و التخصيص تعقفيةه من أن إسعو قّ من 
أوع المخدر وصصلاحيثه وأئة 5 دام ذلك 
المخدر قد أعد من موظاف ففى تنص وأودع 
غرفة العمايات 2 فإنه فى <ل من أستعاله دون 
أى حدث 0# هلأ الدفاع دن جانب المنوم مو 


داع موض.وعى لا تازم الحكة بالرد عليه ؛ 
. بل إن الرد عليه مستفاد من أدلة الثبوت التى 


أوردتها الممكة على خطأ امتهم و سيت عايها 
إدائته » وهو ما أولته الحكة ‏ هق على 
أنه خملا طلى ونشصير هن جاب المتهم لايع 
“نل طبيب شل يوجدك ف فس الذروف 
الخارجية التى أحاطت بالطبيب المسئول هما 
فيك أنه وقد حل عل اخصاق التتخدير 4 ف 4 
دمل التؤاماته ومنبا الاستيثاق من نوع 
المخدر . 


قضاء محكنة اقش اطنائية 00 


تسبي سي اماس عت مسب سام .أ سستسلس 


وس إن الشمارع إذ عبر فى المادة برسم 
هن قاو نْْ العقو ناث بعبارة « النسيب فالفئل 
بغير قصد , قد أراد أن مد نطاق المسئولية 
اتشمل من كان له نصيب فى الخطأ ؛ وما دام 
بصح فى القانون أن يقع الحادث بناء على خماأ 
تخصين م آفين و أكز لا يسو ف هذه 
الحالة القول بأن خطأ أحدم إستغرق شخطأ 
الآخر أن وهب كوليئه - ويسثوى فى ذلك 
أن يكو أحن هذه الأخطاه سبياً اي أل 
غير مرافر فى حصول الحادث - فإذا كان 
لمهم الأو ل - على ما أثبته الحسكم اهو 
النىخضر المادة المخدرة عخطباً فتحضير ما » 
فإنه يكو ل مسئولا عن خطئه مستقلا عن خطأ 
غيره الذى استعمل هذا الول . 


ه - العلاقة السببية فى المواد الجنائية 
علاقة مادية نبدأ بفعل المنسبب وترئيط من 
الناحية المعنوية بما بحب عليه أن يتوقعه من 
التتائح المألوفة لفعلهإذ أتاه عمدا ٠‏ أو خروجه 
فما برتكبه مخطئه عندائرة التوصر بالعواؤب 
العادية لسلوكه والتصسون من أن يلحق عبله 
را بالغير ‏ فإذا كارن تقرير اأصفة 
النشريحية - ا نقل عنه الحم تاقد أتدف 
فى نتيجته أناستع|لالمخدر بالنسبة التوحضر 
بها وبالقدر الذى استعمل فى تخدير الجىعامما 
جاء مخالفا للتعالم الطبية وقد أدى إلى رحصول 
وفاة المريضة بعد فترة دقائق من حقنها بالمحاول 
تنيجة الآثر السام ١‏ للبونتوكايين » بالتركيز 


والكية الى حقنت 5 سم فإن م ورد إنليجة 


هذا التقرير صرب كل الصراحة فى أن الوفاة 

اليجة النسم وقد حدثت بعد دقائق هن 
حقن الجنى عامرا ممذا الخاول وهوء| اعتد 
علييه 7 بصفة أصلية فى إثبات 0 
غلالة المرية حك نا قا ود الحم من ١‏ أنه 
لاحل لمناقفة وجود الحساسية لدى النى 
عليها منعدمه ظالما أن الوذاة كانت متوفعة, 
فإنه فضلا عن وروده فى عرض الرد على 
دفاع المنهم وما جاء بأقوال الأطبساء الذين 
رجح بعضهم وجود نلك الحساسية واعتقد 
البعض الآخر وجودها ؛ ول بمنعفريقثالث 
حسدوث الوفاة حت مع وجودها ؛ ليس فم 
قاله الحم من ذلك بشأن الحساسية ما ينقض 
3 يعاو ض مع م أفصحتعيه الحكة بصورة 
قطعية فى بيان واقعة الدعوى وعند سرد 
أدلتبا » وأخذنت فيه ما جاء بتقرير اأصدهة 
التشريحية من أن الوفاة نشأت مباشرة عن 
القسمم عادة + البونةوكابين » . 

5 - أاأضرر المادى والآدبى سيان فى 
إيحاب التعويض أن أصابه ثىء منهما وكلا 
الضررين خاضع لساطة محكرة الموضوع . 

ا - التضامن ف القانون معناه أن يكون 
كلا من المطالبين به «لزماً للطالب واحداً أو 
أكثر بكل المبلغ المطلوب . _ 


( اأقضية رقم ؟؟؟! سئة 8؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مصطفى ناضل وكيل المكئة وحمود 


]| أبرأه يم أسماعول ومصطفى كاه مل وفهم إسسى حندى ونمد 
عطيه العمل المستشارين ) , 


٠١ 
لحن‎ 
بوم ينار سنة وهور‎ 
0 ما لايجوز العاح.ن فياك دن ن الأحكام‎ ٠ أقض 5 طلءن‎ 


المستج الصادر من الحسكية الاستمافية باعادة القضية 
إلى محكمة أول درحة للفصل فى المدارضة من حديد . 
عله ذلاك . 

المبدأ القانوق 

الحم الصادر ون المحكة الاسئئنا ةبإعادة 
القضية إلى حكة أو لدرجة للفصل ا ص 
من معد بل لا بدك دكا مر للخم 78 | فا 
وسية 6 7 8 و 
من السير ف الدعوى 2( فالطعن في4 بطريق 
النقض لا يكون جائزاً . 

( القضية رثم ١61/1‏ سلة م5 ف رئاسة وعضوية 

السادة الأسائذة مصطفى فاضل وكيل المحسكنة وعمود 
ميد يجاهد والسيد أحد عقيفى ومعمد عطيه أساعيل 
وعادل الوأس السآشارين 5 


0 
/ا؟ ينابر سنة 5و0و١‏ 
إوس سك استدلال . إجراءاتالتحقيق الى عللكها 
استثناء رحال الضيط القضالى . القيض على امتهم الماضر 
فى جناية عند توافر الدلائل الكافية . عدم اشتراط 
كون اطناية متليساً بها . اللادة4 ١"‏ ج . صورة واقمة 
لا تتوافر قها هذه الدلائل . عرد كون الهم من عائلة 
الطلوبالقيض علمهم فى جناية قدل واريا كه عند رؤبته 
رحال القوة و<رية عند مئاداته ليك لتواقر الدلائل 
الكافية الى تبرر الفبض على النهم وفتيقه . 
الميادىء القانونية 
أ ع نص المادة 4” من قانون 
الإجرا ءأت ونا 50 على أن لأمور الضيط 
القضالى أن يأمى بالقيض على المتهم الحاضر 
الذى توجد دلا ثل كاف 4 3 على أتبامه ؤحالات 
عددها الشارع حصراً هذه المادة ومنها 


العده السادس - السنة الأربعون 


أجنابأت 2 ومؤدى 57 أن الفيض جاثز 
فور 0 بط لقص السو[ 6 ترم لناب 
0 سا ا 1 و فى غير سالة ألا دس مىّ كانت 
عت دلائل كافية على اتوامه . 

0 0 ن الطاعن من عائلة المتبمين 
المطلوب القبض عليهم فجناية قتلوارترا كه 
ا ذأ رجال القوة وججريه عند ما لأدى 
عليه الضابط ع على فرضٌ صدة ما وله 
الشوو د قُّ هذا الشأن 3 إنجاز معدللضارط 
استيقافه ( فإنه لا عدر دلا ثلكافية على | نبامه 
فى جنا 4 تبر القيض عليه و فتشه او أ اتالى 
يكن الحك إذ قضى بصحة القبض والتفتيش 
قد أخطأ فى تطبيق القانون عا بتعين معه 
تقضه . 

( القضية رقم ١155"‏ سنةٌ م؟ ق رئاسة عضوية 
السادة الأساتذة مصطفى فاضل وكيلالمحكنة وود تمد 


#اهد وأحد زرى كامل والسيد أحد عقيفى وعادل يوس 
الستشارين ) . 


14 
ا" ينأير سنة ونوا 
[ي نت سه دفاع ٠‏ مالا يعتير إخلالا يحق الدنام . 
مناط تعارض مصاحة المتهمين الخل بحق الدفاع . 


الميادىء القانونية 

١‏ - إذا كان الحم قد اتهى | إلى أن 
الطاعنين امك | فعل القتل معأ ؛ واعتيرها 
فاعلين أصليين ذه الجر يمة , وكان القضاء 
بإدانة أحدهما يا يستفاد من أسراب الحم 


لايترئب عليه القضاء ببراءةالأخر وهو 


| مناط التعارض الل >ق الدفاع ٠‏ فإنه لاربعيب 


قضاء ممكمة النقض النائة 


الحم أن آولى الدفاع عن الطاعئين مام واحد ؛ 


ولس فم م تسام من الحدة بقيام اثفاق ش 


' سابق »5 أن ممالا يضار بقيام سبق الاصرار 
أو انتفائه , ما دام الحم قد اعتيرهما فاعاين 
أصليين وأخذكل منهما بفعله . 
؟ نل لاحل لافتراض فيام التعارض إذا 
كان الطاعنان لم يتبادلا الاتهام والتزما جانب 
الإنكار . 


( القضية رقم54 ١١‏ سئة 8؟ ق بالحيكة السابقة) ٠‏ 


و 
0 ينابر د 504أ| 


اتنظيم . الرخصة . لاعبرة ها يثبره الطاعن من أله 
لم بطاسالحصول على رخصة ف ظلقااون معين 4 ذام 


لديل 
لم عنع هذا الترخيس . ق 8ه؟ لسنة 5ه5١,‏ عدم 
نصه على قانون 4/185 ه . أثر ذلك . 
المبادىء القانونية 
١‏ - لاعبرة يمأ شيره الطاعن من أنه 
تقدم بطلب الحخصو ل على الرخص.ة فى ظل 
القا'ون ردقم عو لسن معز ما دام هصذا 
الترخيص ل ينه له , . 
؟ الا حل لا يثيره الطاعن من سر بان 
القانون رقر وه؟ اسئة 5 على واقعة 
الدعوى وعدم جواز الحم بالتصحيح طيةا 
له ذلك لاله م ينص فيه علىالة| نونرقم”0” 
أسنة ووؤوا الذىدين الطاعى ونقا له , 
( القضية رقم ؟الا١‏ سنة م؟ ق رئاسة وعطوية 
السادة الأساتذة حمسن داود ومصطفى كال وثهم يدى 


حادى ويد عطية اسماعيل وت#مود دلمى خاطر 
الستشارين ) . 


٠١45 


العدد السادس - السنة الأريعون 


( رئاسة وعضوية السادة الأساتذة مود عياد وعمد زعفراق سالم والأسينى العوضى وجمد 


رفعت وشقود ااقاضى المستشار بن ). 


مين 
ب مأ بواسئة 9و١‏ 

جارك . « الخالفات الجركية » . الإعنا وارد 
بالفقرة الأخيرة من م ا" من اللائحة الج ركة مقصور 
على البضائم اأشحوئة صما دون المشحو ل قَّ طرود 3 
القانون رقم 7٠6‏ سنة 08وذ سدر بفسيراً ذلك . 
أصدره الشمرع 0 له هن <ق دستورى 9 إعدار لغمر يم 
تأسيرى , لامر فىهذا الحق استطالةاازمن بين القاأو أبن 5 
قرام التعارض فى الأحكام ليس يشرط لأزم لإسدار 
التعسريم النفسيرى . يكفى عدم إسآبانة قصد المشر م 

1 المفيق دن التعمريم الفسر 8 

الميدأ القانوق 

اق المشرع القانون رقم هه لسنة 
66 وأص بالمادة الاولى منه على أن تستبدل 
بالفقرة الآخيرة من الادة بام من اللائحة 
المركية النص الأق :< ومع ذلك فالزيادة 
النى لاتتجاو ذ١٠ث/‏ والنقص الذىلا بتجاوز 
وب منالبضائع المشحونة صبا لايستوجيان 
تقرير الغرامة ولا نستحق الرسوم اباركبة 
على مأ نقص من البضائع 3 ح<دود الفسبة 
المشار الها ع وهنا القانون وفقا 1أ 
تراه محكة النقض ‏ قانون تفسير ىكش ف به 
المدرع عن حقيقة المراد بالنص الوارد فى 
القانون المفسر فأوضح أن الإعفاء المقرر 


ساسم ب ما ب 77 ا 


بالفقرة الآخيرة من المادة بم هن اللانحة 
الجركية مقصور على البضائع المشحونة صبا 
دون تلك الى تشحن فى طرود . وقدأصدره 
المشرع يمقتضى ماله من الحق الدستورى فى 
إصدار تشريع تفسيرى ‏ هذا الحق الذى 
لانؤثر فيه استطالة الزهن بين القانو نين # 


1 ولا استقرار أحكام القعداء الاتدانى 
والامسكئئاق ف فصلت فيه من قضاءا 


يماثلة 
علموجبة لعل واحدة غيره:ءارضة ‏ ذلك 
أن قيام التعارض فى الاحكام ليس بشرط 

يلزم توفره قبل أن يعمد المشر ع إلى إصدار 
التشر بع التفسيرى ‏ بل بكو فىهذاالخصو ص 
الريك لمر بع أن امال تستينقصدهالحقيق 
من ! 5 المفسر ‏ ولا كان11 7 المطعون 
فيه قد أطلق حك الإعفاء على الي 
فى طرود غالفاً بذلك ما استبدفه انشسارع 


ائع الأشحو: ب 


بالفقرة الآاخيرة من المادة بام هن اللا أده 
المركية فإنه بكون قد خالف القانون بما 


2 صا ث إن الطاعنة تشعى 9 الحم 
الطعدون فيه لطا في القانون وفى تفصل ذلك 


قضاء حكمة التقض المدئية 


١٠١ 7 


تت م ا ا ار 


ذكرت أن محكنة الاستثناف أقامت قضاءها على 
نظر خاطىء انون حاصله أن الإعفاء القرر فى 
الفقرة الرابعة من للادة بام من اللائحة اخركية 
إسرى حكنه على الأحو ال النتصوص علها فى 
النق را تالثلائةالسايقتدون مخصيص بالخالة الواردة 
فى الفقرة الثالثة وحدهاوما ذهب إليه احج 
الطعون فيه فى هذا الخصوص غير قوم » ذلك أن 
حقشقة ماتدل عليه المادة لام الشار إلا وما الهم 
من سياق فقراتها ودلالة الحال قهاهو أن الإعفاء 
قادر على البضائع المشحونة صا دون الطرود لما 
هو ظاهر من أن الفقرة الأولى من هذه الادة 
إعا تتناول حالة و<ود زيادة ف عدد الطرود دون 
غيرها من البضائع الصب "م أن الفقرة الثانية 
تثراول حالة وجود نقص فى عدد الطرود دون 
غيرها من البضائع للشحونة صبا ثم جاءت الفقرة 
الثالثة فنصت على حالة البضائع القى شحنت صبآً 
ونصت الفقرة الرابعة بعدذلك على أن الزيادة التى 


لاتتحاوز ٠١‏ ث/؛ والنقص الذى لا يتحاوز”ه بيه ' 


لا ستوجبان تقريرأ الغزافة .وفى ذلك الترتس 


مايقطع بأنالإعفاء للدصوصغلره فى الفقرةالرابعة. 


إما ينصرف أثره إلى البضائع الشحونة صباً اللشار 


إلجافى الفةرة الثالثةدون البضائع الءدودةأو الوضوعة 


ق طرود والحمكلة دن قصر الإعفاء على الرضاعة , 


الشبحوزة صباً هى أنها ترد غير معبأة فبى عرضة 
لازيادة أو النقصان بسيب الرطوبة أو المفاف 
أو عمليات الشدك والتفريغ وهو ما لايتوافر 
بالنسبة للإضائع الى تشحن داخل طرود ويمسكن 
حصرها وعدها ولاتأثر' بالعوامل المذكورة 


وهذا التفسير هو مااتبى إله قسم الرأى 


ء<لسن الدولة #>تمعاً بحاسته النعقدة بار بخ 
951/9 . 


2 وحيثإله بتأريخو١‏ أ كتوبر سنة وه ةا 


: ذلك أن قيام التمارض فى الأحكام ل ن 


أصدر الشرعالقانون رم باه وأسئة هوةار ص 


: بالمادة الأولى منه على أن تستبدل بالفقرة الأخيرة 


من المادة بام مئ اللائحة الجركية النص الآنى : 
2 ومعذلاك فالزيادة الح ى لاتتحاوز ١٠‏ ب والنعص 


: اذى للا يتحاوز 6 دن البضائع الشحونة صيا 


لا ستوحيان تقرس الغرامة ولا" سدق الرسوم 


: الخركية على مانتقص من البضائع فى حدود النسبة . 


الكان إلبا مسولا كان هذا الثانون ونقاً ا 
تراه 5 المحكةتانونا تفسيرياً كشف به الشمرع 
عن حقيقة اللراد باانص الوارد فى القانون امفسر 
فأوضحأن الإعفاء المفرر بالفقرة الأخيرة من المادة 
بم من اللاحة الخركة مقصوراً على البضائع 
الشحونة صا دون تلاك الى تشحئ فى طرود وقد 
أصدره الشرع عقتضى ما له من اق الدستورى 
فيإصدار تسر يع تفسيرى » هذا الحق إلذى لانؤثي 
فيه استطالة الزمن بين القازونين ولا ما أثير فى 
دفاع المطعو ن علا الأولى بالجلسة من استقرزار 
أحكام القضاء الابتدائى والاستئنافى في فصلت فيه 
من قضايا ممائلةعلى وحبة نظر وأحدة غير تارف 
إشعرط. 
بلزمتوفره قبل أن يعمد الشسرع إلى إصدارالتشريع 


التفسيرى بل كك فى هذا ال خصوص ان ارى 
الشمرع أن الام لم نستين قصده الأقيق مرل 


التشمريع الفسر ‏ وقد جاءفى المذا'كرةالإيضاحنة: 
لاقانون المفسر فى هذا الصدد أنه م للا كانت قد 
صدرت أخيراً عدة أحكام تقغى بأن - هلمه 
الفقرة بسرى سواء كانتاليضاعة صباً أو فيطرود 
ولا كان المقصود من هذه الفقرة أن تسرى على 
البضاعة الواردة صياً دون غيرها فنعاً سكل لبس 
رؤى تعديل هذه الفقرة بالنس صراحة على 
سريائها إذا وردت الإضاعة صبا » لما كان 
ذلك وكان الحم المطمونفيه قد أطاق 3 الإعفاء 


٠١ ار‎ 


على البضائع المشحونةفىيطرود عا فا يذلكما استهدقه 
الشارع بالفقرة الأخيرة من المادة بام من اللاممة 
المركةفإنديذلك كون الها للقانون ها ستوجب 
نعضه) . 


( القضية رقم 8807 سئة 4لانق). 


كن 
0 مايو سئة ]| 


السفيئة » . سفيئة « تعريف السفيئة » . عدم عناية 


القانون البحرى وضع عراف للسئيئة ٠‏ إطلاقه فى عض 


نصوصه لعيارة السفيئة ما هواطال بالمادة " مئة الخاصة 
ليع السفينة الاختيارى ووحوب الرسصية فيه . مفاد 
ذلك إخضاع كل منشأة عائمة مخصص للقيام بالملاحة البحربة 
المي هذا النس » بصرف النظر عن “دواتها أو ماريقة 
بنائها أو أبعادها وأيا كانت أداتما المسيرة أو الغرض هن 
تشفيلبا . رج من نطاقه المرا كب النى #صص الملاحة 
الداخلية بنهر النيل والنشات العائمة التى تعمل دالخل 
اليوغازات بالموالى . إشتراط تخصيص الملشأة العامة للقيام 
سفريات فى أعالى البحار أو قيامها بذلك فعلا على وجه 
الاعتياد لإخضاعها لفغي ط الرسمية عند التمائد على بيعها . 
خطأ فى تفسير م *ا من ق التجارة البحرى , 


الميادىء القانونية 

١‏ -لم يعن قانون التجمارة البحرى 
الصادر عام م١‏ بتعريف السفيئة إلا أنه 
يمان ديد معناها بالر جوع إلى شمو 2 أحكام 
ذلك القانون الى ببين منبأ أن نطافه يتحدد 
بأعمال املاحة البحرية وأن السفينة ص 
الآداة الرئيسية لهذه الملاحة . وعلى ذلك إذا 
أطلقت عبارة السفيئة بءض نصوصه بغير 
قيد كا هر الال بالمادة الها يه منهالى :نص على 


- 


5 


أن 0 بيع السفينة كابأ 5 بعضما ب اختيار 8 


الغو التناوس: بك الجدية الأيعون 


يلزم أن يككون إسند رسمى سواء حصل قبل 
السفر أو فى أثنائه وإلاكان البيع لاغياً . 
فإن مفاد ذلك هو إخضاع كل منشأة عامة 
تقوم بالملاحة البحرية لحك هذا النص. بغض 
النظر عن حمولتها أو حجمبا أو طريقة بناثها 
أو أبعادها وأا كانت أداتها المسيرة شراعية 
أو تخارية وسواء أعدتالسفينة حسبصتعيا 
لنتحمل مخاطر الملاحة فى أعالى البحار أو جرد 
الملاحة الساحلية أو الحدية وبغير التفات 
إلى الغرض من تشغيابا بأن كانت سفيئنة 
تجارية أو سفينة للصيد أو النزهة . 

7 الوصفف الذى إسبخ على المشأة 
العائمة لتسكون سفيئنة بالمعنى المتقدم يتوقف 
تحديده على الكشف عن تشاطبا وفقا المكان 
الذى تقوم بالملاحة فيه فإذاكان هذا المكان 
هو البحر وتحقق تخصيصها للبلاحة فيه صدق 
علها هذا الوصف» ومن ثم فانه رج هن 
نطافه الما كب التى تمخصص الملاحة الداخاية 
مر النيل وفروعه وترعه أيآ كانت حمواتها 
ولوكانت آسير بالببخار . ما رج من نطاقه 
أيضا كانة المنمآت العائمة التى تعمل داخل 
البوفارات بالمواتى كالأرصفة واللكيارى 
العائمة وسفن اسحب, الإرشاد والكر اكاك 
وقوارب الغطاسة والمراكب المعدة لتقل 
البضائع والركاب من السفن إلى الآارض 
وبالعكسوغيرها من النشآت العائمةالأخرى 
الى لاتقر م سب ما خصص تن له علاحة 
كرية خارج الوق . وإذن فاذا كان احم 
المطعون فيه قد أقام قضاته برض دعوى 


قضاء محكة النقض الدئية 


اليل 


الطاعن بطاب بطلان عقد بسع سفيئة شراعية 
لعدم إفراغه فى الشكل الرسعى إعمالا لكر 
المادة الثالثة من قانون التجارة اليدرى 
تأسيساً على أنه , لايكفى لاعتبار الماش.أةسفينة 
حرية فى عدادالسفنالتى ضع أشرط الرسمية 
عند التعاقد على بيعها ثبوت كونما تعمل فى 
مياه البحار وإئما يتطاب الهال إقامة الدليسل 
على 5 وعرصة للقيسام إسفربيات فى أعالى 
البحار أو أنها تقوم بذلك نعلا على وجه 
الاعتياد , فى حين أن القيام بسفريات فى 
أعالىالبحار ليس ثمر طا لاعتيار المنشأة سفينة 
بحربة بل يكفى فى هذا الخصوص نحةق 
تخصرصما 3 قرامهأ علىر 4 الاعتياد بالملاحة 
الساحلية أو الحدية م سبق انه - لما كان 
ذلك فان الحسكم المطعون فيه يكون قد 


أخطأ ف تفسير المادة الثاائة ون قانو نالتجارة ا 


البحر ى يم سمو جنب ثقضه , 


لمعيو 
و... حيث إن الطعن يقوم على سيبيل : 
يئعى الطاعن بالسبب الأول خطأ الح فيتطبيق 
القا نون إذ أسس قضاءه برفض الدعوى على أنه 
لا يكف لاعتبار السفيئة محرية فى عداد السفن الى 
مضع اشسرط الرسمية عند التعاقد على بيعها ثبوت 
كونها تعمل فىمياه البحار وإبا يتطلب الحالإقامة 
الدليل على أنها عخصصة للقيام بسفريات فى أعالى 
البحار أو. انها تقوم بذلك فعلا على وجه الاعتياد 
وامخذ الحسي المطعون فيه من وصفها بعقد البيع 
أنها قطيرة ومن.الْعْن الوارد بذلك العقد وهو 
.وب جنا وما جاء بالشبادة الصادرة في 9؟ من 


03 


يونيه سنة عهية1 من مصلحة الموانى والمائر بانما 


ليست من السفن اممدة لأعالى البحار ‏ اذ 
من ذلك سنداً لقضائه يرفص الدعوى وأهدرماحاء 
بالشهادة الصادرة فى .© من نوقيس سنة مومو؛ 
من مصلحة الححر الصحى بقولة إن قيام الشبراع 
الرحجبية فى ه من مابو سنة 9و4و1 سفرية إلى 
ميناء يتبع بالحمجاز لابدل طايه على سبق قيامم! 
إسفريات مماثلة أو أنها خصصت فعلا اثل هذا 
النوع من السفريات ويقول الطاعن إن ماذهب 
إل الحسي المطعون فيه مخالف للهادة الثالثة من 
القاثون البحرى إذ داء نسها عاما مضع عوحيه 
3 سفيئة تقوم بالملاحة البحريةاشرط الرسمية عند 
ببعها اختياريا فلى #خصص السةن التى ينطبق علها 
هذا الشرط بأنها تلاك الى تعمل فى أغالى البحار 
ذلك أن الملاحة البحرية تتحدد مكائها وهو البحر 
كان فكل التقاء الى قوم دا أق حسما 
أو أعادها أوطول بنائها أو أداتمها السيرة . 

« وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنقانون 
التجارة البحرى الصادر عام م١‏ وإن م يعن 
بتع ريف السفيئة إلا أثهعكن محديد معناها بالرجوع 
إلى موع أحكام ذلك القانون التى يبين منها أن 
نطاقه يتحدد بأعمال الملاحة البحرية وأن السفينة 
هى الأداة الرئسية لهذه الملاحة وعلى ذلك إذا 
أطلقت عبارة السفيئة في بعض نصوصه بغير قيدكا 
هو الال بالمادة الثالثة مندالق تنص على أن « ببع 
السفينة كلها أق بعضها ببعا اختياريا يازم أنيكون 
بمند رسعى سواء حمل قبل السفر أو فى أثنانه 
وإلا كان الببع لاغيا » فإن مفاد ذلك هو إخضاع 
كل منشأة عائمة تقوم باللاحة البحرية لحي هذا 
النص» بغض النظر عن حمواتها أوحدمها أوطريقة 
بنائها أو أسادها , وأيا كانت أدائها المسيرة 
شراعية أو غعخارية وسواء أعدت السفيئة يغحسب 
صنعها لتحمل مخاطر الملاحةفى أعالى البحار أو هرد 


ا١أ١ة٠‎ 


اللاحة الساحلة أو الحدية ء وبغير التفات إلى 
الفرض منتشغيلها بأنكانت سفينة يار يةأوسفينة 
للصيد أو للئزهة فالوصف الذى سب على المنشأة 
المائمة لتسكو نسفيتة بالممنى المتقدم يتوفف لحديده 
على الكشف عن نشاطما وفتًا لاسكان الذى 
تقوم الملاحة فيه فإذا كان هذا الكان هو البحر 


وممق مخصيصها الملاحه فيه صدق علمراهذا الوصف 


وعلى ذلك فإنه تحرج من تطافهالمرا كب الى مخصص . 


للدلاحة الداخلة بثهراايل وفروعهوترعهأيا كانت 
حمرلتها ولوكانت تسير بالبخار كا مخرج من نطاقه 
أيضا كافة المشئات لعاعةالقى تعمل داخلالبوغازات 
بالموائىكالأرصفة والسكبارى العامة وسفن السيحب 
والإرشادوالكرا كاتوقواربالغطاسةواارا كب 
العد ةانقل البضائع والركابمن ال-غن إلى الأرض 
وبالمكس وغيرها م المنشآت العامة الأخرى الى 
لاتقوم حسب ما خصصت له ملاحة بحرية خَارج 
الوالى ؛ ويؤكد هذا المعنى ماجاء بالمادة الأولى 
من القانون رتم "١‏ لسنة ١.4١‏ الخاص سلامة 
السفن إذ نصت على أن ج كلة سفيئة تنصرف إلى 
أى شىء عاتم مهما نكن حمولته إذا كان يقوم 
بالملاحة على أى وجه فى المياه البحرية » وماورد 
بالقانون رقم ىم لسنة 159 الخاص بتسحيل 
السذن إِذ نصت الادة الأولى على وجوب تسحيل 
السفن التى تسير فى البحر فما عدا السفن الشراعية 
الخسصة للصيد وسفن الزهة « الخوت » الى 
لاتزيدحمولها الكلية على عشيرة أطنان ولاتبحر 
عادة لمافة أ كثر من ثلاثة أميال فقد أعفيت من 
التسج ل استقاء مالم يطلبمالكوها ذلك ؛ وجاء 


التعرر عنها بأمها سفن ولم يلحقها الشرع بالمفشآت ٠‏ 
المائمة الى تعمل داخل الميناء » وما كان المشسرع . 


لاتدخل أصلا صم نالسفن الى تقوم علاحة مرية 


العدد السادس - اليدئة الأرعون 
ا0بيَنَجر 0 


يما تنطيق علمها أحكامها ل ولابغير مئ هذا النظر 
مانت عله بالمادةالقائئة من قانون التحارة البحرى 
من « اعتيار السفيية بعد قيامها بثلاثين يوما أنها 
سافر تإذا ثتقيامها ووصوهًا فيميناءين *تلفين 
أو إذا أمضت مدة تزيد عن ستين .وما بينقيامها 
من ميناء ورجوعبا إلها دون أن تصل إلى ممناء 
غرف ]و ذا قلت النعزة لشي طر ل كنت 
بهأ كثر من ستين يوما دون شكوى من دائى 


البسائع 6 ذلك أن هذا اانص خاص بانعضاء 


الامتيازات البحرية ٠»‏ وأنه وإن اشترط لتطبيقه 


فوات مواعيد طويلة فبو لا يتحقق إلا بالفسبة 
للسفن الى تقوم عادةبالسفر لمسافات بعيدة فى أعالى 
البحار » الا أنهذا الشرط على فرض لحققه يتحدد 
عحال تطيقه المشار الله فلا بتعداه الى نص المادة 
الثالتة المتضمن القواعد الشكلية الخاصة ببيسع 
السفينة ببعا اختياريا ولما كان الحم المطعون فيه 
قد فغى برفض دعوى الطاعن الى يطلب عوجبها 
بطلان عقد بيع السفينة الششراعية « الرحبية » 
الصادرمن مور فى المطءون علوم ١4/1/1١‏ 
لعدم إفراغه فى الشكل الرسمى وأسس قضاءه 
على ماقرره من « أ:لايكفى لاعتيار المت شأقسفينة 
رية فى عداد السفن التى ضع اشسرط الرسمية 
عند التعاقد على ببعما ثبوت كوتمها تعمل فى مياه 
البحار ؛ وإعا يتطلب الخال إقامة الدليل على أنها 
عخصصةللقيام سفريات فىأعالى البحار أوأنهاتقوم 
بذاك فعلا على وجه الاعتياد » فى حين أن القيام 
بسفريات فى أعالى البحار ايس ششيرطا لاعتبار 
المنشأة سفينة بحرية بل يكى فى هذا الخصوص 
تحقق لمخصيصها أوقبامها على وج هالاعتياد بالملاحة 
الساحلية أو الحدية سبق بانه ‏ لما كانذلك 
فإن لحي المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تفسير 
المادةالثالثة من قائون التحارة البحرى #استوجب 


قضاء محكة النتقض الدنية 2 ' مما 


شه بغير حاجة إلى محث السبب الثانى من سبي 


الطءن 4 ء 


( القضنة رقم مه سنة 58 ق رئاسة وعصوية , 
السادةالأسائذ: مود عياد ومحمد زعفراتى سالم والحسينى ' 
الموذضئ و#د رفدت وعيد السلام بليم المستشارين ا( ع 


ا 
هايو سنة وهوا 
سْ 00 بساناته #ء أحوال شخصية 1 م صادر فى 


مسألة من مسائل الأحوال الشخصية . عدم بيان اسم 


عضو النيابة الذى أبدى رأبه فى القضية فيه . بطلان 
الحم لم ؟؛؟ءرائمات . ش 


المبدأ القانونى 

مى كان الحم صادراً فى مسألة منمسائل 
الأحوال الشخصية ولم يتضمنهذا الحك إسم 
عضو النرابة الذى أبدىر أى النياية فىالقضية 
ولم يفصم الحكم عن أن عضو النيابة الذى 
ورد إععه فى ديباجته مثلا للنيابة العامة عنيد 


تلارة الحم هو صاحب ذلك الرأى ‏ فإن , 
الم يكون باطلا طبقَاً لللادقوعم منقانون . 


المى أفعات . 


(القضية رقم ١‏ سنة /ا؟ ق « أحوال شخطية » ' 
رئاسة وعضوية السادةالأأ-ائذة #ود مياد ويد زعفراى 
سالم واطحسينى العوفضى و#د رفعت ويود القاضى ١‏ 


المستشاريئ ) . 
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4 مايو سنة وهو( 


| سد لي « تسيب كاف" . محكمة الوضوع . ٍّْ 
أسهية . اعتبارهورقة موقوتة إستنفذ الغرض منها باتمآق . 


عدم إهدار محكئة الموشوع حجية سند 


فى ورقة عاسية لاحقة . تفسيزها لمياراتها المستمدة دن 


ظاعرها ومن ظروف:الدعوى . إستنادها فى ذلك إلى 


أسباب تؤدى إلى النتيجة الى انتوت [لبها لامسخ 
ولا تناقض . 1 

ب حك « تسيب كاف 6. 52 الوضوع . 
إثيات « الإثيات بالكتابة » . إعتبار ممكنة ااوضوع 
دعوى الطاعن بالتقايل من عقد مكتوب اجوز إثياتها 
بغير اللكتابة عدم تقديم الطاعن لهذا الاليل . رفش 
الادعاء . تعييب المي فيا استطرد إليه من منائقة 
القرائن الى ساقبها الطاعءن . لا غل له . 

عا ل 6م «ه تسبيب كاف » . مك1 الموضوع . 
ك1 الوضوع غير ملزمة بأن تضمون أس.اب كه ردأ 
على جيع الحجج التى يسوقها الحصوم . يكفى أن تيم 
قضاءها على أدلة سائفة تكفى له . 

المبادىء القانوية 
وعإذاك ت مكمة الموضوعم هدر حجية 


ساد كخرر بين الطاعنومورث المطءون عاببما 


: وم تففل سبية المصرح فيه وأعتسير نه ورقة 


موقوثة إستنفذ الغرض هنما بالاتفاق المبوم 
بينطر فيماوالمنطويةعليه ورقة محاسبة لاحقة؛ 
وكانت المحكة قد استظبرت ماتدلعليه ورفة 
الحاسبة وءا قصد من تحر رها مسئّندة ذلك 
إلى #فسير عبار أ تبأ تفسير أمستمداً منظاهر 5 
ومن ظروف الدعوى وملابساما النى بينتها 
ومن القرائن العدبدة النى سائتبا فى تفصيل 
وإيضاح » وكانت الأسباب التى أقامت الحكة 
علي اقضاءهافى هذا الخصوصةو دى [إالنتيجة 
الفى انتتوت إليها فإن النعى على الحم بالمسخ أو 
التنافش بكرن تنا لا تن له 

» - إذاكانت حكمةا موضوعقد أعتيرث 
أن دعو الطاعن بالتقايل من عقد مكتوب 
لاحوز إثباتم! بغير الكنابة وأن الطاءن لم 


'يقدم هذا الدليل ماكان يكن حل قضاء الحكم 


رفض ول!| الادعاء قإنه لال بعدذلك اتعييب 


؟ه) 


الوه التاى عد البنة الكر شرن 


200 


الحسكر فيا استطرد إليه من مناقكة القرائن 
ال 33 | الطاعن طالما أن الك كان فى غى 
عن متاقشتها بما سبق ق أن قرره معدم جرأز 
إثبات دعوى التقايل بالقراثر: 4 

ب عكة الموضوع غير ملزمة بأن 
تضمن جات حكمبأ و دأعلى ميع الحجج الى 
بسوقرا كل من الصوم لتعزيز وجبة نظره 
فى التزاع بل بكمفى أن تقيم قضاءها على أدلة 
سائغة تكفى هله . 

77 

« ... من حيث|نالطاعن قم أمساب طعنه 
إلى قسمين : أُويا خاص بقضاء الجسم فى دعوى 
الددبن وقد أفرد لهالأس.اب الأربعة الأولىءوالثائى 
خاص بقضاء الحسم فى دعوى التقايل من عقد 
البيع وفسخه وصورية عقد البيع الصادر للمطءون 
عليها الأولى من المورث وقسمه إلى فرعين تناول 
فى آوها دعوى القابل والتورية فى البق 
الخامس والسادس والفرع الثاتى خاص بدعوى 
الفسخ وقد تناولما فى السيبين السابع والثامن 

القسم الأول 

ل( ومن حيث إن الأسباب الثلاثة الأولى 
تتحصل فى أن الحم المطمون فيه جاء مشوبا 
بالنطلان لسخه الإقرار بالدين المؤرخ هع وله 
سنة غ185 ومسخه ورقة الماسبة المؤرخة ١م‏ 
دإسمير سلة ع ١98‏ ولتناقضه بشأن حقيقة الدبن 
الثابت بإقرار وم يوليه سنة غ؟ؤ وقول 
الطاعن فى بيان السبب الأول إن المرحوم صالم 
لملوم حرر عا لجمد في ذمته لأخه مدة إدارئه 
للروكيه منداً فى ؟ بوليه سنة ١»‏ أثبت 


تارعه فى اروم التالى أقر فيه بحصول محاسبة بينه 
وبين أخه الطاعن أسفر ت عن اشتغال ذمته عملغ 
٠م‏ جيه و ٠١6‏ ماما ولم يقل ل إنالسزد 
كان صوريا بل أقر محدتة غير أنه مسخه وأهدر 
ححته بغر عللة قانونة مقبولة بان وقت مفعوله 
وعزاه إلى سيب غير الصرح به فيه م فقال إن 
صا باشا أراد أن يطمكن أخاه حتى نهاية السنة 
الزن راعية حيث ثم الحاسية النهائية وقال فى موطع 
آخر إن تلاك الورفة ل تسكتب إلا لفرض مؤقت 
هر إمجاب القسمة وإنهاء حالة الشيوع ومبذاربط 
8 بين هذ| |! سند وين ورقة المحاس مة اأؤرحة 
"١‏ دإسمير سئة 194 بعد أن مسيخ معناها 
وتصور أنها شاملة لكافة حقوق والنزاماتالأخوين 
فها بينها وبالنسية لاغير وأنه قدم تأبيدا لبيان سيب 
ادبن كثنا من واقع دفات, الرحوم صا لماوم 
بالأقلام التى تألف منها هذا الدين ولسكن الحكرة 
م تلتفت اليه ول تمن بالرد عليه . ويقول فى ببان 
السيب الثانى الدى تضمن النعى عسي و رقةالماسية 
الؤرخة »عم ؟1/ ١984‏ أن الحسي الإبتدائى 
أورد نص هذه الحاسبة وقال إنها :ناولت دين 
الطاعن ومسخته وأنها كانت عابة شاملة لكافة 
الحقوق والالتزامات بين الأخوين وبالنسبة للغير 
فى حين أنها لا تتناول دين الطاعن الوارد بالسئد 
المؤرخ 7/5 ١.‏ كا يظهرمنمحرد الاطلاع 
على عبارات هذه الماسية الصر بحة وال سين منها 
أنها خاصة بديون معينة نص عليها فنها وأنها مجرد 
00 زاء غنذات إتباء زوك بين الأخوين 
ولو أن الحسكمة فبمت الحاسية على حقيقتها وأنها 
خاصة وليست عامة مقصورة على ديون الغير 
البينة أها لا مسخت سنده ولاستحال علها الول 
توقته إستناداً إلى الححج غير المنتحة الى ساقتما 
إذ لاشأن لهذه اللحاسبة بذلك الدين ؛ على أن 


قضاء محكمة النقض الدئية 


بم .+ 


الحم الإبتدائى لم يلبث أن وقع فى التناقض فبعد 
أن قال إن محاسبة ١#/؟1‏ غ١١‏ تناولت دن 
الطاعن بالتصفية عاد فقال إن ذلك الدبن ثابت 
بالكتابة ولا توجد كتابة مما مالف ورا يتامس 
الببرات واز الإثبات بالبينة والقرائن واعتبر 
محاسية دسمسر سنة غ8١‏ ميدأ ثوت بالكتاية 
وبهذا يكون قد رجع عن اعتبارها عحاسبة شاملة 
3 قرر فى بادىء الأص . ويقول الطاعن فى بان 
السبب الثالث الذى نعى فيه على احج تناقضه 
ما قرره بشأن حقيقة الدين الثابت باقرار يهم 
وله سنة وم؟؟ إن الحسم اعتبر الدين جديا 
<ين قال إن المرحوم صالم لاوم أراد بالسند 
الثبت له طمأنة أخيه حتى ثهاية السئة الزراعية 
وحين قال إن القصود به كان إبجاب الفسمة 
نكن ال 
وذلك إذ قال إن ورقة بوايه عة١‏ التى احتوت 
هذا الإقرار لم تكن ورقة جدية أرهد بها الإلنزام 
بددين واجب الأداء مستحق الوفاء وعاد فى موضطع 


عدل عن ذلك فى موضع ثالث 


آخر وأدخل هذا الدين فى التصفية الى أجريت 
٠‏ عحاسية سئة ع ١9‏ والتصفية و الحاسية لائره على 
الدديون الصورية وحيال هذا التضارب لاسبيل 
أمام محكلة التقض لمعرفة رأى الحسكفى ذلك الدين 


وهل استقر عنده أنه دين ولد صوريا بورقة غير 


حدية أو هودون حقيق طقته التصفية واسولكته ١‏ 


المحاسية . 

« ومن حيث إنه بين من مطالعة الحسكم 
الابتدائى أنه أثبت إطلاع المكنة على الورقتين 
المؤرختين يوايولله ع١ "١‏ دسمير ١"‏ 
وأورد مضمونهما م تاقشها فىمواضع متفرقة من 
أسبابه وخلص إلى أن الورقة الأولى لم تكن سوى 
مماسبة مؤقتة لم يرد لما الدوام وأن محاسية ١م‏ 


دإسمبر سنة و9 قد مسكتها ل وقد ورد 


بالسكم الإبتدائى في هذا الشأن ما بأنى ؛ ( وبا 
أله لانذاع بين طرف الخصومة باعتراف الجيع أن 
ورقة الحاسبة المؤرخة ع يولية سنة و١‏ لم 
تدرج إطلاةا فى دفائر المدعية أو مورث المدعى 
علبهم سواء أثناء قيام حالة الشيوع أو بعد 
الانفصال . وبا أنه بمطالعةورقة المحاسية المحررة 
بتارم رم ددرسمبر 4”#و١‏ بين أنما تناوات 
بتفصيل علةتخريرها إذ سجل الأخوان فار غبتها 
فى دوام أواصر الود بينها وانتهاء حالة الشروع فى 
الأطيان والحسابات وتصفية ما بيئها من النقود 
والغلال والصروفات الزراعية أوالشخصية واص 
على الديون الق ,تحمل كلمن المتقاسين وفاءها 
وحرصا على أن يذكرا أسماء كل الدائنين الذين 
يتعهد كل متقاسم بسداد دينه اليه سواءكان الدين 
مطاوبا باسم للتعيد أو باسم زميله وسواءكات 
أصيلا أو كفيلا بلوم يغفل دين صالصايب وكيل 
دائتهما ولا دين الأقربين والتهيا إلى التقرير فى 
تلك الحاسبة إلى أن (هذه القسمة في الدينعءات 
بعد التساوى فما بيئهما فى الحسابات الأخرى - 
اناد :انك المناوق السرى لكل وعد نهنا 
يسدد السلفة أو السلفيات الى باسمه بدون دل 
للآخر ) وختمت بالعبارة الآنية ( وهذه محاسبة 
نهائية بيننا ذلك ) والدى إستفاد منهذه الورقة 
والق محررت بعد إنرار 9 يوليه سنة عسه؛ 
ول يكن مداده قد جف بعد أن الأخوين قد صفيا 
مابينهما من علاقات مالية بكافة نواحيها فى هذا 
الا رعو أن الأخوءنحرصا غارةا رصعل أن ينها . 
حالة الاندماج<قى يكون كل منهما مستقلا وجودا 
وكيانا ‏ وأن ورقة يوليه ممو؟ لم تسكن الا 
وسيلة أراد بها الأخ الأكبر أن يطمئن أخاه 
الدعى حق تهابة السنة الزراعة فيئفصلان بعد 


فق 


٠١٠ 


أن يعرف كل مابما حال تلك السنة إيرادا 
ومتصرفا فيسويان الساب على هدى ماتتتحه 
التصفة الختاسة » وساقت مكمة أول درحة 
قرائن عديدة تأبداً لوجرة نظرها الى أن قالت : 
« وعا أنه حقا وإن كان دين المدعى ثابتاً باقرار 
مورث الدعى علهم إقرارآ كتاياً معثرفاً به 
والأصل عدم جواز إثبات ما عخالفه انتقض الثابت 
به أو الإضافة إليه لسكفالة احترام الدليل!اسكتانى 
واصدارته على البيئة إلا أن هذا الحظر ترد عله 
استثناءاتمن' بينها ما أورده المشسرعفى المادة 117" 
من القانون المدى القى تقرر بأنه « ومع ذلك 
فالإثبات بالبينة و بقرائن الأحوال موز قبوله إذا 
كان الدين أو التخالص منه صار قريب الا<مال 
بورقة صادرة من الخصم المطلوب الإثبات عليه ». 
ومفاد هذا النص «أنهإذا وجد ميدأ ثبو تبالكتابة 


مجعل وجود الالنزام أو امّضائه أو غير ذلك ما" 


يتصل بالالزام قريب الاحتال فائه جوز تعزيز 
مبدأ الثبوت الكتالى بالبينة أو بالفرائن - إذ 
بمخلص من اجتاع ذلك دليل كام ل على الادعاء ‏ 


ذلك لأن البينة أو القرائن تستند فى هذه الحالة 


إلى ودفة مكنوبة تمكن الركون إلمها ومنحها من 
الثققة ما لاتمنح لو ل تستند إلى الورقة المكنوبة » 
ثم أشارت المحكمة إلى رأى الفقه والتضاء فيهذا 
الشأن وطبقته على واقعة الدعوى إلى أن قالت : 
« فالثابت الذى لاريب فيه أنها عامرة ليس بدأ 
ثبوت واحد بل بالعديد مه إذ عسدم النص 
على الدين فى مخالصة دسمير سئة وسره؛ والبيع 
فى فبراير سنة همو١‏ يظروفه وشروطه وعدم 
قيد اللدين فى محضر حصر التركة وإغفاله فوعضر 
الجرد وعدم رصده فى دقائر اللدعى مع أله قد 
رصد فيها ححاسبة ديسميرسئة ١١7‏ وعدمذ كره 
فى الكشوف المتبادلة بين الداثنين فضلا عن الذى 


العدد السادس ‏ السنة الأر عون 


سقناء من أدلة قاطعةفى أن ورقة يوليه سنة وسو١‏ 
النى احتوت هذا الإقرار لم تكن ورقةجدية أريد 
مها الالنزام بدين واجب الأداء مستحق الوفاء إذ 
محاسبة ديسمير سنة م9١‏ تفيد أن الحساب بين 
الأخوين قد تصنى إلى غير رجمة وإلا لما كان 
هناك نمة ضمرورة تقتضيه وكان من الطبيعىلو أنه 
لارزال قائماً أن يكلف المدعى أذاه سداد هذه 


الد.ون حالة أن معظ هذه الذيون مسسكول عنها 


ااشترى دون ابام فالببع وعدم قبض العُن 
وتكليف المدعى أخاه بوفاء الددون ‏ كلها 
حاقات متصسلة دالة بذائها على أن إقرار يواه 
سنة غ9١‏ قد أطرم ظهرياً فاذا ضف إلى هذا 
عدم إدراجه فى محضر الحصير والجرد مع إثبات 
بقية الديون والمناية بتبيانها واستخراج أصولها 
من الدفاتر والتوقيع على هذه الحاضر منه نما 
بو كد صحة ما نذهب إليه من استخلا ص أن الثبوت 
ومبدأه متوافران والقرائن تمءزز إهصدار كيان 
هذا الإفرار باتفاق أسمابه » . كا سين من مطالعة 
الحم المطءون فيه أن مكنة الاستئناف أوردت 
بأسبابه فى هذا الصدد أيضاً ما يأق : م وحيث 
إن الحم المستأنف فى عله لأسبابه الق تعتمدها 
هذه الحسكة وتتخذها أسيابا لقضائها ويضاف 


إلها رداً على أسباب الاستئناف أنه وإن كان 


. تحييحا أن السيد المستأ نف وأخاه المرحوم السيد/ 


صا لملوم كانا بعيشان فى روكة واحدة إلا أمهما 
نكرافى الخروج فى سنة ع ١9‏ وكان من أثر 
ذلك أن محررت محاسبة أولية فى 7/4 .م١‏ 
ثم أعقبتها فى نهاية السنة الزراعية س واستقر ' 
الوضع النهائ بين الأخوين - عهاسية نهائية فى 
"١‏ دلسمير سسئة 4 وعقد البيع اللؤرخ 
الك الذى صدر من الستأنف لأخه م 
باع هذا الأخير الأطيان نفسها إلى زوجته المستأنف 
عليها الأولى فى 5؟/١//ام,١ ٠‏ ... وظاهر ما 


قضاء محكة النتقض المدنية 


تقدم أن الحاسية المؤْرحة "١‏ دسميرسنة عمو؛ 
هئ الحاسبة الثهائية الى حددت مركز كل من 
الطرفين قبل الآخر . وبهذا جاء فى هايتها أن 
المماسية عت بعد التساوى فما بينهما فى الحسابات 
الأخري + فالمزه عق اسه ايه قن شعت 
ما سبقها من محاسبات أخرى وايس أدل على ذلك 
انه ١‏ برد ذكرمطلقا لهذه الحاسية الأوليةفها 
وم ترصد تلك الحاسية فى دفائر الداار 5 مع رصد 
لمحاسبة النهائية وليس فى الأوراق ما ,فيد قيام 
مورث المستأنف علهم بسداد أى قسط من ورقة 
سنا لون الأمر #اتسور الحا عن 
من أنه بداين أخاه عا يبلغ نحو لوا جده 
و.ه١ا‏ ملم للا كانت به حاحة إطلاقا إلى سع 
أطيانه إلى أخيه فى 4/ 0ه ١9‏ إذ أن قيمة هذا 
الدين المزعوم تعادل ترما الدين الذي اختص به 
عوجب الخالصة البائية وقيمة ذلك الدبن هو 
اقل | جنا وعماملما . وفىسكوت المستأنف 
وعدم إدراج الدين فى محضر حصي التركة على 
أهميته ما بقطع بأن الخالصة النهائية هى التى كانت 
معتمدة من الطرفين وفى نظر المستأنف نفسه فلم 
محاول أن يشدت شيئا من دينة أو يقتضىشيئامنه فئ 
سنق ره ة ١‏ سيو 4١‏ . ويبين من ذلك أنحكة 
الوضوع بدرجتبها لم هدر ححة الورقة ااؤرخةفى 
8 يوليوسنة عم19 كسندواتغفل سيبها المح 
نه فها ولكنها اعتيرتها ورقة موقوتة استئفذ 
الغرض منها بالاتفاق البرم بين طرفما والنطوية 
عليه ورقةالحاسية الؤرخةام 55 سنةع .| 
ولا يغير من هذا أن يكون قد ورد فى سياق 
أسباب الحسم الابتدائى أن ورقة وكلارعم؟١‏ 
لم تكن ورقة جدية ذلك أنه ربط هذه العبارة 
عا سبقها وما تلاها من عبارات يبين أن الحكم 
م يستظهر أن دبن ورقة وب ع م١١‏ كان ديناً 


١١هو‎ 


صورياً وإبما استظبر أن هذا الدبن كان ذا كان 
ووجودةقهدها بالحاسية التاليةالى حررها الطرفان 
فى اع ١984/1١‏ كم ببين أيضاً من الأسباب 
السابق الإشارة إلها أنحكنة الوضوع استظبرت 
ما تدل عليه محاسية ١م/١/984؟١‏ وما قصده 
الأخوانمن تحريرها واعتبرتهاشاملة ومني ةلاوضع 
الذى كانت تنطوى عليه ورقة و؟/7/عسه١‏ 
مستندة فى ذلك إلى تفسير عبارات م#اسية 


سنا تفس رأمستمداً من ظاه ر عبار انها 


ومن ظروف الدعوى وملابساتما الى بينتها ومن 


القرائن العديدة الى ساقتها فى تفصيل وإيضام » 
ولا كان ذلك وكانت الأسباب الى أقامت الحكة 


. علا قضاءها فى هذا الخصوص تؤدى إلى النتيحة 


الفى انتهت إلها فإن النعى على الحسم بالمسخ 
أو التناقض أو إغفال الرد على بعض أوحه الدفاع 
يكون تع لا سند له نما يتعين معه رفض هدذه 
الأساب الثلاثة . 


« ومن حيث إن السيب الرابع ,تحصل فى 
النعى على الحسي الطعر ن فدعخالفة قواعد القائون 
التعلقة بإثبات الديون الدنية وانقضائها وتناقضه 
ومخالفته للثايت فى الأوراق واعّاده على أدلة غير ' 
منائحة وذلك من ثلاثة وجوه : أولها ‏ أن دبن 
الطاعن ثانت سند موقم عليه من المدبن وقد سم 
الحسكالابتدائى بأنه لاتوجد كتابة تثيتالتخالص 
منه تما كان يقتضى أن 2 لصاحيه به ولكن 
الحس م يفعل وأخذ يتحدث عن مبدأ الثبوت 


بالكتاءة فى حالة وجود المائم الأدلى أو وجود 
| بالكتابة فى حالة وجود المانع الاآد, 


ورقة تعتير مبدأ ثبوت بالكتابة وشرط ذلك ثم 
انتقلمن هذا البحث إلى أنالقضية عاصة ببدايات 
الشير ت بالكتابة دون أن نين مر هذا الإثيات 
فإن كان كبوت التخالصمن الدين فإن الأصوم لم 
يدعوا أن الور قد أوفاه وإن كان لثبو ثأنالدين 


١٠١65 


قد ثواته محاسية دوسمير سنة ععة قال الحم 
فإن هذا ما لاعوز إثيانه سداية الأبوت وإعا 
بنفس ورقة الحاسبة وإن كان لثبوت أن الدين 
صورى وهو ماقاله الحم فى موطع منه وَنْقضه في 
موضع آخر فإن الح ككون قد حاول سدايات 
اوت أنشت الثىء وق.ضه وإنكان لثبوتأن 
الإقرار أهدر كيانه باتفاق أسمابه كا قال الحم 
في موضع آآخر فهىعبارة خطابية مبيمة المعنى لابين 
منها قصد لحك وما إذا كان اعتير الدبن صمح 
النشأة أو اعتيره صوريا » وأن ما اعتيره الحكم 
بدابات ثبوت من عدم النص هلى الدين فى محاسية 
4 والبيعالصادر من الطاعن لأحيه في فبرار 
سنة همي ١‏ وعدم قيد الدين فى عضر حصر تركة 
المدبن كل ذلك لا محيز إهدار دبن الطاعن الثابت 
بالسكتابة بالورقة لاؤرخة,هم 7 غم ٠‏ والوجه 
الثالى بحصل فى أن السك الابتد ا ى تناقض فى أسبابه 
تناقضاً واضحاً بفسد تدليه ذلك أنه قرر أن يقاء 
إفرار الدين فى حيازة الطاعن ليس دلبلا على 
استمرارقوة الالنزام لقيام مانع أدبى حال بين أخيه 
وبعن استرداد الإقرار ثم أستبعد الحم هذا المانع 
عند ما قرر أن هذا الانع لم مل بين الأخوين 
والحساب عن كل صغيرة وكيرة والاحتفاظ بأدلة 
هذا الحساب وتسحيله فىدفائر قد ترق إلىالدفاتر 
التجارية دقة ونظامآ كا أخذ الحم على الطاعن 
عدم مطالبته بدينه عند الحاسبة فى دسمير سئة 
9 وعدم تكليفه أخاه بوقاء هذا الدبيئ عنه 
فى الديون المطلوبةلابنوك والبيوت الماليةالذ كورة 
فى تلك الحاسبة وأخذ عليه أيضاً بيعه لأخيه فى 
ع فبراير سنة مو ؛ أطياناً ليقوم سداد تمنها فما 
على الطاعن منديون ثم عاد الحسج بعد ذلك وسر 
للطاعن محقه فى أن لا يطالب أخاه يدينه رعاية 
للاأخوة حتق إستد الأجنى بدينه ولكنه فى الوقت 


العدد السادس ‏ السنة الأرعون 


ذاته أخذ عليه عدم إثبات دينة عحضري اضر 
والرد بعك وفاة أخنة. 

١‏ ومن حيثإن النعىعا وردهذين الوجهين 
دود بأنه إسال ع ساف إضاحه 26 الرد على 
الأسباب الثلاثة الأولى أن الحسي اعتبر محاسية 
1خ داسمير سنة ع ١9#‏ دايلا كاملا على تصفية 
العلافات السابقة بين الطرفين وعلى أن ورقة .هم 
وليه سنة 4و١‏ قد استنفدت أغراضها فم يكن 
6- ف حاحة بعك ذلك للتحدت عن مادىي, 
على الس فها استطرد إلية تزيدا ما دام فه دن 
الأسباب الأخرى مايكنى لخ لقضائدفما انتهى إليه. 


« ومن حيث إن الوجه الثااث من هذا 
السيب بتحصل فى أن الح المطعو ن فيه فى القايل 
الذى زاده على الحم الابتدائى قد حالس الثابت 
في الأوراق - ذلك أن الطاعن استدل على صرة 
دينه وقيامه بورقة صادرة فى ١900/١١ /1٠١‏ 
من أخيه الرحوم صالم لاوم تفيد أنه خصم مبلغ 
؟حلر حنمها و 5٠١‏ ملما كان على الطاعن من 
دن للطاعن فى 8 ولكن محكمة الاستئناف 
ردت على ذلك ردا غير سمرح إذ قررت أن 
الورقة الذكورة لاتنممرف إلا إلى المبلغ الطلوب 
للطاعن من من الأطيان الببعة للمرحوم صالح 
لوم بالعقد اأؤرح لبراير سنة م8١‏ فى 
حين أنه بين من عقد البيع المذكور أن البائع 
غير مطلوب له ثىء دن الكن وأنالكن كله متفق 
على سداده لدائنين معينين ‏ وبذلك سق دليل 
الطاعن بغير رد مما يعيب الم بالقصور وييطله . 

« ومن حيث إن هذا النعى مردود ‏ يأن 
الح الطعون فيه أقام قضاءه فى هذا القصسوص 
علي ما ورد به من أنه لم ترد بالإقرار الؤرخ 


قضاء محكنة التقض المدنية 


9*٠‏ أبة إشارة إلى الورقة المؤرخة 
8 م وفى هذا ما يكنى لل قضائه فىانى 
الملاقة بينهما أما تعرطه بعد ذلك لتحديد نوع 
الدبن الذى أشار الإفرار المذ كور إلى ترتبه فى 
ذمة مورث الطعون عليهم فلي يكن نمة ما يقتضيه ‏ 
وعلى ذلك يكون النمى علية في هذا الصدد غير 
منتيم : 
القسم التاى 

د ومن حيث إن الطاعن ينعى فى السب 
الخامس عي الحسي المطعون فيه انه جاء مشسوياً 
بالبطلان لقصور أسيابه نتيحة الارتكان على 
استدلال غيرمنتج وتناقضه والاءماد علىدايل غير 
' موجود ذلك أن الطاعن عسك بوقوع تقل بيئه 
وبان أخيه الرحومصاح لملوم منعقد البيع الؤرخ 
ع فبرابر سئة مم9١‏ وذلك فى أواخرسنة و١‏ 
واعتمد علىقراءن عدة ولسكن الحم نفى التقايل 
بقرائن سابقة علىسنة بمو١‏ فهى لذلك غيرمئتحة 
فى الزاع إذ لايحادل الطاعن فى .أن أخاه كان يعتير 
الأطيان ملكه إلى أن تقايلا وأعادها إليه فلايصلح 
رداً علىدءوى الطاعن قول الحكي إن صاط للوم 
قدم طد بتاديم 4سا للينك العقارى 
بطلب سلفية على تلك الأطيان ‏ كنذلك لايصلح 
رداً قول الحم إن صالح لملوم تصرف فى الأطبان 
بالببع لزوجته فى ه؟/ ١/بسه؟‏ لأنهذا التصرف 
سابق على تارم التقايل فضلا عن أنه مطعون عليه 
بالصورية ومطلوب الم ييطلانه الكونه غير 
جدى ‏ وكذلك عقد الإبجار وكشوف الحساب 
لوقع عليبا من صالململوم والحررة من صالح 
صليب سابقة على التارم المدعى #صول التقابل 
فه ‏ هذا إلى أن الح اعتمد على دلل غير 
موجود وذلك حين قال إن هذه الأطان أدرجت 


فى دفار المرحوم صااح ألوم قآلى وفاته وعدها إذ 


١١ /سضه‎ 


لا أصل لهذه الواقعة وينفها محضر حصر تركة 
الرحوم صالح لوم تقد خلا من ذكر هذه 
الأطبان ‏ كا ينمى الطاعن فى السبب السادوس 
على الح الطعون فيه بالبطلان لفصوره في الرد 
على دعوى صورية ورقق الببع والتأجير الحررتين 
فيه ؟ بنارسنة باسةؤ ولمسخه ونجاهله الستئدات 
المقدمة منه لإثبات هذا الجزء من الدعوى ويقول 
فى بيان ذلاك إنه نمسك فى دفاعه أمام محكنة أول 
درجة بطاب إلماء عقد الببع المؤرخ ه؟ يناير 
سنة باسية؟ الصادر من المرحوم سالب للوم إلى 
زوحته المطعون علها الأولى والمتضمن ببعه لما 
ال 0 فداناً سالفة الذدكر اصورية هذا البيع 
واستدل على هذه الصوربة فضلا عنظروف خحربر 
عقدها وشروطه والصلةبينطرفيه بيقاء عقد الببع 
بدون تنفيذ فى حوزة المرحوم صااح للوم حق 
وفاته وعدم عل السيدة زوحته به إلى ما بعد ذاك 
التاريع » وأنه دلل عليصحة دفاعه بأن قدم كششف ' 
حساب مؤّرحاً فى ك5 بونه سنة رو ١‏ موق ءا عليه 
من المطعون علا الأولى عن حساب أطبانمها 
الموروثة لهسا عن والدها و«قّدارها ١.١‏ فدانة 
وقد تضمن الكثف إقراراً باستلامها أطياتها 
وتسديدها للطاعن إخار لمم لدان وم آراريط 
و ؟ سهما استأجرتم! منه وهى من ضمن الل 00» 
فدانا ولكن الس الابتدائى قد اطرح هذا 
الدليل بقوله إن السيدة كانت أجرت لك الأطان 
لزوجها يوم ببعها لمدة أريع سئوات - وهوقول 
تثفيه طبيعة هذا الكشف إذ لم برد فيه ذكر إلى 
ملكية السيدة لل.؟0؟ فدانا أسوة ماسكيتها 
لل م1 فدانا مع النص على استتئحارها جانا منها 
فضلا عن أنه لابصي الاستناد إلىعقد الإمحار 
لأنه مطعون عليه هو وعقد الببع بالصورية ‏ 
كا قدم الطاعن لكمة الاستكناف #أبيدا الكشف 


١١مم‎ 


العدد السادس السنة الأرعون 


كيرليه سنة برعة؟ أورافا صادرة مئ المطءعون 
علدا الأولى ل ثثسر فىأى منها إلى ملكيتها للبم 
فدانا موضوع النزاع وهذه الأوراق هى 
الإقرار الؤرع 14 مايو سنة 8١94٠‏ الموقع 
عليه من المطعون علما الأولى والإنذار المعلنمنها 
فىغ١‏ اكتوبرستة ١44٠‏ للطاعن وبنك التسليف 
وآخرين والمذكرة القدمة منها للمجاس الحسى 
فى 1940/٠١/14‏ ولكن الحي الاستثنافى 
مسخ إقرار > يوئيه سنة م8ة؟ 5 مسخه الحم 
الابتدائي ولم يقل عن هذه الأوراقالثلاثة شيئا . 

« ومنحيث انه يبين من الرجوع إلى الس 
الابتدائى الؤيد لأسياءه بالحي المطعون فيه انه 
أورد فى خصوص دعوى الطاعن بالتمايل مئ عقد 
ببع 4/ره©ة١‏ - أو فسخه ما يأنى : «ويا 
أنه بالنسبة لدعرى بطلان عقد البيع أو فسخه فإن 
المدعى فى بان أسائيد كنذا الطلب يقول إن هذه 
الأطبان سابت إلى المرحوم صااح باشا لملوم عند 
تحرير العقد وأدارها وبقيت فى حبازته إلى سنة 
7و١‏ حيث قرر نهائيا أنه لا إستطيم القيام 
بالعزاماتها فأعادها إليه وعدلتبائيا عن إتمام العقد 
وأنه وإن كان موقتاً بأن من الصعب اثبات العدول 
عن صفقة كبيرة كهذه بالقرائن إلا الله استناداً 
الها يستمسك به إذ هو الحقيقة الفعلة الوائمةع . 
١‏ أو رد الحم محصل القرائن التى استند المها 
الطاعن تأ دا لدفاعه فيهذا الصدد وتولىمناقشتها 
والرد علا بقوله : « وبا أن الثابت من أوراق 
الدعوى ان القرائن الى ساقها المدعى تدليلا على 
العدول عن صفقة شسراء الأطيان والتقايل دنها 


دعوىمهارة الأساس للأسياب الأتية لس ع 


ثابت مإن الشهادة الاستخرحة من فلم الرهون 
محكئة مصر الختلطة أن البنك المقارى 
الصنرى- رفع 'عن: عاتق الدعى عثيرة لاق 


جنيه حملها أطيان المرحوم صالح باشا الوم 
( مستند | ه حافظة .و عرفقة بالقضية رقم .سم 
سنة ١984٠‏ كلى المنيا) فضلا عن الضمات العام . 
ع ثابت من كتاب البنك العقارى المصرى 
الؤرخ م1/ ه9١‏ والموجه إلى المدعى عليها 
الأولى أن البنك المدكور قبل بتاريع١؟‏ م موا 
ضيانا لبلغ عضشرة آلاف جنيه من أصل دينه الناحج 
عن العقد الموقع عليه فى قل كتاب محكنة مصر 
المختلطة بتاريم و أوشير مم19 مخصيص رهنية 
على ؟١؟‏ فدانا و١؟‏ قيراطاً و4١‏ سهها تدخل 
ضمن الغ وه فداناو 5 قراريط و 9" سبما 
المرهونة برقم 8م١5‏ ؛ كوهة” من المدعى ‏ 
ومما أنه إذا أضيف إلى هذا أن هذه الأطيان 
أدرجت فى دفار المرحوم صا باشا لاوم إلى 
ماقبل وفاته وبعدها وكانت جببع أموالها تسدد 
من النترى سوام إصفته مشاربا أو ثبابة عن 
زوجته يكون القول بأن الشترى قد عدل عن 
الصفقة قولا غير سائغ ولا شببة في أن غدم خص” 
هذه الأطبان من تركة المشترى دل على جدية" 
سبق النصرف فبها فلا مبرر لهذا الجرد إذ أنها 
ليست على ملاك المورث س أما دعواه بأن أموال 
هذه الأطيان كان إسددها من ماله الأاص بعد 
وفاة المورث فليس ثمة دليل على هذا الادعاء إذ 
أنه كا سيق أن بينا كان يدير أموال القصر والباغ 
يما فيهم المدعى عليها الأولى نيابة عن ابيع 


. بضفته وكيلا وثابت من مطالعة الدفاتر المقدمة 


أنهذه الأموال كانت ترصد لساب الدعى علما 
ومخصم من غلة أطيان ...على أنه هن ناحية 
أخرى فإن التفاسخ| من مثل هذه ااضفقة بعد أن 
تماتفصال دينها وأصيح على عاتق صاط باشا ووقفه 
وزوجته لا يوْحَذ فى مثله بالظن والتخمين » . 
كا بين من الخحسي المطعون فيه أنه أورد فى هذا 
: الصدد رداً على أس.اب الاتشئاف ما يألى: وحيث 


قضاء محكدة التقضالمدنية 


انيل 


أنه فما يتعلق بالشطر الثانى من الاستئناف فان 
المستأنف ل يأت مجديد وقدتناول المي الستأتف 
الرد على ما أثاره من دفوع عا لايثرك زيادة 
الست بد ويك المرد عن واقعة استثحار الستأنف 
عليها للمائية وعشر بن فدانا ضمن الأرض البيعة 
القول بأن الثابت من الأوراق أن الرحوم الس.د 
صا لملوم امتتأجر الأرض بعد بيعها من المسأييف 
عليها الأو لى على وأطيان أخرى ادة أربع سنوات 
نهاية توقيراسنة م9١1‏ حدق نوفير سنة ١9.4٠‏ 
لم توفى الرحوم صالح لاوم وتءين الستأتف 
شخصيا وصيا على القصر من أولاد أخه ثم 
احتاجت المستأنف علها الأولى إلى هذه المانة 
وعشرين فدانا عن سة ورمو١‏ فاستأجرتها من 
الوصى لسابقة تأجيرها للمورث وتمهدت بدفع 
الإمجار المستأنف بصفته وصا على القصر وفى 
هذاها يؤيد نفاذ عقد الببع فى حق المستأنف 
وإقراره به فغير رح القول من أن المستأنف 
عدل عن إيمام الصفقة إذ أن الببع قد تم صحيحا 
واكرن بوطع اليد وباشر المورث سداد الد.ون 
وامخذ الاجراءات فعلا بشأن سداد دين البنك 
٠‏ العقارى وإبراءذمة الستأ.شعنه وقد رقمه البنك 
عن عائق الستأ نف وأصيح مورث المستأنف 
علوم هو وحده السثول عن سداده وعدم تسجيل 
العقد لا يقلل من قبمته القانونية وقد كان هذا 
المقد محل اجترام من جانب. الستأنف نفسه فى 
حياة المورث وبعد موته حق آآخر .سئة ومهة؛ 
وقد كان المورث يوم سداد ما عليها مئ مال 
مبواء بصفته مشتريا.أو بطريق الاثابة عن زوجته 
ولا يغنى المستأنف القول بأن المستأنف عليما 


0 


الأولى سبق أن .تعهدت فى ٠١‏ مابو 194٠‏ 


إسداد مبلع عون حئيها و .ام ملما عند استلامها 
ال باع ١‏ فدانا الموقوفة دون أن مخاول الادغاء 


بالمقاصة سن هذا الدين وس ما لما دن إنخار لو 
أنهاكانت ملك الأطيان إذ أن هذا الباغ ما عمثل 
المصاريف الى أنفقها الم:أنف على زراعة القمح 
الى تسلدت للمستأنف عليها الأولى فكان من 
الضرو رىأن تدئعها أو تتعهد على اليل تدقعها . 
أما ما يستحقه من إيجار فل يكن هناك نزاع فى 
حخصوصه ول »كن 3 حاحة إلى توكده وسكوتما 
عن ذلك لاستط حقها فى الانجار الثابت لما 
قانونا 4 لدم ولا كان بين دن هذه الأساب أن 
مكمة الموضوع اءتير تأن دعوى الطاعن بالتقايل 
من عقد مكتوب لانجوز إثباتها بغير الكتابة وأن 
الطاعن لم يقدم هذا الدالل ‏ نما كان كفي لجل 
قضاء المسم إرفض هذا اأدعاء فانه لاحل سد 
ذلك اتعبيب الحسي فم استطرد إليه من مناقشة 
القرائن التى ساقها الطاعن طال ما أن الحم كان 
فىغنى عن مناقعة هذه القرائن عا سبق أن 
قررهمن عدمجواز إثباتدعوى التقايل بالقرائن. 
ولماكان مان من هذه الأسبات أن ك1 الموضوع 
قد استخلمت استيخلاصا سلما من أوراق الدعوى ' 
زوجتهالمطعون عليه الأ ولى وكانت محكة الموطوع 
نظره فى النزاع بل يكنى أن تقيم قضاءها على 
أدلة سائفة تكنى عله ا كان ذلك فان ما أثاره 


| الطاعن مهذين السبين يكون تعبا غير سديد ثما 


1 نمال معة رفضهما : 


« ومن حيث إن السيب السابع يتحصل فى 


. أن الطاعن يوصفه مالكا لم يكن ملزما بأن 
2 بشت أن مورث الطعرن عليهم وورثه سن بعلة 1 
٠‏ لم يفوا يشمن الأطيان الى باعهاإياها فى /؟/ ه١١‏ 
بل على هؤلاء إذا أر ادوا تفادى الفسخ أن شتوا 


عكو|ا 


العدد السادس السئة الأربعون 


أن العن قد حصل الوفاء به بالفعل أو أنه نشأ 
ما يعطيوم المقفيحسه أو تاجله فاذا ت#زوا عن 
الاثبات تعين الحم بالفسخ ولا يقوم الوع.د 
بالوفاء بالْن مقام الوفاء به كا لايقسوم مقامه 
البحث عن وسائل الوفاء أو تكليف الغير بالوفاء 
إذا لم يكن البائع قد قبل حلول هذا الغبر حل 
الشترى فى ان و 9 الشترىمنه وقد خااف 
السك قائر ن العقدشحة خلطه بين الوعد بالسداد 
وبين السداد الفعلى وخلطه بين الديون التشابمة 
ف أسماء الدائنين الخاص مها بالطاعن و الخاس 
نبا ضيه ورك إلى اعتيارات عددها ى ينفى 
مها عن المرحوم صا للوم تعوده عن تنفيذ 
الثزاماته فى عقد البيع اؤرخ فى غ رار سنة 
هو فى حين أن كل هذه الاعتبارات لاتسلح 
أن تسكون وفاء مبرئا للذمة . ويتحصل السبب 
الثامن فى أن الحيم الطعون فيه جاء مشوبا 
بالبطلان لعدم صمة نقله من الأوراق القدئة فى 
الدعوى وتخاافته الثابت فيها وتناقض تسبييه ‏ 
وذلك من ثلاثة وجوه : أولها ‏ أن| 
الاإتدالى قرر بأسبابه أنه ثابت من الشهادة 
: من قل الرهون عحكنة مصر الختاطة 
أن البنك العقارى رفع عنعاتق المدعى (الطاعن) 
عشيرة آلاف جنيه حملها أطيانالمرحوم صالل للوم 
8 أحال امسج إلى الستند رقم ه حافظة ه بالقضة 
رقم .سم سنة ١48٠‏ كلى المنيا ‏ فى حين 
أن السدند اذ ور لايتحدث إلا عن خصيص 
السلفية و إردابه أن البنك رفع عن عائق 
الطاعن هذا المبلغ ولا أن أطيان المرحوم صا 
لاوم مملته . وقد قدم الطاعن ك0 ى الوضوع 
الدليل الماشر على عكس ذلك من أن مورث 
٠‏ المطعون ضدحم لم يهم بتى. يعتبر مساويا لوفاء دن 
النك م زعم الحم والوحه اثالى ‏ أن 
الس الابتدائي قرر أن 'ارحوم مالم لوم 


الستخرجة 


1 


هو أصلا السئول عرى معظم هذه الديون 
ما لا ,تصور معه أن لرجع هؤلاء الدا.ون على 
الطاعن إذ ليس لح ئمة حقوق قبله - فى حين 
أن الدديون التىكانت أصلا باسم صالحللوم و محملها 
الطاعن : عحاسة 5 سنة ع "و١‏ وعاد كملا 
المرحوم صالح للوم كجزء من كن الأطيان يبلغ 
مقدارها 9.ءم جنبا و ملما فقط وليسث 
مع كن الأطيان البالغ 06000 جلما ولا معفم 
الباق من الن بعد خصمدين البنكالعقارى وهو 
١‏ جدبا . والوجه الثااث ‏ أن الح 
المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق فى قوله إن 
الديون المشار الها فىعقد الببع وورقة الضد 
أثبتت فى حضر حصر تركة صالح للوم ذلك أن 
الح نفسه قرر أنعقد الببع المؤر اذا مه ١‏ 
ليذ كر فى حضرى الحصر والكرد ما لا .سوغ 
معد أن يذ كر فى الحضرين المذ كورين تمن الأطيان 
المببعة به وقد جره هذا الطأ إلى خطأ آآثر هو 
تصوره أن عن الأطيان المبيعة بالعقد المذ كور 
محتمله التركة الأمر الذى يتناقش مع ماقرره من 
قبل من أن الأطيان المذ كورة لم تدخل فى محضر 
حصر التركة ‏ كم تناقض 3 حين قرر أن 
الطاعن قد وفى اليون المشار المها فى عقد البيع 
من مال ااتركة مدة وصايته مع قوله في:مس الوقت 
أن حساب إدارة الطاء ن كوصى لم تصفب بعد , 
« ومن حيث إن اك 3 الابتدانى الؤيد 
لأسيابه 8 المطعون فيه أورد فى شأن طلب 
الفسخ ما بأتى ؛ - « وها أنه عن واقعة الفستم 
فإن المدعى إسنده إلى عدم قيام المشترى وزوءته 
من بعده بشسفيف النزام أداء الأن إلى الههات الى 
عات وورقة ع عوسى؟ وها أنه بالف بة لديين 
اليننك الم تارى وهو أطضشمها نقد بينا فم 13 
أنه ذا الدين قد محملته الأطي'ن الممبعة ضما 


قضاء محكمة النقض المدنة 


لوفائه فصلا عن جميع أموال المرحوم صالح باشا 
للوم » والمدعى قد أصبيح غير مسئول عنه ال 
باعتراف السك اليقارى الذى قبل تخصيص هذه 
الأطيان وفرزها 6 أنصالح اشا قد أعد للا مر 
عدته من قبل إذ حمل المائة سبعة وأريعين فداناً 
الموقوفة بوفائه منغلتها أىأنه امل كابة الوسائل 
لإبراء ذمة المدعىمنه فا شأنه به . وعا أنه بالنسبة 
ليقية الديون فالثابت من دقاتر المشترى أن هذه 
الديون قد رصدث قما وخصص كل دين صححيفة 
معيئة ل إذ أثبت 3 أولا ‏ السلفة المتحمدة 
ثم دين باركليز وقدره أاف جنيه ص ١47‏ ودين 
ثا بتثايت وقدره 5ج جنها و90 “ملما ص١ىم١‏ 
ودين شسركة السناعات السكماو بآوقدره + .هم جئمها 
ص الما ودين صادق قلينى وقدره 1554 جنها 
ص نان ]دوون نك السليت الرافى وقدره 
هزه جنا و ١8٠١‏ ملما ص ١69‏ ودين بلانطة 
وقدره .رذع جنا ومغئ5 ملما ص 2141ل 
وذ كر آنام كن هذه الديون أنباامن شمن من 
الأطبان المشستراة من الدعى ( دثتر جريدة 
المطلوبات جزء ثان ) وبالرجوع إلى محضرى 
جرد التركة وحصرها بين أن الدعى حرص على 
إثبات هذه الديون أخذاً من دفاتر التركة ‏ 
وأثبت فى اضر 4 تسدد من هذه الديون وما 
بق منها استناداً إلى الشمزار النعامل بين المورث 
وهؤلاء الدائنين ‏ وقد ذكر فى محضر المرد 
صراحة أنه لم ببق من دين ثابت ثابت إلا مبلغ 
5ع؟ جنما و 55غ ملما كا أنهلم ببق من دين 
بلائطة القديم إلا مبلخ 00 جلمها وعءير ملم 
كا أقر فى كشفف حسابه القدم منه باعتباره وصياً 
على الفاصر عدلى صا لللوم أ.ه سدد إلى شركة 
الصناءاتالكماوية ٠ه‏ جنيه و إلى بنك التسليف 
الزراعى 5 جنمآً و6١‏ | ملم وإلى مال 


أكءا 


بلانطة اج وإلى بنك صر /.5١‏ رج وذكر 
فى كدف الحساب الآخر الؤرخ ١940/0/٠١‏ 
أنه سدد ٠ج‏ لحل بلانطة و١٠٠,‏ اج اشمركة 
الصناعات السكماو بةو١ماج‏ إلى صالم صلب 
ضمانة ثابت ثابت . ألا يفهم من هذا أنه بعد أن 
ثبتت الدبون فى محضعر جرد التركة وقام بإدارتما 
واجتمعت لديه كلصفات النيابة عن القصر والبلغ 
أنه قد وفىالكثير من هذه الدديون م نمال التركة 
فإذا كانت أسانيد الوفاء بيده فالملة فى ذلك أنه 
هو الدبر هذه التركةو التصرف فى شثونها وبالطبع 
كرون دليل الوقاء بده لا بيد سواه طٍ أنه 
من ناحية أخرى فإن السئول أصلا عن هذه 
الدبون هو مورث الدعى علموة.س فدين بنك 
باركليرُ باسم الرحوم صالم للوم ودين ثابتثابت 
كذلك باسمه م أن دين شركة الصناعات الكياوية 
السثول عنه هو صا باشا الوم مما لا ينتصو 1 معة 
أن يرجع عليه هؤلاء الدائنون إذ ليس لمم نمة 
حموققبله فلا يو بعد هذا إلا دين بلانطه وبنك 
النسا. ف الزراعى و صادققلنىوهؤلاء قد استوفوا 
السكثير من حدوةهم إما من بد المدعى ومن مال 
الثركة وأما من ذات الورث إذ بنك التسليف قد 
استوفى ملع اج و١ؤؤم‏ باعتراف المدعى 
وبلائطة قد أخذ ما يقرب من الجسة ]لاف جننه 
كا هو ثابث بكشوف المدعى القدمة منه لايداس 
الحمى . وعا أن الادة سس منالقاثون الدى قد 
5 على أنه إذا لم يدفع للشترى من البيع فيالميعاد 
التفق عليه كان للبائع الخيار بين طاب فس البيع 
وبين طلب إلزام الشترى بدقع الغن . وهو نص 
لم ,أتالشارعفيه ديد إذ هو إلا تطبيقاً للقواعد 
العامة عملا بأحكام الشمرط الفاسع الضمنى فى العقود 
الثنائية للالعزامات ؛ وعا أن مناط القضاء بالفسخ 
أن ككون الشترى قد أخل بالتزامه فى دفع الُن 
وهذا الأمر ‏ أى تقصير مورث الدعى علهم 


للق 


دحال 


فى أداء الْن غير بين ولا واضح بل هضت 
أدلة عديدة على عكسه إذ السكثير من الغن قد 
بين وثات لواة عد ادر نت اكارمية بل 
أن ذات الدعى رضى سا كنا مطمكًا فىحال حياة 
الورث وبعد وفاته ولم رك سا كنا إلا بعد أن 
شجرت بينه وبين زوج أخيه الخصومة وكان حال 
قيامه بإدارة أعمال التركة يؤدى الكثير من هذه 
الددبون دون تبرم من استقرار الأوضاع خالتها 
القى 'نسامها مها بعد اطلاعة على أحوال التركدٌ , 
قشلا عن أن حناك إذاز كوس | يضف عد 
ليتبين إن كان فىذمته ثىء للتركة أم لا, "م أن 
أحداً من الداثنين لم .وجه اليه مطليا وما يستطبع 
معظهرم مقاضاته إذ ليس عم رابطة قانونة بينه 
وبدنهم مجمل لهم حقوقا قبله ‏ الأمر المستفاد منه 
أن الدعى ايس جاداً فى هذا الطلب ,.. » . 


« ومن حيث إنه بين من هذه الأسياب أن 
الحسي الابتسدائ الذى أحال إلى أسسبابه لحك 
المطعون فيه قد تناول بحث كانة ما أثاره الطاعن 
بشأن الديون الى تعهد مورث المطمون علهم 
بوفائها مقابل من الأطيان اابيعة فقرر أن دين 
البنك العقارى أصبح مضمونا بالأطيان البيعة 
فضلا عن الضمان العام الواقع على مال المشترى وذلك 
استناداً إلى قبول البنك تخصيص الأطيان البيعة 
وفرزها وأنباق ادديونوردتفدفاترالمرحوم 
صا الوم وأن خضر ىالحصر والجرد قد تضمناببان 
ما تسدد منها وأن الطاعن وفى الكثير من هذه 
الددبون من مال التركة أثناء إدارته لها ممثلاللفصر 
والبلغ وأن بعض الدبون الق وردت فى ورقة 
فبراير سنة ومو الى ينها الحسم مطاوبة 
أصلا من الرحوم صال الموم مما لابتصور معه 
ش دجوع الدائنين بها على الطاعن وأن بافى الدائنين 
دم بلائطة وبنك التسليف الزراعي وصادق قربي 


3-1 ”3 3 
العدد السادس ح السئة الأربعون 


ل ل ل ا 0 
تشالت قير عدم صصخم عد عبط 


قد استوفوا الكثير من حةوقهم إما مئ يد المدعى 
ومن مال. التركة وأما من ذات الورث ثم قرم 
الحم أن الجزء الذى لم يسدد قليل الأحمية ون 
عن مورث الطدون علهم شبرة الإهمال والتقصير 
فى تنفيذ التزاماته بوفاء الغن وهذه النتيحة ال 
انتبى إليها الحسي لاعخالفة فيها لاقانون وقد بذت. 
على مقدمات مس تخئصه مئ المستندات الى اطلعت 
عليها محكنة الوضوع بغير مسخ أو خطأ فى نقل 
ما ورد بها ذلك أنه سين من عسراحعة عقد 
البيع الؤرخ فى فرابر سسنة ةا ومن ورقة 
الضشد الررة فى ذاتالتاررم أن جملة من الأطيان 
المسعة غ بو جلما و ٠ه‏ ملم اتفق طرفا 
العقد على أن يوم الشترى سداد ٠٠٠٠١٠١‏ جنه 
من هذا الأن فى الدرين المطلوب من البائع للبنك 
العقارى كا اتنا فى ورقة الشد على أن الباق 
من الغن بعد ذلاك وقدره 00 
ملما إسدد فى الديون المينة مهذه الورقة والشار 
اليبا عحاسية ١م‏ دسمير سئة ١94‏ وإذ كان 
عقد الببع قد تضمن قبول البائع قيام المشترى 
بسداد مبلغ ٠١٠١٠٠١‏ جنيه عندمن العن إلى البنك 
العقارى وكانت محكمة الموضوع قد استخلست من 


كتاب البنك لأؤرخ في 1945/1/18 وااوجه 


إلى الطعون عليها الأولى والتضمن أن البنك 
الذ كو د قبل بتارع ١و‏ موسو غمانآ ليلغ 
عشيرة آ لاف جنيه من أصل دينه الناحج عن العقد 
الوقع عليه فيقل كتتاب عمكمة مصر الختلطة بتاريع 
و1/ع8 1 مخسيص رهنه مل 0و" فدان 
و؟؟ قبيراط و5١‏ سهما تدخل ضصمن الع اه 
فدان و5 قراريط و؟؟ سهماأرهو مقرم" 
وعوووس ‏ استخاصت من هذا السكتاب أن 
الطاعن أصبيح غير مسئول عن هذا الدين فإنه 
لايصح النعى على حكنها عمخالفة الثابت بالأوراق 


| أ بالتناقض فى التسبيب س وإذ كان الثايت* 


قضاء محكمة التقض المدنة 


كذلك من ورقة الضد للؤرخة فىع/؟/ م١‏ 


ومن محاسبة ١0/١/غ*9!‏ أن باق الكن 


وقدره 4 ج 0ه م بعضه مطاوب أصلا 
من صالم لملوم شخصيآ وهى درون بنك باركايز 
وثابت ثابت وشركة الصناعات الكماوية وحماتها 
5ه بج و مكلام فلاخطأ من جانب المسم 
إذ قرر أن الطاعن غير مسثول عن هذه الدبون 
لعدم وحود رابطة بينه وبين هؤلاء الدائئين ب 
ولا كان الح 32 قد استخاص أيضا استسخلاصا سلما 
من أوراق الدعوى أن باقى ادن الخصص اسداد 
الد.يون المطاوية من الطاعن شخصما وه دبون 
صادق قلينى وبلائطة "وبنك التسليف وجاتبا 
الاج وعم قد تسدد الكثيرمنها مسب 
التفصيل الوارد بالجسكم عن ذلك وأن أحداً من 
هؤلاء الدائنين لم يوجه مطلباً للطاعن وأن الباق 
من هذه الديون الأخيرة أعصبح قليل الأهمية ميث 
لا ستوجب فسخ البيع : وكان يبين من الرجوع 
إلى الأو راق أنه لا أساس لا ادعاه الطاعن من 
خلط - بين الددبون المطلوبة منه والدبون 
الطلوبة من اللورث والتشابة فى أسماء الدائئين , 
وكان القضاء بالفسخ فىحالة عدم النص على الشرط 
الفاسخ الصريم مخضع لتقدير قاضى الموضوع ء 
لا كان ذلك فلا تثريب على الح المطدون قيسه 
إذ قغى برفض دعوى الفسيعاستناداً إلى الاعتبارات 
السائغة التى سق ببائها وعلى ذلك يكون النعى بما 
ورد فى هذين اأسيبين نعاً غير سديد . 
« ومن ححث إنه من جيم ما تقدم بين أن 
الطمن نرمته على غير أساس متعين الرفض » . 
( القضية رقم 4 ؛؟ سئة غ5 قى رئاسة وعضوية 
ااسادة الأسائذة تود عياد وتمد زعقراتى سالم والحسينى 
العوضى وتمه رفعث وعباس حامى ساطان المتشارين). 


لذن 
14 ماير سنة وها 


| ع شلمة «إحراءاتالشنعة» «إظهارالرغبة». 
نص المادة ١‏ 4ه مدلى / يقصد به أن عل من الإنذار 
الرسمى الذى بوجهه البائم أو المشترى إلى الشفيم عرضاً 
مراة الشارع 
القضاء على كافة خودت المنازعات الى كانت ثور فى 
شأن عم العفيم (١‏ 


0 لعةك عوجه عقد بن ااشترى والشفهم 5 


يم 2 'بث لاشنعة وا عاد هذا التاريج 
بدءا لت«ديد المدة القررة أسقوط حق الث شيم فى الأخذ 
الشفمة )أ و لافتتاح إجراءاتها . التراضى امنتج لأثره هو 
الذى با 0 بشول الشترى بعد إبداء ااشفي م رغيته فى الشئمة ؛, 

نح لس شإزيءة د آثارالشئعة © عدمصيرورة 
العين الشفوع فما إلى ملاك اأشفيم إلايعد الح النهائى . 
5-5 
٠‏ ماورد بألنادة ١/١145‏ 
مدل جدرد " يقصد يه تغيير الوضم 8 عن رغبة 
الشبرع فى العدول إلى الرأى القائل بارتداد ملكية 
الشفيم إلى وقت عام إجراءات 0 ٠‏ لامجل 
للقول باس:«ةاق الريع من تاربع إيداع المن 
الشف ع فى العين لا يستثر إلا يصدور المع له بالشفمة , 
ما ثلأص م5 5 8 مدلى جديد ونس م١‏ من ق الدفمة. 
الخص لا يفيد اعتيار الشقيم الذى حك له بطلية حالا مل 
الشترى فى الر م من قيام الطلب ٠‏ 


م8 5144 مد لى ديد ا استعوددث جديداً 3 
للمادة 4 من تائون الشقعة 


٠‏ مادا م أن حل 


المبادىء القائو لي 

١‏ - إذ نص المشرع فى المادة .وو هن 
القانون المدنى الجديد على أن « يعلن الشفيع 
رغبته فى الشفعة إلى كل من البائع والمشترى 
فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الا.ذار 
الرسمى الذى يوجبه إليه البائع أو الاثة 
وإلا سقط حقهء لم يقصد أن بجحعل من هذا 
الانذار عرضا يتعقد بموجيه عقد بين المشذئرى 
والشفييع بلتزم به الآول بنقل ملمكية العين 
إلى الثاق إذا رد عليه بالقبول وإنما أراد 
| 2 أن فى على كافة ضر وب المنازعات 
النى كانت تثور فى شأن عل الشفيسع بالبيسع : 


١١54 


العدد السادس - السئة الأربعون 


ااا 0ك 


المثبت للشفعة وأن يتخذ من هذا الناديم 
ذا لتحديد المدةالقررة لسقوط حقالشفيع 
فى الأخذ بالشفمة فى حالة عدم إبداء رغبته 
خلال تلك المدة أو بدءآ لافتناح إجراءات 
الشفعة فى حالة إبداء الرغبة خلالها ‏ أما 
الثراضى الذى ينتج أثره فى [مام الشفعة فهو 
ذلك الذى يتم يقرولا مشترى بعدإبداء الشفيع 
رغبئه فى الضشفعة . 

؟ - عند م نظ المشرع أحكام الشفعة 
ف التقنين المدنى الجديد انتوى إلىترك الس 
فى تحديد ناريخ بدء مللكية الشفيع إلىما كان 
عليه الحمكر قبل صدور هذا النشر يع جاء 
نص المادة وعه منه مطابقاً فى هذا الصدد 
ل:صرالمادة م١‏ من قانون الشفعةالقديم داق 
كانت تنص على أن ١‏ الك الذى يصدر نرائياً 
بأُوت الشفعة يعتبر سند أ ملكية الشفيع  »‏ 
ومؤذىهذا ألا يصير المش فوع إلىهلكالشفيع 
إلا بعد هذا الحم . أماها أورده القانون فى 
المادة جع ولء من إازام الشفيع بإبداع العُن 
خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة 
فى الاخل بالشفعة ‏ فل يقصد به تغيير الوضع 
وهو لايم عن رغبة ا مشرع فى العدول إلى 
رأى القائلين بارتداد ملكية الشفيع إللروقت 
إتمام إجراءات المطالبة بالشفعة ‏ وإبماكان 
ذلك عشياً هع أنجاهه فى التضييق من حق 
الشفعة وضماناً لجدية طليها ‏ وطالما أن حق 
الشفيع فى العين الشفوع فيها لايستقر إلا 
سدور الحم له بالشفعة فلا مل للقول 
باستدفاق الربع ابتداء من ناريخ إبداع الكن ' 


م« النص ف المادة م4 من القانون 
المدق الجديد على حاو ل الشفيع مل المشترى 
فى حقوقه والأراماته بالنسبة إلى البائع هو 
نص لم يستحدث حكا جديدا بل هو مماثل 
لنص المادة م١‏ من قانون الشفعة القديم ‏ 
وهو لايفيد اعتيار الشفيع الذى حم له بطليه 
حالا حل المشترى فى الربع مزل قيام الطاب 
5 إذ اعتياره ذلك وعلى ما جرى به 
قضاء محكة النقض - لاجوز إلا على تقدير 
أثر رجعى لحاوله محل المشترى الامر الذدى 
ياف مع ما هو مقرر من أن حك الشفعة 
منثىء لا مقرر لمق الشفيع مايتنعمعهالقول 
حلرله محل المشترى قبل ا حكم نبائياً بالشفعة 
وإذكان من آثار عقد البيع تقل منفعة 
المبيسع إلى امشترى - المشفوع منه ل فإن 
عرته تسكون له من تاريخ إبرام البيسع مالم 
يوجداتفاق خااف ‏ ولماكان الك المطدون 
فيه قد أنتبى فى قضائه إلى تقر ير <ق المشترين 
فى ديع العين المشفوعة من اريم "نازل 
اليا تين لم عن عقّد إي#ار ها حئّىصدو ف 
با بالشفمة لصا الشفيع فإنه لايكون قد 
أخطأ تطبيق القانون . 


اممو 

...من حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة 
أسباب يتحصل أولهًا فى أن الحم الطعون فيه 
شابه يطلان ستوجب ثقضه إذ أغفل إجراء 
جوهريا دن إجراءات الدعوى هو تلاوة تقرير 
التلخيص الاستثنافي باللجلسة قبل بدء الرافعة .وقد 
خات محاضر اطلسات و الس الطعون فيه من 


قضاء محكة النقش المدئة 
ع حصي يس ا ا ل مص يي لل 


أبة إمارة إلى وضع تقربر النلخيص أو إلى تلاوته 
الجلية . 


« ومن حيث إن هذا النعى مردود ‏ بأن 
الشمرع وإن كان قد أوجب فى الأدئين ححاء 
5 من قانون للرافعات وضع تقر بر تلخيص 
استثتانى وأن ,لى هذا التقرير فى الجاسة قبل 
بدء الرافعة إلا أنه نتعين أن شوم الدليل من 
واقع ملف الدعوى وعكاضر الاسات ال قأعدت 
لإثيات ما مجرى فيا على أن اللحسكمة لم تتبع أحكام 
القانون فى خصوص هذين الإجراءين . ولا كان 
خاو الحسج من إثات حصولهما لابيدل بذاته على 
أن الحكية قد أغفلتهما وكان الطاعن ل يقسدم 
شهادة رسية من داقع ماف الدعوى دالة على 
خلوه من إبداع تقرير التلخيص الاستثنافى أو 
صوراً رسيةمن اضر ات الجاسات الت نظرت فيها 
الدعوى للتحقق من عدم تلاوة التقرير قبل بدء 
المرافمة فى حالة وضعه وإبداعه تأيدا لهذا السيب 
من الطعن فإن النعى على الهم الطعون فيه في 
هذا الخصوص يكون عاريا عن الدليل . 

ومن حيث إن الطاعن ينعى فى السبب 
الثالى على الحمكم المطعون فيه مخالنته لأحكام 
الواد كم ؛ ١٠ة ١ 4١ ١‏ ؟١٠‏ من القانون الدنى 
ولمقتضى مهام الشفعة بالثزاضى ؛ وفي ببان ذلك 
يقول إن الشفعة كا تتقرر قضاء فاهاتتقرر رضاء 
وفى هذه الحالة لايعتبر الم هو سند الشفيع 
وإأما يعتيرٌ سزدها العقد ولو تراجع الشفوع منه 
فم ارتضاه واضطر الشفيع إلى رفع دعوى الشفعة 
بالزامه بها قبله » وبذلك يكون ريعالعين الشفوع 
فبها من حق الشفيع من وقت إبداع الأن إلىوقت 
اانهاتى بالشفعة وليس من حق 
المشفوعمته . وف الدعوى الال ةأعلن الطمونعلهم 
الثلاثة الأولون « المشترون » الطاعن «الشفيع» 


صدور | 


٠ 


بالتتراء وعرضوا عليه أنيشفع فى ظرف حمسةعدر 
يوما فأعلهم فى الميعاد بقبول الشفعة فتمت الشفعة 
رضاء إلا أنهو نكلوا بعد ذلك عن التنفيذ نما اططر 
معه إلى رقع الدعوى ضدهم والحسم الطعون فيه 
مع تسليمه من حيث الواقع بأن عرض الشفوع 
منهم صادفه قبول من الشفيع إلاأنه قغى للم بالريع 
عقولة إن الإمجاب والقبول ل يكو نا صادرين ذاتما 
وبذلك أخرج الحسم عقد الشفعة عن حي سائر 
العقود الف أحكام الراد حمر .ىو إؤ.ء 
٠‏ من القانون المدلى الى تقغى بأن العقد 
يأعقد عجرد أن يتبادل طرفاه التعبير عن ارادتين 
متطابقتين وأن الس الذي بصدر يعدتكول من 
وعد بابرام العقد يقوم مقام العقد مق حاز | 
قوة الثثىء المقضى به. كا أن الي الذى يسدر 
فى الدعو ى القى برفعها الشفيع لا يعتبر سئدا اللكيته 
إلا نى المالة التى لا تثم فيها الشفعة رضاء . ولم 
بازم القانون الشترى بأن يمان الشفيع الاحسذ 
بالشفعة هما لايمكن معه القول بأن عر ضالمشئرى 
لم يكن ذاتيا أولميكن صادرا عن إرادة حرة . 

( ومن حيث إن الحس المطعون فيه أورد 
بأسبابه فى هذا الٌصوص ما يأتى : وحيث أنه فها. 
مختص ما أثاره المستأنف من أنإنذار الستأنف 
علجم بالشفءةوقبول هذا الأخيريوك ابابا صادنه 
قبول انعقد به عقد بالتراضى على الشفعة خعل: 
الحم الصادر فيها مقا العقد ‏ هذا القول. 
مخله أن يكون الاياب واتقبول صادريئذاتيا أما 
هنا فالأمى متلف لأن انذار المستأئف عليهم 
الثلاثة الأول المستأنف لم يكن منبعئا عن رغبة 
حرة دن المستأئف عليهم اللذكورين فق رش 1 
الصفقة على الستأنف ... على أن المادة ٠‏ ,ومن ٠‏ 
قانون الشفعة الخاصة بإئذار الشفيع محصول الببع 
ورد الشفيع ترد فى القانون ليكو نلا أثرالا جاب "' 


٠ 


والقدول بلكان ورودها لجسم الاشكالات أأى 
تنشأ عن إثبات العلى ...) وهذا الذى قررهالحم 
فى شطره الأخير لا خالفة فيه للقانون ذلك أن 
المشرع إذ نص فى المادة ٠غ‏ من انقائون المدلى 
الجديد على أن » بعلن الشفيع رغيته فى الشفمة 
إلى كل من البائع وااشترى فى خلال حمسة عشي 
يوما من تارعخ الانذار الرسمى الذى يوجمة الله 
البائع وامشترى والا سقط حقه) لم يقصد أن 
عمل من هذا الانذار عرضا يتعقد عوحيه عقد 
بين الشترى والشفيع يلتم به الأول بنقل ملكية 
المين إلى الثاتى إذا رد عليه بالقبول واانما أراد 
المشرع أن يقغى على كافة ضعروب امنازعات الى 
كانت تثور فى شأن عم الشفيع بالبيع المئبت للشفعة 
وأن تخذ من هذا التارريع بدءا لتحديد المدة 
المفروة اسةوط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة فى 
حالة عدم ابداء رغبته خلال تلاك المدة , أو بدءا 
لافتتاح اجراءات الشفعة فى حالة ابداء الرغبة 
خلالها ‏ أما التراضى اللدى ينتج أثره فى اتام 
الشفعة فهو ذلك الذى ثم بشو لالمشترى عد ابداء 
الشفيع رغبته فى الشئعة - ولماكان هذا الذى 
انتبى اليه المج فى هذا الخصوص كايا مل 
قضائه فلا يعيب اللتم مايكون قد شابه من خطأ 
في قرره من أن عرض الصففة مئ جانب الشترى 
م يكن عرضا تلقائيا منبعثا عن إرادة حرة وإما 
كان تكلينا أوجيه القانون . 
« وحيث إنه لذلك يتمين رفضهذا السبب . 
. . « وحيث إن السبب الثالكث ,تحمل فىعناافة 
الح المطعون فيالأحكام الموادوره 4 هه ووه 4ه 
من القانون المدنى- وفى ببان ذلك يةول الطاعن 
إن الادة مئة من القانون المدنى تنص على أن 
الشفيع صيرح لى «دركز اللشثرى له حقوقه وعليه 


العدد السادس - السنة الأربعون . 


الثزاماته » وأن المادة ره:/» حملت ثمرة المببع 
للدشترى منوقتعام البيع ولا برد علىهذا اق 
أى قد سوى قيام المشترى بالوفاء بالعن المستحدق 
الأداء وفقاً لنص المادة وه مدى . فلم بر بط 
القساثون هذه المواد بين استحتاق الغرة وبين 
تقال الملسكية والتسحيل . وفىظل قانون الشفعة 
القديم لم يكن العن حال الأداء مستحق الدفع إلا 
يعد دور الح بالشفعة ولهمذا السيب لم يكن 
الشفييع إستحق القار قبل الي الذى يصدر نهائيا 
بالشفعة ولو قام بعرض الْعْن وإبداعه أما وقد 
جعل القسانون المدتى الحديد الْن واحب الأداء 
وألز م الشفيع إبداعه فإن مؤدى دلك أن يتغير 
الو ضع تبعا لتفير التدظم التشريعى و يصب الانتفاع 
بالقرات من حق الشضفيع من وقت إبداعه لذن 
بغض النظر عما قاله الحكم من أن ذلك يؤدى 
اططراب فى المعاملات بسيب ما قد يطرأ على 
الدعوى من تطاول الزمن . لآن هذا التطاول 
نا برحع فىحقية:ه إلى المشترى ورغبته فى الماطلة 
وكسبالوقت ولايصم أن يستفيد منهذه الماطلة 
ولا أن يضيع حقآ ابت للشفيع بنص القانون . 

« ومن حيث إن الحسكم المطعون فيه أورد 
بأسبابه فى هذا الخصوص ما يأتى : « وحنث أنه 
فها بخص بتحلك الشفيع للار ومنها أجرة المقار 
المببع تبعاً لقاسكه العقار نفسهكانت محل لاف 
فى القانون القديم امحسم كم محكة النتقض الصادر 
بتاررع ١م ١‏ كتوبر سنة ١145‏ الدى انتهى إلى 
القول بأن العين المشفوعة لاتصير إلىملك الشفيع 
فى غير حالة الثراضى إلا بالحسكم النهانى القاضى 
بالشقعة فإن دعوى الفيع ديع هذه المين عن 
المدة السابقةعلى هذا الم تكون دعوى لا سؤد 
لها من القانون ... وحيث إنه لا يغير من صمة 


هذا الظر ما أضافه القالون المدتى الجديد من 


قضاء محكرة النقض المدنية 


ازوم إبداع الغن فى حين أن هذا لم يكن مشروطا 
فى القانون القديم لأن إبداع ان ليس لازماً فى 
القانون اللديد ليكون أثره ترتيب حقوق لم برتيها 
القانون القدم على أن القانون الجديد استلزم 
إبداع القن #ظبر فقط من مظاهر تقبيسد حق 
الشفعة . . . ومن ثم فلا مكن أن ستخلص من 
إلزام الشفيع بدفع الوْن أن القانون الجديد قد 
أ كسبه البق فى الغار الذى لم يكن له تحت سلطان 
القانونااقديم » وهذا الذىقرره ال حسكيالمطعون 
فيه لا مخالفة فيه للقانون ذلك أن المشسرع عند ما 
نظم أحكام الشفعة فى التقنين المدنى الجديد اننهى 
إلى ترك الأعي فى محديد تارم بدء ملسكية الشفيع 
إلى ما كان عليه الحسكم قبلصدور هذا التشريع 
خاء نص المادة مع منه مطابتا فى هذا الصدد 
لنص المادة م1 من قانون الشفعة القديمال قكانت 
تنص على أن « المسكم الى بصدر نهائيا بشوت 
الشفعة يعتير سنداً ملسكية الشفيع » ومؤدى هذا 
ألا يصير الشفوع إلى ملك الشفيع إلا بعد هذا 
الحسكم أما ما أورده القانون فى المادة خلاك 
من إلزام الشفييع بإبداع الْعُن خلال ثلاثين يوما 
منتاريح إعلان الرغبة فىالأخذ بالشفعة فلم تقصد 
به تغيير الوطسع وهو لايم عن رغبة الشرع فى 
العدول إلى رأي القائلين بارتداد مللكية الشفيع 
إلى وقت إعسام إجراءات المطالبة بالشفعة وإنما 
كان ذلك مشياً مع امجاهه فى التضييق من حق 
الشفعه وضماناً -1دية طليها وطاللا أن حق الشفيع 
فى العين المشفوع فا لا يستقر إلا بصدور ال 
له فى الشفعة فلا حل للقول باستحقاقه للريع ابتداء 
من تارم إبداع الأْن ‏ أما النص فى الادة مئ,ه 
من القاثون المدنى الجديد على حاول الشفيع مل 
المشترى فى حقوقه والزاماته بالنسبة إلى البائع 
فهو نص لم إستحدث حك جديد بل هو مماثل 


1 


انص الادة م1 من فاثون الشفعة القدم وهو 
لا يفيد اعتبار الشسفيع اللدى حكم له يطلبه حالا 
محل الشترى في الريع منل قيام الطلب س إذ 
اعتباره كذلك ‏ وعلى ما حرى به قضاء هذه 
المسكة لا يجوز إلا على تقدير أثر رجعى للاواه 
#ل المشسترى الأمر الذدى يثنافى مع ماهو مقرر 
دن أن حكم الشفعة منئىء لامقرر لمق الشفيع 
نما يمتنع ممه القول محلوله محل المشترىةيل الحكم 
نهائيا بالشفعة وإذ كان من آثار عقد البع تقل 
منفعة المبييع إلىالمشثرى ‏ الشفوع منه ‏ فإن 
كرته تكون له من تارم إبرام الببع مالم يوجد 
اتفاق ميخالف ‏ ولا كان الحسكم المطعون فيه 
قد انتهى في قضائه إلى ت#رير حقّ الشثرين يديع 
العين المشفوعة من تارعم تنازل البائعين لم عن 
عقد إيجارها حت صدور حكم تال بالشفعة لصااح 
الشفيع فانه لايكون قد أخطأ تطبيق القانون ثما 
يتعين معه رفض هذا السيب . 
« ومن حيث إنه يبين من جميع ما تقدم أن 
الطعن على غير أسناس متعين الرفض © . | 
( القضية رثم 55 سنة ٠ق‏ رثاسة وعصوية 
السسادة الأسائذة تود عياد وتمد زءفر ا سالم والمسينى 
العوضى وتمد رفعت وعبد السلام بلبم الستشارين ) . 


حلضن 
٠‏ استكتاف « أحكام 
سائزر استكنافها 5 القصود بالسادة عه من القانون 
رقم ١4‏ أسئة ٠99‏ امعدلة بالقانون رقم ١74‏ أسنة. 
١ه ١5‏ قبل تعذيلها بالقانون رقم !1ه لسنة 65د . 


ضرائب « لجان التقدر 5 


هو القرار الصادر من طئة الطءن لا لجية التقدير , 
المبدأ القانوق ا 
م يقد اشارع حدق اسئناف الاحكام 


الصادرة قُْ شأنةآرارات لجان التقدير 3-5 أما 


لحيل 


ما كانت تنص عليه المادة عه من القانون 
رقم ١‏ لسنة وسور المعدلة بالقانوذرقم ١1‏ 
لسنة وهو قيل تعديابا بالقانون رقم 4 
لسئة 409 من عدم جواز اسكناف 9 
المحسكمة الابتدائية إلا إذا كانت تقدير 7 
مصاحة الضرائبالسئوبة المطعون فيا ئتجاوز 
الآلف جنيه [ماه و خاص بالتزاع الذى يقوم 
على قران لجئة طعن لا لجة تقدير . 


الصاو 

د . . حيث إن ثما ينعاه الطاعن خطأ الحسكم 
فى تطبيق القانون ذلك أن ماقفى به القانون 
ركم :9/4 أسنة ١96١‏ تعديلا المادة وه من 
الفانون رقم ١4‏ لسنة و١‏ هن أن الحسكم 
الصادر دن السكقة الابتدائية يكون نرائيا إذا 
كانت تقديرات مصلحة الضرائب السنوية لاتتجاوز 
آلف جنيه نا ينصرف إلى القرارات الىتصدرها 
لجان الطعن الى برأسها أحد القضاة والق بدء 
عملا منذ أول ,ناير سنة !ا طبقاً للقانون 
رقم ١8‏ لبسنة 196٠‏ إذ اعتبر المسرع إنة الطعن 
مثابة درجة أولى .من 
اسئياف الأحكام القى تصدرها فى الطعون الى 


درجات اللقاذضى لا جوز 


لاتتحاوز :قديرات الصلحة فب ]الف جيه سنوي , 

أما القرارات الصادرة من لحان تقدير الشرائب 

السابقة على لان الطعن فلا يشملما هذا القانون 
ونظل خاطعة لم المادة 6ه قبلتعديلها بالقانون 
المذ كور الق نمز الفقرة الثالثة منها استثناف 
الاحكام الصادرة من الها 1 الابتدائية فى المزاع 
الذى يرد على قرار طبة التقدير أبا كانت قمة 
الرّاع ‏ ولا كان قرار تقدير الأرداح المطعون 
فيه أمام الممكنة الابتدائية صادرا من إحدى ليان 
التفدير قبل تعديل المسادة غه بالقانون رقم ١‏ 


العدد السادوس السئة الأربعون 
ا ا ل ا 1 002 


لسنة ه4١‏ وهىطان إدارية مشكلة من موظى 
مصلحة الضرائب فإن حي الحكة الابتدائية 
الصادر فشأن هذا القرار بكون قابلا للاستعناف 
مهما كانت قيمة تقديراتمصلدة الضعرائب لأ باح 
الطاعن ويكون الحس الطعون فيه اذلك المآ 
للعاون 
« و<يث إنه «حن من الاطلاع على ا 

الطعون فيه أنه في صدد بحث دقع الطمون عليها 
بعدم جواز الاستشاف لل النصاب قال « وحيث 
إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن تقديرات 
مصلحة الضرائ ب السئوية عن الدة من 1946/4٠‏ 
موضوع الاستئناف لا تتحاوز الألف جنه . وما 
كانت الادة عه من القاون رمم غ اسئة و١‏ 
العدلة بالقانون رم مان اسنئة ه9١‏ تقغى بأن 
الحم الصادر من الحسكة الابتدائية يكون غهائيا 
إذا كانت تقديرات مصاحة الضعرائب السنوية 
لاتتجاوز ألف جنيه وكان الهم الستأنف قد 
صدر فى ظل القانون رقم ١/4‏ سنة ١96١‏ فإن 
الحم يكون عائيا غسير جائز استثنافه ومن ثم 
يكون الدفع فى عمله ويتعين إجابة المستأنف علبها 
« الطعون عليها 6 لا طايءته والتضاء بعدم جواز 
الاستشاف لقلة « النصاب » وهنا الذى أقام 
الحم قضاءه عليه غير صم فى التمانون ذلك أن 
القانون رقم عغ/اؤ سنة 1م9١‏ عدل الادة غع من 
القانون رقم 4 لسنة وعو١‏ على الوحه الآلى : 
« لكل من مصاحة الضرائب والمول الطعن فى 
قرار لجنة الطعن أمام المحسكية الابتدائة منءقدة 
مبئة جار به خلال قهر من تار 3 إعلان القرار 
على الوجه المبين فى للادة السابقة وبرفع الطعن طيقاً 
لقواعد وإحراءات الاستئناف النصوص علا فى 
قانون الرائمات ويكون الح الصادر من الحكة 
الايتدائية فيهذا الشأن نهاثيا إذا كانت تقديرات 


مصلدة الضشرائب السنوية الطعون علما لانتحاوز 


قضاء محكمة النقض المدئة 


ألف جنيه فإذا زادت على ذلك جاز استئنافها » 
وببين من ذلك أن الشارع إذ استحدث ,ذا 
النص كم جديدا بتحديد نصاب نهالى وآخر 
ابتدائى للمحكة الابتدائية تبعا لفيمة تقديرات 
مصلحة الضرائب السنوية الطعون فيمالم يصرف 
هذا الحم ولم عد أثره إلى القرارات الصادرة 
من لان التقدير وإا'عا قصره بطريق التخصيص 
المانع الوارد فى هذه المادة على ( الطءن في قرار 
هنة الطعن » يؤيد ذلك أن القانون رقم ١/5‏ 
لسئة 1961 قد ألى بأحكام خاصة اتنظيم وسائل 
الطعن فى قرارات لان التقدير الصادرة قبل 
4/ة/ .هه أى قبل العمل بنظام لان الطعن 
القى لم تنشا وتباشر عملباعفتضىالقانون رم 1١5‏ 
سنة ١9.٠‏ إلا اشداء من أول بناير سنة هوا 
إذ نص فى المادة الرابمة منه على أن « يكون 
الطءن من المصاحة أو المول فى القرارات الى 
أصدرتها لان التقدير قبل ع ستمير سنة .٠‏ موا 
خلا د م كس نظن الطدن ,المسكة 
الابتدائية الى يدخل فى دائرتبال إقامة المول 
منعقدة ممعة حارية.فإذا صدر حَ المحكمة الابتدائية 
وجب #صيل الضريبة على مقتضاه حق يفصل 
نهائيا فى الاستئناف الذى يكون قد رفع ... 
ويكون رفع الاستثناف أمام محكمة الاستثشاف الى 
يدخل فى دائرة اختصاصها محل إقامة الممول 
خلالشهر منتارم إعلان حم المحكمةالابتدائية» 
ومؤدى ذلك أن الشارع لم يضع قيدااط حق 
استئناف الأحكام الصادرة فى شأن قرارات لجان 
التقدر وأن ماكانت تنص عليه الأدة مه من 
القائنون رمم 4 لسنة ونبو ١‏ المعدلة بالقانون دقم 
لسنة هوا قبل تعديلها بالقانون رقم باه 
لسئة !196 من عدم جواز استشاف حي الحكمة 
الابتدائة إلا اذا كانت تقدرات مساحة الضرائب 


٠١4 


السنوية اللطعون فيها تجاوز الألمجنيه إثما يسرى 
على النزاع الى يقوم على قرار لجنة الطمن لا على 
التزاع فى قرار طنة التقدر ولاكان الثاءت 
من الحسي الطعون فيه أن القرار الذى اعترض 
عليه الطاعن صادر من طنة تقدير لامن لان 
الطعن وأنه سابق على القانون ر : ١4‏ أسنة 
ؤة!| الى صدر تارم وامن أ كتوير سئة 
61ة! معدلا لامادة غه من القانون دم ع١‏ 
لسنة وم؟؛ » وكان المول «الطاعن» قد طعن 
على هذا القرار بتاري "هن ابريل سنة .و4,و١‏ 
وكان حي الحمكلة الابتدائية بشأن هذا الفرار 
على ماسبقت الإشارة إليه ‏ قابلا للاستئاف 
أياكانت قيمة النزاع وققاً انس لللادة وه م 
من القائون دم 4 أسنة وهو سا لان 
ذلك فإن الح الطعون فيه إذ قفى بعدم <واز 
استثناف الحسم الذكور لقلة التصاب كون قد* 
أخطأ تطبرق القانون مما بستوجب نقضه لمذا 
السيب دون حاحة ابحث باق أسباب الطءن » , 
( القضية رقم ١١‏ سنة ١؟‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مود عياد والحسينى العوضى وممد 
رفعت وعبد السلام بلبع وجمود القاضى الستشاريين ) . 


إناض 
" عابو سنة 0و١‏ 

عوين ٠‏ لسعير حبرى . ضرائب . إسثئيلاء . زيت . 
تحديد وزارة الموين 
بواسطة لان التسعيرة الجبرية سعراً ليذرةالقطن وإضافة 
زيادة عليه تقتضمها عن كل طن دن الزيت إسلم المصابن 
من الن . هى فرض شرب على الشتى لا مصايحة للبائع 
فيه . ليس لوزارة الوين سند من القاثون فى نحصياها 
لساب السكوية ولوصدر بها قرار من #اس الوزراء . 
خط المكم إذ اعتبر هذه اازيادة فروق أسعار وأجاز 
للحكومة محصيلوا . 


قانون 2 دستورية القوائين ©0. 


هذه الزيادة ليست جزعا من 
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١ وباء‎ 


الميدأ القانوق 
عل تنظم تداول ألزيث وتحديد أسعاره فلا 
امدأه الى #صيل ثروف امعان عن ساحة 
أإست وك ها فاذا َت وزارة الغوبن 
بواسطة لدان النسديرة الجبربة قد حدددتث ق 
ظل الدستور الملغي 1 أبذرة القطن يلوم 4 
الوائع وأضافك اليه زيادة تقتضمها عن كل 
طن هن الذبت سم الى المصاين فإن هذه 
الوبادة لاتعد جرءآ دن الن وائما هص فرض 
صرب على المثمترى لا مصادة للرائع يه 


ذلك تغط.ة ماأتدمله هن بسع الريوتالخصصة 


لشئون الأوين بأقل ما تتكانه فعلا ‏ ذللك , 


أنبا لاءإك فرض رسوم أى ضراب 
عل اأسلم عند تداره.ا ولو صدر با 
قرار من مجلس الوزراء إذ أن المادة 
4م من الدستور المافى الذىكا نسار يأوقت 
فرض هذه الزيادة لا تجير إنشاء ضريبة أو 
تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا تكليف 
الأعالى بتأدية ثىء من الامرال أو الرسوم 
إلا فى حدودالقانون . ول ينو لالقائمون على 
إجراء الأحكام العرفية وقتذاك ساطةفرض 
ضرببة أورسم وهن ثم يكون الحم المطءون 
فيه [ذ اعتير هذه الزيادة فروق اسعار يجوز 
لالحكومة تصيلبا قد أخطأ فى تطبيق القانون 
مأ بِسّو جب نقضه . 
امكو 

. «.. حيث إن الطعن يقوم على أسباب ثلاثة 
يتحصل أولما فى النعى علي المج الطعون فيه 


العدد السادس سه السنة الأرعون 
موي11 


عخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتقول الطاعنة 
فى شرم هذا السبب إن البلغ الذى قرر مجلس 
الوزراء تحصيله وقدره ؟1 جنيها و ١ل‏ ملم 
عن كل طن من الزيت إسلٍ إلى المصاين إن هسو 
إلا رسم بنطوى نحت نص الادة بمسمئ القانون 
المدلى وليس فرق سمر تحصله الحسكومة للموازنة 
بان أثمان ما يستهلك منالزبوت فىشثون العون 
وبين الأمان القى تتكلفبا فملا على ما ذهب إليه 
خط الحم الطعو ن فه ؛ ذلك أن شتون الغوين 
قئمة على النفع العام وتدبير وسائل مقاومة الغلاء 
وقد فرض الرسم المذكور اصال الزانة وحدها 
وليس من شأن مخديد الأسعار رسيا أن كون 
علاقة تعاقدية بين الشركة الطاعئةووزارة الكوين 
حت يقال إن المبلغ الدى نجري الحسكومة محصيله 
فرق سعر وتستطرد الطاعنة قائلة إنه لا كانت 

كية بذرة القطن قد استعملت فى مصائع الشركة 
لإنتاج الصابون فى للدة من أ كتوبر عام ١9.44‏ 

حتى مارس سنة مغ9١‏ ؛ في حين انها لم تمان 

بالدعوى إلا في ١651/1/6‏ أى بعدسثسنوات 

تقريباء فإن السكم الطعون فيه كون قد أخطاأً 

فى تطبيق القانون إذ قضى برفض الدفع سقوط 

الدعو ى بالتقادم المنسوص عليه في المسادة بابام 

من القانون المدلى وهو ثلاث سلوات . 

« وحيث إنه مين من الحسي الطعون فياه 

أنه أقام قضاءه فى خصوص رفض الدفع المشار 

إله على أن المبلغ المطالب به استنادا إلى ما قرره 
مجلس الوزراء فى 1444/٠١/2‏ من محصيلمبلغ 
؟١‏ جنيهاو ٠٠م‏ ملم إساب السكومة زيادة 

على السعر الرسمى عن كل طن من الريت سل 

للمصابن هذا المبلغ ليس إلا فروقا فى الأسعار 

محصاهالحسكومة لتستطيع بما لما من الولاية العامة 


| أن توازن بسن أتعان ماإستبلك فى شئون اعون 


قضاء محكمة النقض المدنة 


4 


وبين الأنمان الى تتكلنها فعلاهذه الزيوت .. 
ذلك أن وزارة القوين قد نظمت الأمعلى أن 
تدع الزيت فى شثون العوين بسعر فض يقل 
عن كن التكافة » ومحصل هذا الفرق من أكان 
الزيت الذى إستبلاك فى شئون الصناعاث الأخرى 
كالصابون » ومفاد ذلك أن الح المطعون فيه 
اعتبر المبلغ.موضوع مطالبة وزارة العوين فروق 
أسمار وز مصيلها طساب المسكومة لتغطة 
ماتتحمله من بيع الززيوت الخصصة لشكون العوبن 
إسعر #فض يقل عن سعر التكلفة . 

« وحيث إن هذا الذى أقام عليه الحم 
قضاءه غير تيح » ذلك أن الثابت من الوقائع 
البيئة فى الحسي أن الشمركة الطاعئة اشترت كيتين 
من بذرة الفطن الأولى مقدارها وين أردبا 
والثانية مقدارها م1مم أردبا » وقد تم الثسراء 
عن طريق جهات الاختصاص فى وزارى المالية 
والعوين في نطاق الأمالعسكرى رقم إسمعالصادر 
فى 7 كتوبرسنة ١449‏ الذى استوات الكومة 
عوجبه علي بذرة القطنءوانتهبت الصفقتان بالموافقة 
فى ؟70: ١1١94‏ ١إى/:؛؛4١‏ على قل كيق 
بذرة القطن المشار إامرما إلى معاصى الشركة 
لاستخراج ال يت منها واستعاله فى إنتاج الصابون 
وأصبحت بذلك الطاعنة مالكة ابذرة القطن 
موطوع الصفقتين ولازبوت امستخرجة منهاء 
لامخضع بشأنهما إلا للقيود التنظيمية الفى فرضت 
بالأص رقم عع الصادر فى 5 من | كتوبر سنة 
4 بنظم تداول الزيوث النبساتية بواسطة 
اللحنة التى شكلء لهذا الغرض فى وزارة الغوين » 
والأمر رقم "1غ الصادر فى ١8‏ من يوليه سنة 
خ4و١‏ بتنظيم تداول السلع الى تصنع محليا أو 
تستورد من الخارج » والمرسوم بقانون رقم١ ٠١‏ 
الصادر فى ه سبتمير سنة وم4١‏ بتحديد أقمى 


الأسعار للاأصناف الغذائيةومواد الحاجات الأولة 
بواسطة لان تشكيل بقرار من وزير التحارة 
والصناعة بالاتفاق مع وزير الداخاية والجدول 
الملحق به . ومؤدى ذلك أن اخت:صصاص وزارة 
العورن ولجاتها قاصر على تنظم تداول الزيت 
ومحديد أسماره ؛ فلا يتعداه إلى #صيل فروق 
أسعار عن ساءة ليست تماوكة لما » فإذا حددت 
وزارة اعر ين بواسطةلان التسعيرة الجيرية سعراً 
يليم به البائع وأضافت إلءه زيادة تقتضمها فإن 
هذه الزيادة لاتعد جزءاً من الْن وإبما هىفرض 
ضرب علي المشكرى لا مصاحة للبائع فيه ولس 
لوزارة العوين سند من القانون فى #صيل هذه 
الزيادة لساب الحكومة ولو استهدفت من ذلك 
تغطية ما تتحمله من بيع الزيوت الخصصة اشئون 
الغوين بأقل ثما تتكلفه قعلا ذلك أمها لا بماك 
قرض رسوم أو ضرائب على السلع عند تداولها 
ولو صدر بها قرار من مجلس الوزراء » إذ أن 
المادة ع١‏ هن الدستور السابق الذى كان ساريآ 
وقت فرض هذه الزيادة تنص على أنه « لا موز 
إنشاء ضريسة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون 
ولا جوز تكليف الأهالى تأدية شىء من الأموال 
أو الرسوم إلا فيحدود القاثون ولم مول الفائمون 
على إجراء الأحكام العرفية وقتذاك ساطة فرض 
ضرية أو رسم ذلك أن نصوصالقانون رقمه١‏ 
لسنة ١+‏ الخاص بنظام الأحكام العرفية لم تنفذ 
إلى نص المادة غ١١‏ من الدستور فا يؤدى إلى 
الساس به . وعى ذلك إن فرض مبلغ تقتضسيه 
وزارة الموين لهساب الحسكومة من من الزيت 
المملوك للطاعنة بعد نوعاً من الضريبة الفروضة 
يغير الطريق الدستورى » ولو صدر قرار من 
مجاس الوزراء يتحصيل هذا المباغ ‏ وعلى ذلك 
مون الحم المطعون فيه إذ اعتبر هذه الزيادة 


١‏ العدد السادس ‏ السئة الأربعون 


فروق أسعار يجوز للحكومة ممصيلها قد أخطأ فى | حق الطاعنة فى البلغ المستحق لا لدى وزارة 
تطبيق الثانون , ثما ستوجب نقضه . . الموين قائما فإنهيتعين إلغاء الحسم الابتدالى جحيع 
أحزائه والحسم فيدعوى وزارة اأعوين برفضهاء؛ 
وفى الدعوى الفرعيسة بإلزام وزارة الغوين بأن 

« وحيث إنه وقد فضت محكمة أول درجة تدقع للطاعنة مباغ م/ا. 4 ج 5003م وقوائد. 
إإزام الطاعنسة بأن تدقع لوزارة القوين مبلغ | بواقع ؛ برز من تاريم المطالبة القضائية اللداصلة فى 
ملاءع ج و..وم ويتثبيت الحجز التحفظى ؟ملم/ هذا حى السدادء وبإلغاء الححز 


0 وحءث إن الدعوى صالطكحة للحكم فا 5 


الموقع نحت يدها وبرفض الدعوى الفرعية المرفوعة | التحفظى الموقع من وزارةالغوينطي هذا المبلغ». 
( القضية ركم ١١4‏ سنة ه؟ ق رئاسة وعضوية 

8 1 السادة الأسائذة حمود عياد وتمد زعفرات سالم والحسيئ 

الأو ام فى البلغ المحكو لها يه اتتدائا و 4 الع م ١‏ ع 5-5 / 5 3 
شرق إويزة . م 2 2 6 عوكى وعيد أسلام بليمو ود القاضى المستشارين) ٠.‏ 


من الطاعنة ؛ وين حسما تقدم أنه أيس لوزارة 


قضاء المحسكة الإدارية العليا 


اذل 


بسن رول 


ا 


اانا 
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( رئاسة وعضوية السادة الاسائذة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة والسيد إبراهيم الديواق 


وعلى إبراهيم بغدادى والدكتور تود سعدالد 


رضن 
ه أبريل سنة وو 


| سل مؤهل دراسي . معادلات دراسية . قانون 
المعادلات الدراسية قصد العبيز فى التقدير بين شهادنى 
الببكالوريا والتوجيهية » وبين هادتى الثقافة والسكفاءة. 
دليل ذلاك . 

ب ب مؤهل ذرامى 
بين شاد ف البكالوريا والثائوية القسم العام ليس #ستحدث 
فى قانون المعادلات الدراسية » بل ترديد للانصث عليه 
التغعريمات والاوائ السابقة المتصلة بتقدير ااؤهلات 
العامية ؛ 


٠‏ عم النساوى فى التقدير 


المبادىء القانونية 

١‏ ع ببين من استقراء نصوص قانون 
المعادلات الدرامية والجدول الملحق به أن 
الشمارع قصد الغييز قُْ التقدير بين شوادق 
البكالوريا ( بند بهم من الجدول ) والتوجهية 
( بند وم ) من جبة ١‏ وبين شبادى الثقافة 
( بند .4 ) واللكففاءة الثانوية 5 سم أول من 
جبة ة أخرى فد جمع الجدول بين رفى م؟ 
ووم رهما الدالان على اليكالويا والتوجبهية: 
وقدر لكل منهذين الؤهاين المتعادلين مبلغ 
مرلاج فى الدرجة الثامنة مع الترقية للسابعة 
بعد ستس:وأت: زهو عبارة تو حى بوجوب 


بن الشعريف والدكتور ضياء الددين صالم الستشارين) . 


الترقية بعد انقضاء تلك المدة لاما » فى حين 
أن البند ٠غ‏ الدال على شبادة الثقافة لا بقرر 
لها إلا سبعة جنبات فقط فى اإدرجة ااثامنة 
وتزاد هذه الماهية إلى ثمانية جنموات بعد ساتين 
دون أن يشير الششارع إلى وجوب الترقية إلى 
الدرجة السابعة . ونص البند 49 منالجدول 
على شبادة الكفاءة ( الثانوية قسم أول ) 
وه ما كان يطلق 0 قدكا ( القسم العام ) 
فنص اأشارع على أن بكرن 0 
ووج فى الدرجة الثامنة أزاد إلى ٠٠وم‏ ولاج 
بعد سلتين ٠‏ ويتضح جلياً من هذه المقارةة 
بين الخصوص أن قانون المعادلات الدراسية 
لم بتجه إلى معادلة شواده الدراسة الثانوية 
القسم العام ( الثقافة ) بشهادة البكالوريا . 


؟ إن عدم النساوى فى التقدير بين 
شبادة البخالوريا من جبة » وبين شهادة 
الدراسةالثانوية القسم العام من جرة أخرى» 
ليس فى حقيقة الآمر بمستحدث ف القانون 
رقم إم لسنة ه4١‏ الصادر فى ١١‏ من 
يوليه سنة م40 وإنا هو بالأحرى ترديد 
لما نصت عليه النشربعات واللو اح السابقة 


١٠١ع‎ 


عليه المتصلة بتقدير المؤهلات العلمية التى جب 
أن بكون حاصلاعليه! المرشهم لشغل الوظائف 
اعووفة.. 


( القضية رقم8 ١١‏ سئة *ق ). 


5 
ه أبزيل سنة ,0و١‏ 


تثبيت . قرار اس الوزراء فى .1١51414/7/1١8‏ 
شروط كوت اللولادات إعمالا هذا القرار. منثورا الالية 
رقا ؟ ا وهة؟ لسنة حكور . 


المبدأ القانو ف 

يبن من رار مجلس الوزراء الصادر فى 
18 من وليه سنة 44ة م أنه وافق علىاعتبار 
وظائف المولدات أظائف دائمة لتطبيق 
قواعد التذبيت التى نص عليها منشورا المالية 
أرقا ٠و‏ 9 أسنة وموى ؛ معنى أن تثبت 
منون من استوق روط العبيث من حيث 
قضاء مدد معينة على هذه الوظائف باعثيارها 
وظائف دائمة . وقد نص هذان المنشوران 
على وجوب قضاء الموظف سرت سئوات 
فى الخدءة فى وظيفة دائمة قبل و؟ من 
نابر ه1١‏ . 


( القضية رتم 551١‏ سنة لا فق رئاسة وعضوية 

إسادة الأساتذة الس بد على السيد رئيس عاس الدولة 
0 أسيد ابراهيم الدنوالى وعلى إبراهم بغدادى والدكة تور 
عو د سعد الدين الشغريف ومصطفى كامل اسماعيل 
الستشارين ) . 1 


1 
ه أريل ستةرووى 2 


[ ح مكايأة اثهاء الخدية . إعاية غلاء للميشة 
لا كانت ل لسوية مكاناً: العامل المسكوى ٠.‏ 


العدد السادس سس 


السئة الأر دون 


ب كادر العيالك 4 عدم لك على لويم أيام 
الإحازات المستحقة للعامل فى حالة عدم حصوله علمها قبل 
برك الخدمة . قانون عقد العمل الفردى الذى تسب مثل 
هذه الإجازات لايسرى على عن تربطه باطكومة 
علاقة لانحية . 

المبادىء القانونية 
عن ملة خدمنه, أبى لاتضم إلى أجره عل 
إجراء هذه النسوية » ولاتضاف إلى المكانأة 
المستحقة له بعك تقدير ها, 

58 إن قرار 002 الوزراء الصادر 
فى من مايو سنة ١4909‏ قد تناول ف المواد 
من ١‏ إلى ١١‏ هنه نظام الإجازات الاعتيادية 
واارضية الخاصة بعال الومية ا و نص على 
تقوم أيام الإجازات المستحقة للحامل فى حالة 
عدم حصوله عليها قبل تركه الخدمة . يا أن 
أرأرى جلس الوزراء الصادرين قْ ١‏ من 
أوقير سنة 1446 وللامن دإسمبر سئة؛ 6و١‏ 
بكادر عمال اليومية الحسكوميين وضعا نظاما 
لإجازات هؤلاء العهال حلا دن مثل هنا 


التقويم 5 وصدرتكتب وزارةالى لي الدورية 


ملف رقم ف 4ع س وكرمه فى ١١‏ من 


ش دإسمبر سنة 46و و ١‏ من يناير سنآم 4 ١‏ 


وحامن أكتوبر سنة هوىى بالمعنى ذاته , 
أما قانون عقد العمل الفردى الذى استعحدثك 
هذا الحم أخير فإنه لايطرق على من تر بطه 
بالحسكومة علاقة لانحية , 


( القضية رقم ههه سنة »© ف بالشيئة السابقة )» - 


قضاء الح كمة الإدارية العليا 


ه أبريل سنة ,زهو 

| سمشلاك سياسى 0 القاون رقم اه أسئة 
؟59١‏ . حظره الزواج بغر مصرية على أعضاء 
السلكين السياسى والقنصلى ( م؟ ) وعلى أمناءالحفوظات 
(م") ٠‏ اعتبار من يالف هذا الحظر مستقيلا ٠‏ 
١‏ يتناول بالتنظم 
سوى أعضاء السلكين ‏ السياسي والقتصلى ٠‏ ترقيده 
هذا الحظار بالنسية هم 0 لا عق إلغاء أص الادة و من 
القازون رقم 4١‏ لسسئة ١98«‏ الى تحظر على أمناء 


القانون رقم 157 لمنة 4 هذل , 


اللحفوظات الزواج بغي مصعرية . 

ب سح سلك سياءى حظر الزواج بغير مصريةطى 
أعضاء الساسكين السراسى والانصلى وعلى أمناء الحفوظات. 
قيامه على حكمة تشريعية :تعلق بالمصاحة العليا للدولة . 
سمر يانه على من كان منهوم معيئاً أو منتدياً . 

المجادىء القانونية 

حايبين من استقراه النشربوءات 
الخاصة بنظام الساسكين الدباوماسى والقنصلى 
أن اروم الصادر قْ ه من أغساس مح 
مما ١‏ الخاص بالنظام القنصى ( والمرسوم 
بق ون الصادرق ٠‏ فنأ كتوين سنةن ؟ ١‏ 
اوضيم نظام للوظائف السياسية م يتضمنا 
حظر رو أ 8 جا لالساكين السيامىو القنصلى 
من أجنديات ( وإعاورد ونا الحظار فى تشريع 
خاص هو القانون رقم أسنة عموو, 
الذى نص فى المادة الآولى منه على أنه 
0 لا جوزل للممئاين ااسياسيين والقخص_ايين 
ولا لأمورى القنصليات التزوج دن غير 


مصربةء ثم نصت المأدة الثانيةعلى أن «الموظف, 


الذى خالف الحم المتقدم العويلن مستقيلا 0 
ثم جاءت المادةالثالثة ونصح على أن «يسرى 
هذا الها نو نعل أمناء الحفوظات ف المفوضيات 


١ ١ا/ة‎ 


والقنصليات » وكذلك على التلاميذ الملحقين 
بالسلكين السياسى والقنصلى » . ولما أعيد 
تنظيم السلكين الدبلومامىوالقنصل بالقانون 
دم ١5‏ لسئة ع.هوؤ نص فى المادة الأولى 
منه على أنه ١‏ يلغى المرسوم بقاثون الصادر 
فى ه من أغسطسسنة هب ١‏ الخاص بالنظام 
القصى والمرسوم الصادر .؟ منأ كتربر 
سئة ه19١‏ بوضع نظام للوظائف السياسية 
والقوانينالمعدلة هماويستعاض عنهابالقانون 
المرافقكا يلغ كل حك يخالف أحكام هذا 
القانون عند العمل به , . ويبين من مر اجعة 
أصوص الةانون المذكور أنه تضمن ف الباب 
الاول أحكاماً لتنظم السلك السياسى من 
السفراء حتى الملحقين . كا نضمن أحكام 
السلك القنصلى من القناصل العامين حتى 
سك رتيرى القنصلبات , ثم تكلم فى اليابالثاق 
عن الأحكام المشتركة بين أعضاء السامكين 
من تعبين وأقدمية وترقية ونقل وندب 
ومرتبات وإجازات وواجبات وتأديب ٠»‏ 
إلى أن جاء فى الفصل الثامن الخاص بانتباء 
الخدمة فنص ف المادة ؟؛ على أن 6 لكين 
مستقيلا من وظيفته من يتزوج هن أعضاء 
السلكين الدبلرماسى والقنصلى بغير «همريةء 
وهذا النص ترديد لنص المادة الآولى من 
القانو ن دقم 4١‏ لسنة م«مور' وليس ملغياً 
له من حيث المبدأ » وغاية الآمر أن القانون 
الجديد قد ردده مناسبة إعادة تنظيم أعضاء 
السالكين السياسى والقنصلى بأتشربع شال 
جامع للأحكام اتى أراد تنظيم شسئونهم 


١٠الك‎ 


العدد السادس - السئة الأربعون 


مقتضاها . ومن باب أولى لا يمتبر القانون 
الجديد رقم 115 لسنةعهو مايا لاصراحة 
ولا ضينا لنص المادة الثالئة من القانون رقم 
١‏ لسنة سمو . والتى تجعل حظر الزواج 
غير مصربة ليا على أمناء الحفوظات , 
ونضلا عما أقدم فإن القانون دم 5 أسنة 
.5و ١‏ لم يتناول بالتنظيم سوى أعضاء 
الملكين سياد" والقيصسل :دون أمناء 
امحفوظات » فتظل التشربعات الخاصة مم » 
ومنها نص المادة الثالثة من القانون رقم 4١‏ 
لسنة وهو١‏ سالف الذكر قائمة ونافذة فى 
حقرم وهى التى تنص على أن يسرى هذا 
القانون على أمناء الحفوظات فى المفوضيات 
والقيصايات . 
؟ - إن حظر الزواج من غير مصرية 
على أعضاء السلمكين السياسى والقنصلى وعلى 
أمناء الحفوظات ٠‏ واعتبار الموظف الذى 
يخالف ذلك مستقيلا من وظيفته » قد قامعلى 
حكدة قشر بعية تعلق بالمصاحة العليا للدولة, 
حماية لأمنه! ف الداخل والخارج ومماً لتسرب 
سر ارها » فبو واجب لصيق بالوظيفة يقع 
على عائق من يضطلع با , طالما كان قَائما 
ما وأا كان سبب اضطلاعه بأعيائها ٠‏ 
يستوى فذلك أنيكون ذلك بطريق التعيين 
فيا أر بطريق الندب لها » لقيام العلة فى 
الحالتين » ولآن المندوب يتحمل بأعباء 
الوظيفة جميعها و هذا الواجب بالذات طوال 
مدة أديه ٠‏ شأنه فى ذلك شأن المعين على حون 
ا 


( القضية رقم ١ك‏ سنة ؟ ني باشيئة السابقة). 


لضن 


0 أريلسنة م5١‏ 
حراسة . فرض الهراسة على الأموال عليقاً للائمرين 
المسكريين رقى 4 وه أسنة 5ه ١١‏ . قصرها على 
أموال العتقلين والمراقبينحسب الأعى الأول وءلىأموال 
البريطائيين والفرنسيين كما حددتمم المادة الأولىمن الأمس 
الثاتى . ثيوت أن ظاهر المستندات بشير إلى أن المدعى 
لاينتمى إلى أى من هاتين الفئنين . وقف تافيذ القرار 
الميدأ القانوق 

إن الحراسة مقصورة فى حك الآمر 
العسكرى ثم 0 أسئة ١45‏ عل أموال 
البريطانيين والفر نسيين كا حددتهم أمادة 
الول من 2 ومقضورة قُْ حم ا 
اللسكرىق دم + لسنة هو( على أموال 
المعتقاين والمراقيين ؛ وهن 3 رج من 
نطاق فرض هذه المراسة هن ليس بريط'نيا 
أو فرنسياً ؛ومن يس معلا و مراقباً 2 
فإذا صدر قرأر دن المراسة العامة على أموال 
الرعابا الفرأسيين يوضع أملاك المدعى نمت 
الحراسة » وأستيان الحكة من ظاهر 
المستندات ما ايد أدعاءة من أنه لا للتعى 
إلى حكومة المرورية الفرنسية .كا أنه لبس 
من طن الأشخاص المعتقلين أو المراقيين 
الذين ينطبق عليهم أحكام الآمر العسكرى 
ذلك القرار يكون قائا بحسب الظاهر على 
امات جدية أبوره 0 ويمعين القضاء وف 

تنفيذ القرار المطعون فه . 


قضاء الحسكمةرالإدابة العليا 


يُفدنل 


الم 
ه أريل سنة لها 


وتف التنفيذ قرار إدارى بذنسية الدمى عن نظارة 
مدرسة . استناده إلى غالفات خطيرة من شأنها و كوت 
أن مله غير صا لهمة النطارة َ وأن تجمل قاعم نموا 
خلا مسن سير مرفق التعللم إخلالا يتعذر تداركه 


رنش طلاب تؤقف التنفيذ . إبقاء الال على ماهو عليه 


حتى يفصل فى طلب الإلئاء 
المبدأ القانوق 

|لكية من ظروف الدعوى 
أن تنحية المدعى عن نظارة المدرسة كان 
تخالفات خطرة وعديدة أسبت إليه 
مقارفتها » وأن من شأن هذه اله لفات 
لو صح ارتكاب المدعى إياها » أن تجعله 
غير صالم لهبمة النظارة » وبقاؤه فيها مخل 
نحسن سير هرفق التعلء م إخلالا يتعذر 
تدارك . فإنها إزاء هذه 0 ترفض 
إجابة طلب 37 التنفيذ دابق الخال على 
أن فصل فى طاب الإلغاء 
مع عدم السانيأصلة. - 


دى رأث 


ماهى عايه إلى 


( القضية رقم » * سئة 4 ق رئاسة وعضوية السادة 
الأسائذة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وسيد على 
الدمرا وى والسيد ابراهيم الديواتى وعلى ابراهيم بقدادى 
والدكتور تود سمد الدين الشريف ااستشارين ) 


6 
١‏ أبريل سنة ,مم١‏ 
جنة شكون الموظفين اتمقادها اتقديركفاية الوظفين 
واثباتها فى عضمرها أنها قدرت كفايتم, على أساس 
التقارير المودعة ملفات خدمتهم وما ورد يها عن أعماهم . 
تقديرها لكفاة الدعى بدرحة شعيف ولغطيه فى الترقية 
على هذا الأساس . 
تشيد يكفايته وسلوكه وأن ماقه زاخر بالثناء على عله : 


ا 


ثبوت أن تقاريره السرية السايقة 


اعتبار قرار الاجنة غيرمستمد من أصول صعبحة . فقدان 
قرار التخطى ف الثرقية لسيبه . 
المبدأ القانوى 
متى ثبت أن لجنة شرن الموظفين » 
عند اجتاعبا لتقدير كفايءة الموظفين على 
هدى ألمقاييس التى وضعتها لهذا الغرض » 
نصت فى #عضرها على أن هذا التقدير قد 
تم بناء على .التقارير المودعة بماف كل 
موظف »ء وما ورد من أعماله ؛ أى أن ذلك 
التقدير قد تم مستنداً إلى “لك الآصول », 
وكان قد استبان للمحكمة أن الاجمة لم تتببع 
الإجراءات اتى رسمها القانون ١‏ كا ل تتببع 
القواعد التى رسمتها فى خضرها سالف 
الذكر ؛ فقدرت كفاية المدعى بدرجة ضعيف 
فى حين أن تقاريره السرية تشيد بكفايته 
وحسن سلوكه وصلاحيته ؛ وأن ملفه زاخر 
مخطابات الثناء على عمله . وكل هذا يدل على 
أن تقدير الاجنة المدعى بدرجة ضعيف غير 
مستمد من أصول صيحة , الاصول الثابنة 
ملف الخدمة . فإن قرار نط المدعى فى 
الترقية يكرن قد رقع غير قائم على سيبه 
الذى ببررهء ويكون التالمةد خالف القانون . 
( القضية رقم *هاسنة ؟ فق رئاسة وعضوبة اإسادة 
الأساتذة السيدعى السيد ثيس ماس الدولة والسيد ابراهيم 


الغعريف ومصطنى كامل ا#ماعيل ااستشارين ) . 


5 


9 أبريل سنة مهو 
معادلاتد راسية . قواعدالإتصاف . قائو نالءادلات 


م يلم قواعد الإنصاف الصادرة فىسئة 1444 . قرار 


(00 


1 


1 العدد السادس 


#اسالوزراء الصادر فى ١5‏ من أغسطس سنة ١944‏ 
بتقدير قيمة شهادات المالية اأؤقتة والعااية النظامية 
والءالية مم الإجازة والعلمية مم التخصس والءالية من 
درحة أستاذ . عدم إلنائه بصدور تائون العادلات . 


الميدأ القانوى 

إن قواعد الإنصاف الصادر ما قرارات 
مجلس الوزراء فى .م من يناير سنة ١44‏ 
ووم من أغسطس منة .4و١‏ - با تضمئئه 
من تقدير الءؤهلات الواردة ما لم تلغ 
بصدور القانون دم رام لسنة رمو 
الخاص بالمعادلات الدراسية ؛ إذ م ينص 
ذلك القانون صراحة إلا على إلغاء قرارات 
معينة ه الصادرة فى لم هن اكتور سلة 
وأول يولية لوعن دإسوير 
سنة رهور . فإذا استيان من الاطلاع 
على الجدول الملحق بالقانون دم إيام 
أسنة من ١‏ أنه قد خلا سن تقدير لثءادة 
العالمية المؤقتة والعامية النظامية والعالمية مع 
الإجازة والعالية مع التخصص والعالمية من 
درجة أستاذ »وه شهادات قدرت بقرار 
خاص هن باس الوزراء صدر فى ورهن 
1 أغسطاس سنة” 1144 ؛ فليس معنى هذا أن 
التقدير :السابق لتلك المؤهلات قد سقط 
بعدم وروده بقانون الم«ادلات رقم ف 
أسنة ىو ١‏ وأنه يترتب على ذلك <رمان 
أصحاب هذه المؤهلات من تقدير شباداتهم 
مع توفر الشروط الزمنية الإفادة من قانون 
المعحادلات ف خقوم : ؛ُ ذلك لآن التقدير 
السابق لهذه الو 0 لازال قإنا, الم 
يقصد قانون المعادلات إلى إهدار قواعد 


السنة الأريعون 


الإنصاف . بل إنه على العكس من ذلك 
ما صدر إلا لإفادة من لم يفد من قواعد 
الإنصاف هن المعينين فى أأخدمة بعد و من 
ديسمبر-نة 1444 إلى أول بوليهسنة 1109 ء 
أو من أغفل تقدير مؤهلاتهم أو من قدرت 
أؤهلاتهم .درجات أورواتت دون قتتبا”ء 
فهو قد أ 
الأزهرية سالفة الذكر , لآنه وجدها مناسبة؛ 
ولذلك مر غلا لإعادة ترديدها . 


( القضية رقم 5١1‏ سنة * ق بالحيثة السابقة ) . 


التقدير القديم الم هلاات 


فض 
؟ أبريل منة ,هوا 


يم الهن الحرة كااطب 

والحاءة والحندسة يدل أصلا قَّ صميم الختصاس اللدو 1 
بمسبائهاقو امة على امراف العامة ليها عن هذا لأعضاء 
المهنة أنفسوم وعوياوم 0 من ااسلطة الماية لتأدية 


| - مرافق عامة ٠.‏ نظا 


رسااتهم محت إشرافها . عدم تغيير ذلك لاتسكييف 
إلا أول هذه الون بوصفها مرائفق عامة 75 

ب - قرار إدارى . ثقابة الون الطبية . 
التى تصدر من ماس النقابة أو من الهيئات اللختصة مها هى 


ااقرارات 
آرارات إدارية . حدة ذلك . 

حى - قرار إدارى . نهائيتة . مردها إلى أحكام 
القانون فى هذا الشأن . قرار مجلس ثقابة امون الطبية 
بإعالة أحد أعضاء الثقابة إلى مخلس التأديب هو قرار 
إدارى نهالى ٠‏ جوازالطءن فيه بالإاناء يهريمه :قلا عن الحم 
التأدبى النهالى . 

8 سد قرارإدارى اس تقابة المون الطبية وهيكئات 
التأديب كافة تعتبر هيئات إدارية . قراراتم! فى شأن 
التأديب هى قرارات إدارية لاتضائية ٠‏ تعريف القرار 


| التضالى . 


0 2ه حت ا تماين 1 لقابة الون 
الطبية بإعالة أحد أعطاء الثقابة إلى مجاس التأديب . 
إعتياره دن ااترارات الإدارية الصادرة 3-2 الأفراد 
لا دن آراوات تأديب الموظفين . خضوعه سم الفقرة 


صدور آرار عاس 


قضاء المحمكة الإدارية العليا 


١ قلا‎ 


السادسة من المادة الثالثة من نانون ماس الدولة رقم ه 
اعنة وؤوىء دون الفقرة الثالثة من تلك الادة . عدم 
اعثياره من قرارات الجبات الإدارية ؤات الاختصاس 
القضاق اللنصوس علما بالمادة ااسادسة من ذلك القانون. 
واسد - : الحم الذى يصدر 9 طاب وقف 
التنفيذ عملا بالادة ٠١‏ من نانون مجلس الدولة رقم ٠‏ 
اسئة 45 ةذ . عدم مساسه بأصل طلب الإلفاء كون 
المكة لانتقيد به عند نظر أصل عطلاب الإلغاء موضوعا. 
لايانى أنه 2 قطاء ى له مقومات الأحكام وخصائصها 
وحور عدم 1 : الأحكام 0 خصوس ذإك الطلب ولو أنه 
مؤقت (طميعته طامنا : تتقير الفاروف 
الحسكمة عند قار طلب وقف التنفيد فى دفم يعدم 
الاختصاس اد 3 أو ال: علق بالوظر مفة أو دقم يعدم 
0 بول الدعوى لرقعها بعد اأيعاد أو لأن القرار الاطعون فيه 
هائياً 'فهذا 2 35 يقيدها عند نظر طاب الإلغاء . 


المبادىء القانونية 


١‏ إن تنظم 


٠‏ إذا ذصات 


لي 


المين المرة كالطب 


والحاماة والهندسة (:وهى مرافق عامة ( | 
ما يدخل أصلا فى صم اخنتصاص الدولة 


بوصفها قوامة على المصالح والمرافق العامة » 
ناذا رأت الدولة أن #تخل عن هذا الآمر 
لاعضاء المبزة أنفسوم لانم أفدر عليه ممع 
. تخويلهم نصياً من السلطة العامة يستعينون 
به على تأدية رسالتهم مع الاحتفاظ يعقها فى 
الإشراف والرقاية تحقيقاً للصالح العام ؛ فإن 
ذلك لا يغير من التكييف اافانوق هذه 
امون بوصفبا 
؟ ‏ نخلص من أستقراء صوص 
القانون رق 5 لسنة و:ذ١‏ بإنشاء نقابات 


ه. أذ رافق عامة . 


المون الطبية أنه قد أضق على النقابة شخصية 
ثم تختص به الهيئات الإدارية العامة نذوها 
عق اجتدكار لمونة وهى عرثق عام وقمبرها 


. الحالة , ذلك لآن المجلس 


على أعضائها دون سوام »ا خوذا حق 
رض رسوم مالية على صورة اشتراكات 
جيرية تحصل فى 
إصدار قرارات واجية التنفيذ فى شكرن 
الاطباء وساطة تأديب أعضائها » وسلطة 
تشريع بوضع الانحة الداخلية ولانحة 
تعاليد المبنة كا يدل عل أ أقد جمعت بين 
مقومات المؤسسات العامة وعناصرها هن 


م أعند د رنة م ساطة 
واعدك دون 2 


شخصرة ةقلة ومرفق عام أثقوم عليه 


. مسدعينة فى ذلك بسلطات عامة شأنها فى ذلك 


شأن كافة هيئات القثيل الى ؛ ومن ثم فبى 
شخص إدارى من أشخاص القانون العام 
وفراراتم! سواء صدرت فىهوضوع التأدرب 
من هرئاتها المخئصة زرهى هرئات إدارية 
لا قضائية ) أو صدرت هن مجاس الثقابة 
فى مسائل القيد بالسجلات أو فى غير ذلك 
من الاغراض ؛ هى قرارات إدارية قابلة 
للمامن. فها بدعوى. الإلغاء 2 حكة 


القضاء الإدار ى. 


م أن يكون الثرار تبان أو عن 
نبال فى أمر معين مرده إلى أحكام القانون 
فى هذا الشأن ؛ ويبين من استقراء نصوص 
القانون رم ؟و لسنة وعو١‏ بإنشاء نقابات 
واتحادات ثقابات المهن الطبية أن قرار مجاس 
الثقابة باحالة أعضائها إلى هيئة التأديب.هو 
قرار إدارى مات تنفيذى فى.خصوص :لك 
المذكور هو الخدص 
دون سواه بالنظر فى هذا الآهر وليس عمة 


سلطة أعلى تملك التعقيب عليه فى موضوع: 


دا العدد السادس السنة الأربعون 


0ك 


الإحالة إلى ججاس التأديب ؛ فبو قرار نباق 
فى التدرج الرياسى كا أن مجلس النقابة إذ 
,صدره يستنفد سلطته فلا يلك الر جوع فيه 
أر العدول عنه » وللقرار فضلا عن ذلك 
أثره القانوتى بالنسبة إلى الالين للحا كة 
التأديبية و بالنسية إلى الطرئة الختصة 3 بحا نهم 
تأديبياً ؛ ذلك أن الدعورى تنتقل عجرد 
صدوره من مر<لة التحقيق إلى هر<لة 
الها هة .كا ينبعث اختصاص اطيئة التأديدية 
فيتعين عليها السير فى المحاكة وهذا وجه 
النبائية فى القرار المطءون فيه ٠‏ ويترئب على 
ذلك جواز الطعن فيه بدعوى الإلغاء مستقلا 
عن الل 3 التأ دبى النهالى إذا كان القرار 
يخالفاً لاقانون فى 0 الإحالة إلى 
التأديب فى ذاتها أو شاب القرار عرب عدم 
الاختصاص 031 عيب فى الشكل أو فى 
الإجراءات وبظل ليئة التأديب اختتصاصبا 
ظر اللوضوع ء فلا تحول رقابة القضاء 
الإدارى على إجراءات التأديب الى تسبق 
انحا ككة على النحو وفى الحدود أأسابقة دون 
مزاولة هيئة التأديب ولايتها فى تأديب أعضاء 
النقابة ما ينسب إليهم هن خالفات . 


س إن مجلس ثقابة المون الطبية وكذلك 


هيئات التأديب كانة تعتير هيئات إدارية فى 
تشكيلبا وفى اختصاصبا ؛ إذ خوفا القانون 
حقإصدار قرارات فمسائل التأديب عقتفى 
مدلطتها العامة وهذهالة رار أ تإدار يةلاقضائية 
لآن القرار القضالى هو الذى تصدره الحكة 
بمقتضى ولايتها القضائيةو سم - على أسساس 


قاعدة قانوئية ‏ خصومة قضائية تقوم بين 
خصمين وتتعاق عر كر قانوق خاص أو عام 
ولا ينثىء هذا القرار مركراً قانونيا جديدآ 
وإعايكشف أو يقرر قيام حق أو عدم قيامه 
وظاهر أن القرارات التأديبية لاتحمل أيةسمة 


سن هله السيات ٠.‏ 


مه ثبت أن القرار المطعون فيه 
قد صسدر بإحالة المدعين » باعتبارمم أفراد 
لاموظفين إلى المحاكة التأديبية أمام ماس 
تأديب نقابة الأطباء ؛ فلاتنطيق عليهم الفقرة 
الرابعة من الادة الثالثة من فاثون اس 
الدولة رقم و أسئة وعور الخاصة بقرارات 
تأديب الموظفين » كا لاتنطبق عليم المادة 
السادسةالخاصة بالقر اراتالأصادرة منجبات 
إدارية ذات اختصاص قضانى , و[نا يعتبر 
قراراً إداريا نبائيا صادراً ضد أفراد ما بنطبق 
على الفقرة السادسةدن المادة الثالثة من قانون 
بلس الدولة 

+ - ان المادة .١و‏ هن القانون دم 1 
لسنة ع إذ نصت على أنه لايترتب على 
رفع الطلب إلى محكمة القضاء الإدارى وقف 
تنفيذالة رار المعالوب [لغاوٌه وءلىأنهلا جوز 
للمحكة أن تأ بوقف تتفيذ الام مؤقتا 
إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى .ورأت 
الحكة أن تائج التنفيذ قد يتعذر تداركها . 
وهو عين ما رددته المادة م١‏ مز القانون رة 
ووز أسنة موهوا 00 لاقام ماس الدولة 
نَ أن الحم الذى يصدر فى 
موضوع الطاب سواء بوتف اتنفيذ أو عدمه 


إثما عت يذلك 


قضاء الممتكة الإدارية المليا 


١ ؤلم‎ 


على <سب الظاهر الذى تبدو به الدعوى » | 


لايرس أصل طلب الإلغاء فلا يقيدالحكيةعند 
نظر أصل هذا الطلب موضوعا » ومع ذلك 
يظل الحم المادر فى طلبوقف التنفيذ <كا 
قطعياً لدمقومات الأحكام وخصائصها. وينبنى 
على ذلك أنهيحو زحجية الأحكام فى خصوص 
موضوع الطلب ذاته ولو أنه موقت بطببعته 
طالما لم تتغير الظروف .أ وز هذه الحجية 
من ناب أول بالنسية لا فضلت الممكة امن 
مسائل فرعية قبل البت فى موضوع الطلب ؛ 
كالدفع بعدم اختصاص الفضاء الإدارى أصلا 
بنظر الدعوى لسيب متعلق بالوظيفة . أو 
بعدم اختصاص المكرة أصلا بنظرها بحسب 
موضوعبا » أو بعدم قبولها أصلا ارفعم! بعد 
المبعاد . أ ولآن القرار المطعونفيه ليس تبائيا؛ 
إذ قضاء المحكنة فى هذا كله ليس قطعيا سب 
بل هو نبا وليس متا ؛ فيقيدها عزد ظر 
طاب إلغائه . ثها كان جوز لمكمة القضاء 
الإدارى - والخحالة هذه بعد إذ فصلت 
يحكدها الصادر ( م منمايوسنة م5١‏ برفض 
الدفعين بعدم الاختصاص وبعدمقبو لالدعوى 
وبوقف تنفيذ القرار » أنثعودعند نظ رطلب 
الإلخاء فتفصل فى هذى الدثعين من جديد » 
لآن كبا الآولكانقضاء نبائياً وحاز<جية 
الأحكام ثم قوة الشىء انحكوم به؛ ولو أنها 
قضت على خلاف ما قضت به أولا لكان 
حكمها معيبا لخالفته لحك سايق حازقوةالثىء 
اكوم به , ش 


( القضية رقم م50 سنة " ق بافيئة السابقة) ٠‏ 


خض 


؟( أبريل سنة مووم 
ميعاد الستين يوما . ثبوت أن الدعوى فى حقيقتها 
تدور دول منازعة خاصة إكراأت هدم مخضوعها للميماد 
الأقرر ف صدد دعاوى الإ عاء , لابغير دن طبيعة المازعة, 
فى الرائب أن تتصدى المسككة للبحث فى مدى سلاءة 
مايكون قد صدر فى حق الماعى من قرارات » باعتبارها ‏ ” 
دن المذاصمر الى تبني عامها المطالية بالراتب وبثوقاف عليها 
الفدل 5 المنازعة 3 


المبدأ القانوق 

متى ثبت أن المطعر عليه يطالب بتسوية 
حالته على أعاق استحقاقه الإفادة من أحكام 
القانون رقم م( لسنة ١40.‏ الخاص بربط 
درجات أعءضاء هريّة التدريس بالجامءات 
بدرجأت رجا[ القضاء والثيابة عن تاريم نقله 
إلى جامعة عين ثمس ؛ فالدعوى “نم دور 
حول منازعة خاصة عرتب ولا تخضع يعاد 
الستين يو آالخاص بدطاوى الإلغاء ؛ إذ بزء 
المطعون عليه استحقاقه المرتب استناداً إلى 
كونه من أعضاء هيّة التدريس بأحد المعاهد 
التابعة الجامعة عبن شمس . وتتكر عليه الإدارة ٠‏ 
هذا الاستدقاق اعتياداً على عدم قيأم هذا 
الوصف به باعتبار أن جرد التقل إلى معبسد 
التربية للبنات النابع لاجامعة المذكورة لايعنى 
تعيين المطعون عليه عضواً مر اتدراس به 
وأن للتعيين فى عضوية هذه الهيئة شروماً 
وأوضاعا لم تتوافر فى حقه حتى يصمح القول 
بأنه كسب من النقل مركراً ذاتياً يستمد مله ' 
الحق فى الإفادة من أحكام القانون رقم ١٠١‏ 
اسئة .ه4١‏ الذى سبقت الإشارة اليه . ولا 
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ا ا 0 00 
يغير من طبيعة هذه المنازعة وكو نهامنازعة فى | أن تكون من قبيل الأعمالااشر طية ا ىتضئى 
رائب أن تتصدىامحكمة لبح فى مدىسلامة | على صاحبالث.آن فيها نظاماً قانو نيأموضوعياً 
ما يكون قد صدر فى <ق المطعون عليه من | برتب له حقا فى درجة مالية معيئة وفىراتب 
قرارات » باعتبارها من العناصر الى تبنى | يتفق مع هذه الدرجة بشرط أن يستكمل 
عليها المطالبة بالراتب ويتوقف عليها الفدل | العمل الشرط أوضاعه الى يتطلما لاقانون. 
فى المنازعة ؛ إذ أمثال هذه القرارات لانعدو لحار لين ادا 


2 كات 
-) : 7 
ع 51 اك ته 


العَضّاء المدَكَ 


الذذل 
عكمة استثئئناف القاهرة 
م( ديسمير سنة وووا 
سيادة . ق 10١‏ ؟ لبمنة 5ه ذ , من أعمالالسيادة . 


ليس للقضاء النظر فى دستوريته أوغدمه أو فى الطلبات 
ااتملقة و4 . 


المبدأ القانوق 

إن المادة الثالئة من القانون ر مم 3 
أسنة +هز وقد نصت على أنه ( لاتسمع أمام 
أية جرة قضائية أية دعوى أو طلب أو دفع 
يكون الغرض منه الطعن فى أى اعلان أو 
تصر ف أو أمى أو تدبير أو قرار وبوجدعام 
أى عمل أمرت هه أو تولته السلطة القائمةعلى 
[جراء الأحكام العرفية أو مندوبها أو وذير 
المالية والاقتصاد أو أحد اراس العامين أو 
مندربيهم عملا بالسلطة الخولة لم بمةتعنى 
نظام الاحكام العرفية وذلك سواء أكان هذا 
الطعن مراشرة عن طريق المطاابة بإبطال ثىء 


9 ذكر أو إسعدياه أو بتعد يله أم كان الطعن' 


غير مباشر عن طريق المطالبة بتعويض أو 
#صول مقاصة أو ابراء من تكليف أو التزام 
رد مال أو بانثن جاعه أو باسترداده أو 
باستحقافه أو بطر يق آخر)فانالحا كالعسكر ى 
العام إذ أصدر القانون ٠با؟‏ لسنة 5هو؛ با 


له 2 ساطة إصدار 0 مستهد فا الصاح العام 
يكون هذا القانرن عملا من أعمال السيادة 
وليس للقضاء أن نظر فُْ دستور ينه أو عدم 
دستورته أو قُْ الطليات المتعلقة به . 


72 
د حيث إن وقائع الدعوى مفسلة تفصيلا 
كاملا وافياً المج الستأ نف وملخصها أنالستأنف 
التحق مخدمة الشركة العامة لمصانع السكر والشكرير 
الصرية بوظيفة مديرمكةب الشتريات ور ئيس قسم 
المندسة الدئية عرتب قدره تمانون جنها شبريآ 
واستمر يؤدىسمله حت قامخلاف بينه وبين إدارة 
الشركة فى سنة مغ و١‏ فترك خدمتها والتحق 
بخدمة شمركة دلنا تربدجج ثم عاد إلىشركة السكر 
في ١164/4/1‏ واستمر قائما بأعباء وظيفته إلى 
أغسطس سنة 1966 حيث أصدرت المسكومة 
قراراً بتارح 5//94؟١‏ يوضع الشركة نحت 
الحراسة وتعيين الأستاذ مود الدرورش حارس 
علها ولمجديد مهمته بالننابة عن الشركة في جنيع 
التصرفات القانوئة وأعمال الإدارة ملي أن محل 
حل مجاس الإدارة . ولا تسلدت الحراسة الشركة 
أثيتت فساد الإدارة فهها فرأت السكومة تصفتها 
وأصدرت االقانون ١9+‏ لسنة 1965 بتصفبة 
الشركة العامة لمصانع السكر والتسكرير المصرية 
وشركة التقطير المصرية ب وهذا الفساد الذى 
أدى إلى التصفية استتبع تنحية الديرين والقائمين 


م٠‏ العدد اأسادس 


على أمور الثعركة القدعة نوقدكان المستأنف من 
بين هؤلاء الديرين لذبن صدر قرار الحارس 
بالاستفناء عن خدماتهم مستندا إلى السلطة الخولة 
له يمقتضى المادة الثالثة من الأمالعسكرىر قم ١١‏ 
الصادر فى ع؟ أغسطس 
صدور القرار في "١‏ أغسطس سنة مهوا 
بالاستغناء عن خدمات المستأنف ابتداء من أول 


سنة م96١‏ - وكان 


سبتمير سئة ه4١‏ بأسباب مبنية فى ذلك القرار 
ماخصها أن المستأنف كان لا غمص وفته لخدمة 
الشركة بل كان أغلب وقته موزعاً بين أءال 
السيد / عبود شخصصيا وبين ششركات التقطير 
والأسمدة والبوستة الحدبوية وعلى أثر ذلك أقام 
المستأنف دعواه يطلب أولا : مبلغ اج 
مقابل التمويض عن الغمرر المادى والأدبى النى 
لوقه هس تصله تعسفياً كك ثاناً : مباغ ؟احاج 
المكافأة ال تحفة له عقتضى حسابات الشركة 


ثانا : مبلغ .مموج الكانأة للستسئة له عن ١‏ 


مدة الخدية طبقاً أنص النادة /” من ق عقسد 
العمل الفردى . 
أماء ن الباغ الثسالى وكدره لذج ققد 


تسمه الستأ نف" ؟وجب شيكين عي البنك الأهلى ‏ 1 


وأما عن مبلغ التعويض فقد دفعت الشركة بعدم 
سماع هذا الطلب مستندة إلى للادة الثالئة من 
القاون »ا لسنة 5مو١‏ الى نصت عل عدم 
سماع أبة جهة قضائية لأى طلب يكون الغرض منه 
الطعن مباثيرة أو بطريق غير «باثمر في أى أص 
أو قرار أمرت به أو تواته السلطة القائمة علي 
إجراء الأحكام المرفيسة ... أو أحد اراس 
العامين. ٠‏ حملا بالسلطة الخولة هم مقتغى 
الأحدكام العرفية ت وقد رد الستأنف على هذا 
الدقم بأن تله من العمل )يكن طبقا أنس 
النادة الخامبة من 0 ى؟؟ ١‏ سنة ومنه 


السئة الأر عون 


لأن هذا النص خاص بالشخّص أو الحيئة الى كانت 
تدبر الشركة ولم يكن هو أحد المديرين العامين 
وإعا كانعمله ذو صفة فنيةمحددة لا ترقى بطبيعتها 
إلى مرتبة الإدارة العامة ك أن القول بأرتف 
فصله كان طيقاً للمادة الثالثة من الأعى العسكرى 
سالف الذ كر لاسند له من القانون إذ ما كان 
طلب التعويض مؤسساً على إساءة استعمالا ارس 
لأسلطة الخولة له فى المادة الثالثة سالفة الل كر . 

وقال الس:أئف أيضاً رداً عل ما دفعث به 
الشركة إن الهارس على ششركة السكر ليس من 
الأشخاص الذدين لا وز الطءن غير المباشر فى 
تسرفاتهم طبقاً للمادة ااثالثة من القانون رقم./م 
سنة ١885‏ فهو ليس من الأشخاص أو الميئات 
الق أوردها النص المذ كور فملا هو السلطة 
القائمة على إجراء الأحكام العرفية ولا هو من 
مندونىهذه السلطة ولا هو وزيرالاللة والاقتصاد 
ولاهن أحد الحراس العامين , ولاهو منءندوبى 
الحراس العامين وإنا هو جارس خاض مفين 
اغرض خاص هو إدارة شركة السكر , 

« وحيث إن محكنة أول درجة رأت أن 
الدعرى باانسبة لطلب التعويض عن إنهاء العقد 
عمل المدعى غير جا لز سماعها طيقاً لنص الادة الثاائة 
من القائون .نام سسنة 65 ! سواء كان الدعى 
أحد مديرى الشركة النوه عنهم بالمادة الخامسة من 
الأمر العسكرى سنة 0و١‏ أم انه موظاف 
عادى من عمق للحارس البت فى شدونهم طبآنا 
للمادة الثالثة من ذلك الأ.ر وقضت بعسدم سماع 
الدعوى بالنسبة لهذا الطلب . 
« وحيث إن الستأنف لم يرضعنهذا | 
وأقامعنه استئنافاً طالاً إلغاء م ل 
الطلوب وأسس الاستئناف على الأوجه الآتية 


قضاء مام الاستثناف المدنية 


أولا ‏ أن القانون .7؟ لسئة مور با 
اشتمل عله من النص يعدم سمساع الدعوى أبس 
جديداً فى التشريع الصرى فقد سبق المشرع 
الصرى أن أصدر تشمربعاً ماثلا وهو المرسوم 
بقانون غ١ؤ‏ سنة مع9١‏ عناسبة إلغاء الأحكام 
العرفية ونصت الادة الأولى منه على نفس ما نت 
عله المادة الثالثة من القسانون ١٠/ام‏ سنة كمقا 
ومع ذلك فإن مسكة النقض آضت في الطون 
امتعلقة بتطبيق المرسوم بقانون 1449/1١18‏ بأن 
ماحرم على الها 1 سماع الطءن فيه هى أواصض 
السلطة القائمة على إحراء الأحكام العرفية الى 
تستئد إلى قانون الأحكام العرفية وأنه ‏ أما 
النصرفات والأوامر الى تصدر دون الموكول 
إليهم تنفيذ هذه الأوامر فان المرسوم المذ كور 
لا حميها. 

ثانا ل أن الخابة الق أضافها القانون 
عفتغى القانون ٠/ا”؟‏ سنة 5م196 - نصت على 
أشخاص بذاتهم وثم : ئ 

وس السسلطة القائمة على إجراء الأحكام 
العرفية أو مندوبوها . 

. وزير امالية والاقتصاد‎ - ٠ 

س ل أحد الحراس العامين أو مندوبوثم . 

أما الحارس المعين على شركة السكر اغرض 
خاص محدد فلبى هو أحد هؤلاء الأشخاص 

ثالثاً ‏ أن الشركة المستأتف سدها قالت 
فى دفاعبا إن الحراسة العامة هى الراسة على 
أموال غير محددة بذاتها وإعا محددة بسفاتهاوآن 
الحراسة الخاصة هى الحراسة على أفراد بعينهم أو 
مؤسسات بذاتها من مموعة هذه الأموال 

راس أن هذا الاستشاف يجب أن يفسىر 
فى أضيق حدوده . فالقانون ./ام أسئة جميو١‏ 
كالقانون غ١١‏ سنة مع.19 إكا ستيدف إسدال 


١ ١رق‎ 


الستار على أخطاء وقعت أو كانت تقع من الحام 
العسكرى العام أو مندوببه وهو يستخدم سلطة 
الأحكام العرفة فلا عكئ أن ينهم من هذا 
الفانون أنه محمى غير السكومة . 

« وحيث إن الادة الثالثة من العانون .بم 
لسنة ١8.65‏ وهى اق نستند اليها للء:أنف عليها 
فى الدنع بعدم -ماع طلب التعويض نصت على أنه : 
(لاتسمع أمام أية جبة قضائية أأية دعوىأو طلب 
أو دفع كون الغرض منه الطعن فى أى إعلان أو 
تصرف أو أمر أو تديير أو قرار وبوجه عام أى 
عمل أهرت بهأو تواته السلطة القائمة على إجراء 
الأحكام العرفية أو مندوببها أو وزير الالية 
والاقتصاد أو احد الحراس العامين أو مندو بيهم 
تملا بالسلطةالخولة هم مقتضى نظام الأحكام المرفية 
وذلك سواء أكان هذا الطعن مباشرة عن طرق 
اللطالبة بابطال ثىء مما ذكر أو بسحبه أو بتعديله 
أم كان الطعن غير مءاشر عن طريق المطالية 
بتعويض أو بحصول مقاصة أو إبراء من تكايف 
أو النزام أو برد مال أو باسترجاعه أو باسترداده 
أو باستحقاقه أو بطريق آخر . 

ولا شرى هدذه الأحكام على الدعاوى 
الدنية أو الجنائية التى ترفع بناء على طلب وزير 
الالية والاقتصاد عن تصرفات الحراس فى شئون 
وظائفهم 60 . 

« وحيث إن الأمر العسكرى ١79‏ سنة 
هه ةا نس على : 

« وضع الحراسة على الشمركة العامة لمصائع 
السكر والتكربر المصرية وتعبين الأستاذ مود 
الدرويش حارساً عليها تكون مبمته النبابة عن 
الشركة فى بع تصرفاتها القانونية وأعمال 
الإدارةعلى أن مل محل محاس الإدارة ‏ وله بوجه 
خاص -ق إبرام الصلح والتنازل والتقاضى 


)8( 


ا١ءمك‎ 


وتعبيين الوظفين والبت فى شتئونهم وحرمان 
الشخس أو الطقة التى كانت تدير الشركة أن 
تباشر أى عمل فيها » . 

وفى هذه النصوص مايدل على أن الحارس 
على التسركةالستأنف عليها قد عين بأمر عسكرى 
صادر من الها 1 السكرى العام أى من السلطة 
القائمة على تنفيذ الأحكام العرفية فكون تعيئه 
قد جاء تنفيذ لأعس صادر من تللك ااسلطة ونديا 
نيا الحراسة الفروطة عدلى اشبركة المتاف 
علمما فبو بذلك يعتير مندوبا لاولى شئون الحراسة 
ثيابة عن الحاك العسكرى ال الاك للسلطة القائمة 
على تنفيذ الأحكام العرفية وعلى ذلك تسكون 


تصمرفاته فى شأن إدارتها والبت فى أمر موظفيها ' 


غير جائز الطعن فيها طبقاً لنص المسادة الثالئة 
من القانون ./ام سنة 6و١‏ . 

هذا والادس صوريح فى عدم جواز الطمن غير 
للباثمر عن طريق المطالبة بتعويض فى أى تصرف 
من تصرفات هذا المارس وأمثاله . 

« وحيث إن الستأنف دفع مذ كرته بعدم 
دستورية القائرن .0م١١‏ . 

« وحبيثإن القانون 57٠١‏ لسنة 65و؟ كان 
دف الصا العام وقد وضحت المذكرة التفسيرية 
ماري إليه هذا القانون فعالت ٠‏ 

« لما كان الصال العام واستقرار الأو ضاع 
يقضى حمابة هاتم من إجراءات وفعت تنفيذاً 
للقرارات والأو احى الصادرةفى ظل الأحكامالعرفية 
لذلاك: ققد 'نصت امادة الثالثة من الشروع صل منع 
جيم الجهات القضائة من سماع أىدعوىأو طلب 


العدد السادس ب السنة الأربعون : 


أو دفع يكون الغرض منه الطعن على أى عمل 
أمرت به أوتولته السلطة القائمة على الأحكامالعرفة 
أو مندوبها أو وزير الالة والاقتصاد أو أحد 
الخراس العامون أو مندوبوثم سواء كان هذا 
الطعن مباششرة عن طريق الطالبة بإبطاله على أية 
صورة أوغير مباشر بطريق الطالبةبتعويض عما تم 
أو إزالة أى اثر من آثاره ولا إستثنى من ذلك 
غير الدعاوى الى رفع بناء على طلب وزير الالية 
والاقتصاد عئ. تصصرفات الحراس فى شئون 
وظائفهم . 

« وحيث إنه ما دام الحاكم العسكرى العام 
وهوالقامض إجراءالأحكام العرفية عملا بالسلطة 
الخولة له عقتضى نظام الأحكام العرفية قد أصدر 
القانون رقم ٠/ا؟‏ سنة ١85‏ عا له من سلطة 
إصدارء مستهدفاً الصالالمام فق دأصبحهذا القانون 
تملا من أعمال السيادة وايس لاقضاء أن ينظر فى 
دستوريته أو عدم دس.توريته أو فى الطلبات 
المتعلقة به . 


« وحيث إنه من كل ما تقدم ذ كره يكون 
طاب التعو بض فى هذه الدعوى متنع ص الحا م 
سباعها طيقاً للمادة الثالثة من القانون .7" اسنة 
5 - دون حاجة البحثفي مشروعيةأو عدم 
مشروعة قرار الفصل . 


ولذلك ولا ورد عم حكة ة أول درجة من 
أسباب تأخدذ بها هذه المحكنة يتمين تأبيد الحسي 
اأسكئف غ0 .2 


( القضية ركم 185 سئة «لاق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مد عبد الحادى الديوالى ولد سعيد 
مقيل وعمد الجليل شاقه ى المستشارين ( . 


الاجنة العليا للاسلاح الزراعى 


ءا 


لفن التصائته 


ارين 
و" يونيه سنة وووا 

عقد . تكييفه دون التقيد بالأافاظ المءطاة له . التعهد 
عن الغير . شروطه الإنابة عن الفير شروطها . عقد 

البيم شروطه . 

المبادىء القاثونية 

-١‏ إذا كان العقد معزون يعبارةه عقد 
بسع ابتداتى » فبذا العنوان لاعنع القضاء من 
.استكناه غرض المتعاقدين وااأبحث عن النية 
المشتركة لما دون الوقوف عن المعنى الحرفى 
لالفاظهطبقا للمادة.ه م منالقانونالمدى. 
؟:- عا إن المادةم 4١‏ منالقانوناادى 
عرفت الببيع بأنه عقد بلنزم به البائع أن 
ينقل للمشترى ملسكية ثىء أو حقأ مالوأ آخر 
فى مقابل عن نقفدى ونصك المادة ٠‏ امندعلى 
أن الالتزام بعمل يقوم حك القاضى مقام 
التنفيذ إذا سمحت بهذا طبيعة الالزام وجاء 
فى جموعة الاعمال التحضيربة للقانون المدق 
تعليقاً على هذه المادة أنه يقوم حم القاضى 
مقام التنفيذ العينى أحيانا ضرورةوفاء المدين 
نفسه ما التزم به فاذا امتنع البائع مثلا عن 
التصديق على [مضائه فى عقد البيع ف يتيسر 
التسجيل جاز للمشترى أن يستصدر حا بصحة 


” جهو كه 


التعافد ويكون هذا الك مئزلة المقد وتنتقل 
ملكية العقار المبيمع مقتضاه عند تسجيله . 
ونصت المادة مم؛ من القانون المدتىق باب 
الستزامات البائع أنه يلترم بأن يقوم با هو 
ضرورى لتقل المق المبيع إلى المشترى وأن 
يكف عن أى عمل من شأنه أن يجعل نقل 
الحق مستحيلا أو عسيرا . 

وما أيه بشتتامن من شموع هذه المواد 
ومن صريخ عباراتها أن العقد لايكون بيعا 
إلا إذا التدم البائع بنقل ملدكية العين المبيعة 
إلى المشثرى وعمل ما هو ضرورى أنقل هذا 
الحق واذا امتنع جاز استصدار حم يِقُوم 
مقام التنفيذ ويغنى عن أى إجراء آخر يقوم 
به البائع . وعجرد تسجيل هذا الحسكر تنتقل 
الملكية إذا كان المبيسع عقاراً . 

ع أن شروط التعود عن الغير تمابز 
عما يغايرها فى وجوب أن يتماقد الشخص 
باسعه لا باسم الغير الذى يتعبد عنه ومن هنا 
كان الفرق بين التعبد عن الغير والوكالة وعل 
الفضولى نفى الوكالة بعمل الوكيل بام 
الأصيل وينصرف أثر المقد إلى الاصيل 
لا إلى الوكيل وكذلك الفضولى يعمل باسم 
رب العمل ولمصاحته فيازم بعمله أما فى التعيد 


١١مم‎ 


عن الغير فالمتعود يعمل يأسمه وينصرف [أيه 
أثر العقد . 

م - إذا أفصح المتعاقد فى العقّد عمن 
اوم كان و كيلا عنهم ووجب أن يسكرن 
التصرف فى حدود الوكالة وأن ما يذثبأ عن 
هنا العقد يضاف إلى الاعيل ؟ا تقَضى 
بذلك الماذة ٠١6‏ من القاثون المدتى ولا أل 
فى هذه الهالة تطبيق المادة ١٠١+‏ من القانون 
المدتى لآن شرط انطباقبا أن العاقد لايعلن 
وقت [برام العقد أنه يتمافد يصفته نائيا . 

الأيورء 


٠ 
د عا أنه تبين درن الاطلاع على الأوراق‎ 

والمستنداتومذ كرات لطر فين أن جم ل الاعتراضين 
بتلخس فى أنه فى ” دإسمبر سنة ٠8601‏ محرر 
اتفاق عنون بأنه عقد بيع ابتدائ ما بين السيد 
أندرية طورييل واسيد السعدى مود الأترلى 
جاء فيه أن أرطما يعمل فى هذا العقد عن نفسه 
وباسم و طساب أخويه هترىوجان لويس طوربيل 
وأن ثائرما يعمل أيضاً عن نفسه وراسمه وساب 
إخو:هالأربعةوكل منهما ضامن قبول فريقهو عقتضاه 
باع الأول إلى الثاتى ما مسطحه يوس" اط وسوف 
شروعا فى مسطح الس وكحرهف أطياناً زراع.ة 
كائنة فى بعض بلدان عكر السنبلاوين شمن قدره 
٠ه‏ جنهاً لافدان الواحد وبالشسروط المبيئةبالعقد 
وإعاماً لإجراءاتهذا النعاقد تقدم السيد السعدى 
مود الأربى بالطاب رقم ١‏ سئة ١61١‏ إلى 
مأمورية الشبر المقارى بالسذيلاوين للسير فى 
إجراءات الشهر بتاع به درسمس سئة ١5.ة؟‏ 


العدد السادس - ألسئة الأربءعون 
00 


وجاءفيه أندعن بع ألس وكمه فامنأندريه 
طوربيل وآخرين اصالح العدى غود الأتربى 
وآخرين وبتادع 9 دسميرسئة هوا أردف 
السيد السعدى الطلي السابق يطلب ندر طليقيه 
تصحيح الأول وذلك بتحديد القدر المببع وبين 
موقمة ومعاله على وجة التفصيل ومسطحة وكاس 
١٠‏ ط وسع ف ويه بان البائعين وثم أندريه 
طوريل وهنرى طوربيل وجان لوورس طوربييل 
وأن الشترئ مم السادة (1) السعدى #ودالأتربى 
يصفتة ولا طبيعياً على أولاده محمد شود و#سن 
كل منهم ممق «” ندان وفريدة وفوزية وفائن 
وفوقة كل منوم عق مس .مط .لاف فم عدا 
فريدة فيحق ١١‏ فدان وحملة ذلك و سن ؟١اط‏ 
بوءاف قاللة لازيادة والتقص . 

(9) السيد تود الأتربى بصفته وليآ طبيعيا 
على أولاده هد شود الشهير عحمود وطه طارق 
الشبير بطارق ووفاء الأول والثالى مق .«فدان 
والثاثة مق .م ندان وجملة ذلك ١6٠‏ فداناً . 
(؟) مد رياض تود الأثربى بصفته وايآ طبيعيآ 
على كر عته فريدة لق ١ل‏ فدان )( مهمد قود 
الأربى بصفته وليا طبيعيا على أولاده القصرمصطفى 
وحسينوكوثر وفريدة وراوية ومنىوززنب سكل 
من مصطنئى وحسين ؟إط و ؟ي«ف والكل من 


كوثروفريدة وداوية ومنىوزينب ١إفندان‏ وحملة 


ذلك ١.١‏ قدانا وقد استولى الإصلاح الزراعى 


علىهذه الأطران جيمها باعتبار أنها تماوكة لاسعدى 
وإخوتهوتزيد عمانحوز لدممم علكه طبقا لأاحرسوم 
بعائرن ملااسنة اموز الاص بالإصلام الزراعى 
ويقول الدفاع عنه فى مذكرته الأولى إن التعاقد 
قد نم عفتضى العقد العرفى الؤرخ فى ؟ دسعير 
مدئة 61 وقد ثبتتارحه بطلب التحديدالمقدم 
إلى الشهر العقارى في هد مير سئة ١٠61‏ وأن 


اللدنة العليا الاصلاح الزراعى 


التعديل فى طلب التحديد الذى قدم فى .وا 
دسميرسنة 1م9١‏ يمد تنازلا من الأباء إلى الأباء 
فلا عند به طرما لنص المادة الثالثة من المرسوم 
بقانون ١/8‏ اسئة 1969 - للصوله بعد أول 
ينار سنة ع عو١؟‏ وأضاف إلى ذلك أنه إذا سار 
العترضون على أن التعديل لا بعد تنازلا بل هو 
عقد جديد بعد أن انعدم العقد الأول فإنه طيا 
للفقرة الأولى ءن الادة /ا ١‏ من القانون الدتى 
بعد العقد شر يعة'اتعاقدين فلا وز نهضه ولاتمد له 
إلاباتفاق الطرفين أو الا سبابالقيقررها القانون 
ول يقدم اللءترضون مايدل على أن البائعين لم قد 
ارتضوا نض عقد «#دسمير ه.ا وحمل الصفقة 
اسم أولاد الشترن . 

وقد رفعت السيدة عات طلذان سالم يصفتها 
وصية على أولادها قصير المرحوم السيد #ود 
الأتربى الاعتراض "١‏ سنة ,ره كا رفع السادة 
تمد رياض الأثرلى وإخوته بصفتهم أولياء طبيعيين 
على أولادهم القصر الاعتراض رقم ماع اسنة/اق ة ١‏ 


وطلدوا جما فى الاعتراضين إلفاء قرار الاسديلاء 


ورا وعد ةلو ضوع قررت الاجنةهم الاعتراض 
الأول إلى الثالى وصدور قرار واحد فهما . 
دوعا أن الدؤاع عن المءترضين فى الاعتر اضين 
وإن انفتما على طلب إاغاء قرار الاسثيلاء إلا أنه 
اختلفا في التسكييف الفانونى أمقد ؟ دسميرسنة 
ؤهة| وأثره القانونى بالنسية امعترضين فان 
الدفاع عن السبدة ميات طلخان الوصية على قصر 
المردومالسيد تود الأثربى كيف هذا العقد إلى إنه 
تعد من السيد السعدى تود الاثر بى حمل الغير وثم 
إخوته بلتزمون بأمر وهو ما مخدشدعنه الادتسع ١‏ 
من القانون الدنى و<كذلاك ما تقول هذه الادة ان 
هذا الغير لايلتزم بالتعبد وإذا النزم فان ذلك يكون 


متقون قبوله مالم بتبين أناقصد صراحة أوضمنا 


0 _ 


أن اسكند أثر هذا الق.ول إلى الوقت الذى صدر 
فيه التعهد وأن الإخوة لم يوافقوا فى أى وقت 
على هذا التعبد بأن يكون الثشراء باعيم وإعا 
قبلوا قبولا واحداً وهو أن يكون الثعراء باسم 
أولادثم القصر على الديان القدممن السيد السعدى 
إلى الشهر العقارى الؤرخ 9 دسمير ١هؤوا‏ 
وعلى ذلك لايوجد بالنسبة لهم تعاقد سابق ثمآخر 
لاحق بأعمم أو لادثم بل هو تعاقد واحد بأسم 
أولادهم مباثيرة وهو بذلك رج عن أحكام قانون 
الإصلاح الزراعى إذ أنجميع الأولاد لاعلكون 
مايزيد عن مائق فدان وأضاف إلى ذلك القول 
بأنعقد ؟د إسبرسنة ١ه‏ و١‏ طيمًا الحادة اليل 


من القانون المدلى ليس فيه مابازم السيد السعدى 


. أن عل إحوته إشترون لأنفسهم .دون أولادثم 


بل أن السعدى عكنه أنيضيف التصرف له وحده 
دون غيره وما دام هذا النصرف لا يلزمه إلا هو 
وحده واعتير أنه تصرف :تصرفا آخر عوجب 
الطاب ااؤرخ 9 داسمير سئة |١861‏ فإنه يكون 
قد تصرف إلى أولاد إخوته الفصر وهو ثما رج 
من مدلول المادة الثالثة من القائرن ١0‏ سنة 
9 . 

أما السفاع عن باقى المءترطين فقدكيف العققد 
على أن السيد السعدى كان يعمل عن طريق 
النيابة عن أخوته وأولادثم و َ الإنابة تتحدث 
عنه القاثون الما لى فى المادة ١٠١‏ منه على أنه إذا 
لم يعلن الء قد وقت إبرام العقد أنه يتعافد بصفه 
نائبآ فان أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل داثناً أو 


مديناً إلا إذا كان من المفروضحمًا أن من 'تعاقد 


امعه الذائب يعم بوحود البابة أوكان اسكوي عنده 


أن يتعامل مع الأصيل أو الثائب وأن ظروف 
الحال تدل على أنه إستوى لدى البائعين أن كون 
الثسراء باسم الآباء أو الأبناء وقد أقصحوا عن 


عقء١ا‏ العدد السادس _ 


السئة الأرعون 


ذلك بالإيصاليين المؤرخين فى ١561/1١/99‏ 
و ؟كلاهه؟! واللذين عقتضاها استلما أجزاء 
دن الكن دن الأياء صف هم أولياء طبيعيين على 
أولادمم وهذا إقرار من البائعين ,كشف عن 
قبوهم السابق ولا يشسترط القانون وجوب أن 
يكونهذا الإقرار مابتالتار ع قبلم ١.07/7‏ 
وأضاف الى دفاعه هذا قوله إن القانون لا يعتد 
بتصسرفات الآباء المالكين للااطيان الى الأبناء 
من أول ينابر سسنة 144 ولم يكن الآباء فى 
خصو ص هذه الصفقة مالكين عدم تسجيل عفودهم 
ولا ضءف من هذا القول تروط الرأى 
عحلس الدولة من أنه يكفى الاستيلاء فى مواحهة 
واضع اليد ولو بعقد عرفى وذلاك لأن الأولاد مُ 
الواضمون اليد . 

«وعا أ نالدع ادمع الزراعىرد على 

ذلك فى مذ كرته الأخيرة ناحيآ نموا آخر عن 
الذى ذهب اليه فى مذ كر 4 الأولى وهو أن عقد 
لامو هوعقد بيسع البائع فيه اتدريه 
طود بيل والمشترى السيد / السعدى الأتربى وقد 
ثبت تاررع هذا العقد بالطلبالؤرخفى .ه ديسمبر 
سنة ١981١‏ والقدم الى الشهر العقسارى وسواء 
' أكان السعدى تعد طساب أخو ته أو اشترى ذابة 
و فانه لم يشديتأن الاخوة قبلوا الصفقة لأناسهم 
أو لأولادم بعقد ثابت التاريم فبو وحده فيال 
تطبيق قانون الإصلاح الزراعى يعتبر امالك لمذه 
الأطرانجيعاً ويتعين الاستيلاء علمها أديه باعتباره 
عتلاك أكثر من ماثقفدان ولا ل من ذلك 
أن المعترضين أو بعضهم أظور وا نيتهم بقبول هذه 
اأسدقة فى إقرارات الذمة القسدمة مهم لإدارة 
الكسب غيرالمشر 2 لأن هذه الإقرارات قدمت 
بعسك نوم يقذك 969/17( قد يعتد بها ويقول 
الإإصلاح الزراعى إنه تأبيدا لوجهة نظره هذه 


أن الدفاع عن المترطين قرر أن أحد الاخوة 
وهو الأستاذ حامد الأتربى رفض الصفقة فايس فى 
الأوراق ما بدل على أن الاخوة الأخرين قد 
رفضوا بدورتم هذه الصفقة وحاول هذا الدفاع 
أن لظلا من الشك حول صحة الصورة الرسمية 
القدمة من الممترضين والى تفيد تقد الطاب 
المؤرخ فى ١961/1/19‏ والسابق الإشارة اليه 
ولو افترض حدلا صدة هذه الصورة الرسمية فانه لم 
يشمت أنه انعقد بين السعدى وأخوته أو أو لادثم 
عقد بيع وهو يعثبر فسخا أعقد ةا 
وهو مالا عاك السمدى متفردا؟ دون رضاء 
البائعين هذا الرضاء الذى لم يهم دليل على 
وقوعه . 

دوعا أن هذه اللجنة ترى أن التكييف 
الصحيح “قد 1١/9‏ ١1هة١‏ هو الأساس الذى 
بيجب أن بن عليه الرأى في هذه ال#سومة واألها 
إذ تقول كأنهافيذلك تادر إلى استيعاد كلا الرأبيين 
اللذين اعتنقها الدفاع عن العترضين وها السيد 
السعدى حمود الأثر فى فى #ماقده مع اأسيد 
أندريه طوربيل كانبتعهد عنإخوته وأن الإخوة 
م قروا هذا التعاقد أو أنه كان يتعاقد عن طريق 
النيابة عن أولاد أنه وذلك لأن هذا العقد 
صدر بأن أندريه طوريل يعمل فى هذا المقد 
عن نفسه وبإسمه ولحساب أخويه هنرى وجان 
لويس طوربل وأن السعدى #ود الأثر لى يعمل 
عن نفسه وباسمه وساب إخوته الأريمة ويقول 
الدكتور السنروري فى كتابه المقد ص .يمر 
شد «لايا إن شروط التعهد عن اأغير وعييزه 
مما يغايره القى يحب:وافرها هى - أولا ؛ يتعاقد 
الشخص باه لابإسم الغير الذى يتعهد عنوم ومن 
هنا كا نالنرق بين التعبد عن الغيروالوكالة وعبل 
الفضولى . فنى الوكالة يعمل الوكيل باس الأصيل 


الاجنة العليا الاصلاح الزراعى 


كوا 


وينصرف أثر العقد إلى الأصيل لا إلى الوكل 
وكذلك الفضولى يعمل باسم رب العمل ولصلحته 
فيازمه بعمله أما فى التعهد عن الغير فالمتعيد يعمل 
بأسيه وينصرف اليه أثر العقد وواضح من صهة 
العقد أن كلا الطرفين ذكرا صراحة أنهنا يعملان 
باسم ولحساب اخوتهما وبذلك بنخاف هذا 
القمرطٍ الأول . 

ثانياً : أن يريد التعبد عن الغير أن يسازم 
كلا الطرفين أراد الزام الإخوة وبذلك رتخاف 
هذا الشرط الثالى أإرضاً . 

ثالثاً : أن يكون الإلتزام الذى أخذه التعبد 
على نفسه هو القيام حمل الغسير الذى تعيد عنه 
على اقرار هسذا التمهد وواضح أن الطرفيقن ' 
ينصا على ذاك وعلى هذا ,تخاف هذا الشعرط 
الثااث أيضاً . 

د وها أنه بالنسبة لنظرية النيابة فهى أيرضاً 
غير متوافرة الشروط لأن النائب إذا أفصح عمن 
عثلهم كان وكيلا عنم ووجب أن كون التصرف 
فحدود الوكالة وأن ماينشأ عنهذا العقد ضاف 
الى الأصيل 5م تقضى ذلك المادة ه١٠‏ من 
القانون المدلى ولا نزاع فى أن السيد / السعدى 
لم تكن لديه وكالة من أخوته لعدم الإشارة الما 
فى العقد وأنه نص فيه على ضمانة قبولهم ما يقطع 
إعدم وحود هذه الوكالة ولا حل لتطبيق المادة ك١‏ 
من القانون الدتى لأن شرط انطباقها أن العاقد 
لايعلن وقت ابرام العقد أنه متعاقد بصفته نائيا 
وهذا شاير ما نض عليه فى العقد . 

«وعا أنه بعد استبعاد هذين التكيفيناللذين 
ادى مهمأ الدفاع عن المدثرضيقن تنتقل هلدمه اللحنة 

. الى ببان التكييف الصحييج . 


التكيف القانونى امقد 0 

ان هذا المقد عنون بعبارة ؛ و عقد بيسع 
تدان » ولكن هذا العنوان لا عنع القضاء من 
استكماه غرض امثعاقدين والبحثعن|انة المشتركة 
لما دون الوقوف عند المعنى الكرفي للا لفاظ 
( الادة.ه /١‏ #من القانونالمدلى )وعلى ذلك استقر 
قضاء محكمة النقض إذ قررت فى حكنها الصادر فى 
م" والشك ان للقاضىااسلطة فى تفسير العقود 
والمحخررات على وذق قول التعاقدين أو نية المانْرم 
ها ولواقتضى ذلك مخالفة منه للمعنى الاذوى 
للاالفاظ التى صيغت بها وقالت فى حكنها ااصادر 
ف 1447/٠١/1‏ إن السك ةحين تفسير الررات 
ائما تفسمرها 5 تفيمها هى وهى إذ تعاب تفسير 
#ررات متبادلة مترابطة اتا تعتير عا تفيده فى 
جملتها لا عا تفيده عيارة معينة من عبساراتها وفى 
حكدبا الصادر فى 9.51/57 ١‏ اذا كانت المحسكة 


' بهد أن أوردت عبارات العقّد المتنازع على تكبيفه 


أهو عقّد قسمة أو عقد ندل واستءرضْت أسانيد 
كلمن الطرفين لوجبة نظره قد اعثيرته عقد بدل 
بناء على ماذكرته من أسباب مسوغة إذلك 
مستخلصة عنعيارات العقد.ومنظروف الدءوى 
فاءها تكون فى حدود سلطتها ( راجع الأحكام 
العديدة الجزء الثساف من أحكام محكة اانتقض 
مكتب التدوس ص 68م وما بعدها ( ' 

دوعا أن المادة ماع من الفائون المدى 
عرفت البيع بأنه عقد يلتم به البائع أن ينقل 
المشترى ملك ةثى , أو حقا مالي آخر فىمقابلكن 
نتقدى ونصت امادة ١٠٠؟‏ منه على أن الالتزام يعمل 
بكو 5 القاضىمقام التنفيذ اذا سحت بهذا طسعة 
الاانزاموجاء فى جموعة الأعمال التحضيرية للقاثون 
المدلى تعليقا على هذه المادة أنه يقوم - القاى 
مقامالتنفيذ العرنى أحيانا ر غم ضرورة وفاء الدن 
نفسه با النزمبه فإذا.امتنع البائع مثلا عن التصديق 


١ءةو؟‎ 


العدد السادس السئة الأريعون 


الام ااام 


على إمضائه فى عقد البيع فلم يتيسر التسجيل جاز 
المشترى أن ستصدر حكا بصحة التعاقد ويكون 
هذا الحم عنزلة العقد وتنتقل ملدكية العقار البيع 
عقتضاء عند تسحيله وكذلك إذا وعدشخص بإرام 
عقد وامتتع عن الوفاء بوعده جاز للاحكة أن 
محدد له ميعاداً للتنفيذ فإذا لم يتم بالوفاء فى خلال 
هذا المعاد حل -. القضاء محل العقد المقصود 
إرامه فنى كل من هذين التطبيقين يقوم الحم 
مهام التنفيذ العينى ويغنى عنه ونصت الادة ,ممع 
من القانون المدف, فى باب التزامات البائع أنه 
ينرم بأن يعقوم بما هر ضرورى لاتقل الحق 
البيع إلىالشترى وأن يكفسعن أى عمل منشأبه 
أن بعل نقل الحق مستحيلا أو عسيراً وجاء فى 
جموعة الأعمال التحضيرية تعليقا على هذه الادة 
. أن الملسكية تنتقل م القانون ولسكن قد يطلب 
من البائع أن يقوم بأعمال مادية إمحابية أو سلبية 
من شأتها أن تحمل نقل الملسكية متيسراً من ذلك 
تقدم الشهادات اللازمة للتسحيل وتصديق البائع 
على إمضائه هيدا لتسحيل العقد و الامتناع عن 
التصرف فى العين تصرفا يضر باللشترى . 
«وعا أنه ستخلص من #وع هذه اانصوص 
ومن ريع عباراا أن العقد لا يكون بيما إلا 
إذا التزْمالبائع بنقل ملسكية العينالبيعة الى المشترى 
وعمل ما هوضرورى لتقل هذا الححق واذا امتنع 
جار استصدار حم يفو م مقام التنفيذ ويغنى عن أى 
اجراء آأخر يقوم به الباهم و عرد لسحيل هذا 
الحسم تنتقلالملسكية اذا كان المبيععقاراً وتنطبق 
هذه القواعد على عقد »؟ دوسمير سنة ١9.51‏ جد 
أنه لاعكن أن بؤدى الى العنى القانوتق لعقد الببع 
فقد صدر بأن السيد أندريه طوريليءمل فىهذا 
العقد عن نفسه وياسه ولحساب أشويه هثرى 
وجان لوس طوريل الادبن يضمن قبويا وهذه 
| العبارة الأخير ة تفيد أنه غير ٠وكل‏ عنهما وليس 


فى استطاعته وحده أن ينقل ملسكية الأطران الى 
ثملها التعاقد وليس فى استطاعة السد السعدى 
تمودالارى المتعاقد معه أن ,لدأ الىالقضاء لاتنفذ 
عمنا واستصدار <؟ بصحة هذا التعاقد وتسحيله 
اقل الملكية فبذا المقد الذى لا عمكن مالته 
وقت محريره أن يصسلٍ بالمتعاقدين الى تكوين 
أركان وأثار عقد الع أن سمى في القانون 
أنه عقد بيع مبما كان المدنى الذى أسبنه عليه 
التماقسان واسياه به وكل مامكن أن يكون لهمن 
أثر إذا لم يقره أبناء طورييل جميعساً أن ينثنىء 
إلتزاما شخصياً ,عمل لاعسكن تنفيذه فيستحق 
الطرف الآخر تعويضاً مالا وتقدر طبقاً للقواعد 
القررة فى القانون وكذلك الحال بالنسبة للسيد 
السعدى #ود الاترلى الدذى تعاقد عن نفسه 
وبإسمه وطساب إخوته الأر بعة والذى رضمن 
قبوهم فإنه ظاهر هن ذلك أن ااتعاقدين لم يقصدا 
أن ينرم السعدى وحده عا أو حبه العقد من 
التزامات على الشترى وهذا واضح من ذكر 
إخوته وتعرده بغمان قبولهم وأن المتعاقدين 
ذكروا فى صدر العقد أنهم يسمون أبناء طوربيل 
بأنهم « البائعون » وأنناء الأترلى بأنهم 
الشترون » مما بفميح أن قصد المتعاقدين لا عكن 
أن ينهعرف الها وحدها دون باقى الإخوة فالعقد 
مالته وقت محريره لامكن معه اعتبار أن 


السعدى قد اشترى الأطيان موضوع التعاقد وإذا 


. أخل بغمان قول إخوته كان ملتزما بتعويض 
الطرف الآخر تعويضا مالآ يقدرهااقضاء فحدود 


العانون ولاعكن لأبناء طور ديل أن بلزموه اتنفيل 

«وعا انه ماس م تقدم أن عقد ذل الك 
ليس يعمد بع واسكئة مشر وع قد جع تعهد كل 
من أندريه طوربيل من جانب البائعين والسعدى 
#ود الأتربى دن جانب الشرين للامل على أعامه 


اللجنة العليا للاصلاح الرراعى 


١٠. 


واذا أخل أعهما بالتزامه كان مسسئولا عن 
التعويض ا الى . 
دوعا ان هذه الاجنة وقد انتهت الى كيف 
:هذا العقد بأنه مشروع عقد بيع يضمن النزام 
من طرفيه لإعامه فإنه لا مل إطلاقاً لترئيب أى 
أثر قانونى له باعتياره عد بيع أطيان إلى السعدى 
مخود الأثربى أو إلى أحد من أخوته سقط كل 
استدلال به صل أنه 0 أولى وله تسرف آخر 
إلى الأخوة أو إلى أبنائهم وينهار بذلك الأساس 
الذى نىعلله الإصلاح الزراعى دفاعه ولا يبدحض 
دن هذا النظر أن السمعدى أسرع وقدم طلب 
ديد إلى الثمور العقارى فى ١961/1/5‏ لأن 
هذا الطلب متفرع من أصل غيرمستوفي الأركان 
كا سبق القول فلا قيمة له هذا منجهة ومن جهة 
أخرى فإن ظروف الاعتراض تدل فى وضوح أنه 
كان متسرعا تحدوه الرغبسة فى الحرص بلى إهام 
هذه الصفقة لسيب أو لآخر قبل استكال عناصر 
قرامها صمبحة فى القاثون وللاحتفاظ بأسبقية تقديم 
هذا الطلبوهنا و اضح من أن البند الحادىعشر 
من التعاقد جعل عبء القيام باستخر اج كشف 
التحديد ص كاهل البائعين والكنه حتى التلسكق 
فقَام بما ل يلزمه العقد القيام به ولأن هذا الطاب 
حمل دلائل الإسراع إذ أنه لم ببين أسماء البائمين 
جميعاً إذ جاء به أنه أندريه طور بل وآخرين ولا 
أسماء الشترين جميما إذ قرر أنه لصالح العدى 
مود الأثربى وآخرين وذ كر فىبيان الأطيان أنها 
كه ف و؟؟ س فى حين أن التعاقد ثمل 
بوم ف و ؟١‏ ط وو س شيوعاً فى هذا القدر 
وم يبي حدو د هذه الأطيان ولا نصيبكل مشثر . 


« وعا إنه بعد هذا بتعين محديد وقت اعام 


عقد البيع الذى بحب الاعتداد به : 
البسببببيبيبيبيبيبيبلتلتيات ليلل ال 900 


ان عقّد الببيع الذى يعد به مخصوص هذه 
الدعوى هو العقد الذى قامت أركانه وتوافرت 
عناصره وقت تقدم طلب التحديد الثانى الؤرخ 
فىه١|؟١/1ه5ا‏ هذا الطلب الذى لا يمكن إلا 
التسلم بصحته مادام قد حرره موظف رسمى 
مختص وقيد بدفائر مكتب الشمور ولم يبت ما بعربه 
وإن ضاع الأصل لا رفع عن الصورة الرسية 
ححتها ) للادة يوم مدق) فلا تلتفت الاحنة إلى 
ما أثاره الدفاع والإصلاح الزراعى حوها من 
ظلال الشك وان ال-كمة تنترى إلى هذا الرأى 
يما بلى : 

أولا ‏ ان هذا الطلب كان شاملا جامعاً 
تييع عناصر العقد فقد بين أسماء البائعين 
والشترين فى إ,ضاح وحدد نصيبكلمشتر محديداً 
تام وبين حدود القطع ومعاللها وقعمر الطلب علي 
القدر المشترى عاماً وبين أسباب ملسكية البائمين 
تقد ذكر تاريخ وفاة الورث ورم قضية الأحوال 
الشخصية عحك,ة الاسكندرية الختلطة وبين سند 
نك الووث أباناً والغلة وروضيدة كز عد 
البيانات لم تكن في عقد ؟/561/1١‏ مما يقطم 
بأن السيد | السعدى ممود الأثربى مقدم الطلب 
قد استقاها من البائعين . 

ثانياً ‏ أن أنصبة للشترين تفاونت على 
الوجه السابق الإشارة إليه نما بدل على أن ذلك 
تم بعد الاتفاق وامحاد الإرادة . 

ثالياً خروج أحد الأخوة وهو السيد | 
حامد مود الأتر لى من هذه الصفقة رغم وجود 
اسمه فى عقد 9/؟1/١1هو١‏ وهذا يزيد ام 
الاتفاق وضوحا . 

« وبما أن الإصلاح الزراعى يقول فى صدد 
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١ءوغ‎ 


ذلك إن عقداً لم يقدم لدت انعقاد الببع على هذا 
الوجه وهذا القول مردود بأن عرير عقّد آخر 
م يكن له محل فى خصوص هذه الصفقة لأن عقد 
601/1 قد بين تفصيل شبروط البيع 
ومواعيد دفع الأقساط وما يتحمله كلمن البائعين 
والشترين من النزامات وتكاليف وما لكل متهم 
من حقوق وهذه الشروط لم تكن موطع جدل 
بعد ذلاث وكلما كان ينقص عقد (١5/9‏ مها 
هو قبولاابائعين وإعحاب المشترين ومحديد نصيب 
كل منهم وهذا العنصر قد تم الاتفاق عليه ويمكن 
الاستدلال على صحته درن ظروف الدعوى 
وملابساتها هذا الاستدلالالذىتنطق به الأوراق 
3 سيجىء بان ذلك وقد ثبتتار بهذا التصرف 
بتقدمطاب ١ى|؟١/1هو١‏ ولا يقبلقول الدفاع 
عن الإسلاح الزراعى إن هذا الطلب لابعد إثباتاً 
لتارع التصرف لأنه لم يقدم إلامن أحد المشترين 
وحده وهوااسيد ١‏ السعدى محمود الأثر فى بصفته 
وذلك لآن هذا الدفاع سل يبوت تاررع عقد 
611/5 تقدمطلب ١١/؟01/1١١‏ وهو 
ل يقدم إلامن أحد المشترين وهو نفس الشخص 
وحده فلا يصمح فى النظر أن يكون الطاب مثيتا 
للتارع مرة وغيرمثيت مرة أخرى م أن القانون 
كتفي في "بوت التاررعخ ذ كرمضمون الورقة لأراد 
إثباتما فى ورقة رسمية أخرى ولم يشترط أن كون 
الإثيات قد ثم بإرادة يسع التعاقدين فى هذه 
الورقة فاذا ورد مضحون عقد بيع فى إنذار رسمى 
سابق صادر من أحد المتعاقدين إلى الغير كانهدا 
كاف فىثبوت تاريع عقد البييع وأنالقانون ورب؟ 
لسنة 0مة؛ الّاص بالإصلاحم الزراعى لم اشترط 
إلا تبوت تارم التصرف على وجسه رسمى وأما 
ما عدا ذلك من الأحو ال فم يتعرض لا وتركيا 
للموإعد العامة التى حددها القانون الدنى فى 


العدد السادس - السنة الأربعون 


العاملات فاذا حصل التصرف عن طريق النشابة 
أو الوكالة فكفيه أن يشبت تادعم التصرف وأما 
هذه الإنابة أو الوكالة فان ثبونها برجع إلىقواعد 
القانون الدى . 

«وا أن السيد/ السعدى عمود الأثر ف ذكر 
فى الطلب المقدم منه أنه يقدم بالنيابة عن باقى 
الشترين فليس بشرط فى مجال تطبيق قانون 
الاصلاح الزر ضّ أن تكون هذه النيابة ثايتة 
التاريم قإذا اعترف اليب بصحة النيابة وقسع 
التصرف صحيحاً <ى لو كان هذا الاعتراف بد 
صدورقانون الاصلاح الزراعى وقد أقر العترضّون 
جميعاً بصحة هذه الثيابة وعسكوا بالصفقةوثيرا لم 
ا ىا أن قبول الشتررين بالششروط الواردة فى 
الورقة الثابتة التارع مخضع في ثبوته للقواعد 
الدنية وعكن الاستدلال على قيامه بسكل الأدلة 
اللقولة قانونا <تى لو كانت مستمدة من وقائم 


. حصلت بعد قانون الاصلاح الزراعى لأن الدليل 


على قو لال#صرف الثابتالتاريم وتنفذه لم إشترط 
هذا التشريع أن يكو ن ثابت التاريي وقد قضت 
محكدة النقض فى ]ةا على أنه لايشترط 
فى الدليل أن يكون سابقاً للحادث أو معاصر؟ له 
وقضت فى حي آخخر فى 16ه/147 لاجناح 
على المسكة إذا هى أخذت فى الإدائة بواقمة 
لاحقة للحادث متى كانت هذه الواقعة متصلة به 
وتلق ضوءاً عليه ( راجع بندده ولاه سن +م١‏ 
الجزء الأول من أحكام محمسكئة النقض النائية 
مكتب التبويب ). 

« وعا أن الدايل الستمد من الأوراق الذى 
يغبل قانونا على أن البائعين قيلو | بيع السفقة فى 
الشكل اللهائى الدى أفرغه عليها السعدى مود 
الأترى بطلبهالمؤ بخفىه١/؟1901/1أم‏ أعطوا 
عل أ تفسهم الوصولات باستلام أجزاء من العُن فى 


اللجنة العليا للاصلاح الزراعى 


ها ينار سنة وها و؟ دسمير سنة ومو١ا‏ 
و ١؟/؟١/54؟!‏ من الءترضين بصفاتهم أواياء 
طبيعيين على أولادم القصر وأن الأارس على 
أموال الشترين وكانت قد وضعت أموالهم عت 
الحراسة عقتضى الأوامر المسكرية قد أرسل 
خطاباً بتارم ١9‏ دسمبر سنة م١‏ يطالب 
بالمستحق من العُن وكان توجيه الطاب إلى 
السيد / أحمد السعدى حمود الأنرنى والشترى 
بصفته ولا طبيعياً وأشار إلى اشتراك إخوته ممه 
بهذه الصفة ومثل ذلك الإنذار الصادر منالحارس 
إلى العترضين والعان رسماً في ٠‏ مارس سنة 
هذا ويضاف إلى ذلك أن الأستاذ حامد مود 
الاتربى الذى ورد اسمه فى عمد اهنا 
مخاف عن إشثراك فى الصفقة ولم مخرك ذلك إدى 
البائعينسا كا مما يدل على رضائهم وقبولهم الوضع 
الذى انتهى إليه التعاقد ولاق أن اشتر ا السيد 
حامد يزه من ضمانةهم ولو كان الأمر تم على 
غير رغبتهم لظبر أثر ذلك فى الأوراق . 

دوعا أنه مخلص مما تقدم أن اللجنة انتبت 
إلى الرأى المستمد من الستندات القدمة ومن 
ظروف الدعوى وملابساتها أن هناك عقد بيع 
واجد نام العناصر قد استوفى جميع أركانه بتقدم 
الطلب الوّرخ فى ١9‏ ديسمير سنة ١58١‏ وأن 
عقد بذ اليل ليس إلا مشروع عقد بيع 
وأنه مخلص من مموع اللعاقد أن قصد التعاقدين 
أن الدجع عقد 19 درسمير سئة 1961 إلى نفس 
شروط اتفاق ١961/19/9‏ وينفذ بأثر رجعى 
من هذا التارع وهذا القصد ليس فيه مالف 
النظام ولا الأداب العامة وهو مما نوز للافراد 
الاتفاق عليه ومن ثم يكون عقد الببع قد صدر 
مرة واحدة من .الالكين للاأرض وثم أبناء 
طوريل إلى العثر ضين (صفتهم مما معد ه_ذه 
الأطيان عن متناول قانون الاصلاح الزراعى لأن 


١ 


الشتربن لاعللك أحد منهم ما يزيد عن الائق فدان 
وبذلك لم يكن العترضين بصفتهم الشخصية فى أى 
وقت مالسكين للاأطان التنازع عليها وبذاك 


يتحقق ماقال به الدفاع عنهم عن اف شروط 


إنطباق الفقرة ب من الادة الثالثة من القانون 
م١‏ سنة ١9.6‏ الى لا تعتد يتصرفات الالك 
إلى فروعه مى كانت تلك التصرفات غسير ثابتة 
التارخ قبل أول ينابر سنة ع ع.و١‏ لأن العترطين 
بصفتهم الشخصية ل كو نوا مالسكين حق ينسب 
إلبهم أى تصرف لأبنا م 

(وبما أنه مما تقدم جميعه يكون الاعتراضان 
على أساس صويم م 
قرار الاستيلاء » . 


ن الواقع والقانون ويتععن الغاء 


( الاعتراضان رقيا 9*4 سنة 15601 و52 سنة 
رئاسةالسيد الأستاذ تمد أمد الشمر بينى الاستشار 
وعصو يةالسادةالأسائذة على اليد ويد عبد الرؤورف 
ثى الدين الذائيين عجاس 


وعلى توف.ق ) ٠‏ 


الدولة وعيد اللحسن شيرازى 


0 
هل يوايه سنة وووا 
اللادة الأولى من الرسوم بقانون رام ولااسالة 
5هؤ١ا‏ 


. التفسير التشسريعى ا ليس جامعاً . الأرافى 


الى تعد من أراضى اليناء فى القرى والدن . 
المبادىء القانونية 

ا 0 قضاء هذه اللجزة أنالتفسير 
التثر يعى ألم أدة الآ ولى » ن الها ون ره 8 ا 
سنة مه اغير جامع لعل 0 الى تعتبر 
فيه الأراضى من 3 البناء التى ترج عن 
مدلول المادة الآ ولى وأناء 20 
زراعية أو من 1 راض البناء لم يه[ له القانون 
مع ارأعدداً قا بذانكسوا اء أكانهذ! المعيار 
أن قانونياً بل ترك كل دالة يبين عنها 
موقعه! في الطبيعة وتفصمعن حقيةتها ظرومما 


ا 


٠ 


وما يكتنفرا من معالم وبيانات تجع لها مظور 
أراضى البناء أو الآراضى الزراعية . 
؟ ‏ لاحتمل الجدل أن أراضى القرى 
هى ف الاصل من الأراضىالزراعية وأن مايبى 
فها من الما كن لم يكن إلا لإيواء الفلاحين 
والدراع الذينيقومو نعلى خدمةهذهالآراضى 
ذلا يمكن أن يعد من أراضى البناء فيها إلا 
الأراضى التى تضم المساكن فعلا أو الاراضى 
الماحقة با والامدة لخدمتما أو الآراضىالفضاء 
لتى نقع فى وسط كتلة المساكن ولايقومأى 
شك فى أنها معدة للبناء . وأما غير ذلك فهى 
من الآراضى الوراعية . 
م وأما المدنوالبنادرفهى تضم أخلاطا 
من موظق الصاح السكرمية على اختلاف 


أنواعرا والشركات والتجار وعسال المضائع 


والمزارعين الذينتركوا القرية لتربية أولادمم 
فى المعاهد والمدارس التى لا :وجد فى القرى 
أو لأاى سلب آخر فوم فو عرملا بشومون 
على خدءة الأراضى الزراعية فى الأعم من 
من الأحوال وهذه البلاد يقوم على تبون 
التنظم فيها جبة حكومية خاصة وهى تتوقع 
تكاتف السكان و ازديادم المتطرد فتجعل 
للمديئة أو البندر كردونا أى حدا متوقع أن 
تصل اليه المساكن فى فثرة تقصر أو تطول 
وقد تبلغ فى طوها عشرات السنين فلا يكن 
أن يعد مدى هذا الحد من أر أضى البناء بل 
يبقى على ما هو عليه من الآراضى الزراعة 
حتى يصل اليه العمرانوعل ذلك فإنه يمد من 
أراضى البناء فى المدن والبناهر : 


العدد السادس السنة الأربعون 


أولا ‏ الآراضىالمقامة عليها امسا كن 
فعلا . 

ثانا الأراضى التى امتد اليها العمران 
داخل كر دون البندر 1 

ثالث الاراضى الى تقع مابينالاحياء 
القدعة والاحياء الجديدة ما دامت السلطة 
القائمة على شثوذال: مرق قدئو لت شئون|اطرق 
والشوارعالتى تصل مابينهما حتى بدت المدينة 
هذا الوضع كتلة واحدة وعلى ذلك فأ نجمييع 
الأراضى التى :قع على جانى هذه العدرق 
وتتوسط أحياء المدينة الختافة تعد م نأرأاضى 
اليناء <تى ولو كانت مشذولة بالزراعة لآن 
ذلك يعد من طرق الاستغلال الوقتية الى 
لاتتعارض مع طبيعة.الأرض كا لاتزيل هذه 
الحقيقة عنها أنه لم يصدرقرار بتقسيعبا وذلك 
لآن التقسم غير واجب إلا عند تجرئة هذه 
الأرض لبيعبا لإفامة ميانعلما وقد لايرغب 
لمالك لسبب أو لآخر بيع هذه الأراضى 
فى وقت معين وذلك طبقاً للمادة الأولى من 
التانون مو لسنة .عور . 


اللىر, 

وعا أن هذه اللحنة سي قأن الت موطوع 
هذا الاءتراض قي قرارها الصادر بتاريع ٠‏ مابديل 
59 ة! والنى قررت ذه قبول الاعتراض شكلا 
وقيل الفصل فى الموضوع الاتقال إلى الأطيان 
المتنازع عليه لمعاينتها ووصفها وصفاً شاملا لبيان 
مدى إتصالها بالطرق المدوميةوالأرافى الزراعية 
والأبنية المقامة عليها إلى غسير ذلك مما يكشف 
عن طبعتها وقد نفك القرار وانتقات اللحنة وثبيت 
ماشاهدئه فى مخضرها الؤرخ «ؤمايو وة؟١‏ . 


«وعا أن الدفاع عن الاصلاح الزراعى طلب 
رفض الاعتراض لأن التفسير التشسريعى لامادة 
الأولى من الرسوم يقانون رقيم؟١!‏ لسنة ؟65و١ا‏ 
يقر أنه لاتعتبر أرضاً زراعية فى تطبيق أحسكام 
قانون الاصلاح الزراعى . الأراضى الداخلة فى 
كردونالبنادر والبلاد إذا كانتقد صدرتمراسيم 
بتنظيمها طبقاً لأحكام القانون رقم وسنة . ةا 
قبل صدور قانون الاصلاح الزراعى وقد مخاف 
الشرط الثانى وهو صدور مرسوم بتقسم هذه 
الأطبان موطوع هذا الاءتراض . 

«وعا أن قضاء هذه اللحنة قد استقر على أن 
التفسير التشر يعى غير جامع لكل الحالات التى تعتبر 
فيه الأراضىمنأر اذى البناء القى رج عن مدلول 
المادة الأولى من القانون رتم ,,/11 لسنة 5و١‏ 
وأن اعتمار الأرض أرضاً زراعية أو من أراضى 
البناء لم مجمل له القانون معيارً محدداً فائماً بذاته 
سواء أكان هذا المعمار واقعياً أو قانونياً بل ترك 
كل حالة ينىء عنها موقعها فى الطبيعة وتفصح 
عن حقيةتها ظروفها وما يكفلها من معالم وببانات 
تجعل لما مظور أراضى البناء أوالأراضى الزراعية 
وأن هذه اللحنة ترى أن تكشف عتما يدل على 
طبيعة الأرض مستهدية فى ذلك بما يتفق مع واقع 
الحال الذى لامخنف فيه النظر ولا يتأرجح فيه 
الرأى . 

د وعا أنه فى سبيل توضيح الأمر ترى هذه 
اللحنة التفرقة بين القرى وبين الدن والبنادر . 
ها لاغتمل الجدل أن أراضى القرى هى فى 
الأصل من الأراضى الزراعية وأن مابنى فوقها 
من المسا كن لم يكن إلا لإيواء الفلاحين والزداع 
الذدين يومون على خدمة هذه الأراضى فلا عكن 
أن بعد من" أراضى البناء فيا إلا الأراضى الق 


غم المساكن فعلا أو الأراضى الملحقة بها والمعدة 


اللحنة العليا للاصلاح الزراعى بابة. ١‏ 


لخدمتها أو الأر اضى الفضاء ااتى تمع فى وسط 
هذه امسا كن ولا بقوم أى شك فى أنها مخصصة 
للبناء وأما فى غير ذلك فبى من الأراضى الزراعة 
أخذاً بالأصل فبها وأما المدن والبنادر فائها تم 
أخلاطاً من موظف المصالل الحكومية على اختلاف 
أنواعها والشركات والتجار وعمال المصانع 
والمزارعين الذين تركو | القرية لثرية أولادثم فى 
العاهد والمدارس الى لا توجد فيالقرى أو لأى 
سبب آخر فهم فى #وعهم لايقومون على خدمة 
الأراضى الزراعية فى الأعم من الأحوال وهذه 
البلاد تقوم على شئون التنظم فيها جبة حكومية 
خاصة هى تتوقع تكائف السكان وإزديادتم 
الضطرد فتحمل للمدينةأو البندر كردونا أى حداً 
متوقع أن تصل إليه المساكن فى فثرة تقصر أو 
تطول وقد تبلغ فى طولها عششيرات السنين فلا 
مكن أن بعد مدى هذا الحد من اراضى اليناء 
ب سق على ما هو عليه من الأراضى الزراعية 
حق يصل إليه العمران ولكن الدى يفرق بين 
أراضى البناء أو الأراضى الزراعبة هو حد 
المسا كن الذى وص لإليه عمران البندر وما ورائه 
وتتصل بالأراضى الزراعية فبو نها وإن كان 
داخلا فى حدود الكردون . ومن الشاهد أن 
الااشية المستحدثة فى كثير من المدن 
والبنادر تتجه الى نواح يتخلايا المواء الطلق 
والبعد عن مواقع المصائع والمعاملوالاحياء القديمة 
الضيقة أو القرببة من الصالح الحكومية وينثىء 
احماء جديدة على مسافات متفاوتة بعداً أو قريا 
من الأبنية القدعة وهى فى كل ذلك لا مخرج عن 
كردون المديئة وتصل إليها جميع المرافق ونتخللها 
الطرقات المرصوفة التى تتولىسلطة الننظم تنظيفها 
هارا وإنارتها للا » وهذه الاحياء الجديدة فى 
زحفها شعرقآ أو غرباً 'زيد عن حد السا كن 


مذفءا 


وتمعل الأراضى الى بينها وبين الاحياء القدعة 
من أراغى البناء وعلى ذلك فاله بعد من أراضى 
البناء في المدن والبنادر : 

أولا -- الأراضىالمقامة علها امسا كن قعلا . 

ثائياً ‏ الأراضى الت امتد إلبسا العمران 
اذل ف لفو 

#الثاً ‏ الأراضى الى تقع ما بين الاحاء 
القدعة والاحماء الجديدة هادامت المئة القساعة 
على التنظم قم نولت شئون الطرق والشوارع الى 
تصل ما بينها حتى بدت الدينة بهذا الوضع كتلة 
واحدة وعلى ذلك فان جمييع الأراضى الى تقع 
على جانى هذه الطرق وتتوسط اسناء المدئة 
الختلفة تعد مئ أراضى البناء <تي لوكانت مشغولة 
بالزراعة لأن ذلك يعد منطرق الاستغلال الوقنة 
القى لا تتعارض مع طبيعة الأرض كا لا تزيل هذه 
الحققة عنها أنه لم يصدر قرار بتقسيمها وذلاك 
لأن التقسم غير واجب إلا عند نحزئة هذه 
الأراضى لبيعها لإقامة مبان علها وقد لا برغب 
امالك لسبب أو لآخر بع هذه الارافى فى وقت 
معين ودلك طبفا للمادة الأولى من القاثون ه 
سنة .غ198 , 

« وا اله بتطبيقهذه الضوايط على الأطيان 
موضوع الاعتراض الى قات هذه اللجنة عماينتها 
فى حضور الى الخصوم و وكل تفتيش ه.دسة 
المساحة بالقاهرة ومن الخرائط المقدمة تبين : 

أولا ‏ هذه الأر اضى جريعها تقع داخل 

. كردون مديئة الفاهرة . ٠‏ 

ثانياً ‏ الأرضالقمساحتها ٠١‏ ف ووط 
و؟١‏ س بحوض السته والثلاثين /> قطعة | 6 » 
والأرض الى مساحتها »ف ويم طا واس 
بخوض الستة والثلائين | > قطعة/ م » والارض 


العدد اأسادس ب السنة الأربعون 


الى مساءتها لاف و#مواط و١اس‏ محوض 
الستة والثلائين | + قطعة / ؟ , والأرض الى 
مساءتهبا ١١‏ ف و 5اط و +«س بمحوض 
البردانية | ه قطمة | ه ‏ 

هذه هى الأطيان جبيعها تمع فى اللهة 
القبلية من شار 2 السو اح ولا يفصلها عنه سوى 
مسقة مياه صغيرة وهذا الشارع ٠ن‏ شوارع 
الماصعة الكبيرة المرصوفة القالم على شئونه 
سلطة التنظم وعلى جانيه الآخر مصائع ومسا كن 
وفى الحبة الشرقية منها مدرسرة الصنائع 
المكانيكية ومدرسة أخرى على مسافة لا تزيد عن 
مائق متر وقد أعد مشروع شارع عيسى في هذه 
السافة ويفصل ما بين القطعة الأخيرة الى وض 
البردانيةو بين باقى القطعااتى وض السةة والثلاثون 
تجموع مساكن ثم تصل هذه القطع الأخيرة 
عمسا شعو بة جاد المولى وعتد إلشارع بورسعيد 
وهو شارع من أ كبر شوارع العا”عة ومرصوف 
ولقوم على شتونه سلطة التنظم وأن الأراغى الى 
تقوم عليها المساكن التى تفصسل ما بين حوض 
الستة والثلائون وحوض البردانة كانت مماوكة 
لوزارة الأو قاف وباعتها للأهالى الذدين أقاموا عليها 
مسا كنلهم كا أن عزبة جاد المولى جموعة مساكن 
لأهالى عديدين اشتروا أجزاء من هذه الأراضى 
وأقاموا علها بميوتهم . 

ثالث الأرضالق مساحتها ١‏ ف و١»‏ س 
محوض الستة والثلاثون رقم + القطعة رم > 
شيوعا فى ١‏ ف وهاط ووس تاصل بشارع 
السواح وتتصل من الجهة البحرية بالأرض الأولى 
الى مساحتها ٠١‏ ف واهمطو ءوس . 

رابعاً - أن قطمة الأر ض اق مساحتها 
غط وها س الى تقع بمحوض السواق رقم ؟ 


اللجنة العليا للاصلاح الزراعى 


هقز 


القطعة رقم +٠‏ وردتخطأ فى الاعتراض أنها تقع 
وض النورية رقم ١‏ قطعة رقم ٠١‏ وتفع على 
شارع بور سعيد وتتصل عمسا كن عزية أثمون 
وعلى الجانب الآخر من الشارع تقوم مصانع 
وأنة #تلفة . 

خامساً ‏ أن القطعتين الباقيتان ومساحة 
الأولى منبما ١‏ ف وع ط وه١‏ س محوض النشية 
العلى رقم م قطعة رقم م١‏ ومساحةالثانة ١ط‏ 
و ؟سلئفس ااوض القطعة رقم؟ يقعان وسط 
كتلة مسا كن ناحية الوايلى السكبرى ومقام عامها 
أنة فعلا . 

د ويا أنه يتضح نما تقدم ميمه أن الأراضى 
التنازع علمها تقع على شارعين من أ كبر شوارع 
العاصعة وها شارع السواح وشارع بورسعيد وفى 
مواجهتها أبنيةومسا كن ومعاهد حكو مية ومصائع 
والأراضى القى محوض السئة والثلاثون والبردائية 
ما بين الصانع فى الجهة البحرية على جانب شارع 
السواح وفى اللهة الغرية مدرسة الصصناءات 
اليسكانيكية وفى الجهة القبلية مسا كن الوابلى 
الكيرى وفى الطهة الشرقية مسا كن عزية 
جاد اللولى وشارع بورسعيد وأن وزارة الأوقاف 
كانت تلاك قطعة أرض وار هذه الأراضى 
باعتا للا هالى الذبن أقاموا عللها أبنية خاصة بهم 
ا أن الأرض التى محوضالسواق والقطمة الأولى 
فهى متصلة بالمسا كن ومقام عليبا أبنة فعلا ثما 
يدل على أن هذه الأراضىتقع بين الأحاء الحثلفة 
لاماسمة وعلى مقربة من الئالى تما بقطع بانها من 
أراضى البناء ولا بغير من طبيعتها أنها مزروعة 
الآن لأنهاستعال مؤقت فى انتهاز فرصة ببعها وأما 
التقسم فليس بواجب ما دام ذللك لا يازم إلا 
عند يعبا وأنها تمع على شارع جمومى . 


« وعا أنه اذلك يكون الاعتراض يتوم على 
أساس صرح من الواقع . 

«وعا أن امعترضّة قر تأن مسطم الأراذى 
التنازع عليها هو عم ف و > ط وسم سكم جاء 
فىصيفة الطلب ومذ كرة الدفاع عنها وهو ما ترى 
اللحنة الاعتداد به » . 


( الاعتراض رقم ه *؟ سنة ١١88‏ بالهيئة السابقة ) . 


0 
/ دإسمسر سئة وم و١‏ 


إقرار اللالك عن لأطيانه الحتفظ بها والتروك 
الاستيلاء . تعديله . الحق فى ذلك . القصود بالإذن 
الواجب تقدعه حى #1 مالو سنة مول . 


الميدأ القانوق 

المبعاد الحدد لتقديم الإقرار وهو ام 
ينار سنة مووو خشاص بالإفرارات الآولية 
فلا يحرى كه على تعديل هذه الإقرارات 
ما دام موجب التعديل قاكمأ و م بت الاستيلاء 
خصو صا إذا كان التعديل مقصو دبه توضيح 
ما تضمنئه الاقرار فعلا 1 

الور ظ 

د بما أن حصل واقع الاءتراض كا بين من 
الاطلاع على الأوراق والستندات ومذ كرات 
الطرفين أن السيدة مار ىقسطئطين بوليميرى هن 
الخاضعين اقانون الإصلاح الزراعى وقد قدم 
وكلبا فى شبر نوفير سئة ١960‏ إقراراً عن 
ملكيتها ذكر فيه انها تحتفظ لنفسها مما سطحه 
٠66‏ فداناً محوض أبو تلحمى وحوض أم شده 
و.ه فداناً محوض عزز الير الشرق وجميعبا 
بناحية سنجها مركز كفر صقر مديرية الشزقية 


لل 


ومنها تثرك للاستلاء ما مسطحه باو س ره ف 
رض أب وتلحمى وفىعام مم4١‏ باعت ما مسطحه 
كم فداناً من هذا الحوض الآخر إلى صغار 
الزارعين يعد أن استوفت الإجراءات القانونية 
واستصدرت تصديقا على ذلكمن الحكئة الجزئية 
وفى نار مسئة 526 5-7 حخاميها إلى السيد 
رئيس اللحنة العليا للاصلاح الزراعى خطاباً جاء 
فيه أن وكيل السيدة مارى قدم الإقرار وهى 
غائبة عن القطر وم :مك 
عقيقة ما علكه موكلته فاحتفظ باسمها مخمسين 
فداناً بمحوض عزيز البر الشعرق فى حين أن هذا 
السطح غير مماوك لما بل هو موصى به للا'عمال 
الخيرية وعلىذلك فانه أرفق كتابه إقرارجديد 
للمالكة جاء فيه أنها تحتفظ انفسها با مسطحه 


نْ على سسنة صحريرة 


6.١ س ؟5إط م١١ ف محوض أبو تلحمى‎ ٠ 
بحوض أمشتيه«قسوثان.‎ فوط١‎ ١سوكلذكو‎ 

وما أنه تحن مئ الستندات التى قدمتها 
العترضةوااتى أخذت بها اللحنة الفضائية فىقرارها 
54 5ه9 بأن أطيان 
حوض عزيز البر الشمرق غير مماوك المعترطةوهى 
مرصدةسإبة البر وحكدت باستبعادها عن الأراضى 
المستولى علمها وذلك فى الاعتراض لا سنة همه.ة؛ 
وقب وافق الاصلاح الزراعئ على هذا القرار 
وطلب إلى ااعترضة اختيار عقسين فداناً أخرى 


الصادر شار م 


فى حوض آخر وامتنع عن إجازة التعديل بالنسية 
الأخرى الى احتفظت مها 
العترضة وعسك بسريان الاقرار الأول النسية 
لها تطبيقاً المادة الثانية مكرر من المرسوم الصادر 
بتاريح> أ كتوبر ؟هة! الخاص بتشكيل اللحان 
الفرعية والق تنص على وجوب تقدم الاقرارإلى 
اللحنة العليا للاصلاحالزراعى في م.عاد لا بتحاوز 
#١‏ طابر سئة ١96‏ ومن هنا ثار المزاع ما بين 


للمائة وحمسين فداناً 


العدد السادس ‏ السئة الار بعون 


المعترضة والاصلاح الزراعى وهو موضوع هذا 
الاعير اض قانالاصلاح الزراعى يرتب على نظريته 
هذه أن العترضة وقد احتفظت انفسها فى إقرارها 
عا مسطحه ءن؟ فدان؟ محوض تاحمى وأم شديه 
وتركت للاستيلاء ما مسطحه ,ره فداناً فى حوض 
تلحمى وهى إذ باعت كم قدا عن هذا الموض 
فيكون القدر الذى جاوزتهه ما تركته للاستبلاء 
وهو 7؟ فداناً وكسورا من الأطيان الحتفظ مها 
وأن هذه التصرفاتجاءت بعدتقريرها وتحديدها 
لقدر الأطيان التروكة للاستبلاء قلا يقبل متها 
التعديل اللاحق الذى تقصد به تعويض ما باعته 
من الأراضى المستولى علها . 

« ويا أن الدفاع عن العترضة رد على ذلك 
بأن الاقرار الأول بنى على أساس حخاطىء لأن 
وكيل العترضة أدرج من ضمن الأطيان الحتفظ 
ما أطياناً غير بماوكه للمعترضة وهى اليسين فدانآ 


السكائنة مخوض عزيز البر الثرق 6 أنه لم يوضح 


مقدار ما احتفظت به فى كلمن الحوضين الآخرين 
أبو تلحمى وأم شنيه وأن الأخذ بأظرية الإصلانه 
الزراعى 
والؤسين فدانافى كلا الحوطين ويوحجب علمها أخذ 
الأطيان فى حوض واحد وهوحوض أبو تلحمى 
ولا جوز التغيير في اختيار امالك فبو <ق مطلق 
له لا موز الساس به . 

(«وما أنهمن المسل به أن جميع الأطيان المماوكة 
لعن ْة فحوض أبوتلحمى مسطحها ١؟‏ قداءاً 
وأنها أبدترغبتها فىإترارها الأو ل بالاحتفاظ عا 


سقط حدق العترضة فى أخذن المائة 


مسطحه. و١‏ فدان فى حوضين اثنين ما أنوتاحمى 

وأم شثيه وما مسطحه ٠وقدان‏ مخوض عزيز البر 
اله شرق ولا ازاع بين الطرفين فى مال هذه السين 
فدانا لأنه ثبت أنها غير تماوكه لما وأن من حقها 
أنتستيدها فهى خارجةعنمو ضوع هذا الاععراض 
ولانزاعأيضا فى أنها أثبتت فى إقرارها الأول أنها 


الاجنة العليا للاصلاح الزراعى 


1١6١١ 


سس سسسب سس سبي يب ل 


تركت للاسثيلاء ما مسطحه يره فدانا في حوض 
أبو تلحمى وهذا الذى أثيته جزئية متفرعة من 
الأصل وهو حقها الطلق فى اختبار ما تحتفظ 
به من أطيائها وهى قد احتفظت عا مسطحه.ه ١‏ 
فدانا فى كلا الحوض_ين أبو تلحمى وأم شئيه 
والاستدلال المنطقى يوجب عق لون الجزثة 
صحيدة أن محمل جملا صادقا على الأصل الثابت 
فاذا تنافت معه وجب إسقاط هذه الوزئية وعدم 
تصدبقها لأن الأخذ مها بوجب أن 'محتفظ المءترضة 
بالماثة وحقسين فدانا جميعا في حوض واحد وهو 
أبو تاحمى وهذا يتنافى مع حقها في الاحتفاظ 
هذا القدر في حوض أبوتاحهى وعزيز البرالشرق 
وبتضح ذلك إذا كانت المععرطة القت بتقريرها 
الأول سانا محدد مقدار ما قررت الاحتفاظ به 
فى كلا الحوضين فقالت إنه ماثة فدان استيلا 
في حوض أبو تلحمى وحمسين فدانا فى حوض 
أم شتيه وتركت التقدير بالفسة للقدر المروك 
للاستيلاء دون تعديل وهو 4ه فدانا با تردد 
الاصلاح الزراعى فى الاسثيلاء على ١١١‏ فدانا 
منهذا الحوض وليس مره فداناما جاء فى التقرير 
لأن هذا المان حزثية متفرعة عن أصل ثابت وهو 
أن مساحة هذا الحوض؟؟؟ فدانا قد تحمل عليه 
فدسقط التصديق عها . هذا النظر حاء متخفيا فى 
خطاب الإصلاح الزراعى إلى المعترضة المؤرخ 
ه ا كتوبر سنة بإهو١‏ باستدعاتها الاتفاق على 
المصطلحات الى ستحتفظ بها ومن موائقته على 
الببوع الصادرة إلى صغار المزارعين والتقرير أن 
هذه البوع تطبيقاً للمادة الرابعة من المرسوم 
شانون كرباؤو سنة 9م9١‏ واستصدار موافمة 
المحكمة الجزئية عليها وتصرفه فى ذلك سلم لأنه 
لم يكن قد محدد على وجه ثابت مقدار ما ستحتفظ 
نه المعترة في حوض أبو تلحمئ" الذى عت فيه 
المببيعات . 


« وعا أن قول الدفاع عن الإصلاح الزراعى 
أن حق المعترضة سقط فى طلب تعديل الإقرار 
لفوات المعاد الحدد لتقدم الإقرارات وهو ام 
ناير #ه و١‏ هذا القول مردود بأن هذا المعاد 
خاص بالإقرارات الأولية ولا محري حكنه على 
تعديل هذه الإقرارات مادام يوجبالتعديل قائما 
ول يثم الاستيلاء فضلا عن أن الإقرار القدم فى 
ينابر سئة مهو؟ واللدى تؤسسس عليه المعترضة 
دعواها ليس تعديلا للافرار الأول بالنسبة لمسطح 
المائة والسين فداناً ولكنه توضح له وإيضام 
عما تضمنته فعلا وَهوأنهذا القدر يشملحوطيقن 
معآ ولم تكن المعترطة قد أفصحت من قل عن 
مسطح كل حوض على حدة فإذا أفصحت بعد ذلك 
لابعد هذا تعديلا لإقرارها الأول ولا يعد إقراراً 
جديداً عب أن يقدم قبل إم يناير مهو( كا 
شول بذلك الدفاع عن الإصلاح الزراعى . 

( وا أنه نما تقدم يسكون الاعتراض بالفسية 
للأراضى الحتفظ بها على أساس سلم من الواقع 
والعاون . 

«١‏ وبا أنه بالنسبة للمنزل الذى استولى عليه 
الإصلاح الزراعى فى حين أنه مقام فى الأرض 
الحتفظ بها فإن الدفاع عنه يقول إنه اضطر إلى 
الاستيلاء عليه الحاجة الإدارة إليه فى مباشرة 
الأطيان المستولى علمها وثابت من ملف الاستيلاء 
أن وكيل العترضة وافق على تسليمه إلى الإصلاح 
الزراعى واحتفظ اوكلته عنزل آخر اوره 
وليسفى الأوراقما يننى حاجة الإصلاح إليه سوى 
ماقاله الدفاع عن المعترضة إنه بعيد عن الأرض 
المستولمعليها هذا الإيضاحرداً على الحاجة إليه » . 


( الاعتراض رقم ١41‏ سنة )١561‏ . 


فض 
بل" دلسمير سله وهو( 
نك الماد. 4+ 'مدلة منالرسوءبالقانون رقم 4 ١‏ 
شاقة ا 6 .و<وب تسويل - حة التعاقد قل أول 


يوليه سئة ىكه9ذ . القوة التاهرة موقفة لأثر هذا 


المكم مثاها , 
المبدأ القانوق 

نصت المادة و؟ من ار سوم ب#انونر قم 
سنة ؟هو١‏ المعدلة فى فقرتها الأخيرة 
على وجوب أسجيل التصرفات المشار المها قُْ 
الفقرة السابقة وكذلك أحكام صعة التعاقد 
الخاصة با قبل يوم أول يولية سنة وهوا 
وهى التصرفاتالصادرة للاولاد أو لصغار 
المرارعين أوخرى المعاهدالزراعيةالمنتصوص 
عنها ف البنود داءب؛ج.ء منالمادة الرابعة ) 
فان القول بأن تسجيل الحكم برتد فىآ ثارهإل 
يوم تسجيل حتيفة الدعوى لا غناء فيه 
لآن المادة وم أو جيت تسجيل الحم الحسسه 
فبى قد خرج تعر هذه القاعدة القَا ويه وم 
تأخذ بحكما إلا أنه من جرة أخرى فانه من 
المقرر فى القانون والفقه أن قيام قوة قاهرة 
تحول دون إجراء معين حتمه القانون وجب 
رفع أثر عدم اتخاذ هذا الإجراء حت تزول 
هذه القوة التاهرة التى لا دخل للمكلف باضاذ 
هذا الإجراء فى حدوثما لآنما نوع من 
الإ كراه الذىيقدر بقدرهو يتحت بمجرد زواله 
متاعة السير فى هذا الإجراء فإذا تبين أن 
المعبرضة عات جاهدة ما وسعته طافتها فى 
الاسراع فى اتخاذ إجراءات التسجيل قبل 
فوات الميعاد و للك نأموراً لا دخل لإرادتها 


الدة الماوقن نت البرنة اوموق 


فيبا وهى مابين استفتاء إدارة الاستيلاء آلأرة 
بعد ا1_ة ثم التوقف عن التسجيل لامتذداع 
مصاحة الضرائب من الافراج عن الآاطيان 
بناء على تصر فات الم للتركة طالما شكت 
المعثر ضة منها فهذا العنت الذى لق بها بعد 
من غير شك من قبيل القوة القاهرة . 

اللو 

دعا أن عسل الاعتراض كم بين من 
الاطلاع على الأوراق والستندات والذكرات» 
وملف الإقرار الرفق أن العترضة السيدة معاد 
إراهم شرف الدين ترث سيعة قراريط من غم 
قيراطاً في تركة والدها المرحوم إبراهم شرف 
الددين وقد وضع القضاء هذه التركة نحت التصفية 
وعين شقيقها البندس عمد إبراهم شرف الدين 
مصفياً لها ثم استبدل به الأستاذ متمود سعيد ولا 
كانت ما ملك في هذه التركة يزيد عما جوز لما 
علكه طبقا لقانون الاصلاح الزراعى فقد بادرت 
بتعدم إقرارها فى ١١60/2/5‏ واحتفظت للفسها 
كا احتفظت عحقها فى التصرف لأولادها بااقدر 
السموح به ولا شرعت فى إعداد عقد التصرف 
لأولادها عرقل الصئى مساعبها فىيذلك وأنذر اطيئة 
العامة للاصلاح الزراعى وكذلك الشعهر العقارى 
رسيا بالامتناع عن السير فى إجراءات الشمور لأن 
التصفة تغل بد الورثة عن التصرف حدق يتسلج 
كل منهم شهادة التوريث بعد الانتهاء من أعمال 
التركة وتصفيتها وقد استفتت الحيثة العامة للاصلاح 
الزراعى إدارة الفتوى والتشريع عحلس الدولة 
فما إذا كان من حق المترضة التصرف لأولادها 
خاءت الفتوى بتارم ؟65/9/1؟١‏ مؤمنة للق 
العترضة فى التصرف لأولادها لأنها أبانت عن 


هذه الرغبة في إقرارها الؤرخ فى /)/+ه١‏ 


اللجنة العليا للاصلاح الزراعى 


ورآت» أن من حقها أن تسحل هذا التصرف 
مع مراعاة أن جزء من هذه الساحة شائع فى 
الأراضى الخاضعة للاستهلاك وأن فرزها بحب أن 
تتم طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح 
الزراعى ولا اعثرض الصئ على ذلك أعادت 
الميئة عرض الأمر على إدارة الفتوى والتشريع 
فأفادت بعد أن اطلعت على الحدي الصادر بتعيين 
للصئى ومحديد مأموريته إلى أنها لا تتعدى إلى 
حرمان المعترضة من التصرف لأولادها وأقر <قها 
فى ذلك على أن كون التسحيل فى البعاد الذى 
نصت عليه الادة 9؟ ؛ من المرسوم بقانون ه/اا 
لسئة معمبة١‏ العدلة بالعانون 35٠١‏ لسنة رمةا 
وهو تق يوم أول بوليه سئة وهة١‏ وتقول 
المترضة إن زوجها وهو الولى الطبيعى على 
أولادها اضطر إلى رفع دعوى إثبات ة هذا 
التعاقد نحت رقم .50 سنة بوه ك مصر وسجحل 
صحيفتها بتارم 5؟ يوايه سنة .8م16 محث رى 
٠ع" ١‏ ١4س‏ أى قبل هذا التارع ونا كان 
تسحيل الحم الصادر فى هذه الدعوى يم باثر 
رجعى من يوم تسجيل الصحيفة فيكون قدتم 
فى المبعاد النصوص عنه فى الادة .وم من قانون 
الإصلاح الزراعى ومن ثم فإن العترضة تنعى على 
هيثة الإصلام الزراعى استيلاءها على هذه 
الأطيان اللمتصرف فما للا"ولاد وتطلب إاغاء قرار 
الاستيلاء بالنسبة لهذا القدر من الأطيان . 

دوعا أن الدفاع عن هئة الإصلاح الزراعى 
طلب عدم الاعتداد بهذا التصرف مستنداً في ذلك 
إلى نص للادة عم من القانون الدنى الى 
لا تجيز للوارث قبل أن نسم إليه شعهادة التوريث 
أن ,تصرف فى مال التركة وإلى أن هذا التصرف 
لم سحل فى اليعاد القانوتى . 

١‏ وعا أنه بالنسبة لدفع الهرئة العامة للاصلاح 


١١ 


الزراعى بعدم الاعتداد مهذا التصرف - استنادا 
إلى الادة ؤم مدن مردود بأن حق السنئى قد 
فصلته المحسكرة فى حكها وهو قاصر على الإدارة 
ولم رم الورثة من التصرف فى أملا كيم طبتا 
لفانون الإصلاح الزراعى إذ هو حق مستمد من 
هذا القانون ولا يؤئر شيئاً فى أعمال ااتصفية 
ونحب ممارسته فى ميعاد محدد وإلا سقط الحق فيه ' 
ولا ييرتب عليه نزع الإدارة من الصئى بأنه عمال . 

د وأما بالنسبة للدقم الآخر الخاص 
بسقوط اق اعدم تسجيل اسم فى أول وليه 
هوهو كم عم ذلك الادة و٠‏ من اأرسوم 
بقانون رقم م07١‏ لسنة 9مو؟ العدلة فإن رد 
المترضة على ذلك بأن تسجيل الحيم يرتد فى 
أثارء إلى يوم تسجيل صحيفة الدعوى وهى قد 
سحلت قبل أول يوليو سنة .وه؟١‏ هذا الرد 
وحده لا غناء فيه لأن للادة وم العدلة أوجت 
تسحل المج نفسه فبى قد خرجت عن هذه 
القاعدة القانونية ول تأخذ محكنها إلا أنه من جبة 
أخرى فإنه من القرر فى القانون والفقه أنْ قيام 
قوة قاهرة مخول دون إجراء معين حتمه القانون 
وجب رفع أثر عدم امخاذ هذا الإجراء <ق تزول 
هذه القوة الثاهرة الى لا دخل المكلف 
باخاذ هذا الإجراء فى حدومها لأنها نوع من 
الا كراه الذى يقدر بقدزه و يشحم يمجرد زوال 
متابعة السير فى هذا الإجراء ومن ذلك قضت 
مكنة التقض والإبرام فى حكها الصادر بتاديعم 
ه]ع/١هو!‏ أنه إذا لم صل إعلان تقرير الطعن 
فى الجسة عششر يوما التالية للتقرير به لمائع قبرى 
وثبت أن هذا الانع كان قائماً قبل استمال اللحضر 
للاعلان ميث لو كان قد انتقل قبل ذلاك منذ 
التقرير بالطعئ لاستحال عليه الإعلان فإنة يكون 
للطاعن الحق فى الإعلان فى خلال مدة أخرى 


١٠ 


العدد السادس - السنة الأربعو ن 


أى حمسة عشر يوما تبدأ من تار يم زوال المانم 
( بند ع١؟‏ نقض الزء الثانى من جموعة أحكام 
مكتب التبويب ) . 

و وعا أنه عطالعة ظروف هذا الاعتراض 
القى تشير إلها الأوراق أن المعترضة شكت إلى 
إدارة الاستيلا, أن شقيقها المعين مصنياً على 
التركة لخلاف بينهما تعمد فى إقرارات التركة أن 
يعطل حققها فى الببيع لأولادها دق أسقط حقبا فى 
ذلك وعحرهد صدور ااقانون ١١١‏ أسنة مرمةا 
الذى مد معاد التصرف للاأولاد تقدمت إلى إدارة 
الاسشلاء للتص رح لما بإجراء هذا التصرف وكان 
ذلك فى بالإماحممةا فاستفق ذلك إدارة النتوىي 
والتشريع عجلس الدولة فأفتت بجواز ذاك 
وكانت قتواها فى ؟١‏ قبراير سنة .ةا ومؤشر 
بإرفاقها باللف فى ١١‏ أبريل سئة ١588‏ ونا 
اعترض على ذلك الصى الجديد الأستاذ مود سعيد 
أعبدت الأو داق إلى إدارة الفتوى وقد أفنت عقا 
فى التصرف دون الاعتداد باعتراض الصنى وكان 
ذلك فى ١4‏ عابو سنة و5ة1 ومؤشر علبا 
بتادع م١‏ مابو سئة وه؟١‏ ولا شرعت المعترطة 
فى السير فى الإجراءات اصطدمت بعقبة من فعل 
الصنى وهى عدم استصدار شهادات الإفراج عن 
هذه الأطنان من مصلحة الضرائب فاستغاثت 
العترضة بالمد بل العام للاصلاح الزراعى وأبلغته أن 
مصاحة الضرائب #تنعة عن إعطاء هذه الشهادة 
انازعة الصنى في ذلك كر المدبر العام كتاباً إلى 


مصلحة الضعرائب عوائقة الاصلاح على إعطاء 
هذه الشهادة <ى تتمكن العترضة من التسجيل 
في البعاد الى حدده القانون وكان ذلك بتارم 
١م‏ مابو سنة ١465‏ ولالم تنج هذه الحاولات 
جميعها أثرها اضطرت إلى رفع دعوى سمة التعاقد 
وسجلت صضيفتها قبل أول بوايو سنة ٠69‏ . 

« وبا أنه واضع مما تتقدم أن المعترصّة عملت 
جاهدة ما وسعه طاقتها فى الإسراع فى امخاذ 
إجراءات التسجيل قبل فوات المعاد ولسكن 
أمور؟ لادخل لإرادتها فها وهى ما بين -- 
استفتاء إدارة الاستيلاء الرة بعد للرة - ثم 
التوقف عن التسحيل لامتناع مصلحة الضرائب 
عن الإفراج عن هذه الأطيان بناء على تصرفات 
من الصئى طالما شكت العترضة منها فبذا العنت 
الذى لق بها يعد من غير شك من قبيل القوة 
القاهرة التى حاات دون امماذ الإجراء الذى حتمه 
القانون فى ميعاده فلا يصح فى منطق العدالة أن 
بهدر للا حق قرره القانون حيل بينها وبين 
إجرائه فى الميعاد اللحدد وكانت هذه الجاولة مم 
عمل غيرها ولا قبل لما على دفعبا وعلى ذلك فإن 
هذه الاحنة ترى من هذه الظروف أن الءترضة 
م تقصر ولم تهمل وأن قوة قاهرة منعثها عن 
التسجيل فى اليعاد الحدد تما بحب معه بقاء حقها 
<ق يصدر الحم وتسحيله دون عيبل أو إبطاء 
لأن الشرورة تقدر بقدرها » . 


( الاعتراض رقم؟ ١‏ سنة ١619‏ قباشكة السابقة ) , 


قضاء الأحوال الشخصية 


١و‎ 


قضَارا لجا خضي 


لض 
محكة طنطا الابتدائية 
؟١‏ فيراير سنة وهو 


قرارها فى مسألة أحوال 


سرحي , 


١س‏ غرفة الاتهام , 
شخصية لاوز حسية الغىء الثفى* فيه . 
الغرفة ساطة قيق . 

نيةا د طلاق 5 اقترا نه عدج لذماا . يعثيرطاقة واحدة. 


طلنات متعددة . طلاق بعدد مراتما . 
الممادىء القانونية 
١‏ القرار الصادر من غرفة الاتهام 
لاوز حجية الثشىء المقضى فما فصل فيه فى 
مدألة من هسائل الاعوال الشخصية اتاد 
أن الغرفة سلطة من سلطات التحقيقوالآمر 


| الصادر منها لايسبغ عليه صؤة الحم : 
؟ - الطلان المتدرن عدد أفظا واشارة 
لابقع إلا مرة واحدة . أماااطلقات المتمددة 
ولوفى مجلدى واحد فيع ما الطلاق يبعدد 
عرأتها ولا نحل لقياس ا+الةالأخيرةعلى الهالة 
الأول البى أى ا المشرع فى المادة م من 
المرسوم بقانون قم و سنة 95و | كاسكثناء 
اقتضته الضرورة . والضرورة تقدر بقدرها 
ولايجوز التو سع فيها . 
( القضية رقم 541١‏ سئة م98١‏ رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مختار عبد الس وكيل الممكنة وعد الهم 


أو سالم ودامر الضمرغا القاضيين وحضور السيد الأستاذ 
عبد الطكالق عليوه ثمثل الثيابة ) , 


العدد السادس ‏ السنةالأرعون 


لسر لل ١‏ _ كر 
. / م 
0 لمكم 6 


العَضّاء المَدَكَ 


مض 
لا" يناي سنة .1و١‏ 
| ح دعوى وليصية شروطبا. كثارها : 
ب ب دان فى دعوى ووليصية . حقه . 


-ه مدشكر بعقد عرق 23 عدم دواز مطالقه 


بصحته وثفاذه مع المي يعدم تفاذ التهمرف . 

الميادىم العانونية 

١‏ - الدعوىالبوايصيةفى دعوى بعدم 
نفاذ تصر فال دين المعسر فى حق الدائن. وفى 
هذا #تركز آثار الدعوى البوايصية .فأخذا 
للمدين نفسه ودرءاً لهذا الضرر واستخلاصاً 
لاجزاء منطبيعة العم لجعل القانون تصرف 
المدين غير نانذ فى <ق الدائن وبذلك يرئد 
العش ويندفع الضرر. 

؟ إن الدائن فى الدعوى البوليصية 
لايطالب بق عينى بل ولا :وول دعواه 
الى اثتقال حق عينى له أو لمدينه وكل ما يطليه 
هو عدم تماد صرف المدين فى حقه ولايثرتب 
على إجابة طلبه أن العين النى تصرف فيا 
المدين أرجع أآلى ملكة هذا بل أر جع إلى 
طيمانه العام . 

ع لاوز للمشيرى يعقد غير مسجل 


أن طالب بصحة و نفاذ عقّده فى نف سالوقت 


الذى ّ فيه بعدم تفاذ التصرف المسجل. 


فى دقه ذلاى لآن مؤدى الحكم لدم تفاذ 
العقد المسجل فى حقه أن تعود ملسكية العين 
المتصرف فما إلى البسائع ويكون من -ق 
المششترى الذى لم إسجل عمده إوصقه دائناً 
من شأن 575 التنفيذ أن يعود المشحرى بعقود 
غير مسجل الى إعث عقده الابتدانى ومطاليئه 
الحكم يصحيدو تفاذه لآن الملسكية قد أنثقات 
بالسجيل إلى المشترى الذى سيجل عقدم مه 
دق المشترى الذى مسجل بوصفهددائنأللبائع. 

امير 

29 حيث إن وقائع اللدعوى على ما سين دن 
مطالعة الهكي للستأنف وسائر الأوراق حاصلها 
أن مور المستأتفين عيد الوجود ممد زيدان 
ومحد حسين ابداهيم أقاما الدعوى دم 0 
سنة لم9١‏ مدلى كلى بنى سويف ضد ااستأنف 
يطلبان فيها الحم 
فى 2-6 مغ ةا والمتضمن بيع المستأنف عليه 
الأول ها مامساحته 5م س,/اط و فأطياناآ زراعية 


اصدة التعاقد الؤرخ 


موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة والعقد لقاء من 
قدره ١‏ ٠؟‏ جنيه مع إبطال التصرفات الخاصلة منه 
إلى فاطمة عبد التفام عمرو ( المتأنف عليها 
الثانية ( عن القدر السابق بالعقد ارخ 
"١‏ نوشير ١45‏ والسحل في ؛ نوفير +عو, 
واعتبارها كأن لم تسكن مع حفظ حقها فى طلب 


قضاء الاك الكلية المدنية 


١١ ١ع7‎ 


وس سس ب ب حي و ع د ا ا ا 


التعوبضش وأسس طلبا على أن التصرف الذى 
صدر من الستأنف عاذ الأول لللستأنقت علنها 
الثانية تصرف صورى وقدما تأيدا لدعواها 
المستندات الأتية : )١(‏ عقداا بع العرفى المؤرخ 
لفن كتوق معةا١‏ 0( طلب مقدم للصلحة 
المساحة بتحرير العقد النهاىعن هذا العقدومدذيل 
بتوقيع البائع والشترى ( م ) عقد بع مؤر 
1 ]ع وسجل فى 50/1١/54‏ بم 
5ة؟ يتضدمن شسراء اليائع من آلخرين المساحة 
الباع منه ل( ) ودود أموالأميرية عنسنة معه, 
5 باسم البائع . ثم تقدم المستأنفون عذاكرة 
بدفاعهم تتضمنالطعنْ بصورية عقد الببع السجل 
الصادر من المستأ نف عليه الأول للثانية ‏ كا 
دفع المستأنفون فى للك المذكرة بالطءن بالددعوى 
البوليسة على هذا التصرف . 


« وحيث إنه مجلسة 1900/4/06 حكمت 
محكنة أول درجة برفض طلب إحلة الدعوى إلى 
التحقيق لإثبات الصوربة وقبلالفصل فى الموضوع 
بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليشت المدعون بكافة 
الطرق القانوئية عا فها الينة أن المدعى عل 
بيع إلى المدعى علا الثانية 
بتارعم لاحدق 0 شراء مورهم 01 هذا 


الأول تصرف يالب 


التصرف أنقص من حقوقه وافقره ما تسيب فى 
إعساره وذلك بطريق الغش والتواطؤ مع المدعى 
علها الثانية التى تعلم مهذا الغش من إعسار المدعى 
عليه الأول عند حصول ذلك التصرف منه وعلى 
الدعى علها النفى بذات الطرق . 

« وحث إنه بعد أن تنفذ هذا الح بحاسة 
5 قضت محكلة أول درحة مجلسة 
انار ممنة جرهة ١‏ حضوريا « بعدم نفاذ تصرف 
الدعى عليه الأول للمدعى علما الثانية بالعقد 
الؤرخ 1445/11/5١‏ والمسجل فى غ؟ نوشير 


سنة م1 دم 5 فى حق المدعيين وألزمت 
الملدعى عليه الأولالمصروفاتالناسية و. »٠‏ قرش 
مقابل أتعاب الحاماة ورفضت ماعدا ذلك من 
الطلبات ‏ ويتضح من أسباب هذا الحم أنها 
أسست قضاءها على أن الغرض من هذه الدعوى 
لا كن أن يكون بطلان التصرف الثاني مل 
مله التصرف الأول غير المسحل فإن الدعوى 
إذا كانت ت#دف إلى هذا الغرض تمتير لحابلا على 
مخالفة قانون التسحيل فضلا عن أن الدعوى 

البوليسية فى الواقم لا تهدف إلى بطلان التصرف 
وإنما يدف إلى الحد من سريانه فى حق الدائن 
الذى بتضرر من أثر التصرف فى مال مدينه » 
وأضاف الحم بأنه بناء على ماتقدم يكون 
طلب المدعيين الحسي بصحة التعاقد على غير أساس 
إذ أن كل ما بيترتب على 


بوت أركان الدعوى 


الأول بالعقد المسجل فى حقهم يتاح لهم التتفيذ 
على المقار موضوع العقد بدينهم وهو الأن مع 
بقاء العقد المسجل نافذا فما بين طرفيه ومن ثم 
يتعين العضاء بعدم سير بان العقد المسحل فى ع؟ 
نوفير سنة 1945 محت رقم 5055 فى حقهم مع 
رفض ماعما ذلك من الطليات با قا طلب 
النفاذ لانعدام المبرر القانوتى له وألزمت المدعى 
عليه عليه الأول المصروقات المناسبة عملا بالمادتين 
كمس , باون مراقعات» . 

د وحيث إنه لالم برق تفيذ الحم فى نظر 
المستأ نفين طعنوا عليه بالاستثناف بالعرريضة المعلنة 
بتارع ؟ ديسمبر سنة 1182 ابتغاء الحم بقبول 
الاستئناف شكلا وفى الوضوع بإاغاء الحسك 
الستأنف فما قضى به من رفض باق الطلبات مع 
المج بصحة وثفاذ عقد البيع العرفى الؤرخ ١م‏ 


كتون سنة م9١‏ والصادر من المستاً نف عله 


١١١مل‎ 


الأول إلى مورثهم اللرحومين تمد حسين إراهم 
وعيد الموجود حمد زيدان والتضمن دعه لما 
5 س با ط ١و‏ ف موضحة الحدود والممالم 
بعريضة افتناح اليد ى لقاء كن قدره .ثم نويه 
مع إلزام المسة أنف عامهما متضامنين بالمصاريف 
وأتعاب الحاماة عن الدرجتيق وقد 15 استكنافهم 
على أسباب ثلاثة » سحاصل أولما أن امسج يعدم 
حة التعاقد الصادر لورثمهم مع توافر أركان 
الدفع بالدعوى البوليصية يتعارض مع القضاء يعدم 
تفاذ العقد السجل فى حقهم لأن المفروم من عدم 
نفاذه هو زواكه وزوال كل أثر له بالنسبة لهم ا 
كان يتعين ممه الحسج بالطلاب الأصلى . ويتحصل 
السب الثاتى من أن ماذهب إليه الحم من أن 
عدم نفاذ عقده المسحل امتح لامستأ فين حق 
اقتضاء الن بالانفيذ على العقار ابيع لم كن 
ماله هذه الدعوى وإنه كان يتعين علي محكرة أول 
درحة نطبيق أحكام الادة برع” مدلى التى :وجب 
على البائع أن يعقوم بما هو ضرورى لتقل المق 
الع إلى المشترى وأن »كف عن أى عمل من 
شأنه أن ممعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا 
وتابع ااستأفون الول فى السبب الثسااث 
أن اعتيارمم مجرد دائئين بالعْن لا مول دون 
الستأنف عله الثانية وهى خلف البائع 
من التصرف لاف آآخر عملا بالفقرة “ منالمادة 
ع مدلى وبذبك عتنع على المستأ نفين إذا َم 
ذلك أنيتمسكوا بعدم نفاذ التصرف الثانى إلا إذا 
كان اسلف الثاني بعلم بغش المدين وعم البائع 
له بهذا الغش ويترتب على ذلك أثرء فى حالة جز 


الدئ 


الستأنقين عن إثيات ذلك فإهم يفقدون حق 
التقبيع كدائنين ان المبيمة وبالثالى يفقد لحي 
المستأئف كل ١ه‏ 
نهذه السكيفية : 
< وحيث إن المحسكلة ترى فى سبيل الوصول | 


ثر قانولى ترب على صدوره 


العدد السادس ‏ السئة الأربعون 


إلى مدى أثر الدعوىالبوليصية على عقد الشترى 
غير المسحل ضرورة محث طييعة الدعوى 
البوليصية وأثرها بالنسية للاشترى بعد غير 
مسجل <ق يمكن أن تستبين المحكة فى ضوء 
ما سفر عنه هذا البحث مدى أثر الك 3 
التداك الثامق تنم غاذ الاصرف السيول 
بالنسبة للمستأنف المشترى بمقد غير مسجل . 
دحك إنه مت للسلم به أن الدعوى 
البوايعسية ليست إلا طريكًا بسلكه الدائن نال 
من القضاء حك بأنه من الغير فيتصرف صدر من 
مدينه العسر اضراراً محقوقه إذ الأصل أن الدائن 
ينصرف إليه أثر المققد الصادر من المدين على أن 
»كون الدين حسن النية فى هذا التصرف فإذا 
كان سمىء النية فإن أثرالعقد لا بنصرف إلى الدائن 
ومن م تكون الدعوى البوليعية مىدعوى يعدم 
نفاذ تصرف الدين المعسر فى حق الدائن وفى هذا 
تتركز آثار الدعوى البوايصية بل ليس هذا إلا 
النشبحة الطبيعة لشروط الدعوى االبوليصية والق 
ترد إلى فكرة أساسية هى غش المدين بقصد 
الاضعرار بالدائن فأخذا للمدين بغشه ودرءاً لهذا 
الضرر واستخلاصا للحزاء من طبيعة العمل جعل 
القانون تصرف المدين غير نافذ فى حق الدائن 
وبذلك برند الغش وينسدفع الضرر 0 الوسرط 
الجزء الثاتى للاأستاذ السنبورى ‏ ض «مه١؛‏ 
بند حذه ) وما يترتب من النتائج على أن الدعرى 
البويصية هى دعوى بعدم نفاذ التصرف مابألى : 
أولا - ليست الدعو ىالبوايصية بدعوى بطلان 
ولا بدعوى تعويض ومفاد هذا النظر أن الدائن 
ب لمحق عينى بل ولا 
تؤول دعواه إلى انتقال حق عي له أو دنه 
وكل ما يطليه هو عدم نفاذ تصرف الدين فى دوه 
ولا بيترتب على إجابة طلبه أن المين التى تصرف 


فى الدعوى البوليصية لا يطااب 


قضاء الاك الكاية المدية 


١6٠ 


فيها للددين ترجع إلىملكية هذا س فان تصرف 
الدين تق قائما ما أن العين لانؤول إلى ملسكية 
الدائن بل ترجع إلى ضمانه العام وعليه أن يتوم 
باجراءات شفيذية متميزة عن إجراءات الدعرى 
البوليصية لينف مها على المين التىر جعت إلىضمانه . 

ثانيا ‏ وما دام الدائن لا يطالب إلا 
عدم نفاذ التصرف فى حقه فانه يترتب على ذلك 
أن تصرف المدين لا بطل بل سق قاماً بالنسية 
إلى الدين ومن تصرف له الدين . 

« وحدث إنهبتطبيق القواعد القانونة السالفة 
اللدكر على وقائع الدعوى فان الستأنف الذى 
اشترى بعقد غيرمس<لمن مدينه الذى باع بدوره 
إلى آخر يقد مسحل ناقل للملكية لا يعدو أن 
كون مره دائن بالعُن فاذا ما توصل إلى إصدار 
ّ بعدم نفاذ التصرف السحل فى حقه فان هذا 
الحسي لا يترتب عليه عودة المين إلى ملكيته بل 
ترجع إلى ضمانه العام والقول من جانب ااستائف 
فى مذ كرته الختامية إن المشترى ليس يرد دائن 
بالغن بل هو دائن للبائع بتنفيذ العزاماته الترئبة 
على هذا الببيع ومن أسمها النزامه بنقل المببع عملا 
بالمادتين ماع ٠لمم:‏ من القانون الدى » هذا 
القول مردود بأن المادة الأولى من قائونالتسحيل 
رقم م1 سنة م17و1 تقذى بأن جميع العقود من 
شأنها إنشاء حق مللسكية أو حقعينى آخر أو تقله 
أو تغييره أو زواله نب تسحيلها وأنعدم:سحيلها 
بيترتب عليه ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتفل ولا 
تتغير ولا زول لا بعل للتعاقدين أ نفسهم ولا بالنسبة 
اغيرم وأنه لا يكون لاعقود الغير مسجلة من الأثر 
سوى الالنزامات الشخصية بين المتعاقدين مق لم 
صل التسجيل فان اللدكية تب على ذمة التصرف 
حق ينقلها التسجيل ذاته للمتصرف إله ولا كون 


المتصرف إليه فى الفترة التى ممضى منتار بح التعاقد 


إلى وقت التسجيل سوى جرد أمل فى اللسكية 
دون أى حق فها وى تللك الفترة إذا تصرف 
التسرف ل رن فابهيتصرف فما علكه ملكا 
تاماً ‏ قاذا أدرك هذا الشخص الآخر وسعدل 
عقده قبل تسجيل عقد التصرف إليه الأول فقد 
خلصت له محرد تسحيله ل تلك اللسكية العينة 
القى ل يتعلق مسا <ق ماللاأول <ق ولو كان 
المنصرف والتصرف ]أله الثالى سىء ائنة متواطئان 
كل التواطو على حرمان التصرف إليه الأول من 
الصفقة ولا بسقى الاشترى بعقد غيرمسحل ته 
هو الخال فى خصوصية الدءوى ‏ إلا المق في 
رفع الدعوى البوليصية باعتباره دائناً عادياً له من 
الحقوق ما بساير الداثنين العادبين ( يراجع فى 
هذا النص 2 النقض - تموعة القواعد القانونية 
جزء ١‏ رقومءم ص ولاه ). 

« وحيث إله ترتيا على كل مأ تقدم ومق 
كان الثابت من وقائع الدعوى أن الستأنف قد 
طلب الس؟ بصحة ونفاذ عقسده غير المسجل كا 
طلب الحسم يعدم تاذ التصرف المجل الصادر 
منالبائع لاخير فحقه وقد محقةتالشسرائط المقررة 
بعدم نفاذ الاصرف المسجل المذ كور فى حفه طبقاً 
للمادة بام” من القانون المدى ومن ثم فلا مجوز 
للمستأ نف أن يطالب بصحة و نفاذ عقده غير المسحل 
فى نفس الوقت الذى - فيه بعدم تاذ التصرف . 
المسجل فى حقه ذلك لأن مؤدى ادي بعدم تاذ 
العقد المسحل فى حقه أن تعود ملسكية العين 
التصرف فما إلى البائع ويكون من حق التأنف 
الدى لم ,سحل عقده يوصفه دائناً ب لْن التنفيذ 
علها جيرا استيفاء لدينه وليس من شأن هذا 
العية أن سود النتانن وهو السترف بقن 
غير مسحل إلى بعث عقده الاتداتى ومطاليته 
الحم بسحته ونفاذه لأن اللكة قد التقات 


10 


١لا‏ العدد السادس السنة الأربعون 


بالتسحيل إلى المشترى الذى سحل عهدهء 42 عق 
الشترى الذى لم يسحل بوصفه داثناً للبائع وليس 
الدائن فى مقام التنفيذ بدينه أن يطالب علكية 
العقار الذى خخرى عليه التنفيد ( ٍٍ النقض ل 
موعة الأحكام - ربع قرن الزء الأول المدنى 
ص 589 بند 110/7 ) ٠‏ 

« وحيث إنه مق كان ذلك فيكون الحم 
امستأنف إذ قفى برفض طلب الهسيم بصحة 
التعاقد بعد قضائه يعدم نغاذ التصرف المسحل فى 
حق المستأتف قد أصاب الحق فما قضى به لأسبابه 
ال ين علمبا ‏ والا"سباب الأخرى الواردة بهذا 
الحم نما بتعين تدده : 


« وحيث إنه عن مصروفات الدعوى فيتعين 
إإزام الستأ نفين عا عملا بالمادتين كوسء بامم 
مرائعات غ0 ٠,‏ 
( الفضية رقم ١85‏ سنة مهة١‏ س ببا رئاسة 
وعضوية السادة الأساتذة لبيب ينى رئيس الجحكة 
وعيد اليد جوده وتمد عمد خاطر القاضيين ) . 


لحرن 
عكة اث سويف الابتدانية 
بام ينار سنة ٠و١‏ 


الفصل ذنها على 


. دعوى استدةاق فرعية‎ - ١ 
وحه السير عق‎ 

ب ل ؤوة الأمرة المقضى فيه . 
النظام العام . 


الهو على قواعد 


حر سل دائز , عقده ثابت النارخ . غير نافد فى 


٠‏ وحوبا سيق مويل العقد على تسجيل 
التزبيه لثفاذه . 


المبادىء القانونية 


١‏ - دعوى الاستحةاق الفرعية بفصل 


حق الدائن 


فيهأ على وجه السرعة آنا منازعة تتعاق 


لك 


بالتنفيذ عملا بالمادة ممع مرافعات . فلا 
تطرح المخصومة عل قاضى التحضير أمام الحكة 
الابتدائية ولا يطعن فى الحكم الغيانى الصادر 
فما. وميعاد اسائنافها عشيرة أيام فقط ويرفع 
استئنافها بتكليف بالحضو رعلا بعر بضة ودع 
قم كنات المج . 

؟ ‏ إذا تعارضت قوة الآمر المقضى 
مع قاعدة من قواعد النظام العام كانت هى 
الآولى بالرعاية والاعتبار لآن <جية الاصس 
المقضى تسمو على قواعد النظام العام . 

م لاينفذ أى تصر فهن جانب المدين 
أو الحائز فى العقار بعد تسجيل التنبيه سواء 
أكان بنقل الملمكية أم نقلحق عي ىآخر متفرع 
عنها والعيرة بوقت تسجيل التلييه لمعرفة 
ما إذاكان تصرف المدين أو الحائو نافذا فى 
عق الذابن أم غير نافذ فإن تم وشهر قبل 
التسجيل كان نافذاً فى حقه وإن شهر ٠سده‏ 
فلا يِنفد فى حقه . 

ع - لايجدى المائز استناده إلى أنعقده 
ثابت التاريخ قبل الفسجيل ذلك لآن المشرع 
قد جعل 'حق الحاجر حقأ عينيا على العقار 
سس احم به على من يصدر له التصرف من المدين 


على أساس الاسبقية فى النسجيل . 
امار 


« من حيث إن وقائع الدعوى على ماسين 
من مطالعة الحي لأستأنف وسار الأوراق تتحصل 
في أن الستأنف أقام الدعوىرةم/حره سنةه ١‏ 
مدنى بنى سويف بصحيفة أعلها بتارم ولام 


و فيراير و9969 طلب فى ختاميا احج إلى ها 


قضاء الحا الكلية المدئية 


مساحته 14س و١‏ ط ١‏ ف البينةالحدودوالمالم 
بالعريضة ويتحديد مصلحة الشهر العقارى وإلغاء 
إجراءات زع اللكية وماترتب علها من 
نسجيلات واعتبارها كأن لم تكن مع إلزام اللدعى 
عليهم بالمصاريف ومابل أتعاب الخحاماة وشمول 
الحم بالنفاذ العجل وبلا كفالة مع حفظ كافة 
الحقوق وأبان دعواه بأنه بالنسبةلديون ةللستأنف 
عليه الأو ل لباق المستأنف عليهم بصفتهم ورثة 
الملرحوم محمد على منصور ذقد شرع الأخرون فى 
ازع ملكية الستأنف عليه الأول من مقدار 
.»اس وط ؟ ف أطبان زراعة كائنة يزمام 
ناحية الجام مركن بوش وأعذوا اجراءات أزع 
ملكية هذا القدرفىالقضية رقم ع سنة هموك 
ببوع وامحدد للبيع يوم 4 مارس سنة +ه.واولأن 
من بين الأطيان الطلوب نزع ملسكيتها القطعتان 
الرابعة والخامسة من نشسرة البيمع البالغ مساحتها 
غ1 سواطاف الوضح بيالها بالعريضة يعلسكها 
المستأنف ضمن عقد شراءه السجل تسحيلا كلياً 
والصادر اليه من المستأنف عله الأول وآخرين 
وواضع اليد عليه من تاريخ الثمراء الحاصل فى 
"١‏ دليو سنة ؟موا ومن ثم فقد افطر رفع 
هذه الدعوى وقدم اثبات فيها حافظة مستندات 
انطوت على عقد بسع وزع "1١‏ يوليو سنة 
46 يضمن ببع على ابراهيم لطى عن نفسه 
ورصنته وكلاعن آخرين الى الستأنف 14س 
م طخ ف على ثلاثة قطع لقاء كن قدره ع" 
جنيه ومسجل تسحيلا كلياً فى ©؟يونيه سنةههية ١‏ 
تار كم 6٠‏ ا"ا. 

ووشةإن لامر عو الستا اف علمم ورثة 
المرحوم على منصور دقعوا الدعوىأمام مك ةأول 
درجة بأن العقّد الصادرللمستا نفهوعقد صورى 


صورية مطلقة فضلا عن أن 5 الدين المافذ به في 


ا١ا1١‎ 


القضية رق ١‏ سنةهه.ة١!‏ دوع صدر بتار بخ ١٠/‏ 
ابريل سئةع ه9١‏ وأعلن المدين فى ه؟ أبريل سنة 
64 كا أعلن له تذبيه نزع الملسكية فى غ مابو 
سنة .146 وتسحل فى ٠‏ ابونيههه؟1 نحت رقم 
٠٠و‏ فى حين أن عقد ملسكية امسأ نف مسجل 
فى هلابوأيه سئة 1906 نحت دم 6 أى عد 
تاريخ تسحيل تنبيه نزع اللسكية . 

« وحيث إنه بعد أن استءرط تممكة أول 
درجة دفاع طرفى الخصوم قضت محلستما المنعقدة 
تاريخ ١م‏ دإسمبر سنة /اه.9! حضوريا برفض 
الدعوى وألزمتالمدعى المصر وفات وأسست قضاءها 
المذكور على « أن الممرع أراد حماية الهاج زالذى 
قام بتسحيل تنبيه أزع الملسكية من عبث المدرين 
بأن رتب على تسحيل التنبيه اعتبار العقار عجوز 
ولا ينغذ تصرف المدين إذا كان تصرفه قد حصل 
شهره بعد تسجيل تلبيه أزع الماكية وذلك طبقاً 
لامادتين ١/1516‏ مرافعات ويكون الشرع 
يذلك قد جعل حق الحاجز حقاً عينياً على العقار 
راحم به على من يصدر له التصرف على أساس 
الأسيقية فى التسحيل . 

« وحيث إنه لما لم يصادف هذا الح قولا 
لدى الستأنف طمن عليه في أول الأمر بالاستشاف 
بصحيفة أعلنت بتارع ”١‏ نار سنة موا 
و هلم دهةا كلف فبها الستأئف عليهم 
بالحضور لسماعهما حك بقسول الاستئناف شكلا وفى 
الوضوع بالغاء الحم الستأأف والحسم بأعقية 
الستأنف إلى مقدار غ وس ١١‏ ط ١‏ ف البينة 
الحدود والعالم يصحفة الدعري والمخديد مصادة 
الشهر العقارى وإاغاء إجراءات نزع الملسكة وما 
ترتب عليها من نسجلات واعتبارها كأن لم 
تسكن مع إلزام امستأ نف عليهم بالمماريف ومقابل 
أتعاب الحاماة عن الدرحتاق . 

د وحيث إن الحسكة الاستشافية ميثة أخرى 


1١١1 ؟‎ 


م« سنة بروية ١‏ استكناف 


قضت فى الفضية رم : 
بنى سويف « بيطلا نالاستئناف و أازمت المستأ نف 
الصروفات ومباغ مائتى قرش مقا بل أتعاب المحاماه 
للمستأنف عليهم من الثاتى ثللاخيرة » وأست 
قضاءها على ( أن هذه الدعرى تعتير من الدعاوى 
العادية الى سي فا طبقاً للقواعد العامة الحم 
فى سائر الدعاوى م أن الحم 
فيه طبقاً للقواعد العامة » ثم أضافتالمكة تقول 
« فهى إذن لست من الدعاوى الماصوص علها 
فى الادة م15 مرافعات وكان من التمين على 
الستأنف أن برفع الاستئناف عن المسم الصادر 
فيها بعريضة تقدم إلى قلم السكتاب طيقآ المادة 
٠‏ مرافصات المعدلة بالقانون رقم 564 والى 
بحرى حسكتها على أن يرفع الاستئناف بعريضة 
تقدم إلى قلم كتاب الحكمة الختصة بنظره » 

« وحيث إنه تنفيذ؟ لج المكة سالف 
الذكر أقام المستأنف إستشافا ثانيا بعريضة قدمت 
إلى قلم الكتاب طلب فى ختامها المسم بقبول 
الاستئناف شعلا وفى الوشوع بإلفاء الحم 
المستأنف الصادر بتارم ١007/10/01‏ والحسم 


الصادر فيها يِمَضى 


بأحقية المستأنف إلى مقدار ١‏ س ١٠‏ ط واف 


المبينة الحدود والواقع بصحيفة الدعوى وبتحديد 
مصلحة الشهر العقسارى والغاء إجراءات 'زع 
الملسكية وماترتب علبها من تسجيلات واعتيارها 
كأن لم تكن مع إلزام المستأتف عليهم بالمصارريف 
ومقابل أتعاب الحاماة عنْ الدرجتين وبنى استثنافه 
على أساب خمسة حاصل «أوطاع أنعقد ملكة 
المستأ نف عقد "ابتالتاريخ فى ١‏ *يوايو سئة موه,ية ١‏ 
ومنفذ بوطع اليد وقد حصل محرير هذا ااعقد 
بالشهر العقارى بطريقة رمعية واعطىهعرة بم 
تاريعخ؟9/ه/؟6؟ ثم دفع عليه رسم التسجيل 
1649/1١١4‏ وم يتم تسجيله سيب التوقبعات 
الرعية المثبتة على نفس العقد وتعدد البائعين . 


الغدد السادس ‏ السنة الأربعون 


ثانا ب ظاهر من الإنذار أن أمر الأداء صدر 
فى ١١/؛/دهة١!‏ أى بعد سنتين كاملتين من 
تاربخ عقد ملكة الستأئف الحاصل فى ١س‏ 
يوليو ١46+‏ الذى تنفد بوضع اليد وبذلك تكون 
إجراءات نزع الملسكية التى أمخذت على العقار 
موطوع النزاع قد اتخذت على عقار غير اوك 
المدين وفى حيازة ووضع بد الستألف . ثالثا 
إن القول هن جانب محمكة أول درجة أن 
تاريخ تسجيل تتبيه نزع الملكية السابق على 
تسحيل عقد المستأنف عمل الءقار #<وزاً 
ولا ينفذ تصرف الدين فىحق الماجز. هذا القول 
مردود أن عقد شراء الستأنف ثابت الناريع فى 
”١‏ يوليو سنة «همو١‏ أى قبل نشوء الدبن 
الحاصل فى ١١‏ ابريل سنة 8ه9١‏ . رايعاً | 
أنه ثبت رسيا أن التصرف الحاصل المستأئف 
كان سابقاً على تاربع الددين وغير مشوب بالغش 
ومن ثم لامحوز للمستأنف عليهم أن يطمنوا على 
عقد الشراء عدم قيام دين مورثمم قبل حصول 
التصرف محل النزاع . خامسا ‏ أن تسجيل 
التنبيه وقع على عين ليست ملكا المدين بل تماوكة 
المستأ نف وفى حيازته ووطع يده من تاريع 
الشسراء الحاصل فى سنة ١96٠‏ اغاية الآأن . 

« وحيث إن الماضر عن الستأنف عليهم 
من الثانية للاأخيرة عاد ودفع بيطلان صحيفة 
الاستشاف لأنالدعوى هى دعوة استحقاق فرعية 
يرفع إستئنافها بصحيفة تكا.ف بالحضور لابطريق 
الإبداع بقلم السكتاب وقد رد المستأنف على هذا 
الدفع طالباً رفضه عقولة إنه سبق أن قفى فى 
الاستئئناف دم ؟”م سنة يرم المنضم ببطلان صحيفته 
الأولى القى رفمت بصحيفة بتكليف باللشور وهى 
النى ألزمته بدفع الدعوى بطريق الإبداع الامر 
الأذى اضطره لرقع هذا الاستثئاف بهذا الطريق 
تنفيذا مسج المحمكة سالف الذكر . 


قضاء المحاكم الكلية المدنية 


١١1 


« وحيث إنه ولو أن الدعوى الماثلة هى 
دعوى استحقاق فرعة يفصل فبها على وجه 
السرعة لأمها منازعة تتعلق بالتنفيذ عملا بالمادة 
ملع مرافعات فلا تطرح الخصومة على قاضى 
التحضير أمام الحكمة الابتدائة ولا يطعن في الحم 
الغيانى الصادر فا وميعاد استئنافها مكون عثيرة 
أيام فقط بالنسبة الى جميع الخصوم وبرفع هذا 
الاستئناف تكايف بالحضو ر لا بعريضة تودع 
قلم كتاب الحكمة الاستثنافية ( اجراءات الانفيذ 
الدكتور أبو الوفا الطبعة الأولى ص 8م بد 
مةم ) إلا أنه لاكان المستأتف قد سبق ورفع 
إستئنافه بتكليف بالحضور طبقا للقانون البادى 
الذكر وقد قضت الحكة الإستثنافة خطأ فى 
القضية الاستئنافية رمم ؟” سنة ورهوا النضمة 
ببطلان الاستئناف على اعتبار أن الدعوى هى 
دعوى عادية ويتعين رفع استئنافها بطريق 
الإبداع بقل السكتاب وقد اططر الستأنف إلى 
السير فى هذا الطريق الذى رسته له الميئة 
الاستثنافية السابقة . 

(«وحيثإنه لما كان هذا الس السالف الذكر 
قد أصبح نهائيا فانه لاسبيل للحدل فيه إذ أن 
الحم الاستثنافى المذ كور كون قد حاز قوة 
الأعس المقضى حق ولو كان قد خرج فى قضائه 
على الطريق الذى رسه المشسرع ذلك لأن ححية 
الأ المقضى نسمو على قواعد النظام العام فإذا 
تعارضت قوة الأعى المقضى مع قاعدة من قواعد 
النظام العام وما هو الخال فى خسوصية الدعوىي» 
كانت هى الأولى بالرعاية والاعتبار ( حك اللقض 
موعة الأحكام ‏ السنة الثامئة ‏ العدد الثانى 
ص ينوع جوع حي آخر للتقض جموعة 
الأحكام السنة: الناسءة العدد الأول 
ص ؟50). 


( وحيث إنه تطبيقاً للقاعدة القانونية البادية 
اللدكر لابسع هذه الحكة إلا أن تقغى رفض 
الدفع ببطلان صصيفة الاستثناف و الحسم بقبول 
الاستئناف شكلا . 

« وحيث إنه بالنسبة لموضوع الدعوى فان 
الثابت من مطالعة أسباب الاستئئاف ودفاع كل 
من طرفى الصوم أن مناط الخلاف بينها يدور 
حول مدى أثر تسحيل تنه نزع لللكية على 
تصمرفات المدين الثابتة التاريع قبل تسجيل التنبيه 
إذ إستند اللممتأ نف في طلب الغاء لحني المستأئف 
على أن عقد شرائه ثابت التاررعم فى "١‏ يوليه 
سنة و أى قبل تارح تسجيل تنبيه فزع اللكة 
الحاصل فى ٠١‏ يونه سنئة م6هوا وقبل نشوء 
الدين الصادر به أص الأداء بتاريعم 1١‏ إبديل 
هه6ة| ونعى على الحم المستأنف الأخذ ينظربة 
أن نسحيل تفبيه نزع الملسكية يمل النقاذ حجوزاً 
دون اعتبار لاتصرف الثات التاري قل تاريثم 
التسحيل 

و وعة إن فى امعان عل ا 
امتنأ نقح عق الكوا عالت الك مردوة بآن 
المادة 16 من قانون الرافعات قد نصث على 
« أنه ,رتب على تسحيل التنييه اعتبار العقار 
حوزاً ولما كان الححز ما هو معروف لا يثرتب 
عليه خروج الال اللحجوز من ملمكة المدين فان 
المدين يظل محتفظاً علكيتة للعقار . 

«وو<يث إنه علاوة على ما تقدم فهد نست 
المادة 51 مرائعات على أنه « لا ينفذ تصرف 
المدين أو الائز في العقار ولا ما بيترتب عليه من 
رهن أو اختصاص أو امتياز فى حق الحاجزين 
ولوكانوا دائئين عاديين ولا فى حق الدائنين 
المشار الهم فى المادة بام ولا الراسى عليه للزاد 


١١14 


إذا كان التمسرف أو الرهن أو الاختصاص أو 
الامتياز قد تم شيره بعد تلميه أزع الملكة. 

ومؤدى هذا النص أنه لانفذ أىتصرف من 
جانب المدين أو الائز فى العقار بعد تسجيل 
التثنيه سواء أكان بنقل اللسكية أم تلحق عنى 
آخر متفرع عنها أم إنشاؤه بعوض أو بغير عوض 
كالبيع والمبة والوقف وإنشاء حقانتفاع أو حق 
سكن أو استعال أو ارتفاق والعيرة بوقتتسحيل 
التنه معرفة ما إذاكان تصرف امدين أو الخائز 
نافذاً فى حق الحائز أم غير نافذ فان ثم وشهر 
قل التسجيل كان نافذاً فى حقه وأن شبر بعده 
فلا ينفذ فى حقّه . 

«وحيثإن نصالمادة السالفة الذكر قد حم 
القلاف الذىكان قائماً حول بان مناط الأسبقية 
بين التصرف وبين الإجراء المانع له وترجع دقة 
البحث إلى أن الماجز قد بكون دائناً عاديا وقد 
يكون دائناً ممتازاً ذإذا كان دائنا عاديا فالأصل أنه 
لايصيح بتسجيل المجزغيرا فيمعنىقانونالتسجيل 
وينفذ فى حقه تصرف المدين الثابت التاريخ قبل 
تسحيل الححز . أما إذا كان من أرباب الديون 
المسجلة أو المعتيرة كالدائن المرتهن فاله يسكون 
عوجب حقهالعبىغيرا و لذ لك لاعت عليه با لمر قات 
غير المسجلة قبل تسجيل الحز ولو كانت ثابتة 
التاريخ قبله وجاء القائون الجديد فى المادة 
415 مرافعات السالفة الذكر وسوى بين الدائن 


التذوالنافتن تن المَية الأرهوة 
لي كك كك مم١‏ 


العادى والمتاز فى هذا الشأن وذلكطاعتبار أن 
الدائن العادى هو أولى بالجاية من الدائن الممتاز 
الذى له حق التتبع وحعل المناط فى نفاذ التصرف 
أو الرهنهو شهره قبل :سحل الدنبيه بزع اللسكية 
( إجراءاتالتنفيذ الدكتور أنوالوفا الطبعةالأولى 
ص 8ةع ) . 

« وحيث إنه بالبناء على كل ما تقدم ولما كان 


الشسادت من الأو راق أن السحيل ثلسة تزع 


الملسكية قد م بتارعم «ابونه سنة مهما يم 
تسجيل تصرفالمتا نف إلا بتاربخ ه؟يوناسنة 
ه6ة أى بتاريخ لاحق لتسجيل التنبيه ومن ثم 
فلا محدى الستأنف استناده الى أن عقده ثابت 
التاريخ قبلى التسجيل ذلك لأن المشرع على النحو 
سالف الذكر قد جعلل حق الاجز حقا عينيا على 
العثار راحم به مع من بصدرلهالتهعرفمن المدين 
على أساس الأسبقية فى التسحيل (عمد حامد فهيمى 
م لاو" ). 

«وحيث إنهالكل هذا يكون المته الستأنف 
قد أصاب الحق فيا قشى به للاسباب التى بنى عللبا 
و لساب الأخرى الواردة بهذا الاسم مما يتمين 
معه تأسذه . 

« وحيث عن مصروفات الدعوى فيازم مها 
الستائف عملا بالمادتين كه 'وباة” مرافعءات) '. 


السابقة ) . 


قضاء الاك الكلية التجارية 


هااذا 


4 ل ا ا ل 
اه 
هه آذ ته ب 


التكا ءا غازى 


م 
عكرة القاهرة الابتدائية 
بم السمير سدة /اه ة ١‏ 
١‏ سس يريك إذى 8 حامل حسن الثية 8 دوع ٠.‏ يكب 
الوناء . 
0 مال إليه , 
ولامسديلين الس.ابقين 8 


إشؤةصة . 


دائن مباشر للمدين ولاضامن 


دفوعهم . قاصرة على التعلقة 


سح س سند إذى . له استقلاله القالوتى , سببه . 
و س- سئد إذلى . مستقل . شرطه , 


هر لس ليد إذى : #ربره تنفيذا أدقد ٠.‏ فقده 


استقلاله . 

المبادىء القانونية 

١‏ المْدين بالسند الاذى لاوز له 
الامتذاع عن الوفاء للحامل حسنالنية استناداً 
إلى الدفوع أو أوجه الدفاع التى بملك المدين 
نوجيهها إلى المسستفيد الأصلى أو أ<دالمظمرين 
الآخر بن. 

35 الخال اليه فى السند لاحل فقط حل 
الحيل فى حقوقه الناتجة عن السسند و إنما يعتبر 
دائناً هباشرآ للمدن وللضامنوالحراينالسابقين 
ولا يجوز لطهؤلاء السك فى مواجبته بغير 
الدفوع المتعاقة بشخصه . 

ع تتمتع السندات الإذنية باستقلال 
قانوتى ذلك لآنها بوصفها أوراقا تجاربة لما 


استقلال قانوقى فى ذاتما لاأر بأبة رابطة 
أو علاقة قانونية أخخرىخارجة عنما تدتهأ . 
بينطر فوأ الاصليينالمد.نو|استفيدالاملى 8 


؛ - يتحةق الاستقلال القانونى لأسند 
الإذتى طالما أن صيغته لاتشتمل علىعبارة أو 
إشارة يستفاد معها أنه قد رر تنفيذاً لعقد 
أو اتفاق آخر. 

ه - إذا تضمن السند الإذى ها يفيسد 
أنه تحرر تنفيذاً لعقد أو اتفاق فقد إستقلاله 
الذاتى وأصبح عاضءأفى] ثاره القانونية لذلك 
العقد 3 الاتفاق الذى كمد كانه مله حتى 
ولو ظهر الى الغير . 


ال مو 

« من حيث إن وقائع اللدعوى حسما يبين 
من مطالعة الأوراق حاصلها أن المدعى قدم 
طلباً على عريضة للسيد رئيس محسكية القاهرة 
الإيتدائ ذكر فيه أنالدعىعليه مدن عبلغ ٠٠م‏ 
جديه اصالح الدعو عرز 3 ادبن عبد الإواد موحب 
كبالتين الأو لى مبلغ "٠.٠‏ جنية مور ه وليه 
سنة ه19 ومستحقة السنداد فى * | كتوبر سنة 
ههو! والثانية بلغ ٠٠١‏ جنبه مؤرخة ؛١‏ 
أغسطس سنة م48١‏ ومستحقة السداد فى ١م‏ 
مارس 18.55 وقد أقر المدعى عليه نويل هاتين 
اللكبيالتين إلى المدعى عوجب إراد مؤرخ 


كاذا 


ع ما هه وقدحوات الكتبيالةالأولىفعلابتارع 
8 سبتمير سنة مع؟ة١‏ والثانة بتارم يم * ماهير 
سنة هم؟ة ا وموئع على كل منها بإمضاء للدعى 
عليه وعند الاستحقاق عمل عن الكبيالة الأولى 
بروتستو عدم الدقع ناديم ع أكتو رسنةهه وا 
وعمل عن الانية برواستو عدم الدفع بتارم أول 
اريل سدة ١46‏ وزيادة على ذلك فقد أخطر 
الدعى للدعى عليه بسداد قيمة الكمبالتين 
السالق الذكر عوجب إخطار مسجل يلم وصوك 
مؤرم ”ابوه سنة /لامة ا فلم يهم بالسداد 
وطلب إستصدار أمر أداء نظير ميلغ .٠غ‏ جنيه 
والفوائد الرسمية من تار ع الطالة الرسصية حدى 
الذاة والسان كك ورسمى الو قشر مقيول 
بالتفاذ العحل وبلا كفالة . 


« وحيث إنه بتارم 5 بونية سنة /اه96١‏ 
صدر الأمر برفض الطلب ومحديد جاسة 
١١‏ سيتجير سنئة بجمة؟ مرائعة وبالجلسة قدم 
المدعى 
دوسه والتضحئه )١(‏ كبيالة تارمخها و بونية سنة 


تأبيدا ادعواه حافظة مستنداته رم ؟ 


هوه ةا كباغ 0 موقم علما من اللدعى عليه 
غولة المدعى وععها روتستو عدم الدفع مؤرخ 
ع أكتوبر 6م9١‏ ()) كبيالة عبلغ ١١٠١‏ جنيه 
تاريا غ١‏ أغسطس مما موقع علما بإمضاء 
الدعى عليه ومخوله لامدعى ومعبا بروكستو عدم 
الدفع مؤرخ ١‏ ابريل ١565‏ (*) إقرار بتحويل 
الكبالتين المدعى والعل بالتحويل موقع عليه 
من المدعى عليه( )صورة خطاب إيصالالتسحيل 
و علم الوصول مرسل هن الدعى إلى الدعى عليه . 

« وحيث إن الدعى قصر طلياته ماسة 
دسمبر سنة باه؟١‏ على قيمة الكثبيالة الأولى 
الؤرحة ه ونه سنة هه .١5‏ عبلخ "6٠6‏ جليه 


وللستحقة الأداء في # أكتوير سنة 8و١‏ 


العدد السادس السنة الأربعون 
ا 


وطلب إحالة الدعوى بالنسية للكمبيالة الثانية 
إلى مكنة الدرب الأحمر التصة حيث أن سببها 
القائونى تاف عن سيب الكببيالة الأولى . 

« وحيث إن الدعى عليه دفع الدعوى 
فى مذكرته أنه بالرجوع إلى السند الؤرخ 
8 بوئة سية وه ١‏ والبالغ قبحته ٠.‏ ع 0-2 
والستدقة الأداء فى م أ كتوبر سنة ١966‏ تبين 
أنه قد تصدر باسم المدين (سيها الحلمية الجديدة) 
حسن وفبمى أمين صاحبى السيما أى أن المدين 
شركة ونعى على المدعى مقاضاته وده دون باق 
الشركاء رغم عليه بوحود الشركة وأردف بأن 
المدمى ليس هو الدائن الأصلى والا"خير يدعى الحاج 
عزيز الددين عبد الجواد وهو مقاول قام بأعمال 
رخام فى الما الدينة و#رر له وين السيها 
عقدا مهذه الا عمال ولذلك نس فى وصول القيمة 
فى السئد المطالب به على أنه ( رخام حسب العقد) 
أى أن هناك عقدا ير بط الدائن الا صلى والسيما 
المديئة وليس المدعى طرفا فيه وإذن فإن السئد 
الطالب به ليى ورقة نجارية كافية بذاتها لان 
الصكوك الحررة مبذه الكفية لاتعتير أوراقا 
مجارية لان مصيرها مرتيط بالعقود المشار لبها 
فى تلاك الصكوك وخلص من ذلك أن المدعى وقد 
قبل سنداً مهذا الشكل قبله غمالته وعلته ولا كن 
أن يدعى أنه حسن النية إستفيد من الاحتاء 
وراء قاعدة أن التظبير بظبر الدفوع فغلا عن 
التظبير وما اعثوره دن قطع عمدى الاسم مغاير 


سم المدعى وتضارب واقعة الإقرار المؤرخ ١‏ 


. أغسطس سنة ههوة١‏ وتضاربها مع التظهير 


اللاحق لنار ع الإقرار كل هذا ثما مجمل النظهير 
معيت وأن المدعى كامل ليس سن النية وانمهى 
إلى القول بأنه مادام التظبير معبباً فانه يعتير 
تظبيراً توكيياً وذاك إسقطيع الدين أن يتمسك 


- 


قضاء الحلم السكلية التجارية 


/ا1 ذا 


فى مواجبة الخال إلله بكل الدفوع التى كان 
يستطيع أن تمسك مها فى مواحية الدائن الاصلى 


وترتب على هذا النظر أنه يدفع التخالص من 


الدين المطالب به مستنداً في ذلك الى المستددات 
مدر ل الوصول إلى 
ماادىفق أحفية المدعى عليه لما أثاره دن نزاع حول 
الشية الإذف موطوع الدعوى يتعين على المكة 


2« فى ات إنه فى 


أن تتعرض للبعض القواعد القانونية المنظمة 
للسندات الاذية ٠‏ 

« وحيث إن الاحكام المنظمة للسندات 
الإذنية بوصفها أوراقا محارية فى القانون التحارى 
المصرى تقوم على عدة إعتبارات أهمها كون 
تلاك السنداتآداة وفاء شأنها شأن نوع من التقود 
النداولة ووحوب حصول تداولما بيرعة تتمثى 
ممع الاستعجال الذى هو من خصائص الاعمال 
أن #كون مل 


ثقة واطعشان المتعاملين حق لابقع نمة صعوبة 


التحارية الامر الذى تمان مه 


أثناء تداولما وقد استشع كل ذلك تقرير قاعدتين 
هامتين ير بطها إتصال وثيق ( الاولى ) قاعدة 
عدم جواز الاحتجاج بالدفوع على الحامل حسن 
النية فقط ( ثانمها ) عتع تللك السندات باستفلال 
فانوتى . 

م وحيث إن متتفى هله القاعدة أن 
المدين بالسئد الادى لامحوز له الامتناع عن 
الوفاء لاحامل حسئ النية إستناداً الى الدفوع أو 
أوجه الدفاع الى ملك المدين توجمها إلى الستفيد 
الأصلى أو أحد المظبرين الآخرين لأن المحال 
إليه فى السئد لامحل فقط محل اليل فى حقوقه 
النامحة عن السند وإكسا بعثر داماآ مباشراً 
المدين وللضامن والمملين السابقينالذين لاعثاجم 
بعضهم بعضاً ولا يجوز لهؤلاء العنك فى»واجبته 


بغير الدفوع الستقلة بشخصه ( أمين بدر ‏ 
الأوراق التجارية فى التشربع المصرى ١هو١‏ 
ند ١6٠‏ صفحة رثم ١‏ ) وهذه القاعدة متفق 
عليها عاما وقضاء فى فرنسا ومصير كا وألها مدآررة 
استحابة لدواعى الحاءة العمليةو<رصاً على تنسير 
تداول السند الإذق وتسيط وظائفه التجارية | إذ 
أنالسند الإذى شأنه شأن السكبالةمعدللتداول 
السريع بين أشخاص متعددين وبين أمكنة عتتلفة 
فاو جاز لامدين والخال هذه أن يفاجىء الخامل 
عا مجبله من الدفوع أو أوجه الدفاع المستمدة 
من علاقة هذا المدين بأحد الموقعين الأخرين 
ليعين على كل د َّ كك السند أن ستقمى 
مقدماً العلاقات تربط المدين 
بالموقعين السابقين 00 د بدر ب لمر جع السابق 
بند اخاص م١1)‏ 

« وحيث إن هذه القاعدة السابفة 5وية 
الارتباط بالقاعدة الثانية وهى تمتع تلك السندات 
باستقلالقانوتى ذلك لأن السندات الإذنية يوصفها 
أوراقا مجارية لها استقلالقانونى يتولد من طبيمتها 
وعل لما قمة قانون فيذاتها لا تتأئر بأى رابطة 
أو علاقة قانونية أخرى خارحة عنها قد تنشأ بين 
طرفيها الأصليين المدين والستفيد الأصلى ويتحفق 
ذلك الاستقلال القانونى طالما أن صفة السند 
لاتشملعيارة أو إشارة إستفاد معها أنه قدغرر 


تنفيذ العقد أو اتفاق آخر نشأ بين >رره وبين 
الستفيد الأصلى فإذا :ضمنت شيئاً من ذلك ققد 
السئد استقلاله الذالى وأصبح خاضماً في آثاره 
القانونية ذلك المقد أو الاتفاق الذى استمد 
كيانه منه حتى ولو ظبر إلى الغسير إذ أن وجود 
هذا البيان فى مان السند على نحو من الوضوح 
والدلالة كاف لأن يعرف الغير ( اللظبر إليه ) أن 
هذا السند وليد عقد أو اتفاق تم بين طرفيه 


0-0 


اذ١14‎ 


الأصليين وضع فى آثاره القانونية ذلك العقد 
أو الاتفاق وما ننج عنه من حقوق واللزامات 
بين طرفيه ( استئناف مختلط فى ١6‏ فيرابر سنة 
بر ١‏ الشموعة .م ص عه واستكناف مياتلط في 
هل بنارسنة .سو الجموعة رقم؟:؛ ص 4 )١9‏ 


005 


و وحيثإنه بالبناء على ما تقدم ومق اتضح 
من الاطلاع.على السند موضوع الدعوى أنه ثابت 
فى صليه ( أن القيمة وصلتنا رخام حسب العقد ) 
فإن وحود هذا البيان علي هذا التحو من شائه 
تعطيل قاعدة التظبيرمن الدفوع لأنه كفيل يتمكن 
للدعى الظير إليه هذا السند من معرفة الظروف 
واللاسات الق أحاطت بتحر بره فيرولعنه شسرط 
حسن النية ويصبح هو والستفيد الأصلى سواء 
بسواء بجوز السك فى مواجبته مجميع الدفوع 
الق نتوك من العقد أو الاتفاق الذى استمد هذا 
السند كيانه منه لأن مثل هذا السند لا يعطى 
لحامله الحق الذى قرره القانون للغير حسئن النية 
والخاص يعدم جواز السك فى مواجرته بالدفوع 
الى موز السك بها ضد المستفيد الأصلى ( يداجع 
فىهذا المعنى استئناف مختلط فى؛ بونيه سسنة .يه 
المجموعة ٠غ‏ صفحة اوه ) . 

« وحيث انه مما يؤيد سوءاة الدغى 
بالإضافة إلى ما سبق ما استبائته المحسكمة من 
شكل السند وما اعتور التظهير هن قطع لإسم 
مغاير إسم المدعى فضسلا عن أن واقعة الإقرار 
المؤرخ ةا السابقة على تاريع التحوبل 
وتضارما مع التظهير اأؤرخ .ةا سيتميرسنة وهية 
اللاحق 'دون أن يبدى المدعى أى تعليل لهذا 
التضارب كل هذا ثما يضئى على المدعى سوء النية 
كحامل للورقة موضوع الدعوى . 


0 وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم ومق استقر 


العدد السادس السئة الأريءون 
ل ل 


الرأى على أن المدعى سىء النة ولا ستفيد من 
وراءالاحتاء بقاعدة أن النظبير بظهر الدفوع كان 
للمدعى عليه اق فىالعسك بالتخالص من السند 
موضوع المطالية . 

١‏ وحيث إنه مين عن عقد الاتفاق المؤرخ 
+ أكتوير سنة ههه والقدم صورة فوتوغرافية 
مئه والمحرر بيث المدعى عليه والدائن الأصلى 
والشيت اتحديد الدين الحرر به كبيالتين الأولى 
لغ .م حنية حدق ع أ كتور سنة همةا 
والثانة عباغ ٠6‏ حنه حق إ” مارس سنة 
6و١‏ قد تضمن أن المدعى عليه سدد للدائن 
الأصلى مبلغ دن قد وشروفية قلات 
كل منها عبلغ .ه ايها تستحق الدفع على التوالى 
من 7٠١‏ وشير سنة مه و١‏ إلى ٠٠١‏ أنبربل سنة 
ه9١‏ ( الستند دم و حافظة المدعى عليه 
5 دوسيه ) وقد سددثت جميع هذه ااسئدات 
واستامها المدعى عليه مؤشيراً علا بالتخالص 
( حافظة المدعى عليه رمم 0 لوسي)اوكرل م 
ف:سكون ذمة المدعى عليه قد أصبحت خااصة من 
الدين موضوع الأزاع وبااتاللى تسكون دعوى 
المدعى لا سند لا من الواقع ومتعيئة الرفض . 

و وحيث إن المحكمة ترى أن تتمول كلنها 
بشأن طلب المدعى إحالة النزاع القاص بالسند 
المؤرخ ١4‏ أغسطس سنة ١88‏ مبلغ ١٠ج‏ 
إلى الحكمة الزثية عقولة إن قيمته تدخل فى 
اختصاص ممكمة المواد المزثة ولأن سيبه 
القانوتى مختلفعن السيب القانوتى الوارد بالسند 
الآخر عباغ ...ماج . 

« وحث إن هذا الطلب مردود باأنه 
تين من الاطلاع على كل من السنديئ موصوع 
الدعوى أنه ثابت لكل منها أن القيمة وصاتنا 
« رخام حسب القد » أى أن السبب القائوف 


قضاء الاك الكلية التجارية 4لا 


لسكل من السنديئ واحد ومن ثم يكون التقدير « وحيث إله بالبناء على ما تقدم ومق ثنت 
اعتبار قيمة كل منا ج_لة على ما رسته المادة | أن التخالص,شمل ااسندين معاً كا سلف فتكون 
١غ‏ من قانون المرافعات ولاكانت قيمة السندين | دعوى المدعى متعينة الرفض . 

جملة هو مبلغ ٠.٠غخ‏ جنئنه فيسكون الاختصاص 
معقود لهذه الحكمة وحمي به من تلقاء نفسها 
تطبيقاً للمادة ع١‏ مرافعات وترثيباً على ذلك 
لامل قانونا لإجاية اللدعى الى طلب إحالة 


م وحث إِنْ حاسر الدعوى بلزم عصاريقها 
عملا بالمادتين به ء باه مرائعات ) . 
( القضية رقم 4؟١١‏ سئة ه5١‏ #ارى كاى 


1 ً رئاسة وعضوية السادة الأسائذة بيب يفي ونوفيق 
الدعوى بالنسية لاسند الآخر . عبد الحادى وتمد زى عرم القضاة ) 


|ا١‎ 


العدد السادس - السئة الأربعون 


سم 


0 
عمة القاهر 3 ألا بتدانية 
. بوفير سنة وهو | 


زح إدارة اعتداعاتما المادية سواء النسية لاعقار 


واللقول . 

ب ل عقد إدارى,معياره احتياحاتاارئق العام . 

ب ترار إدارى معدوم . مأهيتة . 
مادى على الملسكية الفردية أوالهرية الشخصية . تنفيذه . 
ولاية القضاء الستعجل ينظره . 

الميادىء القانونية 

١‏ كانت النظر . بقصورة <ى عبد فربب 
على حن ألحا 1 المدنية فى النظر فىالاعتداءات 
المادية من جبة الإدارة إذا :ضمنت الاعتداء 
على الللكيةالعقارية ‏ ولدكن القضاه سحب 
هذه الفسكرة ف تارسح حدايث إل الاعتداء 
على الآموال الماقولة كذلك . 

؟ ‏ ضابط التفرئة بين العقود المدنية 


٠ أععدا‎ 


والعقود الإدارية هو كيين الأخيرة إطاببع 


خاص مناطه احتياجات الأرفق العام الذنى 
إستهدف العقد تسييره وتغليب وجه المصاحة 
العامة على مصلحة الآفراد الخاصة . 

م« إذا حاولت جبة الإدارة تنفيذ 
قرار [دارى معدوم فإنها ترتكب ما يسعى 
بالاعتداء المادى غنوة عق عنم . وتعتير 
القرارات الإدارية معدومة إذا تضمنت 
إعتداء على المللكية أو الرية الشخصية ‏ 
وللفضاء المستعجل أن ينبض فى هذه الخالة 
ادرء الخطر انا جم عنها دون ثريب عليه ٠‏ 

اليو 

د حيث إن واقمات النزاع حسما اسقياتنها 


مل سس ل 4 


الحكّقة من أوراق الدعوى وسحال الطرفين فمما 
قلق أن تابف اطدده اام دعواه ااقداد 
بصحيفتها امعلنة يتارم , بولةسنة وموا ضد 
الستأنف ( السيد|وزيراطربية ) وآخر ( السيدم 
مدير سلاج الركبات التابع لوزارة الحربية ) طااباً 
الحم فىمواجهتهما بصفة مستعحلة بتسلم البضاعة 
التورسا عليه مزادها فىيوم (م؟ينايرسئة 1969 ؛ 
وسدد كنبا وماحقاته مع إإزامهما الصروفات 
ومقابل أتعاب الحاماة 0 مشمول بالئفاذ امحل 
غير كفالة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى ‏ 
قولا منالستأنف ضده بأن سلاح الركيات التابع 
لوزارة الحربية قد أعلن عن طريق الخبير امن 
عْ .٠‏ مسعود عرىيل هزاد عانى ليمع المهمات 
والأدواتالبيئة بصحيفة افتتاح الدعوى فىالواعيد 
المددة قري نكلمنها وتقدم الستأنف ضده مزايداً 
فى هذه |ازادات ورسا عله العطاء في الصفقات 
المعروطة لابيع فى أيام غ «ينايروة9١‏ ول؟ يناد 


دق بقهةذاز وا7نا فنرابر سنة بؤفعة ١‏ اوم قراير 


سنة وه4١‏ وه؟ قيراير سئة 89هو١ ٠»‏ وقام 
الستأنف ضده فى جع الأحوال الى رسا مزادها 
عليه بسداد الثُن الذى رسا به المزاد عليه مضافآً 
إلبهالفوائد المستحةةلالحكومةومصاريف الدلالة 
وفى جيلع الأ<وال عدا صفقة يوم م5 ناير سمنة 
وقول ء استلم المستأئف ضده فى نفس يوم المزاد 


| وفي اليوم النائى اليضائع موضوع المزاد . وأما 


بالنسية اصفقة م» ينايبر سنة وه4١؟‏ نقد أخر 
القانمون على عملية المزاد تسلم البضاعة إليه حق 
يوم الإثنين ؟ فبرادرسنة 5م و1ثم استمهاوه حق 
بوم اليس ه فبرايرسنة .ومذ١ا‏ ثمعادوا ورفضوا 
تسليمها إليه مع أنه دقع عمنها وقدره ٠٠‏ هلاج 
بالقسيمة رقم ١7654‏ فضلا عن مبلغ ١٠١‏ ج 


قضَاء الامور لاستعحلة الس: افة 


عوائد بالمسيمة رة هك وإزاء هذا 
الامتناع الذى قرر المستأنف ضده أنه لا مجد له 
سند منالقانون . فقد قام المذ كور بإنذا . السيد 


عدار سلاح اللركات على 3 قر بتارم ان 


إريل سنة ومة ١‏ سن سم اليضاعة الذ كورة ‏ 


خلا إياه مسئولية الامتناع عن ذلك ولسكن دون 
جدوى مع عخاافة ذلك - القانون الذى نس 
صراحة على عام اتعهاد البيبع برسو أازاد فى 
المادة ىه مدى ومغى الستأنف ضده مقرراً أنه 
اله من جراء ذلك ضرر جسم حدا به لإقامة 
دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان إِذْ أن أسعار 
البضاعة الى رسا مزادها عليه لى تغير مستهر 
والنزاماته إزاءها تعرضه لإشهار إفلاسه' ‏ ولا 
وحه للامتناع م نتسليمها إليهبعد أن رسا مزادها 
عليه ووق بالنزاماته كافة . 

ووعنث إن ووازة الطزية الستانةة رقت 
بعدم اختصاص ال_كة بنظر الدعوى عقولة إن 
ولاية القضاء المستمحل فى هذه الحالة قاصرة على 
حالة ام: ناع اليا ع عن تسلم العقار البييع دون 
اتمولوان ا المشترى النقول من حق هو 
المطالية بالتصريم له بثمراء يديل عنه . وى تأخن 
ممكمة أول درجة بهذا الدفع فقضت برفضه 
ر الدعوى وبتسلم البضاعة 
موضوع التداعى الستأنف ضده وألزمت الدعى 
علسهما المصروفات ومقابل أتعاب الحاماة . 
واسيك قضائما على أن الع قد تم بطريق 
المزاد وقد وفى المستأنف ضده باللزاماته ول يشر 


وباح تصاصها نط 


المدعى علهما أنة منازعة في إجراءات المزاد أو 
شروطة والضاءة الظلؤت تسلسيا مسنة يذاتيا 
ومحدد مكان وحودها - وأنه لا فرق فى طلب 
التسلم بين العقار واائقول إذ العبرة, بااتصرف 
القانونى لا عحل. التصرف . 

« وحث إن الستأنف إذ نض هذا 
امسج ققد أقام استئنافه الماثل طعنا عليه طاليا 
احج بإلغائه مصراً على دقعه بعدم اختصاص 


١١5١ 


المحمكة بنظر الدعوى مضيفاً إله دعامة جديدة 
- ى أن التزاع يدور حول عمد إدارى رج 
النظر فنه عن نطاق اختصاص الحسكية المدنية 
وعحكة الأمور المستعدلة فرع مما وأنه 
بفرض أنه ليس عقد إدارى فإننا إزاء قرار 
إدارىهو القرار الخاص بإرساء اأزاد وفى الحم 
بتسلم البضاعة موضوع المزاد تعرض له س وهو 
عظور علمها وفضلا عن ذلك فإن الأدر 

إيشتضى عر حا لامو طوع عا عسه وهو مبذه اأثابة 
خارج عن اختصاص التضاء المستعحل ثم أضاف 
إلى ما سلف فىمذكرته الأخيرة ( لادوسيه ) بأن 
اازاد موضوع التداعى ليثم مشيراً فى ذلك إلى 


ش المادة با« من القرار الوزارى دم 6 منة 


١57‏ وأن التعرض من الحسكة لكون المزاد 
قد تم أو ميتم هو تعرض منها لقرار إعلان اأزاد 
الجديد الذى أعلنته وزارة الحربة عن اليضاعة 
موطوع التداعى بعد أن أعلنت إاغاء المزاد الأول 
وهو قرار إدارى لاعلك التعرض له سوى عحكة 
القضاء الإدارىوففاً للقازون رموه سنةوم؟ ١‏ . 
« وحيث إن مستا تف ضده رد على ماساف 
فى مرافمته وفى مذ كرتيه.م» ٠١‏ دوسيه ‏ مقرراً 
أن المستأنئف أعلن عن هزاده ديد 6 
البضاعة موضوع التداعى يوم إعلاته استئنافه 
الحالى ليضع المستأئف ضده أمام الأمرالو اقم - 
وأن العقد الذى تم برسو اازاد على المستأنف 
ضده ليس عقداً إدارية لأن الظاهرة الأساسية 
فى العقد الإدارى هو كونه متعلقآ بإدارة مرفق 
عام وأن تسكون جبة الإدارة قد أظهرت نيتها 
فى الأخذ بشأنه .أسلوب القانون العام ومن 
ثم فلا تعتير عقوداً إدارية تلك الق تيرمما جبة 
الإدارة ولا يتصل موصوءم | بتسير مرفق هام 
أو لا تأخذ الإدارة بشأتها بأسلوب القانون العام 
كاهو الشأن فى الدعوى الاثلة ‏ فإن المنازعة 
المتعلقة برسو مزاد بسع إدارى تترمنازعة مددة 
مختص بها القضاء العادىوحده ‏ 6 وأن تسلم 


١١ ؟‎ 


العدد السادس - السنة الأربعون 


1ك 


البضاعة موضوع الزاد الستأنف عليه ليس فيه 
إلغاء ولا تفسير ولا تأويل لقرارإدارى مطلقاً ‏ 
ذلاك بأن طلب التسلم إعا هو احترام وتلفيذ 
للقرار الإدارى فى هذا الخصوص بإرساء المزاد 
على الستا نف ضذه سد فضلا عن أن رسو هزاد 
بيع أموال الإدارة الخاصة لا يعتير بأى حال من 
الأحوال قرارا إداريا لأنه لا بصدر من الإدارة 
يوصقها سلطة عامة تعير بإرادتها الفردية عن معق 
إحداثأثر قانونى مازم للغير دون توقض على قول 
مله سم بل أن هذا التصرف بصدر من الإدارة 
وصفيها صاحة مال خخاص 7تصرف فيه كما يتصرف 
فيدسار الأفراد ‏ ولا يكى فى عام هذ|التصرف >#رد 
إرادة الآدارة ايل دلزم لعامه أن تلتق هذه 
الإر ادة بارادة مطابقة اصاحب الشأن ‏ وأضاف 
أن القرار الإدارى عا هو عمل قانولى يتميز به 
القائون الأدارى مقصور عليه ولا مقابل له فى 
القانون الخاص الدى تفصح به الجهة الإدارية 
الختصة فى الشكل الدى ينظمه القانون عن إرادة 
ملزمة بها ا من سلطة عامة بمقتضى اللوائع أو 
القوانين ابتفاء مصاحة عامة ويكون من شأنه 
إحداث أو تعديل أو إنهاء مركرقائوقى معيين سب 
واستطرد الستأنف ضده مقرراً أن الإجراء 
المحسكوم به فى الحم المستأنف يدخل فى اختصاص 
القشاء اللستعجل لأنه لا محل للتفرفة بين النقول 
والءقار فى طلب التسام إذاكان الشترى فد وفى 
بالزاماته كاملة ولم يكن للبائع سيب ظاهر يتعلل 
به فىعدم التسلم طالما أن البيعوقد انعقد صيحاً- 
وايس في ذلك مساس بالموماوع ما دام حدس الال 
عن صاحيه لدس له ما بيرره كا وأن محاولة 
اصطناع منازعة حول عام المقد بين الطرفين 
لا مد لما ما ببررها لأن ابيع قد لم غير طريق 
المظار يمن لنة ملك البتفيه - ولأن الفانون 
كعم سنة وويف؟ا بشنظم المناقصات والمزايدات 
قد حدد على سبيل الحصر الأسياب التى موز فنا 
إلغاء'اللناقصاتوالمزايدات العامة وذلك فالمادتين 


السابعة والحادية عشرة منه ‏ فقررت المادة 
الأولى بأله تلغى 
رئيس المصلحة بعد د لتر عنها وقبل البت فها 
إذا استغنى عنها مها أما افى غير هذه الأخوال 
فحوز ارس 0 إلغاء اللاقصة فى إحدى 
الحالات الثلاث الى نصت علبا وهى إذا تقدم 
عطاء واحد أو لم ببق بعد العطاءات المستبعدة 
إلا عطاء واحد أو إذا اقترنت العطاءات كلها أو 
1 كثرها بتحفظات أو إذا كانت قيمة العطاء الأقل 
زيد على القيمة السوقية . 

ويكون الإلغاء فى هذه الخالات بقرار من 
رئيس المصلحة بناء على رأى طنة البت فى 


الناقصات بشراد مسحب هن 


العطاءات ‏ وئصت المادة ١١‏ على سريان هذه 
الأحكام على مزادات بع الأصناف والمبيات الق 


يتقرر التصرف فها ‏ وأنه لاححة من ثم فما 


ركن إليه المستأنف من أسباب لإلذاء المزاد الأذدى 
رسا على الستأنفضدهلأنه لابندرج تحت أبة حالة 
من هذه الكالات ااتى حددها القانون على سبيل 
الحصر ‏ لأن رئيس المصلدة لا عملك ف الأ<وال 
الى حددتها المادة با منالقانون مم سنة 4 ه.ها 
إاغاء نتيحة المزاد أو الناقصة مبتدثا ل وإبا 
بحب أن إستندفى ذلك إلىقرار من طنة البت ‏ 
ومن ثم كون قرار الإاغاء الذى إستند إليه 
المستأنف باطلابطلاناً مطاقا لأنه استند فى الإلغاء 
إلى عدم اختصاص المنطقة المركزية وعدم فنيتها 
وهو تسبيب ياطل من ناحية القاثون ومن ناحية 
الواقع ولا يؤر لو صح فى ندحة اأزاد س 
واستطرد الستأنف ضده إلى القول بأن السندن 
اللقدمين من المستأنف مفتعلين و يؤكد افتعاللهما 
فما براه طول المدة التى انقضت بين تاربع كلمنهها 
وتارع / المزاد ومعاصرة ااثالى منهمأ للتادرعم الى ' 
تضمن تأجل اعهاد اجراءات الببع الذى تم فى 
م ينار سنئة 4م9١‏ لين البت فى إحراءات 
ملس التحقيق الشسكل لهذا الموضوع حمل تاد ينم 
١‏ إمارس سنة ه5١‏ وهو تاريخ لاحق لتاريم 


قضاء الامور الإستعحلة المستأنفة 


المزاد موالى ثمرين . 
وأما الثانى الذى تضمن إلغاء الزاد والأمر 
عزادجديد فإنه مل تاريخ ١ ٠‏ أغسطسسنة 68 ؟١‏ 
وهو تار لاحق لخطاب التأجيل خخمسة شهور 
ولاحق لءزاد بسبعة شبور : فضلا عن التعارض 
القائم بينها وانتهى امستأنف ضده إلى طلب تأبيد 
الح الستأئف لسلامة أسيايه مقررا أن الاجراء 
القغى به لابازم عن خرن لبها من أيه ند ريا 
المزاد بِأْضْء ف امن الأسامى الذى حددهالستأتف 
بواسطة لمته الفنية وقيض المستأنف نه كاملا 
ققد أصبيح في لجاب الملأمون وإذا كان له مناقشة 
موضوعية فأمامه قضاء الوضوع . 
وإذا ص ح أن 3 عيب بسب إلى موظنى 
الوزارة 7 نفة فإن عليها وحدها ميل تبعت 
ولا يحب أن ,تحمل تبمته الراسى عليه المزاد وهو 
الشاك كدوج وكرى اقول أن كرزانات 
الإدارة فى خصوص ببع الأصناف الستغنى عنها 
ى قرارات عادية ترد على أموالها الخاصة لأن 
عرض هذه الأمراك للببع يعنى بالضرورة انقطاع 
صلة هذه الأموال بالمرافق العامة . 
« وحيث إنه لما كان لاححة لاستأنف فى 
تأسيس دفعه بعدم الاختصاص على القول بأن 
ولاية القضاء ااستعحل قاصرة على النظر فى 
لسليم العقار دون النقول - وأن كل ما لمشترى 
المقول من حقهو المطاليةبالتصر مله بشسراء بديل 
عنه وقد قال الحسج المستأنف صوابا حين قرر 
بأنه ليس ثمة حل لاتفرقة بين العقار والنقول فى 
هذا الصدد ؛ وتضيف هذه الحمكة إلى ماساف 


أن عمال التنفيذ الى تقوم بها جبة الإدارة إذا 


استيان انها تضونت اعتداء على سس الملكية . 
6غ رودم عق غتمحة فإن ذلك بتضدن إعتداءا ماديا 


عل نس غسنسصنص دمقكيوؤجيه وقد كانتاانظرية 
مقصورة سق عبد #ردب على حق الحام المدنية 
فى النظر فى هذه الاعتداءات المادية إذا تضمنت 


١١ 


الاعتداء على الملكية العقارية ولكن القضاء سحب 
هذه الفكر ةفى تارع حديث إلى الاعتداء على 
الأمو ال الثقولة ( راجع كتاب اانظرية العامة 
للقراراتالإداريةللدكتور سلمان الطياوى طبعةسئة 
بامية؟ ص مم ؛ وح التققض الفر تي الصادر 
فى /ا؟ فبرابر سنة ١48.‏ شموعة ,طيعرق القسم 
الثانى ص امه مع تعلق ومسيروبجوت النوه 

عنه بالمرجع السابق ) ما لاححة فما ذهب إلله 
المنتاتف من :سس دقنه عدم الالختصاض فى 
صرفة استئنافه على القول بأن النزاع المائل يدور 
حول عقد إدارى رج النظر فيه عن نطاق 
اختصاص الها 1 
رسو اللمؤاد موضوع التداعى ليس مناطه إحتياجات 


المدية ‏ ذلك بأن البادى أن 


مرفق عام إستهدف العقد لسييره وتغليب وحه 
الصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة ب 
ولكنه عقّد مدلى تتحلى فيه حوة الإدارة عن عض 
ممتلكاتها الخاصة اعدم حاجتها إلبها ‏ وضابط 
التفرقةبين العقود المدئية والمقود الإدارية كا 
ذهبت إلى ذلك المكمة الإدارية العليا فى خ؟ 
حديث لها هو أن العقود الإدارية تتميز عن 
العقود المدئية بطابع خاص مناطه إحتياجات امرفق 
العام الذى إستهدف العقد تسييره وتغليب وحه 
المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة س قبي 
ككون مصال الطرفين فى تنفيذ العقود المدنية 
متوازية متساوية ‏ إذ مها فى العقود الإدارءة 


أن يعاو الصا العام على 


غير متكافثة إذ يحب 


' الصلحة الفردية الخاصة ‏ وهذه الفكرة هى اق 


ع الروابط الناشئة عن العقد الإدارى 0 راجع 
المكة الإدارية المليا الصادر فى ٠‏ ابريل 
سنة وم.بةؤ - المادى” القانونية سنة ما ص/ام#ة 
رم 5 ). 

« وحيث إله بالنسية لا سند به المستأنف 
دؤمه بعدم الاختصاص من العول أننا إزاء قرار 
إدارى صدر بالغاء المزاد الأول وإعادة الزابدة 


١1+ 


على البضائع موضوع التدعى فضلا عن أن الببع 
ام يعد فانهلا كان من التفق عله أن الأص 
الإدارى هو إنصاح من جائب اطهة الإدارية 
بصدر تعبيراً عن إرادتما أثناء قيامها بأداء 
وظيفتها المفررة لها عةتضى الساطة المذولة ها 
قانونآ ‏ مقىكان الباعث عليه #قيق مصاحة 
عامة ‏ وأنه محق لقاضى الأمور الستعجلة فص 
الأعى الادارى لعرفة ما إذا كانت قد توافرت فيه 
جميع الشروط الواجب توافرها فى الأمر الإدارى 
أم لا فاذا تبين له أن الإدارة قد تعدت 
السلطة المخولة لها قانوناً واممنت إجراء لاتفق 
مع القوانين والاوالم - فيعتبر هذا العمل باطلا 
قانونا وبتعين على القاضى المستعجل أن يمحو 
الاثر الترتب على هذا التصرف باعتباره فسلا 
عدوانا ١‏ راجع تخد عبد اللطيف ص "م 
الأحكام المشار إامها بهامش الصفحة ) . 

ولماكان ذلك - وكان مقرر؟ أن الاعتداء 
الادى وهو ارتكاب جبة الإدارة لخطأ جسم 
أثناء قيامها بعمل مادى يتضمن اعتداء على حرية 
فردية أو على مال تماوك لأحد الأفراد سواء كان 
عقارا أو منقولاما ساف القول- هذا الاعتداء 
. الادى يعدم القرار الإدارى - وقد تطورت نظرة 
الحا القضائية الصرية وفكرةإنعدامالقرارات 
الإدارية فد <رى الشرع الصرىمنك إنشاءالةضاء 
الحديث ط ويل القضاء العادى سلطة ناقصة 
بالنسبة لاقرارات الإدارية س فبحه حقق سئة 
ههة! حق التعويض عن القرارات الإدارية 
للعيبة دون التصدى اتلك القرارات بالتأويل أو 
إيقاف التنفيق م وعلى هذا الأساسكان للمحام 
القضائية المصرية أن تفحص القرارات الإدارية 
بنفسها لتعرف مدى مشروعيتها ‏ يعكس المقرر 
بالنسبة للمحاك القضائية الفرنسية ‏ وفما يتعلق 
بقضاء التعويض فان مشكلة الانعدام تقوى على 


العدد السادس - السئة الأربعون 


عدم الشروعية - لأنالنتيحةواحدة فيالغالل # 
و هىالح-؟ عبلغ من الال يقابل الضرر الذى تسبيت 
فيه الإدارة بأعمالها الباطلةأو العدومة ‏ ولسكن 
الأمر مختلف بالنسبة إلى اخابة التىفرضها الشمرع 
وااق عنع الحا كمن التصدى للقراراتالإدارية 
بالتأويل أو وقف التنفيذ - بل تعطى تلك اللباية 
القرارات المعيية أياكانت درحةالعيب الدشىيصيبها. 

ذهيت معظم الأحكام ولاسما الصادرة من 
القضاء الستعحل أول الأمر إلى أن الخاية الى 
وردت بالنص إنا تقتصر على القرارات الادارية 
الق يمكن نعتها بتاك الصفة سواء أ كانت سلدمة 
أو غير مشروعة - إإذا تعدت صفتها الإدارية 
اعتيرت عثابة العمل العادى الذى لااحقه 
حمابة ما . 

ولسكن الانجاه الأحدث أسبياً الماك القضائية 
وحى إنشساء جلس الدولة المصرى ل تنكر 
للفكرة السابقة - واعتير أن الجابة التى ساءت 
بالمادة 15 من لامحة ترتيب امام القضائية القابلة 
المادة م1 من قانون نظام القضاء ) وهى المقايلة 
للمادة 5 من القانون رتم سنقيومة إفىشأن 
السلطة القضائية) هذهاخايةمةصودةعلى القرارات 
الإدارية السليمة ‏ أما إذاخالفالقرارالادارى 
أحكام القانون أياكانت درجة اللخالفة ل فان 
الها كالقضائيةاستر د إزاءه اختصاصها كاملا(راجع 
تقض مدلى 1944/15/98 س- سنةم عو ص1" 
رثم ؟؟١).‏ 

إلا أن هذا القضاء على هذا النحو كان محل 
اتقاد لأنهلم يعد يتفق وقضاء الالغاء المقرر لاس 
الدولة ( راجع الطاوى الرجع السابق ص بام 
وما بعدها ( : 

ولكن قضاء محكدة النقض قد جرى على أنه 
لامخول دون اختصاص الجاع المدنية. أن يكون 
أساس الدعوى يطلب إلغاء الطحز الإدارى أو 


قضاء الامور المستمحلة المستأئفة 


١ 


لس سس آل 


وقف إجراءاته أو التعويض عنه ب الطءنك فى 
مشمروعيته ‏ ولهذا فإن على انحا كم المدئية أن 
أستوثق من مشسروعية اللاححة اللراد تطبيقها على 
النزاع الماروح ومطابقتها للقانون ( راجع تقض 
مدنى لام شابر سئة 6و1 ل حموعة أحكام 
التمهض سئة «ا ص هباة ( : 
فإذا حاولت جمة الإدارة تنفيذ رار إدارى 
معدوم فإنها ترتكب ما يسمى بالاعتداء المادى 
عن 36 عنم ٠‏ وتعتير الأرارات الادارية 
القى تعتدى على الملسكية أو الحريةمن قبل الاعتداء 
المادى م سلف البيان . 


« وحيث إله للاكان اليادى من الاطلاع على 
أر راق الدعوى وسجال الطسرفين فا أن بنع 
المنقولات موطوعالتداعىقد درق بطريق اللزاد 
العلنى - وليس بطريق المظاريف لس بالجاسة 
المتمقدة بار 2 58 ناير سنةوم 19 عخاز نسلاح 
المركبات الرئيسية رقم ؟ بماكستب بأص السيد | 
مدبل سلاح المركبات كأواص رئاسةالسلاح بكتابها 
رق ش .٠ف‏ ٠م‏ إهدمه|١ذه4‏ بتساريخ 
7م مم5 بسع أصناف قطع مورس 
وشدورله وااأسون الموزعةعلى اللوطينرم؟» 0 
عخازن سلاس المركات الرئيسسةرة,؟ الها كسب 
. ال م01 5 
والصسدق ببيعها يوم م" ثائر سئة 68وز ا 
وأن إجراءات البببع كانت صحيحة حسب الاو 3 
اعااصة مم حسما داء بالمسكند معدم محائفظة 
المستأنف الأخيرة ١١(‏ دوسيه) - وأنالاوطين 
بج يهم مو طوع التداعى س قد قررتالاحنة المينة 
مهذا ااستند أن قيمئهما التقدرية كانت مبلغ 
كهلمغ جنيه و١1ك‏ ملماث وقد بيعا صلغ .و7 
جنيه # وقد رفءت 'لاحنةالمذ كورةاجراءالا المينة 


فيا سلف إلى السيد/ مدبر السلاح رجاء التصديق 


على قراراتها وجاء فى ختام هذا المستند إمضاء 
أعضاء ورئيس اللحنة ثم كلة يعتمد ‏ لواء 
ميندس - مدير سلاج الركنات واسم السيد | 
الدين الذ ثروت وقون النعنا انعأ نك بالنهية 
لهذا المستند أنه صورة إحراءات طنة بع المزاد 
وأن السرد المدر لم بوقعه ١‏ 


ولا كانت المادة ١6١‏ من القرار الوزارى 
رم ؟غه سنة باهة؟ باصدار لامحة المناقصات 
والزايدات قد نمست على أنه تولى الببع والبت 
فى نتبحة اأزاد إذا ثم بغير طريق المظاريف لجنة 
تشكل بالطريقة المنصوص علبها في المادة 5« س 
وكانت الادة الاخيرة قد أست على تشكيل هذه 
الاجنة فى الأسلة برياسة مدير السلاح وف امناطق 
والفروع والوحدات برياسة رئيس النطقة أو 
الفرع أو الوحدة وعضوية رئيس القسم الختس 
أو نائبه ورئيس قسم فى آلخر وذلك بالنسبة إلى 
مقاولات الأعمال ‏ وعضوية مدير اللخازن ومدير 
الشتروات ومندوب الإدارة الطاوب لما الأسمئاف 
بالنسية إلى المشئريات ‏ وموظف فى أو أكثر 
من السلاح أو المصلحة ذاتما أو الأسلحة والصالح 
الفئية الأجرى غن لهم خبرة هذه الأعمال أو 
الأصناف . 

ولما كان ذلك س وكان البادى من المستند 
القدم من التأنف ضده محانظته ( 1١‏ دوسيه ) 
وهو صورة إجراءات لة بيع الزاد العلنى 
المتمقدة بتارم مكار مئة وهذا عن سم 
الأصناف موضوع التداعى الموزعة على اللوطين 
أن إجراءات هذا الببع كانت صيحة وحسب 
اللوالح الخاصة ها وقد صدرت هذه العورة 
يانه تصدق عل ببع هذه المقولات يوم م؟ شاير 
سنة 1964 ثم ز يلت بإمضاءات رئيس وأعضاء 
الاحئة المشكلة للع وبعبارةيعتمد لواء مبندس مدير 


سلف 


لا 


أسلاح المركئات وذكر إسمه تمتها فانه لماكان 
المستأنف لم يتقدم بأصل هذا المستند ‏ بل تقدم 
إصورته فقط ل وم برد فيها أن السيد مدير 
سلاح المركبات قد رفض مارأته اللحنة أو اءترض 
عليه أو الغاه بل زيلت علي ماسلف القول بكلمة 
يعتمد ل وعبارة لواء موندس مدير سلاح 
الركبات وإسم السيد المدير الذكور ‏ فان 
أايادى ما سل فجميعه أن مزاد ببع هذه النقولات 
المبينة باللوطين * و هموضوع التداعى قد وقع 
فعلا ‏ وأن هذا المزاد قد رسا على التاجر 
قسيس موس سلان ( الستأنف ضده )عبلغ. .ون 
جنيه حسما جاء بالبند ١‏ من الستند سالف 
اللكر ا دفعها تقداً لندوب المسابات السيد 
عدلى عياد الذى قام بتوريد هذا البلغ -تزينة 
بلاج المركبات بقسيمة بعلم خبر ١07054‏ بتارم 
؟ ينابر سنة ١969‏ ثم إلى خزينة تكنات 
العباسية بعلم خبر رقم 645 بتاع م؟ يناد 
سنئة :مو - أما من عداه مئ التحار الذين 
حضيروا الزاد ولسكن لم يع عليهم المزاد فقد قام 
مندوب الحنابات المذكور بام تسليمهم التأمينات 
البىدذلوا بها الزادء وم بشت أن أحدا تقدم بعطاء 
بزيد ع ما تقدم به الستائف طده ومن ثم فإنه 
بالتطيق لصر رح نص المادة هه من القانون 
للدنى يكون بادياً أن عقد بيع التقولات موطوع 
التداعى قد تم برسو المزاد عليه على هذا النحو 
وبالتالى فان الخطاب الؤرخ ١١‏ مارس سنة 
و96 القدم بمافظة الستأنف القدمة بحاسة 
"٠‏ اسبتمير سنة ١989‏ ( ه دوسيه ) بتأجيل 
النظر فى اعتاد إجراءات البيع بالفسبة للمنقولات 
توطوع التداعى لين البت فى إجراءات مجاس 
التحقيق المشكل لهذا الموضوع - والخطاب الآخر 
الو ارد بنفس الحافظة الؤرخ ٠١‏ أغسطس سنة 


العدد السادس ل السنة الأربعون 


69 | من الغاء الزاد الأول ) مزاد مر ا 
سنة ه19 ) وعمل مزاد آخر جديد تراعى فه 
جميع الاو 3 والتعلمات وكلاهما جاء من السيد 
رئيس هيئة إمدادات وعوين اليش بالنيابة إلى 
السيد | مدير سلاح المركبات فائه بفرض أنها 
قرارات إدارية فانه يكون بادياً أمها سا مهذه 
الثابة ‏ قد أنصبت على منقولات قد انتقلت 
ملكتا إل الين وهو التا لف ده وسو 
مزادها عليه من قبل وتشكل بذلك إعتداء ماديا 
على ملكيته الخاصة لما فهى من ثم منعدمة ‏ 
وللقضاء المستعحل أن يموض لدرء الخطر الناجم 
عنها دون تثريب عليه . 

« وحيث إنه بالنسبة لما قرره المستتف 
من أن الحسم بالتسليم فيه مساس باحق موضطوع 
الزاع ل وما قبل من أن الباحث الطلنائية 
أخطرت بأن الصفقة موطوع الدعوى وى 
أصنافا زيادة عن الباع وستسلم إلى من برسو عليه 
الزاد ‏ وأنه قد شكل مجلس للتحقيق فى هذه 
الو اقعة وتبيذت صة التحريات وجوزى .عض 
الوظفيق . 

فإنه بالرغممن أنأوراقالدعوى<لو ها يؤيد 
ما سلف والحسكة مقيدة يما تفصح عنه 
الأوراق المقدمة فى الدعوى فعلا ‏ فان المادة 
١68‏ من القرار الوزارى رقم ؟4ه سنة باميوى 
باصدار لالححه المناقصات والزايدات سالفة الذكر 
قد نصت على أن يكو ن تسليم الأصناف المبيعة 
ععرفة إنة برأسها موظف مسئول ينديه رئيس 
المصلحة أو مدير السلام ‏ وعضوية أمين 
الخزن وموظف يندبه مدير الخازن من غير أمناء 
الغخازن - ومندوب من اللسابات ‏ وعل اللدنة 
مراعاة أن يكون التسليم حسب التقسيم الذى 


قضاء الامور المستعحلة المستأنفة 


١١ 1/ 


8 إذ أخفق فى دعواه ( م مم م لاوخ 6 415 


أجرته طجنة التصيف من حيث الكمية ومن 
حيث المواصفات . 

ولا كانذلكوكان مقررا أنهإذا تم ثم البيع وقام 
الشترى بأداء الع ن للبائع وامتنع الأخير عن 
سايم المبيع دون عذر ظاهر بنرره رغم عدم 
و<ود مائع جدىءن تسايمه -فانه جوز المشترى 
أن يطلب الى قاضى الأمور الستعجلة اسليمه 
المببع إذا كان عيئا معينة بالذات ولا تزال فى يد 
البائم ( داجع حمد عبد اللطيف ص/7"ا1 شد 
١‏ ) وتأسيساً على ماسلف فانه لما كان باديا 
أن ملكية المنقولات المعينة بالذات فى اللوطين 
قد انثقلت إلى 
المستأنف ضده المشترى برسو مزادها عليه بتاريخ 
م اير سنة وهةؤ - وأدائه لعنها علي النحو 
المبين فما سلف وكان ليس ثمة من حائل 
حجدى ول دون تسليمها لا سبق تبيانه ‏ وكان 
تسليم الأشياء البيعة إنما فل انحر المبين فى 
المادة ١6‏ من القرار الوزارى دم ؟عم سنة 
/0ه؟١‏ السالف الف كر عن طريق اللحنة الميئة 
بالمادة الث كورة والق علها مراعاة أن يكون 
التسليم حسب التقسيم الدى أجرته للنة التصزيف 


رقم +*“وه موضوع التداعى 


من حيث الكنية ومن حيث المواصفات - نما 
لابدع عوالا لإدخال أصناف أخرى زبادة عن المبيع 
خارجة عن نطاق ماوقع عليه المزاد وفعلا حسما 
جاء بنشرة اأزابدة الى على أساسها حرى أأز راد 
والق يطالب الستأئف ضده الراسى عليه الزاد 
بتسليمها إليه فى الددعوى الماثلة . 

« وحيث إنه بالبناء على ما سلف يمه 
وللاسباب الصحيحة الأخرى الى ركن إليها حسم 
الستأنف ل يكون الحم 


الصوابفما قضاه بالذسبة للدفع والموضوع ‏ الأمر 


الستأنف قد هدى 


الذى تعين معه رفض الإستئناف موضوعا ونا ديد 
المي الستأنف مع إلزام الستأئف بالمصروفات 


مرافعاث ( 9-8 

( القضية رقم الالااساة 9865| س فصر رئاسة 
وعضوية السادة الأساتذة عبدالءزيز هندى رئيس الحكة 
وكال ال عر بوفى واإراهيم مالم القاضيين ) : 


لفلفلا 
محكمة القاهرة الإبتدائية 


4 دلسمير سنة ووؤوا 
| ل حجية 7 استنفاد ولاية 8 الفرق ينهدا 0 

ب ل استئناف , محكاة الاستناف . أحيست درعة 
عليا بالنسبة لأحكام الحكية الابتدائية الاستثنافية , 
سبيل الطعن فى أحكام الأخيرة . النقض . 

ح اس امم الأمة ٠‏ إغفاله فى المسي . بطلان 
أصلى ٠‏ حق الممكة النى أصدرته ف معاودة أظر النزاع 
من حمالم ٠.‏ 

و س دووى اليازة المستعجلة . استثناف حكها . 
خلاف . الراجح . حوازه للمحكنة الا بتدائيةببيكةاستطنافية , 

هر - مؤجر . التقاصه لانتفاع المستأجر دون 
سجب حدق ظاهر وحوب كلة. 

المبادىء القانوية 

١‏ لتكت 2 أسنفدت إلى 1 ولانها 
نظ ر الدعوي بإصدار قرار 06000 قطعى 
يرأ فاصلى الخصومة - فانبا 0 تملك 
فيها صرفاً ولا عدلا ا علفك رةخظروح 
الزاع من ولاية الحكمة بالفصل فيه وهى 
مكلة لفكرة حجية الاحكام الى تحير عن 
جاب آخر من جوانب أحثرام القضاء - 
وعلى اممكرة ف الهالة الأولىأن تقضىتلقائياً 
باستنفاد ولايها بغار الدعوى إن كان 
لذلك محل بعكس الال فى الثانية . يفلا 
يقضى با إلا استجابة لدفع على النحو المقرر 
فى المادة م.؛ مدق . 

ب ل محكة استئناف القاهرة ليست 


مكيل 
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درجة عليا من درجات التقاضى بالنسية طذه 
اللكة أو اسئ:اف عن حّ أسةثنالى صادر 
منها ‏ وإنما السبيل إلى الطعن فم| تقضى به 
هذه المسكية استانافياً إنما يكون حسما رسمه 
القانون دقم بو لسنةً دودر ف دأن حالات 
وإجراءات ألطعن أمام محكمة النقض ف الباب 
الأول مره إن أ إنذإك وجه . 
ومع ذلك فإذا استبانأن الحكم 
الأول الصادر من هذه المسكية 


أنه قد صدر بأمم الآمة ب فإنه 5 عنصراً 


بشلت فيه 


جوهر, 1 من هدّومات وجو ده كبحم ٠‏ واتعين 
على القاضى ألا يعتد به تلقائياً إذ بعد فى هذه 
الحالة ياملا بطلا: ألا فدعة وحودوت 
ولا يحول دون المحكمة ومعاودة الزنظر فى 
التذاع من جديد إذا ما أعيد إلها لسبب ماء 
متقيدة به 

ف ألر أ 2 شأن اسئئنان 
دعاوى الحبازة التى تنظر أمام القضاء 
المستعجل إلا أن اأر أى الذى تعول عليه هذه 
الحكمة هو أن استثنانها إنما يكون أمام الحكمة 
الابتدائية مبيئة استثنافية ‏ وليس أما 


3 - اخ :اه 


ع الاسةئزاف أستوداء بم اده الشارع 
من المادة ال+امسة من قانو ن الساطة القضائية : 
2 إذا رآم الأؤجر الانتقاص من 
انتفاع المستأجر ا أعين الؤُّجرة 3 مأحقاترا 
دون سهب جوداقي ظاهر وجب أن كت 
عى ذلك . 
امكو 
«ححث إن هذه المحكة عهيئة أخرى سبق 
أن أصدرت بتارح م0 |#مإده.ه١‏ قرار؟ مسبيآ 


قضى بإحالة الاستئنافين موضوع التداعى إلى 
محكة استثناف القاهرة الختصة #التهماللفصل ذيهما 
وأسيت قضاءها عل ما اسثيا ثثه عندئذ من الاطلاع 
على الادة الخامسة ص القرار اخرورى بالقانون 
دق .هوه فى شأن السلطة القضائية التىتاص 
على أن كون الاختصاص فى اسثئاف أحكام كة 
للواد الزئية ( الصلحية ) فيدعاوى الحازة لحسكمة 
الاستثاف . وأن على الام الابتدائية (البدائية) 
أن ميل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد 
لدءها من دعاوى الحبازة المستأ ئفة أمامها إلى عا م 
الاسكناف اختصة وذلك بالحالة الى تكو نعلمها 
ولوكان قد أقفل باب المرافعة فمها قبل العمل بهذا 
القانون . وأنهلا كانتالدعو ىالاثلة هىمن دعاوى 
الحيازة لاستأنفة أمام هذه المحسكة وكانت الادة 
الثلانونمن القانون سالف الذكر قد نصت عل أن 
يعمل به من تارم نشمره بالجريدة الرسمية اللياصل 
فى ١5/؟وه؟ة١‏ - فقد أصدرت هذه الحسكاة 
قرارها سالف الذكر بإحالة ,القضية إلى 2كة 
استئناف القاهرة الختصة على ما سلف باله . 

إنه بعد إحالة هذه القضية لهكمة 
استئناف القاهرة أصدرت الأخيرة حكمها جلسة 
ل يونية سنق.وم و١‏ بإحالة الاستئنافين المذكورين 
إلى محكمة القاهرة الابتدائية للاختصاص تأسيس؟ 
على أن الاستثنافين مرفوعان عن - صدر من 
قاضى الأمور الستعجدلة محكمة القاهرة إعسدم 
الاختصاص فى دعوى مستعجلة كان مطاويا؟ فمها 
الحسي بإيقاف الأعمال الجديدةوأن محكمة الفاهرة 
الابتدائية بوصفها هيئة استثنافية لقاضى الأمور 
الستعحلة قررت بإحالة الاستئنانين الى #سكمة 
القاهرة تملا باللادة الخامسة من قانون السلطة 


وحيث 


الفضائية ر قمةه/قهة و أنه لا كان القصك هذه 
للادة هو دعاوى الجبازة الموضوعية أما دعاوى 


الميازة الفى يقغى فبها من قاضى الأمور الستعحلة 


قضاء الأمور الستعحلة الستأنفة 


فان استثنافها بظل طبقاً للقواعد العامة من 
اختصاص المحكمة الابتدائية يوصفهاهيئة استئنافية 
0 2 2 000 
لقاضى الأمور الأستعدلة ومن ثم أعدت هلله 
القضية باستئنافها لهذه المحكمة مرة أخرى . 
(«ووحيث إنه وإنكان لا معقب لهذه المحسكة 
على 6- الصادر من كة استئناف القاهرة 
فى الدعوى الماثلة سالفة الذكر ( قارن مع ذلك 
ب قاعدة ٠١١‏ ء نمض مدلى 80 / م | مها 
تبوبب سزة 04 ص6م”م ) 5 فإنه وان ضحم أن 
القراد المسبب الصادر من هذه الحكنة بتارم 
نميهم ره ١‏ بإحالة هذه القضية باستئنانها إلى 
كة القاهرة هو حي فيرا بعدم اختصاصها بنظر 
الدعوى تقل أسبا به منطوقه إذ أن أ 
القرار 061 الذى تصدرء حكة مشكلة 
تشكيلا يدا ختصة (أد صارت عتصة ( في 
خصومة رفعت الها وفقاً لتواعد اللمرافعات 
( داجع خمد حامد فهمى دم أدكء أنو الوذا 
نظرءة الأحكام ص ١م‏ والمراجعالمشارالمها مامش 
الصدمة ( فإنه سواء سم ىقراراً أوحكم ‏ وسواء 
أ كان خطأ أم صوابا فإنه قضاء قطعى فاصل فى 
خصومة ل وهىق قد للمحكية الى أصدرثئه سس 
إذا ما استوفى أركانه الشكلية القانونية - بعد 
أن استنفدت ولايئها بنظرالدعوى باصداره - فلا 
تعود علك فيه صرفا ولا عدلا ل : تأسيسماً على 
فكرة خروج الأزاع من ولاية المحسكة بالفصلفيه 
وهى مكئلة لفسكرة ححية الأحكام التى تمبرعن 
المحسكة فى الخالة الأولى أن تقغى تلقائيا باستتفاد 
ولابتها بنظر الدعوى - إن كان لذلك مل س 
بعكس الال فى الثانية فلا يقضى با إلا استحابة 
1 فى دعوى رفءت من <حديد بشأن تزاع قام 
بن القصوم أنفسهم دونأن” تغب صهامهم . . وتعاق 


١0 


بذات الحق علا وسيباً (م 4٠6‏ مدلى ) 5 


« وحيث إنه لا يغير من هذا النظر ‏ إذا 
استوفي حي هذه الحسكة ششرائطه الشكلية الأخرى 
- أن تصدر محكنة استكناف القاهرة حكنها بإعادة 
القضية إلى هذه الحكمة من جديد فان مكمة 
استشاف القاهرة ليست درجة عليا من درجات 
التتقاغى بالنسية لهذه الحمكة | و استثنافا عنم 
استئنافى صادر منها ‏ ذلك بأن سبيل الطعن 
بالنسة لا تقغى به هذه الله_كةاستشافا| ايكون 
حسما رسمه القرار بقانون رق هده فيشأن 
حالات إجراءات الطعن أمام مكة النقض فىالباب 
الأول منه ان كان إذلك وحه ولهكدة اانقض 
وحدها أن :.قض الحسع الصادر من هذه المحكية 
وأن تعين الحسكة الى يحب التداعى اليا . ونا 
المقرر فى الواد ؟؟ و ف 57 فى الساب المذكور 
من القانون سالف الذكر . 

(«وحيث إنه وإن صمح ما سلف إلا أنه لا 
كانالثابت من الاطلاع على الي الصادر منهذه 
المحسكرة بتاريح «؟ مارس ١569‏ أنه م اصادر 
ياس السلطة العليا فىالبلاد وهو باسم الأمةفائه يفقد 
شكله كس لأن صدوره باسمها يوضح مؤكداً أن 
الفوة العامة من وراء من أصدره وتستوجب 
تنفيذه وهذه القاعدةمن النظام العامومن ثم يتين 
على القاضى ألا يعتد من تلقام نفسه الم الى 
لابصدر باسم الأمة إذ بعد فى هذه الحالة معدوماً 
( راجع تقض الأحوال الشخصية ت.وبيب سنة ل 
ص إإلمر فاعدة ١١6‏ : نمضن نال م بوئة 
كهؤا! الذىقرر بأنخاو الحم يما بعتير صدوره 
باسم الأمة عس ذاتيثه وتفقده عنصراً جوهرياً 
من مقوماتث وحوده قانورا محمله باطلا بطلارا 
أصلاً وهذا البطلان من النظا العام . ونحوز 
للمحكمة أن تقضى به تلقائياً ) . 


١ 


الغدد السادذس - السئة الأريعون 


ااال ل ااام 


وبائزاك حم ما سلف على الل الصادر 

من هذه الحمكة تابرع #؟ مارس .195.64 سين 
أنه لم يصدر باسم الأمة ‏ ومن ثم يكون باطلا 
بطلاناً ألا وبالتالى فلا اعتداد به ولا يقيد 
هذه المحكمة بعد أن أعيد إإبها النزاع الصادر 
عله ب وري ممه الثابة ّ السكتقد بعد ولاءتها بنظاره 
ولا يقيدها الآضاء الصادر به . وكأنه لم يكن 
بعكس الال إذكان المسم الذكور باطلا فقط . 
, « وحثإلهوقد استردتث اكه تأسيساً على 
ماسلت ولائها بنظر الدعوى من جديد دون 
ثق يعوقيا على هذا النحو ولا كان ذلك وكان 
الزاق قد اختلف فق مدي اشساص الشمكة 
الإبتدائية بهيثة استئنافية بالنظر في الاستئناف 
الصادر من قاضى الأمور المستعجلة فى دعاوى 
الحيازة الى تدخل فى ولايته ‏ فذهب فريق 
إلى أن إطلاقه نص المادة الخامسة من قانون 
السلطة القضائية سالفة الذ كر لا حير التفرقة بين 
دعاوى الحبسازة المستعحلة ودعاوى الخيازة 
الموضوعية حين ذهب فريق آخر إلى أن القصد 
من هذا التص هو دعاوى الخيازة الوطوعيةدون 
المستعدلة ‏ وقد جرى قضاء هذه اطميئة على 
الأخذ بالرأى الأخير . ذلك يأن الذكرة الإيضاحية 
عئ المادة الخامسة سالفة الذكر ‏ قد جاء مها 
أنه أرريد باستثناف الأحكام الصادرة فى دعاوى 
اخيازة أن تنظن أمام حا م الاستئناف دون 
الحا كم الابتدائية مشكلة بهيئة استثنافية ‏ لأنه 
كثيراً ما يعرض فى هذه الدعاوى من السائل 
القانونية الدقبقة ما محسن معه أن تنظرها محا كم 
الاستثناف بعد أن سلخت من رقابة حكة النتقض 
وأنه رؤى من ناحية أخرى أن يكون نظرها 
ابتداء مسنداً إلى الحا الجزثية تيسيراً للمتقاضين 
على. اعتبار أمها أقرب للحا 5 إلى موقع العقار 
الذى براد حمايته بدعاوى الخيازة الى بوجب 


القانون الفصل فبها على وجه السرعة - الأمر 
الذى يبدو منه جلي أن قصد الشارع كان إلى 
دعاوى الحازة التى قررت الذكرة الإيضاحية أنها 
تنظر على وحه السرعة وهى الدعاوى اأوضوعية 
) وإنكان من الخطاً الشهور القول 3 دعاوى 
الحيازة الموضوعية تنظر على وجه السرعة ) س 
ذلك بأن دعاوى الحيازة المستعحلة إعا بصدر 
الحسي فها بصفة مستعجلة ولا تعدو أن تكون 
تجرد إجراءوقق لاعس صميم أصل ال قموضوع 
النزاع فضلا عن أن دعاوى الميازة الوضوعية 
مختلف عن دعاوى الحيازة المستعجلة فى ظل قانون 
الرافعات الخالى من حيث جواز المعارضة فيها 
وميعاد استكنافها وإجراءات الحسج فيها ( راجع 
لحك الصادر من هذه الممكة فى القضية دم 
4 بتاريخ ١6‏ درسمبرةه؟ 1 » أبو الوفا 
الستحدث ص عه ١١‏ وما يعدها ) . 
ومن ثم تأسيساً على ماسلف ترى السكية 

معاودة النظر فى الدعوى اماثلة . 

«روحيثانه لما كان كلمن الاستئنافين المقدمين 
قد حاز شرائطه القانوثية فبو مقبول شكلا . 

« وحيث إن واقعات النزاع بحمل فى أرب 
المستأنفين قد استأجروا من الستأنف ضده أعياناً 
بالمارة موضوع التداعى الميئة با لصحفة بقصد 
استعالما فى الأغراض الت<ارية وأنهم فوجثوا به 
وقد شرع فى ازع الواجهة الرخامية لما وإبدالما 
بالساض العادى ما اعتبروه تعرضاً لحم فى حياز 6م 
للاأعيان المؤجرة التقاصاً لانتفاعهم بها قد يؤر 
على نشاطهم التجارى ومن ثم طلبوا وة ف الأعمال 
الجديدة الى بحربها الستأنف ضده ‏ وقد دقع 
الستأنف ضده الدعوى لدى محكنة أول درجة 
بأن الضرورة تستدعى نزع الواحبة الرخامية ما 
اعتورها من شرو وروز تهددها بالسقوط 


فضاء الأمور الستعحلة الستأنفة 


على الارة فى الطريق العام تما حدا به لاستسدار 
ترخيص من بلدية القاهرة بنرْعها وإبدالها بالبياض 
العادى - وقد قت ممكة أ أول درجة بتاريعخ 
ب كتوبر ارةة ١‏ ندب خير هندسىلاستانةوجه 
الحطر مر الخلل الدعى لتتبين المحسكنة مدى 
اختصاصها بنظر الدعوى ققدم الخبير تقر بره إلمها 
منتبيا فيه إلى أن جميع الألواح الرخامية سليمة 
ومثدتة فى المبكل الأصلى للبنى فما عدا القليل 
الذي تنقق منرا فى امسالعة لا سوسية ابثار 
مر بعةآمن #نوع مسطح الرحّام وقدره حوالى١٠.؟‏ 
متر مربع وأن هذه الألواح العيبة جب ترميمها 
بتثبيتها ساميرمن|انحاس أو بدالهابألواح رخامية 
حديدة وتثبيتها جيدا وأنه ليست هناك خطورة 
عاجلة من بقاء الألواح الرخامية للعارة وإعا 
يستدعى الأمر إبدال المعيب منها وتثبيته بعسامير 
محاسية . إلى آخر ماأورده الخمير فيتقريره وأثبتة 
احج المستأئف فى أسيابه ٠‏ وبتادع ٠+‏ نوشير 
سنة ره.ه١‏ أصدرت محكئة أول درجة حكنها 
الستأنف اللىقفى يعدم اختصاصها نظر الدعوى 
إستنادا إلى مارأتهمن أن مفهوم النتيحة الث الى 
إليها الخبير أن الألواح الرخامية الثبتة على واجبة 
المببنى موضوع النزاع قد ظهر على بعضها بعض 
الخال . وبالتالى فقد بدأ الخلل بدب فى الواجبة 
الرخامية ‏ الأمر الدى ,بوحى مخطورة بقائها 
علي هذا النحو ويكلف الؤجر من أمره عسراً 
إذا رام إصلاحها على حين أن “زعبا و إبدالها 
بالبياض العادى أقل كلفة وفيها الفضاء الحاسم 
ل مسدراطظن: ب :وآنالثوك تمن الستأجرين 
بأن ذلك يقلل من وجاهة مظبر متاجرثم حاف 
لحسن النية الدى تحب أن إسود المعاملات فضلا عما 
فيه من محافاة لا قصد إليه الشارع من عدم إلزام 
الؤّحر باحراء الإصلاحالضرورى الذى سمموظات 
وأن الضرر الحتمل بالنسبة للمستأجرين 


اال 


لا بتناسب مع جسامة القدر الذى يصيب المؤجر 
إذا بقيت هذه الألواح الرخامية على عالها ٠‏ .. 
١‏ وحيثإن هذا الحسي لم يلقلدى المستأنفين 
قبولا فأقاموا الإستئنافين الماثلين عنه ولا كان 
ااستأنف الأول فى الإستئناف الأول لم 
مهوا ( محمد عبدالله ) هو بذاته الستأنف فى 
الإستثناف الثالى 1/١‏ عن نفس الحسي 
الستأنف وضد الستأئف ضده ذاته في كليما تت 
فإن موضوع الإستثنافين يكون واحدا فيحقيقته . 
وتل ما ستند إلله الستأنفون أخبراً في 
دفاعهم - أن اله 3 الستأنف قد أخطأً إذ قفى 
بعدم اختصاصه بنظر الدعوى وأ مهم ينهم أبلغ 
الضرر فى أرزاتهم إذا ' لوقف الأعمال الجارية 
بشأن ازع الواجهة الرخامية موضوع النداعى وقد 
كان قيامها ملحوظاً حين تعاقدوا على الاستشجار 
هذه الأجور الباهظة ‏ وأن ماحفز الستأئف . 
كد إل الرحة فى طلامها قو تساك فالون: 
الإجار الجديد بشأن لخفيض أجرة مسا كتهم 
ورغبته فى الكيد لهم وأن ماذهب إليه الحم 
الستأنف من وجوب تفيذ العقود محسن نية كان , 
حرياً به أن بدعوهإلىوقفهذه الأعمال القى ملف 
الور المستأجربن ولا يستفيد منها الؤجر 
ثم اتهى المستأنفون إلى طلب الغاء الحم 
المستأئف والحم بوقف الأعميال الجديدة, 
موضوع التداعى أصلياً ( راجع صيفة الاستثناف, 
والمذكراتالأخيرة للمستأتف مد عبد لله بتار 
٠؟‏ دإسمير سلة 6 والمستانفين معه بتارم 
؟” دلسمير سسئة 9موا )ثكم طلبوا احتياطياً 
تكليف من ترى المكمة تكليفه من طرلن خضو 
إجراء الترمم الطلوب أما الستأتف ضده 
فقد طلب رفض الإستئناف موضوعاً وتأمد 


الحم المستأنف ا 1 


يضسدل 


وحيث إن لاكان مقرراً أن المؤجر مازم 
بالإمتناع عن كل عمل فى الى" المؤجر ينشأ عنه 
حرمان امستأجر من الانتفاع الكامل به ولا نحق 
له إجراء أى تغيير فى العين المؤجرة أو توابعها 
أو فى نفس العقار الموجودة * العين من شأنه 
الاخلال بانتفاع المستأجر بها أو التقليل من هذا 
العتع كا لاعق له عمل إصلاحات فى العين 
المؤجرة - إذا قبل المستأجر يقاء العين كا هى 
بدون إصلام مفضلا الإستنفاع بها الما على 
المضايقات الى قد صل له بسبب إجراء 
الإصلاحات ب أثناء مدة الإمجار ‏ إما لاق 
للمستأجر الممائعة فى عمل الإصلاحات ااضرورية 
الستعجلة اللازمة لصيانة النقار والتى قد يترتب 
على التأخير فى القيام با حصول تلف جسيم أو 
خلل في العقار س وأنه إذا اتضحمن تقر بر بير 
المعين فى الدعوى أن الإصلاحات أو الأممال 
المظاو بإجراؤها ليست ضضمرورية أو لازمة اصيانة 
العين المؤجرة وينشأ عن حصوطا تعكير اامستأجر 
س فلقاضى الأمور المستعجلة أن > يوتقف 
هذه الأعمال( راجع راتب ص 5ع؟ ؛ ص 07ج ", 
صيمع ؟ والمراجع الشار إامها مامش الصحرفة ). 

« وحيث إنه بإنزال ح» ما سلف على 
وقائع الدعوى الماثلة ‏ فإنه لا كان اليادى أن 
المستأنف ضده المؤجر لابروم من الأعمال التى 
مجريها إسلاح مااعتور بعض ألواح الواجبة 


"العدد الناوس نت المنة الأ يدوق 


الرخامية اللازمة موضوع التداعى من تلف ل 
بل وم نزعيا وإحلال الطلاء العادى مكائها 
وكان البادى من تقرير الطْبير المقدم فى الدعوى 
أن إصلاح هذه الألواح وعددها طثيل جدا 
بالنسبه لاواجهة الرخامية كلها لايقغى نزعما 
اليته ‏ يل مجدى فيه أسر الإصلاح بتنستها 
بمسامير محاسرة على الن<و الذى أور ده امير فى تقر بره 
فاذا رام المؤجر إصلاحها على هذا النحو فذلك 
<قه بل واحبه الذى بساءل عنه ‏ أما إذا جاوز 
ذلك إلى ازع الواجبة الرخامية كاما أو بعضها 
أطلائمه! بطلاء عادى فيجب أن يكف عن المغى 
فى ذلك الأمر الذى يتعين معه الغاء اله 
المستأنف فما قضاه من عدم إختصاص السكية 
بنظر الدعوى ل والحم فى موضوعها ‏ دون 
أن يكون ذلك تصديا عظورا من لحك ةالإسةئنافية 
) راجع تمض "١‏ ينابر سئة 1968 تبويب 
سنة ص 6ه قاعدة 54 ) 

ومن ثم يتعين الحسي باجابة المستأنفين إلى 
ما طلبوا :من وقف الأمال الجديدة موضوع 
التداعى والمنو ه عنهافها سله من أسباب . مع إلزام 
الستا.ف ده المصر وفات إذ أخفق فى مدعياته 
فى مهاية المطاف (-مم لاه" 5غ مرافعات). 


( القضيئان رفا؟ ؟/ااو ولااسئة8 ١105‏ سمصر 
بالحيكة السابقة ) . 


ش الشهر العقارى والاتوثيق 0 


السْهَالْجمَاروة! 


رسوم التو ثيق 


سما السير كال الور ى 


رئيس مكتب توثرق بلها 


ا 0 نا فى مقالما السابق أن رسوم التوثق تاف تبعآ لاختسلاف الورقة القدمة اسكتب ( أو 
مأمورية ) التوثيق كا مختلف أيضا نمآ لاختلاف ملية التوثيق الراد إجراؤها . لهذا كان من الطبى 
أن نذ كر عنه الخالات إجالا حقى يسبل معرفتها حميعاً . 

أولر - سوم التضمراو, : 

ومى الرسوم الى تقرر على توقيع صاحب الشأن أمام للو'ق ؛ ويستوى فى ذلك توقبعه على ورقة 
عرفية مثل توقيع الوكل على توكل صادرمنه إلى مام أوشخص وكله فى إدارة أعماله أو فى التأجير . 
ومثل توقبع كل من البائع وااشترى اسيارة أو موتوسيكل . ومثل المقر عديونيته أو بتعهد أو المتنازل 
عن رخصة. . . ال كا تفرض هذه الرسوم على توقيع المتعاقد على عقد أزرق مختوم مخائم صال لاشور 
من «أمورية الثبر الختصة م فى <الة ابيع أو البدل أو القسمة أو إنهاء الوقف ... اله . 

هذا الرسم هو ٠٠‏ م ( أربعالة ملم ) عن كل توقبسع فإذا كان الموكلون أربعة كان رسم 
التصديق هو مواج - ويضاف إلى رسم التصديق رسم آخر مصاحب له هو رمسم إضافي 
محا كم قدره ماثة ملم عن كل توقبع . 

فإذا كانت الورقة المطلوب التصديق على التوقيع فبها تتضمن موطوتا له قبمة مثل مبايمة سيارة 

شمن قدره ماله حنيه أو تنازل عن مبلغ مردع 2زينة الحكة هو عشيرين جنيه مثلا » فرض على . 

هذه المبالغ رسم نسى قدره + بز فيكو ن هذا الرسم فى حالة بيبع السيارة كا فى المثال الأول 80٠‏ م 
وفي المثال الثانى , . مم إذ القاعدة تقضى بألا يقل الرسم النسى عن ٠.؟‏ م . فإذا تعددت الموطوعات 
فى محرر واحد وكان الكل منها آثار قانونية مستقلة وجب أداء رسم أسى عن قبمة كل مو مسوع . 
وإذا كان الموضوع ما لا عكن تقدير قبمته فبكتنى الرسم اللقرر وهو ١٠٠0م‏ , 

تايا - السرسم على الجر ابت ال ميم : 

المحرر الرسمى هو الورقة الرسمية التى يثبت فبها الوثق ما ثم على يديه أو ما تلفاه من ذوى الشأن 
وذلك طبقاً للأوشاع القاءوزية وفى حدود سلطته واختصاصه . وبحرر الرر الرسمى من أصل تكون 
علبه التوقيعات وصورتين طبق الأصل منه . والرسم فى الحرر الرسمى تاف تبعآ لما يأنى : 


014) 


١‏ الغدة السادس - السئة الأربعون 


التوكلات الرسمية سواء أ كانت للتقاضى أو لغيره فالرسم فا كالانى: 4٠٠١‏ م رسم مقرر 
عن كل توقبع . فإذا كان طالب التوكيل الرسمى يوقع بالنيابة عن آخر سواء باعتباره وكيلا علهم 
أو وضبآ عليهم ... ال تعد الرسم اللقرر المذ كور يتعددثم .فثلا إذا كان اللوكل فى التوكيل الرسمى 
يوكل آخراً عن نفسه وبصفته وكلا عن أخواته الثلاثة صار الرسم امقرر هكذا ١ج‏ و5008 م. 

هذا ويفرض على التوكيل الرسمى علاوة على الرسم المقرر رسم صور قدره 1.٠‏ م وهو ثابت 
لا بتعدد بتعدد الموكاين 6٠‏ برض رسمحفظ وهو ثابت أبضا د قدرم ...م م ثم يفرض رسم 
إضافى محا قدره ..؟ م وهو ,تعدد بتعدد الموكلين شأنه فى ذلك شأن الرسم القرر وأخيراً يغرض 
رسم انساع قدره ١٠١‏ م عن كل ورقة ( أى صفحتين ) فى التوكيل . ونا كان جملة الرسم اذ كور 
يد على جنيه فإنه برض على التوكيل الرسمى مغة إيصال قدرها .”ام . 

؟ - التوكيلات الرسية فى أمور الزوجية أى توكيل أحد الزوجين غيره للحضور أمام محا كم 
الأحو ال الشخصية والرسم فى هذا النوع من التوكيلات عنفض فهو ٠١١‏ م عن كل توقيع مضافا إليه 
٠٠‏ م صور و١٠١1‏ م حفظ و١١٠1‏ م إضافى محاكم يتمد بتعدد الموكلين و 15١‏ م انساع عن كل 
ورقة فى التوكل . 

» - الحررات الموثقة أى العقود النى مرث بعرحاق الطلبات والمشروعات فى الأمورية الختصة 
والتى جب فيها التسجبل مثل عقود الببع والقى أراد صاحب الشأن فيبا أن تعمل فى الصورة الرسمية 
نم السورة التى نسجل غخاتم الصيغة التنفيذية فإن الرسم فيها كالآنى : 

جنيه واحد رمم محربر عن الورقة الأولى من الحرر اللوئق (أى الأصل الأبيض الذى وثته 
الموئق بنفسه ووقع عليه أمماب الشأن والتسهود والموثئق ) وعشربن قرشاً ع نكل ورقة أخرى مضافا 
إليها رسم صور عبارة عن عشرين قرش عن كل صورة فضلا عن رسم انساع على أصل الحرر الموثق 
والصورة الى يتسامها صاحب الشأن وقدر هذا الرسم انين ملما عن كل ورقة . 

هذا مع الإحاطة بأنه إذا كان الموثق بما مجب تسجيله كعقد البع فإنه تفرض عليه رسوم نسجيل 
ممئذ كرها فى باب رسوم التسجيل . 

ع - مرفقات الحرر اللوثق وهى: 

)١(‏ إذا كانت هذه المرفقات مستخرحة أو مصدق علها أو معتمدة من هيئات مصريةحكومية 
حفظت مع الحرر الوق ونسخ مها صور بحتسب عليها رسم مرير عادى بسعر 2.٠‏ م للورقة عن 
الأصل والصور . 

(ب) إذا كانت الرققات مستخرجة من هيئات غيرحكومية سواء مصرية أو أجئية وغير مصدق 
عليها أو معتمدة من جهات مصرية حكومية فيؤخذ على كل ورقة أولى منها جنيه واحد علاف.٠ 7٠‏ م 
عن كل ورقة إضافية من كل مرفق مع احتساب رسم لخرير عادى +.؟ م للورةة بالنسبة للصور . 

(ج ) ماخصات فرارات مجالس إدارة الشركات بالموافقة على تصرف فى مرر تعامل معاماة 
اللرفقات الشار إليها فى البندين ( ١‏ ) و (ب) حسب الأحوال فان تم التصديق من جهة مصرية على 
توقيع المدير تطبق القاعدة الشار إليها فى ( ١‏ ) وإن ل يم التصديق تطبق القاعدة الموتحة فى(ب). 


الشبر العقارى والتوثيق مس١‏ 


( د) إذا تضمن مرفق بالتصريم من مجلس إدارة الشمركة أو اأؤسسة لوكيلها فى إجراءالتصرف 
فيعامل المرفق الذ كور معاملة التوكلات قنحصل ٠..غ‏ أربعاثة ملم علي الورقة الأولى ومائة ملم 
عن كل ورقة | إضافية , وإن كان التص ريم مصدقا عليه من جهة حكومية مصصرية فكتنى بتخص.ل 
التحرير ص الأصل والصور على أساس الفئة العادبة ( ٠٠١‏ ) مائق ملم عن كل ورقة . 

( ذ) تطبق القواعدالتقدمة بصفة عامة كا تطبق أيضاً علىقوام شروط البيع للودعة مع المحررات 
الصادرة فى العادة من شركات حرئة الأراضى . 


نالا : رم إئسات التامي : 

والراد بإشات - هو إثبات مضمون ورقة عرفة فى سحل عام مق كانت هذه الورقة لانتماق 
بعقار ويترتب على ذلك أنه لا يقبل إثبات تارم اللحررات واحبة الثعبر . 

ورسم إثبات التاريح ( :.٠‏ ) أربعائة ملم مقرر مضاف إليه ( ٠٠١‏ ) مائق ملم إضافى عحاكم » 
هذا فضلا عن عغة الانساع . ويفرض على الورقة المطلوب إثات تارخحها عمغة نسبية #دريجحة قدرها 
نصف فالألف إذا زادت قيمة الورقة علىمائق جنيه وذلك فى حالة السكببيالات والسندات أنحتالإذن 
أو لحاملها بصرف الذظر عن تارب استحقاقها . ويسئئتى من ذلك العملة إلورقية ‏ أى البنكنوت ‏ 
ويفرض الرسمذاته على العتقود. الخاصة بتتحو يل الأموال أو التزول عنها التى لما ذات مفعول الكبيالات 
ولوكانت غير فابلة للتحويل . فإن كانت قيمة الورقة تقل عن مائق جنيه اشتركت فى ذلك مع أية سلفة 
أخرى يفرض علبها رسم مغة نسبى تدريحى كالآنى ٠١(‏ ملم ) إذا زادت عن ٠١(‏ جنيه) ولم 
تتجاوز ( ٠‏ هج ) و(٠٠مم‏ ) إذا زادت عن ( ٠مج)‏ وم تتجاوز ( ٠١‏ ج) (د م ) إذا زادت عن 
(١٠٠)ج‏ ملم تتجاوز ( ) فإذا كانت قيمة الورقة تزيد على عثيرة آلاف جنيه <صل على 
امبلغ الى تتضمنه رسم عءة باعثبار واحد فى الألف من الزيادة . 


رابعا : سم التأشمر على الرقام الجاري: : 
مختص مكائب التوثيق وفروعبا بالتأشير على الدفائر التجارية فى حالق قفل وفتس هذه الدفاتر 
الخاصة بالتجار اللدين يزيد رأس مالهم على الألف جنيه . ورسم التأشير فى حالة القفل هو بعينه 
كالرسم فى حالة الذتح وقدره (١؟)‏ عشرين ملما عن كل ورقة فى الدفتر إن كان دفترجديدا يراد فتحه 
أو .مم عن كل ورقة مكتوبة إن يراد بالتأشير قفل الدفتر وفى كاتا الالنين يضاف إلى رسم التأشير 
لم رسم إضافى عاك . ولا يؤخذ علها رسم عغة إنساع . 
قامسا : رم التفال الل كي : - 
يكون انتفال اللوثق إلى الأما كن التى تدخل فى دائرة اختصاصه . وفى حالة الانتقال يفرض رسم 
مقرر قدره 'جنهان ويتعدد رسم الإتقال بتعدد الحررات عمف أنه إذا انتقل الوثق مثلا إلى ميزل 
البائعة لصدق على توقيعيا على محررين استحق فى هذه الخالة رسمى اتقال قدرها أربعة جنهات . 
أما إذا تعددت الوضوعات فى محر واحد وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة استحق رسم الإنتقال 
كاملا عن أحدها وتصفه عن كل من الباق . 


س١‏ العدد السنادس ‏ السنة الأربعون 


ا ضيه 
ساورسا ارم الكميادات والهيور واللمميات 


و - الصور المستخرجة من الحررات الموثقة يفرض علبها رسم مةرر قدره عشرون فرشا عن 
كل صحيفة فى الحرر الموثق مضافاً إله عشرون قرشاً إضافى محالم فضلا عن انين ماما رسم إنساع 
عن كل ورقة . 

؟ ل الصور الخطية والشهادات وامائخصات من الحررات الموثقة ومرققانها ؛ يفرض علمها رسم 
مقرر قدره عشرونقرشا عن كل ورقة وعششرون قرشا إضافى مها 1 هذا أضلا عن عنة إتساع قدرها _ 
كانين ملما عن الورقة الواحدة . 

م ل الشوادات الاستخرجة من فتر التصديق أو إثبات التارع يفرض علبها رسم مقرر قدره 
مائتى ملم وإضافى محاك ماثة ملم هذا فضلاعن تمغة إتساع قدرها عانين ملما على مغة الطلب المقدم . 

ع الماخصات المستخرجةمن واقع دفتر التصديق أو إثياتالتار ع يفرضعايها رسم مقرر قدره 
مائتى ملم مضافاً إليه إضافى حالم قدره مائة ملم وعفة إنساع ثمانين ملما علاوة على تمذة الطلب . 

ه ل رسم الاطلاع ( السكشف النظرى ) عشرون قرشا عن كل مادة براد الإطلاع عابها فى 
مكاتب أو مأموريات التوثيق . 


ار الس ”م المشرر على انل شررادات الكو كيل أو المزل : ى الو نأ ار المشررربن : 


أصدرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق منشوراً إدارياً نحت رقم لأا سلة ومو١‏ مؤداه أنه 
فى حالة التوكيلات الرسية أو الإشهادات الرسية بالعزل من الوكالة بتعدد الزْسم القرر بتعدد الأشخاص 
اللين ينوب عنهم القر بالوكالة فثلا ببوكل زيد من الناس آآخر توكيلا رسياً لا عن نفسه وإمها بصفته 
وكلا عن أربءة أشخاص فيبكون جملة الرسم الفرو هو .٠غ‏ مليم ا 4 أى ٠٠١‏ مليم و١‏ اج فإذا كان 
يبوكله عن نفسه وبصفته وكيلا عنهم تسكون جملة الرسم القرر هو .٠غ‏ مليم ا ه ح- م ج كذلك 
إذا وكل شخص آآخر بصفته وصيآً على قصر بتعدد الرسم بتعدد القصر وهكذا بكون الحال فى <الة 
الإشهاد بالعزل من الوكالة . 


تعرم رسم إضافى الها كم فى مالم تعدو السرسى المقرر على انل سربار ات بالت وكيل أو بانعرل 
مر الونام 23011 

ويقفى النشور رم 11١‏ سنة و١‏ إدارى سالف الذاكر بتعدد رسم إشافى الحا كم فى حالة 
تعمم الرسم الشرر قّ الات التي ذكرناها ومثال ذلك شخص نصفاه وكيلا عن شحه بن 0 


اميا فى هذه الالة م بتعدد الرم سم القرر قيصيح 2٠‏ ملم 3 لاحج . إرل ٠‏ ملم يتعدد أيض 
رمم إضافى انا م فيصبعح ٠66‏ ملم > ؟ جدءتهوو. ملم . 


الصلحة فى النقض الاق يفاد 


لضام فى انيرا اف 
تت 


الأستاذ بكلية الحقوق ‏ جامعة عين ثمس 


سا سدم 


ألمبحث الأو ل 


تبرير العقوبة عند الطعن بالخطأ فى سكيف الواقعة 


التسكييف مسألة قانونية ‏ جدل حول مدى +ضوعه لرقابة اانتقض - 
المصلحة عند الخطأ فيه موقف محكرتنا العليا منها ‏ المصلحة بالنسية للعقويات 
النسكميلية والتبعية حم وباانئسية للآثار الجنائة 5 وامدنية مس أمثلة لاتفاء 
المصلحة من الطعن باخطأ في التكييف . 


الكسيف ساد قفاوا : 


تسكرف الوائعة الحائية هو ردها إلى أصل من اص القانون واحب ااتطبيق علما. وعلى 
قاضى الأوضوع عاك الحم بالإدانة أن جع الواقعة إلى نص معان دون غيره اكنتحة دئمية إماعدة 
بصحريح #فواعد التأوبل 4 مع تطبيقها على القدر الثانت من وقائع الدعوى فى تقد ره 8 

والتكييف هو فهم الواقع على مقتضى القانون » وفهم الوائع لا ضع لرقابة النقض لأنه ملك 
للقاذى لا سلطان علءه فيه لأحد . أما فهم القانون وتطبيقه على الواقع فبو الدى مضع ارفابة محكمة 
النتقض 39 اختصاصها بالإشراف على القانون فى تأويله وفى تطبيقه . إذ الغاية من إنشاء هيئة علءا 
واحدة قْ أعاء البلاد اش ضان تأويل موحد للكشمر بسع وتطبيق مسدقر معاسك له , 

والخطأ فى التسكييف من صور الطأ في القانون التى تفتح باب الطعن بالنقض بشمرط .توافر 
الصاحة من لنيي 5 أما الخطأ فى تقدر الوقائم ذهو دفع بعدم قبول الطمن 2205 2 اولالل/ 
26677017 لأنه ليس ك1 |انتقض أنة ولابة فى اصع الواقم حَى ولو توافرت مع لحة إلطاعن 


عدا العدد السادس ل السئةالأربعون | 
01 زذز*|زذز [*ز” [[ة[|[آ[3[* ذأ 21 
فيه . ولذا فإنه إذا كانت المصلحة هى الشسرط الأول لقبول الطءن بالنقض فإن بناء هذه المصلحة 
على وجه من الخطأ فى الثانون - لا فى تقدبر الوقائع ‏ هو ششيرط ثان لهذا القبول . 
وقد تعددت الأراء فى وضع صيع لاتمبير سن الخطا فى القانون والخطأ فى الواقع 00-5 وتصعبت 
تفضل صغة معنة منها على أخرى دون الدخول فى تفاصيل الأراء المتعددة النى قد تعدنا عن نطاق 
عثنا هذا. وإغا يكنى أن نقرر إحمالا هنا أنه يعد خظأ فى الواقع ‏ بغير ريب ما يلى : 
اللطأ فى التقرير بصحة حصول الواقعة أو أى ركن فها . 
اوشيطة تاها إل الطاعن د 7000 
وبإسناد نتانيج معينة إللها . 
وبالتالى بتواقر ما يصمم أن يعد من الوقائع ظرفاً مشدداً للعقوبة » أوعذراً مخففاً » أو معفيا 
مها ) أو مانغا المسكولية »أو سبياً للاباحة . 
س أو عنصراً من عناصص تقدير العقوبة , 
وفى الجلة كل ما يتطاب الحادلة فها اقتنع 4 قاضى الرضوع وما م يمتنع به من وقائع 2 فإن 
مذهب قضاء القاضى عحض وجداه محول دون هذه المناقشة أمام محكنة النقض . 
وهذا لا ين - فى نفس الوقت - أن محكننا العليا تراقب فى حَم الموضوع سلامة الاستنتاج 
السب 3 كان موطعه ونطاقه : بان ركن فى الجرعة . أو ظرف قانوتى », أو واقعة ذات أثر 
قالولى ١‏ أو دايل من الأدلة » أو رد على دفاع هام أو على طلب محقيق معان »أو دفع قانونى جوهرىي. 
وترفض أن تراقب فى 2 الوضوع ما رج عن سسلامة الاستنتاج ومته فى المنطق العادى المقبول . 
وذلك حق لاتندخل في تقدبر قاضى الموضوع للوقائع فتصبح درجة ثانية من درجات التقاضى أو ثالثة 
عسب الأحوال - وهو ماليس من أصل رسالتها فى ثىء . 
فطانا كان قاضى الموضوع بصدد تقر يروت واقعة أو ثفيها 0 فهو في نطاق الواقع الذي لاضع 
قبه أسلطان أحد سوق ما هلبه إلله وحدانه . أما هئ انتوى من تقرير الثبوت فإنه شتقل بالتالى إلى 
ع ولة تريب الوقائع الثاتة مدئْ تصوص قانون العقوبات 2( وتمديرها ف روابطها معة )2 وهذا هو 


في القانون ثما ملك ممكمة النقض تصححه . 

وتحقق ذلك غلى وجه خاص عند الطأ فى تكييف الواقعة » أى عند ردها إلى أصل خاطىء 
من نص القانون واجب التطبيق عليها . فهو بهذا يكون قد خرج من الموضوع إلى الفانون روجه 
من تقدير الثبوت إلى تقدير النص واجب التطبيق ؛ ودخل بذلك فى النطاق الى خلقت محكة النقض 
للاشراف عليه فيه . 

1 واي 

وإستوى فى ذلك أن يكون الخطأ فى نكيف جريمة أى واقعة جنائية » أم واقعة مدية عقدآ 

كانت أو تصرفآ أو إجراء أو فعلا خاطثاً ضار . . . فالتكييف فى كل صوره وأوضاعه يعد مسألة 


الصلحة فى التقض النائى حل 


قانونية مق استند إلى أصل مقرر في التشريع عقاباً كان أم مدنا . واططأ فيه هوأ كثر صسور 
الخطأ فى القانون وقوعاً فى العمل . 
كد تم ين 

وفى الخلة يمكن القول بأنه لتطبيق القانون تطبية] صحاً يذبغى أن مين أن القاضى قد فهمه على 
صورة صميحة . فلا يملك أنيبتعد عنمدلول الألفاظ الفنية الواردة في التامريع سواء أوضع التشريع 
لما تعريفاً أم تركها بغير تعريف : وكل وسيلة يستعملها الطاءن باللتقض لإثيات أن القاضى قد ابتعد 
فعلا عن هذا المدلول تكون جائزة القبول ؛ إشرط توافر اللصلحة فى اللنقض . وأنه كلا عين الشارع 
مرا كز محددة من الدعوى الجنائية وشمروط الادعاء بها ؛ وقواعد تحقيتها والفصل فبها » أو تطلب 
شرائط ثاتة التجريم أو للاباحة أو المسئولة فى تقريرها أو مفينها أو امتناعها » أو حدوداً لتوقيع 
العقاب - وهو أبداً يعين نوعه ومقداره فلا محل للقول بأن قاضى الموضوع يكون حراً فى تعرف 
هذه امرا كن والشرائط والحدود . بل عليه أن يلتزم مراد الشارع منها» وكل وسلة يستعملها 
الطاعن لإثبات أن القاضى قد ابتعد عن هذا الراد تكون متصلة بقانون الدعوى لا بمرضوعبا . 
وجائزة القبول بالتالبى عند توافر المصلحة فى الطعن : وسواء !أ كان هذا القانون عقابباً أم إجرائياً . 

ولنا عودة أ كثر تفصيلا لسكلام فى الفنصل بين الواقع والقانون » ولتطبيق هذا الفبصل على 
خطأ الآ 3 المطعون فيه في الشروع والاشتراك والظروف الشددة والأعذار الففة » وغير ذلك عند 
معالكة هذه المواضيع 5 ذم بعد من زاوية الصلحة فى الطعن بالنمض ٠‏ وإما يكفى أن تلاحظط 
هنا أنه وان كان الخطأ فى تسكييف هذه الأمور كثير الوقوع فى العمل إلا أنه من أقلها مدعاة 
نفس الأحكا م سيب نظربة الغو به البررة : 


عرل مول يعض صور التسكييف : 

ذهب رأى فى فرنسا ‏ فى وقت من الأقات ‏ إلى ضرورة قصر إششراف اللحسكة العليا 
على صحة التسكيرف الطنائى على نطاق دون آخر منه بصرف النظر عن توافر الصاحة فى الطعن 
من عدم توافرها » وذلاك بالنسبة لتسكييف ارام على وجه خاص . وامل مسدر هذا الرأى 
الذى لم يلق قبولا » هو ما ذهب إليه هناك السيو بارس - رئيس الدائرة الجنائية يمحكنة النقض 
الفرنسية من سنة ١الم1‏ إلى سنة 4؟لم!ا - فى تقرير معروف من أن أشاط القاضى واحتهاده 
فى التكييف مخضع ارقابة النتقض بالنسبة لاجراتم التى وضع لما التشريع تعريفاً ميا كالقتل 
مثلا أو السسرقة قوتص 4 ودمتاعوهمز ٠‏ أما الجراتم الى م إيضع ها أى عريف فقد ترك أمر 
تتكييفها تركا مطلقاً لقاضى الوضوع . وهذه التفرقة أبدها فى حيها نفر من رجال القانون 
مثل مرلان(١)‏ وشيئون!" . واحكن عارضها ‏ بحق - جمهور الشمراح البارزين وعلى الأخص 


. 1» ربرةوار هرلان 2ئآك©31 رث كلمة 5001616 فترة ؟ فرع ؟ وفصل‎ )١( 


زفق 9 رسالة عن مصادر النقض وشروطه وكثاره 5 


١١6‏ العدد السادس ‏ - السئة الآر عون 


1 
10-0----7--------5 


حارو( )١‏ 0 وحارسون(؟) وشوفرون(؟) ومارى(:1) 0 

ولسنا ريد الدخول فى هذا الؤدل الفةهى بعك إذ أننهوى أمره ملل 5 فيك وأصبيح دن المسم يه 
هناك كاهو مسم بهفى مصر ل أن محمكة النقض كلاك دائماً رقابة الشكييف على عمكة 
الوضوع ؛ سواء بالنسبة للجرام العرفة أم بالنسبة لتللك غير العرفة . وهذا طبيعى إذ أن المرالم 
القى ' بعرقيا التشريع بتصوص صر كوة 3 عا ترك أهر تعر يخا إذدات طبعتما 0 وهذء الطبيعة للا يكن 
أن #تلف من مكلة إلى أخرى م تتاف لمحاك فى أمر تصوبر الواقعة أو تقدير أدلتها . ثم إن القول 
بتفرقة للسيو باريس الآنفة الك كر ينتهى إلى إلغاء وظيفة عيكئة اللقض بالنسبة العدد الأ كير من 
الجرالم »و بالتالى إلى تضارب الأحكام فى البادى, القانونية نفسها ٠‏ وهو الأمر الذي أر اد الشارع 
تفاديه بإنشاء هئة عليا تسكو ن مختصة بالإشراف على تطبيق القوانين » و أم تواحى هذا الاشراف 
رقابة التسكييف على وجه خاص . 

أذا أضحى من البدهى فى رسالة 152 النقض الأن أن اجتهاد قاضى الوضوع فى التسكيييف ‏ 
فى أية مناسية احتاج فيه الأمر للاجتهاد ‏ خاضما لرقابتها بغير عناء لأنه احتهاد فى القانون » حقى 
ولو كان ف يدانه ا<تهاد فى فم الواقع على ممتضى القانون . وجانية الصواب فيه لانتحقق إلا بالعدول 
عن قاعدة واجبة الاتباع إلى قاعدة غير واجبة ... وهل غير ذلك الخطأ في تطبيق القانون أو فى 
تأو يله ؟.. وإما ببغى أن تسكو ن هذه الرقابة فى حدود توافر مصلحة للطاعن مها وبقدر ما يقتضيه 
#قيقها على الوجه الطلوب . 

00 : 

المصاى, فى الطميم, عثر لظا فى التاسيف : 

ومع اعدة الطاعن تثوافر دون أدلى رسب عندما يؤدى ل التسكييف إلى 8 عليه يعقو به 
أشد من تللك التق كان يمسكن - بها عليه لو لم يقع أى أخطأ . كالمسيج بالإعدام بدلا من 
الأشغال الشاقة الو بدة أو باو بدة بدلا دن المؤقتة : أو هذه الأخيرة بدلا دن السحدن 0 أو ب4 بدلا 
دن امس 0 أو به بدلا من العرامة , والعيرة فى هذا بكراثيب الععوبات فى اللواد ١١‏ يو من قانون 
العقوباث . 

والراجح فى رابا أن عقوبة الخدس مع الشفل تعدأشد دن عقو د الخدس السيط عند تساوى الدة . 
أما عند اختلانها » فإن من تكو ن منهما مدتما أطول فهى الأشد ؛ ولو كانت الحيس الدسيط(ه). 

أو بعيارة أخرى أنه فها بين اليبس البسيط واخيس مع الشغل العبرة تكو ن بالمدة لا بالنوع . 
وذلك لأن طبيعة المقوية واحدة ولأن أى محكوم عليه يفطل لوكان له ال_ار ‏ 


)١(‏ #قيق الجنايات ح ه ذفرة ١8١5‏ وما بمدها 

(؟) ناثون المقوبات مملقاً عليه , 

() فى رسالة عن رقابة مكمة النقض على التكييف الجنائى . 

(4) فى الميز ببن الواقم والفاتون من ١١١‏ وبا عدها . 

(5) ومن هذا الرأى أيضاً الأستاذ أجد صفوت فى شرح فائون العتوبات ص هم . 


الصلدة فى النقض الناى ١4١‏ 


الس لدة قصيرة صرف النظر عن نوعة . ولأن الشغل فى الهس قد نف من عناءه . ولأن 
تنفيذ نظام الحس البسيط يقتضى أيضا تشغيل الهسكوم علمهم فى بعض الأشغال . فالفارق بين النوعين 
هو فى اانصوص أ كثر منه فى السحدون(١).‏ 

وعند انادالنوع بين أى عقو بتينفالعيرة تكون بالمدة والصاحةفيالطعن متوافرةمما كان الفارق 
ئلا . والخبس ممما قلت مدته أشد من الغرامة مهما زاد مقدارها . 

ومن الخلى أن العقوبة لاتسكون مبررة إلا إذاكان يكن الحي عثلها نوعاً ومقداراً عند تطبيق 
قانون العقوبات تطبيقاً صحيحاً على الواقعة » بغير خطأً فيه . فمنديذ ققط يصح القول بأنه لا مصملحة 
للطاعن من طعئه . ما يلزم بداهة الامحاد بين العقوبتين فى كافة آثارها المنائية . 

وقد سبق أن أشرنا فى الفصل الأول إلى أن بعض الشراح فى فرنسا يرى أن العائل بين 
القول بأن العقوبة ميررة 1 

. فيشترط فى العهوبتين وحدة النوع‎ )١( 

(ب) ووحدة حدممما الأقصى والأدنى معآ . 

(<) ووحدة ما قد بلحقبما من عقوبات تسكيلية وتبعية ومن آثار جنائية 29 , 

وجرت محكة النقض الارنسية ‏ على ما أششرنا إليه في الفصل الأول على أن تستلزم فى 
العقوبتين ما لى : 

| ( وحدة النوع 5 

(ب) وحدة الحدين الأفصيين . فإذا كانت عقوبة الادة المطبقة خطأ أقل فى حدها الأفصى من 
عقوبة المادة الصحيحة أو مساوية لحافقد اثتفت الصاحة فى الطعن أماإذا كانت أ كثر مها فقد محفت 
الصلحة فى الطعن حتى ولو كانت العقوبة الحسكوم بها فملا تدخل فى نطاق النص الصحيح . ذلك ألما 
تعثير أن ك1 الموضوع كانت د فىتعديرها للعقوبة بالحد الأقصى المرتفع الزائئف 5 وأمها لوكانت 
قد فطنت إلى أن هذا الحد غير موود اسكان من ال#تمل أن 3 بعقوبة أخف من تلك القى حكدت 

(<) وطبيعة الحال استلزم قّ العقوبتن 0 وحدة ما 50 بلحقهما دن عقوبات تبعة وآثار 
جنائية . ولنا عودة ‏ حالا ‏ إلى موقف محكرة النقض الفر نسية فى هذا الشأن الأخير , 


)١(‏ وقد أخذ يذلك نقض ١915/1/98‏ الموعة الرسمية س ١8‏ رقم 4؟ ص 0ه . وراجم فى هذا 
الموضوع أيضاً نقض ١‏ ١ل‏ ه/ ١58‏ جموعة القواعد ج © رقم ١١١‏ ص ١175‏ والدكتور السعيد فى «. الأحكام 
العامة فى انون العقوبات » طبعة 5 هحاس هى. 

(9) راحم مثلا تعليق لابيه فى سيرى /الا لدو سد عه . 

قرف راحم عدد أوفير بهمو!ا من هذه اغخلة س 8لاه م عمة . 


لهم 


لللسسشيميدم 


ع١‏ العدد السادس - المدنة الأربعون 
“اذأ م رب ب بربرم ير مايا0 


موقف كينا العليا مى الاوز عثر الخطأ فى التكييف : 

يبدو من قضاء مكلةنا العلا أنه يعتبر أنالعقوبة تسكون مبررة عند الغاثل بين العقوبتين فى النوع 
والقدار وكافة الآثار المنائية الأخرى . فيو مختلف عن قضاء النقض الفردى فى أنه لايتطاب 
القاثل فى الحدين الأقصيين مثله . فرو ] كثر منه توسعاً فى التقرير بعدم قبول الطعئ بالنقض أعدم 
الجدوى منه . ومن أثم مظاهر هذا التوسع :. 

أولا ‏ أن قضاءنا الصرى - عند عث العائل بين النص الطبق بالفعل والنص الذى كان 
يذغى تطبيقه براعى لأسب اعتبار العقوبة الحسكوم بها فملا . قادامت هذه العقوبة كان عكن الحم 
عثلها ؛ <تى لو طبقت محكة الموضوع النس السحيح ؛ ققد انتفت المصلحة فى الطءعن بصرف النظر عن 
حدى العقوبتين الأدنيين والأقسين معآ . حين براعى القضاء الفراسى عاثل الحدين 
الأنسيين أيضاً . 

ثانيا ولذافإن هذا القضاء الصرى يمتير أيضا أن المصلحة في الطعن تسكون منتفية حت عند 
الخلط فى الحسكم المطمون فيه بين وصئ المناية والجنحة إذا طبقت المحسكمة على الواقعة عقوية الجندة 
عملا بنظام الظروف القضائءة الخففة . ثادامت العقوبة المحكوم بها عى فى اانهابة عقوبة جنحة وكان 
يمكن الحم عثلها لو طبق النص الصحيح ققد انتفت المصلحة من الطمن مادام لحني المطعون فيه 
لم يقش بالحد الأدنى الى تسمح به مادة الظر وف القضائية الحففة هذه ( م لااع ) . 

أما القضاء الفراسى فبيدو أله من سنة كك أحْدْ يتحاوزعن ذلك ويقغى بقبول الطعن اتوافر 
المصلحة عند الخلط بين الناية والجئحة حنى ولو طبقت محكة الموضوع مادة الظروف الفضائية الخففة 
وم 0 بالاد الأدنى الذى تسمع به مادة هذه الظروف هناك . فهو عيل إلى قبول الطعن كلا ظهر 
أن الحسي الطءون فيه قد اس_تبدل أسس تضبيق العقوبة فى حدها الأقصى أو الأدنى يطريقة 
كن ١‏ : 

ولنا عودة تفسيلية إلى هذا الوضوع فما بعد لنبين كيف أن المصلحة قد تتوافر للطاعن عند ما 
عاط الحسي المطعون.فيه بين دنابة وجئحة حت ولوطبق مادة الظروف القضائية الخفنة وقغى بعقوية 
جنحة ؛ لأن الوافعة نظل معتيرة مع ذلك جناية فى تقدير القانون وترتب بالثالى أحكام البنايات ‏ 
لا الجنح س فى شأن تقادم الدعوى والعقوية على وجه خاص . 

د د 

وفما عدا ذلك فإن تطبيقات العقوبة المبررة هنا لا مختاف فى شىء عنها هناك . وعكن أن يوجه 

إلى بعضها نفس النقد الذى وجه إلمها هناك . فثلا عند الخلط بين جرعة وأخرى » ولوكاتتا من نفس 


, راجم عددٍ أوغير سنة خهواس كلاه‎ )١( 


الصلحة فى النتقض النائى ١‏ 


النوع ٠‏ كثيراً ما بدن القاضى العقوبة لاسب حسامة الواقعة فى تقديره هو ) بل لبت حسامتيها 
فى تقدير اأنص الخاطىء الذى طبقه ( لأنه عثل فى رأه مدى حخطورة الجرعة ق تقدير الشارع 3 


وإذأ كان النص الخاطىء الذى طيقه بسحت عقو ب ةالحدس وحددها 0 أما النص الصحيح الذى كان 
شيغى تطبيقه فيسمح بالحبدس أو بالغرامة » أما كان من الجائز أن يقال إن القاضى او كان قد التذت 
إلى أن هذا النص الأخير هو وحده الذى بحي واقعة الدعوى ا حم بغير الغرامة بدلا من الحبس 
الى 2 به قات مدته أوكثرت ؟ 


وإذا كان النص الخاطىء يشفى بالجس من ثلاثة أشور إلى سنئين 2 وكان الخنص المح يشفى 
بالحدس من ع؟ ساعة إلى ستة أشهر ألا ان القاضى دود النص الخاطىء فى تقدير العقوبة حق 
واو لم ينطق بالحد الأدنى ولا الأقدى لانص المطبق ؟ 


إن #كدتنا العليا فى مثل هذا الأرض الأخير ذهب إلى أنه لاتتوافر المصلحة من الطعن إلا إذا 
نطق القاضى بالحد الأدتى من الحدس فى الاص الخاطى, . فمندئك فقط يمكن القول بأنهكان مقيداً 
بالنص المطيق . أما إذا نطق عا ,تحاوزه فقد انتفت المصلحة من الطعن مادام النض الذى كان يذبغى 
تطبيقه سمح هذا القدر من العقوبة . 


وهذه الحجة ليست حاسمة كا هو واضح » إذ كثيراً ما يتضح أن خمأ التكييف الذى وقعت فيه 
المحسكة كان له أثره عندها فى تقدر العقوبة بصرف النظر عن التزاميا بالحد الأدنى لانص الطبق 
خطاً أم عدم التزامها به . واذا تحبذ لو أن الحسكمة العليا سمحت انفسها فى مثل هذه الصورة بأن 
تعيد النظرمن جديد فى العقوبة الله سكوم بها . وهى لالرى عندئذ تصحيحا نظرياً مأ يطالب البعض . 
بل إن شرط إجراء النصحيح هو إعادة تقدبر العقوبة عا بتفق مع التكييف الصحيح إذا ما لاحظت 
غلواً فى التتقدير بسيب الخطأ القاثو فى الذى وقع فيه الحم المطعون فيه . 


وهذه القاعدة ينبغى أن تكون عامة» كلا وقع خطأ فى تكييف نفس الواقءة » أو ظروفها 
الشددة » حت ولو وقعت المحسكمة عقوبة ‏ كان يمكن الحم عثلبا نوعاً ومقداراً عند عدم . 
حصول الخطأ . كا ينبغى أن تراعى عند تطبيق المادة ؟م إذا ثبت أن التعدد لاوجود له لأنه لم تقع من 
الطاعن فى حقيقة الأمر سوى جرعة واحدة . ومن باب أولى عند خلط مكة الموشوع بين وصاف 
الجنحة والجناءة ولو طبقت مادة الظروف القضائية الخففة . ولنا عودة تفصلية إلى كل ذلك فما بعد . 


امصلى ور درط التكسيف بالفسير لاعفو بات التسلىليم والتبعي ؛ 


من المعلوم أن العقوية التكيلية هى الق لا يقَغى بها عفردها » بل مع عقوبة أصلية بصفة 
جوازية أو وجوبية محسب النص الطبق . ومنها الغلق أو الإزالة او الوضع نحت مراقبة البوليس ' 
(فى بعض صورها) . أما العقوبة التبعية فبى الى تتبع عقوبة أصلية بقوة القائرن ومقتضي النص المطبق 


غ١١‏ العدد السادس ‏ السنة الأرعوة 
ا 0 
على الواقعة » فلا ينطق بها القاشى فى حكنه بل تراعى عند التنفيذ . ومن أهمها الحرمان من نه , 
الحقوق واازايا والوضع تحت مراقبة البوليس ( فى بعض صورها ) . وجلى أن للطاعن مصلحة فى ؛ 
طمنة إذا ما تمل بسبب اخطأ التتكييف عقوية تسكيلة أو تبعية ما كان عمكن أن ,تحملها عند 
صمدة . 
أما إذاكانت العقوبة التسكفيلية المقضى بها على الطاعن وز الم بها مع العقوبة الأصلية عند 
صمة التكييف » فإن طمنه يكون غير مقبول لانتفاء الجدوى منه وكذلك الال إذا كانت العقوبة 
الأصلية المحسكوم بها عليه عند الخطأ فى التكييف تستابع عقوبة تبعية غاثل نوعاً ومقدار؟ تلك الق 
تستتيعها العقوية الأصلية عند ته . 
عل أن عكة التنض الفرنسة فرقت فى هذا الشأن بين آثر الخطأ فى ااتحكيف بين العقوية 
النسكيلية والتبعية » ذاهية إلى أنه إذاكانت العقوبة التبعية تتبع عقوبة أصلية عند الخطأ في التكييف » 
ولا تتبعها عدد ته ؛ فإنها ملك بقمول الطمن وتصحيم التكبيف با يقتضيه من رفع العقوبة التبعية 
الى تستتيعها عقوبة التكي.ف الخاطى* . 


أى أنها عند الخطأً فى العقوية التبعية تقض الحم بطريق التحزئة هل 716 “نهنا 
لط اع طن ‏ "1 ا؟ 1 فهى سب |أتعير الشائع ف بلادنا ب تصحيم اسقط الذىوقع الفسها بان تصحيح 
الوصف فى افسي المطعون فيه بها يستتبعه التصحييح تلقائياً من استبعاد العقوبة التبعية''2؛ على عكس 
الال عند الح يعقوبة تكله فى غير معلها 0 فإنها تقض الحم لرممه أتماد عا 35 الطاعن من 
جديد9© . ها الحكة فى هذه التفرقة ؟ 

علق أن كا النتمض الفر نسية تراعى أن عكة الموضوع عندما فكون قدرت عقوية تكراءة 
خاطئة ل سبب الخطأ فى التسكييف ‏ بالإضافة إلى العقوبة الأصلية فإنها تسكون قد راعت 
ب اضرورة في تعدرها طرذه الأخيرة اعتيار و<ود عقوية ثانة نكلية 2 قتصبح العقوية الأصلية 
وحدها س بعد إإاغاء العقوبة التسكيلية غير ماثلة للعقوبة التى كانت ستحم بها لوأنهاطبقت النص 
الصحيح مع خلوه منها . أما العقوبة التبعية فى تتسع العقوبة الأصلية بقوة القانون فلا عمل للقول 
بأن محكمة الموضوع تسكون قد أدخلتها فى الاعتبار عند تقدير العقوبة الأصلية الحسكوم بها . 

ثم إن استبعاد عقوبة تبعية خاط؛ة لا يقتضى من محكمة النقض الفرنسية سوى استبعاد سكيف 
خاطى' ووضع تسكييف صيح بدله » واسكن استبعاد عقوبة تسكدلية شاطئة يقتضى تدخلا مئها فى 
تقدر العقوبة 0 لاعلكه ق أبة حوالة 0 بل السدئودب أصحريجه إعادة الغا 35 دن حل بد هناك : أما ق 
بلادئا فلا محل لقبول هذه التفرقة ويتيغى القول بأنه على محكمتنا العليا في الحالين أن تحرى التصحيح 
بنفسهاء لأن هذه هى القاعدة دائماً عند الخطأ فى قانون العقويات . 


)١(‏ تقش ترسى فى 0/9/0 5م١1‏ «الوز لاو سد رب عسوم . و١٠(1الكهه١‏ دااوز 
ل ا ا 00 


(5) قش فراسى فى ١514/5/١1‏ داللوز وح( + مهم ورس/ع/ ٠5١:‏ النقمرة اطنائية . 


الأسلحة فى اللقض اناق 0500 


وعلى أبة حال. فإن من المسل به أنه إذالم تسكن ممة مصلحة من الطعن بالنسبة للعقوبة الأصلية 
فبحب مع ذلك نقض السك بالنسبة لامقوبة التسكميلية لو وقع خطأ فى تطبيق القانون بالنسبة طماء 
إذ تتوافر الصلحة فى الطمن عندين20©, 

وتصحيح الحسي المطعون فيه عند إغفاله توقيع العقوبة التسكرلية لا يمكن أن ككون بناء على 
طلب المهم » بل يذبغى أن تطلبه السيابة وأن تؤسس طعنها صراحة على هذا الوجه(2© , فليس لحسكة 
التقضس لا أن يخرى هما التصحريح من ثلقاء سما بن ولو كان هناك طءن دن الثماية لأوحه 
أخري - لأن أى تصحيح نخرءه محكدة النقض من تلقاء نفسها في الحم المطعون فية ينيغى أن 
كن مصاحة امتهم لا ضد هذه المصلحة ( راجع م 46/؟ إجراءات وم هم من القرار بقانون دتم 
باه أسنة وهو ). ْ 


التملى النسيع لمو ثار الجنائ.: : 


وى عند التساوى التام بين الءقوبة الكو م بها وتلك الق كان يصح الحم مها عنتضى 
التسكييف الصحييسء أيا كان نوعها ؛ فإن بعش الآثار الإنائية لتتكييف الخاطى* قد مختلف عنها عند 
التكييف السحيح » وذلك مثلا فى أحكام العود . فهذه الأخيرة تتطلب فى بعش الصور القاثل بين 
الجرالم السابق الحسيم فا على المنهم وار الجديدة كالقائل بين السرقة والنصب وخيانة الأمانة 
أو بين غيرها من الحر م02 
فإذا ترتب على تصحي.ح التسكييف انتفاء هذا العاثل فلا شك أنه يصبح للطاعن مصلحة فى 
التصحيح ععرفة محكمة النقض » وبشرط أن تسكون العقوبة المحسكوم مها لا ككن الحم عثلها بغير 
اعتبار الطاعن عائدا . 
ولنا عودة تفصيلية إلى ما شيره موضوع الخطأ فى ظرف العود من محثفى نطاق المصاحة فىالطعن 
قما بعد فى المبحث الذى خصصناء كلام فى العقوبة المعررة عند الطأ فى تطبيق الظروف المشددة . 
يعن النتائج الؤّهْرى للويرأ فى التطسفوة: 
غنى عن الببان أنه إذا ترتب على :كييف الواقعة تتكييفاً خاطتاً حرمان الهم من عذر معف 
من العقاب عند التسكييف الصحيح كانت مصاحته فى الطعن متوافرة . فن مصاحة التهم مثلا أن تعتير 
الواقحة جرعة إِحفاء جان هارب من المدالة إذا كان من أصول الهم الحارب أو فروعه أو زوجه , 
دون أىوصف خاطىء قديقع فيه العام طعون فيهحق يتمتع بالإعفاءمن العقاب ( م ؛ إاعقوبات ) . 
أو أن تعتبر الواقعة رد اتفاق جنانى » دون أى وصف آخر إذا كان هو اابلغ عن هذا الاتفاق 
(مميع)ء وهكذا . 
)١(‏ قض 5١/١/؛‏ ه5١‏ أحكام النقض س ه رتم هم س 55 . 


(؟) نقض م١/؟/مهة١‏ أحكام النقض س 4 رقم 4ه ص ١88‏ . 
ا راجم الادة ه؛ عتربأت ذقرة أخيرة © للادة 1ه . 


فعا العدد السادس - السنة الأربعون 


وكذلك الشأن أيضاً إذا كان القانون يستلزم للواقعة شكوى أو طلباً ولم يقدم أبيما . فللمتهم 
مصلحة فى أن توصف تهمته بالوصف الذى يتطلب ااشكوى أو الطاب دون أى وصف آخر تسكون 
المحسكة أخطأت فى تطبيقه على الواقعة . فالابن الممهم باختلاس مال أبيه من مصاحته أن تعتبر واقعة 
الاختلاس سرقة لا خيانة أمانة عند من برى بالأقل أن شرط الشكوى من الأصل الحنى عليه 
مقصور على السرقة دون خمانة الأمانة200. 

واشمربك الزوجة الزائية اللذى لم تقدم الشكوى ضد 1 ته مصاحة في أن تسكون الواقءة زئا» 
لا يرد دخول منزل بنصسد اركاب جرعة » بالأقل عند من برى أنه لا يلزم شكوى لتتحربك 
الدعوى بهذا الوصف الأخير ؛ حين تازم الشكوى لتحريسكها بوصفها زناء وذلك بداهة إذا لم يكن 
الوصف الذى 3 عقتضاه منطيقاً على القدر الثابت من الوقائع فى الحسم المطعون قيه90© , 

وإذا كان الخلط فى التسكييف بين جناية وجنحة أو بين جنحة وعغالفة فقد :تعلق مصاحة 
الطاعن بتصحيممح الشسكييف من جوانب أخرى متعددة متصلة بطرق الطعن الجائزة فى الحسي ااصادر 
فبها » فضلا عن مدد تقادم الدعرى أو العقوبة . 


بعض الو ثار اريس لاير ف التكييف : 


فضلا عما تقدم فإن تكييف الواقعة الجنائية على نحو دون آخر قد برتبآثاراً هامة متصلة 
بالقانون الدبى ' أو بالرافعات المدنية » وتتعلق بهذه الآثار مصلحة الطاعن أيضاً إذا توافر ىم منها 
فى الدعوى . 

فتكييف الواقعة الجنائية بأنمها سرقة ,مط ى لهحنى عليه الحق فى رفع دعوى الاسترداد الماأصوص 
علا فى المادة بره من القاثون المدى ؛ وهى تبيبح فى فقرتها الأولى « مالك المتقول أو السند لهامله 
إذا ققده أو سمرق منه أن يسترده من يكون حائاً له بحسن نية وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت 
الضشياع أو السسرتة » . ما تنص فى فقرتها الثانية على أنه « إذا كان من يوجد الثىء المسروق أو 
اأضائع في حيازته قد اشتراه بحسن نية في سوق أو مزاد عانى أو اشتراه من بحر فى مثله » فإن له أن 
يطلب عن يسترد هذا الثىء أن يعحل له العن الذى دفمه » . أما تسكبيفهأ اتنا حمانة ] «أنة قلا يعطى 
الحق فى هذا الاسترداد من الحائز حسن الئية بحسب الراجح . 

وتكيرف الواقعة الجنائية بأنها تعد سرقة أو نصباً يفت الباب لإثبات قيمة المسال اللتاس أو 
المستولى عليه مسب الأحو اك س بكافة طرق الإثبات يااغة ما باغت قيمته . أما 00 ”7 
خياءة أمالة فهو بقيد الغنى عليه بقيود الإثيات بالكتا. ب إذا جاوزت قيمة الشىء محل عقد الأمانة 

أاف قرش ومسك المتهم عدم جواز الإثبات بالبيئة . 


والحسي الصادر فى الدعوى الجنائية فى 1 تكييف الواقعة يميد القاضى وهو يفصل فى الدعوى 


, راجم مؤلفنا فى « جرائم الاعتداء على الأشعخاس والأموال » الطيعة الرابعة سن وم سد سوس‎ )1١( 
, فق 0 مؤلفنا فى ميادىء الإجراءات الجنائية فى القايون الممرى الطبمة الثالثة ص 4 , وم‎ 


الصاحة فى التق الجنائى ١11‏ 


الدئية » سواء أ كانت مطروحة على القساضى الجنائى بالتبعية للدعوى النائية » أم كانت مطروحة 
استقلالا على قاضيها المدلى . بل بقيد القاضى المنائ وهو يفصل فى نفس الدعوى النائية بثيوت عقد 
الأمانة أو بعدم ثبوته » لأنه مسألة مدنيسة فتخضع ‏ حق أمام القاضى النائى س لفواعد 
الإثبات المدنية . 

ففى مثل هذه الالة لاشك أن للمتهم الطاعن مصلحة في أن يكون تكييف الواقعة خانة أمانة 
ل'سرقة . يا أنه فى الحالة الى قبلها بكون المدعى بالق الدنى فى الدعوى النائة مصلحة فى أن يكرن 
تكبيفها سرقة لاخيانة أمانة : ذف الحسالين تتوافر بالتالى المصلحة فى النعى على الحم الطعون فيه 
بالقطا الى الشكيت إذا وقع فيه ئمة خطأ . 1 

كا قد تتوافر الصلحة من تصحبح التكييف إذا أثر تكييف الواقءة ‏ على حو دون آخر ‏ 
فى الحقوق المدئية لأطراف الدعوى المدئيسة . فللمدعى بالحق المدنى مصلحة فى أن كون تك.ف 
الواقعة الجنائية ضيرباً أفضى إلى الموت لا ضرباً بسيطا » لأن مقدار التعريضعن الموت غيره عن 
محرد الإصابة . ولأن قانون الإجراءات صرح فى أنه وكاو ن اعم الجنالى الصادر من المحسكمة الجناية 
فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدائة قؤة الثشىء الحسكوم به أمام الحم المدنية فى الدعاوى 
التى ل يكن قد فصل فيها جائياً فها يتعلق بوقوع الجرعة ويوصفها القانوى ونسبتها إلى فاعلها » 
( م ذهغ ) . ومنينامن هذا النس هنا حجية التكييف الْنانى على الدعوى المدنية » وما قد يرتبه 
بالتالى من حق مكتسب لأحد الخسوم على خصم آخر . ولنا عودة تفصيلية الى هذا الوضوع فى , 
الباب الأخير . 

وخلاصة ما 'تقدم إذاً ؟ أن المصاحة فى تصحيح التكييف الخاطىء تتوافر إذا ترئب على التصحييح 
تأثير فيعقوبة الطاعن سواء أ كانت أصلية أم تكيلية أم نبعية » أو تأثير فيالآثار الجنائية أو القواعد 
الإحرائية » أو فى الحقوق المدنية أيضا . 

# 5# 

هذا وقد ناقشنا في مناسبة سايقة الرأى الذى ينادى بامكان تصحرمح التكييف ولو لتوافز مصلحة 
أدبية خالصة202 . فل نقره لتعارضه مع لزوم المصلدة الجدية شيرطاً لفبول الطعن » فضلا عن تعارضه 
مع ما ينيغى توفيره لللحكة العايا ‏ وهى واحدة مثقلة بالطمرن - من وقت كاف انظر الطعون 
المؤسسة على صواط حقيقية جديرة بالاعتبار . 

أما فما عدا ذلك فلا نظن أن أحدا بعارض فكرة إعادة النظر فى تقدير العقوية معرفة هذءالحسكئة 
إذا ماظهر لها أن الدج الطعون فيه كان فى تقديرها واقعا حت تأثير من مكييف خاطىء استقبع 
الاعتقاد بمحدود دنيا أو قصوى مرتفعة تتحاوز حدود النص الصحبيح عا دفعه إلى الشطط فى التقدير » 
حت ولو كان النص الصحبح يسمح يمثل العقوبة المحسكوم بها نوعا ومقدارا . خصوصاً وأن القاعدة 


, "4 - راحم ماسيق فى عدد ديسير 1584 س ككل‎ )١( 


7 الوه التاوق جح الشة الأدرت 
ا لللللاالل 000 
١ 01 37‏ ا 35 8 
ووم/١‏ دن القرار بالقانون دثم /اة لسنة .هم.هة١‏ ( ١‏ فوى علك إعادة تعادار العقوبة دق سحت 
للصاحة في الطمن سيب الخطأ فى التكييف . 


بتوافر 

ونكة التق الصيرية كثيراً ما تعيد تقدير العقوبة فى ضوء التسكييف الصحيح على عكس 
الحسال فى فرنسا ‏ حيث لا تملك المحسكنة العليا سوى نقض الس الطعون فيه وإعادة الدعوى إلى 
المكنة الى أصدرته حتى عند الخطأ فى التسكييف وبششرط توافر الصلدة فى الطعن . 

بل إن محكتنا العليا تخرى هل أنه إذا نتقضت الحم المطعون فيه لأن ما أورده للتدايل على توافر 
ظارف مشدد لاتحمق 4 هذا الظارف 0 وكانت الدعوى أبس فما م بشتفى إحالتها إن التحفيق : فإن 
الما أن تستعد الظرف الشدد وتطبق القانون على الواقعة كا هى مثيتة د : 

ما أن لما أن تقذى فىموضوع الدعوى إذا كان الفعل لا يعد جرعة بحسب القانون » وطيقا لما سلم 
بشبوته من وقائع الح الطمون فيه . أو لصدور انون لاحق محمل الفعل مباحا . 

وإذا نقض لحي لقبول الدقع بانقضاء الدعوى النائية لأى سيب كان فإنها تقضى بالا نقضاء 
مباشرة 3 ولا فى فى الدعوى ما اعرلر إحالتها إلى المحكة الختصة , 

وكذلك الشأن أيضا إذا أخطأت ممسكة اللوضوع فى تطبيق القوانين الأخرى ‏ غير الإنائية 
على مسألة أولية فامحكمة التقض فى بلادنا أن محم على مقتفى القانون حكنا حا عا قد يقتضيه 
من براءة مك إدانة أو »>ن عقوبة حفيفة بعك عقوبة شديدة 2 

ويستثنى من كل ذلك حالة قبول الطعن فى أوامر غرفة الائهام فان محسكة النقض :ميد القضية 
إلى الغرفة معينة الجرعة السكونة لها الأفمال المرتسكية (5؟١‏ إجراءات ) : فهى لا ممع عندئذ 
بنفدسها لأنه الى أن أل الدعوى ابتداء خط سير ها العادى ما دام ل يفصل ق موضوعءا بعد من 
ع1 الوضوع . قلا مفر هنأ من إعادة الدعوى إلى الغرفة لإسااتها إلى ك1 أو ضوع الخدسة طيما 
للتسكييف السحيح للواقعة . 

بقى أن تقدم أمثلة “*ن قضاء مكنا العلا لأحوال فضت ها يعدم نوك الطءن لادفاء الحدوى 
منه إذ أن الخطأ فى التسكييف المدعى به لم يلحق بالطاعن ضرراً يقتضى تصحيحه . 


: أمثر: ريئقاء العمل مى الطلعى بالقلا فى التماسف‎ ٠ 


سا لا مصاحة للطاعن فى الطمن بأن جرعة الإهانة الوارد عليها - الادة وداع ) 44 من 


. سمه‎ ١١4 رقم‎ ٠ ذا أحكام التق س‎ ٠ نقض عأ ه/؛‎ )١( 


الصاحة فى النقض انا ' ١‏ 
-552505-2 ا ناد الاو الا ال ار اا ا 
على فرص انطباق التهمة المسئدة إلى الطاعن على الادنين 1و مدع ( "٠.5‏ من القانون الطالى ( 
بدلا من المادة ١6.‏ القى طبقتها امحسكنة » فانه إشترط لإعفاء القاذف من العقاب طبقا لح النقرة 
الثانية من المادة 41م والفقرة الأخير ة من للادة هدوع أن يشبت للمحككة صمة الوقائع التى أسندها 
ااموظف القذوف » وأن القذف كان منبءمًا عن سلامة نية » أى أنه رمى إلى تحقرق مصاحة عامة .' 
ولا منع ثبوت صمة الوقائع على فرض حصوله من الحدي بالعقوبة متى تبين أن القاذف كان ببغى 
التشهير والتجرع(١)‏ . 
إذا عوقب مالك الأشياء الحجوزة بتهمة اشتراكه مع الخارس فى تبديد هذه الأشياء» وكانئمة 
مطعن على صحة قيام الحراسة فلا مصاحة للمالك فى رثارة هذا الطمن ؛ لأن الذى له مصاحة في إثارته 
هو الحارس وحده . على أنه حت مع الاقتراض الجدلى بأن هناك محلا للشك فى مسثواية الالك طيقة 
للمواد 55؟ و ٠‏ و 5١‏ ( 41" ف 4١‏ و 4١‏ من القانون الحالى ) فهو مسثول على كل حال وفنا 
لمادة .رباع (م سوم من القانون الخالى ) ولا مصاحة له فى الطمن . © 


إذاكان اوقد كيفنالو اقعة بأنمهانصب وكانت المقوبةالمقضى بها تدخل فى نطاق ماد ةالسرقة 
200 5 4 3 
النطرقة فلامصادة للمنهم فى الطعن عليه لاماقطا فىالشكيف» و لابعدم سائه دكن الطرق الاحتيالية(؟). 


متي كان المنهم قد أدين فى جرعتق التمروع قى القتل والسرقة بالأكراه . وكانت العتوية 
الكو م بها عليه تدخل فى حدود العقوبة المقررة طناية السرقة بالا 0 ام قلا بجديه عسكه بأن 
الح قد اعتير إطلاقه الأعير 5 النارية بقصد ااقتل لا بقصد تعطيى مقاومة اينى عليه وتسويل ار ب 
بالسروق م ندل عليه محل الإصابة والمسافة بين الغارب والغروبي(؛1) 1 


لا مصاحة للطاعن فها يثيره من خطأ الحدي فى استبعاد رف الإ كراه فى السرقة واعتبار 
أن ما ارتسكيه الطاعنهو شروع فى قتلالنى عليه عمداً بقصد التأهى لارتكاب جنحة سرقة ما دامت 
العقوبة التى أوقمتها عليه الحسكمة ( وهى الأشغال الشاقة لمدة عشير سنين ) تدخل فى العقوبة القررة 
لجرعة الششروع فى القتل العمد مستقلة عن أى ظرف آخر(ه). 


مه إذا كانت العقوية الحسكوم 5 على امتهم دول فى نطاق للادة لدف ( ارود 2 +أرر رسى 
*ن شخص ليس من أرياب الوظاائف العامة ) فلا تكون له مصادة من وراء قوله إن تلاك الادة هى 
الى تتطبق على الفعل السند إلله دون الادة 1١‏ (تزود فى مخرر رسى من موظاف جمومى ( الى 
طيقتها الحمسكمة(3). 


. ١١١٠ قواعد مكمة النقض ح ؟ رقم ؟٠5 س‎ ١98 ؟/١/4 نقض‎ )١( 
. 4١٠ قواعد محكمة النقض - ؟ رقم 5؛؟ س‎ ١5* ؛/١؟/8١ (9؟) تقض‎ 
. ١44 (؟) نقض 4؟/١/ه*؟١ تموعة القواعد < ع رقم *ذ١ س‎ 
. قض 4؟/١/؟؛ذا جموعة القراعد < لا رقم مهلا س مهلا‎ )4( 
, 4# أحكام النفش س 5 رقم 15 ص‎ ١954/١١/١١ نقض‎ )5( 
. ١١١5 ال/؛ هذا أحكام النقض س 5 رقم ه؛ س‎ ١/55 نقش‎ )5( 
003 ش ش‎ 


.هذا العدد السادس السنة الأربعون 


107 مق كانت العقوية القمغى مها على الهم وهطى الس مع الشغل لدة شهر واحد عن مبحق 
الشرب ومزاولة مينة الطب بدون ترخيص تدخل فى نطاق العقوبة القررة لجرعة الإصابة خطأ 


النسوص علا فى المادة غ؟” فلا جدوى من طلب تطبيق هذه المادة(1) . 

إذا كانت الواقعة الى أثيتها الحم عى أن انهم أحدث مع سبق الإديرار بالغْونى عليه ضرياً 
نعأت عنه عاهة مستدعة ثم الوفاة » فعاقبته الحكة على ذلك بعقوبة تدخل فى نطاق العقوبة القررة 
فى العانون لذرعة إحداث العاهة ع قلا #دى الهم سكا بأنه غير مسكول عن الوفاة لما ل كن 
اشئة عن الذضرب الذى وقع منه(؟) ٠‏ 


( بتع ) 


بببببببب 99000007 
)١(‏ انض ]اهف أحكام النقض س م رقم 5١١‏ س 15و ' 


(9) نقش ؟/5اع ها موعة الفواعد ج ٠‏ رقم ؟ا؟ س 5ه . 


طبيق قالون جنسية الأجنى السلم 5 


ىَّ مسائل المواريث 
نطوره لشريعا وقضاء وفةبا فى القانون الدولى الخاص المصرى 


لمؤسناز تور جإمل الخامى 


ب 59 ع 
ح القثر الهمرى وتى صرور الدُقنيى الأر لى الجر بر : 


)١(‏ م قد أثسرنافي البند الأول من هذا البحث إلى َ محكمة الاستثئناف الختلطة الصادر فى 
كاد*ن مابو س6 ١‏ الذى قضى بأنه لابجب ب تطبيق القانون الوطنى المأورث دون قانون حاليته الديذية 
الخاص بأحواله الشخصية إلا إذا قغى القانون الوطنى بذلك0© . 


واسكن المادة “١‏ من معاهدة مونترو ومن القانون دم وغ أسنة باسوؤ الخاص بلاغية التنظم 
القضاى امسا كم الاتلطة نست ت عل أنه : 


« يقصد بكلمة ‏ قانون البلد ‏ أحكام ذلك القاثو ن المطيقة بداخل هذا البلد دون أحكامه 
التعاقة بالقانون الدولى الخاص ع0©, 


وقد فسر ششراح لامحة التنظم القضائى للمحاءى الختلطة بأن مسألة الإسناد قد بت فيها رسمياً وأن 
الحا الختلطة مجحب أن تطبق ‏ بعد تلاك اللاحة ‏ الأحكام الداخلية للقانون الأجنى أى بحب أن 
تستبعد نظرية الإسناد وأنه إذا كانت مصر قد قررت تطبيق القاثون الوطنى ص الأجانب فى 
مسائل الأحوال الشخصية فإن ذلك بقصد تفادى إخضاعهم لقانون شخصى ذى طابع دي ينما قانومهم 
الوطنى قانون مدق وإسرى على يع القاطئين بأراضى د00 1 


)١(‏ عثتاتمر 1086 16 عتانو 066106 656 378315 11 ,تناع ص34 عه مللامع38 165 كتوكمة 
105اعا 11616 اع 11672115 علاثلات 08 ع1 قط00 51166685102 نا 5101 غنان اك التو رزج 
261302261 5536115 12" ذأع 201110116 6302 تام .83 06 1انألاء7 لطع ,عائةط ه2311 17116 101 
067815 2126 ,86نا1611816 001011111118:1156 1126 6 32223782812268 5011 06 7111 لله 5060191 
4 .ناظة'1 581 12326665 63 لذلا قع16 قطة0 - قلازته 086 011 110528316ةط 101 135 :1011632انزمة 
 )36 2231 1938,‏ .ناه لاألاع2168 16 علاثنةت 06 آل 2851028316 101 .18 51 116 - ,لازن 0008 

.2 .61 .02 ,تاعمه*71؟ 


فم 5 015570515105 168 21611026 زه ززن ,236102316 101" عحتتةة 16 و2 
,212156 01231 نم1 كذه*01 06 قته1ثأأ015805 وع5 ع0 5155 نااععع”1 5 101 عؤزعه ع0 


(9) -ئ21 ومرة ,عق ط6 مو 116135 812851 0016 أوع 1أوكتع2 06 102ذمة1ان وبآ 


ل 


وهذه القاعدة الحديدة لهل تنازع القوانسن وعدم ول الاسناد قاعدة آمرة للدحا كم الختلطة , 
ل ل 2 
حالات تنازع قوانين خاصة بأحوال شخصية ارعايا يمضى العاثون الوطق مط 20 3 
فإنها ستستوحى من هذه القاعدة هذا اتحقيق العدالة10؟ . 

(ب ( وقد ذهب ققه الفانون الدولى الخاص المصرى إدى من بدأدا بإرساء قواعده فى مصر 
بعد أن تأملوا القواعد الشبرعية الاسلامية الخاصة بالأجانب إلى التقرير يأنه : 
ْ « إذا نحن تأمانا الهو اعد الشرعية الخاصة بالأجانب وال تقدم ذكرها نيحد أنها في تطبيقها لمكن 
عرس عن إحدى النظريتمن السابقتى الذكر ‏ أى نظرية محلية القوانين اق تقضى بتطبيق قانون 
القاضى فى جميع الحالات ونظرية شخصية القوانين الى سمح تطبيق القانون الأجنى فى ات 
فإذا نظرنا اها فى حالة عدم تعرض العاضى المسل للاأجانب ( الحر بين معاهدين أو مستامنين ) 
وجدنا انها لاأخرح عن شخية القوانين لأن كل واحد منهم ببق خاضعاً لحي قانونة وقضاء حا كمه . ' 
فى حين أننا لو نظرنا إلمبا فى حالة رفع الدعوى إلى القاضى من الأجانب المذ كورين وقبوله الج 
نهم يمد أنها لاتخرج عن فسكرة محليةالقوائين لأن القاضى كان يطبق علمهم قواعد الششريمة الإسلامية 
أى قانونه هو أو بعيارة أخرى قانون البلد الذى يوجد به هو وثم » بل إئنا أميل إلى الاعتقاد بأن 
النظام السرعى أفرب إلى محلية القوائين»نه إلى شخصيتمام يؤخذ من محتم اختصاص القاضى الشرعى 
والحم بأحكام الشربسة كلا كان فى الدعوى مسم . 

-وإذا كان القاضى المسل لاممعكنه أن يقفى بغير أحكام الشريعة الإسلامية المتملقة عور ضوع 
الدعوى المرفوعة إليه مبماكان دين الاصوم المثرافمين إليه أوكانت جنسيتهم فعنى ذلك أله ل يكن َه 
وصل بعد فى استنباطه القواعد التى نحب أن تسكون أساسآ للحي فى قضايا الأحائب إلى حد التفريق 
بين سلطته فى نظر الدعوى والقانون الواجب النطبيق . 

وهذا هر نفس المسلاك الذى إسلسكه القضاة الأوربيون من القرن الخاءس الملادى إلى أواسط 
القرث الرابع عشر أى قبل ظهور القانون الدولى الخاص أو قبل ظهور نظارية الأحوال فى إنطااا 
وحينا كان اانظام المتبع هو نظام شخصية القوانين نظام حلية القوانين على التوالى . فقد كان القانى 
فى أحد هذين الظامين لايفرق ببن ما سمونه الاختصاص القضائى ا ا ل لل ل 


سم 


[10 .12 ع0 5عظاناءقطط1 قطهأثأةه01500 قمع1 أمعططع تاوتصنا الغ ناوتامجه خدما مل وماعحلاة بدالنتراطا 
-06 به 1:15:53256 50 .01لكط16 11 116مغطة 18 ندع المعة كأدوطد ك0 م للحن ساومنه يموعن 
أناطةاق8 ع0 ع1281162 2ع ,ع231م 31م 101 'لتاء1 ع0 051828815 910 تاملاةت الصصد١!‏ فلن 
-09186 ع0 26116 جمة2اوج2 101 1126 ل عنلاأعظامة هما عل رعش اتن '0 طلة قن امنا ,امصم ع مير 
كع 561135031816 تمعممعاة «قطقع أ68 282510281 101 12131 علانو 21018 عنام لم للم" منرم 

الت ١‏ ات لمك 0222 01010 


)0 لماه وع 202-26 رعة اء ملم[ دعل غللقصمء سل دماغ امد عق ملعم" ماصمم تدر ايك 
أ 011010116 ,0116 ع[طلاعم 1 .2218168 28 لاط لئان 125 نمم ملاخمو 1 متصا أكن ,أنلخن"؟ كزن 
-5011151013 8 3,1101215 10185011115 ,لع -عتياقع ,2810181175 عتلاقصتاط 51 125 قوم خا حر 010 1أن 
101 198 تمق 015535 ع0 2201ه5ة:2 كناكوذة بره 1# أذواعئر 1015 عل دمغاللصنه عمل مير 
-أك ع5881 19 ع0 أطمجة « أتقطلاة بأملتطع2 ع0 عاسسقغط] 12 00 جتماذوء 11ترمج الو ماقطواتمم 
031 6580111 .1155106 8 ع0 012155181011ه ممنصوط عصيضق طأقدةغاصا"! عضول مامسسمل 


113 .0 ملاع .ره ,لتاحخصصل 501‏ جنر أن 


تطبيق قانون جنسية الأجنى لمم اول 


والاختصاص التشريبعى م16 ع 6م 18 أى أنه كان إسقنتج من احتصاصه بنظر 
اللدعوى اختصاص قانونه بالحم يها داعا . 


ولذلك لانتردد فى القول بأن القواعد الثمرعية الخاصة بالأجانب وإن كانت تصلح لأن تسكون 
أساساً ليناء القانون الدولى الخاص فى الشسريعة الإسلامية إلا أنها وقفت فى تطورها عند الحد الذى 
كان قد وصل إليه التشمريبع الأوروبى الخاص بالأجائب فى آآخر عبد الإقطاع . إذ هى لا ترج عن 
كونها تؤدى إلى ن3.دة مشامرة لاتيحة تطبيق شخصية القوانين أو انتيحة تطبيق نظرية مملية القوانين 
يا قدمنا . 
ولسكن أورءا لم تزل بهاتين النظريتين <ق مزجتهما واستخاصت منهما قواعد القانون الدولى 
الخاص الخالية وهى لاتزال تسعى وتدأب فى بمحيصها وتسكيلها ا ,تفق مع روح المصر . فى حين 
استقرت القواعد السرعة عند الحد الذى بداء الفا . 
ويظهر أن السب فى وقوف القواعد الشرعية عند هذا الحد وعدم تطورها الطلوب يرجع 
مباشرة إلى نقل باب الإجباد فى الأحكام الشمرعية من جبة » ومن جبة أخرى إلى الصيغة الدينية الى 
اصطبغت بها تلك الأحكام فى نظر الفقباء الشمرعيين سواء منها ما تعلق بأصل الدين نفسه كأحكام 
١‏ العبادات وما فى ممناها » أو با تفرع عنه من الأحمكام «لدنيوية كأحكام العاملات الدنية أو القضائية 
حق أنهم اعتيروا الحسم بغير تلك الأحكام كفراً وظاءاً وفسةاً اعتاداً على قوله تعالى فى سورة الائدة 
« ومن لم 2ج ما أنزل الله فأوائك ثم الكافرون . . . . فأوائك ثم الظاللون . . . فأوائك 
مم الفاسقون . . . . أفلا بحل لنا أن نفسر المراد » بالحسكم عا أنزل الله م بأنه الح بالعدل » 
وأن من العدل أن م بين غير المسلمين وعلى الخصوص الأجائب با ألفوه من الأحكام أو العادات 
أو القوانين خصوصا إذا كان من وراء الحم تلك القوانين ذمان لبقاء الحقوق المكتسبة بحسا 
ووصولما إلى أرباءها ؟ إن الآيات فى القرآن كثيرة مخصوص الك بالعدل . ققد قال تعالى « إن الله 
بأمرم أن تق ذا كنات إلى أهاما وإذا حكم بين الئاس أن محمكوا بالعدل 6 دو أ بيهم بالقسط » 
م وأقسطوا إن الله بحب المسطين » رولا رمضم شنان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو 
أفرب للتقوى » . وقد قالوا بناء على هذه الآيات إنه لا مل ترك العدل في الثمرادة على غير اللم 
ولاترك الحم له ممه . وقالوا فى الح بالعدل إنه إيصال اق إلى صاحبه من أقرب الطرق إليه . 
أليس الحسيج بين أحنبين بالقانون الذى تقرر الحم يما بناء عليه أقرب طريق إلى إنصال الأق 
إلى صاحيه ؟ وأليس فى 6 بينهما 2 الشمريعة الإسلامية وهال ينظر إلها وقت إنشاء الحق ولم 
عتمدا فى إحاده علا احتال تضيعه90 5 . 
(+) وقرر هذا الفقه أيضاً كقاعدة عامة بءنوان (« اناه التامر بعات فى الوقت اللاضر » أن': 
من المتعارف بين الدول أن ت«ترف كل منها فى تشريعيا الخاص الأأجانب يجانب أقل ‏ 
01 د من الحقوق حو ز لها أن تتعداء إلى 0 سواء بنصوص الشيربعية أو بعاهدات » 


,اهذال--١84س‎ ال١ على اازبنى » القانون الدولى الخاص الصرى والقارن » ج ذءالطبعة الأولى‎ )١( 


غ١١‏ العدد السادس ‏ السئة الأربءعون 
0ك 
ولكن ليس لما أن تقال منه أو تحده وإلا ارتسكبت عملا عدائيا إزاء الدول الأخرى ٠‏ ويتضح 
مم تقدم أنه فه تعلق دده بتنظم حالة الأحانب تنفلما لشريعيا داخلياً لابد من مراعاة قواعد القانون 
الدولى العام فى هذا الأصدد وأن تنظم حألة الأخاات ليس ا ل داحلة صرفة نا 


م قرر بشأن اللمماهدة المصرية ا : 

ويظبر أن تطبيق أحكام هذه المعاهدات ‏ أى القانون ك7 لسنة سوط س بالنسية الاأتراك 
سينتهى بأن الفاضى التسرعى يِقَغْى وفقاً لأحكام القانون الترى الحديث © . 

وأرر بشأن استتعاد 3 فكرة || نظام العام العف معاهدة مونارو وفى دالة تعارض القانون الأجنى 
مس --9 أحكام اأشربعة الإسلامية : 

«لاعكن القول - فى صدد الرأى الفائل إن عمل الا كم الشرعية أن نطبق شرائع أورية 
وضّمئه طيقًاً لمماهدة مونترو ومنها طبع مسائل الميراث ب بإسكان الالتجاء إلى فسكرة النظام العام 
لأن الشرع: ننسه أفر بعض هذه المسائل فى نص المادة ؟ من القانون رقم 1ه لسنة /ا#و١‏ س 
باعتبار أن هذه المادة أشارت إلى الدوطة وإلى ااتبنى ونظام الأموال بين الزوجين وعدتها من مسائل 
الأحوال الشخصية مع أن الشربعة الإسلامية لا تعرفها ‏ فأصبحت بعيدة عن أن أمخالف النظام العام 
ومن جبة أخرى لا.عسكن القول بأن الأحكام الوضعية التى مخالف الشسربعة الإسلامية بتحتم قطعاً أن 
تسكون عخالفة للنظام العام فى مصر وليس أدل على ذلك من أن الأصل فى أحكام النظام العام أنها 
متفرة تسب الزمان 0 . 

(١د)‏ وقد عقب الفقه اللصرى على ِ صادر من القضاء الغتلط فى ؟؟ من بونيو سنة بوسيو؛ 
فى بأن القضاء الشمرعى لاولاية له فى الس بالطلاق وإسقاط النفقة بالنسبة لإيطالى مسلم وزوجته 
وكان هذا الحم اللختاط قدبنى حكنه على : 

أولا : على أن أمس اللادة هه ذفرة ثااثة من لامحة 2 تنظم باختصاص الحا م المصربة بالنسية 
لللأجائب سمل قاصر على الذين كانت حتص اغا ابرع شقار قضاياهم قيل الماهدة بدليل م ورد 
له النس ف العاهدة دن قولما 5 وبظل الأجائب 007 خاضعين -- كعى أن اضوع قاصر علي 
كان فى الماضى مضع لهذا الاختصاص 200 

ثانا : لأن الادة ٠١١‏ من لانمة ترتيب الحاكم الشمرعية تنس على أن الما كم الشرعية تَدَهى 
دن تلهاء نفسها بعلم الاة_تصاص مي كان ويه متعالق بالنظام العام د وقد فسرت المذ كرة التفسيربة 
ذه المادة أن النظام العام خاص بالأحوال الى ليس للبدا ّ الشرعية ولاءة ةالحم فيها مثل ما إذا 
كان الطعدوم أو أحدثم من حلسمة ة أحدنبية خاضعين لولاية سكية أخرى 7 7 000 


الث : لأن هذا النس الوارد فى المادة هم من لانحة التنظم لو أخذ على إطلاقه يميق الاختصاص 
ولا سين العانون الواجب اه 0-3 ما القانون الواجب الفط سق فئىّ الطدية ة الإيطالى ثرو انون عفد 


,ال4١ وس 5088 ههلا‎ 1١4٠١ حامد زكى , القانون الدولى الخاس المصسرى , الطبمة الثالية‎ )١( 


تطبيق قانون جنسية الأجنى السلم ه6١‏ 


الزواج 03 أو ثانون تلد المدن بالافقة 3-3 ولا غير اعتناقه الإسلام بعك ذلك القانون الواجب 
التطبيق لنص اللمعاهدة . 

وقد اكت الفقه للصمرى في تعقيبه على هذا الانجاه من القضاء الختلط ‏ وهو ايس أتجاماً 
جديداً كا سبق أن أوطحنا ‏ بالتقرير بأنه : 


« إذا ص هذا التفسير خرج به جمييع الأجانب وملهم المسامون التابعون لدولة أجندسة مئ اللدبول 
التى تتمتع بالامتيازات وااتى كان لها اختصاص قضاءى قنصلى فى الأحوال الشخصية بالنسبة ارعاياثم » . 

أى خرجوا من اختصاص اهام الصرية : وأن هذا الاتجاه قد أخذت به محكنة الاستئئناف 
الختلطة فى حكرها بتاديج 7؟ من مارس سنة إرسةة ‏ أى بعد معاهدة مونترو - فى ازاع خاص 
بالأحوال الشخصية بين إيطالبين مسامين وقضت المحسكمة بعدم ولاية القضاء الشمرعى بالفصل في هذا 
البزاع 3 وبعدو أنهذا القضاء اسئند إلى أن القضاء الشرعى ' يطبق القانون الإيطالى الواجبااتطبيق 
وأن الميدأ الذى أرساء القضاء الختلط من أن نصالادة 78 من لالممة التنظم القضاق للمحاى الختلطة 
يقضى - حت فىحالة اختصاص الحا الشمرعية ‏ بأن هذه الحاكم ملزمة بتطابيق قالون غير قانومها 
ولا كان هذا غير ملسور فإن 2 احتياطى التعهد الممرى فى مص الاين دن غير الصربين هو 
والعدم سواء 00 , 

وقد استطرد هذا أأممه فقرر : 

« وقد صدر الرسوم دقم 1ه لسنة بامو١؟‏ عناسية نقل مسائل الأحوال الشخصية من اختصاص 
القضاء التنصلى إلى اختصاص الماك الصرية فى حالة وجود خعم غير مصرى النسية م كان القانون 
الواجب التطبيق ليس قانوناً أجندياً . 

ومدلول هذا القانون أن محاى الأحوال الشخصية ااصرية تطبق فيقضايا غيرالصريين - الذين 
نتسبون إلى ديانة أو مذهب أد ملة لما ماك مصربة غخ:تصة بالفصل فى مواد الأحوال الأشخصية - 
ما قررتة المادة بر؟ من لامة التنظم القضائى أى مبدأ شخصية القوانين . فيرجع فى الوصية إلى قاثون 
بلد امودى 0 1 

وعبارة قانون البلد ‏ تعمل فما يتعلق يتطق أحكام هذا القانون كل قانون دينى تطبقه محكمة 
مصسرية للاأحوال الشخصية س والهسكة المصرية للاأحول الشخصية لابقسد بها الحا كم الششرعية ‏ 
والنها م الملية المعترفة مها لأسب س بليقصد بها أإضاً اللهالس الحسبية . وما تقدميتبين أنالحكرمة 
المصرية حرصت على تطبيق مبدأ شخصية القوانين فى مسائل الأحوال الشخصية , 

وقد ورد فى شتام المادة .وم من لامحة التنظم الخاس بشخصية القانون فى مسائل الأحوال 
الشخصية أن القواعد البيئة بهذه المادة لاممل بنظام الملسكية المقارية فى القطر المصصرى : 


2, ١؟مالس أصيف زى » مسائل الأحوال الشخصية في معمر ء الحاماة ) المنة ى الودد م جد د‎ )١( 
,اأ١ك‎ غ٠ أريل ومانو سبئة‎ 


الا العدد ااسادس . السنة الأربعون 


7001166 06 عتطتعة انه م0131" قم[ اتمررم 01 حتلم ااستعالة قودر ألم "محر مدر 
تناع حت جنن 1[ 1د التالترا 
والفرض من كلة نظام اللسكية العقارية س الود الإدارية المقررة على حق الملك. ية للصاط العام 
) المادة ٠٠‏ دن القانون المدبى ( العابلة لامادة بوع5 هدق لرلدين ) عه القانون والالتهاد » أأسئة 
اأكانة : المدد الرابع > ض /5م وما لها ( أى أن هذا الرأى قل قطع باستيعاد تطسيق اامائون 
المصرى فى مسائل الأحوال الشخصية للا'جانب المسادين ومنها طبع الميراث 2107 , 
وقد تين فم سيق 3 القضاء ٠‏ الشرعى فى الكل دن و2 ول 3 انون غير 0 إذ 3 
القضاء الود 


ولا شك أن قياس المواريث على النفقة قاس مح سايم لأن المانون الواحب التطاء بق قف فى حالة 
المورث الأجنى والدن الأجنى باانفعة هرو قانون جاسسية ة المورث أو اللدن : 


( ه ) وتبين الفقه الصرى أن العائق الوحيد الذى يعرض أحمانا لنطبيق القائون الأجنى الى 
تعضى المعاهدات الى ارتبطت بها مصر أو التشريعات الصمرية المتعاقبة بوجوب تطيقه هو فشكرة 
النظام العام وخاصة بالنسية للا جنى المسلم عندما تقضى تلك العاهدات أو التششريعءات بوجوب تطبيق 
قانون أجنى عن الشريعة الاسلامية عليه » وتبين هذا الفقه أن فسكرة النظام العام فكرة غامضة 
مهزوزة ؛ غير واطحة المعالم » وغير مستقرة الأسس . فقرر : 
« أن فن حل تنازع القوانين بصفة عامة كا بمارس عادة فى التشريمات الزمئية يضعنا فى مواجهة 
عدة مبادى” كبيرة تطبق بالفسبة للقوانين الدينية أو القوانين الوضعية بنفس الطريقة وتنتهى إلى نفس 
الننا يج » أن هاتين الطائفتين من القوانين تشتركان معا فى نفس ميدان كيف قواعد حل ااتنازع 
فسواء كنا أمام قانون دينى أو فانون وضعى فان قانون القاضى وحده ‏ طيمًا لارأى الراجح فى 
الفقه والقضاء ‏ , يعطى التك..ف وبحدد العانون الواجب التطبيق . فاذا رضنا أن هذا الثاون 
الواجب التطبيق فانون أ<: ى فان جميع التثير بعات اسع 1 رئيسياً هو أن القانون الأحنى سواء 
كان دينياً أو وضعيآ ؛ لايطيق في بلد يعد فنها عاافاً لانظام العام كا يفهمه التشريع الى . أن أى 
قانون ديثى دش الأداب إستيعد بنفس الوسيلة و بنفس القوة ١١|‏ اين إستبعد بها قانون وضعى بتضمن 
نفس العيب » فهو يستبعد لا لأنه قانون دينى ولسكن لأنه مخالف لآداب البلد . ولسكن النظام العام 
لا يدافم عن الآداب وحدها , أنه عمل تلتق فيه الأفكار الختلفة بل الأشد اختلافا من عيرها 


ولا بوحجد أمر أكثر افتقار؟ إلى التحديد ولا أكثر هرويا واحَتنا ء عند النظر إله عن بعد من 


' '_ _ _ اس سجس سي سيب سس 
مضمدون النظام العام قُّ العانون الدولى الّاص ٠‏ فهذه آم سكرة دن ملل لاسكان دن جهة و4 ن تمل 
الزم دن 4ن دهة 3 أخرى ونطافها 23 تاف 0 ن بلد لك آخر 6, 

0000  تتتتصبإ‎ 


)١(‏ تصيف زى ؛ الاختصاص والأ<وال الشخصية , اللحاءاة »البئة ١ىء‏ المدد كس 5و5 أ كتوير 
نوفلا 


فيه وديم ترج ؛ تنازع القوااين الدبنية ى تشم بم زم » نألفر أسية » جلة القانون والاقتصاد , ااسقرنى جه 
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( و) وقرر هذا الفقه أبضآ بشأن اللواريث فى العقار الوجود عصر : 
« شع أ كثر الشرعين فى الوقت الماضر الذهب الثانى ‏ أى مذهب شخصية اليرات 
لاعينيته - فيخضعون الحم فىالواريث للقانون الشخصى وقد انعقد إجماعهم على أن هذا القانون 
هو القانون الشخصى لامتوفى أى للمورث لا القانون الشخصى للوارث ( وبلاحظ أن القضاء الهولاندى 
قد ول حديئاً عن هذا المذهب و أخضع اللواريث لقانون جنسية الثوفى دوت تميز بين العقارات 
والنقولات وقدكان ذلك كين مشرورين حررا فى١؟‏ ينابر سنة 219191 ١/‏ أ كتوير سنة بابو؟ 
وكذلك فمل القضاء السويدى بالحسم الصادر من الحسكة المليا السويدية فى سنة 18 المنشور فى 
121 ع7260151ع نم1 .أممآ"1 06 مخعهة 811 الجزء الخامس ص 5" رقم 868 2 وقدذ 4 ذلك 
ليواالك فى محثه ص سم ). 
وقد دعت كلهذه الاعتبارات إلى ذيوع هذا المذهب فى 1 كثرتشسريعات الدول ققد اتبعه الشر 3 
الإيطالى فى المادة الثامنة من التشريع الصادر فىسنة 1858 إذ أخضع اليراث لقانون جنسية المتوفى 
وكذلك فمل المشسرع الأسباى في الفقرة الثائية من المادة العاشرة من التشريع الصادر فى سنة ورير؛ 
والألمانى فى المادتين ع؟ » م» عن مقدمة القانون الألاقى الصادر فىسنة م١‏ واليابائى فى المادتين 
©؟ء +" من القانون الصادر فى ١6‏ يونيو سنة م١‏ والبرازيلى فى المادة ١4‏ من القانون الصادر 
فى سنة ١91‏ والصينى فى اللادتين ١*٠‏ ١؟‏ من القانون الصادر فى ه أغسطاس سئةً ١91‏ واأصرى 
فى المادتين عه ء هه من التشمريع الأهلى المقابلتين للمادتين ب/اء حم من التشسريع المدنى الختاط وفى 
الفقرة التاسعة من المادة 79 من المرسوم انون رقم بو لسنة بس#و١‏ التى تقابلها المادة م من المرسوم 


بقانون م وه أسنة باخية... والقانون الذى عم انتقال التركة . . . هو عينه الذى تعين أحكامه 


الورثة . وه_ذا كع عليه الفقه مسلم به فى قضاء جميع الدول . 0 انظر الحسي الذى أصدرته لك 
الاستثئناف الختلطة فى .” توفير سنة م١‏ المنشور فيجملة التشريع وااقضاء المختلط  ١٠١‏ ص ,0 ) 


حت مارس وأريل سدنة اغؤد ع المعدذة ,ع ص /ا ١5‏ » وقد استند على تيوابيه, طبعة تأنيق بن ولمع 
إلى 44١‏ ء*ص ٠1م‏ - همه 
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فته 


ا العدد السادس - السئة الأربعون 

ا ا 111 

وذلك لأن تعمين الورثة و بائهم لا يتصور وقوعه إلا وفقآ لأحكام القانون عينه الذى يتولى تقل ملكية 
أموال التركة ... أما قانون نابليون فائه ... رتب الورثة ترتيباً مغابرا لاترتيب الذى يقرره القانون 
الألانى إذ يوزع أموال المتوفى على الفروع ثم على الوالدين بالاشتراك مع الأنخ والأخت وفرعهما ثم 
على الأصل مئ ناحية الأب بالاشتراك مع الأصول من ناحية الأم ومحل فروع إحدى الناحيتين عمل 
الأصول فى <الة فقدائهم ثم على أقارب المتوفى إلى الطبقة الثانة عثيرة . ( راجع أسكام المواد 74 
وما بعدها إلى المادة موب؛ من القانون المدنى الفرنسى ) ... ثم ان التباين بين أحكام الشريعات فىهذا 
الشأن لبس مقصورا على #ديد دائرة الورثة أو على تعين من يصدق عليه وصف الوارث بل يتناول 
أيضاً الأنصبة الى تحدد لكل درجة فللذ كر فى الشريعة الإسلامية مثل حظ الأنثيين إذا تنساوت 
درجاتيم فى حين أن أصيب الذ كر مماثل لنصيب الأنق فى غير ذلك من التشريعات . ويثمل التباين 
أيضاً مسائل الرد والعول وحجب الحرمان وحجب النقصان ( انظر حَي الاستثناف الختلط فى ١4‏ ينابر 
سنة م" ١‏ المنشور فى مجلة التشربع والقضاء .و ص ؟بم ل وكذلك الحسي الصادر فى ؟ قرار 
سنة ,19785 المنشور فى نفس الملة س ١م.ص‏ و7١‏ ) والقدر الحتفظ به لبعض الورثة الشرعين . 
(انظر - الاستثناف الختلط فيه؟ مارس سنة نيهر المنشور قى اغبلة السابقة يه ص باغ" وكذلك 
الح الصادر فى "٠‏ ينابر سنة 9.0ة النشور فى نفس الملة 4 ص ٠١5‏ ) وموانع الإرث ( انظر 
حم الاستثناف الختلط فى ٠١‏ نوفير سنة ,م1 المنشور فى الجلة السابق ذكرها ١١‏ ص؟١‏ وكذلك 
الحم الصادر فى م ؟ بناير سنة ١999‏ المنشور فى نفس اغجلة آم ص ١١‏ ( والقانون الموكل إليه 
الفصل فىهذه المسائل هو أيضا باجماع الفقه والقضاء الدى ينظم انتقال أموال التركة إلى الورئة300© . 


(ذ ) وقد قطع فقه الفانون الدولى الخاص فى مصر وهو فى صدد التعقيب على الفقرة الثانية 
من امادة التاسعة من القانون ع7 لسنة بحمه؟ الخاص بالموافقة على معاهدة الإقامة المصرية التركة وهو 
القانون الذى سيقت الإشارة إليه أكثر من مرة : 


« الحسم الوارد فىهذا النص ليس فيه جصديد بشأن مءاملة الأجانب فى مصر إذا ما تعلق النزاع 
عسألة داخلة قى نطاق الأحوال الشخصية مق كان قا نون الدولة الى ,نتسبون إليها قانونآ وضعيا . 
فالقانون الشخصى بالنسبة للا"جانب هو قانون جنسيتهم عادة » والكنه قد يكون شمر يعتهم الديذية 
لو كان الأجنى كن ينتسب إلى بلد شرعته ديقية » كا هى الهال فىالبلاد العربية وإيران ... ال أو إلى 
بد يعترف تشمريعه بوجوب تطبيق نظام قانون خاص سكم الأقلية اللدياية فيه هى الأسال بالنسبة 
لسامى بوجوسلافيا . 


والواقع من الأمر أن القانون الشخدمى هو قائون الجنسية فى نظر الشرع المصرى مند عبد 
الامتدازات قبل وبعد إنشاء المحاى الختلطة والحام الأهلية ومن ثم يكون تطبيق هذا الح بالنسية 
لارعانا الأتراك فى مواهدة الإقامة أمر طبيعى ولا يكون بم عل للرجوع إلى قائون الديائة عند الفصل 


)١(‏ حامد سلطان ع « تطبيق أحكام الواريث فى تطاق التنازع الدولى للقوانين » , علة الحقوق ع السئة 
الأول , ينابر ب مارس سلة 41 16 وص اللا ست # لور و؟ز, لاا( سدويو, 


تطبيق قانون جنسية الأجنى الس 1-6 


فى مسائل الأحوال الشخص.ة الخاصة بالأئر اك أسوة بما كانت عليه الخال عند وجود الامبراطورية 
العمانية القدعة وقبل إدخال نظام الجموعات الدنية كاملا فى تركيا . 

وعلى ذلك يكون الخحديد بالنسية للرعايا الأتراكه هو ضوعم في الخارج ومخاصة فى مصر لشي 
قالون جنسيتهم فى أحوالهم الشخصية . ونص الادة التاسعة فقرة ثانية قاطع فى هذا الشأن . وياوح لا 
أن الحسكومة الثركة تعلق أهمية كير ى على تطبيقه إذ أنه لا عكن أن تسم لرعاياها فى الخارج ‏ 
حتى لو طلبوا ذلك أن تحرى فيحقهم أحكام ديئية عوضاً عن الأحكام الوضعية الجديدة » ونخاصة 
إذا كان هؤلاء الرعايا مسلمين يتقاضون أمام محكمة ديذية إسلامية فى بد كصر تدين غالبيته بالاسلام 
ورشص دستوره على أن دين الدولة هو الاسلام . ش 

وواضح إذن أنه لاغضاضة مطلقاً فى إخضاع الرعايا الأثراك من ناحية الاختصاص القطائى لبهة 
قضائية مادامت هى الحا ك العامة فى هذا الصدد » ولكن الذى لاعكن التسليم به أن مضع هؤلاء 
الرعايا من حيث الاختصاص النشسريعى لأحكام ديذية تركوها جانباً فى داخل بلدثم الأصلى ‏ واذلك 
أصبح غير متصور أصلا أن تاف الفانون الدى 3 الأحوال الشخصية للاثنراك فى داخل تركيا 
عن القانون الذى محكرهم خارجها عملا بأحكام معاهدة توقعها الحسكومة التركة , 

وبترتب على ما قدمناه أن جميع الحا كم المصرية على اختلاف أنواعها ودرجاتها مازمة محدي الماهدة 
أن تطبق القانون المدلى الترى في شأن مواريث الرعايا الأتراك مق ثبت لما الاختصاص التضائى 
سواء كانت الددعوى المرفوعة فى دعوى البراث أو دعوى الملسكية أو بد دعوى أخرى وسواء فصات 
امحكمة الختصة فى النزاع بصفة أصلية أو بصفة فرعية على حسب الأحوال . . . 

وخضوع «واريث الأتراك لسي قانون جنسيتهم أمام الحاك المصرية حميعا مما فيها ممم الأحوال 
الشخصية ؛ أو بعبارة أخرى أمام الماك الشرعية » أمر يحب أن لابثير أبة منازعة أو اى شك 
للاسباب التىأوض<ناها وأخدها الحم الوارد فىالادة التاسعة الفقرة الثانية مئ المماهدة المصربة الثركة. 
ولا يمنع من ذلك التعههم الوارد فيه إذ الواريث داخلة ضمن الأحوال الشخصية وفقاً ااتكييف فى 
مصر لأن العبرة فى مسائل الواريث بالقانون الشخصى المتوفى ... 

دأينا أن السك الوارد بهذا الالترام فى الماهدة ليس متقصوراً على الحاك الدئيسة وإنها بتجه فيه 
الخطاب إلى جيع الاك دون أى ييز ومن بينها قطعاً محاكم الأحوال الشخصية الصرية وهى ما 
قدمنا الا م الشرعية ‏ باعتبارها عاك القانون العام بالنسبة للمصريين وغيرها استثناء فى هذا 
النطاق ‏ فنى كل مرة تنظر الحا 5 الشرعية منازعات متعلقة بالأحوال الشخصية للأتراك بلزمها أن 
تطبق القانون التركى دون أى التفات إلى ديانة المتقاضين أو ديانة التوفى فى حالة الواريث » بلكل 
ما علها هو التثبت من حصول الوفاة ومن أنالمتوفى نرَى ومن أن تركته قائمة فى مصر حق يثبت لما 
الاختصاص القضائ ثم علمها بعد ذلك أن تجرى حم الاختصاص التشمريمى الوارد فى العاهدة فى نص 
المادة التاسعة مطبقة حم القانون الترى فى شأن توزيع التركة بين الورثة الدبن يعترف لم القانون 
الترى بتللك الصفة . 

ولا عكن لمحا م الشسرعية أن تفلت من تطبيق حي العاهدة بدعوى أنها جهة قضائية دينية وأله 
محتوم علمها أن تطبق أحكام الشربعة الإسلامية وفقاً المذهب الحنئى زم *لم؟اء الم من لالحة الثرئيب 


ش العدد السادس ‏ السنة الأربعون 
لسري الا ا ا سيت 
الشرعية) أوأن تلتمس عذراً فى ديانة المتقاضين أمامبها لأنه ليس لديانتهم أى اءتبارفى هذا الشان ولانا 
بصدد الأحوال الشخصيةالء: توفى وليس لديائته دورها أى دخلقى محديد القانون الواجب التطبيق .. 


١١5٠ 


باز منا أرضاً أن نشير | إلى أن أخذ القاضي التشرعى يدفم النظام العام فى هذا النطاق مقيد بفهم 
القصود منه أسوة بالفضاة الدنين لأن القاضى الشرعى عند تطبيقه للقوانين الأحنبية إنا ,تحرد وقتياً 


عن صفتة كقاض دينى ويصبح قانوناً قاضيآ وضعياً إثمار؟ بأمس الشرع وخضوعاً انصوص العاهدة . 

وتفرع ع ماتقدم لا يجوز للقاضى الشرعى عند تطبيقه لقوانين أجنبيية أن يعتير أحكامها 
الوضوعية عذالفة للنظام العام على أساس مجرد عالفتها لنسوص شرعية بل حب أن تكون هذه الخالفة 
صارخة عبث يتأذىطًا الشعور العام وتصطدم اصطدامآ محسوسا بالنظام الاجتاعىلاحاعة اأصرية . . 

ومن القرر أيضاً أن القانون الأجنى الذى ع للواريث نطبةا لاسادىء السابقة هوالنذى خدد 
صذة الوارث ودرحات الورثة ونصيب ص وارث ولا دحل لقانون القاضى إلا عند عخاافة الأحكام 
السايقة للنظام العام كا لو اعترف التشريع الأجنى بصفة الوراثة لولد غير ثشرعى أو لولد الزنا وظاهر 
أن ص المسألة الأخيرة لا يدخسل فى نطاق المواريث بقدر دخوله فى نطاق ثيوت اليئوة الشرعية 
ووجود زوجية مبحة ٠.‏ 

وطل أبة حال فإنهم لا يعتيرون مسألة اختلاف الأنصبة الواردة فى التشسريم الأجنى عن مثيلاتها 
الواردة بالتشر بعالوطنى متعلقة بالنظام العام » وإذا استعرضنا أحكامالمواريث الواردة في التشريع الترى 
وجدنا أهاجخالفة فى بعض نواحهها للا "حكام الشرعية فهل معنى ذلك أنها عالفةبرمتها لانظامالعام فى مصر ؟ 

هذا ما لا تقول به لأنه لا بمة تعارض مع النظام الاجتاعى فى مصير إلا إذا دارت الالفة حول 
شرعية أو عدم شرعية الورثة من حيثُ انتسامهم إلى الورثت. 

ومماهوجدير بالبحث فىهذا الصددسسألة اختلاف الأنصبة ف التشمريع التريى عنهافى الشمر بعةالإسلامية » 
ومخاصة ما يقضى به التششريع الترى فى المساواة بين الذكر والأنثى مرس حيث التصيب فى التركة . 

وقد يتوثم البعش أن فى هذه المساواة عناافة للنظام العام » والواقع مخالف ذلك لأن النظام 
الاجتاعى الصرى لا يمكن أن يتأثر لأن بنت المتوفى حصات على نصيب مواز انصيب ابنه » وأبس بمة 
مصلحة للحاءة المدمرية فى أن تفرض البنت نصف نصيب الود . 

أجل ان هذه القاعدة الشمرعية متعلقة بالنظام العام فى حق المصر بين لأنها قاعدة آمرة فى 2 
القانون الداخلى وهو الثمريمة الإسلامية ولسكنها لا عكن أن ترقى إلى مرتية النظام العام الذى يعنع 
من تطبيق حي عخالف وارد ف ىتشسريع أجنى » وشتان بين آثار الفاعدة الآمرة فى التتانون الداخلى 
وآثار الدفع باانظام العام فى»واجهة تطبيق قانون أجنى . 

على أن القاعدة السابقة ليست آمرة على وجه مطلق » وآبة ذلك أن الشريعة الإسلامية نفسها 


أباحت عناافتها من طريق الوقف والإيصاء0©, لبجم 


(1) عامد زى » مواريث الرعايا الأتراك فى مصر ملة القانون والاقتصاد ؛ ااسئة ١8‏ )ع ساإكيير اس ووايير 
صنة ١5144‏ بس كلت ع رولك وكاس للك لإودى وي سا رمو , 


- 
التأمين على الأشياء اقذا 


تعليقات على الاحكام المصرية : 
فى التأمين على الأشياء 


رجوع المؤمن على الغير المسئول7") 
ول برجع بلعو ى الخحلول دمتغهعهنطيه ده صمتاعة أم بدعو ىالخو أله دمزتقدعءه ده دمتاعة 
ار لون سعر واصدف الخامى 

أصدرت محكنة التقش حك حديثاً فى أول ينار سنة 9969© تضمن مبدأ قائوناً هاماً » 
ذلك هو أنه ليس لشركة التأمين : إذا هى دفءت قيمة التعويض للمؤمن له فى التأمين على 
الأشاء - أن ترجع بدعوى الحاول على الغير المسئول عن إحداث الضرر » وإنما للا أن ترجع عليه 
يدعوى الحوالة » ذلك لأن رجوع اللؤمن على الدين ؛ بدعوى الحاول ‏ وكا جاء فيحبثيات الحم 
« يقتغى أن كون الوفى قد وفى للدائن بالدين الثرتب فى ذمة الدين لا بدين مثرتب فى ذمته هو » 
والشركة الؤمنة إذ دفمت المؤمن له مبلغ التعويض » فإنها تسكون بذلك قد وفت بالدين الثرتب 
فى ذمتها للدؤمن له , والذى استحق علمها الوفاء به به بوقرع الطخطر للؤمن منه وهو حادث 0 ة السيارة 
وهذا الواراص جانيها ليس إلا تنفيذ؟ لاأنزامها مجاه المؤمن له , فلا محال مع هذا تاسدين حق 
شركة التأمين فى الرجوع على الطاعن على دعوى الحاول وإعا لها أن أرجع عليه بدعوى الخوالة » ١‏ 

وكانت الوالة » حوالة الحق » في خصوصة الدعوى المطروحة على يحكمة التقض لم تستوف شكلها 
القائونى » إذ لم برض بها المدبن كتابة مع ضرورة ذلك محم القانون للد القديم فى الادة 
بقعم مله . ش 

وكانت شركة التأمين قد استندت فى دعواها إلى بند من بنود وثيقة التأمين ينص على أنه : 

« لا نجوز لامؤمن له بنفسه أو بواسطة غيره أن يوافق أو يعرض أو يعد بدفع تعويض بدون 
موافقة كتابدة من الشركة وق للشركة إذا أرادت ذلك أن تتسم وتباشر باسم المؤمن له الدفاع أو 
تسوية أبة مطاابة أو ترفع الدعوى باسم المؤمن له ء ولمصلحتها الخاصة للمطالبة بأى تعويض أو خلافه 
وكون لما سلطة مطلتة فى مباشرة أبة إجراءات » أو فى نسوية أبة مطالبة وعلى المؤمن له أن عطها 
جمبع العلومات والعاونة ال تطلها منه اشير ْ 

يا استندت إلى إقرار موقع عليه من المؤمن له » يوم دفعت له مبلغ التأمين وينص الإقرار 
على أنه : 


 ةيلوثسملا أنظار فى رجوع الؤمن على الغير المسثول فى التأمين من المسثواية . رسالتنا فى «التأمين من‎ )١( 
. ه٠١ك دراسة فى عقد النقل البرى » من صفحة 485 إلى صفحة‎ 
. (؟) بجلة الحاماة السنة الأربعون العدد الثانى | كعوبر سنة دهة١ س 88" وما بعدها‎ 


ا 


١1+‏ الهدد السادس السنة الأربعون 
2 
له علول شركة التأمين فى جميع حقوقه ودعاواه قبل السئولين عن اختفاء 


سيارته » وتستطيع الشركة أن تستعمل حقوقه ودعاواه سواء ياسمه أو باسمها ) . 
٠‏ والحسي القدى أصدرته محسكة النقض بانكار جق الؤمن فى الملول محل المؤمن اه فى الرجوع 
على الغيرالمسئول » واعتبار أن الاتفاق على الحاول ينطوى على حوالة » هذا اله 3 صدر فى خصوصية 
'زاع عت جببع وقائعه فى ظل القانون المدلى القد.م وخضءت لأحكامه ولم كن القانون المدى 
القديم قد نظم أحكام عقد التأمين . 

أما القاثون الدنى الطجديد نقد أفرد لعقد التأمين الفصل الثالث من الباب الرابع وقسمه إلى 
قسمين اول فى القسم الأول منه الأحكام العامة لعقد التأمين » وتناول فى القسم الثالى بعض أنو 3 
التأمين » وخص تنظ أوعين من أنواع التأمين ها التأمين على الحياة » والتأمين من الحربق'؛ 
وهذا النوع الأخير »هو نوع تأمين على الأشياء »وأص فى المادة ابا على أنه 

د خل المؤمن قانونآ با دفعه من تعويض عن الحرريق فى الدعاوى أو 00 الدؤمن له قيل 
من لسبب بفعله فى الضرر الذى حمست عنه مسئولة الؤمن ؛ مالم يكن من أحدث الضرر قربا 
أو صهر؟ً لاؤمن ممن يكونون معه في معيشة واحدة ء أو شخصا يكون الؤءن له مسئولا 
عن أثماله ع» . 

ونص الادة إلالا من القانون المدلى صريح فى إعطاء الؤمن اق في الرجوع على الغير الذى 
تسيب .بفعله فى الغيرر ( الخريق ) الذى لق بالمؤمن له ؛ وبرجع المؤمن على ااغير بدعوى الول ؛ 
لأنه وكا جاء بصدر المادة « نحل قانونآ » بما دفعه من تعويض عتل المؤمن له في الرججوع على الغير . 

والحاول هنا قانوتى ؛ أي بنص فى القانون . 

والسؤال بعد ذلك ,ثور » ما هو الحم بالنسبة اباق أنواع التأمين على الأشياء كالتأمين من 
السرقة 701 16 158أطمج 138811121206[ و التأمين من الير د ع261ع ه1 عتطامع معنن مم1 
و التأمين من هلاك الماشية 611 ندل 12136محد م1 6«احامء 026 ممما[ و التأمين هن 
الحملاك والتلف و الضباع 8 أت م 1تهص 610 1غ 06 ,لامناع ادع عل ماامك ه10 بتلتحاف عمل 
1م و التأمين من الزلازل والاضطرايات عتصفصتة[طصصمة نه مع امتدة مم1 براررمه سسا 
61 وغيرها من أنواع التأمين على الأشياء . 

هل كان المشسرع ب وهو (صدد تنظم التأمين من الجر ريق وهو أوع تأمين على الأشماء كك 
لضع حدكاً خاصا » لخالة خاصة ؛ أم أنه كان يعمل بوحى من قاعدة عامة في القانون سين أعطى 
اللؤمن الحق فى الحاول القانونى » محل الؤمن له فى الرجوع على الغير المسثول » وبالتالى فإن المؤهءن 
عموماً فى جميع أنواع التأمين:على الأشياء أن محل قانونآ محل الؤمن له في الرجوع على الغيرالسئول . 

وإذا كان الأمر كذلك ء أى أن الشرع وهو يقئن -دكام التأمين من الخحريق . يعمل بوحى من 
قاعدة عامة ؛ فان السؤال بعد ذلك يثور أيضاً » إذا كانت القواعد العامة تتسع أن ل الؤمن 
حاولا قانونياً محل الؤمن له فى الرجوع على الثير ؟ فلماذا عاد الشرع ونص على هذا الحسم وهو 
بصدد تقنين القواعد القاصة بعقد التأمين 5 


التأمين على الأشياء ا 


لظ 


إلا يوحى هذا بأن النص فى القواعد الخاصة على حك معين ؛ معناه أن القواعد العامة لا تتسع 
لمع لأنها لوكانت تفسع لهع لما 0 بالمشرع داءدة إلى النص عليه وهواصدد تمنين القواعد أخاصة . 

إننا مازانا ‏ وبعد صدور القانون المدتى الجديد ‏ وبالنسبة لباقى أنواع التأمين على الأشياء» 
غير التأمين من الحريق - ما زاناء ولا تشربع محسني هذه الحالات ماما كم كان الأمر فى ظل 

فول حي محمكة النقض السابق الإشارة إليه » والذى صدر بصدد حالة لم يكن هناك تشربع 
مكنا » هل يظل البدأ الوارد بهذا الحم ملم باقى حالات التأمين على الأشياء غير التأمين من 
الحريق » فى القانون المديد , أم أن الأمر جد عتلف ؟ 

وسارة أخرى إذا وحد شرط فى الوثيقة 8 الحاول , أو إقرار بالوفاء مع الماول هل يعتر 
هذا حوالة لاحق أم حاولا قانونياً ؟ 

قبل أن نمحب على هذا » يبد لابحث بأن نعرض السألة من وجوهها الختلفة اعرفة الرا كز 
القانونية لكل من الغير المسثول والمؤمن له . 

إذا افترضنا أن سرقة حدةت » ودفع الؤمن للمؤمن له قيمة الشىء المسروق » هل يستطيع الؤمن 
طبقآ للقواعد العامة فى السثولة التقصيرية » أن الدجع بدعرى شخصية أى دعوى باسمه 
ممم تغط دمة 3 على الغير السئو ل» السارق أو من 5 عنه ؟ باعتيار أن الفعل المنسوب 
إلى السارق هو فعل ضار ؟ 

الإجابة على ذلك أنه لا إستطيع لأنه إذا كان السارق قد اركب خطأ » فليس هذا الخطأ » 
هو الذى أدى إلى أن يدفع الؤمن دين التعويض »؛ وإعا البزامه لمحسب عقد التأمين هو الذي أدى 
إلى أن يدفم القيمة المؤمن مها » فبو من هذه الناحية قد أدئ لاءؤمن له ديناً في ذمته : كان قد اقنضى 
فى مقابله أقساطاً » وبعبارة أخرى أن الؤمن لا يدفم لنؤين له - وك يقول سير جومهو كرما 
06 2873 فى إعا هو «دفم عقادل وعلى ذلك فان مئحه دعوى شخصية رجع بها غلى الم.كول 

إعا هو يدقع عمابل وعلى ع2 به يرجع م 2 

يعتير ميزة بلا مقابل أتتطوئع وعةتصوحة أو حقا بلا سيب كاوق وبالتالى عتنع عليه ب أى صل 
المؤمن 0-7 الرجوع 9 اأغير امسئول ددعوىي شخصة ءِ أى بدعوى باسيه 3١2‏ : 


١ 000‏ صل القضاء الفراسى إلى هذا البداً إلا إبتداء من ايناس سلة ١91١4‏ دين صدر م من كل 
النقض الدائرة الدئية ,'عدل به نجائياً عن ميدأ إعطاء المؤمن الحق فى الرجوع على الغير امسثول بدعوى شخصية 
ذيإك ابد الذى كانت تدعو إايه اعتيارات عد اليه فى ذلك الوقت مرحمها اليلوة بين الؤمن له والجم بين تعويضين 
تعويض التأمين وتعويش المسثولية » وعقب هذا المسكم توائرت الأحكام على أساس أذه لادعوى شخصية الدؤءن 
وأن خط الغير بالنسبة له يمير بهاعة ومئلة تتوكصة 865 أنظر بيكارويسون طبعة 116 س 10١‏ فقرة 
5 وحم عكمة النقض دائرة المرائش فى ١8‏ أبريل سئة ١*9‏ منشور فى اللجلة العامة للتأمين الببى 
و1181 32665 1لتققق كقل 06261818 ع لاط :س٠‏ ؟دسنة؟ 199 , وأنظركذلكى عدم جوازت 


12 
العدد السادس ‏ السئة الأرعوث 
ببسيس ميس حمسي جع سب سس سح سس ع سس 
أما بالنسية إلى المؤمن له فله أن يدفم الدعوى على الغير المسكول » لعتفى منه التعويض ١‏ وذلاك 
إذا م يكن قد اقتضى التمورض من الؤمن . ولكن إذاكان الؤمن له قد اقنضى االعويس من الؤمن 
ذا إعقد التأمين هل راستطيع المؤمن له أن ترقع الدعوى صل الغير اكول طيقا للمواعد العامة 
فى السثولة ؟ 


اا١ؤغ‎ 


نم يستطيع ل تج علية ؛ من الغير السثول بأن المؤءن دفع له التعويش لأن اأؤمن ' قعل 
هذا إلامقابلا للا دفع له من أقساط فى عقد النأمين » ولأن السند القانونى الذى سيرجع به المؤمن له على 
الغير السثول» وهو الفعل ااضار » مستقل تاماً عن عقد التأمين . 
ولا يذبغى أن يفهم أبداً » أن دفع المؤمن للمؤمن له قيمة التأمين ؛ معناه أن يفلت الغير المسكول » 
من دفع التعويض لحة أن الضعرر رفع يدقع الؤمن التعويض المؤمن له . 
ولكنهل يعتبر رجوعالمؤمن لهعلى الغيرالسثولجعا إنتعو يضين 65 اتصدهلررز مول أناصديت 
التعريض الدى يقتضيه من المؤمن , والتعويض الدى بقتضيه من المسئول ؟ 
وبالتالى يعتبر رجوعه على الغير. إثراء بلا سبب ؟ 
كانت الفسكرة الأو لى الى سادت إلى أواخر القرن التاسع عشر هى عدم إمكان المؤمن له ابجع 
بين التعويضين : تعويض التأمين »؛ وتعويض السكولة , لأن فىهذا إثراء بلا سيب » ومن أجل هذا 
أعطى المؤمن دعوى شخصية يستعملها باسمه حت لا يكون التأمين سبباً فى إفلات المسكول الآخر 
عن السكولية . ٠‏ 
ولكن هذه الفسكرة لم تلبث أن اختفت فى أوائل القرن العشرين كا قدمنا90©. 
ول بعد ينظر إلى القيمة امؤمن مها إلا ياعتبارها مقابلا لما يدفعه المؤدن له من أقساط ولا تعتير 
تعويضا إلا في العلافة بين المؤمن وااؤمن له طبن للمادة .م؟ من القاتون الفر أسى وهى فى اعتبارها 
تعويضاً إِنما تعتب ركذلك وكا يقوك س- قعه77 « وز » لاعتبارات تتعلق بالنظام العام فى 
العلاقة بين المؤمن والمؤمن له فقط ».وذلك لأن القعود بالخصيصة التعويضية فى عقد التأمين عدم 
استثاره الخطر عدرووم أو أن بكو ن الخطر ذاتة محلا للمضاربة , فإذا استثار الؤمن له الخطرء 
أى وقع الخطر بفعله وإرادته أو وقع نتيحة مضاربة فإنه لا ستحق تعويضا لأن طبيعة التعويش إلا” 
إستعدق عند المضاربة أو الغش ء أما فى غير اتصال القيمة الؤمن بها بالتعريض من هذه الناحية فإنها 
عتلف مع التعويض فى أنه ليست على قدر الضرر وأن هصاك اعتبارات أخرى تنم فها غير جرد 
القزو: وابيز هذه الاعتبارات مبدأ نسبية التعريض إلى القسط 6 ندمو ص1 عق 0116 10نم 
عستتجج 12 موجمج أما فى الملاقة بين الؤمن له والغير السئو ل ء فإن الخصيصة التعريض.ة ,2 


-- دجوع اأؤمن ص الغير اكول بدعوى شخصية رسالة إثثر جوعهوو ص لا وما بعدها ثثرة أولى وما بعلم 
0 طق ةاننا2 07117148 “لللش 1 11 7776زوح 8 265 :111110 منزعرمام 
ارسالة من جامعة اطزائن , 1951 قلتهة 2 ,06 نزي تزاومم 3 170166 رجز 

)00 رسالة ع5 علاككه لاكذ١‏ كقرةٌ كغ؟ ص 1١‏ وما بعدهأ وبر مر ص 57 ثقرة 503 السابق 


الإشارة اها وبيكاروبيسون »٠ةكأاس”5‏ ه44 فقرة الا ورسااتا قَّ التأمين من المسثواية ص64 + وماعدها : 


اللأمين على الاشياء 3 


لاوجود لما والمبلغ الذى يقتضيه المؤمن له إن هو إلا مقابل الأقساط الى يدفعيا » فالتأمين وعد 
برأس مال 21881زقه 06 220126856 مقابل قسط مساو . 

وخلص ويئز من هذا 27 إلى أن المع بين التعويضين هنا لا ينتج خطرً طاما لم يكن الحادث 
من صنع المؤمن له » وطالما لم ينطو وقوعه على مضاربة وفى هذه الحالة لايكون امع بإن التعويضين ٠‏ 
متعارضا مع النظام العام . 

وكان من نتبحة هذه الأفكار الى ضمتها وير وسالته فى سنة ١950‏ أن عدات عكة النقض 
الفرنسية عن مبدأها السابق الذى كانث ترفض عوجبه امع بين التعويضين وأصبح من حق الؤءن 
له أن يرجع بدعوى شخصية على الغير المسثول <ق لوكان المؤمن له قدعوض من الؤمن 29 , 

ومن بعدها استقرت الأحكام على هذا النحو . 

ومخلس من هذا إلى أن  :‏ 

أولا ‏ ليس المؤمن دعوى شخصية قبل الغير المسثول . 

ثانياً س للدؤمن له ' دعوى شخصية قبل الغير المسثول» حت لو كان المؤمن له قد اقتضى 
قيمة التعويض من الؤمن . 

ولسكن هذه النتيجة الستمدة من أصول الفانون ومقتضياته لم يكن ليقبلها اللؤمنون بسمولة 
ولذلك اعتاد الم مئون أن بدر<وا فى وثائق التأمين شر طّ بالحلول عتامغمعه7طناه عمواه 
محل عوحبه الؤمن محل الْؤمن له فى الرجوع على الغير » وكان التضاء فى فرنسا قل سنة .سوا 
مؤيدآ من الفقه برفض رفضاً بان فسكرة الحلول القانوى وققاً للمادة ١ه؟!‏ ثقرة م من القانون 
المدلى لعدم توافر شروطبا فى حالة المؤمن » إذ بشترط فى الحلول وحدة الدبن من ناحية السبب » 
ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا «مهصوط 66 31386 الاذان رأيا أن القانون لابشترط الوحدة 
فى السبب وإعا تكن الوحدة بين الدرنين من حيث علبما 29 , 

وكان هذا هو السبب فى إدراج هذا الشرط ؛ وبحسبه كان للمؤمن أن بحل محل المؤمن له 
فى يع <قوقه ودعاواء قبل الغير سواء كان مسئولا أو ضامناً ومهما كان سبب هذه الحقوق أو 
الدعاوى ونوعيا وعلى مؤمنى هؤلاء الغير أيضاً . 1 

وقد رفضت الا 1 الفر نسية أن تعتيرهذا الشمرط منطويا على حلولاتفاق لأنالماول لايتم إلا بعد 
الوفاء » وان كان فى الصورة الى اشترط بها عكن أن يعتبروع دابا لول د10 أوع0<طتاة 6 6586 متام 
وكان الأدق كا بقول يكاروبيسون تمعيا مع رأى القضاء أن شير هذا الششرط 


, 55 فثرة‎ 4١١ وين ص‎ )١( 


(؟) محمكمة النقض الفرنسية - دار العرائض 1؟ مارس سئة 8م١١‏ دالوز 958١1/؟7١7‏ وسيرى 
كولملا . 


زفرفق ببير حدو هو ص 5 ثقرة 48 ؛ ببكار و بيسون 'ص 18 ذثرة اننا وما بعدها 8 


اليلق 


5 العدد السادوس ‏ السنة الأرعون 


01 طناك عقتلقكء منطو ًّ على حوالة حق 0011 06 152أووعه مع ما ,ترتب على هذا من 
مراعاة الأروق اللكثيرة بين الحوالة والحاول (©, 

غير أن كل ما ثأر فى فرنسا من حلاف حول طبيمة هذا الششرط وحكنه قد التهى بصدور قانون 
9 ! الى نص فى الادة بس منه على الول القانوق . 

وتنص المادة م على أنه : 

« نحل الؤمن - الذى يدفع تعويض التأمين ‏ فى حدود هذا التعويض؛ فى حقوق 
ودعاوي المؤمئ له ضد الغير الذى كون قد أسبب بفعله فى إحداث مسثولية المؤهدن » . 


150118 2086طنام غ68 206 قتتتادقة :0 6 28376 5 0111 0851110111 1" 
86" ع0 6555ز1اع3 اع 020115 168 مقن ب6اأتطتطم لطا عناعه ع0 16206 اداه 
1 6تتطمل أطقرة 0386طمده0 16 156اهء غطه ,انها مدباع1 تلقن كان ,لعزا 168 وكلأتامه 

.“اع مم13 06 1156 أجا معد مم22 15 3 


ونص المادة ”م ليس من النظام العام » وعلى ذلك فيحوز الاتفاق على ألا يكون الءؤمن حق 
الحلو ل محل المؤمن له فى حقوقه ودعاواه قبل الغير المسثول وويستطع اللؤمن أن يتنازل عن هذا 
الحق سوام بشرط درج ف الومة « أو فى مالحق لما أو حق بعد وقوع الحادث , 

والكوت فى وثيقة التأمين , بمحمل مل الاتفاق على الحاول , لأن المادة »م تعتسير مفسمرة 
لإرادةالتعاقدين » إذ أنها من المواد الستثناة ف ىالقانو ن الفرلسى وال لاتعشتيرآمر ةعسب الادة؟ منه . 

والادة الى الفرنسية وردتث فى الياب الخاص بالتأمين من الأضرار 5 1005 
0022 08 وحكنبا شمل ات مين من الإضرار بتوعيه 0 التأمين “ن السثولة والتاً مان على 
الأشاء من الحريق والسرقة والتلف والضياع والفقد . . . ال . 


أما القانون المصرى » فالادة غ4 وردت 0 ى شأن التأمين م من الحريق فقط وعوجب هذه المادة 
عل المأؤمن ع قانونا حل المؤمن له 0 ى الرجوع على الغير المسثول * أما باقى أنواع التأميق على الأشياء 
فم رد بشأنها نص خاص . 

والسوّال بعد ذلك . .. هل تنسع لاه 5ء باس من القانون المدى الواردتان فى المواعد 
العامة فى الالزامات 03 لأن تعطيا ما المؤمن 2 فى بافى أنواع | تأمين على الأشاءإذا هو أو ىللدؤمن له 
حقاً فى الملول عحله فى الع فل الغير المسئول ؟ 

الادة.5 تنص على أنه : 
0 « إذا قام بالوفاء شخص غير الدن » حل الموثفى محل الدائن الذى استوفىحةقه و ى الأحوال 
الانية . . وقد نس القانون على أدبع حالاتث لامهمنا منها إلا حالتين : 


الب ب م 
٠.‏ 
)١(‏ أنظر بسكا ريون طبعة كا ص55 ثقرةما1؟. 


التأمين عل الاشياء اا 


000 


. إذا كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو مازما بوفائه عله‎ - ١ 


؟ - إذا كان هناك نص خاص يقرر للمؤمن <ق الحاول . 
والمادة باموم خاصة بالحاول الاتفاق . 
وتنص على أنه : 
) الدائن اذا استوفى حقه 3 غير المديئ أن فق مع هذا الغير على أن عل مله » 8 
بقل اللدين ذلاك 3 ولا مج أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء نا ء 
ولا نرى أن المادة م تعطى الؤٌهن إذا هو دفع للمؤمن له أن محل عله لَى الرجوع على الغير 
السئول ؛ لأن المؤمن ليس مازما بالدين مع الدين ولا هو مازم بوفائه عنه . 


فيرو لبس ملماً بالرين مع ارين : 

والقصود بالدين هنا هو الدين الذى بدين به الؤمن له » السئول عن الضرر ء؛ وهذا الدبن هو 
دين السثولية » ومصدره الفمل الغار » والؤمن لبس مازماً بوفاء هذا الدين ‏ دين السئواية ا 
مع الدين ء فهو ل يركب خطأ أو بشترك مع الدين فى ارتسكاب الخطأ اأذى أدى إلى مسثولية 
الدين » حق إسأل ممه ؛ بالتضامن أو بالانقسام . 

ولكنة مدين بدين آنخْر » غير دين المدين , هذا الدين الآخر » معدره مستقل عام عن 
مصدر دين الدين » وعقد التأمين هو مصدر هذا الدين دين الؤهن 

وعل ذلك فليس فى الأمر وحدة فى الددين <قى يكون ااؤمن مسئولا مع الغير ااسئول فى الوفاء 
بهء وإنما هناك دينان كل منهما مستقل عن الآخر فى مصدره وسببه » وفى طبيعته » وفى كه وقدره ؛ 
ويليزم كل من المدنين بحت ظروف الواقم كن مل ععصهتعدوءمق ع0 مائده ننوط الرزاما مستقلا 
عن النزام الآخر . 

وعلى ذلك فالمؤمن ايس «لمزمآ بالددين مع السئول عن الضرر ء لأن النزامهما ليس اناما تضامنياً 
عخة له دمتكوعنام0 وليس ملزما بالدفع ممه لأنه لا يلم عوجب الام مرتساط ء. 
عاك دمتتوعناطه وإعا هو يلنزم بدين مستقل عن دين الغير السغول والشزامهها مشارك 
تمل 1ه هذ نم ننوعتاطه أو ما سعماء الأستاذ الدكتو ر السئهورى بالالنزام التضاكى 


وشو لسى ملرما ء قار اليبى عن المريون : 

إذ لا علاقة قانوئية أو واقعية تربط بين الؤٌّمن والغير السئول » فلا الؤمن نائب عنه ولا هو 
وكيل عنه » ولا هو أى المؤمن - إذا دفع التعويض للمؤمن له ؛ فضولى » إذا أجاز اأؤمن له 
هذا الدفع القلب النشولى إلى وكيل وجاز له الرجوع على عحدث الغرر عا أدى الاضرور ؛ لأن 
الؤمن حيق يدفع للمؤمن له ؛ إعا يدقع أصلا عن نفسه وتتفيذاً أعقد التأمين المبرم بينه وبين ااؤمن 
له ٠‏ فهو بالوفاء» سرىء ذمته من البزام تعاقدى شيغى عليه أن ذه . 
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مةزا 


ولمس ف ازمر ملم رو اتقافما : 
ولا نرى أن المادة ببسم الخاصة بالحلول الاتفاق » يمكن أن يعتير معها الاتفاق على الول ببن 
المؤمن وااؤمن له » إذا دفع الؤمن للمؤمن له , حاولا اتفاقا وذلاك لأن الادة بم تشترطل 
أن كورن اسشفاء الحق من غير المدين 5 
لد 5 
فالمؤمن حين بف للمؤمن لهء لا بفى بدين على غيره ؛ إذ هو ليس وكيلا عن هذا ار أو حق 
و ٍ يدفع دلون لون وإنما و يدفع ديئه 5 فق بم عليه ودنة ممدرم عقد التامين 2 قرو 
هنا حين يدقع ( مدين ) يدقع دينه وليس « غيراً ) يدفع دين غيره . 
والمؤمن.له حين إستوفي حقه من المؤمن » إا يستوفيه من مدينه » وليس من غير المدين ؛ 
وإذا امتنع المؤمن عن الوفاء فللمؤمن له أن بحيره على ذلك تنفيذاً لعقد التأمين . 
يرث الضرر « حق إذا فعل 3 عتير المؤمن له قد إستوفى سروه من غير المدين ع تمول لا لاستساغ 
5 لأن المؤمن 5-35 يدع نما يدقع دينه :2 لادين غيره وهدذا هو المنطق الطبيعى للاأمور, 
ولسكن إذا حدث أن المؤمن دفع دين غيره » الغير المسئول - وهذا وضع شاد إذ أولى به أن يدقع 
دينه هو وبذلاك حل اتفاقاً محل المؤمن له فى الرجوع على هذا الغير » فإن وضعاً آخر أ كار 
شذوذاً محدث ٠‏ وهو أن المؤمن له يستطيع أن يطالب المؤمن مرة أخرى » بالدين الدى فى ذمته 
تنفيذاً لمقد التأمين . 
وهذا لا بمحدث 2 لأن الفهوم أن المؤهن حين يدفم لمؤمن له إما سق له بدي عليه 0 
عقد التأمين ويتقاضى عنالصة » وعلى ذلك فإن الاتفاق على الوفاء مع الحاول عمل المؤمن له فى 
الرجوع على الغير المسئول » لا يعتبر حلولا لافتقاره إلى دكن من أركان الحاول , إذ الوفاء هنا من 
مدق وليس هن الغير . 
وعلى ذلك فليس في هذا الانفاق من الحاول ثىء . والتكييف القانوتى السلم له هو أنه حوالة 
حق 0201 08 طض1أوةه00 . 
ومخلس من هذا بأن القواعد العامة فى القانون لا تتسع للقول بأن الدؤمن الحق فى الحاول 
قانونة حل اللؤمن له إذا هو أوفى له : فى الرجوع على الغير المسئول , ولا الاتفاقءلى الحلول إذا هو 
حدث ؛ يمكن أن يتتبر حاولا محسب التنكييف القانوق السلم . 
ومن أجل هذاء أى من أجل عدم الساع القواعد العامة » فإن الشرع في كل مرة كان ,بدعى 
إك وضع قانون خاص أو إلى إناد 3 خاص فى قانون عام ؛ كان ينص صراحة على الحلول , 
و استطييع أن نامس ذلك فى : 
١‏ س القانون. رقم جه لسنة .وهة؟ بشأن التأمينات الاجتاعية في المادة ع منه . 
؟ - القانون دتم حم لسنة 16٠‏ بشأن إصابات العمل » فى المادة © منه , 
ب ال النامين من الحريق 3 فى المادة ايا السابق الإشارة الها 6 


التأمين عى الأشياء حذزا 

وكل هذه » أدلة قائمة على عدم اتساع القواعد العامة فى القانون للقول باطلمول اأقانوتى ؛ لأنها 
لو كانت تتسع لا كانت بالمشمرع حاجة إلى النص على الحلول فى القوائين الخاصة . 

وعلى ذلك يكون حم محكة النتقض الصادر فى 1965/1/١‏ » قد وقع على الموقع الصحييح هن 
القانون حين فسر ششرط الحاو ل فى ظل القائون القدسم بادصوالة ولد الذى اوردد هنا الي 
هو أيضا المبدأً الصحيح فى ظل القانون الجديد مع استثناء التأمين ضد الهريق الذى ورد بشأنه نس 
قانونى “خاص بالطِاول . ْ 

وستطييع بعد ذلك أن نقرر أنه لا حلول فى التأمين على الأشياء ٠‏ إلا بالنسبة إلى التأمين من 
الريق الى ورد به نص خاص ٠‏ وفما عدا ذللك فلا حاول قانوتى » وإذا اتفق المؤّمن واللؤمن له 
على الحاول فإن هذا يعتر حوالة حق0© . 


مساوى؛ الخوال 4 
١‏ - أبرزمساوى, الخوالة ؛ أن امال له (الؤمن) إستطيع أنيذام للؤّمن له فى الرجوع على الغير 


١ هاش‎ 7٠١ أنغار الأستاذ الدكدور عبد الرزاق الستهورى فى الوسيط جزء # سنة م58١ ص‎ )١( 
حيث يقول فى المبيز بين الوفاء مع الحاول وحوالة الحق أن القضاء مستفر على أنه يجب الرجوع إلى غرض من‎ 
تعامل عم الدائن ( اللمؤمن له ) فان كان غرضه أهاء خدمة ختصوثة ع86ئزه للمدين ( الغ المسكول ) بوفاء‎ 
دينه فهذا هو الوفاء مم الحاول » وإن ظهر من ظروف الدعوى أنه لم يكن يرمى إلى هذا الفرض وجب اعتبار‎ 
العقد دوالة حدق . والأحكام العديدة التى أشار اليها الرجم فى الحاءش » وأنظ ركذلك الأستاذ الدكتور‎ 
هامش » حيث يقول ولسكن يراعى إله يجب أل يكون‎ 8١ أعد حشمت أبو ستيت فى الالتزامات س ذه فقرة‎ 
الوفاء .ن الغير بذات اللدين » ومن ثم فان القضاء لم سمح لشسركات التأمين بالحلول يحل امن (يقصد الؤْسن له)‎ 
. ضد المسكول لاؤلاف مصدر الالنز ام فييها هو العقد فى الكزام الشركة » هو الفعل الغار فى التزام السكول‎ 

والدكتور السنهورى فى الوحجز ص51 6 فقرة ١‏ لاه هامش ١‏ حيث رقول «ويعتبر تنازل المؤّمن (يعنى لمن له) 
لشمركة ااتأمين عن دعواه قبل المستول حوالة حق لا وفاء مم الهلول » فيجب إملان التنازل للسكول ( كان هذا 
فى ظل القانون المدتى القدم ) ويجوز لشركة التأمين الرجوع على المسئول حت قبل وفاء بلغ التأمبن © . وأنظر 

كذبك حم عسكمة الاستئناف المختلطة فى ١584/5/5١‏ منشور فى موعة فروان تحت عنوان تأمين نبذة ١١‏ 
وما سدها . 

وقارن الد كتور حمد على عرفة فى مقال عجلة القانون والافتصاد السنة ١١‏ العدد الثاتى ص 5١5‏ وما بعدها 
حيث يرى « أن هذا الشمرط شرط الحلول لا يحمل تمل الحلول أو الحوالة بل محمل تمل التنازل 6105ةفعهمصمط 
هن جائب الاؤمن له لصالم المؤمن عن كافة حقوقه ودعاويه قبل الغير المسثول فى حدود ما يتحيل به الاؤمن دن 
تعويض بسيب وقوع الحادث » وأنظر أيضاً نفس الرأى فى كتابه أث العقود امدنية طبمة 48ةذ س 400 . 

وقارن أيضاً حي ممسكنة روض الفرج المزئية فى 8؟/ه/لاه؟١‏ منشور فى الغاماة عدد ٠١‏ سرئة باع 
س 8 ١3١"‏ هيدا ه وجاء بهذا الحسيم « ليس المؤمن أن يرجم على فاعل الضمرر فى التأمبن على الأشياء 
إذا كان السئول عن الحادث غير المؤمن له » إلا إذا اتفق فى عقد التأمين على أن يحل الؤدن غل المؤءن له فى 
حقوقه ودعاوية قبل المسثول عن الحادث المؤمن ضده » إذ ليس لشمركة التأمين حق الحاول القاثوتى #ل اأؤمن 
له فى التأمين على الأشياء قبل فاعل الضمرر إلا بنس فى القائون كا ى حالة التأمين ضد الهريق أما فى الالاثت 
الأخرى للتأمين على الأشياء فان رجوع المؤمن على فاعل الضرر - إذا اشتمل التأمين على نص باتفاق الطر فين 
على دلول شمركة التأمين تل المؤمن له ؛ ما يكون على أساس أحكام الحاول الاتفاق فيسكون للدؤءن على هذا 
الأسداس الردوع يدعوى مياشرة على فاعل الذمرر فى حدود ما دئمه من تعويض اومن له إذ يحل عله فى حقه 
عا يرد عليه من دذوع وما له من خصاأس ومن ذلك صفة الدين من حيث التقادم » , م" 
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تم معة قسمة الغرماء » وتندو هذه النتحة السيئة للحوالة في حالة ما إذا كان ااؤمن قد دفع 

0 ل ١‏ نت هذه أقل من القدر الحقة لاذ 5 

للمؤمن له ََ القمة الؤهمن مها 20066 مسجم وكانت هذه أقل دن زر 3 صرر »)2 وقى 
حالة ما إذا كان الاأمين ناقص(21 5015-8 مع ما ستدعيه هذا من تطييق قاعدة النسية 
مللعصده همهم عاوغم ؛ فى هذه الخالة مكون المسثول عن الضرر أمام دعويين » دعوى الؤّمن 
الحتال بالحق والنى جع عليه يكل الحق » ودعوى اأؤمن له , الذى إرجع بالفرق بان قيعة 
ماضر به » وقسمة ماعوض به. 

وفى هذه الالة سيزاحم الؤمن » المؤمن له , ويعتبر كل منهعا غرم الآخر فى قسمة حقوةهما 
من للدين : 

وهذا يتمارض مع فكرة أساسية فى التأمين وهى الذمان . 

أما لى الحاول فان إذاحم الؤمن الؤمن له , إذا حل مله فى دعواه صضد الغير السثول لأن امن له 
بتقدم 3 واستوفى وومةه بالأولوءة 6 ثم يأخذ الؤّمن بعك ذلاك 8 ى وقد لا بوازى م دفع 8 

وهذا هو حم القانون في الادة .نم فقرة أولى الى تنص على أنه : 

د إذا وفى الغير الدائن جزءاً من حقه وحل محله فيه » فلا يضار الدائن بهذا الوفاء ويكون فى 
استفاء ما بشى له من حق مقدماً على من وفاه مالم يوحد اتفاق يعضى بغار ذلك غ . 

# - ف الحوالة ارجع المؤمن ) الخال 6 على الدين ( الغير السثول ) كل الحق ىق ولو 
كان قد اشترى الحق بأقل من قيمته » إذ أنه في هذه الحالة يكون مشارباً يدف إلى الكسب2" , 

والتأمين بطبيءته بعيد عن ااضاربة » والؤمن ليس مضارياً . 

أما فى الوفاء مع الول فلا برجع ااؤمن عي الغير السثول إلا فى حدود ما وفى فاذا كان لهؤهن 
له حقوق إزاء الغير السثول أ كثر من تلك الى استوفاها من الؤمن فليس المؤدن أن يرجع مطل 
هذا الغير » بكل ما للدؤمن له لديه ‏ وإعا برجع فقط فى حدود ما دفع . 

م - إذا لم يبت دين الغير المسثول » أوكان هذا الدين قد انمغى أو سقط ء فان اليل 
( الؤمن له ضامن صة الدين ووحوده وبقاءة ذلك لأنه شيع الحق للمسثال به (الؤمن) قرو 
ضامن له 8 وفى هذه العوالة عق للمؤمن الرجوع على الؤْمن له بشيمة ما ابتاع منه ) وهذا مخالف 
للنكرة الأساسية فى التأمين » إذ أن المؤمن له حين بستوفى حقه من الؤمن تنتهبى كل حقوقه 
والزامائه 0 إزاء الؤمن » عند هذا الحد ولا إضحمن يعد ذلك حقوقاً أو يلتزم بالتزامات 1 يق 
ليس صَامئاً ؛ وإعا هو نشد الغمان . ش 

أما فى الوفاء مع الحلول فان الموفى (المؤمن) لا يستطيع أن برجم على المؤمن له بدعوى الغمان 
لأن الؤمنْ له لايبيع حا ىق ضمن وحوده أو نقاءة أو مايه وإعا هو لستوفى ا له 5 


() أنظر فى التأمين الناقس وتاعدة النسبية رسالة مارسيل بابو 28505 8491:6681 بارس سلة 5*5١ا.‏ 


٠‏ (؟) السنهورى فى الوسيط سنة م58١‏ ص لم١7‏ فقرة 4١‏ مشيراً إلى المذاكرة الايضشاحبة المشروع 
الغبيدى فى #وعة الأعمال التحصيرية ٠‏ ص ١85‏ . 


التأمين عي الاشياء لازا 


وكل ما إستطيعه الموفى مع الحلول طبقاً القواعد العامة ؛ إذا هو استبان له أن الحق اأذى حل 
فبه محل الؤمن له قد انقغى أو سقط أو بطل أن يرحع على الؤمن له بدعوى استرداد غير المستحق 
وهذه الدعوى التى يستطبع أن يرجع بها طبقاً للقواعد العامة » لا إستطيع أن يرجع بها على الممن 
له » فى خصوصية التأمين , لأن المؤمن له حين استوفى من الؤمن » بها استوفى ما هو مستحق له » 
ولأن الؤمن حين أوفى للاؤمن له ؛ إا أوفى با هو مستحق عليه » فهو مدين يفى عاعليه0© , 

غ» - فى الحوالة » وفى سالة التأمين الشترك معمهسدمه-مه أو التأمين التعدد 

ناتك .385 إذا أو فى عدة مؤمنين لاءؤمن له كل بنسية حصته ؛ وحول المؤمن له لم 

حقوقه قبل الغير المسسثول » واستطاع أحد الؤمنين أن يثبت تار الحوالة أى ملبا نافذة قبل 
الآخرين » فإنه يتقدم على باق الؤمنين ؛ وينال حقه ‏ حق ولو كانت الحوالة جزئية ‏ بالأولوية 
على باق الأمنين وذلك طبقآ اصربع نص المادة #ر١م‏ من الفانون المدى الى تنس فى أنه : 

« إذا تعددت الحوالة ممق واحد فضات الحوالة الى تصبح قبل غيرها نافذة فى حق الغير » . 

وهذه نشيحة شاذة لا يقبلها الؤمنون ؛ علاوة على أنها غير عادلة . 

أما فى الوفاء مع الحاول ؛ فإذا تعدد الوفون مع الحاول فإنهم :امون قسمة الغرماء أموال الغير 
السثول في حدود ما بعودون به عله » وذلك طبقا للمادة .سم ققرة ؟ من القانون الدى الى تنص 
ص أنه : 

فاذا حل شخص آخر محل الدائن فها بق له من حق رجع من حل أخيراً هو ومن تقدمه فى 
الحلول كل بقدر ماهو مستحق له وتقاسما قسمة الغرهاء » . 

وهذه نتحة عادلة يقيلها الؤمنون . 


الملول فى التشمريع العربى المقارن, : 

الهت الشربيات العربة الحديئة إلى النص صراحة على الملول » فنص القانون السورى فى 
المادة بم*؛ منه وكذلك القانون العراق فى الادة ٠١٠١١‏ من على حاول الؤمن قانونآً محل الؤمن له 
فى الرجوع على الغير السثول , وكلا النصين ورد بصدد التأمين من المريق » أسوة بالتشبريع الممرى 
اللذى لم يضع نصآ عامآ » وإنما أورد النص على الماول فى جزئيه من جزئيات التأمين على الأشياء » 
عناسة تقنينه للتأمين دن لخر بق” 

أما الققانون اللبنانى » فقد أورد فى الادة +لارة من قانون العقود والوجبات ننصاً عاماً , محل 
بموجبه الؤمن عل الؤمن له في الرجوع على الغير السئول » وهذا النس إشمل التأمين من الأضرار 
بنوعيه » التأمين على الأشياء والتأمين ومن السئولية . 

وأضافت امادة اللبنانية » أسوة بالمادة م الفرنسية من قانون 1 واو سنة .م١‏ فقرة ثانيية 


تنص عل أنه 0 


)١(‏ أنظر بلانيول ورويبر وردران جزء / ذقرة *154ء وبودرى وأارو<زء ؟ ذقرة 1١95‏ س571 
وما بعدها 8 


١‏ العدد السادس ‏ السئة الأربعون 
0 0 


0 جوز للضامن ) الؤمن ) أن يتخاص من التبعة كليا أو يعهما اه الضمون ١‏ الؤّهدن له ( 
إذا استحال عليه الملول عله فى تلك الطمقوق والدعاوى سبب فعل من الضمون 6 . 


الملرل فى التشمر بعى الرّعنى القارن, : 
أ القانون الفرسى فى الادة + من قانون م1 بوليو سنة .19 بنص عام في الحاول ينطيق 
على التأمين دن الأضرار اتوعيه التأمين على الأشاء والتامين من الستولة . 
ونص فى الفقرة الثائية من الادة الآرنسية على أنه تيرأ ذمة المؤمن قبل امؤمن له م نكل ااتعويض 
أو بعضه إذا أصبح خلوله محل الؤمن له متعذراً بسبب راجع إلى ااؤمن له : 


1 امناو زسزة لك 5 06 عتأعوم طة تأه كنا0؟ له فعتقطاء06 66 اناعم لماء' اسعا 1" 
-وة'![ ع0 كله 16 5931 ,21115 ع2 نه ألو08<طتاة 15 113120 6تتامقة"1 0018 
”365111611 ”1 16 7611كة1 جع 8076161 ,الاك 


وكذلك أوردت الأدة ؟/امن القانون السويسرى الصادر فى ؟ أبريل سنة ١.‏ نصآ عام فى 
الحلول ؛ والمادة باك من القانون الألالى السادر فى ٠م‏ مابو سئة موا والادة ؟” من قانرن ١١‏ 
بونئه سئ؛ة ع/لم١‏ البلجكع والادة محة ءن قانون التحارة الترى . 

الممرص: : 

١‏ - ان المبدأ الذى أوردته محكنة النقض برجوع المؤمن على الغير السثول بدعوى الخوالة 
وليس بدعوى الخاول ودحم الاتفاق على الحاول ؛ سلم فى ظل القسانون المدلى الحالى » سلامتهفى ظل 
القانون المدنى القديم الذى صدر الحم تطبيةا له . 

؟ - استثناء من هذا للبدأ » فى ظل القانون الحالى ؛ التأمين من الحريق » الدى ورد ؛شأنه 
نص خاص » بالحاول القانوى . 

# لا بد من تدخل المشمرع ليضع نصآ عامآ بالحلول القانوتى فى التأمين من الأضرار » أسوة 
بالتششريع اللبنانى والتشسربع الفرنمى . وذلك تنبا لمساوىء الموالة » الى لا تتفق وطببعة التأمين 


وروحةه. 


طبيعة حق المستأجر 52 
سبيبسيسي يي ل ايمس ات 
طبيعة حق ا مستأجر 
فى الفقه الاسلاى الحنق 


كأسء آ' 
سمال “مر عير السير تناغو 


العيد بكلية الحقوق - جامعة عين ثمس 


مقدمة و تعديم 


١ذ-‏ امام الفهم ق فى معمر : 

لعلأ ول فقيه مصرى عنى بتحديد طبيعة حق الستأجر فى الفقه الاسلاتى الحاسى هو الأستاذ 
الدكتور شفيق شحاته إذ يقول فى رسالته و لق المستأجر هو حق عينى فى الفقه الاسلانى كحق 
الموصى له بالانتفاع سواء بسواء . وها يستطيعان الاحتجاج مهما وهو واحد ‏ قبلمن حصل 
له تصرف فى العين . فقد رأينا أن تصرف امالك مكون غير نافذ» إذا كانتالعين مؤجرة . وعلىذلك 
ككونلامستأجر كا للالك حق تتبع العينوهذا الحق هو فى الفقه الإسلانى أوقع أثرا » منهفى القوانين 
الحديثة . فهو نول دون أن ينتج المقدآثاره <تى فما بين المتعاقدين . وحق الستأجر على العين 
عنع المالك من إجارتها لآخر. وإذا أجاز المستأجر الاجارة الثاني ةكانهوالؤجر واليه تدفع الأجرة» 0©. 

وبعد إبداء هذا الرأى ‏ بفترة طويلة كتب الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنرورى فكتابه مصادر 
الحق لى الفقه الإسلاى بقول « ذلك أن حق المستأجر فى الفمه الإمسلانى هوحق منفعة » أقرب إلى 
الحق المنى منه إلى الحق الشخصى » وهو على كل حال حق فى العين الؤجرة )0© . 

وبلاحظ على رأى الفثييين الكبيرين ما يأ  :‏ 

. ل أنه مس الوضوع مساً رقيقاً فى سطور قليلة موجزة‎ ٠ 

أن الدكتور شفيق شحاته قطع بأن حق |الستتاعر. هو دؤعينى » أما الدك:ورالسنهورى 
فلى يقطع بذلك ولكنه يرى قط أنه أقرب الى الحق العينى منه إلى الحق الشخصمى ٠‏ 

ونظر] للمكانة السكبيرة ة التق غتلها الفقيهان من الفقه المصرى » ونظراً لأن أحداً غيرها لم يعالج 
الفقه الاسلائى بأساليب الفئه"الغربى .كم أن أخداً غيرها لم يعن . بتحديد طبيعة حق المستاجر 
في الفقه الإسلاتي بصفة بخاصة » فإنه يمكن القول إن رأعهما عثل رأى الففه المصرى فى هذا 
الوضوع حت الآن . ١‏ 

لاد جا اير : 

ولكى وعد أن أنفقت وق لوا في قراءة ةما ك2 تب فى باب الاجارة ( فى الفقه 


42 النظر 00 ة العامة الاايزا مات ق المسريعة الاسلامية 3 لحز ء الأول ص ١954‏ 3 عام 5 
الح فى الفقه الإسلامى » , المزء الأول ص 84؟ عام 1508 ٠‏ 


)15( 


)١ )‏ شايق نشوا 
6 عدك الرزاق البمورى ع« مصادر 


55 العدد السادس ‏ السئة الأربعون 


الإسلاى الحننى » لاسمنى إلا القول بأن حق الستأجر فى هذا الفقه هو حق شخصى مخض 
لاعينية فيه على الاطلاق . فرو شخصى إذا نظر اليه من حانب الدائن به وهو المستاجر فيو 
حق له على عمل الؤجر . وهو شخصى إذا نظر اليه من جانب المدين به وهو الؤجر إذ تبدو 
فكرة الالأزام وهى الجانب الساى للحق الشخصى ظاهرة كل الظهور . وهو شخصى أيضاً اذا نظر 
اليه من جانب الطرفين حميعاً فهو علاقة بينهما . 

وك للتدليل على أن الفقه الاسلاى لم بعط للمستأجر حقاً عينياً أن نذكر بصفة ميدثية , 
افق اشاس برد على النفءة لا على العين 217 . وأنه لابعطى للمستأجر حا فى النتبع لا فى 
مواجهة الخاف العام ولافى مواجبة اللف الخاص ؛ ولافى مواجبة الغير. فيو ينقفى بإجماع 
أصاب المذهب بوفاة ااؤجر فلا محتج به المستأجر ة فى مواجبة الخلف اغبا للمؤحر 690 . وهو 
يقغى إذا تقل المؤجر ماكية العين اللؤجرة الى شخص آخر » فلا تج المستأجر عقه فى مواجهة 
من انتقلت اليه الللكة وهو الخلف الخاص للمؤجر2؟2  .‏ وان كان الفقه قد اشترط ففىهذه الالة 
حماية للمستأجر ومن باب العدالة أن ينم التصرف الناقل للملكية عوافقته وهو ينقضى إذا غصب 
غاصب العين الؤجرة ؛ فهو حق وارد على المنفعة » والافئة زالت بفعل الغصب » فينقضى حقه وتنقضى 
الالمزامات المقابلة لهذا الحق فلا يجب عليه الأجر وينفسخ العقد2؟ . وهو لابعطىالمستأجر حقاً فى 
الأفضلية فى مواجبة دائنى اللؤجر بل على العكس من ذلك , فان وجوه دائسين للمؤجر قد يكون 
عذر] له فى إنها ء عق الإمجار حى تمك ن من سداد ديون الدائنين لديسع العين اللؤجرة640 . ٠‏ ونترنب 
على ذلاك من الناحية العملية انقضاء حق المستأجر والتضحة به سداد لدين غيرء من دائنى المؤجر 
فلوس للمسث اجر إذن أفضا. بة على غيره مئ دائى اللمؤجر بل الأفضلية طهر م من دونه . وفضلا عن ذلك 
فان حق المستأجر لايمكن مباشرةه بغير وساطة الؤجر إذ يب على المؤجر أن غلى للمسأ جر العين 
وأن إسامه منافعها ؛ وإلا فلا أجر له (5) و<ق بهذا الوصف لابرد على عين معينة ولا يشت به 
ع ولا الأفضاءة ولا عكن مباشرته بغير وساطة شخص آخر » لايمكن اعتباره حقآعينا بأى حال 
من الأحو ال . وثسكئى هذه الاشارة الموجزة الآن ؛ وسئعود الى تفصيل ذلك فما بعد . 


وينقسم هذا البحث إلى الأبواب الثلاثة الآتية : 


الباب الأول : فى المق العينى والحق الشخصى فى الفقه الإملاى واافقه الغربى مع بعض 
التطبيقات الخاصة , 


الباب الثانى : فى ننى عينية حق المستأجر فى عقد إيجار الأشياء فى الفقة الإسلاتى . 


)١(‏ بدائع الصنائم ؛ الكاساتى س ١8#‏ , الكتاب الراببع 

(؟) الكاسانى » الرجم السابق ص 780 . 

(9) الكاساني »اأرجم السابق س 8١9‏ , 

(4) السرحسى » البسوط , السكتاب اللامس عهر س ١85+‏ , 
(5) الكاساق , ام رجم السابق »ص 8١و١1‏ . 

)3 الكاساق ( امرجم السابق » ص 8لا ١‏ . 


طبيعة حدق المستأجر وبا ١‏ 


اك 


الباب الثالث : فى إثبات شخصية حق اللمستأحر فى عقد إار الأشياء فى اافقه الإسلانى . 


الباب الاول 
الحق العينى والحق الشيخصى فى الفقه الإسلااى 
والفقه الغربى مع بعض التطبيقات الخاصة 


ينقسم البحث فى هذا الباب إلى المباحث الأربعة الآنية : البحث الأول فىفكرة الق العيى 
والحق الشخصى فى الفقه الإسلان والفقه الغربى . والمبحث الثانى : فى ملكية المنفمة فى النقه 
الإسسلاى وحق الملسكية فى الفقه الغربى والمبحث الثالث : فى بان القسود بالمستأجر فى الفقه 


الإسلامى , والميحث الرابع : فى طبيعة حق المستأجر فى عقد إنجار الأشخاص . 
ع 
الميخبت. الأول 


؟ ل الى العيئى راق الشمهى فى الم اررسعرمى : 

هناك مسألة أولية غابة فى الأهمبة » وهى معرفة ما إذا كان الفقّه الإسلاتى قد عرف تقسم 
الحقوق إلى عينية وشخصية أم أنه لم يعرف ذلك . ولامحنى أن العييز بين الحق الشخصى والحق العبنى 
يذ جوهرى فى الفقه الغربى» بلهو مثابة العمود الفقرى فى القوانين الغرببة التىاشتقت من القانون 


- 


الروماى20 . أما الفقه الإسلاى فانه وإن كان قد عرف حقوقاً تعتير حقوقاً عرذية فى نظر اامقه الغربى 
كدق اللدكية ؛ وعرف حقوقا أخرى تعتبر حمّوقا شخصية فى نظر الفقه الغربى كق الدائن قبل مدينه 
عبلغ من النقود إلا أنه لم مضع هذه الحقوق لهذا التقسم ولم يطلق علها هذه الاصطلاحات وفى هذا 
بشو ل الأستاذ السايورى ؛ 3 مخطىء بعض الفقهاء المحدثين عند ما يقررون إن الفقه الإسلاى قد مير 
عديراً وانما بين الحق الشحهمى والحق العيق وبوردون العييز بين الدين والءين 0 أو بين الد.ن والحق 
العنى ع كأنه هو الْعييرْ بين الحق الشخصى و اق العينى . وعندنا أنه لا حاجة إطلافاً لاقول بأن الفقه 
الإسبلاى يعرف الغييز ين الاق الشخصى والق العنى » بل محب على النقيض من ذلك إراز أن الغييز 
بض الد بن والعين 0 وهر العبيز الذى يعرقه أأفقة الإسلاى ذو غير الغبيز بل الأق الشخهى والحق 
الى فى الفقه الغرفى المشتق من القسانون الرومالى , فلكل فته صناعته التى ,تميز بها . وفى هذا 
دليل واضح على أن الفقه الإسلاتى لا تر بطه بالقانو ن الروماتى صلة ء وإلا لاتقل العيز بين الحق 
الشخمى والحق العينى إلى الفقه الإسلاى اقل إلى كل قانون اشتق من القانون الرومالى0). 
وعلل الأستاذ شفيق شدايه عدم وموح العييز برق الحق الشخصىوالحق العيى فى الدمه الإسلاى 
بالسبغة امادية الى اصطبغ مها الحق الشخصى فقارب الحق العنى 2272 . ويعلل الأستاذ السنهورى عدم 
ادبن حسم 
)١(‏ السهورى» مصادر الحق , الزء الأول س ١‏ . 
(؟) الستهورى » مصادر الحق » الزء الأول س 3١١‏ . 
زفرة شفوق شعواته ءَ نظرية الالنزامات 5 الشريعة الاسلامية ص با ١‏ ل 6 


اا العدد السادس ‏ - السئة الأرسون 
اك 
وضوح لعن بين الحق الشخصى والحق العينى فى الفمّه الإسلاتى بأن هذا العيز قدستره عبيز آخر 
أكثر منه وطوحاً هو القبين بين العين والدين 22 . وأا ما كان السيب نان العايقة القاعة أمامنا غى 
أن الفقه الإسلاى لم يعرف الْقيرْ بين الحق العينى والحق الشخمى واث هذا العيز لا يعرقه سوى 


الفقه الغرلى . 

01 الذى, العدى واكي, الى ف الفة, العربى : 

والحق العنى فى الفّه الغربى هو سلطة لصاحب الحق على عين معينة » أما الحق الشخدى فهو 
الا برد على عين معيئة » ولكنه برد على عمل المدين والحق الشخصى هو الانب الإيابى الالزام ؛ 
فيو ,سمى حتآ شخصياً إذا نظر اليه درس جبة الدائن » ويسمى إلزاماً إذا نظر إليه من جهة 
المدين . والنفرقة بعن الحق العرنى والحق الشخصى وم على أساس محل اق ؛ فبيها يرد الحق الى 
على عين معينئة ويعطى لصاحبه سلطة على هذه العين فان اق الشخصى يرد على عمل المدين . ويرى 
البعض أن الحقوق العيئية والشخصية على السواء تقوم على أساس رابطةبينشخص وذىء أو بحن شخص 
وشخص آخر » فالح<ق العينى رابطة بين صاحب الحق وبين الثىء ل الحق ؛ وهى رابطة نساط 
على هذا الشىء . أما الحق الشخصى فهو رابطة بين الدائن والمدين » وهى رابطة اقتضاء وقط 
وليست رابطة نسلط كا فى الحق العينى . وتثرتب على التفرقة بين الحق ااعينى والحق الشخدى 
تال أهمها أن الحق العنى سكن مباشرته يغير وساطة أحد ؛ أما الحق الشخصى فلا سكن مباششرته 
بغير وساطة المدين . وأن الحق العنى يعطى لصاحبه الحق فى تتبع المين التى يرد عليها الحق . 
أما الحق الشخصى فلا يتصور فيه التتبع لأنه يرد على عمل المددين . وأن الحدق العينى يعطى لصاحبه 
الأفضلية فى استيفاء حقه من العين محل هذا الحق وفى حدود مضمونة ء أما الحق الشخمى فلا 
تتصور إصدده الأفضلة . ونتناول هذه النتاحج كفس الترتيب:: 


(1) لاكان الحق العينى يرد على عين معيئة ولا برد على عمل المدين فان لصاحبه أن يماشر ته 
على هذه العين بغر وساطة أ “فهو عق إه على العين له ححة فى مواجبة الكافة ماشه صاسيةه 
فى مواجيتهم جميعاً ومن غير حاجة إلى وساطة أحد منهم . 


(ب) ولا كان الحق العنى يرد على عين معينة » فان لصاسيه فى حدود مضمواه أن يتبع هذه 
العين فى أى يد تسكون ويعبر عن هذه المكنة بأن لصاحب الحق العينى الحق في تتبع العين مل الحق 
والحق فى التتبع لا تظهر فائدته إلا إذا كانت العين مل الحق فى بد شخص آخر غير صاحب الحق . 
فى أى بد تسكو ن العين يستطيع صاحب الق العينى أن يباشر حقه فى حدود مضموله على 
هذه الميل . 


(ج) وللاكان الحق العينى يرد على عين معيئة فانه يعطى لصاحبه الحق فى الأفضلية على هذه المين 
أى الحق في أن ستيعد كل مزاحمة على هده العين ف حددود مصموله 5 أما الحق اأشحمى فلا تتصور 


000 السهورى مصادر الحق ص :. 


طببعة حق الستاجر /ب/1 1١‏ 


فيه الأفضلة لأنه يرد على عمل المدين ولسكن قد تضى بصاحبه الأفضلية الذررة اصاحب <ق عيى 
على ثىء عاسكه المدين . 

وخلاصة ما سبق أن ال<ق العينى يرد مياشرة على عين معيئة ويعطى اصاحبةسلطة على هذه العين 
ويعطى له حقا فى التتبع والأفضلية ومكنه أن بمارس حقه من غير حاجة إلى وساطة أحد . أما الحق 
الشخصى فهو يرد على عمل المديين ولا يتصور فيه التتّع ولا الأفضلية ولا كن ممارسته بغير 
وساطة المديه20© , 


المبحث الدُانى 


م - ملكي اللتفعرٌ فى الف الزسئزمى رودق كمي 0 الققر العرلى : 

ومتى استقام لما مفهوم الحق الشخصى والنق العينى والغْيين بينهما . فإنه مب عليئا أن محافظ 
على هذا الفيوم فى يثنا فى الفقه الإسلامى . فإذا وحدنا الفقه الإسلاى يطلق على عض الهقرق 
اصطلاحا يطلقه الفقه الغربى على أحد الحقوق العينية كاصطلا الملكية مثلا » فلا يبغى التسرع 
بالقول إن هذه الملسكية التى يعرفبا الفقة الإسلانى هى إحدى القوق العينية فى القوانين الغربية . 
فإنه لا بعتير حمّاً عيئياً فى نظر الفقة الغربى إلا الحق الذى توافرت فية شروط العيئية النى سبق 
ببانها . وى ذلك فإذا كان الفقة الإسلائى قد أطلق اصطلاح الملكمة مل بعض اللقوق » فإن هذه 
الحقوق لا تعثير حقوقا عبنة فى نظر الفقة الغربى لحرد أن الفقه الإسلائى أطلق عليها اصطلاح 
الملسكية » ولكنها تعتير حقوقاً عينية فى نظر الفقة الغربى لسبب واحد فقط هو أن هذه الوق 
توافرت فها شروط العيئية الى وضعبا الفقه الغربى . فلا يعتير عينياً فى نظر الفقة الغربى إلاماكان 
كذلك حسب معابيره . وبعبارة أخرى فإن تسكييف المقوق الواردة فى الفقة الإسلااى أو فى أى 
فقه آخر بوسائل الفقة الغربى مضع لمذه الوسائل بطببعة الخال . فإذا كان الموضوع من الفقة الإسلامى 
فان الوسيلة التى تعال مها هذا الموضوع من الفقة الغربى .0 وإذا كانت المادة القى ندرسها من الفقه 
الإسلامى إن القالب الذى نصب فية هذه المادة من اافقة الغربى . وإذاكانت الوقائع الى نفحصما 
من الفقة الإسلائى فان تسكييف هذه الوقائع مضع لمعابير الفقة الغربى. 

ولم سكن فى حاجة الافاضة فى هذه المقدمة البدهية؛ ولا أئها تؤدى إلى تاج فى غاية الأهمية 
كا أن إغفالها قد نسوق الباحث إلى أخطاء فادحة جسيمة . أن المعروف أن الفقة الإسلاى عتبر 


)١(‏ راجع فى الموضوع السنهورى » الوسيط » الجزء الأول س ٠١6 ٠٠١‏ » أنور ساطان » النظارية 
العامة للالتزامء المي »الأول ص ”# سح لا وسوس الدين الوكيل» مماضرات قُْ النظرية العامة الحق ص ”ها ع ؤعو١ا,‏ 
اصاعيل عام 2 اضرات 9 النظرية العامة لحق ص لمع 0 , الحقوق العيتية الأمماية 0 از ء الأول ص١‏ دك 11 
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وهو يفرق بين الحق الشخصى والحق العينى من الداخل فقط لا من الخارج » وإن كان يرى أن التفرقة فى 
البئاء الداهلى ها تأثير فى الثفاذ الهارجى ص 104-- ه٠4‏ 
(؟) الستهورى ؛ مصادر الحى ء الزء الأول س 3١‏ . 


27 الوه الماسن ب القنة الاردوت 


حق الستأجر حقاً فى ملكية المنفعة . ومن يرأ باب « الإجارة » فى كتاب المبسوط 


لاسرخسى ؛ أو بدائع الصنائع للسكاساق ؛ أو أى كتاب فقهبى آآخر قديم أو حديث » مجد أن اصطلاح 


ىك 


مالكية الزقعة يكردد فىوكل صاحة من صؤدات هذه الذكتب دق امسا حر هو إذن حق ق مالسكة 
مافعة الل الؤجحرة 0 أو مدفعة عمل الأجير 5 والستاجر مالك للمئفسة ) وعقد الأجار هو غود لسع 
للمنفعة » تنتقل به ملسكية للنفعة من الؤجر إلى للستأجر . وهذا الاصطلاح وهو اصطلاح الملسكية 
الذى يطاق داعا عل حق المستأجر قد يؤدى بطريق القماس إلى العول بان ق المسئادر ّ أأذقه 
الإسلاى هرو حق ملكة : وأن حَق الدكية فى القوانين الغرمة هو أهم الحمرق العيئية 0 ولذلاك 
فان حق الستأجر فى الفقه الإسلاى عتير حقاً عينآ فى نظر القوانين الغربية . ولسكن هذا المظر 
خاطىء يطبيعة الال ؛ فان حق المستأجر هو حق ملدكية في نظر الفقه الإسلاتى دقمط ؛ والقول 
بأنه حق ملكية فى نظر اافقه الإسلاى لا يقتضى عا أو دراسة فذلاك ظاهر كامآً فى كل صفحة من 
صزعداتث كع الفقه الإسلاتى 0 والقول بأن حَقق المستأجر هو حدق ملكة في نظار ألمقه الإأسلاى 
يدل في دراسة المعاملات فى الشيريعة الإسلامية و رج عن اطاق عانا . أما فى حدود هذا البحث 
الى تعاب فيه لمق الإسلامى بأساليب ممه الغربى فإننا نقرر دن غير 'ردد ( أن حق البرنا عر 
لايعتبر حق ملكية في نظر الفقه الغربى وبالتالى لا يعتبر حقاً عيناً فى رأى هذا الفقه . 


(1) لق الستأجر فى القه الإسلاى لاعتبر حق مللكية فى نظر الفقه الذربى لأنه بره على 
النفعة . والنفعة لا.يمكن إدراكبا بالمس + فرى شىه معنوى يتتحدقق 1 نآ 221:13 . أما الملسكية فى 
القوانين الغربية فهى لا ترد إلا علي عين معيئة أى على ثىء مادى . وهذا اارأى هو ااسائد فقباً : 
وإن كان الدكتو إسماعيل غام برى أن الأشسياء المعنوية تصليم محلا للحقوق العينية . وق الملكية 
فبو يقول : « إنه مادامت الفكرة الأساسية فيالثىء هى أن له كياناً مستقلا عن كان الأشخاص 
فلا أحمية بعد ذلك أن يكون هذا السكيان ماديا يدرك الس أو معنويا لا يدرك إلا باافسكر » فبو 
فى كلا الحالين يصاعم محلا للحق العينى » . ولسكنه يعود فقول : « إن التنظم القانونى للحقوق العينية 
إئما وضع فى الأصل لتلك التى ترد على أشياء هادية » وهى الى كانت تقتصر علها فكرة الثىء عند 
الر ومان ٠‏ قأذا اعتبرنا الحقوق التى ترد على أشياء معنويةحقوقاً عينة » كان من الممكن استلمهام التواعد 
الى استقرت بصدد ااحقوق العينية الى :رد على أشياء مادية » بدلا من خلق تنظم جديد فى كل 
تواحيه . ولس فى ذلك إلا تطبيق سلقيقه منهجية مجب أن يستهدى ها كلمن بتصدى لتفسير ااقانون : 
فانه إذا اقنضى تطور الجتمع أن يتولى القانون تنظم مرا كز م تكن معروفة من قبل ؛ فان أمكن 
إدراج النظام القانوتى الجديد فى أحد الأجناس القانونية المعروفة التى صقل الرمرن قواعدها ومثلها 
رجال الفانون عثيلا كاملا » كان ذلك أدعى إلى تيسير فهم هذا النظام الجديد وبالثالى إلى تيسير 
تطبيقه )0© . وظاهر من كلام الدكتو ر اسماعيل غام أن الأصل المستقر هدو أن الحق العيى لا يرد 


إلا على ثىء مادى » وأن اأرأى الذى ديه هو رد اقتراح يقتضيه اللطور فى ا جتمع 


(1) السكاساتى المرجم السايق » صن 1018 2 584 , السمرخسى من 1/4 1م . 
(؟) اسماعيل غاتم ؛ محاضرات فى النظرية العامة لابق ,اس ١م‏ . 


طبيعة حق المستأجر هارا 

(ت) وحق المستأجر فى الفعه الإسلامى لا يعتبر حق ملكية لأنه موقوت عدةعقد الإبجار ويقول 
السكاساق « إنه يحب لصحة الإجارة العلى بالمعقود عليه ومن شسروط العل بالعقود عليه بيانالدة في إجارة 
الدور والنازل والبيوت والحوانيت وفى استئحار الظر لأن العتقود عليه لايصير معلوم القدر بدو نه فترله 
بمانهيفضى إلى المنازعة وسواء أطالت الدة أو قصرتمن يوم أو شور أوسنة أو أ كثر من ذلك0©). 
ويظبر من كلام ال-كاسانى أده من شروط سمة عقد الإجار أن يكون حق الستأجر مؤقنة 
عدة معلومة عند التعاقد . ولذلك فان حق الستأجر فى الفقه الإسلامى لا يمكن اعتباره حق ملكية 
فى نظر الفقه الغربى لأن حق الاكة فى الفقه الغربى حق دام غير موقوت . ولكن الد كتور 
اسماعيل غاتم برى أن حق الاسكية فديكون مؤقناً فهو يقول «بذهب كثير من الفقهاء إلى أن اللك.ة 
لاتسكق ن مؤقتة بمدة معينة , على عسكس القوق العينية الأخرى فهى جميعاً تقبل التوقيت» بل 
أ كثر ها يتحثم فيه الوقيت بنص القانون كالانتفاع والاستعال والسكنى وحق الحكر .. ويرد على 
ذلك بأنه ليس هناك ما عنع منطقاً من أن 'نقرر أشخص على شىء كافة ساطات المالك للدة معرنة . 
فكو ن له حق ملكية مؤقت » بحيث إذا انقضى الأجل دون أن بباثير المااك سلطته فى التصرف 
الادى فى الثىء انقضت ماللكيته وتعود اللسكية إلى الماك الأصلى » وسواء فى ذلك أن يكون امالك 
اللؤقت قد نصرف فى الشىء تصرفاً قانونياً أو لم يتصرف » ففى الحالتين إذا ما انتقضى الأجل انقضت 
اللمكية بين بدى امالك الؤقت أوبين بدى خلفه » . ويعود بعد ذلك إلى القول بأنه و جب التسليم 
بأنه من الصعب ؛ فى الأحو ال العادية » تصور “زول شخص لآخر عن الملسكية نزولا مؤقتاً لدة معيئة 
تعود بعدها الملكية إلى امالك الأصلى . ولا يرجع ذلك إلى مانع منطق مستمد من طبيعة اللكية , 
وإما مرجعه اعتبارات عملية بحتة . إذ أن مثل هذا الانفاق من شأنه أن حمل حق امالك الأصلى 
فى استعادة الملسكية بعد القضاء الأجل الحدد خاضعاً لأهواء المالك القت . إذيكون لهذا مقتضى 
ما له من سلطة التصرف امادى بوصفه مالك أن يعدم الثغىء قبل حلول الأجل .. وحيث أن الأمر 
مرجعه اعتبارات عملية لا موانع منطقية مستمدة من جوهر حق الملسكية فلا يجوز أن توصف اللكية 
يعدم القابلية لاتوقيت , فقد تعرض ف العمل صور يكون فها ذلك الخطر على حرق المالك الأسلى غير 
إذى بال 04" وحق يستقر فى الفقه الغربى هذا الرأى فانه يمكن القول إن الخالة الحاضرة للفقه الغرنى 
حتى الآن لا تسمح بالقوك إن حق الملسكية يتصور أن يكون مؤقنآ . ولذالك فان حق المستأجر فى الفقّه 
الإسلامى لا يعتبر حق ملسكية فى نظر الفقه العرلى لأنه حدق «ؤقت واللكية فى الفقه الغربى حق دام . 
وكا أن حق المستأجر ليس حق ملكة فبوكذلك ليس حقاً عيذاً على الإطلاق لما سبق بيانه , 
وخاسان تفصيله ؛ من أنه لا إرد على عين ؛ ولا يعطى [استأجر حقاً فى النتبع أو فى الأفضلية. ؛ 
ولا يمكن مباشمرته بغير وساطة أحد . ومع ذلك فينيغى القول بأنه لو قدر للا راء الى أبداها الك كتور 
اسماعيل غاتم أن تستقر فى الفقه الغرنى يحرث يصبح من الجائز القول إِنْ الفقه الغرنى لايرى فى الملسكة 
حقآ دائمآً وأنه يتصور ورودها على ثىء غير مادى» فلا شك أن اانظرة إلى حق المستأجر باعتباره 


. 3١8١ الكاساى, المرجم السايق » س‎ )١( 
. (؟) اسماعيل غاتم , المقوق العينية الأصلية ء الجزء الأول , س 5" --م7‎ 


يرا ١‏ العدد السادس ما السئة الأرعون 


حق ملكية منفعة ستتغير ؛ وستقوى الحمحج فى التدللل على أنه <ق عبنى : وأنه حق ملكية فى نظر 
الدنه اشرق : ولكن هذه احج ستكون «ردودة أيضاً» ناسنا عن أ كن من حق واحد ل 
فى إخار الأشبا, بصفة خاصة ‏ فله اق فى أن تسم العين الأؤحرة » وله الحق فى صياتها ؛ وله المق 
فى ضهان التعرض له فى الانتفاع مها . وكل حدق من هذه الوق برد على عمل يقوم به لاؤجر » فالاق 
فى أن يتس العين الؤجرة برد على تمل يقوم به الؤجر هو فعل التسليم » والحق فى الصيانة برد على 
عمل يقوم به الؤؤّحر هو صيانة العين ؛ والحق فى الغمان برد على عمل يوم به المؤحر هو دفع التعرض 
للمستأجر فى الانتفاع بالعين . ولذلك فان حقوق المستاجر ترد أصلا على عمل يقوم به المؤجر . وهى 
لهذا السبب حقوقاً شخصية » وهى لا ترد على المنفعة بسفة عامة إلا إذا نظرنا إلى هذه القوق حملة 
واحدة اخازها واحداً فقط . وسيانى تفصيل ذلك فها بعد . وعلى أى حال فائنا لا تتردد فى 
القولك بان حق الستاحر فى الفقه الإسلامى لا يعتبر حق مللكية حسب معابير الفقه الغربى , لأنه 
مؤقت » ولا رد على ثىء مادى ,2 5 أله لااخدت فيه التتبع ولا الأفضلة . 


المبحث الثالث 


5ح القصور بالستأمر فى لقم از سالط مى : 

والقاعدة النى نسير عللها فى هذا البحث ؛ وهى أنه معاطة للفقه الإسلاتى أساليب الفقه الغربى 
من شطرين : الشطر الأول سبق بيائه » وهو أن محترم أساليب الفقه الغربى ؛ ومعابيره » وضوابطه . 
أما الشطر الثانى فهو أن تحترم الادة التى تعالبها بأساليب الفقه الغربى وأن محافظ على الوضوع الذى 
نقيسه بضوابط الفقه الغربى . وهذا الوذوع ”ا هو معر وف هو اافقه الإسلاتى الننى » و بصفةخاصة 
حق الستأجر في هذا الفقه . ومقتضى الحافظة علىالوضوع الذى نبحث فيه أن تأخذمكا هو لا نضيف 
إايه » ولا نسقط منه . فلا أحد عللك تغبير موضوعات اافقه الإسسلاى ؛ وكذلك فإن الأمانة العامية 
لاتسمح بذلك دعلىذلك فإذا كان الفقه الإسلامى يمتبرعقد السمسره2١2‏ عقد إمجار فيج بعلينا عند 
البحث فى الفقه الإس_لامى أن نسشير يا ورد فيه » وأن نبحث فى حدود أحكامه , ناذا كارت أافقّه 
الإسلامى يعتير أن عقد السمسر هو عقد إجار » فيحب عليئا أن لا نناقش ذلك بل يتحصر اهتامئا 
ببيان ما إذا كان حق الستأجر الذى توك عن عمد السمسيرة هذا » هو حق عبنى أم حق شخمى . 
ومن هذا الئل يتضح الدور الذى يلمبه الفقه الغربى » وكذلك الذى يلعبه الفقه الإسلامى فى عئنا . 
فكل ما تعلق بوسيلة البحث وطوابطه » وتعابيره » فهو مئ الفقه الغربى . وكل ماتعاق عوطوع 
البحث » ومادته فبو من الفقه الإسلامى . ولا يجب أن ور أحد الفقبين على الآخر ء فليس للفقه 


الإسلامى أن ,تدخل فى وسائل البحث وممابيره ؛ ولذلاك لم نسمح بالقول بأن حق الستأجر هو حق 


5 )1غ( السسر خمدى 6 امرجم السايق ص 1١١6‏ وما يعدهأ 8 


يقول 0 ول مج يثك جمس إن ألى أرزء االكنانى 
قال كنا نبتاع فى الأسواق باللمديئة ونسمى 


' أنفسنا السماسرة تفرج علينا رسول الله صلى ان عايه وسلم قسماذا باسسم 
هو أحسن هن ميا قال صلى الله عليه وسلم 85 مشر التجار أن البيع شير ه الغو وال 


لف فشوبوه بالصدقة 
والسيسار أسم من عمل للغير بالاححر 85 وشراء 1# 


طبعة حقق المستأحر ألما١ا‏ 


ملكية في نظر الفقه الغربى » لحرد أن اسمه كذلك فى الفقه الإسلامى . وكذلك ليس للفقه الغربى 
أن يتدخل فى موضو ع البحث أو مادته » ولذلك لا نسمح بالقول بان عقد السمسرة لا يعتبر عد 
إيجار فى الفقه الاسلامى , ما دام الفقه الغربى لا يعتبره كذلك . فا يعتير عقد إنخار فى نظر الفقه 
لإسلامى هو ما نص هذا الفقه على أنه عقد إنجار » فهو وحده اللختص بذلك لا إشاركه أحد . 
ويحتبر إيجاراً فى الفقه الإسلاتى عقد إجار الأشياء من عقار ومنتقول ٠‏ وعقد إيار الأشخاص بالمءنى 
لواسع هذا العقد أى عقد العمل : وعقد القاولة » وعقد النقل البحرى » والعقد مع الطبيب » 
والاستصناع والسمسسرة227 . ويعتبر مستاجراً في الفقه الإسلامى كل من إستحق النفعة عقتضى هذه 
لود . ولذاك قالبحث فى طبيعة <ق المستاجر فى الفقه الإسلامى حب أن يمتد إلى حق الستاجر 


فى كل هذه العقود: » ولا يحوز أن يقتصر على من ,عتير مستأجراً فى نظر الفقه الغربى كسب لأله 
نضلا عن أن أحدا لا لك ذلك فإن إسقاط أحد هذه العقود من الاعتبار سيؤدى إلى التحع فها لدع 
وفما أذ عا لا ضابط فيه طي الإطلاق . وسيؤدى فى النهاية إلى انعدام فائده البحث عن ف حق 
الستأجر فى الفقه الإسلامى إذ مادمنا سنقتصر قط على محث طبيعة حق الستأجر فى الفقه الإسلامى 
فى صورته التى ايشفاق فمها من كل وجه مع حق الستأحر فى الفقه الغرنى . وما دمنا ستستيعد من نطاق 
هنا ا لايعتبر مستأجراً فى الفقه الغربى فإننا نصادر طِي الطلوب ويكون نا قاصر 
فتقط على الفقه الغربى » لأن معيار الببحث مستمد منه وكذلك موضوع البحث . وتكون قد زيفنا 
موضوعآ لاهو من الفقه الإسلامى ولا هو من الفقه الغربى ثم ثنا بعد ذلك بوصفه مع أنه موصوف 
لدينا من قبل . ولذلاك يشبغى لتحديد موضوع البحث ومادته أن محدد القصود بالمستأجر فى الفقه 
الإسلامى اذى . 


/ز ‏ يقول الكاساق « و أما معنى الاجارة فالاجارة بيسع امنفعة لغة ولهذا سماها أهل امدينة 
ببعأ وأرادوا به بسع اأنفعة » وهذا سمى البدل فى هذا العقد أجرة وسى الله بدك الرضاع أجراً بقوله 
ذان أُرضمنا 3 فآتوهن أجورهن . والأجرة بدل المنفعة ولمسذا سمى المهر فى باب النسكاح أجراً 
بقوله عز وجل فانكحوهن بإذن أهلون وآتوهن أجورهن أى مرورهن لان المهر بدلمنفءة البضع. 
وسواء أضيف إلى الدور والنازل واليبوث والهوانيت والخامات والفساطيط وعريد الغخدمة والدواب 
والثياب والى والأو الى وحمو ذلك ٠‏ أو إلى الصناع من الخياط والصباغ والصائغ والتجار والبنساء 
ونحومم . والأجير قد يكون خاصاً وهو الذتى يعمل لوا<د وهو السمى بأجير الواحد وقد يكون 
مشتركا وهو الذى يعمل اءامة الناس وهو المسمى بالأجير المشثرك . وذ كر بءض الشاع أن الاجارة 
نوعان إجارة على المنافع: وإجارة على الأعمال وفسر النوعين با ذكرنا وجعل المعقود عليه فى أحد 
النوعين المنفعة وفى الآخرالعمل وهى فى الحقيقة نوع واحد لانها ببع المنفعة فكان المعقود عليه المنفعة 
فى النوعين 206 , ويتضح من كلام السكاسانى ما يأنى : 


. ١814 السكاساتى » المرجم السابق » ص‎ )١( 
. ١074 (؟) الكاساتى » امرحم السأبق » ص‎ 
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وس ان الاجارة نوع يم فهى يع للمنفمة وأن الممقود عليه هو التفعة . 

دور تعرف الاحارة بأحد البدايئ فيها وهو النفعة , فائه عكن تعر يفا باليدل الآخر وهو 
الأجرة . فكل عقد أحد بدليه أجرة فبوعقد إبجار . 

م ان الانحار قد يكون إحار أشياء أو إار أشخاص وأنه لا فرق بينهما دعم أن بعض 
ليع حاول إنخاد فرق على أساس أن اجارة الأشاء ترد على المنافع وأن اجارة ل ترد 
على الأعمال وأن العقود عليه فى اجارة الأشخاص هو العمل وأن المءقود عليه في اجارة الأشياء 
هو المنفعة . والحقيقة في المدهب أنها بع النفعة فكان المقود عليه هو المتفعة فى الحالان . 

ل يعثير مستا حرا كل من ثيت له حق المنفعة عقتضى أحد هذه العقود . 

ووك الكاساق ( وإذا عرف أن الادارة بع التفعة فتخررج عليه بعض المسائل قتقولك 
لاتموز إحارة الشحر والسكرم للثمر لأن الغْر عين والاجارة بيع الممفعة لا بيع المين . ولا 
يوز احارة الشاة للمنها أو سمنها أو صوفها أو ولدها لأن هذه أعيان فلا تستسق بمقد الاجارة . 
وكذلك الشاة لتر إعنع جدياً أو صبياً نان ولا عون لغارة عاد بق كيو أو عثل أراخناة لأن 
الماء عين فان استأجر القناة والبثر مع الماء لم جز أيضا لأن المتصود منه الماء وهو عين . ولا وز 
استثجار الأجام الت فيا الماء للسمك وغيره من القصب وااصيد لأن كل ذلك عين فان استأحدرما مع 
الماء فهو أفسد وأخيث لأن استثدارها بدون ألاء فاسد فكان مع الماء أقسد. ولاجوز اجارة المراعى 
لأن الكل عين ذلا #تمل الاحارة . ولا ##وز ادارة الدراهم والدنائير ولاتيرها لأنه لاعكن الاشتفاع 
مها إلا بعد استهلاك أعيامها والداخل نحت الاجارة المنفعة لا العين . ولا يوز استئحار الفحل للضراب 
.لأن المقصود منه النسل وذلك بانزال الماء وهو عين » 6210 وبلاحظ على كلام الكاسانى ما الى : 

دان حقالمستأحر برد على المفعة لا على العين وأنه إذا كان يؤدى الى استرلاك 
العين لاوز الاجارة فلا حق للمستأجر في ترات العين » فلا حق له فى مر الشحر واللكرم 
ولا في لبن الشاة وصوفها وسنها ولا فى كلا" المرعى وحق المستأجر فى الفقه الاسلانى 
مهذا الوسف أطيق كثير من حق المستأجر فى القوانين الحديثة . فن المعروف أن المستأجر 
فى القوانين الغربية وان لم يكن له حقاً في حاصلات الثشىء وهى ما ينتج من الشىء بصفة 
غير دورية وتنتفص من أصله كالأهدار المقتطعة من الحاجر والمعادن المستخرحة من المناجم 
فان له حفآ فى الغار وهى الى تنتس من الثىء بصفة دورية دون أن تنتقص من أصله 
كالكلاً فى المراعى ومحصول الأرض الزراعية والحدائق . وان كان عكن الزدد فى هذه 
الخالة بين اعتبار العقد ابحاراً الارض ويكون الحصول على الغار نتيحة 0 21 اعتباره 
عا للار ويكو ن السماح للمشترى باستعال الأر ض هجرد طريقة لتسلم البع 69 

> أله 03 أن تثور شبهة أن العقد يرد على العين لا على النفعة ىق ل العقد , 
أما فى القوانين الغريية فانه لاببطل ولسكن عاد تسكييفه التكييفف الصحبح على أنه ببع لا إمجار . 


. ١8 الكاساتى ء المرجم السابق ,» س‎ )١( 
00 متصور مصطق منصور» العقود المسماة ف لات‎ (0 


طبيعة حق المستأجر را 

ا سس 
ويقول الكاسانى « وقال أبم بكر الأصم إن الاجارة لاوز والقاس ماقاله لأن الاجارة 

بسع النفعة والمنافع للحال معدومة والعدوم لاحتمل البيع فلا جوز إضافة البيع إلى مايؤخذ 

فى المستقيل كاضافة الببع الى أعيان تؤخذ فى المستقبل فاذن لاسدل الى تجويزها لا باعتبار 
الحال ولا باعتبار الآل فلا جواز لها رأسا اسكن استحسنا الجواز بالسكتاب العزيز والسنة 
والاخماع» (1) . ويتضح من كلام الكاسانى أن حق امستأجر لابرد على ثىء معنوى سب بل 
برد على شىء غير موحود على الاطلاق وقت العقد » ومخلص نما سبق أن عقد الايجار 
يرد على المنفمةلاعلى العين وأن الاجارة فى الفقه الاسلاتى نشمل اجارة الأشياء وإجارة الأشخاص . 
- والواقع أنه لا مجوز عند محث الإخار فى الشسريعة الإسلامية أن تغفل هذه الحقيقة وهى 

أن الإجارة فى المقه الإسلامى تشمل إجارة الأشخاص وإجارة الأشياء اسبب بسيط جدا هو أن 

جميع النصوص الششرعية التى شرعت نظام الإجارة فى الإسلام والتى أباحت هذا العقد رغم مخالفته 
للقياس لا تقدم » “زات بصدد إجارة الأشخاص وفى هذا يقول اللكاساتى « قال عز وجل خيزاً عن 

أب الرأتين اللتين ست للا موسى عليه الصلاة والسلام قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنق هاتين 

عي أن تأجرف كاتى حجج أى على أن تسكون أجيراً لى أو على أن تمل عوضى من انسكاحى | بنق 
إياك رعى غنمى كاتى ححج » ويقول الكاسالى أيضاً « وقوله عز وجل عن تينك الرأتين قاات 

إحداما يا أبت أنسيا خرة إن خير هن انتخادرت القوى الأمين ) وقول اسكاسالى أرضاً « وتوله عز 
وجل فى استثجار الظير وإن أددم أن تسترطعوا أولادك فلا جنام ليع فى ممبيحائه واتعالى اللجناح 

عمن اسكرطم ولده والراد منه الاسترضاع بالأحر . ٠‏ وقوله فإن أرضعنا 3 فاتوهن أجورهن 

وهذا نص وهو فى المطائات » . وشو الكاساق أبضاً « عن رسول الله دلى الله عليه وسلم إله قال 

من الما عن أجيراً قلعلية أجره » وأنه قال « اعطوا الأحير أحره قبل أن محف عرقه » ؛ وقوله 

ذ ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى ثم غدر ورجل باع حرا 

فأكل 1 ورحل استأجر أجيراً فاستوفى منه وم بعطة أجره 02 وليس هناك أى نص خاص 

بإجارة الأشياء إلا الحديث الخاص بإعار الحائط29© . 


8 - وبلاحظ أن هناك فرق بين إجارة الأشخاص فى الفقه وبين إجارة الأشخاص فى القانون 
الرومانى . فاجارة الأشخاص فى الفقه الإسلامى مقصود بها عقد العمل240 أو عقد التقل اابحرى20) 
أو الاستصناء 92) أو و60 والأجير فى كل هذه المقود رحل حدر 4 أحرة استعدهه لنفسه , 


أما إحارة الأشخاصض فى القانون الروماف فالمقصود مم أنتاننا إحارة العبيد وتعمير اليد شيئاً واستحدق 


. ١1# الكاسافى » امرحم السابق س‎ )١( 

(؟,") الكاسانى » امرحم السابق س ١7‏ -- 4لا , 

(:) السعرخسى » المرجم السايق ص 06 . 
(ه) السرخسىء المرجم السابق س ١م‏ . 

(1) السرخسى » امرجم السنايق ص 84 . 

(9) السككاساتى ء امرجم السابق ص ١84‏ ؛ السسرخنى , اأرجم السابق » ض ١١١9‏ . 


وا العدد السادس - السنة الأرعءون 


١ 
. الأجر لسيده » وإن كان الفقه الإسلامى عرف هذه الصورة أضاً ولكن بصفة عرطية297‎ 
وما دام القمه الإسلامى لا فرق ليق إحارة الأ ماع وإحارة الأشخاصض لا 0 ى حواز‎ 528 ١ لآ‎ 
الإجارة ولا فى ركن الإجارة #ولاافى نان شرالط الركن ولافى بان صفة الإجارة أو حكمها أو‎ 


<> اختلاف العاقدن فى عقد الإجا رة أو ما شهى به عقد الإجارة50) ٠‏ فانه يثرتب على ذلك أن 


طببعة حدق المستأحر ه ى إحارة الأشياء فى بذاتها فى إحارة الأشخاص . ولدذلك مخدد فى الحث 
التالى طبيعة حق المستأجر فى إجارة + الأشكاسن شري دكات اللخة كله اطي اع جاجز 


فى إجارة الأشياء: 
الممحث الرأببع 


ا طمهءٌ مى, الستامر فى عقر إكام ا ماص : 

ما لاشك فيه أن حق الستأجر فى إجارة الأشخاص قبل الءامل أو المقاول أو السمسار هو 
حزق شخصى وارد علي عمل هذا الشخص وليس له حق عينى طى المامل ذاته . ويتحدد نطاق حق 
الستأجر ومضموئه <سب الاتفاق القالم بيئه وبين الطرف الآخر كا ضع لهذا الاتفاق العزامات 
البتاحن ]شا ١‏ ولالشود أن محديد نوع العقد ومحديد الالبزامات التى تترتب عليه ضع فى الفقه 
الإسلامى نفس النادىء الى يترجم علها الفقه الغربى عيدا سلطان الإرادة سواء فى اتمماد العقد 
أو تنفسذه أو زواله . ونتناول بان شخصية دو سا1 ى المقود الأتية : 

١‏ - عقد استئجار الظثر : تايزم المرضعة بإارضاع الطفل » فالتزامها وارد إذن طى عماما وهو 
قبامها بالإرضاع ولا عكن تنفيذه عينا إلا بواسطتها ولا يتصور فيه التتبع أو الأفضلية بطبيعة الخال ٠‏ 
فليس للستأجر أدتى <ق على نفس المرضعة ويظهر ذلك يلاء إذا عرفنا أن المرضعة ليست مازمة 
أن تقوم بالإرضاع بنفسها بل لها أن تقم غيرها مقامها وفى هذا يقول السرخدى ( فان استأجرها 
ترضع صبباً له فى بيتها فدفمته إلى خادما فأرضعتة حق انقضى الأجل ولم ترضعة بنفسها فلبا أجرها 
لما العزمت فعل الإرضاع فلا يتعين علمها مباششرته بنفسها فسواء أقامت بنفسها أو مخادمها ققد حصل 
مقصود أهل الصى » .0) وتنتق العينية أيضاً إذا لاحظنا أنه لا موز المستأجر أن بر المرطعة على 
المقام فى بيتة فلها أن ترضع الطفل فى بيتها وفى هذا يقول السرحسى « وترضعه فى بيتها إنشاءتوايس 
عليها أن ترضعه فى بيت أيه لأنها بالءقد النزمت فعل الإرضاع وما التزمت القام فى بيتهم وهمى تقدر 
على إيغاء ما النزمت به فى بيت نفسها )247 . ويظور مبدأ حرية العمل بوضوح فى أن لاظئر أن تنرى 
العقد إذا ود لها عذر ببرر ذلك , والأعذار الذ كورة في كتب الفقه كثيرة هيئة مثال ذلاك أن 
تكو ن هذه عى أول مرة تباشر فها الظبر هذا العمل ولم تقدّر ما ستتسكيده من تعب فى القيام به . 
وفىهذا بقولالسرخسى : « وكذلك إن لم تكن معروفة بالظئورة فلها أن تفسخ لأنها ريما لا عرف 


. » حيث يقول « وتشمل الإجارة عييد الحدية والدواب‎ ١74 السكاساتى » امرجم السابق ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١178 (؟) الكاسالى ؛ امرجم السابق ص‎ 

(؟) السرخسى ء المردم السابق س ١717‏ . 

(4) السسرخحمسى ؛: امرجم السابق ص 1١١5‏ 


طببعة حق المستأجر مدا 


عند ابتداء العقسد ما تبتلى به من القاساة والسبر فاذا جربت ذلك تضررت ولأنها تغيرت من هذا 
العمل على ماقيل ؛ مجوع الخرة ولاانا كل بثديها )2 . ومن الأعذار التى تبرر إنهاء العقد أيضاً 
أن نشعر الظثر أنها تعاب من هذا العمل وفى هذا يشوك الكاسانى : « أو كانت امرأة أجرت افسها 
ظبراً وهى تمن :عاب بذلك فلا لما أن رجوها وكذلك إن أبت هى أن ترضعه لأن من لا يكون من 
أهل الصنائع الدنيئة إذا دشل فمها يلحقه العار فاذا أراد الترك فله ذلك )20 , لق المستأجر برد إذن 
على عمل الرضعة9؟ , ولا يمكن استيفاؤه عينة إلا بوساطتهاء ولا يتصور فيه تتبع ولا أفضلة »ولا 
إشترط فى تنفيذه أن تقوم الرضعة نفسما بالارضاع فلها أن تقم غيرها مقامها ؛ ولا نجير المردسعه على 
النثقاء فى مزل الصىما أن لما أن تنبى العقد فى أى وقت إذا و<.د لما عذر فى ذلك . وكل ذلك قاطع 
فى نفى عينية ة حق المستأجر وفى تكد تخي 


؟ س عقّد السمسرة : السمسار م يقول الكاسانى : « هو من ينيع أو يشترى لغيره 
بالأحر ع(21 . وحق المستأجحر وارد إذن على عمل السمسار وهو أن ينيع له ويشترى .كا أن النزام 
السمسار هو النَرام بعمل هو أن شيع ويشترى . وسدو أن النزام السمسار فى الفقه الإس_لامى هو 
التزام بوسيلة وليس النزام بنيجة . فالسمسار لا يلم بان بسع أو يشترى شيئاً بذانه » ولكنه يلنزم 
بان بسع ويشترى خلال مدة معينة ويستحق الأجر ولولم يوقق فى الثشراء والببع خلال هذه الدة . 
وفى هذا يقول الكاساتى : « ولو استأجر إنساناً لبببيع له ويشترى ولم يبين المدةلم يز لجبالة قدر 
متفعةالبيع والشراءوإن استأحر مشهراً ليبيع له وبشترى جازلا نقد رالمافعة صار معلوماً ببيان المدة 0©. 
وفى هذا يقول السرخمى : « وإن استاجره يوماً إلى الايسل بأجر معلوم ليبيع له أو إشترى فهذا. 
جائز لأن العقد يتناول منافعه هنا وهو معلوم بببان الدة والأجير قاد على إيفاء المعقود عليه ألا ترى 
أنه لو سل إلبه نفسه فى جميع اليوماستوجب الأجر وإن ل يتفقله ببع أو شراء 0©. فالنزام السمسار 
إذن هو التزام بوسيلة فقط وهو أن يقوم بالبييع والشراء خلال مدة العقد ويستحقالأجر ولولم يوفق 
إلى إعام الصسفقة . وحق المستأجر هو <ق شخصى وهو الجسانب الإيحانى لذا الالتزام . 


م ل عقد النقل البحرى : يقول السرخسى « إضمن الملاح كل ثىء إلا الغرق والهربق 006 
والقصود من هذا السكلام أن اللام يرم بإإصال البضاعة ويسال عن ذلك ما لم بوجد سبب أجنى 


١7١ السرخسى)» امرجم السابق ص ؟‎ )١( 

(؟) الكاسانى , امرحم السابق ص ١59‏ . 

(9) السرخسى ء امرجم السابق س ١١8‏ ء وذكر الس خسى أن الرأى مترجح بين أن يكون اللءقود 
عليه هو النفعة وهو القيام بمخدمة الصى وما يحتاج إليه أو أن يكون المعقود عليه هو منفمة الثدى أي الإرضاع 
ولايؤئر هذا الملاف على طبرءة حق ال»تأجر فهو وارد فىكل حال عل ىعمل المرضعة أى على قيامها بإرضاع الى 
واأسور عليه , 

(4) الكاساتى , اأرجم السابق ص ١84‏ . 

(«) السكاساتى , امرجم السابق ص ١84‏ . 

(5) السرخمى » أ أرجم السابق ص ١١١‏ 

(9) السرحسي ء امرجم السابقي ص 8١‏ . 


52006 العدد السادس - السنة الأر يعون 


بعفيه من السكولية وحق الستاجر هو الجانب الإبجانى لذا الالنزام . 

ع عققد العمل : وهو برد على عمل العامل الذى ,لازم بتنفيذ العقد وله أن يقم غيره مقامه 
فى تنفيذه وفى هذا يقول السرحسى ( لا بتعين عليه إقامة العمل يده إلا أن يشترط عليه ذلك شكذ 
بحب الوفاء بالشرط لأنه مقيد فبين الناس تقاوت فى إقامة العمل بأيدميي20© . وحق الستأجر هو 
الجانب الإمجانى لهذا الالتزام . 


ونكتئى مهذا الفدر من الأمثلة الى ثدت منها أن حق المستأحر له طبيعة واحدة فى كل صور عقد 
إجارة الأشخاص وأن حق المستأجر هو حق شخصى قلى كل أجير فى هذه العود سواء كان الأجير 
مشتركا كالطبيب والهندس والمقاول والراعى والبناء واطفار ؛ أو كان أجيراً خاصاآ عمل اشخص 
واحد فقط0©, ١‏ 


1 - ولاكان العقه الاسلامى لا بفرق مين إحارة الأشخاص وإحارة الأشياء . ولماكان من 
الثات ما أن عق امسا حر فى عقد إجارة الأشخاص هو حق شخصى مض فانه يثرتب على ذلك 
وبطريق الفياس أن حق المستأجرفى إجارة الأشياء هو حق شخصى محض أيضاً . وقد أوضمالكاساى 
وحدة العقدين فى عبارات واضحة كل الوضوح فهو يقول « وذ كر بعض المشايع أن الإجارة نوعان 
إجارة على للنافع وإجارة على الأعمال وفسر النوعين يما ذ كرنا وجعل المعقود عليه في أحد النوعين 
النفعة وفي الآخر العمل وهو فى الحقيقة نوع واحد لأنها بيع المنفعة فسكان المعقود عليه المدعة فى 
النوعين0؟) 6 . فالكاساتى لم بحد أدلى تفرقة بين العمل وبين الافعة وبين أن برد المقّد على العمل 
وبين أن يرد على المافعة , واواقع أن سجر فى إحارة الأشاء 21 من حق واحد فله الحق 
فى أن تسل العين المؤجرة وفى أن يقتضى من اأؤجر صيانتها وترميعما وفى أن يضمن له اأؤجر عدم 
التعرش له فى الانتفاع.ها . وكلحقمنهذهالمقرق على حدةيرد على تمل |اؤجر . فاق فى أن ,تسم 
المستأجرالعينااؤ جرة برد على عمل يقوم به المؤجرهو قبل التسلم وحق ااستأجر فى ترميم المين او جرة 
يرد على تمل يقوم به المؤجر هو إصلاح العين وترميمها وحق |استأجر فى مان التعرض له يرد 
على كمل يفوم به الاؤجر هو دفع التعرض . فاذا نظرنا إلى حقوق المستأجر كل على حدة قلما إنها 
ترد على عمل المدين وهو الجر وإذا نظرءا إلها جملة واحدة قلنا إنها ترد على المافعة . وهذا يغسر 
كيف أن السكاسائق م يحد أدنى تفرقة بين العمل وبين المفءة , 

و بهذا تتم الباب الأول من هذا البحث ونتتقل إلى الباب النافى وعنوانه : نف عيفية حق 

المستأجر فى عقد إار الأشياء . 


0 ليسم ( 


)غ2 السمرشدسى ء' المر جم السابق ص 1-2 
(؟) أهد لق الفتح ,2 كتاب العاءلات فى الشير بع الإسلامية « المزء الثاى صس 1+5 هم 
(؟) المسكاسالى ؛اأرجم السابق , ص ١9/4‏ 
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تاررعم الجسم 


غلة الحاماة لم١‏ 


فهرست السنة الأربءون 


ملخص الأحكام 


)01( قضاء حكمة النقض الجنائية 

١‏ 6* - إجراءات الحاكة . شفهتها . مى محوز المحكة 
أن تستغنى عن سماع الشهود ؟ عند قبول التهم أو الدافع عنه ذلك 
صراحة أو دلالة الادة يورم أج معدلة بقالون ١١‏ لسنة باه ١‏ . 
تلاوة الأوراق والمحاضر . تلاوة أقوال الشهود هى من الإجازات 
الخولة المحكنة فلا يترتب على عخالفتها البطلان . 

و استدلال مع الاستدلالات. المادة ع ؟ اج إستعرار 
قيام مأمورى الشبط القضائى ومرءوسهم بالواجات التق فرضها 
القانون رغ, تولى النبابة التحقيق بنفسها . ضة استناد الحسك. إلى 
ماورد مهله المخاضر معادامت قد عرص على لساط اابحثوالتحق.ق 
أمام المحكة بالجلسة . 

3 9 باناته ٠‏ ما لابعيب الحم فى نطاق التدليل . 
البيان المعول عله فى لحي هرو ذلاك ازء الى امدق فيه اقتناع 
القاضى واضحاً دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سباق هذا 
الاقتناع . 

دفاع . أثر إغفال الحم الرد على دفاع هام . الإخلال عق 
الدفاع . مثال فى جر بمة عدم تقدم شهادة ارك القيمية فى الميعاد . 

إجراءات اللحاقة . تدوينها محضر الجلسة . بطلان . 
حاق سر الجلسة من "وقبع شاهدى الإثبات لاسطل الاجر اءات ١‏ 
الأدة وآ ج. 

؟ ‏ إجراءاتالحا كات. ترتيبالإجراءاتالخلسة . إثبات. 
اعتراف . متى يصعم الأخذ باعتراف التهم ؟ اعتراف النهم بعد تلاوة 
أمر الإحالة وسؤاله عن التهمة محيز الأخذ به عند الاطمثنان اليه ١‏ 
م ااا ع ْ 

نيك - . البيانات الواجبة فى تسبي بأحكام الإدانة . الخطأ 
الادى فى بان تاريخ الوافعة . أثره . القطأً الملدى فى يبان تاررع 
الواقعة . لا يعيب الحيم , 
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هريدت السنة الأربعون 


ملخص الأحكام 

ود عود. صورة. الصورة الواردةالمادة4/؟اع ٠‏ اأياثلة 
بين الجرعة الأولى والجرعة الجديدة ليست شرطاًفيهذه الصورة . 

؟ لداعودهرلبت ٠.‏ شروطه . الادة ادع. 

اس سسرقه. أركانها . ملسكية الغير للمال الاتاس . عدم 

الاهتداء إلى معرفة شيخص الالك للمسروق لايؤثر فى قيام جرعة 
السرقة. - 

دحت ها لابه تنو اننا يان كان يد 

1 دعورى مدنة . مصاريقما ٠‏ الرسوم الفصائة 5 الكزاء 
الثرتب على عدم دفعيها فى خصو ص إجراءات الحا كةمن حيث!اصحة 
والنطلان 5 عدم سداد رمدوم الدعوى المدنية لايتصل بإجراءات 
الحاكة من حيث الصحة أو البطلان . 

هتك عرض . عناصر الواقعة الإجرامة . الفعل المادى . مق 
بتوافر وكشف حدزء من جسم الى عليه لليف دن المورات اوأر 
بذاله الفعل المادى . 

إختلاس أشياء عتحوزة . عناصر الواقمة الإجرامية . أشياء 
#حوزة 0 صورية الجدز أو كوئه شكلى لاير الاعتداء عليةمادام 
لم يض من جبة الاختصاص بيطلانه . 

دفاع . طلب خم الأوراق من حيث صلته بالتسبيب . قصور 
الببان . مثال فى جرعة لخيانة الأمانة . 


سقانون . دستوريته . غ ص آابان. القانونرق ١96٠/١‏ 
وقرار وزيرالصحة 07/؟ ه4١‏ فى شأن مواصفات ومقابيس الاين 
ومنتحاته . لاسند في القانون اقول سطلان القرار المذكور . 
علة ذلك . 

؟ - استدلال . قيض . ما لابعتير قبضاً أو تفتيشاً . لا يعتير 
قرضاً أوتفتيشاً . حصول مفتش الأغذية فى حدود الإجراءات 
الصحية على عيئة من اللبن اتدليله . 
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عله المحاماة هرزا 
فهر ست السنة الأربعون 
ملخص الأحكام 


و؟ - تقض . حالاته . بطلان المحم . وصف النهعة 
تقيد المحسكة بوقائع الدءوى م وردت فى أمر الإحالة أو ورقة 
التكليف بالحضور .م7. #أهج. بطلان . البطلان المتعلق بالنظام 
لعام . حالاته . الأثر الثرتب على عخالفة قواعده . القواعد المتعلقة 
بنظام التقاضى ودرجاته هى من النظام العام . لابصحح ##الفتها قبول 
لتهم لها . استشناف . آثاره . طرح النزاع على الحكرة الاستشافية 
والحسي فيه من جديد . التقيد بما جاء بتقربر الاستش.اف وبالوقائع 
اق طرحت على الحكية الزثة . لبس لحكمة ثالى درحة أن 
تنظر فى واقعة جديدة لم تعرض على المحكمة الجز ثة وم تقل كانها 
عا . علة ذلك . 


محفيق . التصرف فبه . إحالة الحنايات من غررفة الاثهام . 
اختصاص الغرفة في ذلك . اختصاص الغرفة بالتصرف فى الإنايات 
اختصاص أصيل . التعديل المدخل على المادة 514 1ء ج بالقانون 
م١(‏ اسنة بامو الم سلب حقها فى هذا الشأن وإعا أضئى ولابة 
جديدة على كل من السابة العامة وقاضى التحقيق بالنسبة لاحرالم الى 
عيئها التعديل . أثرذلك عند إحالة جناءة ما ذ كر إلىغرفة الامهام . 

وقاع . عناص الواقعة الإجرامية . الأكراه وعدم الرطاء . 
م بتوافران ؟ . بيانات أحكام الإدانة بالنسبة للها . البيان الكافى . 
مثال . خسير تقدير رأيه مئ حيث صلته بالتسبيب . التسيب 
الكافى . مثال". 

سرقة . الظروف الخففة لعقوا . مقى ينطق نص المادة 
واس ع ؛ . اقتصار سريانه على جنح السرقة دون الطنايات . 

١‏ جع ”ماع دارشوة. الرشوة فى يط الوظائف العامة. 
إجرام الراثثى 5 الجرعة الثامة والشروع : جرعة عر ضرشوة على 
موظف عمو لم تصادف قبولا . الادة .و١١‏ مكرراً معدلة بقانون 
رة ون مق 1 ٠‏ مكرراع؟ 0 
المبلة الى طلا الطاعنان للتشاور بعد 5 مع المبلغ 1 معدار 
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فهرستث السنة الأربعون 


ملخص الأحكام 


الرشوة ورفض قيوله المبلغ المعروض . انصراف ثية الموظاف الى 
م يقبل الرشوة إلى الإخلال بواجبات وظيفته . غيرلازم . أثر ذلك في 
خصوص التيلميغ السابق على الضبط . اختصاص الموظف . أعممال 
الوظيفة . ماهيتها. هى الأعمال النى برد علها . تكليف ييح 
صادر من الرؤساء ولوكان بأوامر شفوية . مثال . 

8 2 . ضوابط التدليل . ما لابعيب الحم فى نطساق 
التدايل . التحدث عن سبب الجرعة الذى لارتوقف عليه الفسل 
فى الدعوى . مثال في رشوة . 

استدلال . تليس . مظاهر خارجية . انتفاؤها . مثال . #رد 
تلفت راكب قطار عنة ويسرة وارتبا كدارؤية رجالالبوليس لللى 
وعدم استقراره على رأى واحد عند سؤاله عن إسمه لايكنى لخاق 
حالة تلبس بالجرعة . 

؟ س استدلال . قبض . ماهيته محقق القبض باستيقاف امتهم 
واقتياده عليهذا الحال إلى مركدز البوليس . متشردون ومشتبه فوم 
حالة الاشتباه التى يعرفها القانون الهنائى . ماهيتها . 

إثبات . حرية القاضى الجنائى فى تكوينعقيدته . عكدة اوضوع. 
تعطيل سلطة محكرة الموضوع على ممارسة حقها فى تمحيص واقمة 
الدعوى وأدلنها لإظهار الحتقيقة فهها أمر لايقره اللقانون ءال . دفاع , 
طلب ندب الخبير من حيث صلته بالتسبيب . رفضه لأسباب غير 
سائفة يوفر الالال عق الدفاع . مثال فى جرعة عدم تنفيذ قرار 
الاحنة الختصة بترمم عقار . رفض الح طلب الطاعن ندب بير 
هندسى للنحقق من سلامة العقار بمقولة عدم جواز تعقيب المسكة 
على قرار من جهة ختصة لايصاح رداً على دفاع الطاعن وبنطوى 
على إخلال محق الدفاع . 

١‏ سد أسعير جبرى . جرعة الامتذاع عن بع سلعةمسعرة وبيعها 
إسغر يزيد على السعر العين . تجول الثرية الحية . يبعها ممن تقوم 
على تربيتما بسعر يزيد على السعر العين وامتناعه عن بيعها ذا 
التنير وجرت سالك القانون وم © لمنة رفية ااء كرصوع 
1 دمسمير سنة 101 قرار الغوين ١١١‏ لسنة ؟موو . 


محلة المحاماة أوز١ا‏ 


العدد السادس هر مرت ااسنة الأرهون 


١‏ 1 تاربع اتا ملخص الأحكام 


» س عقوية . التعدد الحقيق مع الارتباط غير ا لقا بل للتحزئة : 
للادة «م/ماع . مدى رقا بشعمكرة التتقض فى تطبيةهها ٠‏ توافر الارثياط 
غير القايل للتدرثة بن جرمة الامتناع عن ديع سلعة مسعرة بالسعر 
المعين وجرمة بيعيا إسعن يزيد عليه ٠‏ عدم إعمالحع للادة ها |اع. 
خط فى القانون لوحب اص دده من محكة التقض ٠.‏ 


نوم ارس جأك؟ ينابر ومو١‏ ا 3 ٠‏ ها لا يعيبه فى نطاق التدليل . جوازافتراض الحكة 
حصول الواقعة على صورها المحتملة وإثباتها إدانة التهيسم على أى 
صورة منها . 

؟ س مواد عخدرة . جرائم غير الصرح لهم بالامجار فها . 
عناصر الواقعة الإجرامية . حيازة ادر . ماهبتها . 

م استدلال . سلطة مأمورى الضبط الفضائى عند توافر 
النلبس بالجرعة تفتيش التهم . للادة غم أج 5 

هوءهء 5 - محقيق . تفايش . ششروط؛ الموطوعية . توافر 
شرط السيب . مثال . صحة إذن النيابة بتفتوش سيارة معينة بذاتها 
ومن بوجد بها من أشخاص . تنفيذ إذن التفتيش . وجوب أنيكون 
الأذون بتفتيشه مسمى باسمه أو أن يكون فى حالة تلبس بالجريعة 
قبل تنفيذ الإذن . غير لازم . اشتراط أن يكون من أجرى 
التفتيش غير من تولى التحقيق المتصل بالجرعة . موضوع الإذن . 
عدم ازومه . تنفيذ الإذن يستازم الحد من الحرية بالقدر اللازم 
لإجراء التفتيش . 
17 مسثولة جئائية . أسباب امثناعها . الكنون وعاهة الل , 
م باع محكمة الموضوع . تقدبرحالة الت والمقليةمسألة موضوعية 
بشرط ببان الأسباب الكافية . دفوع . الدفع بامتناع المسثولية 
لاجنون من حيث صلته بالتسبيب . قصور البيان . مثال . دفاع . 


طلب ضم الملف من حيث صلته بالتسبيب .'قصور البيان عند رفضه 
لأساب غير مؤدية . كاك ٠.‏ 


هةذ؟ إه١١١|‏ « « « ١‏ أسياب إباحة الام 5 دفاع شرعى : شروط لشوء 
الحق . ازوم استعرال القوة لدفم الاعتداء , مأشتضيه هذا الشرط . 


١5 


العدد السادس 


اميم 


ث.ث# أءعء لأى؟ ناير هوا 


« « "الا٠١غ1]٠١‎ 


5-5 


ماخص الأحكام 


كون القوة هى الوسيلة الوحيدة لباوغ هذه الغاية . موقف أسباب 


الح بالنسية لهذا السرط . قصور بيانه فى استحلائه . مثال . 

؟ ع لقض . طعن . المصلحة فيه . نظرية العقوبة المبررة . 
شروط تطبيقها . لا مجال لانطياقها إذا كان الح صادرا ببراءة 
الهم عن تهمة مقول بارتباطها ارتباطا لا بقبلالتحزثة بتهمةأخرى 
عقوبتها أشد دين المتهم بها . علة ذلك . مثال . 


نقض . طعن . إجراءاته . ميعاده . وجوب ابتداء معاد 
الطعن في الحس؟ من اليوم الذى يبت فيه رسا على الطاءن 
بصدوره . مثال . 

١‏ - أسباب إبا<ةالجرائم . استعمالحق مقرر مقتضى القانون 
إباحة عمل الطبيب والصيدلى مششروطة بأن يكون ما بريه مطابقا 
للاصول العلمة اللقررة . 

»سدعوى مدئية . المسثوليةعن الأعمال الشخصية . عناصرها 
مسئولية الأطباء والجراحين والصيادلة قتل خطأ . الخطأ الطى . 
مق يتوافر ؟ توافر الخطأ الطى الذى كفطل مسئولية «الصيدلى» 
الجمائية والمدئية بتحضيره مدر موضعياً بنسبة تزيد عن النسبة 
المسموح بها طباً وإقراره بجهله كنه ادر قبل مخشيره بما كان 
يقتضى رجوعه إلى السكتب الفنية للتأ كد من نسبة مخضيره أ وإتصاله 
بذوي الشأن فى المصلحة التى يتبعها بدلا من رجوعه فيذلك إلىزميل 
له قد بمخطىء وقد يصيب ومن كوله لحتس بتحضير الأدوية ومنها 
الخدر نما إستازم مسئوليته عن كل خط بصدرمنة ٠.‏ ومن عدم تثبيه 
الأطياء ء تمن قد استعماون الحاول الخ نبأل تعاض به عن عادر 
آخر . لابعفيه من المسثولية قوله إن رئيسة طاب منه محضير ادر 
بالنسبة السابقة طالما ثبت لله من مناقشةهذا الرئس أنة لابدرى شيا 
عن كنه الجدر وسدبه . 


ع قتلخطأ . اسخطأ لط ى ٠‏ مقيتوافر؟ دناع. متىلايستأهل 
رداً أمن المي ؟ توافر اللخطأ الطا ىالذى يكف لجل مسؤولية الطبيب 
الجراح بطلية ضير عدر موطعى بنسبة معينة دون أنيعينالخدر 
أو يطلع على الزجاجة التى وضع فا للتحقق مما إذا كان هو الخدر 


محلة الحاماة ل 


العدد السادس فهرست السنة الأربءون 
5 ع 
اة : 5 عٍِ 1 
/ تاريع الحم ملحمر ( الأحكام 


الذى بريده أم غيره » ومن أن الكية التى حقن مها النى علها 


تفوق إلى | كثر من الضعف الكمية المسموح بها ومن أنة قبل أن 
يحرى عملية جراحية قد نستغرق ساعة فأ كثر دون استعانة بطبيب 
عختص بالتخدبر ما يقتضى محم بالتزاماتة ومنها الاستيثاق من نوع 
اللخدر . ما يثيره الطبيب من أن إعداد الخدر منموظف فى #:ص 
مله فى حل من استعياله دون أى بحث . دفاع مو صوعى 
لا ستأهل رد . 

7 قتل خطأ . الخطأ الشترك . جواز وقوع الحادث نثيجة 
خطأ شخصين عنتلفين . لابسوغ فى هذه الخالة القول بأن خطأ 
أحدها يستغرق خطأ الآخر أو بنئى مسدواته . «ستوى فى ذلك أن 
يكون أحد الخطأين سبباً مباشيراً أوغير مباشر فى حصولالحادث 
خطأ الصيدلى فى تحضير الخدر رتب مسئوليته عن خطئه فيالتحضير 
مستقلا عن خطأ غيره فى استعال اول التخدر . 

ه - قتل خطأ . علاقة السبسة فى الواد الجنائية . ماهيتها . 
علاقة السديةعلاقةمادية تيدأ بفعل التسبب وثرئيطمن الناحية العنوية 


بما يحب عليه أن بتوقعه من النتائ الألوفة افعله العمدى أو خروجه 


فما برتكبه مخطئه عن دائرة التبعيربالعو اقب العادية اسل كدو التسون 
من أن ,لحق عمله ضرر؟ بالغير . توافر علاقة السببية إذا عول 
الح فى إشائها على ما ورد تقرير الشر يكن أن استعال اللخدر 
بالنسية التي حضر مها وبالقدر الستعمل فى مدير الى علها جاء 
الفا للتعالدم الطسة وأدى إلى حصول وفاة المريضة بعد دقائق من 
حقنها بالحاول نشحة الأثر السام للمخدر بالتركيز والكيية الى 
حقنت با . لاينفى توافر هذه العلاقة ما قاله الحسج ( عن عدم 
لزوم نحث حساسية النى علمها طاما أن الوفاة كانت متوقعة » بعد 
أن ابت الممسكة إلى الأخل بما جاء بتقرير السفة التثمر محة . 

7 دعوى مدنية . تقديرالتعويض . الضرر الادى والأدبىي 
سبان فى إنجاب التعويض . كلاها خاضع فى تقدبره لسلطة حكية 
الوضوع . 

٠‏ بم - دعوىمدنة . تعويض . التضامنفيه . معناه فىالقانون. 
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فهرست 


ملخص الأحكام 


الاضامن فى القانون معناه أن »كو نكل: نالطالبين به مازما للطااب 


واحدا أو أ كثر بكل المباغ المطاوب . 
تقض ٠‏ طعن . مالامخوزالعلعنفه من الأحكام . الج الصادر 
من المحسكدة الاستئنافية باعادة القضية الى محكنة أولدرجة للذهسللفى 


العارضة من حدد . علة ذلك . 

١»؟‏ - إستدلال . إجراءات التحقيق التى علكها استقناء 
رجال الضبط القضائى . القبش على امتهم الخاضر 00 عندتوافر 
الدلائل الكافية عدم اشتراط كون الإنارة متليساً مها . الادة عم 
أرج. صوره 5وائعة لاتتوافر فمها هذه الدلائل . 00 لمهم 
من عائلة الطاوب القيض عامهوم فى جناءة قتل وارثبا كه عند رؤيته 
رجال القوة وجر.ه عند مناداته لأيكنى اتوافر الدلائل الكافية التى 
تبرر القيض على الهم وتفخشه . 

س دفاع . ما لاير إخلالابحق الدفاع . منامل تسارض 
مصاحة التهمين الل عق الدفاع . 

تنظم ٠‏ الرخصة ٠‏ لاعيرة عا اشره الطاعنهءن أله تقدم بطلاب 
الحسول على ردصة فى ظل قانونمعينمادام لم عنح هذا ااترشخص . 
ق وه؟ اسنةكمةو١ا‏ . عدم نصه على قانون 1ه . أثرذلك. 

69 قضاء عكية النقضص الحدنية 

جارك . « الخالفات الجركة 6 . الإعفاء الوارد بالفقرة 
الأخيرة د دن م بال من اللا عرة الخركبة مقصور على الى بضالع الشحوية 
صا دون اأش<ونة فى طرود . العانون م٠7‏ لسنة وهمة!ا صدر 
مفسرا تذلك . أصدره المشمرع عا له من حق دستورى فى أع دار 
أشر بع تفسيرى ٠‏ لايؤرفى هذا الحق استطالة الزم دن بين العانونين . 
قيام التعارض فى الأحكام ليس بشرط لازم لاصدار التشر بع 
التفسيرى . يكبى عدم استتبانة قصدالمشرع املق من التثير بع المفسر . 


امف بيع « بعض أنواع البيوع » ٠‏ ( سع السفينة © : 
سفيلة و الو لدي 4 0 عدم عنابة القائون البحرى بو ضع 


خلة الحاماة هوا 


ما" |لام١‏ | بامانو ومو 


« « ١+ سد‎ 


|٠١5١” ٠٠‏ « « ا« 


فهرست السنة الأربمون 


تعريف للسفرنة . إطلاقه فى بعض نصوصه لمبارة السفيئة ما هوالحال 


بالمادة م منه الخاصة ببيع السفينة الإختيارى ووجوب الرسمة فيه . 
مفاد ذلك إخضاع كل منشأة عائمة تخصص للقيام بالمسلاحة البحرية 
7 هذا النص » بصرف اانظر عن حمواتها أو طريقة بنائها أو 
أبعادها وأياً كانت أداتها السيرة أو الغرض من تشغيلها ٠‏ رج من 
نطاقه الرآ كب الت مخصص للملاحة الداخلة بثهر النيل والمنشآت 
العائمة التى تعمل داخل البوغازات بالموالى . اشتراط خصيص النشأة 
العائمة للقيام بسفر بات فى أعالى البخار أو قيامها بذلكفعلاعلىوجه 
الاعتياد لإخضاعها لشمرط الرسمية عند التعاقد على ببعبا. خطأ فى 
تفسير م © من ق التتدارة البحرى . 

حم « ياناته ) . أحوال شخصية . حم صادر فى مسألة من 
مسائل الأحوال الشخصية . عدم بيان اسم عضو النيابة الذى أبدى 
رأبه فى القضية فيه . بطلان الحم .م4" مرافعات . 

وا 2 ( تسبيبكاف )6 محكة الوطوع . عدم إهدار 
محكة الموضوع ححية سند . عدم إغفالما لسببه . اعتباره ورقة 
موقوتة إستنفذ الغرض منها باتفاقفىورفة محاسية لاحقة . تفسيرها 
لعاراتها المستمدة من ظاهرها ومن ظروفالدعوى . استنادها فى 
ذلك إلى أسباب تؤدى إلى النقيحةااقى ا نتهتاليها . لامسخولاتناقض. 

حم « تسبي بكاف» . محكدة الوضوع . إثبات «الإثبات 
بالكنابة » . اعتيار محكنة الموضوع دعوى الطاعن بالتقايل من 
عقد مكنوب لاوز إثباتها بغير السكتابة . عدم تقد الطاعن لهذا 
الدايل . رفض الإدعاء . تسيب الحم فما استطرد إليه من مناقشة 
القرائن التى ساقبا الطاعن . لا محلله . 

م # حك و تسيب كاف» . محكلةالرضوع . عحكة الموضوع 
غير مازمة بأن تضمن أسباب حكها رد أعلى جميع المجس الى يسوقها 
الخصوم . كفي أن تقم قضاءها على أدلة سائغة سك له . 

١‏ - شفعة ( إحجراءات الشفعة »ع « إظهار الرغية » . نص 
المادة 84٠‏ مدتى لم يقصد به أن محل هن الإنذار الرسمى الى 
يوجبه البائع أو المشثرى الى الشفيع عرضاً ينعقد عوجبه عقد, بين 


كذا ١‏ محلة اطاماة 

العدد السادس رمدت السنة الأرسون 
| 2 1 007 
00 0 فض ٠‏ 


طلم باك زأك؟ مابو همهو 


١١كقإ‎ "١ ؟‎ 


عرس س١‏ 


هأببيل رونا 


المشترى والشفيع . مراد الشارع القضاء علىكافة ضروب المنازعات 
التى كانت تثور فى شأن عل الشفيع بالبيع المثبت الشفعة و عاذ هنا 
التاررجم بدءاً اتحديد الدة اللقررة لسقوط حق الشفيع فى الأخذ 
بالشفعة أو لافتتاح إجراءاتها . التراضى المتج لأثره هو الذى ينم 
بقمول المشترى مد إبداء الشفيع رغنته فى الشفعة . 

بس ل شفعة ر آثار الشفعة ) ٠.‏ عدمصير ورةالعين المشفوع 
فها إلى ملك الشفيع إلا بعد الحم النهائى .م غ4ية مدلى جديد لم 
تستحدث جديدا . مطابقئها للمادة م١‏ من قانون الشنعة . ما ورد 
بالمادة خلاك مدن جديد لم يقصد به تغبير الوضع : لايم عن رغبة 
اللشمرع فى العدول إلى الرأى القائل بارتداد ملسكية الشفيع إلى وقت 
إتمام إجراءاث المطالبة بالشفعة . لاحل للقول باستحةاق الربع من 
تاربع إبداع الن ما دام أنحق الشفيع فى العينلايستفر إلا بصدور 
6 له بالشفعة عاثئل نص م هغ.ه مدلى جديد ونص م" مق 
الشفعة . النس لايفيد اعتبار الشفيع الذى 2 له يطليه حالا مل 
الشترى فى الربع منذ قيام الطلب . 

ضرائب « لان التقدير » . استششاف و أ حكام جائز استثنافها » . 
القصو دبامادة هه من القائون ر مم 
رثم ١/6‏ لسنة ١5١‏ قبل تعديلها بالقانون رقم بره اسنة 0و١‏ 
هو القرار الصادر من لكنة الطعن لا لجنة التقدير . 


أسنة يوس المعدلة بالقانون 


عو بن ١‏ تسعير جبرى . ضرائب استلاء . زيت . قانون 
« دستورية القوانين ) . محديدو زارة العو ين بواسطة لان التسعيرة 
الجيربة سعراً لبذرة الفطن وإضافة زيادة عليه تقتضيها عن كل طن 
من الزبت للم للمصاءن فىظل الدستور اللثى هذه الزيادة ليست 
جزءا من الغن . هى فرض ضرب على المشترى لا مصاحة للبائع 
فيه . ليس لوزارة الغوين سند من القانون فى معصيلها لحساب 
الحسكومة ولوصدر بها قرار من علس الوزراء . خطأ الحسج إذ 
اعتير هذه الزيادة فروق أسعار وأجاز للحكو مة محصيلها . 

م ل قضاء المحكمة الادارية العليا (بجلس الدولة ) 


1- مؤهل دراسى . معادلات دراسة . قانون العادلاات 
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فهرست السئة الأربعون 


ملخص الأحكام 


7 اسية قصد العديز فى التقدير بين شبادى البكالوريا والتوجبهية . 
وبين شبادتى الثقافة والسكفاءة . دلل ذلك . 

؟ س مؤهل دراسى . عدم التساوى فى التقدير بين شهادى 
البكالوريا والثانوية القسم العام ليس عستحدث فى قانون العادلات 
الدراسة . بل ترديد لا نصت عليه التسريعات واللوام السابفة 
التصلة بتقدير الؤهلات العامة . 

تأبيت . قرار مجلس الوزراء ف8م١///644١‏ شروط تثبيت 
الولداتإعمالالهذا القرار . منشورا المالية رقًا ووه م اسنةوسره؛ , 

١‏ س مكافأة انتهاء الخدمة . إعانة غلاء المعيشة لا تحسب فى 
نسوية مكافأة العامل الحمسكوى . 

# كدر المال . عدم نصه على تقوم أيامالاجازاتامستدفة 
للعاملفيحالة عدم حصوله علما قبل ترك الخدمة . فانونعقدالعمل 
الفردى الدى مختسب مثل هذه الاجازات لابسرى على من تر بطه 
بالحسكومة علاقة لاحية , 

١‏ - سلك سياسى . القانون دم أن أسنة عسوا . حظره 
الزواج بغير مصرية على أعضاء الس لكين السياسى والقنصلى (م؟ ) 
وعلى أمناء الحفوظات ( مس ) . اعتبار من مالف هذا الحظر 
مستقيلا . القانون رقم 165 أسنة 64 ةا إيتناول بالتنظم سوى 
أعضاء السلكين السياسى والقنصلى . ترديده لهذا الحظر بالنسية 
طم ٠‏ لاعنى إأغاء نص المادة م من القانون دم ١غ‏ اسنتعس هل الى 
محظر على أمناء الحفوظات الزواج بغير مصرية . 

؟ ‏ سلاك مسياسى . حظر الزواج غير مصرية على أعضاء 
السلكين السياسى والقنصنى وعلى أمناء المحفوظات . قنامهءلى حكة 
لشربعية تتملق بالمصاحة العليا للدولة . سريانه على هن كان منهم 
معبناً أو منتد؛ 

حراسة . فرض الهراسة على الأموالطبقا للأمربنالعسكر بين 
رثى ع وه أسنة >هؤ١‏ . قصرها على أموال الممتقلين والمرافبين 
حسب الأمر الأول وعلى أموال البريطائيين والفرنسبين كاحدحتهم 
المادة الأولى من الأمر الثانى . ثبوت أن ظاهر المستندات يشير 
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ملخص الأحكام 


إلى أن المدعى لاينتمى إلى أى من هاتين الفئتين ٠.‏ وقف تنفيذ 
القرار الصادر بوضع أمواله محت الهراسة , 

وقف التنضذ . قرار إدارى بتئحة المدعىعن نظارة مدرسته . 
استناده إلى مخالفات خطيرة من شأها لو صءت أن مله غير صالح 
لهمة النظارة » وأن تحمل بقاءه فبها علا بحسن سير مرفق التعام 
إخلالا بتعذر تداركه . رفض طلب وقف التتفيذ . إبقاء الخال على 
ما هو عليه حدق يفصل فى طلب الإلغاء . 

نة شثون للوظفين . انعقادها لتقدير كفاية اللوظفين وإثباتها 
فى محضرها أنها قدرت كفابتهم علي أساس التقارير الودعة علفات 
خدمتهم وها ورد ها من أعمالهم . تقديرها لكفابة للدعى بدرحة 
ضعيف ولمخطره في الترقبة على هذا الأساس . ثبوت أن تقاريره 
السرية السابقة تشيد تكفايته وسلوكه وأن ملفه زاخر بالثناء على 
عمله .اعتبار قرار الاحنة غير مستمد من أصول ضصيحة . فقدان 
قرار التخطى في الترقية لسبيه . 

معادلات دراسية . قواعد الإنصاف . فانون العادلات لم ,يلغ 
قواعد الإنساف الصادرة فى سنة غ94١‏ . قرار ماس الوزراء 
الصادر فى ١9‏ من أغسطس سنة 5944 تقدير قيمة شبادات 
العامة المؤقتة والعالمية النظامية وااءالمية مع الإجازة والعالمية مع 
التخصص والعالية من درجة أستاذ . عدم إلغائه بسدور قانون 
العادلات . 

١‏ - عرائق عامة . تنظم الون الخرة كالطب والاماة 
واللهندسة يدخل أصلا فسعم اختصاص الدولة بمحسبائها قوامة على 
المرافق العامة . ليها عن هذا لأعضاء البنة أنفسمم وكويلمم 
نصيباً من السلطة العامة لتأدية رسالتهم محت إشرافها . عدم تغيير 
ذلك للتكييف القانونى لمذه الين بوصفها مرافق عامة . 

؟ - قرار إدارى . ثقابة لين الطبية . الآرارات الى تصدر 
من محلس الثقابة أو من الميئات الختصة مها هى قرارات إدارية . 
ححة ذلك . 


ملة المحاماة بقةا١ا‏ 


فهرست السنة الأربعون 


١‏ ال اس سسسس سس سبي تيس 


فض 


لفل 


ا١اةهمليرأ١؟‎ 


ملخص الأحكام 


اسسسناس 


* س قرار إدارى . نمهائيته . مردها إلى أحكام القانون فى 
هذا الشآن . قرارجاس تقابة المين الطبية بإحالة أحد أعضاء النقابة 
إلى مجلس التأديب هو قرار إدارى تبان . جواز الطعئ فيه بالإلفاء ٠‏ 
مستقلا عن اسم التأدبى النهائى . 

غ س قرار إدارى . مجلس ثقابة لمن الطبية وهيثات التأديب 
كافة تعتسير هرثات إدارية . قراراتها فى شأن التأديب هى قرارات 
إدارية لاقضائية . تعريف القرار التضالى . 

م6 اختصاصض . صدور قرار مجاس تعابة لين الطبية باحالة 
أحد أعضاء النقابة إلى مجلس التأديب . اعتباره من القرارات 
الإدارية الصادرة ضد الأفراد لامن قرارات تأديب الوظفين . 
خضوعه لحم الفقرة السادسسة من المادة الثالثة من قانون مجلس 
الدولة دم ه لسنة و و١‏ ء؛ دون الفقرة الثالثة من تللك المادة . 
عدم اعتباره من قرارات الحبات الإدارية ذات الاختصاص القضائى 
المنصوص عليها بالمادة السادسة من ذلك القانون . 

2 3 6 الح اللذى يصدر فى طلب وقف ااتتفيذ عملا 
بالمادة ٠١‏ من قابون ملس الدولة رقمية أسنئة .هع.؟! . عدم مساسة 
بأصل طلب الإلغاء كون المحسكة لا تتقيد به عند نظر أصل طلب 
الإلغاء موص وعا : لاش أنه 2 قطعى له مقومات الأحكام 
وخصائصها ومحوز ححرة الأحكام فى خصوص ذلك الطلب ولو أنه 
مؤقت بطبيعته طالما لم تتغير الظطزوف . إذا فصلت المحسكدة عند نظر 


| طالب وقف التنفيذ فى دفع بعدم الاختصساص الاوعى أو التعلق 


بالوظيفة أو دفع بعدمقبول الدعوىارفعبا بعد الميعاد أو لأنالقرار 
المطعون فيه ليس نهائياً فهذا الحم يقيدها عند نظرطاب الإلغاء . 

ميعاد الستين يوماً . ثبوت أن الدعوى فى حقيةّتها تدور حول 
منازعة خاصة عرتب . عدم حُضوعبا للميعاد القرر فى صدد دعاوى 
الإلغاء . لا رغير من طبيعة المنازءة فى الرائب أن تندى المحسكنة 
للبحث فىيمدى سلامة ما يكون قد صدر فيحق المدعىمنقرارات , 
باعتبارها من العناصرااق تبنى علمها المطالية بالراتب ويتوقف علا 
الفصل فى المنازعة . 


ا 


مجلة الخداماة 


العدد السادس امراست السئة الأرعون 


1 0 ام | 


١ عاسم‎ 


حارين 


اران 


فض 


لض 


ارون 


٠١ 


١٠١ 


ا١ز١و‎ 


كنلا 


١1٠ 


ملخص الأحكام 
عه - قضاء عا 1 الاستئياف ( القضاء الدى ) 
ع ادسميرةة ١9‏ سيادة . ق . بام لسنة كموذ . من أعمال السيادة . لبس 
للقضاء النظر فى دستوريته أو عدمه أو فى الطلبات المتعلعة به . 
ه - الاحنة العليا للاصلاح الزراعى ) اللحنة القضائية ( 
هم بوئة وهوا عقد . تكييفه دون التقيد بالألفاظ المعطاة له التعهد عن 
الغير . ثشمروطه . الإنابة عن الغير . شروطبها . عقدالبيع . شروطه . 
« « « المادة الأولى من المرسوم بقانونرقيم/ ا اسنة ؟196 . التفسير 
التشربعى لما ليس <امعاً . الأراضى الى تعد من أراضى البناء 
فى القرى واللدن . 
/دإسمير ,وميه | إقرارالمالكعئ أطيانه المحتفظ مهاو المثروكةالاسثيلاء . تعديله . 
الحقفى ذلك . المقصود بالاذن الواجبتقدعه عق "١‏ مابو*ه ها 
لم" « « َ الادقة؟ المعدلة من الرسومبالةاون رقم/اسنة "اهمو . 
وحوب أسجيل حم صحة التعاقد قبل أول يوليو سنة ومو١‏ . 
القوة القادرة موافة لأثر هذا الح . مثالها . 


ىه قضاء الاحوال الشخصية 
؟١‏ فبرار وهمو١ ١‏ - غرفة الاتهام . قرارها فى مسألة أحوالشخصية لاوز 
ححية الثىء المقغى فيه . سبيه . الغرفة سلطة فق . 
 »‏ طلاق . اقثرائه بعدد لفظا . عتبرطلهة واحدة . طاقات 
متعددة . طلاق بعدد مراما . ش 
+ - قضاء الما َ الكلبة ( القضاء المدى) 
/ام شار .حبة! ١‏ - دعوى بوايصية . شروطيها . آثارها . 
2 دائن فى دعورى بولصية , حقه . 
م مشتر بعقد عرفى . عدم جواز مطالبته بصحته ونفاذه 
مع الح؟ بعدم نفاذ التصرف . 
١ « « 9‏ - دعوى استحقاق فرعية ٠‏ الفصل ذيها على وحه السرعة . 
؟ س قوة الأمر المقضى فيه . تسمو على قواعد النظام العام . 
س د سائز . عقدهثابت التاريع . غير نافد فى حق الدائن . 
وجوب سبق السحيل العقد على تسحيل التنبيه اثفاذه . 


باس قضاء الحا م الكلة ) القضاء التحارى ( 


أسس 116 1 ام دسمبرلاه.ة ١ ١‏ س سند إذى . حامل حسن اانية . دفوع . يحب الوفاء . 


١ م‎ 


١١ سمس‎ 


١1 
١17 


ا١ك6١‎ 


ا١اذكأ‎ 


١1 


كد إسمير 469 | 


الحا » 


ه أوثير وهوا 


ملة المحاماة ل" 


تهراسانة الدئة الأربعون 


ملخص الأحكام 


؟ - حال إليه . دائن مباشر للمدين وللضامن والاحلييكف 
السابقين . دفو عو قاصرة على المتعلقة بشخصه . 
س ل سند إذلى . له استقلاله القائونى . سديه . 
غ سا سيد إذلى . مستقل . شرطه ٠.‏ , 
ه سند إذى . محر يره تنفيذاً لعقد . ذقده استقلاله . 
م - قضاء الأمور المستعحلة المستأنفة 
١‏ - إدارة . اعتداءاتها المادية سواء بالنسية للعقار واللمنقول . 
عقد إدارى . معياره ٠‏ احتياجاث المرفق العام . 
“سم ب قرار إدارىي. معدوم . ماهيته . اعتداء مادى على 
الملسكة الفردية أو الحرية الشخصسية . تنفيذه ١‏ ولاية القضساء 
المستعحل بنظره . 
ف ححة . استنفاد ولاية ؛ الأرق بينهما . 
» ل استئناف . محكة الاستئناف . ليست درجةعليا بالنسبة 
لأحكام الحسكدة الابتدائية الاستئنافية .سبيل الطعن فى أحكام الأخيرة. 
النفض ٠.‏ 
م اسم الأمة . إغفاله فى الحسيم . بطلان أعلى . حق 
المحسكة الى أصدرته فى معاودة نظر النزاع من جديد . 
ع - دعوىاليازةالستعدلة . استئناف حكنبا. خلاف.الراجح 
جوازه للمحكة الابتدائة مهيئة استثنافية . 
ه - موّحر . انتقاصه لانتفاع المستأجر دون سيب جدى 
ظاهر . وجوب كفه : 


رسوم التوثيق للاأستاذ السيد كالالشورى - رئيسامكتب توثق بنها . الصلحة فى 

التقض الإنائى ‏ للدكتور رءوف عبيد الأستاذ يكلية الحقوق ‏ جامعة 
عن مس . ١‏ 

تطبيق قنون جنسية الاجنى المسلم فى مسائل المواريث - تطوره 'شريعاً وقضاء 
وفقباً فى القانون الدولى الخاص المصرى ل للأستاذ تقود كامل الحاى ٠‏ 

) التأمين على الأشياء ) رجوع الؤمن على غير السثول - للدكتور سعد واصف 


طبنعة حق المستأجر فى الفقه الإسلاتى الحنى للااستاذ سمير عبد السيد تناغو ‏ 
اميد بكلية الحقوق - جامعة عين ثمس | 


قوائين وقرارات 4 


ا 21 | 
ات 


شٍِ أر رئيس امهورية العربية المتبحدة 


بالقانون رقم ونم لسنة ومةى 60 ' 
بإضافة مادة جديدة إلى القانو ندم عب أسنة جرم و١‏ الخاص بعص التدابير 
الضريسة لممولى بور سعد والاسماعلية والسورس وتعديل بعض أحكامه 

باسم الأمة 
ركس الجهورية 

بعد الاطلاع على الدستور اأؤقت ؛ 

وعلى القسائو ن دم أسنة .ومو بفرض ضيربة على إإرادات رؤوس الأموال الماقولة وعلى 
الأدباح التحارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له . 1 

وعلى القابون رقم هو لسنة وغ و١‏ بفرض ذيربة عامة على الإبراد والقوانين العدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم بام اسنة ١١6‏ بفرض ضريبة إضافية للدفاع ؛ 

وعلى القانو ن دم ه6١‏ لسنة 196٠‏ بفرض ضعريبة على الأرباح التجارية والصناعية اصلحة 
لالس البلدية والقروية ؛ ١‏ 

وعلى القانون رقر؟؟ اسنة مر؟١‏ الخاص ببعض التدابيرااضريدية للمولى بور سعيد والاسماعيلية 
والسووس وتعديل بعض أحكامه ؛ ش 

وعلى ما ارتآه ملس الدولة ؛ 

قرر القانون الأنى : 

مادة ١‏ تضاف مادة جديدة إلى القانوت رق مم لسنة مها بعض التداير الفرسة 
لدولى بورسعيد والاسماعيلية والسويس برقي مكرر نصها كالافى : 

( مادة م مكررة ‏ يعنى ثمولو الضرائب عناطق بور سعيد والاسماعيلية والسويس من تنطبق 
علمهم أحكام هذا القانون ‏ من أداء المائة جنيه الأولى من البالغ الى لم تؤد إلى مصلحة الضعرائب 
مئ الضرائب المنصوص عنها فى السادة الثالثة من القانون » وذلك شرط أن تكون طلبات الإعفاء:.ن 
الغعريبة قد قدمت فى امواعيد الحددة بقرار وزير الخزانة وفقاً لامادة 8١‏ من هذا القانون » . 

مادة ؟« - تعدل المادة الرابعة من القانون للشار إليه على الوحه الآلى : 

« مادةع - يكو ن الإعفاء من الغعرائب المشار إلا فى المادة ( © ) فها زاد عن الد النصوص 
عنه بالمادة (#مكررة) بقرارمن وزير الحزانة أومن ينيبه عنه فى ذلك بناء على توصية الاجنة المنصوص 
علا فى المادة (ه) وتكون هذه القرارات نهائية ولا بمحوز الطعن علبها لأى سبب من الأسباب » . 

مادة م سب بنشر هذا القانون في الريدة الرسمية » ويعمل به فى إقلم مصمر من “اريم أشره , 

صدر برياسة الهورية فى غرة رجب سنة و18 ( "١‏ دسمير سنة 1989 ) . 


, ١95 نثير بالجريدة الرسمية العدد ه الصادر فى 5 ينار سنة‎ )١( 


وا العدد السادس السنة الأربعون 


شٍ أر 5 كلس امهو 8 د ألعر به المتحدة 
بالقانون رقم.؟ لسنة .و60 
بشأن الطعون بالتقض فى الإقلم السدورى 

باسم الأمة 
رئيس الخهورية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤت؟؛ 

وعلى القانون رق, باه لسئة وه ؟١‏ فى شأن حالات وإجراءات الطمن أمام حكة النقض ؟ 

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

قرر القانون الآلى : 

مادة ١‏ لإا سرى - البطلان المتصوص عليه فى المواد بن ويم وج من قانون الات 
وإجراءات الطمن أمام محكمة التقض رق, /اه لسنة وم؟! المشار إلية على الطعون الى رفعءت فى 
الإقمم السورى خلال الأيام العشيرة التالية لنثير القانون المذ كور . 

مادة ؟ ‏ بشمل حج المادة السايقة الطعون بالنققض الى رفءت خلال العشرة الأيام شار إلها 
وال لا زالت قائمة ويستمر نظرها غمالتها . 

ناد مات زباق لظن فى الطعون التى رفعت خلال تلك الفثرة ثم ردت شكلا إسبب هذا 
البطلان » ويكو ن إعادة نظرها بناء على طاب من ذوى ااشأن يقدم خلال خسة عدس بوما ءن نفاذ 
هذا الفاثون إلى محكمة القض عن طريق الحسكة التى أصدرت السم الطعون فيه » وذلك دون 
إجراءات أو رسوم . 

مادة غ - ينشير هذا القانون فى الور بدة الرسمية ؛ ويعمل به فى الإقلم السورى . 

صدر برياسة التهورية فىل/ا١‏ رجب سنة و1 ( 15 ينابر سنة .195 ) 


بالقانون رق .م اسنة .و00 
بتعديل القا'ون دم /1١؛‏ لسنة م66ؤ بفرض سم حليرج على القطن 
باسم الآمة 9 
رئيس الجهورية 
بعل الاطلاع على الدستور الؤقت 0 
وعلى قرار وزثر الزراعة دم باب أسنة بقمذةا بشأن إضافة صائى الفطن جيرة هع '؛ جيزة لاغ 


)١(‏ شير بالجريدة الرسمية العدد 8 الصادر فى ا؟زار سنة .وا 
(5) أشى بالحجر يدق الرمعية العدد 5 الصادر فى 5 فرار سنة 5و١‏ , 


قوانين وقرارات لوا 


إلى الجدول اللحق بالقانون رتم ١٠غ‏ لسنة ه48١‏ الخاص عراقبة أصناف القطن ورتبه فى 
إقلم مصر ؛ 

وعلى ماارئآه مجلس الدولة ؟ 

قرر القانون الالى : 

مادة ١ه‏ - إستيدل بنص الادة ١‏ من القانون رقم 7غ لسنة وهةئ المشار إله النص الآلى : 

د مادة ١‏ يفرض على الأقطان التى يتم <لحها رسم حلج بواقع ..؛ ملم عن كل قنطار 
من القطن الشعر من أصناف السكر نك والمنوفى وجيزة هع و١٠؟‏ ملم عن كل قنطار من الأصمناف 
الأخرى عا فنها الاسكارةو » . 

7ب 0 
أول موسم 195/١569‏ . 1 

صدر برياسة اجهورية فى ه شعبان سنة وبام١ا‏ («فراد سلة )195٠‏ 


بالقانون رقم أسنة ©254٠.‏ 
بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتاعية 

الصادر بالقانون رقم لاة أسنة ومةا 
باسم الأمة 
رئيس الجهورية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؛ 

وعلى قانون التأمينات الاجناعية الصادر بالفانون رقم سو اسة وهو ؟ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

قرر ااقانون الألى : 

مادة ١‏ يضم إلى أعضاء بلس إدارة المؤسسة الشار اليه في الادة 4 من قانون التأمينات 
الاجماعية الصادر بالقاثون دم ويه لسنة وهو وزيا الشكون الاحناعية والعمل التنفيذيان 
بالإقليدين أو من يندبه كل منهما ؛ ووكيل عحافظ البنك الأهلى . 

مادة » - مدل الاصاب العددى المشار اليه فى مواد ه٠4١ ٠١‏ من قانون التأمينات الاجماعية 
إلى إثى عقس . 

6د شت راي ذ| القائوة ى الكزيةة الريةم اوعدل يدق افليس الجرورية . 

صدر برياسة الخيورية فى 1١١‏ شعبان سنة ولام١‏ (ىم قبرابر سنة 195 ) . 


. 3559 فبرابر سنة‎ ٠١ نهر بالطريدة الرسمية العدد ه” الصادر فى‎ )١( 


العدد السادس ‏ السنة الأربعو نََ 


بح 
فرار رئاس الجممورية العر به أتحددة 
بالقانون دم بوم أسئة .4ة 6024 
فى شأن امتداد الموعد الحدد فى للادة > من القانون مم آية أسئة بؤمها 
باسم الأمة 


رئيس النتوورية 
بعك الاطلاع على القانون رقم هة؟ أسئة ,ووية! فى شان امتداد الأوعد الحدد فى المادة ددن 


القائون دثم 1و أمنة همةؤ بإصدار قانون العمل ؛ 
وعلى ما ارنآه ماس الدولة ؛ 
قرر القانون الآلى : 
مادة 4 عتد الموعد الحدد في المادة السادسة من القانون رقم ١ه‏ لسنة ١365‏ إلى يوم 7 أريل 
سنة 195 
هادة »؟ س ينثير هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى إقليمى الجهورية من با فبراير 
سنة 5185 
صدر برياسة الجمهورية فى ١١‏ شعبان سنة و١‏ ( م فبرابر سنة ١55.‏ ) 


قرأر رئيس الجمهورية العر 5 الإكيمنة 
بالقانون ردقم 14 لسنة .و60 
ببعض أحسكام الوقف فى الإقليم الجنوبى 
باسم الأمة 
رئيس الخهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 
وعلى القانو ن دم مغ أسنة 5و بأحكام الوقف والقوانين العدلة له ؛ 
وعلى القاثون رقم ما لسنة جهى| بإاغاء نظام الوتف على غير الراك والقوانين العدلة له ؛ 
وعلى القانون رقم رن لسنة وخيه؟ بلائهوة ترتيب الها 1 الشرعية والإجراءات التعلقة مها ؛ 
وعلى القانرن رقي ؟/, لسنة .وهمة؟ بشأن تنظم' ارة الأوقاف ولاتحة إجراءاتها ؛ 
وعلى ما ارناء #لس الدولة ؛ 
قرار القانون 'ى : 
مادة ١‏ - يجوز للمالك أن إقف كل مالة على الخبرات وله أن إشترط لنفسه الانتفاع بالربع كله 


بحيب ا 00 
)١(‏ ثثير بالجريدة الرسعية المدد 5؟ الصاقر فى ٠١‏ فراير سنة ٠‏ كود , 


(؟) نمس بالجريدة الرسعية العدد 4١‏ الصادر ى 8١6‏ قرار سنة ٠‏ كوو . 


قوانين وقراراتث و 


أو نمه مدي حياته 5 وإذا كان له وقت وقاته ورثة دن ذريته وزوحه أو أزواحه أو والديه بطل 
الوقف فما زاد على الثاث . 0 

وتسكون العبرة بقيمة ثلث مال الواقف عند موته ويدخل فى تقدير ماله الأوقاف الكيرية الى 
صدرت منه قبل العمل بهذا الفانون وبعده إلا إذاكانت أوقافاً ليس له حق الرجوع فا . 

وكر ن تقدير مال الواقف من اتصاص طنة شئون الأوقاف المنصوص عابها فى القانون 
رمم ؟”» لسنة يههية١‏ المشار إله ويناء على طلب ورثته وكون قرارهافى ذلك أشي 0 فإذأ قام 

'زاع بشأن صفة الوارث واستحقافه كان لكل ذى شأن أن يلجأ إلى القضاء للفصل فى الباع . 

وتبين اللاحة التنفيذية إجراءات تقديم الطلبات من الورثة والمستندات اللازمة . 

مادة » ل تلغى الادة مم من القانون دم م أسنة 1945 ويلغى كل ثص أعخالف 
هذا القانون , 

مادة م ينشير هذا القانئون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى الإقليم الجنوبى » 
ولوزير الأوقاف إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه . 


صدر برياسة الجمهورية فى ١‏ شعبان سئة بقبان 1 (ة فبرار يه .هأ ( 5 


0 أر ر كيس الجمرو ر 3 العر بي المتيجدة 
بالقانرن رقم عم لسنة .+0© 
بتعديل بمعض أدكام القانون رقم م١‏ لمنة برهقا 
اسم الأمة ش 
رئيس الجهورية 
بعد الاطلاع على الدستور ااؤقت ؛ 
وص المرسوم بقانون دم لاا أسنة هوا بالإصلاح الزراعى والقوانيل المعدلة له » 
ول القانون رتم م١‏ لسنة بإه19 بتعديل بعض أحكام الرسوم بتمانون سااف الذكر ؛ 
وعلى ما ارتآه ملس الدولة » 
ش قرر القانون الآنى : 
مادة ١‏ يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة ؟ من القانون رتم ١48‏ 
لسنة بحهةؤ العدل بالقانون دق 09 لسنة هوا الشار إليه النص الآنى : 
« استثناء من أحكام البند (ب) من الادة ؟ من الرسوم بقاثون دم لمبا؛ أسنة ؟م4ةا 


, 1١و5٠ فبرابر سبنة‎ ١8 نشمر بالجريدة الرسمية العدد ؟ 4 الصادر فى‎ )١( 


١6‏ العدد السادس ‏ السئة الأر عون 


امسسييهم 


الشار إله ومع عدم الإحلال كام الماديئن خ و ع نك 00 نه نلستولى المسكومة نظير 
التعو دض الخصوص عليه فق المادة ل من الرصموم انون رثم با لسنة م١‏ ساائف لذ كر 
على ماحارز مائق ؤدان من الأراضى الور الماوكة للأفراد وم ه >*ن عر هيل سئة ةا 
ف عدم الاعتداد عا حدث بعد هذا التاررم هن زئة فى اللسكية لسدب اأيرات أو الوص.ة 
ولا محسب فى الفدر الذكور ما تصرف فيه الالك وخُرج من الاستيلاء وفقآ لأحكام 
الرسوم يقسائون الذكور كي لا مخضع للاستيلاء الأراضى البور الق سبق التصرف فبهبا 
بعقود ثاتة التاريع قل العمل بالقانون ثم ١:4‏ أسنة باهة6ةؤ . 

ومع ذلك يوز الك خلال سستة أشور عن اديع إخطاره بقرار اس الإدارة 
النهاق فى شأن الادعاء ببور الأرض التصرف فى حدود مائق الفدان الى كان له أن إستيقها 
لنفسه وآ 2 الفقرة السابقة إذا كانت الدة الى انقضت منذ الترخيص فى الرى قد 
استكلت حمسا وعشرين سنة خلال الفثرة ما بين .8 سنتمير سئة 99م8ةؤة ويوم م١‏ يوليه 
مدئة لاه ١‏ ممم وعل مجاس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أن صدار آراره اللهسالى 
قّ شأن الادعاء سور الأرض وخطر به امالك خلال مدة تنهى فى آخر دلسمير سئة ةا . 

مادة + ب ينشن هذا القانون فى الخريدة الرسمية ؛ وبعمل به فى إقلم مصى من تارجم 
العمل بالقاون رقم م١‏ لسنة /اهوؤ . 

صدر برياسة ابجتهورية فى ؟١‏ شعبان سنة ولام ( به فبرابر سنة ٠9..‏ ) . 


قوانيئ وقرارات موا 


قرارات وزار يه 
وزارة الشئون الاجماعية والعمل : 


: : 375 إل4 
عد المهلة الحددة بالقرار ر م 7ا» لسنة هموا فىشأن نطيق أحكام قانون التأمينات الاحماعة 
بالنسة إلى المصالم والوحدات الإدارية والمؤسسات العامة بالإقللم المصرى 


وزر الشئون الاجماعية والعمل المركزى 

بعد الاطلاع على المادة لاهن القانون ؟و لسنة وه و١‏ بإصدار قانون التأمينات الاجتاعة ؛ 

وعلى القرار رقم ب لسنة وه؟! فى شأن تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتاعية المعدل 
بالقرار رقم لام لسنة 9م9١‏ ؛ 

وعلى ماعرضه وكيل الوزارة ؛ 

فكدرن: 

مادة ١س‏ تمتد المبلة الحددة فى المادة الأولى من القرار رقم 77 لسنة وه.»١‏ بالنسبة إلى المصالح 
والوحدات الإداريةوالمؤسساتالعامة بالإقلم المصرى لدة ثلاثة شهور من اريم العمل بهذا القرار . 

مادة ؟ ل يبنشسر هذا القرار فى المريدة الرسمية » ويعمل به اعتبارا من أول فيرابر سنة .5و١‏ 


مخريراً فى ؛ شعيان سنة وبسى ( أول فبرابر سنة كوا ). 


0ك 


(؟) نعسر بالونائم المسمرية العده ١9‏ المادر فى 5؟ أبريل سلة تككلاء 


ذا العدد السادس السنة الأربعون 
م م 0ك 


وزارة الاقتصاد : 


قرأر رق */ا؟ أسنة .ه15 
بتحديد التأمين المشار إليه فى المادة با؟ من اللاحة العامة لبورصات العقود 

وزير الاقتصاد بإقلم فصر 

بعد الاطلاع على القائون دم واع لسنة مم١‏ باللانحة العامة لبورصات المقود ؟ 

زر : 

مادة ٠‏ محدد التأمين امشاراليدفىاافقرة الثائية من المادة ب#ممناللاحة العامة ابورصاتالمةود 
المشار البها بعشرين فى المائة مى قيمة كل عملية . 

مادة ؟ ‏ يعمل بهذا القرار من تاره صدوره . 

تخريراً فى ١6‏ حمادى الآخرة سئة ولام١‏ ( 16 دسمير سنة 1989 ) . 


0-0 .2 _- زفق 
قرار رقم ؟8؟ لسنة ذهو١‏ 
بتعديل الفقرة « ب » من المادة ب من اللاحة الداخلية لبورصات الأوراق المالية 
الصادر 5 قرار وزر الاقتصاد والتحارة دم 5 أسنة ممه ة ١‏ 
وزير الانتصاد 
.بعد الاطلاع على اللادة ١١+‏ من اللالوة العامة ليورصات الأوراق الالية الأصادر مها 
القانون ر م 
وعلى الادة /ا من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رتم 5 لمنة مرهية1 باللاحة الداخلية 
لبورصات الأوراق الالية ؛ 


155 لسنة اموا المعدل بالقانون رقم ١١‏ أسنة ومو . 


وعلى ما ارناه علس الدولة ؛ 
فول 
مادة ١‏ س يستيدل بالفقرتين الأخيرئين من البند (ب) من المادة ب من اللاحة الداخلية 
ابورسات الأوراق المالية المشار الها النصوص الآئية : 
ج أما الأو راق المالية القى لم تعين لما قيمة كخصص انا سبيس وخحصص الأر باح وأسهم 
العتع 9تحصل الرسوم عن كل نوع مها على حدة على أساس قيمثها فى السوق كا هى عصددة 
)١(‏ نثس بالوقائم الصمرية العده ٠٠١‏ الصادر فى ١؟‏ ديسمير سنة و4مه1ا, 


, الصادر فى 8؟ ديسمير سنة .94ل‎ ٠١ نشىيى بالوقائم الصرية العده ؟‎ )١( 


8 


قوائين وقراراث يا 


إسعرن الإففال فى آخر وم دن أنام العدل قَّ السئة الساقة وتكون الرسوم عن كل نوع 
مها بواقع جنوين عن كل عشضرة آلاف وله أو كنورها عد أدى سة غشىر جنمها وحود 


أقمى قدرء مائتا حزيه. 
وإسرى العمل بفئات الرسوم الخجديدة اقيد أوراق الشركات اعتياراً دن أول شار 7 ممذاء. 
مادة  »‏ ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به فى إفليم مصر من تارع تششره . 
تريرا فى ١؟‏ حمادى الآخرة سنة .لم١‏ ( 51 دسمبر سنة 159 ) . 


ؤزارة الأشغال : 


م - 3 02 
قرأر رتم 9و5 لسنة وهو 
بإصدار اللاحة الداخلية لنقابة الهن الندسية 
وزير الأشغال للاقلم الصرى 
بعك الاطلاع علي الادة هاه القانون دم .قمر أسئة كعةا بإنشاء ثقاية للمهن المندسة 0 
وعلي كتاب ثقابة الهن الهندسية دم عم تاريعم مم ةا التضمن موافقة الجعية العحومية 
للثقابة على مشمروع اللاحة الداخلية لاثقابة ؛ 
وعمل ها ارناة اس الدولة ؛ 
قرر: 
مادة ١‏ - يعمل باللاحة الداخلية لثقابة اللهن المندسة الرائقة لهذا القرار . 
مادة +« ع ينس هذا القرار فى الوقائع المصرية ( ويعمل به من تاريم لشره 2 


+ريراً فى / جمادى الأولى سنة و١‏ (م وير سنة ١984‏ ) . 


اللانحة الداخلية لنقابة المهن الهزدس.ة 
'الاى الأول 
أغراض النقابة 
هادة ١‏ - تقوم الثقابة على حمابة المهن الهندسية وتنظم مزاواتها والمحافظة 39 تقليدها ورفع 
الستوى الغنى و الأدبى وللادى لأعضاء الثقاية . ش 1 


ولتحقيق هذه الأغراض تقوم الثقابة بالآنى : 


00 سر بالوقائم امصيرية العدد مه الصادر فى ١‏ دلسمار ساة 5 


مها العدد السادس ‏ السنة الاربعون 


(1) العمل على جمع أرباب الهن الهندسية فى أسرة واحدة وإزالة كل أثر لما يقوم مينهم من 
خلافات سيب الهنة . 

(ب) تشجيع البحوث الهندسة وااساشمة في دراسة التشروعات الهندسية الحامة ذات الأثر فى 
نوضة البلاد . 

(ج) التعاون مع اللحيثات اللية والدولية العنية بالشئون الهندسية فى العمل على رفع شأن الهنة 
والرق بالفذون الهندسية الختلنة . 

(د) دراسة أحوال وظروف العمل ومستويات الرتيات والأتماب وافتراح الوسائل اللازمة 

. لتحسين الأحو ال الاقتصادية والاجتاعية لأعضاء النقابة والدفاع عن مصالطكهم العامة بالطرق 

الأشروعة . 

(ه) العمل كحلفة اتصال بين أعضاء الثقابة وبين أصحاب الأعمال والطيئات المندسية والسعى 
لنهيئة فرص العمل أمام أعضاء الثقابة .. 

( و) معاونة أعضاء الثقابة مادا على الوجه المبين فى هذه اللاحة والعمل على الحصول على 
امتيازات أو تسهيلات اصلحتهم وإنشاء جمعيات تعاونية خاسة مهم . 

) 


ز) توفير نظام للتأمين الصحى والاجتاعى لأعضاء النقابة . 
0 ترفير هيئة قانونة #ولى الدفاع عن النقابة وإبداء الشورة القائونية لها 5 
ط) الدفاع عن أعضاء الثقابة فما قد يتعرضون له من غبن أو ظم أو اعتداء إسديب 


5 أهنة 


الباب الثاتى 
القسد 


مادة #ا سس زعيل بالنقاية به وكل م دن شعمها 0 ثلاث سعوالات لقيد الأعضاء 05ص أولما لللى4 دسي 3 
والثاني المهندسين 0 الغرين 3 والثااث المهندس ين الساعدن 0 مع مراعاة أحكام للادة 6 2 
قا" ون التقابة . 

مادة #ا اسسسة أدكل موئدس تتوافر قنه شروط القيد الينة لى الادة 01 دن قآانون الثقابة 0 أن يطلب 
قبده بالثقابة . 

وقدم طلب اله مد إلى محاس التقاية به على الاسئارة العدة إذلاتك متضمئلة 3 أسمالطالي ولقية ودنسيته 
وتارييم ومحل مبلاده ومحل إقامته 0 ومؤهلاتنه الدراسة وتارع حصبوآه علمها قَّ ترق بالطلب جووة 
الخالة الجنائئة . 


وإذا كان طالب القيد أ ندا وجب أن إرثق يطليه علاوة علىما تقدم شهادة من الجبات الرسية 
الختصة تفيك توط 4ه غصر . 


قوانين وقرارات ا ا 

وبحب أن يكون الطلبمصحوبآ بالمؤهلات الدراسية التى حصلعلها الطااب ومصحوبآ كذاك 
دسم القيد وقدره عشرة جنموات : ْ 

مادة غ4 ال طلب القيد إلى مجلس الشعبة الختصة لفحصه على وحه السرعة و تقدم تقربر 
عنه إلى ملس التقابة . 

مادة ه - يصسدر ماس النقابة قراره في طاب القند فى مدة لا تيحاو ذ شوربن من تارم تقديم 
الطلب مستوفياً . 

وبحب أن يكون القرار مسياً . 

مادة + لطر الطااب بقرار مجلس الثقابة وأسبابه فى مدة لا تتجاوز أسبوعاً منتار بغ صدور 
القرار وتكو ن الإخطار مخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . 

مادة با ب للطالب الذى إدفض طلب قيسده » أن ينظل من قرار الرفض خلال الثلاثين :ومآ 
التالية لتارعن. إخطاره بالقرار . 

وتفصل فى النظم لحنة برئاسة وزير الأشغال أو منبنيبه منوكلاء الوزارة أو وكلائها المساعدين , 
وعضوية كل من نقفيب الموندسين أو من ينوب عنه وأحد أعضاء ماس الءقابة مختار ه النظق . 

ويكاف المنظلم بالحضور أمام اللحنة لماع أقواله . 

ويكون قرار الادنة فى التظل نهائياً . 

مادة م س للطالب الذى رفض طلب قيده أن مجدد طلب القيد بعد مضى ستتين على الأقل 
من نارم صدور قرار الرفض . 

ويقدم الطلب الجديد ويفصل فيه على الوجه المبين فى الواد السابنة . 

مادة به ل محوز طلب القيد فى أ كثر من شعبة من شعب النقابة إذا توافرت إدى الطالب 
الؤهلات العامة اللازمة . 

وبتعين على الطالب أن تار شعبة واحدة اشر فهها حق الترشيسح والتصويت فى انتخابات الثقاية , 

مادة ٠١‏ س لحاس التقابة بعد أخذ رأى لس الشعبة الختصة أن يقرر قيد العضو الذى بزاول 
مهنة غير المهنة النى تنفق مع مؤهلاته العامة فى الشعبة التى يزاول مبمتها فلا إدا كانت أعماله مها 
كافية لذلك . 

مادة ١١‏ سالمن برغب من الهندسين مت العرين واللهندسين الساعدين من أعضاء الثقابة 
الحصول على اقب مهندس بالتطبيق لج الففرتين ب »؛ س من الادة ؟ من قانون الثقابة.» أن يتقدم 
بطلبه إلى #اس النقابة على الاستارة المعدة للك . ش 

ويجب أن يوضم الطالب فى الاسّارة تفاصيل الأعمال الى باشرها من وقت ترجه والمصال 
واللهيثات الى عمل بها » وأن يرفق بالاستّارة الأأوراق المؤيدة للهذه الببانات . 
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ومحب على الطالب أن يقدم أبة أوراق أو بيانات براها مجلس الثقابة انظر الطاب . 
مادة ١‏ سدم ال طلب الحول على لقب تدس إلى اس اأشعية الختصة لقعدصه على وحه 
السرعة وتقدم تقرير عنه إلى ماس النقابة . 
ولجلس الشعة عند إجراء الفحص أن يطاب هن أعضاء الثقاءة ومن المصال والحيئات الحسكومية 
والحثات الهندسية الحرة الإدلاء بالمعلومات أو البيانات اللازمة . 
مادة م١‏ يعرض ماس النقابة على وزير الأشغال طلب اطأصول على اقب مرئدس مصحوبا 
برأيه فى الطلب ديا واتقرير اس ااشعية الخاد_ة فى هذه لا بجحاوز شمر بن من تارم تقسديم 
الفلاك توف : 
وير الوزير قراره فى الطلب فى مدة شممرين على الأ كثر من تارم وص_وله إليه ٠‏ ويعغطر 
عماس النقاءة بالقرار اعرد صدوره , 
مادة 14 س يلغ مجلس النقابة قرار الوزير إلى الطالب فى مدة لا جاوز أسبوعاً من اريم 
إخطار املس بالقرار وكون الإبلاغ كناب مودى عليه مصحوب بعلم الوصول . 
مادة 16 س نجب على الطالب عحرد إبلاغه بقرار الوزير الصادر عنحه لقب موندس أن إتقدم ' 
يطلب القيد كهندس وذلك على الوجه المين فى المادة م من هذه اللانحة . 
الباب الثالث 
شعب النقاية 
الفصل الآول 
الجعية العمومية للشعبة 
لاجتاع الخنعية العمومية للمقابة . 
وخعتسمون في هيئة جمعنة مموصية غير عادية كا رأى مجلس الشعية ضرورة لاجماعها أو قدم له 
طلب بذلك من ريع عدد الأعضاء على الأفل » وعندل مجتمع اللبعية العمومية لاشعبة خلال شهبر على 
اله كثر من تارم تقديم الطلب . 
مادة 1١7‏ س يوجه مجلس الشعبة الدعوة إلى اجتناع العرة العدومية للشعية قبل الموعد الحدد 
للاجتاع #مسة عثمر روما على الأقل . وب أن تكون الدعوة مصحوبة يدول الأعمال المعروط_ة 
قّ الاجماع 
مادة .م١‏ - لا محوز أن ممضمر اجتاعات النعية العمومية لاشعبة إلا الأعضاء الذين أدوا رسوم 
الاشترا كات السنوية الستحقة علهم أو اللدين أعفوا من أدائها . 


ولايكون اجتاع الجعة العمومية غير العادية لاشعبة حا إلا إذا حضره ربع عدد الأعضاء 


قرانين وثراراتث امك 


اللذين مق لم <ضور الاجتاع , فإذا لم يتوافر هذا العدد , تدعى اجعية العمومية إلى اجناع ثان 
خلال السة عشر يومآ التالة لتاريم الاجماع الأول » وكون الاجناع الثانى صحييداً أنا كان 
عدد الحاضربن 1 
مادة 8ا د بتولى رئدس الشعية رئاسة اجّاعات النعية العدومية وغعيد غابه تسكون الرئاسة 
للوكيل : وعند غيامهما معا يتولى رئاسة الاجتاع | كبر الأعضاء الحاضرين سنآ مئ الهندسين الشار 
إلبهم فى الفقرة ( ١‏ ) من المادة م من قانون الثقابة . 
هادة و«# ا نم دار الرئيدس ا<دتاعاث الجعة العدومية لأشسة ويعطى الكلمة لطلاما د 
الأصوات فى جع السائل التى تناقشها امعية العمومية ويعان القرارات فى مهاية الاجتاع . 
مادة 1* ل 7صدر قرارات الحمة العمومية الشعية بأغابية الأعذاء الحاضرين » وإذا نساوت 
الأصوات يرجم الجانب اأذى به الرئيس ٠‏ 
وتعرض قرارات العية العمومية للشعبة على #لس التقابة لاعنادها . 
مادة ++ ,تولى سكرثير الشعبة أعمال السكرتارية فى اجهاعات البعية العمومية لاشعبة ؛ وسدل 
عاضر الاحهاءات المعتمدة فى سول غصس إذلاك ويوقع هده اهاضر مع الرئيس ' 
وعند غياب السكرثئير :ندب الجعية العمومية للشعبة من بين أعضاتما من يوم بأعمال السكرتارية 
فى الاجماع . 
مادة #» -اللهواس الشعبة أن يعرض على المعية العمومية المسائل المستعحلة التى قام بدراستها 
قبل الاجتاع ول ترد فى جدول الأعمال . 
ولكل من أعضاء الشعبة حق التقدم باقتراحات إلى الجعية العمومية إثعرط أن تقدم هذه 
الاقتراحات إلى اس الشعبة قبل موعد اجناع الجعية العمومية للشعبة بأسبوعين على الأقل لدراستها 
وإقرار عرطما . ٍ 
مادة غ* ‏ للتص البعية العمومية للشعبة بالنظر فما يهم الشعبة من مسائل يرى ماس الشعبة 
عرضبا علبها أو يتضمنها طلب عقد الجعية العمومية . 


مادة مم« تنتخب الجمعية العمومية لاشعبة بالاقتراع السرى أغضاء مجالس الععبة على 
الوجه الأنى : 

)١(‏ ثمانة أعضاء ينتخبهم الهندسون الشار إللهم في الفقرة ( ١‏ ) من المادة م من قانون القابة 
من بيهم »على أن عون أربعة من الأعضاء من مارسوا للهنة مدة | كثر دن حمس عثس سلة » 
والأريءة الآخرون تمن مارسوا المينة مدة أقل من ذلك , د 
(ب) ثلاثة أعضاء ينتخهم الهندسون المشار إلمم فى الفقرتين (ب) و( ج) من الادة م من قائرن 
النقابة والهندسون نحت الغرين والمهندسون الساعدون من بيهم . 


مادة  #‏ مدة العضوية فى يلس الشعبة .سئتان » ويتحدد كل سنة انتخاب لصف الأعضاء 
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ااا شح 
الدى بتحدد انتخابه بعد السنة الأولى مع مراعاة التفرقة المشار إلما فى 


وغرى الاقتراع على النسف 
الادة السابقة . 
وكون الاتحديد بالنسية للاعضاء المشار إلهم فى الفقرة (ب) من الادة السابقة على أساس عضو 
واحد فى السئة الأولى والعضوين الآخرين فى السنة الثالية . 
الفصل الثاى 
مجلس الشعية 
مادة بإب تمع مجلس الشعية مرة على الأقل فىكل شهر بناء على دعوة رئيسه أو مئ ,نوب 
عنه أو بناء على طلب كتتانى مسيب يقدم من أربعة من أعضاء الجاس على الأقل . 
وتوجه الدعوة إلى الأعضاء قبل اجتاع بلس الشعية بثلاثة أيام على الأقل وتكون الدعوة 
الاجتاع السابق وحدول الأعمال العروضة فى الاجماع الخديد. 
غير الواردة فى جدول الأعمال مالم يوافق اماس على ذلك . 


مصحورة طحغير 
ولا وز مناقشة السائل 
مادة يرم -- لا تسكون احماعات اس الشمية ميدة إلا غضور أكثر من نصف عدد أعضائه 
على الآقل : وتصدر قرارات الماس بأغلبية الأعضاء الحاضرين ٠‏ فإذا نساوت الأصوات يرجح الجانب 
الذى منه الرئيس . 
مادة بو تت تولى رئيس المجاس رئاسة احماعات ماس اأشعية وعيك غيابه تكون الرئاسة 
لاوكل وعند غناجما مما يتولى رئاسة الاجتاع | كبر الأعضاء الحاضرين سنا من المندسين . 
ناد وما نمك بدن الرئيس اجتاعات مجلس الشعبة ويعطى السكلمة لطلام! ويأخذ الأصوات فى 
يع المسائل التى بناقشها الس ويعان القر ارات فى نهاية الاجماع . 
مادة ام ل يتولى سكرتير الشعبة أعمال السكرتارية فى اجماعات علس ااشعبة وسحل محماضر 
الاجماعات المعتمدة فى سدل مخصص لذللك ويوقع هذه المحاضر مع الرئيس ٠‏ 
وعندغياب السكرتير ,ندب علس الشعبة من بين أعضائه من يقوم بأعمال السكرتارية فى الاجماع . 
مادة م - إذا ففد أحد أعضاء محلس الشعبة شرطا من شروط الأهلية للانتخاب زالت 
عضوته عن املس وصدر اماس قراراً بلك م 
مس مرات متوالية بغير عذر يقبله المجلس » على ألا يصدر القرار فى هذه الخالة إلا بعد إخطار 
مادة سم ل إذا خلا مركز أحد الأعضاء لأى سيب كان » فيتْم شغل المركز بالا :يهاب على 
الوجه المبين فى الادة ه» من هذه اللاحة . 


وتذهى رده العضو الجديد بأنتهاء مدة سلفه .' 


قوانين وقرارات "١‏ 


مادة “م سد إذا طرأ على العضو ما بعوقه عن حضور اجماع اس الشعية 0 وحب عله إخطار 
السكرتير ذلك قبل الاجتاع وإلا اعتير ميا دون عذر ما ' ضر الاجماع التالى و سدى المحلس 
السيب الذى ميعه من الاعتذار : 

مادة وم يعد سكرتير الشعبة سحلا خاصاً لرصد حضور أعضاء الحلس وغيامم » ويوقع 
الأعضاء فى هذا السجل عند حضورثم كل اجتاع . ش 

ويحب على السكرتير فى نهابة كل سنة إعداد بان بعدد الاحتاعات الى عقدها الس وتاديج 
كل اجتاع وعدد الأعضاء الحاضرين والغائبين وعدد مرات غياب كل مهم وإثيات هذا البيان فى 
التقرير السنوى لاشعية . 

مادة +م - بتولى سكرتير الشعية مسك حسابات الشعبة تحت إشراف الرئيس . 

وتصرف لاسكرتير سافة مستدعة قدرها عشرون جنيب للصرف مها فى شئون الشعية ؛ ووز 
له أن يطاب من كلس التقابة تحديد ما يصرف من هذه السلفة شهرياً مع تقد مستندات الصرف . 

مادة بم يعتمد علس الشعبة ضير الاجماع السابق وينظر في جميع الشكاوى والاقتراحات 
والكاتيات الواردة لاشعبة . 

مادة بره ل شتحب اس الشمية من بن أعضائه الهندسين رئساً ووكلا ؛ وجب أن يكون 
الرئيس دن يبن الوندسين الذين مارسوا الهنة مده لزيد على حمس عشرة سئة , 

وينتخب مجلس الشعبة من بين أعضائه سكرتير للشعية . 

ويكون انتخاب الرئيس والوكيل والسكرتير لمدة سئة واحدة , ولا:محوز التخاب أى منهم لا كبر 
دن سنتين متوالبتيئ . 

مادة وم س ينتخب لس الشعبة » الأعضاء الذين عثلون الشعبة فى عماس الءقابة على أن يكون 
من بينهم الرئيس أو الوكيل . 

مادة ٠م‏ س تص ##اس الشعبة بالنظر فى شئون أعضاء الهنة الى عثلها ولغ قراراته فى هذا 
الشأن مجلس النقابة لاعتادها . 

ومخنص الاس يصفة خاصة بالمسائل الأتية : 

» خص طلبات القيد وطليات الحصول على لقب مهندس وقيد الأعضاء فى سحلات الشعبة‎ )1١ 
. وتنظم تقل الأعضاء من سحل لآخر‎ 

(ب كس الشكاوى الى تقدم من أحد أعضاء الشعبة أو صضذه . 

0 2 ( تنفيذك قراراتث ولس الثهابة فا بخص الشعية 6 ولس الشعية إذا رأى الاعتراض على أى 
من هذهالقرارات أن يبدى أوجه اعتراضه علبها لاس النقابة خلال أسبوعين على الأ كثر من تاريع 
إبلاغه مها » ولس النقابة البت في هذا الاءتراض بصفة نماثية . 


العدد السادس السئة الأربعون 
آل ل ا ص 0 20 
الشعة وقف تاقد قرارات اس الثفاءة ما شرر هذا 


دلق 


الجاس ذلك . 
(د) قف .د قرارات البعية العمومية لاشعبة بعد اعتّادها من لس التقابة ٠‏ 
) ه) اقتراح وطاب المبالغ اللازمة للصرف فى ش ون الشعية ٠‏ 
(و) افتراح وإعداد الواح اا أصة بالشمية ينظام امسا انماث ولمخديد الأتعاب وما #اليد الهنة , 
( ذ) اقتداح تتحديد الأعمال المندسية التى يوز لسكل من أعضاء الشعبة مباشرتها من حيث 
الوع والكية . 
مادة وغ عب اس الشعية أن واف من لوق أعضائه أو من أعضاء الشعية لجاز ميك إامبا 
عباشرة مام أو أعمال معيلة : 
بع تعلن عاض اجباعات وقرارات اس الشعبة فى مقر النقابة وفى نشسرتما الدورية 
في عدا الفرارات للتعلقة بمسائل شخصية فامها تبلغ إلى أصعاب الشأن بعد اعّادها من مجلس الثقابة . 


الباب الراببع 
التعية العمومية للنقابة 

مادة لطعم ل تؤاف الجعية العمومية للقابة من : 

/ | ) أعض ام الما أب دن المهندسين اأشار إلمم فى الفهرة ) ا( من المادة م عمن قانون الثقاية : 

١ب‏ 25-5 عدد الأعضاء الذ كورين دن المهندسين المشار إلمهم فى الفمرئين 2 با 4ق يكم 01 
من الادة م من قانون النقابة وإذا 0 يتوائر هذا العدد أ كل من المهندسين حت الغر بن فالمهندسين 
الساعدبن تانيب قد أسمامهم 

مادة عع - تعقد المعة العمومية اجمّاعها العادى يوم اججعة الأخير من شمر ديسعير من كل 
سنة وتعقد اجتاعات غير عادية كلا رأى لس النقابة ضرورة لءقدها أو قدم إليه طلب بذاك من 
هالة عضو على الأقل وعندشذ #تمع الجعية العمومية خلال ستة أسابيع على الأ كثر من تاريخ 
تقديم الطاب . 
| مادة هع يوجه ملس الثقابة الدعوة إلى اجتاع العية العدومية قبل موعده مخمسة عشر 
يوما على الأقل » ويب أن تسكون الدعوة مصحوبة يدول الأعمال العروضة في الاجماع , 

ويعلن عن اجتاع العية قبل موعده تأسبوع على الأقل فى جريدتين يوميتين من ارائد 
الواسعة الانثشار مرتين على الأفل » ويجب أن يتضمن الإعلان مكان الاجاع وزمانه . 

وتعلن صورة من قرارات العية العمومية فى اجتاعها السابق وصورة من جدول الأعمال 
المعروطة فى الاجتاع الحديد فى مقر النقابة وفي النشرة الدورية الى تصدرها وذلك قبل موعد اجناع 
الجعية العمومية مخمسة عشر يوما على الأقل . 


ثوانين وقرارات هَء؟ 
ا ل ا ا يبي ا ا 

مادة ع - لا محوز أن محضر اجتاعات الجعية العمومية سوى الأعضاء الذين أدوا رسوم 
الاشثرا كات السنوية المستحقة علهم أو الذين أعنو ١‏ من أدائها 

ولا يكون الاجناع صرحا إلا إذا حضره ماثنا عضو على الأقل فإذا لم ,توافر هذا العدد تدعى 
الجعية العمومية إلى اجمّاع ثان خلال خمسة عس يوما من تارم الاجماع الأول ويكون الاجماع 
الثالى ميا ميا كان عدد الحاضرين . 

وتصدر قرارات البعية العمومية بأغلبية الأعضاء الحاضرن 

مادة باغ س برأس التقيب اجتاعات العية العمؤمية » وعند غيابه تسكون الرئاسة لأحد وكلى 
الثقابة حسب ترتيب سنهما » وعئد غيامهم جميعا يتولى الرئاسة أ كير الأعضاء الحاضرين سنا من 
الهندسين المشار إأمم فى النقرة )1 ١)ءن‏ 9 من قانون الئقاءة . 

ويدبر الرئيس الاجتاع ويعطى ااسكلمة لطلاءها ويأخذ الأعموات فى جميع المسائل التى تنافشسها 
اجتعية العمومية ويعلن القرارات في نهاية الاجهاع . 

مادة مغ س يتولى سكرتير ااثقابة أعمال السكرتارية فى اجتاعات البعية العمومية وسحل 
محاضر الاجماع العتمدة فى سحل خصص لهذا الغرض ويوقع هذه ال#اضر مع الرئيس . 

وعند غياب السكرتير تندب الجعبة الع.ومية للثقابة من بين أعضائها من يقوم بأعمالالسكرنارية 
فى الاجناع . 

مادة وع - تعتمد الجمعية العمومية ضر الاجتاع السابق وتبحث أعمال الثقابة وصندوق 
الماشات والإعانات فى السنة المننهية » وتعتمد الحساب الختامى للسنة التمية بعد الاطلاع على ت#ربر 
مراقب اإسابات وتعين مراباً لاحسابات للسنة الجديدة . 

مادة ٠ه‏ تنتخب الجمعية العمومية الثقيب من بين أعضاء الثقابة الشار إلهم فى الفقرة (1) 
من الادة © من قانون النقاية الذين مارسوا الهنة مدة تزيد على حمسة عششر سنة . 

ويكون اتتخاب التقيب لمدة سنة واحدة » ولا يجوز اتتخابه أ كثر من سةين متوالبتين . 

مادة زه تعتمد الجمعية العمومية انتخاب أعضاء ماس اانقابة النتخبيق من اأشعب » 
وتنتخب باقى الأعضاء الككلين لهذا الجاس 

وتحدد الجدءية العدومية كيفية ثيل الشعب الحديدة في محلس الثقابة وتسكون العضوية فى مجاس 
الثقابة لمدة سنتين . 

مادة 5ه تنظر الجمعية العمومية فا يهم الثقابة من مسائل برى ماس التقابة أو وزير 
الأشغال العموسة عرضها علمما أ شنا طلك عنة القونة العبرفة: 

مادة مه يجوز لجلس الثقابة أن يعرض على الأمعية العمومية السائل التى قام بدراستها قبل 
الاجتّاع إذا كانت واردة فى جدول الأعمال 


1 ووز لكل من أعضاء الاقابة أن تقدم باقتراحات إلى المعية العدومية نشرط أن تقدم 
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باقتراحات إلى مجلس النقابة قبل موعد اجتّاع المعية العمومية بشهر على الأقل » وذلك لدراستها 
وإقرار عرضها . 

الباب الخامس 

ملس النقابة 


مادة ةه د تمع #اس الذمابة مرة على الأقل فى كل شور ناء عل دعوة النقيب أو من إشوات 
عه أو شاء على طلب كتابى فس كبا دن سءة من أعضاء المجاس على الأقل 5 

وتوجه الدعوة إلى الأعضاء قبل اجتاع اماس مسة أيام على الأفل وتسكون مصحوبة عحضر 
الاجتاع السابق وجدول الأعمال العروطة فى الاجناع الجديد . 

ولا وز متاقشة الساثل غير الواردة ى حدول الأعمال مالم يوافق اماس على ذلك . 

مادة هه س لا تسكون اجتاءات علس الثقابة صبحة إلا هضور الأغابية الطلقة اعدد أعضائه . 

وتصدر قرارات املس بأغلبية الآراء » فإذا نساوت الأصوات يرجح الرأى الذى منه الرئيس . 

| مادة كه ل برأس النقيب اجتاعات #لس الثقابة وعند غيابه تسكون الرئاسة لأحد وكيلى 

النقانة لاسب رتيب سميمأ » وعند غياهم جميعاً ثولى الرئاسة أ كنز الأعضاء الحاضربن سنا من 
الهندسين الشار إلبهم فى الفهرة | ( من الادة © من قانون النها ب . 

ودر اريس الاجماع و بعطى الكلمة لطلامها واد الأصوات فى مع السائل الى نافتما 
المجلس ويعلن القرارات فى مهابة الاجتاع , 

مادة باه يقوم سكرثير الثقابة بأعمال السكرتارية فى اجتاعات مجلس الثقابة » وسحل 
محاضر الاحماعات العتمدة ف سول خصص لمذ| الغرض ويوقع هذه المخاضر مع الرئيس ٠.‏ 

وعند غياب السكرتير يندب مجلس التقابة من بين أعضائه من يقوم بأعمال السكرتارية 
فى الاجتاع : 

مادة هره - إذا فقد أحد أعضاء مجلس النقابة شرطاً من شر وط الأهاءة للا ة<ابزالت عضوته 
عن الجلس » ويصدر الجلس قرار؟ بذلك , 
مس مرات متوالية بغير عذر يقبله املس على ألا بصدر القرار فى هذه الحالة إلا بعد إخطار العضو 
بالحضور أمام املس أسماع أفواله . 

مادة وه - إذا خلا مركز أحد أعضاء ملس التقابة لأى سيب كان حل عله العضو الذى يليه 
فى عدد الأصو ات فى نفس موثنه في نفس الانتخابات فإذا لم يوجد هذا العضو فيتم شغل الركز الخالى 

بطر اق الاتتاب : 


وتنتهى مدة العضو الحديد بانتهاء مدة سلفه . 


مادة كت إذا طر]أ 9 العو مأ يعوقه عن حصور اجماع الجلس وحب عليه إخطار السكرتر 
بذلك قب لالاجتاع وإلا اعتير متغيباً بدون عذر مالم بمحضر الاجماع التالى وسدى للمحلس السبب الذى 
مئعه من الاعتذار . 

مادة 1 كك بعك عر رثيرالتقابة عريوالا خاصا لرصد حضور أعضاء اماس وغياموم ويوقع الأعضاء 
فى هذا السجل عند حضورثمكل اجتاع . 5 

ويحب على السكرتير فى مهاية كل منة إعداد بيان بعدد الاجماعات الت عقدها الجاس وتاريع كل 
اجمماع وعدد الأعضاءال+اضرين والغائبين وعدد مرات غياب كل منهم » وإثبات هذا الببان فى التقرير 
اأسنوى لاثقابة . 

مادة 59 يتخب مجلس التقابة وكيلين للثقابة من بين أعضائه المندسين الذي مارسوا الهنة 
مدة 'زيد على هس عشرة سنة . 

و يكو ن الانتخاب بالأغاسة اللطلقة » فإذالم محصل أحد الرشحين على الأغابية الطلقة أعيد الانتحاب 
بين امرشحين اللذين حصلا على 1 كثرالأصوات فإذا نساوت الأصوات بكون الاتتخاب بالقزعة بينهما . 

ويكون اتخاب الوكلين للدة سنة واحدة . 

ويبلغ محاس النقابة هذا الانتتخاب إلى وزيرالأشغال خلال الأيام الثلاثة الثالية للاثتخاب وينثيرها 
فى الجريدة الرسية . 

مادة سك ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه البندسين سكرتيراً وأميناً للصندوق . 

مادة 5 لخب اس الثقابة الى القابة ف الالحان والحيئات المنخصوص عليها فى قانون 
اللقابة . 

ما يذتخب من بين أعضائه أو من غيرثم من أعضاء النقابة لجنة عثل مختلف المرن الهندسية تتولى 
ص الشسكاوى الى تقدم ضد أحد أعضاء الثقابة وتعرض تقر برا عنها لمجلس النقابة . 

مادة هك تؤاف هبئة مكتب الثقابة من النقيب أو من .نوب عنه ومن الوكيلين والسكرتير 
وأمين الصندوق . 

مادة + ب تصرف أسكرتير الثقابة سلفة مستدعة قدرها حمسون جنا للعسرف منها فى شئون 
الثقابة وله أن يطلب إلى مجلس الثقابة محديد ما يصرف منها شهرياً مع تقدم مستندات الصرف . 

مادة /اةظ ب "ودع يم إنراداتث الثقانة فى اللصرف الذى بعرلة اس الثمابة فى مادة أسبوع 
علي الأ كثر من تار م محصيلها . 

مادة مه - مب على أمين السندوق أن قدم ماس الثعابة فى كل شور كشفاً مفصلا ببيان 
الإبرادات والصروفات مؤيداً عستندات المرف للتصديق عليها 1 

ويكون أمين الصندوق مسئولا وحده أمام حماس الثقابة عن تنفيذ اليزائية وعن حسابات 
وح ركد النقود . 1 1 


2) ا‎ ١ 
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5205 بنتخب لس" النقابة لحنة محلية من أعضاء الثقابة فى كل مديرية أو محافظة عثل 
اهن المندسية الختلفة ومثل فيها الشتغلون بالمهن الخرة بقدر الإمكان وعخاص هذه الادنة بأداء 
الأعمال القى سكلف بها من ماس التقابة . 

مادة 7٠.‏ ب يعين مجاس النقابة الموظفين اللازمين لاقيام بالأعمال الإدارية والحسابة . 

0 ويؤدى هؤلاء الموظفون أعمالحم لت إشراف التقيب أو من ينوب عنه والسكرتير فما بص 
بالاعمال الإدارية وأميق الصندوق فما مختص بالأعمال الحسابة . 

مادة ١/ا ‏ يجوز لس الثقابة إنشاء صندوق خاص يتسكون رصيده من ااتبرعات أو من أى 
مصدر آآخر مشروع لاصرف منه فى الأغراض الى لا إسمح قانون التقابة بالصرف فيها من صندوق 
امعاشات والإعانات . | 

عادة ؟/ا ‏ يجوز لاس النقابة .أن يقترح على وزير الأشغال العمومية إنشاء شعب جديدة إذا 
اقتضت الحال ذلك بشرط ألا يقل عدد أعضائها المقيدين فى الثقابة عن حمسين عضواً . 

مادة 7# س ينفذ مجلس النقابة قرارات العية العمومية ولا يق له وقف أو تمطيل تنفيذها 
أو تعديلها إلا بعد الحصول على موافقة الجعية العمومية مقدماً على ذلك . 

وعتمد الجلس قرارات الس الشعب ويقوم بإبلاغها إلى اعلبهات الختصة ويراقب تنفيذها . 

مادة 74 س يصدر مجلس النقابة ثثمرة دورية تتضمن نشاط التقابة وأجرزتما الختلفة . 

وينتعخب مجلس النقابة من بين أعضائه إءة للاثشراف على إصدار هذه النشيرة ويكون سكرتيرو 
الشعب أعضاء فى هذه الاحنة ع وظيفتهم . 

مادة م/ا ‏ تعلن قرارات مجاس النقابة فى مقر التقابة وفى نامرتها الدورية وتملن كذلك فى 
الجرائد اليومية إذا قرر اللجاس ذلك . 


على أنه بالنسبة للقرارات المتعلقة بمسائلشخصية فإمها تعلن لأحاب|اشأن فقط بكتب موصىعلبا . 


الانتخابات 
مادة 4/ا ‏ مجرى انتخاب:أعضاء مجالس الشعب قبل الاجتاع العادى للجمعية العمومية للمقابة . 
ومجحرى الحعية العمومية للاقابة انتخاب النتقيب وباقى أعضاء مجلس التقابة في اجمّاعها العادى , 
ش مادة بان س يفتح باب الترشييح لالتيخاب أعضاء مجالس الشعب والثقيب وأعضاء محلس الثقابة 
الذين تنتخبهم امعية العمومية للنقابة » لمدة خمسة عشير وما على الأقل . 
' ومجب قفل باب الثر شح للانتخاب قبل إجراء الانتتخاب بثلاثين يومآ على الأفل . 


مادة 0 س يعلن عن ميعاد الترشيم للالتخاب وميعاد الانتخاب قبل قفتم باب الترشيح , 
بأسبوع ص الأقل . 


وكون الإعسلان بالخشر قَّ حريدتنق ان الجرائد اليومية وأسعة الانتشار وى النشرة الدورية 

مادة .وبا تدم طلبات الترشيح للاتتخاب على الاسمارات العدة لدلك والقى :عرف من 
النقاية مقايل +٠م‏ ملم لكل اسمارة . 

ورسل طلء بات الئرث. ح إلى ثقيب الهندسين عغطاب موكدى عليه مصعحوب على الوصول أو أسلم 
باليد إلى سكرثير النقابة 0 إيصال بذلك . 

مادة عم بدا لوه الدعوة إلى الأعضاء لخضور عملة الانتشاب بطرءق اأبريد وتنشر أسيا ١‏ 
المرشحين ق الشرة الدورية الخاصة بالتعاءية 3 تعلن فى لوحة الإعلانات عدر ااثقابة . 

مادة ١م‏ بجرى الاتتخاب بطريق الاقتراع السرى وبالأغلبية الطلقة . 

على أنه بالنسية إلى انتخا اليب إذا لم خصل أحد المرشحين على الأغلبية الطلقة يماد الانتتاب 
بين الرشحين الاذين حصلا على أ كثر الأصوات وعند '(ساومهما يقترع بيثهما . 

مادة مر سب الكل مرشيح الحق قَ أن براقب اسه عملية الانتخاب وله أن ليب عنه ف ذلك 
أحد الأعضاء الذدين لهم حق مباششرة الاتتخاب . 

مادة سم يتولى رئيس الشعبة أو رئيس الجعية العمومية للثقابة حسب الأحوال الإشراف 
على عملية الانتتخاب وفرز الأصوات » يعاونه في ذلك الوكيل أو الوكيلين والسكرتير . 

الباب السابع 
واجبات الأعضاء وتقاليد الهنة 

مادة يم يحب على عضو الثقابة قبل مباشرة الهنة أن يؤدى العين الأنية أمامهيئة من ثلاث 
أعضاء يأتخبهم اس الثقاية من دين أعضائه : 

( أقسم بالله العظم أن أؤدى عملى بالأمالة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم 
قوانيئها وتقاليدها » . 

مادة هم يب على عضو ااثقابة أن عتنع عن أى عمل .يتنافى هع كرامة الهنة , 

مادة كم - إذا اقتضى العمل السند إلى عضو النقابة معاملة إحدى الشركات والميئات التى 
يتولى هو إدارتها أو عضويتها أو يكون مالك لأسبمها أو تكون له مصاحة مادية فنها » وجب عليه 
أن يبلغ ذلك كتابة وصراحة إلى صاحب العمل وأن غصل على موافقته الكتابية على هذا التعامل . 

مادة بم ل لا يجوز اعضو النقابة أن تفع منادياً من أى اختراع أو عن عليه 97 اطلع عليه 
بسبب الهنة م لا محوز له أن يطلع أحدا على هذا الاختراع بأ اع بأى طريقة كانت ولا أن يسهل له 


الوصول إلى معرقته أو الاتفاع به سواء عقايل أو بكر مقابل ما 0 غصل على إذن كتابى اسمخ دن 
صاحتب ب الاختراع بير له ذلك .. : ١‏ 
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5 ا يي 7ت ا و معزت 
مادة حم - لا يجوز لعضو الثقاية أن يؤدى عملا للغير إذا كان لهذا العمل اتصال مباشر بعمل 
مسند إلمه أوكان عنتصاً بإبداء الرأى أو البت فيه أو الترخيص به . 
مادة.هم - بيجب على عضو اللقابة قبسل التماقد على أى عمل سيق إسناده إلى عضو آخر أن 
تحفق هن وفاء صاحب المهل بتعيداته مع العضو الذى باس العمل قله 5 
مادة .نو نجب على عضو النقابة معاملة زملائه معاملة قائمة على الثقة الك_تركة والاحترام 
المتبادل وجب عليه أن عتنع عن التنديد ععلومات زملائه الفنية أو الانتقاص منها أو الحخط من شالهاء 
وعن انتقاد أعمال زملائه الذين اشسروا قبله هذه الأعمال . 
مادة و - لا يجوز لعضو التقابة أممان إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسيب البنة قبل 
الحصول على إذن كتالى بذلك من مجلس التقابة . ظ 
ويحب أن يتضمن من طلب الإذن أسماء الخصوم وعناويئهم وموضوع النزاع بالتفصيل والمستندات 
الؤيدة له . 
وإذا كان الإذن مطلوبا لاقامة دعوىي حزيدة مباشرة أو الادعاء مدني أمام المحكة الجنائية 
وحب على الطالب أن إرئق يطلب الإذن صورة دن التحقيقات التى أجريبت فى الدعوى إن وحدث : 
وحب غلى عضو الثقابة أن يطلب إلى محاميه إبداع الإذن الصادر له بإقامة الدعوى ماف الدعوى 
فى أول جلسة محشرها وأن يقر مرافءته على ما يؤيد وجرة نظره دون مساس بكرامة العضو 
المدعى عليه . 
مادة يا الب على عصو الثقابة إذا مست كرامته كوئدس أو مستت كرامة المهنة فى شحصه 
أن سلغ ذلك كتابة إلى مجلس النقابة قبل الالتحاء بشكواه أو دعواه إلى المهات الختصة . 
مادة مجو محب على عضو النقارة إبلاغ لس الشعية اللختصة أو اللحنة الحلية الشار إلمها فى 
الادة ؟ من هذه اللاحة بكل ما يمع نحت نظره من عالفات لأحكام المادتين مه و70 من قانون 
الثقابة وإلا كان مسئولا تأديياً عن عدم التبلييغ : 
مادة +هة ‏ جب على عضو النقاية أن حيبت على أب شكوى تقدم صّده وذلاثت فى الممعاد الذى 
بمحدد له . 
كا يجب عليه أن محضر أمام لجنة التحقيق الختصة وأن يجيب على الأسئلة التى توجهما إليه . 
ويب عليه أيضاً احترام قرارات الثقابة وتنفيذها . 
مادة مه ب جب على عضو النقابة إبلاغ اس الشعية الخ:صة يوظفته أو عمله وعنواته ومحمل 
إقامته 2 وعءعن أى تغيير فى هذه الببانات حلال شور على ال كثر من تارم سود واه 
مادة كة ‏ لعضو الذقابة أن يضع لافتة اللاعلان عن مكته 8 


وجب ألا تزيد مساحة هذه اللاقتة عن ٠‏ فى .٠م‏ سنتيمتراً وأن تتضمن باللغة العربية اسم 


قوانين وقراراتث 1" 


حلت 


العضو ولقبه الهنى واختصاصه ؛ ووز أن تتضمن اللافتة بانآً بدرجاته العلمية . 
ونحوز للعضو أن يضع لافنة أخرى تمأثلة لننيه التهور إذا كان مكتبه في مكان غير ظاهن . 
وفى حالة تغيير الكتب محوز الءضو أن يضع فى المكتب القديم إعلانا عن مكتبه الجدبد لدة 
ستة أشور على الأ كير 7 : 
مادة بيه لعضو المقابة أن يضع لافتة مخوار الأعمال الى بباشرها برط أن تتضمن هذه 
اللافتة البيانات الشار المها فى المادة السابقة وألا تزيد مساحتها عن ٠١‏ فى ١٠١‏ سنشحترا . 
ولعضو النقابة أن يضع على باب سكنه لافتة متضمنة البيانات التقدمة بشعرط أن تسكون فى شكل؛ 
وححم اللافتات التى يضعها جيرانه . 
مادة مره - يب على عضو اللقابة أن يسجل البيانات امشار أليها فى المأدة و من هذه 35 محة. 
على جميع الأور اق والطبوعات والرسومات والعقود الت .ستعملها فى أعماله الهندسية , 
الباب الثامن 
رسوم الدمنة ْ 
مادة هيه - اصق طوابع دمغة الثقابة إلزائى على الرسومات والعقود والأوراق والدفاتر المبيئة 
فى المادة مه من قانونالنقابة بالفئات اللحددة با . 0 
ومجوز أداء قيمة الطوابع الواجب لصقها لاثقابة مباشيرة بشمرط الحصول منها على إ«صال اذك 
والتأشير منها على الأوراق الى تستحق علبها الدمغة عا يفيد السداد . 
مادة ٠٠٠‏ سل محدد ملس التقابة شكل طوابع الدمغة وحجمها وعدد ما يطبغ منها . وتكون 
الطوابع فى عبدة أمين صندوق النقابة ٠‏ 
مادة ٠٠1‏ س يس مجلس الثقابة للبيئة العامة للبريد ؟نية من طوابعدمغة الثقابة لتوزيعها مغرفتها 
على مكائب البريد فيعواصم المحافظات والمديربات والمر) كز وتنحصيل قيمتما . 
وتفتح الحيئة العامة للبريد حسابا خاصآ لحذه الطوابع وتسدد قبحة ماساعمنهاشهر يا لحاس القابة: , 
وتعامل طوابع دمغة الثقابة من كل الوجوه معاملة طوابع الدمئة الحسكومية . ولهلس الثقابة 
بناء على اقتراح أمين الصندوق أن محدد أى وسيلة أخرى لتوزيع الطوابع . 
مادة ٠٠9‏ ل يجب هلى عضو النقابة. أن محافظ لديه بسحل ذى صفحات مرقة ترقها مسلسلا 
ومبصومة حاتم الثقابة وأن يتميد فى هذا السجل مع الرسومات والعقود وااعمليات الى بباشرها 
أولا بأول وتاديع مباشرته لما وعدد رسو 7 عملية وقيمة طوايع الدمغة الستحقة عامها . 
ويمكن الحصول على هذا السدل من علس القابة بالقيمة التى محددها ولس !١‏ عابة ولاس 
الشعبة الختصة فى أى وقت أن بطاب 0 ظّ ع السحل . 
مادة .و - إذا استازمت العملية الواحدة عدةرسومات وجب على العضو أن يضع لما عنواناً 
رئيسآ واحداً وأن يبين على الرسم الرئيسى عدد رسومات العمابة ٠‏ 
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مادة ٠١‏ - تلصق الطوابع على شفاف كل رسم أسفل الركن الأعن منه » ويب على عضو' 
الثقابة التوقيع بإمضائه صى الطوابع وبيان قيمتها بالحروف . 
مادة ه٠٠‏ براعى اصق طوابع الدمغة للقررة علىالنسخ الأصلية للعقود كم براعى اصق الطوابع 
على النسخ أو الصور الإضافة الى تطلب كستند . 
وتعتبر النسذة أو الصورة الإضافية كستند إذا وقع علمها الطرف الآخر غير الطااب . 
مادة .ة ل يحب على عضو الثقابة مراعاة الدقة فى تحديد قيمة الرسومات والعمليات والعقود 
الق: يناشرها واصق طوابع الديغة المستحقة علها وإلا تعرض للمحا كة التأدبية . 
مادة ١‏ يحب علىرؤساء الحسابات فى الوزارات والصالم الحسكومية والهيئات والؤسسات 
الغامةمراعاة صق طوابعالدمغة المهررة على عقو دالأمال الهندسة وععود التوريد عن أعمال هندسية 
وذاك قل توقيع اللفاواين أو الوردن علها : 
مادة م٠؟‏ ل يجب على ججمي.ع الؤسسات والهيئات والشركات الهندسية وعلى وكلاء المؤسسات 
واللهيثات والنسركات الهندسية الأجنبية الى تقوم بأعمال أوتوريدات هندسية داخل البلاد أن مخطروا 
ثقابة المبن اللمندسية بأسمائهم وعناوينهم ونوع الأعمال المندسية الى يباشروتها . ويجب مراعاة لق 
طوابع الدمغة القررة على ما بباشرونه من رسومات وعقود هندسية طبقاً لنص السادة مه من 
قانون الثقابة . ٍْ 
كما يجب إخطار الثقابة كل ثلاثة أشهر' ما بباشعرونه من رسومات أو عقود هندسية وقيمة طوابع 
الديغة اللصقة علا . 
مادة ٠٠١9‏ بيجب على الأفراد مراعاة اصق طوابع الدمغة اللقررة على ما ييرمونه فما بينهم 
وبين الصاح الحكومية والؤسسات والحيثات العامة أوالخاصة منعةود الأعمال والتوريدات الحندسة . 
مادة 1٠١‏ - لايجوز للمصالح والحيئات السكومية أو الخرة أو الشركاث أو الأفراد التعامل 
بالأوراق أ الدفائر 'أو الرسومات أو العقود المشار إامها فى المادة هه من قانون التقابة إلا إذا كان 
ملصما: عليها طوابع الدمغة القررة 0 وكل من وقع أو قبل أواستعمل عقداً أو رمرا أو صورة 
أو ورقة ما ورد فى الادة مه المذ كورة نلق عليه طوابع الدمغة القررة يكون مسئولا جنائيآ بأداء 
طعف الرسم الستحق . 
ا الاب اك 
باب التاسع 
صندوق المعاشات والإعانات 
أمادة ١١‏ س ينشأ بالنقابة صندوق يسمى صندوق المعاشات والإعانات . 
ودير هذا الصندوق نحت إشراف علس النقابة لجنة من سبعة أعضاء ينتخبها مجلس الثقابة من 
بقن أعضائه لمدة سنة على أن يكون من بينهم النقيب وأحد الموكلين وأمين الصندوق . وتنسمى هذه 
اللدنة « لطنة الصندوق » . 


قوانين وقرارات ولف 
مادة؟١0‏ لس مجتمع لجنة الصندوق مرة على الأفل فى كل شور . 5 
3 جتمع فى أى وقت لخر كا رأى رئيس الادنة ضرورة لاجتاعها أوقدم إلله طلت .ذلك من 
عضوينمن أعضائها على الأقل . 2 
مادة و كك بوحة رئدس الا< كه 3 الدعوة إلى الاجتاع قبل الوعد الحدد مان وأربعين ساعة 
على الأقل ويب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال العروطة فى الاجتئاع . 


مادة 114 س لأبكون اجتاع اللجنة صحيحاً إلا إذا حضره أربمة من أعضائها على الأقل . 
وتصدرقرارات الاحنةبأغلبةالأعضا «الحاضرين فاذاتساو تالأصو اتفرجع جاب لدعم ارك أساء 
ولا نكون قرارات الاحنة نافذة إلا بعد اعمادها من مجلس التقابة . 
مادة 1١6‏ س يرأس النقيب اجناعات -إنة الصندوق ورنوب عه فى حالة غيايه ؟ أحد ٠‏ الوكلين 
حسب ترتيب سنهما وعند غياءهم جميعاً تسكون الرئاسة لأ كير الأعضاء الحاضرين سنآ . 
مادة 815 - تتتخب لطإنة الصندوق من بين أعضائها فى أول اجتّاع ا سكرئيراً للحنة ويقوم 
السكرين بأعيال السك تارية فى اجتاعات اللجنة وإسيجل اضر الاجتاءات بعد اعتادها فى سحل 
بخصص لهذا الغرض ويوقع هذه الحاضر مع الرئيس . 
وعند غياب السكرتير تندب الاحنة من بين أعضائها من يقوم بأعمال الستراز. 1 الات 
مادة ةو س يتكون رأسمال الصندوق من الموارد الآتية : ّْ 
)١(‏ مأيكون متحمداً بالصندوق , 
ب( نصف رسوم القيد . 
(ج) ما مخس الصندوق فى الاشتراكات السنوية . 
( د ) التبرعات والوصايا الصادرة للسندوق . 
(ه) حصيلة طابع دمغة الثقابة . 
(و) أرباح مطبوعات التقابة . 
(ز) ماتساحم به الحسكومة سنوياً فى الصندوق . 
(ح) ما يقرر من الموارد الأخرى . 
زط فوائد رصيد الصندوق . 
مادة م١1‏ - تودع أمو ال الصندوق فيحساب اص فى أحد المصارف الى يعينها مجلس التقاية . 
ولا يحوز الصرف من أموال الصندوق إلا بناء على قرار من لطخنة الصندوق . 
مادة ١189‏ لمحب أن كون الصرف من أموال الصندوق وفقاً لا يشرر فى بنود النزاية اأقق 
تعتمدها الرعية العمومية للنقابة . 
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مادة 1+٠‏ ل يكون لعضر الدقابا حدق فى المعاش أو الإعانة إذا توافر فيه الشمرطان الأتيان : 
)١(‏ أن يكون قد أدى لثقابة رسس الاشتراك المستحق عله مالم كن قد أعنى من أدائه بقرار 
سن ع#اس اانقابة 5 


(ب) أن يشت عجزه ميا لاعن مزارلة البنة بقرار مئ الفومسيون الطى العام . 


مادة ١1‏ - إذا توفى العضى ساحب اللق فى العاش كان لاستحةين عنه الحق فى اقتضاء 
معاشات . ويقسد بالمستحقين في نطبيق هذا النص أرمة أو أراميل العضو الاوقى وأولاده ووالديه 
والأخت والأخوات الشقيقات , 

مادة ١+9‏ يقدم طلب العاش أو الإعانة من العضو أو من المستحقين عنه إلى لنة الصندوق 
على الاسهارة العدة إذللك . 
وإذا كان الطاب مقدما من” الستحسفين عن سحب الق فى العاش فيجب أن يكون مصعوية 
بالأوراق الأثئة : ١‏ 
)١(‏ إعلام نوفاة العضو صاحب الحق فهالعاش ولإثيبات ورثته الشمرعييئ . 
' . ( ب ) شبادات ميلاد الأولاد الذكور . 

( ح ) شهادة موقعة من عضري بن آعضاء النقابة أومن موظفي بالحسكومة بزيد المرتبالشهرى 
سكل منهما عن ؟ جنههآ ٠‏ تفيد أوزوجة الضو التوفى وبناته لمبزوجن بعد وفاة مورهم » ويتكرر 
تقد هذه الشهادة كل مسنة . 


وتفصل لطن الصندوق فى الطلب خلال أربحين بوم على الأ كثر من قارع تقدعه مستوفياً . 


مادة هك صرف للعضو معاش شررى فى حالة المحن الصدى حسب الفكات الآتية : 


0 
1١‏ لعضو' 
ويشاف إلى هذ المبلم : 
ملم جضةه 


٠مة‏ ”* عنالزوجة . 
بو عن كل من الوك والبات . 
ءوع ١‏ عن كل من الواء و الوالدة 3 
مادة غ؟١ ‏ يصرف (لمستحتهين عو النضو التوقي معاش شررى حسب الفثات الآنمة : 
ملم جيه 
5-6 5 مبلغ ابت للا اسرة ٠‏ 
ويضاف إلى هذا ال يام : 
6ه » عن الأرمة إذا كات ذا أو لادمن الترقى . 
4 عن الأرملة إذا م بكئها أو لاد من الترفى . 


قوائين وقراراتث 000 
موو ص ب سي سس سس سي ب سي سن حب يه ا ا 1 ا ا 1 ا 
ملم نيه 
> ؟ عن كل ولد أو بنت أو أخت شققة . 
ل ١و‏ عن كل من الوالد أو الوالدة . 
ونوزع الستة جامهات الفررة الا'سرة على أفرادها بنسبة الفئات القررة سكل منهم . 
واشترط لاستحفاق الأخت أو الأخر ات الشقيقات المعاش ألا يوجد أحد من المستحقين الآخرين 
للعضو المتوفى وأن يبت قيامه بإعالتها أو إعالنهن قبل وفاته . 
مادة م1 - سقط حق الأرملة والبنت والأخت فى العاش بالزواج ؛ على أنه إذا طلقت 
إحداهن لادرة الأولى لال +س سئوات >ن تارم زواحها شعاد صرف الماش الستحق لما بناء 
على طلبها اعتي'راً من تار 3 الطلب بشرط ألا حدم بين المعاش والتفقة القررة لما . 
ورسقط حق الإبن فى المعاش ببلوغه »١‏ سنة مالم رشبت أنه لا بزال طالياً منتظماً فى دراسته 
بنجاس فى إحدى الجامعات أو المعاهد العليا لخيائف يستمر صرف المماش الستحق له لين 
الرحه أو أضاد : 
مادة »9 - إذا سقط حق أحد أفراد الأسر ة فى العاش فيعاد توزيع المبلغ القرر للا سرة 
على بافى ااستحمين بنسية الفئات المفر رة الكل متهم . 
مادة ب1؟1 - إذا طرأ على المضو ما يمتضى إعانته ماديا » فللدنة الصندوق أن تقرر له رائياً 
شورياً لمدة أمصاها سنة مع جواز تسكراره أو #فرر صرف إعانه وقثية . . 
ولا موز المع بين المعاش وبين المرتب الشهرى أو الإعانة الوقتية 
مادة م١١‏ ل تصيرف لأسرة العضو الذنوى إعابة وقشة فده | حمسون عا لواحهة دساريف 
الحنازة . 


هادة ١8‏ سدم لولس المقابة عق عرمان اعضو دن كل أو عض ما يكون قل تقرر له من معاش 
فى حالة الحم عليه نهائيً فى جرعة جنائة أو تأدبية لأمر عس الشرف . 


مادة ١٠‏ - لاس النمابة في كل ونت عق إعادة اانظر فى المعاشات والاعانات التي سبق 
تعرارها وذلاك ونقا 01 تقتضيه دالة الصزد؛ رق أو حالة الدخض يكلم بالمعاش أو الإعانة . 

مادة لوا م لاس :١‏ هابة وحده حق الفصل مهاثياً فى كل خلاف لشآ ين لخحنة الصيدوق 
ون المستعدقيئن الماش أو الإعاة عمتهى أحكام هله اللاسحة : 

وبراعى آلا بشترك فى اجتاع الجاس أعضاء لجنة الصندوق الددين اشتركوا فى إصدار القرار 
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ألباب العاشر 
المزائة 

مادة #مؤ ‏ تيدأ السة المالة النقابة من أول ددسمبر فى كل مدة وتنتهى فى آخر نوفير 
مرى السنة التالية . 

مادة ا محب على طدنة الصندوق إعداد مشروع الحساب القتامى لامندوق فق السنة 
النتهبة والميزانية الؤترحة لاسنة الجديدة وعرضبما على مجاس النقابة قبل اليوم الخامس عشر هن شهر 
نوفر من كل سنة لاعتادهما وعرضيما على اع.ة العمومية للنقابة فى احماعبا العادى . 

ومحب ألا جاوز المصروفات فى الميزانية مقدار ٠,ريمة‏ من أموال الصندوق وغخصص اياق 
كا-تياطى لسد العدز الطارىء فى الميزانية . 

مادة ع#؟ ‏ يجب على هيئة مكتب النقابة إعداد مشروع الحساب التامى للنقابة فى السنة الننهية 
والزائية القترحة للسئة الجديدة وعرضيها على ماس التقابة قى المبعاد البين فى المادة السابقة لاعتّادها 
وعرضهها على اّمية العمومية للنقابة فى اجتّاعها العادى . 

مادة ه6١‏ ل تعتهد الليعية العمومية للتقابة ميزائية النقابة وميزائية المندوق . 

ولا يجوز صرف أى مبلغ من أموال التقابة إلا فى حدود بنود الميزانة . 

مادة 65ل-| مع مراعاة ما حاء بالمادة ما١‏ دن هذه اللا ئحة تودع أموال الثقابة فى حساب 
خاص في أحد المصارف الى ععينها مجلس التقابة . 

ويكون الصرف منها بالأوضاع وفى الحدود الاتية : 

(1) بشرار من علس التقابة أيا كان مقدار المبلغ المصرف . 

(ب) بقرار من هيئة مكتب الثقابة فى حدود مبلغ مائق جنيه . 

( ج) بغرار من رئيس الشعبة أو من يذيبه فى حدود مبلغ عشرين جنمآ . 

وفى جمبع الأحوال يجب أن يكون الصرف بتوقيع اثنين من الأشخاص الآتيين . 

الثقيب ‏ أحد الوكلين ‏ أمين الصندوق - السكرتير العام . 

و حب إخطار اس النقابة بالمبالغ الى لم صرقها وإرسال مسةندات العرف إله وذلك فى 
أول جلسة للاحلس بعد الصرف . 


لباب الحادى عشر 


حي وقق 
مادة 1807 سس تسرى أحسكام الواد من ١؟!‏ إلىم؟١‏ من هذه اللامة اعتباراً من أول إشابر 
سلة ره 1١‏ . 


قوانين وقرارات حف 


وزارة الاأصلاح الزراعى : 


ّ 2 0 فق 
قرار رق م أسنة ووو 
بتعديل بعض أحكام القرار رقم )١(‏ اسنة جره ة؟ الخاص باللا محة التتفيذية للقانون رقم ١55‏ 
اسئة ممه ؟١‏ فى شأن طرح النهر وأ كله 

وزير الإصلاح الزراعى 5 

بعد الاطلاع على الفرار رتم )١(‏ لسنة هرويهة؟ امخاص باللالحة التنفيذية للقانون رقم .و١‏ 
سنئة بمهو١‏ فى شأن طرح النهر وأكله والقرارات العدلة له ؛ 

وناء على ما ارتاء اس الدولة م 

3 

مادة 4 - محذف الفقرة الثالثة من المادة ١١‏ من القرار المشان اله . 

مادة +« سل تضاف مادة حديدة بعد المادة ٠١‏ ركم ٠١‏ مكرر بالاص الأنى : 

ومادة ٠١‏ مكرر استشناء من أحكام المادتيق السابفتين جوز لدير مؤسسة صندوق طرح 
الور وأ كله أن بأذن اذوى الشأن فى استيفاء بياناتالطلباتالقدمة منهمفى المبعاد أو بتقديم الستندات 
والسكشوف الناقصة خلال آجال لابزيد مجموعبها على أر بعة أشهر على أن محسب كل أجل من تارم 
إخطار صاحب الشأن يكتاب موصكى عليه مخ عم الوصول و ب#مرط ألا عاوز هله الأجال أ حال 
عهاءة السنة الى تقدم ذمها الطليات . 
حنى نهاءة شبر أغسطس سنة ١95٠‏ » . : 

مادة م س تضاف فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية مئ المئدة 1 من القرارالشار اليه بالنسالآى: 

« وتدرج الطلبات القدمة فى تاريخ واحد عدبرية واحدة بالسحل وتسكون الأولوية فى قبدها 
للبلاد الواقمة شرق مجرى اانيل سواء كانت تابعة ارا كز تقع كلها فى هذه الضفة أوكانت شطراً 
من مرا كز تتبعها بلاد الضفة الغربية كل مسب ورود مياه النيل ثم لبلا الضفة الغربة على 

مادة ع - ينشر هذا القرار فى ا1ريدة الرسمة . 


تخريراً فى ١١‏ حمادى الآخرة سنة وبام1 ( ١١‏ دسمير سنة 1989 ) . 


1 7م سسا 000 
سا2 أ شهدي 
2 صر ”مو 1 ع ر/ 0 


نضرلهًا نْمَايَ ا ماين 
العرم م 
السنة الأربعون 5 
السا بسع سل ةا 


ور 2 يم ٠‏ 6م 00 
دم لل تيل يك لمك والو بعك امير 
. 2 م 5 وام 
وجا كم' بالتى هى أحسن ‏ إن ربك هوم أ مدن صل 
9 2 6مس مه 
عن سبي او » وهو أعلم' بالمدبتدين » . 


2 قرآن كريم 2 


إدارة عهلة الماماة ومحربرها بدار النقاية بشارع رمسيس رم ذه الثاهرة 


المطبعسة إلعالميية ١/617‏ مشالع ضرع سع اصرق 


أن 


نشسرا فى هذا العدد الأحكام والأمحاث والقوانين والقرارات الآتية : 


هم 


بمو 


عاد 

بم حك صادراً من قضاء محكة النتقض النائية 

1١‏ حك صادراً من قضاء متكة النتقش المدنية 

) حك صادراً من قضاء الحكنة الإدارية العليا ( محاس الدولة‎ ٠٠ 


د مد 

الشهر اامقارى والتوثيق : 
السحل العينى ‏ لادكتور حسئن الأثموتى الحاى والدير السابق للتفتيش الفنى اصاحة الشم رالمقارى . 
رسوم الشهر - الأستاذ السيد كال الشورى - رئيس مكتب توثيق ينها ٠‏ 

الصلحة فيالنقض النائى -. للدكتور رءوف عبيد ‏ الأستاذ بكلية الحقوق ‏ جامعة عين ثمس . 

تطبيق قانون جنسية الأجنى السم فى«مسائل المواريث' - للاأستاذ مخمود كامل الحانى ٠‏ 

طببعة حق لمستأجر فى الفقّه الإسلامى الح للاأستاذ مير عيد السيد تناغو - المعيد بكلية 
الحقوق ‏ جامعة عين ثمس . 9 1 

95 ند كنا 

قرار رئيس البورنة العربية المتحدة بالقانون دم م لسنة ١96.‏ بإصدار قانون التأمين والعاشات 
لوظق الدولة الدنين . ص ١١م‏ 

فرار رئس الجهورية العرسة التحدة اله انون رقم بحم له و١1‏ بإص دار قانورت التأمين 
والعاشات استخدى الدولة وعمالما الدانمين .ا ص .4 

قرار ر يس اهورية العربية المتددة بالقاون رقهوم لسئة .حيةا فى شأن انتقال ملدكية بنك مصى 
إلى الدولة . من بائم 

قرار رئيس اقبورية العرسة 'اللتحدة بالقانون ركم ٠خ‏ لسئة .ىوا في شأن انتقال ملسكية البنك 
الأهل الصرى إلى الدولة ص ارءع ؟" 

رار رئيس الخجرورية العرسة المتتحدة 5 بالقسانون رقم ١‏ لسنة .ىه بتعديل القاثورت رمم ع6 
اسنة ه1١‏ فى شأن تنظم دوائر الكتاب بالمدل . ص يوب 

قرار رئيس اتوورية العربة المتحدة بالقانون رمم 8ع لسنة .كوا بشأن مخالفات الأشة ٠‏ صبةغ ؟ 


نا نا ين 


وزارة الداخلية : 

قرار رتم غ مركزى لسنة 14.٠‏ فى شأن تنفيذ خطة الدفاع المدتى . ص ام» 

قرار رقم ٠١‏ لسنة .يه فى شأن تدابير الدفاع اللدنى الواجب امحادها في العقارات . ص مام" 

قرار رقم ١؟‏ لسنة 14٠‏ فى شأن الدن والجهات التى يطبق فيا تدابير الدفاع الدنى . ص ,دوم 

قرار رقم؟؟ لسنة ١5‏ فى شأن تنظم فرق النطوعين لأعمال الدفاع الدى وشروط قبامهم بأعمالهم 
ص ل/الة١ا‏ 

وزارة الزراعة : 

قرار رقم ١‏ لسنة ١55٠‏ بتعبين مناطق زراعة أسناف القطن فى السنة الزراعية 195/١688‏ . 
ص ؟” 

وزارة القوين : 


قرار رثم ١١‏ لسنة 195٠‏ بتعديل اانند ه من الادة ه من القرار رقم .ما لسنة ٠م‏ 9؛ . ص مم 

قرار دم 15 لسنة .5و١‏ بتعديل الفقرة ثائياً من المسادة 4؟ من القرار دم ٠‏ لسنة بام.وةا بشأن 
استتخراج الدقيق وصنئاعة اديز ص 8" 

قرار رقم ١7‏ أسنة .5و١‏ بتحديد الحد الأقمى للررج فى نجارة الأسمنت الأديض . ص وم 

قرار ر م م؟ أسنة .كوا شكدف أحاب المطاحن والاز والمؤسسات اللازمة عرفق عام أو ذات 
تفع عام فى يسع أمحاء الإقلم الجنوى دن الخوورية المرية التحدة والمسثولين عن إدارتما 
الاحتفاظ برصيد عن المواد البترولية ومواد الوقود الأخرى يكن للاستهلاك مدة عثيرة أنام فى 
معطا سدنهم ومخابزثم والؤسسات. ص 4 


اأعرر السايع 


اليم از لعور, 


 ةاعاجا‎ 


مارس 
سك كوا 


م-. ليه ديصي 


(رئاسة وعضوية السادة الأسائذة حسن داود وتمود حمد مجاهد وأحمد زيى كامل والسيد 


أحمد عفيق وود حلمى خاطر المستشارين ) . 


كرض 
م تبراير سنة ووو 0 
معارضة 8 هك وز العارضة فى المكم الحمفورى 
اعتباراً 0 شرط عدم حواز اسئكناف المسم المضورى 
إعثياراً لقبول العارضة فيه . اللادة ١4؟‏ أ.ج. عدم 
تفرقة نس المادة 4١‏ ؟ ١‏ . ج بين أحكام الدرجة الأولى 
التى لا يوز استئنافها وبين أحكام ثاتى درحة غيرالقايلة 
للاسةكناف بطمرسها ٠.‏ 
المبدأ القانوق 
إن عبارة نص المادة ١؟‏ من قانور. 
الإجراءات الجنائية الذى يشترط فما يشترط 
لقيول المعارضة ف الحم الاخورى الاعتيارى 
أن يكو ن استئنافه غير جائز لم تفرق فى الحم 
7 أحكام الدرجة الآولى النى لا >وز 
استئنافها وبين أحكام ثاتى درجة وهى غير 
قابلة للاستئناف بطبيعتها . 
( القضية رقم 18١5‏ سنة 4'اق) . 


كرون 


؟ فبرأير سنة وهو١‏ 


صيدلة . مايعتير مزاولة لها . نزمة خازن الأدوية 


البسيطة للمواد الواردة بالجدول الخامس امرافق لقانون 
العصيدلة . الادة اعلدمن قانون7 ؟ ١‏ سنئأةهها. 
قاثون . تفسيره . التفسير التشيريعى . سريائه على الو قام 
الى تمت قبل صدوره مادامت لا تتجاوز تار تفاذ 
الثانون المفسر . مثال . القانون رقم 5" أسنة 5ه 
بتعديل عض أحكام قاأون الصيدلة 1 

المبدأ القانوى 

صدر القانون رقم .م أسنة ١6+‏ 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١5‏ لسنة 
١ 566‏ وكان من بين م تصضمنه التمديل أص 
مقدمة الجدول الخامس فاسابدل ما النص 
الى 0 ويشترط أن تذون هذه الاصئاف 
داخل عبوات كة الغلق فوم افوة وحور 
متها ىّ مخازن الادرية البسيطة 2 ونصم 
عبارة 2731 الإبساعة للا هذا 
التعسديل نا مق ع عند إلى إصدار 
القانون الجديد ليفشر' به القانون القديم 
و يقصح عن قصده الحقيق منه ؛ اهو بذلك 
ل أقتصر على [ضاح وجلاء غوض إلا ون 
القديم وبيان #صد المشرع منه وهن ثم كان 


56 


بنارا على الوقائع الى كت قبل صدوره 


5 دأمت + تتجاوز تاريخ تفعاذ القانان 


الفسر , ويكون الك المطعون فيه إذ دان 
النهم جر ع م أو أ مهنة الصيدلة لتجز كه 


مواد صيدلية ممشرنه البسيط استناداً إلى' 


الملدتين وى مو من القانون ر مم 9 أسئة 
وم ١‏ والجدول الخامس المرفق به يدا 
فى القانون . 


( القضية رقم ١8١9‏ سئة ث8 ؟ ق بالطيئة السابقة) ٠‏ 


امرض 
ب براءر سئة 1664| 

أمن الدولة . الإراتم الماسة به من الداخل . جرعة 
السادةة ة ال؟ من المرسوم بقانون/ ١١‏ لسئة 45 فق 
هكب من المرسوم بقائون ١11‏ لسنة 5غ هو مالا 
يؤر فى قيامهما . تغبير شسكل الدولة من ملسكية إلى 

جوورية أو تغيير الدستور لاياغى هده الجرعمة 5 

المبدأ القانونى 

إذا كان الجسم الصادر بإدانة المتبعين 
بجريتى الانضمام إلى منظمة شيوعية ترى إلى 
سيطرة طبقة أجتماعية على غيزها من الطبقات 
كا ترى إلى القضاء على طبقة اجتماعية ملحوظاً 
ف تحقيق هذه الأغراض استعال القوة 
والوسائل الأخرى غير المشروعة , وجرعة 
| التحبيذ والترويج هذه المبادىء ‏ إذ قال رداً 


.على ما يثيره الدفاع في خبصوص زوال المملدكة. 


:المصربة والدستون: اللصرى اللذين كانا 
موجودين :وقتٍ الحادث «٠‏ إن تغيير شكل 
الدولة من. ملكية إلى جمهورية أو تغيير 
الدستور لا يلغى الجريمة التى لازالت فى نظر 


العدد السابع ‏ السنة الأربعون 


المشرع معاقاً عاءها دن وقت حصوله حى 


.+الآن» » فإن ماقاله الحم من ذلك ص 


فى القانون » ويك الاستناد إليه فى رض 
م كير ه الدفاع ف ول الخصوص . 


..« التقرير المقدم من الطاعن الأول 
ماهر عارف قنديل » 

«... حبث إن مبنى وجبى الطعن » هو 
خطأ الي فى تطبيق القانون وتأويله » وقصور 
أسيابه وإخلاله مق الدفاعو الفساد فىالاس:دلال , 
ذلك أن الطاعن دقع أمام محكمة الجنايات بأن 
الأفمال الى نسبت إليه ووصفتها النسابة العامة 
فى سنة ١9.59‏ بأنها نكو"ن جرعة شروعية , قد 
سقط عنها هذا الوصف وقت عا كته عنها » إذ 
النشورات والضبوطات الى نسيت إلمه والآراء 
القى امهم بالترويج لما كانت تدعو إلى القضساء 
على استيداد اللاك وإلى ديد الملسكية واستلاص 
قوق العال وإنصاف الطبقسة الكادحة ومحارية 
أعوان الاستعار . وإذا كانت سسلطات المهد 
اللكى قد جرت فى الماضى على محاربة هذه الدعوة 
واتهامها بالباطل بأنها دعوة شبوعية فلبس من 
السائغ أن بظل هذا الفهم فائماً فى الوقت الحاضر 
الذى يقوم فبه نظام الح فى مصر بعد ثورة سرب 
يوليو سئة ١.69‏ على قي قهذه المعاتى بالندات , 
ولأن صح أن بعض عبارات الضسبوطات سالفة 
لذ كر قد جاوز العانى المتقدمة ؛ فقد كان بتمين 
على الحم المطعون فيه أن بتولى استءعراض هذه 
العبارات ومحديد ما يعتبر منها منطوياً على المذهب 
الشسيوعى ؛ وأن ببين أى تلك المستندات تس 
نسبتها إلى الطاعن ومساءلته عنبا » كذلك كان 
بتعين على الب أن يناقش ما أثاره الدفاع من 
أن امهام الطاعن عناهضة أسسس و ميادىء الدستور 
الل والنظام الملى لم يعد مقبولا بعد أنقوضت 
اللسكية وعنتث آثارها ونودىبالجمهورية واعخذ 


ققضاء عمكرة النقض النائ.ة 


لا دستور آخر غير دستور العهد الملسكى وصف 
رسا بأنه دستور اشتراكى تعاونى » غيرآن الم 
الطعون فيه خفف من هذا الفساد كله واكتق 
بإراد عبارات مرسلة ترددت فهها ألفاظ الشبوعية. 
.من غير بيان كنهها والراف عا ووقات اماه 
...من هذا التحديد والضيط الذى بحب أن تتميز به 
الأحكام عامة والجنائية منبا بنوع خاص فى مقام 
حصر التيمة والعاب علا » هذا إلى أن الطاعن 
لذ كور أنكر ما الثرى به عليه سعد زغلول 
المسيلحى واتهمه بالتلفيقوالاصطناع مستدلا ءلى 
ذلك عا ثبت من أن فس اجام الى ذكرهذا 
خط بده وا كن 


الحم رغم ذلاك التفت نهدا الدفاع ول عرض 


الكاهد أن الطاعن <رره ليس 


له ولا ذا قدمه الطاعن من بيئات براءته برد واف 
يفيد أن المحسكة أحاطت بالدعوى وأنها أازات 

كربا علمها بعد أن استظهرت سائر ظروفها. 

« التقرير القدم من الطاعن الثالى 
حسن ميد الحسينى 4 

مبنى الطعن هو ععنى ما ورد بالتقربر المقدم 
من الطاعرخ الأول ماهر عارف قنديل ويضيف 
إلبه الطاعن الثانى قوله إنه وإن صبح أن بعض 
العبار ات الواردة بالنشورات والطيوعات 
والأوراق المضسبوطة قد جاوز المعانى الشروعة 
فإنه لم يكن جتعودا فيا دعوة إلى محفيق النظم 
الاشترا كية الى تهدف الشيوعية إلى تمحقيقها على , 
وحه التحديدء وإعا جاءت العبارة عتلطة بغيرها 


من العبارات الى لا تحمل سوى امعان الشروعة 0 | 


١‏ فى / لا تعدو أن .تكون تزيدا ف التعيير من فرط 
حماسة التقائمين على تلاك المنظمة القول. بصدور 
. تلك المطبوعاتمنها » وما.نسمت به هذه النظمة 


. إا مسد فى الواقع مرامما وأهدافها الق تعمل ١‏ 
سس لسرن . : 0 


ا 


على تحقيقها وهى الدعقراطية والتحرر الوطنى 
على وجه التحديد وليست من الشيوعية فىثىء . 
هذا إلى قسور الحسي من ناحيتين : الأولى أن 
الطاعن الثالى أنكن التهمتين المسندتين إإيه 
وأتكر مققرات الكاهون سبد رشاول الجن 
وعبدااسلام عطوان ‏ وكلاهها من صنائع البوليس 
السياسى وماجوريه ولا يوثقإشهادتهما للاسباب 
العديدة الى ساقها الطاعن امن كورأمام الكرة . 
أما أقوال المنهم الأول ( محمد رزق سرور ) فإنه 
فضلا على أنه عدل عنها فى محقيق النيابة وفجاسة 
المحساكة , ققد أوضح الطاعن الثاتى أن التهم 
المذ كور كان حاضراً جلسة التحقيق وقت إدلاء 
الشاهد الأول سعد زغاول عفترياته فالتقط فنه 
عض هذه اللمفثريات وأدلى مها صمن اعترافاته 
ص لحان الثال » ثم صرح فم بعد حيل عدل 

نها بأنه ؟ كره على ذكرها ٠‏ فالظروف الى 
8 تلك الأقوال تفقد الثقة فا وتدعو إلى 
عدم التعويل علا أسو 0 شهادة اأشاهدن 
المذ كورين » و وش هذا الطاعن كذلك أن 
المنشورات الى وجدث للايه هى بقنة من نشرات 
كان قد عثر علا بالقطار منذ عام سابق وقاطا 
بعضها 5900007 النبابة العامة تمحقيقاً بشأمها 
فى محضر آآخْر فلا علاقة لما بالذعوى الخالية ولا 
بصح أن تكون دايلا على حة التبءة » ولسكن 
الحم الطعون فيه سكتعن الرد علىهذا الدفاع 
اوم يعرش لوجوه ال التجريع التساقها الطاغن الثالى 
لبود الإ بات جين 5 زإعا اكت فى :إبراد عبارات 


عامة لاتك| "نيك المفاع 2 وكنلك] تعن الممكة 


يضم التحفيق الذغع سيق أن أجرى مع الطمن 
لذ كور ر فى شأن تلك النشو رات مخيصاً أدفاعه 


الذى أبداه 0 الناحية الثانية ية من ناحيق تعسو رَ 


المبم هى أن عاعى الطاعن أال في وفعه مم 


5لا 


العدد السابع - السنة الأربعون 


المحكة علىما أثاره المنهم الخامس ( وهوالطاءن 
الأول ( فى دفاعه من إذكار أن القوه أو الوسا؟ 
غير الشروعة كانت ماحوظة فى الوصول إلى 
الإصلاح الذى كان ينشده اهعون ؛ أو إلى محقيق 
الأغر اض ااتى تهدف إلا النظعة القى نسب ألم 
الانغمام إلما ء وأبان الدفاع أن هذا الإنكار 
مستفاد من الأوراق والمأشورات المضبوطة , 
ومستفاد من عم المذهب الماركنى الليثنى سواء 
باعتباره مذهباً فلسفياً أو باعتباره منهحاً مهتدى 
به الشيوعيون من أجل نحةيقالثورة الاشتر ا كة, 
ول+نشر:لكالأوراق واللأشوراتصراحة ولاضمنا 
إلى أن القوة أو العنف أو الوسائل غير المشمروعة 
عى ثما بتوسل به كاتبوها اتحقيق أهد انهم »ولا 
تعدو الوسائل الت أشار ت إلا تلك الكتابات 
أن تكون بان لأساليب تنظم المركة العالية 
وطريقة قبادتها في في كفاحها من 0 تحقيق 
الأغراض الت تعمل المنظمةعلى #قيقها » وتوضي 
لايراه الزب الشيوعى المصرى من أن واجب 
هذا التنظميقع علىعاتقه دونغيره من الأحزاب 
في مرساته الخحالية وقتذاك وأن هذا التدظم عب 
أن ينوم على وحدة أيدرولوجية - فسكرية ‏ 
ووحدة إرادة » وأنه وإن كانت بعض هذه 
الكتايات قد تضمن عبارات ١١‏ سكفاح السلح , 
إلا أن هذه العبارات لم ترسل مرتبطة بالكفام 
من أجل الأهداف التى تعمل المنظمةعلى >ة. 8 
وإعا جاءت مرتيطة عا كانتتدعو إله منكفاح 
ضد الاستمار وطرد جنود الاحتلال من قاعدة 
قناة السورس » وهو السكفاح المساص الذى شلته 
اليلاد شعي ١‏ وحكومة م بعد سئة اموا ضد 
الاحتلال البريطاى » وشتان بين الدعوتين , 
كذاك إن كانت بعضتلك الكتايات قد تضمن 
أن المنظمة تستهدى فى نشاطها ووسائلها من أجل 
محقيق أهدافها بالنظرية الماركسية اللبنينية » فإن 


دعوة هده النظرية غيرملحوظ فما اسيم فى #عيمها 
استعئال القوة والعنف أو الوسائل 
غير الشروعة بصفة مطلعة , ولا يعدم ف هيده 


وجوهرها ب 


الحقيقة أن بعض الأحزاب الشيوغية قد استوات 
على السلطة وحققتثورتها الاشترا كة بالوسائل 
العنيفة وبققوه السلاح فى بعض البلدان ا حدث 
فى الاحاد السوقيق سئة ١4107‏ لأن هذه الثورة 
الأخيرة فريدة فى نوعها ه.ن حيث الواقع السياسى 
فى تلك البلاد ومن حيث المرحلة التارمية الذاتية 
الى عر مها هذا اليلد وقتذاك » وظروف المتمع 
الرأ_الى العالمى فى ذلك الحين » فكل هذه 
الاعتبارات الخاصة أملت على القامين بالأمر أن 
عقو | الثورة بطريق العنف والسلاح واي سأدل 
على ذلك نما كتبه أصحاب هذا الذهب فىمؤ لفاتهم 
ومن الأعاث العامة النىوضعها قادته الساسيون , 
هذا والأصل التثير بعى المواد الى طليت النياية 
تطبيقها على المنهمين يرجع إلى الوقت الذىوطع 


فيه دستور سنة ١908‏ الملغى » وأضيف هذا 


الأصل إلى قانون العقوبات بناء على اقتراح -لنة 


مراجعة الدستور التى كان برأسها بريطانيون ؛ 
وقد طرأ علىهذا الأصلعدة تعديلات حق انتهى 

به الأمر فى سنة ١94‏ إلى الخصوص القوية 
وكان القص سد من وضع هذا التشمربع كا جاء 

بالمذكرة التفسيرية هو مكافة الدعاية الشروعية 
الى كانت تعادى الاستعيار وااى كانت ترى حدى 
ذلك الوقت أن محقيق الثورة الاشثرا كة لا يتأى 
إلا عن طريق العنف والقوة المساحة نظرا 
للظروف التاركية التى كانت سائدة على النطاق 
العالمى وفىي الجال الداخلى فى السلاد الرأسمالية فى 
تلك الحقبة من الزمان أما وقد تغيرت الظاروف 
الدولية وتطورتالنظرة الماركسية اللينينية الثورة 
الاشترا كية على ضوء هذه التغيرات العامة منل ' 


نهاية الحرب العالمية الثسانة » وتغيرت كذلك 


قضاء كمة النقض الْنائية 


الظروف الداخلسة فى بلادنا وأعلنت الجمهورية 
الدعقراطية الاشترا كية التعاونية » فإنه يصبح من 
التمين قانونآ عند معالجة تطبيق تلك المواد على 
التبمين محث ١ا‏ إذا كان ما يزال لحافى الروف 
العالية الداخلية الجديدة نفس مدلولا السابق أم 
أنه قد زال عنها هذا المدلول القديم . أثار الدفاع 
ذلك كله ولسكن الحسكية أعفت نفسها من عناء 
البحث فيه فلم تستعرض الذشورات والطبسوعات 
حل المؤاخذة » ولا استتخلصت العبارات والأفعال 
التى اعتيرتها دالة بذاتها على المذهب الشيوعى » 
ولا أحاطت عفهوم هذا المذهب ودلالته ,النسية 
لمواد الطلوب تطبيقها فيشق مراحل تطوره 
حتى وقت الحا كة , لؤاء حكنها عملا بعقومات 
التسبيب الصحيح والاستدلال القالونى السلم 
إخلالا ميطلا له موجياً انقضه . 

«وحيث إن اسع الطعو نفيه بين واقعةالدعوى 
عا مؤداه «إنه كان فى مدينة القاهرة فيسنةم؛ ١.‏ 
جمعية ثورية 'نسمى (الجمعية الد موقراطةالتحرير 
الوطنىوماخص إسهاحدة:و )كان من أثم أغر اضها 
نمهشة جيش من اللكاد<ين وثم العال وصغار 
اللا كللقيام بثورةمساحة للاطاحة بالنظامالرأسمالى 
وتولية الال الحسسم , وكانت الوسيلة إلى محقرق 
ذلك بث روح الفتنة بين أفراد الطبقة العاءلة عن 
طريق الحاضرات والنشرات الق بتولاها أفراد 
هذهالجباعة و إقناع الطبقة السكادحة بأن كلما ينعم 
به الرأساليون هو من مار جهود العامل اباس 
الفققير الذدى يعيش من فنات مجروده » مع أن 
الواجب أن يقكسم مع صاحب العمل ثمار يجهوده 
وأن ينعم ما ينعم به من اخيرات ومسرات الحياة 
لا أن يشقى بعمله ليسعد به غيره » وأنه لا >كن 
للعامل أن يصل إلى نمحقيق هذا الغرض إلا إذا 


قضى على صاحب العمل ال رأ “الى وتولى شئون. 


خرن 


الحسكمكانه » وما كانذلك لا عكن لحقيقه بسرعة 
بالنظم الدعقراطية » فد كان هدف هذه الجمعية. 
بعد أن تطمأن إلى نيد عدد وافر من أفراد 
الشعب الذين يقتنمون عبادتها وإلى أن هذا العدد 
أصبح كافياً لاقيام بثورة مسلحة لقاب نظام المج 
الرأسمالى أن توعز لأفرادها فى الوقت الذى تراه 
مناسيا لاقيام بهذه الثورة » وقد امتد أشاط هذه 
اجمعية خارج مدينة القاهرة » وكان من ضمن 
رسلها في مديريق الدقبلية والشرقية النهمون 
الثلاثة الأول ... الذرين كان من مومتهم الإشعراف 
على نشسر مبادىء الجمعية فى هانين المدبريتين 
وتوزع ششراتما عل من ستوب لأفكار ثم 
وقد استحاب لأغراض هذه الجمعية وانضم إلمها 
ودوج مبادتما كل من النهمين ماهر عارف قنديل 
(الطاعن الأول) وحسن أحمد الحسينى (الطاعن 
الثالى ) وجورج فريد جرجس (الطاعن ااثالث) 
وشمد عيد الحفيظ الذدين عملوا من جانهم عل بث 
دعايةهذه الجمعية وتوزيع نشم اتهاطل بعض التبمين 
في الدعوى م نسيجىء ذ كرثم تفصيلافها بعد دون 
أن يتمكنوا من ضممم إلى أفراد هذه الجمعية » 
وقد رغب انهم ماهر ةنديلفىضم زميله فىالدراسة 
وصديقه سعد زغلول المصباحى الوظف اللسكتانىي 
عديرية الدقيلءة إلى جمعية حدتو ؛ ولا تكشف 
ذلك لسعد بادر إلى إخبار رؤساله الثسرفين 
على الأمن فى الإقليم والذدين شعروا بوجود نشاط 
شيوعى بدائرة مديرية الدقهلية » يدفمه إلى ذلك 
إما عامل التقرب لرؤسائه ليحظى بترقية وهو 
موظف صغير » أو ليحصل على مكافأة مالية كانت 


تقدمها الدولة سذاء فى ذلك العهد لمن يكشف 


عن الذشاط الشيوعى الذي كان يض مضاجع أولى 
الأمر وقتئذ » وقد عهد السيد مدير الدقبلية إلى 
السيد محمد عبد البارى رئيس القسم الخصوص. 


ا العدد السابع ‏ السنة الأربعون 
امم 


الخلايا الشيوعية بدائرة للديرية وتسويل مأموريته 
<ق إذا ما توافرت الأدلة قبل أفراد هذه الخلايا 
ببادر إلى القبض علهم » وقد اتفق البسكبائى 
تمد عبد اليارى مع معد زغاول المصاحى على أن 
مخبره بكل ما ب#صل عليه من العلومات عن نشاط 
الشيوعيين ويقدم له الأدلة المادية والنشورات 
والكتبالق عصل علما منهم » وكان سعد زغاول 
يوه أفراد الجمعية بأنه انضم إلمهم واقتنع عبادتهم 
دون أن بشعرث بأنه يرقب أعهالهم » وكان يدون 
نشاطيم من حين لآخر فى مذ كرات عنده قدم 
ملخصها فى ملف الدعوى : وقد بلغ من نشاطه 
وعم فه أن جملوا منه رئيسآ لإحدى الخلايا » 
بلوعهدوا إايه الاحتفاظ عكتبة الجمعية فى الدبرية 
لم 'طلبوا منه نيد بمعض العال والطلبة وضمهم 
إلى جمعيتهم » فاتصل بدوره بالبكباثئى جمد عبد 
البارى فقدم له الطالب عبد السلام عبد العال 
عطوان :بهدرسة الزراعة المتوسطة بالمنصورة , كا 
قدم' له ثلاثة من عمال أتو ينس الشرقية وكان.ءرف 
أنهم أعضاء من جمعية الإخوان السادين الندلة 
العروفين ابكراهتهم الشيوعيين وهم حسن خمد 
القرنفلى وحسن أحمدشغبان وشمود الورشى » وقد 
تظاهر هؤلاء الأربعة الرشدون بالانغمام لجممية 
حدتو او الاقتناع عيسسادتها وكانوا بدقعون 
الاشترا كاث الى يطابها منهم زعماء الماعة ويرقبون 
حركاتمهم في الوقت نفسه وفي مقدمتهم اللبحون 
الثانى والثالث والخامس ( الطاعن الأول ) 
والسادس ( الطاعن الثالى ) والسايع ( الطاعن 
الثالث ) 'وينبئون البسكباشى حمد عبد البارى عا 
محد ادمهم من المعلومات... وحاول انهم حسن 


الحسينى ضم ابراهيم ابراهم الصيرفى إلى جمعيته. 


وزودة ببعض كاتا ومتشور انها ولكنه لم ستجب 
لبه واستمع إلى محاضن ا تأعضاء ا سطمعية كلمن..: 


'وبعد غراقبة استمرت نو عام من ابريك ةا 


عق ابديل ه949١‏ بدا للاشرفين على الآمن 
وضبط أفراد هذه الجمعية ‏ وكان امتهم الأول 


خمد رزق قد اتفق مع الأرشد سعد المصياحى على 


عقد اجماع شوعى فى منزل ماهر قنديل عدينة 
النصورة .وم 8م انريل سنةوعو١‏ غضره 
حسن الاسينى وجوج فريد ‏ فالخذت الإدارة 
العدة اضبط أفراد هذا الاجماع واستأذنت النيابة 
فى تفتيش منزل ماهر قنديل إثر اتعقاد الماعة , 
وحضر الهم خمد رزق سرور من عل عمله 
بالزقازيق إلى مدينة المنصسورة فى الوقت الحدد 
للاجماع , وقابله سعد زغلول فى محطة اانصورة 
ورافقه إلى مكان الاجماع الذى حضره ماهر قنديل 
وحسئ الحسيى وغلف عنه جورج فريد »2 
وانتقلت النيابة لنفتيش منزل ماهر قنديل فوجدته 
به مع المبمين حمد رزق سرور وحسن أحمد 
المسينى. ومعهم المرشد سعد المصياحى وعثرت فى 
غرفة اجتاعهم على كتب ولثيرات شروعية » 
ستوضح فها بعد » وعلى ورقة خطث باليد هى 
ماخص عضر الاجتاع السابق . . . 6 ثم أورد 
امسج على ثبوت هذه الواقعة على الطاعنين أدلة 
مستمدة من اعتراف التهم الأول ث#د رزق سرور 
واللهم الثالث عششير سعد محمد عبد الحفيظ فى 
محقيق النيابة ومن شهادة كل من سعد زغلول 
المصيلحى فى التحقيقات الابتدائية وفى جلسة 
احا كة والبكبائى مد عبد البارى رئيس القسم 
الخصوض عديرية الدقهلية وحسن القرنفقى 
وحسن أحمد شعبان وعمود الويشى فى التحقيقات 
وأمام الحسكمة وعيد السلام عطوان فى التحقيق 
الابتداتى ويا تضمتته الكثب والنشسرات: 
والأوراق الخطية المضيوطة , وهى أدلة سائفة 
من شأتها أن تؤدى إلى النتيجة التى رتمها الحم 


قضاء ممكة اأنتقض انا نائدة 


0-6 ثم 7 الحم إلى الحديث بإسهاب 
عن نتيدة إطلاع الله كمة على الكتب والثثمرات 
والأوراق الضبوطة وقال إها تتضمن الدعوة إلى 
إثارة طبقة العمال و محر يضم على القضاء على النظام 
الرأسمالى وإنشاء نظام شيوعى من أغراضه مخطم 
النظام الإجماعى القام وتسويد طبمة المال 

والفلاحين على طيقة الملاك وذلك عن طريق 
استعيال القوة ة والإرهاب والوسائل غير الشروعة 
كا.تاضمن مشسروع اللفطة السياسية التسكتلالثورى 
حدتؤ وحض أفراد هذه الجمعية على الالتصاق 
الوثيق بالجاهسير فى إضراباتهم واعتصاماتهم 
ومظاهرامهم وتغذية أفكارثم بالبادى, الشيوعية 
الهدامة لترويها بين السكادحين محقيقاً لأغراض 
تلك البعية الثورية » ولماكانت واقعة الدعوى على 
الوجه الدى استظهره الحكم وأفام الأدلة على 
ته , تتسكون بها العناصر القانونية لجرعة 
الانغمام إلى منظمة شيوعية ترمى إلى سيطرة 
طبقة اجتاعية هى طبقة العال على غيرها من 
الطبقات وتوليتها شئون الحسم م ترى إلى 
القضاء على طبقة اللاك والرأسالبين » ماحوظاً فى 
محفيق هذه الأغراض استعال القوة والوسائل 
الأخرى غير المشنروعة وجرعة التحبيذ والترويج 
لمذه الميادىء وها الجرعتان اللثان دين الطاعنون 
مهما تطبيا للمادة جره فقرة ||« وققرةب وفقرةم 
من قانون العقوبات » وكانتالأوراق والطبوعات 
الق ضطت فى حدازة الطاعنين محوى عبارات 
تدل دلالة جلية واضحة. غلى أن وسائل استعال 
القوة والإرهاب كانت ماحوظة فى محفيق تلك 
الأغراض » ونا كان.الحسيم العون فيه قدعرض 
لا يشيره الطاعنان الأول والثانى فما تقدم ورد 
عليه بقوله « إن الدفاع عن الطاعن الأول أوطح 


أن الململكة المصرية الى كانت قائمة وقت الحادث , 


ءال 


قد زالت وأن المبادىء التى كان يداقع عنها موكله 
قد حةقها له رجال العبد الحاضر » وأ نكر الدفاع 
أن القوة أو الوسائل غير الشروعة كانت وسيلة 
الوصول إلى الإصلاح الدى ينشده التهمون فى 
الدعوى الخالية » وهذا الدفاع فى حملته وتفصيله 
غير ناف لصحة التهمة , ققد أطمأنت الممسكة 
إلى صمة ششهادة شهود الإثيات على الوجه الوطعم ' 
آنفآ . . . أما ركن استعال القوة والوسائل غير 


الشروعة فقد سبق أن أوضحت المسكنة توافره 


من الأدلة السابق سردها ء وقول الدفاع بأن 
الملعكة الضوية والدستورلصيرى:اللدن 0 
موجودين وقت الخادث قد زالاء فلا بغير شيئا 
من قيام الجريمة ووجوب الحا كة عنها » إذ أن 
فانوق المقرنات الكإق: لا يرال بان عتطى 
لمادة هره منه على الجرعة السندة للمتهمان وتغيير 


شكل الدولة من ملكية إلى جمهورية أو تغبير 


الدستور , لا يلغى هذه الجرمة التي لا زالت فى 
نظر امشمرع معاقباً علمها من وقت حصوهًا حق 
الآن ) . ولا كان ماقاله الحم من ذلك صحبحآ 


. فى القانون » وك الاستناد إليه فى رفض مابثيره' 
١‏ الدفاع فى هذا الخصوص “كرد اسم على دفاع 
' الطاعن الثانى حسن أحمد الحسيى المشار إليه 
' بتقرير أنساب طعنه بقوله إنه ( أنكر النهمة 
لم يفند آدلة الثبوت المقدمة ضده وادعى أن 


النشرات الشيوعية الى طبطت عنده هى بقايا 


ا لمر ات كان قد عثر علمها بالقطار منف عام سابق 
ا ا 3 0 


وستيق نشبا ء وبر المحمكلة 5 هذا الدفاع. 


غير.ناف, لصحة اللهحة 6ه . وهو ردد. سائع إسلم 
1 لغشدهذا الدفاع . ولا كان بين من 11 3 


. المطعون فيه أن الحسكنة م تعتد بالحضر الذى يشير 


١" 


إليه الطاعن الأول فى أسباب الطءن , ولم تمل 
له أى اعتبار فى شوت التهمة عليه » فلا وجه لما 
رشيره في شأن هذا المحضر ‏ لا كان كل ذلك ٠‏ 
وكان لحسكة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتمها 
أن تأخذ بأقوال شهود الإثبات مق اطمأنت إإليها 
وصدقتها » وأن تعول على اعتراف متهم على منهم 
آخر ولو عدل عن هذا الاعتراف بعد ذلك , إذ 
العبرة بها تقتتع الحسكلة به ويقع فى يقينها أنه 
الصحيح ؛ فإن ما يثيره الطاعنان الأول والثانى 
فما تقدم لا كون له أساس . 
« التقرير القدم دن الطاعن اأثالث 
جودج فريدك جرحجس 26 ء 

د وحبث إن مبنى الوجه الأول فىهذا التقرير 
يطابق ما ورد بالوجه الأول من التقرير المقدم 
من الطاعن الثاتى حسين أحمد الحسينى » وهو 
مردود يما سبق إبراده فها تقدم » فإنه يتعينر فض 
هذا الوجه . ١‏ 

(« و<يث إن مبنى الوجه الثانىهو ععنىماجاء 
بالوجه الثانى من التقفرير الذكور ؛ يضاف إليه 
أن الطاعن الثالث أنكر أمام ممكة النايات 
التهمتين امسندتين إليه الاتين ينيتا على مفتريات 
الشاهد سعد زغاول الصيلحى وثلاثة شهود 
آخرين من صنائع اولي سالسياسى جاءت أقو الهم 
متضاربة ومتناقضة , سيا في وسفشخص الطاعن 
المذكور ثما جعل شبادتهم غير جديرة بالثقة 
والاعتبار » كذلك بين الطاعن المذ كور بالجلسة 


أن تفش مسكالة فى بود مدعيك وفى النصورة. 


وتفتيش مكشه عقر عله 1 السفر عن وحود 
أوراق أو مكائيب أو متشورات لها صلة بالامهام 
الموجه إليه وهذه النتيجة فضلا عن أنها تننى 
النبمة عنه فإنها تهدم أفوال شهود الإثبات المتقدم 
ذكرهم وتفقدها كل قيمة فى الإثبات . 


العدد السابع السنة الأرعون 
را ا ل يتم 


« وحيث إله على فرض وجود تناقض أو 
تالف فى أقوال الشمرود » فإن ذك لابعيب الاسم 
مادام قد استخلس القيقة من أقوالطم استخلاصاً 
سلما لا تناقض فيه ء ولا كان عدم العثور على 
اق أو منشورات متعلقة بالجرعة فى مسكن 
الطاعن أو فى مكتبه لا بنفى قيامه بارتكابها أو 
الاشتراك فا متى كانت المكلة قد أثبتت إدانته 
5 بأدلة سائغة مؤدية إلىهذه النتجة فإن مايثيره 
الطاعن المذكور فى طمئنه لا يكون فى حقيقته 
إلا جدلا واردا على موضوع الدعرى وأدلة 
الإثبات فهها ما تستقل به محكة اللوضوع ولا شأن 
لمحكلة التقض به . 

« وحيث إنه لما تهدم كون طدن الطاعنين 
على غير أساس متنا رفضه موطوعآ 44 


( القضية رقم ١٠١١‏ سئة م5 ق بالهيئة السابقة ) . 


م قبرار سنة وما 

أ له م" . اللزوير الادى ٠.‏ طرقه ) ا صذف 
ببان من الحرر واصطناع سند . اشتياء التزوير بجرعة 
خيانة انان الإمضاء المسلمة على بياش . محديد موضوع 
الورقة اوضع كلة إنذار فى صدرها يثنى فكرة اثْمان 
الجنى عليه للمتهم . إزالة هذا البيان ممن عهد إليه 
بالإمضاء وملءاليياض إسدلك مديواية باوثر جرعة البزوير 
١‏ ريقق حلذف بيان من الورر واصطناع سممك دن ٠.‏ 

ب حرو واس ليانة اثهان الإمضاء الساهة على 
بياض . المادة ١/#4 ٠‏ ع . الصدر التاريخى هذا 
النس . المقابلة بيئه وبين النصوس الجرمة انزوير 
اغرر ات . علة إفراد هذه الجرعة بنس خاس ف التشريم 
الفر تسى 5 التفاء هده ألملة 9 التشمريع اأضصرى ٠‏ 

هر عو عه خيانة اثيان الإمضاء . إثيات الجر عة . 
التفرقة ببثت التسايم وحقيقة الإتفاق ألم تحييح 5 سايم 
إن كان صمرساً س هى الى يجوز أن مخضم لقواعد 
الإثيات المدنية على حلاف الكتوبزوراً فهو عمل محرم 


حقيقة الانفافق 


قضاء محكمة النقض النائية 


إثيانه بجميم الطرق وإلاكان الأمر مثروكا اشيئة مر تكب 
التزوير . إثيات . قيود ميداً إقناعية الدايل . الأدلة فى 
السائل غير الجنائية . المادة ه« ا ج. ال العمل 
بها . تقيد الهشكدة الجنائية بقواعد القانون المدلى عندما 
تسكون الوائعة الدئية عنصراً من عناصر الجرعة . 

المبادىء القانونية 

١‏ - إذا كانت الوافعة الثابتة بلحم فى 
أن الى عليه سل المنهم أوراقاً من تذا كره 
الطبية تحوى بأعلاها كلة «١‏ إنذار . وترك 
الفراغ بينها وبين توفيعه بأسفلها على بياض 
عله الهم بإنذار يوجه إلى بعض مستأجرى 
أرضه وأن المتهم أزال الجزء العلوى لإحدى 
هذه الأوراق مما فيهكاءة إنذار ثم ملا البياض 
إسند مديونية حوله إلى شقيقته » فإن ما أثبته 
الحم وانتهى إليه من اعتبار ما وقع م.ى 
الطاءن يكون جرع تزوير فى زر عرق 
واستعاله مع العل بتذويره » تكييف صحيح ما 
وقع منه . ذلك بأن إزالة البياض الذى كان 
مكتوبأ بصدر الورقة للدلالة على حقيقة 
الانفاق هو تغيير للحقيقة ,الحذف » وقد 
صاحب هذا المذف إأشاء السند المؤور الذى 
كنتب فوق الإمضاء فأصبم الفعلان تزويراً 
اجتمع فيه طريقئان من طرق النزوير المادى 
إحداصا حذف بان من الحرر وثانيتهما 
اصطناع سند الدين ٠‏ هذا فضلا عن أن الى 
عليه بوضعه كلة إنذار فى صدر الورقة قد 
حدد موضوعبا على و ما الآى الذى يتعذر 
معه القول بوجود فكرة اثتيان الى عليه 
لهم . 


اكز١‎ 


الإمضاء المسامة على بياض الوارد فى الفقرة 
الآولى هن المادة ..م من قانون العقورات 
مقترس من قانون العقوبات الفر اسى ف المادة 
/لا.: منه؛ وا كاك الؤوير ىّ الغررات 
عزدثم معاقب عليه 5 اعتبار وحنا 1 5 
بالأشنال الشافة الاو 00 المؤقتة نقد رأى 
التتارع ف خصوص جرعة الاؤزرير الى تمع 
من عرد إليه بالورقة الممضاة على بياض أن 
بيط 5 درجة قُْ تدريج الجرائم وأن موك 
عقوتا فاعتير | جزدة وعاقب علما بعقو ب 
الخبرس والغرامة المقررةين لجرمة النصب 
الخصوص علمها فى الادة ه.و مر قازون 
أن صاحب التوقبع مفرط فى حق نفسه 
بالقائه زمام أمره قُْ بد دن لا يصلح جل 
الآمانة . 

“ا السب إن خروج المارع الفرفسى عن 
تقرير عقوية الؤوير المشددة أجرعة خيانة 
اثتمان الإمضاء ليس من شأنه أن يقطع النسبة 
بين النذوير وبين إنشاء عرر كاذب فوق 
الإمضاء أو تغيير ثىء من البيانات المنفق 
علا ُ ففعلة الاين عند نل وى تزور ف أصله 
وميئأه وما أسئؤلال الأمضاء ف أصطناع 
رد أو تغييره سوى التزوير بعينه . 

92 إن العلة الى قدرها الفسارع 
الفرنسى لاستثناء الصورة الواردة بالمادة 
.ع عقوبات فرأسى من أحكام الأدوير 


)١(‏ أيد هذا الاتجام القائونى مشروع تاثون 
العقوبات الموحد 9 ألادة #+غع هله + 


ديك 


اا 


العدد السابع د السنة الأرعون 


عيذت ا اي 


منتفية بالنسبة لاحكام قانون العقوبات 
المصمرى النى تفرق بين التذوير ف مخرر رسمى 
وهو جنابة وبين التزوير فى رد عرف وهو 
جيدة » ولذاك رد الشارع المصرى قف الفقرة 
الاخيرة من المادة .عم والشمارع الفرئسى ق 
المادة ب.؟ الفعل إلى كمه الصحيح قصت 
المادتان المذكورتان على أن الفعل يسكون 
تذويراً إذا وقع من غير الامين : وهذه العلة 
المتقدمة لو نيه لها الشتارع المصرى لما كان 
فى حاجة إلى إضافة نص الفقرة الآولى من 
المادة. :م إلى قانون العنوبات اجتزاء بكفاية 
تطبيق الاحكام اد 
اللذوير . 

ه - إنتسلم الورقة الممضماة على بياض 
هر واقءة مادية لا 'قتضى من صاحب 
الإمضاء إلا إعطاء إمضائه المكتوب على تلك 
الورئة إلى شخص مختاره » وهذه الواقعة 
لمادية منقطمة الصلة بالاتفاق الصحيح المعقود 
بين المسلم وأمينه على ما يكتب فيا بعد فى :لك 


الورقة تحوءث يتصرف إليه الإهضاء 0 وهذا 


ى أص عليبا قُْ بأب 


الاثفاق هو الذى يجوز أن خضع لةواعد 
الاثبات المدزية كهماً عن حقيقته هنا 
5 يكتب زودا فواق الإهضاء فهو عمل رم 
يسأل ع تنكبه جنائياً متى ثبت للمحكة أنه 
قارفه . 

؟ - لا تتقيد السكة وهى تفصل فى 
الدعوى الجنائية بتواعد الإثيات المقررة فى 
القانون المدنى إلا إذاكان قضاؤها فى فى الدعوى 
رقف على وجوب الفصل فى مسألة مد ليه 


شه عنموصر من عناص الجر عه المطر و د للفصل 
فيهأ ؛ إذا كانت الحمكة يست 2 مقام إلات 
اتفاق مدل بين انهم وصاحب الامضاء و[إعا 
0 د نساء يم الورقة 
واتصال امتهم ما عن 
فيها مانا على م أجتمع اتفاقهما عليه ؛ فل" 
شيل من المنهم أن يطالب صاحب الامضاء 
بأن يبت بالكتابة ما مخالف ما دونه هو 


طريق تغيير الحقيقة 


زوراً قولا منه بأن السند المدعى يتزويره أزيد 
قبمته على عشرة جئبات 5 فثل هذا الطاب 
وما يتصل به من دفاع لا يكون مقبولا إذ 
لازمه أن يترك الام ف الإثبات لشيئة 
تكب التزوبر وهو لا يقصد إلا نق اانهمة 
عن نفسه الام الممتنع قانوناً لما فيه من 
خروج بقواعد الإثيات عن وضعبها . 


( القضية رقم م٠‏ سنة م؟ قا رثاسة وعضوية 
السادةٌ الأسائذة 2 ابراهيم أسماعيل وتيود مد عاهد 


وثهم بسى <ندى وأجد ال هلل وقد عهاية سرام عل 
المستشاررين . 


تن 
م فبرار سنة وهوا 
يسح بجي مناجم وعاحر 2 حرعة كاده 54 


هن ق 57 أسنة له الممدل بق 455 لسنة 4 مفل, 


السئولية عمها ٠‏ هتي تتوائر هذه الجر 53 ؟ القضصد 


الجتالى فها . مأهيته . الترخيص الذى يول دون وتوع 
الجر مة . الراد يه . 


المبادىء القانوية 
١‏ - يكن لتحقق الجرعة المنصوص عنها 
فق المادة 4 من القانون رقر > أسئةمو ١‏ 
الخاص بالمناجم والنحاجر ا أعدل بالقأنونر م 
46 أسنة ووو أن يستخرج الجاى المواد 


قضاء تكة النقس النائية " 


كا 


المعدنية من المناجم أو انحاجر أو يشرع فى 
ذلك قبل الحصول عل الترخيص بض النقار 
عما إذا كان قد تقدم للحصول على ااترخيص 
قبل وقوع الفعل أم لا . 

َ » - القصد الجنائى فى جرعة المادة > 
من القانون رقم 5 أسئة #ووو المعدل 
بالقانون رقر مع أسنةٌ .هو( هو يرد عم 
الجانى بأنه لى يحصل على الترخيص وقت, 


استخر اجه المواد المعدنية أوالشروعفذلك؛ . 
ولا بكفى لانتفاء هذا القصد أنصيط الجانى” 


مصادة المناجم والاجر علياً يما يفعل )2 لان 
الها ون لا يعت إلا بالترخيصكصورةلارضاء 
الذى حول دون وفوع الجر يمة . 

8 ع ل جرد التقدم بطلبالثر خيص لصاءدة 
المنداجم والحاجر لا شد قانوناً رضاءها 
باستخراج المواد المعد نية من هذه الامكنة ٠.‏ 

0 القصية رقم ولا١‏ ١ط‏ سيلة لمأاة١ا‏ ق رئاسة 
وعضوية السادة الأساتذة حسن داود وتمود ابراهيم 
اسماعيل ومصطفى كامل والسيد أسمد عتيفى وتمود 
حامى غاطر ااستشارين ) . 


08 
م قيرابر مئة وهؤ| 
لبت س تقايد وتزوي رالأختام والمّغات والعلامات . 
جرعة المادة .مع ؛ « السثولية عنها » . القصد 
اطنائي .ماهيته . اشتلاتفاعن القصد اناق الذى تتطليه 
اللدة لا؟ من ق 4 ؟؟ أسنة 15861 بتقرير رسم الدمغة 
والادة ١ع‏ بتقليد علامات اليوستة والتلغراف . 
القصد الجناتى فى جر عة الادة ٠١‏ ع قصد خاس مفترض 
يستلزم توافر نية الغش لمادة /!؟ من قانون الدمغة غهى 


من قوانين البوليس القصد مام توق :تداول الدمنات إذا 1 


رق من هذه الئية 1 


د س دقاع . طلب غم قضية من حيث صلته 
مت لا تلتزم المسكية بالرد الصرع عليه ؟ ' 
طلب غم قضية تدعها لرأى قالو للمتهم لا يقتضى رداً 
ممريحاً من الحسكة طالما أمها طبقت القاثون على واقمة 


الدعوى تطبيقاً صحيداً . 

المبادىء القانونية 

١‏ - ختلف القصد الجناتى الذى يتطلبه 
نص المادة. . «من قانو ن العقو باتع نالقصد 
الجنا أى الذى تتطلبه المادة بم من الا نونرة 
94” أسئة م4 ؛ فالقصد الجنائى فى المادة 
٠‏ قصد خاص هوالعلم بتحريم الفعل ونيسة 
أستعالالثىء المقلد أو المزور إستعالا ضاراً 
عمصلحة الحسكومة أو عصادة الأفراد: وهو 
مفترض من التقليد أو ااتذوير » وغل المنهم 
وحده إثبات عكس هذا القصد » أما القصد 
الجنائى فى المادة الاخرى الخساصة بعلامات 
الدمغة فقصد عام هو مجرد العم بالتقليد أو 
الزوير دون إذن الجبات الختصة » ولوكان: 
ذلك لاغراض ثقافية أو علبية أو فنية أو 
صناعية ؛ بما لاينو أفر به القصد الجانى 
المنصوص عليه فى المسادة ج.م من قانون 
العقوبات . 

؟ - المادة بام م نالقانونرة, ١‏ «اسنة 
90ل هى من قوانين البوليس المقصود مما 
نوق نداول الدمغاتفؤذاته؛ دو نأن يلابس. 
هذا التداول نية الغش أواأى باع ثآخرغير 
مشروع ٠‏ يدل على ذلك المقارنة بين الالفاظ 


ْ والعيارأت المنصوص علا ىُْ هذه المادة 


والمادة ٠.5‏ من قانون العقوبات', كا يدل 
على ذلك أن المشرع أضاف المادة ا« من. 


١1 


العدد السابع ‏ السئة الأربعون 


القانون رقر ؛4؟ لسنة ووذ ومثيلتها المادة 
وام من قا ون العو بات او اجبة<الةخاصة ؛ 
عبر عنها فى بعض المذكرات التفسيربة لهذه 
القوانين / تك تدخل فى نطاق المادة .م 
من قانون العقوبات . وهى تداول :لك 
الدمغات والطوابع ؛ حتى ولو لم يكن صنع 
ناذجبا مقصوداً به استعالها استعالا ضارا 
مصلحة الح-كرمة أو الأأثراد . 

م إذا كان الطاعن قد طلب ضم قضية 
تدعما لرأيه القانوت » فانه لا حاجة باللكمة إلى 
الرد عليه بأكثر من تطييق|اقانون على واقعة 
الدعوى تطبيقاً دا . 


( القضرة رقم19؟؟ ١‏ سئة لاق بالهيكة السابقة ) . 


دين 
م ابرابر سنة هوا 

استئنات . حالاته . استئئاف النياية . طلمها توقيع 
أقعى العقوبة . شرط الاعتداد يبذا الطاب هو ابداؤه 
بجاسة أعلن لها امتهم أو حضيرها . 

المبدأ القانوق 

قل وعل بداسة ل يعان ها المهمانولمحضراها 
عمة 5 درجة فد حكت حيس ا مين 
فى حدود مادة الاممام المطلوية » فإنها تتكون 
قد أجابت النباءة إلى طلباتها وبالتالى يكون 
استئنافها غير جائر ويكو ن ما اتهى ليه الحم 
من ذلك صوريحا فى القانون . 

( القضية رقم ١15‏ سئة م؟ ق رثاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مصطفى فاضل وكييل المكية 
ومصطفى كامل وثهم أبسى حندى وحمد عطية |سماعيل 
وعادل يواس المستغارين) . 


حاكق 
م قبراير سنة 9هو١‏ 
إئبات . اللحررات . حجية الثابت عحضم الجلسة . 
حم . عيوب التدايل . لطأ الإسناد إلى الشمهود 
والتحقيقات . إحراءات الحا 15 
الجلدة ١ ١‏ كتساب عضيس الملسة الذى اعتمده رئيسها 


. تدويلها ععحضر 


وكاتيها بالتوقيم عليه حجية لا يحل بعدها للمحكة أن 
تطرحه وتءتمد فى قضاتما على | سممته هى دون ااثابت 
ل الور م دامت هى لم جر تصعيح ما اشتمل عليه 
بالطريقة التى رسمها القاثون . الحسك بكل عضر الحاسة 
فى الاجراءات دون أى أدلة الدعوى . 


المدأ القانوق 

إذا كان ما أثبتته امحكمة من شمادةالشاهد 
واعتمدت عليه فى حكمها يناقض الثابت على 
أسائه بمحضر الجاسة الذى أعتمده ركيسها 
وكاتبها بالتوقيع عليه - فا كتسب بذلك 
حجية لاحل بعدها البحكية أذتطر حدوتعتمد 
فى قضاءها على ما سمعته هى دون الثابت فى 
الحضر ما دامت هى ١‏ در تصحيح مااشتول 
عليه بالطريقة التى رسمبا القسانون - وكان 
الحم لايعتير مكيلا لمحضر الجاسة إلا فى 
إجراءأت الحاكمة دون أدلة الدعوى الى جب 
أن يكون لا مصدر ثابت فى الأوراق فان 
الحم إذ قفى فى جرعة عدم تنفيذالمتهمين 
قرار الحدم الصادر البهم من إنة الشئون 
الهندسية القائمة على أعمال التنظم ‏ بإلغاء 
الهدم إستناداً إلى ماسمعته الحكمة الاستئنافية 
من أن الشاهد قرر أمامها أنه لا خشى خطراً 
من بقاء الدور الأرضى للمنزل بعد أن هدم 
المهمين الدورين العلويين وهوعكس ماأثبت 
بمحضر جاسة الحكمة الاستثنافية على اسان 


قضاء محكنة النقض اللنائية 


هذا الشاهد ‏ إذ قضى الح بذلك يكون 
مشو ب ضخطأ الإسناد مما بتعين معه نقضه . 


( القضية رقم ١86١٠١‏ سلة 78 ق باطيئه 
السابقة ) .7 


لض 

6 فبرابر سنة و0١‏ 
#قيق . تفتيش . تنفيذ الإذن به . عدم اشتراط 
السكتابة عند ندب الضابط الأذون بالتفتيش لغيره 

مى خوله الإذن <ق الندب . علة ذلك , 

المبدأ القانوتى 

لاحل لاشتراط الكتابة فى أمر الندب 
الصادر منالمندوب الأصبل مادام أمرالنيابة 
القن انا بالكنا ره دق من جر ى التفتيش 
فى هذه الحالة [تما بريه باس النيابة العامة 
الآمرة لا بإسم من ندبه له فاذاكانالثابت 
أن مأمور الضبطية القضائية الذى ندبنهالنيابة 
للتفئيش قد أجازت له اانيابة أن يندب غيره 
هن رجال الضبطية القضائية لإجراثه . فإن 
قضاء امحكمة ببطلان التفتيش على أساس عدم 
إثيات الندب الصادر من المندوب من النياية 
كتابة للضابط يكون غير صحييم فى القانون . 


(القضية رقم ١4595‏ سنة م؟ ف بالفيكة السابقة) . 


رحس 


در فبراس سنة وهو( 
! س سيرقة . عناسمرالواقعة الاجرامية الالختلاس* 
ما لا ينفيه . عدم إبقاء السارق فى حوزته لا ينفى ركن 
الاختلاس 
ب ل قائون دولى عام . حقوق الدولة اللحارية . 
الاستيلاء فى عرف القانون الدولى . ماهيته . 
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جح ح جم .مالا يعيب تسبيية" الخطأ الادى. 
مثال . المأ فى وصف الأجولة المسروقة لابعيب اللنم. 
وس إئيات حرية القاضى فى تسكوين عقيدته . 


قيودها . 

المادعء لقال 

١س‏ عدم استبقاء السارق ١ا‏ احداسه 
فى حوزته لابننى ركن الاخئلاس , 

٠‏ الاستيلاءالذى تنظمدق و اعدالةانون 
الدولى العام إاهو الذى اجأ أيه دولة 
مار به عند قرام ضرورة ماجئة لنسد حا جاثما 
عندتوثرهذهالضرورة وتوجبعاماتءوبض 
ملاعل النيء الدى اناتزالك هلءه: 

م الاطأ فوص الأجولة المسروقة 
ليس من شأنه أن يقدحفىسلامة الحك . لآنه 
من قبيل الخطأ المادى الذى لاتتأثر به حقيقة 
الواقعة التى اطمأنت الما الحكمة . 

- للقاضى أن يستخاص هن وقائع 
الدعوى وظرورفبا مأ يويد به اعتقاده فى أن 
حقيقة الواقمة . مادام ما استخلصه سائفاً 
منفةا مع الآدلة الماروجة وليس فيه إنششاء 
لوأقعه جديدة 3 دليل فجذأ ليس له أصل 
فى الأوراق » ما بصم أن يودف ,أنه قضاء 
بعل القاضى . 


( القضية رقم ١885‏ سئة 74 ف بافيكة السابتة ) 


2 


4 فبرابر سنة وهوا 
١‏ ح شيك . سوء النية . مى يتوائر ؟ . دفاع . 
مى لا ستأهل رداً ؟ . عندما يكون ظادر البطلان . 
مثال . جرد علم مصدر الشيك بعدم وجود قال وناء 
له فى تار إصداره يوفر سوء النية . لايقبل مله التمال 


١5 


بإشهار إفلاسه . مثل هذا الدفاع لا يستأهل رداً . 

ب ل استقئاف .محري رالحس؟ الاستمنافى . شكله. 
تحرير المكم الاستثتانى الذى أيد المي الابددائى 
لأسابه على تموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه علة ذلك , 

المبادىء القانونية | 
0 لسمه بتوافرسوء النية عجرد عل مصدرا 


الشيك يعدم وجود مقابل وفاء له فى تارييح 


إصداره فلا عيرة بم يدفع 4 المتهم من عدم 


إفلاسه » إذ أنه كانمتعيناً أن يكو نهذا المقابل 
موجوداً بالفعل وقت تحرير اأشيك ٠‏ فدفاع 
امتهم المسستند إلىغل يده عنتوفير مقا بل الوفاء 
بسبب إشبار إفلاسه هو مما لايستأهل رداً 
لظبور بطلانه . 

بس ترير الحم على “وذج مطبوع 
لايقتضى بطلانه , ما دام قد قعنى بتأبيد الم 
الإبتدائى المستأنف أخذاً بأسيابه » ما يجب 
مع أعتيار هذه الاسياب صادرة من عكة 
ثإى درجة . 


(القضية رقم 8 غ١‏ سنة 58 ق باطيئة السابقة) ٠‏ 


مون 
ذ نبرأير سنه وهو| 


استئناف . التقرير به . شرط صدته . عدم استازام! 
توقيم الطاعن على تقرير الاسةةناف . علة ذلك . 


الميدأ القانوق 

التقرير بالطعن م هو إلا عمل إجرائى 
اشر وهو ظاف ص #«دربره هو البكانب: 
المعين لتحرير التقربر ب4) فى أثيت الكانب: 
رغبة الطاعن فى الطمنفإنه يكنى لصحة التقرير| 


العدد السايع السنة الأربعون ' 
اك ا سي 0 


التو 3 عليه من لكاتب الختصس باحر و4 
فيكون الي الاستئنافى إذ قنى ببطلاث تقرير 
الاسئناف استنادا إلى أنه غير موقع عليه 
بأمضاء من #رر بالاسئئناف غير ضيح 
فى القانون . 

(القضية رقم ١851‏ سنة 58 ق بالهكة السابقة ) ٠‏ 


66 
و فيرار سنة وهؤ١‏ 

معارضة . الصفة فى رنعها . ارتكاب يبول لاعادث 
بد انتحاله اسم آثر وصدور الحم الغيابى ضد صاحب 
الإسم النتحل يقتضهى الحمسم 
الأخير لانتفاء صفته فى رنعرا . امادة م194. ج, 

المبدأ القانوق 
بتعين على المحكة ‏ وقد اعتبرت أن 
من أرتسكب الحادث ليس هو امكو مِ عليه 
غيابياً الذى عارض ف اله الغيابى الابتدائى 
واستأنفه ومثل أمام الهيئة الاستتنافية ‏ » 
بل هو شخص جب ولتسى بإسمه ؛ أن تقضى 
تبعآ لذلك بإلغاء الحسكم المستأئف وعدم 


قبول المعارضة منكه لرفعبا من غير ذىصفة 3 


بعدم قبول المعارضة من هذا 


(القضية رقم 6ه 1 سنة 54 ق بالهيئة السايقة) ٠‏ 


ا 
١‏ فيرأير سن هوا 


مهاد يكاء. جرعة الشبروع ف اغتصاب المال بطريق 
التهديد . الادة 5؟8/؟ ع , ببانات , أحكام الادائة 
فا . البيان الكافى . مثال ٠‏ , 


الميدأ القانوق 

إذا أثبت الحم فى سدق المتبمين أن كلا 
منهما تسل مر بد الى عايها «بلغ خمسة 
جنات عامأً أن لا حق له فيبا وقد ضبيط 


قضاء محكمة النفض الناشة 


رجال البوليس المبلغ على إثر استلامهما إباه 
وأنهما قد توسلا إل .ذلك بتهديد النى علما 
٠‏ بالإساءة إليها والنيل من سععتها وععمرةشقيقتها 
, وسوعة اقول الفى تواول عبرا هه وكائقهة 
هذه الوسيلة كافية للتأثير عامها علىالنحو الذى, 
استخاصته المحكمة , وكان مفاد ما أثبته ال 
من حضورهما معاً إلى حل الى علبها فى أول 
الى ثم الى عل ١‏ الآميريكين , الذى اتفقا 
مع امجنى عليرا على اللقاء فيه لقبض المال هو 
إنصراف نيتهما إلى أخذ هذا المال» فان الحم 
يكون قد بين واقعة الدعوى يما تتزافر به 
العناصر القانونية لجريمة الشروع ف الحصول 
على المال بالتهديد الى دان المتهمين بها . 
( القضية رقم ؟ ١5‏ سنة 4م؟ قرئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة حسن داود وود ابراهم اسماعيل 


و#ود عمد ماهد وأحد زى كامل وعادل واس 
الستغارين) . 


فبراير سئة 9م5١‏ 
إءب سن مححكمة الموض وع . مواد مخدرة . صد 
التعاطى - مالا يعيب التدليل عليه . كفاية الرد الضمى. 
مثال . ضآ إة كي الخدر أو كيرها من موضوعى . 
الاتجار فى اللدر . إغفال الشسكة التحدث عنهما يفيد 
ضمناً أنها لم ار فيهما ما يدعو إلى اعتيار الواقمة 
اجاراً فية . 


الممادىء القانونية 
حت ط الاك القند أركيها اتن 

الأمر د النسبية الى تقع فى تقسدير عكيمة 

"ال موضوغ 

0 # س وجود المقص والمزان لايقطعان 


١ 1/ 


فق ذاتهما ولا يلزم عنهها دما لبوت وأقعة 
الإنجار ف الخدرء مأدامت المكة قد اقتنعت 
تقدير أدلة النعوى ‏ أن الإحرازكان بقصد 
التعاط » وفى إغفال الحكة التحدث عنهما 
ما يفيد ضنأ أن انحكمة لى تر فيءا مأ يدعو 
إلى تغمير وجه الرأى فى الدعوى . 

( القضية رقم 15174 سنة 4؟ قرئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطفى فاضل وكيل المكمة ومصطفى 
كامل ؛ وقهم سدى حندى »؛ وتمد عاية اساعيل وعادل 
باو أس اأستشارين ( 


9 
5( فبراير سن ووؤا 

[ سس أقش . أسباب جديدة ٠‏ شرط الدفم ببطلان 
الإحراءات السابقة على الحا كة أمام ممكلة النقض ٠‏ 
وحوب إثارة هذا البطلان بداءة أمام عكنة الموضوع . 
اليا سسا فض ع أسباب موضوعية 5 إثيات 0 
شهادة مسكمة الوضوع ٠‏ هدم تبول 
المجادلة أمام محسكمة النقض فى تقدير مكمة الموشوع 
للكدلة دوهن بيعها شبهادة الصغير - عند عدم الادعاء 


9 تقديرها . 


يعدم قدرته على العييز ٠‏ 

ى لس إثياث ٠‏ شهادة ٠‏ تقدين الشهادة السموعة 
على سبيل الاستدلال ٠‏ جواز اعماد لمكم على الشهادة 
السموعة على سبيل الاستدلال ٠‏ 

داحم . الخطأ فى الإسناد ٠‏ ٠ق‏ يعيب الحم 1 
الخطأ فى الإسناه لا يعيب السك إلا إذا تناول أدلة مؤثرة 
فى عقيدة الشكة ٠‏ 

هر - دنام ٠‏ مالا يمتبر إخلالا ممق الدناع ٠‏ 
وصف التهمة ٠‏ مالا يتبرتغييراً ها ٠‏ بيان كيفية ارتكاب 
الجرهة ٠‏ تصحبح بيان كيفية ارتكاب الجر عة لا يمد 
تغييراً لوصف اللهمة ٠‏ 
الدفاع ٠‏ مثال فى جرعة خطف ٠‏ 

الميادىء الما أو ل 


5أ- إذا كان مأ بشعأه ا مهمون على الحم 


جواز حصوله دون افت اظار 


١كم‎ 


مو دقع ببطلانإجراء من الاجراء أ تالسابقة ١‏ 


على المحاكة » وكان لايبين من محضر الجاسة 
أن المنهمين أو المدافمينعنهمأثاروا هذا الدفع 
أمام حكمة الجنايات فإنه لايقيل منهم إثارته 
الأول ءرة أمام محكمة النقض . 

؟ - لاتقبل الجادلة. فى نقدير عكمة 
المورضوع للأدلة ‏ فإذا كان الطاعزون 
لابدعون أن الطفل الخطوف الذى أخذت 
الح-كمة بشوادته لم 54 يستطيع العيين وإما 
اقنصروا على القول بعدم الاطمئنان الى أقواله 
اصغر سنه وجواز الت-أثير عليه ؛ فان ذلك 
القول منهم يكون غير مقبول . 

م لاعحظر القّانون سماع الشهادة الَبى 
تؤ+ذ على سبيل الاستدلال بلا كين » بل 
المحكمة مت اقتنعت بصحتها أن تأخل ما 
وتعتمد علبها . 

م - الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم 
مالم يتتارل من الآدلة ما يؤر فى عقيدة 
الحسكمة . 

ه - إذا اتهى الحسكم الموصفاطريقة 
الى ثم بها الخطاف با لا رج عن الواقعة 
ذاتها التى تضمنها أمر الإ-الة وهى التىكانت 
.معروطة على إساط البحث وهى وصف غير 
جديد فى الدعوىرلا مغايرةفيه للعناصرالتى 
كانت مطرو<ة على المحمكمة . فإن ذلك لا يعد 
فى حكم القانون تغييراً لوصف اتبمة امال 
+ اهمون ؛ بلهوجرد تصحيم لبباانكيفية 
أرتكاب الجرعة ما يصمح أجراؤهف الحم درن 


العدد السابع ‏ السئة الأربعون 


لفت نظر الدفاع اليه فى الجاسة ليقرافع على 
أساسه ‏ فإذا كانت النيابة العامة اتهمت 
المتيمين خطف الجنى عليه الذى لم بلغ سئه 
4 سر سزة كاملة بالإكراه وحسةق منزل 
مهجور بدذون خرن أخلن من الحكام ال ختصين 
وى غير الاحوال التى تصرح فيبا القوا نين 
والاوائح بذلك وكان ذلك مصحو با بالتيديد 
بالقتل والتعذييات البدنية 2 فأسايعد الحسكم 
واقعة حبس الى عليه وثعذيية ةيده 
الواردة بقرارالإحالةبقولهإنهلاعل لإسنادها 
للق حسميو العوى الكالنة 
إوصف أنبا 00 الم هسدقلة مكتفياً باعتيازها 
من عناصر الجر ة الى دان المتهمين 5 ّّ 
إذا كان م تقدم فان النعى على الحم لإخلاله 
يحق الدفاع بقوله إن المحكمة لم تنبه المتبمين 
أو المدافعين عنهم الى ما أجرته من تعديل فى 
وصف النهمة وق مواد الاتهام بأن داتبسم 
بالمادة مل من نو نالءقوبات بدلامن المواد 
١/1809‏ دىخ؟ اتىطلبت النياية عقايهم 
نبا كاوق غير سديد . 


(القضية رقم 1195 سنة ؤ؟ ق بالهيكة السابقة ) . 


6 
5| فبراير سلة وهمو١‏ 
وسح س أسباب إباحة الجرائم ٠‏ دناع 
شرعى 
لذغوء الحق عند اعتقاد المدافم لول الاطر مةا؟_ء, 
9 لا ؟ ع 0 
تقدير حلول الحطر أمر اعتبارى ينظر فيه إلى شخس 


٠‏ شروط نشوءالحمق ٠الخطر‏ التصورى “كفاقه 


للدافم وظروفه الخاصة التى أطاحت به فى الالة الى 


وحد قمأ ٠‏ 


قشاء محكمة التقض الناشة 


ملفنل 


الدقم بام حالة الدناع الشمرعى من حيث صلته 
ما لا يصلح رداً على هذا الدفم ٠‏ أمثلة ٠‏ 
اول شع إن النى عليه يه ل يكن يدل عصا وم يضمرب 
التهم بها لا يصلح سبباً لثفى حالة الدفام الشبرعى أمام 
مطاردة الغنى عليه وإلقائه أرضاً وعاواته اللجاق به رغم 
ما مله المنهم من سلاح ٠‏ 


بالتسبيب 


قول السك إن الطرفين يتنازعان وضع اليد على 
الأرضش لا بيصايح رداً على فيك 7 بأثه إعا لال 


استعرال القوة ترد اللحنى عليه عن أرضه التى دخلها عنوة 
وتتدعه دكا صادراً لصالم والده باعادة وضم يده على 
الأرش ٠‏ صدور أمر من البوليس للطرفين قبيل الحادث 
بعدم دخول الأرض غيد «ؤثر . وجوب بحث الحيازة 
الفعلية للاكرس . إثيات ٠‏ إقناعية الدليل ٠‏ وجوب ايتئائه 
على الجزم واليقين ٠‏ العبرة في المواد اللنائية هى بالمقائق 
الثابتة علا بالاحهال والفروض . 
المبادىء القانونية 

لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون الاءتداء 
حقيقياً بل قد ينشأ ولولم يسفر التمدى عن 
أية إصابات متى ثم بصورة مخثى هنها اموت 
أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف 
أشات معدّولة ٠.‏ 

٠!‏ - تقدير ظروف الدفاع الشرعى 
ومقئضياته أم اعتيارى يجب أن ته وجبة 
شخصية تراعى فا تاف ااظروف الدقيقة 
التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما 
لا بصم معه غخاسلته ع[ مقتط التف.كير 

م َ ى 
الحادىء البعيد عن تلك الملابسات ‏ فاذا 
قال الحم إن انجنى عليه لم يكن تحمل عصا 
وم يصرب امتهم م 0 هذا القول 2( على 
إطلاقه لا يصلح سبباً لننى ما تمسك به المنهم 
من أنه كأن فى حالة دفاع شرغى عن نفسه '2 
أهام مطاردة الجوعليه وإلقائه أرضاً ومحاو ليه 


اللحاق به دعم 7 حمله من سلاح 1 

م # إذاكان المتهم قد تمسك أمام الحكمة 
بأنه إنما لجأ إلى القوة لرد المنى عايه عن أرضه 
بعد أن دخلبا عنوة لمنعه من الانتفاع هنبا 
وقدم حك صادراً لصاح والده بإعادة وضع 
يده علهاء فلا يك ارد على هذا الد فاع قول 
الحم إن الطرفين ل 5أزعان وضع ل 55 على 


الأآرضء وكان لزاماً على المحسكة أن تبحث 


فيمن له الحرازة الفعلية على الأرض المتنازع 
عليها ؛ حتى إذا كانت لللتهم وكان اجنى عليه 
هو الذى دخابا بقصد ملع حمازة المنهم لها 
بالقوة فإنه يكو نقد اركب الجرعة المنصوص 
علما فى المادة لم من #أنون العقوبات »؛ 
ويكون للتهم الحق فى استعال القوة اللازمة 
طبقاً لليادة +عم من قانون العقوبات ‏ فإذا 
هى ل تفعل ذلك يكون حكيها خاطتا » ولا 
يغير من ذلك أن يكون قد صدر أمى من جبة 
البوليس للطرفين ‏ قبيل الحادث # يعدم 
دخول الآارض ؛ لآن هذا الام ليس من 
شأنه أن بخير ل الخصوم فى الدعوى » 
ولآن العبرة فى المواد الجنائية هى بالحقائق 
الثابتة فعلا بالاحئال والفروض . 


( التضية رقم 1١559.‏ سنةم؟ ق بافيثة السارفة) ٠‏ 


حكن 
1 فيراير سنة هوا 
| س دعوى مداية . مباشرتها أمام القضاءالحناق . 
تبعيتها للدعوى الطْنائية . آثار ذلك . خضو ع الدعوى 
المدئية أمام القضاء الحنالى لتواعد ناوث الإجراءات 


| الجنائية المنصوس عليها فيه . م ١١155‏ ج ٠‏ 


)) 


١‏ العدد السابع ب السنة الأر بعون 


لل لل حل- بل ل حل ل ف ب ف لك 


نباب إسككئاف . عالايةه . بعالان الجر اءات 
وبطلان المكي . اقتصار حالة استئناف المج ابطلائه 
طى الثيابة العامة والمنهم وحدما دون المدء افو 
المدية الواد 4٠05‏ ع 409 50١6‏ أمجء. 

ح ل نقض ٠‏ أوجه الطءن ٠‏ بطلاق المكم ٠‏ 
شرط السك به أماممكمة النقض ٠‏ . أن يكون ابديه حق 
استثناف المي ابعداء . 

و ل دعوى حنائية ٠‏ محريكبا ٠‏ حق المدعى 
اقتصاره على ممريك الدعوى 
المنائية دون مباشرتها . مايلزم عن ذلك فى خصوس أثر 
استثئاف الدعى بالحقوق المدئية ٠‏ إتصال الحبككة 
الاستئنافية بالدعوى النائية لا يكون إلا عن طريق 
استئناف الثيابة العامة والتهم ٠‏ 

هر دقش + أحكام لايجوز الططمن فيها ٠‏ 
الأحكام الابتدائية ٠‏ المادة ٠«ع‏ امج ٠‏ 


المبادىء القانو ني 


الدلى فى ذلك وداه ٠‏ 


١‏ ل تخضع الدعوى المدنية أمام ال القضاء 
الجناق على ما أصت عليه المادة م من 
قانون الاجراءا تالجنائية ‏ للقواعد الواردة 
2 هذا القانوت فيا بتعاق بأنخا كه والأحكام 
وطرق الطءن فيبأ ما دام يوجد فى ذلك 
القانون؛ صوص خاصة 5 6 وبذلك لا يصح 
الاستناد إلى ماهو مقرر فى المادة وم من 
قانون المرفعات 1 

م مين من نص أللواد ؟.ع؛ م.عء 
٠؟؛‏ من قانون الإجراءات الجنائية أن هذا 
القانون عرض لخالة اليطلان الذى يلحق 
الإجراءات أو يلحق الحسكم وخص البم 
والنيابة العامة وحدهما باستئناف الاحكام 
التى تصدر مشوية بالبطلان دون المدعى 
بالحقوق المدنية . ومن ذلك ما يكون قد لق 
الحم الابتدائى من بطلان بسبب عدم تبادل 
امد كرات والرد عليه , 


م« يشترط لجواز الدفع ببطلان 
الحم أن 0 نَ ميك 4 حدق اسئئئناف الحسم 


إبتداء . 

من يقتصر أئر استثئاف المدعى 
بالحقوق المدنية على الدعوى المدنية ولا 
يتعدأه إلى موضوع الدعوى ااجنائية ‏ حتى 
ولوكان هو الذى حركبا ‏ للآن اتصال امحكة 
الاستثنافية مبذه الدعوى لا يكون إلا عن 
طريق استئناف الثيابة . 


هم لا تجين المادة «٠.‏ من قانون 

الإجراءات الجنائية الطعن بطريق النقض 
إلاى الاحكام النبائية الصادرة من أخر 
درجة ‏ فإذا كان الطاعن لا يوجه طعنه 
إلى الك الاستثناىء ولكنه يرى إلى الطون 
فى 41 الابتدا يدعوى الإخلال يحق 
الدفاع . ولم يتمسك بهذا الدفاع امد احمكة 
الاستتنافية » فليس له أن يثيره لول مرة 
أمام محكة التقض . 

( القضية رثم ١555‏ سنة م؟ ف رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن ذاود وود ابراهيم اسماميل 
وتصطقى كامل ويود يمد يجاهد وأجد زكى كامل 
الستثارين ) ٠‏ 


لدان 
١‏ فبراير سنة 4هوا 
إعادة الإعتيار م القانون ٠‏ الدة الواجب مضما 
عند تعدد الأحكام ٠‏ إسئادها إلى أحدثها ٠‏ المادة 
*هدهء ١اهدواءج ٠‏ سلاح ٠‏ الفاروف المشددة 
للحقوبة ٠‏ أش قيام سابقة اليم للاشتباه ٠‏ الطباق 


المادة د كل؟ من قانون السلاح ٠‏ 


قضاء محكمة النقض النائية 


المبدأ القانوى 
إذا سبق الحسكرم على المنهم بالاشغال الشاقة 
لسرقة » ذإن رد أعتباره عن جر ع الرشنباه 
الكو م فيها بعدها لا يكون وفقا للمادتين 
وقاء لدج تاترة الأعواءات انان 
إلا عضى ١١‏ سنة على انقضائها » وإذ كان 
77 الحكم الاشباه على المتهم - يجرعة 
إحراز ملاح تأرى يدون ارخيصس قائما 
وفوجا ليق الققر ووس الماذة النرائية 
. من القانون دم هوم أسنة 4هو١‏ المعدل 
بالقانون رقر 5ه أسنة 664 و توقيع عقربة 
الاشغال الشاقة المؤيدة عليه وذقاً للمادةوم م 
من القانون اذ كور بعد أن نول مما ا سكم 
إلى عقوءة السجن عملا بالمادة ٠‏ !ا » من 
قانون العقوبات ‏ فإن الحكم يكون عتيداً 
فى القانون . 1 
( القضية رقم 1/4" ا سنة 78ل رثأسة وعصوية 
السادة الأسائذة معطي فاضل وكيل الحكة ومصطفى 


كامل وفهم يسى حندى وحمد عطية اسماعيل وعادل لوآس 
ااستشارين ( . 


رذن 
فبراير سنة هوا 

اختلاس أموال أميرية ٠‏ المقابلة بين المادتين؟ >1١‏ 
ملاع قبل تعديلبما بالقأنون رقم 54 أسنة "588ؤا.ء 
عناصر الواقعة الإجرامية » فى جرعة اللمادة 5١اع‏ 
قبل التمديل ٠‏ إبداع الغىء الُتاس فى عهدة الموظف 
صفة الجاتى ٠‏ مأمور 
التحصيل أو المندوب له ٠‏ شرط اتصاف الشخص بهذه 


أو أسلييه إلبه سب وغايئته ٠‏ 


الصفة ٠‏ إقجام المنهم نفسه فها هو ارج من نطاف و 


وظيئته الى لانقتفى #دصيل الرش.وم العاسة حول دون 
اتمناقه بصفة مأمور الاجصيل أو مندوبه مهما استطال 


اففنل 


به الزمن ٠‏ وجوب معاقبته فى هذه اطالة بللادة م داع 
قبل تعديلبها ٠‏ المقابلة بين المادتين مااع , ١١‏ 
عالقة حْ المادة مردع 
قبل تعديلها لايقتضى توقيع عقوبة العزل وااغرامة والرد 
ولو كانت مهمة اختلاس ورقة متعلقة بالحسكومة من ببن 


من تائون 519 أسئة لاه ٠‏ 


النهم التى أدين بها المنهم ٠علة‏ ذلك . اقض ٠‏ المصايدة فى 
الطءن . المقوبة الميررة * المسكم الصادر حقو ب واحدة 
ف ممم متعددة عملا باللادة غانة ٠‏ مثال ٠‏ نقضء 
طمن 0 آكثاره 0 المروج عن ميدأ التقيد بصفة الطاعن 3 
اأادة ع" اءج مثال 0 


المبدأ القانوق 

تطلب القانون لتطبيق المادة ؟١١‏ من 
قانون العّزبات أن تسكون الأشياء الختلسة 
قد أودعت فى عهدة الموظف الئل سأوسليت 
إليه بسيب وظيفته ‏ فإذا كان الثايت ما 
4 رده الوك عن وظيفة امتهم الأول الطريقة 
التى تسكن بوأسطتها من اختلاس الممالغ التى 
أدخلبا فى ذمته أنه ل يكن إلا موظفاً كتابيا ‏ 
حسابات البلدية ولم يكن من مقتضيات علله 
تحصيل الرسوم الختلسة من الشركة أو مستمداً 
صفة التحصيل هذه من القوانين أو اللوانح 
أو مناطأً بها رسياً من رؤسائه أو أي جبة 
حكومية مختصة ؛ بل أقم نفسه فياهو خارج 
عن نطاق أعمال رظيفته ؛ فلا من أن تضئى 
عليه صفة مأمور التحصيل أو المندوب له مهما 
استطالبه الزمن وهوموغلفغيه» وتسكون 
المادة المنطبقة على نعلته هى المادة م١١‏ هن 
قانون العقو بات قبل تعديلبا القانو نَ دثم ب 
لسنة مو( التى تعاقب كل موظف أدخل 
فى ذمته بأبة كيفية كانت نقوداً للحكومة 


َف سول لذير 0 ار تكاب جر ع دن هذا القبيل 


حفن 


العدد السايع - السنة الأربعون 


لا المادة وى الى أعماها الم فى حقهء وإذاً 
فلا يصيح القضاء بعقوية العزل والغرامة ورد 
المبالغ الختلسة التى لم يرد لها ذكر فى المادة 
قبل التعديل المشار إليه , ولا يغير من 
هذا النظر أن من بين النهم التى دين بها المنهم 
الأولجرعة إختلا سورقة متعاقة باله-كومة 
حالة كونه الحا نظ لما ء ذلك أ ن هذه الوافعة 
درج لدت حم المادثبن ١٠6١‏ 2 لرها|ا من 
قانون العو بات لآ تحت ّ المادة موى 
من القانفونت المذكورء ولما كانت عقوية 
الأشغال الشافة المقضى بها تمولة على المواد 
لل ل ل ا 0 31 
من قانون العقوبات وهى النى طبقها الحم 
على الطاءنين بوصفها عقوبة الجرعة الاشد 
فكون امك بيدا عن هده الناحية بعد 
استبعاد عقوبة العر لوالرد والغرامة التى يتعين 
تقض الحسكم نقضاً جواقا فيا قضى به منها 
وذلك الس إىكلا الطاعنين لوددة الواقعة 
وحسن سير العدالة . 


( القضية رقم ه ١6١‏ سنة م ؟ ق باطيكة السابقة ) . 


5 
١1‏ فبرأير سنة هو ١‏ 
اثيات ٠‏ تيرة 9 تقدير رأى الخبير 
أن تل نفسمها عل الخبير ق مسألة 4 ثي ٠‏ دفاع ٠‏ مايعتير 
إخلالا بق الدفاع * إغفال دق عق الدفاع | لجوهرى!١1‏ تعاق 
بعالة الى علية بعد صا نه وقدرته على لعن مغر والإدراك 
من عديه وذلك عن طريق التس فنا ٠‏ 


المبدأ القانوق 


لاتجوز للمحكمسة أن تحل نفسها حل 


" لاوز المحكة‎ ٠ 


الخبير الفنى فى مسألة فئية ‏ فاذا كان الم 
قد استند ‏ بين ما استند اليه فى إدانة 
المهمين الى أن الجنى عليه قد تكلم يعسك 
إصابته وأفضى بأسماء الجئاة الى الشبود » 
وكان الدفاع قد طعن فى كدة رواية هؤلاء 
الشبود و نازع فى قدرة اليجبى عليه على الغييز 
والإدراك بعد أصابئه ٠»‏ فأنه كأن عيبن على 
امحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن 
طريق الختص فيا وهوالطبي بالشرعيى » 
أما وهى لم تفعل فإن حكمبا يكون معيباً 
لإخلاله بق الدفاع ما يتعين معه نقضه . 
الاير 
... حيث إن تما باعاه الطاعنونعل الحم 
اللطعون فيه إخلاله بق الدفاع إذ طلب الساضر 
عنهم إلى الحسكمة استدعاء الطبي ب الشرعى اناقشته 
فها إذا كان الغنى عليه يستطيع الكلام بتعقل بعد 
إصابته بالإصابات الجسيمة الى أثبتها التقريرالطى 
ونشأ عنبا تبتك الرئة اليسرى وكسر مشاعف 
بعظدمق الفخذ الأعين والساعد الأبسر وحدوث 
الوفاة نتيحة النزيفب والصدمة العصبية » فرفضت 
المحسكئة هذا الطلب بحجة ان الإصابات بعيدة عن 
الخ ومن ثم فلا عنع اغنى عليه من أن شكم 
مسئندة فى ذلاك إلى ما أورده الطبيب « سيدق 
ميث »م فى كتاءه وبرى الطاعنون أن ماقاله 
الحفى هذا الصدد لايعتير رداً سائغاً ولا مائعة 
من إجابة الدفاع إلى طليه . 
« وحيث إن الثابت من الاطلاع عل عضر 
الجاسة أن الحاضر عن الطاعنيق قد عءسك فى 
دفاعه بعد مناقشة الطبيب الشسرعى لبيان ما إذا 
كان الينى عليه يستطيع التدكام بتعقل عقب إصابته 
بالإصابات التى بينها التقرير الطى الشرعى مفندآ 


قَضاء محكنة التقض الجنائة 


أفوال الشبهود فما قرروه من أن اللهنى عليه قد 
أفضى إلمم بأسماء الجناة عقب إصابته فلم تستجب 
المحكمة لطلبة قولا منها بأن تشمريم العنق أورى 
سلامة أنسحته با فى ذلك العظ اللاثى والغضاريف 
الحنحرية وأن القلب والرئة العى وعظام القبوة 
والخ والسحايا وعظام القاعدة وجدت كلها مالة 
سليمة وهى الأعضساء من الجسم الى إذا أصييت 
قد يتعذر معها, اانطق ؛ وأيدت المكية رأنها فى 
ذلك عا ورد بكتاب لأحد الأطباء الشرعبين وبا 
اكتسبته هى من ارب فى دراستها للقضايا 
بيق ما استند إلية ‏ فى إدانة الطاءنين إلى 
الجناة إلى الشوود » وكان الدفاع قد طمن فى سمة 
روابة هؤلاء الشهود ونازع في قدرة الغنى عليه 
على العبيز والإدراك بعد اصابته » فإنه كان يتعين 
على المحسكية أن تحفق هذا الدفاع الجوهرى عن 
طريق الختص فنيآ س وهو الطبيب الشرعى ‏ 
أما وهى لم تفعل فإئها تكون قد أحلتننسها مل 
لإخلاله عق الدفاع ل 3 .كعين معةه نقضية دون 
حاحة لبحث ,الى أوحه الطعن » : 

( القضية رقية ١54‏ سنة ماق بالهيئةالسابتة ) ٠‏ 


هو ؟ 


عم فبراير سنة 4هوا 
ع هتك عرض ٠‏ عدم الرضاء ٠‏ مالا يوثره ٠‏ 
عرد اركاب نعل هتك العرض فى الغللام وفى وحهة 
اليل وفى مكان غير آهل بالناس ٠‏ 

ب لس هتك عرض ٠‏ الظروف الشددة ٠‏ صفة 
الجالى ٠‏ ساملته على الحنى عليه ٠‏ مالا يوفرها ٠‏ 
الادة بنلودر/؟اعء٠‏ تكليف انهم للمجى عليه تعمل 
معاعه حدق مكان الحادث , 


افق 


المبادىء القائونية 

١‏ - جرد أرئكاب فعلهتك العرض فى 
الظلام وفى وحشة الليل وفى مكان غير آهل 
بالناس لايفيد أنه قد تم بغير رضاءالجى عليه . 

؟ - تكليف المتهم للمجتى عليه بحل 
متاعه من غخطة سيار أت هدينة حتى مكان 
الحادث لابجعل له ساطة عليه بالمعنى الوارد 
فى الفقرة الثدانية من المادة ب؟م من قاثون 
العقوبات . 


( القضية رقم ؟١٠٠؟‏ سنة هثق بلهيئة السابقة) ٠‏ 


8 
عم فيراير سنة 5و١‏ 


حالة التليس بجرعة ٠‏ ما ت#تضيه هذه السلطة ٠‏ التحفظ 
على جسم الجرعة ٠‏ المادة م8[ ٠‏ ج ٠‏ 


الميدأ القانوق 

تخول المادة مم من قانون الإجراءات 
الجنائية رجال السلطة العامة فى الجنم اتلس 
م النى در الحم وما بالحبس وفىالجنا بأثت 
من باب أولى - أن عضروا امهم ويسلوه 
الى أقرب مأمور من مأمورى|اضبط القضائى 
ومقتطضى هذه الساطة أن يتحفظ رج ل السلطة 
العامة على جدم الجرعة الذىشاهده مع امتهم 
فى حالة التليس ى يسلبه بدوره إلى «أمور 
الضبط القضائى بشرط أن يكون هذا الجسم 
قد كشفت عنه حالة التليسالتشاهدها لاأن 
يكون قد سعى الى خاق الالة المذكورة , 
والقول بغيرذلك بعر ضأدلة الدعوى للضياع 
وهو ما بتجافى ومراد الشارع . 


(القضية رقمه ٠١١‏ شنة ث ؟ق بالحيثة السابقة ) , 


تعفن 


العدد السابع ‏ السئة الأربعوث 


إحن 
مم فيرأير سنة 1404 
قتل عمد ٠‏ ااظروف المشددة . أرتياط القتل جنحة . 
الادة 8*4/# ع ٠‏ عام جريعة النحة ليس بشمرط 
لتطبيق الظرف المدد ٠‏ 
الميدأ القانوق 
سوى القانون بين ارتكاب الجئحة 
والشروع فا » فكل منهما جريعة جعابا 
الشارع ظرفاً مشدداً للقتل ٠‏ عى وقع 
منضماً الى الجنحة وسباً لإرتكاءها ‏ فاذا 
كانك الحمكمة قد استخاصت من اعتراف 
الطاعن وما ورد فى المعاينة من أنه بعد 
أن اغتال الجنى عاما قد شرع فى سرقة 
مالا ء فانا إذ طيقت الفقرة اثالثة من 
المادة مم من قانون العقوبات على مافمل 
تسكون فد أصابت فى تكييف الواقعة من 
ناحية القانون ولم تخطىء فى تطبيقه . 


( القضصية رقي ١1‏ ؟ سنة م ؟ ق فرك ةالساءقة ) ٠‏ 
م4 ركم أشي ةالسا؛ 


لك 
#؟ قير برسنة ١504‏ 
وصف النهمة ٠‏ <الات تلبيه امهم ٠‏ عند تعديل 
اللهمة بإسئاد واقمة جديدة لم ترد بأمر الإسالة ٠‏ 
م8١5‏ ل ١ج‏ ء٠ءثال ٠‏ تغيير النهمة من شروع فى 
قتلعمد إلىجدة إصابة خطأ . تقض ٠‏ المصاحة فالطعن. 
العقوبة المبررة . الحم الصادر بعقوية واحدة ى ممم 
متعددة ملا بنص المادة ؟ 9/ اع ٠‏ مثال فى انتفاء الصلحة 
من الطمن رغم تغالفة أسكام قانون الاجراءات بهأن 
تلبيه الرناع إلى تعديل اللهمة ٠‏ 
الميدأ القانوق 
التغيير الذى تجريه المحكمة فى الترمة من 


شروع فى قتل إلى جنحة إصابة خطأ ليس 


مجرد تغييرىوصف الافعال المسندة الى المتهم 
فى أمس الإحالة مما تملك محكمة الجنايات 
إجراءه غير سبق تعديل ف التبءة عملا بنص 
المادة م.م من قانون الإجراءات الجنائية , 
و[ئما هو تعديل فى التبمة نفسها يشتمل على 
[سناد واقعة جديدة الى المهملم تسكن موجودة 
فى أس الإحالة » وهى واقعة الاصابة الخطأ 
البى قد يثير المتهم جدلا فى شأنها » ما كان 
يقتضى من ا محكمة أن تلفت الدفاع إلى ذلك 
التعديل ؛ إلا أنه لا مصاحة للمتهم فى السك 
بهذا الوجه من الطعن مادام الحكم قد عاقبسه 
على جرينى الإصابة الخطأ والقتل العمد مع 
سوق الإصرار والترصد بعقوبة واحدقداضلة 
فيجدودالعقويةالمةررةللجرعةالثانية الواجب 
معاقبته علها » ول يستند الحكم الى الواقعة 
الجديدة فى ثبوت التبمة الى دان المتهم ماء 


(القضية رقم 5٠١5٠‏ سنة 58 ق باليئة السابقة) ٠‏ 


لان 
4؟ فبرأير سنة ١054‏ 

| - تروير . تزوس الأوراق الرسمية ٠‏ مناط رصية 
اخرر صدوره من موظفركعى مكلاف بادريرهووقوع 
تغيير المقيقة فها أعدت الورقةلإثماته أوفى بيان جوهرىي 
متعلق مها ٠‏ 

عه لد كم ٠‏ قروب التسييب ٠‏ قصور البيان ٠‏ 
مثال في جرعة 7زوير شهادلى ميلاد ٠‏ قموز امسج 
بإدانة الهم بجرعة تزوير شبادنى ميلاد ركونا إلى 


اعترافم بتسريره بياناتهها دون إثياتث أن الهم س 
بخلاسه أو بوأسعلة قُيره مداهوق الى زود أوقبعى انب 
اأعمدة والقابلة م 1 

المبادىء القانونية ٠‏ 


أ سه مناط رسمية ال#رر أن يكون 


قضاء محكة التق الجناقة ٠"‏ 


ها 


صادر 3 من موظاف رسفى مكلاف بحر بره 
وأن بقع التغرير فيها أعدت الورقة لإثياته أو 
فى بان جوهرى متعان مهأ 1 

لالد أذا كان الحسكم المطعونفيه ‏ دين 
دان امهم بتهمة تزوير شهادق الميلاد ‏ قد 
استند الى مجرد اعترافه بتحرير البيانات 
الواردة بهما وما ثبت من "زور التوقيعين 
المنسوبين الى نات العمدة والقابلة دون أن 


يديت فق ده )5 هوالذى زورهذيناتوقيعين 1 


( القضية رقم 1١_داسئة‏ م؟ قل رئاسة وعضوية 


السادة الأس.ا الفحسن داود ومصطفى كام مل ونيم إسى 
0 ندى وح#د عط 4 ة أسياع ول وعادل وأس ااستشارين) ٠‏ 


0 
4 قبراير سنة 5هوا 

اشتراك . وسيلة تإثياته ٠.‏ قرائن موضوعيةٌ . حواز 
استذتاج الاشتزاك بالتحريض أو الاتفاق من فمل لاحق 
للجرعة يشهد به . جواز الاستدلال عليه استنتاجا من 
القرائن . مثال 
جرعة رطاف صلم من مساومة الطاعن قَ قيمة الجحل 0 
دون الرجوع 


إلى ود آخر 3 


المبدأ القانونى 

هن حق القسساضى ؛ فها عدا الّالات 
الاستثنائية التى قيده القاثون فيها بنوع ممين 
من الآدلة إذأ ١‏ قم على الاشتراك دايل 
مواشر من اعترا ف أوشوادة شبود أوغيره- 
أن إستدل 


الى تقوم لديه ' ولا حرج عليه أن إسانتج 


عليه بطر اف الاستنتاجمنالقرائن 


حصول التحريض أو الاتتفاق من فعل لاحق 
للجريمة يشبد به فإذا كان ما ساقه 11 
من أدلة على الاشثراك يؤدى الى مارتيه غليه 
من أن الطاعن كانعلى اتفاق سابق معالمحكوم 
عليهما الآخر بن على ار تكاأبجر: عة الخطاف » 
وم تستخلص الحكمة هلله النقيجة من جرد 
سلية الجعل واحضارالغلام الغطوف خُسب»؛ 
بل من مساومته فى قيمسة الجعل اتخفاضاً 
وادثقافا بح على حد مآ قال به الح 

دون الرجوع الى أى أحد آخر ؛ ما يدل ١‏ 
على أنه هو صاحب الرأى الأول والاخيرف 
|الامس فإنها بذلك لم تتجاوز سلطتما فى تقدير 
أدلة اأثبوت ف الدعوى , 


(القضية رقم 4 سئة م" ق بالحيثة السابقة) . 


حفن 


العدذ السابع ‏ السنة الأدبعون 


ل 
سر 


1 9 


( رئاسة وعضوبة السادة الأسائذة مود عياد وممد زعفرانى سال وحمد رفعت وعبد السلام 


بلبع وت#ود العاضى المستشارين ( : 


| لذن 
4 بونيه سمنة وه ١‏ 


ع ضعرائب « ضضريبة الترىات » ٠‏ العيرة فى 
تقدير أموال التركة فى غير الأحوال الى وضم الشرع 
لها قواعد خاصة - بالوقت الذى التقلت فيه إلى ملكية 
الوارث إعاتساويه من عن تمل أن تباع به وقت سسمصول 
الواقعة اانشئة للضريبة . 

ب سد ضيراثب «وسيلة تقدير وعاء الضعريبة» ٠‏ 
شورة الل التجارية ٠‏ محديدها بطرق فنية خاصة . 
طبوء مصلحة الضعرائب فى تقديرها لإحداها وهى طريقة 
متوسط الأرباحالصافية ٠‏ يكن «قابل «خلوالرجل» ععناه 
العرق السائد داخلا فيها ٠‏ استيعاد البير لشهرة ال 
بللعتى الأنى الصطلح علية ٠‏ إقحامه رغم ذلك على عناصر 
التركة مقابل « خاو الرحل » ٠‏ أخذ المت ها اتهى 
إأيه امير ٠‏ <طا فى القاثون ٠‏ 

حص س فوائد ضرائب ٠‏ جواز الم؟ على مصاحة 
الذي انب بنوائد عن البالغ المحسكوم عليها بردهاء عدم 

عبان القانون رقم ١45‏ لسنة .وهر الذى أعفى 
مصاحة الغرا' نب من هذه الفوائد على الماغى لأنه أشمريم 


2 القانونية 

١‏ - الأاجل فىتقدير-ااثركات - ففغير 
الاحوال لق وضع المشرع فى شأنها قواعد 
خاصة لتقدير الآهوال - هو اعتبار الوقت 
الذى انتقات فبه الآموال إلى ملكية الوارك 
ذلك أن هذا النوع من الضريبة إنما بفرض 
بمناسبة ماوقع الوأرث من اغتّناء أىمن زيادة 


وثقويم هذه الزيادة إنما يكون لحظة ماما 
بما قساويه من يمن >تعل أ تباع به وقت 
حصول الواقعة المنشئة لاضريبة . 

؟ - إذا كان الثابت أن تقدير مصاحة 
الضرائب لشبرة انحل موضوع النذاع كان 
على أساس أنها شهرة تجارية ذات قيمة يرجع 
فى تحديدها إلى طرق فنية خاصة لجأت المصاءدة 
فى تقديرها لإحداها وهى طريقة متوسط 
الارباح الصافة بوم يكن تقديرها لاد شبرة على 
أساس أنها تتضمن , خاو رجل» معناه العرفى 
السائد » وكان الخبير الذى ندبته الحكة قد 
خلص فى تقريره إلى استبعاد أن يكون للبحل 
النجارى موضوع النراع شهرة بالمعنى الفنى 
المصطلم عليه ولكنه أقح دحم ذلك على 
عناصر التركة مقابل ل ل يا 
قيمة الصقع التجارى وباعتباره من عناصر 
الشبرة ‏ فى حين أنه غارج ومستقل عنها 
يما قرره ذات الخبير من انتفاء شبرة أل 
معناها الفنى ‏ فإن الح المطعون فيه إذ أذ 
عا أقى لقتعت ارين مق انان هقاب 
« خلوالرجل » عنصراً من عناصر شهرة امحل 
يكون قد أخطأ تطبيق القانون . 


قضاء عمكمة النقض المدنة 


م ل إستقر قضاء محكمة النقض على أنه 

م لم يوجد نص ضرح يع مصاحة الضرائب 

من الفوائد المطلوبة منبا عن المبالخ التى يحم 

عليها بردها لتحصيابا هن الممول بغير حدق 

فلا جخوق رفش ملاب هلم القزائد سدرها 

القافوتق من تاريخ المطالبة الرسمية وفقاً لنص 
المادنين ؟ ١‏ من القانون المدقى القديم لق 

من القانو ن المدنى الجديد حتى تاريخ إنتهاء 

أرقن هنو الفوائن ق كم هيات الع الي 

وأن مكرها فى هذا الشأن لا تاف عن 

مركر أى مدين 6 عليه برد مبلغ من النقود 

بغير <ق فيلرم بفوائد التأخير القانونية . 

ولا عبرة فى هذا الخصوص حسننية المصاحة 

عند جبابة الضريبة متى كان اأثابت أن المصاحة 

قد حصلت من الممول أ كثر من إستحقاقهاء 

ولا جوز التحدى بالقانون دم 15 لسنة 

.هو المعدل للبادة ٠١١‏ من القانون دم 

4 لسية ومو( تعديلا من مقتضأه عدم 

وا الحسكم على مصلحة الضرائب بفوائد 
عن المبالغ التى يكم ردها السمولين ذلك أن 


هذا نشر بع مسمتحدث أبس له أثر رجحى . 


الممكوء 

«... من حيث إن الطعن يوم على أربعة 
أسباب ,تحصل .أولما فى أن الطاعنين عسكوا فى 
دفاعهم أمام ممكة الإستثناف بأن ما ذهبت إليه 
تحكمة أول درجة من أن التقدبر مجب أن بكون 
على أساس وجود مشتر للسحاد صفقة واحدة فى 
تارم الوفاة من المواة أو التاحف هو تقدير غير 
يح ذلك أن الورث لم مخاف جموعة فنية 


يفف 


وإنها ترك حصة فى شرك توصية بسيطة يتعين 
تقديرها على أساس قيمتها في تارم الوفاةها يترتب 
علها من حمّوق وقود يمتتضى عقد الشركة 
الذى ينص على أنه لا,ثرتب على وفاة فبتالى مادجار 
حلا - وأن القانون ١8+‏ لسنة ؟4؟1ؤ جاء 
خلوا من وضع القواعد القى جب إتباعها عند 
تقدير النصيب الذى مخلفه المورث فى شركة 
تضامن أو توصة سرظة م شغى عه الاسترشاد 
بقواعد القضاء الفر نس ال ىتؤدى إلى تقدير نصيب 
امور ث ف الشركة عالا بز يدعن الثابت في ميزانياتها ‏ 
ولكن الحم الطعون فيه لم برد على هذا الدفاع 
الجوهرىفاء مشوباً بالقصور وقاقدا للاساس 
الواقعمى لاعشاره أن ما آل للورثة هواكية دن 
الأشاء الأثرية والفنية وليس نصيباً فى شركة ,ما 
خالف التانون امدم أخذه فى التقدير بالمبادىء 


القانوثية السليمة . 


«ومن حيث إن هذا الثعى في غير مله ذلك 
أن الأصل فى تقدير التركات فى غير الأحوال الى 
وضع المشرع فى شأماقواعد خاصةلتقدير الأموال 
هو اعتبار الوقت الذدى انتقلت فيه الأموال إلى 
ملسكية الوارث ذلك أن هذا النوع من الضريبة 
إما يفرض بمناسية ها وقع للوارث من اغتناء أى 
من زيادة فى رأس ماله وتقويم هذه الزيادة إبما 
يكون لحظة عامها عا تساويه من تمن محتمل 
أن تباع به وقت حصول الواقعة النشئة لاضربة . 
ولاكان السك الطعون فيه قد اتهى إلى أنالعبرة 
هى بتقدير حصة المورث بيقيمتها الاحتااية وقت 
وفاته فإنه لم مخالف هذا الأصل وقضاؤء هذا 
حمل الرد الضمنى على ما سك به الطاعنون 
من وجوب أن يكون التقدير وفقآ للثابت فى - 
ميزانيات الشركة .2 


الل 


اسفن 


« ومن حيث إنالسبب الثالى يتحصل فما ينعى 
به الطاعنون على المحم المطعون فيه من خطأ فى 
القانون وقصور فى التسبيب بالنسبة لتقدير بضائع 
الشركة فى تاريخ الوفاة » وفى بان ذلك يقولون 
إنهم عسكوا أمام محكة الاستئناف بأن القاعدة 
الى أخذت بها محكة أول درجة لاتصاح اتقدير 
قبمة بضائع مملوكة لأحد التحار أو اشركة نجارية 
وإنهم أوضخوا فى محضر أعمال الخبير الأستاذ عمد 
كامل اهارو وفى مذ كرتهم الأولى المقدمة له 
أنه «إذا كان لابد منتقد يرقيمةالبضائع المملوكة 
لاشركة فإن هذا التقدير يحب أن يتم على أساس 
قبمة ثرائها ععرفة تاجر ,يشثرمها جملة فى تاربكم 
الوفاة للاتدار مها على أساس العن الاحالى لبيعها 
جملة فى تاربع الوفاة لأحد المواة بدون إ كراه » 
كا بينوا أن الاحتال الذى جعله المسي الابتدائى 
أساس تقديره وهو وجود من إشترى اأبضائع 
صفقة واحدة من الحواة ,ستحيل نقيقه عملا 
باعتراف الخبراء أمام عكمة أول درجة 56 أنهم 
لجأوا إلى الخبير الذى استعانت به لنة التقدير 
وهو الأستاذ حسين راشد واطليوا منه تقدير 
بضائع الحل على أساس سعر شراتها فى تاريخ 
الوفاة ععرفة :اجر حملة صفةة واحدة للاتجار 
بها فوضع تقر برا استشاريا انتبى فيه إلى أن التاجر 
الذى ,شترى بضاعة الشركة يوم حصر التركة 
صفقة واحدة ثمن فورى بقتصد بعبا بالأعان 
الق ذكرها فى تقرير الخيرة السابق تقدعه منه 


يدفم نا عن إحالءا قدره 51# حنها كم 


قدموا تقريراً استشارياً من الأستاذ حسين خلاف 
قرر ففه أله يرى وجوب تقدير قهمة السحاد 
وغيزه من بضاعة الل على أساس من ببعها 
الاحتالى خملة إلى بعض التجار فى نوم الوفاة 
على أن يكو نذلك البييع - اختيارياً ‏ وقدموا 


العدد السابع د السنة الأريعون 


أيضاً تقريراً استشارياً ثالثآمن الأستاذ عبدالقادر 
يجا الاسارى ساق مه أنه أبدى رأنه بوجوب أن 
تكو ن العيرة بقيمة بع السحاد الأرى والاحف 
وغيرها ما تتحر فيه الشركة بقيمة بعها الاحتالية 


تماثلة » وأنه دغ كسك الطاعنين بهذا الدفاع 
أمام محكنة الاستئناف إلا أنمها أغفلت الرد عليه 
إغفالا تاماً ؤاء حكبا فضلا عن عخالفته للقانون 
مشواا بالقصور . 

« ومن حيث إنه سين من أسباب الحم 
الطعون فيه أنه أذ فى تقدير قيمة السحاد 
البخارى عسا جاء بتقرير الكبيرين مسيو فبيت 
والأستاذ حسين راشد أى على أساس سمر البييع 
لكل وحدة تقديراً عمليا :داواياً محسب ماهو 
واضح من محضير مناقشتهما بمجلسة 19 من مايو 
سنة .19 أمام محكدة أول درجة م أخذ فى 
تقدير قيمة السحاد الأثرى برأى اطبير الأستاذ 
أنور عبد المعطى أى هل أساس القيمة البيعية 
الصافية « صفقة واحدة » دوم الوفاة بدو نإجبار 
ولا إكراه وفي تقديره لقيمة المنسوجاتوالتحف 
الختلفة استند الحس إلى رأى الخبيرين مسيوفييت 
والأستاذ حسين راشد أى بطريق الجاشنى . 

« ومن حيث إنه ثابت من الستندات القدمة 
من الطاعنين ملف الطعن وهى الصورة الرسية 
طبق الأصل المذ كر ة المقدمة منهم أمام مسكة 
الاستثناف للسة وم من مابو سنة .هبيه؛ 
وللبذ كرتين القدمتين الخبير الأستاذ مد كامل 
الخاروفى ولحضيري أعماله المؤرخين مم مركن 
فرايبر و؟؟ من مارس سئة ١مه؛‏ ع ثابت 
أنهم عسكوا ضمن ما تعمسكوا به فى دفاعهم أمام 
عكة الاستثداف بأن تقديرقيمة البشائع الماوكة 


قضاء محكمة النقض الدنة 


الشركة فيتالى مادجار وأولاده و ش ركام يب أن 
يتمعلى أساسقيمة ثعر انها عع فة تاج يشترمها جملة 
فى تاربخ الوفاة للاتجار بها لا على أساس العن 
الاحتالى لبيعهاجملة فى تاريخ الوفاة بدون ! كراه 
لأحد المحواة » وأتهم قدموا تأييداً لهذا الدفاع 
ثلاثة تقارير استشارية أولها من الأستاذ حسين 
راشد وهو أحد الخبيرين اللذين ندقيما مصلاحة 
الضرائب لتقدير قيمة بضائع الشركة » وقد جاء 
فى هذا التقرير الؤرخ فى ؟ منفيرايرسنةزهمو١‏ 

« أن التاحر الذى ,شترى سلع 1 شركة أولاد 
فيتالى مادجار وشيركاهم » وم حصر التركة قطعة 
قطعة بقصد بيعبا بالأتمان التى ذكرثاها فى تفرير 
أخرة يدفم لها تنا فردياً يبلغ وعه عرس سن 
جنيها وأن التاجر الدى يشترمها صفقة واحدة 
ويدفع فوراً بقصد أنيبيعها بالأمانالنى ذ كر ناها 
فى تقرير الخيرة يدفع لا تنآ إجمالياً قدره 
ع جنيها وثالى التقاري رالاستشارية<رره 
الأستاذ حسين خلاف الذى ندبته محكة أولدرجة 
لإبداء رأيه فى تقدير التركاتوقدخاص فى تقريره 
الاستشارى المؤرخ ع 5زم ١١5‏ إلى أنه يرى 
أن يكون التقدير على أساس انتراض قدام الورثة 
ليمع هذه البضائع صفقة واحدة إلى بعض التحار 
يوم الوفاة على أن كون هذا اليبغ اختباريا 
لا إحبار فيه وأن هذا الرأى هو الحلالذى يتفق 
ومنطق ضرية الثركات الى 
تصيب الاغتناء الذى وقع للورثة بالفعل بسبب 
أيلولة الأموال إلهم . وأورد فى هذا التقربر 
الأسائيد التى أبد بها هذا الرأى » والتقربر 
الاستشارى ااثالث مؤرخ ومإعاعووا حرزه 
الأستاذ عبد القادر نحا الإبيارى وقد أشار فيه 


لا براد منها إلا أن 


إلى أن مبعر بسع الجلة للمضاعة دفعة واحدة لى 
تاديم الوقاة ! لى اجر أو إلى منشأة تجارية تعمل 
فق فس النوع >ن التتجارة هو الى نتفؤمع قيمة 


ذا 


البيع الاحتالة فى تارم الوفاة وأن القيمة الق 
ينبغى أن تتخذ أساسا لتتقوسم بضاعة شمركة فيتالى 
مادجار والق تتفق مع قمة بعها الا<الى فى 
تاريع الوفاة إعا هو سعر بعها دفعة واحدة فى 
تاريم الوفاة إلى منشأة تجارية تعمل فى نحارة 
السجاجيد والتحفوليس على أساس بيعها بالنحزئة 
أو نصف الخلة للهواة أو تحار نصف البلة فى 
تارم لاحق على تاربع الوفاة » وأنتقدير نسيب 
ورثة المرحوم فيتالى مادجار في بضاعة الشركة 
عبلغ مار" جنديا كا جاء بتقرير الأستاذحسين 
راشد الاستشارى هو تقدير سلم ولماكان 
ديق من أحكام القانون رقم ١1‏ أسنة م 4.ه١‏ 
أن رسم الأبلولة على الثركات سرى على مال 
من أموال وحقوق إلى الورثة أو غيرثم 
فى تاريخ الوفاة وأن الشمرع لم ير تقبيد التقدير 
بطريق معين فما خرج عما نص عليه فى المادة “م 
من هذا القانون » وكان الثابت أن النزاع بين 

طرفى ال#صومة في مرحلته أمام حسكة الاستئناف 
قد دار فى نطاق ما مسكت به مساحة الشرائب 
من وجوب تقدير إضائع شركة فيتالى ما دجار 

وأولاده وشيركاثم على أساس سعر دعا بلطن شة 
القى جرى علبها العمل بلمنشأة أى للهواة أو 
التاحف بينا ممسك الطاعنون بوجوب حصول 
التقدير على أساس سعر ششراء هذه البضائع جملة 
معرفة تاجر إشتريها للاتجار فها فيتارم الوفاة » 
وأئهم قدموا تأبيدآ لوجية نظرثم ودقاعهم 
م تقدمها إلى مك 
الدرجة الأولى وهى التقارير الاستشارية سالفة 
الذ كر » وكان. كل من الأستاذين حسين راشد 
وحسين خلاف قد ابحه فىتقريره الاستشارى إلى 


مسةندات جديدة لم السيق 


رأىغتاففى تشححته مع ماساء تقريره الأولااذي 
أفم عليه قضاء اسم الطعونقيه فىهذا الخصسوص », 
وكان لحني المطعون فيه إذ اننهى إلى قضائه هذا 


كرف 


العدد السابع السنة الأرعون 


قد أغفل ث هذه المستندات الجديدة والدفاع 
المؤسس علبا ما كان محتمل معه تغير وجه الرأى 
55 التعوى لا كان ذلك فإنه يكون معيياً 
بالقصور مما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص . 

« ومن حيث إن الطاعنيق ينعون فى السبب 
الثالث على الحسي المطمون فيهالتضارب فيالأسباب 
والخطأ فى الثانون ‏ ويقولون فى بان ذلك إن 
الخبير الأستاذ الخارونى خلص فىتقريره إلى عدم 
وجود شمرة للمحل بالمعقى الفنى المصطاح 0-2 
ولكنه أشار فىشتام التقرير إلى أن وفاة المورث 
<صات فى ونت اشتدت فيه أزمة المسا كن وأنه 
لذاك كان يمكن تأجير الحل مقابل «خلو رجل» 
قدكره مبلغ 5.٠.٠‏ جنيه وأخنذ | المطعون 
فيه با انتبى إليه هذا الخبير من اعتبار « خلو 
الرجل » عنصراً من عناصر شهرة الحل وبذلك 
وقع الحم فى تناقض إذ سل أولا بانعدام الشهرة 
ثم عاد وقدر قمة « خاو الرجل » كتنصر من 
عناصرها مع أن العناصر الى تتكون منها الشورة 
تتفاعل فإذا انتبت إلى انعدام الغمرة فإنه لاوز 
بعد ذلك تقدير إحداها على انفراد , كا أن عنصصر 
« خلو الرجل » لم يكن من العناصر التى وردت 
ففقرار لجنة التقدير. الذى طعن فيه الطاعنون 
وحدثم دون المطعون عليها ومن ثم لم يكن جوز 
للمحكة وهى تفسل فى أوجه الخلاف بين طرفى 
الطعن أن تضيف إلى التركة عناصر جديدة لم ترد 
فى تقدبر اللحنة . 

« ومن حيث إن الحم الطءون فيه أورد 
بأسبابه فى هذا الأصوص ما يألى : « وحيث إنه 
عن شهرة الل فقد كانت مل حث مستفيض من 
جانب محكلة أول درجة ومن جانب الخسير أثور 
عبد العطى ثم كانت محل يعث هذه الحكة التى 
ندبت الأستاذ جمد كامل الحمارونى وقد انتبى 


الخبيران إلى رأى واحد وإن اختلفت الأسباب 
التى استند كل منهما إلها - وترى هذه الهكة 
أن الأستاذ الحارواق فصل في تقريره موطوع 
الشهرة من الناحية الفنية وطبق هذه القواعد على 
امحل موضوع النزاع وبين الأسباب التى أدت إلى 
النتيحة التى انتبى إلمها بما تأخذ به هذه الحسكية 
أسباباً ونشيحة . وحيث إن هذه المحسكة توافق 
الخبير الأستاذ الماروتنى على ماذهب إليه من 
اعتبار و خلو الرحل » عنصراً من عناصر شهرة 
الحل وتشيف إلى هذا أن مثلهذا البند تما يقوم 
فىذاته عال ونج بأن يندرج طمن عناصر الشورة ١‏ 
وترى هذه المحسكئة أن تقدير البير لخاو الرجل 
عبلغ حمسة آلاف من الإنهات فى حله ويب 
إضافة نصيب اللورث وقدره .5؟١‏ جنماً إلى 
قيمة التركة التى خافها وذلك عند حسابالضريبة » 
وواضح من هذه الأسباب أن الحسي المطعون فيه 
أحال فم انتهى إليه فى هذا الشأن إلى ما جاء 
بتقرير الأستاذ الحاروى . 

د ومن حيث إن الأستاذ الحارونى بعد أن 
اننهى فى تقريره من محث موضوع شهرة الحل 
أورد به آنه « فحدود الأوضاعالمتصلة فى البحوث 
السابقة لايكون لشركة مادجار شهرة محل بالمعنى 
الفنى الصطلح عليه ... » - ثم جاء في نهاية 
التقرير محث عنوان خلو الرجل وشهرة الخحل 
مايأتى : « ان الصقع التجارى كثيراً ما يمتير 
عنصراً من عناصر شهرة الل إن وجدت فوجود 
التجر فى مكان بعينه قد يكون من أسباب تسهيل 
الإقبال على النشأة وكثرة مبيعاتها ووفرة أرباحها 
العادية وغيرالعادية » وفى الخالة التى بحن بصددها 
قد يدو أنه لاعلابحئعلاقة موقع مئشأة مادجار 
بشبرة المحسل ما دام قد تبين أنه لا وجود لششهرة 
المحل عمناها الننى بهذه المنشأة - واسكن 


قشاء محكمة النَقَصُ المدئة 


لا يغرب عن اابال أن الوررث قد توفى فى فبراير 
سنةدعوة ‏ وفىي هذه الفثرة كانت أزمة 
المساكن والحال التحارية على أشدها وأصبيحم 
معروفاً فى السوق التحسارى أله قد أصبيع لكل 
عمل قيمة خاو الرجل محصل عليه مالكه بسهولة 
فى أى وقت شاء فيه ثرك عله لغيره - وشركة 
مادحار تقع فى ناحية مالسوق الرئسىللقاهرة .. 
أنها تقع فى شارع سلمان باشا ومكانمها كا شاهدته 
عند زيارتها متسعجداً وإيجحاره قايل ومن بجربى 
للحالات المائلة فى هذا الحى التحارى لا يقل خاو 
الرجللهذا الكان فىتاريع الوقاة عن 50٠٠‏ ج 4 
وربين من ذلك أن الخبير الأستاذ الحارونى استبعد 
فى تقريره أن »كون لمح لالتجارى موضوع النزاع 
شهرة بالمدنى الفنى المصطلح عليه وبذلك تلاق مع 
الخبير الأستاذ أنور عبد المعطى فى التفاء شهرة 
الح لعلىهذا المعنى , وإنه إذ قدر مبلغ ال. 6٠٠‏ ج 
لم بقدره على أساس إنه مقابل إحدىعناصر الشورة 
التحاربة على مءناها الفنىواكزعلى أساسعوامل 
أخرى - هذه العوامل هىالتطورات الاقتصادية 
التى نشأت فى أعقاب الحرب العالمية الأخيرة من 
أزمة فى السا كن خلقت نوعاً من عرف ساد بين 
بعض الناس أدى إلى إمكان حصول المستأجر على 
مقايل اسطلح على تسميته بعبارة ١‏ خاو الرجل » 
لقاء إحلال آخرحله . ولا كان الثابت من الوقائع 
أن تقديرشهرة امل موضوع النزاغ عبلغ ٠‏ 4112 
جنيه لم يكن على أساس أنها تنضمن «خلو رجل» 
ععئاها العرفي السائد ااسابق ذ كره بلعلى أساس 
أنها شهرة نارية ذات قيمة يرجع فى محديدها إلى 
طرقفنية خاصة أت مصاحة الضرائب فىيتقديرها 
لإحداها وهى طريّة متوسط الأرباح الصافية » 
ل بمحسيما هو واضح من أسباب الحم السادر 
من محكة الاستثداف بتارم عإم/. موا القاذى 
ندب الأستاذ الحاروى خييراً في الدعوى لتقدير 


أضفنل 


الشبرة - وأن النزاع كان يدور بين طرفى 
الخصومة أمام م#كدتى الموضوع حول وجود أو عدم 
وجود شمرة للدحل ععناها الفنى وتقدير قيمتها 
على هذا الأساس إن وجدت . وكان الثابت من 
تفرير الأستاذ الحارولى أنه ألم على عناصر الثركة 
مقابل «خلو الرجل» بحسيانه قيمة للسقع التجارى 
المحل وباعتباره عنصراً من عناصر الشمرة فى 
حين أله خارج ومستقل عنها بما قرره ذات الخبير 
من انتفاء شبرة الحل بمعناها الفنى ‏ لما كان 
ذلك ذإن الح المطعون فيه إذ #ضى بإضافة مبلغ 
٠ه‏ ماج إلىعناصرالتركة باعتبارها مقابلشهرة 
كون قد أخطأ تطبيق القانون . 

( ومن حيث إن الطاعنين ينعون فى السبب 
الرابع - على الحم المطعون فيه عمالفة القانون 
فى عدم قضائه بالفوائد القانونية عن المبلغ الذى 
قفى به هم ضد مصلحة الضرائب - ويقولون 
فى ببان ذلك إنهم طلبوا إلزام مصلحة الضعرائب 
بالفوائد عن المبالغ التى تقاضتها منهم بدون حق 
استناد؟ إلى المادة غ؟1١‏ من القانون المدنى اللغى 
والمادة ؟؟ من القانون المدنى الجديد وإلى أن 
قوانين الضرائب لا تتضن نصاً يعئى المصلحة دفم 
النوايد على ما تتقاضاه بدون وجه حق .ابتداء هن 
تارم المطالبة الفضائية على الأقل » ولكنالحيمّ 
المطعون فيه رفض إلزام مصل<ة الضرائب بالفوائد 
تأسيساً على أسباب غير مقبولة لا تبرد الروج 
على أحكام الفانون الصرة . 

د ومن حيث إنه بالرجوع إلىالحسم الطعون 
فيه ببين أن أورد بأسبابه فى خصوص رفض 
طلب الفوائد ما يأنى « وحيث أنه عن دوطوع 
الطالبة بالفوائد فإن قضاء هذه اللكمة قد استقر 
على عدم جواز المطالبة بها تأسيساً على أن جباية 


الغرائب من أتمال السلطة العامة الق لا مجوز 


ضقن 


إخضاعيا لأحكام القانون الخاص وقد انعقد 
الإجماع فى فرنسا على ذلك وعمال الحسج بالفوائد 
فى هذه الشئونهو فىسالة #>اوزمصاحة الضرائب 
حدود استعيال حقها أو تعسفها فى استعمال هذا 
. المق . وليشت فيهذهالقضيةثىء من ذلك إذ كان 
أساس القلاف بين الورثة وبين مسلحة الضرائب 
راجعاً إلى الخلاف فى مسائل قانونية هى بذاتها 
عل خلاف بين شرام القانون . وقد أخذالشرع 
المصرى بهذا الرأى بعد ذكك عندما أصدرالقائون 


15 أسنة ١٠ه.ةا‏ ونص فيه بعدم جواز مطالبة . 


مصلحة الغعرائب بفوائد عنالبااغ التى بك بردها 
لاممولين ولو أن هذا القانون لا ينطبق على حالة 
هذه الدعوى لعدم وجود أثر رجعى له إلا أنه 
ببين أنجاه الشرع وقد جاءت نصوصه مّررة لالة 


متفقة والتفسير الصحييح لقواعد القانون ) وهذا 


اذى أقام عليهالحسم قضاءه بإعفاءمصا-ةااضرائب - 


من فوائد المبلغ الذى 2 علمهابرده فى غير له 
ذلك أن قضاء هذه المحكرة قد جرى على أنه مالم 
يوجد نص صررم يعنى مصلحة الضرائب من 
الفوائد المطاوبة منها عن المبالغ الى 2 علمها 
بردها اتحصيلها من المول بغير حق فإنه لا جوز 
رفض طلب هذه الفوائد بسعرها القاثونى من 
تادرع المطالبة الرسة وقدًا انس الادئين :؟١‏ من 
القانون المدنى القديم و؟؟ من القانون المدنى 
الخديد حدق تاديم انتهاء ترتب هذه الفوائد في 
ذمة مصلحة الضرائب ؛ وأن مركزها فى هذا 
الشأن لا مختلف عن مركز أى مدين محسم عليه 
برد مبلغ من النقود بغير حق فيلزم بغوائد 
التأخيرالفانونية ‏ وأنه لاعبرة فىهذا الخصوص 
مسن نية الصلحة عند جباية الضريية مق كان 
الثابت أن المصلحة قد حصلت من الممول أ كثر 
دن استتحعاقها ولا خوز التحدى بالقانون 5غ ١‏ 


العدد السابع - السنة الأربعون 


لسنئة ءهو١‏ العدل لمادة ٠١١‏ من القانون دم 
ع؛ لسنة وسية١ؤ‏ تعديلا من مقتضاه عدم جواز 
الحم على مصلحة الضرائب بفوائد عئ المالغ 
التى 3-9 بردها الممواين ذلك أله تشريع 
مستحدث لا سرى إلا من ثار 3 العمل به وعلى 
الوقائع والحالات اانى ضع لأحكامه » وإذ كان 
الثات أن الحم المطعون فيه قد رفض الحسي 
بالفوائد القانونية عن الملغ الذى حم بإازام 
مصاحة الضرائب برده للطاعنين بتحصيله منهم 
بدون حق وبالسعر القانوى لجذه الفوائد من 
تاربع المطالبة الرسمية حت تاريم انتهاء ترتييها فى 
ذمة الصلحة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون » . 
( القضية رتم ده" سل 4 اق ) ء 


لذن 
4 يوأيه سنةٌ وهوز 
ْ ماسكية 2 أسياب كين الملسكية» «الاستيلاء» 
«الاستيلاء على عقار ليس ل مالك» . لاك الأراضى 
غيراازروعة إوسيلتين . الترخيس من الدولة أوالتسير . 
م لاه مدر قدم » 14م مد حديد. الوسيلة الأولى 
مقيدة بتر سقيص مطابق وذقا الوا : أص مم 58 من الأمر 
العالى الصادر فى نسنة ١884‏ أخرج الأراضى الداخلة 
فى زمام اليلاد من نطاق الأراضى غير الزروعة الى 
يجوز كملسكها بالاسثيلاء . جريان حك هذا النسسواء 
أ كانت وسيلة القللك هى الترخيص أو التعمي . 
المبدأ القانوق 


إن المشرع وإن أباح تملك الاراضى غير 


الأزروعة ب حدى الوسيلة:ين الميبنةين ع المادة 


/اه هن القانون المدى القديم ) لام من 
التقنين المدى الجديد ) وهها الترخيص من 
الدولة أو التعمير إلا أنه فى خصوص الوسيلة 
الآ لى قيد ااترخيص بازوم مطابقته لما نص 


قضاء محكمة النقض الدنة وادفنل 


عليه فى الاو 4 الصادرة فى هذا الشأن - 
ويبين من الاطلاع على الآمر العالى الصادر 
بتار 2 3 سبثمير سئة 4+لما أن نص المادة 
الانة هيد أخير ج الآر اضى الداخلة فى زمام 
الولاد من نطاق الأراضى غير المزروعة الى 
يجوز تملكها بالاستيلاء . وحكر هذا النص 
لاشك أنه يحرى سواء أ كانت وسيلة القلك 
هى الترخيص أو التعمير وبذلك لا ينصب 
للك بالاستيلاء على الآراضى الداخلة فى 
الزمام أيا كانت وسيلة الماك . 

الصو 

«... حيث إن ما نعت به الطاعنة على امسج 
المطمون فيه فى الوجه الثسانى من وجهى الطعن 
الخطأ في القانون ذلك أنه أقامقضاءه برفض دعوى 
الطاعنة على أن الطعون علبهما قد تملكا أرض 
الْاع بطريق الاستيلاء بالتطبيق للمادة 4يم 
مد جديد (/اه من قديم ) مع أنه لا يمال 
لإعمال - هذه الادة بشأن واقعة الزاع » ذلك 
أن الأرض القتتملك بالاستيلاء إنما هى الأرض 
الموات الى لا مالك للها وتعتير حك على مللكية 
الحسكومة وإذ ذاك يسوغ لكب بوسيلة الاستيلاء 
بالتعمير بالبناء أو الغراس أو الزرع بينا أن 
أرض النراع ليست بالأرض الوات الى لا مالك 
لها أو الق لا مخوزها أحد بل أمها من أملاك 
الحسكومة وفي حيازتمها وعتنع ذلك ملكها 
بالاستيلاء . 

١‏ ومن حيث إنديبين من الاطلاع على الحبج 
المطعون فة أنه قد أورد فى أسيابه فى هذا 
الخصوص ما ولى : « ومن حيث إن المستأئفة قد 
أبانت فى الذ كرة القدمة مئها وجهسة نظرها فى 
تفسير الفقرة الثالثة من الادة /م من القانون 
للد قائلة بن هذه الفقرة مقسود بها الأراضى 


القولا مالك لا كالأراضىالصحراوية أو الأراضى 
الخارجة عن الزمام أى الأراضى الوات وأن 
الأراضى البور الداخلة فىالزمام والماوكة لأفراد 
الناس أو لاثيركات أو المسكومة فلا يمكن محال 
أن يقال إن النص ينطبق علبها . ومن حيث إن 
هذا التفسير لااستقم مع ماجاء يمذاكرة 
اأشروع الغبيدى ص /الة! من تموعة الأعال 
التحضيرية ( الجزء السادس ) بأنه يشمل الباح 
الأراضى غير الزروعة الى لبست ملكا عاماً ولا 
ملكا خاصاً ‏ وذلك كالصحارى والسال 
والأراضى التروكة وتعتير هذه الأراضى ملكا 
للدولة ولكنها تماوكة لما ملسكية ضعيفة إذ يجوز 
الاستيلاء عليها ‏ فالأراضى ااتروكة وإنكانت 
تعتيرملكا للدولة إلا أنه محوز تلسكها إذ توفرت 
الشروط ااق نصتث غلا الفقرة الثاائة من السادة 
غ/ام مدلى وهى أنه ١‏ إذا زيع مصرى أرطاً 
غير مزروعة أو غرسها أو بنى علمما لك فيالحال 
الحزء الزروع أو الغروس أو البنى ولو بغسير 
ترخيص من الدولة ولكنه يفقد ملسكيتة بعدم 
الاستعال مدة حمس سنوات «تتالية خلال الس 
عثيرة سنة التالية لانملاث » ومن ثم في شرق 
القسانون بين أنواع الأراضى غير الزروعة سواء 
أ كانت داخلة الزمام أم خارجة عنه فهذه ولك 
يوز علسكبا إذ توفرتالشروط الواردة باانثرة 
الثالثة من للادة عبجم مدتى سالفة الد كر » . 
وين من ذلك أن الحم الطعون فيه قد أطلق 
- الغلك بالاستيلاء على الأر اغى غير امزروعة 
دون التفرقة بين ما إذا كانت تلك الأراضى 
داخل الزمام أو خارجه ؛ وهذا الإطلاق غير 
0 فى القانون ء ذلك أن المشرع وإن أبام 
ملك الأراضى غير المزروعة بإحدى الوسيلنين 
البيئتين فى الادة /اه من القسانون الدفى القدم 
ع للم من التقنين المدنى الجديد ( وها الترخيص 
من الدولة أو التعمبر ء إلا أنه فيخصوص الوسيلة 


1١4 


العدد السابع ‏ السنة الأربءون 


الأولى قيد الترخيص بازوم مطابةتة للا نص علية 
فى الواح السادرة فى هذا الشأن ؛ ويبين من 
الاطلاع على الأمر العالى الصادر بتاريع ١5‏ من 
ذى القعدة سنة ١١١‏ ( و سيتمير سنة مم١‏ ) 
أنة بعد أن نص فى الادة الأولى على أن تلك 
الأراضى تتقسم إلى ثلاث درجات نص فى المادة 
الثانية منهذا الأمر على أنة « لا بدخل فى الثلاث 
درجات المذكورة أراضى الهزاثر ... ولا كافة 
الأراضى الداخلة صْمن زماءالبلاد ... » ولا شك 
أن إخراج الأراضى الداخلة في زمام اللاد من 
نطاق الأراضى غير المزروعة الى يجوز تمادكها 
بالاستبلاء س مجرى حكنة ل سواء 1 كانت 
وسلة الغلك هى الترخيص أو التعمير » وبذلاك 
لاينسب العلك بالاستيلاء على الأراضى الداحلة 
فى الزمام أباً كانت وسيلة القلك , ولا كان قضاء 
لحي اللطعون فية مؤسساً على نظر قانوىخاطى, 
الف لما سيق ببانه - وقد حجبه ذلك عن 
محرىحقيتة الواقع فىشأن أرض الازاع على اأنحو 
السالف ذ كره ٠‏ فإنئة يكون معيياً با ستوجب 
نقضة ) . 


( القضية رقم ٠ه‏ سئة 56 ق بلطيئة السابقة) . 


ب 
اليونيه سنة ووو| 
ضرائب « ضريبة التركات » « لان تقسدير 
التركات 6م اعتيار لحنة تقدير التركات هرئة إدارية 
ذات اختصاص قضالى قبل تعديلها بالقاثون رقم "1١١7‏ 
لسكة ١ 5 ٠ ١‏ . عدم حواز رجوعها قَْ التقدير 85 أيس 
اصابدة الضرائب أن تعقب على هذا التقدير أو تعيده 
الها أماودة النظر قيه دن حديد . ْ 
المبدأ القانونى 
مفاد نص المادة بام من القانون رةر ١7‏ 


لسئة ووو أن المشرع قد جعل لجان 
تقدير التركات الى نظمها فى القرار الوزارى 
5 لسنة ع.4. ١5‏ هى جبة التقدير الاصلية 
إذ هى أداة المصاحة ووسيلتها الوحيدة فى 
التقدير وم برسم القانون أى طريق للتعقيب 
على هذا التقدير » و من ثم فإنقراراتها تعتير 
صادرة من هيئة إدارية ذات اختصاص قضاق 
تستنفد به ساطة التقدير فلا يجوز لها الرجوع 
فيه ولالمصلحةالضرائب أن تعقب عليه أو تعيده 


1 إلها لعاودة النظر فيه من جديك . 


المركرل 
« ..حيث إن ثما بئعاه الطاعنون عل الج 
الذكور فى السبب الأول خطأ الحكين الابتدائى 
والاستئنافى المؤيد له فى تطبيق القائون وتأويله 
ذلك أن الاحنة قد استنفدت ولابتها بإصدارها 
قرارها الأول فلا بجوز مراجعتها من أى جهة 
أخرى 3 يدل على ذلك نص المادئين ا ورم 
من القانوف ١8*‏ أسنه ١946‏ قبل تعديله 
ونصوص اللالحة التنفيذية الصادر بها قرار وزير 
المالية رقم 1١١‏ لسنة 44و١‏ وأن اختصاص 
نامو ر الضرائب قاصر على جمع عناصر التركة 
وعرضها طى اللحنة مشفوعة رأبه » وتصس 
اللجنة بعملية تقدير قيمة التركة ومحديد نصيب 
كل وارث واستبعاد ما يِعَضى القانون باستبعاده 
منها ولا معقب علها فى ذلك من الصلحة إذ لم 
بحمل القانون المصلحة إشرافاً على اللحنة بل أن 
اللجنة بي تسكوينها من رجال مصلحة الضرائب 
تعتبر هى المصلحة تفسها . ويؤيد ذلك تنظم العمل 
أمام الاجنة وطبيعة الإجراءات الى تتبعها من 
إعلان ذوى الشأن بتاريع الجلسة وإبداء أقوالهم 
أمامها وإصدار القرار فى مواجبتهم ( المادئان 5" 


قضاء ممكمة النقض المدنية 


١ 


وب من اللاحة ) ولو صح. وجود الإشراف 
لكان مقتضاه جواز الرجوع من جانب الصلحة 
فى كل قرار تسدره الاحان ولا بغير من هذا 
النظر القول بأن للورثة حق الطعن في القرار 
لدى الحا ىم مقابل حق المصلحة فى مراجعة قرار 
الاحان ذلك لأن المصلحة تمثلة فى الاجان ولا يقبل 
منها الطعن على قراراتها ويؤكد ذلك خاو نسوص 
القانون ولاهحته قبل تعديلهما من الإشارة إلى 
حق امصلحة فى الإشراف على قرارات لجان 
التقدر واعتادها أو إعادتها إلى الاحنة من حديد 
كم فمل المشرع عند تعديل نص الأدة بم من 
القابون دم باؤ» اسنة 1م4١‏ إذ عهه بتقدر 
قيمة التركات إلى امأمر رين اللتصين ونص على 
وجوب اعتاد التقدير قبل إعلانه أذوى الشأن 
من مصلحة الضرائب وقد استحدثت اللالة 
التنفيذية السادرة فى لم من مابو سنة اهمها 
نصوصا تسابر هذا الاتحاه فى المادة م؟ مما وكد 
أنه لم يكن لراجع أن يتعرض لقرار اللجئة فى ظل 
النصوص القدهة . 

«وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحم 
الارتدالى الؤيد لأسباءه أنه قد أقام قضاءه برفض 
الدفع ببطلان قرار اللدنة الصادر فى أول يوليه 
سئة ١9.61‏ على أن المستفاد من المادتين بااءيم 
من القانون رقم ١40‏ أسئة غ9١‏ أن تقدبر 
التركات مذول اصلحة الضرائب بواسطة لجانها 
ولحذا كان لها أن تراجع عمل اللجنة وأن تصحح 
ما يقع فيه من أخطاء قانونية أو موضوعية ومن 
ثم لا يصع للصلحة الطمن في قرارات الاجان بل 
ترك ذلك لأسواب الشأن ويكون قرار اللحنة 
خاضعآ اراجعة للصلحة حتى تار إعلائه وثعلق 
حدق أصماب الشأن به . 


2 وحرث إن هذا الذي أورده الحم وأقام 


عليه قشاءه غير حبح في القانونذلك أنالقانون 
لسنة ١.64‏ نص فى المادة بس على أن 
مصلحة الغرائب تقوم بتقدير التركات الخاضعة 
ارسم الأيلولة بواسطة لجان تؤلف طيقا لا يرر 
فى اللاحة التنفيذية ونصت المادة العاثمرة من 
اللايحة التفيذية الصادر بها القرار الوزادى رتم 
]1 لسنة غ44١‏ على قيام مأهور الضرائب 
بامحاذ التدابر الموصلة لأصير التركة حصرا شاملا 
وتسكليفه بعرض كافة العقود والستنداتوالمحاضص 
والأوراق وغيرها على +نة تقديرالزكاتمشفوعة 
برأيه على أن كون لاحنة وحدها استيعاد مايشفى 
القائون باستبعاده من التركة ؛ ونصت المادة ؟+ 
من هذه اللاحة على أن مأمور ااضرائب ميل 
ماف التركة مرققاً به كل المستندات والحاضر 
والأوراق إلى لطنة تمدير التزكات امختصة بعد 
الفراغ من حصر التركة وجرد كل عناصرها » 
واصت المادة + على أن تتولى تقدير الثركات 
لجان مؤلفة من ثلاثة أعضاء من موظنى مصاحة 
الشرائب يكون أحدث مأمور الضرائب الختس 
أو مساعده والثانى مأمور آآخر أو مفتش والثالث 
رئيساً لما » وورد فى الموادالتالية أن انمقاداللحنة 
لايكون صحيحاً إلا إذا حضيره أعضاؤها الثلاثة 
وكاتب الللسة ويصدر قرارها بأغلبة الأراء 
ويوضح فى القرار أسبابه بالتفصيل وتعلن اللدنة 
أسماب الشأن بتار الجلسة قبل اتعقادها عخمسة 
أيام على الأفل بمخطابات موصى عليها ويخوز 
لساحب الشأن إبداء أفواله أمام الاجنة بنفسه 
أو بوكلعنه إذا شاء فإذا أصدرت الاحنة قرارها 
تقدير التركة تحدد نسيب كلوارثوتقا لاجاءفى 
الإعلام الشسرعى بد وت الوفاة والوراثة معمراعاة 
ما يكون قد أ<راه الأورث من تصرفات » وتعيد 
اللدنة بعد صدور قرارها بتقدير اللركة ولتحديد 


ره( 


١5 


العدد السابع ل السئة الأريعون 


أنصية الورثة إلى مدير مصاحة الغعرائب الحلية 
ملف الثركة مرفقا به قرار التقدير والتقسم , 
ويتولى الأمور ال#نص إعلان قرار التقدير إلى 
ذوى الشأن بالطريق الإدارى أو مخطاب موصى 
غليه . ويستفاد من هذه النصو صأنالقانون؟؛ ١‏ 
أسئة 4 قد جعل لجان تقدير التركات الى 
نظمها في القرار الوزارى ١‏ أسنة 4 هى 
جهة التقدير الأصلية إذ هى أداة الصلحة ووسيلتما 
الوحيدة فى التقدير » وم برسم القانون أىطريق 
للنمقيب على هذا التقدير ولا يغير من هذا 
النظر أن قرارات اللجان تعان بواسطة الأمور 
الخنص بعد إرسالها إلى مدير الضرائب الحلية 
لأن هذه الخحالة لم يقصد بها قيام حق المصلحة فى 
التعقيب على قرارات الاجان أو تعديلها بعد أنْ 
كفل المشرع حق المصلحة بما نصعليه هن تشكيل 
هذه اللحان من رجال مصلحةالضرائبأنفسهم ‏ 
وليس ميحاً فى القانون أن حرمان المصلحة ءن 
الطعن على قرارات الاجان يرجع إلى حقها فى 
التعقيب علبها بل أن علة هذا النع أن هذه الاحان 
إعا أشكل من رجال مصلحة الضرائب دون ثيل 
لأصاب الدأن فيها ‏ ويؤكد هذا النظر 
ما صرحت به الادة العاشرة من القرار الوزارى 
أسنة 4 من أن لاسجنة وحدها حق 
استبعاد ما يقغى القانون باستبعاده من التركة , 
وما نصت عليه الادة وه من أن الاحنة تعلن 
تقديرها إلى صاحب الشأن جرد إصدار قرارها 
إتقدير قيمة السندات والأوراق المالية غير الفيدة 
ببالتسعير بإحدى اليورصات ل ويؤيد ذلك 
أضاً أن انشارع عندما أصدر القانون 9م لسنة 
١مذا‏ معدلا لعش أحكام القانون ١17‏ اسنة 
4 نص فى الادة باس معدلة على أله عهيد 
بتقدير قيمة التركات الخاضعة لرسم الأياولة إلى 
الأمر دين اللختصين وحجب اعتاد التقدير قبل 


إعلاته إلى ذوى الشأن من مصاحة الغعرائب 
بالسكيفية القى تنص علها اللاحة التنفيذية نما يفيد 
أن تقدير التركة بواسطة الاجان اللنصوص عليها 
في القانون ١»‏ لسنة +غ؟١لم‏ يكن مضع لأى 
تعقيب دن قل مصاحة الغيرائب 8 ولاكان ذلاك 


فإن قرار طئة تقدير ضرببة التركات الؤرخ ٠١‏ 


مابو سنة ١6ة١!‏ يكون صادراً من هيئة إدارية 
ذات اختصاص قضائى استنفد به سلطة التقدير 
فلا مجوز لما الرجوع فيه ولا للمصاحة أن تعقب 
عليه أو تعيده إلى الاحنة لإصدار قرار جديد , 
ومن ثم فإن إعادة الصاحة قرار ااتقديرإلى الادزة 
لإعادة النغار فيه على أسس جديدة هو إجراء 
باطل هو وما تلاه من صدور قرار الاحنة فى 
أول يوليه سنة ١م4١‏ على نقيض القرار الأول . 
ويكو ن الدفع ببطلان ذلك القرار فى مله ء 
ديكون الحم الطمون فيه إذ قضى إرفض هذا 
الدفع قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه 
نقض الحم 0 . 


( القصية رقم 885 سنة 4؟ ق باشيئة السابقة ) , 


ايواية سنةه ذهو | 
ضرائب « ضيريية الأرباح التجارية وااصتاعية » 
« وعاء الضريبة » . مسككة الوضوع . فى ممسكنة 
الو ضوع عن الدين صفة الالعدام بأسراب سائغة مقامة 
على واقم م ادل ليه الطاعن 0 اعتيار الديين معدوما 
هر من الأمور الموضوعية التي أستقل م دي اقادت 
كبا على أسراب سليمة ٠.‏ 


المبدأ القانونى | 
إذا كانت عكية الموضوع قد أفت عن 
الدين صفة الإنعدام بأسباب سائغة وكان 
قضاؤ ها فى هذا الك أن مقاماً على واقع لم ادل 
الطاعن في صحته » وكان اعتبار الدين معدوماً 


قضاء محكة النقض الدنية 


يضقن 


1 22 


3 غير قبل لاتحصيل هومن الآمور الموضوعية 
الى لم2 بتقدرهاقا ضى الموضوع “ى متى أفام 
قضاءه على أ سيأ ب سليمة 55 فى حل قضائه ف 
هذا افد جين أ لا ريصح النعى على الحسكم 
عدا أفة القانو ن. 


امير 

. من حيث إن الطع: ن أفم على ثلاثة 

أساب 0 السييان الأولان منها فى أن مكنة 
الموضوع أخطأت تطبوق القسانون وشاب حكنها 
قصور فى التسبيب س ذل كأنها إذ احتسبت أسية 
أر باح الطاعن من <تاى العمليات بواقع ٠١‏ ب 
بدلا من هبز الى اعتادت مصاحة الضرائب أن 
تعامل امهو لبن على أساسها قد أقامت قضاءها على 
وقائع وهمية إذ أصر تمصاحة الضمرائب على دفاعها 
من أن الطاعن علك ثلائة عناصر تشغيل وهى 
ورشة للطوب وأخرى لاجارة وسياراتالنقل مع 
أن العمليات الى تولاها كانت عمليات تقل 
أتربة لا.يدخل فا العنصران الأأولان ‏ وأنه 
رغم عسك الطاعن إدى محكة الموضوع يأن 
العمليات التى قام بها خلال سنت النزاع لا يدخل 
فنا عنصرالطوب أو الأشب وتعزيزه هذا الدفاع 
بالسئندات » وأن استفادته مئ عنصر النقل وحده 
لا تبرر رفع الذسبة إلى واث/ز » رغم هذا فإن 
المحكرة لم تعرض لهذا الدفاع ولمتعن بالرد عليه 
« ومن <يث إن هذا النعى 
يبين من مطالعة المت الابتسدالى الؤيد لأسبابه 
بال 3 المطعون فيه أنه لم يستند فى تقدير أسية 
مل الررعم إلى ملسكية الطاعن لورشقى 
والنجارة ك أنه لم مجعل من عنصر النققل أساسا 
لهذا التقدبر وا استئد إلى ما قرره من أنتقدير 


مردود بألة 


فى الطوب 


هذه النسبة بواقع ٠6‏ بز هر تقدير معقول بتفق 


والعايير السليمة فى مثل هذا النشاط مستدلا على 
ذلك استدلالا سائغاً بأن الطاءن تنازل عنعملية 
تطهير البحر الصغير للقاول آخر من باطئة هو 
إبراهم عبد اله شلى مقابل استيلائه منه على 
ما بعادل هذه النسبة من ختانى العملية كريم له , 
فضلا عن النسبة التى افترض أن بي#ققها اللقاول 
من الباطن. إذجاء بلحي الابتددائ فى هذا 
الصدد ما 5 : «وعاأئه عن أسبة مل الررمح 
فقد خفضتها اللجنسة إلى ٠١‏ بز بدلامن 6١ب‏ 
النى وضعتها المأمورية آخذة في ذلك باعترامات 
المول ولسكن المسكية ترى أن تقدبر الأمورءة 
لنسية جمل اريمج بواقم ها تقدير معقول 
دق والعاييرالسليمة فى مثلهذا النشاط وري ؤ كد 
ذلك فى نظر المحسكئة أن الممول عند ما أراد أن 
يتنازل عن عملية تطهير البحر الصغير لقاول من 
باطنه هو ابراهم عبد اله شلى اتفق معه على أن 
يستولى على ١5‏ ييز من ختساى العملية كع 4 
( إداجع تقرير الأمورية ص ١0/6‏ ملف ) فضلا 
عن النسبة التى افترض أن عحققها القساول من 
الباطن » 

« ومن حيث إن السدب الثالث بتحصل فى 
أن اميم المطعون فيه أخطأ تطبيق القسانون 
والعرف الثابت عن طريق الخطأ فيتعريف ادبن 
المعدوم ‏ ذلكآأن الحي أدخل فيوعاء الضربية 
دين عده الطاعن معدوماً مقداره يارإ/ا حجنا 
و/ه؟ ملما قبل القاول ابراهم عبد الله شسلى 
لثرئيه فى ذمة الدين منذ سنة مغ و١‏ ولسقوطه 
بالتقادم الى باعتياره دنا ممار 37 وقد استند 
الحسم فى احتساب هذا الدين إلى القوك بأنه من 
الممكن مخحسيله وأنةلم يتم دلبل على أن المدبن 
لايستطيع الوفاء بة فى حين أنه من قبيل الدديون 
المعدومة البى بتعيرل استبعادها من الوعاء إذ 


١١4 


العدد السايع السئنة الأرعون 


الضريبة لا تفرض إلا على ما ,دحل فى وعائها 
قعلا لااحمالا . 


« ومن حيث إن الحسم المطعون فيه أورد 
بأسبايه فى هذا الخصوص ما بأى : «ووعا أنه من 
افق أن الممول لم يتسذ أى إجراء يدال به على 
أنه من جبته قام بأ محاولة لاحصول على دنه وقد 
مضى عليه وقت طويل وقد ورد بتقرير المأمورية 
أن الدن ماؤال ككل كفاوزل فيالسوق ولميتتف 
الممول هذه الواقمة ما بشعر بأن المدين ليس فى حالة 
من الإعسار ول دون إمكان ##صيل الدين بل 
أن الفرص أمام الطاءبم واسعة للحصول على دينه 
إذ لا شك أنلمهذا المقاولمن المعاملاتمع الأخرين 
ما سمح باذ الإجراءات للحصول على الدين » 
ولا كان بين من ذلك أن محكرة الموضوع قد 
نفت عن الدين صفة الانعدام بأساب سائغة وكان 
قضاؤها فى هذا الشأن مقام على واقع لم يحادل 
الطاعن فى ته » وكان اعتبار الدبن معدوماً أو 
غير قابل للتحصيل هو من الأمور اللوضوعية التى 
يستقل بتقديرها فاضى اودوع متى أقام قضاءه 
على أسباب سلمة تك لجل قضائه فى هذا 
السدد الما كان ذلك فإنه لايصح النعى على 
الحم عخالفة القانون . 

« دمن حيث إنه بين من جمبيع ما تقدم أن 
الطعن على غير أساس متعين الرفض . 

( قغمية رام ١18‏ سنة 56 ق بالحيكة السايقة) . 
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١روايه‏ سنة و5١‏ 
| سح نقض «نترير الطءن » «التوكيل فى الطمن» 
عاباذ غ أوكيل الغامى © . وحوب أن يكرن النخامى 
الذى يقرر الطمن بالنقض موكلا عن الطاعن وإلاكان 
الطعن باطلا . م 5؟؛ مرائعات , 


٠‏ مسكاة 
الاوضوع 08 سج 0 آسياب مميب 4 ا. السيرة ق اعتيار 
أأرض الذى يستطيل عن سئة مرش ٠وث‏ هو مصول 
التصر ف خلال فترة “زايده واشتداد وطاته على أأريض 


سا, حير لس ورض الوت «١‏ محديده » 


والتهائه بالوفاة . أذ تصديق البائعة على البيع يبوم 
ونانها عنزها وقبل أنيتم كاتب التصديقات مأموريته . 
بذائه لا يدل على تزايد المرض فى الفترة الى حصل فها 
الفصرف . إستناد الحكع إلى ذلك وإلى ثار وف الدعوى 
دون تييائها . قصوره. 

.البادىء القانوية 

وس توجب الادة ومع من قانون 
المرافمات أن يكون المحاى الذى يدّرر الطءن 
بالنقض موكلا عن الطااب وإلا كان الطعن 
باطلا وسكت من تلقاء نفسها ببطلاته 
فإذا كان الثابت أن الحا المقرر بالطءن 
بطر.ق اانقض لم يقدم ما يقبت وكالته عن 
إحدى الطاعنتين فإن التقرير بالطءن عنما 
كرن باطلا لصدورة من غين ققى ضف . 

؟ ‏ العيرة فى اعتيار المرض الذى 
بطول أمده عن سئة مرض موت فى #صول 
التصرف خلال فترة تزايده واشتداد وطأئه 
على المريض للدرجة التى يغلب فيها الخلاك 
وشعوره بدنو أجله ثم انتهاء المرض بالوفاة . 

م« إذا كان يبين من أسياب الحسكم 
المطمون فيه أن محكية الموضوع استخلصت 
اشتداد وطأة المرض وتزايده على البائعة من 
ظروف الدعوى وملابساتما ومن إقسدام 
ذوج البائعة والمشترى منها على أندذ تصديقها 
على البيع يوم وفاتها بمنزلها وقبل أن يتم كانب 
التصديقات مأموريته ‏ ولا كان الفارف 
الاخير لا يدل بذاته على زايد الأرض 


قضاء محكمة النقض المدئية” 


افد 


يي سس 


واشتداد وطأنه على البائعة فى الفترة الثى 
حصل فبها التصرف كم لا يدل عليه أيضأ جرد 
إشارة المحكمة إلى ظروف الدعوى وملا بساتها 
درن بان هذه الظروف والملاسات ‏ فإن 
الحم المطعون فيه إذ اتهى إلى القول بأن 
العقد ل الدعوى صدر من البائعة وه فى 
رض أل موت يكون قد عاره قصور فى 


التسبييب لسمو جب لقطه , 


الكو 

« ...هئ حيث إن الثياءة العامة دقعت يعدم 
قبول الطعن شعلا بالنسبة للطاعنة الرابعة حمدة 
عبد الحهادى للتقرير به من غير ذىصفة ذم يقدم 
الحاى المقرر تو كيلا صادراً منها ببح له التقرير 
بالطءن بطريق اانقض نناءة عنها . 

« ومن حيث إن هذا الدفع مرح ذلك 
أن المادة لاع من قانون 'المرائعات توجب أن 
يكون الحا الذى يقرر الطءن بالنفض موكلا عن 
الطالب وإلا كانالطعن باطلا وحكت اللمكنة من 
تلقاء نفسها بطلائه ل وإذ كان الثقابت هن 
الاطلاع على ملف الطعن أن الحاى المقرر بالطمن 
بطريق النقس 01 يقدم ما بثدت وكالته عن السيدة 
حميدة عيد اهادي إحدى الطاعنين فإن التقرير 
بالطعن عنها يكون باطلا لصدوره من غير ذيصفة 
ويتعين الحسم بعدم قبول الطمن شركلابالنسية لما. 

« ومن حيث إن الطعن بالنسية لباق القصوم 
قد استوفى أوضاعه الشكلية . 

« ومن حيث إن الطاعنيق بنءون فى السبب 
الأول على الي الطهون فيه أنه بعد أن قرر أنه 
لم يشبت بصغة قاطعة من التحقيقات الى أجريت فى 
الدعوى أن البائعة كانت فى حالة| نكاس أوشدةالمرض 
عند صدور عقد الببع العرفى منها فى1١‏ | كتوير 


سنة غ44١‏ عاد وقرر انه يستخلص من ظروف 
الدعوى وملاسساتما ومن إقدام ذيج النائعة 
وامشترين ممما إلى أخذ تصديقها على البيع فى يوم 
وفامها أن هذا العقد صدر مئها وهى فى مرض 
الموث » لخاء فى تقريره الأخسير مشوبا بالبطلان 
لقعو ر نسبيبه وفساد استدلاله ‏ ذلك انه | بين 
الاروف والملابساتالتى استخلص منها ان المورئة 
صدقت على العقدوهى فىم رض الموت ‏ أمالحديد 
يوم أر لمارس مغ ٠‏ للتوقيم على العقدالنهائى فكان 
أسأ مقرراً قبل هذا التاررع بعدة شهور أى منذ 
حرير المقّد الاتداق فى ١144/٠١/١4‏ 5 

وقدكان فى استطاعة الطاعنين لو أنوطأةا مرش 
قد اشتدت على البائعة أن يعملوا على إهام توقيسع 

البائم ةكم غداة باوغها سن الرشد فىم١/5/5‏ 4ه 

أو فى يوم 0/29ه4.ةا بعد التأشر على العقد 
متم «صال للشبر» وأما حصول الوفاة يومالتوقيع 
على العقد فلا يعدو أن بكون من المصادفات السيعة 

التى محدث كرا . 


بأسبابه فى هذا الحسوص ما يأ : 


« وحيث إنه وإن كأن لم يثبت بصفة فاطعة 
من التحقيقات ااتي أجربت فى الدعوى أن تلك 
البائعة كانت فى حالة انتكاس أو شدة المرض 
عند صدورعقدالبييع العرفى هنها فى؛ ١ ١‏ كتوبر 
سنة ١944‏ إلا أن المسكمة تستخلص من ظروف 
الدعوى وملابساتها ومن إقدام ذوج البائعة 
والمشترين هنبا إلى أخذ تصديقها على البيع فى 
يوم وفاتها بل فى الاحظة التى فاضت فيها روحها 
أقام كانب التصديقات عنررلها من قبل إعامه 
مأموريته أن مرضما فى الفثرة الأخيرة من حياتها 
قد اشتد عليها للدرجة ااتى ,غلب فيها الملاك عادة 
وشعرت بدنو أجلها وم تسكن هى ولا زوجها 


لاا 


الوصى عليها قد استأذنا الجاس الحسى فى البييع 
السابق صدوره منها وهى قاصرأرادتأن يزه 
وهى فى تلك الخالة التى أشرفت فيها على اموت 
ماما النة قبل أن 9 كانت التوتعات 
«أموريته ومن ثم فلا شك أن تلك الأجازةبالب.م 
قد صدرت هنبا وهى فى مرض الموت فعلا كم 
انثبت إلى ذلك محكمة أول درجة ع . 

« ومن أن ااعيرة فى اعتبار الارض الذي يطول 
أمده عن سنة هررض موت هى صول التصرف 
خلال ذثرة نزابده واشتداد وطاتة على اأريض 
للدرحة ااقى يغلب فبها الحلاك وشعوره بدنو أجله 
ثم اننهاء ارش الوفاة ) وأا كان سين من أسياب 
الي المطمون فيه السابق الإشارة إلها أنمحكمة 
الو ضوع امرتخلصت اشتداد وطأة المرض ونزابده 
على الباثمة من ظروف الدعوى وملابساتها ومن 
إقدام زوج البائعة و المشتر بن منها على أخد تصديقها 
على الببيع يوم وفاتها ميزلها وقبل أن بيثم كاتب 
التصديقات مأموريته » ولا كان ترد وفاة البائعة 
زا فى الوم اذى محدد للتوقبيع على عقد 
الببيع النهاتى بعد مضيره عصلحة المساحة وقبل 
أن بم كانب التصديقات مأموربته لا يدل بذاتة 
عي تزايد امرض واقتداد وطأته طى البائعة فى 
الفثرة الى حصل فبا التصرف .م لا يدل عليه 
أبضاً جرد إشارة الممسكمة إلى ظروف الدعوى 
وملااساتمها دون بان لهذه الاروف واللابسات» 
لا كان ذلك فإن الحسج الطعون فيه كون قد 
عاره قصور فى التسييب ستوجب نقضه دون 
حاحة إلى محث بافى أسباب الطحن . 

( القضية رقم 155 سئة 9؟ ق بالفيثة السايفة ) . 
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ا نويه سنة وووا 


اختصاص 0 الاختصاص التعحاق بالولاية دم مسائل 


العدد السايع سل السنةالأرسون 


الوقف » . وقف . [لصار التزاع فى ادعاء الدعى 
بدخول العين المتنازع عامما فى الوقف الشيول بنغاره 
وتحدك المدعى عليه بتبعية العين المذ كورة للوقف 
الشيول بنظارته ويتيلدك ذا بالتقادم . هى دعوى 
ملكية عين من اختصاس اللا كم الداية . غير مؤثر 
أن لكون المنازعة فاعة بين حو وقف . لا اعتداد 
بأن يكون سبب المنازعة سابةا أوتاليا لإنشاء الوقف. 
م ١5‏ لامحمة ترتيب الام السرعية . م ١١‏ من قانون 
نظام القضاء . 


الميدأً القانوقى 
05 بصورته الماثلة ف 
الدعوى - لا ونصب على ذات الوقف من 


متى كان الننا 


حيث إأشائه أو كدته أو الاستدقاق فيه 
أو تفسير شروطه 3 الولاية عليه أو حصوله 
ئ س ض المورت - بل كان من جا نب المدعى 
دعوى بدخول الءين المتنازع عليا فى الوقف 
المعمول بنظره ومن جاب المدعى عليه 
إنكارا طلء الدعرى وسكا بلول العين 
المذكورة فى الوقف المشمول بنظارته وبتماكه 
ها بالتقادم القصير والطويل السكسبين 
فإن الدعوى هذا الرصفاه دعوى 
ملسكية عين مما تختص انا ؟ المدنية بالفصل 
فيه ولا يغير من هذا النظر أن تكون 
المذازعة قامة بين جوى وقف ولا اعتداد 
أيضاً بأن بكاو سيب المنازعة سابقًاً على 
إنشاء الوقف (١‏ المدعى ) أو تاليا لإنثمائه 
ذلك أن النحاك المدنية هى عاك القانون 
العام ولا مخرج من اختصاصما إلا ما اسلثنى 
بنص صريح ‏ ولم تخرج المادة ١+‏ من لا نحة 
ترئهب الا 1 الاهلية ( المقابلة للمادة ؟ز ءن 
قانون نظام القضاء ) من اختصاص تلك 
امحاك فما يتعلق بمسائل الوقف إلا ١‏ كان 
منمأ علا بأصله : 


قضاء محكة التق الدنية 


امير 

«ر . حيث إن الطاعن ينعى بالسيب الثالى 
عل احج فى خصوص قضائه برفض الدفع يغدم 
اختصاص الحا ك الشسرعية بنظر الدعوى أنه أفام 
هذا القضاء على القول بأن اختصاس تلك الجا كم 
فى قضايا الوقف يكون معقوداً لما كلا كان النزاع 
مبنيا طى سبب لاحق لإنشاء الوقف م هواطال 
فى الدعوى » وهذا الذى أقام الحسسم الطمون قنه 
قضاءه عله مخالف للقانون ذلك أنه لا اعتداد فى 
شأن الاختصاص ها إذا كان سبب النازعة تالياً 
لإنشاء الوقف أو سابقاً عليه بل الناط فى هذا 
الخصوص هو تعلق النزاع بأصل الوقف أو عدم 
تعلقه به ودعوى النزاع الحالى ليسثشىء هنها متعلق 
بأصل الوقف أو متصل به بل هو فحقيقة الواقع 
تمحض إلى اله منازعة تقوم من جانب الوقف 
« النى عثله الطمر ن عليه » ط القول غريان 
العين موضوع النراع فيه بِيما يدعى الطاعن 
أن نلك العين قد؟ لت ملكيتها بالتصرف الصادر 
من على باشا شريف إلى الشسثرين الذين وقفوا 
العين الذ كورة واستمرت فى بد هذا ااوقف 


الأخير وفى حيازته مدة تربو على السسيعين عام 
وبذلك أصبحت بماوكة ملمكية تامة لهذا الوقف 
ولن؟ لتإلممملكية أعيانه من ذوى الاستحقاق 
فيه . والنزاع على هذه الصورة منقطع الصلة بأصل 
الوقف ومنثم لكو ن الحا كك الدنية دون الها 3 
اشر عية هى الختصة بنظر هذه النازعة . 

« وحيث إن هذا التعى في مله ذلك اله ببين 
دن 6 الطعون فيه أنه أقام قضاءه فى هذا 
الخصوص على ما أورده فى أسبابه من قوله « من 
حيث إن الستأن ف ستند فدفعه بعدم الاختصاص 
إلى الفقرة الثانية من المادة ؟ من قانون نظام 
الفضاء لأن النزاع يقوم هنا بين وقف السرد محمد 


١4 


هاشم ووقفف السيد اسماعيل راتب على ملسك.ة 
البانى ثم يذهب فى مذ كرته إلى ان البيسع الذى 
حصل من على باشا شيريف إلى السيد |س_اعيل 
راتب وحرمه فى 12/8/١19٠‏ مكسب للللكية 
لأنه لا يعدو أن يكون فى َ القانون بسع ملك 
الغير لأن القطوع به أن الشترين من" الأغبار 
بالنسية المستأجر وعلى الأخص بالنسية لعلى باشا 
شريف البائع ومن ثم أنزل على هذه الواقمة حي 
للادة 74 من القانون الدنى القديم الذى تم 
التعاقد فى ظلها وأخذ يوطح ذلك مستندا إلى 
أو ال شراح القوائين - وواضح نما تقدم أن 
الستأنف يريد أن يثبت اللسكية مين التتازع 
علا بناء على سبب لاحق لوقف السيد #دالدعو 
هاثم وقد استقر قضاء هذه الدائرة على ان 
مثلهذا النزاع كانمن اختصاص الها كالقر عية 
( يراجعح هذه الدائر ة الصادر فى القضية رق ١‏ 
لسنة عن بتارج ١٠؟‏ ينابر سنة 15.017 ) وإذ كان 
هذا الراع من اختصاص الحاك السرعية سابتا 
وبالتالى يكون من اختصاص هذه الدائرة فيب 
الرجوع عند الفسل فى هذا النزاع إلى أرجح 
الأقوال من مذهب أبى حديفة طبا للمادة جرم 
من اللاة لا إلى القانون المدى قدعه وحدثه 
وإذن فلا وجه لما ذهب إليه الستأنف فى الدفع 
بعدم الاختساص ... 6 وهذا الذى أقام الي 
المطعون فيه قضاءه عليه مخالف للقاثون ذلك أنه 
مق كان المزاع بصورته الاثلة في الدعوى - 
لا يصب على ذات الوقف أمن -حيث إنشائه أو 


ته أو الاستحقاق فيه أوتفسيرشسروطةه أوالولاية 


عليه أو حصوله فى هدرض الموت بل كان منجانب 
المدعى 00 الطعون عليه ؛) دعورى بدخول العين 
التنازع علمها فى الوقف المشمول بنظره - ومن 
جانب الدعى عليه « الطاعن » إلكاراً هذه 
االدعوى وتمسكا بدخول العين الذكورة فىالوتف 


؟ | 


الشمول ينظارته وبتمللكه لما بالتقادم القصير 
والطويل المكسبين ‏ فإنالدعوى بهذا الوصسف 
هى دعوى ملكية عين مما مختص الحاك المدنية 
بالفصل فيه » ولا يغير من هذا النظر أن تكون 
المنازعةقامة بينجهق وقف » ولااعتداد أبضاً بأن 
يكون سيب المنازعة سابقا على إنشاء الوقف 
الدعى أو تالا لإنشائه - ذلك أن الحاكم 
الدية هى عاك القانون العام ولا مرج من 
اختصادما إلا ما استثنى نص صمر يم ولم مرج 
الادة ١‏ من لانمة ترتيب الحاك الأهلية( القابلة 
للعادة ١5‏ من قانون نظام القضاء » من احختصاص 
تلاك احا م فم تعلق عسائل الوقف إلا ما كان 
5 امتملا بأصله »ولا كان الحم المطعون فيه 
قد جائب هذا النظر فإنه يكوت معيباً با 
اسدوا دب نقضه . 

« وحيث إن الاستشاف صاط للفصل فيه ولأ 

سبق بانه يتعين إاغاء اله 3 المستأنف والقضاء 
بعدم اختصاص انحا م الششرعية ينظر الدعوى . 


( القضية رقم1؟ سلئة ل ؟ ى « أدوال شخمية » 


بالهيثة السابئة ) . 


نس 
0" إونيه سنة وه ١‏ 

]| - تقض « الات المامن » « المءن ويمللان 
١‏ . قضاء امم 9 منطوقةه برقض الاستئنات 
ع وتأبيد الحسك المستأنف فى حين أن الاستشياف 
كان مرفوعاً عن حكنين . إشارة الأسياب إلى المكنين 
وما قضى به كل منهما وإلى ألهما فى غلهما وإلى رفش 
الاستئناف موضوعا . هو ططأ مادى تؤدى أسياب 
١‏ ذاته إلى تمعيحه . كان دسب محكقة الاستشاف 
أن أن يكرن منطوق حكقها مقصوراً على رفش الاستئناف 
موضوعاً . أساسه تأبيد قضشاء ممكمة الدرحة الأولى ذا 
رفم عنه الاستكاف . 

اء, حعص,و - وقف « إيار الوقف » . تعاق 
ولاية ناظر الوقف على إيهار أعيانه بأسل الوتقف . 


العدد السابع ‏ السنة الأربءون 


لا تكبا نصوس الفائون المدتى القديم . الناظر الذى 
ل منعه الواقف إجارة أعيان الوقن مدة لا تزيد على 
#اسئوات . جواز إثقاس الناظر الجديد للمدةإذا لمكن 
الإجارة قد انقضت وكان الباق منها يزيد على م 
سئواث . اعتيار المنازعة فى لزوم إ<ارة الوقف بدعوى 
لأحكامالةانون الدلى . لبس 
القانون القدم مايفسد الإجار سيب الغبن , 


الذين وطبيدتها مدئية #طيع 
فى تصوس 

المبادىء القانونية 

و2 إذا كانت مكة الاستئناف قد 
أثارف فى أشاب: خكيا إل. دكين 
الصادرين من محكة الدرجة الآ ولى وما يقعنى 
بدكل منهما وأوضحت أن الاستثئاف مرفوع 
غتومااها ونه أن عرضت للرد على دفاع 
المستأ نفين ‏ الطاعنين ‏ قالت ,م وحيث 
إنه لا تقدم ولما جاء بأسباب الحكين 


الحكان المستأنفان فى اهما ويتعين رفض 
الانكناف ضوع . ْم ورد فى منطوقه 
بعد ذلك قضاوه : برفص الاسةئناف موضوعاً 
وبتأبيد الحسكم المنتائف: + جه وكان ين 
من ذلك أن ما ورد بالمنطوق فى شطره 
الآخير لم يكن سوى خطأ مادى تؤدى أسباب 

ذاته إلى تصحيحه فضلا عن أنه كان 
5-6 عكة الأششافن أن- كرون مطورق 
حكها مقصوراأ على رفض الاستئناف 
موضوعا ما إسأتبع بطبيعته تأبيد قضاء عكة 
الدرجة الآو لى فمارفع الاستكئاف عنه ‏ 
فإن التعى يوقوع بطلان جوهرى فى الك 
المستأنف فى 
حين أن الاستئناف كان مرفوعاً عن حككين 


لاله قذى ف منطوقه بتأبيد | 


قضاء ححكمة التقض المدنية 


لاعن حكر واحد يكون فى غير مله 3 

؟ - ولاية ناظر الوةف على إيجار أعيانه 
هى من المسائل المتعلقة بأصله ول تكن تحكرها 
نصوص القانون المدنى القدريم 1 

م إذا كان الذاظر هو المستحدق 
الرحيد وم عنعه الواقف من ذلك جاز له أن 
يوجر أعيان الوقف لمدة تزيد على ثلاث 
سنوات ويسرى الإبجار ما دامت نظارته 
باقية فإذا ما اتتبت جاز للناظر الذى يخافه 
إذا لم تكن الإجارة قد انقضت وكانت المدة 
البساقية منبا أ كثر من ثلاث سئوات أن 
ينقص المدة إلى ثلاث سنوات .. 

- النداع فى لزوم إجارة الوقف 
بدعوى الغين فيه هو بطبيءته از اع مدنى 
صرف مضع لحك القانون المدنى ولم يسكن 
في نصوص القانو ن المدنى القديم ما يفسد 
الإبجار بسبب الغين ‏ على ما جرى به 
قضاء هذه الكة . 

الممكر 

« ... من حيث إن الطعن بنى على سيبين 
يتحصل أحدها فى النعى بوقوع بطلان جوهرى 
فى الم لأنه قفى فى منطوقه بتأبيد الحم 
المتانف فى حين أن الاستئناف كان مرفوعاً عن 
حكين لاعن - واحد. 

« ومن حيث إن هذا النعىمردود بأنه يبن 
من وقائع الحم المطعون فيه وأسيابه ان ممكمة 
الاستئناف قد أشارت فا إلى الحسكنينالصادرين 
من محكة الدرجة الأولى فى؟؟ من أبريل سئة 
198 6؟ من نوثير سئة مإ وما قضى 
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به كل منهما وأو ست أن الاستئناف مرفوع عنهما 
مع وبعسد أن عرضت للرد على دفاع الستأنفين 
5 الطاعنين قالث : « وحيث إنه ما تقدم 
وماجاء بأسباب لكين المستأتنين من أسباب 
لا تتعارضمعه! يكون الحكان المستأ نفان فعلرما 
ويتعين رفض الاستشاف هوض وعاً 6 ثم ورد فى 
النطوق بعسد ذلك قضاؤه « برفض الاستئناف 
موضوعا وبتأبيد الحسكم المستأنف » وبين من 
ذلك أن ما ورد بالمنطوق فشطره الأخير لم يكن 
مو طقلا مادى تؤدى أسباب الحسكم ذاته 
إلى تصحيحه فضلا عن أنه كان عسب ع 
الاستثناف أن يكون منطوق حكنها مقصورا على 
رقض الاستثناف مو ضوعاً ما يستتبع بطببعته تأبيد 
قضاء مكمة الدرجة الأو لى فها رفع الاستثناف 
عنه ل وعل ذلك يتعين رفش هذا السيب . 

« ومن حيث إن الطاعنين يعون قى السب 
الآخر على 6 مخالفته للقانون من وجيين 
ويقولون فىبيان أولا إن الحسم إذ قضى بإنقاص 
مدة عقدى الإمار قد أعمل نص المادة عرس من 
القانون المدنى الجديد فى حين أن هذين المقدين 
كانا قد أبرما فسن 1945 ٠‏ .1949 قبل العمل 
مهذا العانون الذى استحدث فى الادة سمه منه 
ماورد بما من جواز إنقاص مدة الإمجار فما زاد 
على ثلاث سنين وذلك على خلاف القائون الدنى 
القدم الذى لم يكن يقيد الؤجر سواء كان مالكا 


أو ناظر؟ على الوقف مهذا القيد فى خصوص مدة 


الإجارة . وستطرد الطاعنون إلى القول بأن 
الطعون علها قد أجازتالعقدين بعد تعمينها ناظرة 
على الوقف وذلك بإقرار مؤرخ فى.؟ من نوقير 
سئة وغ و١‏ كا نفلت العقدين في الدة السابقة 
على رفع الدعوى بقبضها الأجرة على أساس 
ماورد مهما : 


)0 


ييل 


« ومن حيث إن هذا النعىمردود أولا ب 
بأنه دبين من الحسم العلعون فيه أنه لم يطبق على 
واقعة الدعوى نص الادة مسح من القانون الدنى 
وإن كان قد أشار إلا إذ قال إن نصها غير 
مستحدث ثم أحال فى أسبابه إلى المسي الستأنف 
الصادر بتارع مم من أريل سنة «هية؟ والنى 
ورد بأسبابه ما بلى : « وحيث إن اللجمع عليسه 
فقهاً وقضاء بالنسبة لمدة إجارة الوقف قي ل التقنين 
الجديد ‏ أنه إذا كان الناظرهوالستحق الوحيد 
ولم بمنعه الواقف من ذلك جاز له أن يو جرأعيان 
الوق ف ادة تزيد على تلاثسنوات وسرى الإجار 
مادامت نظارته باقية فإذا انتهت جاز لاناظر الذى 
يعخلفه إذا لم تكن الإجازة قد انقضت وكانت الدة 
الباقية منها 1 كثر منثلاث سنوات أن ينقص الدة 
إلى ثلاث سنوات  »‏ وهذا الذى أقام الحم 
قضاءه عليه لا عاافة به للقالون لأن ولابة ناظر 
الوقف على إنجار أعبانه هى من المسائل المتملقة 
بأصله ولم تكن محكها نصوص القانون الدى 
القدم . وحردود ثالاً ‏ وفى خصوص إجازة 
الطعون عليها عقدى الإار عا ورد فى ا1 3 
الصادر بتارم *؟ أبريل سنة ه4١‏ والؤيد 
لأسيابه بالحسم الطعون فيه من قوله « والدعية 

المطعون علهسا ‏ بصفتها ناظرة أن تطلب 
إنتاس الدة الباقية من العقسد إلى ثلاث سنوات . 
ولا يتعارض ذلك مع إجازة وكيلها بصفتها ناظرة 
للاجارة الثانية الؤرخة #زهاة؛و١‏ إذ إنها 
يست الستهدقة الوحيدة فى الوقف بل إنها استحق 
الوقف مع ابنها القاصر لأشمول بوصايتها ولا 
علاك أصلا أن تؤجر أعيان الوقف لا كثر من 
ثلاث سنوات طالما أمها ليست الستحقة الوحيسدة 
وبالتالى فإن إجازتها العقد الثالى لا عنعها بصفتها 
عثل مصالط الوقف من أن تطلب إتقاص اللدة إلى 


ثلات مذو أت 54 


العدد السابع ‏ السنة الأربعون 


الو سس ل ا ا لل سس 


« ومنحيث إن الوجه الثانى منهذا السبب 
يتحصل فى أن المج الطعون فيه طبقعلى دعوى 
الغين أحكام الشسريعة الإسلامية فىحين أن ماكان 
بتعين تطبيقه علا هو القانون الدنى القدم الذى 
' تتعرض تصوصه فى باب الإحار لغون حر لسعم 
العقد أو تكالة أجر الثل . 


« ومن حيث إن هذا النعى فى مله ذلك أنه 
سين من الحم المطعون فيه أنه استند فى القول 
بيجواز تكثلة الأجرة بسببالغين الفاحش إلى أ كام 
الشريمة الإسلامية . وهذا النظر غير ممم ذلك 
لأن النزاع فى لزوم إجارة الوقف بدعوى الغين 
فيه هو بطبيمته أزاع مدتى صرف ضع لح؟ 
القانون الدى ولم يكن فى نصوص القانون الدتى 
الفدم المنطبق على واقمة الدعوى ما يفسد الإمجار 
بسيب الغين - وبذلك جرى قضاء هذه الحكرة 
فى الطعنين رقّى ٠١‏ سنة ١6‏ ق و>م سنة 
كلاق - ولا كان ذلك فإن الحم الطمون فيه 
إذ طبق أحكام الشسربعة الإسلامية على دعوى الغين 
قد أخطاً تطبيق القا١‏ نون ومن 5 بشعين نمه فى 
هذا الخصوص 
( ومن حيث إن ما ثعاق بهذه الدعو ى من 
موطوع الاستئناف صا للفصل فيه ولما سيق بيانه 
يتعين إاغاء الحسكم الستأاف الصادر في ه؟ من 
وشير سنة مأوة؟ وذلك بالنسبة لا قَضى به من 
أ بيد الحسكم الستأنف فا قضى به من إلزام الدععى 
علهم 8 اعنين ب يبا 01ج و وكام 
وبرفض دعوى الطعون علها فى شطرها الخاص 
بمطالبتهم مبلغ وه/اا رج / -8كم». 
( القضية رقم 85 سنة ه؟ ق بالطيقة السابقة ) . 


قضاء محكقة النقض المدنة 
لحي ا ل ا ا 2 


0 


ىم 
8" يو نيه سمنة ومو ١‏ 


[ ح حمل « فسخ عقد العمل » ٠‏ حق ربالعمل 
فى فسخ عقد العمل لإخلال العامل بأحد التزاماتهالجوهرية 
فى العقد الحدد المدة ٠‏ مرده أن العقد ملزم اطرذيه 
وبرتب فى ذمتهما النزامات متبادلة ٠‏ 

ند تمل « إانزامات العامل الجوهرية 0 - 
أسيهب معيب 4 . إيضاح الادة 58 مدلى إلرامات 
العامل الجوهرية ٠‏ مئها تأديته العمل بنفسه وبذه فيه 
عسك رب العمل 
فى تبرير فصله للعامل بعدم بذله المناية اللازمة ٠‏ عدم 
الرد على هذا الافاع الجوهرى ٠‏ تفى جيل العامل 
بالعمل والتئويه بكفاءته - لايدل بذاته على نفى ماعسك 
به رب العمل ولا يصلح رداً على هذا الافاع ٠‏ تصور . 


من العئاية م مذله |اشخصس الءتاد ي 


المبادىء القانونية 

١‏ حق رب العمل فى فسيخ العقد 
لإخلال العاهل بأحد [لتزاماته الجوهرية فى 
العقد الحدد المدة يرجع فى أصله إلى أن عقّد 
العمل ملرم لطرفيه ويرئب فى ذمتهما التزامات 
متبادلة تسوغ لاحدهما التحالمن رابطة العقد 
إذا أمتشع الطرف الآخر عن تنفيذ التزامه 
أ أخل به . ش 

؟ - أوضحت الادة مه من القائون 
المدى إلتزامات العامل الجوهرية ومنها ما 
أوجبته على العامل فى فقرتها الآولى من ١‏ أن 
يؤدى العمل بنفسه وأن يبذل فيه من العنابة 
ما ببذله الشخص المعتادء ‏ فإذا كان الطاعن 
قد ثمسك فى دفاعه تبريراً لفصل المطعون 
عليه إخلال الاخير بالتزاماته بعدم بذله فى 
العمل المتعاقد عليه العناية اللازمة ما سسبب 
للطاعن خصسارة ؛ وكان الحم المطعون فيه 1 
يعرض لذأ الدفاع و يعن بالرد عليه » وكان 
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ها ارده انيار من نق جبل الطاعن بالعمل 
المتعاقد عليه أو التنويه بكفاءته لايدل بذاته 
على ىما سك د الطاعن من إخلال المطعو نْ 
عليه بالتزاماته الماشئة عنعقد العمل و لإيصام 
7 دأعلى هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به 
وجه الرأى فى الدعوى ؛ فإن الحم المطاعون 
فيه يكون قد عاره قصور ف النسبيب يستوجب 


٠» نقضة‎ 


المكرء 

« ... من حيث إن الطاعن ينعى على الحم 
الطعون فيه فى الوجه الرابع من السبب الثاتى من 
سبى الطعن أنه سك فى دفاعه أمام محكمة 
الوضوع بأن الطمون عليه مجبل العمل التعاقد 
عليه وأنه لم يذل فى أدائه من العنابة ما ببذله 
الشخص العتاد إذ طلب أ كب من مرة خامات 
وأدر ات تبين بعد إرسالها إله فيموقع العمل أنها 
تزيد بكثير عن مقتضبات العمل بما أسلق بالطاعن 
أضعرار مادية كبيرة بلغت الألف جنيه وطلب 
إحالة الدعورى إلى التحقيق لإثبات هذه الوقائع 
ولسكن المحسكمة رفضت هذا الطلب استناداً إلى 
ما استخلصته من الأوراق الى قدمها لما الطمون 
عليه والخاصة عمله لدى شركة قناة السويس قبل 
التحاقه مخدمةالطاعن كلاحظ اعملياتمياق الشركة 
فحين أنه لاعلاقة بين هذهالأوراق وبين الوفائع 
الى عمسك الطاعن بإثياتها والقى تفيد أن الطعون . 
عليه فوق كونه جاهلا بالعمل ل يبذل فى تأديته 
ما يبذله الشخص العتاد خاء حكمها مشوبا ببطلان 
جوهرى إستوجب أفضه . 

« ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على 
الصورة الرسبية طبق الأصلمن المذكرة الى 
قدمها الطاعن لحكنة الاستثناف لجلسة 4؟ يوئيه 
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سنة عهه١ؤ‏ أنه عسك فيها بما نص به فى هذا 
الوجه إذ جاء بالسحيذة هومن هذهالمذ كرة مابأنى : 
« سبق القول إن سبب الفصل يرجع إلى أسباب 
ثلائة نلخصها فى أن الدعى ( الستأنف عليه ) 
أو لال بهل العمل الذى تمالنعاقد معه بشأنه . 
ثانياً ‏ ولأنه لم يذل فى تأديته من العنايةماريذله 
الشخص العتاد ‏ فقد طلب أ كثر من مرة 
خامات وأدوات تين بعد إرسالها إليه فى مكان 
العمل أنها تزيد اشير عن مقتضيات العمل ما 
ألحق بالستأنف أضرار) مادية بلغت ألب جنه 
فى مدة خدمته القصيرة » . ومؤدى ذلك أن 
الطاعن فى هذا الشق من الدفاع قد استند فى نفى 
دعوى الطعرن عليه إلى أمدرين : الأول - أنه 
بمجهل العمل التعاقد عليه الثالى ‏ ألم ببذل 
فيه ما يبذله الشخص العتاد ما سيب له لحسارة 


٠. 
. تدر 0 ا حنية‎ 


« ومن حيث إنه بالرجوع إلى الحم 
الطعون فيه دين أنه رد على هذا الدفاع بقوله : 
« ومن حيث إن ع مد عبد الفتاح أبو النجا 
قد رفضت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثيات جبل 
جيوفاف بارجيلى بالعمل الذى تم التعاقد يشأنه 
و يعادم اثهاره بأوامره - ومن حديث إن هذه 
المحكمة ترى عن المبرر الأول من أسباب فصل 
جيوفال بار حيلى وهر حهله بالعمل الدىت التماقد 
عليه وعدم كفاءته فان الثابت من الاطلاع على 
الستندات القدمة من جيوفانى أله كان يعمل 
بشركة قناة السويس كلاحظ لعمليات الشركة 
من ١/1اءسها‏ إلى ١م١٠4١‏ وهو تارم 
الاشتغناء عن خدمته بسيب حالة الحرب القائمة فى 
ذللك الوقت كا أنه اشتغل قبل ذلك بورش الشركة 
لساب المقاول فى اللدة من قيرابر سنة ##باية؛ 


العدد السابع ‏ السنة الأربعون 


عق اللءسوا وهو تاريع تعميئه بالشركة 
ثم عين للدة شورين بتارع /8/0١‏ .٠6و١1‏ -ق 
ا وصار المقد المذ كور التعحدد من 
مدة لأخرى كلاحظ اعمليات مباتى الشركة 
الجديدة ولغ أكسية عن آخر شهر تقاضاه , تج 
ومرءم/ ملما فشخص هذا اله ايس من اهل بعد 
ذلك القول هله وعدم كفاءته فى العمل الذى تم 
التعاقد عليه وهو دن نفس نوع العمل الى 
مارسه من قبل كل تللك السنين الطويلة » ولا 
ؤم فى ذلك القول بأنه لو كان كفئاً لهذا العمل 
لألحقته شركة القنال بالعمل لديها إذ من الجائز 
ألا يكون لدمها فى الوقت الحاضر مكانا له » , 


« ومن حيث إن حق رب العمل فى فسخ 
العقد لإخلال العامل بأحد التراماته الجوهرية فى 
العقد المحدد المدة برجع فى أصله إلى أنعقدالعمل 
مازم لطرفيه وبرتب فى ذمتهما النزامات متبادلة 
تسوغ لأحدها التحلل من رابطة العقد إذا امتنع 
الطرف الأخر عن تنفيذ التزامه أو أخلى به . 
ولا كانت المادة همه من القانون المدلى قد 
أو>ت النزامات العامل الجوهرية ومئهاما أوجيته 
على العامل فى فقرتما الأولى من « أن بؤدى 
العمل بنفسة وأن سذل قية من العناية ما سذله 
الشخس المعتاد » » وكان الطاعن قد بسك فى 
دفاعة تبريرا لفصل المطمون علية إخلال الأخير 
بالزاماتة بعدم بذله فى العمل المتعاقد علية العناية 
اللازمة ثما سبب لاطاعن خسارة باغ تالألف جنيه» 
وكان الحم المطعون فية لم يعرض لهذا الدفاع 
ولم يعن بالرد علية » وكان ماأوردهبأسيابهالسابق 
الإشارة اها من نفى جبل الطاعن بالعملالمتعاقد 
علية أو التنوية بكفاءتة لا يدل بذائة على فى 
ما سك به الطاعن من إخلال المطعون علية 
بالنزاماتة الناشئة عن عقد العمل ولا يصلح رداً 


قضاء حكة النقض الدنية 


على هذا الدفامم الجوهرى الذى قد بتغير به وجه 
الرأى فى الدعوى . لا كان ذلك فإن الحس 
المطعون فيه يكون قد عاره قصور في التسبيب 
يستوجب تقضه دوت حاجة إلى بحث باق 
أسباب الطعن ع . 


( القضية رقم 5 ؟ سنة 6 ؟ ف بالهيكة السابقة ) ٠.‏ 


عن 
8ل ويه سئة 1609| 
[ ح اثيات «عبء الإثيات» والإثيات بالبيئة» 
وسلطة محكمة الوضوع ورقابة محكنة النفض» ٠‏ عبء 
الاثيات على اللدعى ٠عدم‏ تقدعه دايلا على ما يدعيه ٠‏ 
عدم طلبه إحالة الدعوى إلى التعدقيق ٠‏ حق مسكمة 
الوضو ع في الإحالة إلى التحقيق » جوازى لهاءم١ ١١‏ 
مراعات ٠‏ تقديرها هذا عنأى عن رتابة محكة أأنقض. 
بي أت بيم « آثار اليم » « التزامات اليائم » 
« الالعرام سايم الييم « تعريفه » تسلم اليم هو 


وصيه ممت أصرف الأشترى ميث وتمكن من حيازته 
والانتفاع به ٠‏ م ه“ععدلى٠‏ 


المبادىء القاثونية 

١‏ - المدعى هو المكاف قانوناً بإثبات 
دعواه وتقدم الادلة التى تؤيد ما يدعيه فيها 
فإذا كان الح المطعون فيه قد أثبت أن 
الطاءن لم يقدم دليلا على ما يدعيه من رد 
الشركة المطعون عليبا جبازى: ااجراموفون» 
اللذين يطلب رد تمنبما إليه » وكان الطاعن 
م يطلب إحالة الدعوى إل التحقيق لإثبات 
ما يدعيه فى هذا الشأن ٠‏ وكان المق امخول 
السحكرة فى المادة .و من قانون المرانعات 
بأن تأمى باحالة الدعوى إلى التحقيق لاثياتها 
بالبينة ‏ هذا المق جوازى لا متروك مطاق 


دأيها وتقديرها تقديراً لا تخضع فيه لرقابة 


وخندث 


محكمة النقض ؛ فإن النعى على الحم فيه أنتبى 
إليه من رفض الدعوى فى هذا اش هنبا 
بمخاافة القانون يكون غير سديد . 


- وضعالمبيع نحت تصرف الأشترى 
الآمر النى بتحقق به القسليم طبقاأ نص المادة 
همع من القاثون المدنى - يشترط فيه أن 
يكون بحيث يتمكن المشترى من حيازة المبيع 
و الانتفاع به . 


امير 

« .. حيث إن النعى على الح ذما قغى به 
من رفض الدعوى بالنسية بلغ الثلاثين جنا عن 
جهازى الجرامفون يتحصل في أن اله 3 خااف 
القانون ذلك أنه أقامقضاءه على أن الشسر 5 الطءون 
علا قد أنكرت عله هذا الادعاءوأنه ليس من 
بين أوراق القشية ما يدل عليه فى حين أن اك عرى 
لا يقضى فا بالرفض عحرد أن ينسكرها الخصم 
وأن الطالبة مهذا البلغ لا تستدعى سنداً كتاياً 
لإثاتها لأمها معاملة #ارية محوز الإثبات فهبا 
بالبينة فكان من واجب المكة أن تيل الدعوى 
إلى التحقيق لإثبانها أو أن تبين فى حسكلها سيباً 
لعدم الأمى بالتحقيق . 


« وحيث إذهذا ااتعى«هردود ذلك أن اله 
الطعون فه قد أورد فى هذا الخصوص ما يأى 
و وحيث إنه فها غتص عبلغ الثلاثين جنيياً الى 
يقول ااستائف عليه (الطاعن) إنما من جهازين 
جراموفون مرنحجعة . فإن هذا قد أنكرته عليه 
الستأفة . ولا ديل عليه فى أوراق الدعوى . 
وإذا كان المستأنف عليه قد أشار إلى هذا الباغ 
فى الصورة القدمة منه من خطابه الؤرخ ل فبراير 
سنئة ه96١‏ فان هذا لا تحن دلبلا على السئا نفة 


١١18 


لأن الخطاب الذ كور من صنع ااستأنف عليه » 
ومؤدى ذلك أن الطاعن ١س‏ شهدم دليلا على ما يطليه 
فى هذا الشق من الدءوى وأن ما فا من أوراق 
لا ريد مدعاه فيه ولذا قذى اللي برفض الدعوى 
بالنسية لهذا الطلب. ولاكان الدعى هو الكئف 
فانوناً بإثبات دعواه وتقدم الأدلة التى تؤيد 
ما يدعيه فهاء وكان الحس؟ قد أثبت ‏ على 
فاموق دان ل م يتقدم دليلا على ما بدعيه 
من رده إلى الشر 
الأراموفون الاذين يطلب رد 4 هما إليه .5 أن 
الطاعن م قال عن ل 13 إحالة الدعوى إلى 
التحق.ق لإشات ما بدعيه فى هذا الشأن ٠‏ وكان 
الحق الول للمحسكة في المادة ١.‏ من قانون 
المرافعات ,أن :أمر بإحالة ادعو ى إلى التحقيق لإثبانها 
بالبينة هذا الحق جوازى لما مثروك للطلق رأنها 
وتقديرها تقديرا لا مخضع فيه لرقابة محكمة النقض» 
لا كان ذلك فان النمى على احج فها انتهى إليه 
من رقض الدعوى فى هذا الشق 3 1 خالفة 
القائرن يكون غير سد.د متعيق الرفض , 
«وحبث إن ماينعاه الطاعن على قضاء | 

فى الشق الآخر من الدعوى الا 
م دفع من كن أجوزة الرادبو أن 58 شابة 
فساد في الاستدلال ذلك أنه | 


1 الطءون علا دهازى 


ص بطلب رد 


استخلص ” بوت وضع 
الأجرزة مت تصرف الطاعن من أوراق وآدلة 
لا 'ؤدى إلى النتيدة الى أنتهى | ما ٠‏ فوصول 
الأجرزة من الخارج ولخطار الطاعن بوصوظًا 
لا يؤدى إلى القول بأن الأجرزة أصبحت أت 
تهعرف الطاعن واستلامه لأن الثابت من المقد 
أنه بيعب وصوطا من الخارج إجراءات الفحص 
وثبوت الصلاحية ما أن دقع الطاعن ١ه‏ 
سس ع ١‏ جما وأبدتلايه أجوزة قيمتها مقه جنم 
و٠٠ة‏ ملم يؤدى على عكس ما ذهيت اليه الممكية 


إلى صحة أقوال الطاعن من أن الشسركة الطعون 


العدد السايع 0 السنة الأر يعون 


ضدها هى الى ا عن التسلم وأنه هو الذى 
كان مها في الاستلام وأنه لو كانت الأجهزة 
وردت ومست ,وأصيحت صالة للعمل لكان على 
الأقل استلم بقدر ما دقع . إذ المبلغ المدفوع منه 
هو عن «ا دهازاً وهو قد استج ٠ه‏ فقط. 

« وحيث إن هذا النعى فى مله . ذلك أنه 
يبإن من اسيم الطعون فيه أن الطاعن قد أثار 
فى دفاعه أن الشركة المطمون عاما لم أسابه 
الراديوهات الزائدةعن الخسين جهازا القى اسامها 
تلاك الأجوزة الزائدة اأتى ,طالب فى هذه الدعوى 
برد كنها لأنها لم تكن قد أنمت لص تللك الأجبزة 
وبالتالى لم تسكن قد تبينت صلاحيتها للاستعيال 
وقد أورد الحم رداً ملي هذا الدفاع ما بأل : 

« وإذا كان بدعى ( الطاعن ) أن هذه 
الشركة لم نسامه غير سين جهازا لأنها : تسكن 
قد أعت لقص المبازات فان المبلغ الذى دفعه 
وقدره سم اج يزيد عن كن سين حهازا 
القى تسامها ما يدل على أن الفائض و إن كان يقل 
عماهو ملزم بدفعه وققاً لنصوص العقد إلا أنه قد 
دفع على .حساب الهازات المثرقية ين استيفاء 
لعن » ومؤدى ذلك أن الحم قد اممذ من دفع 
العلاعن للمبلغ الزائد على يمن ال#سين جهاز؟ الى 
تسلمها ديلا على أن هذا البلغ قد دفم من أصل 
تمن الأجهزة الزائدة على السين وأنه لوكانت 
تلك الأجهزة ل تفحص أوكانت غير صاطحة للاستعمال 
كا يدعى الطاعن ا دفع غينا عن عا لمان 
وضع المبيع تحت نصرف المشترى الأمر الدىيتحقق 
به التسلم طبقاً لنص المادة مم4 من القائون امدق 
يشترط فيه طيقك لنص تلاك الادة أن كو ن ميث 
يتمسكن المشترى من حيازة البيع والانتفاع به » 
وكان مأ ادعاه الطاعن من عدم مقس أجبزة 


الراديو المطالب برد عنها ‏ إذا ثبت صة هذا 


قضاء محكمة النتقض الداية 


الول 


يك 


الادعاء ‏ مانا له من الانتفاع مها إذا أثنبت 
الفحص عدم صلاحية تلاك الأجوز ة للاستيال 
وبالتالى مانعاً من القول بوضعها نحت تصرفه 
وحصول تسليمها إليه . وكان استناد الحم إلى 
عدم صدة هذا الادعاء مبذياً على محرد قيام الطاعن 
بدفع جزء من تمن تللك الأجرزة الباقية فى حين 
أن الحم ذاته قد قرر أن الطاعن مازم بخصوص 
العقد بدفع هذا المزء من الْن . لما كان ذلكفان 
استدلال لكي عل ثبوت لص الأجوزة 
وصلاجيتها للاستعيال ,أن الطاعن دفع المبلغ الزائد 
عن عن السين جهاز التى تسامها : هذا الاستدلال 
053 ن غير سلم » ويكون ادعاء الطاعن بعدم 
خص الأجهزة الباقية وعدم صلاحيتها الاستعيال 
الأمر الذى بتحقق به وضع تلك الأجهزة نحت 
تعرفه وبالتالى تسليمها إليه » يكون هذا الدفاع 
باقاً بغير رد سائغ من الحسي ما يعيبه ويتعين معه 
نقضْه في هذا الخصوص دون حاجة للتعرض آيباق 
أسياب النعى الخاصة يقضاء الحسي فى هذا الشق 
من الد موى . 


( القضية رقم 4 سئة 50 ق بالميقة السابقة ) , 


6ن 
0" يو أيه سنة ووو ١‏ 
اح نقض « الات الطمن © الطءن بيبطلا 
الحسكم » . النعى على السك الؤسس على عدم مراعاة 
الإجراءات التى أوجبها نانون الرائمات من إهادة 
الإعلان والإعذار لمن لم يحشسر. لايجوز التسدى بنطالنا 
لم يمر السك به أمام عكنة لأوضوع . بطلان لايتصل 
بالنظام العام ء ا ١‏ 
ب سحل مسكولية « المسثولية التقصيرية » « الخطأ 
التقصيرى » , امنافسة التجارية غير الشروءة تعد خط 
#قصيريا وجب المسثواية . نجاو زسدود المنافسةالمشروعة.. 
مثال . إغراء عمال محل ٠زاحم‏ على ترك يليم إلى مل 
آخْر ٠‏ التعير عن ذلك بالصيدف وتوحية الأنظار ام 


عم إقدام الاسم التجارى الل الأول فى الإغلانات . 

ع - تعويض . تقدير التعويض مسألا واقعية ٠‏ 
سنقل بها ناضى الأوضوع ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ - لاوز التحدى أمام محكة النقض 
بالبطلان إذا كان مؤسساً على عدم مراعاة 
الإجراءات التى أوجمها قانون المرافعات من 
إعادة إعلان من لم يحضر من الخصو م فى 
الدعوى وإعذاره ‏ طاا أنه لم يحر القسيك 
بهذا السبب أمام ممكمة الموضوع لان البعالان 
المدعى به ما لا يتنصل بالنظام العام - على 
ما جرى هه قضاء هذه المحكية . 

؟ - تعدالمنافسة التجاربة غير المشروعة 
فعلا تقصيرياً يستوجب مسئولية فاعله عن 
نعو يض الضرر المترتب عليه عملا بالمادة م 
من القانون المدتى - ويعد تجاوزاً لحدود 
المنافسة المشروعة إرتكاب أعسال غخالفة 
للقانرن أو العادات أ واستخدام وسائل منافية 
لمبادىء الأشرف والآمانة فى المعاملات إذا 
قصد به | <داث ليس بين منشأتين تجارينين 
3 إبحاد اضطراب بإحدأهما متى كان من شأنه 
اجتذاب عبلاء إحدى المنشأ:ين للاخرى أو 
صرف علاء الثمأة عنها - فإذا كات 
الوقائع الثابنة من الأوراق والتى حصاما الحم , 
المطعون فيه هى خروج تسعة عمال من 
حل المطعو زعايه خلال شور واحدثم الحافهم 
دل الطاعنين المنافس له كل منهم فو رخروجه 
م [علان الطاعنين بالصحف | كثر هن مرة 
عن التحاق أر بعة منوم محلم موجمين الانظار. 


يفنا 


العدد السايع السنة الاربعون 


عليه 3 وكات هذه الوقائع كم عن إغراه 
الطاعنين لعال حل المطعون عليه على الخروج 
4 والحاقهم بمحلوم 3 كم عن إعتداء عل 
الام التجارى ادل المطمون عليه باقحامه ف 
الاعلانات المتعلقة بمحلوم و تضمينها م يفيك 
سيق اشتغال عمالم ادى المطعون عليه دغ 
انقطاع اأصلة لمهم و ويذكه خر رجهم من مله ء 
وكانت هذه الأفعال > تمعة ترا جدود 
المنافسة المشروعة لما يترتب عليبا من 
إضطراب فى أعمال أل المطمون عايه إسبب 
اتفضاض بعض عميلاته عنه إلى ل الطاعنين » 
لما كان ذلك فإن اللمك المطمون فيه إذ انتبى 
إلى مساءلة الطاعنين على أساش من الفعل 
الضار غير الأشر وع وقطى بتعويضه بكو ل 
قد طبق القانون تطبيقاً سلما وبنى قضاءه على 
أسباب سائفة كافية له . 

ص لد لديل التعوويض من المسائل 
الواقعية الى ستقل م قأضى الموضوع 0 

لمر 

« ... حيث إن الطعن أقم على أسباب 
أربعة سب يتحصل أولها فى اانمى ببطلان الجسم 
المطعون فيه ذاك أن الطاعن الأول لم يقدم 
دفاعا بعد إغلائه بالاستئتاف دم 5 سنة ألاق 


ولم مخضر بالماسة القوحددت انظره وكازيتعين - 


إعادة إعلانه طيقا لنصالمادة /اء 4 مكرر والمادتين 
داع وكة من فانون المرائعات إلا أن هذا 
الإجراء لم يم على الوجه الصحح إذ لم يوجه 
الإعلان إلى امعلن إلهم شخصيةً ل وإنا وجه 
إلى الأستاذ جورج داريان المحاتى يوصف مكتبه 


وكيلا وععلا تار لهم ولم تسل منه صور 
بعدد الأشخاص الواجب إعادة إعلائهم » وبفرض 
جواز الإعلان إلى الوكل بدلا من الاسم شخصياً 
فقد كان ينبغى توجهه إلى وكلائهم الثلاثةالواردة 
أسماؤسم فى إعلان الحسى المستأنف لا إلى أحدم » 
ورتب الطاعنون على ذلك اعتبار الحم مشوبا 
بالبطلان بالنسية لهم جميما لتعلق هذا البطلان 
بالنظام العام . 

و« وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن 
إعادة الإعلان إذا لم يم على الوجه الصحيح 
بالنسبة قلطاعن الأول - على فرض صعة هذا 
الادعاء وأيا كان سيبه لا ,رتب عليه بطلان 
الحم المطمون فيه بالنسبة له وإتما يؤدى إلى 
عرد اعتبار الحم غياباً فى حقه, جوز له 
المعارضة فيه أمام ممكة الموضوع تأسيسا على 
ما بدعية من أنة قد وصف خطأ بكونة حضوريا 
بالنسبة لله لعدم إعادة إعلانة على الوجة الصحعح 
ولكنة لا يستطبيع هو أو غيره من الطاعنين 
الفسك أمام مكنة النقض لأول مرة ' ببطلان 
الإجراءات فى هذا الصدد ‏ ذلك أن قضاء 
هذه المحسكة قد جرى على عدم جواز التحدى 
أمامها باليطلان إذا كان مؤسسا على عدم مراعاة 
الإجراءات التى أوجها فانون المرافعات من إعادة 
إعلان من لم بمحضر من الّسوم فى الدعوى 
وإعذاره ‏ طاا أنة لم ير السك بهذا السبب 
أمام حكمة الموضوع لأن البطلان المدعى بة بما 
لا يتصل بالنظام العام . 

د وحيث إن الطاعنين يعون على الحم 
الطعون فية بالسيبين الثانى والثالث الخطأ فى 
تطبيق القانونوقصور الأسباب وفسادالاستخلاص 
ويشولون فى مان ذلك إن الحسج المطمون فية 
قد بنى على أن هناك إغراء من جائب الطاعنين 


قضاء محكة النقض الدئة 


١5١ 


اجتذبوا بة ممالا من عمل المطعون عله للعمل 
عحلهم - وهذا الإغراء لا وجودله ‏ وليس 
فى الوفائع الى أوردها الحم ما يؤدى إلى هذا 
الاستةلاصض ل فم ثبت قام الطاعنين يعمل 
إيجابى ستفاد منة إتصالهم بالمال قل تركهم 
العمل ادى المطعون علية وبفرض وجود هذا 
الإغراء فإنة لامكوتن بذاته عنصر الفش أوالافتراء 
على الحقيقة الذى هو أساس المساءلة فى دعوى 
المنافسة غير اءشروعة ل ذلك أن <رية العمل 
وحرية النشاط الاقتصادى ضروريتان لكل تقدم؛ 
ما وجب إفساح الاختيارلدىالعاملوربالعمل» 
ولا غضاضة فى الإعلان عن التحاق عامل أوعدة 
عمال بأحد الحلات طالما أن اللس بيئة وبين 


غيره مهناف 3 


« وحيث إن النعى عا ورد في هذين السببين 
مردود ‏ ذلك أنة بين من الاطلاع على الحم 
المطعون فية أنه أو ضح بادى؛ ذى بدء قيام الاافسة 
بين محل المطعون علية وعمل الطاعنين نتبحة 
للظروف ااتى افتتح مرا هذا امحل الأخير , ولقائل 
النشاط فى الحلين وقرب كل مهما الآآخر ثقال 
« إن اللستأنف علية الأول تيودور كافاليس ب 
الطاعن الأول - كان يشتغل بح لالمستأنف ‏ 
الطمون علءة - الذى يديره كصالونم لاحلاقة » 
وتزيين السييدات والءروف باسمصالون «وسقراط (0 
وذلك عوجب عقد مؤرخ فى ؟١‏ من دسمير 
سنة 1١945‏ وفى ١6‏ من أ كتوير سنة .م4١‏ 
استقال من العمل وقيض مرتية والعمولةالستحقة 
له حق آخر نوقير سنة ١96٠‏ بعد أن تنازل 
الستأنف - المطموزعلية - عن الشرط الطزانلى 
النلصوص علة فى العقد وأقر بأنة لا حق له 
في الرجوع بأى ثىء على الاطلاق على المستأنف 
علية المذكور - الطاعن الأول - الذى افتتح 


عقب هذه الاستقالة بالاشتراك مع المستأنف عليه 
الثاني والثالث - الطاعنين الثالى والثاك ‏ 
صالونا آخر - لتزيين السيدات أطلق علية اسم 
« رعور » شع بشارع قصر اليل على مقرية 
من ضالون الستأنف ثم استطرد الحم 
امطدون فيه إلى بيان عنصر الخطأ الذى أسس 
عليه مسئواية الطاعنيومن النافسة غير الأشروعة 
فاستّد إلى سلسلة من الأعمال المتلاحقة استخاص 
منها قصد الطاعنين فى احتذاب عم.لات محل 
المطعون عليه إلى محامم وذلك إذ قاك « وف نهاية 
شور نوشير من العام التالى » وعلى وحه التحديد 
فىيه؟ .من نوشير سئة ١96لا‏ طلب أر بعة 
من عمال محل المستأنف ترك العمل لدبية وثم 
المستأنف عليهم الرايع والخامس والسادس 
والسانع واسحيوا فعلا سد أن تقاضو ا 
استسقافاتهم حت تار عر انسحابهم فما عدا الستأئف 
عليه السابع الذى قام بدفع مبلغ .هرج لحدويه 
بصفة تعوش عن فسحه للمقد الذى ريطه مهذا 
الأخير والؤرخ فيم؟ يوئيو سنة1941 . وعقب 
خروج هؤلاء المال مباشرة من خدمة المستأنف 
أعان الستأنف عليهم الثلاثة الأول س بصفتهم 
أساب محل « ركور )6 - فى صصيفة الور نال 
ديحدت بعددها الصادر فى هوا بأنهم 
يفخرون بتقدم ثلاثة منهم ثم الدمون : جان . 
وفوئيس ؛ ومدام كينا ( أىالستأنف علهم السابع 
والرابع واؤامسة ) الذين يعملون بصالونهم اتداء 
مئ اليوم وذ كروا فى الإعلان أنمهم كانوا يعماون 
سابقاً عحل « سقراط » م أعادوا فى اليوم التالى 
دكن الا نفس الإعلاف مع إضافة اسم 
الستأنف عليه السادس على اعثبار أنه كان يعمل 
أيضاً فما مضى حل «سةراطع وأن جيع سيدات 


القاهرة يعرفن الأن صالون « رعور » وهوعحل 


00 
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الحلاقة اللمتاز » ثم توالت الإعلانات بعد ذلك ؛ 
ففى جوة/ 1961/95 نششرث نفس الصحيفة إعلانا 
يتضمن أن صالون «( رعور » لور لثقة عملاله 
عناسبة ضم عمال جدد إليه » ثم فى هم ؟ ارام ةا 
نشمرت الصحيفة إعلانآً بتضمن اسم المستأ نفعليه 
السابع الذى كان يعمل عل الستأ نف ويفيد بأنه 
تحت تصرف عملاله حالياً حل « رعود © » نم 
نشر مثل هذا الإعلان فىم١/ ١561/1‏ بالنسة 
للمستأئف عليه السادس , 5 وأنه شر جريدة 
الصرى باأعدد الصادر في" ؟١/١اهوا‏ إعلان 
مائل للاعلانات الأولى بالنسبة للستأنف علمهم من 
الرابع إلىالسابع متضمنا أي امهم كانوا يعملونقما 
مغى محل المستأنف . أما المستأنفعلمهم اللؤسة 
الأخزين من الثامن إلى الثانى عشير (ق_د ظاوا 
يعملون عحل الستأنف حق أوآخر شهر دوسمير 
سنة 1961 ثم انسحبوا والتحقوا ثم أيضاً بالعمل 
ادى الستأنف عليهم الثلاثة الأول بصالوف 
«رعور» - واستخلص الحكم الطعون فيه 
نما تقدم أن انسحاب هؤلاء العال التسعة من 
العمل إدى الطعون عليه إعا كان بإغراء من 
جانب الطاعنين ‏ واستند الحم إلى ذلك و إلى 
ما قام به الطاءنون من النشر بالصحف موجهين 
الأنظار إلى التحاق بعض العال السابقين عحل 
سقراط عحلوم - فى قوله بأن « الطاعنين كم 
اشتغالهم بنفس المهنة التى يزاوهًا المطعون عليه 
يعتبرون من المنافسين له فنها وبأنهم قد قطعوا في 
تلك النافسةشوطا بعيدا خرجوا بها عن حدودها 
المشروعة  »‏ واتنتبى الحكم المطعون فيه إلى 
مساءلة الطاعنين على أساس من الفعل الضار غير 
المشمروع . ولا كانت النافسة التحارية غير 
المشروعة تعد فعلا تقصيرياً إستوجب مسئولية فاعله 
عن تعوريض الضمرر المثرتب عليه عملا بالمادة ٠١#‏ 
مئ القانون المدلى » وكان ارتكاب أعمال غخالفة 


العدد السابع ‏ السنة الأربعون 


للقانون أو العادات أو استخدام وسائل منافية 
لمادىء الشسر ف والأمانة فى المعاملات نما بعد محاوز؟ 
لحدود المنافسة المشروعة إذا قسد به إحداتث ليس 
بين منشأتين تجار يتين أو إنجاد اضطراب بإحداها 
وكان من شأنه احتذاب عملاء المنشأتين للأخرى 
أو صرف عملاء المنشأة عنها »لما كان ذلك » 
وكانت الوقائع الثابتة من الأوراق الى حصابا 
الحسكم المطعون فيه من خروج تسعة عمال 
من عل المطعون عليه خلال شبر واحد ثم إلطاقهم 
عحل الطاعنين المنافس له كلمنهم قور خروجه 
ثم إعلان الطاعنين بالصحف 1 كثر من مرة عن 
التحاق أربعة منهم عحلهم » موجهين الأنظار إلى 
أسمامهم وسبق اشتغالحم محل المطعون عليه 
لا كانت هذه الوقائع تلم عن إغراء الطاعنين 
عمال محل المطعون عليه على الخروج مله وإلحاقهم 
عحلمم كا تنم عن اعتداء على الإسم التجارى لحل 
المطعون عليه بإفحامه فى الإعلانات المتملقة عمحلهم 
وتضميما ما ,شيد سيق اشتغال عام لدى المطعون 
عليه رغم انقطاع الصلة ينهم و بيئه وعروجهم من 
محله : وكانت هذه الأفعال تمعة تعثير جاوزا 
لحدود المنافسة المشروعة لا شرتب علها من 
اضطراب فى أعمال محل المطعون'عايه يسبب 
انفغاض بعد تميلاته عنه إلى مل الطاعنيق ؛ لما 
كان ذلك ؛ فإن الحكم المطعون فية يكون قد 
طبق القانون تطبيةاً سلما وبنى قضاءه على أسباب 
كافية لخجله . ْ 

« وحيث إن الطاعئين ينعون على الحكم 
المطءون فيه بالسوب الرابع قصور التسبيب وفساد 
الاستدلال إذ لم يتحر محقق الضرر الى قضى 
بتعويضه فينى قضاءه على ترد ضرر |<مّالى وكان 
يتعين عليه غث نشاط منشأة الطعون عليه قبل 
خروج العىال ممما وبعد خروجهم وذلك للتحمق 
من حصول الضرر ومقداره , 


قضاء محكمة النقض الدنة 


وحيث إن هذا النعى مردود بما أورده 
الحكم المطعون فيه من أن « من بين من أغروا 
من المال على ترك خدمة المطعوزعليه من توافرت 
فيه الكفاية الفنية وخيرة سنوات طويلة قضاها في 
خدمته وأدت إلى رواج حركة محله وذبوع شهرته 
فى ارط التحارى . وثما لاشك فيه أن حرمان 
الستأنف - المطءون عليه س من تلك العناصر 
الطيبة من شأنه أن محد من حركتته التجارية 
ويقال من شهرته أمداً طويلا إلى أن يتسى له 
استعادة مركزه الأول - هذا إلى جانب ما هو 
مألوف فى حيط صناعة الْزيين من اعتياد العملاء 
على التردد على ع#ل بسنه مم إلى خيرة عامل 
فيه وليس أدل على أن سقراط فد فقد نتي<ة لهذا 
الإغراء غيرالمشمروع عناصرهامة منقيامالمستأنف 
علمم الثلاثة الأول الطاعنيق ‏ بنثمرماتشيروه 
فى الصحف موجبين الأنظار إلى التحاق العال 
السارقين اسقراط مخدمتهم وما أسبغوه فى تلك 
النثشرات على هؤلاء العال من صفات هرغية 
لذب الزبائن إلى حلهم » ويبين من ذلك أن 
الحسكم المطعون فيه قد استخلص من الاعتبارات 
التى أشار الها محقق حصول الضرر الفعلى وهو 
اس :خلاص سائغ ؛ وعلى ذلك كون غير يع 
ما نعى بة الطاعنون من أن الحسكم أقام قفساءه 
على محرد الضرر الاحهالى أما ما يذعاه الطاعن 
فى شأن تقدير التعو 5 فلا يعدو أن بكون حدلا 
موطوعياً ثما لا نوز أمام هذه المحسكمة . 
« وحث اله لما تقدم يكون الطءن على غير 
أساس متعين الرفض » . 
( القضية رقم ؟7 سنة 56 ق بافيثة السايقة ) ٠‏ 


"1/١ 
| 09 هم يونيه سنة‎ 
. زع المتكية المنفءة العامة . إجارة « إثتها«الاجارة»‎ 


١6 
فى شأل حق‎ 15١5/17/54 م لا من ق الصادر فى‎ 
الستأجر فى الطالبة بالتعويض عن تزع ملكية لكان‎ 
الأوامر العسكرية والتشريعات الاستكنالية‎ ٠. ألؤْدر له‎ 
الصادرة بشأن الأماكن البنية الؤجرة لاسكنى واغيرها‎ 
من الأغراض قيدت تصوس القانون المدتى الخاصة بانتهاء‎ 
الإيجار . أضحت عقود الإيارمتدة تلقائياً وعتم القالون‎ 

إلى مده غير عدودة . راض دءوى الستأجر بالمطالية 
بالتعويض عن ازع ملكية السكان الؤجر له لانتهاء 
مدته . خطأ فى القانون . 

البدأ القانوق 

قردت لامر المسكرية والنشربعاأت 
الاستثنائية ااصادرة فى شأن الأماكى المبنية 
المؤجرة لاسكنى ولغديرها من الأغراض 
صوص القانون امدق الخاصة باتساء هدة 
الإجار وماارئبه من [نقضاء حو ةالمستأجر 
ف البقاء بالعين الأؤجرة وجعاثت عقود. 
الإبجار ممتدة تلقائياً وحكم القانون إلى مدة 
غير محددة . لما كان ذلك وكان الحكم 
المطءوون فيه آل جين قضاءه. برفض دعوى 
التعويض الى أقامها الطاعن يوصفه مستأجراً 
المكان الملذوع ماسكيته 5-2 على أنُعقد يجار ل 
قد انتم مدته ‏ فانه يكو نةدخااف القانون 


عا بستو جب نقضه , 


امم 

«.. . حيث إن الطاعن بنعى على لحي 
الطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه 
لأنه أسس رفضه طلب الطاعن لاتعويض على أن 
عقد إبجارءااثابت التارم فى سنة 9١‏ قدامهى 
فى أغسطس سنة غ9١‏ فانعدم من هذا التارم, 
ويذلك يكون وطع بده بعد ذلك لا بصلته مستأجراً 
بل يستند إلى الأوامر العسكرية وقوانين الإبجار 
الاستثنائية » واذلك لا يكون له حق فى طلب 


حا 


العدد السابع السئة الأربعون 


التعويض طبقاً للمادة السابعة من قانون نزع 
االمسكية , فى حجن أن الثابت من الأو را قأنإشغال 
لكان المؤجر بدأ في أول سيتمير سنة ١441‏ أى 
بعد صدور الأمر العسكرى رقم ١6١‏ فى أول 
يوليو سنة 5 الذى قرر امنداد عقودالإ جار 
وأن وجود الطاعن فى المكان المنزوع ماسكيته 0 
يكن بطريق وضع اليد بل عن طريق عقدالإجار 
الى امتدت مدته بعد أغسطس سنة ؟غوزاء 
ومى كان العقد قاماً وعتدا فىأغسطس سنةسي ١‏ 
ويتجدد سنة بسئة بقوة العقد ولم مخطر امالك 
برغبته فى إنهاء المقد قبل ناته بشهرين فإن 
مؤدى ذلك أن مرسوم 'زع اللكية عندما صدر 
فى ثابر سنة غعة؟ كان عقد إمجار الطاعئ سب 
وهو ثابت التارع قبل مرسوم تزع الملسكية قالماً 
وممتدا وليس صرحا ما قرره الحسم المطعون فيه 
من انتهاء مدتة . 


« وحيث إن الحم الطعون فيه أسس قضاءه 
إدئض التعويض المقضى به ابتدائياً للطاعن 
ولستأجر آخر على الأسباب الآتة  :‏ « ومن 
حيث إن المادة الخامسة من القانون رقم با" 
الصادر فى غم دإسمير سنة ١5.5‏ بشأن زع 


ملكيةالمقار ات المنافع العامةلدى الحا اللتلطة ٠‏ 


نصت على أن نمير الأمر العالى فى الجريدتين 
الرسيتين تثرتب عليه في صا .نازع الملسكة نفس 
النتائج النى تترتب على قسجيل عقد انتقال الملسكية 
س وهذا يفيد تقل العقارات الممزوع ملكيتها إلى 
ملك الدولة وإضافته إلى المنافع العامة من .وم اشر 
مرسوم انزع الملكية » أما قول المستأنف علمئما 
المذكورين بأنهما شغلا المين المؤجرة فى ظل 
القوانين الخاصة بتنظم العلاقات بين المؤجرين 
والستأجرين بر ردان بذإك الإشارة إلى الأوامر 
المسكرية رقم 42181 ينو ءاس سنة بع 


سع , والمرسوم بشانون رقم ١1٠‏ سنة 5غ 
والعانون رقم ١ل‏ سنة باو فردود بأن هذه 
الأوامر والقوانين لم تمس ما للدولة من حق 'زع 
ما تراه من العقارات فى سبيل المنفعة العامة وفعاً 
لقانون نزع الماسكية. ومن حيث إن المادة السايعة 
من قانون تزع الملسكية الصادر في 8< داسهير 
سنة 9..5ؤ نصت على أنه فىحالة و<ودمسةأجرين 
أو أصحاب حق منفعة موز لم المطالية بااتعويض 
إذا كانت عقودهم ثابتة التاريع . والمفهوم من 
هذا اانص أن هذا التعويض الشار الله بقصد به 
التعويض عن حقهم فى الانتفاع عن المدة الباقية 
لهم فى تلك العقود . ومن حيث إن الثابت أن . 
عقد إبجار الطاعن كان قد انتهى فى "١‏ أغسطس 
سنة 1988# واستمر تحدد طمداً سنوياً حق 
صدر الأمر العسكرى رقم "١6‏ فى ١١‏ أغسطاس 
سنة »4 فأصبح استمرار اللستأجرين فى وطع 
يدها لمدة غير محددة تنفيذاً للاامر العسكرى 
المن كور والقوانين المعدلة له والمشار إلا ؟ نفاً . 
ومن حيث إنه مق كان الأم ر كذلك فلا حق 
المستأنف عليه (الطاعن) فى المطالبة بتمويض ما 
ويتعين إاغاء الحسيم المستأنف بالنسية له ورفض 
الدعوى قبل وزارة الأشغال ع . 

« وحيث إن هذا الذى أورده الحم المطمون 
فيه وأسس عليه قضاءه غير صميح في القانورن. 
ذلك أن الأوامرالعسكرية والأشسربعاتالاستثنائة 
الصادرة فى شأن الأما كن المبنية المؤجرة السكنى 
ولغيرها من الأغراض قد قيدت نصوص القانون 
الدنى الخاصة بانتهاء مدة الإجار وما ترتبه من 
انقضاء حموق المستأجر فى البقاء بالعين المؤجرة 
وجعات عقود الأيجار ممتدة تلقائياً وعتج القانون 


إلى مدة غير محدودة و أصبح أس :جر ى السا كن 


قضاء محكة التقض الدئية 


١) 


والمحلات المعدة لأغراض محارية أو صناعية الحق 
فى النقاء والاستمرار بقوة القانون فى الأعبان 
المؤجرة إلبهم بناء على مود الإمجار , لا كان 
ذلك فإن الحم المطعون فيه إذ قرر أن التعويض 
لا ستحق للطاعن لأن عقد إحاره قد انبت مدته 
يكون عنالفاً لاقانون ويتعين نقضه » . 


( القضية رقم 1١1‏ سنة 6 ؟ ق الحيئة السابقة) . 


لذك 
ه؟ يراية سنة وموا 


| - دعوى « استهال الدعوى » « الطلبات 


العارضة » . مقاصة « القاصة القضائية  »‏ م5هل, 


هوا مرانعات. . الطلبات المارضة الى وز للمدعى 
عليه إبداوها , مثال . 
ييه سند لقض 8 أسياب الطءن 4 8 ما يمير أسيانا 


. دقم المستأجر يعدم مسكوليته عم ' بزرعه 
من أطيان زيادة عن الماح الواردة ق عقده ٠.‏ ايععير 


سجايدة ل 


سيباً جديداً . 

الميادىء القانونزية 

2 المدعى عله وفقا ان ص الادة ؟و١‏ 
من قانون المرافمات أن ققدم من الطلبات 
العارضة طلب المقاصة القضائية وأى طلب 
يترتب عبل إجابته ألا ء للمدعى بطلباته كلها 
أو بعضها ‏ وعلى الحكمة طبقاً لنص المادة 
مهل من ذات القانون أن تحكم فى موضوع 
الطلبات العارضة مع الدعوى الاصاية كا 
أمكن ذلك وإلا استبئت الطاب العارض 
للحكم فيه نحل قيقه ( فإذا كانت دعورى 
الطاع الفرعية - عل ماأورده الحم المطعون 
فيه بثأنها ‏ تنطوى على طلب بالمقاصة 
القضائية بين ها يستحقه الطاءن وباق 
الطنا وين فى هذه الدعرى الفرعية قبل 


انعسي يسو بس عبج عع سي 1 


المطعون علها الأول قيمةماحصاتةه زيادة 
عن الإجار المستحقطا وبين ما تستحقه هذه 
الآخيرة قبلوم من الإي>ارف الدعوىالاصابة 
وكان هذا الطلب منهم يعتبر دفاعاً فى 
الدعرى الآصلية برى الى تفادى الحكر علهع 
بطليات المطعون عليبا الآ ولى - فانهذا وذاك 
بعل الدعوىالفرعية مقَبو ةققحم على أحكة 
قبولها والح-كم فيا طبقاً لاص المادة هه| 
00 5 

٠‏ إذا 7 الطاعن لم يتمسك فى 
الاستئناف إلا , أنه لم 3 متداراً ل 
من الاطيان الو جرة اليه لعدم صلاحيته 
للوراعة وعدم إمكان ريه وأنة ترك إووآ 
وم يتمسك بعدم مسدو ليته عمأ لم بزرعه 
زيادة عن المساحة الواردة فى عقد إجاره- 
فاه لانجوز له إثارة هذا الوجه لآول مرة 
أمام محكمة النقض . 


المعو 

« ... حبث إن الطعن يوم على سببين 
أولهما خاص بقضاء الحس فى الدعوى الفرعية 
ويتحصل فى النعى على الحم مطلاله لخالفته 
للقانون ولاو من اأسيب الصحيم الذى يكن 
أن يقام عليه ولتخاذله وتناقضمنطوقهمعالأسباب 
الى اعتمد عليها - وفى ذلك يقول الطاعن إنه 
قد رفع بتارم موا وطيقا المادتين 
|6٠‏ ومها من قانون المراقمات دعوى قرعية 
بطلب المسم بإلزام الطعون عليها الأولى بأن 
تدقع له وآباق المدعين فيها ( المطمو ن علمهما 
الثاى والثالأث ( مبلغ بقع حندما و. أغذى ملم 


كه؟ال 


فنديت حكنة أول درجة خبيراً لأداء الأمورية 
الموة فى حكنها إظباراً لاحقيقة فى الدغويين 
وقد انتبت محكمة أول درحة بعد اطلاغها غلى 
هذا التقرير إلى رفض الدعوى الفرغية للا رأته 
هن ثبوت مسكولية الطاغن غن إمجار الأطيان 
الحصورة كلها وعدم مسئولية المطعوزعليهاالأولى 
عن أى غبز فى قيمة الحسولات الحدوز علا 
فاستأنف الطاعن هذا لحي وقضت المحسكمة 
الاستئنافية بتأسده لا استنادا إلى أسبابه ولسكن 
استئناد؟ إلى أساب أخر ى جديدة مؤداها أن 
ادغو الأصلية مطاللة بالأجرة المتأخرةاغتيدت 
ممكمة أول درجة فها لق تقرير الخبير الذى 
حاسب الطاعن هو وباق المستأدرين عما سددوه 
فملا من الأجرة وما وصل المؤحرة فعلا من أنمان 
الخاصلات الح<وز علها ‏ أما الدعوى الفرعية 
قبناه] مسارلة الطلتون عام الأوق والراس 
العيئين على الحجوزات عن قيمة ما اع على 
المستأجرين من الحصولات الختلفة » وهذا أمر 
آخر - الطاعن وزملاؤه وشأتهم فى التداعى 
عله بدعوى على حدة . ولا مجو زاجمع بين الدعوى 
الأصلية الخاصة بالمطالبة متأخر الإبجار وبين 
محقيقهذا التبديد لاختلاف كل من الدعوبين عن 
أقامت الهكمة 
الاستثنافية قضاءها عليها بعدم جواز المع بين 


الأخرى . وهذه الأسباب الى 


الدعويين الأصلية والفرعية وعم ماهوقام بينهما 
من ارتباط - لا يمكن أن تنتج عقلا رفض 
الدعوى الفرعية » ومن شأن همه الأساب أن 
بق « تلك الدعوى الفرعية » قائمة لم فصل 
فيا وتكون المحمكمة بذلك قد تلت عن 
الح فيا رغ رفعها إإبهاو الحسي فبها ابتدائياً 
مما كان بوجب على الحكمة مناقشة أسسما الى 

تشر فى نفس الوقت دقع الدعوى الأصلية واجب 


العدد السابع ‏ السنة الأر بعون 


#قيقها والفصل فيها ا تقضى بذلك الادة هه ١‏ 
مرائنات. 4 هذا إل أن القشاء ,تابد الح 
الستأنف ااقاذى برفض الدعوى الفرعية يتناقض 
مع ما ورد فى الأسباب من ترك موضوع تلاك 
الدعوى للتداعى عنه بين الطرؤين بدعوى طي 
حدة . ومحصل ها بنعى به الطاعن فى السبب 
الثالى قسور الحسكم فى الدعوى الأصلية عن محث 
أوجه الدفع الجوهرية التى قدمبا رد على الدعوى 
الأصلية ‏ وفى ذلك يول الطاعن إن عقد 
الإمجار انعقد على تأجير و7 فداناً ويه قراريط 
و؟؟ سهما والواقع هو أنه امتنع عليه فعلا فمدة 
الإخجار الانتفاع 0 كثر من 55 فداناً من هذه 
الأطيان سيب الغرق والثعرق إذ كان الحسكم 
الطعون فيه مسابرة الحكم الابتداى ‏ قد 
اعتمد تقرير القبنر الذى أثبت أنه حصر على 
الستأجربن سير فدانا وو١ا‏ قبراطاً وا سهما فى 
سنة م1 ء يرن فداناً و قراريط و؟ سهما 
فى سنة 1545 وعم فداناً وك قراريط ون أسهم 
فى سمنة /49.ة1 واعتير الحسكم نيعا اذلك أنالطاءعن 
مسئول عن إنجار هذه القادير كلبا فى تللك 
السنوات دون أن يناقش أمر مسئولة الستأجر 
عن زيادة مقادر الأطيان المطالب بإخارها عن 
للقدار الوارد بعقد الإبمار ‏ :للك الزيادة التى 
قرر الطاعن عدم الانتفاع بها إذ العبرة فها زاد 
عن القدار الوارد بعقد الإجار هو عا زرعه 
المستأجر فعلا لا بما هو صال لازراعة ‏ فإن 
الحكم يكرن مشوبا بالقصور الذى بيطله . 
ويضيف الطاعن أن الحسكم المطعون فنه قد 
مخلى عن بحث ما عسك به الطاعن من أن مبلغ 
التثأميئ البالغ ١١6٠‏ جنيها المدفوعفى 1٠١‏ كتوبر 
سنة م١‏ والمبلغ الماثل له المدفوع مله بعلم خير 
فى .و سبتمبر/40 18 بتعين خصمهما من الإبجار 


قضاء محكية النقض الدنة 


١ /اة؟‎ 


ع تب ا ا ا ا 


| كتفاء منه « أى الحسكم » با قرره الخبير من 
أنه يعتقد أن هذا المباغ مكرر . ووجه التصور 
فى محث هذا الشق من البزاع بدو فى أن الخير 
بعد أن أورد دعوى المطعون عليها الأولى وردها 
على دفاع المستأجررين خرج من ذلك إلى أنه لو 
أخذ بنظرية المطعون عليها الأولى كون مقدار 
ما تستحقه من الإمجار هو مبلغ ١ل”»‏ جنيها 
و558 ملما ولو أخن بنظرية المتأحرن فى 
الدعوى الفرعية لكان فى ذمة المطءون عليها 
الأولى مبلغ 07م جنيها و٠لالم‏ ملما على فرض 
ومبلغ لبمس جنيها وهم”7 ملما على فرض آخر » 
ثم ترك الأمر لامحكمة لتقرر ما تراه فى شأن 
الدعوبين نما كان يحب معه على المحسكمة أن 
تفحص عناصر كل دعوى إذا أرادت الأخذ ما 
لا أن تعتبر الأمر مناضلة بين دعوبين فتقول إن 
عحكمة أول درحة قد أصابت في اعهادها تقرير 
الخبير ءلأن الخبير ترك أمرالبت فيكلمن الدعويين 
اللحكمة ومن ثم فإن إرجاع سبب الحكم إلى 
تقرير الخبير إرجاع يعتير قصوراً «تى وجه الدفع 
فى ذاته غير مفصول فيه من الحكمة . 

« وخيث إن النعى ما ورد فى السبب الأول 
فى ممله ل ذلك أنه بين من الاطلاع على الحكم 
المطعون فيه أن الطاغن رفع بارع 3 
توفير سلة .مة!ا دغوى فرعية ضد المطعون 
عليها الأولى بطاب الحكم بإإرامها بأن تدفع له 
مبلغ ونع حتيها وت.م مام قمة ماحصلته منه 
ومن باق المستأجر بن زيادة عن الإغار المستحق 
لما استناداً إلى حصول تبديد وتلاعب فيالمحصولات 
المحجوز عليها أنتج عبزاً فى مقاديرها وأثانها 
وإذا خصم هذا العجز من الإغار المطلوب منهم 
فى سنئة ١40 2 ١945‏ على أساس مسكئولة 
المطعون عليها الأولى عنه إصبحون ثم غيرمدينين 
بشىء من الإجار موضوع الدعرى بل دائئين 


وأثبت الممسكم أن الطاءعن طلب من الحسكمة 
إجراء هذا الخدم لهذا السيب ورفض الدعوى 
قبليم كا أثبت أن البير س فى تقريره - ترله 
أمر الفصل فى هذه اانقطة المحكمة معقبا حسم 
رداً على تلك الدعوى الفرعية بقولهم إنالدعوى 
الخالية « الأصلية » » مطالبة بالأجرة المتأخرة من 
الإعجار المعقود بين المستانفين والطاعن وزملائه» 
عما سددوه فعلا منهذه الأجرةوماوصل المؤجرة 
من أنمان المحصولات الحجوز عليها ااتى ببعت 
وفاء للايار المطالب به وأما النزام المؤجرة 
والهراس المعينين على هذه المححوزات شمن 
ما ضاع على المستأنين من الحصولات الختاسة 
وفرق أثاتمها الملدعى به ومسئوليهم عنه ثم أو 
غيرثم فا مسا نفون مم وشاءهم فى التداعى عنه 
بدعوى على حدة إذ لا موز المع بين الدعوى 
الحالية الخاصة بالمطالبة يمتأخرالإجار وبين محقيق 
هذا التديد والتلاعب فى الحجوزات الإدارية 
وتنشك الببوع الى عت عنها ومعرفة مدى 
مسئولية المؤجرة أو غيرها عن ذلك كله وخصم 
ها بظهر نشحة هذه المسئثولية منى الأجرة 
الستحقة مقتضى عقد الإجار لاختلاف كل من 
الدعوييئن عن الأخرى )» ل وانتهى الحم من 
ذلك إلى تأبيد الحم المستأنف القاضى برفض 
تلك الدعوى الفرعبة . وماكان للمدعىعليه وفقآ 
لنص المادة ١6‏ من قانون المرافمات أن يقدم 
من الطلبات العارضّة طلب المقاصة الفضائية وأى 
طلب بيترتب طلى إدابته ألا 2 للمدعى بطلياتة 
كلها أو بعضها ء وكانت المادة 166 من ذات 
القائرن قد أوجءت على المحسكية أن : في 
موضوع الطلبات العارطة مع الدعوى الأصلية كلا 
أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العارض الك فبه 


يمك تحقيقه » وكانت دعوى الطاعن الفرعية ب 


١5م‎ 


على ما أورده السك المطعون فيه بشأنها مما سبق 
يانه - ينطوى على طلب بالمقاصة القضائية بين 
ما يستحقه الطاعن وباق الستأجرين فى هذه 
الدعوى الفرعية قبل المطعون علما اللأولى وبين 
ما تستحقه هذه الأخيرة قبلهم من الإمجار فى 
الدعوى الأصلية ؛ نضلاءن أن هذا الطاب منهم 
يعتير دفاعاً فى الدعوى الأصلية برمى إلى تفادى 
امسج علا يطلبات المطعون علا الأولى - 
وهذا وذاك بعل الدعوى الفرعية مة.ولة حم 
على السكمة قبولها والفصل فيها طبتاً انص 
المادة 8ه من قانون المرافعات لا كان ذلك 
فان مااتهى إله الح المطعون فيه من عدم 
جواز امع بين الدعويين الأصلة والفرعية 
واعتبار أن موضوع الطلبات فى الدعوى الفرعية 
ل محل لبحثه إلا في دعوى أخرى إرؤعها الطاعن 
وزملاؤه يكون مخالفاً لص المادتين ٠6+‏ ؛ هه١‏ 
من قانون المرافعات عا ,مين معه نقضه فى هذا 
ا 


(( وحبث إنه فى خصوص ما ورد في الشق 
لاف من السبب الثائى من أسباب النتى وهو 
الخاص يطلب الطاعن خصم مبلغ ١١6٠١‏ جنبآ 
. الدفوع فى وىإوى/لا.؟١‏ من الإجار علاوة على 
مبلغ التأمين اليائل له المدفوع فى ١.4/٠١ ١٠١‏ 
فقد أورد الحج الطعون فيه رداً على هذا الطاب 
ما يأنى : «ومادام أن أمر. تنديد الغصولات 
المحجوز علها والتلاعب فى بيعها قد تقرر ترك 
التماذضى بشأنه بدعوى على حدة فلا أضية 0 
يقوله الستأنفون من أن الستأنف علها قد 
أدرحت خطأ فى <ساب السدد من تمان يع 
الحصولات الحجو ز علا مبلغ ١1 6٠‏ جنا مصرياً 
فى حين أن حقيقة المبلغ هو تأمين دقعه الست نفون 
هو ومبلغ آخر مساو له أحدها إصفة تأمين عن 


العدد السابع السئة الأربعون 


الاجارة موضوع القضية والآخر تأمين عن عطاء 
إحارة تقدموا لما فى سنة /ا4.ة؟ وأن" الستأنف 
علها قد أدرجت كلا المبلغين فى كششف حساب 
5 من الاجارة موضوع هذه الدعوى وأن 
الخبير أخطأ فها توهممن أنهذ اللبلغ مكرر ىكشف 
الحساب الذكور فى حينأنه غيرمكرر في الحققة» 
ولا كان يتضح تاسبق يانه نقلا عن 6- 
الاعون فيه أن الطاعن طلب خصم مبلغ ١١6‏ 
جنهاً مدفوع كتأمين في ١944/٠١/٠١‏ من 
الامجار وحصم مبلغ ممائل له من الإجار أيضاً 
مدفوع كتأمين ثان فى ١407/9/59‏ - أىأنه 
طلب خصم هذين الباغين من الإمحمار الطلوب فى 
الدعوى الأصلية وكان الحسي فا اننهى إليه من 
عدم أهمية البحث فى دفاع الطاعن سالفالذ كر لم 
يواجه هذا الدفاع برفضه من حيث طلبه خصمكلا 
البلغين من الإيجار . للا كان ذلك فان الحم 
الذ كور يشوبه قصور يبطله ووستوجب ثقضه فى , 
هذا الآصوص . 


« وحدث إن العى فى خصوص الشق الأول 
من السيب الثابى من أسباب التعى مردود ‏ 
ذلك أن الحسي الابتداتى قد أورد فى أسيابه التى 
أخن بها اليم المطعونفيه بالنسبة للدعوى الأصلية 
أورد الحسي الابتدائى فى صدره أن الكبير أثبت 
فى #ريره أنه قد حصرت على الستأجرين فى 
سئة /1 ١9‏ مساحة مقدارها وم ف > ط دس 
ثم أورد الحم بعد ذلك فى صدد الرد على دفاع 
الطاعن فى هذا الخسوص « وحيث إن اله_كلة 
ت#دى فوق ذلك أن المدعى علهما الأول والثانى 
« الطاعن وللطعون عليه الثاتى ) مسئولان عن 
سداد الامجار عن الأرض الحصورة علهما كاملا 
والؤجرة لما وأنه لا عيرة بما يدغيانه من أنهما 
لم يزرعا جزءاً من هذه الأرض من سنة أو أ كثر 


قضاء محكمة النقض الدنية 


ل سسا سس 


من سنى الأجار « ويبين من ١‏ الطءون فيه 
ومن صحيفة الاستئناف والذكرة القدمة فى هذا 
الاستئناف والى أودع الطاعن صورة رسمية من 
كل منها ملف الطعن - أن الطاءن لم يتمسك 
فى الاستثناف إلا بأنه لم يزرع مقدار م ف مط 
١4‏ س من الأطيان الؤجرة لعدم صلاحة هذا 
اللقدار للزراعة وعدم إمكان ريه وتركه يورا فى 
سنة ١9437‏ ولم ,تمك بعدم مسئوليته عمالم 
بزرعه من هذه الأطبان زيادة عن الساحة الواردة 
فى عقد الاحار البالغ مقدارها ريا ف بو ط 
96 س فقط ‏ ومن ثم يكون نعيه بذلك الآن 
جديداً لا محوز اثارته أمام هذه المسكئة ‏ أما 
ما عسك به الطاعن من عدم مسو للته عما م زرعه 
من الأطيان الوّجِرة فد عرض له الحم واعتمد 
فى شأنه تقرير الخبير للعين فى دعوى إثبات الخالة 


القق رفعها الطاعن ضد المطعون علبها الأولى عن | 


هذه امساحة والذى انتوى فيه إلى أن تلك الأطيان 
صالحة لازراعة وأن ركبا بورا كان بسبب ناثىء 
عن إهال الستأجر زرعها وخدمتها فى الوقت 
الناسب ورف الحم اذلك طلب الطاعن خصم 
مقايل الأجرة عن هذه المسادة ورد الحك فى 
هذا الصدد سائغ ويستند إلى أدلة مستقاة من 
الأوراق تؤدى إلى النقيجة الى انتهى إلمها تما بنفى 
عنه القتصور الذى بعبية به الطاعن ويتعين لذ لاك 
رفض هذا الشق من سيب البعى . 

( القضية رقم ١١١‏ سنة ٠6‏ ق بالهيئة السابقة ) . 


انفضا 
8 يو نيه سلة ١09‏ 
أ ب تقادم ه قطم التقادم » . العاس إعادة النظر ٠‏ 
إشتراط أن يتوافر فى الورقة التى تقطم مدة التقادم معنى 
الطلب الواقم فعلا المحكمة الحازم بالحق الذى راد 


١!؟وهذ‎ 


إسترداده أو انقذاؤه . صدور جم ياثبيت ملكية 
الاطعون عليما للقدر الذى تدعيه فرسنة 158١‏ + رقم 
الطاعى العاساً عن هذا المكم والتضاء بعدم قيوله فى 
سلة +١ ١919‏ بسك فى سلئلة 547 !ا كيال تقادم 
جديد له أثر صدور المسي الأول - لا ينقطم بالالراس 
الرفوع مله ٠‏ 

ب ع نقاهم «التقادم المسكسب » . حيازة #حيازة 
العقار » ٠‏ حكم « تسيب معيب 6 ٠‏ إعتبار الممازة 
غير هادئة إذا بدئت بالا كراه ٠‏ بدء المائز وضم بده 
هادا ٠‏ التعدى عليه أثناء الميازة لا يشومرا ٠‏ عدم 
تبان الحسكم م بدأ التعسكير وهل كان مقارناً لبدء 
الميازة أو تاليا لبدئها ٠‏ يميه ٠‏ 

الممادىء الها أو ني 

اح المفووم دن نص المادتين ,موه + 
من القانون المدتى القديم أن الشارءقد شر ط 
الذى يراد استرداده فى التقادم المملك أو 
المراد انقَضاوه قُّ التقادم المبرىء من الدين ' 
فاذا كان الواق ع أن مص حة الأملاك (المطءون 
عليها الآولى ( فاع ذعوى سنة ؟؟وا 
ضدك الطاعن بطلاب ثلبيت ملسكيتها إلى قدر 
موين من الأطران فضنى يمأ ابتدائياً ترفضبا 
ولا استأنفته قضى فى ١0‏ فبراءر سئة 1و( 
بالغاء الحكمالمسستأنفو ينبت بلكتنا للقدر 
الذى تدعيه فرفع الطاعن القَا أ عنهذا الحم 
قضى فيه بتأرجم ٠١‏ ينابر سنة مم( بعدم 
ول تنفذ مصلحة الأملاك الحم الصادر لها 
حتى أقام الطاعن دعواه الماثلة على المطمون 
عليوما فى و فبرايز سنة ١549‏ بطلب تثبيت 
ملكيته لهذا القدر المقضى فيه لمصادة الآملاك 


2) 


52 العدد السابع ب السنة الأرعون 


50 1-7 دعواه على اكمال تقادم جديد إثر 
صدور حك حكمة الاستئناف ١70‏ فبراير 
سنة رموؤ ‏ فان هذا التقادم لاينقطع إلا 
بعمل حازم من قبل مصادة الاملاك اتى 
يسرى التقادم ضدها . وإذ كن الالقاس 
مرفوعا من الطاعن فاته لايكون له أثر فى 
قطع هنا التقادم وهن شم فان الحم المطعون 
فيه إذ قضى على خلاف هذا النظر يكون قد 
أخطأ فى تطبيق القانرن . 
؟ - يشترط الانون فى الهيازة التى 
تؤدى إلى القلك بالتقادم أن تكون هادئة 
مك7 مد قديم 2 ورا جديد ) وأعتبر 
الحيازة غير هادثة إذا بدئت بالا كراه فاذا 
د المائز وضع يده هادثاً ذان التعدى الذى 
يع أثناء الحيازة وعنعه الحائز لايشوب 
تلك الحيازة الى نظل هادئة رغر ذلك ..فاذا 
كان الحم المطعون فيه قد جر على أن هناك 
نزاعا أو تعكيرا متواصلالاحيازة دون أنيبين 
“حمتي بدأ هذا التعكر وهل كان مقارنا. ليده 
الجيازة أوتالياً لبدتها وأثرهفاستمرارالحيازة 
فاه يكو ن قد شابه قصور إستوجب نقّضه . 
لصيو 
« .. . حيث إن ما ينماه الطاعن فى السبب 
الأول أن الم الطمون فيه قد أخطأ فى تطبيق 
القانون ذلك أن الحم اعتير أن مدة وضع اليد 
السكسب لاملسكية لم تسكتمل لأن بدابتها يجب أن 
محتسب من يوم ٠١‏ من ينايد ١9#‏ تاريع الل 
فى اماس إعادة النظر الذى رفعه الطاعن طمناً 
في الحدج رقم م١١‏ سنة 5غ فق وأن نهاية الدة 
هو يوم ه من فبراير سنئة 1848 تاربع رفع 


الدعوى الالية ووجه هذا الخطأ من ناحية 
احتساب بداية هذا التقادم هو أن النزاع السابق 
قد اننهى السك الصادر فى موطوع الدعوى 5-0 
وهو الحم رم ٍ 
التاربع يبدأ تقادم جديد . ولا يؤر فى نهاية الح 
وما له من قوة الثىء المقضى أن يكون قابلا الطعن 
بإحدى طرق الطعن غير العادية أو يطعن فيه 
بإحداها ؛ و الح فى الالعاس برفضه ليس من 
شأنه أن يقطع التقادم إذ لا يقطع التقادم إلا 
يدعوى ترقعها نفس الخصم الذى ,سرى التقادم 


ولم١٠‏ سنة مع ق ومئ هذا 


ضده فعلا . والالءاس بطبيعته لا يوقف ثنفيذ 
الحبي امس فيه لأنهطريق استثنائى وينقسم إلى 
مرحلتين: الأو لى تقتصر الطليات فا على الم 
بقبول الالعاس أو بعدم قبوله » والثاية #ثناول 
التمعرض لوضوع الدعوى . وهذه لا 5 إلا بعك 
الحم يبول الالعاس ومحدبد حلسةلانظر الوضوع» 
وما دام الالّاس قد اقتصر طى مرحاته الأولى 
الخاصة بعدم قبوله فإنه لا مكن اعتباره استمراراً 
للخصومة الصادر فنا الحسي الملتمس فيه ولا يكون 
له من أثر فى قطع التقادم ( وكان بعال ص مصايدة 
الأملاك وقد حسي لمصلحتها أن تبادر إلى تنفيذ 
الحم النهاثى فيحول هذا التنفيذ دون استمرار 
الثقادم سّدها . فإن قصرت فعلها تبعة تقصيرها 
وينعى الطاعن فى السيب الثانى على الحم المطعون 
فبهخطأء فىتطبيق القانون وقسوره فىالتسبيب ‏ 
ذلك أنه استند فى قضائه برفض الدعوئ إلى أن 
وضع يد الطاعن لم يكن هادثناً بسبب ما قام من 
منازعات بين الطرفين - وقد أخطأً الحم فى 
استيخلاص عدم الهدوء ف وضع اليد من وقائع 
لاتؤدى إليه م م يتناول الرد علي ما جاء بالمسج 


' الابتدائى من توافر الحدوء وأن الجازة لا تكون 


معيبة إلا إذا بدثثبالإ كراه واستمر هذا الآكراء 


قضاء محكمة النقض المدئة 
ميم يس ع ا ل ع ل ا ا ات ا ب تيت 


ول يقل الحسيج الطعون فيه أن الطاعن استعمل 
العنففى وضع بده عنديدء التقادم ونتيحة ذلك ان 
وطع بده قد بدأ هادئاً ‏ وما ذكره الحكم من 
وقائع استدل باعليعدم الحدوء غير منتج فى انتفاء 
الحدوء لأنها لم تقترن بإكراه أو عنف ولأمها غير 
معاصرة ليدء وطع اليد . 

« وحيث إنه عنالسبب الأول فإنه بين من 
مراجعة الحكم الطعون فيه أنه أسس قضاءء فى 
صدد ما ينعاه الطاعن عي قوله « إن المادة م.م 
مدى من القائون الدى اللغى النى نما التزاع فى 
ظله نصت علي أن القواعد القررة !ا 
الدة من حيث أسباب انقطاعها أو إيقاف سريائها 


تملاك عدى 


تنبم أيضاً فى التقادم اسقط الذى ينقطع بالتكليف 
بالحضور للمرافعة أمام المحمكمة ٠‏ وأن الاتقطاع 
الحاصل بهذا السبب ممتد طول الوقت الذى 
إيستغرق سير الدعوى ععمنى أن حق الدعى 3 
عأمن من كل سيب للسقوط أساسه مذى ١١‏ 

ما دام لم عض بين أى إجراء م نإجراءاتها و 7 
يليه وعل آخر عن حاصل منيا المدة اللازمة 
للتقادم المسقط لأن كل إجراء مرك إجراءات 
الدعوى إعا هو جزء مثا يتصل بها . وقد أخذت 
المادة #رس من القانون الدلى الجديد بهذا اانظر 
فنصت على أن التقادم بنقطع بالمطالبة القضائية ولو 
رفست الدعوى حكمة غير مختصة وبأمور أخرى 
منها أى عمل يقوم به الدائن للتمسك به أثناء السير 
فى إحدى الدعاوى » س ومن حيث إن الطعن 
بالالعاس لا بعدو أن كو ن استمراراً للنزاع الذى 
أشب بين لكر مة وبين المستأنف عليه وقد 
حاءت فته متضمنة ادعاءه وضع البد على أرض 
البزاع مرددة هذا غير مرة ل ومن حيث إن 
الحكومة دفعت هذا الالعّاس بمدمصوابه وما هذا 
الدفاع إلا عسكم منها محقها وإنكاراً لا بدعيه 


اكول 


خصمها واستوراراً منها على الطالبة محق االسكية 
وإن كانت الطالية قد أخذت شكل الدفع فى 
الالعاس . ومن حيث إنه طالما أن أمر النزاع 
مطروح علي القضاء فلا مجوز لأحد الخصوم أن 
يدعى العلك يوضع اليد مدة نظر القضاء للدعوى 
ومنازعة الخصوم بعضهم لبعض ولا يغير من هذا 
أن يكون الطعن المبسوط صل الةضاء القاساً أو غير 
العاس لأنة طالملا أن الحق محل أخذ ورد وكل 
يدعيه ويعمل جاهداً للحصول عليه فلا كن أن 
يبدأ تقادم س والقول بأن اللتمس لايضار بالْاسه 
مطروحاً على القضاء ينازعه الطرفان أذ ورد 
ولكن معنأة ألا تزداد حااته ق الدعوى سوءا 
على ما كانت عليه لو أنه ارتضى الحكم اللتمس 
فات الك م اللتمس فيه أن يقغى له فا ومق 

تقرر ذلك وكان - الالفاس صادر؟ ابتاريع 00 

ينار منة عو( فإنه كون من الواضح أنه لم 
8 بين صدور الحم فى الالعاس وبين رفع 
الستأف ضّده الدعوى الخالية فى لاق ا 
مدة الس عشمرة سنة اللفررةاسقوط حقالسئأنفة 
فى ماسكية الأطيان أذ كورة وااكتساب المستأ نف 
عليه لهذا الحن بوطع اليد علمهما ز١0 ٠.‏ 


6 الطعون 
نص الادثين كمده؟؟ من 0 الدبى القدرم 
الذى ينطب على واقعة الدعوى أن الشارع قد 


« وحصث 00 ل وؤرده 


شرط أن بتوفر في الورقة الى تقطم مدة. التقادم 
معنى الطلب الواقع قعلا المحكمة الجازم بالحق الذى 
براداسترداده فى التقادم الملك أواأراد القصاؤه فى 
دعواه على اكتال تقادم جديد بدأ أثر صدور سٍ 


١55 


العدد السابع - السنة الأريعون 


محكمة الاستئناف فى7١/‏ مجعو فإنهذا التقادم 
لا ينقطع إلا بعمل جازم من قبل مصلحة الأملاك 
. وإذ كان الالعاس 
» فإنه لا يكون له أثر فىقطع 


التى ,سرى التقادم ضدها 
مرفوعاً من الطاعن 
هذا التقادم ٠‏ ومن ثم ثم فإن الج معاون قيه 
إذ قضى على حلاف هذا النظر قد أخطأ فىتطبيق 
المانون . 

« وححيثإنه عن السيبالثالى من أسباب الطءن 
تقد بفى ال 3- المطمون فيه على قوله «إن 7 
أستبين ثما قرره المستأتف ضده بأوراق الشكوى 
الإدارية رقم /اة؛ ١‏ سنة غ194 دسوق أن وضع 
بد المستأئف عليه فى المدة التالية للحم فى الالعاس 
/ كن هادم - زعم بل ع إسدب 
ما | كتنفه من منازعات عديدة بين المستأ نف ضده 
ورجاله وبين موظئ مصاحة الأملاك وآخر يدعى 
عبد ال رحمن الفغار استأجر منها هذه الأطيان لامرة 
الأولى فى سنة هغ؟١‏ ولامرة الثاننة فى سنة +و.ه؛ 
7ع.؟١‏ وأنه فى هذه المرة الأخيرة أراد تنفيذ 
عقد الإبجار الميرم بينه وبين الحسكومة باستلام 
الأرض فلحأ إلى المركز واصطحب قوة من الجند 
لبتمكن من ذلك ولسكنه م يفل لما لتقيه من تعرض 
رجال الستأنف ضده وعشيرته فرفع الأمر 
للبوليس وأخطر مصلحة الأملاك بهذا التعرض ما 
دعا مفتشها إلى أن لدأ بدوره إلى نيابة دسوق 
فى ١‏ فبرار سنة باع.9١‏ طالياً وضع حد لتعرض 
هذا الخعم الذى يبغى اغتصاب ملك الحسكومة 
بالقوة والعنف الأمر الذى أجبر الستأتف ضده 
على رفع الدعوى قائلا فى صحيفتها إنه ياجأ إلى 
القضاء لينقطع النزاع بينه وبين مصلحة الأملاك 
ولماتقدم عذ كرته الؤرخة ع نوشيرسنة. ه.ه؛ 
قال فنها إن مصلحة الأملاك لا تريد أن يكف 
عن منازعتها ومعناه أن 'زاعها كان متواصلا تما 
بن صفة اللحدوء عن وضع اليد » : 


« وح.ث إن القانون اشترط فى الحيازة الى 
تؤدى إلى العلاك بالتقادم أن تكو ن هادئة مدب 
مدلنى قديم » وع.و/ ١‏ جديد ) وتعتير الخيازة غير 
هادئة إذا بدئت بال كراء . فإذا بدأ الحائز وضع 
بده هادثاً فإن التعدى الدى يمع أثناء الحدازة 
وعنعه الائز لا شوب تلاك الْمازة الى تنظل 
هادئة رغم ذلك ولا كان الحسج المطءون فيه 
قد جرى فى هذا الخصوص على أن هناك نزاعا 
أو تعسكيراً متواصلا واستخلص هذه النتيحة من 
تأجير المصلحة هذه الأطيان للغير فى سنة مغبه؛ 
ثم فى سنة 845و /لاء9١‏ ؛ ومن حاولة تسلم 
الأطيان المستأجر بالاستعابة برجال الإدارة أو 
بالشكوى للبوليس أو النيابة ومن المذاكرة الى 
قدمها الطاعن فى ؛ نوفير سنة ١965٠‏ - دون 
أن دين مق بدأ هذا التعسكير وه لكان مقارن 
لبدء الحيازة أو تالا لبدثها وأثره فى استمرار 
الحيازة ل لما كان ذلك فإن اس المطعون قه 
يكون قد شابه قصور إستوجب نقضه . 

( القضية رقمم١١‏ سنة 8؟ ف باشيقة السابقة ) ٠‏ 


1/0 
ه” بو نيه سنة ؤوؤا 


ضرائب « ضريبة الأرباح التجارية والصناعية » 
« لأرسوم بقالون رقم ٠‏ 4؟ أسنة 5م9١‏ »> ٠‏ تغيير 
شكل المنشأة من فردية إلى ششركة تضامن ٠‏ اعتبار 
نشاط المنهأة الفردية منتهياً وشركة التضامن ادئة فى 
نشاطها منذ نكوينها ٠‏ لايغير من ذلك امحاد أشاط 
المنكأنين فى النوع ٠‏ قضاء الك بقياس أرباح ساحئة 
على أرباح سنة سايقة استنادا إلىأنه لم يحصل 
تغيير فى جوهر شاط اللنقأة هم أن شروكة التضامن قد 
تكوات فى أول سيتمير سنة 44 ة١‏ 
القانون ٠‏ م١‏ سن ق ٠١4؟‏ لسنة ؟5مو١ر‏ 


المبدأ القانوق 
إذا كان الثابت أن المنشأة الى قدرت 


ع خملا ف تطء مق 


قضاء حك انقض المدنية 


هل 


لاف ]220000000000000 


3 بأحرا كانت منشأة فردية باس المطعون عليرا 
الأول ثم أصبحت شركة تضامن باس المطدون 
علييما مدأ وذلك أيتداء من أو سبتمير سئة 
معو( - فان هذا التغيير هن شأنه اعتبار 
نشاط المنشأه الفردية منتم.او أنشركة ااتضاءن 
بدأت نشاطها ببدء تنكويئها فى أول سبتمير 
هذا اانظر أن 
يكون أشاط المنشأة الجديدة من نوع أشاط 
المنشأة السابقة ‏ لا كان ذلك وكانت المادة 
الآولى من القانون 5 0 أسئة مم١‏ 
قد نصت على أنه ؛ إذالم يكن للممول نشماط 
ماخلال سنةنع ١‏ أوكان قد بدأنشاطه خلال 
تلاك السنة , اتخذ أساسالر بط الضريبة بالأرباح 
المقررة عن أول سنة لاحقة بدأ فيها الممول 
كُ شاطه أو ا استأنفه » - فان الحم المطاعون 
فيه إذ قضى بقياس أر باح سنة ٠١,4414‏ 
على أرباح سنة سابقة استنادا إلى أنه صل 
تغيير فى جوهر نشاط المنشأة ‏ يكون قد 
أخطا تطبيق القانرن 


72 
« ... حبث إن الطعن بنى على سببان تنعي 

الطاعنة فهما عخالفة القانون وتقول فى بان أحدها 
إن الماشأة للقدرة أرباحها كانت منشأة فردية 
م الطعون علبها الأولى وفى أول سبتمير سنة 

4 أصبحت شر كة تضامن باسم الطعونعلمهما 
مآ وأن الحم الطعون فيه لم مجعل لهذا التغير 
ثرا عقولة إنه لم عند إلى جوهر نشاطها فى حين 
أن مؤدى هذا التغير اعتبار المنشأة الفردية 
متوقفة كلة عن أشاطها ما ,ستوجب أن يكون 
النشاط الجديد بعد تغبيرها إلى شركة تضامن 


سنة م54١‏ - ولا يغير هن 


موطع تقدير جديد لأرباحها عن أول سنة مالية 
بأشرت ذا نشاطها وى 155/18 ويقتفى 
جعل هذا التقدير أساساً اتقدر أر 4 السنتين 
التاليتين وذلك عملا ,نض الفقرة الثاية من الادة 
الأولى من القانون رتم ٠1؟‏ لسنة »ه14 . 
ويتحصل السبب الآخر فى تعيب 1 3 إذ اعتر 
سنة الأساس هى سنة 1989 / 194 فى حين 
أن سنة الأساس التى مجب القياس عايها إذا كانت 
السنوات المالية المنشأة متداخلة هى منة 45 //اغ 
وذلك لانتهاء سنة باع ة؟ خلاها . 
وحيث إن النعى يما ورد في السبب الأول 
فى محله ‏ ذلك أن الثابت من ا البيئة 
بالحسكمين الابتدائى والاستثنانى أن التشأة التى 
فدرت أرباحه! كانت مئشأة فردية باس المطعون 
عليا الأو لى ثم أصبحت ششركة تضاس باسم 
المطعون علييها معا وذلك اتداء من أول سبتمير 
سنة م94١‏ وهذا التغيير من شأنه اعتبار نشاط 
المنشأة الفردية منتهياً وأن شركة التضامن بدأت 
أشاطها ببدء تسكوينهافى أو لسبتمبرسنةمع 1 
أن كون نشاط النشأة 
من نوع نشاط المنشأة السامّة ‏ للاكان 


ولا يغير من هذا النظر 
الجديدة 
ذلك وكنت المادة الأولى من القانون رقم 
٠غ‏ أسنة ١65‏ قد نصت على أنه « إذا لم يكن 
للعحول نشاط ما خلال سنة باع ةة أو كان قد 
بدأ نشاطه خلال تلك السنة اتن أساساً لربط 
ضريبة الأرباح المقدرة عن أول سنة لاحقة بدأ 
فيها الممول نشاطه أو استأنفه » فان ا 

المطعون فيه إذ قضى بقياس أر باسرسنةمة يه ١.‏ 
على أريام سنة سابقة استناداً إلى أنه لم صل 
تغمير فى جوهر نشاط النشأتين يكون قد أخطأ 
تطبيق القانون واننى على ذلك خطوّه أيضاً فى 


تقديرأر باحسنق .مينر و.هوةاماهوةا 


"ا 


وحيث إنه لا محل إحث السيب الآخر 
من سبى الطمن ذلك لأن معارضة المطعون علمهها 
إغا أنسبت على تقدير أرباح السنوات الثلاث 
الأخيرة ولم يكن من شأنها أن حول دون إعمال 
مصلحة ااضرائب - القانون فى خصوص تقدير 
أرباح السئتين السابعتين أى سنة 0 
و954١‏ /م4ة( . 
( القضية رقم 6 6 ١‏ سنة ه؟ قٍ بالفيكة السايقة ) ٠‏ 


/ 


هم" بوأيه سئة وها 

٠‏ إعلان 
« كيفية الإعلان » « النسبة للاأشخاص الماوية » 
« الدولة » . م ١4‏ مرائعات , جف الطءون تسم إلى 
إدارة قضايا الحسكومة أو مأمورياتها بالأناليي . عدم 
بطلان الإعلان . م ؛ ؟ مرائعات ٠‏ 


ا ح نشض « إعلان تقرير الطءن © 


مراماة ذلاك . 
نس الك لقض د إعلان تقرير العاءن » ٠‏ إعلان 
«كيفية الإعلان » . م ١١‏ مرافعات . تسلم الأوراق 
الطلوب إعلائها للشخص نفسه أو فى موطنه . عدم وحود 
امعان إليه ٠.‏ تسايم الورقة إلى من ذ كروا بالمادة ١١‏ 
مرافمات . إغفال الحضير اثيات عدم ودود الطاوب 
إعلانه . بطلان ورقة الإعلان . م 4؟ مرائعات . 
حص ع نقض « تقربر الطءن » « الخصوم ىق 
الطمن 6 . بطلان الطون بالنسية لأحد اللحسكوم لهم فى 
أزاع غير قابل لاتجزئة . بيترتب عليه بطلانه النسية 
لأتجميع . 
ونا تزئة « عدم القايلية للتدزئة » . اعتيار 
طلب وت دجية إعلام شير غى موضوعا غيرتابل للتجرثة 0 
المبادى”ء القاثونية 
١‏ - إذاكان يبين من أصلورقة إعلان 
الطعن أن صو رئه قد سلمثت 2 هقر مصايدة 
الشورالعقارى و التوثيق إلى 0 الموظف المخخص» 
خلاذا ا شغضى به نص الفقرة الأولىمنالادة 
4 من قافو نالمرافمات 3-7 هن وج وب أسلم 


العدد السابع السنة الارعون 


دف الطعون التى تتعاق بالدولة الى إدارة 
قضايا الحمكومة أومأءورياتهابالاًةالم وكانت 
اللادة ع من ذلك القانون تنص على أن 
يثرتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد 
والإجراءاتالمخنصوصعاربافالمواد الواردة 
فيها ومنها المادة ١‏ الآنفذكرها فإناعلان 
تقرير الطعن للمطعون عليه الثاق ( الآامين 
العام لمصاحة الشبر العقارى ) يكون قد وقع 
باطلا . 

؟ ‏ اذاكان يبين من الاطلاععلى أصل 
ورقة إعلان الطمن أن انحضر إذ توجه الى 
موطن المطعون عليه السادس لاعلا له أعائه 
مخاطراً مع زوجته التىتسلمت صورة الإعلان 
وم يلت فى #ضره عدم وجود المطداوب 
إعلانه » وكان الاصل فى إعلان أوراق 
المحضرين وفقاً للمادة ١١‏ منةانونالمرافعات 
أن تسل الأوراق المطاوب إعلانماالى الشيخص 
يه و فى موطنه فاذا لم بده اضر فى 
موطنه جاز أن تسل الأوراق إلى وكيله أو 
خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه 
أو أصبهاره وفقاً للبادة ١‏ من ذلكالقانون. 
ناذا أغفل انححضر إثيات عدم وجود المطلرب 
إعلانه مقتضى الفقرة اللاخيرة من المادة ١١‏ 
من قانون الأرافعاتفانهيترتب على ذلك بطلان 
ور قةالإعلانعملا بالمادة ع؟ منذلكالقاثون» 
لما كان ذلاك فان إعلان المطعو نعليه اأسادس 
بتقرير الطمن يكون باطلا . 


و بطلا نالطعن بالنسية لأ <دالحسكوم 
لهم فى نزاع غير قابل التجرئة ترتب عليسه 


قضاء محكة النقض المدئية 


بطلان الطعن بالنسبة لباق امحسكوم لم - 
على ماجرى به قضاء كمة النقض . 

ع - إذاكانت الدعوى ال أنامبا الطاعن 
على المطءون عليوم بمحكرة الآمور المستعدلة 
بطلب وقف حجية إءلام شر عىتمدف الىعدم 
الاعتداد بذلك الإعلام وما أت فيه من أن 
المنوفق بو صفهم جيعاً من عصانه وأنه لاوارث 
و لا حاجب خلافوم فإن الفصل فيمأ يتأثر ك 
ذلك الإعلام قُّ جلنه وفما انطوى عليه من 
أقرار صفة الوارث لكل أرد من الآفراد 
المدكزوين والمنساوين ميا ف الدرجة ست 
ولا الى أن يكون هذه الصورة إلا و ضح 
واحد - ذلك أنالحجيةالمقررةلإعلامالوفاة 
والوراثة تاصق بذات الإعلام وتظلثابتة له 
فى كل مااحتوأه هأ ١‏ اصاار م ف ا موضوع 
بإخراج بعض الورثة أو إدخالآخرين . فاذا 
ها رضت 05 قبل صدور وذا الحم 05 على 
قاضى الأمو زر المستعجلة مئازعة فى شأن هذا 
الإعلام بطاب وو 32 جيه فان أضاءه ف 
هلأ الخصروص اليل 5 فصلا قُّ موضوع غير 
5 إل للتجز 3 8 

الصكرء 

27 حيءث أن الحاضر عن الطعون عليه 
الال دفعفىمذ كرته سطلان إعلان التقريرالوحه 
للأمين العام لمصاحة الشبر العقارى والتوثيق 
لخالفته لأحكام قانون الرافعات فما تمررء من 


وجو ب تلم صورة صحف الطعون إلى إدارة 


قضايا الكومة. 


هك" 


« وحيث إنهذا الدفم فىعله ذلك نين من 
الاطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن صورته 
قد سلاث فى مقر مصاحة الشهر العقارى والتوثيق 
إلى « الموظف الختص » خلافا للا يقغى به نص 
الفقرة الأولى من المادة 4؟ من قانون المرافعات 
من وحوب لسلم صحف الطعون - الى تتعلق 
بالدولة - إلى إدارة قضايا الحسكومة (أومأمورياتها 
بالأقالم ) , وما كانت المادة غ؟ منذلك القانون 
تنص على أنه يترئب البطلان على عدم مراعاة 
المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى اللواد 
الواردة فيها ومنها الادة غ١‏ الآنفذكرها ء فإن 
إعلان تقريرالطعن للمطعون عليه الثانى على الاحو 
السالف إبراده يكون قد وقع باطلا ويتعين لذلك 
عملا بالمادة ١غ‏ مرافعات - عدم قبول الطعن 
شكلا بالنسية له , 
« وحبث إن النيابة العامة أثارت فى 
مذكرتها ‏ فيخسوص اعلان تقربر الطمن إلى 
الطمونعليه السادس أن هذا الإعلان وقع باطلا 
إذا لم يشبت الحضمر به غياب المعلن اليه ولا صلة 
من تسامت الإعلان ثيابة عنه به ولا إقامتها ممه 
فى موطنه واستطردت التيابة العامة بعد ذلك الى 
القول ‏ بأنه لما كان الإعلان المذ كور على هذا 
التحو باطلا ‏ فإِنه ينين عليه بطلان الطمن يمه 
لعدم قابلية موضوعه للتحزئة , 
« وحيث إنه بين من الاطلاع على أصل 
ورقة إعلان الطعن أن الحضر إذ توجه فى 


مجه هذا إلى موطن المطعون عليه السادس 


لإعلانه أعلنه مخاطباً مع السيدة اليرنا نصرزوجته 
الق تسامت صورة الإعلان ولم بشت فى مضره 
عدم وجود الطلوب إعلانه ؛ ولا كان الأصل فى 
إعلان أوراق الحضرين وفقاً للمادة 1١‏ منقانون 
المرافعات أن تسل الأوراق الطلوب إعلاما إلى 


ككوا 


الشخص ننفسه أو فى'موطنه فإذا لم مجده الحضر 
فى موطنه جاز أن تسل الأوراق إلى وكيله أو 


خادمه أو لمن كون سا كنآ ممه من أقاريه ٠‏ 


أو أصهاره وققاً للمادة ؟١‏ من هذا القانون فاذا 
أغفل اللحضير إئيات عدم وجود المطلوب إعلانه 
كقتضى الفقرة الأخيرة من المادة ؟١‏ من قانون 
المرائعات فانه يترئب على ذلك بطلان ورقة 
الاعلان عملا بالادة 0 دن ذلك العانون 3 01 
بتقرير الطعن بكون باطلا . 

« وحيث إنهيتعين البحث فىأثر هذا البطلان 
بتقرير الطعن . 

2 وحيث إنه ظاهر من الوفائع السالف 
إرادها ‏ أن الدعوى الى أقامها الطاعن على 
المطمون علمهم بمحكة الأمور المستعجلة يطلب 
وقف ححرة الإعلام الشرعى الصادر من #اس 
ملى فرعى النوفة هيدف إلى عدم الاعتداد بذلك 
الإعلام وما أثيت فيه من أن المطمون علمهم من 


الثااث إلى السادس 3 ورثة المرحومكامل شحاله " 


بوصفهم جما من عصيته إذ ثم أبناء أبناء أبناءعم 
المتوفى وأنه لاوارث ولا حاجب خلافيم . فإن 
اافصل فيها تاثر به ذلك الإعلام فى جملته وفما 
انطوى عليه من تقرر صقة الوراثة لكل فرد 
من الأفراد المذكورين والمتساوين جما فى 
الفوعة دولا كان أن كون مده السورة 
إلا وضع واحد ‏ ذلك أن الحجية المقررة 
لإعلام الوفاة والورائة ‏ تلتصق بذات الإعلام 
وتظل ثازة له فى كل ما احتواه ما لم إصدر - 
فى الموضوع بإخراج بعض الورثة أوإدخالآخرين 
فإذا ماعرضت ‏ قبل صدور هذا ال 


علي قاضى الأمور المستمحلة متازعة فى شأن هذا 


العدد السابع - السنة الأربعون 


الإعلام بطلب وقفب حححته فإن قضاءه فى هذا 
الخصوص يمتير فصلا فى موضوع غير قابل 
للتحزئة ‏ ولا يغير مرى هذا النظر أن يكون 
المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص القضاء 
المستعحل بنظر الدعوى ذلك أن بطلان الطمن 
بالنسة للمطعون عليه السادس من شأنه الإبقاء 
على مالمذا الإعلام من حدحة ولا يتصور لما سق 
يانه قيام هذه الحة بالذسبة له وإهدارها بالنسبة 
الاحوان: 

د ومن حدث إنبطلان الطءن بالنسية لأحد 
الحسكوم لم فى 'زاع غير قابل لاتحزئة يترتب عليه 
بطلان الطعن بالنسية لباق الكو م للم على 
ما جرى به قضاء هذه الحمكلة . 

« ومن حيث إن مؤدى ماتقدم عدم قيوك 

الطعن شكلا بالنسبة للمطعون علهم جميعاً » . 


( القضية رقم 819 سئة 5١‏ ق باشيثة السابقة ) , 


ام 
ه؟ يونيه سئة وهو( 


أ سد أةض 2 تقر ان الطمن ©" 25 التوكيل قْ 
الطمن » . غاماة « توكيل الحانى » 


٠.‏ شرط القرر 
وقت التقرير به ولول كان مقيولا أمامها وقت صدور 
التوكيل له . 

ب لشت وي «اراناتة #6 أحوال شخمية ٠‏ م 
صادر ف مسألة دن مسائل الأحوال الشخصية عدم نوات 


أسم عضو الثيابة الذى أبدى وآ فى القضية فيه ٠‏ بطلان 
الحسكم ٠م‏ ؟؛؟مرافعات ٠‏ 


المنادىء القانونية 

كك لما كان كل ما تقنضيه المادة مدن 
قاتوان ال افعييناف أن يوقع تقرير الطءن 
بالنقض محام مبو لأمام ححكمة القضر بو صفه 


قضاء حكنة التقض المدئية 


١ 


وكيلا عن الطاعن فان مفاد ذلكهو وجوب 
تحقق هذا الشرط وقت التقرير بالطءن بالنقض 
ولو لم يكن اخخاى الذى قرر به مقبولا أمام 
مكنة النقض وقت صدور التوكيزله ‏ ذلك 
لآن العبرةفىتحديد نطاق التوكيلو بيانساطات 
الموكل بالوقت الذى يحرى استالالتوكيلفيه 
بتنفيذ العمل المشار اليسه به . فاذاكان المجاعى 
الذى قرر بالطعن بطدريق النقض - وقت 
صدور التوكيل - مقيدا بجدو لالحامينلدى 
انحا الشرعية ولم يكن مقبولا أءام ممكمة 
النتقض ٠‏ وكان الثابت أتعبارة التوكيل تخول 
له دق التقرير بالطءن بطري قالنقض ولأبحدد 
النوكيل بيد ذمنى ول يعدلعنه فهو ينصرف 
الى الحال والاستقبال على السواء - لما كان 
ذلاك وكانت الادةالعاشرة من لاون رقرم؛ 
لسنة ه40١‏ تين المرافعة أمام كة النقض 
للمحامين المةبولين أمام اغكمة الملياالشرعية 
بالنسبة للدعاو ىالنىكا نت أصلامن اختصاصهاء 


وكان النزاع فى الدعوى الراهنة ما اختصت 
به نحا م الشرعية أصلا وأحيل بعد [اعَائبا 
الى انا كم الوطنية , وكان لنحاى الذى تقدم 
عن الطاءنين بالتقرير بالطعن بالنةّضص 
بموجب التوكيل المشار اليه هو نفسهالذىكان 
حضر عنها أمام امحكمة العليا الشرعية عند 
نظر الدعوى أمامبا - فان التقرير بالطءن 
يكون قد قدم من ذى صفة . 

#اسد مى كان الحكم صادراً ف مسألة 
فق تتائل الخو ال الشخصية ولم يتضمن 
هذا الحم أسم عضو النياية الذى أبدى رَ أى 
النيابة فى القضية وم يفصح الحكم عن أن 
عضو النياية الذى ورد اسمه فى ديباجته مثلا 
للنيابة العامة عند ئلاوة الحم هو صاحب 
ذلك الرأى - فان الحكر يكون باطلا طبا 
لللادة وهم من قانون امرافعات . 

(القضية رقم ه سئة 9؟ قى « أحوال شخصية » 
بالحيكة السابتة) ٠‏ 
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( رئاسة وعضوية السادة الاساتذة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة والسرد إبراهيم الديوانى 
وعلى إإراهيم يغدادى والدكتور مود سعدالدين الشيريف والدكتور ضياء الدرين صالح الستشارين) 5 


م مايو سنة مها 
أثر رجعى ٠‏ القزاعد التنظيمية العامة , قائوناً 


.كانت أو لانحة ء» قد تفيد اللوظاف عزايا فى الاغى ٠‏ 


للرا كن القانونية الى يكتسبها الوظفف يقائون أو لامحة |. 


لا كن الساس بها بأثر وجعى إلا بنس اص ف قائون 
يقرر الأثر الرجعى وايس بأداة أدلى من قائثون ٠‏ 
قال به ١‏ 

الميدأ القانرى 

الأصل أن الموظف إذا كان قد | كتسب 
مركزا قانو نبا ذاتنا فدوجة أوامرقب التطييق 
لقواعد تنظيمة عامة تسم بذلك مقررة ف 
قانرن أو لا نحة » فلا يجوز المساس .ذا 
المركر القائوتى الذاتى إلا ب:صف قانونيةرر 
الآثر الرجعىء وليس بأداة أدنى من قانون . 


وقد بان للحكة من الآوراق أن المدعى بلغ | 


درجته وأستحق مرتيه بالتر قيةُ العادية ومنيحه 
العلاوات الدورية » وذلك قبل نفاذ قانون 
المعادلات الدراسية دم دب أسنة عموو 
وهذا القانون[ما استهدف فيما استهدقه [نصاف 
ذوى الأؤهلات الدراسية نوم الدرجات 
والمرتبات المقررة أو هلاتهم من التاريم الذى 
عينه وباأشروط التى حددها . و 0 يضمن أى 


نص بعس الدرجات أو المرئيات التى :اللا ذوو 
المؤهلات ؛ سواء بطريق الترقية العادية 
أ منحهم العلاوات الدورية بالتطبيق للقواعد 
العامة التى كانت تسمح بذلك ؛ فلا يمكن 
والخالة هذه إهدار هذه المرا كن 
القانونية الذائية التى كانت نحققت م بالتطبيق 


هذه القواعد .امأ دام قانون المعادلات 


الدراسية : يلغ بالذات هذه الرا كر الذاتية , 
وإلاكان ذلك تطبيقا لهذا القانون بأثر رجعى 
بدون نص غاص فيه :وهو ما لاوز طيقاً 
حامل المؤهل من القانون المذكور فيا لم يثله 
من مزايا قررها ولم يسبق للبوظف أن حصل 
علا نعلا قبل نفاذه » لآن القواعد التنظيءية 
العامة : قانوناً كانت أو لانحة , قد تفيد 
الموظف عزايا فى الماضى : ولكن لا يكن 
بالتطوى لثاترق أو لا مه إلا بنمن اصن 
فى قانون كس هذه المرا كن ف الماضى مر 

رجعى وليس بأداة أدق من ذلك , 


(القضية رتم 554 سنة"” ق ) . 


قضاء الممسكة الإدارية العلا 


|5595 


لل سي مسج مس تي سس ب ل ل ا ا ا ل ا ا 


ام 

م هايو سنة ١01‏ 
١‏ رسسوم قضائية ٠‏ التغاامات الى قم لادان 
النضائية كانت معفاة من الرسوم ٠‏ 
إلى الما 39 الإدارية 0 وحوت أداء روم عنها . 
ثبوت أن التظلم الذى قدم إلى الاجنة القضائية وأحيل 
إلى الحكة الإدارية كان لخارجاً عن اختصاس الاحنة 
التفائية ٠‏ وجوب أداء رسوم منه . 


الدعاوى الى تقدم 


القضائية أمام جبة القضاء الإدارى 
الرسم الواجب قائوناً ٠‏ اسآرعاد القضية من جدول 
الجلية 2 الحم عدم بول الدعوى لعدم سحاد 


٠‏ عدم سداد 


الميادىء القانونية 

اسم ل كان المرسوم بقانون رقم ١١‏ 
لسنة وول بإنشاء وتنظيم لجان قضاية فى 
الوزارات لانظر فى المنازعات الخاصة بمو ظُْ 
الدولة الصادر ما من أغسطس سنة 9ه ١‏ 0 
والذى لقدم فى ظله المطعون اصالحه بتظلبه 
فى ؟ من ديسمبر سنة م50١‏ إلى اللجنة 
اقضائية » يعن المتظل من دفع رسوم » إلا أن 
اللجئة لم كن مختصة بثل الطاب الذى تقدم 
إاما ) وهو [لغاء قرار نهاقى لساطة تأديبية 1 
ب أن القانون رق ١41‏ أسنة وهو بالشاء 
وننظبم مام إدارية فى الوزارات للنظر فى 
المنازعات الخاصة بالموظفين والاستخدمين , 
الصادر فى ٠١‏ من مارس سئة ١84‏ » وإن 
قضى بإحالة النظلرات السمابقة إلى الحا الإدارية 
لاستمرار النظر فيها' لم جعل من اختصاص 
تلك الحا النظر فى طلب إلغاء أى قرار 
إدارى » وإتما استحدث لطا هذا الاختصاص 


( و" ١‏ أسئة 


كشتعطى المادة هن الها نون رة 


هه ١‏ إشأن انظم اس الدولة اأصادر فى 
9 من مارس سئة 166 ؛ ومن ثم أصبحت 
تلك انحا م الإدارية مختصة بالفصل فى 
مورضوع الدعوى الحالة إلها من اللجنة 
القضائية : وإن كانت فى الاصل غير مختصة 
بنظر الطلب وقت تقديمه ٠‏ وبالتالى يجب أن 
'راعى فى شأنها ما اشترطه القانون رقم ١56‏ 
أمينة وه سن وحوري أذاء الرسوم طبقاً 
لليادة يم منه , 

؟ إن المادة وامن الأرسوم الصادر 
فى ١4/١4‏ الخاص بتعريفة الرسوم 
والإجراءات المتعلقة ها أمام حكمة القضاء 
الإدارى - الذى ما زال ينظ الرسوم 
القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ‏ تنص 
على أنه «فماعداما نص عليه هذا المرسومتطبق 
الاحكام المتعلقة بالرسوم القضائية فى المواد 
المدنية » . وبالرجوع إلى المادة ٠‏ من 
القانون رم ١و‏ الصادر فى ١١‏ من يوليو 
سنة ١544‏ بلنظيم الرسوم القضائية ورسوم 
التوثيق فى المواد المدنية يبين أنبا تنص على. 
أن «١‏ تستبعد الحكمة القضية من جدول الجلسة 
إذا م تستوف الرسوم المستحقة علما بعد 
قيدها , وهذا هر الإجراء الذى يجب اباعه 
عند عدمدفع الرسوم القضائية المقررة . وغنى 
عن البيان أن استبعاد القضية من جدول 
الجاسة غير الك بعدم قبوها ؛ إذ كلما يترتب 
على الإجراء الأول هو عدم تقديمبا للجلسة 
بالمحكمة ءا دامت لم تدفع الرسوم » ووز 
تقدعها بعد أدائها » فيكو ن الحم المطدون 
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فيه إذ قعضى بعدم قبول الدعوى قد أخطأ فى 
تأو بل الفانو نْ و تطبيقه “و شعين إلغاوّه 
والآمر بأس ايعاد القضية من جدول الجلسة 
ل م أداء الرسوم . 


( الققشية رقم ١لالااسئة‏ “اق بالهيكة السابقة ) . 


5 
م مايو سنة مهنا 


موظاف ٠‏ تققلومن وظيفة لأخرى فى مثل درحته 


ودرتبه ٠‏ استهداف التقل مصاعة عامة اقتشعها تاروف 
العمل ٠.‏ لا وعده إلطدن ف هذا القرار 8 


المبدأ القانوق 

متى لدت أن المدعى عين فى الدرجة 
الثامنة على اعتماد مقاومة الأمراض الوبائية 
المدريج بالميزانية بند أعمال جديدة » وندب 
العمل كانيافى إدارة الخازن والمشتريات ؛ و1 
اقتضت ظروف العمل فى «صاحة الظب 
البيطرى شل الوظائف ف الاعتهاد الخصص 
لقارءة الامراض الوبائية شغلا فماياً من 
بقومون بأعباء هذه الوظائف , نقّل المدعى 
وأمثاله إلى اعتتاد المساحة القطنية فى مثل 
درجاتهم وم رتباتهم » وهذا النقل ليس من 
شأنه أنيمس مر اكرم التىكانوا قد اكتسبوها 
بقرار تعيينهم ؛ سواء من حيث الدرجة أو 
الراتب » إذ أمم نقلوا فى وضع مماثل وعلى 
اعنهاد مائل , وقد استهدى النقل تحقيق 
«صلحة عامة اقنضتها ظرو ف العمل فى المصاحة 
الثى يعمل بها المدعى - متى ثبت ذلك ؛ فإن 
الدعوى بطلب إلغاء القرار الصادر بنقل 


المدعى إلى أعتياد المساحة القطنية حون على 
غير أساس سليم من القانون متعيتاً رفضها . 


( القضية رقم لالالا سنة * فق بأفيكة السابقة ) . 


انا 
م مابو سنة مهوا 

ترقية ٠‏ تقد الموظف إلى طئة التطبير بتهم معيئة ٠‏ 
تحقيقها لهذه المهم واقتراحها الموائقة على فصله ٠‏ هدم 
موافقة مجلس الوزراء على الفصل والا كتفاء باقتراح 
تركد فى الترقية ٠‏ اعتناق لحنة شئون اللوظنين لهذا 
الاقتراح عند اانظر فى حركة الترقياتاستناداً إلى أصول 
ثابقة بالأور اق بالرغم من تقديم تقرير بتقدير كفاية 
هذا الوظاف بدرحة ريد ٠‏ صحمة ذلك . لا إلزام 
على الاجنة بتسبيب قرارها ٠‏ القرار الواحب التسبيب 
هو الصادر هن الوزير بالاعترائى عملا بالمادة م؟ من 

المبدأ القانوق 

إذا كانالثابت أنمجاس الوزراءرأى بعد 
ففقرارها _- عدم فصل المدعى وإن بس كه 
من تلك المآخذ ؛» واكتق بالتوصية بنقله 
إلى وذادة أخرى إذا قبل ذلك , و بتركه على 
أبة حال فى دوره فى الترقية ٠‏ فإنه لا يكون 
قد جاوز سلطته , شرو إذ ارتأى عدم قله 
قد أعمل سلطته التقديرية فى هذا الشأر. 
؟ه9 ؛ وإذا اكتق علاجاً لالته بالقدر 
الذى يقذاسب معبأ بالتوصية عا وض به 2 
إما أعمل. سلطته العامة وصفه ااساطة القوامة 
أن يتخذ فى العلاج المقترح لالة المدعى 


قضاء اللحسكة الإدارية العليا 


الأوضاع والإجراءات المقررة أو المرسومة 
ذلك قانوناً حتى تنتهى بالأداة القانونية 
الحققة لهذا الغرض . ومن ثم إذا بان اليحكمة 
هن الأوراق أن الحركة التى ترك فها المدعى 
فى الترقية عرضت على لجنة شئون الموظفين 


لوزارة الخارجة الى تبعبأ المدعى 1 فالتوت 


اللجنة إلى ترشيح من رقوا فى تلك الحركة , 
وصدر القرار المطعون فيه من رؤى ترقيتهم 
دون المدعى ؛ فإن هذا يستفاد منه ضناً أن 
اللجئة عند النظر فى الترقية اعتنقت افتر اح 
بحاس الوزراء وأخذت به للاسباب المشار 
إلبها ٠‏ وهى أسباب طا أصوطا الثابتة التى 
حققتها وفصاتها لجنة التطبير » هذا إلى أن 
اللجنة ليست ملومة طيقاً للقانون بتسبيب 
قرارها فى ترك المدعى , وا قرار الوذير 
بالاعتراض على قرار اللجنة هو الواجب 
النسبيب طبقاً للادة ,م٠‏ من القاثون رقم١٠م‏ 
لسئة هو , كلا بقدح فى صدة الاسباب 
التى قامت لدى لجنة التطبير ‏ تلك الاسباب 
التى كان لها صداها فى توصية قرار بجاس 
الوزراء وى أخذ لجنة شدون الموظفين بها 
عند ترك المدعى فى الترقية ‏ لا يقدح فى 
حة تلك الاسباب أن يكو نفد قدم فى حق 
المدعى تقرير يقدره بدرجبة جيد , لآن 
الأضاي المذ كورة م ى وقائع غخارجة عن 
اتجال الذى تضمنه التقرير المذكور ؛ بل 
عرفت من طريق أخر وحققت عن طريق 
لجنة التطبير . 


'( القضية رقم 5ملا سئة * ق باليئة السابقة) . 


لفت 


كن 
؟ مابو سنة م6١‏ 


مدة خدمة سابقة ٠‏ ضمبا . قرار مجلس الوزراء فى 
أللهإلايفى . وجوب اتحاد العمل السابق مم العمل 
الجديد فى طبيعته . وظيفة المحاسب أو وكيل المسايات 
باحدى القي ت . هدم اممادها فى الطبيعة مم موئة 
التدريس ١‏ ءا لم يكن الندريس أساساً وبصفة 1 
مادة ال ساب والرياضة ٠‏ التحدى بأن طالب الضمسا 


من الأصل فى لاؤهل الذى يسمح ابتداء بالتعيين فى 
وظيفة مدرس ٠‏ لا جدى 0 


المبدأ القانوتى 

إن قرار ججاس الوزراء الصادرق١؛‏ م 
هايو سنة 540( إذ أجاز طم مدد سابقة 
سواء فى خدمة الحكوءة أو الأعمال الحرة 
قد اشترط لذلك شير وطا منها أن يتحد العمل 
السابق مع العمل الجديدؤ طبيعته . ولماكانت 
مهنة الخاسبة تقوم على الاشتغال بالحساب, 
فانه اذاكان ثمة مجال للاتحاد بين طبيعة العمل 


فيبأ وبين مبزة اتدريس لوجوب أن يمون 


ديجة ذذلتي 5 


التدريس أسا سو بصفة أصلية مادة الحساب 
والرياضة . أما اذا لم يكن التدريسقائما أساسا 
على ذلك ؛ بل كان يشمل بصفة أصلية مواد 
خرن ى أمتنع وجه الاتحاد بين العملين فى 
الطبيعة . فعمل المدرس هو عمل فى يقومعيل 
أساس تربوى فهو منطبيعة خاصة ومستوى 
فنى معين : أما عمل لحاسب فلا يقوم أساسا 
على العامل القربوى » فلا وز والحالة 
هذه - على مقتضى قر أر مجاس الوزراء الصادر 


اك لم من مابو سالة /51 ١5‏ م مدة العمل 


العملن فى الطببعة : حتى ولوكان لحاس فى 


تففنل 


شركة من الشركات حائزاً من الأصل على 
الأزهل الذى يسمح ابتداء بالتعيينفى وظيفة 
المدرس ؛ وآية ذلك أنه لو كان. الهائر لهذا 
المؤهل قد اشتغل فىخدمة السكومةفىوظيفة 
حسابية كتابية كانت أو ادارية ؛ ثم عين لعل 
ذلك رظيفة مدرس , لماجاز - على مقتضى 
أحكام القرار المذكور - ضمبا فى حساب 
أقدميته فيبا : فن باب أولى لو قضى تلك المدة 
ارج خدمة الحسكوهة فىشركة من الشركات . 


( القضية رقم ٠ه‏ سن * ق بالهيكة السابقة) . 


لذن 
م مابو سنة مها 

ا تنظم . القانون رقم 4#" أسنة 5 هحلا. 
حظره هدم امثدات غير الآيلة لاسقوط الواقعة فى حدود 
المجالس البلدية إلا بعد موافقة لجنة تشكيل لهذا الغرض , 
اشتراطه اوائقة الاجنة أن يكون قد مضى على إقامةاليناء 
اللراد هدمه مدة أربمين عاماً على الأثل , ما لم اثر اللجئة 
مخالفة هذا الشرط لاعتبارات :تعلق بالصالٍ الام . 
لبقاؤه على الثراخيس السابقة التى شرع أحابها فى الحهدم 
تقاذا لها , 

ب ب تنظيم الإبقاء على تراخيص الهدم السايقة على 
صدور القائون رقم ؛ 4" لسنة ١55‏ منوط بتوائر 
شرطين : اتعدام الائم القائوق من إجراء الهدم, 
والشروع فملا فى إدرائه قبل أفاذ ذللك القانون ٠‏ 
سدور قرار من طنةتوجيه أعمال البناء والهدم برفش 
الهدم لتخاف هذين الغمرطين . كته قائوناً . لا يقدح 
فى ذلك سيق صدور حسم من القضاء العادى بإخلاء 
المستأجرين من العقار ليتمكن المالك من هدمه 2 ' 


الميادىء القانو نة 
١‏ - نصت المادة الخامسة من القانون 
رق 44م أسنة 6و١‏ فيا يتعاق بإزالة المباق 
على أنه د لاتجوز هدم المنشئات غير الابلة 


العدد السابع ‏ السنة الأربعون 


للسقوط الواقعة فى -<دود امجالسأابلدية إلا 
بعد موافقة الاجنة المشار اليها فىالمادة الأولى 
منهذا القانون » وبشرط أن تكو نقد٠ضت‏ 
على إقامة هذه المباى مدة . ء عام على الأقل , 
وذلك مالم تر الاجنة الموافقة على المهسسدم 
لاعتبارات تتعلق بالصالم العام ون 
قرارها نبائيا فى هذا الشأن إلا بعد موافقة 
وذير الشئوت البلدية والقّروية .. . وتعتبر 
تراخيص الهدمالتى لم يشرع أحاما فى تنفيذ 
الاعمال المرخص هم فيها قبل صدور هذا 
القانون ملغاة ‏ ويحوز للاكتاءبا أن بتقدموا 
من جديد الى اللجئة المذكورة فالمادة الآولى 
بطابالموافقة على الخدم ف الحدو دوالار ضاع 
المبينة فى هذه المادة » . وواضحمنهذا| النص 
أن المشرع غاير فى الحسكم بين المنشسئات 
الواقعة فى حدود الجالس البلدية وبين تلك 
الواقعةخارج هذه الحدودوفرق بالنسبة الأولى 
منها بين تلك الأيلة للسقوط وغير الأ بدلة ؛ 
فلم يقيد هدم المنشتات الايلة لاسقوط ‏ التى 
عاب أمرها القانون دم مه أسنةعو هوا آ 
بالقيد الذى أورده على المنشئات غير الآيلة 
للسقوط ؛ إذ حظر هدم هذه الاخيرة إلابعد 
موافقة لجن توجيه أعمال البناء والهدم التى 
نصت عليها المادة الآولى من القانون ؛ التى 
صدر بتشكيلبا قرار وزير البلدية والقروية 
رقم 1١١5‏ فى 19 من سبتصبر سنة 140 . 
وفرض قيداً على هذه الاجنة ذاتها ؛ إذ 
اشترط اوافقتها على الهسدم أن تسكون قد 
مضت على إقامة المبانى الأراد هدمها هدة 


قضاء المحمسكمة الإدارنة المليا 


أربعين عامأ على الآفل كقاعدة عامة » فان 
تخلف هذا الشرط الرمنى ‏ الذى يقععبه 
اثبات توافره على عاتق طالب الترخيص - 
م بحر الهدم إلا إذا رأت اللجنة الموافقة 
عليه لاعتيارات تتعلق بالصالحالعام ؛ وجعل 
صيرورة قرار هذه الاجنة نمائيافى هذا الشأن 
منرطة عوافقة وزيراافئو الباديةوالقروية . 
كا اعتبر الاصل فى تراخرص الهدم السابقة 
أن تكن ملغاة . ولسكن رغية منه فى :عدم 
الإضرار بذوى الثأنمناستصدروا تراخيص 
سابقة فى الهدم ولم يشرعوا فى ذلك نعلا , 
أجاز الشارع لم إن تدعو | يدا للنة 
توجبه أعمال البناء والهدم بطلب موافقتهاعلى 
الهدم فى الحدود والأوضاعالمقررة قانوناً . 
؟ ‏ للوبقاء على تراخيص الخدم السابقة 
على نفاذ القانونرةرع .م لسنةه١‏ جب 
أولا ‏ أن يكون العقار جائزاً هدمه ؛ 
بأنلم يكن نمة مانع قانوتى من إجراء هذا 
الحدم . ثائياً ‏ أن يترفعلا وقبل تفاذالقانون 
المذكور شروع ف الهدم . وغنى عن البيانأن 
العقار إذا لم يكن خالياً من السكان فلا يكن 
هدمه إلا بعد إخلائه منهم , وذلك بحسبما 
إذا كان الهدم جزئياً ؛ فانكان الترخيص فى 
الهدم واردأع ل أحدأجر انه دون باقيه وأخلى 
الجرء المرخص فى هدمه فقط من سكانه فلا 
ان ثمة مانغ من هدم هذا الجزء » مادام 
لوحظ ف الترخخيص ف الحدم الجر إمكان 
ذلك دون إخلاء باق العقار من كانه أما 
إذا كان التردخيص فالهدم كياً : فيلزم - بحم 


0 


الضرورة وحرصا على حاة شاغلالءقار ‏ 
أن بم إخلاره كله أولاء شم شرع فى الهدم 
بعد ذلك . وغنى عن اليا نكذلك أنالشر وع 
فى هدم المبرر استثناء للإبقاء على الترخيص 
السابق على نفاذ القانون المذكور يحب أن 
يتكون منأعمال تنفيذية باهدم »كن اعتبارها 
شروعا حقيقيا فى هدم المبنى » فإذاكان متم 
من أعمال لايمس كيان المبنى ذاته ؛ فلا يعتير 
شروعا فى أهدم على مقتضى نص القانون 
وخواه » وهذا ماعنى الشارع برك تقديره 
الى لجنة توجيه أعمال البناء واهدم . فاذا 
ثبت أن الشرطين الواجب توافرهما لإمكان 
الإبقاء على ترخيص ال دم السأبق غير 
متوافرين ؛ أو صدر ذلك الترخيص باليدم 
الكلى ولم يكن العقار جائرا هدمه كله حتى 
صدور القانون رقم عع" أسنة 5موو لآنه 
مشغول بالسكان فما عدا شقتين أليتا 
بالتراض علا أن ماتم من أعمال قبل ذلك 
القانون لابعدو أن بذول برد أزع بعض 
الابواب والنوافذ والآدوات الصحية 
والآرضيات ونحو ذلك ؛ مما لامخل بكيان 
المبنى ذاته وسلامته - إذا بيت ما تقدم » 
فإن هذا لابرق إلى حد الشروع ف الهدم 
الحقيق والجدى » ويكون القرار المطمون 
فيه الصادر من لجنة توجيه البناء والهدم قد 
طابق القسانون هما فرره من رفض طلب 
الدع الترخيص له بهدم امبنى.. ولا بدح 
فى ذلك صدور - اللدعى من القضاء 


الوطنى بأخلاء المستا جو بن هن العقار ليتمكن 


مقن 


العدد السابع ‏ السنة الأربعون 


من هدمه؛ ذلك أن القرار الإدارى المذكور 
قد صدر فى اله الإدارى بالتطبيق لاحكام 
القانون دقم عع" لسئة بر نض طلب 
المدعى الإبقاء على الترخيص السابق صدوره 
له باليدم ٠‏ وقد أعملت لجنة توجيه أعمال 
البناء والدم فى ذلك سلطتها الإدارية 
التقدبرية بالتطبيق لآاحكام القانون' شار اليه ؛ 
وهو بجال ذتاف عن الجال الذى صدر فيه 
َم القضاء الوطنى ؛ إذ الدعوىاتتى صدرفيها 
هذا الك كانت خصومة بين المدعى و مستأجر يه 
أتموم علىسيب مرده [لقواعدالةانون! لخاص 
فى علاقة بين مالك ومستأجريه, وم تن 
الإدارة طرةا.فيها ٠‏ بل هاكان يجو زاختصام 
القرار الإدارئ أمام هذا القضاء بوقفه أو 
بإلغائه لعدم الولاية القضائية . أما الدعوى 
الحالية فبى دعوى اختصام القرار الادارى 
أمام الجرةالقضائية صاحبة الولاية فىاختصامه 
ضد الادارة » والتى تملك وقفه أو إلغاءه , 
كا تقوم على أساس انو وسبب آخر هو 
ها يزعمه المدعى من عذالفة هذا القر ارلا حكام 
القانون دم مع" أسنة حوور . 
( القضية رقم 14 سنة غ ق بالهيكة السابقة ) . 


تذن 


١؟6/ مابو سنة‎ ٠ 
ترقية . عالات منم الترقية النصوس عليها بالمادة‎ 
سريانها على‎ ٠ من قانون نظام موظفى الدولة‎ 5 
مكرراً‎ 4 ٠ الترقيات العادبة » وتلك التى :تم طبقاً للمادة‎ 
الترقية منوطة بأن تثبت عدم إدانة‎ ٠ من ذلك القالون‎ 
لايكفىف ذلك ممرد‎ ٠ الموظاف الال المدا قة التأديبية‎ 


صدور قرار من مجلس التأديب فى مسألة فرعية متملقة 
باختصاصه دون البت فى ذات الهم من حيث الإدانة 
وعدمها . 

المبدأ القانوق 

إن المادتين غ١‏ و و١١‏ من قانون نظام 
موظق الدولة رقم "٠‏ أسنة ١46١‏ تقررأن 
أصلا من الاصول العامة التى يقتضيها حسن 
٠‏ وتنظانه على نحو يوفق بين 
مصلحة الموظف والمصاحة العامة على 
أساس عادل . ومفاد هذا الآصل انتظارالبت 


ف ترقية الموظاف حي ابلت فا أسدب اليه م 


سعبر الإدارة 


بمستوجب عا دنه تادييا ٠‏ فلا يجوز ترقيته 
خلال ذلك ؛ وتحجر الدرجة إنكان له حق 
فى الترقية إلمها بالاقدمية . على ألا تزيد مدة 
الحجر على سئة ؛ فان استطالت مدة المحاكة 
لاكثر من ذلك ولبت عدم آدانته . وجب 
عند ترقيته |ا<تساب أفدميته في الدر جة الارق 
الها من التاريخ الذى كانت آم فيه لو ١‏ حل 
إل المحاكة التأديبية ٠وعى‏ عن البيان أنهذا 
الاصل العام ورد مطلتا ٠‏ كا قام على أساس 
عادل يوفن بين مصاخة الموظف والمصاحة 
العامة ؛ و هذه المثابة مر ى على ججمييع |أثر قيات 
سواء العادية منها أو التى تتم وفقا للمادة .؛ 
مكررا ١‏ والقول بسريانه على الترقيات الآولى 
وحدها دون الثانية هو تخصيص بغير مخصص . 
فطلا عن تعاض من 'الصلئية 7العامة ‏ 
وإذاكانت هذه المصلحة تقتضى عدم جواز 
ترقية الموظف عقتضى المادة .: مكررا إذا 
كان التقر يران الآخير انعنه بدرجة ضعيف» 
قن باب أول تنو بآ اساجة النامة اعقااق 


قضاء الحكمة الإدارية العليا 


١ 


الو يي ا ةا ار سر 201000 


أليبت ف ترقية الموظاف دى يفصل ف عا كته 
التأد بده و قد 18 0 سيها هن و جبة ال مصاحة 


العامة أشد خطورة منجرد ضعف الكفاية 


الذانية ؛ ومن ثم فان ترقية المدعى منوطة 
بأن يثبت عدم إدانته فى تلك الحساكة؛ أى 
بقرار يصدر فى موضوع الادانة . ولا يك 
فى ذللك قرار يصدر من اس التأديب فىمسألة 
أرعية متعاقة باختصاصه دون البث فى ذات 
التهم من حيث الإدانة أوعدمها .وهوالمناط 
الواجب تحققه عند نطبيق نص اللمأدة ١.‏ , 
ذ:-كوندعوىالمدعى بإلغاء القرار بعدم تر قيته 
بالنطبيق لليادة .ع مكررا سابقة لأوانها ؛ 
مأ دام لم يبت فيا هو منسوب اليه من حيث 
الادانة أو عدمها . 


( القضية رقم 45 ١5‏ سنة ؟ فق باهبثة السابقة ) , 


01 
٠‏ مارو سنة و١‏ 
مدة خدمة سابقة . ضمها . قرارات حساب مدد 
فى قترة محددة . شرط إفادة الوظف من أى منها 
الغمروط الواردة بها أن يكون عند الضم على درجة 
داخلة ف الطيعة 1 وأن نشوك الععل السابق مم العمل 
الجديد فى طبي”ة . 


المبدأ القانرى 

إن قرارات بلس الوزراء حساب مدد 
الخدمة السابقة جميساً قد استهدفت تسوية 
حالات خاصة بشروط معيئة فى فترة ممددة, 
وهى الات الموظفين المؤهلين الموجودين 
فى الخدمة فى سلك الدرجات » فشرط إفادة 
الموظاب من أى من هذه القراراتبالشروط 


الواردة مها : أن يكون موجوداً عند التضم 


فى درجة من درجات الداخراين فى أأبيئة 0 
وأن عوك العمل السابق مع العمل الجديد ف 
طبيعته 2 وقد رددت القرارات جيعأ هلين 
الشر طين الاساسيين ٠و‏ بذلك يخرج من مجال 
تطبيق هزه القرارات من م شرافر له اتحاد 
وهن م يكن ملم عند لضم فى درجة 
داخل البيئة . 

( القضية رقم ١1175‏ سئة © فى بافيكة السابقة ) . 

ا ولء؟ 
٠١‏ مأبو سنة ممؤة١‏ 

حم . بياثاته . التقس أو المملأ فى إيانات خصو 5 
البعال لانم وجوب أن يكون جسها » أى من شأنه 
التجبيل بهم ذكر اسمأحد الدعين في الحم والإشارة 
إلى الباقين بعبارة « وآخرين » . الإشارة إلى رقم 
الدعرى فالس . إمكان معرفة هؤلاءالآخرينبالرجوع 
إلى عريضة الدءو ى . لا بطلان فى المسكم . 


الميدأ القانوق 
لثنكان قرار الاجنة القضائية عثابة م 
قضاق ؛ فيجب أشتهاله على البيانات الواجب 
اشتال الأحكام عليها بمافى ذلك أسماء الخصوم 
وصفاتهم . إلا أن النقص أو الخطأ فى ذلك 
يحب - لكى يبطل الحم طبقا للمادة ووم 
مرافعات - أن يكون جسما ( رهولايكون 
كذلك إلا إذا كان من شأنه تجريل الخنصوم 
وعدم [مكان تعيينهم » حرصاً من المشرع على 
الإبقاء على العمل القضائى وعدم إبطاله إلا 
للضر ورة الماجئة ؛ وهى لا تقوم إلا إذا كان 
النقص جسم لابمكن تداركة . فإذا ثبت أن 


000 


١ 


قرار الاجئة القضائية وان لم ينص ف درياجته 
بالذات على اسم المنظل » إلا أنديحمل فى الوقت 
ذاته البيان بأنه صدر فى تظ-ل معين قيسد برقم 
معين باسم شخص معين وآخرين » ومن 
الممكن .هذا البيانتعيينهؤ لاءالآخر بن الذين 
يعنيهم الحم ويشعلبم . وذلك بالرجوع الى 
عريطة النظم ذاتها . وهىتتضمن امم المتظل 
تاق الذين تنغو فلس لاك الا 
هذه - نقص جسم منشأنه أن يبطل قرار 
اللجنة . 


. القضية رقم ١ه سنة م ف بالهكة السابقة )؟‎ ١ 


كن 
٠‏ مابو سنة مه4١‏ 
ترقية . #طىالموظف فى الترقية . رئعه دعاوى 0 


القضاء الإدارى عن كل حركة صل فيها التخطى 
رقم الدعاوى أمام القضاء لا در بذاته تركه فى 00 
لوظيفة تالية يجب ترشيحه مها 5 دوره فى الأقد, 1 
إذا م 8 لصالحه فهها ٠‏ على الإدارة إن 1 ثرث / نتظار 
. الفصل فى الدعاوى أن ممجز له فى كل حركة ل دوره 
فى الترش. 2 فيها درجة أسبيح بهذه الترقية من تاريتها إن 
حكم لصالحه . المادتان ١٠و١٠‏ بحجز درحة 
للموظف الموقم عايه جزاء أو المقدم للمحاكة التأديبية . 


المبدأ القازوق 

إن يرد رفع صاحب اأشأن دعاوى أماء 
القضاء الإدارى طلبا للانتصاف من تركه فى 
ترقيات لوظائف سابقة لا يبرر بذاته قانوناً 
تركه فى الترقية لوظيفة #البة يحب ترشيحه 
فيبأ م درره فى الأقدمية إذا ما حكم أصالحه 
فى تلك الدعاوى وانتصف فيها ٠‏ وإما جب 
على الإدارة قانوناً ‏ إن آثرت اتظار 
الفصل فيها ول ثر إنصافه بنفسها إدارياً » 


طلا للانتصاف - 


العدد السابع س السئة الأدبعون 


وهو ما تملك حتى قبل الفصل فى الدعاوى 
المذكورة ‏ أن تحجر له فى كل حركة يحل 
دوره للتر شبح فيم| درجة سمح مذه الترقية 
من تاركبا إن ح اصالحه فما بعد » نزولا 
من جبة على مقتضى نالك الاحكام وما يترتب 
علها من آثار » ومشياً هن جبة أخرى مع 
منطق الإدار ة عئدما أرجأت النظر فى ترقيته 
مولا هذا الإرجاء على سيه ؛ يقطع ف 
ذلك ما نص عليه ا مشرع فى المادتين ٠١‏ 
و؟.١.ل‏ هن القانون رقم "٠‏ لسنة إهو١ا‏ 
بشأن نظام موظق الدولة » ومفادهما أن 
تحجر الدرجة مدة سنة اليؤظف إن كان له 
الحق فى الترقية بالاقدمية إذا جؤزى باهم 
من عرتبه لغاية خمسة عشر يوماً » وكذا 
الموظف نال إلى انها 35 التأديبية أوالموقتوف 
عن العمل ٠‏ فإذا استطالت الحا كة لا كثر 
مر سه واثاك عدم إدائه وجب عند ترقيته 
حساب أقدميته فى الدرجة المرق ليها من 
التاريخ الذىكانت مم فيه أو م ل إلى انحا آنه 
التأديبية واللمعنى المستفاد منذلكهو تفادى 
الإضرار مثل هذا الموظف انتظارا نا كة 
تأديبية استطالت لاكثر من تلك المدة ثم 


لبت عدم إدائته فيبأ ٠‏ وإذا كان المشرع 


حريصاً على عدم الإضرار عمل الموظاف 


المذكور » فإن الموظف الذى لم برتسكب 
ذاباً وم يصدر فى حقه أى جزاء؛ ولم حل 
إلى محا كة تأديبية » وخاية الآمر أنه استعمل 
حقه المشروع فى الالتجاء إلى جبة القعناء 
إن هذا الموظف يكون 


قضاء الحمكرة الإدارءة العليا 


أو لى بالماية والرعاية » فيكون [صرار الإدارة 
على تخطيه ‏ بعد إذ أ نصفه القضاء فى تلك 
الدعاوى جميعاً ‏ غير سلي قانونا. ما دامت 
هى قد حمات تخطيه من قبل على انتنظار 
الفصل فنا . 


( القضية رقم ؟ سئة ؛ ق بالهيثة السابقة ) . 


انان 
١‏ هأيو سنة مهو١‏ 

| ع بادية . العثاليون فى حكم القانوئين رشى 
در اسنة؟ ؟ ذاو١ ١5‏ لسئة 156 ث المماليون قبل 
العمل بأحكامماهدةلو زان الى نفذتق١‏ 1574/8/9 . 
لايعتبر عمانياً فى حي هذين القانوين إلامن ضر إلى 
مصر قبل 1574/8/91 . 

ب سل جنسية . الاتفاق المعقود بين مصر وتركيا فى 
9غ ؟؟ ١‏ . احتفاظ العمائيين الذين قدموا مصعر يعد 
5١] ١/٠‏ بجنسيتهم التركية . لا يعتير منهم مصحريا 
إلامن لم يكن من أصل ترى وبشسرط أن يكون قد 
كشت الجشدية الصرية بحكم التشعريم الصمرى 0 


المبادىء القانونية - 

١‏ ببين من استظبار نصوصن المادة 
الثالثة والعشرين هن الأرسوم بقانون رقر وا 
لسنة 5موا والمادة الثانية والعشرين من 
القانون دم 55ل أسنة .هذا 85 قاطءة فى 
أنالعبهانيين ‏ فى حك القانونين المذكورين - 
مم العثمانيون قبل العمل بأحكام معاهدة لوزان 
المعقودة فى ١‏ من يوليه سنة م98١‏ والتى 
نفذت من ١م‏ من أغسطس سئة 96و » 


أى أنه لا يعتبي عمانياً فى حك القانرنين : 


المذ كورين إلامن حضر إلى معر قبل ١م‏ 
| من أغسطس سنة 1996 » أى حضر [إك 
البلاد متصفاً بالجنسية العثانية القدعة » وهى 


١ باب‎ 


الجنسية التى كانت تشمل جميع 'رعايا الدولة 
العئانية القدعة , أما من حضر إلى معمر بعد 
أن ذال عنه هذا الوصف » ذالنص صري فى 
أنه لا يدخل فى عداد العهانيين فى حم تطبيق 
القانونين المثشار إلهما . والحكمة النشر بعية 
هذا التخصيص واضة ؛ ذلك أن الجنسية 
العممانية القدمة التى كانت تنسحب على البلاد 
العمانية بما فهها البلاد والأقطار الاخرئ أأنى 
كانت تتبعها قد انتقضت » وتغيرت أوضاع 
الجنسية نبعاً لتخير الأوضاع السياسية ؛ منذ 
عفدت مماهدة لوزان وترمب علما وجود 
تركيا الحديئة وانفصال البلاد الآخرى عن 
الدولة العمانية القدعة مقتضى الماهدة 
المذكورة؛ بحيث لر يعد يطلق على رعايا 
تركيا الحسديثة والبلاد الاخرى اصطلاح 
الرعايا العمانيين » وأصبح هناك منذ تاريخ 
العمل بتلك المعاهدة جنسيات أخرى متلفة 
هى الجنسية التركية وجنسية البلاد الأخرى 
المنفصلة عن الدولة العنما ليه , 
المادة .م من معاهدة لوزآن ؛ إذ نصت على 
أن الرعايا اللاتراك المقيمين فى الأقاليم"لتى 
سلخت من تركيا يصبحون حثْها كم قانون) 
من رعايا الدولة التى ضم إلبها بلدم طبقا 
للشروط المنصوص عايها فى النشر يع الى . 

؟ - إن المادة الثانية من الاتفاق المعةود 


بين مصر وتركيا فى ب من أبريل سنة 417 | 
تنص على أن يحتفظ الرعايا العمانيون سابقأ 
الذي نقدموا مهر بعد م من او بر 7 :141 
جنسيهم اتركية 2 على أنه بعثير مهر ب دن 


ايفن 


هؤلاء ٠‏ الأتخاص من ل ؛ كوي أمل ترق 
ويكرن قد اكتسب الجنسية المصرية قبل 
العمل بهذا الاتفاق » . فالآصل أن حتفظ 
هؤلاء بجنسيتهم العمانية ٠‏ ولا يعثير منهم 
مصرياً إلامن لم بكنه نأصل تر » و بشرط 
آخر هو أن بكون قد اكتسب الجنسية 
المهرية مح التشريع المصرى 


( القضية رقم ١١‏ سنة ع ف بالهيكة السابقة  )‏ 


/؟ 
١/‏ مابو سنة ها 
نصلغيرتأديبى . توقيع جزاءات متعددة على الموظاف 


9 ئرات مختافة . فصله يعد ذلك دن ' الخدمة ٠.‏ ثبوث 


أن الفصل غير تأدب لعدم الرشا عن عمله , ورداءة 
حيفة خدمته » وعدم قدرته على القيام بأعياء وظيفته . 
القول بأ ذلك يعتبرءقوبة .زدوجة أو نكياية بالإضافة 
إلى الجزاءات السابق :وقيعها . فى غير عله , 

المبدأ القازرقى 

متى ثبت أن فصل المدعى من الخدمة لم 

يكن فى الواقع من الأمر جراء تأديبياً ولا 

عقوبة مردوجة أو تكميليلة بالإضافة إلى 
الجراءات السابق توقيعبا عليه من أجل ذات 
الأفعالانى أسندت | ليه واستوجبت هو اخذته 
بلك لجراءات. بلكان إنباء لخدمته بالاستغناء 
عنه لعدم صلاحيته للبقاء فى وظيفته العامة 
لأسباب قدرت الإدارة خطورتها : وأقفصحت 
ءنها فى القرار الصادر بذاك وهى عدم الرضا 
عن غمله ورداءة كحيفة خدمئه وعدم قدرته 
على القيام بأعباء وظيفته المتصلة ركد 
القطارات و أمن اركاب فيهرفق المو امستلدف 
ودأت أن حسن سير هذا المرفق العام يقتضى 


المدد السابع الستة الأربعون 


الاستغناء عنه وهى أسباب لا أصل ثابت 
فى الآرران يشهد بها قلاف خدمته » وتروما 
صحيؤة جزاءاته ‏ مى ثبت ما تقدم » فإن 
هذا العزل غير ااتأدبى لا يستلزم أن يكون 
الشخص قد ارتكب ذفآ تأديياً بالفعل , 
بقع صحيحاً ويمتبر قائماً على السبب المبرر له 
قانوزاً مى استند إلى وقائع صحيحة مستمدة 
من أصول لها وجود ثابت فى الآوراق إذا 
كانت الادارة قد استخلصت منها النثيجة التى 
اثتبت الها فىشأنه استخلاصاً سائفاً . وكانت 
تلك الوقائع تنتج هذه النتيجة ماديا أوقانونا؛ 
ذلاك أن الأصرق القانون أن ليسم بتولى 
الوظيغة العامة أو بالبقاء فهها ارين قادراً 
على النووض باعبائماو مسئو لياتماتحقية] لسن 
سير المرافق العامة . فاذا فقد هذه القدرة أو 
ثبت عدم صلاحيته للبقاء فى الوظيفة لعجزه 
أو ضعفت كقابته أو عدم إنتاجه 3 ما أغية 
ما هرد جبة الادارة ل فىرعايتما للمصاءدة 
العامة البى مىقوامة علها ‏ بتقدير خطورته 
ومايمكن ترنيبه عليه من آثار ؛ كان الهذه 
الآخيرة أن تتدخل لإحداث أثر قانوتى فى 
عن خدمته حرصا على 
حسن سير العمل باهر افق العامة , وهى ذلك 
لانستعمل ساطتها ف التأديب بل سلطة أخرى 
لاعحدها سوى إساءة استعال السلطة . 

( القضية رقم كه لسنة ؟ ق بالحيكة السابقة ) . 


---- بالاسجفناء 


قضاء الحكة الإدارية العليا 
مي سج سس بس ب ب ع ل ا ا ري قر 2 ان 0 


كر 
١1‏ مأو سئة ,مهو ١‏ 

تظل . القرارات الإدارية الصادرة فى شأن الوظفين 
والنصوس علبها فى الادة ؟١‏ من القاثون رقم ١5٠‏ 
أسئة ه ١ ١56‏ التظلم منها قبل رفم الدعوى بطلب إلغائها , 
البيئة فى قرار مجلس الوزراء فى 4/5 ه٠١١‏ بشأن 
النظلم ٠‏ لايترتب على عتالقتها البللان ٠‏ مثال ٠‏ 

المبدأ القانوق 


متى كان الثات أن المدعى نظل إدارياً 


من القر أر الصادر هن مدير عام مصادة السكان 


الحديدية بفصله منالخدمة ؛ طالب سحي هذا 
القرار ؛ الذى تحقق عليه به فى.١‏ منهارس 
سنة ١465‏ ؛ وذلك بعريضة مؤرخة ١١‏ من 
مارس سنة>ه ١‏ ؛ قدموا' بإقرارهقمذكرنه 
المؤرخة 9 من أوثبر سا 7 إلى السيد 
قدير عام الايرادات والمصروفات بالمصلحة 
قُْ التارجم ذائه » وتأثس عليها من هذا الأخير 
١7‏ هنه بأحالتها الى المستخدمين لعملهذكرة 
الادارة العامة وصورة للسيد مستشار قه 

الفتوى » إن هذا التظل 055 ن قد قدم فى 
الميعاد وتوافرت له مقومات التظم الوجونى 
الذى جعله الشارع شرط لأقبول دعوى 
الإلغاء ٠‏ والذى رنب عليه فى الفقرة الثانية 
من المادة ١‏ من القانونرقرهلسنةهه؟١‏ 
أثرأ فاطعآ لسريان ميعاد رفع هذه الدعوى 
الى انحكمة .كا أنه وجه إلى هيئة رئيسية 
النسبة الى المتظم ؛ وبعد تقديه إلى هذه 
الحيئة مضت قق نظره و تحفيقه باستطلاعرأى 
كل من سكر تير عام المصلحة ومستشاراارأى 
عجاس الدولة فى شأنه مدا للبت فيه على 


1 
1 


حفن 


الندو اذى رمه الشارع للغاية البى استودفها 
من إيجاءه . ولا يغير من طببعة هذا النظلأو 
من [نتاجه أثر كونه م بقدم الى الوزير 
لقص ؛ لعدم ورود هذا القيد فى المادة ٠‏ 
من القانرنه, أسنة إءن جبة ولآن 
الاجراءات التى نص عاها قرار اس الوزراء 
الصادر فى + من أبريل سئة مهب ؛ على سييل 
النوجيه والبيان فى شأن تقديم التظلررطر يقة 
الفصل فيه لم يرتب المشرع على غالةتهاجراء 
البطلان من جبة أخرى ؛ ولاسما أن الجبة 
الإدارية صاحبة أن لم تعترض على تقديم 
النظر فى الشكل الذى اتخذه ٠‏ وأنه نحقق به 
الغرض الذى ابتغاه الشدار ع هن استلزام هذا 
الاجر اءقبل رفع الدعوى أمامالضاءالادارى. 
ولاكانت المادة 16 من القانو ن اأشار اليه قد 
نصت فى فقرتها الثائية على أنه . ٠‏ وينقطع 
سر يان هذا المبعاد بالتظلم الى اطيئة الإدارية : 
التى أصدرت القرار أو الى الحيئات الرئيسية 
وجب أن يبت فى التظل الس تن ونا 
من تأريجم تقدبمه . وإذا صدرالةرار بالرفض 
وجب أن يكون مسياً ويعتيرفوأات ستين 


يوماً على تقديم انظ دون أن يب عد.ه 


السلطات الختصة عثابة رفضه ؛ و يكو نيعاد 
دفع الدعوى بالطمن فالقرارالخاص بالتظ 
سدين اكومآ هو تاريخ انقضاء السئين يوم 
المذكو رة»» فإن التظلم المقدم من المدعى 
إلى الجبة الادارية فى ١١‏ من مارس سنة 
41وا 18 ن قد أحدث أثْر 5 فى قطع سر يأن 
ميعاد رفع الدعوى بطاب إلغاء قرار فصله 


م ١‏ العدد السايع السئة الأربعون 


منذ ذلك التاربيخ » وبيداأ من التارييخ ذاته 
جريان ميعاد التينيوما الذى>ب على الادارة 
أن تبت فى النظلم قبل مضيه . 


( القضية رقم دده سنة ؟ ق بافيكة السابقة ) ٠‏ 


بسي 
11 مايو سنة 6و١‏ 

[ سح ؤوائد قالوئية ٠‏ السادة 5 ١؟‏ مدفى ٠‏ تطبيقها 
فى عال الروابط المقدية الأدارية باعتبارها من الأعدول 
العامة فى الالتزامات ٠‏ 

5-6 عند إدارى ٠‏ النزام موظف بأن مم دراسته 
وأن يرد فى عالة إخلاله بالنزامه جيم ما أافقته الوزارة 
عليه ٠‏ مة النزام أسلى هو التزام يعمل ٠‏ فى عالة إخلاله 
به يترتب فى فمته النزام آنخر عله هبلغ من الثقود معاوم 
المقداز وقت الطلب ٠‏ استعقاق فوائد التأخر على هذا 
المبلغ من تاريخ المطالية ار معرة 0 

حر س فوائد تأخيرية ٠‏ المسادة 784 مدق ٠‏ 
افتراض الضرر 0 القانون 0 لاوحه للقول بعدم حواز 
الخجم بدنها وين اعويش ءَن عدم التنفيذ ٠‏ 

المبادى, القانونية | 
و - إن المادة >م؟ من القانون المدى 
نص على أنه 0 إذا كان حل الالتزام ميلغأ 


من الود ٠ركأن‏ معلوم المقدار وقث الطلب» 1 


وتأخر المدين فى الوفاء به » كان مازماً بأن 


لك للدائن على سيبل التعو يض عن التأخر 


فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية 
وخمسة ف الماثة فى المسائل التجارية . وتسرى 
هذه الفوائد من تاريخ المطالية القضائية مباء 
إن م يحدد الانفاق أو العرف التجارىةاراً 
آخر لسريانها . وهذا كله ما لم ينص القانون 
على غيره» , وان كانت هذه المادة قدوردت 


فى التقئين المدتى ء إلا أن المحكمة ترى :طبيق 
أحكامها فى نطاق الروابط العقدية الإدارية , 
باعتبار هذه الاحكام من الأصول العامة فى 
الاللزامات . 


؟ - إذا كآن الثابت أن المدعى عليه 
الآول وقع فى ه يوايه سنة 446( تعهداً 
بأن ينم دراسته فى بعثة هندسة استخراج 
البترول التابعة لوزارة التجارة فى المدة المقررة 
هنا اث يخدم الوزارة النىهو تابع لها بالبعئة 
أو فى أية وظيفة أخرى فى الحسكومة تعرض 
عليه بالاتفاق مع تلك الوزارة سبع سنوات 
من تاريح عودته لمصر عقب انتهاء الدراسة »؛ 
وأنيرد جميع ما تصرفه الحسكومة عليه بصفته 
عضو فى البعثة إذا تركبا هن تلقاء نفسه » 
أولم يقى مخدمة الحكومة المدة المقررة فى 
التعبد » أو فصل منها لأسياب تأديبية » أو 
تذوج أثناء وجوده بالبعثة يدون إذن سابق 
من اللجنة الوزارية الاستشارية للبعثات ؛ ؟ا 
وقع والده مورث باق المدعى عايهم إفراراً 
بتعوده بطريق التضامن والتكافل معه برد 
ينع ما تنفقه المسكومة عليه بصفته عضواً 
ببعثة | لتعليم المصرية إذا تركها من تلقاء نفسه ؛ 
أو يقر بخدمة الحسكومة المدة المقررة فى 
التعيد : أو فصل .حترا لاسان تأحبية أو 
ازواجه فى أثناء مدة بعثته بدون إِذْن سابق 
من مه اليعثات - إذا كان الثابت: هو 
ما تقدم » فإن مقتضى هذا التعبد أن ثمة إلتراماً 
أصلياً من جانب المدعى عليه الأول هو 


التزام بعمل #له خودمة الوزارة الى هونابع 


قضاء الحسكمة الإدارية العليا 


نما بالبعثة أو خدمة الحكومة فى أية 


وظيفة أخر ى تعرض عليه بالاتفاق مع 
:إك الوزارة مدة بيعم سنوأت من اريت 
عودته إلى فهر عب انتباء درأسةه بالْبعدةٌ 
الى يميرك باتمامبأ ف أادة المقررة ها وأنه 
الالأزامات الاخرى اتى تضمنها تعبده 
وبراعأة أن التنفيف العينى قوراً غير منتج 
أو غير كن ل إشرنب ف ذمته بضمانة ضامئه, 
وهو «ورثه ومورث بافى المدعى علييم » 
وكاثر احتياطى لعدم الوفاء 3 [لتزام آخر عله 
رد ممع م أنفقته الحسكو مة إهدقره. عضو أ 
ُْ البعئة أ( أى أداء مبلغ من النقود .ولاكان 
عل الالنزام الثانى مو دفع مبلخ من النؤود 
معلق مالمقدار احفر ُْ قيمة ا مصر و فأت الى 


أنفقتها الحسكومة عليه بصفته عضواً فى بعثة ' 


الثابت أن المذكور وضامنه قد تأخرا عن 


به فإنه تستدق على هذأ المباغ الذى قضى به 
الحم الماعون فيه فوائد تأخير 37 اصاح 
الحكومة بواقع أدبعة قّ الماثة سوا دن 
تاريخ المطالية الرسعية : 


##لداهبى كانت الفوا'د المطلوبة شٍِ 


فوائد تأخيربة عن مبلغ من النقود معاوم 


المقدار وقت الطاب 2 وتأخر المدن قُْ الوقاء' 


به( فيستحدق الدائن الفوائد القانونية ا لتطبيق 


١141 


للمادة 5 من القانونالمدلى من تار #المطالية 
القضائية ما » والضرر ٠غترض‏ ف هذه الحالة 
بحم القائون وفقا للمادة م0؟ من القانون 
المدتى الى تنص على أنه » لارشتر ط لامتحقاق 
فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفافية أن 
يأبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير , ؛ 
ومن ثم فلا وجه 1ا ذهب [أيه الحم المطمون 
بأن الفوائد لا تخرج عن كوم تدويضاً, وأن 
المبلغ المطالب به لا مخرج هو أيضاً عن كونه 
تعويضاً » وأنه لا يوز أجمع بين تموريض 
وآخر ١‏ وأنه يكنى لبر ااضرر الك على 
الوذارة بالمبلغ . 


( القضية رقم ١4‏ سئة ؛ ق بالهيئة الساينة ) ٠‏ 


النسم 
؛؟ مايو سنة 4و6و١‏ 
سن الموظف لا جوز أن تقل عن ١8‏ سه . أسرين 
موظف قبل بلوغه اسن بعدة أشهر حق الإدارة 9 


]| سحب هذا القرار عدم 0-6 للقرار وقاء الوفاف 
و0605 4؛ج ٠»‏ حسما يبين من أوداق ملف . 
البعثة » على الرغم من مطالبة الحسكومة إياضا 


بالجدمة حي بأوغه اسن . تصعويمح الوضم الفعلى لاتعرين 
وأعثياره قَ خدمة المسكومة من تارم التعيبن ٠‏ بوث 
أن هذا التاريخ سابق على 1544/1/9 . دخول 
هذا الوظف فى نطاق الأشخاس الذين تسمرى عليهم 
قواعد الإنصاف عند تواذر باق شروط هذه القواعد . 
عدم إفادته من آثار قواعد الإنصاف إلا من تاريبخ 
بلوغه الثامنة عقمرة . دليل ذللك , 

المبدأ القانوق 

إن كادر سنة وموز الصادر به منشور 
وزارة ألالية دثم 4 أسنة وم4١‏ ينص فى 
الفقرة الآ ولىمن المادة الآ ولى فى باب (التعيين) 


ا 


كنل 


العدد السابع ‏ السنة الأربعون 


لوظيفة حكومية وقت التعيين لآول مرة عن 
4 سنة ميلادية ولا تزيد عن عم للتعيين فى 
الدرجة التاسعة ؛ ولا على .م فى الدرجات 
[أقامنة :و النابئة والبتادية د عو ق الفقرة 
الثانية من المادة ذاته| على أن ١‏ الحد الآدنى 
لسن وهى ١68‏ سنة يحرى على التعيين فى 
الوظائف الدائمة والمؤقتة والخارجة عن هيئة 
العال , . فإذا كانت سن المدعية حين عيذت 
فعلا فى دمة الحسكومة ئى ١‏ من نومير 
سزة و9١‏ أنقص أدفة شمن عن السن 
المقررة ؛ وكان للادارة أن تسحب قرارها 
نخالنته للقانون قبل فوات هذه الأاربعة 
الأشهر ثم تعيد تعيينها لو شاءت عند بلوغ 
السن القانونية ؛ إلا أن فواتها دون سحب 
القرار قبل ذلك ؛ ثم بلوغ المدعية بالتالى 
السن القانونية وهى مازالت فىالخدمة فعلا » 
أمرقد صم الو ضع الفعلى لل:عيين قانو تأرغطاه, 
فإن المدعية تعتبر ‏ والالةهذهمس من حيث 
التعيين # فى خدمةالحسكو مة من ١‏ "من نوفير 
سنةعع ؤ .وا كانت ةواعدالا نصاف الصادر 
بها قرار مجاس الوزراء فى ٠‏ من يناءر سئة 
4 تسرى من حيث الاشخاص على هن 
كأن فخدمة الكو مةفعلا لخاية ومن ديسمبر 
سنة 1544 , فتدخل المدعية ذه الثابة فى 
نطاق هؤلاء الأشخاص الذين تسرى عليهم 
هذه القواعد ؛ أما من حيث الآثار فلا تفيد 
المدعية من مزايا تلك القواعد إلا من تاريخ 


بلوغها مين الثامنة عر َ أىفى + دن مأرس 


الدرجة التاسعة المقررة لمثل مؤهلبا مقتضى 
القواعد المذكورة ؛ لآن الإفادة من المزايا 
المشار اليبا ما تثرتب على المركز القانوق 
الصحييم فى الوظيفة أو مناليومالذىيصيح 
فيه هذا الوضع صوريوا وهو قد صصح بفوات 
الأربعة الأشبر دول سحب . 


( القضية رقم الام سنة ؟ ف بالهيثة السابقة ) . 


م 
1 هايو سنة 8و١‏ 
[- كادر العيال . التحاق العامل بالخدمة بعد 
أول مايو سنة 8 ١514‏ , 
بقرار مجلس الوزراء الصادر فى ١944/١١/9‏ 
ويكتانى الالية الدوريين فى ١44/1١/1١‏ 
وكدلل١ولهة:وذ.‏ 


خضوعة لقيود التعيين الواردة 


ب ل كادر العيال تميين عامل بصفة مؤئتة » 
خروجه عن تطاق تطبيق أحكام ذلك .الكادر ٠‏ 
كتاب المالية فى أبريل سنة ١١41‏ . الأصل أن يعتبر 
هذا العامل مفصولا باتباء المدة المغحددة دمت ااؤقة . 


المبادىء القانونية 
١‏ - إذا ثبت أن العامل من العال الذن 
التتختو | بالخداهة بعك أو لمانو سنة هع قا 
والذين ضعو ن فشر وط تعيينهموأوضا عريم 
لا حكام كادر المال ٠‏ فانه تجرى عايه أحكام 
هذا الكادرإذا انطبق على -الته ما أورده على 
التعيين من قيود نص علمباكل منقرار اس 
الوزراء الصادر فى مم ّ نوشير سنّة ١44‏ 
ومن كتابى وذادة المالية الدوريين ملف رقم 
4م - مه الصادرين فى 1 من ديسمير 
سنة 1544 و5١‏ من اكتوبرسنةه؛؟ (فىشأن 


سن ه15 وش مدن الصلاحية التحيين 2 كادر عال اليومية الدامين ؛ دن ححيث عدم 


قضاء الحكة الإدارية العليا 


١ 


قرأر الال ف كل مل ناضا عل التعرين مجدداً 


جواز التميين ف وظائف مس أعدى الصناع 


الممتازينو اللاسطواترالملاحظينمنالخارج 
إلافى حدرد .م بز مناللوات عل الأ كثر 
فىكل فئة» أى عراعاة هذه النسبة كحدأقصى 
فى نطاقكلطائفة . وبشرط وجود درجات 
خالية تقسع لما ؛ ووجوب ألا بعين عاهل من 
الخارج إلا بعد اجتيازه امتداناً أمام لجنة فنية 
فيدر بتشكلبا قرار :من الرذر انض » 
وتحدد هذه اللجنة وظيفته ودرجته . وعدم 
جواان أن كقاضئ العايل آخر ا عند رمه 
أزيد من أولهربوط الدرجة الى حددتله , 
وضرورة هراعأة أسبة معينة لعدد أفرادكل 
طائفة من الصناع أو الهال فى القسم الواحد 
من الوزارة أو المصاحة وفىكل درجة هن 
الدرجات ؛ ووجوب اذام حدود الاعتياد 
المالى الخصص اذلك فى البزانية . 

؟ - أن العافل مثى عين بصفة مؤقتة ؛ 
وترضسك طبيعة الرابئلة القانوائة الى ده 
مركزه القانوق فىعلاقته بالكو مةعندتعيينه 
على هذا النحو بالقرار الصادر بهذا التعيين 
على وفق أوضاع اليزانية » فانه مخرج بذلك 
عن نطاق تطبيق أحكام كادر العال ,م أ كد 
ذلك كتابوزارة اللمالية دقومم// - رهم 
الصادر فىأريلسنة 1540 . والأصلفمئل 
هذا العامل أنه يعتير مفصولا بانتهاء المسدة 
الددة لخدمته المؤقتة . ذإذا عين بحد ذلك 
مدة أخرىمحددة كذلك كانهذا تعبيناجديدا 
له صفة التوقيت أيضا »وهى الصفةاائىلائرايله» 


وان تكررالفصل وإعادة التعيين 3 مأدامعمة 


لمدة موقوتة بعد انتباء المده ألأوقوتة السابقة» 
وما دام هذا التعيينعلىغيردرجة من درجات 
كادر العال؛ وعلى بند فى الميزانية غير خصص 
لأجور العال ولا حجة فى القول بأناستطالة 
الخدمة فى هذه الحالة نقاب الصفة المؤقتةإلى 
دامة لآن هذا يتعارض مع أوضاع الميذانية 
من جبة ؛ إذ خضعبا لظروفالعامل:ويفضى 
إلى تعديلما تبعا لذلك عي الف أحكامكادر 
العمال من جرة أخرى » إذ مخرج على ما تقضى 
به هذه الاحكام . 


( القضية رقم ؟؟ سئة 8 ق بالحيكة السابقة ) . 


تاكن 
ع؟ مايو سنة لمهؤا 


ميماد الستين يوما : بده : العلم اليقيئى يوم مقام 
الإعلان أو النشى فى احتساب بداية لليعاد . مثال , 


البدآ الثاترن 

إنالإعلا نأو النشرهماأداة العلم بالقرار 
الإدار ى أأطعون فيه » فإن ثبت علي المدعى 
علاً يقبا نافياً للجرالة بالقرار المطمون قام 
ذلك مقام الإعلان أو النشر ؛ ومن ثم ؛ إذا 
ثبت أن الموظف المدعى أرسل خطايا إلى 
جبة الإدارة حوى علا كافيا بماهية العقوبة 
الموقعةعليه وأنها الإنذار؛ وأسباب:وقيعهاء 
وتحديد أسباب المعارضة فى القرار من ناحية 
الشكل ومن ناحية الموضوع ؛ وقد سردهاأ 
بكل تفصيل ؛ فلا يقبل منه بعد ذلك القول 
إأنه لم يكن بعلم بالقرار علءا كافيا نافياللجبالة . 


( القضية رقم ؛ 4ج سنهة © ق بليئة السابقة) . 
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١ 4م"‎ 


العدد السابع - السنة الأربمون 


ال ساك 


اال 
وم ماير سنة مهو١‏ 

ددن . استرداد الإدارة ا تستحقه من الأوظاف عن 
0 الاستقطاع من ريم الرانب . عدم جوازه قبل 
العمل بالقاثون رقم 4؟* أسسئة ١565‏ , رقم الدعوى 
على الإدارة بطلب إلناء القرار القافى بالاستقطاع . 
صدور القانون سالف الكر أثناء نظر الدعوى 
وإعازته للاستقطاع . صيرورة طلب اللدعى غير منتج . 
إلزام الإدارة عصاريف الدعوى . 

الميدأ القانوق 
ماكان يجوز للادارة قبل نفاذ اأقانون 

دم عم لسئة 5ن ١‏ أن نس تقطع من ربع 
راتب الموظف ما هو مستحق لها على 5 
أسترداد المدفوع بدون حق ولكن ذلك 
أصيم جائزا طبقا للقانون المذكور . وغنى 
عن البيان أن الاستقطاع جائر ‏ ونقا لهذا 
القافون - سواء بالنسبةالمستحقات ال .كومية 
الناشئة بعدنفاذه ؛ أو لمستحةاتها الناشئة قبله . 
مادامت هذه المستدقات ما زالت قائةفىذمة 
الموظى بعد نفاذه فاذائيت أنالادارة قبل 
صل ورالقا اونسأ' فا لذكو قل أس تقطدت 
المبالغ المستحقة اغا االذعر ج[ ا أ ساسترداد 
المدفوع بدون حق ' فرفع هذا دعواه بطلب 
إلغاء القرأر القاضى بالاستقطاع ٠‏ وأثشساء 
نظر الدعرى صدر القانو نا شار اليه ؛ فإنه 
الدببق كدوجه للتَحددى يعدم جو ازالاستقطاع ا 
إذ أصبيح التحدى بذلك الآن غير منت » إلا 
أنه 1 كفت الدعوى قد رفءت فى ظلقانون 
ما كان يحين ‏ وقت إقامتها ‏ الاستقطاع 
من داع رائب الموظف , فترىالمكية [لزام 
الكو مه بممروفاتها. 


0 القضية رقم الام سي ؟ٍ 2 بافيكة السابقة ( . 


نيان 
وم مأبو مستقرموو 2 
مده لحدمة سارقة رار لس الوزراء ق 3 م 
و5١]١٠(مء‏ 58 . النص على حاب مدة التطوع فى 
جيم أساحة اليش كاملة فى أقدمية الدرجة القررة 


للمؤهل الدراسى 0 وحوب أن إسليعك منالدةالضموية 


مالا تسمح به قواعد التوظف فى الوظيفة المداية , 
اشتراط كادر سنة ١55‏ ألا يقلسن الرشح لوظيفة 
حكومية عن ١8‏ سئة ٠‏ مدة التطوع السايقة على هذه 
اسن ٠.‏ غير اتن متسامما: 
المبدأ القانوقى 
إن قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 
م نأغسطس و ه١هن‏ اكتورسنة. وه 
قد صدرا فى يال 3 مدد خدمة سابقة فى 
الأقدمية وأثر ذلك أو عدم أثره فى تحديد 
الماهية » ومن ذلك حساب مدة التطوع فى 
جميمع أسادة الجيش الختافة كأملة وذلك عند 
الالتحاق بوظيفة مداءة , ولتحديد المقصود 
بحساب ١‏ المدة كاءلة » يحب ربط هذين 
القرارين بما يسبةهما هن قرارات فى هذا 
امجال» وبيان ها استحدثه القرارانالمذكوران 
من أحكام فىهذا الث.أن » ويبين من استظارها 
جميعاً والمقابلة بينهما » أن القرارات السابقة 
كانت تعاب حالات عدة مقتضى قواعد مختلفة 
وشروط معيئة ؛ وأن المدد التى كانت تسح 
بضمبا - إذا توافرت الشرائط ‏ كانت 
“تراوح بين نصفما أو ثلاثة أر باعما أوكامابا » 
فاستحدث القراران آنفا الذكر أحكاماً 
خاصة بالنسبة أن عنام ٠‏ سمح شم عام 
مدد خدمة مأ كانت القرارات السابقة تسم 


بضمرا .كا رأيا أن يكو نالضم عنمدة الخدمة 


قضاء الحسكة الإدارية العلا 


السابقة كلبا وليس عن نصفها أو ثلاثة 
أزاعا تروت القز ارات انتانق 5لفاق 
بعض الحالات المعيئة , ولم يقصد القراران 
ضم مدة الخدمة لأى من عنام ما كان بق 
حساعا فى أقدمية الموظف . بل ما كان 
جوز تعيينه خلاها طبقا 0 التوظاف 

7 أية أحكام 
يذون ن المعامل 
الوزراء المنوه عنهما ! نفا » 
متطوعا سابقاً فى خدمةالجيش أوغير متططوع» 


إذ 3 جميهأ 
ولا بغير من ذلك أنه يسمم بالتطوع قبل سن 


العامة ع قتط ىكادر سنا وم أو 
عاعة 56 إسكوق فذلك أن ,9 
بقرارى بحاس 


فى هذا الشأن على حد سواء » 


الثامنة عشرة , لآن السماح بمذه السن هو فى 
هذا لمجال وحده » دون #ال الوظيفة المداية » 
وضم مدد الخدمة السابقة فى التطوع مقصود 
5 أثرها فى الوظيفة اللدئية من حيث 
الأقدمية فم| , فلزم أن يستبعد من المدة 
المضمومة ما لا تسمح به قواعد التوظف فى 
الوظيفة المدنة » وهذا الحظر قائم لم سه 
الززواء لفان زليه 


قر أر أ اس 


لال 
١م‏ مايو سنة مهوا 
؛ حب ملاحطاو المنائى كالتسارية 
على ملاحظلى المناكر قبل العمل بقانون تلام موظفى 
الدولة . اشهاللها علىبءس الزايا المادية والعيزية » ومخاصة 
فيا بتعاق بالدردة وباارتب اللذين يعيئوث به ابتداء : 
علة تقر بو هله الر زايا حسدها سما قرار اس الوزرا» 
الصادر ق شأنها قْ ؟كامادثى . تقتفى إسقاط 
هذه الزايا م نقل الملاحظ إلى وظيفة أخرى . تقئين 


. القواعد النى 


١م‎ 


البادىء المتقدمة بالثانون رقم 584 لئة 4مؤد 
العاثون الذ كور ليس له أثر رجعى 

ب - ملاحظو الناثر . اسلئناء ملاحظى المنائر 
من المشوع لقواعد السارية فى شأن موظق الدوكة فا 
يتعاق بشمروط ااتعيين أو الدرحة أو اأرتب وما إلى 
ذلك . تقلوم محالتهم فى الصلحة من حيث الدرجة أو 
الرتب إلى سائر مصالح الحسكومة وإداراتها . يعتبر 
عثاية استئناء يجب لإفراره صدور قرار خاس ذلك من 
لس الوزراء بعد موافقة الاجنة الالية . لا عمل 
لاستصدار مثل هذا القرار منى كانت حالة الوظات 
النقول لا تتضمن أى استثناء من القواعد العامة . تام 
النقل فى عالة عدم صدور قرار مجاس الوزراء 
الذكور على أساس اعثبار الوظاف التقولمهيئا فىالدرجة 
والرتب اللذن تقررما القواعد العامة عنك تمييئه فى 
وظيفة مملاحظ مثائر , 


المبادىء القانونية 

إن اللجنة االية رفعت إلى مجلس 
الوزراء في4 فق دكين سزة م9١‏ مذ كرة 
جاء فيها«اقترحت وزارة المواصلات بكتاب 
تارضيه ,م من أريل سه 4 رفع الماهية 
الآولية حراس الممائر المصريين عند تعيينهم 
فى الدرجة السابعة الفنية ( 5و - مهأج ) 
من +؟ ج إلى ٠٠١‏ ج سنوي » مع منح 
الموجودين منهم فالخدمة زيادة قدرهاع؟- 
وحفظط حقهم فى علاواهمم القادمة آْ 
توارضباء 0 الوزارة لذ كورة تدر 
لاقتراحها | هذا أن خراس الثائر المصر بين 
3 نصعو بات جمعة فى سبيل القيام , بأعاهم: 
إذأ م ع وظا” فوم معططرر ن لآن بعيشوا 
عيشة منعزلة بعيدة عن مناطق العمران 
والاقامة مدة طويلة فى البحار على انفراد 
عرومين من المتّع بالمناخ ا معتدل ومعرضين 
دائماً للجو الرطب وهلومين بتناول المأ كو لات 
المدخرة التى نؤثر كثير أ فى صتهم ٠‏ كل ذلك 


كلما 


العدد السابع ‏ السنة الأربعون 


مضاف إلى ما يترتب على انقص_اطر عن 
عائلاتهم من الزيادةفى المصاريف المنزلية » 
لذلك فبى ترى أن هذه الطائفة جديرة بكل 
تعضيد لاسيها إذا قارنت بين ماهياتهم المبدئية 
والماهية المبدثية التى يتمتع ما زملادم 
الأجاف وقدرها لاج سنوياً .وقد نحت 
الاجنة المالية هذا الاقتراح فرأت الموافقة 
علية » .على أن تسرى الماهيات الجديدة من 
أول أبريل سنة ,م99( ... » . ويحاسة مم 
من أغسطس سن م9 ١‏ وافق ##لس الوزراء 
على رأى اللجنة المالية المبين فى هذه المذكرة . 
وقد جرى العمل على معاءلة ملاحظى المائر 
طبقاً لنظام خاص يختاف عن الكادر العام 
وعن النظ المتبعة فى شأن سائر موظ الدولة» 
وهذا النظام يقوم على عدم التقيد بالشروط 
والآو ضاع المتطلبة فى تعيين غيرهم من 
الموظفين بوزارات الح-كومة ومصالها وعلى 
منحهم مزايا لا تتحقق لسو امم من الموظفين ؛ 
وذاك تعويضاً لم عن المصاعب والمشقات 
الى يلاثونبا: ومن هذه لمر ايا تعيينهم أبتداء 
فالدرجة السابعة الفنية بأول مر بوطبا وقدره 


عشرة جنيبات ريا 3 مع التجاوز عن شرط ا 


حصوف, على مؤهلات دراسبة » نأضلا عن 
المزايا المادية والعينية الأخرى الى انفردوا 
مز نب الإقامة و بدل الغذاء والعلاج 
نجاف المستشفيات الحكومية أوالمستشفيات 
الخاصة أو لدى الاطباء الخصوصيين . وعلة 
منحهم هذة المزايا استثناء من أحكام السكادر 
العام هى ما كشفت عنه اللجنة المالية فى 


مذ كرتها التى وافق علما بحاس الوزراء بقراره 
مقلع كوي وى عله سهيدة ان ليده 
لهم فى المنائر ومرتيطة به , مردها إلى 
ما مكدو نه من مشاق فى سبيل تأدية واجيات 
وظائفيم ء ومن أجل هذا جرت مصاحة 
الموانى والمنائر على قاعدة مقتضاها إسقاط 
هنه !1 ] الأسسانة ‏ ودق سق ريه 
لوقب ون لدج النائن .امزال 
علة منحه إياها ؛ بأن ترك وظيفته ونقل منها 
إلى وظيفة أخرى لا تتحقق فا هذه العلة ) 
وذلك باعتباره معيناً ف الدرجة وبالمرئت 
امقر رين للمؤهل الدرأمى الذىكان مله عند 
تعيينه فى وظيفة ملاحظ منائر » واعتيار 
أقدميته فبا من تاريخ تعيينه بوذه الوظيفة مع 
منحه المرتب الذى كان يصل إ[ليه فى تاريخ 
'تعيينه لو أنه عين ابتداء فى الدرجة وباارئب 
المقررث أوهله الدراسى ؛ وهذا كله ابتغاء 
تحقيق العدالة والمساوأة بين من عين ابتداء 
فى وظيفة ملاحظ منائر ثم تركبا إلى وظيفة 
أعن ى ؛ وين زميله الخاصل على مثل مؤهله 
وعين ابتداء فى غير وظيفة ملاحظ ه«نائر ؛ 
الى لا يتخذ التعيين فى وظائف ملاحظى 
المنائر وسيلة لتعيين الموظف بعد ذلك فى 
وظيفة أخرى فى درجة وعرتب أعلى عن 
اللرجة والرعي. ارون للؤفل النرامى 
الذى بحمله ٠‏ ولا يكون سببا لإبجحاد تفارت 
لامسوغ له بين موظفين تمائات مرا كم 
القانونية . وقد صدر بعد ذلك القانون رة 
وه أسنة 4ةو1 بشأن مأمورى وملاحفلى 


قضاء الكمة الإدارية العليا 


مني 


اق يبيب يي ب بصب صب بص بص ص ب بصب 


المنائر عردداً لهذا المعنى فى :صومه وفى 
مذ كرته الإيضاحية ومقننا لما درجت عليه 
مصاحة الموانى وانائر وإنكان هذا القانون 
غير ذى أثر رجعى . 

؟ ح يوين من أستظوار نصوص الفصل 
الثانى الخاص بالمستخدمين من قانون المصاحة 
المالية أنبا ‏ بعد أن تحدئت عن ترئيب 
درجات المستخدمين والطوائف النى جوز 
الاختيار منها وشروط التعيين فى الوظائف 
والترقية [لمها وغير ذلك من الشروط العامة 
نصتك فى المادة ١ه‏ منها على أنه ولا أشرى 
هذه اللانحة على المعينين بأ عال كذلك 
لا نسرى أحكامها على خفراء فنارات البحر 
المتوسط والبحر الآحمر » فبؤلاء يعينوم 
ناظر المالية بنساء على طلب مدير عبوم 
اللمانات والفنار ات »كا نصت ف المادة +م 
على ما يأ مثمنو وكشهافو وعرنحبة الجمارك 
المعو يون وخفراء الفنارات وكتاب انها كم 
الشرعية الذين دخلوافى الخدمة بعد ؟ يونية 
سنة ١.ورء‏ لا يجوز نقلوم إلى مصال 
وإدارات الحسكوءة السارية عاها هذه اللائمة 
إلا إذا كان ذلك بقرار خصوصى من مجلس 
النظار بعد أخذ رأى الاجنة امالية »مالم تكن 
متوفرة فيهم جميع الشروط المقررة فى هذه 
اللاحة » » كذلك نص ف المادة مه على 
أن أى تعيين مخالف للاحكام المدونة ببذه 
اللاعة بحب أخذ رأى الاجنة المالية عنه أولا 
والتصديق عليه من مجلس النظار » . ومفاد 


5 النصوص هو أن خفراء الفئارات ف 


كلمن البحر الأبيض المتوسظ والبحر الأحمر 
لا نسرى فى حقبم أحكام اللائمة العامة 
المطبقة فى شأن موظق الحسكومة الأخررن 
من حيث شر وط التعيي نأو الدرجة أو المرئب 
أو الترقية أو-ما إلى ذلك ٠‏ وأنه يجب 
عند نقلبى إلى مصالط الحسكومة وإداراتم!ا 
النى تسرى على موظفيها أحكام االائحة المشمار 
إلها- أن تتوافر فيهم جمييع الشروط المقررة 
هذه اللاة ٠‏ فان لفت فيهم هذه الشروط 
كان تقلهم حالتهم منطويا على استثناء يقوم 
على مخالفة أحكام اللانحة الذكورة » ولزم 
لإقرار هذا الاستثناء أن يصدر بالموافقة عليه 
قرأر من ماس الوزراء بعد أخذ رأى الاجنة 
المالية ٠‏ أما إن كان تعيينهم يحبة حسكومية 
شد ى لا ينطو ى على أىاستثناء من الأحكام 
العامة » سواء من حيث شروط التعيين أو 
الدرجة والمرئب المقررن للمؤهل الدرامى 
الذى يحماونه » فلا يكون ثمة محل لاخذرأى 
اللجنة المالية واستصدار قرار من ماس 
الوزراء ٠‏ وعليه ام يصدر قرأن من ماس 
الوزراء بإقرار حالة ملاحظ المنائر اسلثناء 
عند نقله إلى وظيفة أخرى تزيد فى درجتها 
ومرتبا على ما هر مقرر أ هله الدراسى 
حسب أحكام اللانئحة العامة » وإن كانت 
عاثلة لوظيفته كلاحظ منائر ‏ مالم يصدر 
هذا القرار ٠‏ فإنه بازم أن يكون يعيينه فى 
الدرجة وبالمرتب المتفقين مع أحكام هذه 
اللائحة بقطع النظر عن درجته الأعلىومر:همها ١‏ 
فى وظيفة ملاحظ منائر » وهما اللذان كان 


م١‏ العدد السابع س السنة الأربءعون 


مزلا عالدنا رس دعرى و قت الرطية ١١‏ تكد ل هل لك د مين مه ان 
بسبب ها يعانيه فيها من صعوبات وعزلة | تلك التىتتفق ومؤهله ؛ أو تلزهها باستصدار 
وحرمان» التى تزايله بانقطاع صلته ذا | قرار من بحاس الوزراء بالاحتفاظ له 
العمل » ما لم تتوافر له شر وط الإإبقاء علبهما بدرجته ومرتيه اللذين كانا مزية استثنائية 
فى وظيفته الجديدة ٠‏ أى أن قله ينبنى عايه لصيقة بوظيفته كلاحظ منائر لا مقا أصولا 
أن يتف الام فى شأن إلى القواعد العامة . | إيخيم, , 


5 م 5 الا 
ولا أوجد عمة قاعدة تقر ض على الإدارة ١‏ القضية رقم ١504‏ سنة لق بافكة السابقة ) . 


التملقموا 


الول الع 
والقوق النى يجوز أن تسكون محلا الندون 


للدكتور سن الأثمونى الحاى 


والدبر السابق للتفتيش الفنى بمصلحة الشبر العقارى 


أشرنا فى يثنا السابق إلى أنه احتفظ للتدوين باحدى خانات السجل الخاص وأن لهذا التدون 
طابعة استثنائياً إذ لا تصبح المقوق الدوئة عجرد الندوين حقوقاً عينية إا هى تشترك فى أحد 
آثارها الأساسية فيجوز الاحتحاج بها إزاء كل شخص يكون قبل التدوين قد | كتسب حفوقا أخرى 
على نفس العقار . 

وقد أشار القانون إلى ثلائة أنو اع مئ التدوينات : 

. تدوين القوق الشخصية‎ -١ 


؟ س تدوين قود حدق التصرف . 


ل التدوين السمى بالقيد اأؤقت (ورزمويوميرم 1 . 

أما عن تدوين الحقوق الشخصية فى السجل فينص القانون على ما يكون فما موضعاً للتدوين 
وهىإبجارات المساكن والزارع وحقوق الشنعة وحقوق الاستردادأو الوفا؛ (ممةو6م 46 6ازهدص . 

وتدرج هذه الحقوق فى السحل على النحو الدى بجرى به القيد عادة ونسكتى ببيان الآثار ااتى 
تترتب على هذه التدوينات ونتبعها فى بيان طرق القيد الختلفة . ققد يتعرض المستأجر أو الزارع 
عندما يبرم أحدهما عقد إنحار مزل أو أرض زراعية لبعض الخاطر فقد يتصرف مالك المقار فيه 
ولا محتفظ قبل المشترى بالنزامه الاستمرار في العقد وقد يكون التعويض المستحق فى حالة الفس 
فى بعض الأحيان بعيداً عن أن برفع كافة الأضرار والمتاعب التى قد تلحق بالمستأجر ورتضاعف هذا 
الخطر إذا أفلس الْوْجر وامخذت ضده الإجراءات فنى هذه الال لا مجوز المستأجر أن يطالب 
الحائز ( (تنتومفدوعش) ) باستمرار عقد الإخار مالم يكن هسسذا الغير قد الرْم فى المقد 
ولهذا امجبت إرادة الشارع إلى أن بتفادى هذا الخطر فأعطى القانون للمستأجر وسنة للمحافظة 
على حقه فلا يظل مهذداً للاخلاء من وقت لآخر فأجاز له أن يتفق مع المؤجر على أن يقوم بتدوين 
العقد فى السجل وبهذا لع على العقدأثراً عينياً يصح الاحتحاج به مجاه كلشخص قدموز بعدذلك حقآ 
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عينياً على العين سواء أصبح مالك أم حاز على العين حقآ عينياً آذ كدق رهن مثلا فاسكل مستأجر 
أو مزارع مستند إلى هذا التدوين أن إستعمل العقار فى خلال المدة الحددة للاستسال المتفق عليه 
فى العقد موضع التدوين . ْ 

ويترتب على تدوين اللطقوق العينية الأخرى آثار متشامهة فبدوز اصاحب حق الشفعة فى خلال 
المدة الحددة للتدوين أن ,يطلب من كل شخص قد يصبح فى وقت من الأوقات مالكا لامقار مل 
النؤاع أن بتنازل عنه بالشروط الخنصوص علها فى العقد المدون وإذاها طر جح عقار للبيع فالمستفيد 
من حق الشفعة المدون موز له مبماكان مالك العقار الثقل مهذا الحق أن يتنازل له عن هذا العقار 
بالأولوية فى غضون المدة اللحددة أن بشترى مفضلا عما عداه من الحائزين الأخرين . 

وأخيراً فانه يجوز لاحب حق الاسترداد (عكددم8) فى غضون اللمدة الحددة أن ,شترى 
العقار الثقل بالشمروط المنصوص عليها فى الندوين , ٠‏ ش 

وقد أصبح التدوين الذى يتم فى بعض المقاطعاث الفر نسية إلى حد ما شبرطاً إلزامياً فى ري 
العقود فهو ينسح لكل دائن مرتهن أن يستفيد من حالات الرهون الى يلحقها قبل انتهاء الدين 
فيسترد العين خالية من هذا الرهن . 

ونذ كر أخيرا علاوة على ما تقدم نوعا آخر من الندوين مستمداً م نكتاب المواريث تثرتب عليه 
تاج هامة فاذا فرض أن عقاراً (على أثر تقسم التركة تم التنازل عنه لأحد الورثة ) ثافها أفل 
من قيمته الحقيقية جوز امتقاعمين أن تفقوا على التدوين فيكون هم حق الاشتراك فى الأرناح القى 
بحفقها الوارث من العقسار الدى1 ل إلى حصته من البييع . ولا يجوز مع ذلك مباشرة هذا الامتياز 
إذا كان العقار قد بيع منذ أ كثر من عشسرسنين بعد القسمة ويكونلاورثة المشتركين من جبة أخرى 
أكثر نما لحم لتفاهة من العقار إذا ببسع بثمنه اللقيق وليست الوق الشخصية المشار إليها هى وحدها 
القى فرض القانون إحضاعبا لإندوين فهناك حقوق أخرى فقد تصدر القيود ال ىترد على حق التصرف 
من مصادر عديدةفيحوز أن يكو نصدورهائتيدة لقرار رسمى والقاعدة أنهاتبنى على الحم الى يصدر 5 
القاضى الإجراء الؤقت لاتنفيذ فى دعوى تتكون محل 'زاع أو فى الإجراء التنفيذى مظر فيه القاضى 
التصرف فى مصرف إلى أن يللم التصفية فى التزاع الدعى به من شخص يدعى أن له على هذا المصرف 
حقوق ارتفاق . 

تند ين كن 

ووز أن تكو ن تلك القيود ذتيجة حجز أو إعلان بالإفلاس أو إرقاف اصاح واق وقد :نشأ 
كذلك من القانون فقد نص فى بعض نصوصه على حيس بعض النشئات فيمنع التصرف فى الأعيان 
الخاصة بها فلا تنتقل اللسكيةفها . ومهذا فقد أوجب القانون التدوين لمثلهذه القيود لتحقيق الأغراض 
الاجماعية بإنشاء امعيات الخيرية وتكون الملاحىء لإنواء الأسر الملنكودة ويترتب على تدوبن هذه 
القيود ألا يتعرض من أجرءت اصاحته لأى خطر مهدد حقوقه يما قد يدعيه الغير حسن النية بالملكية 
على عقاره ... والقيود الؤقتة وهى إما أن تكون قد وجدت لنزول زوالا نهائيا أو أنمها تتحول إلى 
قيود بالمعنى الذدى قصده القانون ... وليس من شأن القيد المؤقت أن يوك حا ولكن من شأنه أن 
بعك العدة اتسكو بنه فالحق العرنى إعا يظبر بعد ذلك فى الوجود من القيد النهائى ولكن يعتبر أنه قانم 


الور العقار ى والتو كق أفعا 


عند تكوينه بالقيد اأؤقت ويقترن بهذا الأمر الرجعى الذى نسحب إلى وقت القيه المؤؤقت الغمان 
الى ينشا هن التدوبن فحول دون أن يتملاك الغير حسن النية 1 يكن الاحتحاج عليه : فالقيود 
الؤقتة إعا تطلاب لغمان الحقوق العيزة المدعى مها (65داع4116) فإذا ادعى شخص مثلا أنه وارث 
اعقار ورأى أن صفتهكوارث تعرضت لمنازءة فله أن يطلب القيد المؤقت حتى ينتوى إلى النع_ل في 
دعوى الإرث (ع4ناتقط نه دهذةة24) المقامة للمطالبة بالتركة . فالقيد خول فى هذه الحالة دون 
تملك القوق العينية التى محوزها علي العقار الغير <سن الدة . 

ووز أن يطاب الفيد الْؤْقتَ من رخس له أمين السدل أسشيفاء ة الأوراق وقد لا فسر أن 
قدم الطلب إقامة (عتصهدة؛ عوصة86) الديل على صفته فى طلب القيد فيعطى له الأمين مهلة 
عشيرة أيام لاستيغاء صمة الأو راق وله فىهذه الخالة أن يطلب قيد الحق الذى يطلب إنشاءه قدا مؤفتاً 
وإعطاء الحرر رقا وقنيا . 

ولا محوز أن تتم القبود الؤقتة بغير موافقة جبسع أصحاب الشأن فإذا خلا القيد من هذه المواققة 
وجب الحصول 90 أصس دن الماذى 5 

ش : # # ا .0 

رأينا أن هناك حقوقاً نص الةانون على قيدها ولم يوجب ذ كرها فى السجل وإلى جانها حقوق 

أخرى لا يجوز أن تنشأ بغيرالفيد إذ نص القانون انشوثها على وجوب قيدها ولا يعتد بها إلامن يوم 
إحجراء هما القيد . 

وبالنسية لاحقوق الواجبة القيد يجب أن يشتملالسجل بصورة جلية على اسممالك العقار و<قوق 
الارتفاق والتكاليف العقارية الى تنقل العقار وعلاوة على ذلك بحب تعيين الحةوقااى وز أن منج 
بها الدائنون المرتهنون . فالسجل يقوم بوظائف ثلاث تتبين متها التصرفات القانونية الواجة الفيد 
لإنشاء حق تج به على كل شخص آآخر . 

وما إلى سان هذه التصرئات : 

١ح‏ الفاعرٌ الطلة: لافير : 

)١(‏ كسب الملسكية العقارية عدا ما استشماه القانون إذ لا يجوز للشخص أن يكسب ماسكية مالم 
يقيد نفسه كالك فيهذا السجل . : 

م( إنشاء أو كسب الارتفاق أو التكايف العقارى , كن اأرور على ملسكية شخصس آخْر مثلا 
لا بوجد كحق عبق إلا دن نوم قبده كحق ارتفاق عقمارى وفى صحفة العقار الخدوم وفى صحيفة 
العقار الخدوم . 

(*) إنشاء حق الرهن العقارى . أق الرهن الءقارى لابوك إلا شيده فى السجل العرنى : 

؟ ل القاعرم اللسيم للقي : ٠‏ : 

كان من الواجب أن ينص القانون على بعض الأ<وال الق تطبق فيها هذه القاعدة فقد بعصل أن 
كسب شخص ملكية العقسار دون قيد فالوارث مثلا بكسب مللكية أعيان فى التركة جرد موت 
المالك وكذلك من يكسب حقاً عبني بالاستيلاء نقيجة لنزع ملكية أو تنفيذ جبرى أو لحم . . 
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ومبما يكن من أمر فالشخص الذى يكسب ملكية المقار على هذا النحو دون قبد فى السجل 
لا يحوزله أن يتصرف فى هذا العقار إلا بعد أن يقيد نفسه كالك . 

ويشترط القانون أن تتوافر للمحررات المقدمة التسحيل شروط وصفها بالشروطالعاديةاطوهرية 
ان "لفت كان القمد في السجل غير قانوق . 

وليس للقيد أن بوك الحق المننى الذى قد ينشأ كذلك نتيحة للتقادم القسرى . 

أولا ‏ السبب السح.ح : وهو العمل القانوق الذى من شأنه أن ينقل الملسكية إلى اللخائز لو 
أنه كان سافرا من مالل التقار 1 

ثانياً ‏ تطابق الإرادة : لإنشاء الحق العينى « عقد عينى » . 

ثالثاً ‏ القيد فى السجل الخاص باللكية : شحرد القيد لإنشاء اطق العينى لا يكون كافياً 
إنما يحب أن يكون قد أجرى صيحآ فنى حالة سرقة المثقول لا يصبح السارق دون الناس مالسكا للشىء 
المسروق ولا موز له أن ,تمسك بالفاعدة القائلة « ان واضع اليد على الماقول بعد مالكا له إذاكان 
ذا ئية حسنة » وليس لان مرق منه منقول أن ,تمسك غق الاسترداد بطول الزمن فإن حقه محدود 
لوقت حدده القانون فإذا مضت هذه المدة على سرقته منه سقط حقه بالمطالبة . 

للد كن إن 

وإذاطيةناهذه الفاعدةفى المقوق العينية تبين أنالشخص الذىيقيد نفسه دون وجه حقمالسكالامقار 
لا يكاسب ماكيته ورد قبده كالك .ولا تعتبر هذه القاعدة صحيحة لإنشاء حق جديد كسب 
ولكنها تكون صحيحة أيضاً انقل حق موجود أو للتنازل عن أى <ق كان موجوداً فإذا أريد 
إنشاء حق عي وجب بادىء ذى بدء أن يكون أصحاب الشأن وها طرفا الفيد متفققين على التصرف . 
فالشخص الذى برغب فى أن يصبح مالكا اعقار بعوض يحب بادىء ذى بدء أن يكون قد أبرم عقد 
الببع صحيحا فإذا كان قد كسب العقار بغير عوض يكون التصرف عقد هية . ويعتير كل من البييع 
وعقد الحبة فى هانين ال+التين سيب القيد القانوتى فاذا كان السببالذى ,ترتب عليه القيد باطلافلاينشأ 
الحق المراد الحصول عليه . 

فطن الشارع إلى أثمية الوسائل المؤدية إلى ضمان محقيق هذا السرط فقرر أن التصرف القانوق 
الذى يثرتب عليه القيد يستلزم أن نحوز شكلا معيناً مختلف طيقاً لاحق العينى المراد انشاؤه فيكون العقد 
رسيا إذا كان تصرفا مكسب اللسكية أو ينقلا أو كان حق رهن عينى . وعلى خلاف ذلك يكون 
العقد كتابياً (غنم6 وع4) إذا كان لإنشاء أو نقل الازتفاق العقارى . 

وبع على عاتق الأمين واجب التحقةق من أن التصرف اراد قيده يتفق مع الطلبات المقدمة 
فان خلا الطلب من السبب القانوتى كان القيد باطلا أو قابلا للبطلان فلا يتولد في اللالة الأدلى أى 
حق فى اليد ويخوز فى الحالة الثانية أن بكون الحق محلا للطعن . 

ومع ذلك فلا ينشأ الاق العينى محرد التصرف القانونى الدى يقصد إلبه منقولا كان أو عقاراً 
فإذا اشتريت حصاناً مثلا ودفعت نه فأنى لا أصبح عجرد هذا مالسكا ولا أصير مالك إلا إذا دخل 
الحصان فى حمازى وكذلك إذا تعلق الأمر يعقار كبدالة إذا ما اشتريت مزلا وحررت بالبيع عقد؟ ' 
رسآ على يد موثق تأنى لا أصبح بالرغم من ذلك مالكا ذلك أن الواقع لكى أصبح مالسكا مجحب 


قد حَق ف السحل وما لس صل هذا القد فلا تعدى عراف موق ف ساحب اطق الشخصى الذى سمح 


مازا يقير إن بالعقر العيئى : 
لك بتسكون الحق العينى تكويناً صحيحاً مجحب إقامة عقدملزم واسكن الأمر بستازم القيد فوق 
ذلك فالقيد ا قد يتبادر إلى الذهن ليس جرد عملية مادية يقوم باجرائه الأمين بناء على طلب من 
يقدم عقداً ملزماً . إن الأمر ليس كذلك فبناك فضلا عما تقدم الفيد فى السجل ويب أن برى 
القيد بالاتفاق الشترك من الجانبين كا يحب أن يقرر الائز والتصرف بإرادتهما لأمين السحل 
فى تكوين الحق العينى محل العقد أو نقله . فاذا كان الشارع قد قرر أن إرادة الشخص الذى' 
سيفيد من القيد تلتج من عرد تقديم العقد الإجبارى فانه أراد بذلك أن تسكون نة الشخس في 
التصرف بنقل حقوقه كيفية واضحة صر ححة . وفى اتفاق الإرادة لإنشاء الحق العنى بالقيد يقوم 
العقد العينى . 
#4 4 
أشر نا عند وصفف هذا النظام إلى عختلف السحلات الأخرى فالحقوق الى يطلب قيدها لا تدرج 
مباشسزة فى سجل الملسكية إنما تدرج في الجريدة بادىء الأمر فهل يكنى ذلك لإنشاء الاق العنى ؟ إن 
الأمر ايس كذلك لقد أزال القانون كل لبس فى هذهالناحية إذ قر رأن الحقوق العيذية لاتوك ولاحفظ 
لما مرتية إلا بالتقيد في سحل الملسكية فبل يكون لهذا القيد إذا تم أثر رجعى يمعنى أن تبدأ آثار هذا 
القيد من الوقت الدى دون فيه الحق في الجريدة . ويفترض الأثر الرجعى وجوب أن يكون طلب 
القيد قد تم وطبقا للشكل القرر مصدوباً بالمستندات اللازمةوأن بكون الطالب الصفة فى تقدمه فإن 
تجز عن تعدم الأدلة الكافية على هذه الصفة يشترض أنه قدمهافى الدة الى قررها القانون . فاذا 6 
القيد في سل الملسكية سواء استند إلى عقد إجبارى أو إلى عقد عينى طبقاً لاشروط القانونة فأن 
المق العينى يكون قدتم تسكوينه وبكون الشخس القيدكالك لاعقار قدا كتسب ملكية ولا تبي 
الارتفاق القيد أنه موجود نحاه الشخص الدى أنأه وحده دون غيره ولكنه يعتبر موجوداً مجاه كل 
شخص يكن أن بكتسب فما بعد حقاً عينياً على العقار الحمل . 
١ ْ‏ نكن تنا 
وتوجد فضلا عن ذلك الشسروط الشكاية للقيد وهى ليسث واحبة اصحة اليد فانم توجد اماع 
أمين السجل من إحراء هذا القيد . 
وناخص أما يلى الشروط الشكلية الشار إلسبا : 
أولا ‏ يقدم الطلب مفرغا فى الشكل القانوى من كل شخص بكون حائزاً لأهلية التصرف . 
ثانيآً ‏ ويكون الطلب مصحوباً بالمستندات اللازمة مؤيداً بان صفات من يقوم مقام غيرثم 
ومذى سلطاءهم وذما عدا الاستثناءات التى نص علها القانون وفى صدد تسجل عفار لتقل فيود 
من سحل لآخر إذا كان الأمر يتعلق بتصحرح أخطاء لفظية فلا مجوز للأمين إجراء القيد إلا إذا 
كان مكلف" يذلك . 
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ومجب أن يكون الطلب كتابيآ ولا يلتفت لأى طلب يقدم شفاهاً لخالفة ذلك لاقانون وليس 
لأمين السجل مع ذلك أن يتمسك بوجوب إفراغ الطلب على هذه الغاذج فيجوز أن تتم الطلبات على 
أشكال أخرى فى مكنب السجل نفسه موقعآ هن التصرف فى أسفل الأهوذج إذا كانت قد ملثت ععرفة 
الأمين ولا مضع طلب القيد لأى شرط من الشروط وبستثنى من ذلك مانص عليه نظام السجل وفى 
حالة وجود عدة طلبات فى موضوع واحد فللطالبين أن محتجوا بعدم القيد فى إحداها مالم تكن 
الطابات الأخرى قد قدت . 

ويب أن يشمل طلب القيد اسم الطالب واقبه وحمل إقامته وتارع الطلب مع تعيين الحق 
امطلوب قيده وقد يبدو أن طلب القيد يجب أن يصدر من له مصلحة ذف حالة كسب اللكية يقدم 
الطلب من الات (حدده »كنوع ) وفى حالة إنشاء الارتفاق من مالك العقار الخادم ومع ذلك فقد 
لا يستقم منطق الأشياء فى بعض الأحيان فالقيد جب إجراؤه مقتضى عقد قانونى وإيستازم أن يصدر 
الطلب من الشخص الدى يعين فى السجل أنه من ينتفع بالحق المراد نقله أو ععنى آنخر جب أن يصدر 
الطلب من الشخص الدى ستنكش حقوقه العيئية بالقيد المطلوب . لذلك وجب التفريق بهن ما إذا 
كانت القيود الطاوبة ترقى إلى إنشاء حقوق عينية جديدة أو أنها تردى إلى استبعاد حقرق موجودة 
أو اليد منها . 

فإذا كان الأص متعلقاً بقيد من مقتضاء أن ينثىء مالك العقار حقاً عينياً جديدا ع بأن يصدر 
الطلب من المالك المقيد ويكون ذلك فيحالة تقل ملسكيةالعقار بأ كله أو جزء منه . وفى حالة إنشاء 
الارتفاق أو أى تايف عقارى أو إنشاء حق رهن . 

وعلى خلاف ذلك إذا كان الأثر متعلقاً بقيود ترى إلى حو حق عينى أو تقليله يصدر الطلب من 
الشخص الدى يقدر أن حقوقه ستضار بالفيد وفى حالة طلب شطب الارتفاق العقارى يكون الطلب 
من الشخص الذى كان ينتفع به حالياً من مالك المقار الخدوم كا يقدم صاحب حق الانتفاع طلب 
شطب القيد المعين له فى الانتفاع . 

ومع ذلك قفد يصعب فى أغلب الأوقات التفريق بوضوح بين امالك وأسحاب لقوق الأخرى 
العينية فنى مثل هذء الأحو اك يجب أن يصدر الطلب من الفريقين معآ إذا كان القيد الجديد مما محتج 
به إزاء كل منهما ومن ثم يكو ن من مصاحة الداثنين الذين لم حق رهن على العقار الحدوم المحافظة 
على حقوق الارتفاق الموجودة لصا هذا العقار . 

وليس ضروريا خلافا لدلك أن يطلب جميع أسماب الشأن شخصيآ مباشمرة القيد فلمم إقاءة 
نائب عنهم ويكون النائب غالباً شخص الكائز نفسه أو الشخص الذى يفيد من القيد المطلوب وفى 
جمبمع أحوال الوكلة يكون الوكيل مزوداً بتوكيل كتانى بهم إلى المستندات المؤيدة وبودع التوكيل 
بأوداق القيد أو أن يكون التوكل وطلب القيد نفسه مع العقد الموضح به إمام المقد الإجبارى 
ورقة واحدة .. 

ولم يفرض القانون على الأشخاص الذرين تمكون لم صفة رسمية ويندبون لعمل العقود الرسية 
تقديم توكيل إذا كان التشريع الحلى قد رخص لم طلب الفيد بالعقود المطلوب منهم إجراوّها كحالة 


الشهر العقارى والتوثيق ه6ة؟١‏ 
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ويتصل كل ما ذكر في شأن طلب القيد بالأحوال ااتى يكون القيد فيا على أساس وجود عمد 
قانونى وهناك خلافاً اذلك افتراضات أخرى قدم فيها القيد على القانون مباشرة سواء كان الحق العينى 
منشئاً أو كأن يكون قد نشأ قبل اللفيد كأموال الاستيلاء أو امبراث أو نزع الملكية أو التتفيذ 
الجبرى أو الحم أو كأن القانون رخص طلب القيد كاغالة الى أوردها القانون فى المادة بهد 
من القانون وهى ا تسمح بالقيد امجازى . 

ل »كن فى وسع القائو ن فى هذه الخالات إلا أن متم صدور القيد من الأشخاص الدين تكش 
حقوقهم انككاشاً ضيقاً أو تنقص بإجراء هذا الفيد ومن بين هذه الافتراضات ما لم مخطر ببال كحالة 
امورث الذى يتقدم بطلب القيد لنفل حةوقهلورثته وقد قرر الشارع بأنه يجوز فى مثلهذه الأحوال 
لحائز الححق نفسه أن يطلب القيد إذ بقع على الوارث فى هذه الخالة واجب طلب قيده الك لاعقارات 
الداخلة في التركة فيجوز لنازع اللكية أن يطلب قيده كالك للاأعيان موضوع نزع اللملكية , 

وهل ككن القول بأن التشريع الم ويسرى إلى جانب طلب القيد يسل بوجود ما يسمى بالتقرير 
السكتالى بالنية فى القيد ؛ والإرادة هى قوام العمل القانوتى . وما هى الوظيفة النى يكن أن يؤدما 
هذا التقرر السكتانى وقد أجاب كثير من الشمراح بالإنجاب مستندين إلى المجي الآنية : 

أن طلب القيد لايهتير ف التةمريع السو سرى مجر دعقد إجرالى ]ماهو المقد نفسهالذىيقرر موجبه 
صاحب اق العينى المقار التصرف فيه . ولا شك أن الشروط الى خضع لها طلب القيد كما رايناها 
لا مخرج فى جموعها عن الششروط اتى قد يشتمل علا التقربر الكنابى من خضوعه هو الآخر 
الكتابة فنى واقع الأمر مجحب أن يقدم الطلب بالسكتابة ويكون صادرا ممن له صفة مسك السجل 
النجارى العقارى فلا مجال إذن للتفريق بين طلب الفيد وبين التقرير السكتابى للارادة فى القيد ذلك 
أن الطلبات بمحرد تقدعها السكتب لتم برقم متتابع يبين تارم وصوطا بالتحديد واسم الطااب 
ومحل إقامته و>تويات الطلب وعلى الأمين أن يفحص ما إذا كان الطلب قد صدر حيساً من الشخصس 
الى له طبقا للقواعد البينة صفة تقدم طلب القيد . كذلك يفرق القانون بين ما إذا كان القيد 
متلق مق اللكية أو كان متملة1 بالحقوق العينية الأخرى ف الحالة الأولى يقدم عقد رسى إذا كان 
القيد بناء على اتفاق يعقد بين الطرفين . أما إذا طلب اللقيد على أثر ميراث ( ثركة ) فيقدم الستند 
الدال علي أن الطالبين ثم ورثة التونى الوحيدون سواء كانوا ورثة شرعيين أو ورثة عفروضين 
وينص القانون فى حالة الودى إلمهم على وجوب تقديم صورة الوصية . وفى حالة قسمة التركة يجب 
تقدم إفرار كتابى من جميع الورثئة أو تقديم عقد القسمة الذى يكو ن قد حرر با لشكل الرسمى وفى 
الحالات الخاصة يتزع اللكية أو التنفيذ الجبرى أوالحي يحب أن يكون الفيد بتقديم الستندات الدالة 
على هذه الصور وأن تنكو ن صادرة من الساطات اللتصة . وإذا كان الطلب متعلقا بالمقوق العينية. 
الأخر ك غير حق الملكية لها هى السستندات الواجبة التقديم ؟ 
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بنجب القول بصفة عامة إن أنواع التقادم الفانونية التعلقة بقيد اللكية تطبق بطريق القياس فى 
هذه الأحوال وإذا كان الطالب يستند على اتفاق متعلق بإنشاء أو نقل حقوق ختلفة ودائمة طق 
اتتفاع أو حق سكنى أو تكاليف أو رهونات فإنه بحب تقد عقد رسى فى هذه الحالات . وإذا كان 
الأمر متعلقاً بارتفاقات أو ارتفاقات غير التى سبق الإشارة إلمها فيكنئى فى هذه الطالة بالعقد العرفى . 
وإذا قدم الطالب تدعما لطلبه سيباً كانونياً آخر غير الاتفاق أو المبراث أو زع اللدكية أو التنفيذ 
الجبرى أو الم فالواجب فى هذه الأحوال تطب.ق القواعد الى سبقت الإشارة إلبها فى صدد قيد حق 
اللسكية . ولكن ماذا يكون العمل إذا كانت الشروط الق عو لحت غير موجودة أو كانت قد أعطيت 
بطريقة نافصة ؛ 

وإذا لم محقق الطلب هذه الشروط فيجب استبعاده ولا يجوز إجراء القيد فى السحل وفى هذه 
الحالة ببادر أمين السجل إلى إبلاغ الطالب بأسباب رفض القيد وعلاوة على ذلك يدون هذه الأسباب 
فى السجل فإذا كان الرفض قد بنى على غير أساس فيجوز للطالب فى مدة عثسرة أيام من إعلانهنا 
إليه أن يلحأ للسلطات الإقليمية صاحبة الإشراف وبجوز أن يرفع قرار هذه السلطة فى مدة عثيرة 
أيام أخرى أمام مجلس الامحاد (8606581) وكون قراره فى هذه اللنالة نهائياً غير قابل لاتظلم 1 

وإلى جاب هذه النصوص الإلزامية رأى القانون أن من المناسب أن يقرر استثناء إذا كان 
للبرر التعلق بالسئد القانوتى للقيد قد قدم أوكان هناك مال لاستكال سمة الطلب ( 4اتصسذزهف1 ) 
فيجوز له بعد موافقة الاللك أو بناء على أمر القاضى أن يطلب قبدا وقتياً . ولقد رأينا على أى ثىء 
تشتمل هذه القيود الوقتية . ٠‏ 

وما هى طريقة القيد التى نحب على أمين السحل أن #رى على أساسها ؟ 

اند كر أولا قاعدة الطلب التىهى أساس هذا النظام وسبق القول على أىثىء تشتملفإنه عحرد 
ما يتقرر السجل لمنطقة ما فلا يجوز للاأمين أن يرى أى قيد مالم يكن لهذا الغرض . ولا يطبق 
هذا القيد ما سزى فم بعد على إجراء تصحرح الأغلاط المايجة من (ععصهتء0وم1) أمين 
السجل 6 لا تطبق أيضا على تصحيح عدم الدقة القى عس اابيانات الجوهرية للحق إذا لم يكن قد عل 
أحد أصحاب الشأن بالقيد العيب . 

وعلى ذلك فالطلب هو أول محرر لازم لكل قد فى السجل العرنى فكيف يكن أن يقدم الطلب 
ومن أى شخص بحب أن يصدر ؟ ذلك ما ستعرض له قما بعد . 

بيجب على الأميئ رد تقديم الطلب أن يدون فيه إشارة تبين وصوله وأن يقيده فى السحل م 
أوحنا ويجوز للطالب أن يطلب اعطاءه عقداً بذلك . . . وعندما يقوم الأمين بتدوين الطلب فى 
السجل عليه أن بشحصه إذا كان محققا للشروط القانونية . 

وإذا كان الطالب له صفة فى تقديمه وإذا كانت الستندات المؤيدة الضرورية قد ارتفقت فإذا 
كان الطالب قد حصل على مدة لإكال واستيفاء طليه فيؤشر بذللك في السحل فى خانة اللاحظات . 
وإذا كان القيد قد أجرى فى السحلٍ وكانت الضرورة قد قضت باستكال فيحب على الأمين فور 
إجراء القيد في سجل اللسكية . 


الشبر العقارى والتوث.ق ١1‏ 


ويشتمل قيد ح قالماسكية على بيانالشخص الدىسيصبعمالمكا (ورزه6 :ترم منص) فيورقة السحل 
السكبير ويدون أيضا فيه تاريع القيد واسم امالك ويشتمل بالنسبة للاتشخاص الطببعبين على إسم العائلة 
وعلى الأقل الاقب مكتو با بكافة الهروف . وبالنسبة للشركات وغيرها من الأشخاص القاثوئيين يحب 
أن يشتمل على اسم الشخص القانوتى أو الغرض منه والحل ونوع التسركة أو الشخص القانوى . 

وإذا تعلق الأمر علكية مشتركة بحب أن تضاف إلى اسم كل مالك حصته فى الشاركة . 
وفي حالة الملكية المشتركة يحب أن تدون العلاقة القانونية التى تقوم علا للشاركة هل هى نظام 
المشاركة فى الأموال أو هى حالة الملكدة الشائعة فى الأموال أو عى حالة الملكية الشائمة على أثر 
ل 


ليا ريا تنا 

و نخب أن قد الارثفاقات والتكاليف العقارية فى ورقة العقار الخدوم وإذا كان لوحك عقار 
فتقيد ورقة العقار الخادم ‏ كرف (ح ) يوضح إذا كان الأمر بتعاق بق - وحرف (ت) 
إذا كان متعلما بتكيف ويوطح القيد التاريم الذى أجرى فيه ورقم العقار الخادم أو المقار الخدوم , 
39 اشتمل علاوة على ذلك تعيين الخاف وتعين الارتفاق أو اكليف العقارى كحق الأرود أو دق 
الانتفاع أو حق السكن . 

وقبد حق الرهن المقارى يكون رقّه النظاى حرفا كييراً (.4.8) ال ويوضح فيه طببعة 
الرهن العقارى الرسمى (ونهءقط:1موتيط و1نتوة0) وسند الرهن العقارى الذى يدل على قبد الدين 
على العقار. فى السجل وهو إسل إلى صاحب العقار وهو مقدور التدوال كالأوراق الالية ما سبق 
أن اثسرنا إلى ذلك . وخطابإ راد الدائن ومقدار البلغ الضمو ن بالرهن ( 622 طانم تطوقمه هنآ ) 
وناررح القيد 2 و “عرد أن حم لم القيد فى سحل الملسكة اشير الأمين إلى ذلك ونب عليه أيضاً أن 
ينوه فى السجل إذا اقتضى الأمر إلى رفضه فى إجراء القيد . واقد رأى الشرع أن هناك كثيراً من 
الفيود يمتغى الأمر فبها التعجيل . إذلك يجب على الأمين أن 3 فى سحل اللكية حق 
ولو بالإشارة إليه بالقم العادى فى نفس الوم الذى تطلب فيه . فب كون الأمر هكذا فى قيد الثيود 
الذي رد على حدق التصرف 

ون ف 0 ع هله القواعد ب إقماس على ماخرى قَّ تدوين الحقرق الشخصة . ونخحب أن م 
كل قيد بغاية الدقة . وأما القبود الى تصبح عدعة القيمة فيصير شطها مع إرضاح السبب ف الغطب 
الذى لجمب أن كون مفترنا بتنويه وطح السيب 5 
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عن اا 
ودر ]| تخا 
لمؤسمَام السسير كال السُورى 
رئيس مكتب 'توثيق بنها 
ذكرنا في مقالنا السايق رسوم التوثيق وفاتنى سرواً أن نذاكر الرسم المستحق فى عقود الزواج 
والطلاق في الهالات الى مختص فنا مكاتب (ومأمو ريات) التوثيق بتوثيقها . اللكسئذ كرها قبلالكلام 
عن رسوم الشهر (أى التسجيل ) . 

اسم ف عقور الرراى 5 

١‏ ب نسى قدره +1 /' على المائة جنية.الأولى و5" على الزيادة إذاكان الصداق السدهى ١‏ أما إذا 
كان الصداق غير مسحي فالرسم > احلية . 

؟ ل تقدير النفقة أو سقرطها أو محملها أو الإقرار بثىء من ذلك يفرض عليه رسم مقرر 
قدره خمسة عشر قرش مالم يسند ذلك إلى تارريع ماضى فيكون الرسم ؟]" . 

#الد التقرير بأمر آخر من أمور الزوجبة يفرض عليه رسم مقرر قدره عشرة قروش ٠‏ 

ه ب لاغصل رسم فى حالة الكشف النظرى فى مسائل الزوجية وما يتعلق بها ونفقات 
الأقارب م كان الطالب ذا شأن . 

4 ل إذا قدمت شيكة أوهديةمن الزوج إلىالزوحة ونص عللها فى العهد صل على قحتراهر ١‏ 78 
على قيمة الماثة جنه الأولى و م يرز على اازيادة ما هو الال فىالدوطة . 

5 - عقود الزواج الف لا تنضمن صداقاً أو دوطة أو شبكة أو الق ينص فببا على انفصال الذمة 
لوه أموال الزوجين صل علما حم نسى بول القيمة قدره حنمهان ولشمل هلا الرسم كما هو 
الحال في باقى رسوم الإشهادات ) أى المحررات الرسعية ( رسم التوثق : على أن براعى قصيل 
سم كل صورة أولى أو إضافية م فى ذاك السورة الخاصة بإدارة الحفنوظات جد ثارت قدره مائة 


فرش مهما اتعددت أوراقها أر مرففاتها . 


ىرسم ف ما الطمرى, : 


١‏ الطلاق والفرقة مجمييع أسيابها الشرعية يفرض علها رسم مقرر قدره حمسة 


كك الأقرار بانقضاء العدة أو الحضانة يفرض عليه رسم مقرر قدره اعشرة أروش . 


م ب الإفرار إسقوط_العدة والإفرار بالرجعية ,فرض عليه رسم مقرر قدره عدمرة قروش . 


رسوم الشور ذلا 


العرين : 
سو م الي 

رسوم الشهر هى الرسوم الواجبة الدفع قبل شهر الحرر ( أى قبل تسحيله أو قيده ) وفيى العادة 
تدقع بمكاتب ( أو مأموريات ) التوثيق بناسبة توقبيع أصماب الشأن فى الحرر المراد شمبره . 

ورسوم الغمور فى الحررات واحة الشهر هى فى العادة الرسوم التالية ولا نشذ عن ذلك إلا بض 
المحررات وسنذكر ذلك كل فى ينه . هذه الرسوم هى : 

أولا ‏ رسوم التصديق ب وقد سبق الكلام علا فى القال السابق . 

ثاني ‏ رسم الحفظ -. وقدره عمسمائة ملم إذالم يتجاوز موطوع الحرر ماثة جنيه » وجنيه 
واحد إذا زاد عن مائة جنيه و يتحاوز حمسمائة جديه » وحنهان إذا زاد عن حمسمائة حنيه وم يتحاوز 
ألف حنيه » وثلانة دامهبات إذا زاد عن ألف عليه وم يت<اوز ثلاثة لاف دنه ,» وأرعة دنبات 
إذا زاد عن ثلابة أآلاف جيه و بتحاوز حسة آلاف :4 : وخمفسة جنمبات ال دبك عن ذإك 5 

ويلاحظ إنه إذا صدر التصمرف من عدة ملاك لا تربطهم رابطة الشبوع فى الملسكية أو إذا صدر 
البببع إلى عدة مشثرين لا مجمعهم رابطة الشيوع فى الثراء وجب أن يتعدد رسم الحفظ بتعدد 
الصفقات وفى هذه الهالة يتعدد أيضاً رسم عفة الإنساع ورسم إطافى مام كا سيجي, . 

ثالئا ‏ رسم إضافى محاكم ‏ وقدره مائة ملم عن كل توقيع مضافاً إليها رسم يزيد ويتقص 
تيم لقيمة موضوع الحرر علي الحو التالى : 

عشروت فرشا إذا لم يتحاوز موطوع الحرر مائة حدهء وحمسون قرشاً إذا زاد عن ماثة جشه 
و .تداوز ألف دنه » وجنيه ونصف إذا زاد عن ألف حنيه و تحاوز حسة آلاف جنه وثلائة 
جنهات إذا زادعن ذلك . 

رابع رسم التصوبر س وقدره ستائة ملم عن كل صفحة من صفحات الحرر ااراد شهره . 

خامسا ‏ الرسم التسى - وينقسم إلى ثلاثة أنواع هى : 


| رسم نسى علي نقل ملسكية الحفوق العينية العقارية الأصلية وهى : 


بيع أو رد الثىء الباع أو التتازل عنه بابزا من قمة الثثىه الباع 

وصية بهار /اب من قيمة العقار 

للعاوضة فى العقار بابز من قيمة! كير البدلين 

هبة المقار أو الرجوع فنا بابز من قيمة العقار وقت الهحبة أو وقت الرجوع 
حقوق الارتفاق ١‏ يي 

محاضر البيع الإدارى الجيرى - 7/1[ 

استيدال وقف 3 


اح رسو مزاد لخدي 


0 العدد السابع ‏ السنة الأربعون 


إقرار للغير ملسكية المقار أوالتصادق على ملكيته باب/' من قيمته وقت الإقرار أو التصادق 


بسع رقمة العقار وز من قيمة العقار 
بع حق اع . و [ س قمة العقار 


00 رسم تبعى علي قيد الحقوق العيقية العقارية النبمية 3 تجديد قبدها وهى 


رهن حيازى للعقار رار 

ديد فيد الرهن : هرا ل/ز عل مقدار الزيادة . 

قد اختصاص الدائن 6ه بم على المبلغ الأصلى وملحقاته مضافا عليها !/: 
على فوائد الس تين الأخير تين 

مجديد قد الاختصاص ور ٠‏ فى الز :بادة فقط 0 


قبد لديو نالعادية اك كل الورك فى هادمش تسيل حدق الإرث يفرض عليه رسم قدره اك 7 
على البلغ الأصلى وماحقاته , 

(ج) رسم متنوع على اللهقوق التنوعة : 

الإبجارات ١‏ بز باعتبار قيمة الإعجار فيمدة التعاقد إذا لم يشترط فى العقد محديدها أما إن شرط 
التجديد نإن كانت الدة لأفل من سنة فياعتبار الأخيرة الدة'سئة و إن كانت لسنة فأ كثر فباعتبار 
الأخيزة عن مالدة وأحدة من مدد التحدند : 

قد لديم ن العادية أو ى على الورث' + على البلغ الأصلى وملحقاته 


قمع ا العقار 1 التناز لعنه بز 
الخالصة عن الإعارات مي 
شطب الامتئاز م 
شطب الاختصاص 2 
العاولات العمل 
حوالة المق 0 7 
قسمة العقار بين مستعحقيه به قسمة فرز زأو 8 القسمة سواء أ كان باتفاق أو ع يفُرضٌ عليه 
رسم ١‏ بير. 


الصلح مق كان متعاة 5 بتصرف من التصرفات الوارد ذ كر ها لما سرق يفرش عليه 
النسية القررة لكل تصرف . 


ملحوظطة هناك <التان يفرض فيا وم متنوع وإن كانت هاتان الخالتانليستا من الخالات 
القى مجب شر الحرر قبا أن يكى فيهما التصديق على التوقيع وها : 
6 إقراد بفتح اعّاد يفرض عليه رسم:متنوع قدره بج ب من القيمة المقر بها مالم يكن 


زفوة الخو كيل 


الإقرار من التعاقد بالرهن فلا رسم عليه وذلك إذا عمل إشباد رسمى حت عنوان : « إقرار 
بفتح اعؤاد » . : 

(ب) عقود الشركات يفرض عليها رسم قدره ١‏ بر 5 الشركة نقداً كان أو منقولا 
( وذلك في حالة التصديق ) . 

سادسا ب رسم عن الانساع ‏ وقدره مائة وستون ملما عن الصفحة الأولى من صفحات المرر 
و.؛؟ م عن الصفحتين وهكذا » وتستحق هذه العغة رضاً على محررات الأحؤال ااشخصصية 
وإثنهادات إشهار الإسلام وإشهادات الوقف الخير ى ونقاً للقانون ر م عم أسنة وهولز . 

سابعاً س رسم شظب الامتياز ‏ صل على عقود شطب الامتياز الرسم اللى : 

رم تددى قدره ىو فى الائة ومقرر تصتديق قدره لد م على توقيسع الذر شط شطب الامتاز 
ورسم إضافي عا قدره ٠لام‏ عن كل او لع من توقيمات المقريئ شطب الامتياز نفسلا عن 
ام عن التأشير الحامشى ورسم انساع 3 0 الأررق بقدر الكترب مله لأنه يكو مرئقاً 
ورسم حفظ على المبلغ . 

ملحوظة هامة ‏ كل تصرف ل ينص عليه فماسبق يفرض عليه رسم قدره وريز إلا إذا 
كانت فمة ة التصرف ثما عسكن تقدبره وإلا فيك فى بالرسم ال حم . 


أمثلة توح ماذ كر تاه من رصوم : 


)١(‏ باع شخص لآخر منزلا فى الوايلى بمبلغ".ه؟ جنا وعوا ده السنوية أربعة جنمرات وحرر 
العقد النبائى ( الأزرق ) للقدم لانوثرق لسداد الرسم والتوقبع غليه أمام للوئق من صفحتين : فيكون 
رسمه كالانى : التعاقدان اثنان فقط فيكون الرسم المفرر التضديق على توقيعيما هو ٠م‏ مليم والحرد 
مكون من صفحتين فيكون رمسم التصوير >.٠‏ م )ا بح ...ورا جلمأ أ أماقيمة الأزل تتقدرحسب 
العوايد إذ قيمته تسكون حسب العوايد أ كبر من القن فقيمته حسب العوايد تكون غ ا ٠هاج‏ 


ب25-” 5 ير لا 4 
بت 1٠.٠‏ جنا فيكون رسم الحفظ إذن ؟ جنيه والرسم النسى ننتختكك ؟ جنا 
وزسم إضافي مام 8566م سإ ٠و٠ومجد-‏ ا ملم ورسم الانساع 4٠‏ ملما فيكون الرسم 
تفصيله كالآلى : 1 ١‏ ْ 


مقرر تصديق ل 
تصورد 0 ١‏ 
ا حفظط و ؟ 
لسى سار اع 
إضافى محا كم ار 


انساع كر ٠‏ 


0ظ5ظ5 العدد السابع السئة الأربعون 


مخالص عن الأن (لأنشدقع) ١٠٠.ر‏ م م 
مغة إيصال مير اء 
س ط ف 
(؟) يشبر بعض الورثة وعددم ثلاثة تركة مورثهم المتوفى سنة به البالغ مساحتها ارارم 
وسعونها لأحد الأفراد يشمن قدره . .م جنيه ويصادق بعض الورثة على هذه الصفقة وضربية هذه 
الأطيان هى اجلية وه 6 ملم والرر مكون من صفحتين ومعه إعلام شرعى خاص نوفاة الورث . 
يحب تقدير الرسم النسى بعد أن جرب الضريبة هل حسها تكون قيمة الأطيان 1 كبر من الكن 
أم لا فتقول ١٠م‏ مج ءا حت ولاج وهى قيمة الفدان الواحد حسب الضريبة فتكون 
قيمة الأطيان المباعة حسب الضريبة هى .ن؟ م م#ه ج ولاكان الحرر ,شعل تصرفين هما إشهار 
حق الإرث والببع فيقدر رسم الحفظ وإضافى الحا كم والإنساع ويلاحظ أنه لارسم أسى على إشهار 
حق الإرث . 


وأنه يفرض رسم حفظ على اللصادقة فيكون الرسم كالآق  :‏ 


مام 03 
مقرر تصديق «دكر] 
تصوير 0 مدا 
حفظ ابيع و إشهار الإرث والصادقة ار 
نسى للبيع ورغ 
إضافى ع 1 ١‏ 
عغة انساعا م 
الس عأدرء. 
إصال لزه 
الجسلة سس و6 


وبلاحظ أننا فى المثال الأخير أخذنا رسم :صوبر صفحة ثالثة مع أن الحرر مكون من صفحتين 
فقط ذلك لأنه فى حالة إشهار حق الإرث تصور الإعلامات الشرعية الخاصة بوفاة اللورث أوالورثين 
للراد إشهار تركتهم . وحيث أنه فيفرضنا هذا الورث ال توفى شخص واحد يثيت وفانه والورائة عنه 
إعلام شرعى واحد فقد أخدنا عليه رسم تصوار صفحة واحدة . و تعدد رسم الانساع على الإعلام 
الشرعى لأنه <سب الأصل أى في غير حالة إشهار حق الإرث لابصور وإعا عددنا رسم الانساع على 
صفحق الهرر ققط ثم أضفنا علمها رسم انساع واحدعلى هذا الإغلام كذلك نلاحظ أن رسم إضافى 
الحا كم الذى تعدد منه هو الإزء الخاص بقيمة الحرر أما إضافى الماك على التوقيعات فلا يتعدد 
تعدد التصرفات . 


هذه كلة #لة مسطة عن رسوم الشهر والتو.ق أرجو أن تكرن قد أفادت وأدت 
الفرض منها . 


الصلحة فى النتقض الجناى لو ا 


لضام نتيا جا 
و رو ار 


الأستاذ بكلية الحقوق ‏ جامعة عين ثمس 


بح 5 د 
البحث الثاتى 


تبربر العقوبة رغ, ادعاء الخلط بين الجرعة النامة والشمروع فها 


تكييفه س نظرية المصلحة 'محد من هذه الرقابة . 


أعريفب السر وع : 

من العروف أن الجرعة تثم ينام تنفيذ الركن المادى المكون لا . أما العروع فبو على حد 
نعريفف الادة همع ( البدء فى تنفيذ فعل يقصد ارتكاب جتابة أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره 
لأساب لادخل لإرادة الفاعل فنها » . وهو يتضمن - على هذا التعريف -صورتين عتتلفتين : 
أرلاها صورة الجرة الطخائية وهى الى استتفد قبا الجانى نشاطه الإجراى دون أن ينجم مع ذلك 
فى الوصول إلى غابته منه . وثانتمها صورة ا رعة الموقوفة وهى التى لا يكون الجالى قد استنفد فها 
بعد نشاطه الإجراى كاماد عندما أوتف هذا النشاط لسبب لادخل لإرادته فيه . 1 


عقا : 


والشروع فى الجنابات معاقب عليه دااً إلاما استثثنى بنصوص صرغة . وهو غير معاقب عليه 
فى انعم إلا ما استثنى بنصوص ضصرمحة ٠‏ وطبقاً لنص الادة 1 يعاقب على الشروع فى الحنايات 
بالعقوبات الأتية إلا إذا نص فانوناً على خلاف ذلك  :‏ 
بالأشخال الشاقة لأؤبيدة إذا كانت عقوية الجناية الإعدام , 
بالأشغال الشاقة للؤقتة إذا كانت عقوية الجناية الأشغال الشافة الؤبدة . 
بالأشغال الشاقة مدة لاتزيد علي نصف الحد الأقصى القرر فائوناً أو السحن إذا كانت عقوية 
الجناية الأشغال الشاقة الؤقتة . 


سان العدد السابع ب السنة الأربمون 


بالسدن مدة لا تزيد على نصف الخد الأفصى المقرر قانونآً أو الحبس أو غرامة لا تزيد على 
جين جدماً مصرياً إذاكانت عقوية الجناية السدن . وهكذا يبين أن الشروع في جناية جناية دايا . 

وطبقاً لنس الادة باغ تعين فانوناً اطنح الت يعاقب على الشروع فبا » وكذلك عقوية هذا 
الشروع .٠‏ | 

وللستفاد من التصوص الختافة أن الشارع فى معطم الأحيان يقرر للشروع فى اطجرعة جناية كانت 
أم جنحة عقربة تقل فى مقدارها وأحياناً في نوعها عن عقوبة اطرعة التامة . 


ا النفص على تهت العير 2 والفعل القاصم : 

لاشك أن لحسكدة القض الإشراف على تكييف الشروع فى الجرعة والفعل التام فنا إذ يعتبر 
الخطأ فى أسهما من صور الطأ فى التكييف الدى عالمناه فى البحث السابق . فالقانون قد حدد بفسه 
أركان الششروع ء ولدا وجب أن ضع تكييف الشمروع ء والغييز ينه وبين الفعل التام من جهة 

والنعل التحضيرى من جبة أخرى لاثنرافها . ولاينق زوم هذا الإششراف على تكييف الشروع أن 

القانون لم ضع تعر يفا لم فى اليدأ فى الدفيذ م ورد في الادة 6غ م ن قانون العقوبات . فالمانون 
لم يعط قاضى الوضوع سلطة تقدير تحكية ؛ بل إن هذا الأخير لازعلاك سلطة مطيقة إلا عند استظبار 
الوفائع المادية سس ء أما عندما بربط بين هذه الوقائع وبين التصوص فرو فصل فى القانون - 
فصله بالتالى لرقابة القض . <صوصاً إذا روعى فى هذا الول بالذات دقة الفيصل بين الأفمال 
التحضيرية للجرعة وبين البدأ فى تنفيدها . 

والخاط بين الفءل التحضيرى ويين البدأ فى التفذ يوّدى دما إلى الإضرار بالممهم » لأن الأول غير 
معاقب عليه محسب الأسل »حين أن الثائى مضع للعقاب بمحسب الأصل فى الجنايات وفى بعض الاح . 
أما الخلط يبن السروع وبين اذرعة التامة ققد تتوافر المصلحة فى جعله وجما للطءن بالنتقض فى ص 
أحاناً » وقد لا تتوافر أحياءاً أخرى مسب الأحوال على ما سيل ياه . 

وكذلك الشأن نآ عند الخطأً فى القانون بالنسبة لباق أركان الششروع . مثل إيقاف البدأ فى 
التتفيذ أو خبية أثره لأسراب لادخل لإرادة الفاعل قبا ومثل القصد المالى الطلوب فيه . ويستوى 
أن كون هناك خطأ فى تطبيق القانون بالنسبة لهذم الأركان أم فى استظبار توافر أى ركن متها 
'أسباب صرحة سالغة . إلا أننا ستجءل مور معنا حال الخطأ فى قانون المقوبات » أما التصور فى 
استظبار أى ركن فى الجرعة فوضمه فى الاب القبل . 

ك8 ري اللفعلى: نر م هرو الرقانٌ :.' 


نظرية المصلحة محمد من برقابة النتغ على تكييف الشمروع والفعلالتام من ناحية اقبي يها . لأنه 
إذاكان الخطأ فى اللكييف ‏ فى جميع صوره وأوضاعه س يفتيحباب الطمن » فإن انتفاء المصلحة منه 
بغلقه كا هي القاعدة الضطردة . ذإذا أمكن تبربر العقوية المقضى مها بالنص الذى كان يتبغى تطيقه 


الصلحة فى النتقض الْناى م 


على الواقعة بوصفها شروعاً » ققد اثثفت الصلحة فى الطعن حتى ولوكان التي المطعون فيه قد أخطأ 
فاعتبرها جريمة تامة لا رد شروع . أما إذا تعذر النيرير فالمضلحة متوافرة ٠.‏ 

مثلا اعتبر الحم الطعون فيه أن الوقمة تعد قنلا جمداً مع سبق الإصرار وقضى على الهم بعقوبة 
الإعدام » حال كون السدبية منتفية بين وفاة المجنىعليه وبين نشاط اللانى اتداخل خطأً شاذ خسيرقاطع 
رابطة السية بين فعل القتل وبين الوفاة ؛ فإنه يكون قد أخطأً لأن الوائعة عند اشطاع هذه السيبية 
لاتعد سوى ششروعاً فى قنل فحسب »؛ ويكون المحكوم بإعدامه مصلحة فى الطمن لأن عقوبة الشروع 
فى التدل العمد مع سق الإصرار لا تتجاوز الأشغال الشافة المؤبدة . 

وكذلك العأن أيضآ إذا كان وجه الثعى على الحم لبوق كه أنه اران كيد فون 
فحسب , لأن هذا هو القدر المتيقن بالنسية الاحاق . وذلك مثلا إدا تعدد ا تاق يغير اتقاق 
سايق فم ينهم ولا تفاجم # فأطلق كل منهم عياراً ناريا على النى عليه الذى ايل 03 من 
عيار واحد فط ولم يعرف من هو مطلته , فإن القدر الثيقن فى حق كل منهم هو أن الواقعة تعد 
شروعاً فحسب »2 بماد في إكان لمكم على بهم يترية الجررعة القامة + 

وفى نفس هذه الالة وال قبلما ‏ تلتنى المصاحة مع النسلم عملأ 4 2 الاعل ن فيه فى 
اعتيار الجرعة تامة لا مجرد شروع إذا كانت التقوبة .الى مها - تبريرها بنص المادة 5 ع . 
وأذا قضى بأنة لا جدوى من النعى على الحم تأنه إِذِ ذان اللهمين فى جرعن الفتل العمد والشروع 
فيه مع سبق الإصرار لم بين علاقة السببية بين فل القتل المنسوب إلمهما وبين النتيحة التق قفى 
عساءلتبما » عنهاء من استبان أن » الواقعة الجنائيةالقى أثيت الحسم وقوعها تبر ر العقوبة الحكوم بهاء 
بصرف النظر عن الطأ القانوتى الذى وقعتأفة ألسكة بوصفها ا جرعة الشر وع فى القتل العمد مع 
سبق الإصرار أنها قل عمد مع سبق الإصرار.. ٍ 

ولا يغض من هذا النظر كون الحم قد أخذ النبمين بالزأفة إعمالا لنمن المادة ٠07‏ ع . ذلك أن 
الحكمة قدرت ظروف الرآفة بالنسبة لذات الواقعة الجنائية . ولو أنها كانت قد رات أن الوافعة فى 
الظروف الق, وقعت فا تقتضى النزول اغوي إلى 1 كثر مما زات لي ل إمنعها من ذلك الوسف 
اذى وصفتها ه30 

وبالنسية للخلط بين الجريمة النامة والشروع فى الجنح 5 تقل القاغدة.. فثاد عاقب هل 
الشروع فى السرقات المعدودة من الجنح بلس مع الشغل مذة لأتجاوز نصفٌ الحد الأقصى القرر 
فى القانون للدرعة لو : عت فعلا أو بغرامة لا تزيد على عشرين جام او 3 اكاع) تإذاكان 
الحم الطعون فية قد اعتبر الواقعة جنحة شرقة نسيطة ( بغير ظروف شذدة ) تأمة خلأ وقفى صل 
الهم بالمنس سنة ؤنصف» فتتوافر الصلحةاء عند : الظان | إذ:الخبس عند 0 فنفس | الجريمة ب لابسح | 
أن ننتحاوز عاما واحداً طسب؛ 2 1 ا 

وكذلك إذا كان فى ظروف الواقعة ما يدعو للرأفة بالتهم لاروف خاصة وأورد القاضى فى 
حكه ما يفيد أنه أراد أن يِأَخْد النهم بالحد الأدنى للعقوبة » و .0 عليه بالدس ولو لمدة 4؟ ساعة 


٠ 78/1 أحكام النقض سن 7 رقم 84 س‎ ١5/2/88 لقشس‎ )١( 


35 العدد السابع ‏ السنة الأربءون 


فإن مصلحة النهم متوافرة بالنعى على مثل هذا الحم » بأن الواقعة تعد فى حقيقتها شروعاً لا جرعة 
ثابئة . ذلاك لأنه إذا كانت الواقمة شروعاً , وأرادت الحكة أخذ المنهم بأد العقوبة كما الت » 
فإن الغرامة جائزة فى الشروع غير جائزة فى الجرعة العامة . 

ولسكن - بحسي القاعدة السائدة فى قضاء النتقض م لا تمد مصلحة الطاءعن متوائرة فى مثل 
الصورة السابقة إذا لم تقض عمكمة الموضوع بالد الأدنى اعقوبة الجرعة التامة » بل يما يتحاوزه 
ارتفاءاً ولوبقاءل . 

ويعتبر الحدس مهما قلت مدته ‏ ولوامع إيقاف التنفيذ ‏ أشد للمتهم من الغرامة مهما ارتفع 
مقدارها ولو مع اللفاذ» طبقاً لثرتيب العقوبات كا هو وارد فى الادة ١ع‏ . 

هذا وقد أثيرنا فها سبق إلى أن الزعم 3 للمتهم مصلحة أدببة دائماً فى أن تسكون إدانته عن 
عرد شروع لا جرعة تامة » بصرف اانظر عن تبرير العقوبة , لامجد صدى فى أحكام قضائنا السائد » 
ولا نجد سنداً من اليادى, الفانونة العامة الى ت#طلب فى الطءن وفى الدعوى توافر مصلحة جدرة 
بالخجابة يصح أن تشغل وقت الفشاء . أما تصحيح التسكييف من جرمة تامة إلى رد شروع مع 
بقام العقوبة على حالحا فلا غئق مصادة جدية » أو بالأدق أنه لا مق نمة مصلحة » ولا أدية . 


تبرير العفسوبة 
رغم ادعاء الخلط بين الفعل الأصلى لاجر عة وبين الاشتراك فهها 
تعريف الاشتراك ل عتّابه سب رقابة اللقض عل تكييفه ‏ 
نظربة الصلحة محد من هذه الرقابة 


مم 


تعر بف ارر شاك : 

من العروف أن الفعل الأصلى في الجرعة هو الفعل التافيذى الذى يعاقب عليه القانون بوصفه 
ركنا مادا لما . والاشتراك هو الفعل الجانى الذى ,تيخذ صورة الاتفاق على ارتكاب الممل الأصلى 
أو التحريض عليه أو الساعدة فيه » إذا وقع بنية الساهمة فىالفعل الأصلى » ووقع الفعل الأعلى بسبب 
هذه الماهمة ( راجع م .4ع ) . 

ومناط الْعِْيْ بينالفعل الأسلى , وبين الاشتراك فبه عند تعدد الفاعلينهو أيضاً فىالفمل التنفيذى , 
فالأسال الفى تحمل من صاحها شارعاً فى الجرعة إذا ارتكما عفرده ّمل منه فاعلا أصلياً إذا ارتكبها 


مع غره 0 واؤأثمال الى 3-0 ع رد أؤمال : عضيرية إذا ارت ا الال عغفرده 200 مره نشس كا فوا إذا 
ارك بها مع غيره 3 


عقاس : 


والتفرفة بين الفاءل الأءلى والشبريك لاأثر لما بذ كر فيمقدار المقوبة القررة » فإن المادة مع 


المصلحة فى النقض ادال 5535 


نصت على أن « من اشترك فى جرعة فعليه عمّوتها . . . ع . فعقوبة الشريك هى عقوبة الفمل الأصلى 
دون أن تكون هى بالضرورة :فس عقوية الفاعل الأصلى ء إذ عةوبة الأول قد تختلف عن عةوية 
الثالى أحياناً ‏ حى من وجهة فانوئية ‏ بسيب نظام الظطروف الشددة الى قد يسرى بعضها على 
الفاعل الأصلى دون الشسريك أو على الشريك دون الفاعل الأصلى0©. 

كا قد تتاف عقوبة الثشريك عن عقوبة الفاعل الأصلى سيب الأعذار القانونية إذا توافر بعضما 
لأحدها دون الآخركمذر صغرالسن » أو كعذر قتلالروجة التلبسة بالزئا هى ومن يزف مها(م 97). 
فإنه يسرى فى بعض الآراء على الفاعل وحده . ووسيرى على الثيريك إذا كان يعلمى به » ولا يسمرى 
عليه إذا لم يكن يعلم به » على رأى من يرى فبه عذراً يقتضى تغبير وصف الواقعة من جنابة إلى جنحة 
وهو ما ذهبت إله مكة النقيض0) 

كا أن التشرمم قد يغابر فى أحوال خاصة بينعقوبة الفاعل وعقوبة ااشريك . ومن ذلك ما نت 
عليه اللادة همع من أن الشاركين فى القت ل العمد المستوجب الإعدام م علهم بالإعدام أو بالأشغال 
الشاقة الؤبدة . 


أما فا عدا ذلك فللقافي أن يغام إذا شاء الغايرة بين عقوبة الشريك وعقوبة اافاعل الأصلى ١‏ 
أو يسوى بينهما ؛ فى حدود 'سلطنه التقديرية . 


كاد الأف. على اف الفعل الرُصبى وارر يراك : 

وتكييف الفعل امسند إلى الهم بأنه فعل أصلى أو عورد اشتراك فيه مسألة قانوية لاشبهة في 
ذلك ؛ لأنه متصل بتطبيق قانون العقوبات على القدر الثابت من وقائع الدعوى ؛ خصوصاً وقد بين 
التشرع بياناً صرحاً أركان الاشثراك وطرقه . فإذا كان الحسم الطعون فيه ينىء عن وجود طريقة 
أخرى للاشتراك غير تلك البينة فى المادة ٠غ‏ من قانون العقوبات» فقد وقع فى خطأ فى القانون لافى 
عرد خطأ فى الواقع :5 

على أن هذا لايننى أن ا الوضوع سلظانآ كاملا فى تحديد الوقائع القى من حقه أن ستنتج 
هنها توافر الاشتراك فى الجريمة . أما إذا اتضح من عبارات 11 3 الطءون فيه أنها لا تلتثم مع مراد 
التشم بع من ألفاظ التحريضش 5 الاتفاق أو الساعدة ؛ ققد وقع من جديد في خطأ فى تأويل اانصوص , 
الذى كلك حكية النقض تصحيحه . وكذلك إذا اتضح من عبارات الحكيج الماءون فبه أنها لم نستظهر 
توافر باق أركان الاشتراك مثل توافر رابطة السبينة بيننمل الاشتراك وبين الرئة الق وقمت ؛ ومثل 
توافر القصد الإنالى الطلوب لدى التهم بالاشتراك » فإن ذلك كله تمارميب الهسم ويستوجب نقضه . 


يريم المصاى كر من هزه ال_ قاب : 
والخطاً هنا يستوجب نقض المي إشرط توافر الصلحة من الطءن » وهو مالامحدث فى العمل 


(1) وا فيها كلام فى البحث الخاس ٠‏ , 1 
(؟) راحم مؤافنا فى جراتم الاعتداء على الأشخاس والأموال » طبعة ؛ س 8١‏ - ؤلاء 
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دائاً تقريبا » رغم أن لعي بين الاشتراك والفعل الأصلى هو فى الفقه من الأمور الدقيقة الى كثير؟ 
ما تكون ل خلاف » ومصدرتردد فى الرأى حت في قضاء الحكة العليا » بما يشيق نطاق البحث 
الحالى عن تفصيله . 
وإكا كف أن تقدم هنا بعضاً من الأحكام الى قضت يألا جدوى من الطعن ف احج رغم النععى 
علنها بالخطأ فى تكييف الاشتراك يأنه فمل أصلى » وسواء أصح توافر الخطأ أم لم يصح . فقد قضى بأنه : 


إذا كان العقاب المقرر للجرعة واحسداً بالنسبة لافاعل الأهلى وللشمريك ٠‏ وكانت العقوءة 
القغى مها داخلة فى حدود هذا العقاب قلا يقبل هن الممسكو م عليه الطعن فى الحسيم الذى اعتبره خطأ 
فاعلا أصلياً لا شريكا » وذلك لانعدام المصلحة فى هذا الطعت 220 . ش 

إذا كانت الوقائع الى أوردها الحم بإدانة التهمين فىجناية الفتل العمد المفترن بظرف من 
الظروف المشددة الق أوردها القانون لا تؤدى إلى نسمة وفاة الحنى عليه افعل جنا مادى وقع من 
واحد مشهم معن بألذات :0 وكانت الإدائة قد شيث على أسان توافر ظرق سيق الإصرار والترصيد 
أددمهم » فذلك يقتضى قانونا اعتبار كل من المتهبمين جرد شارع فى القتل بطريق الاتفاق والمامة ناكل 
يفول من بينهم . فإذا كان الحم قد اعتير المنبمين فاعلين أصليين فىهذه الناءة فإبه يكون قد أخطأ 
فى هذا الاعتبار . ولكن إذا كان هذا الحسيم مع ذلك ل يض على الميمين إلا بعقوبة الأشغال 
الشاقة الؤبدة » وهى العقوبة المقررة للنابة الاشتراك فى القتل التى قارفوها فعلا » وال كان مجحب توقيع 
العقوبة على أساسها فتكون مصاحتم بالقسك بالخطأ الذى وقع فيه الحم بشأن الوص فالفائوى للنعل 
الجنانى الذى وقع منهم تكون منتفية 29 . 

إذا كان النهم قد وقف ليرقب الطريق بيها كان زملاؤه مجمعون القطن لسرقته فإنه يشل 
زملائه يكون فاعلا أصلياً فى السرقة , لأن هذا الذى فمله هو من الأعمال المسكونة لما . ومع ذلك فلا 
مصاحة له فى أن يطعن ف. الحم سواء أ كان اعتسبره فاعلا أصلياً أم شريكا لأن العقوبة واحدة 
فى الحالتين22© . ش 

إذا أثبت الحم اتفاق المهمين على القتل العمد مع سيق الإصرار ووجود ثائيهما فى مسرح 
الجرعة وقت ارتكاها فإنه لا جدوى لهذا الأخير بمابثيره خاصاآً بأن الشاهدين ذكرا أنه ل يضرب 
المْجنى عليه إلا الضربة التى أصابت العا ( أى برى أنه مجرد شريك )© , 


.1 نقشس 175ل جموعة القواعد ج ؛ رقم لالص‎ )١( 

(؟) نقض ١585/١/59‏ جموعة القواعد ج ؛ رقم لم*+ س "م4 , 

(9) تقض ١4 ١/١/8‏ #وعة القواعد ج ه رقم 48 ص 25197 

(4) تقض 8/11/4ه9١‏ أحكام النقض س ؟ رقم 5١5‏ ص هلاه . 

وراجع أيضأ نقض ؟5/ ١985/١١‏ جموعة القواعد ج ؛ رقم 417 س 4ه و54/١4*/1 ١5‏ أحكام 
النقض س ١‏ رقم و؟ ص ١١8‏ و15051/4/5ا س ؟رتم اا“ ص 4١5‏ و١١1/١١/؟15اس4‏ رام ؟: 
س ١*١‏ و6١(١٠/لهموا١‏ س ه رقم ٠١‏ س 58 و«/0ا/ )ه5١‏ س ه رقم ملاس 88 و؟١/4‏ 
سانة * ١54‏ س5 رقم 57 س اهمو ١((ه/هدهو١‏ س 5 رقم #89٠9‏ ص ,1٠١#"‏ 


الصلحة فى النقض 'الجنائى ٠‏ 0 


اس+ططط ...ب | ا ‏ م اااااااا 51110 


المبحث الى ابع 
تبرير العقوبة 
لتوقبع عقوبة واحدة سيب تمدذ الجرائم 
التعدد العنوى ‏ التعدد المادى ‏ إشعراف الحسكدة العليا على تطبيق القانون 
هنا نظرية الصلحة فى الطمن تحد من هذا الإشراف ‏ اتفاء الصاحة عند 
التعدد الممنوى فى قضاء النمض - النتفاؤها عند التعدد المادى فى هذا التضاء ‏ 
تطرره من سنة ٠‏ “#ة؟ ل توافر الصلحة عند تعدد العقويات تعدداً خاطتاً . 


شبغى العييز بين نوعين من أنواع تمدد الجرام » أولما معتوى وثائهما مادى  :‏ 
المعرر الموى 


فالتعدد النوى مقتضاه أن يصدر من الجاتى فعل جتالى واحد ولكنه لضع لآ كار من وصف 
قانونى واحد . ذلك أن الأوصاف القازونة للا فعال النائية قد تتداخل فما بينها بسبب وجود 
عناصر مشي كد بين عض الجرالم و بعضها الآخر . وهذا التداخل قد يكون بين جركتين متحدتين في 
النوع ( جناية أو جنحة أو مخالفة ) أو متتلفتين فيه . 


ونظر؟ لأن هذا انعدد ليس حقيقياً » بل هو تعدد أوصاف قانونية أو اسماء عنثافة لنشاط 
إجرامى وا<د » فد جرى الرأى على وصفه بأنه تعدد مءنوى أو ذهنى أوصورى . وقد عله قانوننا 
الجنانى فى الفقرة الأولى من الادة مب عندما قال « إذا كون الفعل الواحد جرالم متعددة وجب 
اعتبار الجر بمة الى عوبتها أشد الحم يعقوبئها دون غيرها » . 


واعل هذا الحل الذى أخذ به قانوتنا الصرى هو من الماول الى اتفقت علمها شتى الششرائع 
العقامة فى العالم 6 على الأذل تلاك الى استهرت على قاعدة لا جرعة ولا عقوبة بخير نص .امن 
ش أشر بع منها مل العيرة فى مثل هذه اللالة بالوصف الأذف أد يعضى بتعدد العقوبات عدر عدد 
الأوصاف الفانونية التى مصع لها نشاط الجانى ء ما دام أن هذا النشاط يكون فى النباية فملا جنائية 
واحداً . وإنما يبدأ الحلاف بين الشرائع عند التمدد المادى , لا العنوى 


ومن صور التعدد المعنوى تقدم الأمثلة الأنية : 


ضرب يقع على عجنى عليه وأحد ويفضى إلى إحداث عاهة مستدمة به » ثم إلى 'وفاته من نفس 
الإسابة رو ومع ). 00 
إطلاق عبار نارى على عنى عليه معين بقصد قله فلا يصيبه ورصيب شخصاً آخر غير مقصود 
بالقتل فقضى عليه . فإنه عن هذه الحيدة في الحدف تنما جنابة بة ششروع فى قتل عمد بالنسبة الدجى 
. عليه المقصود بالفتل الذى أخطأء العيار » وجناية قتل تامة ,بالنسية للمجنى عليه اذى ترفى بالفمل . 
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جراح بحرى جراحة إجباض لسيدة بغير ميرر طى . فالواقعة إجهاض (م18/50؟) » وفى 
نفس إلوقت جرح عمدى يسأل عنه الجراح محسب جسامة النتيجة ‏ والعبرة بالوصف الأشد . 
حلاق بحرى جراحة غير مصرح له مها . فالواقعة قكون جرعة مزاولة مبنة الطب بدون 
ترخيص وفى نفس الوقت حرا عمدياً سأل عنه الحلاق محسب جسامة النتيحة . 
ميزوج يزنى مع ميزوجة فى مثزله . فإنه يعد فاعلا أصلياً فى جرعة زنا الزوج (م /الامع ) 
وفي نفس الوقت شريا في جرعة زنا الزوجة (م 3207/4 ) . 
شخص بقدم فى <ق آآخر بلاغاً كاذبآ تنوافر فبه العلانية » فإنه برتكب جنحة بلاغ كاذب 
(م م ٠ع‏ ) ء وفى نفس الوقتقذفاً إذا كانت الأمور المسندة إلى الباغ ضده لو سمت لأوجبت احتقاره 
عند أهل وطنه (م 9 .سم ء سوم ع ) , 
شخص بسع منقولا مساءآ إله عقنفى عقد من عقود الأمانة . فإنه برتكب جنحةخيانةأمانة 
بالنسبة مالك المنقول ( م #4١‏ ع ) وفى نفس الوقت جنحة نصب بالنسبة اشتريه , لأنه باعه مالا 
علكه وما لا يلك التصرف فيه ( م ممع ) . 
شخص ينتحل اسماً كاذياً أو صفة غير صويحة ليقسلم سلعة على سهيل اليد العارطة ثم مختطفها 
ضة ري ٠‏ قإنه يرتكب جنحة نصب بانتحال اسم كاذب أو صفة غير صحيحة » وفى:فس الوقت سرقة 
(مالاع). 
م شخص إستعمل طرقاً احتالية ليديع سلعة فاسدة فإنه يركب جنحة نصب ( م جمس ) علاوة 
على جرعة غش مجارى ( ق ركم مغ أسنة ١541‏ ). 
شخص يعطىلآخر شيكا بدون رصيد مصحوياً باستعال طرق احتيالية للحصول على مايوازى 
قبمة االشيك ٠‏ فإن فعله يعد جنحة إصدار شلك بدون رصيد ( م عرسم فضلا عن نصب باستميال طرق 
اعناية رم )+ 
ل شخص إسرق مالا مسروقاً من سارقه مع عامة عصدره . إن فمله بعد سرقة (م ١١م‏ ) 
وفى نفس الوقت إخفاء مال متحصل من سرقة مع العلل بمضدره ( م 44 ع ) . 
حارس ل غير مالك - معين طراسة منقولات عحوز علها إذا بدد هذه النقولات عد 
مر تسكبا خيانة أمانة ( م ١غم‏ ) وفى نفس الوقت تبديداً لحجوزات ( م 49" ) . 
وهكذا نما قد بعرض فى العمل من شتيت صور التعدد المعنوى . 


تتحدث الفقرة الثانية من المادة ؟م عقويات عن حالة التعدد المادى أو القيقى . أى عن حالة 


صدور ججلة أفعال من الجانى متمير بءضها عن البعض الآخر العييز الذى ,سمح بإعطاء كل فعل منها 
وصفا قانونيآ مستقلا عن الفعل الآخر . فالفرض هنا هو أن الجانى قد ارتكب جملة جرائم قديكون 


الصلحة فى النقض الْنائى اليل 


بعضها مستقلا عن البعض الآخر استقلالا تاماً فلا مجمعها صلة ما . وقد مجمعبا صلة من الصلات 
الوضوعية التلنة . 

والفاعدة هنا هى تعدد العقوبات بقدر عدد الجرالم المتعددة إلا إذا تبين أمها قد « وقعت لغرض 
واحد وكانت مرتيطة بعضها محيث لا تقبل التجزئة ) طينئذ يب اعتبارها كلما جرعة واحدةو الحسيج 
بالعقوبة اللقررة لأشدها . 

فكأنة فى الحالين معاً ‏ حالة التعدد المعنوى , وحالة التعدد المسادى مع الارتباط الذى لا قبل 

التجزئة ‏ يذبغى توقبع عقوبة الوصف الأشد أو الجرعة الأضد - بحسب الأحوال - دون إمكان 
الي بءةو بات «تعددة على قدر عدد الأوصاف القانونية» أوعدد ارام المسندة إلى الجالى . 
1 
اسراف الكو العلا على تطسى, الها أون, عير أقزرر ارام و 

وتقدير توافرااشروط المطاوبة في الادةمم بفقرتبها » أو عدم توافرها ؛ أمر يدخل فىيسلطة قاضى 
الوضوع ؛ وله أن يقرر فيه ما براه استناد؟ إلى الأسباب التى من شأنها أن تؤدى إلى ما اتهى إليه10). 
إلا أنه مق كانت وقائع الدعوى ما أثيتها الحم الطعون فيه توجب تطبيق السادة الذ كورة فإن عدم 
تطبيةها يكون من الأخطاء التى تقتضى تدخل محكنة النتقض لتطبرق القانون على وجره الصحيم2؟ . 

أو بعبارة أخرى إن اللحكمة العليا تباشر هنا نفس الرقابة الت تباشرها على التكبيف الانونى الذى 
تعطية محكمة الوضوع اقدر الثابت من الوقائع . وهذا أص طبيعى إذ أن الأ عند تطبيق الفقرة 
الأولى من الادة »م لا رج عن كونه متقارنة يتقوم بها قاضى الموضوع بين وصفين للواقمة ايختار 
عقوبة أشدها . ما لا رج عند تطبيق الفقرة الثائية من نفس الادة عن تقدير عقوبة لاجرعة الأشد 
دون غيرها » وهذا ما يقتضى منه أولا تكبيفآ حا لاحر عتين أو لاحرائم التعددة السندة إلى النهم . 
أما تقدير تتنوافر الارتباط اللطلوب من عدمه فهو وحده الجانب للوشوعى لنشاط قاذى الوضوع هنا . 

ولنا قدى بأنه دق استخالصت الحكة فى منطق سلم أن جرعة إحراز المسدس بغبر 
ترخص وقتل النى عليه خطأ نشأتا عن فعلين مستقلين عن بعضهما ثما يوجب تعدد العقوبات عن كل 
جرعة منهاتين الجرعتين » لعدم توافرشروط الفقرة الأولى من المادة لاع ؛ فإن تقدر توافر شروط 
هذه المادة أو عدم توائرها أ يدخّل فى سلطة محكمة الوضوع9" . 


ع 


والأصل فى تعدد الجراحم الذى ستو جستطبيق المادة وس اع هو أنتكونهذه الجر الم قد ارتكيت 
دون أن و فى واحدة منها(؛) . أو بعمارة أخرى يشترط أن يكون فى حالة اتصال الحككة بالدعوى 


)١(‏ نقض 4إ/*/رهده ١9‏ أحكام النقض س ”" رقم ٠٠5ص‏ ؟3751. 
(؟) نقض ١905/9/81‏ أحكام النقض س 7 رقم ولاص 869. 
(؟) نقض مك هده ١‏ أحكام النقض س لا رقم 5١4‏ اس 8784 , 


(4) نقض ١955/4/58‏ أحكام النقض س 7 رقم ١78‏ س 51918 . 
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الثائية وأن تتكون مطروحة أمامها مع الدعوى الحالية0© . 

وإذا طرق الحم على المهم عقوبة الجرعة الأشد وحدها ‏ أو الوصف الأشدغسب الأحوال ‏ 
تعون عليه أن يشير إلى أن الخالة حالة تعدد مادى مع الارتباط الذى لا .قبل التحزئة أو أنها حالة تعدد 
أوصاف قانونية » مع الإشارة إلى الفقرة المنطبقة من السادة + حق تتمكن محكة النقض من مراقبة 
توافر الشروط المطاوبة لها . ويذبغى أن يستفاد من عبارة حك المو ضوع أيضاً ما إذاكانت هذه الشروط 
متوافرة أم لا . 


الضار فى الأمن تمر مى هرا ابر سراف : 
وكثيراً ما محصل فى العمل أن يبنى الطاعن طمنه بالتقش على حصول خطأ فى تطبيق القانون 
أو فى تأويله بالنسبة لأحد الأو صاف التى أشار امسج إلى قيامها » أو بالنسية إلى بعض الجرائم الت أشار 
إلى وما فى حق الطاعن . والقاعدة التى استمدها فضاء النقض من نظرية العقوية المبررة هى أنه 
لاجدوى من مثل هذا الطعن مت كان الوصف النيقى للواقعة س بعد استيعاد الود التسالوق 
المدعى +صول خطأ فيه يك لأن محمل العقوبة الحسكوم بها عند التعدد المعنرى . | 
وأنه لاجدوى أيضاً من مثل هذا الطعن مى كان القدر الباق من أنمال الانى ل بعد استماد 
القدر المدعى محصول خطأ قانونى فيه يكنى لأن حمل العقوبة الحسكوم بها عند التعدد المادى مع 
الارتباط الذى لا يقبل التجزئة » بما.يقتضيه من المي بعقوبة الجرعة الأشد وحدها. 
كا تنطبق نفس القاعدة إذا كانت إحدى التهم التى تضمنها الانهام قد أصبحت غير معاقب عليهبا 
لمندور قانون لاحق سرى على واقعة الدعرى سواء بعد صدور لحي المطعون فيه أم بعد صدوره . 
وكذلك الشأن أيضآً إذا كان وجه الطمنهو الادعاء بتوافر سيب قد باحق البطلان بإجراءات إحدى 
التبمتين لأسب ء أو بالحسم الصادر فباءء دون التهمة أو التهم الأخرى . 
| قفى ججبيع هذه الأحوال تقضى الحسكنة العليا بعدم قبول الطمنلانتفاء الجدوى منه دون ما حاجة 
لأن تبحث موضوع هذا الطمن الموجه إلى بعض النهم دون بعضها الآخر . وذلك سواء ااصب هذا 
الطدن على التيمة الأخف أم الأشد م كان الفدر الحسكو م به من العقوبة يكن المسم عثله على التبمة 
أو النهم الباقية التى لم يتناولما الطعن أصلا ء أو تناولها بأوجه غير صحيحة قانوناً » سواء انصبت على 
الخطأ فى قانون العقوبات » أم على البطلان فى الحسم أو فى الإجراءات إذا لم تؤثر فى الحم . 
وهذا هو ماذهب إله التّض اللجي أ كثر من مرة عند ما قغى بعدم قبول الطعن إذا وقع ' 
خطأ فى شأن إحدى النهم اللسندة إلى الطاعن أو بطلان متى أمكن تيرير العقوية المحسكوم مها بالنبعة 
القى لم يقع فها خطأ ولا بطلان7© . ١‏ 


. أحكام النقض س 7 رقم 41؟ س هلام‎ ١١10/3/51 ثقش‎ )١( 
لامح سي سد راسم وهو وخ(« كاوس اهباب‎ ١/9١4 (؟) راجم مثلا نقض باجيكى فى‎ 
, اأسداهو؟و 11/0 لاما فى جموعة أ اوساو مس وفع‎ 


الساحة فى النقض الناى ينفيل 


أما فى فرنسا فإن الحسكة العلا كانت فيا مشى تمل أيضاً إلى القول بأنه عنسد تعدد الجرائم 
تنطبق نظرية العقوبة المبررة فلا تقبل القض رغم الخطأ فى تطبرق القساثون بالنسية يعض الحرائم 
المتعددة ‏ أوالبطلان فى إجراءاتها ‏ إذا كان باقهها يكفى وحده لتبريرالموبة» وسواء ! كان الخطأ 
فى القانون ‏ أو البطلان فى الإجراءات - قد وقع في ار عة الأشد أم فى الجرعة الأخف . 

إلا أنها مالت فم بعد إلى التضبيق من نطاق المقو بة المبررة فى هذا الميدان ‏ أيضاً ‏ ذاهة إلى 
قبول الطعن س حق مع تعدد الخر الم إذا كان الخطأ فى تطبيق القانون أو البطلان في الإجراءات 
قد وقع بالنسبة للجريمة الأشسد » حت ولو أمكن تبرير العقوبة بالجرعة الأخف وحدهاء على أساس 
أن محكنة الموطوع تكون فى تقدير الغقوبة متأثرة بالجرعة الأشد ؛ أو بالوصف الأشد س بسب 
الأحوال . أماعند الخطأ فى الجرعة الأخف وحدها فلا تتوافر المصل<ة فى الطعه 290 . 


ياء الصلى عير الدُعرر العنو ى ف قضاء الاقطى : 1 

ولغر الآن على تطبيقات محكنتنا العليا فى شأن التعدد المعنوى طبقاً للفقرة الأولى من المادة »2 ثم 
فى شأن التعدد المادى طبقاً للفقرة الثازبة من نفس المادة . 

فعئد التعدد الممئوى مجدها تقرر أنه : 

إذا كانت الوافعة الى أثبقتها الحسكنة تتوافر فا جميع العناصر القانون نية لجرهة الإنلاف العاقب 
علها بامادة مع الى لا إشترط فهها أ كثر من أن ينتوى الجانى اقنلاع النبات أو القطلع منه » كم 
تتوافر فها جمبع العناصرالقائو 56 عة السرقة التى أدين المنوم فنها إذ أنه قد قطعالشجرة ثم ثم اختلسها 

انفسه ؛ وكانت العة_وبة الى وقعت على الهم داخلة فى نطاف الءقوبة القررة لكل من اطر»تين 

المذ كورتين » فلا يكون له وجه للطعن على الي من ناحية اعتياره الواقعة سرقة لا إتلاذآ 29 , 

لاجدوى الطاعن من وراء القول بانطياق واقعةالدعوى على قانو نآآخر غير الذى طبقته الحكمة 
عام سها مادام لا جدال فى أن القانون الذى عوقب فقتضاء ينطبق على ما وقع منه9؟  .‏ , 

إذا طبق الح على الو اقعةالمادة لامع : وكانت العقوبة ال ىأوقعها دالةفى نطاق العةاب المرر 
فى المادة . باس الواجب مؤاخذة التهم مها ( دخول.منزل يقصدالزنا  )‏ إن هذا الخطاً لاستوحب قش 
الحسم إذ أن الصلحة فيه منتفية40 . 


لامصاحة للطاعن فم يثيره من أن الواقعة المسندة إليهتكون جرعة إخفاء أشياء مسروقة مع عامه 
بسسراتها د لاسرقة تدوع مادامت العقوية الى عا وهى الهس مع الشغل لدة سنة شهور تددل 
أضا ف الحدود المفررة قانوناً لعقوية جرعة ة إحفاء الأشباء ا المنطيقة على المسادة اع 


مكررة0© , 


(1) راجم عدد نوفير ه١١‏ من هذه الغجلة س 9لاه والأحكام اللعار إليها فيه + 
(؟) نقض م/*/؟: ١١‏ تموعة القواعد ج 5 رقم ٠١١‏ ص 3١5١‏ . 

(؟) ثقض ةدغ ١5‏ تمرعة الفواعد ‏ لا رتر 7151 س 018 . 

١س‎ ١ رقم‎ ١ أحكام النقض س‎ ١949/1/18 نقض‎ )4١( 

ره نقض ١555/4/84‏ أحكام النقض س لارثم كخاص 7ا5 , 
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انا الأصاى عير التعرر اطارى فى قضاء النقى : 

وعند التعدد المادى مع الارتباط اللدى لايقيل التجزثة تأخذ ححكمة النقض بنفسالضارط فى الخلة » 
فى قضاكها الحديث بالأقل ؛ إذ يبدو أن قضائها فى هذا الشأن قد له بعض التنطور . 

ففى قضاءها القدم ويرجع إلى سنة .19 وما قبلها نيحد بحض الأحكام يذهب إلى القول بأنه إذا 
كان الحسم المطعون فيه قد ذهب خطأ إلى القول بتوافر عدة جرائم فى حق المنهم الطاعن » وأدانه 
عنها جميعاً ؛ وكان هذا نتيجة خطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله على بءض الوقائعدون بعضبا الآخرء 
فإن المصلحة فيالطءن تكون متوافرة » حت ولو طبق هذا الحسوعلى الطاعن المادة عم( ؟ ء للا بينهامن 
وحدة فى الغرض ومن ارتباط لا قبل التحزرثة . 

ويتحقق ذلك إذا كان بعض ارام الق أدخلها الحم الطعون فيه في اعتياره عند تقديرالعقوية 
لا مخضع للتحريم أصلا ؛ أو صدر قانون لاحق أزال عنه هذه الصسفة . وذلك لأن المحسكة تكون عند 
هذا الخطأ متأثرة فى تقدبرها للعقوبة بفسكرة أن المحسكوم عليه شخص غير جدر بأية عقوبة معتدلة 
ما دامت قد تعددت الجرائم الثابتة فى حقسه . فلا يقال عندئف إن العقوبة المحسكوم بها كان يمكن 
الحم عثلها على أية حال ها دام الحم الطعون فيه قد طبق المادة «م ع وأو قع عقوبة الجرعة 
الأشد وحدها. 

فإذا يدها فى ١/5‏ اهما تقدَى بنقضش - صدر بعقوبة واحدة على متهم سرقة ملابس 
لوالده » وملابس أخرى مماوكة اشخص آخرهو زوج هذا الوالد . وكان وجه الطءعن هو أن القائون 
ل يكن يعاقب فى هذا الحين على السرة ت الى تقع من الفروع على أصو 0" 

كا قضت فى 05 ه/ ٠‏ 191 بأنه إذا حم على متهم فى جرائم متعددة هى تعد بالقول على موظف 
مموى ومقاومة موظفين آآخرين بالعنف أثناء تأدءة وظيفتهها » وكان السي باطلا فها يتعلق بجرعة 
من هذه الجرام لقصوره فى ببان واقعتها » تعين نتقض لحي برمته0© , 

ثم قضت فى 9.10/7 ١‏ بنقض حم سدر بعقوية واحدة فى جرعتى 'زوير مرر واستممله » لأن 
الو بد وحده كان قد انقضى بالتقادم بحسب النارع الثابت فى ال0 : 

وقضت فى مم١‏ كوا بأنه إذا قغى على متهم بمقوبة واحدة فى جرالم “زور متعددة ؛ 
وكان الحسم مميي لقصوره عن بيان وقائع جرءتين منها وجب نقض الم برمته إذ « أن محسكمة 
الوضوع لم تقض يعقوبة مستقإة صو ص النهم المهمة ؛ بل عاقبت علمرسا ودلى التهم الأخرى بمقوية 
واحدة . وغير مقدور مع هذا التوحيد فى المقوية معرقفة ما,صيب تلك الهم الهمة من مقدارها 
فالظروف الءاشئة عن عدم النجرئة تقغى بنقض الحم برمته9؟ ع , 


)١(‏ القضاءس 5ص ه؟ه. 

(؟) المجموعءة الرسمية س ٠11ص 81١4‏ . 
6 الشرائم س ؛ ص #5١8‏ . 

)0( التغية رقم ١71378‏ س 45 قا 


الصلدة فى النقض اطْنائ يليل 


ثم قغدت فى كنذكنا «ناية ١‏ فى طعن شخص أعهم سوير محرر واستماله وقفى عليه ده فعا عقوبة 
واحدة 0 فطعن بأن الحم يفصل ذما ما دقع + 4 من أنقضاء دعرق التزور بالتمادم . وقد ذهصت محكة 
النمض إلى «أن هذا البطلان وإن تعلق بالحسم فى جرعة الأزور فقط » إلا أنه نظراً لآن الحم 
الطمون قنه قد صدر عقوية واحدة عن جر كى الزوير والاستهيال 6« ولأن هذه إلى سكمة لا تستطيع 
تقسهم العقوية رق التبعتين ونمضش الحم في دعوى التزوير عدتما دن هده العقوبة 3 وقد تعيل تفعض 
الح برمدّة 600, 

هذا عن القضاء القدم لمحكمة النقض . أما قضاؤها الحالى ‏ اللاحق لسنة .سوة ‏ فيميل 
على الك س من ذلك - إلى القول بانتفاء الصلحة فى الطعن مق أمسكن تبرير العقوبة فى سام الصادر 
فى الجرالم التعددة ب مع الارشاط الذى لا لفسال التدز دثة بالنص الطبق على إحداها ققط . 
فلا تتوافر المصايحة بالتالى إلا إذا أنضب الطعن على الخطأ فى القانون بالنسة ايع هذه الجرالم 24 03 
أو بالأقل بالنسبة للجرائم الأشد ( يرث لايصاح باقيها أتعرير العقوية لكوم ما : ولا لض نطاق 
هذا القضاء على وحه الدقة إلا يضعرب أمثلة له . فنه أنة : 

إذا كانت الهكمة قد أدانت التبم فى جرعتين الأولى أنة دخل عقاراً فى حيازة المنى عليهم 
بقصد منع حيازتهم بالقوة » والثائية أثة خرب أموالا ثابئة بقصد"الإساءة بأن هدما'عقار سالف الذ كر 
وحكيدت عليه بعقوبة واحدة عن الجر عتين » وكانت إداتة بالجربمة الثانية مبنية على بوت مالسكية 
الى عليهم لاعقار فطءن فىهذا الح قاصرا طوئه عله فها سحام به بصاد ادر عد 3 الأولى » فهذا الطءن 
لا ديه مادامث العقوبة المحسكوم 5 عليه «دررة ري التخريب الي لم عرض فى طعنه لا ورد فى 
شأ مها بالجي2" . 

اه إذا رفعت الدعوى على الهم أنه باع سلمة مسعرة ( كبروسيناً ( لسفر تيك على السعرالقرر» 
وصرف كيروسيئاً بدون كوبونات أو تراخيص مرى وزارة القوين » فأدائته امحكمة فى التبمتين 
وطبقت الادة ؟لاع ووقعت علية الحد الأدتى للعقوبة النصوص عليها لأى التبمتين » فلا مصاحة له 
فى الطعن على هذا الحم بأن الجرعة الثانية لم تعذ معاقياً عليها , بعد أن أطلقت وزارة العوين التعامل 
بالكيروسين 3 وذلك هادامت الجرعة الأولى وهى الببع لتسدون بتزيك على السعر الحدد حيرا قاعة0), 

كما قفى بأثة إذا قدم شخص للنحاكة لاشثرا كد فى تمبمتين : إحداها تزوير فى أوراقرصة, 
والأخرى ارتكاب تزوير في أوراق عر فية فاعتبرت المحكمة أن الأوراق الى زورت كاها رسية 
وأوقعت علية عقوية واحدة بعك أن طبقت المادة لاع قلا مصاحة له من الى ى على احج أنه شدد 
عليه النبمة الوجهة إليه فى أمر الإحالة9©؟ . 

س وأنه إذا كانت المحسكمة قد أدانت التهم في جرعتى الشروع فى سرقة كيروسين وفك أختام 


)١(‏ طمن رقم 49م س ”4 س 

6 نقض ١١4/١١/48‏ تموعة القواعد ج /ا رقم 444 ص ٠. 4١4‏ 
(؟) نقض ١948/11/١‏ أحكام النقض س ١‏ رقم لاس .”١‏ 
6 أقض 94/11/95 4و!ا أحكام النقض س ١‏ رقم 8#.س 81 


ا العدد السابع ‏ السئة الأربعون 


مصلحة السكة الحديد الوضسوعة على الصوريج وطبقت عليه الفقرة الثانة من المادة »سم ع لا بين 
الجرعتين من الارتياط » وقضت علية بالعقوبة الأشد » وهى عقوبة الشمروع فى السرقة » فلاءمصاحة 
للمتهم فما يثيره فى الطعن على هذا الحسيم من جهة "كون الأختام ليست لمصلحة السكة الحديد » بل هى 
ص 0 الغاز الممرية ؛ وهى ليست مسلحةحكومية20© . 

وأنه إذا كانت الحكمة قد أدانت المنهم بالرشوة والغزوير معاً ولم توقع عله عن النهم الى 
ثبقت عليه من وقائع كل سنة من السنتين اللتين ارتكب فمهما تلك الوقائع إلا عقوبة واحدة طيماً 
للمادة وم ع باعتيارها مرتبطة ارتباطا لا قبل التحزئة, وكانتهذه العهوبة داخلة فيالحدود المّررة 
لجرمة اللزوير للسندة إلى المنبم ؛ فإنه لا تكون له مصلحة فما يثيره من عسدم توافر أركان جرعة 
الرشوة فى حة90؟ . 

- وأن جرعة استعمال الحرر المزور جرعة قائمةيذاتها مستقلة عن جرعة الرزوير أفرد لها القانون 
نص خاصة وقرر لهاعقوية خاصة . فإذا كاات المتهم بنزوير مخرر واستعاله لا محادل فى قيام تهمة 
الاستعال ولا يدعى سقوطها بالتقادم » وكانت اللمسكءة قد طبقت عليه المادة «مع وأوقعءت عليه 
عقوية تدخل في نطاق العقوبة التى نص عليها القانون لجرعة الاستعال فلا يجديه ما يقوله ٠ن‏ سقوط 
جرعة النزوير9؟ . 

وأنه لاجدوى امتهم من القول بأن أحد المبنىعليهها لم يكن مقصوداً بإطلاقالعيار وأن إصابته 
حدثت خطأ مادامث محكمة الموضوع قدأثيتت عليه ارتكاب جناية الشررع فىيفتل المنىعليه الآخر 
ولم توقع عليه إلا عقوبة واحدة وهى المقررة 05 عة الششروع فى القتلل تطى قا لافقرة الثانية من 
الادة وو لكر 

ولا مصاحة لمهم فم إشره بشأن عدم توافر القصد اطنالى فى إحدى النهمتين الستدتين إله 
مادامست المكنة قد لفت المادة ”ماع وقضت عمعاقبته بالعقوبة الأشبد وهى القررة للتبمة 
الأخرى2*0 , 

وأنه إذا كان الطعن وارداً على إحدى الجرعتين اللتين دين مما التهم . وهىجرعة الشروع 
في القتل دون جرعة السرقة بمحمل سلاح ٠‏ وكانت 1 قد أثيئت فى حر عا وقوع هذه الجرعة 
الأخيرة ودالت عليها وم توقع على الهم سوى عقوبة واحدة تطييةا للمادة ؟ 2 وكانت تللك العقوبة 
مقررة فى القانون لأى من الجرعتين ذإنه لا سكون لمهم مصاحة فا يثيره بشأن جرعة ااشروع فى 
اليل 0" , 


)١(‏ تقش 3/9/” 0 أحكام النقض س ١‏ رقم 6. ٠٠س‏ كام. 

(9) تقض 4/4/.هه؟ أحكام النقض س ١‏ رقم لاس 15#8. 

(؟) ثقض ١500/0/16‏ أحكام التق س ١‏ رقم 3١١‏ ص 44ة . 

0 ققض 514/ ١50 1/١١‏ أحكام النقض س 5 رقم 54 س ودار ولاك(ه/ 101 سورم ١19‏ 
ص +*## . 

(8) أقض 5/54 ١1/همه١‏ أحكام النقش س ١‏ رقم 40 س ١ااه١ا,‏ 

() اقض 24 0 أحكام النقض س 7 رقم #1 س 8+ : 


الصلحة فى النقض الْنائى باس 
محل اتطبيق اللادة لاع نا معتضاه أن توقع على الطاعن عقوبة واحدة ا عقوية اللئدة يوصقها 
العقوية الأشد(©2 . 


وأنهلاجدوى امتهم فجرت الشروع فيقتل النى عليها وولدها فشأن الوصف الا نونى لفمل 
الاعتداء الذي وقع ممه على الطفل النى علة الثالى » مادامت الشكمة قد أنننات به4 عقوية واحدة عن 
جنابيق الشروع فى القتل العمد المسندتين إليه وهى العقوبة المقررة للجرعة الأولى » وذلك تطبيمّاً 
المادة بسع 00 5 


توافر الا عبر تعرر العقوبات : 

فى الأمثلة الآنفة الذكر قضى بانتفاء الصلحة فى الطمن لأن العقوبة الوقعة م الطاعن كانت واحدة 
وعكن تبريرها بالتالى بالجرعة الى لم يقع فا خطأ فى القانون . وعفهوم الخالفة من ذلك إذا كانت 
محكمة اللوضوع قد أوقعت عقوبات متعددة بقدر الجرام التعددة التى أدانت فبها الطاعن ؛ لأنها نفت 
توافر الارتياط فما بينها » أو وحدة الغرض ملها » فإن مصلحة الطاعن تسكون عحققة هتى أمكنه أن 
سند إلى ال؟ الامو ن فيه خطأ فى تطبيق القانون ولو بالنسية إلى جرعة واحدةمنها ؛ إذاكان 
تط هذا 'الخطأ من نحأنة أن يوثذاق المتوية المكوم بها نرعا أو امقداز) عن هذه لطر عق 
وبصرف النظر عن ة الحسم الطعون فيه بالنسبة لباق أجزائه . ولذا قضى بأنه : 

مت كان اوقد قفى عقوتين عتلفتين عن رعق إحداتث الجرح ومزاولة مهنة الطب يدون 
ترخيص مع وجوب تطبيق المادة ,م/١‏ فإنه بكون قد أخطأ فى تطبيق القسانون ثما يتعين معه تقش 
الحسي المطعون فيه نقضا جزئماً فما قغى به مئغرامة وتصحيحه بإاغائها وذلكعملا بنسالمادة ه؛/؟ 
4 


إجراءات 

وكذلك لاحل لتطبيق نظرية العقوية المبررة والقول بعدمالجدوى من الطمن إذا كان الطاعن 
قد انهم فى جرعتين الأولى شروع فى قتل والثانية إحراز سلاح نارى بدون ترخيص فقضى ببراءته فى 
الأولى لتوافر أركان الدفاع الشرعى وإدائته فى الثانية . فطعنت النبابة فى حم البراءة وقبلت محسكمة 
الئقض طعنزيا اقصور الحم المطعون فيه فى تسبيب توافر الدفاع الشرعى . وذلك <تى ولو كانت 
عقوبة جرعة إحراز السلاح النارى بدون ترخيص الق دين فيها التهم الاعون ضده أشد من عفوبة' 
جرعة الشبروع في القتل موضوع الطعن . 

د لاعل لذلك لأنه فى حالة بوت قيام المسثولية في حق المتهم عن الجرعة الأولى يقتضى الال أن 
تتولى محكمة الموضوع نحث ما إذا كان وجود البندقية والذخيرة فى حيازة المتهم بغير ترخيص » قبل 
نشوءالجرعة الأولى وقبل تفكيره في استخدامبها فىارتكاب هذا طرعة » ,توافر به الارتباط الحتمى 


6 أقض ١553/9/51‏ أحكام المقض س 7 رثم 1# 
افع نقض 517 ه/لاه ١5‏ أحكام النقض س + رقم ١٠“‏ س ٠:ه‏ 5 
() نقض ١١1/98/18‏ أحكام النقض س ١‏ رقم 5لا س 558 . 


ماع؟و العدد السا( 0 السنة الار بعون 


المنصوص غليه في الفقرة الثانية من المادة «م ع لوحدة الغرض الْنائى فى الجرعتين ولأنهما مرتبطتان 
ببعضيما ارتباطاً لا بتحزأ , أو لايتوافر )20 , ٠‏ 
وكذاك إذا كان يبين من المي المطعون فيه أنه مع تطبيقه المادة “ماع قد جرى منطوقه بما 
يميد أن العقوبات النى أوقعها متعددة بتعدد الجراتم الى دان كل طاعن من الطاعنين مها فامحكمة 
النقض طيمّاً لنص المادةم؟4 إجراءات أن تنقض ا1س؟ اصاحة المنومين فما قذى به من تعدد العقويات 
لمحسكوم بها وتصحح الطأ مجملها عقوبة واحدة بالنسبة إلى كل طاعن عن الجرعتين اللتيتف 
دنا ه01 ١‏ 
ومن جهة أخرى فإنه إذا لم تكن هناك مصلحة من الطعن بسيب تطبرق الحسي المطعون فيه 
للمادة وس/ بع بالنسبة للعقوبة الأصلية » فإنه ينبغى مع ذلك قبول الطعن مق وقعخطأ في تطبيق قانون 
العقوبات بالنسبة للعقوبة التسكميلية المحسكوم بها عن جرعة أو أ كثر من ارام التمددة . وسواء 
أ كانت هذه العقوية الشسكثيلية جوازية فقضى بها الح المطعون فيه نتيجة لخطئه فى النسكييف » أم 
كانت وجوبة . 
ولدا قفى بأنه إذا كان الحم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن جريعة تزوير وجرعة اختلاس : 
مو ال أميرية » وكان قد دائه مجرعة أخرى لا تتوافر عناصرها وكانتالعقوبة المحسكوم بها عليه تدخل 
١‏ فى حدود العقوبة الثررة لاجرهتيق اللتين أثبتهما الحم عليه » فإنه لاتكون له جدوى من البعى على 
الحم بالنسبة للعقوية الأصلية . إلا أنه ينمين نفض الي فما قضى به من العقوبة التسكيلية واستئزال 
قيمة الأشياء الحتلسة من غقوبة الرد الحسكوم بها وما يساو ها من الغرامة0© . ( يبع ) 


3 رقم ١؟ س #لم‎ ١ . ثقض 15 أحكام النقض س‎ )١( 
. (؟) تقض كاه هذا أحكام النتشض س ؛ رقم م +" س 67م‎ 
أحكام النقض س «رقم هم س *8؟ وقواعد عكمة النتشس جح ؟ رقم +7 ؟‎ ١5ه‎ 4/1١/55 نقض‎ )*( 
ش‎ 9 , 1١١1" س‎ 


تطبيق قانون جنسية الأجنى السلم لعا 


ىُْ مسائل المواريث 


نطوره تشربعاً وقضاء وفقباً فى القانون الدولى الخاص المصرى 


مسار قور امل الخامى 


لا الس 


ه - الدفئيى الأرلى الجرير » الفانون, 181 لسا:ٌ 194 : 


نصت الفقرة الأولى من الادة 117 من القانون ١١‏ لسنة جرعة١‏ الصادر فى ١4‏ من بوليو 


سنة ١.‏ وهو حموعة التفئين المدنى الإديد على أنه : 
« سرى على الميراث ... قانون الورث ... وقت موته ) . 
وكانت هذه الفقرة فى المشمروع التبيدى هى الفقرة الأولى من امادة .م" التى كان نصها : 
د يسرى على المسائل الخاصة بالميراث قانون المورث وقت موته 20 , 


: مدثى هى فى المادة 8 ؟ من القائون المدثى الأماتى النى تقرر‎ ١9 التصوص التابلة للفقرة الأولى من المادة‎ )١( 


,064688 502 06 عتتووررة1ة ,1نان 1612:3181 05 51011ق6عع :اق بولا - .25 تق .2118 .017 ,لك 
1 101161 108:15 46 1015 155 1م038 0670116 5ق ,عظقة16221لق ذاع ع11ع1ضامة 502 ناه 7ه 
1731013 عظطلة 2 26115 04اقتتزء1[ت نا 20335عج06 .قغعغ0 عع 06 قأطع 20010 ناه ألم 1ا22مططه 
-21181182 1015 188 نا5 0116 50068 5قدوة 26 8115 1208126 ,امأة5ةع511666 1126 5 001155 5عة5 
5 ,522211862315 غ06 ع1 61ئ1اوننة 11525 06 01015 16 قفتاجية'0 عنان قطاممط 8 روقعة 
8 31161209120158 32اة 116920165ززطرة 225ققطة 517 1عجزء 2101556215 26 والمودي 0 
9 8 325 


ونس الادة هومن القانون الياباتى التى تفرر : : 
6 02 001321179 هطة 02 13# قط 57 80761260 15 1زمزقق6 5100 - .955 .الف .2 ,زول 
2216660 

ونس المادة م؟ من القائون اليولولى الى تقرر : 


4 231102916 101 19 2531 15ع6 5025 506688551025 عتتائة قأأوتل دوعر - .28 .انلق 201 1م 
تتتلأعةاء6* 06 قوع 1[طوجرهةه عئدكة أداع0017 28ناء88ع851066 165 .04088 ظامة 06 1025 062125 


-28 101 210216 لاع[ 285امة”0 01 ,اماكوع166ام 19 8 عاطدعتاوجة 101 12 عغناجة ”0 شلروة . ' 


٠ !‏ .1102816 
وس اللادة ؟١‏ هن القانون الدلى الايعلالى الى تقزر : 


1 19 5015 ع16آن وأأعنتن 22015 ع0 231156 غتنامم قتامأققع 51166 168 -- .13 ,ك8 ,15 ,15 
-2020 ناه 0611115 16 32282516215 لاع211011 5هأ1 ع0 101 18 نوم 5ع1ع6 3021 ,قتطاقاط 065 


 . طتطقطة‎ 06 88 220. 


واس المادة الأولى من إتفاقبة لاهاى سنة م55١‏ الى تقرر : 


-0651828 198 20266526 1ن 28 622 ,5116085851023 3ع م .1 ,اقم ,1928 ,2272 يق8 .كلام 
2 111 111 81:8« 165 ,8226165 5025 118 16001 قطقة م1020 رقعاطلاق8قعع506ة قع0 102 
-6< 19 اع ع1ط1دوم015 0106156 .19 ,ع2535538 16 ,23855021 تنه 2ملذدع1[1طه1'0 ,ذع6 مقع 

+665 501 ع0 2020626 81 061115 411 22102816 101 .18 ذة 018585زتامة أمة ,علازعم 


535 العدد السابع ‏ السنة الأربعون 


وجاء فىالمذ كرة الإيضاحية عن مشمروع الادة م" ان هذا الشروع : 
« تقلفى هذا الشأن نصوص الفقرة 4غ من المادة .ه؟ من لالمة التنظم القضائى للمحاى المختلطة 
والمادتين عه ؛ مه - با عن مدق ولكن معد أن تناول هذه النصوص بالتعديل فى تاحيتين 
فبراعى من ناحسة اله عين فى النص الوقت الذدى لجع إلى قانون الحنس.ة فيه وهو وقت '/ تعينه 
المادة .؟ الى تقدمت الإشارة إليها . فنصت الفقرة الأولى على أن المسائل الخساصة بالميراث سرى 
عليها قانون المورث وقت موته أسوة بالمادة ١8‏ من التقنين الإيطالى الخديد . 
فقانون جنسية المورث . . ينطبق على المسائل المتعلقة مهذا النظام وحده كتعيين الورثة وأسباب ' 
اانع والححب وارمان ونصيب كل وارث . .. ( انظر فى هذا المنى المادة ١‏ من اتفاقية لاهاى 
المعقودة فى سلة م99١‏ )200 . 
وقد جاء فى مخضر حلسة /ا! من مارس سئة ١97‏ أمام طنة المرحوم كامل صدق التى ناقشت 
المادة م" فى الشروع الغبيدى أن المسيو بينيتا تلى المادة ١6‏ من اللمشروع العميدى الذى وضمه المسيو 
لينان ده لفون ونصها كالآنى : 
« يسرى على المسائل الخاصة بالمواريث ... قانون من فتحت تركته وقت موته آي كانت طبيعة 
الأموال واليد الذى توجد فيه 
وأردف بأن الاجنة الفرعية تمترح اقتباس هذا النص بحالته . واقترح المسيو باسار أن يستعاض 
غزعبارة (« من فتحت تركته » بافظه « المتوفى » - ورأت اللدنة الموافقة على هذا النص وجعلت 
الادة ١17‏ من الباب العبيدى بالصيغة التالة  :‏ يسسرى على المواريث ... قانون المتوفى فى وقت 
موته أيا كانت طبيعة الأموال والبلد الدى توجد فنه م27 , 


1 ب القضاء اللضيرى بر صرور التقئين الصيرى الجرير : | 

(١)لليكد‏ التقنين المدلى الجديد ينفذ حتى سارع القضاء المصرى بتطبيق ما استقر عليه الفقه 
المصرى بشأن وجوب تطبيق القسانون الأجنى على مواديث الأجانب المسهين فرفض الدفع بوجوب 
تطبيق الشبريعة الإسلامية على مواريث الأتراك السامين وقرر : 

« محرد اختلاف شريمة معينة أو قانون معين مع الشبريعة الإسلامية أو مع أحكام فانون آآخر من 
القوانين المصرية لا .يؤدى فى ذاته إلى اعتبار الأحكام المغابرة لأحكام الشسريمة الإسلامية أو القوانين 
المصرية الأخرى مخاافة لانظام العام فى مصمر . والقول ,غير ذلك حمل قاعدة الإسناد النصوص عليها فى 
المادة /0؟ مد افوا ع 0». 

(ب) وقرر أيضاً : 

« ان المادة “للم قفرة أولى منالانون المدى المصرى وهى الى تقذى بأن تسرى فىيشأن التركات 


. لس الاب القبيدي , س هم سد هم‎ ١ . متروع تنفيح القانون المدلى ء مذكرة إيضاحية‎ )١( 

(؟) التانون المدلى , جموعة الأعمال التحضيرية , الطزء الأول , الياب المريدى , س ١179‏ . 

(؟) محكمة القاهرة الابتدائية , .هم أبريل ؟فذاء القضية رقم 854؟؟ كلى مصر سنة 148 ؤكاا, علة 
القانون والاقتصاد »السئة )؟ ؛ عدذ ١‏ - »5 ومارس نس أبريل سحة فكلااصس كم . 


تطبيق قانون جنسية الأجنى الل ليل 


أحكام الشسربعة الإسلامية والقوانينالصادرة في شأنها خاصة بالصر بين ولا هدم قاعدة الأسناد الواردة 
في امادة باؤمدى. 

وأن رد الاختلاف في أنصبة الورثة 'ما بين القانون الأجنى والقانون المصرى لا نهل الأول 
الفا لا.ظام العام ف مصر . والعول نطق القانون اللصرى فى دالة توافر هذا الاختلاف دن شأنه 
هدم قاعدة الأسئاد الواردة فى الادة ب١؛‏ مدتى خاصة أن قواعد الششرعة الإسلامية والقوا نين الستمدة 
منها نير حسرمان بعس الورثة أو إنتقاص أنصيتهم أو إثار سس الورثة على عض تسر فات مشروعة 
كالهية والوصة 004 1 

(ج) وقررت مكلة النقض أنه : 


« مق كانت الدعوى قد وجوت إلى الوارث اليونالى الجنسسية فإن الحم لاكون قد أخطأ إذ 
قَعغى بإلزامه بديون هده التركة دن ماله الخاص وفما لأحكام الادة قءؤوا من القانون امدق الوناى 
الى #ضع لا فى خصوص الإرث 06" . 


(د ) وقرر هذا القضاء أيضاً بالنسبة للسألة من مسائل الأحوال الشخصية ‏ قياساً مع البراث 
واضح البداهة - أنه : ١‏ 

« فم بتعلق بالنفقة فإنها كأثر من الأثار الى يرثيها عقد الزواج مضع أصلا لأحكام قانون الدولة 
التى ينتمى إليها الزوج وقت انعفاد الزواج وهذا القاثون فى الدعوى الحالية هو القائون الإيطالى » 
غير أنه إزاء هسك الزوج بوجوب تطبيق الشمر بعة الإسلامية فى أصل التزامه بإداء النفقة مطلقته ومدة 
استحقاقها لما إن كان إستحق لامها شيئاً فى ذمته ‏ وإزاء أن أحكام القانون الإيطالى بشأم ا #تلف 
اختلافاً كليآ عن أحكامها في الشربعة الإسلامية فائه يتعين الفصل أولا فما إذا كانت أحكام المففة 
الخاصة عطلفة المسلم تعتبر من قواعد النظام العام بالندبة المسادين في مصر أو لا تعتبر كذلك وذلك 
هيدا لعرفة أى القانونين ‏ الإيطالى أو الشريعة الاسلاية ‏ هو الواجب التطبيق بالنسبة للنفقة 
المطالب مها فى الدعوى الكالية ... 


وحدث إنه فضلا عما قررته ممكنة النفض فإنه بإن أيضاً من مناقشات طئة القانون المدنى بمحلس 
الشيوخ أن القواعد المتعلقة بالآثار المالية للزواج التى ترئعها القوانين الأجنيية في ذمة كل من اازوجين 
ومها الالتزامات الخاصة بنفقة أحدها على الآخر تكون واجبة الاحترام فى مير لأنها لا تتعارض مع 
النظام العام في مصمر ( براجع توعة الأعمال التحضير ية للقائون المدلنى ء الزء الأول » تمليقات على 
المادة 1 من القائرن المدلى الجديد) لكلل 


(1) مكنة القاهرة الابتدائية » ؛ من نوفير سئة 2156515 قضية ركم 10 سئة 401 أحوال شخصية » 
المرجم ااسابق » س 8# . ْ 

(؟) تقض ١7‏ فراير سنة مموذء الطاامء السنقكغ, دسببر #مؤاء المدد 4 ص45ه ا ث. 

(؟) مكمة القاهرة الابتدائية ٠‏ ؟؟ تبراير سنة ههةز ع قفية رقم ١41‏ سنة 4هكلاء الاماء , 
السنة هم .أ كترير معحل العدد ؟ وس 5١١‏ . : 


م١‏ العدد السابع تح السلتة الأر عون 
1|111 01 1 ذا 


(ه) وقررت مكنة النقض أيضاً أنه : 


د القاعدة الأساسية التفق عليها في معاهدة مونترو بالنسية لفترة الانتقال هو أنه مىكان القانون 
الواجب تطبيقه طبقاً للدادة و٠‏ من لانحة تنظم احاك الختلطة قانوناً أجنبياً فالاختصاص فى المنازعات 
والمشا كل المتعلقة بالأحوال الشخصية يكون المحاكى الختلطة .. . ولما كان الطرقان إيطالين فإن 
القانون الإيطالى هو القانون الواجب التطبيق دون سواه فى مسائل أحوالما الشخصية .. . ولا كان 
القانون الواجب التطبيق فى شأن الإيطاليين ... هو القانون المدنى الإيطالى وهو قانون أجنى » . 

وانتبت عكلة النقض إلى تطبيق المادة ,ره من القانون المدى الإيطالى التى تنص على شروط 
حصول الزوج الباقى بعد وفاة ششربكه فى الزواج الباطل على حصة ميرائه92© . 

وم تفرق محكمة النقض س وهى بصدد استعراض قاعدة تطبيق القانون الأجنى على تركرة المورث 
الأجنى #. بين الأجنى السلم وغير الس . 

(و) وقد استقر القضاء ‏ طبقاً للدادة با؟ مدتى - على وجوب الأخذ بقانون جنسية المورث 
فقضت عمكرة استئناف اسكندرية : 

( من حيث أنه مق ثبت ما سلف يانه أن المرحوم ..... كان بريطالى الحنسية فإن قاعدة 
الإسبناد الواجبة التطبيق هى سروف عليها فى الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون الدى 
المعرى : 


ومن حيث إنه استناد؟ إلى ما تقدم يكون القانون البريطانى هو الواجب التطبيق »م9 . 


١‏ 3 الصورة الغامضة للوزوة زة 0 النظام العام م 1 عكن أن يعترض القانون الأجنبى 
على مواريث الأحد ى السم 5- تتضح معالها 2 واستيئل خطوطما 6 والستمر على أعدس مفوومة صاكة 
لدى ؤقه القانون درك الخاص الملصرى . 

ش 0 | ( ققد قرر هذا الفقه ‏ وكان القضاء اللشرع ى إذ إذ ذاك قا وهو قضاء لا يقفى إلا طبقا 
لأحكام الشريمة الإسلامية 3 

| « إن الا َ الشرعية لا تطيق القانون الإسلاتى وحده فإن اأشرع الصرى أدخل على هذا 
القانون تعدبلات عديدة وهذه الحا م مازمة بأن تطبيق القواعد الخاصة الى قررها اشع الوضعى 
باعتبار أن هذه الفواعد جزء لا ينفصل عن الفائؤن الإسلاى . 

وانحا م الشرع. 3 ة طبقاً ار العادر بالموافقة على معاهدة الإقامة مع اران ملزمة تقط دق 

العوانين اا برانية. 


(1) تقض هذ يلير دمحدء الامامء السنة 9ل العدد ؟ء أ اكتوبر سئة 565و س؟ا ماه 9ور. 
(؟) استثتافاسكندرية ؛ ١١‏ أبريل سنة 15851 قضيتان رقم 1١‏ , 46 سئة ١اق‏ أحوال شخصية » 
اناه ٠‏ السئة لع أ لتوبر لإاعةؤة المردخ #"ا اص 55و وما بعدها اعدة فاط . 


تطبقفانون جنسية الأجنى اللسلم وف 


ومع ذلك فيحب أن نلاحظ أن الإرائيين مسلمون وأن الأحوال الشخصية للايرائيين محمكها 
مذهب خاص من مذاهب القانون الإسلائى وهو ذهب الشيعة وهذا الذهب يتعارض أحاناً 
تعارضاً عميقاً مع المذهب الحننى الذى تطبقه الحام الشرعية م20© , 

(ب) وقرر هذا الثقه أيضاً أن المششرع الصرى : 
« التزْم منذ عبد الإصلاح القضائى إلى الآن اعتبار اليراث من الأحوال الشخصية الواد ع مدفى 
مختلط 2 1١‏ من لا أعة ترتيب الحا كم الأهلية » مم من لا نحة اانظام القضائى لمحا الختلطة . م 
من المرسوم بهانون رقم وو أسنة بامولء وهى جميعاً ملغاة والمادة 18 مئ قانون نظام القضام س 
كا الَرْم مبدأ وحدة الفانون الذى محكنه وعين هذا القانون على أساس جنسية التوفى وليس على 
أساس موطنه وقد صارت قاعدة خضوع الميراث اقانون جنسية المتوفي قاعدة تقليدية فى التسريم 
الصرى . 

وإذا ما أردنا تقدير القاعدة الواردة فى الادة ١!/‏ ققرة ١‏ مدلى لقلنا إن المراث يعتير من 
الأحوال الشخصية من حبث أن تنظم الخلافة بسبب الوث يقوم على اعتبارات عائلية كا أن اخضاعه 
لقانون جنسية التؤفى يتفق مع السياسة التى أنحها المشبرع المصرى من اءتبار القائون الشخمى هو 
قانون الجنسية وقد بيئا فما تقدم رأينا فى أفضابة قانون الجنسية على قانون الموطن فى مصر فى محال 
التنازع فى مواد الأحوال الشخصية »20 . 

ومع ذلك فإن صاحب هذا الرأى - يعد أن ساير الإجماع بشأن إطلاق قاعدة تطبيق القانون 
الأجنبى على مواريث الأجانب مسادين وغير مساءين عاد فردد أن هناك رأياً يقول بأن حسم القانون 
المصرى القاضى بأن للذ كر مثل حظ الأثثيين تعلق بالنظام العام بالنسبة المسابين فيسرى علهم ولو 
كان القانون الأجنبى الواجب التطبيق يِقَضى عساواة الذكر بالأنثى » ردد هذا الرأى ولسكنه لم يأخذ 
به ولم محتضنه بل أنه استطرد فذ كر أمثلة على ما مكن أن يعد من النظام العام وليس بين هذه الأمثلة 
حرمان وارث أو تفضيل وارث على آخر عسا يفهم منه أنه يقر الإجساع النعقد على وجوب تطبيق 
القانون الأجنبى فى هذه الحالة ‏ أى حالة التفضيل أو الحرمان أو الححب ‏ حت ولو كاات مخالفة 
لأحكام الشمريعة الإسلامية بالنسبة لمواريث الأجانب المسامين . 

( ج ) وخطا الفقه الصرى خطوة أخرى فى نحديد معالم فكرة النظام العام فقرر : 

د الأصل أن الدفع بالنظام العام إبما يدفع به فى <الة ما يعمل الخلاف بين القانون الوطنى والقانون. 
الأجنى حداً من التنافر الصارخ ميث تكون أحكام القسانون الأجنبى غير مقبولة فى ضمير الجتمع 
الوطنى - ولهذا السبب تنص المادة م؟ من القانون الدتى ‏ بأنه لا يجوز تطبيق أحكام قانون 


)١(‏ أحد مسل امرحم المشار إليه سابقاً » س ١+0‏ - ١؟١ء‏ وقد أشار إلى المادة 58 من لامحة 
ترتيب الاك الشسرعية الصادر بها القانون رقم هلا فى ؟١‏ من مأيو سئة ١551‏ والق تنس صل أنه : 

« تصدر الأحكام طيقاً للمدون فى هذه اللانمة و لأرجحالأقوال من مذهب ألى حنيقه ماعدا الأسوال الى ينس فيما 
قانون الحا الشرعية على قواعدخاصة فيجب أن تصدر الأحكام طقأ لتلك القواعد , 


(؟) عزالاين عبداتء القانون الول الخا صالمدسرى » المزء الأول » الطبعةالثالثة. 4 همؤرويس0١5؟١55,‏ 


5 العدد السابع - الأربعون 


أجنبى إذا كانت أحكامه مخالفة للنظام العام أو الآداب م2310 , 


0 د ( شم خطا فقه القانون الدولى الخاص الصرى وهو يعمل جاهداً على امد من فكرة النظام 
العام وتضيبق دائرة اعتراضها تطبيق القانون الأجنى فنقل ما هو مستقر فى ققه القانون الدولى من 
التفرقة بين النظام العام الدولى والنظام العام الداخلى ثم انتهى إلى أن : 

« ككن أن يقال إن قواعد النظام العام الداخلى باعتبارها قواعد لا يمكن لرعايا الدولة أن يتفةوا 
على مخالفتها تعتبر أوسع دائرة من النظام العام لأن قواعد هذا الأخير وهى ماع تطبيق القانرن 
الأجنى تمتير فى الوقت نفسه من النظام العام الدالى أى لا عكن للوطنيين أن بتفةوا على خلافها 
ولسكن العسكس غير سيبح أى لا تعد قواعد النظام العام الداخلى مائعة من #طبيق القاثون الأجنى 
الى تمضى يتطيقه قواعد العانون الدولى الخخاص 5 


وينبنى علي ذلك ضرورة ترك المسألة لاقاضى حت ,فصل قبا وفى ظل رقابة حكنة النتقض ل 
ولماً اروف والأحوال فإذا تبين له أن تطيق المانون الأحنى الواجب التطبيق عملا بماعدة 
الإسناد 3 قانوته ت<الى دم الأنظمة الواردة فى قانونه أو صطدم مع الشعور العام قَ بلاده وجب 
عليه أسةيعاده أنه تعمير ق هذه الخالة عاااف للنظام العام ويستطيع القاضى 535 فى سيل إمحاز 
مبحته ل الاسترشاد بالغرض المقصود من القواعد الواردة فى قانونه ‏ والحزاء الذى رتبه هذا 
القانون طي عنالفتها » . 

واتمى ودا الرأى بعك أن سرد الاعتراضات العدردة عل التوسع فى إثارة فكرة النظام العام فى 
صدد تطبيق القوانين الأجنبية على الأجانب المسادين إلى التقرير : 

« وشينا أن هذه الاءتراضات كانت محل نظر الشارع فى البلاد الإسلامية و بنخاصة فى السئين 
الأخيرة وقد كان لهذه الاعتراضات أثرها فى التشمريعات الى صدرت أخيراً ولذلاك ليس عستغرب 
أن ند واضعى النانون المدنى فى كل منالخجبورية العربية التحدة والجهورية العراقية والمملكة اللدسة 
التحدة قد عنوا يوضع قواعد صير نحة تبسح تطريرق العوانين الأجندة حى على العلاهات القائونة 
القى يكون أحد أطرافها من أبناء المسامين م 29) 

(ه)وقد التهى آخر ما صدر عن فقه القانون الدولى الخاص المصرى بشأن الدفع بالنظام العام 

د ان الرأى الستقر عليه في الفقه والقضاء أن محديد نطاق النظام العام أمر حيط به ثىء من 
الغموض والإبهام فل إصل الفقهاء إلى تحديد منضبط لهذه الفسكرة ولم ينتهوا إلى إبراز المسائل الى 
تتعلق بالنظام العام والقى لا تتعلق به بل أن غموض هذه الفكرة عنع من مجاح أبة عماولة في هذا 
الشأن واتهى الرأى إلى ترك أمر تمحديد ما بتصل بالءظام العام وما لا يتصل لقاضى الموضوع يقدره 


)١(‏ تعيف زى ؛ مئازعات الأحوال الشخصية , الحاماه , السنة ا" , المدد ا توقر كفكل, 
سس مع" مسد هوم 


(؟) حاير جادعيد الرعن » تنازع القواين , سنة ف محل س 5؟ع, (وه, موده س زلكه. 


تطبيق قانون جنسية الأجنى المسلم م 


تبعا لظاروف كل دعوى وملابسات كل أضية عمنى أن تقدير ما إذا كانت المسألة المعروضة عالفة 
للنظام العام أم لا متروك لفاضى الموضوع الدى يقدره على أساس التنافر والاتناقض الجوهرى بين 
الثشر بعيين فى اللحظة التى متصل فم الوضوع . 

وقد رأت بعض اغا م بيحق ‏ أن قاعدة المساواة بان حصة الذكر والأءث فى اليراث 
طبقاً للقانون الترى لا تخالف فى شىء النظام العام فى مصر ذلك أن القول غير ذلك من مؤداه جعل 
قاعدة الإسناد فى الممراث . . . افوا وكاق أخرق بالشارع المصرى أن ستيدل ما قاعدة أخرى من 
مقتضاها وجوب اتياع أحكام القوانين المصرية في مسائل الميراث والوصايا داكا وبغير تمي بين 
المصريين والأجانب وهذا مالم يقل به أحد . هذا فضلا عن إننا لا جد ما يدعو إلى اعتبار محرد 
مخالفة القانون الأجنى لقواعد اليراث فى مصر منافياً لانظام العام ضري فأ نظام .تأذى منتوريث 
لكر مثل الأثق ؟ وأى ضمير ججاعى يستنكر توزييع التركة مل هذا النحو ؟ فإذا أسفنا إلى ذلك 
أن المشمرع المصرى حينا أخذ بمبدأ شخصية القوانين فى مواد اليرات . . . إما جاء متمشياً مع ماجرى 


وقد استند هذا الرأى - فى تأبيد امجاهه ‏ إلى رأى فقبى سابق قرر بعد أن استعرض 
الحالات الى ,ؤدى فها تطبيق قواعد الإسناد الواردة فى القانون الدنى الجديد إلى إخضاع الأحوال 
الشخصية الأجانب لأحكام الشربعة الإسلامية . 

« على أن محال الأخذ بكل ما تقدم يكون حيث لا يوجد نصن على خلاف ذلك فى قالون 
خاص أو فى معاهدة دولة نافذة فى مصر طبقاً لما تقضى به الادة ؟ من القانون الدلىع 20 

أف أن هذا الرأى يستعد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامة على الأجانبٍ السفدين بالنسبة 
للمواريث أمام وجود نص المادة ٠07‏ فقرة أولى مدى جديد » وهو نص واضْمء قاطع في وجوب / 
تطبيق القانون الأجنى فى هذه الحالة . 


,. .4١؟-- أجد رفءث خفاجى ؛ وراغ اطنى جعه قضاءالأحوال الشخصية » +955١اء غامش س١ ذه‎ )١( 
زفق تسوت التصر زى 2 الأدوال الشخصية للاجااب ومدى خضوعها لأسكام الشمربعة الاسلامية 03 علة‎ 
التشريع والقفاء س اللنة الثائية, ذهه١ذ - كوخا سلاه.‎ 


555 العدد السابع ‏ المنة الأريمون 


ظ 1 حق ابلستأجر 
فى الفقه الاسلاى الحنق. 


مسال “مير عبر السير تناغو 
العيد بكلية الحقوق ‏ جامءة عين مس 


فت ؟ بت 
الباب الثانى 
أ عينة حَق لأستأجر فى عقد إنجخار الأشاء 


١٠‏ عقد الإيجار فى القوائين الغربية الحديثة هو عقد يلتم المؤجر عةتضاه أن كن الستأجرمن 
الاتفاع بثىء معين مدة معينة لقاء آجر معاوم . وهذا التعريف يضدق على نوع واحد من أنواع 
الإيجار فى الفقه الإسلاى هو إنجار الأشاء . وقد أثيتنا من قبل أن حق الستأجر فى إبحار الأشياء 
هو حق شخدى قباساً على حدق ااستأجر فى إحار الأشخاص . ونعود الآن فنؤكد هذه الاتيحة أصلا 
لاقياسآ » وذلك بالرجوع إلى الأحكام التفصيلية لعقد إنجار الأشياء . وحق الستأجر فى هذا العقد 
لامكن اعتباره حمّاً عينياً بأأى حال لأنه برد على منفعة العين لاعلى العين ذاتها » ولأنه لابمطى 
الستأجر حقاً فى النتبع ولا فى الأفضلية » ولأنه لايمسكن مباشسرته إلا بوساطة شخص آآخر هو الؤْجر 
و نتناول هذة المسائل فى الباحث التالية : 


المبحث الأول 


حق المستأحر ترد على المنفعة ولا برد على العين 


: المر بين النْفهئ والعيع‎ - ١: 

للمستأجر أ كثر من حق واحد وكل حق من حقوق الستأجر على حدة برد على جمل الؤجِر 
أما إذا نظرنا إلى هذه الحقوق جملة واحدة باعتبارها حت وا<داً قلنا إنها ترد على المنفعة . والمنفعة 
شىء آخر غير العين : والعين هى محل المنفءة » والعين قد يكون لما منفعة وقد لا يكون لها منفعة . 
فإذا لم يكن لا منفعةلم يمر استثدارها لأن الإجار برد على المنفعة وليس للعين منفعة . وإن جاز فى 
هذه الخالة نقل ملكيتها لأن الملسكية ترد علي العين ذاتها والعين موجودة وإن لم يكن لما منفعة . وفى 
هذا يقول الكاسانى « لأن كو ن البيع مقدور الانتفاع ليس بشسرط لواز البيع فيع الأرض السبخة 
جائر ولكن كون الثىء للستأجر منتفعاً به بنفسه شرط صعة الإمحار20© » فالمنفعة إذن ليست هى 


)١١ 1‏ الكاسانى ؛ امرجم السابق س ١817‏ : 


طبيعة حق اللستأجر م 


يماس عم وص حصي بعس حصو حور بص لح موس صصح سطع هه ا حت سس هه نل اسح مج بحب مح مع مسد و ا ا سبج جع مسج مسد ل وج هو بع سس م ا ا و .1ه 


العين وفى هذا يقول السرخمى « وبهذا تبين أنها ليستكالعين فإن من كلك العين بالهبة يجوز له 
أخذ العوض بالبيع 202 » والنفعة مخلاف المين لاتورث فاذا مات مالك المنفعة وهو ااستأجر لاعغلفه 
وارثه في المتفعة وفى هذا مول السرخمى « والتفعة الجردة لانورث ألا ترى أن الستعير إذا مات 
لا مخلفه وارثه فى المنفعة وقد ببنا أن للستعير مالك اللنفعة وفى حي التوريث لا فرق بين اللك يبدل 
ويغير بدل0؟ » . وهذا فرق آخر بين المين والنفعة فالعين تورث أما النفعة فلا تورث ٠‏ ومن 
الفروق الأخرى بين العين والافعة أن المنفعة ليست مالا أما العين فبى مال . وفى هذا يقول 
الكاساقى «النافع فى الأصل ليست يمال خصوصاً منافع الحر وبالأجارة تصير مالا وجعل ما ليس يمال 
مالا من باب النظر 22 » . و اانفعة مختلف عن العين كذلك فى أن العين ثمىء موجود أما النفعة فى 
غر موجودة وقت العقد واسكنها توجد شيئاً فشيثاً وفى هذا يقُول الكاسانى « المنافع محدث شيا 
فيا والمقّد ينعقد على حسب حدوث النافم9©© » . ويقول أيضاً ( فلا تصير منافع الدة مسامة بتسليم 
محل النفعة لإنها معدومة والمعدوم لا لغتمل التسلبم وإنا إسامها على حسب وجودها شيا فشيئا » . 
فالفرق واضح إذن بين العين وبين المنفعة والإمجار برد على النفعة لا على العين . .قول الكاسانى 
« إذ الإجارة بيع النفعة لا بيع العين0*» » . وسيزداد الفرق بين العين وبين النفعة وضوحاً 


قما بعك 3 


٠‏ - وإزا لانت الهم بىء آفر غبر العين ذمز سك أن ناك عموق: بترم : فالعين هى 
عل المنفعة ورؤية النفعة عسكن فيا رغم أن المنفعة غير موجودة برؤية العين مل النفعة . والعم 
بالمقود عليه وهو النفعة يكون ببيان أشياء منها ببان العين محل اانفعة . أما أن المين هى مل 
المنفعة فنى هذا يول السكسائى « إلا أن النفعة مختلف باختلاف مل النفعة فيختلف استيفاؤها 
باستفاء منافع النازل بالسكنى والأراضى بالزراعة والكداب والحلل وعبيد الخدمة بالخدمة والدواب/© 
بالركوب » . أما ما يتعلق بالرؤية فنى هذا يول السرخمى ( رؤية العقود عليه وهو المنفعة لا تتأنى 
ولكن يصير ذلك معلوماً برؤية الدار0© » . أماما يتعلق بالعلم فقول فيه الكاسالى ( العل بالمعقود 
عليه هو النفعة يكون ببيان أشياء منها ببان عمل المنفعة 240 ع . وبلاحظ من هذا الكلام أن العم 
عحل امنفعة وهو العين لا يكنى وحده لعل بالنفعة بل إحسدى وسائل العم ققط ولكن العم الحقيفى 
يقتضى أيضاً العل باللدة وفى هذا بقول الكاسانى « والعم بالمعقود عليه وهو اانفعة يكون بان المدة في 
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ما العدد السابع ب السنة الأربعون 


إجارة الدور واانازل والبيوت والحوانيت وفى استئ<ار الظلثر212 ع . هذه هى العلاقة بين المعقود 
عليه وهو النفعة وبين العين وهى محل المنفعة وهى العلاقة الطبيعية بين القشىء وله . 
- ونحت بعر ولاك في إذا لنت النفهمٌ منقوصٌ فى زا: مرا أر ” مَمُومز: والبدأفى هذا ' 
العتقدد أن المافعة غير متقومة فى ذاعها » وأنها تنقوم فقط بالعقدد الصحيح أو الفاسد ولا تتقوم على 
: اللقاصب من غير عقد . وفى هذا يقول السرحسى « التفعة ليست عال متقوم فى نفسبا9؟ ع ٠‏ وشول 
السكاسانى « المتاأع فى الأصل ليست عال خصوصاً منافع الحر وبالإجارة تصير مالا وجعل ما ليس 
عمال مالا من باب النظر 29 » . والمنفعة تتقوم بعقد الإجار ديسا أو فاسدا . يقول السرخسى در فا 
أن النئعة تتقوم بالعقد الجائز فكذالك بالعقد الفاسد؟؟ »6 والمفعة لاتتقوم بغير عقد إار فوى 
لا تتقوم على الغاصسب . وفى هسذا يقول السر خنى « رجل وكل رجلا بأن يؤاجر مزلا له فوهبه 
الوكيل لرجل أو أعارة آياه فسكنه سنين ثم جاء صاحبه فلا أجر له على الوكل ولا على الساكن لإن 
كل واحد منهما غاصب فالوكيل في الحبة والإعارة مخالف و 5 المنفعة لا تتقوم على الغاصب من 
غير عقد229 ع ويقول الكاساق « ولو فسخ الفاخى الإجارة ثم زرع الستأجر لابجب شىء من 
الأحر لإن القاضى لا نض العقد ققد بطل العقد فصار مستعملا مال الغير من غير عقد فصار غاصيا 
0 نانم على أصلنا لا تتقوم إلا باد لدبي أو الفاسد0ا؟ » . ومعنى تقوم المنافع أن يستحق بها 
الأجر الم توجد م نفعة متقومة ة للغىء فلا ) حر . وهنا ثري ثلاث مرا<ل »: الأولى توجد قيها عيبكف 
لا منفمءة لها وهذه 3 يوز استتجارها ٠‏ والثانية توجد فيها عين لما منفعة غير متهقومة لعدم وجود 
عقد إيجار ييح أو فاسد . والثالئة توجد فبها عين لها منفعة متقومة بعقد إبار . وحق المستأجر 
لا يظهر في غير هذه للرحلة فبو حق وارد لا على النفعة سب ولكن على النفعة المتقومة أيضاً . 


١‏ ح- ويشيغى أن تح بعر زلك شل للمئفه: وصور ماوى : ؟ فى.هذه المسألة خلاف كير 
بين الخنفية والشافعية فيا يرى الحنفية أن المنافع معدومة وقت العقدء وأثه ليس لما وجود مادى » 
وأنها تتحقق شيئاً فشيئاً » فالعقد بنمقد آنا فآ نا مسب ما محدث من المنفعة وكذاك فالأجر ,ستحق 
آنا فنا محسب ما محدب من النفعة . فإن الشافعى على عكس ذلك يرى أن للمنفعة وجود مادى 
وهو يش مها فى ذلك بالأء يان . ويتبغى ملاحطة أن الشافعى 7 علط بين المافعة وبين العين محل |انفعة 
واسكيه أراد فقط أن بيت المفعة وجود مادى فقال أنها قا عة كالأعيان . وهو لا يقد ,ذلك 
الأعيان حل النفءة ولكنه يقصد الأعيان بصفة عامة أى الأشياء المادية . فهو إذا قال أن المنفعة 
كالأعيان لايقصد ذلك أن المنفعة ومحلها ثنىء واحد » فهذا الغو ولسكنه يقصد أن لامنفعة وجود 
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طببعة حق المستاجر لفل 


- 


مادى كالأعان . وفى هذا يقول الكاساتى « وفى كيفية انعقاد المقد شيئاً فشيئاً على حسب حدوث 
المنفعة فلم تكن امنفعة معينة بل معدومة وقت العقد ... وعند الشافعى منافع المدة مجعل موجودة 
وقت العقدكأتها أعيان قائمة(29 » . ويقول السسرخى ( الأصل عند الشاقعى أن الساقع فى حسم 
الأعيان القائمة وعند الحفية عقد الإجار فى حسي عقود متفرقة حتى يتحدد انعقادها محسب ما محدث 
2 اليه ا وق ل السرخسى « الأصل عند الشانمى أن المنافع كلأعيان الموجودة كم فتهير 
مماوكة له بالعقد مسامة إليه بتسليم الدار9© » . وبترتب على أن المنفعة ليس لها وحود مادى عند 
العقد في نظر الحنفية أنه لا يجوز عندثم استئجار السكتى بالسكنى والخدمة بالخدمة . وأياما كان الخلاف 
فإن الثابت فى المذهب الحنق الذى نبحث فى نطاقة هو أن المنفعة معدومة وقت العقد وأنه ليس للها 
وجود مادى ولذلك قلنا إن ملسكية المنفعة القى تثبت المستأجر ليست نوعاً من أنواع الملكية فى 
القوانين الغربية » فالملكية فى القوانين الغرربية لا ترد إلا على ثىء مادى . 


١‏ - وإذا لنت النفمز سُىء غير مارى شرى هى رن فى ارم ؟ الالتزام بالددين فى 
الفقه الإسلامى رر هو التزام محله مبلغ من التقود أو جملة من الأشياء الثلية . وهذا هو الذى يتعاق 
بالدمة . وعرف صاحب « مرشد الخيران » الدبين يأنه ما وجب فى ذمة المديون بعقد استهلاك مال 
أو ضمان غصب2*© ( وهذا التعريه لا يصدق 5م هو ظاهر على النفعة ولذلك فإن الافعة ليست 
ديئاً في الذمة . وفى هذا يقول السرخمى « وما كان المعقود عليه نما محدث فى المدة لا ,تصور <دوثه 
جملة بل >كون شيئاً فشيئاً فبذا عنزلة "اشتراط الأجل فإن المطالبة بالتسللم تتأخر بالأحل فكذلك 
المطالية م يع المعقود علر 35 تث.ت فى الخال بل تتأخر إلى حدوث النفعة وهسذا أبلغ من ذاك 
لأن بالأجل لا يتأخر انعقاد السّد وهنا يتأخر انعقاد العقد فى حق المعقود عليه ولسكنئ ليس بدين على 
الحقيقة لأأن الددين ما يدبت في الدمة وامنافع لاتثيت فى الذمة0* ع . وتفسير هذا السكلام مايأ : 
١‏ - عنصر المطالبة وهو ما يز الحق الشخصى عن المق العينى موجود في النزام الؤجر بتسلم 
الممقود عله وهو المافعة كوجوده فى الالتزام بالدين . 
» سلما كائت المنفعة غيرموجودة وقت العقد فلا مكن تسليمها فىهذا الوقت بل يتأخزتسابمها 
إلى وقت حدوثا » ويكون ذلك شبيهاً يتأخير تنفيذ الالتزام بالدبن دق الأجل المضروب له . 
سم # الا يتأخر انعقاد العقد لوجود أجل للدين » وللكن يتأخر انعقاد العقد حق توجد المنفعة 
ونس استحقها فيتعقد العقد؟ نا فانا . 


ةٌّ سه حم أن الالبزام بالأجل اإشية الاللرام بتسلم مناعه ة العقود عليه دن كل وحه إلا 0 5155 
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53 العد السابع ‏ السنة الأربعون 


الالتزام الأخير لا يعتبر دين لأن الدءن ما سبق محله الفول هو النزام له مبلغ من النقو د أوججلة من 
الأشياء المثالة , 

ويقول الكاسانى : « إمسار المنفعة بالممفءة لا يعتير ببعاً لدين بدين لأن المفعتين معدومتين ونت 
العقد » أما الددين فهو اسم اوجود فى الذمة فأما مالا وجود له وتأخر وجوده إلى وقت فلا بسدى 
دينآً ) 220 . ويتضم من كلام الكاسالى أن المنفعة لاتعتبر ديناً لأنها معدومة وغير وجودة وقت العقد » 
أما الددين فبو اسم لموجود فى الدمة . وهذا الى ببٍ بذاته هو الذى جعل المنفعة غير متقومة فى ذاتما » 
وهو يفرق أيضآ بينها وبين العين . 
١6‏ - ويتضح تماسيق أن المنفعة ليست هى العين بل أن العين ل المنفعة فقط » وأن المنفعسة 
ليست مالا منقولا فى ذاتها فهى لا تتقوم إلا بعقد صحيح أو فاسد ء وأنها ليس لحا وجود مادى » 
وأا ليست دين فى الذمة . ولما كان المعقود عليه فى عقد الإحار هو المنفعة وذلك ثابت هن أقوال 
النقياء الآشة : 


« بحب أن يكون المعقود عليه وهو النفعة ماومآ عااً عنع من المنازعة فإن كان مهولا ينظر 
إن كانت تلك الجبالة ... 26" , « الأجرة لا تحب بنفس العقد وإعا تحب عند استيفاء المعقود عليه 
وهو المافعة9© ع وكو لم « والعح بالعقود عليه وهو المنفعة يكون ببيان المدة فى اجارة الدور 
والمنازل والببوت والحوانيت 406؟ » وقولم « ولآن كلجزء من أجزاء المنفعة معقود عليهلأنه يتجدد 
ومحدششيئاً فشيئاً »20» وغير ذلك من الأفوال الى تتردد فى كل باب من أبواب عقد الإيار ء فإن 
حق المستأجر تبعآ لدلك لا مكن اعتباره حقاً عينيآ لأن اطق العينى كا سبق القول هوسلطة ااشخص 
على عين معينة » فهو حق على العين ذاتها . أماحق المستأجر فلا برد على العين ذاتها بل برد على منفعتها 
وبحب محديد نوع النفعة التى برد عليها حق امستأجر لحديداً دقيقاً وقت العقد و إلا وقعالعقد فاسداً . 
إذ آن لسكل عين منافع شى ؛ وقد يقتصر حق المستأجر على منفعة بعينها ولذلك وجب بيان هذه المنفعة . 
وفى هذا يقول اللكسانى : « الإجارة بيع المنفمة لا بيع العين ... وفى إجارة الأرض لا بد فيها من 
بيان ما تستأجر له من الزراعة والغرس والبناء وغيرذلك فإن لم يعين كانت الإجارة فاسدة إلا إذا جعل 
له أن ينتفع بها بما شاء وكذا إذا استأجرها للزراعة فلا بد من بان ما يزرع فيها أو مجمل له أن بزدع 
فيها ماشاء وإلا فلا يوز العقد »29 . لق المستأجر لا برد إذن على العين ولسكن على منفعة العين . 
وهو لا يرد على كل منفعة العين بل برد ققط على القدر من المنفعة المبين فيالعقد وب ببان هذا القدر 
عند التعاقد وإلا وقع العقد فاسدا . 
وبلاحظ فى النهاية أن المستأجر أ كثر من حق واحمد : فله الحق فى أن يتسم المينالؤجرة , 
وله اق فى أن يقتغى من المؤّجرصيانة العين المؤجرة ؛ وله الحق في أن يضمن له المؤجرعدم التعرض 
له فى الانتفاع بالعين الؤّجرة . وكل حق من هذه الوق برد على عمل يقوم به المؤجر . عق ااستأجر 
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فى أن تسل العين المؤجرة يرد على عمل يقوم به الؤجر هو فعل التسلم . و<ق المستأجر فى صيائة 
العين المؤجرة يرد على عمل يقوم به المؤجر هو فعل الصيانة والترمم . وحق المستأجر فى الغمان يرد 
على عمل يقوم به المؤجر هو دفع التعرض لامستأجر فى الانتفاع بالعين . فإذا نظرنا إلى ةوق 
المستأجر كل منها على حدة وجدنا أمها ترد على عمل يقوم به المؤجر ء واذا نظرنا اليها حملة واحدة 
وجدنا أنها ترد على المنفعة . وسأنى تفصيل ذلك فما بعد . وتتتقل الآن الى المبحث الثانى نين فيه أن 
حدق المستأجر لايثيت فيه حق التتبع . ١‏ 


المبحث الثأنى 
المستأجر لاعلك حق التذبع 
.> ل أشمرنا فى بداية البحث إلى أن الستأجر لاعلاك الحق فىتتبع العيق المؤجرة لافى مواجهة 
الخلف العام لامؤجر ولا فى مواجبة الخلف الخاصله ولا فىمواجبة ااغير . ونتناول الآن هذه السائل 


نفس الث تيبء 


؟ - أوير : مي المع ف موامررٌ الف العام لمر : القاعدة الستقرة فى الفقّه 
الغربى أن للحقوق العينية ححية مطلقة فى مواجبة السكافة من اشترك مهم فى إنشاء الحق العينى ومن 
لم يشترك وأن ها بصغة خاصة حجية فى مواجبة من اشتركو افى إنشاء الحق ثم والخلف العام لهم . 
ولوكان للاستأجر حقاً عينا لنفذ فى مواجبة اللف العام للمؤجر » أماوآن عقد الإجار ينتبى عوت 
الؤجر وينغى تبعآ لذلك حق الستأجر فهذا دليل قاطع على أن حق الستأجر ليس حقاً عينياً أى 
حال وفى هذا يقول الكاسانى « إذا مات الؤاجر بطل العقد لأن العقد يقتضى استيفاء النافم من ملاك 
المؤاجر ولو أبقينا العقد بعد موته لاستوفيت المنافع من ملك غيره وهذا حلاف مقتضى العقّد2©2). 
ويتضح من هذا الكلام : 

, أن مقتضى عقد الإيجار أن ستوفى الستأجر حقّه من ملك الؤجر قققط‎ - ١ 

؟ - بعد موت الؤجر وزال مللسكه ,زول حق الستأجر أيضاً . وفى هذا يقول السرخى أيضاً 
و رجلان أجرا دارا ثم مات أحدها فالعفد ينتقص فى حصته فان رضى الوارث وهو كبير أن تكون 
حصته على الإجارة ورضى به الستأجر فهو جائز لأن هذا عقد بينبما فى حصته بالتراضى وذلك جائز 
وإنكان مشاعاً لأنه يؤاجر من شريكه فى نصيب الى منهما العقد باق ذا بينا أن الشيوع الطارىء 
لا برفع الإجارة إلا زفر رحمه الله فانه سوى بين الشبوع الطارىء والقارن ققال بموت أحدما تبطل 
الإجارة فهما0؟ » . وهنا يعرض السرخسى اصورة خاصة من صور موت المؤحر » وهى أن يكون 
الؤجر أ كثر من شخص واحد وعوت أحدثم فيقول : ظ 
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و - زفر برى أن العقد ببطل فى حق الجبع ومن عداه يرى أن العقد رظن صميحاً فى نصيب 
الحى من المؤجرين وسطل فى نصيب مؤمات منهم ٠‏ 

؟ ‏ موز لوارث الؤٌجر التوفى أن مجدد عقد الإيجار فىنصيب مورثه ويعتير هذا العقد عقداً 
جديد بينهما يشترط لصحته أن يكون الوارث رشيداً ملك التصرف فى حقوقه ااوروثة . فالثابت فى 
الذهب إذن هو أن <ق الستأجر ينقغى بوفاة الؤجر ولا ينفذ فى <ق ورثنه ولا يجوز له الاحتجاج 
به فى مواجهتم . وترير هذا الحم فى الذهب هو ما يقوله الكاسانى « الإجارة عندنا تنعقد ساعة 
فساعة على حسب حدوث النافع شيئآ فشيثآً212 » . وما رقوله السرخسى ١‏ والنفعة محدث على ملك 
صاحب الرقية . . فا محدث فها من النفمة بعد الوت هو مضيف العقد إلى ملك الغير ويس له ولابة 
إلزام العقد في مللك الغير وهذا لأن الإجارة تتحد فى ملك المعقود عليه نسب مامحدت من المنفمة1؟2» 
وبتضح من هذا أن السبب الفمبى فى عدم نفاذ <ق المستأجر فى مواجمة الورثة أى اسقلف العام 
للمؤجز هو أن <ق المستأجر وارد على. النفعة . والممفعة ما سبق إثبات ذلك من قبل ايس لما وجود 
مادى وأها توجد نا فآنا , ولذلك فان مايوجد منها بعد وفاة الأؤجر إنا يوجد على ملك الوارث 
أى الخلف العام لا علي ملك المورث . وكل مايستطيعه الؤجر هو أن علك الستأجر منفعة العين الى 
تحدث على ملك هو؛ وملكه ينتبى بوفاته » ومع ذلك ينبغى أن نلاحظ أن <ق المستأجر فى الفته 
الإسلااى ينفذ أحياناً فى مواجهة ورثة المؤجر فى حالات استثنائية وعلى سبيل المذر فقط . وفى هذا 
تقول السكاسانى « ولو استأجر دابة إلى مكة ات المؤاجر فى بعض المفازة فله أن يركهها أو تحمل علمها 
إلى مكة أو إلى أفرب الأما كن من الصر لأن المسم ببطلان الإجارة هبنا يؤدى إلى الور بالمستأجر 
لمافيه من تعر يض ماله ونفسه من النلف سفعل ذلك عذراً فى بقاء الإجارة وهذا معنى قوم إن الإجارة 
كا تفسيع بالعذر تق بالعذر وقالوا فيمن | كترى إبلا إلى مكة ذاهباً وجائيا ومات اججمال فى بعض الطريق 
فلاستأجر أن بركها إلى مكة أ وحمل علبها وعليه السمى لأن المي بانفساح الإجارة فى الطر.ق إلحاق 
الضرر بالمستأجر لأنة لاجد ما مله وما تحمل اسه وإلحاق الضرر بالورثة إذا كانوا غيبا لأن المنافع 
تفوت من غير عوض.فكان فى أستيفاء العقد نظر من الانبين فاذا وصل إلى مكة رفع الأمر إلى الحا كم 
لأنه لاضرر عليه فى فسخ الإجارة عند ذلك6©7 . 

ويتضح من هذا الكلام أن الأصل أن حق المستأجر ينقغى بوفاة المؤجر فلا ينفذ فى -ق الورثة 
ولا تج به فى مواجهتهم إلا فى حالات العذر فان حق المستأجر ببق طبقاً لفسكرة العدالة أو مراعاة 
للمصال المثقابلة . وينبغى أن نلاحظ أن نفاذ حق المستأجر فى مواجبة ورثة الؤجر فى بعض الأحيان 
لايعنى أنه حق عينى لأن الحق الشخصى ينهذ فى مواجبة ورثة المددين به . ولسكنعدم نفاذ حق الستأجر 
فى مواجرة ورئة المؤجر فى غالب الأحيان هو الدى عتم أن هذا الأق ليس حتا عينآ ٠.‏ لأن من 
خصائص الحق العنى الا<تجاج به فى مواجبة الكافة ومن هؤلاء بل فى مقدمة هؤلاء من اشترك فى 
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طبيعة حدق الستاجر انفيل 
يس 
لين 1 0 لأنه شقفى فا الور ولا ل نه ان موانية قرام 4 ٠‏ وهشو ان دما كيك 
لأنه لاينفذ فى حق الخلف اللا 'ص للمؤجر وهذاما تقداوله فما يلى : 


ال انأ : عو النتبسع فى موامرة : القاف الواص لأ مر : القصود بالخلف الخاس فى 


ودر 
نطاق هذا البحث الشخمى الذى تقل 4 جر ملسكية العين المؤجرة أو حقعينى عليها . والقاعدة 
فى القوانين الغرببة أن للمستأجر وهو صاحبحق شخصى فى هذهالقرانين أن منج عقه على الك.ف 
الخاص الذدى انتقلت إليه ملسكية العين المؤجرة مادام عقد الإخار أسبق من التصرف الدى انتقات به 
الملكة إلى الخلف الداص . وقد نص القانون المدثى الصرى على هذه الفاعدة فى مادتين نوردها 
باعتبار أن القانون المدلى المصرى يعد تعوذجاً للوانين الغرية الحديثة ؛ فنص فى الادة ١45‏ على 
أنه و إذا أنشا المقد الرامات وحقوقاً شخصية تتصل بثىء اتقل عد ذلك إلى خلف خاص فان هذه 
النزامات والحقوق تذتقل إلى هذا الخاف فى الوقت الذى ينتقل فيه الثتىء إذا كانت من مسنازماءه 
وكان الخلف اقاص على بها وقت انتقال الثنىء إلبه 4 . وطيق الشرع هذه الفاعدة على عقد الإيجار 
فى للادة 4 > فقرر « إذا اثاتملت ملكية العين اللؤحرة اختياراً أو جبراً إلى شخص آآخر فلا يكون 
الإمحار نافداً فى حق هذا الشخص إذالم يكن له تارع ثابت سابق على النصرف الذى تقل اللسكية » 
فهذا النص صريم فى أنه إذا ثبت أن حق للستأجر سابق على النصرف الاتل للملسكة نفذ هذا الحق 
فى مواججة من اتفات إليه الاسكية . وعلى ذلك إذا وجدنا فى الفقه الإسلامى أن حق الستأجر بنفذ 
فى مواجبة الحاف الخاص المؤجر فان ذلك لا يعنى أنه حق عننى لأن حق الستأجر فى اليقه الخربى 
ينفذ أيضاً فى مواجبة اذاف الخاس للنؤجر رغم أنه حق شخصى فى هذا الفته . واسكن إذا وجدنا 
أن حق الستاأجر فى الفقه الإسلامى لا ينفذ فى مواجبة الخلف الخاص للءؤجر فذا دليل قاطع على 
أنه ليس حقاً. عينياً لأن من خصائص الحق الدبنى أن له ححية مطلقة على الكافة ومن هؤلاء من 
انتقلت إليه ملسكية الشىء الذى برد عليه المق العينى . وبالرجوع إلى الفقه الإسلامى تمد أن هذا 
الفقه حمى حق المستأجر فيالفعة » ولكنه لم يذهب فى حمايته إلى الدرجة اللووصل إليها المقه الغربى 
فى حماية حق الستأجر . لاق الستأجر في الفقه الغرنى ثافذ دائماً فى مواجبة الخلف الخاص ما دام 
م سيق على <ق الاف الخاس أما حق الستأجر فى الفقه الإسلامى فيرو ناقل أحمانا وغير افق 
أحاباً أخرى 

ومن حالات عدم ثفاذ حق المستأجر ما نص عليه السسرحسى إذ يول « المنفعة محدث على ملك 
صاحب الرقبة ألا ترى أنه لو باع الدار برضاء المستأجر بطلت الإحارة لانتقال الك فيها إلرغيره2"©, 
فسكل ما اشترطه السرخى لعدم نفاذ -ق المستأجر فى مواجبة الخلاف الخاص هو أن يرضى 
الستأجر بالتصرف الاقل للملكية . ورضاء الستأجر قصد به حماية حقه من الضياع دون علمه ورغم 
إدادته . لأن مقتضى صياغة حق الستأجر فى الفقه الإسلاى باعتياره حا وارداً على المفعة وأن 


. ١٠١* السركسى » المرجم السابق س‎ )١( 


515 العدد السابع - السنة الأربعون 


المنفعة توجد شا فشيئاً ومحدث على ملك صاحب الرقبة » وما يترتب على ذلك من أن امنفعة الى 
تحدث بعد التصرف التاقل الملكية حدث على ملك الذى انتقلت إليه الملكية ولا ملك ترتيبها إلا 
هذا الشخص نفسه . مقتغى هذه الصباغة أن حق المستأجر ينقغى حمّا بنقل ملسكية العين الؤجرة 
إلى الغير ولدلك اشترط الفقه 'الإسلائى من باب الرفق بالمستأجر ومراعاة للعدالة أن يتم تقل الملسكية 
بعامه ورائه . وهو إذا رضى بذلك فان رضاءه لا يغير من الح شيا فان حقه ينقغى كذلك 
ولا ينفذ فى مواجة من انتقلت إلله الملسكية . فاشتراط رطاء المستأجر تنقل اللكية ليس دايلا على 
أن لك حقآ عيناً على العين المؤجرة . فالدليل على وجود اق العنى لا كون إلا إذا كان حق 
المستأجر ينفذ فى مواجبة الخلف الخاس رغم انتقال الملسكية إله » أما وأن هذا اطق لاينفذ فى 
مواحبة الخلف الخاص فانه لا يكون حا عيناً على الاطلاق . وفى القوانين الغربية إذا رضى 
صاحب حق عيى بانتقال ملكة الشىء الذى برد عليه الحق إلى شخص آخر فان ذلك لا يثرئب 
عليه انقضاء حته على الشىء بل ببق حقّه فائماً ومحوز له الاحتجاج به فى مواجبة من 
انتقلت إليه الملسكية . وفى حالات أخرى ينتغى حق المستأجر بانتقال ملكية العين المؤجرة إلى الغير 
ولو تم اتتقالها رغم إرادته . وهذا أقطع في الدلالة على أنه ليس له حق عين على العين المؤجرة . 
وهذه حالة ما إذا كان المؤجر مدينآ بدين فادح مخثى عليه من الحبس بسيبه فله أن يبيع العمين 
ليسدد دينه2'ويترتب على ذلك انقضاء حق المستأجر ولو كان للستأجر حقاً عينياً على المين انفذ 
فى مواجبة من انتقلت إليه الملكية . وحق المستأجر بهذا الوصف أضعف من حق الستأجر فى 
2 انين الغربية . ققد نص الشرع المصرى فى المادة ع +٠‏ كا سبق القول على نفاذ حق الستأجر 
ى مواجبة من انتقلت إلله الملسكية سواء انتقلت إليه اختيار؟ أو جيرا , أى اسداد دين المؤجر . 
والحالة الوحيدة الى ينفذ فيا حقالستأجر فى مواجبة منانتقلت إليدالملك يتهىحالة ما إذا تم بيع 
العين الؤجرة بغير رضاء المستأجر ويغير عذر 'لدى الؤجر . أما إذا انتقلت الملسكية برضاء المستأجر 
أو بعذر عند المؤجر » فان حق المستأجر ينقضى ولا ,نغذ في حق من انتقلت إليه اللسكية وقد سبق 
بيان ذلك . وعلى ذلك إذا باع المؤجر العين المؤجرة شحج هذا العقد م يول الكاسانى « أله صحييح 
جائن فى حق البائع والمشترى موقوف فى حق المستأجر0) ولا يتفق قول اللسكاسانى هذا مع ما قاله 
الدكتور شفيق شحاته يكون للمستأجر ك للمالك حق تتبع العين وهذا الحق هو فى الفقه الإسلانى 
أوقع أثراً منه فى القوانين الحديثة فهو محول دون أن ينتج العقد ا ثاره حتى بينالمتعاقدين2©. فالعقد 
كا يقول السكاسانى صحبح جائز فى حق البائع والشترى موقوف في حق المستأجر . ويقول الكاساى 
أبضاً فى حي ما إذا رهن المؤجر العين اللؤجرة وكذلك لو رهنها المؤاجر قبل انقضاء مدة الإجارة 
أن العقد جائز فما ببنه وبين المرنهن موقوف فى حق المستأجر©6. وكذاك لو أقر المؤجر أن العين 
اللؤجرة غير بماوكة له بقول الكاسائى على هذا إذا أجر داره ثم أقر بها لإنسان أن إقراره ينفذ 
)١١(‏ اللكاساق امرجم السابق ص ٠. ١58‏ 
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فق اق اتسةاولا ينقد فى حق المستأ سر بل .توقف إل أن فى مدة الإجازة0© ,.واء على ماتقدم 
فان المؤجر إذا باع العين المؤجرة أو رهتها أو أقر علكيتها لشخص آخْر دون رطاء المستأجر ودون 
عذر لدى امؤحر فان تصرفه يكون صححاً نافذا فى علاقته بالخلف الخاص , ولا يكون ثافذاً فى 
مواجية المستأجر . ومعنى عدم نفاذه فى مواجبة المستأجر أن حقه نافذاً فى مواجهة الخلف الخاس 
المؤّ<ر فى هذه الخحالات . وهو نافذ فى حق الخاف الخاص لا لأنه حق عينى واسكن مراغاة 
مصلحته ومن باب العدالة وفى هذا يقول الكاسانى «قانا بالجواز فى حق المشترى وبالنوقف فى حق 
المستأجر صيانة للحقين ورعاية للجانبين20 » . فالفسكرة إذن هى فسكرة التوقيق بين المصالل وهى 
فكرة براعما الفته الإسلاى كثيراً . 

وقد فرق الفقه الإسلامى بين حق المستأجر وبين حق الدائن الرتهن . فاذا كانت العين المؤجرة 
مرهونة أيضا وتصرف فيبا المؤجر فإن للدائن المرتهن أن يبطل الببع وليس لاستأجر ذلك . وفى 
هذا يول اللكاساق « وفرق القدورى بين الرهن والإيجارة ققال فى الرهن للمرتهن أن يبطل البيع 
وليس المستأجر ذلك لأن حق المستأجر فى المنفعة لا فى العين فكان الفسخ منه تصرفاً فى محل حق 
الغير فلا علسكه وأما حق المرتهن فتعلق بعين المرهون ألا ترى أنه يصير به مستوفياً الدين فكدأن 
النسخ منه تصرفاً فى مل حقه فيملاك2 » . ويتضح من كلام القدورى ما يأفى : 

١‏ الفرق بين الرهن والامحار أن حق المرتهن يرد على العين أما <ق الستأجر فهو وارد 
على النفعة فقط . 


؟ س يترتب على هذا الفرق أن المرتون أن يبطل ببع العين المرهونة وليس لاستأجر أن يبطل 
بع العين المؤجرة . وهذا الثل الذى ضربه القدورى يكاد ينطق بالفكرة الى تقول بها . ولوكان 
القدورى يعدم بالتفرقة بين الحق الشخصى واللق العينى لأضاف إلى قوله قولا آخر وهو أن حق 
الستأجر حق شخصى أما حق اأرئهن فهو حق عينى ٠‏ 

وبتضح ما سبق أن حق المستأجر ينفذ أحياناً فى مواجهة الخلف الخاص المؤجر وذلك إذا تم 
التصرف لاخاف الخاص بغير رضاء الستأجر وبدون عذر لدى المؤجر . وهو ينفذ فى حق اذلف 
الخاص باعتداره حا شخصياً , فالحقوق الشخصية فى القوانين الغربية وحق الستأجر بصفة خاصة 
كا سبق بان ذلك ينفذ فى حق من انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة . أما إذا اثثقات ملكية العين 
الؤجرة برضاء المستأجر أو بعذر ادى المؤجر حق يتمكن من سداد دينه مثلا » فان حق المستأجر 
ينقغى فى هذه الحالة ولا ينفذ فى حق الخلف الخاص للمؤجر . وهذا الدليل قاطع على أنه لبس حقاً 
عينيا . إذ كا سبق القول نفاذ حق الستأجر فى مواجبة الخلف الخاص فى بعض الخالات لا يعنى أن 
حقه حق عبنى لأن المق الشخصى ينفذ فى مواجبة الخلف الخاص فى حالات كثيرة يعرفبا الفقه 
الغرفى . أما عدم نفاذ حق المستأجر فى مواجبة الخلف الخاص فى بعض الخحالات الأخرى فهو الذى 
يعنى أن حقه ليس حقاً عيناً لأن الحق العينى ينفذ اا و فى جميع الأحوال فى مواجبة الكافة » فهو 
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سرس العدد السابع ع السئة الأردرن 


حق مطاق له حدرة مطاعة عت به على جع اناس 8 ولا توحد حالة واحدة لاشفذ فيها الحق العرنى 
فى مواجمة الغير . ولدلك فان وجود حالات كثيرة فى الفقه الإسلامى لا يهذ فيها حق المستأجر فى 
مواجبة الخلف الخاص لءؤجر دلل قاطع على أن هذا الحق ليس حقاً عيناً فى نظر الفقه الغربى . 
وتتناول الآن اق فى التتبع في مواجبة الغير . 


#» ث0 : مى, اللتبسع ف مامه الغمر حب اللقصود بالغير هنا كل شخص آخْر غير 
الف العام للمؤجر والخلف الخاص له . و الحم المقرر فى الفقه الإسلاى أن العين اذا غصيها غاصعب 
من امستأجر فل يتمكن من الانتفاع بها لا نحب عليه الأجر . وهذا الحسيم له دلالة هامة إذ المفر وض 
أن امستأجر قد ممكن من الانتفاع ابتداء» واستحق عله الأجر لذلك أصلا . وفى القوانين الغرية . 
لارضمن الأؤْحر للمستأجر التعرض الادى أذا صدر من أجذى مادام المتءعرض لابدعى ع ( ولسكن 
هذا لا مل عا المستأجر من المق فى أن يرفع ياسمه عن العرض دعوى المطالبة بالتعويض 
وجميع دعاوى وضع اليد20© . فالقاعدة فى القوانين الغربية أن المستأجر بحس عليه الأجرحق ولو غصب 
العين المؤدرة غاصب 7 وادكن بجانت ذلك للمسةأجر المق فى أن برقع باسره جميع دعاوى وضع اليد 
ليرد الغاصب عن العين . والواقع أن هناك تلازم عقلى بين الحكدين » فاذا ألزمنا المستأجر بالأجر 
رغ فعل الغصب وجب أن نعطيه لمق فى تتبع البين فى مواجمة الغير برقع دعارى وضع اليد » وإذا 
جدر_مناه >ن هلاه الدعاوى وحب أن تعفيه دن الأدر . وسدو أن أأفقه الإسلامى أخل بالفر ض الأخير 
المستأجر تشع العين فى اند الغاصب 95 والئقه الإسلامى سوق بان هلاك المين وان أن يغصيما غاصب 
والنسوية بينهما لا تتصور إلا إذا كان المستأجر لا يمك إزاء فعل الغصب ما يدفعه به. ويقول 
السرخمى « المسكن من الإنفاع شمرط لوجوب الأجر ألا ترى أنه لومنعه غاصب من السكنى لا ب 
عليه الأجر"' » . وقول السرخسى « ولو تكارى شخص مئزلا فى دار وفى الدار سكان خفلى بينه 
وبين المثرل فاما جاء رأس الشمر طلب الأجر فال ما سكته حال بينى وبين المنزل فيه فلان الساكن 
والسا كن مقر بذلك أو جاحد فانه بحسم الول :إن كان المستأجر فيه في المال فالأجر عليه و إن كان 
الغاصب فيه فلا أخر عليه0) © . يلور من كلام. السسرسى أن عرد و<دود غاصب فى العين وقت 
استحقاق الأجر يعنى الستأجر من الأجر ٠‏ ويقول السكاسانى « فان علم المؤاجر الدار إلا ببتآ منها 
ثم منعه رب الدار أو غيره بعد ذلك من البيت فلا أجر طى الستأجر فى البيت9©© » . وعلى هذا 
المنوال تتوار أقوال القراء وكلما يشرض أن دوقفت المستأجر سلى عقضص وأبه بعحرد وذوع قل 
الغصب لا يجب عليه الأجر . وهنا لا يتصور إلا إذا كان المستأجر الا ملك رد الغصب بتتبع 
العين الؤجرة فى بد الغاصب . ولذلك ننتهبى إلى القول بأنه ليس لاستأجر الحق فى تتبع المين 
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طبيعة حق الستاجر فيل 


للؤجرة فى بد الغير . وبذلك ننتهى من إثبات أن حق المستأجر ليس حقاً عينياً لأنه لا يعطى 
لمستأجر سلطة تتبع العين الؤجرة لا فى يد الخلف العام ولا فى بد الخدف الخاص ولا فى بيد 
أى شحمن أشن يحتست الن المؤجزة .. ونتناول فى البحث التالى إثبات أن حق المستاجر لش 
حقاً عيذا لأنه لا يعطى أصاحبه الحق فى الأدضلية . 


المبحث الثالك 
الستأجر لاعلاكحق الأفضلية ٍ 

غ؟ س الحق فى الأفضلية لايتصور بالنسبة للحق الشخمى . لأنه برد على عمل المدين لاعلى عين 
معيئة . فالأفضلية متهورة فقط فى الحقوق العيئية التى تنزاحم على عين معينة ويفضل بعنها على بعض 
حسب تار إنشائها وفى حدود مضمونما ؛ ولسكن ذلك لاعنع أن اطق العخعى قد جار بالحوى 
الأفضلة القرر لصاحب <ق عنى » إذ يفل صاحب الحق العنى فى استيفاء حقه على صاحب الحق 
الشخصى » لأن الحق العينى برد على عين معينة #خصص لوفاء حقه » أما الحق الشخصى فهو لابرد على 
عين بذاتها بل يرد على الغمان العام . وفى الفقه الإسلاى إذا كان على المؤّجر دين فادح خثى عليه 
الحبس بسببه جاز للمؤجر أن يفسيع الإجارة وأن ببيع العين ليوني من عنها دين الدائنين . وفى هذه 
ااصورة ينقضى حق الستأجر ويفضل عليه حق الدائن بدين فادم . يتنوك السكاسائى « إذا لم نز الببع 
مع عد الإجارة جمل الددين عذراً فى فسخ الإجارة لأن إبقاءالإجارة مع موق الدين الفادح العاجل 
إضرار بالمؤاجر لأنه محبس به ولا نحوز الجبر على تحمل ضرر غير مستحق بالءقد فإن قبل كيف 
محيسه الناضى وهوغير قادر على قضاء الدين بامؤاجر لتعلق حق المستأجر بهفيذغى أن لامحبسهالقاخى 
فالجواب أن القاضى لا يصدقه أن لامال له سوى المؤاجر فيحيسه إلى أن يظبر ماله وفى اليس 
ضرر على أنه إن لم يكن له مال آخر غير المؤاجز ولسكن حق المستأجر إعا تعلق بلمنفعة لا بالبين 
وقضاء الدين يكون من بدل العين وهو العّن فبحبس حى ببع29© » . ويتضح من ذلك أنه 
لو وجد حق استأجر فى الانتفاع ببين معينة ووجد حق لدان آخر لايمكن وفاؤه بغير بيع هذه 
العين » فضل حق الدائن الآخر على حق المستأجر » وفسخ عقد الإيجار وببعت المين واتقفى 
حق المستاجر . 

وب وتعرض بعد ذلك صورة ما إذا قام المؤجر بتأجير المين امؤجرة إلى شخص آخر مرة 
ثانية أى صورة تعدد الستأجرين والزاحم بيثهم . والقوانين الغرية فضلت بعض المستأجرين على بعض 
لا بأسبقية عقد الإيجار لأن جمبع الستأجرين دائنين شخصبين متساوية حفوقهم ولو لم تنشأ فى وقت 
واحد0” ؛ ولكن على أسس أخرى مادية كوضع اليد أوالأسبقية فيالتسحيل9» . أما الفقهالإسلاى 
وإن بدا فى ظاهره أنه يفاضل بين المستأجرين على أساس الأسبقية فىالتارم إلا أن الواقع أنه لميخفل 
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أبدا اعتبار وضع اليد . فإذا كان السكاسالى يول « إذا أجر داره من إنسان ثم أجر من غيره إن 
الاجارة الثائئة تسكون موقوفة على إجازة الستأجر فان أجازها جازت وإن أبطلها بطلت فعقدالاجارة 
بقع على المنفعة إذ هو تعليك المنفعة والنافع مك المستأجر الأول فتجوز بإجازته وتبطل بابطاله<9© » 
وبةوك « وإذا جاز المستأجر الأول الإجارة الثانية حتى نفذت كانت الأجرة له لا لصاحب الدار29 » 
فانه يقصد بذلك حالة ما إذا كان المستأجر الأول قد وضع يده فعلا على العين المؤجرة »أما إذا كان 
الستأجر الأول لمرضع يده على العين لأنالمؤجر لساءه إياها فنى هذهالالة لايب الأجرعلى المستأجر 
لعدم ثبوت ملك النفعة له . والمقرر فى الفقه الحننى أن ملك المؤجر فى الأجرة يشبت وقت ثيوت ملك 
المستأجر فى امنفعة . وأن ذلك يتحقق شيئآ فشيئآ على حسب حدوث النفعة . وعلى ذلك إذا لم يتسلم 
المستأجر العين فانه لايتملك المنفءة ولامجب عليه الأجر . فاذا أجرها المؤج راشخص آخر قبلأن ,ضع 
المستأجر بده علما فلا يكون قد تصرف فىالمنفعة المملوكة لاستأجر الأول لأن المستأجر الأول لاعلك 
المنفعة إلا شيئاً فشيئة وبعد نسامها وهذا ثابت من قول الكاسانى « إن حك العقد يثبت فى الموضين فى 
وقت واحد فيثدت المالك للمؤاجرفى الأجرة وقت ثيوت املك للمستأجر فى المنفعة ... وأما كيفية 
ثبوت حكالعقد عندنا فشستشيئاً فشيئاً على حس ب حدوث مله وهو النفعة لأنها محدث شيئا 208 : 
ويقول أيضاً « والأجرة لا تحب بنفس العقد على أصل أصحابنا وإنما حب عند استيفاء العقود 
عليه وهو امنفعة »229 . ويقول أيضاً « لأن العقد فى حق الله 3 يتعقد على حسب حدوث المنفعة 
فكان العقد في حق الحم مضافاً إلى حين حدوث المنفعة » فيثبت حكنه عند ذلك 2*0 . وعلى 
ذلك لما لم ينسم المستأجر الأول العين الؤجرة فلا بملك النفعة ولا مجب عليه الأجر .ويقولالكاساق 
« ونعنى بالتسلم التخلية والعمكين من الانتفاع برفع الموانع فى إجارة امنازل ومحوها حت لو انقضت 
الدة من غير تسلم المستأجر على التفسير الذى ذكرنا لا يستحق شيئآ من الأجر لأن المستأجر لم 
علك من للعقود عليه شيئاً )20. فالمستأجر إذن لا علك النفعة إلا بعد التسلم ف لم يتسلم العين 
ويضع بده عللها فلا يعتبر قد ملك منفعة . ولذلك إذا أجرها المؤجر مرة أخرى فانه يكون قد تصرف 
فى.متفعة غير ماو كز لأحد ولذلك عع الإيجار ولا محوز إبطاله . وإذا وضع المستأجر الثانلى 
يده على العين المؤجرة قبل المستأجر الأول فانه يملك النفعة بوضع اليد ويفضل على المستأجر الأول . 
ولذلك فان الأفضلية فى الفقه الإسلامى الننى على أساسين ؛ الأول على أساس الأسبقية فى التعاقد إذا 
لمكن أحد المتعاقدين قد وضع يده علي العين وهذا الأساس بشبه فى القانون المصرى الأسيتية فى 
التسجيل والثانى على أساس الأسبقية فى وضع اليد وثبوت ملاك المنفعة بوضع اليد وهو نفس الأساس 
الوجود فى القانون الصرى . وعلى ذلك مكن القول أن الام بين أ كثر من مستأجر واحد 
بمخضع فى الفقه الإسلاتى الحننى لقواعد مشابهة لنلك الموجودة فى القانون المصرى والقوانين الغربية 
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01 غْ 
طبيعة حق المستاجر بلس 


عموما . وحسم هذا لاحم لا كون على أساس أن لأحد المستأجرين حق عننى على العين المؤجرة 
ولكن على أساس اعتبارات أخرى سملية . لفق المستأجر دق شخصى لا يعطى الحق فى الأفضلية 
35 فد تقر 4 الأفضل 4 الممطاة أضاحت ب حدق آخر وقد “بق بيان ذلك فى صضورة ودود ا لعين 
مماوكة أشخص عليه دين فادح لا يعكن سداده من غير من هذه العين ؛ فيفضل الدائن على الس أو 

وشقفضى عق المستأجر وتباع العين سداد لديون الدائن ٠‏ وعلى هذا تقول أن حَقّ المستاحر ليس 
حقاً عيذياً لأنه لا يعطى اق فى الأفضلية بل على العسكس قا قد تضضر به الأفضلية الممطاة لدائن آخر , 
وننتقل الأن إلى المبحث الراببع 


المبحث الر أبع 
حق المستأجر لا كن مباشرته يغيروساطة ١اؤجر‏ 

كا دن الءعروف أن القوانين الغربمة تفرق بن حق المستأجر وبين حَق المنتفع فتعطى 
لاستأحر حم شخصياً وتعطى المنتفع ع عبنياً ٠‏ ومن المروف كذلك أن هذه التفرقة مناقدة فى 
نظر البعض إذ م6 نشول الدكتور السنبورى « لا نرق فى الجوهر بن الحقين م أن الاعتيارات 
القانونية الحضة لا يمل هناك داعياً للتفريق بين الحقين) 62 ددعم عدم وجود فرق جوهرى بين 
الحنين قد رتب على اعتمار أحدها حق شخصياً والآخر حا عيذ أ تاج غاية في الأهمة ٠‏ إذ نينا 
ينرم المالك بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة9؟ ء فانه ليس ملزماآً بتمكين التتفع من 
الانتفاع » ولذلك لا يازم بالقيام باى إصلاح فى العين محل الانتفاع22 : على عكس الحال فى الابخار 
فان على الؤّجر أن متعهد العين الؤّحدرة بالصيانة لشيقى على الحالة الى سامت به وأن يشوم فى أثناء 
الإجارة بججيع الزممات الضروربة ٠‏ وسبب هذه التفرقة أن حق المنتفع لاكان حا عناً اله بردعلى 
العين المنتفع مها ماشرة فيستطيع التتفع أن عار س حمه عللها من غير وساطة أحجود 0 ولذلك لابازم 
أحرد شمكينه من الاشتماع « أما عق المستأجر ولا زه حق شحدى لايردعلى العين المؤحرة بل ارد على 
عمل المدين فان المؤجر يلم يتمكين العاجر هق الانتفاع أى بتسليمه العين المؤجرة وصمائتهاوسمان 
التعرض المستأجر فى اتتفاعه مها . 

وإذا رجعنا اىالفقه الإسلابى وجدنا حقوق الستأجرهى بذاتها حقوق ااستأجر فيالفقه الغرنى؛ 
ووجدنا النزامات المؤجر هى بذاتها الزامات الؤْجر فى الفقه الغربى . فالمؤجر في الفقه الإسلاى يرم 
بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وهو يِلرْم بتسلدمها له وبصيائتها ويضمن له التءعرض فى 
الانتفاع بها » حثى لو كان التعرض فعلا ماديا أى فعلا من أفعال الخصب . بل 3 كبر من ذلاك فان آثار 
العقد لا تثرتب عليه إلا بتسلم العين المؤجرة للمستأجر فقبل التسلم لايستحق المؤجر الأجر ولا تنبت 


٠ ه5١ ص‎ ١ مشار إلى رأبه فى « المقود المسياة » لادكتور منصور مصمانى متصور ؛ هامش‎ )١( 
. (؟) المادة مده من القاثون المدنى المصرى‎ 

(؟) إسماعيل غاتم , الحقوق العينية الأصلية 8 س 4 . 

(4) الادة لاه من القاثون المدتى المصرى . 


٠‏ ع١‏ العدد السابع 0-2 السئة الأربعون 


للستأجرملكة المنفعة . أما أن المؤجر يلتم بتمكين المستأجرهن الانتفاع بالعينااؤجرة فهو مايقوله 
السرخسى « وعمارة الام فى صاروجه وحوضه ومسيل مائه وإصلاح قدره وهو على رب الخام ل 
الممفعة المقصودة بالجام لا تتم إلا بهذه الأشسياء وعلى المؤاجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بما أجره 
على الوجه الذى هو مقصوده ©3١64‏ . وأما أنه يلتزم بتسللم العين المؤجرة فيقول الكاسالى : « ونهنى 
بالتسليم التخلية والعكين من الانتفاع برفع الموانع فى إجارة النازل ولحوها حى لو انقضت المدة من 

غير تقسام المستاجر على التفسير الذى ذ كر ا شيئاً من الأجر لأن الستأجر لم لك من 
العقود عليه شيئاً فلا بملك هو أيضاً شيئاً من الأجر )57 ٠‏ ويقول السرخسى : « العجز عن التسلم 
يفسد العقد ولا عنع انعقادء 2؟ . أماأن للؤجر ليزم بصسيانة العين المؤجرة وترميمها فهو 
مايقوله السرخنى : « وعمارة الدار وتطيينها وإصلاح المزاب وماهى من بنائها على رب الدار لأن 
به يتمكن المستأجر من سكنى الدار وكذلك كل سترة يضر تركها بالسكنى لأن المستاجر #عطلق العقد 
استحق الءقود عليه بصفة السلامة فان أبى أن يفعل فللمستأجر أن رج مها لوجود العيب بالمعقود 
عليه242 . وأما أن المؤجر يِلمَرْم بغمان النعرض فللمسةأجر <ق ولوكان التعرضماديا أىفعلا م نأفمال 
الفصب قو مايقوله السرحدى « 0 من الانتفاع شرط لوجوب الأجر الاترى أنه لو منعه غاصب 

من السكنى لا يحب عليه الأجر © » . وأما أ أن حي العقد وآثاره تتأذر لوقت العم فقيل التسلم 
لاك الستأجر النفعة. ولا حب عليه الأجر فيو ما يقوله الكاسالى قم والأجرة لا يحب بنفس و 
على أسل أصابنا إنعا يجب عند استيفاء للعقود عليه وهو الندءة »20© . ويقول « لأن العقد فى حق 
الحس ينعقد حسب حدوث المنفعة فسكان المقد فىيحق الحسبج مضافاً إلى حين حدوث المنفعة فيثيت حكمه 
عند ذلك0©) , 

يتضح من كل ذلك أن الستأجر لا يباشر حقه إلا بوساطة اللؤجر فهو ينم بتمكينه من الإتتفاع 
بتسلم المين ولنخليتها ويصياءة العين وإصلاحها » وبدفع التعدى والغصب عنها . 5 أن ] ثار العقد 
من وجوب الأجر وثبوت مللك النفعة للمستأجر تتأخر إلى وقت قيام المؤجر بكل ذلك . وحق بهذا 
الوصف لا يكن لا »كن مباشيرته بغير وساطة اللمؤجر لا كن اعتباره حقاً عيثياً . 

وبذلك عخنتم هذا الباب أثءتنا فيه أن حق المستأجر ف الفقه الإسلاتى المننى ليس عيئياً على 
الاطلاق , لأنه يدد على المفعة لا على العين » ولأنه لايعطى المستأجر <قاً .فى النتبع لافى مواجبة 
الخلف العام للمؤجر ولافى مواحبة الخلف انخاص ء ولافى مواجبة الغير» ولايعطى له حقاً في الأفضلية 
ولا يمكن مباشرته بغير وساطة المؤجر . ويبق عد أن ثفينا عينية حق المستأجر أن تثدبت شخصيته 
وهذا ما تقوم به فى الباب !اثالث . ( شع ) ٍ 


. 1١6ال البسوط ؛ السرخدى » المرجم السابق ص‎ )١( 

(؟) الكاسانى » الارجم السابق ص ١88‏ . 

(*) السمرخسى ء المرجم السابق ص 0148 ٠‏ 

(4) السرخمى » المرجع السابق ص ١54‏ 

(5) السمرخسى » المرجع السابق س5"١ ٠.‏ 

(5) و(7) الكاسالى, المرجم السابق ص ١175‏ و3180 ٠‏ 


مجلة الحاماة ما 


فهرست السنة الأربسون 


مليخص الأحكام 


)0( قضاء حكمة المقض الجنائية 

معارطة . متى رز العارضة فى المج الحضورى اعثيارا ؟ 
شرط عدم جواز استثناف الحم الحضورى اعتيارا لقبولالمعارضة 
فه, للادة وع1 ٠جء‏ عدم تفرقة نص الادة 241 أ مج بين 
أحكام الدرجة الأولى الى لا يجوز اسستشافها وبين أحكام ثالى 
درجة غير القابلة للاستشاف بطبيعتها . 

صيدلة . ما يمتبر مزاولة لما . محرئة عازن الأدوية البسبطة 
للمواد الواردة بالجدول الخامس الرافق له_ائون الصيدلة . للادة 
فععوةمن قانون ب سنة م96١‏ . قانون . تفسيره . التفسير 
التشربعمى . سريانه على الوقائع التى ثم قبل صدوره مادام تلاتتجاوز 
تارم نفاذ القانون الفسر . مثال , القانون دم وام لسدنةمفة! 
بتعديل بعض أحكام قابون الصدلة . 

أمن الدولة . الجرالم الاسة به من الداخل . جرعة الادة 
مه الم من الرسوم بقانون لازو لسنة حوور ء ىه ب من 
امرسوم بقانون ب07١‏ اسنة 19 مالا يؤثر فى قيامهما . تغيير 
شكل الدولة من ملسكية إلى حجمهورية أو تغبير الدستور لا يلغى 
هذه الجرعة . 

١‏ ب تزوير .البزوير الادى . طرقه . حذف بانمن الحرر ش 
واصطناع سند . اشتباه البزوير بجرعة خيانة انان الامضاء السامةع 
بياض . محديد موضوع الورقة يوضع كلة إنذار في صدرها يننى 
فكر ة اثهان الجنى عليه لللتهم . إزالة هذا الببان ثمن عبد اليسه 
بالامضاء وملء البياض بسند مدرونية يوفر جرمة التزوير بطريةق 
حذف ببان من ال#رر واصطناع سند دين . 

مع سمعع ب خيائة اثْهَان الامطاء السامة على بياض . المادة 
“راع . الصدرالتارعى هذا النص . القابلة بينه وبي لاللصوص 
المحرمة لتزوير الغررات . علة إفراد هذه الارعة ينص خاص فى 
التشسريع الفرنسى . انتفاء هذه العلة في التششريع المدمرى . 

ه ء 4 ب خيانة اثهان الإمضاء . إثبات الجرعة . التفرقة بين 


فهرست السنئة الأرحون 


لمخم أعزعلك فيرار .وموا 


ملخص الأحكام 


التبسليم وحقيقة الإنفاق الصحيرح . نسليم الورقة الممضاة على بياض 
وافعة مادية . حقيقة الاتفاق ‏ ان كان يخا هى الق #وز 
أن مخضع لمواعد الإثبات المدنية على خلاف المكتوب زوراً فهو 
عمل محرم إثياته مجميع الطرق وإلا كان الأمر متروكا لمشيئةمر تكب 
التزوير ٠.‏ إثبات . قبود مبدأ إقناعية الدايل . الأدلة فى المسائل غير 
الجنائية . المادة م" 1 ٠ج.‏ حال العمل بها . تقيدالحكة الجنائية 
بقواعد القانون الدلى عند ما تسكون الواقعة المدية عنصراً من 


عناصر ار عة 5 


ذ»؟ءج - منئاجم ويحاجر . جرعة المادة 54 من ق 5ه 
اسنة خم وذ المعدل بق همع لسنة عه و١‏ . المسثولة عنها ٠.‏ مق 
تنوافر هذه الجرعة ؟ القصد الأنالى فيا . ماهيته . الترخص الذى 
مول دونوقوع الجرعة : امراد به . 


1" س تقليد وتزوير الأختام والعغاتوالعلامات. جرعة 
ألمادة لع ٠‏ « المسئولية عنها » . القصد النالى . ماهيته. 
اختلافه عن القصد المناتى الذى تتطلبه المادة /ا؟ من قغع85 لسنة 
١66ل‏ بتقرر رسم الدمءة والمادة 9ع بتقليد علامات البوس:ة 
والتلغراف . القصد الجنائى فى جرهة المادة .م ع قصد خاص 
مفترضص إستازم:وافر شية الغش . الادة م هن قانون الدمعة هىمن 
قوانين البوليس القصد منها توق تداول الدمغات إذا برقٌ من 
هذه النة 03 

0 دفاع . طلب حم قضرة من حيث صلته بالنسيب . هق 
لانلتزم الحكنة بالرد الصريم عليه ؟ طلب ضم قضية تدعما لرأى 
قانونى للمتهم لابقتغفى رداً صريحاً من المحكلة طالما أنها طبقت 
القانون على واقعة الدءوىتطبيةا صحيحا . 

استثناف . حالاته . استئناف النيابة . طلبهاتوقيع أفصىالعقوية. 
شرط الاعتداد بهذا الطلب . هو إبداؤه مجلسة أعلن لها المتهم 
أو حضرها : 


إثبات . المحررات . ححة الثابت عحضير الخلسة . - .عيوب 


١ 


التدزل . خطأ الإسناد إلى الشهودوالتحقيقات . إجراءات الحا كة. 

تدوينها بمحضر الخماسة . ١كتساب‏ ضر الحاسةالذىاعتمده رئسها 

وكانبها بالتوقبيع عليه ححية لاحل بمدها للبحكة أنتطرحهوتعتمد 

]| في قضائها على ما سعته هى دون الثابت فى الحضير مادامت هى لم 
جر تصحييح ما اشتمل عليه بالطريقة الت رسعها القانون . الحم 
ككل محضر الجاسة فى الإجراءات دون أى أدلة اللدعوى 

محقيق . تفتيش . تنفيذ الإذن به . عدم اشتراط السكتاية عند 
ندب الضابط المأذون بالتفئيش اغيره مى حوله الإذن حق الدب . 
علة ذلك . 

١‏ - سمرقة . عناصر الواقعةالاحرام.ة الاختلاس ٠‏ ما لايئفيه. 
عدم إبقاء السارق فى حوزته لابن ركن الاختلاس . 

؟ - قانون دولى عام . حقوق الدولة الحارءة . الاستيلاء فى 
عرف القاثون الدولى . ماهيته . 

م س هيم . ما لا يعيب تسبييه . الخطأ المادى . مثال . الخطأ 
في وصف الأجولة السروقة لايعيب الحم . 

غ ل إثبات . حرية القاضى فىتكوين عقيدته . قيودها . 

١‏ - شيك . سوء اانة . مق يتوافر ؛ دفاع , ملاس تأهل 
رد ؟ . عندما يكون ظاهرالبطلان . مثال . مجرد عل مصدرالشيك 
بعدم وحود مقابل وفاء له فى تاريخ إصداره يوفر سوء النية . 

لايقبل منه التعلل بإشبار إفلاسه . مثل هذا الدفاع لايستأهلرداً. 

؟ ل استثناف . لمحرير الحمج الاستئنافى . شكله . نر بر الحم 

الاستثنافى الدى أزيد الحم الارتدالى لأسبابه على تموذج مطبوع 
لايقتفى بطلاله . علة ذلك . 

استشاف . التقرير به. شرطيته . عدماستازامتوقيعالطاعن 
على تقر بر الاستئناف . علة ذلك . 

معارضة . اأصفة في رفعيا . ارتكاب مول للحادث بعدا نتحاله 
إسم آخر وصدور المسي الغيابى ضد صاحب الاسم المتتحل يقتضى 
الحكم يعدم قبول المعارضة من هذا الأخير لانتفاء صفته في رفعها . 
الادة يروم أ. ١ج‏ 


بعس دوم رادا فرابر م١‏ 


تاريعم الحم 


العدد السايع 
١‏ - 
1 
لاي الا نا 
ؤغ؟ ١51١‏ م 
بي الي ل 


لم 


فهراننت السنة الأربعون 
ملخص الأحكام 


تهديد . جرعة الشروع فى اغتصاب المال يطريق التهديد . 
المادة +وع/؟ ع . بانات . أحكام الادانة فيبا . البيات 
الكافى . مثال . 

9 -- محكمة الموضوع . مواد مخدرة . قصد التعاطى . 
ما لا يعب التدلل عليه . كفابة الرد الضمنى . مثال . ضالة 5.ة 
الخدر أو كبرها أمس موضوعى . وجود مقص وميزان لايلزم عنهما 
حا ثبوت واقمة الانحار فى الخدر . إغفال المحكمة التحدث عنهما 
بفيد طمناً أنها لم تر فبهما ما يدعو إلى اعتبار الواتعة 
إنجاراً فيه . 

١‏ ل نقض . أسبابجديدة . شرط الدفع ببطلانالإجراءات 
السابقة على الحا كة أمام حكنة التض . وجوب إثارة هذا الِطلان 
بداءة أمام محكنة اللوطوع . 

»؟ ل نقض . أسباب موضوعية . إثبات . شبادة . تقديرها. 
حكمة الوضوع . عدم قبول الجادلة أمام محكنة القَضْ فى تقديرحكة 
الموضوع الادلة - ومن بينها شهادة الصغير ‏ عند عدم الادعاء بعدم 
قدرته على العييز . 1 

م س إثياث . شبادة . تقدير الشهادة المسموعة على سيل 
الاستدلال . جواز اعقاد الحم على الشهادة السموعة على سيل 
الاستدلال . 

5 2 . الخطأ فى الاسناد . متى يعيب الحيج ؟ الخطأ فى 
الاسناد لابعيب الس إلا إذا تناول أدلة مؤثرة فىعقيدة المحكة . 

ه - دفاع . مالا يعتير إخلالا محق الدفاع . وصفف التمة . 
ما لا ,ستبر تغريرا لها . بيان كيفية ارتكاب الجركة . تصحيم دان 
كفية ارتسكاب الجرعة لايعد تغبيراً لوصف التهمة . جواز حصوله 
درن لفت نظر الدفاع . مقال فى جرعة خطف . 

٠‏ »”ويس ل أسباب إباحة الجرالم . دفاع شرعى . شروط 
نشوء اطق . اططر التصورى . كفايته انشوء الأق عند اعتقاد 
اللدافم حلول القطر لمكا املاوعع. 


العدج السابع 


اسم 


ذه إوز دادر لرارذه ةا 


مملة الحاماة لكو 


هرمت السنة الأربعون 


ملخص الأحكام 


تقدير حاول الخطر أمر اعتبارى ينظر فيه الى شخص المدافع 
وظروفه الخاصة الى أطاحت به فى الحالة الى وجد فيها . 

الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى من حيث صلته بالتسبيب . 
ما لا يصاح ردا على هذا الدفع . أمثلة . قول الح إن لحني عايه 
م يكن حمل عصا ولم يضرب التهم بها لا يصلح سيبآ لننى حالة 
الدفاع التمرعى أمام مطاردة الحنى عليه وإاقائه أرضاً وحاولنهالاحاق 
ما محمله المنهم من سلاح . 


به رع 


/ 
قول الح إن الطرفين يتنازءان وضعاليد على الآر ض لا يصلح 
ردا على تمسك امتهم بأنه إنما لجأ إلى اسةمال القوة لرد المهنى عليه 
عن أرطه الثى دخلها عنوة وتقدعه حك صادرا لصالم والده بإعادة 
وضع بده. على الأرض . صدور أمر من البوليس للط_رفين قبيل 
الحادث بعدم دول الأرش . غيرمؤثر. وجوب يع ثاللميازة الفعلية 
للأأرض . إثئبات . إقناعية الدليل . وحوبابتنائهعلى ا أزمواليقين. 
العبرة فى المواد الجنائية هى بالحقائق الثابتة فعلا بالاحمالواأفروض. 
١‏ ل دعوى مدئة . مباثسرتما أمام القضاء الجنائى . تبعيتها 
للدعوى الإنائية . آثار ذلك . خضوع الدعوى المدنة أمام القضاء 
الجناتى لقواعد قانون الإجراءات اطنائية المنسوص عليها فيه . 
مككمأعج٠‏ 
؟ - استئناف . حالاته . بطلان الإجراءات و بطلانا1-ي. 
اقتصار حالة استئناف الحمسم لبطلانهعلى النيابة العامة والمتم وحدها 
دون الدعى بالمقرق المدئة . المواد كنع #وع م ٠مع‏ أ.ج٠‏ 
م س نقض . أوحه الطعن . بطلان الحيج . ششرط العسك به 
أمام محكنة النتقض . أن يكو ن لبديه حق استثناف الحم ابتداء . 

ع ل دعوى جنائية . محر يكها . <ق المدعى اللمدنى في ذلك 
ومداه . اقتصاره على تحريك الدعوى الطْنائية دون مباشسرتا. 
ما يلزم نن ذلك فيخصوص أثر استثناف المدعى بالحقوق الدئة . 
امصال المسكة الاستثنافية بالدعوى المنائية لأيكون إلا عن طريق 
استشاف الثيابة العابة والمتهم . 


م مجلة المحاماة 

العدد السايع فهرستٌ ٍ السئة الأربعون 
0 
3 / تارم الحم بلكض الل 


رحدان 


روم 


يان 


وموم 


ليقن 


١١ 


لشفل 


١ 


١1‏ نبرايرومةا 


ه - نقض . أحكام لامحوز الطعن فيها . الأحكام الابتدائية. 
المادة 5٠‏ 1 2 3 

إعادة الاعتبار ع القانون . المدة الواحب مضيها عند تعدد 
الأحكام . إسنادها إلى أحدتها . المادة .مه ١‏ ١وه‏ أء بع ٠‏ سلاح . 
الظروف المشددة للعقوية . أثرقيام سابقة الحسي للاشتباه . انطباق 
الادة شاف من قانون السلاح 1 

إحتلاس أموال أميرية . القابلة بين المادتين 1١١١‏ © مااع 
قبلتعد يلهما بالقانون رقم 5ه لسنةمه ١.‏ . عناص الواقمة الاجرامية» 
فى جرعة المادة ؟1اع قبلالتعديل . إبداع الثىء الختلسفى عهدة 
الموظف أو تسليمداليه بسب وظففته . صفة الاق . مأمور التحصيل 
أو المندوب له : شرط اتصاف الشخس هذه العئة 5 إقحام المنوم 
نفسه فما هو خارج عن نطاق وظيفته التى لاتقتضى مخصيل الرسوم 
الختلسة مول دون اتصافه بصفة مأمور التحصيل أو مندوبه مهما 
استطال به الزمن . وجوب معاقبته فىهذه الخالة بالمادة م١‏ اع قبل 
تعديلها . المقابلة بين المادتينم١1‏ اع امن قانونوةاسنة مه . 
مخالفة سَ اللدة م1اع قبل تعديلها لايقتفى توقيع عقوبة العزل 
والغرامة والرد ولوكانت مهمة اختلاسورقة متعلقة بالمسكومةمن 
بين التهم الى أدين بها المتهم . علة ذلك . نقض. للصلحةفىالطعن. 
العقوبة الممررة . الحسكم الصادر بعقوبة واحدة فى مهم متعددةعملا 
بالمادة وخ مع ٠مثال ٠‏ تقض ٠طعن‏ «اأثارمء الأروج عن مبدأ التقيد 
بصفة الطاعن . الادة وم لأس ١‏ مثاك : 

إثبات . خبرة. تقدير رأى|ا بير ٠‏ لامجوز للمحكة أ نحل نفسها 
حل الخبير في مسألة فنية ٠‏ دفاع . مايعتبر إخلالا بق الدفاع ٠‏ إغفال 
اقيق الدفاع الجوهرى المتعلق غالة الجنى عليه بعد إصابته وقدرته؛ 
على الغين والادراك هن عدمه وذلك عن طريق احص 0 5 

سدم هتكعرض .ء عدم الرضاءء مالا.وفره, محرد اركاب تعمل 
هنك العرض فى الظلاموفىوحشةالليلوفي كان غيراهل بالناس٠ ٠‏ 

. ”» - هتكعرض.الظروف المشددة, صفة الانى , ساطته على 
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حلة الحاماة يقال 
فهرسست السنة الأربعون 


ملخص الأحكام 


الينى عليه ٠‏ مالا يوفرها ٠‏ المادة با اع ٠‏ تكليف المثهم للنحنى 


عليه حمل متاعه حدق مكان الحادث ٠‏ 

استدلال ء تلدس. سلطة رجل البوايس عند توافر حالة التلمس 
بجرعة. ماتقتضيه هذهالسلطة. التحفظ على جم الجرعة.م م أ.ج. 

قتل عمد . الظروف الشددة ٠‏ ارتباط الفتل مجنحة . المادة 
لطع . عام جربعة ال.حة ليس بشرط لتطبيق الظرف الشدد ٠‏ 

أوصف النهمة . حالات تنه المتهم ‏ عند تعديل التبمةبإسناد واقعة 
جديدة ل :ترد بأص الإحالة <مير. مأءجء مثال » تغبير النبمةمن شر وع 
فيقتل عمد إلى جنحة إصابة خطأء نقضء المصلحة فى الطءنء العقوية 
البررة , السك الصادر بعقوبة واحدة في مهم متعددة عملا بنص الادة 
اع ٠‏ مل فى أنتفاء المصلحة من الطعن رغ امسن 
الإجراءات بشأن كنسيه يه الدفاع الىتعديل النهمة» 

تزويرء”زويرالأوراقالرسية . مناط رسمية الحرر ٠‏ صدوره 
من.موظف رسي مكلاف 020 ووقوع تغير اسلقيقة فا أعدت 
الورقة لإثباته أو فى سان جوهرى متعلق مها . 

ا - ٠‏ عيوب القسِب ٠‏ قصورالبيان ٠‏ مثال فى جرعة 
تزوير شبادق ميلاد ء قصور اليم بادانة امتهم بجرعة تزوير 
شهادتى ميلاد ركوناً الى اعترافه بتحريره ببانائهما دون إثبات أن 
النبم ‏ بنفسه أو بواسطة غيره ‏ هو الذى زور توقيعى نائب 
الغمدة والعايلة . 

اشثراك . وسلة إثاته . قرائن موضوعية ٠‏ جوانز استنتاج 
الاشتراك بالتحريض أو الاتفاق من فعلى لاحق للحرعة شبد به . 
جواز الاستدلالعليه استنتاجاًمنالقرائن . مثل . جوازاستخلاس 
الاشتراك ‏ فى جرعة خطفى ‏ - من مساومة الطاعن فى قمة 
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بالوقت الذى انتقلت فيه إلى ملسكية الوارث عا نساويهمن كن 


تمل أن تباع به وقت حصول الواقعة امنثئة للضرية . 

- ضرائب 00 وسيلة تقدير وعام الضربمة ١‏ ء شورة الحل 
التجارية . محديدها بطرق فئة خاصة لِوء مصلحة الضضرائب فى 
تقديرها لإحداهاومىطريقذمتوسط الأرباح الصافية . لم يكنمقابل 
د خاو الرجل » ععناءالعرفى السائد داخلا فيها . اسدّبعادا-قبير أشهرة 
لحل بالمعنى الفنى اللصطلح عليه إقحامه رغم ذلك على عناصر التركة 
مقايل « خلو الرحل » . أحذ الحسكم عا انتهي الله الخبير . خطا 
فى القانون . 

م ب فوائد . ضرائب . جواز الحسكم على مصلحة الضعرائب 
بفوائد عن البالغ المحسكوم عليها بردها . عدم سريان القانون دام 
1 اسنة .ه4١‏ الذى أعئى مصلحة الضرائب منهذه الفوائدعلل 
الماضى لأنه لس لع مستحدتث , 

ملكية « أسبابكدب الملسكية » و الاستيلاء » « الاستيلاء 
على عقار ليس له مالك » . عللك الأراضىغيرالزروعة بوسيلتين . 
ااترخيصض من الدولة أو التعمير ٠م‏ /اه مدلى قدم م بإللى مدلى 
جديك : الوسيلة الأولى مقيدة بترخص عمطابقوفقاً للوامم : لص م» 
من الأخس العالى الصادر فى سنة 1884 ارج الأراضى الداخلة فى 
زمام اللاد من نطاق الأراضى غير المزروعة الى يجوز ملكبا 
بالاستلاء 5 حريان 2 هذا النص سواء أكانت وسيلة الغلك هى 
الترخيص أو التعمير . 

ضرائب « ضرمة الثركات » لان تقديراللركات » . اعتبار 
لجنة تقدير الثركات هريئة إدارية ذات اختصاص قضانى قبل تعديلبا 
بالقاتون رقم7١؟‏ لسنة 1هو١‏ . عدم جواز رجوعبا فى القدير . 
ليس لمصلحة الضرائب أن :عقب على هذا التقدير أو تيده الها 
لعاودة النظر فيهمن جديد . 

ضرائب «ضرببةالأر باحالتجاريةوالصناعية) («وعاء الضمر يبة» 
حكمة الوضوع . نف بحكة الموضوععن الدين صفة الانعدام بأسباب 
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ملخص الأحكام 


- نيزئة ١‏ عدم القابلية للتحزئة » . اءتبار طلب وقف 
ححية إعلام شمر عى موضوعاً غير قال للتحزثة 3 

١‏ سس تمض ( تقرار الطءن 2 التوكيل فى الطءن ». محاماة 
« توكيل الحانى » . شعرط المقرر بالطعن بالمقض أن كو نمام 
مقبولا أعام محكمة النقض وقت التقرير به ولو لم يكنمقبولاأمامها 
وقت صدور التوكل له , 

؟ س حي ( بياناته » . أحوال شخصية . حي صادر فىمسألة 
من مسائل الأحوال الشخصية . عدم بيان اسم عضو النابة الذى 
أبدى رأيه فى العضية فيه . بطلان الحم .موئعث مرافعات . 

م - قضاء المحكمة الادارية العليا (بجلس الدولة ) 

أثر رحمى . القواعد التنظمية العامة » قانونا كان تأو لالحة, 
قد تفيد اللوظف عزايا فى الماضى . المرا كز القانوثية التى يكتسبها 
فى قانون يقرر الأثر الرجعى وليس بأداة أدنى منقانون . مثال . 

١‏ سد رسدوم قضائية . التظامات اانىتقدم لاحان العضائة كانت 
معفاة من الرسوم . الدعاوى الى تقدمالى الام الإدارية . وجوب 
أداء رسوم عنها . ثبوت أن التظل الذي قدم إلى الاحنة القضائيةوأحيل 
إلى المحسكة الإدارية كان خارجاً عن اختصاص |احنة الآضائية . 
وحوب أداء رسوم عنه : 
القضاء الإدار ى . عدم سداد الرسم الواجب قانونا . استيعاد القضية 
مدن حدول الجلسة 7 لحي عم قيول الدعوى لعدم سداد الرسوم 1 
فى غير محله ٠‏ 

موظف : نقله من وظفة لأخرى فى مثل درحته وهرتسه. 
استهداف النقل مصلحة عامة اقتضتها ظروف العمل . لا وجهللطعن 
فى هذا القرار . ش 

ترقية . تقدم الموظف الى إن ةالتطبير بتهم معينة . تحقيقها هذه 
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حلة الحاماة 


ملخص الأحكام 


الفصل والا كتفاء باقتراح ثركه فى الترقية . اعتناق لنسة شئون 


الموظفين لهذا الاقتراح عند السظر فى حركة الترقيات استنادا؟ إلى 
أصول ثابتة بالأوراق بالرغم من تقد تقربر بتقدير كفاية هذا 
اللموظف بدرحة جيد . صحة ذلك . لا إلزام على الاحنة بتسبب 
قرارها . القرار الواجب التسدب هو الصادرمن الوزير,الاءتراض 
عملا بالمادة ممم من قانون الموظدين . 

مدةخدمةسابقة . ضمها . قراريحاس الوزراء فى1١/9407/5١‏ 
وجوب أمحاد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته . وظفة 
المحاسب أو وكيل الحساباتبإحدى الشركات . عدم امحادهافى الطبيعة 
مع مبنة الندريس » مالم يكن التدريس أساساً ويصفة أصلية فى 
مادة الحساب والرياضة . التحدى بأن طالب الغم حائز من الأصل 
على الؤهل الذى سميح ابتداء بالتعيين فى وظفةمدرس . لامجدى 
حدة ذلك . ش 

١‏ تنظم . العانون دم غغ” لسئة ه96١‏ . حظره هدم 
النشات غير الآبلة للستقوط الواقعة فى حدود المااس البلدية إلا يسد 
موافقة لخنة تشكل لهذا الغرض . اشتراطه لموافقة الاحنة أن يكون 
قد مغى على إقامة البناء الراد هدمه مدة أربعين عاماً على الأفل » 
مالم تر اللحنة عخالمة هذا الشرط لاعتبارات تتعلق بالصاٍ العام . 


| إل ؤه على التراخيص السابقة الى شرع أصماءها فى الحدم ناذا لما . 


ىو كك تنظيم الإبقاء على ثتراخيص الهسدم السابقة على صدور 
القانون رم غع” لسنة ١965‏ منوط بتوائرشرطين : انعدامالائم 
القااونى من إجراء الهدم ؛ والشمروع فعلا فى إجرائه قبل نفاذ ذلك 
الفانون . صدور قرار من للجنة توجبه أعمال البناء والهدم برفض 
الهدم لتخلف هنين الشرطين ٠‏ حته قانوناً . لإيقدح فىيذلك سبق 
صدور سس دن القضاء العادى بإخلاء الستأجرين من العقار ليتمكن 
الالك من هدمه . 

ترقية . حاللات سج الترقية النصوص علمها بالمادة , إمئقانون 
نظام موظنى الدولة . سريانها على الترقيات العادية » وتلك الى تلم 
طبقاً للمادة .4 مكرراً من ذلك القانون . الثرقية منوطة بأنتثيت 


فهرست السنة الأربعون: 


ملخس الأحكام 


شائغة مقامة على واقع ل محادل فيه الطاعن . اعتبار الدين معدوماً 
هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بها هتى أقامت كنبا على 
أسباب سليمة . 

١‏ - تقض ( تقرير الطعن » « التوككل فى الطعن ع محاماة 
2 توكل الطحامى » . وجوب أن كون الحا اللي يقرر الطعن 
بالنقض مو كلا عن الطاعن و إلا كان ا لطعن باطلا . م .9؟ 4 مرافعات , 

م , # امرض الموت « محديده ع . محكدةالوضوع . حم 
( تسديب معيب » . العبرة فى اعتبار المرض الدى ,ستطيلءنسنة 
مرض موت هو محصول التصرف خلال فترة :زايده واشتدادوطاته 
على المريض وانتهائه بالوفاة . أل تصديق البائعة على البيسع يوم 
وفاتها يمرلا وقبل أن يتمكاتب التصديقاتمأموريته . بذائه لإبدل 
عن ”زايد المرض فى الفترة التى حصل فيها النصرف . استناد ااحكم 
إلى ذلك وإلى ظروف الدعوى دون تبانها . قصوره . 

إختصاص « الاختصاص التعلق ,الولابة » «مسائل الوقف»م. 
وف . إمحصار النزاع فى ادعاء المدعى بدذول المين المتنازع عليها 
فى الوقف المشمول بنظره ويمسكالمدعى عليه بتبعية العينالمذكورة 
للوقف المشمول بنظارته وبتملكه لها بالتقادم ٠‏ هى دعوى ملسكية 
عين من اختصاص الحا المدية . غير مؤثر أنتكون النازعة قائمة 
بين جرق وقف . لا اعتداد بأن يكون سببالمنازعة سابقاً أو تالا 
لإنشاء الوقف . م95 لاللة ترفك الحاكم الشرعية . م 1١‏ من 
قانون نظام القضاء . ش 1 

و - نقض « حالات الطعن » « الطمن بيطلان الحكم » ٠‏ 
قشاء الحكم فى منطوقه برفض الاستئناف موضوعاً وتأبيد الحكم 
الستأنف فى حين أن الاستثناف كان مرفوعا عن حكنين .. إشارة 
الأسباب إلى الحسكنين وما قضى به كل مهما وإلى أنهما فا مخلهها 
وإلى رفض الاستئناف موضوعاً . هو خطا" مادى 'تؤدى. أسياب 
الح ذاته إلى تصحيحه . كان غسب محكة الاستئناف أن يكون 
منطوق كلها مقصوراً على رفض الاستشاف موذوعاً . أساسه 
تأبيد قضاء محكة الدرجة الأولى فما رفع عنه الاستشاق:. .- 


دوعا مجلة الهاماة 


5 المتتنة 


اأعدد السابع فهرست السنة الأربعون 
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تاربع الحم ملخص الأحكام 

» ,ع 2 ع - ودف « إبجار الوكف » . تعلق ولابة 
ناظر الوقف على إبحار أعيانه بأصل الوقف , لا محكلها نصوص 
القانون الدلى القدم ٠‏ الناظر الذى لم عنعه الواقف إجارة أعيان 
الوقف مدة لاتزيد على م سئوات ٠‏ حواز إنقاص الناظر الخجديد 
للمدة إذا لم تكن الإجارة قد اقضت وكن الباقى منها يزيد على م 
سنوات ٠‏ اعتبار المنازعة في لزوم إجارة الوقف بدعوىااغين بطبيءتها 
مدنية مخضع لأحكام القانون المدنى . ليس فى نصوص القانو نالقديم 

ما يفسد الإيخار بسيب الغين. 
رجه أهع؟ لأة؟ بوه وهه | ١‏ - عمل « فسخ عقد العمل » . حق رب العمل فى فسخ 
عقد العمل لإخلال المامل بإحدى التزامائه الجوهر ب ةف العقد الحدد 
الدة . مرده أن العقد مازم لطرفيه ويرتب فى ذمتهما إلعزامات 

٠ متيادلة‎ 

؟ - عمل « التزامات العامل الجوهرية » ٠.‏ حي « تسبيب 
معيب » ٠‏ إيضاح الادة هه مدن التزامات العامل الموهرية ٠‏ 
١‏ منها تأديته العمل بنفسه وبذله فيه من العئاية ماسذله الشخص اللمءتاد. 
سك رب العمل فى تبرير فصله للعامل بعدم بذله العناية اللازمة . 
عدم الرد على هذا الدفاع الجوهرى . نتى جبل العامل بالعمسل 
والتنويه يكفاءته ‏ لايدل بذاته على نفى ما تملك به رب العمل 


ولا بصلح رداً على هذا الدفاع ٠‏ قصور. 

حك غ١٠‏ « «< «م ١‏ ح إثبات ور عبء الإثبات » , «الإثيات بالبينة » ٠‏ «سلطة 
محكة الوضوع ورقابة محكدة النقض » عبء الإثبات على المدعى . 
عدم تقدعه دليلا على ما ردعيه ء عدم طليه إحالةالدعوى إلى التحقيق ٠‏ 
حق محكمة الموضوع فى الإحالة إلى التحقيق » جوازى لها .م0٠.١‏ 
مرافمات ٠‏ تقديرها هذا بمنأى عن رقابة محكة اللقضء 


باس بيع «آثار البيبع د التزاماتالبائع » « الالتزام يتسلم 


المببع ».« تعريفه » تسليم المبيع هو وضعه تحت تصرف المشترى 
بمحيث يتمكن من حيازته والاتفاع به +٠مممع‏ مدى . 
نيف لحو ود اق ٠ ”١ ١‏ س نقض « حالات الطمن » « الطعن بيطلان الحم » . 


5 غلة الحاماة 5-5 


العدد السابع فهنت السنة الأربعون 


1 
ا 

0 ! قارع ال ماخص الأحكا 

3 | ترع لطم ١‏ 


النعى على الحس المؤسس على عدم مراعاة الإجراءات اتى أو<هها 
قانون اأر افعات من إعادة الإعلان والإعذار ان لم محضر . لاوز 
| التحدى به طالما لم محر السك به أمام مك ةالوضوع . بطلانلايتصل 
بالنظام العام , 

؟ س مسئولية « السثولية التقصيرية » و الخطأ التقصيرى» . 
المافسة التجارية غير الشروعة تعد خطأ تقصيرياً بوجب السكولة . 
حاو ز حدود المافسة المشروعة . مثال . إغراء عمالحل من احمعلى 
ترك محلوم إلى محل آآخر . النشر عن ذلك بالصحف وتوحيه الانظار 
اليهم مع إقحام الإسم التجارى للسل الأو ل فى الإعلانات . 

؟ ل تعويض . تقدير التمويض مسالة واقعة . ستقل بها 
قاضى الوضوع . 
ويم أعرة؟ زأه؟ يونيه وميا أزع المسكية للمنفعة العامة . إجارة «إنتهاءالاجارة » . م باق 
الصادر فى 5/1/5 ١..‏ فىشأنحق المستأجرفى الطالبة بالتعويض 
عن نزع ملسكية المكان المؤجر له . الأوامر العسكر يةوالتشريعات 
الاستشائية الصادرة بشأن الأما كن المنية ااؤجرة لاسكنى ولغيرها 
من الأغراض قيدت نصوص القانونالمدتى| خاصة بانتهاء الإإجار . 
أصضعدت عقود الإيجار بمتدة تلقائيا و بك القائو ذاإلىهدةغر محدودة . 
رفض دعوى المستأجر بالمطالبة بالتعويض عن نزع ملسكية الممكان 
الؤجر له لانتهاء مدته . خطأ فى الفانون . 


؟بمأوهة؟ || « < («2م ١‏ - دعوى « استعال الدعوى » « الطلبات العارضة » . 
مقاصة ( المقاصة القضائية ع م ٠6ل‏ ء هه١‏ مرائعات . الطليساتث 
العارضة الت مجوز للمدعى عليه إبداؤها . مثال . 


* س نمض م أسباب الطعن » « مايمتير أسيا يا جديدة ). 
دفع الستأجر بعدم مسئوليته عما لم بزرعة من أطبات زيادة عن 
المساحة الواردة فى عقده . يعتير سبباً جديداً . 
#/ام اوة؟ ١‏ | « «ج « 20 -١‏ تقادم هم قطع التقادم »6 . القاس إعادة النظر . اشتراط 
| أن يتوافر فى الورقة الى تقطع مدة التقادم ممنى الطلب الواقع فعلا 
للمحكة الجازم باحق الى براد استرداده أو انقضاوٌهء , صدور حم 
بتثديت ملكية المطعون عليها القدر الذى تدعيه فى سنة 191 . 


م غلة المحاماة 
العدد السانع فهرست السة الأربعون 
| اعد 
] تارم ال ملخص الأحكا 
ف | دع حص 1 
اشن 3 


نض 


امم 


5 اة؟ يونية وهموا 


:5؟ || « « (« 


رفع الطاعن العاسا عن هذا الح والقضاء بعدمقبولافىسنتسسم ١‏ 
كسك فى سئة باعية؟ باكتال تقادم حديد له أثرصدورااحم الأول . 
لايتقطع بالا لغاس الرفوع مذك , 


» ل تقادم « الثقادم المكسب » . حيازة « حياز ةالعقار» . 

حك « تسيب معيب » . اعتبار الحيازة غير هادئة إذا بدئت 

بالا كراه . بدء الهائز وضع يده هادةآ . التعدى عليه أثناء الحيازة 

لايشوبها . عدم تبيان الحم مت بدأ التحكير وهل كان مقارناً لبدء 
الميازة أو تاليا ليدئها . بعبية . 


ضرائب « ضريبة الأر باح التجارية والصناعية »4 « المرسوم 
بقانون رقم ٠غ»‏ لسنة 1465 » . تغيير شكل المنشأة من فردية إلى 
شركة تضاءن . اعتبار نشاط المنشأةالفردية منتهيا وشركة التضامن 
بادئة فى نشاطها مند تسكوينها . لايغير مندلك اناد نشاط المنشأتين 
فى النوع . قضاء الحم قياس أرباح سنة مخ إروع على أدباح سئة 
سابقة استناداً إلى أنه لم محصل تغيير فيجوهر نشاط اللنشأة مع أن 
شركة التضامن قد تكونت فى أول سيتمير سنة مع9؟ . خطأ فى 
تطبيق القانون . م١‏ من ق .ع" لسنة ؟6و1ؤ . 

١‏ س نقض « إعلان تقريرالطمن ». إعلان و كيفية الإعلان» 
( بالنسبة للاشخاصالممنوية » « الدولة » . م ١6‏ مرافعات. صف 
الطعون تسل إلى ادارة قضايا الحسكومة أو مأمو رياتهابالأقاليم. عدم 
مراعاة ذلك . بطلان الإعلان مع" مراقعات 7 

؟ - تمش م إعلان تقر يرالطعن» 1 إعلان «كيفية الإعلان» . 
م ١١‏ مرافعات . تسليم الأوراق المطلوب إعلامها للشخص نفسه أو 
فى موطنه . عدم وجود المعلن اليه . تسليم الورقة إلى من ذكروا 
بالمادة 11 مرافعات . إغفال المحضر إثبات عدم وجود اللمطلوب 
إعلانه . بطلان ورقة الإعلان . م غ؟ مرافمات . 

؟ ح نمض « تقريرالطءن» « الخصوم في الطعن» . بطلان 
الطعن بالنسبة لأحد الحسكوم لهم فى نزاع غيرقابلللتحزئة. يثرتب 
عله بطلاته بالنسة للجميع 3 


عملة الحاماة هونا 


العدد السابع فهرست السئة الأر بعون 
5 _- 


3 ! تاربع الحسج ظ نلخس الأحكام 


عدم إدانة المأوظف الال للمحاكة التأديسة : لايكنى فى ذلك رد 
صدور قرار من لس التاديب في مسألة فرعية متعلقة باختصاصه 
دون البت في ذات التهم من حيث الإدانة وعدمبا . 
عدن أوبا؟ ؤ| ٠١‏ مايومهوا مدة خدمة سابفة . سُمها . قرارات حساب مدد الخدمة قد 
استهدفت أسوبة حالات خاصة شروط معنة فى فترة محددة . شرط 
إفادة الوظاف من أى منها بالشمروط الواردة بها أن يكو زعندالفم 
على درجة داخلة فى البيثة » وأن بتحد العمل السابق مع العمل 
الجديد فى طبيعته . 
مد“ اه؟٠|‏ « « م 3 . باثاته . النتقس أو اللطأ فى داناتالخصوم البطللاحم. 
وجرب أن يكون جسيا ‏ أى من شأنه التجهيل هسم . ذكر إسم 
أحد الدعين فى الحم والاشارة الى الباقين بعبارة « وآخرين » . 
الإشارة إلى رم الددعوى فى الحسسم . إمكان معرثة هؤلاء الآخرين 
بالرجوع إلى عريشة الدعرى . لابطلان فى الحم . 
كرمع ك/ا؟١ظ|‏ « « م ترقة. مخطى الموظف فى الترقية . رفعه دعاوى أمام القضاء 
الإدارى عن كل حرّكة صل فبا التخطى . تجرد رفع الدعاوى 
أمام القضاء لاببرر بذاته تركه فى الترقية لوظيفة تالية حب ترشيحه 
فيها نح دوره فى الأقدمية إذا ما حي لصالحه فيها . على الإدارة إن 
آثرت اتتظار الفصل فى الدعاوى أن محزله فىكل حركة حل دورء 
فى الترشيح فيها درجة نسمح بهذ هالترقيةمن تاريخها إنخولصالحه. 
المادئان غ٠‏ زو١٠‏ مححز درحة للموظف الوقععليهجزاء أو القدم 
للمحاكة التأدسة : 
ببمه اللاالا1 « « ١‏ س جنسية . العّانيون فى حع القساتونين رثى ٠١‏ اسنة 
ووز و5١‏ أسنة 186 ثم العهائيون قبل العدل بأحكام معاهدة 
لوزان التق نفذت فى ١#/م/4؟9؟!‏ لابعتسير عثائياً فى حم هذبن 
القانونين إلا من حضير إلى مصر قبل 1574/8/١‏ . 

ب ل جذسية . الاتفاق المعقود بينمصروتركيافي/ 4 //", | 
احتفاظ العانبين الذين قدموا مسر بعد 1414/11/5 محنسيهم 
التركية . لايعتبر منهم مصريا إلا من لم يكنم نأصلترى وبشرطأن 
يكون قد ا كتسب الجنسية المصرية يم التتسريع الصمرى , 


حم احا ١‏ 


حم أدبرىا 


عة”" درا 


تارم الحم 


١ةهرووبام‎ 1 


51 الركلا» 


لة: أهاماة. 


فهرست السنة الأربءون 


فصل غير تأدبى . توقيع جزاءات متعددة على الوظف في فثرات 
مختلفة . فصله بمد ذلك من الخدمة . ثيوت أن الفصل غير تأدبى 
لعدم الرضا عن عمله ٠‏ ورداءة صفةخدمته » وعدم قدر تدعلى القيام 
بأعباء وظيفته . القول بآن ذلك يعتبر عقوبة مزدوجة أو تكيلية 
بالإضافة إلى الجزاءات السابق توقيعها . فى غير مله . 

تظل...القرارات الادارية الصادرة فى شأن الموظفين والمنصو ص 


علبها فى المادة ؟١‏ من القانون رقم ه5١‏ لسنة مم1 . التظلبمنها 


قبل رفع الدعوى بطلب إلغائها . لايعتيرباطلا إذالم يقدم الى الوزير 
الختص . الاجراءات المينة فى قرار جا سالوزر اعفى"/ 6 
بشأن النظم . لايترتب على عخالفتها البطلان . مثال . 

١ت‏ فوائد قانونية . المادة 0” مدلى . تطبيقها فى ممال 
الروا بطالعقدية الإدار يقباعتبارها من الأأصول العامة فى الالتزامات. 
؟ لس عقد إدارى . التزام موظف بأن يتم دراسته فى الخارج 
وأن لخدم الورارة الى هو تابع لها لمدة معنة 2 وأن انراد فى حالة 
إخلاله بالنزامه جمبع ما أتفقتهالوزارة عليه . ثمة الزام أصلى هو الام 
عمل . فى حالة إخلاله به بيترتب فى ذمتته النزام آخر محله مباغ من 


“التقود معاوم المقدار وقت الطلب . استحقاقفوائدالتأخير على هذا 
لت فن ا :المطالية الرسمية . 


!ا سملد قوالد تأخيرية . المادة م؟؟ مدلى افتراض اللغمرر بلج 
القانون . لاوجه للقول يعدم راق المع بدتها وبين تعورضص عن 
عدم التنفيذ ‏ 


سن الموظفه . النس فى كادر سمزة .وم ؤ١‏ على أن سن اللوظاف 


إلا جوز أن تقل عن ها سبئنة . تعيين «وظف قبل باوغه ااسن 
بعدة أشهر . حق.الإدارة فى سحب هذا القرار . عدم سحها لاقرار 


: وقاء الوظاف بالقدمة حى بأوغه السئ تصحبيح الوضطع الفعلى 


للتعيين واعتباره فى خدمة لكوم من تاربع التعيين . شوت أن 
هذا التارع سابق على ١981/١5/9‏ . دخول هذا الوظف فى 


نطاق الأشخاص.الذين أسريةعلمهم قواعد الإناف عند توافر 


يجلة الحاماة 2505 


فهرست السنة الأربعون 
5 2 2 : 9 
د 220 
5 ممعم نس اأكم 


عنم أكمذ١ا‏ 


عوك امنا 


9" انما 


١586| مهة"‎ 


كذ" أممروا 


غ؟ مابوممرهةة١ا‏ 
ير 
« *« 2 
1 « ١م‏ 
<< «خ« (١ا‏ 


بافى شروط هذه القواعد . عدم إفادته من آثار قواعد الإنصاف 
إلا من تارم بلوغه الثامنة عثيرة . دلل ذلك . 

١‏ - كادر العال , التحاق العادل بالخدمة بعد أول مارو سنة 
هو . خضوعه تتقبود اتعيين الواردة بقرار ماس الوزراء 
الصادر فم175١/4 ١54‏ وبكتالى للالبةالدوريين ق ١544/١/١9‏ 
ودلل١٠ه4ذا.‏ 

 »‏ كدر العال . تعيين عامل بصفة مؤقنة روجه عن 
نطاق تطبيق أحكام ذلك الكادر . كتاب الالية في أبريل سنة 
/ا194 . الأصل أن شير هذا العامل مفصولا اتهاء الدة الحددة 
لخدمته الؤقنة . 


ميعاد الستين يوماً . بدؤه . العلم اليقينى يقوم مقام الإعلان 


أو النشرفى احتساب بداية المعاد . مثال . 


ححز . استرداد الإدارة لا تستحقه من الموظاف عن طريق 
الاستقطاع من ربع الراتب . عدم جوازه قبل العمل بالفائون 
دم غم لسنة .ه9١‏ . رفع الدعوى على الإدارة بطلب إاغاء 
القرار القاضى بالاستقطاع . صدور القانون سالف الذ كر أثناء 
نظر الدعوى وإجازته للاستقطاع . صيرورة طلب المدعى غير منة.ج. 
إازام الإدارة بعمصاريف الدعوى . 

مد ةخدمةسابقة. قرا رحاس الوزراءفي٠‏ "رمو ه١1/١٠/196١‏ 
النص على حساب مدة التطوع فى جمبع أسلحة الجيش كاملة فى 


أقدم ة الدرحة القردة المؤهل الدراسي ٠‏ وحوب أن لسكبعد من 


اليه المضمومة مالا أسمح به أواعد 2 ف الوظيفة المدية 


شتراط كادر سنة بة*ة ١‏ ألا بقل سس اأرشح لوظفة حكوضية عن 
5 سئة : مدة التطوع السايقة على هذه السن : غير عائن حسامها 8 

٠‏ - ملاعظو النائر . الفواعد ااتى كانت سارية على ملاحظى 
المنائر قبل العمل بقانون نظام موظئ الدولة . اشتالها على عض 
المزايا المادية والعينية » وبخاصة فما يتعاق بالدرجة وبالرتب للذيين 


١6‏ مجلة المحاماة 
العده السابع فهرست السئة الأربعون 
0 - 1 5 
0 ! تارع الحم ملخس الأحكام 
لش١ا|‏ 0# 
1 يعينون به ابتداء . علة تقرير هذه المزاءا حسما بينها قرار ماس 
الوزراء الصادر فى شأتها فى مم ررس ١‏ . تقتفى إسقاط هذه 
ْ المزايا مق نقل الملاحظ إلى وظيفة أخرى . تقنين المبادىء المتقدمة 
ٌْ بالقانون رقم ده اسنة عه.ةؤ . القانون اذ كور ليس له أثر 
رخن 
؟ ‏ ملاحظو المائر ٠‏ استئناء ملاحظى المنائر من الخضوع 
للتواعد السارية فى شأن موظنى الدولة فما ,تعلق بشروط التسين 
أو الدرجة أو المرتب وما إلى ذلك . تقلهم محالتهم فى المصلحة من 
حيث الدرجة أو المرتب إلىسائر مصال الحسكومة وإداراتها . عتبر 
عثابة استثناء جب لإقراره صدور قرار خاص بذلك من اس 
الوزراء بعد مواققة اللحنة المالة . لا محل لاستصدار مثل هذا 
الفرار مق كانت حالة الموظف المنقول لا تنضمن أى استئناء من 
القواعد العامة . عام الثقل فيسالة عدم صدور قرار محلس الوزراء 
الذ كور على أساس اعتبار الموظف المنقول معيناً فى الدرجة 
والمر تب اللذين تقررها القواعد العامة عند تعيئه فى وظيفة 
٠‏ | ملاحظ منائر. 
هم؟ !| الشبر العقاري والتوثيق : 
السجل العينى - للدكةور حسن الأثموى الحامى والدير السابق للتفتيش 
الفنى اصلحة الشر العقارى . 
للىية م١‏ رسوم الشهر - للااستاذ السيد كال ااشورى رئيس مكنب توثيق بها . 
سسا الصاحة فى النقض انائى- للدكتور رءوف عبيد ‏ الأستاذ بكلية الحقوق جامعة 
عين “مس 5 
٠1‏ تطبيق قاثون جذسية الأجنى اللسم فى مسائل الواريث - للاأستاذ مود كامل اللماى 
دسم || طريعة حق الستأجر فى الفقه الاسلاى الحنق للاتستاذ سمير عبيد السيد تثاغو ب 
العيد بكلية الحقوق - جامعة عين ثمس . 


قوانين وقرارات ل" 


ا يوسش | لد 
رت 


0 أر ر نس الجهوو ر 3 العر 5 المتددة 


بالقانون دقم أسنة .60 
بإددار قانون التأمين والعاشات لموظق الدولة المدئيين 
باسم الأمة 
ركس الهو رية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 
وم القانون رق ه اسنة ١4...‏ الخاص بالمعاشات الملكية والقوانين المعدلة له ؛ 
وعلى المرسوم بقائو ندم لام أسنة .9؟ ١‏ الخاص بالمعاشات الملسكية والقوانين العدلة له ؛ 
وعلى الرسوم التشير يعى رق م لسسنة س١‏ الخاس بنظام رسوم الطوابنع والقوانين للعدلة له ؟ 
وعلى المرسوم الاشتراعى رقم ١1‏ اسنة ومو ؛ 


وعلى القانون دثم غ١‏ لسنة 589( بفرض ضربة على إنرادات رؤوس الأموال المتقولة رك 
العمل وااقوانين العدلة له 1 


وعلى المرسوم التشريمى دق 4" بتادع /ا؟ أبريل سنة وغ و١‏ بنظام الرواتب التقاعدية الملسكة 
وااعسكرية والقوانين المعدلة له ؟ 

وعلى المرسوم التشريعى رقم هم لسنة ١549‏ الأاص بنظام ضربة الدخل والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى المرسوم التشريعى رقم ١8‏ بتارم 18 شابر سنة ٠‏ هى! بنظامالرواتب التقاعدية المسكرية ؛ 

وعلى القانون رقم ٠‏ أسنة ومة؟ بشأن نظام موظفى الدولة والقوانين اللمعدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم 794 لسنة ١‏ بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة 4 ؛ 

وعلى القاوت رقم “م لسنة وه»؟ بتعديل لانحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلباء 
الموظفين بالأزهص ؟ 

وعلى القانون ر قم 5ه أسنة عمو١؟‏ بشأن الضرية العامة على العققارات المنية . 

وعلى القانون رقم غ.وم لسنة ١96‏ بإنشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفى الدولة الدئيين 
ان لوظئى الميئات ذات الميزائيات اللستقلة والقوانين المعدلة له ؛ 
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وعلى القانون رقم ١١07‏ لسنة م١‏ بإعادة تنظم النباية الإدارية والحا كات التأديبية فى 
الإقلم الصرى ؛ 
وعلى القانون رقم ؟ه لسنة بوه9١‏ بإصدار قانون التأمينات الاجماعية ؛ 
وعلى القانون رقم ١98‏ لسنة .وهة؟ بإصدار قانون هيئات التأمين ؛ 
وعلى القائون دم ٠ة؟‏ لسنة وه.ة؟ة مساب مدد العمل السابقة في المساش ؟ 
وعلى ما ارتنآء ملس الدولة , 
قرر القانون الآلى : 


مادة ١‏ يعمل فها ,تعلق بنظام التأمين والمعاشات موظؤ الدولة المدنيين بأحكام القانون 
الرافق بالنسية إلى المستفيدين من أحكامه . ' 


مادة ؟ - تنتقل حقوق والتزامات صندوق التأمين والمعاشات المنشأين بالقانون رقم 4يوم 
لسئة م4١‏ الشار إليه إلى صندوق التأمين والمعاشات الخاص موظق الإقلم المصرى . 

ونتتقل إلى صندوق التأمين والمعاشات فى الإقلم السورى التَرامات الخزانة العامة والهميئات ذات 
اليزانيات الستقلة » قبل الموظفين الموجودين في الخدمة عند العمل بالقانون المرافق والمعاملين بأ<كام 
المرسوم التششريعى رقم +" بتاريع 07 غ/ .هع ١.‏ سواء قبلوا المعاملة بأحكام هذا القانون أم لم يقبلوا » 
وذاك عن مدة خديتهم السابقة على العمل به . 

ويجب أن ,شمل تقدير الالتزامات المنسوص علبها فى الفقرة السابقة تسكايف معاشات 
أو مكافنات الموظفين الذين لم يتبلوا المعاملة بالقانون المرافق عن مدة خدمتهم الثالية للعمل به. 
وتليزم الخزانة العامة أو الحيئات ذات المزانيات المستقلة بأداء قيمة هذه الالزامات إلىصندوق التأمين 
والعاشات فى الإقلم السورى » ووز أن يكون الأداء بموجب صكوك خاصة محدد مجلس إدارة 
صناديق التأمين واللعاشات آجال استحقاقها وفائدتما محث لا تقلى عن أر بعة ونصف ]' سنويا » ويم 
“تقدير هذه الالنزامات معرفة خبير ١‏ كتوارى أو أ كثر يعيئهم مجلس الإدارة . 

مادة م س تؤدى الأقساط المستتحقة عن مدة الخدمة السابقة حى بلوغ الموظف سن الستين » 
فإذا اتتبت خدمته دون أداء الأقساط المنصوص علا فى هذا القانون كاملة اقتطءت الأقساط الاقية 
من معاشه أما إذا استحق مكانأة فتخصم القيمة اللالية للباق من الأقساط عند ترك الخدمة 
من مكافاته . 

وإذا - على الموظف فى إحدى الجراتم المنسوص علها فى المواد مم ووم وءغ من القانون 
الرافق وسقط حقه فى العاش أو المكافأة ولم يكن قد أدى الأقساط الذكورة كاملة استقطعت 
الأقساط الباقية من المداش الدى عنح للستحقين عنه » وذلك فى حدود ربع هذا المعاش أما إذا منحوا 
مكافأة فتخصم القيمة الحالية هذه الأقساط مما يؤدى لهم من المكافأة فى حدود ريعها . 


ويقف خسم الأقساط بوفاة الوظف أو بفصله من الخدمة بسيب عدم اللياقة الصحية ‏ 


قوانين وقرارات اله 


مادة غ ‏ تؤدى مصاحة التأمين والمعاشات البالغ المدرجة فى الحساب الخاص المنصوص عليه 
فى امادة (ه6ه) من القانون رم غة* أسنة 65 ةل الشار إليه ؛ إلى الموظفيئ القيدة تلك المبالغ 
لساءهم أو إلى ورالتهم أو إلى من عينونهم من هؤلاء الورثة » وذلك عند انتهاء مدة خدمة الموظفين 
لذ كورين مع فائدة مركية مقدارها م /: تسرى اعتباراً من أول أ كتور سنة ١485‏ . 

مادة ه - شسرى على أصاب المعاشات والمستدمين عنهم العاملين بأحكام القانون رقم غية” لسنة 
أحكام القانون المرافق من تاريع العمل به . 
بالقانون المرافق أحكام القانون عوم اسنة م4؟ اذ كور . 

مادة + محسب فى المعاش بالنسبة إلى الوظفين الخاضعين لأحكام القازون المرافق الدة الى 
تقرر حساما في المعاش طبقا لكام القانون رتم عبة” اسئة 5و ة! الشار إلنه والقانون 01-5 
أسنة 9م١1ؤ‏ . 

واستلناء دن أحسكام المادة و من القانون الرائق تحسب فى السوية مماشات هؤلاء الوظنين 
كامل مده خدمهم المشار إلمها السابقة على العمل بالقانون دام ايان لسنة ١565‏ المشار إليه والتقى لم 5 
بؤدوا عمها اشثرا كا 0 بواقع <دزء واحد دن مائة <زء دن متوسط المرتيات المتصوص علمها فى 
القانون المرافق عن كل سنة من ستوات هذه المدة , 

على أنه فى حالة استحقاق هؤلاء الموظفين مكافأة طبمّاً 6 الفقرة الأولى من المادة ٠‏ من 
القانون المرافق سب نصف مدة خدمتهم المذ كورة فى المكافأة . 

فاذا كان التهاء خدمة الموظاف بسيب الاستقالة سويت مدة الخدمة المذ كورة في المكافأة على . 
الوحه التالى : 1 

(١)لا‏ تسب مدة الؤذمة السابقة فى المكافأة إذا كان مموع مدة خدمته أقل من ه سنوات . 

(؟) محسب ربع مدة الخدمة السابقة إذا كان مموع مدد الخدمة حمس سنوات وأقل 
من عقرة 5 

١م‏ ) سب نصف مدة الخدمة السايقة إذا كان مموع مدد الخدمة عشر سنوات وأقل من 
عشرين سنة . 

مادة با بطل العمل بالرغيات الت أ بداها الموظفون فى الإقلم المصرى الموجودون فى الخدمة 
عيد العمل مهذا القانون بشأن تعيحن المستفيدن من مبالغ التأمين 0 ولا يعكد بغير الرغبات الى م 
بعك العمل ب . 

مادة يم س يعمل بالأحسكام الواردة فى الباب السادس من القانون المرافق فما ,تعلق باستيدال 
صادرة فى هذا الشأن . 
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ومع ذلك لا نسرى الأحكام الخاصة بالاستبدال الى قدمت قبل العمل به » وبسرى فى شأتها 
الأحكام ا معمول عه عند تمدعها 5 
وتصدر اللاحة التنفيذية المنظمة لعملية الاستبدال بقرار من رئيس الجهورية . 


مادة .ه ‏ مع عدم الإخلال بأحكام المادة © من القانون لمرافق يكون لاموظفين المعاملين بأحكام 
المرسوم التشرعى دقم 04 بتادع ١‏ الموجودين فى الخدمة عند الفعل مدا القانون 
الانتفاع بنظام العاشات المقرر عقتضى القانون المرافق » بشمرط أن يطلبوا معاماتهم بأحكامه خلال 
سنة من نارح العمل به وتسرى علمهم أحكام هذا القانون من تاربع البدء بأدائهم الاشترا كات عن 
مدة خدمتم السابعة النصوص علمها فى المادة ؟١‏ من هذا القانون 


مادة ٠١‏ يؤٌدى الموظفونالخاضعون لأسكام المرسوم التشريعى رق, 4م بتاع 5/57 /.ةة.ة١‏ 
الأيين لم يقبلوا المعاملة بأحكام القانون المرافق إلى صتدوق التأمين و لت فى الإقلم السورى 
اشترا ما شهريآ قدره هب/ز من المرتب فى مقابل المعاشس وذلك بالإضافة إلى اشتراك التأمين 
وقدره إ/' وفتا ١‏ لأحكام المادة 8 من القانون الذ كور . 

ونستمر معاملة هؤلاء الموظفين طبقاً لأحكام المرسوم التشريعى المشار إليه على أن براعى فى 
ربط المعاش عند تركهم الخدمة حساب المدة الى يقضونها بعد العمل بهذا الغانون بواقع سنة ومس 
مدئة عن كل سزة من سنواث هذه الدة . 

وتوم مصلحة التأمين والعاشات بتسوية حالاتهم عند تركهم الخدمة . 

هادة ١١‏ - مسب فى المعاش بالنسبة إلى موظ الإقلم السورى المعاملين بالمرسوم التشريعى 
م بتارم هذا قا الموحودين فى الخدمة عنبي العمل بم-ذا القانون ‏ المدد الى تسب فى 
تصفية لقوق التقاعدية وفقاً لأحكام المرسوم التشيربعى المذكور وتعديلاته والقوائين الأخرى 
الصادرة فى الإقلم المذ كو ر مخصوص -ساب بعض الدد فى تصفية القوق التقاعدية عا في ذلك 
الخدمة الؤداة قيل بلوغ سن الثامنة عشيرة من العمر . 

كما محسب المدد الى قضاها هؤلاء الموظفون فى دوائر الدولة على الختلاف جرانمها حتى أثناء استقلال 

يعضها المالى والإدارى فى خدمات لم تكن مناطعة صم الاشسترا كات التقاعدية سواء أ كانت يمرتب 
أو تعويض مقطوع أو بالمياومة حتى ولو كانت ع بصفة العرين أو أديت فى المحصار السكداسئر 
فى المصلحة الفنية . وكذلك المدة التى قضيت فى دور المعلمين للدراسة ولم يكن نظامها متضمنآً نصا إسمح 
بول فثرة الدراسة فى الخدمة الفعلية ومدة الخدمة فيعضوية.اليلس النيانى القلم تدخلشهين الخدمات 
المقبولة فى تصفية الحةوق التقاعدية وَؤْقاً لأحكاماأر رسوم التشريعى ا شار إليه على أنيدفعوا إلى الصندوق 
عن كل شهر من الأدمات المذ كو دة لامز من مرتيهم الشورى المقطوع الذىكانوا يتقاضونه فى اليوم 
السابق لتارع العمل بهذا القانون . 

ويشترط لساب المدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن برد الموظف مايكون قد تقاضاه من 
تعويض تسر عن هذه المدة إلى حّزانة الدولة.وفقآ لأحكام المادة 4 من القانون المرافق . 


قوانين وقرارات رنف 


مادة ؟؟ - يؤدى الوظفون للعاملون باحكام المرسوم التشربعى رقم 4م بتاع 497 5 ةا 
النبن يقبلون الانتفاع بالقانون المرافق بالإضافة إلى الاشترا كات الممصوص علا فى المادة السايقة مبالغ 
عن مدد خدمتهم السابقة الى تدخل فىحساب العاش محدد و ف لخدو ل يصدر به قرار هن رئدس 
الجهورية خلال ستة أشهرمن تار 4 العمل بالقانون . 

وتؤدى هذه المبالغ إما دقعة واحدة خلال فثرة الادشار المشار إلمها فى المادة شمن هذا القانون 
أو على أفساط شمرية متساوية وإما بأداء بعضها دفعة واحدة <سلال فترة الاختيار والباق على أقساط 
شورية مدساوية وذلاك وذم" لاحدول الشار إليه على أن امخدد الموظاف رعته وطريقة الأداء خلال 

فثرة اللمد لورة. 
الفثرة المذ كو 

بدأ فى لصيل الأقساط الشهرية اعتياراً من مرتب الشهر التالى لانتهاء قئرة الاختيار . 

و عثر الموظاف مشركا عن مده جدمحة السابعة دَىَ بدذىء فى اقتطاع الأقساط مس دمة فإذا كان 
الموظف قد ترك الخدمة أو :وفى قبل إبداء الرغية أو قبل بدء الاقتطاع جاز له أو لاستحقين عنه أداء 
الاشثرا كات عن مدد الخدمة السابقة دقعة واحدة وذلك خلال ذكثرة الاختيار أو خلال سسنة من تارم 

مادة ١‏ سل أستمر الإدارات وامؤسسات والباديات الى يعمل 5 الموظفون الأخصوص علوم فى 
المادتين # » ١‏ من المرسوم التشريعى رقم وم لال فىأداء مبالغ إلى الزانة العامة 
تقدر بواقع ار من عرئيات هؤلاء الموظفين المقبولة فى تصفية حقو ثهم التقاعدية 8 

مادة سداإستونر العمل بأحكام المادتين كما من المرسوم التثيربعى رقم ؟ بتارع /؟أ بريل 
سنة 49 ١9‏ وتعديلاثهما بالنسية إلى العاملين باأقانون الرافق . 

مادة هو س ينشسر هذا الفانون فى الإريدة الرسمية » ويعمل به فى إقليمى الخمبورية من أول 

ولوزير الخزانة الركزى إصدار القرارات اللازمة أتنفيذه . 

صدر برياسة اخبورية فى ١‏ شعيان سنة بقيامز ٠١)‏ فبرار سنة ٠و١‏ ( ٠‏ 

قانون التا مين والمعأ شات أوظق الدولة المد نين 
قانون التأمين والمعاشات لموظق الدولة الدنة 
الباب الآول 
فى إنشاء الصندوق وكفية إدارته 

مادة ٠‏ ل بسرى نظام التأمين والمعاشات الوارد فى هذا الفائون على موظف الدولة الدئيين فى 
إقليمى الجرورية طبقاً للاأحكام التالية . ْ 

مادة 3# سس ينمأ فى كل مدن إقلحى اججهورية صندوق للتأمين والمعاشات لوظق كل إقلم : 


مادة م س ضع لنظام المعاشات منموظن الإقلم المصرى الفثات الآتية : 
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)١(‏ المتفعون بأحكام القانون رقم ووم اسنة ه9١‏ المشار إليه ٠‏ وكذلك موظفو الطوائف 
والمءئات الى تشرر ضمها إلى المتتفعين 8 حكايةه بشرار دن رئدس اخمورية 3 ولو كان #عييضهم بعك العحل 
مهذا القانون . 

0( الوظفون اللربىن معاون بعك العمل عهذا العانون فى الوظائف الداعة أو الؤفتة أوعط درحات 
شخصية أو على اعّادات مقسمة إلى درجات فى اليزانية العامة للدولة والميزائيات الملحقة مها وميزائيات 
الجامع الأزهر والعاهد الدينية والجامعات والجالس البلدية وعجالس المدبريات وإدارة الثقل العام لمنطقة 
الاسكندرنة . 

3 خضع نظام العاشات من موظنى الإقلم السورى الوظفون الذبن تار ون الانتفاع بأحكام 
يعبنون بعد العمل بهذا القانون فى الوظائف القولة في حساب المعاش وفقاآ لأحكام المرسوم التشريعى 
الشار إليه عدا موظئى البلديات النصوص عليهم فى القسانون رقم .م٠5‏ لسئة ١464‏ وموظئى مصرف 
سورية الزراعى ٠.‏ / 

مادة ع تسرى أحكام هذا القائون فما يتعلق بالتأمين على الطوائف الآتة : 

. اللوظفون العاملون بنظام العاشات طبقا لهذا القانون‎ )١( 

(؟) موظفو. الإقلم الصرى الثبتون من الفثات النسوص علها فى الفقرة الأولى من اللادة (م) 
من هذا القانون . 

(م) موظفو الإقلي, السورى الذين لم يرغبوا فى الانتفاع , بأحكام هذا القاثون فما يتعلق 
بنظام العاشات . 

مادة ه ‏ يعهد بإدارة صندوق التأمين والعاشات إلى مصلحة التأمين والعاشات للاقلم الصرى 
ومصاحة التأمين والمعاشات للاقلم السورى . : 

ويعتبر كل من هاتين الصلحتين شخصاً إعتباريا عاماً . وتكون لما ميزانية خاصة تلدق بالميزانية 
العامة للدولة . 1 

وعثل كلا منبما مديرها فى صلاتها بالغير » وله أن ينيب عنه غيره فى مباشرة بعض اختصاصاته . 

ومحوز بقرار من رئيس انبورية أن بعهد إلى أى من هاتين الصلحتين بإدارة أية صناديق 
أخرى التأمين أو للادخار أو للمعاشات . 

مادة + ب ينمأ أصندوق التأمين والمعاشات الخصوص علهما فى هذا الها نون حماس إدارة شكل 
على الوجه الآنى : ش 


قوانين وقرارات للف 


وزر الحزاثة للركرى الس م عسي اع امللاء ركسا 
وزير الخزانة بالإقليم الممرت ١‏ 
وزاد الزانة بالإقلم السورى 
وكل وزازة الحؤانة الر كوف 00 
وكيل وزارة الخحزانة الختس بالإقليم المصرى .. 
أمين عام وزارة الخزانة بالإقلم السورى . 
وكل محافظالينك الأعلى ٠‏ : 
ويل حا ضرق سورنة الركزذى م سد ون 1 7 
مستشار الدولة لإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الخزانة 5-0 م 
مستشار الدولة لإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الخز انة بالإقلم الثعالى 
مدير عام مصلحة التأمين والمعاشات بالإقلم الصرى أو ثائبه 
مدبر مصلحة التأمين وللعاشات بالإقلم السورى أو نائبه . 7 
أربعة أعضاء يعينون لدة ثلاث كرات قابلة للتحديد من بين الخبراء فى 
الشعون المالية والاقتسادية وشئون التأمين يصدر تعييهم قرارمن رئيس | 
اججهورية بناء على اقتراح وزيراخزانة الركزى ... . :ا 
وينعقد الجلس بدعوة من رئيسه ولا يكون اتعقاده 0 5 ا 2 الاجام تسعة أعضاء 
علي الأقلوتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند النساوى برجم الجانب الذى منه الرئيس . 
ومحدد بدل حضور جاسات الجلس بقرار من رئيس الخهورية . 
ونجب أن ينعقد الجلس ثلاث مرات كل سنة على الأقل . 
مادة ب مختص الجلس عا يألى : 
( أولا ) وضع خطة استعار أموال الصندوقين وتوزيع الاستئارات على القطاعات الختلفة . 
( ثانيا ) تفرير اقتراض مبالغ فى حدود عشرة ملابين من النهات فى الإقلم المصرى وخمسين 
مليون ليرة فى الإقلم السورى ويل العمليات الاستئارية . 1 
( ثالث ) وضع النظم الخاصة بالتأمين وامعاشات والعمل على تنسيق هذه النظم فى إفليمى 
الجهورية . 
(دابمآ ) اقتراح مسر وعاث القوانين الخاصة بالتأمين والعاشات وإبداء الرأى فى مشروعات 
القوانين التى تعدها الدولة فى هذا الشأن . 
(خامساً ) إقرار مشروع الميزائية . 
( سادسآ ) اعتّاد الحساب الختامى قبل رقعه إلى الجبات الخنسة . 
( سابعآً ( النظر فى التقارير التى ترفعها إلله مصلحدق التأمين والمعاشات عن الحالية امالية الصناد.ق 
أو عن أى شأن آآخر يتعلق يعملها . 
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( ثامنآ ) النظر فى السائل الى يعرضها عليه وزير الخزائة المركرى 

مادة بم يشكل من بإن أعضاء مجاس الإدارة هئة تنفيذية لكل صندوق على الوجه الآلى : 
وز "اللوانة التفةيي ‏ ليك وج محقم لوف ووه الك علي ليما 

وكيل وزارة الأزانة الخخص 

مستشار إدارة الفتوى والتشر بع لوزارة الخزانة مك اك وو نه 

وكل عافظ. أو جاخ ) البنك ال ر كرف ميم من ٠‏ ند مد قي +2 أعضاء 


مدر عام مصلحة التأمين والعاشات ... 


وتعقد الاجنة بدعوة من رئيسها , ولا يكون انعقادها حا إلا محضور أغلبية أعضاما » ومع 
ذلك يجوز فى حالة الفمرورة عد الاجنة من وزيرالخزاءة التنفيذى ووكيل الوزارة وهدبر عام مصا<ة 
التأمين والمعاشات . 

وتصدر قرارات الاحة بأغلية أصوات الحاضرن » وعند التساوى برح الجانب الذى منه 
الرئيس . ش 

مادة و لمحتس الاسنة التنفيذية في حدود هذا القانون ولواكه التنفيذية بالإشراف على شئون 
مصاحة التأمين والعاشات وط الأخص ها يأى : ْ 

. وضع النظم الكفيلة بقيام الصندوق بالأعمال الى يؤدما‎ ) ١( 

0 إعداد اللامحة الداخلية . وتتناول على الأخص الواعد القى تق قبع فى الحسابات والشثون 
المالة والإدارية ٠‏ وتصدر هله اللا" محة بقرار من مجاس الإدارة . 

( " ) منح مكافات لموظن الصندوق وغيرثم نظير مايقومون به من أعمال فيحدود الأنظمة التبعة 

( 5 ) تعيين الخبراء ومحديد مكاف] مهم . 

( ه ) تنفيذ البرامج الاستئارية فى حدود قرارات محاس الإدارة . 

ولاحنة أن تفوض الدير العام أو ثائيه عند غيابه فى إصدار أوامر الشسراء أو البببع الخاصة 
بالأوراق المالية : 


وخوز ااحية الامستعابة بالخيراء الختصين دون أن يكون هم صوتث معدود فى الداولات 8 


الباب الثاق 


0 


فق الا بات وال الال 


مادة ٠و‏ ضع مصلحة التأمين والعاشات فى إدارة أموالها والتصرف فها وحساباتها لاقواعد 


الواردة في هذا القانون والنه” ع الداحلة دون التقد اا لكيام التي حرى علمها الحكومة 3 


مادة ١‏ - يشقدم مدير عام التأمين والعاشات الختص إلى الا نة التنفيذية خلال الأشرر | 
التالية لانتهاء السنة الماأية ما ب فى : 


(1) البزائية العامة الصندوق مشفوعة بببانات تقصيلية عن مفردات الأصول والخصوم . 


قوانين وثراراث يفف 


ا ري يي م 2 

رب وساب عام الارادات والصروفات . 

(ج( ت#قرير عام عن أعمال الضندوق وحالته والاواحى الاستهارية لاحشباطياتة . 

(د) البيانات الأخرى الى تنص علما اللائحة الداخلية . 

وترفع هذه الوثائق إلى محاس الإدارة لاعهادها خلال شهر من تأر تقدعها إلى الاحنة 
المذ كورة 5 

ويقدم رئيس اس الإدارة إلى الجبات الختصة السابات الختامية خلال شهرمن تاراح اعتادها . 

مادة 1 ل يفحص اللركز الالى سكل من الصندوةين مرة على 3 كل ثلاث سئوات من 
تاديع العمل مهذا القانون وذيلك ععرقة حبير اكتوارى أو أكثر ل يعيلهم محا س الإدار 8 وجب أن 
يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالزامات القايمة . 

وإذا تبين وجود ين فى أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات الختافة لتسويته فتلمزم الخزانة 
العامة أو الهيثات ذات البزانيات المستقلة أداءء كل فما نخصه . 

أما إذا تبين منى التقدبر وجود مال زا فرحل هذا الاك إلى حساب خاص ولا مجوز التصرف 
فيه إلا بموافتقة مجلس الإدارة وللاغراض الآنية : 

. تكوين احنياطى عام وا<تياطيات خاصة للاأغراض التلفة‎ )١( 

(ب) تسوية أو فض أى دين لاصندوق على المسكومة أو الميئات ذات اليانيات الستقلة فى 
حدود العدز السابق أداؤه » طيقاً للفقرة السابقة . 

ويكون توزيع العحز النائىء فى الصندوق بين الخزانة العامة وكل من اللميئات ذات البزائيات 
الستقلة طبقاً لتقرير البراء الا كتواريين بعد موافقة م>لس الإدارة عليه . 

ونحب في حالة وجود تجز أن يوضح الخبراء أسبابه والوسائل المترحة لتلافيه . 

ودر مجاس الإدارة مكافآت الخبراء الندوبين لإجراء عملية التقدير . 


الباب الثالث 
فى مواد الصندوق وكيفة تمحصيلما 

مادة ١+‏ تتكون أموال كل من الصندوقين من الوارد الأنية : ٍ 

(أولا) الاشترا كات التى تقتطع شموريا بواقع ٠‏ ي/امن مرتيات الوظفين النتفعين بنظام التأمين 
والعاشات طيقا لأحكام هذا القانون . 

(ثائيآ ) الاشثرا كات التى تقنطع شهريا بواقع ١‏ يز من مرتبات اللوظفين النتفعين بنظام التأمين 
طيقاً لأحكام هذا القانون 

(ثالثا ) اليالغ القى تؤدما الخزانة العامة أو الهيئات ذات المز انياث الستقلة . وتعين بقرار هن 

وزير الأزانة 0 لاتقل عن حملة الاشترا كات ااستدمة عا ل صندوق . 
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( رابعاً ) حصيلة استئار أموال العندوق . 

( خامسآً ) سائر الوارد النصوص علبا فى الأنظمة النافنة . 

مادة ١‏ - تمحسب الاشترا كات وكذلك البالغ الى تؤديها الخزانة العامة أو الميئات ذات 
المبزائيات المستقلة على أساس المرتب الأصلى فى الإقلم المصرى وامرتب المقطوع فى الإقلم السورى 
وذاك دون أبة إضافات أخرى . 

مادة هؤ - إذا خفض المرتب لأى سيب من الأسباب فيكون الاقتطاع على أساس المرتب 
الخنض ولا تؤدى إبة اشترا كات إلى الصندوقين عن المدد التى لا يستحق فها الموظف مرتباً . 
على أله فى حالة الاستبداع عرتب مخفض تؤدى الاشترا كات على أساس المرتب الذى كان يتقاضاه 
الموظف قبل الاستيداع . 


الباب الرابع 
فى نظام التأمين 

مادة ٠‏ - انستحق مبالغ التأمين الى .ؤديها كل من الصندوقين فى الحالتين الآتبتين : 

(أولا) وفاة الموظف وهو بالخدمة » وفى هذه الخالة ,,ؤدى مبلغ التأمين إلى الورئة الشرعبين 
إلا إذا كان الموظف قد عين مستفيدين آخرين قبل وفاته فيؤدى مبلغ التأمين إلهم . 

( ثانا ) فسل الموظف من الخدمة قبل باوغه سن الستين بسبب عدم اللباقة الصحية الخدمة 
إذا نشأت عن تجز تام عن العمل , أما إذا كان العحز جزئيا استحق الموظف صف ميلع التأمين 
وبشترط لاستحفاق مبلغ التأمين فى هذه الحالة أن يكون الفصل بسيب عدم اللياقة ااصحية قد بنى 
على قرار من الهيثة الطبية الختصة . 

وتسرى على مبلغ التأمين أحكام المادة ( 4١‏ ) . 

هادة ب بكون مبلغ التأمين الدى يؤديه كل صندوق طبقآ للمادة السابقة معادلا لنسبة من 
المرئب السنوى #تلف تبعاً لاسن وذلك وفقاً للحدول رقم (620)1 المرافق . 

ومسب مبلغ التأمين على أساس آخر مرتب شهرى كامل يستحقه الموظف قبل وفاته أو فصله 
وفى محديد السئ تعتير كسور السنة سئة كاملة . ش 

مادة .14 يعنى مبلغ التأمين المستحق من الخضوع لاضرائب والرسوم مجميع أنواعها ول 
المبهة الختصة أن تؤدى هذا المبلغ فوراً إلى الستفيدين . 


6 أنظر ص 5 ؟ . الجريدة الرسمية المدد *: الصادر فى ٠١‏ فبراير سئة ١٠١5+‏ . 


قوانين وقرارات لحف 


ألباب الخامس 
فى نظام المعاشات .. 
الفرع الأول 
استحقاق المعاشات أو المكافآت وكينية نسويتها 

مادة ١9.‏ سح تنتهى خدمة الوظفين النتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين 
وستثى من ذلك : 

. اللوظفون الذين تحير قوانين توظغبم استبقاءهم فى الخدمة بعد السن المذكورة‎ )١( 

0( العاماء الوظفون عراقبة الشئون الديئية بوزارة الأوقاف والعلماء للوظفون والعاماءاللدرسون 
بالأزهر والمعاهد الدينية العامة الإسلامية فى الإقلم المصرى . 

ولا جوز فى جبيع الأحوال إبقاء الموظفين للشار إلهم فى البندين السابقين فى الخدمة بعد سن 
الخامسة والستين . 

ولا نسرى أحكام هذه المادة على الوزراء ونواب الوزراء. 

هادة  «*.‏ مدة خدمة الموظف المسوبة فى المعاش هى الدد الفعلة القى قضاها فى إحدى 
الوظائف المنصوص علما في المادة الثالاة بعد استبعاد الدد الأتية : 

(1) مدد الغياب 3 ن أجازة والأجازات الاعتيادية والخاصة الى عنس للدو لف بدون مر 58 

0( مدد الوقف عن العمل الى قرر حرمان الموظاف من مرتبه علها . 

6( مد الاستيداع بدونهرتب . 

ولا سب كسور الشهر فى مدة الخدمة . 

مادة ١؟‏ س إستحق المرظف معاشاً عند انتهاء خدمته مق بلغت مدة خدمته الحسوبة في المعاشس 
عشرين سنة على الأقل . 

ومع ذلك فإذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو بلوغ سن التقاعد فيس:<ق الموظاف 
مءاشاً مق بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش ١6‏ سنة على الأفل . 

مادة +« - فض المعاش المستحق فى حالة الاستقالة بنسبة مختلف نيعا السن ووناً الحدول 
رق()00 الرافق . 1 

مادة سم”؟ ل بربط المعاش فى حالق الفسل يسيب عدم اللداقة السحية أو الوفاة على أساس مدة 
قدرها خمس عششرة سنة أو مدة خدمة الموظف الحسوبة فى المعاش مضافاً إللها مدة ثلاث سنوات 
أى المعاشين | كبر . ْ ْ 

ولا محوز أن تتحاوز المدة الضافة المدة الباقة للموظف لبلوغه سن التقاعد . 


, ١95 رار سئة‎ ٠١ أنظار س 85؟ » الجريدة الرسمية المدذ ع الصادر فى‎ )١( 
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دادة م السسم اسشوىق المعاش المتسوصضص عله فى المادتين الى َ وف على أسراس المتوسط الشورى 
للمرتنات الى حصل علمها اللوظاف دلال السنتن الأخيرتين دن مدة خديته الحسوبة فى امعاش ووفها 
لأحكام هذا القانون 5 

فإذا اشتملت فترة السنتين على أحازات مرضية أو مدد استيداع عرتب فص حسب المتوسط 
على أساس كامل الرتت 3 

مادة ه»« - نسوى المعاشات المشار إلبها فى المادتين ١ا.)‏ مم بواقع جزء واحد من سين 
حزءا من متوسط المرتيات وذما أامادة لي وذلك عن كل مددة من ستوات الخدمة الممسوية فى 
المعاش بشمرط ألا نحاوز ثلاثة أرباع ذلك المتوسط . 

مادة م ستحق الوزر أو نائب الوزير عند تركد الخدمة الحد الأقصى المعاش المنصوص 
عليه فى المادة ةم مق بلغت مدة خدمته المسوبة فى المعاش ١‏ ؟ سنة من بيئها سنة على الأقل كوزر 
أو نائب وزير أو عشر سنوات من بينها سنتان على الأقل كوزير أو نائب وزير فإذا لم تبلغ مدة 
الدمة الق قضاها فى منصي الوزير أو نائبه الفدر المشار إليه استحق معاشاً بحسب وققاً لمدة الخدمة 
القعلية المسرية قف المعاش. وعلى أساس لخر درنبت تقاضاه - وإذا قل المعاش عن عشثربن جديا 
) ا ليرة ( خير بان الماش أو المكافأة الى استحق عن مدة خدمته . 

واساحق من شولى متصبت الوزر أو نائب الوزر ثلاث سئوات متصلة وم تتوافر فيه الشروط 
الشار إلها نصف الهد الأقصى المقرر بالمادة (9؟) . 

مادة بام« سوى المعاش فى حالة الفصل يسيب عدم الذاقة الصحمة أو الوفاة وذلك نتيحة 
لحادث وقع أثناء تأدرة الوظيفة وبسبما سواء أ كان ذلك فى أوقات العمل الرسمية أو غيرها على 
أساس ثلائة أرباع الرتب الأخير مهما كانت مدة الخدمة . 

3 عل الموظدون الذيين 0 سحب اللأروف الشار إلمها أو المستفيدون عنم لى والة وفاتهم 
تعويضا إضافياً بقدر بواقع /.5٠‏ ' من قيمة التأمين الذى يستحق لم وفقاً لأحكام لملادة (/10 ) من 
هذا القانون . 

ولا تسرى الأحكام الخاصة بالتعويضات والمعاشات المنصوص عله فى القانون رقم ٠١‏ ولسنة ,وه ١9.‏ 
على من تنتهى خدمتهم للاأسباب المتقدمة . 

وعين ورد الزانة بقرار مله الأجراءات الواحب اتباعها لإثيات أن الحادث قد وقع انا 
تأدية الوظيفة وبسيبها . 

مادة )مم س تدخل مدة الإعارة والإجازات الدراسية بغير مرتب وكذا مدة التحنيد والتتكليف 
( الصادرة ) الى تلى تارع التعيين من المدد السوبة فى المعاش وتؤدى عنها خُلافآ للا جاء ,المادة 
63 الاشترا كات والمبالغ الموحة فى الادة )١(‏ إما خلال مدة الإعارة أو التحنيد أو التكليف 
0 الصادرة ) أو الآإجازة أو دفعة واحدة بعك عودة الموظف إلى الخدمة 0 

على آنه جوز الموظف أداء اشترا كاته على أقساط شههرية للدة لا تحاوز المدة المشار إلمها وذلك فما 
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عدا حالة التحنيد فيحوز له أداء الاشترا كات على أقساط شبربة هدة لامحاوز ثلاثة أمثال مدة التحنيد 
واستحق ص الاشثراكات المقسطة فائدة قدرها (هد4.' ( غسوية عن تادريم عودته ىق 
ادم الأداء 5 
ويسرى ا12-؟ المتقدم على مدة البعثة الرسمرة التى تلى النعلم الامعى أو العالى بالنسبةإلى المبعوثين 
من الطلية . ش 
وبكون لصلحة التأمين والمعاشات الحق فى اقتضاء هذه الأدساط فى حالة انتهاء خدمة الموظاف قبل 
الوفاء بها وذلك من المكافأة أو المعاش الدذى بربط له أوالمستحقين عنه . 
وتسرى القواعد التقدمة على اموظفين المشار | إلمم فى المادة ع من هذا القانون بالنسية إلى 
اشثرا كات التأمين المستحمة عليهم 5 
مادة  ».‏ يجب ألا يتحاوز الحد الأقمى لامعاش في الثمهر ما يلى : 
الوزراء ومن يتقاضون مرتبات غاثلة ٠>‏ حنما (ه؟كذايرة). 
نواب الوزراء ومن بتقاضون مرتئات غاثلة ٠٠ل‏ جنه (00و ايرة) . 
من بتقاطون ١8٠.٠١‏ حنيه ( 15.0 ليرة ) سنوياً هيه جنباً ( مهم ايرة ) . 
باقى الوظفين عو جنماً (١٠ىم‏ ليرة ). 
وكون الحد الأدل للمعاشات فى غير حالات الاستوالة مسة 3 جنمبات (هة أيرة ( للتوظف وه مهأ 
واحدا (5 ليرات) فى الشور الكل “ن المستدقين عه بشرط ألا يجاوز #وع معاش اهم خمسة جنممرات 
(6: لبرة ) أو معاش المورث كن 
مادة .م ب فم عدا الخالات النصوص عام افى الواد 1؟.» و7؟ إذا انتهت حدمة الموظفف 
و تسكن مدة خدمته المسوية فى المعاش قد ٠‏ بشنت عشر نل 8 ين مرية استحق مكافأة سب على أساس 
م١‏ ا دن الأرنب السنوىي عن كل سية من سئواتث ددمةه الشار إلا 5 
على أنه إذاكان ترك الدية إسيب الاستمالة 5 الكائأة وفقك للذسب الآتية : 
ويا من الرتب السنوى عن كل سنة محسوبة فى العاش إذا 1 تبلغ مدة خدمته الفملة 
٠لا‏ من الرتب السئوى عن كل سسنة محسوبة فى المعاش إذا بلغت مدة خدمته الفعلية حمس 
سنوات و تبلغ عنس سنوات 3 
؟ ام هن الرتب الستوى عن كلسنة #سويةفى المعاش إذا بلغت مدة خديته الفعلية عشر سنوات 
و تبلغ عشرن سلة . 
ويقصد عدة الخدمة الفعلية الدة الى يضما الو ظف فى خدمة الحسكو مة أؤ الهيئات ذات المبزانيات 
الستقلة النصوص علبها فى هذا القانون سواء أحسيت فى العاش أم لم محسب . 


غير أن اأوظفات التزوحات اللاى إستمان من الخدمة فإممن ١‏ إسدة. تحققن مكافأة علي أساس ؟ ا 


ضف العدد السابع ب السنة الأر عون 


ا ا ا ب 
دن للرتب السنوى عن كل سسنة من سئوات الخدمة الشار إلمها مهمأ تسكن هده الدة . 
ويقصد بالمرئب السنوى آخر مرتب شهرى استحقه اللوظاف مضروباً فى إثنى عشر . 
مادة وم - لا تسرى الأحكام الخاصة بالاستقالة المنصوص علا فى المادتين ١و‏ .م على الوزراء 
ونواعهم ولستحدون عيد استمالنهم ماكان الستحدق لم ف حالة إعفاتمهم من أعباء الوظبفة 5 
الفرع الثانى 
الستحقون والذبن لا حق هم فى العاش 
مادة «م ‏ إذا توفى الموظف أو صاحب المعاش كان للمستحةين عنه اق فى تقاضى معاشات 
عقدار الأنصية القررة بالجدول ر )60 الرافق . 
)02 أرملة الوظف أو صاحب الءاش . 
[69 أولاده وأخوته الل كور الذين لم بجحاوزوا الحادية والعشرين أو تجاوزوها وانتسروا إلى أحد 
بعاهد التعلم وذلك إلى أن موا الرابعة والمشرين . 
[ أولاده وأخوئه الل كور الذين محاوزوا سن الحادية والعشرين وكانوا وقت وفاة الأورت 
مصسابان بمحز صحى كامل عنعهم عن التسكسب وذلك عراعاة ح؟ الادة اقكية من هذا العانون . 
(١‏ الأرامل والطلقات وغير التزوجات من بنائه وأخواته . 
(0) الوالدان . 
وبشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات والوالدين وفاً لما جاء بالجدول أن ثثيت إعالة الوظاف 
إيامم أثناء حياته وألا تكون الوالدة منزوجة من غير والد التوفى كا يحب ألا يكون م إبراد خخاص 
يعادل قيمة استحةاقبم فى المعاش أو يزيد علية فاذا نقص عما إستحقونه من معاش أدى الهم الفرق ٠‏ 
على أنه يوز الجمع بين الابراد الخاص والمعاش إذا كان جوع الاثنين لا يجاوز “مسة جنمبات 
(5: لير ( فاذا زاد المججوع على هذا القدر ربط المعاش بالقدر الذى 5" 5 
همادة م - لا تستحق أرملة صاب المعاش الى م زواحه مها بعد الإحالة إلى العاش ويعد 
بلوغة سن الستين وكذلك الأولاد الرزوقين من هذا الزواج أى معاش . 
مادة #8 عب يوقفب صرف الملعاش المستحدق للذكور دن الأولاد والأخوة إذا حاوزا عدن 
الحادية والعشربن. 
واستثناء تما تقدم يستمر صرف المعاش بالنسبة إلى هؤلاء المستحقين في الأحوال الآتية : 
ظ )١(‏ إذا كان مستحق العاش طالب بأحد معاهد التعلم أدى إلله الماش وذلك إلى أن يم 
الرابعة والعشرين . 


للق أنظار ص /8” © الجريدة الرسمية العده *؛ الصادر فى ٠٠‏ فبراعر سنة 1١١5+‏ , 


قوائين وقرارات ولوف 


(؟) إذاكان مصاباً بعجز صحى كامل عنعه من السكسب وتثيت هذه الحالة بقرار من الهيئة الطبية 
الختصة وذلك إلى أن يزول العدر . 

ورم هؤلاء من المعاش إذا ثبت وجود إبراد لم يعادل المعاش المستحق لهم أو بزيد عليه فاذا 
نقص أدى إللهم الفرق وذلك مع مراعاة 32 الفقرة الأخيرة من المادة (م) . 

مادة هم يقطع معاش الأرامل والبنات والأخوات عند زواجهن والأمبات إذا تزوجن 
من غير واد اللتوفى 

وتمنح البنات ماكان يستحق لمن من معاش إذا طلقن أو ترملن خلال عثير سنوات على الأ كثر 
من تار 0 الز واج وذلك دون الإخلال محقوق باق المستحقين عن صاحب المعاش . فاذا كانت البنت 
تقيض نفقة أو كان لما إإراد خاص خصم من معاشها ما يعادل مبلغ النفقة والإيراد . 

مادة كم ل ستحق الزوج فى حالة وفاة زوحته النصيب الحدد بالجدول رم لق 600 المرافئق 
إذا كان وقت وفاتها مصاباً بمجز سمى كامل منعه من مزاولة أية مبنة أو عمل تسب منه وذلك 
مع مراعاة حَي الفقرة الأخيرة من المادة (غم) . 

مادة بام - ,قف صرف العاش إلى المستحةين عن الموظف أو المستحقين عن صاحب المعاش 
إذا استخدموا فى أى عمل وكان دخلهم منه يعادل المعاش أو يزيد عليه فاذا تقص الدحل عما تبتر له 
دن ٠‏ معاش أدى لهم الفرق . 

ويعود حق هؤّلاء فى صرف الماش كاملا أو جزء منه إذا انقطع هذا الدخل كله أو بعضه . 

ويسقط الحق فى المعاش بالنسبة إلى من اشتغلوا بالمبن التحارية أو غير التدارية مى ثبت مزاولتهم 
الهنة مدة سنتين . 

ولا مجوز الحصول على أكثر من معاش فاذا استحق اشخص واحدأ كثر من معاش من 
الصندوق أو من الصندوق والزانة العامة أو الحيئات ذات المزائيات المستقلة أدى إليه المعاش 
الأ كثر فائدة ولا يترتب على الجبة القى إستحق فهها المعاش الأقل أى النزام قبلى اللجبة الأخرى . على 
أنه يجوز الجمع بين الدخل اناج عن الاستخدام وبين المعاش أو بين معاشين أو أ كثر فى 
اسلالتين الأتيتين : 

. إذالم يزد المجموع على خمسة جنيهات (هغ ليرة) شهرياً‎ )١( 

(؟) إذا كان المعاشان يستحقان عن والدين خاضعين لأحكام هذا القانون أو قوانين معاشات 
أخرى ٠‏ وكان ججموع استحقاقه فى المعاشين لا يجاوز 7٠‏ جنيما ( (8؟؟ ليرة) شبرياً . 

.فاذا زاد الجموع على القدر المنصوص عليه فى البندين السابقين ربط المعاش الأخير بالقدر اذى 


يكبل الجموع المذكور . 


لفق أنغار ص © الجريدة الرسمية ألمدة 1 الصادر فى 9 قبراير سئة ٠5ؤ8ا,‏ 
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الفرع الشالث 
ترط لكو اق عافن أن الكاواء 
مادة مع - إذا - على موظف أو صاحب معاش يعقوبة جناية وقف حقه فى الحصول على معاشه 
هدة وجوده فى السدن تنفيذ] للعقوبة » فاذاكان هناك من ستحق معاشآ فى حالة وفاته منح ماكان 
يستحق له كما لو توفى عاثئله 
ويقطع معاش المستحقين عند إخلاء سدلى الوظف أو صاحب امعاش ويعود إله معاشه كاملادون 
صرف متحمك . 
وإذا كان الموظف الله كوم عليه لا يستحق إلا مكافأة أديت بكاملها إلى المسكلف بإدارة أهواله 
قانوناً . 
مادة وهم كل موظف أو صاحب معاش - عليه فى جرعة غدر أو سوء استعال وظيفة أو 
اختلاس الأموال الءامة أو رشوة أو تزوبر فى أوراق رسمة سقط حقه فى المماش أو المي افأة . 
فإذا كان الحكوم عليه صاحب معاش أو موظفاً بلغت مدة خدمته الحسوبة فى المعاش عششرين 
سئة أ كثر أدى إلى المستحقين عنه فور نصف ما كانوا ستحقونه بافتراض وفاته , أما إذا كانت 
مدة خدمة الموظاف أقل من عشسربن سنة أدى إلى الزوجة والأولاد والبنات النصوص عليهم فى المادة 
( عم ) نصف الكانأة الى كان إستحقها وتقسم بينهم بالتساوى . 
فإذا كان الو ظف أو صاحب المءاش الحسكوم عليه فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة 
الأو لى مدينآ للدولة بدين نشأ يسبب الجرعة التى حي عليه من أجلما جاز استيفاؤه من المعاش أو 
المكافأة النصوص عليها فى هذه المادة وذلك فى حدود الربع . 
مادة ٠‏ ب إذا حي على الموظف تأديبياً بالحرمان من الحق فى كل معاشه وكان له أشخاص 
إستحقرن عنه مماشا فما لو توفى منحوا نصف ما كانوا استحقونه من معاش . 
فإذاكان الحم بالحرمان من كل المسكافأة منحت الزوحة والأو لاد والبنات المتصشوص علهم فى 
السادة (وم) نصف السكافأة توزع بيتهم بالتساوى , 
وإذا توفى موظف أو صاحب معاش محكو م عليه بالخرمان من الحق فى جزء من معاشه أدى إلى 
الستحقين عنه ثلاثة أرباع ما كانوا إستحقونه من المعاش لو لم 2 على عائليم بالحرمان من جزء 
من حفوقه . 
مادة ١ع‏ يحي تقديم طلب المعاش أو المكافأة فى معاد أقصاه سئنان من تار صدور قرار 
فصل الموظاف أو تار وفاته وإلا سقط الحق فى الطالية به » عى أنه محوز للمدير العام الختص 
التجاوز عن التأخير إذا تبين أنه كان لأسباب تبرره . 
وتمتير المطالية بأى من المبالغ النقدمة منطوية على مطالبة بباق المبالغ الستحقة لدى الصندوق . 
وبقطع سريان المدة المشارإليها بالنسيةإلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدثم يطلب ؤالموعد الحدد . 


#وانين وقرارات حارف 
0012-2 حم ته سبك 
؟ع ‏ كل معاش لا يطالب به صاحيه فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريم الأخطار بربط المعاش 
أو هن تارم آخر صرف سقط اق فيه وفى المبالغ الى شم صرفها وتؤول للصندوق إلا إذا ثبت 
للمدبر العام الختص أن عدم المطالبة كان ناشئاً من أسباب تيرر ذلك . 


الفرع الرابع 
العودة إلى الخدمة 

مادة م ب إذا أعيد صاحب معاش إلى الخدمة فى إحدي الوظائف اب يذتفع شاغلها بأحكام 
هذا القانون بوقف صرف معاشه طيلة مدة استيخدامه ويعامل وفقاً لأحكام القوانين الآتية : 

)١(‏ القانون رم و اسنة ه. و١‏ أو المرسوم يقانون رقم با“ أسئة 1959 بالنسية إلى مؤسيقت 
مماماته بأحكام هذين القانونين 51 

69 المرسوم التشربعى دم )2 بتارم 4 أريل سنة ١848‏ بالنسسة إلى من سيقت معاملته 
من لم محتار وا الانتفاع باحكام هذا القانون من الخاضعين لأ<--كام اأر سوم التشريعى رقم هم 
لمنةوعى؟ . 1 

09 أحكام هذا القانون بالنسية 9 دن سرت معاملته بأحكامه أو بأحكام العانون دم كوم 
أسنة 5م9١‏ . 

وفى تسوية معاش كل هؤلاء تعتبر كل فترة من قترتى الخدمة قائمة بذاتها وبحسب الماش 
المستحق غنها دون التقيد بالد الأدتى الشار إليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (و؟) ويغم المعاشان 
بعضهما إلى يعض وار بط أصاحب الشأن معاش سلغ جموعها وذلك عراعاة الحدود النصوص علمها 
فى الادة كه : 

فإذا لم تسكن الوظيفة الجديدة من الوظائف الى تسسرى غلما أحكام قوانين المعاشات السابقة 
وكانت من الوظائف الماصو ص عامها فى المادة الثالثة اعتيرت المدة الجديدة فثر ة ضمن المدد التى مسب 
فى المعاش وبربط المعاش عن كل فثرة على أساس القانون الذى كانيعامله عقتضاه قبلعودته لخدمة . 

را 

مادة غم سا إذا كان صاحب اللعاش سيق مماملة باحكام قوانين المعاشات العسكربة عومل 
فهما غتصس عدة خدمته المدئية الجديدة عوجب المرسوم بقانون رقم بم لسنة ١699.‏ فى الإقايم المصرى 

مادة هئ - إذا كان صاحب المعاش قد أعيد إلى الخدمة في الحسكومة أو فى إحدى الحيثات 
ذات المبزانيات الماحقة أوالستقلة أو فى المؤسسات العامة فى غير الوظائف الخاضعة لأحكامهذا الفانون 
حاز له ابجع لوث المعاش وين المرتب الذى إتقاصاه وذلك بشرار من الوزير ااتابع له وعد موائقة 
وزير الخزانة . ش 

فإذا جاوز جوع المعاش وإأارتب ما كان يتقاضاه الموظف عند اعنزاله الخدمة أو كان هذا ا جموع 
ينل على مائة جنية في الثممر ( ٠٠‏ ايرة ) أو كانت سن الموظف قد جاوزت عند إعادته سن الثانية 


556 العدد السابع س السنة الأربعون 


والستيق قصدر الهرار الانصوص عليه ف الفمرة السابقة من رئيس ال+هورية والسدةى من - الفّرة 
السابقة الأعمال العرضية الى لا ستغرق إنحازها مدة ستة أشهر لا تتحدد . 
مادة 5 عد إذا أعيد ٠وظاف‏ سيق معاماته بأحكام هنا الما تون أو قوانين معاشات أخرى إلى 
وظيفة من الوظائف التصوص علمها فى المادة الثاائة وكان قد حصل على مكافأة عن مدة خدميه الساهة 
المحسوبة فى المعاش جاز له <ساب هذه المدة فى معاشه شرط أن يطلب الموظف ذلك فى موعد غايته . 
سه عون دن ارج اتفاعه بأحكام هذا القائنون ودعن عليه فى هده الخالة رد ما تقاضاه من مكاذأد 
عن هذه الأدة حسوياً علها فائدة ععدل قرغ 7 سدور من تارم حصوله علمها حدق تاررعم الأداء 
وتؤدى هذه المبالغ إما دفعة واحدة خلال الوعد المتقدم أو على أقساط شمورية متساوية هم من 
مرئده خلال الدة الياقية املوغه سن الستين واستىق على المبالغ القسطة فائدة بنفس العدل اأسابق 
عن مدة التقسيط ويبدأ فى اقتطاع الأقساط إعتباراً من مرتب الثسور التالى لانتهاء فثرة الاختبار . 
ويكون لمصلحة التأمين والمعاشات الحق فى الحصول على هذه الأقساط فى -الة انتهاء الخدية قبل 
الوفاء بها وذلك من المعاش الذى يربط للموظف أو المستحقين عنه فإذا استحق الموظف مكافأة خصم 
منها القسمة الالية هذه الأقساط . 
أما إذا كان الموظف قد أدى إحتياطى معاش واستقال من الخدمة دون الحصول على ٠كافأة‏ 
فتحسب له |أدة السابقة من المدة الحسوبة فى معاشه على أن تؤدى الزانة العامة أو الببة الى أدى 
إلها ذلك الا<تياطى ميا تعادل المكافأة الى تقابل مدة الخدمة المذ كورة مع الفائدة ععدل ورع ير 
0 من تاريع انتهاء الخدمة السابقة حتى تاريم الأداء . 
#مكون: نون سداق الموظف عن فترنى خدمته وفقآ لأحكام اافقرتين الأخيرتين هن 
الملدة (مع) ٠‏ 
فإذاكان الموظف ستحق مكافأة حسبث بإحدى الطريقتين الآتيتين أبهما أصلح له : 
)0( وفقاً لأحكام الادة م عن #وع ثثرئى دده وعلى أراس عرثنة الأخير ' 
(0) وفقآ لأحكام المادة (.س) عن مدة خدمته الجديدة مضافاً إليها تموع الأموال الساءق أداؤها 
عن مدة حدمته السابقة : 
مادة باع - إذا أعيد موظف إلى ا-قدمة وكان له مدة خدمة سابقة لم يكن معاملا خلالها بأية 
نكم معاشات سابقة حجاز له حساب هذه المدة فى معاشه بشرط : 
( أولا ) أن تكون قد قضيت فى إحدى الوظائف النصوص علبها فى الفقرة الأو لى ٠ن‏ المادة (م) 
( ثانا ) أن تكو ن مدة خدمة فملية لم يتقاضى عنها مكافأة . 
فإذاكان 7 قاض عنها مكافاة ودب عليه ردها مع فوائدها بواقع رع 5 من تاريج الحصول 
علبها حدق تارم الأدا ٠.‏ 


قوانين وقرارات بحو 


( ثالثاً ) أن .ؤدى إلى الصندوق اشتراكات قدرها ,ه يز من موع مرتباته الفعلية التى تقاماها 
خلال المدة امف كورة » ونستحق على هذه الاشتراكات فوائد بواقع ور ي/ز من تاررعخ استحقاقها 
عق تادعم الأداء . 

وتؤدى اخزانة العامة أو الحيئة ذات الممزائية المستقلة مبالغ معادلة مخصوماً منها المكافأة التى أداها 
اللموظاف وفوائدها اللقررة . 

وبع فى رد المكافأة وسداد هذه الاشتراكات والإجراءات الوضحة فى المادة السابقة ورسوى 
معاش الوظف أو مكافأتة عند تركه الخدمة على أساس الم الوارد بالمادة المذ كورة . 


الفرع الخامس 
أحكام خاصة فى المعاشات 

مادة مع - المعاشات والمكافآت التى تسوى طبقاً لأحكام هذا القانون هى وحدها ال ينرم 
صندوق التأمين والمعاشات أداؤها ‏ أما ما عنح إلى الموظف أو صاحب الماش أو إلى المستفيدين عن 
أعهها زيادة علمها تطبيقاً لقوانين أو لقرارات خاصة فليم الخزانة العامة أو الميئات ذات الميزائيات 
الستقلة أداءه . ْ 

مادة وغ - جب لاستمرار صرف المعاشات الى ماتح فى حالات العجز الصحى وقفاً لأحسكام 
الموادبم, عس ؛ 5م أن يوقع الكشف الطبى على مستحق المعاش كل سنتين جرفة الهيئة 
الطبية اختصة . 

ويثبت الحق نهائياآً فى العاش متى قررت الئة الطبة الختصة عدم إمكان شفائه . 

مادة .٠ه‏ - على مصاحة التأمين والعاشات أن تصرف موقتاً جزء المءاش أو المكابأة الذى 
لا يكون علا لأية منازعة وذلك إلى أن تنم التسوية اللهائية . 

ولا أيضآً إذا لم نتم نسوية الماش في أول التهبهر التالى لاننهاء خدمة الموظفب أن تصرف إلءه 
أو إلى المستحقين عنه شهرياً نصف المرتب إلى أن تتم التسوية النبائية فإذا قل المعاش يعد النسوية عن 
المبلغ الذى كان .صرف استرد الفرق على أفساط شهرية لمدة تساوى المدة التى صرف عنها وذلك من 
أى معاش يؤديه الصندوق إلى صاحب المعاش أو إلى الستحقين عنه . 

مادة وه لا جوز لكل من مصلحة التأمين والمعاشات وصاحب الشأن المنازعة فى قبمة 
المعاش أو السكافأة بعد مضى سنة واحدة من تاريعخ الإخطار بر بط المعاش بصفة نائية أو من تارم 
صرف المكافأة 

وتستئنى مئ ذلك الأخطاء المادية الى تمع في الهساب عند التسوية . 

مادة به يوز لأسماب المعاشات اللدين عينوا أو يعينون اح الميثات العامة الى لها نظام 
خاص للتقاعد أن مختاروا بين حقهم فى اللعاش وبين الحصول على مكافأة تقدر بواقع '/.1٠6‏ من 
المرتب السنوى الأخير عن كل سنة من سئوات الخدمة السوبة فى المعاش وذلك مع مراعاة أ<كام 
المادتين م ء ‏ من قانون الإصدار . 


با العدد السايع السئة الأربءون 


وب على هؤلاء عند رغبتهم في الحصول على المكافأة أن ,تقدموا بطلب بذلك خلال ستة 
أشور من نارح العمل بهذا القانون أو من تاريم تعبينهم بالحيئة العامة بعد ذلك . 

وتؤدى هذه المكافات لساب الموظف بالهئة الى يعمل بها بعد استنزال ما حصل عليه من 
معاش أو أى إضافات عليه أو رأس مال استيدال . 


الياب السادس 
فى استيدال العاشات 

مادة مم جوز مصلحة التأمين والمعاشات أن تستبدل نود محقوق الموظفين وأسماب العاشات 
فى معاشاتهم سواء بالنسبة إلى العاملين بأحكام هذا القانون أو بأية قوانيئ أخرى للمعاشات . 

وخدد رأسال العاش امستبدل طيقاً الحدول الرافق مم (:) ووفقاً لسن صاحب العاش 
وحالته الصحية . 

ولا يجوز الاسشدال من جاوز سن السيعين . 
' مادة هوه تستبدل المعاشات فى حدود ثلاثة أرباع قيمتها بشرط ألا محاوز الجزء اللمستيدل فى 
كل مرة حمس العاش المستحدق ووقنآ للاوضاع الى محددها اللاكحة التنفيذية . 

ولا جوز إجراء الاستبدال لأ كثر من مرة كل سئتين ميلاديتين ويب ألا يقل ما يثبق من 
المعاش عن خمسة جنهات ( هل ليرة ) في الشهر ووز لوزير الخزانة لأسباب تبرر ذلك التجاوز عن 
نسبة الس الشار إلا . 

وفى جمييع الأحوال براعى زيادة كسور النيه ( الايرة ) من الجزء المستبدل إلى أقرب نصف 
جنيه ( نصف ليرة ) أو جنيه ( ليرة ) حسب الأحوال دون التقيد بالحد الأدنى المشار إليه . 

مادة وه ب يعتبر الاستبدال قأنها ابتداء من تاريع قبول تقدير رأس المال ويقتطع القسط مقدما 
من المرتب أو المعاش طبقآ للاأوضاع الى محددها اللابحة الانفيذية , 

مادة ده س امستحقون عن الوظف أو عن صاحب الماش الذى استبدل جزءاً من معاشه 
يسوى استحقاقهم على أساس أن عائلهم لم يستبدل شيثاً من معاشه ومخصم من معاشهم ما كون قد 
استحق على مورهم من أقساط استبدال قبل وفاته . 

مادة باه لا مجوز لمستحقين عن الوظف أو عن صاحب العاش استبدال معاشهم ٠‏ 

مادة ره - يفرض رسم قدره جنيه واحد ( عثير ليرات ) عن كل طلب استيدال . 

ويؤدى هذا الرسم إلى الجبة الختصة خمما من رأس مال الاستبدال ويقيد فى حساب خاص يصرف 
منه اواجبة تسكاليف الأعال الإضافية التى ,تطلمها التكشف الطبى والأعمال الإدارية الأخرى ٠‏ 


قوائين وقرارات م 


ألباب السابع 
أحكام عامة 
مادة بوه - لا نسرى أحكام هذا القانون علي الموظفين الأجانب . 

مادة ..ك س مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى لا مجوز الححز على المعاشات والمكافآت ومبالغ 
التأمين ولا نقلها إلى الغير إلا سداداً لافقة شرعة محسكوم ببامن جرة الاختصاص أو لمطاوب الخزانة 
فى حدد النس القبولة فى ححز رواتب الوظفين وترجح التفقة على مطلوب اطزانة . . 

مادة 1 - على العمندوق أن يؤدى بالنسبة إلى كل صاحب مماش افقات حنازته وتقدر هذه 
النفئقات بواقع معاش شبر . 

وتؤدى هذه النفقات إلى أرملة صاحب المعاش أو أرشد عائلته أو أى شخص يقوم ما يبت قيامه 
بدفع هذه النفقات .. 

مادة »5 إذا قلت حصيلة استثار أموال الصندوق فى أى سنة عن ورع يا المت الدزانة 
العامة أو البات ذات الميزانيات المستقلة أداء الفرق فى عائد الاستئار كل بنسبة مسامهمته فى. تمويل 
الصندوق وذلك خلال شور من تارم اعتّاد البزانيات المذ كورة عن السنة التالنة لاعتّاد السابات 
الختامية للمصلحة ٠.‏ 


تربط علبها الضربرة الذكورة الاشترا كات النسوص عليها فى الادة )١(‏ من هذا القائون . 
واستكناء من أحكام القوانين النظامة لرسوم الدمغة ( الطوايع ) تع ك/ 1156 الضرددة الاشترا كات 
النصوص علبها فى اللادة ) ١‏ ( من هذا القانون والاستارات والمستندات والمطبوعات الى 
نتطلما تنفيذه . 
وتسرى على معامللات مصاحة التأمين والماشات فى الأوراق الاأية وعلى المتعاملين معها فى هذه 
الأوراق الأحكام الخاصة يفرض رسوم الدمغة فما بينهم . 
مادة 00 تعق أموال مصاحة التأمين والمعاشات الثابتة والنهولة شيع عملياتها الاستئارية 
مهما كان نوعبا من جمبع الضرائب والرسوم والعوائد التى تغرضها الحكومة أو أبة سلطة عامة 
أخرى بالجهورية العردة الماحدة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الفذمرة الأخيرة من المادة السابقة : 
: هادة وا لا تطبق على الذين يلتحقون بالخدمة اعتباراً من تارع العذل بهذا 'القانون 
الأحكام الواصة بالوفاة والعحز الصجى إلا إذا ثرت لياقتهم الصحية وإستدى .من وؤلاء الذبن يعينون 
بشرار من رس الجمهورية والدبين صدار قرار من الوزير لحتس بإعفاهم من شروط اللياقة الصيحة 
مادة كج س لا يليم السندوق بأداء أية مبالغ عن مدد الخدفة التى لم يشملها أحكام هذاالقانون 
ولا ,محل خضوع الموظف لمذه الأحكام بما بكون له من حقوق عن مدد الخدمة الشار إليها ٠.‏ ' 


٠ع‏ العدد السابم السئة الأربعون 


مادة باك س مصلحة التأمين والعاشات المق فى اقتضاء ما يسكون قد استحق لما من مبالغ على 
الوظف ما يستحوله أو لورثته مئمءاش أو تأمينأو مكادأة تصر فلم من الصندوق أو الخزانة العامة . 

مأدة 7 2 اوظق المية الختصة.الذين يديهم الدير العام حدق الاطلاع وص المستندات 
والدفاتر الوجودة بالوزارات والصالم والحيئات ذات الميزانيات الستقلة التعلقة بتنفيذ أحكام هذا 
القانون . 

وعلى المسثولين فى الجات المشار إلما أن ضعوا حت تصرف هؤلاء الموظفين جيم البيانات 
التى تتطلبها أعمال الفحص . 

مادة 58 لوزير الخزانة فته رئيساً لاس الادارة أن بطلاب إحالة أى موظاف منوط 4 
تنفيذ أحكام هذا القانون أو القرارات النفذة له إلى الها كة التأديية إذا امتنع عن التنفيذ أو أهمل 
فى ذلك . 

| وفى يسع الأحوال ليزم الموظاف السكول إدد البالغ الى 0 ود إلى العسندوق تشبحة امتناعه 
أو إقاله مع فائدة مركبة بواقع ورغ بز سنوي من تار الاستحقاق . 

مادة و عه مع عدم الإخلال بأية عقوية أشد اصن علمها قانون العقوبات عاقب بالميس مدة 
لا تتحاوز يو وغشرامة لا ريد على مائة جنيه ( ل ١‏ ليرة ) أو بإحدى هاتين العقوبتين من أعطى 
بسوء قصد بانات غير سميحة للحصول بغير <ق على أموال من الساحة . 


قرأر رئاس الجمرورية العر بية المتحدة 
بالقانون دم بام لسئة .ه602 
| بإصدار قانون التأمين والعاشات استخدىى الدولة وعمالما الدائمين 
باسم الأمة 

رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؛ ظ 
وعلي القانون رتم ه اسنة ١.5‏ الخاص بالمعاشات الملسكة والقوانين العدلة له ؛ 
وعلى القانون رقم به لسنة ه4١‏ بإصدار قانون التأمينات الاجماعية ؛ 
وعلى القانون رقم م لسنة ١45٠‏ بإصدار قانون التأمين والماشات امؤظق الدولة اللدنين ؛ 

| وعلى اأرسوم رقم وهع ١‏ لأسنة 96٠‏ | الصادر في ه من أيلول 1 ٠هوةا‏ نظام المستخدمين 

الأساسى ؛ 
وعلى قرار لس الوزراء الصادر فى م مابو ١459‏ بشأن مكافآت ترك الخدمة لعال اليومية ؛ 
وعلى ماارتاء ماس الدولة ؛ 


(1) نشر باطريدة الرسمية المده 4# الصادر فى ٠١‏ قبرابر سئة ١53٠0‏ 


قوانين وقرارات حمق 


3 ار ا 1 0 0111 
قرر القانون الألى : 

وانةتية عن يعمل يأ كام ةانق ن الرائق فما مص بالتأمين والعاشات لمستخدمى الدولة وعمالما 
الدائمين المنصوص عليهم فى القانون المرافق ويلغى ما عداها من أحكام إذا تعارضت مع أحكام 
هذا الشائون . 

مادة ؟ س استثناء من أحكام للادة ٠١‏ من القانون الرافق تدخل مدة الخدمة السايقة على تاريعم 
العمل بأحكام هذا العانون فى وظيفة مستخدم أو عامل دانم من المدة الحسوية فى المعاش بالنسبة إلى 
الستخدمين والعال الداعين الوجودين بالخدمة فى التاريع, لذ كور . 

وعخسب معاشوم على أساس جزء واحد من مائة جزء من متوسط الأجور الشار إليه فى المادة + 
من القانون المرافق وذللك عن كل سنة من سئوات مدة الخدمة السابقة . 

فإذا استحق المستخدم أو العامل مكافأة حسيت مكافاته عن مدة خدمته السابقة بو اقع ثصفا 
النسب الموصمة فى المادة ة من القانون المرائق . 

مادة س ب تلتزْم الخزانة العامة أو الحيئات ذات اليزانيات المستقلة بأن نسدد إلى أى من 
الصندوقين المنصوص علهما فى القانون المرافق مرة كل ثلاثة أشبر قيمة ما يؤديه إلى المستخدمين 
والعال الذدين يتركون الخدمة من معاشات أو مكافآت وفقاً لأحكام المادة السايقة ومحدد وزير الزانة 
بقرار منه كيفية المطالبة هذه الممالغ وقواعد الوفاء مها ومقدار الفوائد الىتستحق عنها فى حالةالتأخير 
فى أداتما ٠‏ 

مادة ‏ - محسب مده اليومية وخارج اليئة ضمن المدد المحسوبة فى المعاش بالنسبة الموظفين 
الدين انتفعوا بعد أول 1 كتوير سنة “هوا بأحكام القانون دثم عم أسئة 6.؟١‏ ويكون محديد 
المكافأة أو المعاش وفتاً لأحكام المادة الثانية من هذا القانون ويراعى عند قسوية المعاش أحكام المادة 
وز من القانون المرافق . 

مادة ه ل تصئى صناديق الإدخار الخاصة بالوزارات والمصام الختلفة ونسترد الكزانة العامة أو 
الميثات ذات البزائيات المستقلة البالغ النى أدتها لساب المستخديين والعال الاليين النصوص عليهم 
فى المادة الأولى من القانون المرافق وريع هذه البااغ , 

أما المبالغ التى أداها المستخدمون والعال فى صناديق الإدخار المشار إلمها وريعها وكذا العوائد 
الاحتماطية التى اقنطعت وف ]لأحكامالمر سوم رقمة 5 ع ! لسنة.ى ,1 المشار إليه أوغيرهمن النصوص فيفرد لما 
ساب مخاض فى صتندوق التأمين والمعاشات وتستحق إلى المستخدم أو العامل أو المستحقين عنه عند 
نهاية الخدمة سوبا علبها فوائد مركة بواقع م /' سنوي من تار العمل بأحكام هذا القانون حق 
تارم استحقاقها . | 

ووز لامستخدم أو العامل أن يستبدل بقيمة ماإستحق له من هذه الأموال دفعات شهرية محدد 
قبمتها وآجال دفعها وفقاً لؤدول يصدر به قرار من وزير الخزانة بناء على طلب علس إدارة صناديق 
التأمين والمعاشات . 
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35 العدد الشابع ‏ السنة الأربعون 


أ :00:00 


مادة 5ل شر ودلا القانون فى الجريدة الرمرة ويعمل 4 فىإقليحى الجمهورية العرية اأتحدة 
اعتبارا من أول الشبر التالى لانقضاء شهرين من تاررعم نثشره . ولوزر الزانة إصدار القرارات 
واللوالم اللازمة لتنفيذه . 

صدر برياسة الجدهورية فى ١١‏ شعبان سنة سنة يديس ٠ ١‏ فبرار سنة .و١‏ ( : 
1-7 
قانون التامين والمعاشات 
استخدى الدولة وعمالما الداكين فى إقليمى الجرورية 
الباب اللآول 
فى إنشاء الصندوقين وكفية إدارتهما 

مادة ١‏ - ينشأ صندوق التأمين والمعاشات يع مستتخدمى الدولة وعمالها الداثمين بالإقلم المصمرى 
المربوطة أجورثم فى الميزانية العامة لادوك أو الميزائيات الملحقة بها وكذا فى الميزانيات المستقلة المشار 
إليها فى المادة الثالثة من القانون رقم م لسنة .5و١‏ . 

3 ينشأ صندوق آخر للتأمين والمعاشات استتخدمى الدولة وعمالما الدامين فى الإفلمم الورى 
التابمين فى تعبينهم وترفيعهم وتعو بش صرفهم من القدمة لأحكام نظام المستخدمين الأساسى المرعى 
الإجراء وكذلك للستخدميها وعمالها الدائمين التابعين لأنظمة خاصة عائل من حيث التمرين وتدرج 
الأجور وقواعد الترفيع نظام المستخدمين الأساسى المذ كور . 

ومخدد وزير الخزانة بقرار منه وبعسد موافقة الاحنة التنفيذية الختصة السظم اللخاصة المائلة 
الشار إليها : ١‏ 

مادة ؟ س يعهد بإدارة صسندوق التأمين والمعاشات إلى مصسلحة التأمين والمعاشات فى كل من 
الإقليمين ويكون لس إدارة صناديق التأمين والمعاشات وكذا للجنة التنفيذية فى كلا الإقليمين فم 
تعلق بإدارة هذين المندوقين جميع الاحتصاصات الدسوص عليها فى القانؤن ركم 5 أسنة .ىوا 
اأشار إلنه 1 

مادة © س يتب فرحسابات الصندوقين وكيفية إدارةأمواطهاوتقدير مركرها المالى القواعد والأحكام 
والأوضاع الى تلبيع فى <سابات وإدارة أموال وتقدير المركر المالى أصندوقى التأمين والعاشات 
النسوص علبهءا فى القانون دم أسئة كو الشار إليه .. 

ويب على مسلدق التأمين والمعاشات مسك حسابات منفصلة وإعداد حسابات غُتامية مستقلة 
لاصندوقين المنشأين عقتضى أحكام هذا القانون ش ٠‏ 

“البانت الثاى 
قّ مو ارد الصزدو قين وكفية مخصاها ' 
مادة ع س تتسكون أموال كل من الصندوقين من الموارد الآدة : 


ثوانين وقرارات 70 ْ وق 


( ثانا ) المبالغع الى تنؤدمها الخزانة العامة أو الميئات ذات المبزائيات المستقلة وتعين بقرار هن 
وزير الخزانة محيث لا تقل عن جملة الاشترا كات المستحقة لحساب الصندوق وفقاً للبند الأول . 

ثالثاً ‏ حصيلة استئار أموال الصندوق وسائر الوارد النصوص عنبا فى الأنظمة الناففة . 

مادة م تسب الاشثرا كات التى تؤدى إلى كل صندوق على أساس الأجر الأصلى فى الإقليم 
الصرى أو الأحر القطوع فى الاقليم السورى وذلك دون أبة إضافات أخرى 


الياب الثالث 
فى المكافات والمعاشات 

مادة > س ستحق المستخدم أو العامل معاشاً عند انتباء خدمته وذلك مق بلغت مدة خدمته 
المحسوبة فى المعاش عشربن سئة على الأقل . 

ويسوى العاش على أساس جزء واحد من سين جزءاً من المتوسط الشهرى الاأجور خلال 
السنتين الأخيرتين من خدمته الحسوية فى المعاش وذلك عن كل سنة من سنوات هذه الخدمة 
برط ألا جاوز المعاش ثلاثة أرباع النوسط المذ كور . 

ومحسب التوسط على أساس مموع تدرج الأجور خلال فترة السئتين متسوماً مل عدد مرات 
الندرج . ويستخرج متوسط الأجر الشهرى بالنسبة لعال اليومية على أساس أن الشهر 0؟ يوماً . 

مادة /ا ‏ يقصد عدة خدمة المستخدم أو العامل المحسوبة فى المعاش المدة الفعلية الى قضّاها فى 
خدمة ال سكومة أو المرئات ذات الميزانيات المستقلة وكان مشتركا خلالما بإاصندوق وذلك عداستبعاد 
المدد الآرة : : 

)00( مدد الغياب بدون اجازة والأجازات الاعترادية والخاصة بدون أجر وكذا مدد السحن 
بالنسية لرجال الشرطة والفئات المائلة الخاضمين لأحكام هذا القانون . : 
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(*) كسو ر الشهر فى مدة الخدمة . | 

مادة بم فض المعاش فى حالة الاستفالة بنسبة تتاف تبعاً للسن ووفقاً لاجدول رقم (97)1؟ 
المرافق . وتسرى 1< كام النقرة لسابقة على رجال الشعرطة والفثات الماثلة الخاطعين لأحسكام هذا 
القانون فى حالة إنهاء مدة تطوعمم بناء على رغبتهم ٠‏ 

ماذة به إذا اثتبت خدمة المستخدم أو العامل ولم نكن مدة خدمته الحسوبة فى المعاش قدا 
بلغت القدر الذى بعطيه الحق فى المعاش استدق مكافأة محسب على أساس 6 يز من الأجر السنوى 
الأخير عن كل سنة من سنوات خدمته المشار إلها . 


على أنه إذا كان ترك الخدمة سبب الاستقالة حسبت المكافأة وققاً لاشسب الأنية : 


22 أنظار س 45١‏ ؟,الحريزة الرسمية السدد *؛ الصادر فى ٠١‏ فيراير شئة 55١ا,‏ 


ع2 العدد السابع ل السية الأرعون 


5 عُ 1 ي# لوليا اي 6 نه 
مز من الأحر السنوى عن كل سنة إذالم تبلغ مدة خدمته الفعلية لاسنوات . 
١ 3‏ 7 دن الأجر اأسئوى عن كل مده إذا يباخت عادة ددمته الفعلة / سنوات و تبلغ ١‏ 1 
؟ا سس من الأجر ألسنوى عن كل سنة إذا بلغت مدة خدمته الفعلية غ١‏ سنة وم تبلغ "٠‏ سملة . 
غير أن المستخدمات والعاملات المنزوجات اللانى يستقلن من الخدمة تسوى مكافآ هن على أساس 
١‏ 7 من الأجر السنوى عن كل مدنة دن سئوات مدة القدمة المشار إلها مهما تسكن هذه المدة . 
وقصك بالأحدر السنوى الأجدر الشورى الأخير مشروياً ق اث عسير أو الأجر اليومى مضر ويا 


الباب الرابع 
فى تأمين العدز والوقاة 

مادة ٠‏ ب السوى معاش الخدم أو العامل فى حالة اتهاء الخدمة بسيب العون الأصحى 
أو الوفاة على أساس مده خدية قدرها م١1‏ 2 أو مدة ديه الفعلية الوسوية ف المعاش أى 
العاشين 2 : 

مادة أ أ سه و المستخدم أو العادل قّ دالة انتهاء القدمة إسيب العحز الصحدى أو إلى 
المستدفين عيه ق سااة وقاته مضلا على المعاش المشار إليه لى الادة اأسا 35 تعويظا معادلا لنسية دن 
الأجر السنوى الأخير مختلف تبعا لاسن ووفقاً للجدول رق, (22)0؟ المرافق وفى محديد السن وم 
لأكام هذه الففرة تعتبر كسور السنة سئة كاملة . 

مادة ١‏ ل إشترط لاستدقاق التعويض الشار إليه فى المادة السابقة ما يأى : 

)١(‏ أن تكون وفاة الستخدم أو العام لأثناء القدمة وقبل للوغه سن الخامسة والستينو ستحق 
التعويض فى هذه الالة كاملا إلى الورثة الشرعيين إلا إذا كان المستخدم أو العامل قد عين مستفيدن 
معينين قبل وفانه فيؤدى التعوبضش إأمم 1 

(ب) أن كون انتهاء الخدمة بسبب المحز الصحى قبل بلوغ سن الخامسة والسين وعنح 
| استخدم أو العامل التعويض كاملا إذا كان هزه تام ذإذا كان العدز جزئياً استحق 20-5 مبلغ 
التو نض ٠.‏ 

وشترط لاستعدقاق التعويضش ف هده االة أن كون إنتهاء الخدنة 8 ى على قرار من الحئة 
الطسة المخئصة . 

مادة و - على الصندوق أن يؤدى بالنسية إلى كل صاحب مماش نفقات جنازته . 

وتقدي هله التفقات بوافع معاش شهر واحد وتؤدى هذه النفقات إل أرملة صاحب اللمعاش !ا 
المتوفى أو أرشد عائلته أو أى شخص يقدم ما يثدت قيامه يدفع هذه النفقات ٠‏ 


. 555 قراير سنة‎ ٠١ أنظر س ١8؟ »ء الجريدة الرسمية العدد 4# الصادر فى‎ )١( 


قوانين وقرارات 3 


الباب الخامس 
أحكام ا 
مادة عو س يكون الحد الأدلى للمعاش فى غير حالات الاستقالة بواقع جزء من أربعة وعشرين 
جزءاً من الأجر السنوى الأخير أو جنمهان ( عشربن ايرة ) أهما أفل بالنسبةلصاحب العاش ومائتان 
ومسون ملما( ليرت ونصف ليرة ) لكل من المستحقين عنه شرط ألا جاوز #وع معاشاتهم الحد 
الأدنى الشار إليه أو مءاش الورث أمهما أ كبر 


مادة ه؟١ ‏ معاشات الورثة الى تفل قيمتها عن مائنين وخمسين ملم ( ليرتين ونصف شمررآ ) 
نستيدل برأس مال تقدى وفقاً لجدول يصدر به قرار من وزير الخزانة بناء على طلل كلس إدارة 
صناديق التامين والعاشات . 

مادة 5 - إذا أعيد إلى الخدمة صاحي معاش سبق معاملته بأحكام هذا القاثون بوقف صرف 
معاشه . و بسوى معاشة عند ر ك الخدمة على اعتبار أن كل فترة من فترنى الخدمة قائمة بذام! ومحسب 
الماش الستحدق عنها دون التقيد بالجد الأدق الشار إليه فى المادة ١6‏ ويضم العاشان بعضمهما إلى بعض 
وبربط له معاش يسلغ شموعبما. 


مادة ١‏ ل إذا أعيد إلى الخدمة مستخدم أو عامل سبق معاملته بأحكام هذا القانو ن وكان 
قد حصل على مكافأة جاز له حساب مدة خدمته السابقة فى معاشه بشرط أن يطلب ذلك فى موعد 
غابته ستة أشبر من تارع عودته ويتعين غليه فى هذه الحالة رد ما تقاضاه من مكافأة محسوياً علمها 
فائدة معدل فد" من تارم حصوله علمها حدق تارم ردها . 

ويتبع فى حساب للبالغ للستحقة وطريقة أدائها إلى الصندوق وفى كيفية تسوية العاش أو المسكافأة 
حج الادة 5غ من القانون رق 5م لسنة ٠و١‏ الشار إليه » 

مادة م١‏ - إذا أعيد إلى الخدمة مستخدم أو عامل لم ,سبق له الضوع لأحكام هذا القانون 
اعثير ملتفعا بأحكامه عن تارم عودته ولا مسب له فى العاش مدة خدهته الساقة لهذا التاريم ' 

مادة ١.‏ - فى حالة تعبين أحد المستخدمين أو العال المنتفعين بأحكام هذا الفانون فى إحدى 
الوظائف الخاضعة لأحكام القانون رقم م اسنة 4٠.‏ المشار إليه » حسبت مدة خدمته التى قضاها 
فى وظيفة مستخدم أو عامل من المدة الحسوبة فى معاشه وفتا للقانون الأخير . 

فإذا بلغ جموع مدة خدمته الخاضمة لمذين القانونين القدر الدى يمطيه الحق فى معاش وفقاً 
للقانون الخاص بالموظفين سوى معاشه عند ترك الخدية على اعتبار أن كل فترة من ذترنى خديئة 
قائمة بذاتها ومحسب المعاش الستعحق عنها على أساس متوسط الأجر أو الراتب الدى تقاضاه في كل 
قترة ووقتاً للقائون الدى اننفع به خلالما وذلك دون التقيد بالحد الأدنى المنصوس عليه فى القانونين 
المشار إلمهما ويضم المعاشان بعضيعا إلى بعض: وي بط لصاحب المعاش حو 5 مع مراعاة حم الفقرة 
التاية من المادة (,) من القانون دم كم أسنة 5ؤز . 1 


5 العدد السابع ‏ السنة الأربعون 


فإذا استحق الموظف المشار إله مكافأة حسيت على أساس #وع ما كان ستحقه عن كل فترة 
من فترنى خدمته وفقآ لأحكام القانون الذى انتفع به خلالها . على أن مسب مكافأته عن الفترة الأولى 
على أساس مرتيه الأخير في الفترة الثانة . 
ويتحمل الصندوق المنشأ عقتضى أحكام هذا القانون الماش أو المكافأة الى نخصه ويؤدما إلى 
صندوق موظئ الدولة المديين . 
فإذا كان الستخدم أو العامل الدى عين في الوظائف امشار إلمها صاحب معاش وقف صرف 
معاقه طلة مدة امرةية د امه على أن ماد ربط معاشةه عود تراك ادية وق لأحكام الفقرة الثانية 
من هذه المادة . 
أما إذا كان المستخدم أو العامل قد تقاضى مكافأة جاز له ردها إلى الصندوق النشأاً عقتضى 
هذا القانون ويتبع فى إجراءات الرد أحكام الادة (107) ولا تسب مدة الخدمة اللذكورة فى 
معاشه إذا لم بقبل المستخدم أو العامل رد الكافأة . 
ويتبع نفس هذه الأحكام فى حالة تعيين أحد الوظفين المنتفعين بأحكام القانون رتم م لسنة 
فى إحدى الوظائف الخاضءة لأحكام هذا القانون . 
مادة ٠‏ 01 سدم لسري على المستتخدمين والعال المنتفعين بأحكام هذا ألقا 0 ساار الأحكام الواردة 
فى الفانون رقم كم أسنة ١85٠‏ الشار إليه فما لم برد به نص خاص فى هذا القانون . 
مادة ١؟‏ س ربط معاش المستخدم أو العامل أو المستحقين عنه فى حالة انهاء الخدمة سبب 
إصابة عمل أدت إلى العجز الصحى أو الوفاة على أساس أربعة أحماس الأجر الشهرى الأخير . 
كا عنص المستخدمون أو العال الفين يفصلون للاأسباب التقدم ذكرها أو الستفيدون عنهم فى 
حال وفائهم تعواضا إضافياً بواقع 000 من التمويض الذى ستحقونه وذقا لمادة )2110 من 
هذا الثانون . 
ولا نسرى فى هذه الأحوال الأحكام القاصة بالتعويضات والمعاشات الواردة فى القانون رقم ».ه 
لسئة مه ١‏ في حالة انتهاء الخدمة نتيحة لإصابة عمل . ش 
مادة ده تعى الأموال الى تؤدى دن الستدوق وذم؟ لأحكام هذا القائون إلى المستخدم 
أو العامل أو الستحةقين عنه دن الخضوع للرسوم والضشرائب بسار أنواعها : 
واستبعد قيمة الاشترا كات القتطعة من أجورمم من البالغ التى تربط علبها الضريبة على 
كب العمل:. 
وتعنى الاشترا كات والاستارات . وجميع المستندات: الى يتطلها تنفيذ هذا القانون من 
رسوم الطوايع 0 
1 عق أموال الصندوق الثاتة النقولة و يمع العمليات الاستارية ألقاصة مها من يمع 
الضرائب والرسوم الى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى . 


قوانيث وقرارات 6 
ا ب بي بي بي ب ل ا ا ا ا ا د 
كر أر ر لاس أجموو ر 9 العر به التحدة 
بالقانون رقم وم أسنة .ج60 
فى شأن انثقال ملكية بنك مصر إلى الدولة 

باسم الأمة 
رئيس الجهورية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؛ 

وعلى القانون رمم ٠غ‏ لسنة ١141١‏ الخاص بتدل الحسكومة لدعم بنك مصر ؟ 

وعلى القانون رتم 5, _لسنة وهو بشأن بعض الأحكام الخاصة بالششركات المساهمة وشركات 
النوصية بالأسهم والشسركات ذات السئواية الجدودة ؛ 

وعلى القانون رقم ٠؟‏ لسنة 17م فى شأن الؤسسة الاقتصادية ؛ 

وعلى العانون ركم ؟" أسئة /اه.ة؟ بإصدار قانون الؤسسات العامة ؛ 

وعلى العانون رقم ١5#‏ لسنة باهو بإصدار قانون البنوك والاثتان ؟ 

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

قرر القانون الألى : 

مادة ١‏ ل يعتير بنك مر مؤسسة عامة وتنتقل ملكيته إلى الدولة . 

مادة ؟ س تتحول أسهم بنك مصر إلى سندات على الدولة لمدةإثنقعشرة سنة ويفائدة قدرها م |* 
سنوي ؛ ومحددها سعر كل سئد إسعر السهم حسب إقفال بورصة القاهرة فييوم١ ١‏ هنفيراءرسنة.45١‏ . 

مادة م« س يكون نداول السندات وفق النظم التى كان يتيعها البنك بالنسبة إلى تداول أسرمه ,' 

مادة ع - جوز الحكومة بعد عثير سئوات استبلاك السندات استهلاكا كايا أو جزاياً بالقيمة 
الإسية بطريق الاقتراع فى جلسة علنية وفى حالة الاستهلاك الجر يعان عن ذلك فى الجر يدة الرسية 
٠‏ قبل الموعد الحدد له بشهرين على الأقل . 

مادة ه ل يعين أعضاء مجلس إدارة البنك ومحدد مكاف] مهم بقرار من رئيس الجهورية . 

مادة > س يظل بنك مصر مسحلا كبنك تحارى » ووز له أن يباشر كافة الأعمال الصرفية 
الى كان يقوم مها قبل صدور هذا القانون . 

مادة /ا ‏ استثناء من أحكام القانون رقم س0؟ لسنة نم1 المشار إليه مجوز لبنك مصر 
الاحتفاظ بأسهم الثمركات المساهمة بما يجاوز الحدود الواردة فى القائون المذكور . 

مادة بر يلثى القانون دق ٠ع‏ اسنة جع و؟ المشار إلله » وكذلك تاخى جع الأحكام اللخالفة 
لهذا القانون . 

مادة به س ينشر هذا القانون فى الخر بدة الرسمية؛ ويعمل به من تارم نشره . 

صدر برياسة الخهورية فى غ١‏ شعبان سنة وباس1 ( ١١‏ فبراير سنة 15.٠‏ ) . 


69 نشي بالحريدة الرمية العدد 5 تابع الصادر فى ١١‏ فبراير سئة |٠كقال,‏ 


ادق العدد السابع ‏ السئة الأربعون 


قرأر رئلس الجمهورية العر بية المتحدة 
بالقانون دثم ٠‏ لسنة .و60 
فى شأن انتقال ملسكية البنك الأهلى المصسرى إلى الدولة 

بأسم الامة 
رئيس امهورية 

نمك الاطلاع على الدس:ور الؤقت َ 

وعلى القانون رقم ١٠؟‏ اسنة باهي فى شأن المؤسسة الاقتصادية ؛ 

وعلى القانون رقم +ع لسنة بام.ة! بإصدار قانون المؤسسات العامة ؟ 

وعلى القانون رقم 85# اسنة /اه؟؟ بإصدار قانون البنوك والائتان ؛ 

وبناء على ما ارتآه لس الدولة ؛ 

' قرر القانون الأنى : 

مادة - يشان الينك الأهلى المصرى مؤسسة عامة وتنتقل ملكته إلى الدولة 0 

مادة » - تتحول أسهم البنك الأهلى العسرى إلى سندات على الدولة لدة اثذنى عثمرة سنة 
وبفائدة قدرها 8 سنوبا و#دد سور كل ميك اسعر السمهم حبيدبت إقفال بورصة القاهرة فى اوم 
دا من قرار سنة .5وا. 

مادة م« يكون تداول السندات وفق النظع التى كان يتبعها البنك بالنسبة إلى تداول أسهمه . 

مادة ع س وز لاحكومة بعد عثمر سنوات استهلاك السندات استهلا كا جزثياً أو كلياً بالف.عة 
الإسمية بطريق الاتتراع فى جلسة علنية . وفى حالة الاستبلاك از يملن عن ذلك فى الجريدة 
الرسمية قبل الموعد الحدد له بشعهربن على الأقل . 

مادة 6 ل عن أعضاء تجلس إدارة الينك ولجدد مكافا نوم بشرار من رئيس اتهورية 3 

مادة > س يظل البنك الأهلى المصرى البنك المركزىللدولةو ستمر ف مماشرة كافة الاختصاصات 
المخولة له عقتضى القانون ركم ١‏ اسنة باه و١‏ الشار إليه . 

مادة با تلغى كل الأحكام اللخاافة لهذا القانون . 

مادة بم اس بششس هذا القانون فى الريدة أئر سىية 0 ويعمل 4 مئن تاريم لشره . 


صدر برياسة التجهورية فى ١4‏ شعبان سنة ؤيام1 ( ١١‏ قبرار سنة 195٠‏ ) . 


. 155 فبراير سلة‎ ١١ نشس بالر بدة الرسىية العدد دع تايم الصادر قى‎ )١( 


قوانين وقرارات 4 


قرار رئيس الجمرورية العر به المتتحدة 
بالقانون رقم اع أسئة .و3 
تعدءل القانون رقم عه أسنة ١566‏ فى شأن تنظم دواار الكتاب بالعدل 
اسم الأمة 
رئيس التهورية 
بعد الاطلاع على الدستور ااؤؤقت ؟ 
وطل القانون دم هه أسنة ومو فى شأن تنظم دوائر الكتاب بالعدل فى الإفلم ال.ورى ؛ 
وعلى ما ارتاء لس الدولة ؛ 
قرر القانون الألى : 
مادة ١‏ س رضاف إلى المادة . من القانون رقم وه لنة وهؤ١‏ المشار إليه الفقرات الأتبة : 
(4) وول وزير العدل حق إعطاء الوظفين أو الستخدمين الذبن كانوا عارسون العمل لدى 
السكتاب بالعدل السابقين تعويضا عن كامل مدة قيامهم بالعمل منذ تاريعم وضع هذا القانون .وضع 
التنفيذ حتى تدبيتهم فى الوظائف الحدثة به » أو انفكك من لم يثيت منهم في إحدى هذه الوظائف 
(ه) تؤلف بقرار من وزير العدل غنة تتولى تعمين أسماء من ستحةون هذا التعويض والبالغ 
الاستحقة بالاستناد إلى نوع عماهم ومدئة . 
6 تصبح قرارات هذه الاحنة مبرمة عجرد تصديقها من وزير المدل . 
مادة ؟ ‏ ينشسر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » وعمل به فى الإقلم السورى , 
صدر برياسة الخهورية فى ١‏ شعبان سنة و/ام؟١‏ ( ١1١‏ فبراير سنة ١95.٠.‏ ) . 


قرأر ر دس أجبوربة العر يبه أ ا:يحدة 


بالقانون رق عع لسنة.7و0) 
بشآن عنالفات الأبنية 
باسم الأمة 
رئيس اهورية 
بعد الاطلاع على الدستور ااؤفت » 
وعلى قآئون البلديات ركم 7 لسنة 5ه ؤ١‏ الطبق فى الإقلم السورى 0 
وعلى القانون المالى للبلديات رقم ١8١‏ لسنة مم١‏ المطبق فى الإقلم السورى ؟. 
وعلى ما ارتيآه جلس الدولة ؛ 


)١(‏ نشم بالحريدة الرسمية العدد ؛ + الصادر فى ١؟‏ فيراير سنة 5ؤذ,. 
6 تشمر بالجريدة الرسعية العدد غ6 غ الصادر فى 5١‏ براي سئة ١‏ ك41ؤل. 


ع العدد السابع ‏ السنة الأربعون 


قرر القانون الأنى : 

مادة ١‏ ثزال عخالفات الأبئة بالحهدم وفْقَآ لأحكام المادة م١1‏ من القانون رقم 107 لسنة 
1965 الشار إلبه عندما يكون الناء انخالف : 

. متجاوزا على التتخطيط الصدق‎ )١( 

(ب) واقعاً ضمن الأملاك العامة أو متجاوزاً علها . 

(ج) مشوهآ لمنظر العام ويعود تقدبر ذلك لاجنة فنية من ثلاثئة أعضاء يكون أحدثم مثلا 
لوزارة الشثون اليلدية والقروية والعضوان الأخران تمثلين لابلدية الختصة . 
(د)غير حائز على للتانة الكافية نحالة قد يتعرض معها للاتهيار وذلك بالاستناد إلى تقرر 
الدائرة الفشة . 

مادة ؟ ‏ ىق للمحلس البلدى أن ستعيض عن هدم أوإزالة البناء أو جزء البناء الخالف فىغير 
الحالات المنصوص علها فى الادة السابقة بفرض غرامة على مرتسكب الخالفة الذى كان مالسكا عند 
ارتكاءها على أن تعادل 0 المفروضة ضعف المافعة التى حناها الخالاف أو كان فى استطاعته جنا 
ومحدد هذه النفعة بالزيادة الى طرأت على قيمة العقار أرضاً وبناء سيب الخاافة . 

مادة م تفرض ا على الخااف بقرار يصدر عن رئيس النلدية الختص وعنى منها فى حال 
إذالة الخالفة خلال مدة لا مجاوز ثلاثة أشبر من تارم تبلغ الإشعار التضمن فرضبها . 

مادة ع - محق للمجلس البلدى أن يسوى الخالفات الى لم ثم تسويتها حتى افاذ هذا القانون 
بفرض غرامة لا محاوز نصف النفعة القى جناها الخالف أو كان فى وسمه جنيها . 

ومخفض الغرامة أو يعنى منها لاسا الاق العدة اسكنى الطبقة الفقيرة وتحدد هذه المناطق 
بقرار من الجلس البلدى . 

مادة ه  )١(‏ لا تأثير لتسوية الخالفة وفقآ لأحكام هذا القانون فى حقوق الغير وق طؤلاء 
أن يلحأوا إلى الحا كم لمطالبة المخااف بالتعويض عن الأضرار الى أصابتهم من جراء الخاافة أو بطاب 
إذالما . 

[(9 وفى حالة ا 3 إزالة الخالفة النى عت نسويتها وا لافقرة السابقة وائثران' 0-0-6 بالتنفيذ 
تعاد إلى المخالف الغرامة المقبوضة منه . 

مادة > - إذا وقعت الخالفة فى القرى الى ليس فا بلدبات يتولى وزرالشئون البلدية والفروية 
أو من يثبيه لاع يات الجلس البلدى ورئيس البلدية النصوص علها فى هذا القانون و>كون قرار ٠‏ 
الوزير بهذا الشأن نهاشا . اه 

مادة با س تصبح قرارات الجالس البلدية الصادرة بناء على أحكام هذا القانون نهائية بتصديقها 
من وزبر الشئون اابلدية والقروية . 

مادة ,هر يصدر وزير ااشثون البلدية والقروية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . 

مادة و يشر هذا القانون فى الريدة الرسمية . 

صدر برياسة الجرورية في ١4‏ شعبان 2 هلام ( ١١‏ لبرابر سنة .95( ). 


قوانين وقرارات لحف 


قرارات وذارية 


قرأر دقم ) مركزى لسنة .095" 
في شأن تنفيذ خطة الدفاع المدى 
وذير الداخلية 
بعد الاطلاع على القانون رقم م4١‏ لسنة .ه؟؟ فى شأن الدفاع المدنى ؟ 
وعلى قرار رئيس اخهر رية رقم بابس اسئة 5ه و١‏ بإعلان التعبئة العامة ؟ 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 


فرر : 

مادة ١‏ ل يترتب على إعلان التعبثة إلزام القائمين بتنفيذ خطة الدفاع المددى بالاستعرار فى 
أداء الأعمال التى يقومون بها فى حدود القوانين واللو الم والقرارات الق صدرت فى هنا الشأن مع 
مراعاة الأحكام المنصوص علب فى الواد التالة . 

مادة ؟ ل على الأشخاص الدربين على أعمال الدفاع المدنى من ضباط ومهندسإن وأطباء 
وسائقى سيارات الإطفاء وغيرهم من ليسوا في الخدمة الماملة أن يلبوا طلب الاستدعاء فور جرد 
إخطارثم يذلك 1 

مادة م« يتولى الأشخاص الماوط بهم أعمال الإنذار عن الغارات الجوية وتقييد الإضاءة أعماطم 
عحرد إخطارهم بذلك على أن غافظ المكلفون مهم بصفارات الإنذار والأدوات والألات اللازمة 
- لهذا الغرض نحيث تتكون فى حالة صاطة للاستمال دانم . 

مادة غ ب يتولى مندوبو الفرق والطيئات العامة والخاصة أعماهم بغرف عمليات الدفاع المدى 
حسب الاوبات ( النويتحيات ) الى تقررها الجهات التابعين لما وذلك فى حدود ما ترسمه سلطات 
الدفاع المدلى الختصة . 

مادة ه - على مديرى وموظفى ومتطوعى جمبعات الأسعاف وغيرها من الجعيات المائلة 
والستشفيات العامة والخاصة الاسترار فى تأدية الخدمات الى يقومون بها فضلا عما يعبد إلنهم من 
خدمات الدفاع المدنى في حدود ما ترهمه الهات الختصة فى هذا الشأن . 

ولا مجوز لأحدثم التخلى عن عمله دون عذر مشروع تقبله هذه الجهات . 


,3195 فبراير سنة‎ ١8 نشي بالجريدة الرسمية العدد ؟ ؛ الصادر في‎ )١( 


؟ العدد السائع السنة الأربعون 


1001 ةا 


مادة 4 مديرو المصالح العامة والميئات والؤسسات والنشات العامة والخاصة مسثولون ثم ومن 
يلودون عنهم عن عن ثنفيذ أعمال وتعلمات الدفاع الدى كل 5 دار اختصاصهة . 

مادة با ب يعاقب كل من شالف أحكام هذا القرار باحس مدة لا تنزيد على سنتين وبغراءة 
لا تيماوز مائتى دنه أو بإحدى هاتين العقوبتين . 

مادة لم ب ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسعمية » ويعمل به من تاررع نشسره,؟ 

تخريراً فى 8 شعبان سسئة 1/4 (5 فبراير سنة .195 ) 


0 زه 
قرار ددم "٠‏ أسنة .كفا 
فى شأن تدابير ادقع الدنى الواجب امخاذها في العقارات 
ورسر الداحلة 5 
بعد الاطلاع على القاثون رقم 14/8: :لسئة وه وا فى شأن الدفاع الدى , 
وناء عل عل ما ارئآه مجلس الدولة 0 
قرر : 
مادة ١‏ 0006 ص أعمر| اب مماهد التعليم والؤسسات الخرية والملاهى والال العامة والتحارية 
والصناعية والعققارات لأعدة لاسكنى ف الدن والجبات الع ى تطبق ا تدابير الدفاع الدلى اماد التداسر 
التصومن علها فى الللحق رقم ١‏ المرافق لهذا القرآر . 
مادة ؟ س على كل من أكاب العقارات والحال الشار إلمها فى الادة السابقة أن ,سحل في مركز 
الشرطة الذى يقع فى دائرتة العقار الببانات اللازمة على الغو ذج للعد اذلك واابين فى اللحق ر 622 
مادة © س يتم تنقيك التدابير امشار إلا فى المادة الأولى خلال مدة لا تحاوز شهربن من تاريع 
تكليف صاحب المقار يتنفيذها وذلك يكتاب موصى عليه مصحوب يعلم وصولمرفق بة الاشتراطات 
اللازمة فى هذا الشأن . 
مادة 4 تشكل اللجنة امشار إلا فى الادة 1١‏ من القانون دم 148 لسدّة ومو! سالف 
الك على الوجه الأنى : 
سك رهام المحافظلة كوه 2 56 6 5-7 5 رئيساً 
متدوب مصادة الدفاع ١‏ الدى : ميف كهز لعفف لولم 
مندوب وزارةالشئون البلديةوالقروية (الراقيات) ... ... ... 9 أعضاء 
اثنان من الأعيان متارها الحافظ أو المدر .. 
مادة م - ينكس هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بة من تاريم أثيره . 
مخررا في 1١‏ شعيان سنة ويام0 إلى رار سنة .195 ) . 


)0 أنثشر بالوقائم المعرية المدد ١‏ المادر فى م١‏ رار اسكة ١٠ككلز‏ . 
(0) أنظر س 5 لاء الداع المصرية العدد ؛ ١‏ السادر في ليل لبارما تكولء 


قوانين وقرارات ا 


ملحدق رم ١‏ 
فى شأن تدابير الداع الدلى الواجب امماذها فى العقارات 
والخال العامة والتحارية والصناععة 
(أولا) التدابير الواجب اغاذها فى المقارات المدة لاحكنى : 
بند و س بحب على أصداب العقارات الخصصة اسكنى عدد بزيد على خمسة عضر شح اًأن ,عدوا 
عنبأ أو أ كثر لخاية جيع الأشخاص الذين قد يقط.ون المنزل وذقاً لأحسكام البنود التالية . 
ويستنى من أحسكام هذا الفرار المقارات العدة للسكى والتى لا تزيد القيمة الإبجارية الشهرية 
لها على خمسة عثير جنباً مصرياً وكذلك النازل الق لا بسكن فيا غير ملا كبا وأسرمم <ق ولو 
كانت مخصصة 3 لسكى كبر دن #سة نس شخما وعنسب القمة الإبجارية على أساس ربط ضرية 
المقارات المذة أما في الجبات الى لا تؤدى فها هذه أاضرية فِوْخْدْ عتوسط القمة الإحارية لامبنى 
عن سنة ١941‏ . 
بند ؟ ل محدد عدد الأشخاص الدين ,قطنون المنزل على أساس شخصن واحد لكل غرفة 
أو ردهة (صالة) ولا مسب في ديد هذا العدد الطابج والخامات وا امعر ات وغرف الأدوار السالى 
(البدرومات) وغرف الأسطع . 
بند مس يجوز لملاك العقارات الى تسرى علا أحكام هذا الملحق الذذين تع عفاراتهم فى دائرة 
قطرها ستون مترا على الأ كثر أن يتفقوا فما بيثهم على إعداد عنبأ مشترك يتمع فى مكان مناسب بالنسبة 
للعقارات المذ كورة : 
ومحوز لملاك العققارات المتداورة إعداد عأ مشتر ك لتلك العقارات إذا كانت تمع فى دائرة تعينها 
اللجبة الإدارية الختسة . 
وفى الهالة اللصوص علها ف البندين السابقين يكون اشتراك كل مالك فى ثفقات إعداد الخبأ بنسبة 
القيمة الانجارية للاما كن العدة للسكى بالعقار الذى علكه على أن ممم من أصيب المالك الذى 
سمح بإعداد الخباً المشترك فى داخل ملكه يما يوازى قمتة الامجارية لمدة سنتين وستنى من' هذا 
الحسم ملاك العقارات الذدين سبق أن أنشأوا عزبأ وافقت عليه السلطات الختصة وتساموا شبادة بذلك . 
ند ع ل مجب أن تمد الخابىء طبقاً للمواصفات والاشتراطات المنصوص علما. بالملحق رة 01 
المرافق والقى يصدر بها قرار من الهمة الادارية الختصة ونث محمى من يدخلبها من إصابات القنايل 
المحرقة والمتفحرة المباشرة وغير المباشرة . وكذلك ما محتمل سقوطه من أنقاض . 
ند ه - لا يازم المالك بأية حال بإعداد عبأ أو | كثر تزيد تسكاليفة على م /' من فيمة العقار 
الموجود به أو من القيمة الكلية للعقارات الخصص لما المخأ إذا كان مشتركا . 


(ثاناً) التدابير الواجب امخاذها فى معاهد التعلم : 
بند + س يانم أسحماب العفارات العدة للنعلمم وااتى يوجد بها قسم داحلى أو الى تستعمل لسكنى 


عب العدد السابع ل الستة الأربءون 


ا ئاةةك:::]:]:--------------------------1----------22 


عدد بزند عبى خمسة عشر شخصاً بإعداد ع أو 0 لجاية مي الطلبة والأشخاص القيمين فيه ١‏ 


بند نا ل ومحدد.عدد الطلية أو الأشخاس القيمين فى معهد التعللم بعدد الأسرة الموجودة به . 
بندم ‏ يجب أن تتوافر فى الخابىء الخاصة ععاهد التعلم الواصفات والاشتراطات البيئة فى 
البند ع من هذا الملحق . 


( ثالثآ ) الندابير الواجب اتماذها فى عمال الملاهى والال العامة , 


الباب الاول 
محال الملاهى العامة | 
بند يه ب الشمل عبارة محال الملاهى العامة فما يتعلق بتدابير الدفاع المدلى الحال الأتية : 
« دور العثيل وااسينا وصالات الموسيق وصالات وقباوى اللاهى والراقص وحاقات الانززلاق 
وأحواض الساحة العامة والثوادي » . 
بند ٠١‏ سل تتخف فى محال الملاهى العامة التدابير الأتية : 
( أولا) إعداد عياً وفقاً المواصفات المبينة فى البند « ع من هذا الملحق وفي حال تمذر 
إعداده ف نفس الل بعك الحأ فى مبئى #اور توافق عليه الحافظلة أو اللدرية على أن بتسع ؤسة 
وعشبرين فى المائة من عدد المفاعد المصرح بها على الأقل . 
(ثانيا ) مخصين جميع زجاج النوافذ والأبر اب وغيرها وذلك بلصق قاش خفيف متين مع مراعاة 
اتصال القياش بالإطار الأشى الخربط بالر جاج مئعاً لتنائره وذلك مع عدم الإخلال بنظام تقييد 
الإضاءة . 
(ثالنا ) بداعى روج الرواد من امول عند الطوارىء إلى الطرق العامة واغابىء ما أ ؛ 
)١(‏ بيب ألا يقل عرض المرات الركيسية عن ٠هر!‏ مترا أما الممرات الفرعية فيحب ألا يقل 
عرضها عن را مثرا وب آلا تمل المسافة بين صفوف المقاعد وبعضها عن هع سم - تقاس 
من حافة ظهر المفاعد اسخلفية إلى جلسة المقاعد التى تلها . 
(ب) بجحب عمل عرات موازية اصفوف القاعد”' بين الدرجات التلفة بالل فإذا لم يكن هناك 
درجات فبحب عمل هذه الممرات الوازية بين صفوف المقاعد محيث تقابل نمرات فتحات الروج . 
(ج) جب عمل مرات عمودية بالنسبة لصفوف المقاعد يرث لا عر التفرج أمام أ كير من سيعة 
مقاعد للوصول إن مقعده . 
( د ) لا جوز صرف تذا كر أكثر من عد اللقاعد المصرح بها فى الحل . 
(ه) يب تثييث جميسع المقاعد بأرضة دور العثيل والسينا ولا جوز وضع مقاعد منتظمة أو 
غيرها بالمدرات وكذا عنع الوقوف فنا .. 


) و3 ( ولا جور وصع أى ثىء صل درجات السلالم أو أمام أبواب الحروج أو المعرات كون 


ع 


من شأنه إعاقة الرور أو تؤدى إلى إنقاص اتساعبا مبما كان ذلك من الانساع كم لا يجوز أن تعوق 
مكاتب الراقبة حركة للرور بأى حال . 

) زر ( ليخب عند بدو المفلة العا كد من أن ع أبواب الطوارىء والأبواب الأخرى مذة 
للاستعمال بسهواة مع مراعاة ألا يزيد سمك العارضة المستعملة كزلاج لكل باب على ربع بوصة . 

(ح ) يحب أن يكنب بطريقة واضحة على كل باب ور بالاغة العربية وبلغة أجنبية أخرى من 
اللغات ال1ارية الاستعمال عن الطريق الؤدى للخروج م مجحب الكنابة على الفتحات غير الستعملة 
الخروج ما يدل على ذلك . 

) طٌَْ ( لحب الإعلان على الشاشة أو بأبة طريقة أخرى قبل ددع الحفلة وفى فثرة الاستراحة عن 
مكان ابا الخاص بالل وعن أقرب الطرق ااوصلة إلها . 

) ىف ( يجب أن ثق مص ابيبح الارشاد الخخراء مضارة »*ن ندع الماح الحمرور بالدخول حق وقت 
خروجه على أن ,يكو ن ضوؤهاكافياً فى كادة أجزاء الحل وعلى الأخص عند أبواب الخروج ٠‏ . 

(ك ) منوع قطعيآ وضع المرايا في الطرقات أو الصالات . 

( دابعاً ) تكوين فرق وقائية : 

بحب على صاحب الحل أن ولف من عماله فرقة وقائية اراقية الحريق وإطفائه وأعمال الإتقاذ 
وكذلك تأليف فرقة مثلبا على سيل الاحتياط وهاتان الفرقتان تؤديان عملهما بالتناوب حم يثراءى ' 
اصاحب الل وعلى الوجه الآنى : 06 

)١(‏ إذا مخافت فرقة أو تخاف أحد أفرادها عن القيام بواجبه وجب على صاب الحل أن سد 
العجز من الفرقة الاحتياطية امعدة لدلك يحيث بكرن فرقة وفائءة فى أى وقت . 

(ب) مختار صاحب الحل أفراد هذه الفرقة من الرجال الأشداء اللبين يتداوح سنهم بين العشرين 
والخامسة والأربعين . وفى حالة استخدام أفراد من جنود الطافىء الحالبين أو السابقين فيكون الحد 
الأعلى للسن هو حّسة وحمسون سنة , ١‏ 1 

زج( جب على صاحب الغل ون بن هاتبن الرقتين عا 5 م أدوات الوقاية أدوات إطفاء 
الخريق وسب تعلمات فرقة ة مطافىء المديئة . 

) د د ) تشمل كلة عمال الواردة في هذا اليد جم مستخدى اهل وعماله و وخدمة 5 


( خامسآ ) وقاية الأشرطة : 


8 


)١(‏ لا مجوز الاختفاظ فى غرفة اف الأشرطة شر أشرطة الرنامج العروض قط على أن تحدظل 
الأشرطة غير المركية فى علب معدنة فل دولاب حاص لمم وح هن مادة معدنية غير 8 3 ديات 
رهز قفل 3 تقوب التو » َ ولا يجوز قطعياً الاحتفاظط ف المل بغي ذلك دن الأشرطة 0 


ب( لا خوز وطع ١‏ بقابا با الأفلام داخل الغرفة الخصمعة للفها أو داحل غرثة ة الفانوس 06 


5 العدد السابع ‏ السنة الأربعون 

( سادساً ) تيد الإضاءة : 

)١(‏ بحب أن يظل عدد من الصايح ( اللمبات ) مضاءة على أن يكون مطداً بالاون الأزرق 
القاتمك يازم إتحاد وسائلإضاءة احتياطية فىغرات اساروج تضاء بيطاريات كبر بائية أو غيرها لاتعتمد 
على التبار العام : 

١ب(‏ جب أن تكون الأنوار أياً كان نوعها ممحوية يرث لاترى من الخارج : 

( سابعاً ) عند ماع صفارات الإنذار وعيد إطلاق الدائع اأضادة لاطا رات بدون ا تخد 
الاحتاطات الوقائة الأية : 

) ا ( #تحرد ماع صفارات الانذار أو إطلاق المداقم المضادة لاطائرات بدون إنذار يعان عن 
الغارة بواسسطة قرص أحمر على الشاشة أو بواسطة المذياع أو بأبة طريقة أخرى بالاغات العر بيبة 
والفرنسية والإايزية وتفتحجميع الأبواب فوراً ويمنع الوقوف بالمرات . 

(ب) توقف آلة السينا أو حركة الكثيل لمدة كافية تسمح روج هن برغب من النظارة ثم 
تستأنف الحفلة إلا في عمال اللاهى العامة السكشوفة فلا تتأف الحفلة إلا بعد انتهاء الغارة . 

(ج ) على صاحب الل عجرد انتهاء الغارة أن مخطر بذلك اللاجئين إلى الخبأ بالحل . 

بنك 1١‏ س تسرى هذه التدابير على مال الملاهى العامة المشار إليها فى البند .45 مسقوفة 
كانت أو مكشونة وإذا تتكررت النارات على أية مدينة محوز للمحانظ أو المدر أن يأعس فى الحال 
بإغلاق الملاهى العامة وللمدة القى براها . 


الباب الثاق 
الل العامة 
بلد ١١‏ - فى تطبيق أحكام هذا اللحق تنقسم الحال العمومية إلى نوعين : 
يشمل النوع الأول المطاعم والمقاهى وتحال تعاطى المثسروبات على اختلاف أنواعها وعلى العدوم 


محال المعدة ابيع الأ كولات والشروبات بقصد تعاطيها فى نفس الل » ويشمل النوع اقاىالقادم 
مضه جع سا ب ل العدة للجمهور . 
١‏ 2( 1 لجرو قل رعق 0 50 تعين على صاحب الل 
ا به إذا لم يكن للعقار يا عياً م . أما إذا دنا جاز لصاحب 
ب إقاؤاد عله وواد الل عن ٠ه‏ شخصا هارا أو لبلا سواء 1 كان ا حل جزءا؟ من عقار 
أم مستقلا تعين على صصاحب الحل أن يعد عخباً خاصة مستفلا يكن لعمال اغل ولده؟ فى الماثة من 
عدد رواده . 


قوانين وقرارات 2 . 3 


(ج) بمب أن تتوافر فى ابأ الخاص بالمحل المواصفات والاشتراطات التى يصدر با قرار من 
الجبة الإدارية الختصة . 

بند ١‏ تسرى على الحال من النوع الثانى المعدة لكنى ] كثر من ١6‏ شخصاً الأحكامالةررة 
للعقارات المعدة للسكنى والممينة فى الزء الأول من هذا |المحقفما عدا الثمروط الخاصة بتتحد.د الئمة 
الإمجمارية على أن محدد عدد الأشخاص الذين شحون اهل بعد الأسرة الأوحدودة د ويقع الالتزام 
بإعداد الأ في هذه الحالة على صاحب الحل . : 

ووز له أن بشترك مع مالك العقار فى نفقات إعداد عدر مشترك إذا كان المالك ملزم؟ بإنشاء 
عأ طبقاً لأحكام هذا الملحق . ٠‏ | 

لد 16 . بحب على أحاب المحال المبيئة فى البند السابق إن كانت فى مبنى مستقل أن يؤلفوا 
من تماطهم أرقا لمراقبه الحريق وإطفائه وأعمال الإنقاذ وفرقاً مثلها احتياطية وهذه الفرق تؤدى عملها 


بالشروط المينة فى الفقرة رابعا من البند 8١‏ هئ هذا الملحق , 

بند 15 س بحب على جميسع الحال العامة مهما كان نوعبا أن تعان فى مكان ظاهر بواسطة 
إعلانات تعلق على جدرائها عن وجود عخبأ مها وعن طريق الوصول إليه فإذا لم يكن هناك عنبأ فيين 
الطريق إلى أقرب عأ . 

( دابعاً ) التدابير الواجب اتخاذها في الحال التجارية والمسناعية : 

بنك اس فى تطبيق أحكام هذا اللحق العثير عن الحال التحارية علاوة على الخال العدة التدارة 
ممال الصناعة ومكائب الشركات التجارية والبنوك 5 

بندلمؤ - إذا كان عدد العال اللذين يعملون في الحل ( ليلا أو نهار ) لا ,قل عن ١6‏ شخصآ 
ولا يزيد على ثلاثين يلزم صاحب الحل بإعداد عتبأ لماله إذا لم يكن للعقار الذى به المحل عزباً خاس 
وإذا كان به عأ خاصا جاز لصاحب امحل أن يشترك مع صاحب العقار فىالقيام بإعداد هذا الخبأ 
أو فى توسيعه محيث يسع لسكان العقار ولعال. الحل حسب عددثم الحقيق وذلك شسية عدد 
هؤلاء العال . 

ند 19 - إذا كان عدد العال ثلاثين فأ كثر ( ليلا ونهار؟ ) سواء أ كان الحل جزءاً من عقار 
أم مستقلا وجب على صاحب الحل أن يعد عذنأ خاصاً مستقلا يقسع اعمال الحل حسب عددثم الحقيق . 

بند - ٠١؟‏ إذا كان عدد العال يزيد على خمسين شخصاً ( هارا ) وكان الحل من الماك التى 
يؤمها الجمهور وجب على صاحبه أن يعد محبأ بتسع اعمال امحل حسب عددثم الحقيقى و بعدد ممائل له 
هن رواد امحل بحسب ما تقرره جة الإدارة الختصة . 1 

بند 1؟ ل يحب أن تتوافر فى الب الجاض بالحل المواصفات والاشتراطات المبينة فى البند م من 
هذا الملحق . 1 ّْ 

شد ب” يجب على صاحب الحل أن يسكون من عماله أو غيرثم فرفة ؤقائية لمراقبة الحريق 


روب العدد السابع ‏ السنة الأربعون 


وأعمال الإنقاذ وإطفاء الحريق وفرقة مثلها احتباطية وهاتان الفرقتان تؤديان تملبما بالشروط البينة 
بالفقرة رابعاً من اليند ١ؤ‏ من هذا الملحق . 

بند م«؟ ل آسسرى الأحكام المتقدمة على الال التى ون عدد عمالما وقت صدور هذا الملحق 
تماثلا لا حاء به وكذلك على امال القى «زيد عدد عمالًا فها بعد ميث صل إلى العدد الوارد هذا 
الاحق وستمر تطبيق تلك الأحكام على الحال المذ كورة حت ولو نقص عدد عماها بعد ذلك . 

لد ع5 ل لا جوز بأى حال إعداد ا نجارى أو صناعى خرى مواد مفرئعة أو خطرة 5 


ملحق رقم م 
الاشتراطات الواجب :وافرها فى مخابىء العقارات العدة للسكنى وما فى حكنها 

( أولا ) إذا كان الحا منشأ فى بدروم المنزلك أو فى إحدى غرف الطابق الأول أو فى جهة منءزلة 
داخل حدود البنى فيحب أن تتوافر فنة الشمروط الآنية : 

١‏ - ألا يقل سمك حوائط الأ المحيطة به عن هؤرء . مثراً من الدبش أو برخرء . مثراً من 
الطوب الأحمر أو بما يعادل هذه الأسماك فى المتائة من أنواع البائى أو الخرسانة ويجوز تقوية الياى 
الخالية إذا كانت أفل قوة بما ذ كر اتعادل مقاومتها السمك القرر . 

؟ - أن تسكون مساحته بالقدر الذى سمح بأن بمخصص لكل قرد ..ر.. مثرا مبما ملي 
ألايقل حجم الفراغ عن ٠‏ هرءء متراً مكعباً وألا يقل الارتفاع من الداخل عنمترين . 

م ل أن يعمل به مدخل من الداخل أو الخارج ومخرج الطوارىء على ألا يل عرض الفتحة 
عن ..هرء ٠‏ مترا وعلى ألا يقل ججموع الفتحات فى الخابىء الصغيرة عن ل مساحة الأرضية . 

وتقل هذه النسية فى الخابىء السكبير ة يتصريع من الجهة الإدارية الختصة . 

4 س تقسم المانى التى تعد فمها الخابىء إلى : 

. مبان من هيكل خرسانة مسلحة أو حديد‎ )١( 

(ب) مبان جيدة البناء بأسقف عادية من خراسانة مساحة أو حديد . 

(ج) مبان جيدة البناء بأسقف عادية من خشب . 

( د ) مبان رديكئة البناء بأسقف خشية . 

(ه ) مبان بالسوسى . 

ففى النوع الأول لا تاج الأمر إلى عمل صلبات . 

وفى النوع الثانى إداعى أنه إذا زاد البنى على ثلاثة أدوار تعين بناء أعمدة من المباى أو خلافها 
تعلوها كرات من الخشب أو الحديد أو ما يناسبها . 1 

وفى النرع الثالث تبنى الأعمدة حسب البين سابقاً إذا زاد الببى على دورين . 

وفى النوع الرابع يتفق المالك على أن يكون عخبأه مع عنياً البنى الجاور الذى يتوافر فه الشروط 
فإِذا تعذر ذلك فتبحث 0 ال عي حدتها . 


أما النوع الخامس فلا يجوز أن تقام فيه عخابىء لعدم صلاحة اليناء . 

ه ‏ محصن الفتحات الفارحية فى اللخرا بإقامة حاجز من شكائر الرمل أمامها بسمك لابقلعن 
هب سنتيمتراً وألا بعد بأ كثر من ٠.‏ ستتيمترا عن الباق وبارتفاع لا يفل عن مترين من 
أرضة ابأ . 

بحب أن يكون فى الأ رات من النوع الحاف على الأقل لكل سين 1 وزود 
المأ بصفيحة مياه صالحة لاشرب أو ذم إن لم يكن إيصال امياه إليه جب عمل الاحتياطات اللازمة 
انع تناثر قطع الزجاج بأن ترفع الشف الزجاجية أوستعاض عن الزجاج بورق الكرتون أوالخشب 
الأبلاكاش أو يلصق قاش على كامل ع ال جاج وعضم الشباك , 

/ -- إداعى أنبوضع فى ابأ من الأدوات مايساعد 3 إطفاء القنابل الحرقة بأن يوضع مقطف 
رمل وجاروف . 

( ثانا ) إذا كان ابأ منعأ فى حديقة أو فى أرض أضاء متصلة بالمازل يحب أن تتوافر ففه 
الشمروط الأتدة : 

)١(‏ يعمل الخبأ بالطريقة التى تبنى بها الخابىء العامة بشمرط ألا تفل السافة بينه وبين أعلى الباق 
القررة منه عن نصف ارتفاع هذه اليالى . 

(ب) براعى فى الخباً فضلا عما تقدم كافة الاشتراطات الأخرى الخاصة بالخانىء التى تنشأ داخل 
المبانى ( العثارات ) . 

إثرار : 

أثر أنا الوقع علي هذا بأى مسثول عن صدة جنيع ما ذكر هذا الإقرار وأتعبد بإخطار جهة 
الإدارة عن إجراء أى تعديل في الببانات المذ كورة . 

مل | الل القر 


قرأر رقم 5١‏ لسنة .2715 
فى شأن للدن والحبات التى يطبق فما تدابير الذفاع المدنى 

وزبر الداخلية 

بعل الاطلاع على القانون رقم ١‏ أسنة وم وا فى شأن الدفاغ المدبى ؟ 

وبناء على ما ارئآء مجلس الدولة : 

قرر: 

مادة ١‏ تطبق التدابير النسوص علها فى المادة الثانية من القاثون رقم م4١‏ لسنة همه 

سالف الذكر فى المدن والمهات الآنة : ْ 


)02( نقسر بالوقائم الصمرية العدد ١‏ الصادر فى م١‏ فبراير سئة كذخأطأ . 


و العدد السابع' ل السئة الأر عون 


امم ال ل ا ل ا ا ل تا 
)00 الفاهرة وضّواحها . 
6 قسمى أول وثان الجيزة » قسم الهرم » بندر امبابة . 
زع شيرا الخمة . 
(:) الإسكندر بة وطواحهها . 
( ه) السووس وبور ”وقيق . 
(5) بور سعيد وبورفؤاد والقاطرة . 
(7) الإسماعلية. 
)م طنطا. 
(8) اغلة الكبرى . 
)٠١(‏ كفر الدوار . 
(11) أسوان . 


مادة ؟ ب نطق في غير الدن و المبات الشار إلا في المادة السايقة التدابير النصوص علها فى 
الفذقرات ” و5 ى ع١‏ من الادة الثانية من القانون رقم لع ١‏ أسنة بوم ١9‏ المشار إلله . 


مادة © تتخذ الموالس المذية الندابير النصوص علم! في المادتين السابقتين فى البلاد الداخلة فى 
دواكر ا تصاصها . وذ الس الدريات هذه التدابر فم عدا ذلك من اايلاد . 

مادة ة ‏ تسرى أحكام القرار دم ."م أسنة .حب فى شأن تدابير الدفاع المدنى الواجب 
انخاذها في المشارات على العقارات الوافعة فى المدن والجهات المنصوص علها فى المادة الأولى من 
هذا القرار . ش 

مادة م فقا قر داقر ينه رف بول به من تاريم ره . 

محرا فى 1١‏ شعبان سنة لم١‏ (م فبرار سنة 155٠‏ ) . 


قرار رقم ؟؟ لسنة .595 
فى شأن تنظم فرق التطو علق لأعمإل ادع المدلى وشروط قيامهم بأعمالحم 
وذ الداخلية 
بعلل الاطلاع على القانون رقم م4 ١‏ لسنة بومبة ا فوشأن الدفاع المدى . 
وناء على م ارتآء مجلس الدولة . 


مقرل : 
مادة ١‏ س يعد فى كل مكتب من مكائب الدفاع المدنى وفى مرا كز الشرطة سحل لقيد الماطوعين 


0155 فبراير سنة‎ ١8 الصادر فى‎ ١4 نمس بالوفائم المصرية الهدد‎ )١( 


قوانين وقرارات للف 

مادة  »‏ يشترط لقبول التطوع : 

. سنة مبلادية‎ ١ أن كرن التطوع سليم الجسم وأن لايقل عمره عن‎ )١( 

(ب) أن يكون حسن الساوك ممود السيرة. 

(ج) ألا يكرن من عمال اللؤسسات أو النشئات العامة (كالور والمياه ) . 

( د ) ألا بكون مطاوباً للخدمة المسكرية . 

( ه) أن كون مما فى النطقة الى برغب العمل فها . 2 

مادة # س يقدم 9 التطوع إلى مكتب الدفاع الى 1 أو مركز الششرطة فى الجهة القى بها مل 
إقامة المتطوع وجب أن بشمل الطلب اسم التطوع وسنه وجنسيته وصناءته وسكا ندوأن يرفق بالطلب 
تعبداً بااتطوع مدة لا تقل عن سنة . 


مادة غ ‏ يفصل فى طلبات التطوع بعد التحقق من توافر الششروط السالفة مأمور الة 
اللركز وعند قبول الطلب يعلنالمتطوع بذلك . 


سم أو 

مادة ه سل يلحق المتطوع في العمل بإحدى فرق الدفاع المدى حسب لياقته له . 

مادة ‏ ب يعتير المتطوع مكلفاً بالعمل من تارع إخطاره بقبول تطوعه . ولامحافظ أو الدير 
أن ,يستبق المتطوع مده سنة أخرى بعد انضاء مدة انقارع »ل أن يمنى المنطوع من العمل قلى 
انقضاء مدة تطوعه . 

مادة /ا ‏ يرخص المتطوعين فى الانقطاع عن أتعمالهم فى اليوم النالى لحدوث الغارات الجوية 
إذا ما وقعت بعد منتصف الليل ويستحقون عن هذا اليوم أجورثم المعتادة لدى الجبات الى 
يعملون إدمها . 

مادة بم - لامجحوز ز للمتطوع الامتناع عن أداء عمل مكافف به أو برفض الاستهرار فيه 9 العودة 
إلبه بغير عذر بقيله مأمور القسم أو المركز التاببع له . 

مادة به محوز أن عنح المتطوعين مكافآت مدة عمليم بالغارات الجوية طبقاً للنئات ااتى 
تقررها مصلحة الدفاع المدنى وذلك فى حدود الاعتادات التى مخصص لهذا الغرض . 

مادة ٠٠‏ س يعاقب بغرامة لا تفل عن ماثة قرش ولا مجاوز أاف قرش كل من خالف أعتكام 
هذا القرار وتسكو ن العقوبة فى حالة التمبثة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا جاوز مائتى 
حنيه أو إحدى هاتين العو بين . 

. مادة ١١‏ س تصدر مصاحة الدفاع المدثى الثقرارات اللازمة لانظم فرق الدفاع المدنى . 
تحريراً فى 1١‏ شعبان سنة وع87١‏ ( لم أبراير سنة 195٠‏ ) . 


5 المدد السابع ‏ السنة الأربعون 


وزارة الإراعة : 


قرارر 5 ١‏ أسنة .ك0 
بتعيين مناطق زراعة أصناف القطن 
فى السنة الزراعية هم؟/ ١5.٠‏ 
وزير الزراعة بإقلم «عسر 
بعد الاطلاع على القانون ر م ٠٠‏ أسنة /اه.و١‏ بتعين مناطق زراعة أصناف القطن ؟ 
وعلى القانون رقم مها لسنة مه و١‏ فى شأن إنتاج بذرة تقاوى قطن الإ كثار والمحافظة على 
تقاوتها في إقلم مصر ؟ 
وعلى قرار الا<نة الوزارية الارعية المشكلة بقرار من الا<نة الوزارية المركزية للشئون 
الاقتصادية ؛ : 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 
شرق : 
مادة ١‏ - لا يوز أن تزدع أصناف من القطن فى سئنة ؤدولم ٠5ة|‏ الزراعية غير الأصئاف 
المحددة لكل منطقة وفقاً للحدول امرافق . 
مادة ؟- لالسرى أعكام هذا القرار على مزارع وزارة الزراعة والحقول التى مجرىفها جاربا 
والأراض الخصص ا أصناف أخرى تطبيقاً لأحكام الملدة الرابعة من القانون رم .م6١‏ لسنة ,ره.ه١‏ 
المشار إليه . 
مادة م س ينشسر هذا القرار فى الوقائع الصرية ويعمل به من تاريم لشيره . 
محربراً فى م رجب سنة 179 ( ؟ بنابر سنة 195٠‏ ) . 


جدول 
بتعيين أصناف القطن فى الناطق الختلفة بإقلم مصر 
فى سنة ١45٠/١6‏ الزراعية 
أولا بالا وز زراعة صزف الفطن جيرة -0 ف غير در نزق الجمودية وأبو ممص عديرية 
البحيرة 5 


انك لا مجوز زراعة صنئف القطن السكرنك فى غير المناطق الأتية : 
)١(‏ مديريق كفر الشيخ ودمياط بأ كلهما. 


5 [ 49 أنشعى بالوقائم الاصرية العدد ؟ العادر فى ١‏ غاير سك مكةطؤ ., 


قوانين وقرارات الى 


(ب) مرا كز المزلة ودكرنس وشربين وبلقاس بمديرية الدقهلية . 

(ج) م ركزى رشيد وكفر الدوار عديرية البحيرة , 

ثالئاً ‏ لا تجوز زراعة صنف القطن النوفى فى غير المناطق الأتنة : 

. مديرية الغربية بأ كلها‎ )١( 

(ب) مراكز قوسنا وشبين الكوم وثلا والشهداء عديرية النوفية . 

(ج) مرا كز المنصورة وطاخا والسنبلاويئ وأجا وميت غمر بمديرية الدقبلية : 

( د) مديرية الشرقية عدا مركز الحسينية . 

(ه) مركز شيراخيت عديرية البحيرة . 

رابعاً ‏ لا نحوز زراعة صنف الفطن جِيرّة .م فى غير المناطق الآنة : 

19 "مراك كم قادة وإرتاف: الناروه ووو لساك وسنوعن عسى واب الطائير 
عديرية البحيرة . 

(ب) مركز الحسينية عديرية الشرقية . 

(ج) عافظة الإسماعيلية , 

خامساً - لا تجوز زراعة صئف القطن جبزة باغ فى غير المناطق الآتية : 

. مركزى بنها وطوخ عديرية القلبوبية‎ )١( 

(ب) مرا كز الباجور ومنوف وأثمون عديرية النوفية . 

(ج) مركزى الفيوم واطسا عديرية الفيوم ٠‏ 

سادساً لا مجوز زراعة صنف القطن متم فى غير مراكز قليوب وشبين الفناطر 
والخانكة عديرية القلرومة ٠.‏ 

سابع لا نوز زراعة صنف القطن دندرة فى غير ااناطق الآتية : 

. مراكز سوهاج وأخميم والنشأة وجرا والبلينا وأولاد طوق شرق مديرية سوهاج‎ )١( 

(ب) مديريق قنا وأسوان بأ كلبما . 

ثامنآً ‏ لانحوز زراعة صنف الفطن الأثمونى فى غير المناطق الأتة : 

٠ مديريات الجيزة وبنى سويف والنيا وأسيوط بأ كلها‎ )١( 

(ب) مرا كز طامية وسنورس وأبشواى عديرية الفيوم ٠‏ 

١ج(‏ مرا كن طيا وطبطا والراغة وساقلته يمديرية سوهاج . 


و العدد السابع السنة الأربعون 


وزارة الو : 


قرأر رقم ١١‏ لسثة .مهو 
بتعديل البند ه من المادة ة من القرار رثم .ما أسنة .هوا 
وذير العوين بإقلم مدمر ا 
بعد الاطلاع على اأرسوم بقانون ركم 1١‏ لسنة ١56.‏ الخاص بشئون التسعير اطيرى ونحديد 
الأرباح والقوانين الممدلة له . 
وعلى القرار رقم ما لسنة .موك والقرارات العدلة له » 
وعلى ما ارتاه مجلس الدولة » 
فرر: 
مادة و سد سكيدل بنص البند ه من المادة ه مئ القرار رقم هما لسنة .6و1 المشغار إله 
أدص الأى : 
د الصفيح : ش 
1 من تكاليف الاستيراد توزع كالاتى : 
0 للمستورد . 
م/' لناجر الجملة . 
6 لتاحر التحزئة . 
على أن كر ن فى حك الببع بالتجزئة السكريات الى لا جاوز الطن » 
مادة ؟ س ينثمر هذا القرار فى الوقائع المصرية , ويعمل به من تاررع أشيره . 
محريراً فى شعبان سنة .و17 ( #١‏ ينابر سلة .15 ) 


5 1 3 م 
#رأر دقم 5 أسنة .ددا 
بتعدبل الفقرة ثانياً من المادة 54 هن القرار رقم .> لسنة /اهو١‏ 

٠‏ بشأن استخراج الدقرق وصناعة الخيز 
وزير العوين بأقليم مصر 

بعد الاطلاع على المادة م من الرسوم بقائون رقم هه اسنة هغبه؟ الخاس بشئون القوين 
والقوانين المعدلة له ء 

وعلى القرار رقم ٠ه‏ لسنة /اهو١‏ بشأن استخراج الدقيق وصناعة الب والقرارات الممدلة له » 

وعلى ما ارتآه مجاس الدولة , 


١‏ ؟) أشما بالوقائم المعمرية العدد ١١‏ (ملعق) الصادر فى 86 قراير سلنة متهلاء 
عر اام امير يو 2 


قوانين وقرارات م" 


رر: 
مادة 5ذ- سشيدل شصس الثد ماني دن إلادة 006 من القرار رقم 86 أسنة باوبة ١‏ المشار إلبه 
2 ان محافظات الاسكندرية ونور سعيد والاساع.لة والقنطرة شرق من محافظة سيناء ب ؤدرها 
( ستة وأرعو ن درها ) » 
مادة ا ب ينشر هذا القهر 00 لشره ‏ 
كريراً فى © شعيان سنة ,وديس 0 "١‏ ناير سنة .كبوا ). 


قرار رق ١1/‏ لسنة .و7 
بتحديد الحد الأقمى للريع فى تجمارة الأسمنت الأبيض 

وزر الآون بإقلم مصى 

75 اأادع على المرسوم بقانون دم 1 لسنة .5.ة الخساص بشئون التسعير الخيرى 
و ديد الأر باح ؟ 

وعلى قرار وزير التحارة والصئاعة دم لما أسنة ‏ مو؟؛ 

وعلى امرسوم الصادر فى ١؟‏ ديسمبر سنة ١981‏ في شأن إضافة شئون الأسعار لاتمؤين ؟ 

وعلى م١‏ ارتآه مجلس الدولة ؛ 

قرر: 

مادة ١‏ س يكون الحد الأقصى للربح فى تحارة الأسمنت الأسض الستورد عند البيسع بحب 
اي من تكاليف الاستيراد . 

مادة »؟ ‏ كل ميخاافة لأحكام اللادة ؟ يعاقب عليها بالمقوبات الواردة فى المادة 8 من المرسوم 
شانون رقم ١#‏ اسئة ١18٠‏ المشار إليه . 

مادة © ينشر هذا القرار في الوقائع المسرية ويعمل به من ثاريم نثمره . 

مخريراً في " شعبان سنة وبسم١‏ ( ١م‏ اير سنة 5و١‏ ) . ش 


تاس سد م سس ب سمح 


٠1557 (ماحق) الصادر فى م فبراير سنة‎ ١١ أثمر بالوقائم المصرية العدد‎ )١( 


5-9 العدد السايع س السنة الأربءون 


1 0 9 هق 
قرأر رقم ل لسنة .حدم 
بتكاف أصاب المطاحن والمخابز والمؤسسات الملنزمة عرائق عام 
أو ذات نفع عام فيجميع أمحاء الإقلم النوفى من اخهورية العربية 
المتحدة والمسثولين عن إدارتما الاحتفاظط رصيد عن المواد الترولية 
ومواد الوقود الأخرى يكفى للاستهلاك مدة عششرة أيام فى مط_احنهم 
و محازم و المؤسسات 
وزير العوين بإقلم مصس 
بعد الاطلاع على المادة ١‏ بنده والمواد من #: إلى مغ والمادة 5ه من المرسوم بقانون دم وبة 
لسنة م46١‏ والقوانين المعدلة له ؛ 
وعلى موافقة +رة العوين العليا ءَ 
فور : 
مادة ١‏ س يكلف اب المطاحن والخابز والمؤسسات اللتزمة يمرفق عام أو ذات نفع عام فى 
جميع أنحاء الإقلم الجنولى من انهورية العربية المتحدة والمسثواين عن إدارتها أن يوجدوا بمطاحنهم 
ومخابزثم والؤسسات خلال ثلاثة أيام من تارم العمل بهذا القرار رصيداً من المواد البترولية ومواد 
الوقود الأخرى ,كنى للاستهلاك لمدة عششرة أيام على الأقل . 
وحكب الاحتفاظ هذا الرصيد على وحه الدوام . 
مادة ‏ ؟ - كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليبا فى المسادة 
ه من اأرسوم بقانون رم هو لسنة معو١‏ الشار إليه . 
. مادة م يعمل بهذا القرار من تاريع إبلاغه إلى أصماب اللطاحب والخايز والمؤسسات المشار 
إلبها فى المادة الأولى » وينشر فى الوقائع اللصرية . ش 
محريراً فى م7 شعبان سنة هيم١‏ ( ١؟‏ فبراير سنة .5و١‏ ) . 


للق أشس بالوقائم المصربة العبد غ ١‏ مكرر الصادر ؟ قاين سرئة ,كقلاء 


المرر :7 إميل 
السنة الارعون 0 


الخامي : سن ٠كةا‏ 


فو هه ادلم ل ره ال د 
لز يا أشمها الذبن مرا وا ق ومين قر واد 


ا و 95 3 3 لر 
'بالقسءط ولا عر نكي 


ٍ_ 
8 
0 
-03ظ 
0 
ع 
بع 8 


2 و ل جاده - 15 ١‏ 
عسل لوا 4 اء.دلوا هو أقدركب للتقوتى “وانقوا ألنه إن 
لس ا 

الله تخير ما تعسمدالون». 


«قرآن كريم » 


جميع الخارات سواء أكانت خاصة بتحربر الجلة أم بإدارتما ترسل بمنوان 
إدارة مملة الحاماة ومحربرها بدار الثقابة بشارع رمسيس رتم ذه الثاهرة 


٠‏ الطبع< العا ميت 41 ١‏ مشاررع ضري سعرءا لمتاهرة 


هذا أول عدد فى تار النقابة ومجلة امحاماة وى جموعة الهاضرات 
اك القيف دون مرة بدار النقابة منذ إنشمائها فى العام القضانى الماضى» اشترك 
فى إلقائها انحامون وغيرثم من المشتغلين ,القانون وقد تناولوا فى أحائهم 
غتاف النواحى الفقهية والاقتصادية والقومية والاجماعية وقدمواأ ذلك 
وترجو النقابة أن يستمر هذا التقليد وأن يتابع الزملاء جهدثم وفضابم . 
واللّه ولى التوفيق ٠‏ 
قيب امحامين 


مصيافى مر المر ارعى 


العرر الام آ و م و أمبل 
العم ارزّر لعور, 2 سل ٠كوا‏ 


الحاماة و آداما وتقاليدها”؟ 
الدكتور تمد زهير جرانه المحانى 


الحديث عن آذاب الحاماة وتقاليدها هو الحديث عن حاة المحاى اليومية وسلوك فنا . والحيط 
الذى عارس فيه نشاطه . واو الذى يؤدى فيه رسالته . وهو بعد حديث منطلق يصمب حصره 
ومحديده . ذإن يط المحاماة كا هو معلوم حيط فسيح يتعدد فيه الدين مخاطبهم الحائى أو يعاشرهم 
أو يعاملهم . قهناك القاضى ؛ والزميل الى ؛ والعميل » وآداب المبئة وتقاليدها مب أن تنفسح غؤلاء 
جما . وأنظل هذه الرحاب الى يقتضى عمل الحامى أن يلتق فما بهم ويعمل بينهم . 

ومن براجع القوانين المنظمة لمبئة المحاماة ,للغمها متناولة فرجائب منها شيئاً مما يتصل بآداب الحاماة 
وتقاليدها سواء فى سراق تعدادها لقوق الحامى وواجباته أو فى بعض أحكامها التنائرة الأخرى . 
وفى قانوانا الحالى رتم كبة لسنة /اه.19 ؛ ومشسروع قانون الاماة الوحد لابلاد العرية طرف من هذه 
الأحكام كا سئرى حالا . 

على أنه من الطبييى أن تقصر الأحكام السئونة عن حصر كل ما بنجب أن برعاه المحامى فى أداء 
رسالته . والنوج الذى يلزمه السير عليه . ذلك أن الآداب والتقاليد كا قلنا وليدة الأيام . ووريثة 
السوايق . وتمرة شعور فردى وجماعى بسمو رسااتنا شعوراً مملنا على التشببع مجلالجا » وحمل الغير 
على مشاركتنا الإحساس به . 


والحاماة ما نعرف فى أصلها العريق رسالة . ومجدة . ومروءة وعم . وكناية . ونرد عن 
الذات . وركن ركين ارفق العدل . ومن مكئلات القضاء . ومن بتشرف بالانتساب إلمها مب أنيضع 
هذه المعاتى كلها نصب عينيه . وأن إستى لمداركتها جمبعاً . أو فى القليل أن يضق الشقة ما أمكن بين 
نفسه وبين بلوغبا . 

ومن أسف . وحن هنا تصارح بعضنا بعضاً . أن أخذت هذه العانى تهون على بعضنا شيئا نشيئاً 
فسرى بيننا التراخى فى احترامها ٠.‏ والترخص فى الزامها . وكان لابد اذلك نما ليس منه بد . وهو 
هوان مكانة المبنة على من حوانا . وس الغير لقدرها. واستخفافبم بأقدارها. ومقدراتها . ولهذه 
امال التى انتهينا إابها أسباب عديدة ٠‏ ليس أفلها هذا الحشد الخاشد من الوافدين على الحاماة فى كل 
عام » مع نضوب موارد الرزق فيها ؛ واستعجالهم لطلعها ء وافتقادم سبل الإرشاد والتوجيه الواجبة 


)١(‏ عاضرة ألقيت يثقاية اللحامين يوم الممة « فبراير 1535اء 
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بل والحازمة » وتغاضى أولى الأعس من الحامين عن الزلات التى ترتسكب في حقها تفاضياً يكاد أن 
يغرى بالعادى قبا . إلى آخر أمثال هذه الأسباب الى يضيق القام غصرها . 

لهذا كله كان التذكير بآداب الحاماة وتقاايدها وتسكرار القول فيها . والعمل الدائب على غرسيها 
وإشاعتها : ثم أخل أنفسنا م 7 كل ما يصدر عنا دن قول أو فعل . فرضًا اغا على كل 5207 
هذه الهنة وندرك فضلها و خرص على تراعها 5 وعلى كل من يطرق باب اللحاماة أن علا لفسه وقلءه 
3 إشترطه قانوئها 5 دن أنه لشارطل فيدن لشتعل بالحاماة 0 | 

رأن كون #ود السيرة حسق السمعة » أهلا للاحثرام الواجب للمينة « ( مادة * ذشرة ؛ 
من القانون دم كه أسسنة باموةؤ القابلة لامادة ؟ ثقرة ه هئ مشروع قانون الخاماة الموحد 
لاملاد العرمة ( 5 

كن ند فنا 

وبعد ل إن عمل الحامى 3- رأنا دوي ق فلاك من الزملام والعملاء والقاضى 5 وق اتصال 
الهامى يكل دن هؤلاء حب ألا نأسى أنه مدوان العدالة . ورحل النحدة ٠.‏ ورسول دن رسلاللق 7 
وأسوةخلقية : وأناسكل مق مو هذه العانى موحيات وتطبيقات تنزلمنازل اسان الراسدة 0 وترسم 

تن تنا تن 

فأما عن صلة الحامى بعميله ‏ فأول مايتعين الإشارة إليه بشأتها أنها صلة اختلفوا فى تسكييفها 
فنهم من قالوا بأننها رابطة عمل وإحارة أشخاص . واعثرض على ذلك بأن استقلال المحامى فى اختيار 
ييل الدفاع لامحدله تابعا لعمله ولا لير 8 أتالى سن عماأه : وذهب ريق إلى أمها رابطة وكالة ورد 
على ذلك بأن الدفاع عن العميل ليس عملا قانونياً محضاً ٠‏ وأن المحامى لايلدزْم فى اهانب القانوى منه 
بإرشادات موكله . فاتصرف آخرون إلى القول بأن الصلة تنعلوى على عفد غير مسوى ١‏ ثم انتهوا 
إلى أن الحقك من توابع مرئق العدالة ومكيلاتها ٠.‏ 

والواقع عندنا أن عمل اللحامى و يماحه فى مصر بتعدد النواجى . فبو يتناول المشورة والفتوى 
والدفاع فى القضايا)» ولحخرير العقود ٠‏ ومن الصوب إنزال وصفقالوق واحد على هذه الأعمال اطتلنة 
والأصح اعتارها وليدة رابطة عقدية لانت من جوانب مراق عام هو مرذق العدالة 5 

على أن ثانون الحاماة عزدنا ومن نعم قانون الحاماة الأوحد قد <دريا ف عتاف تصوصيءا 
على إثار افظ الوكالة فى كل إشارة ض هي إلى الحامى وتم له 0 واحتارا ودعمب الوكالة تسد بد 
هذه العلاقة 5 0 

وى أن هذا الوصف لا صرف إلى من يزاوك مهلة الحاماة عن منشأة تعمل مه وترخص 
له قوانينها أمةثناء الدفاع علها أمام القضاء . فامثال هؤلاء -ئ الملحمين بالاماة 1 َ ولا بشوافر لم 
هئ مقومات مونتنا الخرة سوىي اسمها وعض مظاهر احتصاصاتها . ولمذا لاشق على الياحث أن سل 
عليهم أحكام عقّد العمل و عاملهم بتصوصه 5 هما ورشكرط قانون الداماة عند ا فحن بزاول مبنة الواماة 
أن يؤدى قبل مباششرتها العين الآنة : 


اللحاماة وآداءها وتقاليدها كما 


( أقسم بالله العظم أن أؤدى أعمالى بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المرئة وأن أحثرم 
قوائينها وتقاليدها » . ( مادة القابلة للمادة ١؟‏ من مششروع قانون الموحد ) . 

ولا كانت مزاولة اممنة والاضطلاع عسكواءة الدفاع عنالغر تتطلب فوق المؤهل القانوى » قسطاً 
من الخبرة والنجربة » فإن التشر بعات كافة تحرص على ألاتفتح مصاريع هذه الرخصة لاحامى الاثىء 
وفى هذا ينص قائوننا على أنه . 

2 مادة ١‏ الى 

(د) لاوز المحامى حت الغرين أن يفتح مكباً باسمة الخاص طول مدة الغرين ويكون للتقابة 
في حالة مخالفة هذا احج أن تستصدر بعد سماع أقوال الحامى أمراً على عريضة من الحكلة الزئية 
القى يقع فى دائرتها المسكتب المذكور باغلاقه . ويكون له أن يترافع باسمه اسخاص أمام المحاك المزئية 
نحت إشراف الحامى الذى يتمرن كعكتيه وأن يترافع أمام الحا الابتدائية باسم الحامى الذى 
ل تعحق 2 فيه . 

ولدس له أن يوقع صحف الدعاوى أمام الماك المذكورة اواللشكر ات أو الأوراق أمام اللا م 
أو 6 الشهر أو التوثيق أومكاتب السحل التحارى إلا ثيابة عن الحامى الذى التحق عكتيه وت 
إشرائه ومسكولته .. 

(ه ) يكون المحامى خلال مدة الكرين الحق فى حضور الاحتيتقات أمام الثدابة فى الخالفات 
و ابن ياسه لياص وفى الإنايات باسم الحامى اللى يتمرن عكنه . 


(و ) ليس للسحاءى طول مدة الكربن أن يترافع أمام 1 النايات , 

(ذ ) ليس للمحامى نحت القرين فى السئة الأو لى أن يترافع أمام غرفة الانهام أو قاضى الأعور 
المستعجلة وله أن يثرافع أمامها فى السنة الثانية باسم الحامى الذى يتمرن عكتبه » , 

يقابل ذلك ما يقرره مششسروع القانون الموحد من أنه : 

«مادةه؟ - لا موز المتدرن دول الدعاوى اسه ولحسانه أو تقديم الدعاوى أو ملاحقها 2 وإعا 
يترافع بام أستاذه وينوب عنه حكيا ودون وكالة فى الدماوى الى يكلفه أستاذه حضورها » , 

( مادة ؟ - لاق للمتمرن أن ستعملصفة الحامىدون أن ضيف إليها صفة المتدرن كا لامحق 
له أن يتخدذ مكتباً أو يضع باسمه لوحة وإلا كان معرضآ اعقوبة المنع من مزاولة الحاماة لدة لاتقل 
عن منة 4 

( مادة باب للمحامي المتمرن أن ينتقل خلال مدة قرينه من مكتب محام إلى مكتب مهام آخر 
عوائقة مجلس النقابة . . . . ع . 

0 عادة 4" لب إذا طلب الحامى التمرن أيد أسروه ف حدول الحامين غير المتمرثين حقق واس 
النقاءة في جدارته وما إذاكان واظب على مكتب أسثاذه بصورة مسثهر 6 وعلى <صور حاسات الحاكم 
وعخاضرات العرين نفد مابوجبه عليه النظام الداخلى للنقابة . . 


5 العدد الثامن ‏ السنة الأربعون 


إذا ظهر بنتيجة التحقيق أن المتمرن جدير بأن يقيد محدول اللحامين غير المتمرنين قرر مجاس 
الثقابة إجابة الطلب , وإلا قرر بمديد مدة الغرين » . 

ومهذا المعنى ما تقضى بد المادة مغ من مشروع القانون الموحد من أنه : 

« على الحامى أن يتتقيد فى سلوكه عبادىء الشرف والاستقامة والنزاهة وأن ,قوم مجميع الواجبات 
القى يفرضها عليه هذا القانون وتفرضها عليه أنظمة الاماة وتقاليدها » . 

هذا ولا كانت المحاماة فى منبتها رسالة وليست حرنفة ‏ وكان اللحامى من سدنة القضاء . ويشترط ففه 
أن يكون آهلا الاءترام الواجب السهئة ‏ على حد لفظ الفقرة الرابعة للمادة الثائية من قانونااماة ‏ 
فإنه من المفروض فيه . التعين عليه ألا يسعى إلى قضية . أو يتصيد موكلا . أو يعمل الوساطة للب عميل 
أويعلن عن نفسه بلون من ألوان الدعاية والإعلان . النى إن جازت فيسوق التحارة فإنها مرفوطة ممفونة 
فى ميدان المحاماة . وقد أشار مشمروع قانون الموحد إلى بعض هذه المعانى فى المادة ٠ه‏ القى تنس 
على أنه 

( تلع على اللحامى الشعى لاستحلاب الزبائن بوسائل الدعاية أو باس عدم الوسطاء ولا يوز له 
أن خصص حصة م ن أتعابة لشخص من غير الحامين » . 1 

ومن فروع هذا النظر ماتقغى به المادة ‏ # من قانون الحاماة على أنه : 

« على كل محام أن يتخذ له مكتباً فى دائرة الحسكنة الجزئية أوالابتدائية أومحكة الاستئناف القى 
إشتغل أماسها ولامجوز أن يكون له 1 كثر من مكب واحدع . 

0 وكون لاثقابة فى حالة مخالفة هذا لحي أن تستصدر بعد سماع أقوالالحانى أمراً على عرريضة 
من المحسكة الإزئية التى يمع فدائرتها الكتب الذكور بإغلاقه ع . 

« وعلي الات أن مخطر طنة قبول الهامين والثقابة بكل تغبير فيمحل إقامته و إلا صمح إخطاره فما 
يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون فى >ل إقامته القيد أصلا بالتقابة » . 

وما يتصل جا تقدم أن رص الحامى على أنيكون مكتبه لاثقاً باعثا على احترام الناس تمومآ ورواده 
بنوع خاص . وقد حرص مشمروع قانون الوحد على توكيد هذا المعنى بنصه فى مادته ال ٠ه‏ على أنه : 

يجب أن ,كون للمحامى مكنب لائق مكرس لأعمال الحاماة في منطقة الثقابة التى ينتمى إليها . 
ولا مق له أن يتخذ غير مكتب واحد . . .. » . 

د ان عدم امخاذ المحامى مكتباً لائقاً ,وجب استيماد اسمه حك من الجدول » . 

واغامى حر فىقبول الدفاع عن القضية العروضة عليه وقبوله لما ليس معناه مشايعتة اوكله 
فى رأيه أو تأبيده للجرعة المنسوبة إليه أو انتصاره لعقيدته , أو ليذه لساوكر . 

ولا نجير الحامى على الدفاع فى قضية يغير رضاه اللهم إلا إذا دعا داعى النحدة ملس التقابة فكافه 
بثىء من ذلك تطبيقا لا تقغى به المادة حرم من أنه : 

« لاس الثقابة أن يكلف أحد محامين الدفاع عن رخصم لاجد من يقوم بالدفاع عنه . . .6 . 


المحاماة وآذامها وتقاللدها ك١‏ 
١‏ يداااع ا اا 1 0 


ومن هذا القبيل ندب الحامين أمام محكة الجنايات أو لنة المساعدة القضائة . 


وهذه الصور جميعها ليست إلا تطبيقاً طربآً لطابع اانجدة الذى تتم به بل وتقوم عليه الحاماة , 
وإذا كان الحامى حرا كذلك عند قبول الدعوى فى تقدير أتعابه إلا أنه بتعين عليه أن ينصف 
فى ذلك موكله ونفسه وقيمة النزاع العروض عليه . فلا يغاو ولا سف . فأما عدم الغلاو فلآن الشطط 
فى تقدبر الأتعاب فيه من الإرهاق مالا مجمل بالحامى أن يتسبب فيه . وأما عدم الإسفاف فلا'ن 
حط الأتعاب مزر باللهامىتموماً . وهو أ كثر زراية بالحامى اكير نضلا عما بنطوى على ذلك من 
مزاحمته لصغار الامين والناشثين منهم فيسوقهم . 
وقد تضمن قائوننا المالى بعس الضوابط الخاصة بالأتعاب فنص فى مادتيه عع وه على أنه : 
«ومادة عع - للمحامى أن إشترط في أى وقت أتعاباً مقابلعمله وذلاك بغير إخلال عا تقغى بة 
المادة .ا من القانون للدنى إلا إذا كان الاتفاق قد تم بعد الانتهاء من العمل .. » . 
( وليس له على كل حال أن ببتاع كل أو بعض القو التنازع علمها أو أن بتغق على أخد حزم 
منها نظير أتعابه أو على مقابل نسب إلىقدر أو قيمة ماهو مطاوب فيالدعوى أو مام به فما ...6 
« ولا يحوز له فى أية حال أن يعقد اتفاقاً على الأتعاب من شأنه أن يمل له مصلحة فى الدعوى 
أو العمل الوكل فيه ... ) . 
« وبدخل فى تدر الأتعاب أهمية الدعوى وثروة الوكل والجهد الذى بذله المحانى » . 
د مادة مغ ل يمخظر الاتفاق على اشتراك موظئى مكتب المحامى فى حصة من أتعابه ... » . 
ويتشددون فى الخارج فى مراعاة هذه الضوابط إلى حد جعل الشطط في تقديرالأتعاب من أسباب 
ازاة المحامى تأديبيا . ٠‏ 
وترتييا على عدم جواز اشتراط الأتعاب على صورة مجعل للمحامى معساحة فى الدعوى فإنه من 
المحرم على اللحامى أن يقدر أتعابه بنسبة معينة منقيمة التْاع . وفى هذا تقولالادة .ه؛ من الشروع : 
« عتتع على الحامى إعارة اسمه أو شراء <ّوق متنازععليها أو التعامل مع موكله على أن تكون 
أتعابه حصة عيئية من القوق العيئية التنازع عليبا » أو تحرير سند لأس بأتعابه » أو قبول تظهير 
السندات لاسمه من أجل الادعاء ما دون ركالة » . 
يا تقرر للادة اع منه أله : 
)١( «‏ يتقاضى الحامى أتعابه وفق العقد الممقود بينه وبين الموكل على أن لا بتجاوز بدل هذه 
: الأتعاب 90 يز من قيمة المتنازع عليه إلا فى أحوال استثنائية يعود أمى تقديرها إلى مجلس 
النقاية . 
(؟) ممق لحلس التقابة استناداً إلى اعثراض اموكل القدم بعد انماء الخامى للعمل الذى كلف به 
مخفيض بدل الأتعاب المتفقعليه فيا إذا وجد فيالاتفاق شططا بنسبة أهمية القضية والجهود البذولة ٠‏ 


5-3-5 العدد الثامن س السنة الأربعون 


6( إذام محدد أتعاب اللحامى باتفاق صوربح محدد واس النقابة هذه الأتعاب بعد دعوة الطر فا 
وبراعى في النحديد حهد الحامى ومكانته وأهمية الفضية وثروة الوكل ومع العوامل الأخرى . 
أتعابه عنها . 1 

0 خلافا سكل نص قانوى لا جوز للقضاء العادى سماع دعاوىي فيض أتماب المخسامى 
افق عليها . ٍ 

(5) على الحلكة بثاء على طلب الخصم أن - عنتمعة ياتنات الحاماة ٠‏ ويعود لا محديد 
مقدار هذه الأتعاب مراعية فى ذلك أحكام الفقرة الثالثة السابقة » . 

ولا رز للمحامى ف أثناء وكااته أن تصل بالخصم يعبر عم موكله أو فى غير حصبوره »ولا أن 
بترلى له عملا ولو كان متقطع الصلة بالتزاع الأصلى الذى ناشره لحساب موكله 0 مادة وم من 
قانون الحاماة ) . 

هذا إلى أن اجتهاده فى خدمة القضية للوكول بها إلبه نحب ألا ينسيه أنه من سدنة القضاىء فعله 
أن بتحائى الاتصال بشهود الدعوى لترتيب شبادتهم قبل تأديتها ٠‏ 

وعليه فى قوله للدعوى أن بلاحظ عدم عا كعة موكلين له قداءى إذا كانت هناك صلة بين دعواثم 
القدمة لديه وبين الجديدة العروضة عله . فإن انتفت الصلة وكانت علاقته باللوكلين القدامى قد 
اتقطءت ار تفع حظر قبوله الدعوى الجييدة 3 

والنحامى أن يعنزل التوكيل متى شاء بشسرط ألا يكون ذلك فى وقت غير لائق . ( مادة 4٠‏ من 
قانون الحاماة ) . 

وتفريعاً على ذلك ذهبوا إلىأنه لاجمل بالمحامى فى الْمَضايا الجنائية أن يتخلى عن موكاه فى اطلسة 
إذا وو<ه بواقمة لم يكن له ما ساب قعم . ذلك أن عليه لويم إلىم ركز موكله الذى التمله على مصاله 
وعهد إليه بالدفاع عنها . 

وقايك ىق المحامى فى اعتزالل الوكالة حق الوكل فى اعهائها 6 وثعين على الغامى عندئذ أن رد 
إلى موكله مستئداته على النحو الدى تفصله الادة ١غ‏ من قانون الهاماة إِذ تنص على أنه : 

«مادة ١ع‏ - على اللهامى عند انقضاء التوكيل أن يرد اوكله عد طلبه المستندات والأوراق 
الأصلية رمع ذلك وز له إذا ل كن دصل على أثعابه أن اساخر ججح على نفقة موكله صوراً دن يسع 
المحررات الى تصلح سند له في المطالبة وأن ببق اديه المستندات والأوراق الأصلية-ق يؤدى له الوكل 
مصروفات استخراج تلاك الهررات » . 
إستحلات الحا م ١‏ 

ولا بازم الخامى أن إسلم موكله مسودات الأوراق الى حررها فى الدعوى ولا الكتت الواردة 

. إلبه منه ولا المستندات المتعلقة ما أداء عنه وم يؤد إليه . 


الحاماة وآذاما ونقاليدها مم 


7 
ومع ذاك نحب على الحامى أن يععلى مركله صو من هذه الأوراق » بناء على طلب الوكل 
وعلى تففئه » . 

هذا وقد الفرد مشروع القانون الموحد بالنصي فى المادة بغ منه على أنه : 

6 المدامى أن ,مزل الوكالة بشرط أن يسع موكله هذا الاعنزال ولا .حوز له استعيال هذا 
الحق فى وقث غير مناسب . 

) + ) الدوكل أن يعزل محاميه » وفى هذه الخالة بكون مازماً بدفع كامل الأجور عن هام الهمة 
الموكولة إلى الحامى إذاكان العزل لا يستند إلى سيب مشروع . 

( م ) يعود لخباس الثقابة تقدير الوقت غير الماسسب والسيب امامروع النصوص عابها فى الفقرتين 
السايقتين » . 

والدى ثراه أن هذا النص غير موفق إذ أنه فضلا عن صعوبة تقدير كامل الأتعاب المستحقة عن 
مام المبمة قب لامها والتحقق ما ستسفر عنه أمام القضاء » فان الح الشار إليه ينطوى على ممنى 
إلزام اللوكل باستيقاء محام بعينه ثما لا يتفق مع طابع الثقة الذى تتمير به علاقة اغامى عميله . 

ولا يغير من هذا النظار احتياط المشبرع بقصير الحم للتتقدم على حالة ما إذا كان إنهاء التوكيل 
اسيب غير مشروع . 

ومرى شأن الالتحاء إلى الحامى أن يؤيمن على أسرار موكله . 

ويعتير محافظة المامى على أسرار الدعوى من أثم الالغزامات الفروضة عليه . ولهذا حرص فائوانا 
على أن حمل الحافظة على سر المهئة من محتوبات صينة العين التى يؤدا المحامى طبقاً للمادة التاسعة 
منه . وزيادة فى الحرص على مراعاة هذا الواحب عاد فنص فى المادة وس منه على أنه : 

و استثناء من حم المادة م.؟ من قانون للرافعات لاء<امى أن عتنع من أداء الشهادة عن 
الأمر أو الإيضاحات المنسصوص عاما فى المادة با,م إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناءة 
أو جنحة ا 

' ولا بحوز تكليف المحامى أداء الشهادة فى أزاع وكل أو استشير فيه ». 

و هذا المعنى ما تقتغى به امادة +ه من الشروع من أنه : 

دلا جوز الاحامى أن نفشى سراً أؤمن عليه أو عرفه عن طريق مبئته ولو بعد انتهاء وكالته » 
ولا حؤله أداء شوادة ضْد موكله في الدعوى الق هووكيل فمأ) . 

وبلاحظ أن واحب الحافظة على سر الدعوى يظل لاصقاً باحامى حق بعد انتهاء وكالته فو 
غير مرهون بقيامها . 

وذهبوا فى احترام هذا الأصل إلى حد متم احثرام المحامى للسسر الذى يففى إليه به خصم موكله 
ذلك أن محافظته على السر الدى يو تمن عليه عناسبة عمله بعاو أى اعتبار آخر . 


ومن حواثى صلة أغهامى ع وكليه 7 والتشدد 5 عافظيه على كرامته والسمو اشخصه فوق 


س١‏ العدد الثامن - السنة الأربعون 


مواطن الشهاث أو الظاهر الى قد تتتقص من قدره ماذهبوا إليه من التثيه إلى وحوب تحاثى 
لحامى مواقف. رفع الكلفة بينه وبين موكليه من النهعين مجرعة من جرام القانون العام »كأن 
عزح معهم وثم فى قفص الاتهام أو بباسطهم فى الجلسة » كذلك مجب أن يرتفع اللحامى فى سلوكه 
العام عما يزرى شرف انتسابه إلى الحاماة سواء فى مسلكه أو هندامه أو عاطبته للناس . وعليه 
أن يماعدبين نفسه وبين المواقفالنابية عن الذوق ؛ وقد حوك عمام فى فر نسا تأديبيالحضورء جلسة بيع 
أثاث خهم موكله باازاد المانى . ذلك أن حضوره فيه من معالى الثماتة أو الزهو مالايتفق مع 
خلق الامى . 
4 د 

ولدنتقل بعد ذلك إلى صلة الحامى بزملاله . وقد عنى مشروع القانون الوحد بأن إضع لهذه 
الزمالة سنداً عام فنص فى مادته ا[.؟ على أنه : 

وعلى المحامي أن يلتزم في معاملة زملائه ما تقغى به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة » ويفصل ماس 
الثقابة فىكل خلاف مللمدكى بين الحامين يتعلق عبتم » . 


أما قانوننا الحالى فقد أشار إلى عض مقتضيات هذه الزمالة في المادتين م و 5ج بتقريره 
قبما أله : 
, ومادة ام على الحامى الذى بريد أنيشكو زميلا 4 أو يتخذ إحراءات قانونة ضاده أن صل 
على إذن فى ذلك من مجلس الثقابة . 

ومحوز فى حالة الاستمحال صدور هذا الاذن من النميب © . 

د مادة عم إذا ندبت إنة المساعدة القضائية محامياً لاتخاذ إجراء أو الرافعة ضد محام آخر 
أخطرت محاس التقابة بذلك . 

والواقع أن الزمالة بين المحامين أرحب و أوسع من أن تقتدسر على هذين المظبرين الشار اها 
فى المادتين السايقتين ء ولا نعدو الحق إذا قلنا إن حسئ التزامل هو المظهر الذى لا ,تصور غيره بين 
أشخاص #سبون من صفوة القوم عادآ وخاقاً وإنسانة . 

والزمالة بين الشامين ينتظمبا لنب واحد هو لقب «أستاذ) الذى يحب أن يتشرف به الحامى 
ويعتبره عنوانه للا ينطوى عليه من معنى الامامة فى الككال الخلق » والكفابة العلمية والفضائل 
الانساية . 

فالرالة بين الحامين هى زمالة بين سواسية من سدنة العدالة يربط بينهم رعاية كبيرث لصغيرثم 
وتوقبي صغيرهم لكبيرهم ولا اعتداد فنها بغيرما تقدم من منصب سابق أو جاه أو لقب . لا يتقدمهم 
فى ميداتهم إلا نقيبهم . وهى بعد ذلك تقوم على اعتبارات من الثقة والنضامن . فأما الثقة ففن 1 يانمها 
فىاشارج ‏ تبادل المحامين للمستندات والأوراق بغير إيصال » واطلاعالزمبلللزميلةعلى الستندات 
القى يعتزم تقدعها فى الدعوى قبل إبداعها ‏ وذلك فياعدا القضايا الجنائية ‏ يقابل ذلك النزام 
الحامى الذى يتسلم مستتدات زميله بالاحتفاظ بها وعدم التفربط فما أو تسليمها إلى موكله عمافة 
العيث بها مع التعيد ردها عحرد مطاليته بذلك . 


المحاماة وآداءها وتقاليدها س١‏ 


كذلك تقتفى 3 الزمالة من أر بابها أن يتخاطيوا بالسنى فلا حرج أحدثم شعور الآخر . 
ومن مظاهرها أن مخطر الزميل زممله عا يعتزمه من طلب تاحيل نظر الدعوي حق لا فاحئه ذلك 
بعد أن كو ن قد أعد نفسه للمرافعة فبها . ومن مقتضياتها أن يتوجه اللحامى إلى رئيس الاحنة الفرعة 
فى البلد الدى ينزل فيه لزيارته وألا ينتهز المحامى فرصة غياب زميله للمرافمة فىغير حضوره . وإذا كان 
هذا هو القدر الواجب من الرعاية بين الزملاء فغنى عن البيان أنه لا بليق بمحام أن يغتاب زميله 
أو يفترى عليه إلى آخر أمثال هذه الاساءات الى محها الخلق القوم بين سواد الناس وبالأولى بن 
المحامين . والتضامن بين الزملاء واجب ومن مظاهره أنيتسائندوا لا الصيب أحدمممن مكروه وأن 
د المحامى في شدية هن وراثه مواسا شد من أزره وشف من ورائه وعاونه فى الغلاب على صعابه 0 

ل نط ين 

بقرت صلات المحامى بقاضية وذى عبلات شعارها توقير العدالة له فى شخص الخالس على مهما 
ولهذا التوقير الواجب مظاهره المتعددة ازا مئها قانوننا بما تقرره المادة غ؟ من أنه : 

« كو ن حضور الحامين أمام المحسكة بالرداء الخاص مهم ...6 . 

ومن أسف أن هذا النص أصبح مبملا . ولعل السبب فى ذلك هو تهاون آضاتنا فى ارتداء 
أو متهم : بل ونمهاون وزارة المعدل عندنا ف إحاطة مظاهر القضاء - ومن برا دور أأعدالة ب 
٠‏ بها تستأهله من رعاية واهتام وصيانة . 
ومن التقاليد الرعية وآداب المرافهة القررة ؛ أن بقف الحامى عند دشول القاذى قاعة اللسة, 
. وألا مخاطيه إلا وائناً . وأن يقتصد فى الإشارات أثناء المرافمة . وكتنع عن اللفظ النالى أو الحركة 
اطارحة: 

وعلى الحامى أن يتحائئى المزاح وااضحك العالى فى الجاسة . ومن آداب السلوك الواجبة مجنب 
الشوشرة فا . أو ارتداء الروب لى أثناء أتعقاد اخلسة 3 إلى آخر أمثال هذه الاصرفات اأقى عحما 
الذوق السلم » ولا تثفق مع ما يجب راب العدالة من احترام وتوقر. 

ومجحرى الحامون في الخارج على أن يقدم المحامى الدى يرك بلدا نفسه لقاضيه فى غرفته قل 
انعقاد الحاسه لتحيته . 

ومن السئن الميدة التى كانوا مخرصون عليها فى القضاء الختلط أن يقم ماس الثقابة في مستبل 
كل عام حفلة تعارف و محية للقضاة . وحقلة وداع اسكل قاض منقول أو معنؤزل لالخدمة . 

وحبذا لو أن شيئاً من ذلك اسان بيئنا 

يقابل احثرام الحامى لقاضيه وجوب احترام الْقَامى للتحامى الماثل أمامه . فسكلاهما م ذكرنا 
عضوان متكاملان ف حدية عرق العدالة . 

وهذا النظر هو الذى بفسس ما تنص عليه الادة لاه من قانون الاماة من أنه : 

« استثناء من الأحسكام الخاصة بنظام الجلسات والراتم التى تقع فبها النصوص علا فى قانوى 
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“22111111 
الرافعات والاجراءات النائية إذا وقع من الحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسبيه 
إخلال بالنظام أو أى أمى ,ستدعى مؤاخنته تأديبياً أو جنائآ بأمر رئيس الجلسة بتحرير محضضر با 

حدث وخيله إلى النياية العامة . 

ويتولى التحقيق رئيس الثيابة أو مئ يندبه ذلك و مجحب إجراؤه خلال ثلاثة أيام *ن تاربع أسلم 
اضر بعد إخطار رئيس علس التقابة ليوقد من عثله . 

وترسل أوراق التجقيق إلى النائب العام للتصرف فيه . 

وللدائب العام أن يتخذ الاجراءات الجنائية إذا كان ما وقع من الامى جرعة معاقباً عللها فى 
قانون المقوبات أو أن عله إلى الهيثة التأديبية أو علس القابة إذاكان ما وقع فيه عرد إخلال 
بالواجب أو بالنظام . 

ولا نحوز أن يكو ن رئيس الجلسة التىوقع فنها الحادث أو أحد أعضائها عضواً فى الطيئة القى محا م 
النخامى نا أو جنائياً» . 

ا د 

وبعد تلم نظرة عاحلة لبعض آداب الحاماة وتقاليدها » ولاشك فى أنه لو راعيناها » وأخذنا 
أنفسنا بها , لأسدينا إلى مينتنا أجل الخدمات . ورددنا الها ما ,جب لما من كرامة » وشجعنا غيرنا 
على إحلالها الحل الواجب من تقديرم واحترامجم . وفى إعلاء شأن الحاماة . إعلاء لشأن العدالة 
الى لخدمها . ومن وراتها التمكين لإعلاء شأن البلاد . فإن خير ما بزين أى بلد أن سطع قضاؤه 


ددن دواعى #مطوع القضاء أن كون حواريوه كرماء على أتفسهم . فيسكر مهم الغير 7 


والسلام عل ررحة الله وبركاته . 


القانون العام و الوحدة العرية حدع ا 


الها توك العام والوحدة العر و 
للأستاذ مود كامل الحامى 


فى الرابع عثسر من سيةميرعام /اه ةا ب وكنت إذ ذاك أجوب أدبع عشرة ولابة من الولايات 
التحدة الأمربكية ‏ محاضرا عن < الأساس الءامى لاوحدة العربية » أمام كليات الوق وتقابات 
الحامين وأقسام الملوم السياسية امععض الجامعات عمسم دعت لخحضور اجماع عقيسدئهة )0 اجعية الدولة 
لعم القانون » . ععصدعلعة لهو16 2ه دملتهتومععة لهممتتقصعاد 1‏ - عبنى كلية العلوم 
الاجئاعية مجامعة شيكاغو » وكان موضوع النافشة هو : « القاعدة القانوئية فى الشرق» 

خم لم0 عط نذأ كه[ آله ملظ . 

وقد لااحظت أن الناقشة اقنصرت على هذه القاعدة فى القانون الخساص سب وأن البحث لم 
«#مرض ا أسةعدد دن قواعد فى القانون العام بالشرق العربى 3 وكنت قد تدينث أن أسكرة الوحدة 
العربية -كقاعدة جديدة من قواعد القاثون العام العرلى ‏ قد اختلطت معالها واضطربت معائيها 
وشوهت أهدافها فى أذهان!لسكثيرين من الأجانب عن اشيرق العرنى الذئن كانوا يتتبعون تطور الوعى 
الخساص بهذه الفسكرة » ولذلك وجدت أن مري الير الاعتاد على المصادر العلهية الأجنبية نفسها» 
أوربية وأمريكية للتذ كير عدقيقة هذه الفاعدة من الوجهة العلمية البحتة . 


ومما لاشك فيه أن العرب كحذس مستكئل لمقوماته الخاصة حقيقة تارعية ثابئة عي الأقل ‏ 
من النقوش الخخفورة الى تعود إلى عهد شامنصر ااثالث الأشورى الذى أشير فى بان بعض حملاته إلى 
الشيخ العربى الى كان حليفاً الاك آرام أى دمشق وكان ذلك فى عام وهم ق ١ 20 ٠.‏ 


ومنذ أمحو ألفين ومسمائة عام ذ كر هيرودوتس الؤبع الإفريق (44-ه؟: ق.م ) هؤلاء 
العرب على أنهم أهل شبه جزبرة العرب وأطزء الشرقى من وادى النيل فى مصر » وهؤلاء العرب 
م الذين ارشكروا أول أنحدية عرفها العالم وهى الأمحدية السينائية التى تثبت النقوش ااى وجدت. 
بسرا بيط الخادم والتى تعود إلى أانى غام قبل البلاد بشسبه جز برة سيناء أنها كانت اللغة الستخدمة فى 
معبر المحرات العربية بين شبه جزيرة العرب ووادى النيل , وهذه الأمحدية هى تطوير للهيروغايفية 
الت كانت تعتمد على السور أو مزج بين السكتابة بالعور مع عناصر أمحدية » وهذه الأنحدية كم 
شرر الأستاد ليوثارد ورلى 7501167 20ة602ا ‏ من صنع العرب الذبىكانوا يعملون مع القاواين 
العمرييق فى سيناء » وهذا الأستاذ نفسه يقرر أنه فى ذلك العصر تقرياً » وهو عصير إبراهم »كانت 
الكتاية على الأختام الاسطوائية مستخدمة في سوريا في الراسلات بين رجال الأعمال وقد كشفت 


)1١(‏ عاضضرة ألقيث بتقابة الغحامين فى 5؟ من نراير «ككحلاء 


(؟) .15 .2 ,1988 ,1812للططاء 118 ,102001 ,31860107 51015 كه ,"قطوثاة عط" :81151 مللاطط 
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حفائر تل العمارئة على أن مراسلات مكتوبة بطريقة الأختام الاسطوائية دارت بين حا القدس 
والحكومة الصرية » وهذه الراسلات مدونة بأدية سامية 00 
وقد ذهب الأستاذ مارتن اسيرنجائج إلى أن الأمحدبة الفينيقية ‏ وهى الى استخدمت حوالى 
عام ٠٠٠١‏ ق .م والق تعد أم الأمحديات ‏ قد اشتقت من الأحدية السينائية0© , 
وبرى الأستاذ ليدز بارسكى 1علقتدها2ةانة أن الخط العربى الميرى العروف بالمسند ‏ وهو 
خط جنوب شبه الجزرة العربة اذى كان مس تدرا <والى عام ٠مق.م‏ والذلى كان س_تخدمه ٠‏ 
للعينيون الذين عاشت دواهم بين سنق ..1# ء .لاق .م وكان يعاصرثم القتبائيون ثم السبأيون 
الذبين <لوا ك_ل الينيين فى رأى « هوميل ع اعصصصدع أو كانو | يعاصرون العينيين والقتيايين 
فىرأى « مور » 351168 , أو السيأ يون الميريون النين يقسم بعض الؤرخين تاريعتهم إلى 
عهدبن : عهد دولة حمير الأولى هن 8ق.م عنسد سقوط سد مأرب إلى عام ٠.٠#م‏ »2 وعهد 
دولة حمير الثانية من .." م إلى ٠.ه‏ م أى إلى إغارة الحدشة عل جنوب شبه الجزيرة العرية ‏ 
هذا الخط العربى الجيرى أو السند مأخوذ من الأمحدية الفرنيقية ٠‏ ويذهب « فيلى » إلى أن السند 
الجرى مأخو ذ منالأمجدية السينائية أى من نفس الأصل الدى اشتقمنه الخط الفينيق » واستند أسماب 
الرأى الأول الدى يذهب إلى أن السند مأخو ذ من الفينيقية إلى أن الأحدية السينائية مكونة من ,م 
حرفا وأن الأبحدية العربية الجنوبية مكونة من .م حرفاً وأنْه ادلك مكون للأبحدية العرية الجنوية 
أصل آخر غير الأبحدية السينائية . 
ومن العروف أن الأمحدية الإرامية وهى الى كانت تستخدم حوالى عام ٠./اق.‏ م والق 
أصبحت فا بعد اغة السيح ‏ نقلت عن الأمحدية الفيليقية . 
كم أن من المعروف أن الخط النبطى الذى كان مستخدمآ <والى عام 4٠٠‏ ق .م قد استمد من 
الخط الإرامى وأن الأنباط كانوا يتشكامون العربية ويكتبون الإرامية وهىاغة سامية؛ وأخيراً استخدم 
الخط العرنى الذى نعرفه حوالى عام . .# م مستمداً من الخط النبطى207 . 
هؤلاء العرب الذين يوغل تارعهم العريق في هذا القدم والذين حقةوا وحدتمم أربع مرات فى 
تارغهم الطويل على التفصيل الذى سأعو د إليه شاءت ظروف خارجة عن إرادتهم أن تفرق بينهم 
غ, ما بر بطهم من صلات الوحدة الجنسية واللغوية والثقافية ووشالع المصالم الاقتصادية فقسمتهم هذه 
الذروف إلى دول ودويلات وأقطار حمة وولايات غير كاملة السسيادة ومستعهرات يداغ عددها عو 
سين دح أمهم يكو ون من الوجهة العامة البحتة جنساً قاماً بذاته يطلق عليه « إيلءت سميث » 
تمده :0ئلاك اسم الجنس الأسمر م يطاق عليه « سيرج »6 86281 اسم انس الأبيض 
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الفانون العام والوحدة العربية اباس 


ودعثم مصلحة الدول الاستعرارية الواحة فى التفريق بين العرب إلا أن .مض الأوضاع الدولية قد 
أرغمت ساسة الدول الغربية وخاصة فرنسا وامجلترا الاثين كانتا تنفردان بالنغوذ فى الششرق العرلى 
فى مستهل القرن الذى تعيش فيه إلى الاعتراف بذلك » ولذلك يذهب اابعض إلى أن أول وثيقة دواءة 
حديئة اعترف فيها بالجنس العرنى كنس قأئم بذاته وبالوحدة العرية هى ا'وثيقة التى وجرما الحافاء 
ااغربيون فى الحرب العظمى الأولى فى ينابر عام .114 إلى الاعف حسين حاى مكة وااقاءترف فيا 
هؤلاء الحلفاء بالجنس العرفى و بالوحدة العربية كاملا فى استعادتها . 

وقد تأ كد الاعتراف الذىتضهنته وثيقة ينابر .15318 فيه من بو نورة١‏ أى بعد عشر بن 
عام عند ما اضطرت وزارة الخارجية البريظانية أن تدعو الدول العربية الستقلة بأ كا للاشتراك 
فى مؤعر لندن المنعقد ابحث القَضْية الفلسطينية وهذه الدعوة عدها أحد أساتذة العلوم السياسية 
الأمريكون بدء الاعتراف ا 'عرب 5جموعة ذات كيان خاص مستقل20 , 

ولسكن الوحدة العررية كذهب سياسى له جذوره وأصوله التارغية قد تطور إلىقاعدة هن قواعد 
القانون العام في /ا من أ كتوبر ١944‏ بتوقبع بروتوكول الإسكندرية من سبع دول عربية » فقد 
نصت قرارات الاحئة التحضيرية لجامعة اللدول العرية فى هذا البروتوكول على أنه : 

« إثياناً للصلات الوثيقة والروابط العديدة ااتى تربط بين البلاد العر يتجمعاء وحرصاً على توطيد 
هذه الروابط وتدعيمها وتوجمبها إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة وصلاح أ<والها وتأمين مستقياما 
وتحقيق أمائيها وآمالهاء واستحابة لارأى العام العربى العام فى جمع الأقطار العربية : 

أولا ‏ جامعة الدول العرية : 


تو لف جامعة الدولالمر 5 كن الدول العربة الستقلة اانى تقيل الانضمام إليها وكون 50 المامعة 
علس لسحى 2 اس جامعة الدول العرية 4 مكل فيه الدول أاث رك فى اطامعة على قدم اأساواة )0 ١‏ 


وفى ؟؟ من مارس مع9! وقعت الدول السبع ميثاق جامعة الدول العربة الذى أنصت الادة 
الثانية منه على أن : 

« الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول امشتركة فهها وتنسيق خططها السياسية عقيقاً 
للتعاون بينها وصيانة لاسسة لاطا وسيادها والنظر نصفة عامة فى شكون ايلاد العردة ومصاطها 504 

وكان البروتوكول قد نص فى البند الخامس منه بشأن قرار خاص يفلسطين على أنه : 

( ترى اللحنة أن فلسطين و مهم من أركان البلاد العرية وأن حقوق العرب لا عكن المساس 
بها من غير إضرار بالسم والاستقرار في العالم العرلى » وتعلق اللجنة تأبيدها لقضية عرب فاسطين 
بالعمل على عقيق أمانهم الشروءة وصون حدو قوم العادلة ع . 


خاء الئاق وكرر: 


)00( 57 :515 0ن001 ع0 1156مط 1717 ,0156 [1-2.0تاعقق2201 ,11111815 .8.0 
ا 5 08 ,1956 .21.7 رلاماععطائاط ,”8356 3010016 16 820 لقع قط 1 


55-5 العدد الثامن ‏ السئة الأر بعون 


ترى الدول الوقعة على اذاف اطاممة الدرية أله نظراً اظاروف فاسطين الخاصة وإل أن المع 
هذا المعار عمارسة استقلاله علا سولى #اس الجامعة أَمنَ احتيار معدوبت عرف دن فلسعاين للاشتراك 
فى أعماله . 
وأن الأول ؛ فى صباغته » كان ! كثر نمسا لفسكرة الوحدة والاندماج من الثاتى بدلل أن مقدمة 
جمعاء والاستتحابة لارأى العربى العام فى جميع الأفطار العرية جاء اليثاق فقرر توثيق هذه الصلات 
بين الدول الشتركة فيها وتنسيق خططيها السياسية تمقيقاً للثعاون بينها ولسكنه أضاف عبارة « وصيانة 
لامرةتلالها وسرادها 0( ولذلاك وصف أوانك الششراح 5 التماون بان مقدية البروتوكول كانت 
تسهدف حداً تقدمياً من السيادة بينا ذهب المثاق : على المسكس » إلى تأ كيد هذه السيادة ,كا 
أن اليثاق قد أغفل ما نص عله البروتوكول من أنه : 

«لا مجوز بأية حال اتباع سياسة خارجية نضمر بسياسة جامعة الدول العربية أو أبة دولة منها »ما 
أن هذا الميثاق قد أغفل أيضآً المادة الثالثة من البروتوكول بعنوان : 

تدعم هذه الروابط في المستقيل » الى تنص على « مع الاغتياط هذه الخطوة الباركة ترحو 
اللدنة أن توفق البلاد العربية فى المستقبل لتدعيمها مخطوات أخرى ونخاصة إذا أسفرت الأوضاع 
العالية بعد اخرب القاعة عن نظ, تربط الدول بروابط أمان وأوثق » . 

إذ أن المثاق أضاف بأن من أغراض الجامعة التماون « سب نا مكل دولة منها وأحوانها » 
وأخر فان ام يثاق نص فى المادة الثامئة منه على أن : 

0 حرم كل دولة من الدول المشتركة 9 ال1امعة نظام 6- القالم فى دول الخاممة الأخرى وتعثيره 
1 دن حقوق تلك الدول و مهد ألا تقوم يعمل لعى إلى تغبير ذلك النظام فمأ» . 

وهو نص لم بان له وجود ف البروتوكول0©. 

واسكن رغ هذه الفوارق فان هذه الحاممة العرية قد وصنما اأحد المستشرقين 5 ييل أ : 

(تبدو كد لبر للعروية لرقع صوتما فى اشرق وازيادة وزها ع مأسى ف الخارس20) 

3 أنأحد المستشرةين الألمان قد عقب ب على الخطوات م سابقة لتوقيع ميثاقال<امعة أن «الوطنين 
العرب ود رغيوا ف جمع كل الشعوب الى كل م العربية ق شكل 0 جسم وحدمم الست «أمر 35 يوم 
يوثدرا فى له بق هذا ااثل الأعلى عند عهاية أرب العالية الأولى لأن الفرقة كانت أشيع فى البلاد 
العربية ة وكانت هله البلاد 2 كقر إلى عناصر القوة الج قى محقق تلك الوحدة إلا أن دا الثل الأعلى 


١هه5 تمد عيد الءزين ء, الأستاذ بجامعة ها كا , البا كسان العمرقية , اجلة الصمرية لاقانون الدولى,‎ )١( 
ص وها سد وهم 5 .6280 طقتتة 1206 02 اط 0طة تلأعانده عط"‎ 
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القانون العام والوحدة العربة م رم ١‏ 


الهمادف إلى الوحدة قد تحفق عن طريق الاتصالات الأدية والشخصية بين رجال الفسكر ورجال 
السياسة والفضل فى هذا التحقيق إلى المشا كل امشتركة بين يع البلاد العربية ومنها مثلا اسكفاح 
ضد السيطرةالأجندة 420 

وقد تطورت هذه القاعدة الجديدة من قواعد القانون العام بعد حفسة أعوام مئ توقيع الميثاق 
فوقعت فى /ا١ا‏ من يوذو عام ١4٠‏ ست دول من الدول الموقعة على الاق معاهدة الدفاع المشترك 
والنعاون الاقتصادى القى نصت المادة الثانية منها على أن 

د تعتير الدول المتعاقدةكل اعتداء مسلح يقع على أبة دولة أو أ كثر مئها أو على قواما اعتداء 
علها جيمآ ولذلك فائها عملا بق اللدفيع الشرعى الفردى والخاعى عن كانها تلتزم بأن تبادر إلى 
معوئة الدولة أو الدول المعتدى علها وبأن تتخذ على الفور منفردة ومجتمعة جميع ااتدابير وتستخدم 
جيع ها لدعءها من وسائل عا فى ذلك استخدام القوة المسلحة ارد الاعتداء ولإعادة الأمن وااسلام 
إلى نصامها «( 

وفي ؟ من فبراير عام 1م8١‏ وفعت العراق على هذه المماهدة وعلى ملدقها نغ تحفظ . 

ثم بدأت هذه القاعدة الخديدة من قواعد القائون العام العرنى استسكال مقوماتها اصدور 
اللستور السورى فى ه من سيتمير ١96٠‏ الذى أصت مقدءته على : 

د نحن #*لى الشعب السورى العرنى الجتمعين فى حعية تأسيسية بإرادة الله ورغية الشعب اعأرة 
. نعلن أننا وضعنا هذا الدستور لتحقيق الأهداف القدسة الثالية ونعلن أن شعبنا الذى هو جزء من 

الأمة العربية بتارمخه وحاضره ومستقبله ,تطلع إلى اليوم الذى لمتمع فيه أمتنا العرببة فى دولة واحدة 

وسعمل جاهداً على #قيق هذه الأمنية المقدسة فى ظل الاستقلال واخرية » . 

ونصث مادته الأولى على أن ؛ 

١ «‏ - صورية جهور ية عرمة دعوقراطية نابية ذات سيادة تأمة . 

؟ ل وهى وحدة سياسية لا تتحزأ أولا وز التذلى عن <زء من أراضها : 

م لس والشعب السورى جزء من الأمة العربية » . 

ونصت الادة الحادية والثلاثون منه على أن : 5 

و محدد شروط النسية السورية بقانون ويسكون تسبيل خاص للمغتربين وأبناتمم وأبناء 
الأقطار العربية » . 

ونصت الادة السادسة والأر بعلو ن على أنه : 

« قبل أن بتولى النواب عملهم يقسمكل واحد علنا أمام الجلس اين التالية : 

( أفسم بلله العظم أن أعمل على قيق وحدة الأقطار العربية ) » 

وجاء فى المادة الخامسة والسبعين ما نصه 
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١‏ العدد الثامن - السنة الأربعون 


« قبل أن عارس رئيس الجهورية ولابته محلف أمام ملس النواب العين التالية : 

( أقسم الله العلى العظم أن أعمل ملي تحقيق وحدة الأقطار العربية) » . 

ثم استكئلت هذه القاعدة كيائها القانوتى باعلان مششروع الدستور المصرىفى 1 هن يناير سنة 
445! الذى نصث مقدمته على أن : 

د نحن الشعب المصرى الذى إشعر بوجوده متفاعلا فى الكيان العرنى الدكبير ويقدر مسئوااتة 
والّزاماته حيال النضال العربى المشتركه لمزة الأمة العرية وجدها ع . 7" ش 

والذى قرر الرئيس مال عبد الناصر وهو بقدم مشر وعه : 

« أننا عضو فى السكيان العرلى الكبير وهذا الشعب إشعر بوجوده متفاعلا فى ااسكيان العرنى 
وإشعر أيضاً أن مامحيق بأى بلد 7 ى لابد أن يؤثر عليناء ولقد أرادوا في الماضى أن يفرقو ]ادا 
فى الاغى أن يقطموا بأوصالنا وأن يزجوا بيننا قرميات أخرى واسكننا اليوم قد تنهنا وستأخذ من 
الماضى عظة وعيرة . 

ان السكيان العرفى عتد من الليط الأطلسى إلى الخليج العربى كلنا شعب واحد . . تسكافيم جميعاً 
متحدين متكاتفين ١0‏ . 1 

ونصت الادة الأولى من هذا الدستور على أن : 

«مععردو لقعر ب ةمستة لة ذات سيادة وهى جمهوريةدعوقراطرة والشعب المصرى جزء من الأمةالعربيةع. 

وأخيرتبلورت هذه القاعدة الجديدة من قواعدالقانون العام العربى وتفاعات تفاعلامتجاو ,مع الوعى 
العرنى العام في المنطقة فى., من مارس سنة ١46‏ بتوقيع ميثاق الدول العرية المتحدة بين الجهورية 
العربية المتحدة واللملسكة المتوكلية العنية وهو المثاق الذى نصت الادة الأولى على أن : 

«يذشأ أتحاد يسمى الدول العربية المتحدة يتسكون من المرورية العربيةالمتحدة والمعلكةالمتوكلية 
العنية والدول العرية الى تقبل الانضمام إلى هذا الامحاد » . 

وقد عقب شمراح القانون العام العربى طى هذا الميثاق بأن لاحظوا : 

« أن التارح مهدينا أن الدول الامحادية من طراز امحاد الدول العزبية كثيرا ما وات إلى شكل 
أ كثر اندماجاً وهوشكل الدواة الفيدرااية » بل حت فى بءض الالات شكل الدولة الموحدة ؛ فالولايات 
المتحدة فى الأراضى المنخنضة الهواندية بين عامى .ه1١‏ ؛ ويربا! أصبحت دولة موحدة . 

وسويسرا القى كانت دولة امحادية صمننهمة60مده0 تنظمها معاهدة « وستفالى » ثم 
مؤغر فنا قد وات إلى دولة فيدر الي رغم أنها محتفظ يأسم ال سمغهمكة عدم عقتغى دستورى 
مغحاء لاما . 

والولايات التحدة الأمربكية التى عاشت فى شكل كنفدر الى من عام +/ا/ا؟ إلى عام /ال/ا! أفرت 
دستوراً قيدرالياً عامئذ فى فبلادفا »20 , 


هذا إطار لموجز القاعدة القانونية موضوع هذا الحديث . 


.1١89؟س‎ 1١50م أحد يرت سعيدء الحلة المصرية للقانون الدولى » سنة‎ )١( 
1 2ملط‎ 0863 2855 


الهانون العام والوحدة العرسة ومبم ١‏ 


والآن .. من ثم هؤلاء العرب الذبين أرسوا أسس هذه القاعدة الجديدة والذين يعيشون فى 
منطقة عند من الحيط المندى وخط الاستواء جنوباً والخليج العربى وإبران شرقاً وجبال طوروس 
وااشاطىء الجنوفى لابحر الأبيض التوسط ثمالا والحيط الأطلمى غرباً » وهى مساحة شاسعة تزيد 
عن أربعة مليون ودبع مليون من الأميال المربعة أى أمها توازى مساحة الولايات المتحدة الأمريكة 
بولابانها الوسيق والسكسيك مجتمعة » هؤلاء العرب الذدين يقرر آآخر إحصاء للامم التحدة أن عددثم 
سلغ نحو ثلاثة وثمانين مليوناً أى1 كثر من سكان اتحلترا وفرنسا مجتمعين + هؤلاء العرب الذين 
نتهون إلى لسك المغرب (سعةملابين وسيعائة وثلائة وعششرون ألفاً » والجزائر تسعملابين وماعائة آلف 
وجمهورية تونس ثلاثة ملابين وتماعاثة ألف ؛ والملدكة اللددية التحدة مليون وماثة وتمائية عششرة ألفاً : 
والدول العرية المتحدة واحد وثلاثون مليوناً وتماتمائة وتمانون ألفاً » وجمهررية السودان عثشرة 
ملايين ؤمائنان وستة وعشرون آلف » والملكة العرية السعودية سئة ملايين وستة وثلائون ألفا » 
وجمهورية العراق أربعة ملايين وتمائمائة واثنان وأربعون ألفأ » واللماسكة الأردئة الحائمية 
مللون واربعائة وواحد وسبعون ألفاً » وجمهورية لئان مليون واربعائة وحمسون ألفاً » ومستعمرة 
عدن الريطانية مائة وثلائة وأربعون ألفا » وعمة عدن البريطانية ستائة وستون أافآ وهى تنقسم 
إلى ثخية عدن الغربية التى تضم اثنين وعشرين من السلطانات والأمارات والشياخات والثقابات 
وعقية عدن الشسرقية وهى تضم عائيا من السلطانات والشياخات وسلطنة مسقط وعمان حمسمائة 
ومسون ألفاً وتضم ثلاثة أمارات وولايات الذلبيج العرلى تحت الخاية البريطائية » الكويت مائتان 
وخمسة لاف » والبحرين مائة واثنان وعشرين ألفآً وقطر أربعون ألفاً وشياخات ساحل البادنة 
تمانون ألفا وهى سبع شياخات » أبو ظى » دبى ٠‏ الشارقه وكلبه ٠»‏ رأس الخيمة » أم القبوين » 
يجان : الفحيرة » المناطق الحايدة على الخلييج العربى وهى خاضعة لحم شالى من الماسكة العربية 
السعودية والعراق ثم من العراق والكويت ء ثلاثة آلاف . 

هؤلاء العرب ثم الذين ذهب المتوفرون على تارحهم الجندى إلى أنهم يكوثون الجنس الأسمر فى 
رأى ١‏ ايليت سرث » أو الجنس الأبيض المتوسط فى رأى « سيرجى » وثم ممرة الحجرات البشرية 
القى عبرت البحر الأبيض المتوسط على البرازخ التىكاءت تصل فى العصرين الحجرى القديم والحديث 
ثعال أفريقيا يحنوب أوروبا عن طريق جبل طارق وصقلية وقد نحولوا إلى ذلك الجنس المست_كثل 
لفوامه الخاص فى خلال السبعة ألف عام الأخيره من تار العالم أى الفترة التى منذ الفثرة القى تسمى 
عصر ما قبل الأسرات 886ةصجةءم وهذا الإنسان الدى عاش فى هذه المنطقة الق تتسكام 
العربية من ذلك العيد البعيد كان يعيش فها أيضا فى الفترة اللاحقة لانقضاء العممر الإلبدى عقب 
الطور ال خرمن هذا|العصرالذى إسهية ل بنش 6 طقصوط بطور ورمالايدى وققط2 و16 ]1 
وهو طور المحصر فيه الجليد تهائياً ويقدرون مدته بأنه كان منذ أقل من عثيرة آلاف سنئة ويذهب 
العاماء إلى أنه فى هذه الفترة « كانت الصحراء الكيرى وبلاد العرب فما بظرر لوده الأمطار فى 
الشتاء ويظبر فيبهما الكلا . . . ومن الفروض الوقتية الفيدة القول 5 ر الإنسان: الحديث فى 
أثناء هذا الطور من البرد وفى وسط هذه المراعى الواقعة بين ساحل الصحراء السكبرى على الحيط 


0 


),0 
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الأطلسى وبين جبال فارس6©0. 

وكان العتقد أن العصر الححرى القديم الأعلى الذى يعود إلى ماقبل الألف الخامسة قبل ايلاد 
عثل أول دور ظهر فيه الإنسان العاقل ولكن تبين أخيراً أن من البائز أن يكون ظهور هذا النوع 
من الإنسان قد سبق ذلاك فقد اتضح من الحفائر العميقة فى شمال الدلتا وجود أوان خزفية وطوب 
مصنوع ا وجدت حمجمة فى دمياط على عمق عشعرين أو ثلاثين مثراً وبناء على التقديرات العقولة 
يكون أولثك البناؤون قد عاشوا هناك من ستة عثسرة ألف سنة0؟ , 

ولا كانت الخفريات فى شبه الجزبرة العربية لم تسفر حق الآن عن أية آ ثار بثمرية أقدم عبداً من 
هذا العصر الذى كشفت عنه الطفريات فى وادى اليل فإن العلماء التو فرين على دراسة تار العرب 
قد تساءلوا هل نشأ الجنس العربى فى شعال أفريقيا ثم هاجر إلى شبه الجزيرة العر ببة وعلى وجه أدق إلى 
جنوب شبه الإزيرة العربية فأنشأ دويلات الجنوب وهى دويلات المعينيين والقطبانين والسسبايين 
والخيريين وهى الدوبلات الى تقل عنها المسند الجيرى أو أن عرب شيه المزيرة العربينة نزحوا إلى 
ثمال أفريقيا فكانوا أجداد الجنس العرنى الذى يعيش فيمسا الأن . ولقد أجابوا على هذا السؤال 
تقررت غالبيتهم أن أقدم وطن للعرب الذين أرسوا قواعد اغتهم السامية هى أثريقيا » ويذهب 
«بلحريف» 2818856 إلى أن أوجه الشبه اللنسية القوية بين العرب وبربرثعال أفريقيا وخاصة 
شسكل الفك وركية الساق إلى جانب تشابه اللفة وانسجام التحاوب الاجتاعى تقود إلى النظر بأن 
الساميين الصميمين في شسية الجزيرة العربية قد قدموا من أصل أفربيق لا أصل أسيوى0© . ويقرر 
د جيرلائد » 50قاننة6© استناداً إلى أوجه الشيه الجسدية اتكوين الجحمة وإلى أسس اغوية أن 
العرب الأسيوبين يعودون فى مبدأ حياتهم إلى مناطق ثمال أفريقيا بل أن « جيرلانك » يقرر وحسدة 
الجنس بين أهل ثوال أفريقيا والساميين العرب وهو يرى أن الخاميين والسامبين شعب واحد©؟ ”م 
أن « بيرتن » سناتع8 قد دافع منذعام جم؟ عن النظرية النى تقول بأن السامبين والحامبين 
أشأوا مع فى أقريقيا وأن الساءبين الأفرية.ين 'زحوا إلى ثبه الجزيرة ااعريسة عن طريق برذزخ 
السويس وأعوا ميزاتهم الإنسية اسقاصة فى الم بية الاجرية0*© ثم أن «برنتن م «متصترظ احتضن 
هذه النظرية منذعام .مط 2 وحاول أن مخدد بطريقة 1 كثر دقة المكان الذى نزح مئة العرب 
الساميون فىثمال أفريقيا واستند إلى أن التقاليد الشعبية ودراسة الاغات القارنة وعل الأجناس وعم 
الآثار والحفريات كلها نشير إلى وديان الأطالس فى المغرب على أنها منبع الحجراتالبشعرية العرية0©. 
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القانون العام والوحدة العرمة فضا 


الامتكت حت تت وار ا 1 1 1 12011 
كا أن « كين »> وصومة يرى أن موريتانيا فى الغرب هى الوطن الأملى ومسكز التفرق 
لا للحاميين والساميين لأسب بل سكل الجنس القوقازى وهو بذلك يقطع بان العرب من أصل أفريق 
كا أنه يرى أن جنوب شيه الجزيرة العربية هو أول موطن للساميين العرب بعد هحرم هن الأرض 
الأفريقة200© . 

وهذه النظرية الى تذهب إلى أن الموطن الأصلى للعرب كان فى أفريقيا لا تتعارض كم برى 
رو بنسن مميث طختمرة «معساطم8 - مع النظرية الى تذهب إلى أن شبه اازيرة العربية كانت 
أول موطن أسوىطم وكانت النقطة الىتفرقوا منهاء فإذاكانوا قد نشأوا أصلا فى أفريقيا فإنالنظرية 
النى تذهب إلى أن شبه المزيرة العربية كانت مهدهم بعد مجرتهم من القارة المجاورة تدعم وتقوى إلى 
0-35 كر © ٠‏ وأخراً فإن ناثانيل شرت 04 لستطءة قد رأى فى محث قرأء فى مور الأديان 


| بباريس عام ١9.٠.‏ أن العرب الساميين را دخلوا شبه الزبرة العربية عن طريق أرض 
بونت ؛ الحيشة والصومال ؛ وأتهم عاثوا فى شبه الجزيرة العربية مدقطويلة تسكنى لك يتلقوا مميزاتهم 
الخاصة9؟ , 
وقد تفرع عن هذا البحث العامى يحث قد لا يكون له وثيق ااصلة المباشرة بوضوع اليوم 
ولك نى أستسمحم فى أن أشير إليه إشارة موجزة سريعة وهو إذا كانت الدراسات الا/:ولوجية 
أى الدراسات الخاصة المستندة إلى عل الأجناس , تؤيد فكرة أن ثمال أفريقيا هو الوطن المهد 
للعربالساميين فانمن اسخبر إذن أن نسأل ماذا عكن أنتنبثنا الدراسات الأثثروبولوجية ؛ أى الستئدة 
إلى عم الإنسان , إذا وجبنا إلمها السؤال الأ كبر عن أصل الإنسان أوعلى الأقل عن أصل الجنس 
الأيض ء عن وطنه الأول وعن افتراقه عن الأجناس الأخرى . 
لقد أجاب الأستاذ«ريبلى» عرع1مزجز على هذا السؤال بأنهنا ا مقئمة أنه ليس هناك جنس أبيض 
إل أن هناك على الأفقلثلاثة أجناس يض » والذى ممنا فيموضوع اليوم أن أحد هذه الأجنا سالبيضش 
هو الجنس الأبيض الاوسط الدى سبقت الإشارة إليه والدى ,وجد بوضوح فى كورسيكا وسردينيا 
وشيه جزيرة إسريا والذى يتمثل بأ كثر وضوح فى العرب ابربر أهل ثمال إفريقيا ويعترف «ريبلى» 
أن انس الذي يعيش فى ثمال أفريقنا هو جذنس أسيض ( بق ويعقب بارنون على هذه الحقائق العلمية 
فقرر بأن من الأصوب أن ,تبسع الرأى الغالب وأن يضع العرب الساميين مع الأجناس البيض وقد 
أضاف بارنون ماسيق أن أثرئا إلبه من أن جنوب أوريا قبل نبابة العصر الجليدى كان متصلا بثمال 
أفريقيا عنطر.ق جبل طارق أوعنطريق إيطاليا » صقليه وتونس أوعن طريةبمامعاً وأن الصحراء 
الإفريقية » على الأقل فى جزء منها » قد غمرتما الممياه فانفصل ثمال أرقا عن جنوهاء وظل 
الانفصال مدة طويلة ولذلك افترفت حياة كل من جزئ القارة الأفريقية عرن حياة الأخر وأن هذه 
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الالة انتبت بمدء العصر التلحى الأخير وأن من الحتمل أن النس الأبيض الماوسط » في ذلك الزمن 
البعيد وت تلك الظروف » قد #طور وبدأ يستكمل مقوماته290 . 
ند يد نن 

ولذه القاعدة من قواعد القانون الخام العربى جذور عتد إلى شر تار ع هذا الثمرق العربى ققد 
ذهب التوقرون على عل الاجماع السياسى وعلى ثاريم الحضارات الإنسائة الأولى إلى القطع بأن هذا 
الشرق قد شبد فى نباية 3 أمنحتب الثالت نحةق أول شكل من أشكال الوحدة بين شعوب الشرق 
العربى إذ تدعمت الصلات بين مصصر وبين بابل وهما الدولتان الاتان ينتمى شعباها إلى الجنس العربى 
أو إلى حئس البحر الأبيض المتوسط عند «سيرجى» أوالجتس الأسمر عند « بريستيد » » ولعل أدق 
وصف لهذا العبد الأول من عبود الوحدة أنه لامرة الأولى فى 7ارع العالم تنبه الإنسان إلى مزايا 
السم العالمى وشعر. بنفع وضع سياسة عامة مشتركة لششعوب العالم وقد خافت الوثائق الد.لوماسية مايقطمع 
بالصداقة النى توثقت فى ذلك العصر بين الملوك والشعوب » صداقة تغذمها فكرة واحدة ويدض بما 
قلب واحد » وتمثل إلى حد السكال تقدم التطور الروحى نحو نوع من التعاون الدولى تأصبحت وحدة 
اللشرق المربى فى عام ١6.٠‏ ق . م حقيقة تار عية0© . 

| وكان قد بدأ منذ حي أمنحتب الثااث بمو فكرة عبادة قرص الشدس (آتون» وهو تعبير 

يذكرنا مكلمة « أدوناى » أى سيد الساميين وارتقى « آتون ) فى عبد أمنحتب الرابع إلى مرتة 
إله الآلمة وأطلق العاهل المصرى على نفسه اسم أخناتون أى « ذلكالدى إدضى آتون » وعلى عاحعته 
اسم « أختاتون » أى « أفق آثون » فى موضع تل العيارنة الحالى ا أنشأ فى اانوبة مدينة 
2 جم كتون » أى (رتلك الى محداترن » وار الأولى جمع الدين الديد بين شعوب الشر 
العرلى في عروة وثقى 

وقد دامت وحدة الششرق العربى الأولى و قرنين ونصف قرن ( 1١6٠.٠‏ - ٠.ه؟اق‏ م). 

وقامت وحدة ثانة فى الشرق العربى عند ما أحْذ العنصر العربى الأسوى يذئى طابعه على وادى 
الل إذ تولى الي فى مصر أميركنءانى وب البابلون مدينة على مقربة من #فيس أسوها بابل وساد 

نشاط المدن البحرية الفينيقية س واافينيقيون عرب هاجروا من الاحساء وحزر البحرين إلى شرق 

البحر الا بيض المتوسط رغ, الحاولة الخائية الى قامبها « أوتران » سعفتدةى لازم بأنهم ليسوا عربآً 
بتكامون اغة سامية بل و ا » من جزر حر إة فإن هذه النظرية قد انهارت أمام الحقائق العامة 
كا يقرر الأستاذان و موريه» و «دافى» - وائتقات النتجات الفينيقية فى صور وصيدا وبيروت 
وحبيل222 إلى كافة أنمحاء الشمرق العرلى . 


١م‎ ١5 بارقوئ - نقس امرجم ساس‎ )١( 
)2ن بكقنة2 256882 ,1012001 ,”1726م ونا ع1 مجنم :28537 .© لطة تعنتمكة عذة‎ 
,اع دعنك‎ 1151261, 1926, 2.. 
(؟) قط ام أوجبن بتار 0صوناغاط وطغع81 فى فى نتابه « الجنس والتارغ» 81560229 فته ععهظ الطبوع‎ 
١ الفينيقيين عرب واستند إلى الفحص الذى قام به العالمان «كاترفاج وهامى » اجاجم الفيئيقية والذي.‎ : ١8 عام ؟‎ 
٠ نام به شائتر 08266 جرادم الفيذيقية فى قرطاحنة بتونس‎ 


القانون العام والوحدة العربة ب#بإسرة 


وكان ماوك « نيئوى » الأشوريون العرب قد استمادوا الأر ض ال تنكم في طرق الملال 
الخصيب » وظهر علي مسرح تلك الفترة من ثاريدكم اشرق العرفى وعلى الأخص فى عد سارجون 
الثانى (1/- ه ءلق م) - كا ثبت من النقوش الت اكتشفت أخيراً ‏ أسماء باقية الىاليومكقبيلة 
تود » وقرر «فيلى» فى صدد ذلك أن من الهم أننا حصلنا على تلك الإشارة الىالعرب وتللك الروح 
الاستقلالية الى لايزال العرب ساهون مما ء وفى بعض :للك اأنقو شأشار «سارجون» الثاى إلى الهدايا 
القى تلقاها من ملك عرب (ه الاق.م) وأشار خليفته إلى هلك عرفى آنخر 217 . ثم حل تحلويسم 
السكادانيون العرب واستعادت بابل مكانتها كعاصعة العالم العرنى الساى , وكان اللييون قد انديوا فى 
القومة ااصرية وتولوا وظائف الدولة فى مصر نم وحدة الجنس والثقافة , 

وتوحدت أقدار الشسرق العربى السياسية فى وحدة كبرى استمرت قرناً ودبع قرن ثقرساً 
(مدك- وحجومق. م ) ولماتثته هذه الوحدة إلا عند ما غزا الفرس الثيرق العربى . 

أما الوحدة العرية الكيرى وهى الوحدة التى حةقها العرب الساون بعد أن نموا دويلات 
مدت العف وذويلات النياك »قشر وستازرة اطيرة»:والتسامتة والكتديون وذ أنناروا 
إلى حص ودمشق وحلب والأردن وفلسطين ووصلوا إلى جبال طؤروس في عام م5 م ثم ضموا 
العراق فى عام بم+ م وساروا إلى مصر فى عام .سم وإلى برقة في «44 م و إلى تونس 1410م و إلى 
الجزائر فى عام ٠/اكم‏ والى مرا كش فى عام 41م والى الريف للرا كت فى عام ,59م . وقد دامت 
الوحدة العربيةالكبرى نحو ثلاثة قرون كاملة (١م-#/اوم) ٠‏ وبكاد ااؤرحون الددينتوفروا على 
درا اسة تارم اللشترق العرنى مجمعون عن أناماذ القاهرة فى عام اهم عاصعة للفاطميين الشعة هو 
3 الفرقة بين العرب عقب وحدتهم الثالثة أو وحدتهم الكبرى . 

أما الوحدة العربية الرابعة فبى وحدة عربية جزثة محفت بين عانى ١0لم1‏ ١41مام‏ وقد 
قرر الؤرخون عند الإشار ة الى هذه الوحدة أن الغرض منبا كان إنشاء دولة عربة متحدة 0 . 

ما قرروا أن تللك الوحدة قد استهدفت « اعطاء الجنس العرى جنسيته الخخاصة وكبانه السياسى 
وهو جنس له اغته الخاصة وأدبه الخاص وثار عه الخاص 59 

وغير خاف أن هذه الوحدة قد ضمت مصر والسودان وكل شبه الجزيرة العربية حق الخليج 
العرنى وسؤريا لمحدودها ال ىكانت قائمة حتى الحرب العالمية الأولى . ش 

و تنته هذه الوحدة إلا بتدخل الدول الأورودة العظمى دخلا مساح بعد أن وصلت حدود 
هذه الدولة العربية الى مايزيد على نصف مساحة أورويا وأنها « جعت الينى والحجازى واللصرى ‏ 
والسودانى والعربى والسورى واللبنانى والدرزى) © . 


)00( قياى » نفس ألر رجم اص 72 - 53م 

(؟) ده كادالفين وبارو » تارم ورب تمد على ضد الياب العمانى فى سوريا واسيا الصغرى » الام - 
م1 وص 4١١‏ وزوء. 

(*) جورج دوان ؛ مبمة البارون ده بوالكوت ؛ مص وسوريا فى عام ١898‏ مءص 494 هد .م؟ 
3 (4) عزيز خا نستي » الذاكرى المثوية لواقءه ثزيب ؛ س ١١‏ ل ٠ ١‏ 


رم ١‏ العدد الثامن 57 السئة الأربعون 


واعل أدق تلخيص لتسيت السياسة الاستعارية النية على البطش بهذه الوحدة المربيةهو ماورد 
فى الرسالة الى وجبها لورد بالرستون وزير الخارجة البريطانية إلى سفيره فى ايطاليا واصفا هدف 
هذه الوحدة يأئها « إقامة دولة عربية تضم كل البلاد القى تكلم العربية » وقد لا يبدو هذا خطراً 
ولكنة عنى محرئة تمكيا وهو أمر لامكن أن نقبله لأنها تؤمن طريقنا الى الهند حيث لانضمن 
هذا الأمان من حا عرنى 206 . 

وقد اجتمع مؤمر اندن فى يوليو عام.86١‏ وأصدر قرارات من الدول الأوروية فتتفيعضد 
الوحدة العردة الرابعة . 

وامل من الخير أن 'ذ كر أنه فى غبار تلك الوحدة لمع فى سماء الثمرق العربى اسم كان له أثر 
باق فى تطور الفكر العربى بعد أن ا<تممت قوى الاستعرار الأوروىف على وقف اندماج العرب نو 
الوحدة وهو رفاعة الطبطاوى الذىكان على رأس البعثة الصرية فى باريسعام>؟م١‏ والذىوصفه 
البارون كاراده فو بأنه : « الى جانب تقواه وإعانه الطبيعى فإن هذا الكاتب المفرط فى الذكاء قد 
وعى الفلسفة الفرئسة فى القرن الثامن عثر وتاثر بالمذهب العقلى » 0© , 

كا وصفته دائرة معارف الاسلام بان اسمه مرتبط بالانطلاق الرائع لاحركة الأدبية والعامية فى 
الشرق الحديث9© . 

وقد تطور وعىالوحدة المربية تطوراً سرععاً عقب الوحدة العربة الرابعةواوأمهاوحدةجزئية؛ 

وبدأت هذه الحركة تلسثوياً من الوحدةالإسلاميةو بعثمدرسةأحمد بن تمية(519؟ 1 م0 1) 
فى التضامن الإسلامى ؛ ولا شك أن المشرقين الذين توفروا على دراسة فلسفة ابن تيمة التى “عنها 
كتابه « السياسة الشرعية » عحقون فى وصف آرائه السياسية بانها « القانون العام لابن تيمية » 
فقد بحث هذا المفسكر العربى النبلى الذى ولد فى حران على مقربة من دمشق أسباب ضعفف العرب 
في وقنه » وبين عوامل الفرقة فيبعض المذاهب الإسلامية التافة » وفى غاو بعضدعاتهاء وفى أخطاء 
بعض التهدين والغس فى اللغة العربة أساتما لوحدة المتمع الإسلاتى » وكان يرى الوحدة الإسلامية 
فى التضامن العقائدى !كل دولة إسلامية » فسكل دولة مع احتفاظها بسادتما تمس بأنها عضو فىجهاز 
دولى أ كبر أى أن المتمع الأمثل عند ابن تيمية هو إحساس الدول الإسلامى الفطرى باتحاد 
( كونفدبرالى ) بين الدول الإسلامية . 

وقد بلغ من اهام المستثسرقين عذاهب تق الدين أحمد ابن تيمية الاجتاعية والسياسية إلى حد 
أنهم خصصوا فى عام هرهة؟ - يذه ؤ١‏ الجامعية عدرسة الاغخات|اشرقية سار يس دروس الأجر #اسيون 
لاقانوث ]ليام لانن عتدة ركان شرل اإعطاء هده الدروس الأطاد سر للوسة مولف كنانه 
«١‏ شرح المذاهب الاجتّاعية والسياسية لتقى الدين أحمد ابن تيمية » الذى صدر فى القاهرة بوعو١‏ 


8 4٠ عخمد عيد العزيز »2 نفس اأرجم » ص‎ )١( 
(؟) البارون كارا ده نو » مفكر وا الاعلام ء بارس 6 55و(ل,ج م.ص 9*5؟ -0818ا.‎ 
.ا١؟"5 (؟) دائرة معارف الاسلام » ج* )ص‎ 


القانون العام والوحددة العريدة اكوك 


باللغة الفرنسية » وهذا المؤاف ذاته هو الذى ترجم إلى هذه اللغة ١‏ معارج الوصول إلى معرفة أن 
أصول الدئ وفروعه قد بينها الرسول لابن تمية 4 . 

واعل أظبر مثل لمدرسة ابن تيمية هو خمد بن عبد الوهاب ( .17 #ولا؟ ) وممد بن 
سعود ( ه*/اؤ1 - ١٠75‏ ) وما قطيا الوحدة الإسلامية الحديثة ؛ ثم تطورت هذه الوحدة إلى 
وحدة إسلامية منظمة كان قطبها محمد بن على الستودى ( بارا وههم١‏ ) وتفرع مها 
الاشعاع الثالى للوحدة الإسلاءية عندما بدأ مال الدين الأنغاتى فى ( كرات اول( ) وتمد عبده 
١9.٠5 - 185-(‏ ) يصدران صحفة ( العروة الوثقى ) فى باريس ويدعوان السامين فى الأراضى 
الخاضعة للنفوذ اليربطانى إلى التحررء وكانت الوحدة الإسلامية عند الأفناتى وحدة ثورية فدعا إلى 
شكل الدولة الخمهورى فى البلاد الإسلامية » ولسكانها كانت عند محمد عبده برناعاً إصلاحيآ متسما 
بطابدم الوحدة الاسلامية . 

واعل المفكي العربى الذى انعقد الاجماع على أنه طليعة العروبة السياسة هو عيد الرحمن 
الكواكى ( 1848 - ١9.4‏ ) الذى تأثر ‏ م يقرر الأستاذ أحمد أمين ‏ بالمفسكر 
الإبطالى الفييرى كا تأثر بالفكرين الفرنسين فواتير ورسو ومنتسكيول'؟ , وقد وجه الكوا كي 
نداءه إلى العرب مساءين وغير مسامين لافتداء مثل الغسا والحر والولايات امتحدة الأمريكية حيث 
دود التضامن القومى دون تفرقة بين الأديان ؛ ومن آزاءه السياسة فى الدعوة إلى الوحدة 
كتابية « طبائع الاستبداد وأم القرى © . ش 

وفى الكتاب الأخير تغيل مؤفراً يسنيدف يفظة الإسلام انعقد عام م1 وضم مندوبين عن 
جيسع الدول والأقطار الإسلامنة واستصدر من هذا ااؤعر قرارات!تحقرق الوحدة الإسلامية واقترح 
أن يكون المقر الرسمى للجمعية الدامة الت تعنى بإصلاح المسامين فى بور سعيد أو الكويت على أن يقل 
فما بعد إلى مكل . 
ْ وقد تطورت فكرة الوحدة الاسلامية بعد ذلك تطور؟ سريعاً إلى اعد لارساء القاعدة الجديدة 
من قواعد القانون العام العربى ؛ ومر هذا التطور فى مرحاتين خلال الربع الأول القرن العثمرين 
أولاهما ‏ مرحلة الخلاف على الوظيفة السياسية للخلافة الاسلامية وهل هذه الخلافة تمت بألل 
إلى قواعد الدبن أو أنها ظاهرة سياسية طرأت على العرب بعد وفاة الرسول وظهر فى ذلك الوقت 
كتاب 0 الإسلام وأصول الحم ) لعلى عبد الرزاق عام هويىة ١‏ »كا صدرت رسالة عبد الرزاق 
السنهورى الى أسماهان اؤلافة وتطورها نحو عصبة أمم شرقية) وقد كتب مقدمةهذه الرسالة الأستاذ 
أدوار لامبير ناظر مدرسة الوق الصرية الأسبق وعميد كلية الحقوق مجامعة ليون فما بعد ونوقشت 
كرسالة دكتوراه فى القانون المام يتلاك الجامعة » وقد استعرض الولف فىهذه الرسالة مذهب الوحدة 
الفرقية 202162681155026وم2 


وقد ظهر مذهب الوحدة الشرقية بإنشاء الرابطة الثشرقية عام ١991‏ ثم بدأ متكاملا مستوفيآً 


.37١١؟س أحد أمين , زعماء الإصلاح فى الممير الحديث , حؤحدء‎ )1١( 


رس العدد الثامن ‏ السنة الأربعون 


متوماته فى مؤر التضامن الأسيوى الأفريق الذى انعقد بباندونج عام 1968 ومؤعر تضامن 
الشعوب الأسيوية الأفريقية الذى انسقّد عام ه9١ ٠‏ 

ولكن القاعدة الجديدة ‏ فى تطاقها القانوتى الفقبى ‏ قد استقرت فى الأعوام الأخيرة 
استقراراً بردو جلها فى الدراسات والأخاث العديدة التى تصدر عختلف اللغات عن الوحدة العرية 
والق يكفى أن اخْتم هذا الحديث بالإشارة إلى فقرة جاءت فى إحداها وهى الى تغم المحاضرة الق 
ألقاها جورج سارتون الأستاذ امعة هارفرد عام ٠56ةا‏ عكنية الكو #رس إذ آرر عن هذا الذرق 
العربى الذى تعيش فه والذدى شهد مود القاعدة القانونية الخجديدة : 


« أن شعوب الثيرق سبق لا أن قادت العالم فى مرداتين طويلتين من مراحل التقدم الإنساى 


طوال ألفى سنة على الأقل قبل أيام اليونان » ثم فى العصور الوسطى مدة أربعة قرون تقريباً » وليس, 
3 ها يملع تلك الشعوب من أن تقود العالم ثانية فى الستقيل القريب أو البعيد 20 , 


)000( حتطالة ختلية 1881097 ,عع2ع51 018 8150137 01 .2701 ,م81 01286 0 
111316 16 171 0114176 779518711 07 ماه طنت :71 ج171 ,زأأورع 


بعص سيات التطو 8 النثسر اعى ألر أهن” 0 
للأستاذ حمادة الناحل الحامى 


إن همات التشريع . هى بذاتها سمات المشرع . 

ومن هنا يى” صعوبة هذا الموضوع الذى أعاسكره 1 

فسمات الشرع وخصائصه - تتصل ماضيه وحاضره ومستقيله ‏ كم تتصل بالظاروف الى يط 
به والق أثرت فيه والتى مازالت تؤثر 52 تتصل إتصالا مباشراً بأهدافه وآماله ‏ وماكتنفها 
دن عوامل عد مما 5 أو ترفعها د اشععها وتلهمما 5 أو تبط من عزهها 5 

وهى فى الوقت ذاتنة ‏ أعنى هذه الظروف وهذه الؤئرات -- تتأاف وتنآ اف دن عوامل 
مادية اقتصادية إلى أخرى روحية ومذهبية واستمد قوتها ووحودها دن المواهت والقوى 
العقاءة والخافية - ومن البيئة وإمكانياتها الدشيربة والطبيعية : 

ولس أخى - على زملاى دن رحال القانون -_- أنى حاوات أن أفال دن هذه المنعوبة الى 
اسكتنفنى وأنا أحا ول - التعرف على هذه الدمات من خلال النصوص والظروف ‏ على السواء 
والسبيل الذى اخترته إلى ذلك - هو أن نحد دعن عض الءمات - وأن أ كتفى بهذا البعض طسب - 
فالوقت والبد - لايسعان إلى بان السهات حميماً . 


نظرية التطور البيولو جى للثار 2 

وحيما محاول أن نتعرف على سمات ااتطور التشريمى الراهن س أو على بدضها س جد أنفسنا سس 
مج البحث العادى فى حاحة مادة إلى تفرعها ‏ ع موقعها من السمات والايجاهات ااتى كانت تطبسع 
التثسريعات السابقة على التشربع الراهن . 

ودرد هذه الاحة الالحة لأن تكون دراسئنا ات ق ظل در استنا الماذيى - هايقوله 
أوائك الذبين «نظرون إلى شمر يع يلد ما نظر نمم إلى كان حى ضع لتطورات بولوجية اهشى 
بذاتها التطورات النى مضع لها البإد نفسه الذى ندرس تشريعه س فالتشبريع ليس إلا الأداة الة 
الى الملدة مها الكائن الى غن تطوراته تقدم . أو 0 مه أو ود ٠.‏ 

ويقول واحد من علماء هذه الدرسة البولوجية ‏ هو العام المصرى الدكتو ركادل حسين ب 
طيجيب العظام : 

١‏ الأعس الذى لاشك فيه هو أن الإنسان لايعمل عملا إلا وللماشى فيه أثركير ‏ فالثراث 
الأذى الراغن ح هو ولد الثرات الأدى. الاطى تا عمل ساقس بعد إذ تعمل فوا بد التطون 


(1) عاضيرة القيث بنقابة الغحامين فى ١5‏ فبرائر سنة 5١ل‏ ء. 


5585 العدد الثامن ‏ السنة الأر بعون 


والارتقاء ‏ وإذاكان هذا واضكاً فيعمل فنىشخصى فهو أو ضحقى أعمال السياسة والاجماع . والقانون 
هو ضايطبها ومرآتهما اي والذين بقع عليهم عبء الت فى ص تعلق بد مستق.لل أمة 0-2 هن اعلان 
عرب أو عقد صاح أو فرض إسلاح اجتاعى كبير أو إصدار اشمريع معن 0-6 هؤلاء لاعنون بالببيحث 
أو العوامل الرطة هم وهذه جميعاً وثيقة الصلة عا سبقها من أحداث » . 


من أجل هذا كان علينا أن نمود إلى الوراء 


ومن أجل هذا - ولتغهم الدمات البارزة في ثثمر بعنا الراهن - كان تا عاينا أن نعود! لى الوراء . 
ولقد اخترت ابدء تتبعى سمات تشسريعنا في مراحل تطوره عاما غريباً ... عاماً ‏ اعتيره ابيع عام 
مأساة ‏ ولكن يجب أن تعتيره عام بعث خا .ذلك هوعام مما .لم تسكن مصر دولة فى الفثرة 
الى سبقت هذا العام . كانت إقطاعاً سلطانياً ‏ منح لاوالى عمد على . يتساوى فى النتيحة أن بكون 
السلطان أقطع ما أقطع ‏ رايا أو مكرهاً . ثم أصبحت مصير ‏ هد حمدعلى - تركة لورثنه 
من بعده . وكانالصريون هال سخرة . إلى أن عرد فلاح هو عرالبى - علىخديوى - هو توفيق . 

وماكان للتاريع أن يتحول بهذء البساطة وهذا اليسر . فإستعان الخديوى بانجاترا ‏ أورأت 
اناترا أن السكثرى قد نضحت أو للسيبين معآ ‏ أضافت الحائرا مصر إلى التاجالبريطاق وفشل 
عرابى - وأوقف التطور . 

والواقع أيضاً ‏ أن مصر كانتعلى موعد مع القدر . إذ كانت هذهالأساة بعينها ‏ التى أوقفت 
النطور ‏ كانت هى بعينها ‏ وبسيبها ‏ مى الداقع للتطور ‏ فى بيدأ نموه ل واسكن من 

طريق آخر ‏ وبوسائل أخرى . 

وانساب النطور فىشق اماهاته ‏ وعنينا هنا النطور التثربعى . 

أها لماذا بدأ تاررع مصر يتحول - فيحولًا من إقطاعية إلى دولة ‏ فذلك اسيبين : 

أو لما : إحالة المصربين وقدرتهم على الخلق والإبداع ‏ وما امتاز به عنصرثثم من قدرة طبيعية 
على البقاء والغاء 

وثانيهما : ان ظروف اطلق والإبداع قد واتت الشعب المبدع الخلاق . 

#د هد 

والعجب أن هذه الظاروف - قد مجمعت وقتذاك فى ثىء واحد س وهو الأساة ذاتها . 

استشعر الشعب مما المزعة ‏ فاستماد ذ 3 يات ماضيهة ااسحيق القدم هزته من أعماقة ‏ 
فنفختفىروحه.. ‏ فكانت الأساة ذاتها هى المهماز ا1افزللعهل والوثوب ‏ وك محتاج التبوغ 

إلممناسية موائية لييرز » فهكذا الموهبة الخلاقة فى الشعوب نظ ل كامنة إلى أن يتاح لها الظرف ا اناسب . 


97 ضع الفلاح النشط - ببذرة القطن فى أرضه فى يعم الشتاء وقيل الوقت الموالي لها ب 
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بعش همات التطور التششريعى الراهن مم١‏ 


فتظل كامئة ل أو تص_در عنها بادرة ضروفة حق تقل شمن الر بع بدفتها او كل ها خضرة 
وحياة ‏ ثم تتحول إلى ثمس صفية حارة قتبرز منها زهورها ثم تنعقد منبا مارها - فكذلاك 
فعل عرالى - ألق بالحية قبل موعدها ‏ وخيسل للدنيا أنها ألقيت فى غير دثنها - وأنها ضعرت 
مانت إلى غير رجعة . ولسكن الواقع كان غير ذلك . 

هكذا كانت مصر- كانت مواهبها جميعاً تغط فىسبات عميق حق أيقظها مهماز الأساة ‏ 
فالعبقرية محتاج إلى صدمة كى تظهر وتبهر الأنظار . 


بين اليقظة والمُطى وكاخة الأغلال 

بدأت مصر - اليلد المتحضر الأصيل2 تعمل 

وكان عملها وئيد؟ محدود؟ ‏ فمى يأغلى . . ولسكن فى تثاؤب وتمطى . ومكافة للاغلال الق 
تكيلها و تايل عليها . 

تحدوا هذه اللمات فى : - 

فى ١6‏ بونية سنة سلم1 صدر التقنين الدى الوانى . وصدر هذا الثقنين المدلى الوطنى بالاءة 
الفرنسية . وكان تقليدا كاملا للقائون الأرنى . كان فيه فضول .. وكان فيه قصور . 

ثم أخذت مصر تتطور . 

ظهر الشييح تمد عبده » مصطئ كاءل , محمد فريد ؛ سعد زؤلول , عبد الخالق ثروت . 

تصم رم لم؟ قبرائر . دستور سئة 1998# . 
وهكذا بدأت مص تمارس بعض سلطاتها . ولسكن فى الحدود القى ترسم لما أو بتعبير أمم ‏ 
داخل حدود منظروفها وطاقتها معا . 

لما أرادت أن تبدى رأياً في «قانون الاجئاءات ) لخركتالبو ارج من الجاترا سنة .م1959 س 
فسحبت حكومتها القانون من المحاس » وعاد المارد الذى بريد أن ينطاق إلى سه . 

ونا بدأ عودها يصلب ‏ ورشدها كتمل ‏ راأيناها فيعيد الاحتفال الحسينى بالا م 
الوطنية ‏ ثرى ‏ أو يرى قادة التشمريع فيها ‏ ضرورة تنقييح القاثون المدفى تنقيا شاملا . 

ولسكنها بدل أن تنقحه ‏ خلقته خلقاً جديد؟ ‏ شاملا ؛ وكابلا . 


وفى دولية سنة ممع ١4‏ صدر القانون المدلى المعمول به الآأن . 


مصادر القائورب المدى القاثم 
١‏ - التقنين المدلى القدم . 
؟ س الفقه الإسلامى . 
م س التقئيئات الحدثة . 


55 العدد الثامن - السنة الأربعون 


اعتدال القانوت القا م 
بين الامجاهات العامة للتشريعات الحدئة 
١‏ - بالنسية ليدأ سلطان الإرادة ء أخذالقانون يبدأ الاعتدال ‏ فلا هو انتقص منه إلى حد 
أن جعله يغ في سلطان المششرع وسلطان القاضى ‏ ولا هوتركه_طغى وإستبد دون التفات إلى 
الصلحة العامة وإلى مقتضات العصر . 

ويقول الدكتور الأستاذ عبدالرازقالسنرورى - صاحب الفضل الأو ل فيوضع هذا القائون ‏ 
أنه س أعنى القاثون ‏ استيق القيود الى كان التقنين القدس برسبها حدوداً لك_اطان الإرادة س 
واستحدث تيوداً جديدة ‏ طاوع فيها التطور الاجماعى والاقتصادى القانون . 

> ل بالنسية للنظري ةالشخصية والمظرية المادية الالتزام , اعتدل القاثون أيضاً بين الذهيين ‏ 
فيغر ك أحدها يسيطرعليه - لا المذهب الشخصى الذىيرى أن الأمر الجوهرى هو الرابطةالشخصية 
بين الدائن واللدين , ولا المذهب المادى الذى يرى أن الأمر الجوهرى هو العنصر المالى . 

م ل وبالنسبة لنظرية الإرادة الباطة والإرادة الظاهرة ؛ اعتدل القانون أيضاً بين النظربتين . 
فالحيناً إلى الإرادة الظاهرة فى تفسير العققد ‏ إذا كانت واضحة . وجنح حينا . . إلى الإرادةالباطنة 
المقيقية ‏ في تكوين العقد ‏ فحص هذه الإرادة من الغلط والتدايس والإكراه والاستغلال . 

ع س وبالنسية للتصرف المسبب والتصرف ارد » بت القانون الام فى الدائرة اللاتيئية ‏ 
أخذبنظرية السبب 6 بأخذ بها القضاء الفرنسى ‏ نظرية نفسية واسعة ‏ تف منها العوامل الذاتية 
والأدبة إلىمدى عد . 
نا ننن ينا 

وهكذا نجد أن مصر -- منذ ملكت أمر نفسها ‏ نسيياً ‏ بدأت سماتها # تطبع اتشبريعها 

اعندال ‏ ينأى بها عن التطرف . و#رر - لالخضعها لذهب ولالطائفة . تقدم يقبام نالرجعية .. 


ان لع الصرى 
يستكيل سماته الذاتية 
إن النظرة الفاحصسة ‏ تبرز للا أن التشريع الراهن ‏ محمل سمات الشعب والفائد معا م 
بعد إذ أصبددا مصدرة الوحيد . ْ 
وانا أن نتساءلك ‏ كيف تتفاعل الإرادتان ‏ فتحدما أثر؟ قانونيا واحدا؟ 
والجواب هو أن هذا من مقتضيات العصر الذى ميشه . 


فالشعب بحس » وتمنى , وبامل . 
لو ل لم 


والقائد يتصدى عاملا . . ومعبراً . . وحائزا , 

وإذا اختل ركن العمل . . أو رك التعبير . . أو ركن الحفز . . ل يمد القائد قائد؟ . 

ولقد بلغتصدى القائد » وعمله . وتعبيره . وحفزه ‏ الذروة سا يوم #؟ بولية سنة.ه١‏ . 
فأطام بعرش . ويفير ثقطة من دم . 

ولم يبلغ الانسجام والنواؤم في العمل والتعير بين الشعب المصمرى - وأياً من قواده - ما بلغه 
الانسحام وااتواوم بين الشعب المصرى وقائده ‏ فى ذلك اليوم الخاك ماود العمل الذى ثم فيه . 

ولقد امتد نطاق التعمير بعد ذلك س فشمل الشعب العرلى كله . | 

يقول المفكر العربى ميشيل عفلق فى كتابه « معركةالمصير الواحد  »‏ « والمهم بالنسبة للعرب 
أن يدخاوا جو الحباة الجدبة سواء أجرت العركة بالحرب أم بالسلم . وسواء أ كان النضال مساحاً 
أو غير مسلح ‏ وأن أبرز ميزة تتميز بها قبادة حمسال عبد الناصر ‏ أنه رقع معير وسائر الأقطار 
العرية إلى المستوى الحدى . الذى :ت<ول قبه الميادىء - إلى حقائق حبة وعملل - والذى يدعو 
الشعب إلى التضحية السكبيرة دون مداراة أو إشسفاق - لأن كل إنعاد للشعب عن مال التضحية 
هو في حقيقته س تآمر على رجواته ونموه ‏ وتعويق لانطلاقه وا كتفافه لنفسه ل ومبلغ 
إمكانياته الخبيئة ‏ وخدمة بالتالى اقوى الاستعار واافساد س اسكى تستمر في استعياده واستفلاله ». 


ع بصطانى التآر 2 القائد 

والشعب - 6م للأفراد ‏ إرادتان . 

إرادة ظاهرة . » وإرادة باطنة 4 

وقد مخطىء الشعب ل نفسه س م قد مخطىء الفرد س نفسه ‏ فى التعرف على إرادته 
الباطنة س وقد يكون مبعث الخطأ جهلا بامصلحة ‏ 5 قد بكون جهبلا بالمستقبل - كا قد يكون 

ولسكن . حيها تريد الأقدار . 

أو حيما بريد التارع فى تطوره البيولوجى - أن يعد شعباً ادور ‏ أو عهىء له مستقبلا 
أسعد ‏ يصطئ له القائد الدى أونى حاسة سادسة ‏ يستطيع بها أن يدرك ظروف الشعب 
وإمكانياته ومصلحته - فيتصدى لدوره وعسك بالزمام وقد بدانيه أ عاثله الكثير ون فى 
مواهبه ‏ وللكنهم لم يؤتوا الحاسة السادسة التى أشمرت إإمها ‏ قيصيب حيث مطئون . 

وقاما ستعمل التاريم (« أداة الانتخاب » فى اختار هذا القائد لدوره ولكية عارس هذا 
الدور س- معتمدا؟ على « حق ااتصدى ) ل وحده . 

وسدأ النوافق والانسحام - بين الشعب والقائد . 

ومن هنا كانت السمة الأولى لتشربعاتنا الراهئة ‏ تعبيرها عن إرادة الشعت اللْقيقية . 

ولسث أعنى قعل َّ تفاصيل الثشر يمع ع فاللشرع يعبر إرادته ‏ بواسطة مواطنين خطئو 0ك 


ممم ١‏ العدد الثامن س السزة الأردون 

ب ع ا ا ا ا ا 
وصدون . ودكتى أقصد القطوط الرئدسة والسهات البارزة : وسوف عد أن هذه متسقة عام مع 
حاحيات شعينا الراهاة ٠‏ وإدادتة الحقيقية 5 


السءة الثانية 
أرر الثائر من عقد الذورة 

واسكل ثورة عقد ٠‏ ت#<لى فى شطحات - ثرى الذورة عادة ب تألى على كل ما هو معررف, 
وتنقض كل ماهو متداول مالو . 

ولكن الشرع فى مصر -- تسا على خصائص الثورات - أو حد منها - أو وتف منها 
موقف الاعتدال س وهو طابع الشعب . ْ 

رأى فى كثير من القوانين التى كاءت قائمة طابع مصر الحقيقة س وجوهر العدالة القى تنو إاما 
فأبماها 07 ومثما العانوذ المدى الرمكة . 

3 رأننا وقد كان حدرث عهد بالوحود ومضت <ق الأن مانة ة أعوام - م عد إله 


35 لأن المشرع السمح ل بر الاحة الاحة إلى تعديل جديد ل وعندى أنه حين رى هذه الحاجة 
سيبقى الأساس قائماً ‏ لأنه كان أساسا صاطهاً . 


ل الثالثة 
ت#رر المشرع من ليود الاستئلال وقيود الاستعار 

ولكن كان غرر الشرع دن عمد الثورات _- مزبة سلبية . 

فإن لز د الإجاية ة الجوهرية كانت فى كرره لا دكامل من أصفاد الاسة لال والاسئعرار والرحجعة . 

١ )‏ / و عه تنازل الملك السا ئى عن العرش اسم مظبر كا دل لسلطان الإرادة بد إدادة اأشعب ٠‏ 

6 غارسة الاستقلال اح قل اطلاء 3 

069 قائون الإصلاح ار راعى الذى استهدف عغرر الواطن ساسا 6 واحما عم عن 5 ريرق 
زيادة عدد المواط بي المالسكين مع الإبقاء على مبدأ حدر بة ة الغيك را أن كون الاستيلاء عتما 39 


ولس غصياً مع الانجاء حو الاشترا كية العتدلة عن طريق قانون ديد القيمة الإمخارية سرمة 
أمثال الغعريبة . 


)4 ( قانون تأمم قناة السويس 5 

ذلك الحدث العالى القطير » الأذى كان مظهرا صخا لاتخلص من آثار الاستغلال الاستمارى . 
وفى الوقت ذاته روعيت فيه ميادىء العدالة وحماية الحامل حسى الئية ل فيعد عن الاتقام والغصب. 

والحق أن التشريع هو مرآة الواقع بقدر ماهو موجة له . 


ولا يصدق ذلك فى شأن قانون بقدر ما صدق فى قانون تأمم قناة السويس . 


بعش سوا التطور الدُشر بحعى الراهن ققخ ١‏ 


كانت شمركة قناة السويس مثل عذلياً جذريآ من مخالب أخطبوط السرطان الاستمارى - 
الذى حنم على صدر معير وأعمل خراطيمه فى امتصاص كافة ينابيع الحماة في جسمها العررق الأصيل 
وكان مير الشعب الصرى وإرادته الباطمة تعمل جاهدة من أجل القضاء على هذا الخاب الأخير . 

وأحس القائد اللهم العبر مهذه الإرادة ٠‏ فأصدر قانون التأميم . 

كان يعرف أنه بهذا مس ارا كبربائياً ‏ سوف يطاق بقية قوى الاستمار فىكافة أنحاء 
العالم ‏ القابعة فى شحنة تجوز شمطاء ‏ والكتها تملك كل ما بملسكه العجوز من حيلة وكيد 
وقوة وخربة . 

وانطلقت الشحئة - مهددة حيئاً مزمجرة حينا - متآمرة حيناً ‏ متحدة فى كل حين . 

وأخذت المدركة مكاما فى الأم للبعذة .وق اندن وق ادس وى توما وى ساق عرض 
البحر وفى طائرة محلقة في اللماء . 


خاف الخائفون َ وأرجحف الرحدفون : وأشئق الشفقون . وكاد السكا دون : 


ياله من قرم حمل سورات 

ثم ياله من تشبريع مل سمات . 

إن البلد المعلوب - نعم المغلوب ‏ حتى ظنت الدنيا أن ملكت الإرادة فيه قد حمدت ل بل 
جمدت وماتت - حق لم تعد استطيع امراك إذا مهذا البلد ‏ جى - كأقوى ما تسكون الحياة 
وإذا بالمشرع فيه عارس سلطائه فى مواجبة قوى ااشير حميماً - وفى بساطة كأنه عارس شيئاً 
عادياً لاستحق الملبة . ولا الإعلان عنه ‏ ولا الوقوف عنده ‏ ولا الفخار به . 

لانت قوس اليشى:3 كرات اسلطابرا رسي ويا 

كان إبدن بلس فى مكان دزرائيلى . ظاناً أن الامبراطورية هى الامبراطورية . وأن شريان 

حياتها فى السويس . وأن جمال عبدالناصر هو سعيد باشا . وأنمصر سنة/ام» اهى مصر سنة م1 . 
وان البلاد العرية المنوثبة للمجد ‏ هىالولايات ا'تركية الذابلة . وأن ديا الحريةهى دنيا الاستممار . 

هذا هو اللطأ الضح, فى الساب التارمخى . 

وكنت 7امح آثار الخطأ والسواب فى وجهى الرجلين ‏ الخطىء والمصيب 

على أحدها سهاء الشيخوخة والوهن ‏ واضطراب الرعة واصفرار الغاصب » وغضية 
اللص الششرس ١ ٠‏ 

وعلى وجه الرجل الآخر ‏ سماث هدوء المؤمن مق بلاده ‏ المطمن إلى نحم شعبة وتمياتة 
لد وىء مكاله فى التاريج 7 

#نصب الأول خيوط السكيد في الظلام س ويبيت للاغتيال -- خلف الأستار ‏ حيناً في لندن 
-3 وحيئاً فى باريس - وثالثة فى تل أبيب ٠‏ , 


موسا العدد الثامن - السدة الأربعون 


ورواجه الثانى ‏ قوى الثير س بإشارة الازم والتصميم ٠.‏ وقوى الخير ‏ بايتسامة الأمل 

وانتبت المعر كر الى كان مدانها العام عر 5 غعلاء الخنود الأجانب 0-9 وانتهاء القاعدة 
الريطاية ‏ وعودة القناة إلى أحدامها وحربة الملاحة فها ‏ فى حدود سيادة الوطن الذى علك 
القناة ‏ وهكذاثيت الإعان فى قاوب المؤمئين ٠‏ 

وفى هذا التشر يع الاك بان التثمر.عات 8 ترون سراتث لس التحرر الكامل - والعدالة 
الكاملة يح بل والسماحة الى عرفت ما م قلا غصب ولا حور ٠‏ 
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وم يكف القايد المظفر طويلا .لم يله النصر - ولم يلدق به بطر ٠‏ 

استأنف المشمرع الذى ولد في بنى ع أداء رساائه ٠‏ 

صدرت "شير بعاث كصير النوك -- وشركات التأمين ومو سسات الاستيراد 0-2 وتشعربعاتث الحراسة 
على الآموال البريطائية والفرنسية ٠‏ 

وحمات هده التشريبعاتث ف طيانها أيضاً عد هرات التحرر والخزم والتدبير والعدالة 06 5 

وفى خلال عام واحد كان كمس وووزءه أجنى قد غادر واهصر 8 

وم مسر تمر بعاث العصير على الحقل الاقتصادى 0 بل امتدثت إلى المقل التربوى سلا وأيضآ 
فىعدالة وسماءة , 0 تلخ المدارس الأجنية و تغلق س ولكنها أجبرت على احثرام مناهج التدررس 
المصربة وفيى دقة اك رضت علءها الاغة العربية - اغة للتدروس ٠‏ 

“يلور سياسة مصر الاقتصادة 

وم كان عن هرات تشسر بعائنا الراهزة 5 التخلص دن الاستعيار الأجنى والاستغلال الأجنى 5 

فقد كان من سماتما أيضا إقامة العدالة بين الصمر بين أنفسهم » وتئة تكاذوٌ الفغرص أعامهم 
وإزالة الأحقاد من بين صفوفهم - مع الإبقاء على الحافز الفردى وحرية القلك . 

لقد بلور « جال عبد ااناصر » هذه السمات الى بدأت تين واضحة العالم فى كافة تشمر بعاتنا في 
نلاث كلات : 

اللدعوتراطية . . الاشتراككة . . التعاونة . 

الريموقر اطي : 

وأنا من يدينون بالدعقراطية . الدعقراطية عءنى اذرية . الدعقراطية ععنى 3 الشعب بالشعب 
ولصاحة الشعب : 

ومع ذلك فأنا ١‏ أتقدم للانتخابات العامة فم عدا س مرة واحدة لم أتقدم لانتخابات البرلمان 
فما عدا هذه الرة . وم أتقدم لاتخابات مجلس الأمة ٠‏ ول أتقدم لانتخابات النقابة . وأنا لا أفمل 


ذلك زهداً فى الخدمة العامة . ولكننى ثرت هذا يقيناً منى ‏ بأن نمت أصفادا محول بين الناخب 
وبين الرأى الجر - أو الرأى الواعى . 
والوعى هو شرط الحرية وسياجها . ولأن كان شرط الوعى - لوحود الحرية - محلنظر 
فلا ذلاف فى أن الوعى س.اج,اوحاء با والحفيظ على حياتها . 
ولذلك فأنا أفهم لماذا تسير الدعةراطية فى مر<لتها الراهنة ‏ وثئيدة الخطى - ولسكنى ألمح 
وأرجو ‏ - أن تكون هذه الخطى ثاءتة . فالدعةراطية فى حماتما هدف يتحه إليه الشرع - 
وبعد له العدة وبعله الوعى وغذزه : 


يرما 2 : 
هذا هو مفهوم الدعقراطية . 
أما الاشترا كة فحن تابع سيرنا فى سديلها . بدأنا نتحه إلا مد أن ,دأنا ارس الثسر يمنا . 
بقول اللاكتور السهورى فى مقدمة كتابه ( الوسيط » فى شمرح القانون المدتى الجديد : 
١‏ حماية التقنين الجديد للجاعة . ولسكن القانو ن الجديد يتمشىمع روحعصره وإساير النطورات 
الخطيرة الى اعتورت مذهب الفردية » - وآبة ذلك ثراها أيضاً فى نطاق العقد وفى نطاق اللكية , 
ففى نطاق الحق ‏ قيد التقنين الجديد سلطان الإرادة إلى مدى بعيد ‏ فو خوط بكثير من 
القيود مصل-ةابماعة ‏ حفيث مختل النوازن بين طرفى العقد س محمى الضعيف ‏ نظر ب ةالإذعان ‏ 
نظرية الاستغلال - نظرية الحوادث الطارئة ‏ حماية المدرن - القيود الى وردت على الفائدة ل 
وأصبحت اللسكية وظيفة اجماعية بدل أن تكون حقاً أردياً . 
ثم بعول : 
وبعد - فرذاطرف من القيود الى وضعرا التقنين الجديد على حرية التعاقد وعلى حق اللكية ‏ 
ونتبين من ذلك أن هذا التقنيئ قد خطا خطوات واسعة فى سبيل محفيق العدالة الاجتاعية ‏ وما 
هو فى هذا إلا مرآة امصره تنعكس عليه صور التطورات العميقة التى مر بها القانون فى خلال قرن 
ونصف قرن - منذ صدور التقنين المدلى الفرنسى ذى اانزْعة الفردية » . 
وبرزت سمة الشمرع الصرى فى فهمه للاثترا كية . فنبع فبمه للها من أعماقه ‏ كا برز فبمه لها 
معتدلا فهو لم يتقل ولم يقد كا أن الشرع الصعرى ل يتنسكر لتقاليد بلاده ولا لطابعها . 
يبل الاشتراكية كم نادى مها رسلها » « ركس واتحاز » فناءالفرد فى الماعة ؟قولة إنهسيكون 
سعرد ما دامت هى سعيدة ‏ لأن ضميرنا يفهم أن تتأثر سعادة الفرد سعادة اجاعة أو شقائها # 
ا أن ضميرنا وتقاليدنا يأبيان إمكان عيشة الفرد منمزلا عن جماعته غير متأثر التها ‏ ولسكن 
ضمير نا وتقاليدنا أيضاً يأيان سحق الفرد فى سبيل الجاعة ‏ بل لا يتصور أن جماعة رشيدة يمكن 
أن سمح يسحق فرد من أثرادها :قولة إن فى هذا رخاءها وسعادثا . 


كالم يبل الشمرع الصرى الاشترا كة كا ارتآها روادها الثوريون اينين وستالين فعا لكل 
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إرادة غير إرادة الأخذين بزمام السلطة ل وتسخراً للشعب دون أن .عرف فم هو مسخر - أو 
فى القليل دون أن تكون لهذا الشعب حقوق منافشة الهدف من النسخير - وإذا تمن لم تأخذ برأى 
القاثلين أ التسخير على أية حال إعا هو من أجل الحسكام وأنصارهم فلا مناص من أن تأخذ بأن 
السخرين فى اانظام الشيوعى لا علسكون رأيا ولا <ولا . 

وللشرع الصرى - على أبة حال - وإن م يكن قد حاق فاسفة اشترا كة جديدية - إلا أنه 
أخذ للفسه بآراء اشترا كية ‏ ارتآها ليلاده فى ظل تصوبر دقيق لاجياتها وتقاليدها واحترام 
كامل اضميرها ووجدائها وتقدسها للعدالة وأاهها مو الخرية . 

فلقد واءمنا بين الفردية والاشترا كية : 

رأينا فى الفردية حق أى فرد فى أن يكون سعيداً ‏ مادام ذلك ليس علي حساب الآخرين . 
ورأنا فى الاشترا كية ؛ خرصا من الدولة على أن بكون كل فرد سعرداً عن طريق مئة 
الفرص الناسبة وإزااة العوائق - ومحفيف الألام . ونهوض الدولة بالسكثير من الأعباء العامة 
مخفيفاً لعبء غير القادرين , 

ومن هنا د الاشترا كي مهذا المنى سة قوانيننا . 

فى قانون العمل الموحد رقم اخأومةا الصادر فى ةا صم هذ كرته التفسيرية : 

. س تكافؤ ظروف العمل بالنسبة اعمال الصناعة أو البنة الواحدة فى الإقليمين‎ ١ 

؟ ب الاحتفاظ قوق العال الللتسية الى كفلتها لهم تششريعات العمل فى أى من الإقليمين 
إلا ما ,كفل فى جملته مزايا أفضل . | 

م ل مراطاة الستويات التى أوصت مها لنة توصية نشمريعات العمل فى الدول العربية ااتى شكانها 
الأمانة العامة للجامعة العربية عام مهو١‏ وكذلك مبادىء اتفاقيات العمل الأولية الى أفرتما 
مؤعرات العمل فى دورات انعقادها ٠‏ 

غ - استحدث القاون مبدأ تكافؤ الفرص فى مكاتب التوظ.ف فى بعض الصناعات والأعمال 
والوحدات الإدارية . 

ه كا حظر القائون على الأجنى أن ,زاول عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من 
وزارة الشئون الإجماعية والعمل ‏ وأن يكون مصرحاً له بالإقامة وبششرط المعاملة بالمثثل مع 
:الدواة القى ينتمى إلمها الأجنى وفى حدود تلك المعاملة . 

ع 6 ادل القانون نظام التدرج والتدريب الرنى وحق العامل فنبهما . 

بكم نص على حق العامل في ثرا ك أجازته السنوية للدة سنتين بناء على رغبته الكتابية . 

كما فرض للعامل حم خلال مرضه فى أجر بعادل ا من أجره عن التسعين بوما 
الأولى تزاد إلى هيز عن التسعين روما التالية وذلك خلال السئة الواحدة . 

الاشترا 37 أيضاً سمة قانون التأمينات الاجماعية رقم ؟ذإذهة الصادر في أذهبة ١‏ ذقد 
نص عل : 


ا 
ابيا 


و - الأخذ بنظام لأعاشات فى حالات إصابات العال بدلا من “عويض الدفعة الواحدة الذى 
كان دقررا ع القانون ةا : 

؟ ل الأخذ بنطام المعاشات فى حالات الشيخوذة والعحز والوفاة . 

سب ب تطبيق نظام التأمين الصحى خلال سنة ‏ وتأمين البطالة خلال م سنوات من تاربع 
العدل . ش 

ع ارتباط الؤسسة بالوفاء حق إذا لم يكن صا<ب العمل قد اشترك فها ‏ والؤسسة وشأما 
مع صاحب العمل 

ه ‏ تطبيق القانون على مستخدى وعمال الحسكومة إذا لم يكن طم وقث الل به نظام 
أفضل ‏ وذلك بالنسية انامين الشيخوخة والمحز والوفاة . 

د ل لمخفيض نسية العدز الموجبة المعاش إلى هبز بدلا موي ٠غ‏ برا اتى كانت مقررة 
من قبل . 

ب ل الأخذ عبدا التعويض عن أقمد قدرة العامل عن ممارسة عمله الأعلى وليس عن عيزه عن 
مارسة أى عمل من الأعمال ٠‏ 

وما إلى ذلك من مزايا شدها الاشثرا كية س معن العدالة الاجتاعية ‏ وإقامة الشكافل البامرى 
مع الإبقاء على المافز س وفى غير حيف ولا تحيف المواهب الطببعية ‏ التى محا الأمم بعاتم 
لا بالقضاء علما : 

التماور, : 

ولأن كان تشسريعنا الراهن ,تسم بالاشترا كية ‏ فهو يتم أيضاً بالتعاون . 

والتعاون شىء آآخر غير الاشترا كية , 

التعاون - يعنى الحب واانسكافل بين أبناء الوطن الواحد » أخذه الشرع من صمحم تقاليدنا , 

هناك فى أعماق الريف - مجد منذ الأزل . يع الرزق على الفرد فإذا هو يعم الجبيع - فيخف 
ثقله عن كاهل اللصاب ٠‏ 

ويصادف الحظ الفرد فإذا به يعم ابميع ٠‏ 

هذا التعاون الذى نادى به الرحوم عمر اطق - وعمل ل تح الل ركات - هو الى بدأ 
يدب من حديد في أشريماتنا ٠‏ 

انصاف المرأة 

وأخيراً لم ينس الشرع نصف الأمة الناعم . 

أباح للمرأة الحق فىأن تنتخب وأن تنتخب . 

وزاد قانون العمل إجازة الوضع فأىبح للءامل ادق فى المولعلى إجازة وضع مدتماءه يوماً 


تشمل الدة التى تسيق الوضسع وال تليها ‏ كا منع القانون تشغيل العاملة خلال الأد بعين يوماً 
اللالية للوضع . 


سي ص سك 


بيى المدالة والسرعة 


ورغية من الشرع فى تعويض مافاتنا ‏ كان جح أحماناً ميو السرعة - وفى هذا الصدد 
فكر الشرع فى إلغاء حق الاستشاف ‏ ولست أعرف ما انتهى إليه التفكير ‏ وللسكننى أرى في 
إلغاء الاستئناف - إهداراً اضمان جوهرى من ضمانات العدالة ‏ والعدالة أولى من السرعة . 
لأن العدالة ‏ معنى من المعائى التى نفخر بأننا أحبيناها واستراحت لا ذمائرنا عبر 1 لاف السنين ‏ 
ولأن ؟ نا في بعش لازت قد افتقدناها فى صفوفنا بل وفى بلادنا- فلقد كان ذلك وإما يزيدنا إعاءة 
مها ميث ل افسكر مها قط . ولا أريد أن نضحى بها حق من أجل الصالم العام لأن من شأن 
الصالح العام أن لا يقتضينا إياها قط وليس فى الدنيا ما هو أغلا منها . 

تن تنم فنا 

سادق وزملاتى . 

شكراً 3 

شكراً لاض.وف أن جشمرا أنفسهم مشقة الضور . 

شكراً لاسيد الثقيب ها أحاطنى به من كرم واطراء . 

شكراً لإشوانى وزملائى - اتشجيعهم الكريم . 
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لقا ضى المغرد ونظطا م القضاأة'" 
لادكتور ممد كامل أمين ملش الحامى 

إن بحث موضوع القاضى المفرد ودراسة نظام القضاة على ضوء اانظريات العلمية والتجارب العملية 
هو بحث متشعب التفاصيل بعيد النتايم . وسئوفى هذا اللوطوع حقه فى حدود البادىء العامة دون 
الدخول في تفصيلات غير مجدية ؛ معتمدين في هذا الاستعراض على بعض الأسفار والمص:فات واليحوث 
العامة القى تفي بها الهلات القانونية الأجنية . 

رس : أثبت التار أنه بعد حدوث كل ثورة أواتقلاب سياسى يتحه أظر القوم إلى إصلاح الأ نظمة 
القضائية . فنى فرأسا بعد ثورة عام م84١‏ وانقلاب عام١ىم١ا‏ » طالب أعضاء يملس الاوابالفردى 
والرأى العام الفرئمى بإدخال تعديلات خطيرة على الأنظمة القضائية فى فرنسا . وتعددت وقتكذ 
مشمروعات الإصلاح ورغ, كثرتها وتباين ماجاء فهها فإنها اتفقت على أدر واحد وهو أنه لامكن بأى 
حال من الأ<وال بقاء القديم على قدمه . 

وإذا كانت هذه المفيقة التارمية صادقة بالنسية لفرنسا فبى أصدق باانسبة لمصر الحديئة لأنه 
لما ولى أمرها عمد على أراد الفيام بإصلاحات كثيرة ليضع حداً للنظامات القدعة التى ضج الناس منها 
وترتب علمها خراب البلاد الصرية » فعمد إلى وضع أنظمة جديدة مستعيناً فى ذلك بما كان قد قرره 
الفرنسيون فى حملته, هي معير . فشكل عدة الس ووضع قانوناً عاماً سماه ( السياستنامه )0© . 

ولا كان الخديو إسماعيل بسعى فى تخليص مصر شيا فشيئاً من قيود السيادة العمانية وبفضل 
الفرمانات المتتابعة الى أرسليها الباب العالى إليه أصبحت مصر مستقلة فىإدارة شئوتما الداخلية استقلالا 
يكاد يكون تام وأصبحت لا شخصية بين الدول . فإنه عمل بعد ذلك على الإصلاح القضائى فأنشأ 
الحا الختلطة عام وبجم 2921 . ونظرا للنتاعج الطبية التى عادت على البلاد من إنشاء لهاك الختلطة » 
تاقت النفوس إلى وضع نظام قضائى ماي النظامالحتلط وخرى فى أحكامه وإجراءاته على أساارب 
وقوانين عامة مابتة . ول تحد الحسكومة بدا من تلبية هذه الأمنية . فأعلنت فى أوائل عام ااا 
عزهها على وضع أسس هذا النظام » وفى أواخر السنة الذكورة أجرت لشمحة ترتيب الحا الجديدة 
واثمرتها فى نوفير . ولكن ما كادت الحسكومة تفرغ من ذلك حقى قامث الثورة العرابة فأوقنت 
حركة الإصلاح . ولما استتب الأمن عادت الحسكومة إلى تنفيذ هذه الفسكرة فأعت وضع القوانين 
اللازمة للمحاك الأهلية وافتتحت الحك الأهلية بالوجه البحرى عام #م١‏ وبالوجه القبلى 
عام ما ٠‏ 


(1) عافسرة القيث بنفابة المحامين فى 7١‏ مارس سنة .3155٠‏ 

(؟) راجم فى شرح ذلك التفصيلات الواردة بكتاب التاريخ العام لاقانون والقانون الرومالى س 45١‏ 
وما بعدها للدكتور تخد كامل ماش المطبوع فى القاهرة عام ٠ ١554‏ 

(*) راجم فى ذلك مذكراتنا الخاسة بالحام الختلطة . 


١‏ العدد الثامن ‏ السنة الأر يعون 


سيد يم سسصس سسسصيم ‏ 


و كد هذا الاعتار النارنحى الخاص بإسلاح الأنظمة عد الثورات والانقلابات السياسية 
عا محري الأن فى مير منذ قاءت ثورة عام ؟م9١ ٠‏ 

لفد مدت هذه الثورة القى نبعت من كعم الشعب جذورها إلى مختاف المادين وجعلت للجمر.ع 
هدفاً ددا هو مصاحة الشعب . 

رأت حكومة الثورة أن الاست.رار فى العمل بالأنظمة القضائية القائمة دون تعديلها با يطابق 
مقتطرات التصر الحديث لا حفق مع الهضة الاقتصادية للبلاد ولاتلائم شعياً طموحا يعمل على توم 
مكاذء ااسياسى والافتصادى بين دول العام 

لفد احبى عبد الامتيازات الأجندية كا انتبث الاك الختلطة والشسرعية والفاصلية وتوحد القضاء 
وهو أحد السلطات الثلاث في الدول الحدرثة وأصبحت مصر حرة طليقة من كل قيد ولهذا فلا غراءة 
أن نرى حكومة الثورة تعمل الآن فىاستيدال الأنظمة اللقدعة بأ نظلمة حديثة تتمشى مع ما باغته البلاد 
من مد وسدؤدد . 

إن مشروعات الإسلاماافضا 9 الفىتدرسها حكومة الثورة كثير ة فطائفة منهاترى إلذاء الاستئناف 
وهذا ليس جديدا ففى فراسا أرضاً طائفة من الشروعات رى إلغاء بعض ماك الاسئئناف وعض 
م 1 الدو أئر خطعمرممم 01 ممسونق 1111181 الى لازيد فبها القضايا عن عدد معين . 

وهذه اوست حل شا الوم وإعا دوطوع عثنا اليوم هو نظام القاذفى المرد الذى اكرلب عليه 
إحلال التقاضى الواحد فى ماك الدوائر بدلا من الحيئة السكونة من ثلاثة قضاة . 


تنوع الأنظمة القضائية 

يوجد عدة أنواع من القضاء : 

. قضاء متعدد وهو فياليلاد اللاثيثية‎ - ١ 

#؟ ل قضاء الى وهو فى كل منرومانا و1<بكا والسوفيت . 

م ل قضاء مفرد وهو فى كل من امجاتر | والولايات المتحدة وسوريا والبلاد الإسلامية . 

يلادظ أنه فى الانون الرومانى كان نظام القاضى المفردهو المعمول به10؟. ند إتشاءروما حقعيد 

الامبراطورية الحديثة كانت الإجر اءاث فيالتقاخى تنقسم إلى قسمين : 

والقسم الأول منباوهو الخاس يتحقيق الدعوى يقوم بهالحاك أماالقسمالثائى وهو الخاص بصدور 
الحم فكان يتقوم به القاضى أو أحد الحكين وابتداء من الفرن الثالث بعد للسبح كان يقوم بتحقيق 
الدعورىر اسم مها قاض واحد . 


أما فى تارم فرنسا فبعضهم يرى أن نظام القاضى امفرد ليس له أصل تار ى فنها والبعض برى 


4 راجم ذلك فى جيرارد فى شرح القانون الرومالى طبعة سيمة ص ١١‏ 3 واه و لا وراجم أيضاً 
د كيك » فى القانون الرومالى جزء ثان س ”ا و14ثم. 


القاضى الفرد ونظام القضاة موس 


عكس ذلك0؟2 . إنا البلاد الى أخذت منذ القدم بنظام القاخى للفرد فبى بلاد ماوراء المانش 
شميع اام الإبجليزية مكونة دن قاض واحد دي أمام محكة_الاستئناف 3 


صلاحية أوعدم صلاحية نظام القاضى المفرد 


وقبل الو ض فى هذا الموضوع نقرر بادىء ذى بدء أنه كما يوجد بلاد أخذت بنظام القاضى 
الفرد فيناك بلاد أخرى اتبعت نظام القضاة المتعددين أو الفضاء الثنائى » وإذا كان أحد هذه 
الأنظمة 5-8 فى بعض البلاد فليس معنى ذلك أنه يصلح أيضاً ف البلاد التى ل تأخذ به , لأنه لابغيب عن 
أذهاننا أن ١‏ كل بلد ظروفها الخاصة » نظراً لتباين طبائع الشعوب واختلاف محلها . 

وكذلك يجب أن نقرر أنه عند النظر فى الاصلاحات القضائية أن تراعئ مصاحة المتقاطين 
فبل مصلحة دافعى الضرائب ؟؛ فإن الاقتصاد فى الانفاق على توزيم العدالة يضر بسممة البلاد 
ويذهب باستقلالها ويعرض مرافقها للأخطار » فإن أولى مبمات القضاء توطيد النظام وااسلام 
الاجتاعى » وهو مانحتاج إليه الجاعات ٠‏ ويعتير ذلك أهم واجب من واجبات السكومة وبالتالى من 
واحبات السلطة القضائية . 


ويحب أيضاً أن يكون القضاء سريما فإية مادامت أعمال الأفر اد الغير الششرعية واختلافائهم هى 
الى ؛ 0 عنها اضطراب النظام , م » وأنهذا الأضضط راب زايد ولشتد عرور الوقت ولا بتقطع الابقضاء 
القاضى . لهذا وجب أن يكو هذا القضاء سريعاً » ولانقصد منقولنا إنالقضاء حب أن بكو نسريعاً 
تجرد السرعة فبناك اعتبارات أخرى يحب مراعاتما » فللمتقاضىمطالب هامة إذ لامكفيه سرعة الفصل 
فى دعواه وإعا هو راغب فوق ذلك فى أن لايصدر حم الفاضى إلابعد الإحاطة التامة بدعواه وتقدعه 
جبييع الآأدلة الثبتة لما وإعطائه الوقت الكانى لتحضير دفاعه وتبيانه فى الوقت المناسب . وبهذا يستطيع 
الاستثياس بالحامين وغيرهم الذين ,ماونونه فى انتهاج السبل الوصلة كسب دعواه . 

كذلك نب العمل على أن يكو ن التقاضون راضين عن حَم الفاضى سواءكان لهم أم عليهم حق 
لسارعوا لتنفيذه دون الطهاحة إلى استعيال القوة , ولا ,تحقق ذلك إلا إذا كانت الأحكام تصدر 
تطبيقا لفواعد محدودة يتساوى أمامها المبع » وكان رجال الأضاء مبعث الاحترام والاجسلال 
ومشهوداً لم بالذدمة والأمانة والاق ايد وبعيدين عن مواطن الثشوات . ولهذا يجت التدثيق فى 
احتيارثم محيث بتوافر فههم العل والذكاء والتقدير الحسن . وجب على القضاة فى عملهم أن يفسروا 
القاثون فى ضوء المبادىء السامية للعدالة التى توحى إلمم بها ضمائرهم . 
قسم الوضوع الذدى نحن بسدده إلى ثلاثة مباحث وهى : 
١‏ س المبحث الأول : هل بتوافر فى الأخذ بنظام القاغى الفرد تحقيق العدالة على الوجه الأ كل 
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عدنى أنه يترئب على ذلك الأحكام السريعة والعادلة النى ينشدها المتقامون . 


؟ ل الو الثالى : وسلبين فيه وسائل انتحاب القضاة واسكوينهم سكونوا قادر بن على 
تطبيق القوائين وتحقيق الدعاوى وليسكونوا الثل الأعلى فى الوتدم . 


ع ب الو الثالتٌ : وهو المبحث الأخير وستحدد فيه الطرق الى تؤدى إلى ممان استقلال 
القاضى بالنسبة لاسلطة النتفيذية وبالنسية لامتقاضين . 
ولنشرع الآن فى تفصيل ما أحملنا . 


المبحث الأول 
في القاذفى الفرد وحسن سير المدالة 

بطو العرالء : كا أن الرضى يرغبون فى الشفاء السربع 2 فكدذلك برغب التقاضون السمرعة 
فى الفصل فى منازعاتمهم 5 

فاهال القضاة وعدم عنايتهم بأعماطهم والثوائى فى فض النازعات أدى إلى إظبار المدالة عظبر 
العرجا, ”قناع اأودا ععمناهنال“ وهذا هو مصدر الداء الذى إشكو مله اسع منذ زمن بعيدء 
فالتاطؤ الشديد فى إحقاق الحق هو ما تأم منة الخهور فى الأزمان الحاضرة ا وتنطق الإحصائيات 
السنوية الى تصدرها وزارات العدل فى أمم الأرض الختلفة بصدق ما نقول بشأن بطء العدالة , 

على أن بطء العدالة هذا قاصر على القاضى المدنى ؛ لأن زميله القاضى الطثاتى يفصل سريعاً في كل 
ما حول إليه من القضايا الهنائة وهذا النوع من القضايا لا يؤخر الفصل فما سوى ااتحقيقات الى 
80 استغرق أحاناً م طويلا . 

ويلاحظ بوجة عام أن عدد القضايا الفى تطرح عل انحا كم للفصل فسا لى ازدياد مطرد م سيؤدى 
إلى ارهاق القضاة وزيادة البطء فى فض النازعات . : 


الوسائل الوُدِيْ إلى سرعرٌ الفصمل فى الرعاوى : عكن اتباع يعض الوسائن للوصول إلى 
سرعة الفصل فى المازعات ؛ كالعمل على زبادة إنتاج الحيئات القضائية ؛ ولا يتيسر ذلك أولا 
إلا باتقاص و تااإناقثغات واللرافمات وإطالة الخلسات .وثانة بزيادة عدد القضاة ٠‏ 

وقد أخذت فرأسا تلاك الوسائل 8 فأنقصت | رافعات إلى أقل يلل ممكن 0 وأطاات وقت 


الؤاسات بتأخير رفعما وتعدد اتعقاد الحلسات أثناء الأسبوع 0 وإنشاء دوار جديدة فى المهات الى 
كثر فنها العمل . 


نما أزر نُومر سل أفرى زدى إلى -مرعمٌ الفعيل فى الرعاوى : إن كثيربن من بيدافعون 
عن نظام القاضى الفرد يرون أنه لو أاغيت الداولات بين القضاة كنتيدة لإدخال نظام القاغى الفرد » 


العاذفى القرد ونظام القضاة قو ١‏ 


يك 


فإنه ترتب على ذلك حمّا سرعة الفسل فى النازءات20 . 


ويؤدى أيضاً إدخال نظام الفاضى الفرد إلى الاقتصاد فى النفقات » فبدلا من دفع مرتبات ثلاثة 
قضاة فأنه يدقع مرتب قاض واحد » وهذا الاقتصاد ولو أنه إسير إلا أنه مناسب جد فى الوقت 
الحاضر » الدى نواجه فيه الحسكومات كثيراً من المصروفات المنظورة والغير النظورة .5 أنه يثرتب 
ص إدخال نظام القاضى الفرد ؛ التوفيق فى اختيار من بتولى التضاء ‏ لأنه من السبل حسن اختيار 
قاض واحد عن ثلاثة قضاة . 

المراويرت ؛ قلنا إن إدخال نظام القاضى المفرد يترتب عليه إلغاء المداولات ؛ ولماكانت المداولات 
مواحبة أفكار القضاة بعضهها ببعض <ق يتين الرأى الذى توافق عليه الأغلبية » فبرى أنصار نظام 
القضاة المتعددين أن هذه المداولات هى غير ضمان للمتقاضين !. - فى قضاياجم على الوه المرضى250 

وحيث أنه فى نظام القاضى المفرد لا توحد مداولات فبناء على ذلك لا يتوافر هذا اللضامن 

والواقع أن فى المداولات نستعرض الأراء المتباينة » والرأى الذى بِوْحذ بهء إما أن يكون رأيا. 
جديداً ناشئاً عن تقريب وجهات النظر الخلفة » وإما أن يككون نتيسة لانتسار رأى على رأى ٠‏ 

ففى المناقشات البرلمائية , ترى أنه يوجد بعض من النواب يعارضون مشمروع قانون معين ؛ بيما 
ذه آخرون ؛ وسيب ذلك أن هذا المشروع قد يضر ناحى النواب المعارضين » بيما ينفع ناخى 
النواب الحبذين . ويترتب على ذلك أن المناقشات التى تدور حول هذا المشروع نكون مظيراً هن 
مظاهر تنازع المصالم , وتنتبى هذه المناقشات بإمجاد حل وسط»ء والناقدة تؤدى حت إلى إظهار 
الصا العام » وهى خير الوسائل الأؤدية إلى ذلك إعا كل هذا لا يزيل القيقة الثابتة» وهى أن 
كل متداول مع فى شخصه صفة القاضى والخصم ٠‏ قبو قاض لأنه لايد من البحث عن رأى ان 
يوائقه عليه الآخرون » وهو خصم لأنه يدافع أمام الآخرين عن وجبة نظره ويعارض وجهة 
نظر الأخرين . ش 

ينتج من ذلك » أنه فى حميع الأحوال الخاسة بالمناقشات بصدد مسال متعارضة ومذاهب تلفة 
بيب ألا يوكل أمر ذلك إلى شخص واحد بل لابد من التعدد وهذا النوع من المداؤلة هو ما يعرف 
كلمة ”عصغ 01م صححة غنقدمن - ورماغهمرة26115» 

واب هذا النوع من المداولات ,» يوجد نوع آآخر يطلق عليه بالفرنسية 2261106805 
'”عتطغ201 012 1106 ساو يتممى هذا اللوع من المداولات متطدق القواعد العامة فى 
الأحكام على حال معيئة محددة » فيسبق الحم مداولة من هذا النوع , إما قد يكون الموذوع المراد 
الح فه واضحاً ظاهراً فلا تستغر ق الداولة بشأنه وقتآ ماء وقد بكون وطوح الوضوع وظبوره 
راجعيك إلى بساطة الموضوع بسبب أنه يتجدد دواما بشكل واحدء . وكذلك تنكون المداولات 
() راجمق ذك ماقم مةزئفمه ع0 1ه 11/021017 :10710004501101 128 :متقطاطء8) 

(؟) يلاحظ أن مكية النقش الفرئسية فى تقريرها عن الإصلاح التضا فى فرنسا عام 844 ١عارصت‏ بشدة 

فى نظام التاضى النرد ء وأبدت نظام الفضاء التعدد الذى ألفه الفرنسيون وورثوه عن ماضيهم ٠‏ 
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م 0ك سس عو سي 
الأولى كافة فلا بعاد من جديد , وتحدث هذه الحال فى لاف من الأحكام البسيطة التصلة بالحياة 
النومة ء إتها إذا عرض أمر جديد لأول مرة » أوعرض موضوع معقد ودقيق » ونظراً لعدم وجود 
حول سابق ضح الاعتاد عليه 0 فيسكون لامداولات حيتلك شان فيحدد الوسوعااطلوب الفصل فيه 5 
وتدرس لسع عناصره » وتضيط أوضاعة « وتميقل أوصافه ؛ وبعد ذلك 7 قي4 ط.ها للتواعد الى 
|اكتسيت من المران والدراسات النظرية . 

إعا مما يو سف له أن المداولات بالشكل المتقدم نادرة وَإْا أغلبية المداولات شكلية أ كثر منها 
حقيقية ومثلها فى ذلك مثل ما صل فى ششركات المساهمة فان اجتاعات الخجمرات العمومية للمساسمين 
ومداولات أعضاءها عبارة عن احتّاعات شكلية يدبرها أعضاء مجلس الإدارة ليرفعوا إلى المساثمين 
ميزانية الشركة السنوية مع ت#ربر المراقبين » وقل ان يوجد بين الساهمين من يفم أواب هذه 
المرانة أو كون لئفسه فكرة عن مركز الشركة وما شتظر لما دن ممم جر قبل 30 ترك امساهمون 
- على الأمور لمدرين الل ١‏ بن زونك فرصة تراج ى وإهال الساضين فيستأ” رون بإدارة الشركة 
وحماوما طل اماذ القرارات الى تصادف هوى فى تفوسهوم ولهذا أصبحجت الجعيات العمحومية 
لمساضين وسلةلإعطاء أعضاء ماس إدارة الشركاتاصك القانونى اشروعية نصرفاتهم القى يوجهونها 
للاستثثار خيرات الثمركة ومزاياه0؟ . 


والعيب الرئيسى فى نظام المداولات هو توزيع المسئولية على الأعضاء المتداولين ٠‏ إذ يعتمد كل 
عضو على آآخر فى استقراء الحقيقة » وفى ذلك مافيه من الضرر . علاف ما إذا كان القرار صادراً 
من شخص واحد فإنه يكون مسئولا عنه فيتحرى فيه الدقة . 

7 لنتسكام الآن عن الداولة القضائية بصفة خاصة . 


الر اول القصاك: : ٠‏ محتلف المناقشات المضائة الى رى فىيدور الحا م باختلاف النظ ر الها دن 


مقاعد الترافعين » أو من ملس القاضى ؛ فيجمع الجرور والصحافيون ورجال القاثون والترافعون على 
اعتمارها تازعاً بين ادعائين عختلفين . فتظهر لهم الجلسة أولاكانها معركة يعد فيها القضاة ضر بات كل 
خدم للآآخر », وفى النهابة عنحون المكافأة لأسي » وفى الواقع بيجب من الوجبتين الاطفية 
والتارمخية اعتبار الترافعين كأءهما فى مبارزة ثنائية0© . 
ثم إن ماقدمنا إذاكان صحيحا بالنسبة المناقشة المدنية » فرو كذلك حيمس فى الأمور النائية » 
فالنياية وللتهم خصمان متضادان ‏ والجهور والترافءون لابرون من الناقشة سوى مظبرها الذى 
صل علنآ فى الجلسة : ويهلون مامجرى سراً فى غرفة ااشورة » ولهذا فانهم بتصورون أن اانزاع 
بين المتخاحعين الذى جرى علناً بنشأ عنه انقسام فى الرأى بين التضاة الذين ,تداولون -مراً » وقد 
يتخياون أن أحد القضاة سيدافع عن قضية اللدعى » وأن ثانمهم سيدافع عن مزاع الدعى عليه » بينا 
00 راجم فى هذا الموضوع كتاب اد كتور ممد كامل أمين ماش « شرح قائون التجارة باللغة المربية » 
دزء أول ص 5 ؟ وما بعدها . 
ال لم 0 ة 5 ,015 1770116 101011 علقل 281510416 : 251116112 '* 


القاى الفرد و نظام الْضاة ١1‏ 


القاضى الثااث سيكو نح فى الأس- والواقع أنتصويرامداولة القضائية بهذا الشكلهوافتراض #ض. 

فالقضاة ينعمون النظر من مقاعدثم إلى العراك بين الثرافعين أو بين النيابة والتهم فيصفاء وعدم 
لديز » ولا يتوقعون أن الولى سينزل الهم ملاشكة بوحون الهم بالحتم » كاكان يعتقد أهل أسبرطة 
الأقدمو ن » فهم حيث لا مصلحة لهم فى النزاع الطروأمامهم ينظرون إلى التزاع نظرة قانونية مجردة 
عن كل هوى » فيقضون فى اللوطوع بوحى ضمائرثم دون اعتيار أشخاص التقاضين » أو التأثر مجاهوم 
ومالم وعامهم وسطوتم ؛ فهم محكون من واقع الأوراق الى تقع نحت أعبنهم دون أى اعتبار آخر» 
وما الدعاوى بالنسبة الهم سوى مسائل مجمع بين الوقائع الادية والوضوعات القانونة » حيث تترتب 
الثانة على الأولى . 

فنى المسائل المدلية بوم المحامون بتحضير مذكرات الدعاوى ومحديد الموضوع الراد حله والذى 
سيفسل فيه القاضى » وهذا الأخير مقيد يما يطلب منه الحسي فيه » ولا ,ستطيع أن يفصل فى أدر لم 
يطلب اليه الحم فيه » إبما واجبه محدود بالفصل فى طلبات الخصوم والرد على أسائيدم ولسبيب 
ما يصدره من الأحكام وفى المسائل الجنائية يتم ذلك تماما » اما بإعلان النيابة العمومرة أو بأمر قاغى 
التحقيق أو النيابة باحالة المنهم على المحكمة الختصة , 

وبحب أولا اثبات الوفائع المادية الى يستند عليها الطرفان فى تأبيد ادعاءتمهم » فالمناقشات 
واستحواب المهم وحضور الخصوم شخصيا وسماع الشهود ودراسة الأوراق الحفوظة ماف الدعوى 
ومرافعات الحامين وسائل يراد منها استحلاء الوقائع المشكوك فيهبا ء» ويندر جداً عند إقام الناقشسة 
العانية أن تبق بعض هذه النقط بغير إيضاح . 

ويأى بعد ذلك دور إعطاء هذه الوقائع المادية ثوبها القانوتى » وهناتتجلىههارة الحامينفيحاول 
كل طرف معارطة رأى الآخر ؛ على أنه يتولد عنهذه المناقشة نور مبتدى به القضاة فيتحديدالةواعد 
الفانونية » فيضعون كل طرف في الدعوى فى وضعه القانوتى . ولهذاكان تعبين الحامين في كل قضية 
كلبة أمر لازم . 

فإذا تم ذلك برجع القضاة إلى القوانين وأحكام الحم ويبحتونع ن المبادىء القانونية التق تناسب 
المرا كز القانوئية المحددة بالشكل المتقدم » وبعد ذلك تطبق على الدعوى وما الحم الذى يصدرسوى 
تطبيق للمبدأ على الواقعة المعينة . 

وهذا التحليل الموجز يظبر بوضوح أن المداولة القضائية جزء من نوع المداولات ااتى وصفناها 
بأنها دراسة الو ضوع (عصدة01طم صتخة تامتسوعع) وقد بينا أنها لاتتطلب تعدد القضاة و إعا نتفق 
ممع نظام القاضى المفرد . 

فالقاضى الفرد ,تداول كالقضاة التعددين . وإدذال نظام القاضى الفرد لا يترتب عليه زوال 
, الفمانات الى يتمتع مها المتتقاطون في اانظام الحالى . 


ولابطلب منالقاضى أن يكون نابغة ليصبحقامنياً عظما » و إما السفات الواجب توافر هافيه لاقيام 


بواجبه على الوجه المرضى تتلخص فى إقامته الدليل على أنه حسن التقدير كثيراً وعلى جانب قليل 
من العلل . 

غم القدير القضائى ع«لهنعنميز عدعه د«مط هو ألزم صفة للقاضى ٠‏ إذ به يستطيع فهم 
الدعوى واستخلاص اللقيقة من الوقائع لمتناقضة التى مخفا العواطف والمصالح » فسن التقدير يكشف 
ما وراء الفصاحة فى المرافعات والاضايل فى الإجراءات من وقائع ثابتة » ويقوض دعائم المحج الى 
بتمسك با الحامون بغير وجه حق . وحسن التقدير هو عدة القافى فى اختيار الميدأ القانوق 2 
بتناسب مع الدعوى . وحسئ التقدير هو الصفة الرئيسية الى جب أن يتحلى بها القضاةء لأنه بدونها 
تحط قيمة القاضي مبما كانت درحة عامة. 

وبناء على ذلك 'رى أن العم متهم فقط لسن التقدير . إعا بحب ألا تبالغ فى إنكار ما لاعلم من 
أهمية فالقاذى ب أن يكون ا قانوئية عامة تساعده على فهم تدايل 5 وتفسير القوانين 
وأحكام الحا كك وتعينه على إصلاح الأخطاء القانونية التى قد يمع فما الحامون أثناء مرافعاتمم . ويب 
أن كون ماما بالممادي, القانونة عارفاً لطرق البحث القانوى حق لا يضل وسط القواعد القائونية 
القى قد تسكون أحيانآ غامضة وحق لا يتعثر فى فهم المراد من أحسكام الها كم » فاذا كان القاخى جامما 
لهذه الصفات فان دراسته لما يعرض عليه من امنازعات تكون دراسة منتحة 

وإدى البعض فى نظام الفضاء المتعدد ير الطرق للتأٌ كد من ناد ممكئة على درجة ثامة من 
العلى وحسن التقدير ؛ ولهذا فأنهم بنددون بفسكرة إدخال نظام القاضى المفرد . 

وفى اللقيقة لا يوجد أى سبب نظرى يبرر أن الحسكنة السكونة من عدة قضاة أثيتت أنها يتوافر 
فها صفات أ كش من الهكمة المسكونة من قاض واحد . فزيادة عدد القضاة مسألة تخالف بتانة 
موضوع حسين السكيفية الى ينتخب بها القضاة . ولا علاقة للمو 00 الثانى بالمسألة الأولى . 
شن اران أن اجماع ثلائة رؤوس غير سليمة لا نساوى رأساً مستثيرة . فاذا رجمنا فى ذلك إلى 
اله َم بد أن عشرة حاسيين جتمعين من مدرسة ثانوية لا ساوون « هنرى 0000 » وحده(١)‏ 
وإذاكان هترى بوانكاريه نابغة لم سمع الدهر عثله فان هؤلاء العثيرة الرياضيين لا بساوون أستاذاً 
فى كلية . فالناس مختلف درجات ثقافتهم وذكامهم . فغم رجال متوسطى الءرفة إلى قوم يتقدون ذكاء 
يترتب عليه المخطاط فى قيمة هذه الحرئة » فالعبرة بالصفات لا بالكثرة العددية وصدق الشاعر العربى 
حرت قال : 

والناس أاف منهمى كواحد وواحد كالألف إن أمر عنى 


وإذا أضفنا أثلاثة أنواع من راع العطرية بعضمأ إلى عضن فان اد ناج دن هذا الخايط مو نوع 
4 توسط . 


لق هرى وا لكاربة هو أعلم رياضى ظور ىق فراسا ٠‏ وله ا شك شائات حسابية جديدة 0 وود فى تانسى من : 
أخمال فراسأ عام 64م ! ومات فى عام ا وهو شقيق لأسيو رعوت بوا تكاريه الذى كان رئيساً الجمهورية 
الفر نسية ما لاق عاى +#أوه١ا‏ سد .مب ة١‏ م تولى بعد ذلك رياسة الوزارة الفرسية 


القاذى المفرد ونظام القضاة * ١‏ 


وينتجح تا قدمنا أن نظام القضاة التعددين قد يؤدى ويؤدى غالياً إل النوع المتوسط َ ولا 
كان هذا النظام عاجزاً عن منع التقص فى اختيار القضاة فهو بالمسكس يزيد فى ضياع الرأى اليد 
أمام الأغلبية الأفل جودة . 
ولمذائرى أن خصوم نظام القاغى الفرد مباحمونه محة أخرى » فيقولون إنه ,رتب على الأخل 
هذا اانظام ليس فقط محو المداولة ١‏ وقد ثبث نا أن هذا الزعموغير كورريع ( وإعا استدالة امناقشة فى 
موضوع الدعوى بان عده قضّاة وهذا ثىء ظاهر إعا أمس له الأهمية الت يريك أن يعطما له خصوم 
نظام القاضى الفرد . 
فنلاحظ أولا أنه فى العمل توحد ظاروف خاصة لا استدعى منائشة مطاقاً ؛ ومحدث ذلاك عند ما 
يكون موضوع الدعوى ظاهراً أو اتفقت كلة الع على الحل الخاص به . فرئيس الجلسة دون الانتقال 
منمكانه يشير إلى زملاله وهؤلاء يوافقون بهز رؤوسهم ويصدر الك دون أن ,برح القضاة أما كلهم . 
ومحدث أيضا أن المقضاة ترامسون وراء ظهور مقاعدثم 1 تداولون فى الدعوي والواقع حلاف 
ذلك » 3 يصدرون الم 0 هم يفضلون هذا الترامس على رفع للبت 4 ة والدخول إلى غرفة الشورة 
ىق وا يضيعوا عض وقنهم اي فى هذا الإجراء ٠.‏ دن هذا دق أن الناقشة الح ى محاحوننا مهأ مود 
غير موحودة إعا الحققة الها م هو موافقة الأعضاء القضاة ادل الذى براه ر يسوم 2 ولك تصور 
٠‏ أن هذه هى الأحوال الشاذة ‏ إا الواقع خلاف ذلك فهذه الأحوال هى الغالية والغالية جداً ؛ فيندر 
جد أن تبدو الدعوى معقدة بعض التعقيد فتحتاج إلى ملماقشة حقيقية . وسترى فما بعد إلى أى حد 
تصل عادة هذه المناقشات و 53 أن تعرف هنا أنه فى كي من الدعاوى بلاحظ أن الحم القترج 
إصداره ككون ظاهر؟ً ظهوراً كياً إلدرجة أن القضاة الثلاثة لا برون عملا لتبادل الأراء بصدده وما 
أصدق ماقاله العالم ستقطغده فى كتابه ”011326 ده ادم تطوعمه*1 و7“ والذى ترجه 
فطمصسط إلى اللغة الفركية وطبعت الترجة في باربس عام 1954 واورد هنا بالحرف 
الواحد قوله : 
0 6 ة 2 1116ا10 16ام 08 618325 معظللة 322 قع0 854هقم 2208ع 15“ 
23 1 06 طمطخطة0'31 مله تتاعناة عمتتقمد عقندة نط أأع «متصلحه ”0 6أزقئرة 01 
002 لل 78 سوط م06 05“ : طذه1 قنتام 185 .(56 ,تر ب .«قط0) .”ع18از ل 
قم 15 قائلة6م ده اتاعة تا 3 60316معته #خد165106م ع0 1ه أقطهة 06 2011 16 عتامد 


رتآيل01] 70:26 31 : 111165لتحططمه نل 065 متقتنا 16 08725 203255 065 3716م ع7ناعل 
01787[ 05527[ 52 لذن 1170115 0117163 165 آأ6 


و'روى عن العام الفرسى مروزع81 1وددهة ما ترعته : 

و ومخدث أن موضوع الددعوى :تطلب مناقشة فيه ولكن .هذه الناقشة لا صل مطلتا ؛ م أنه قد 
كون وقت الناقشة أحد القّضاة الساعدين غير حاضر بذهئه فيللناقشة بسيب انشغالفكره بأعس ماء 
وطالا رأينا قضاة تأخذممسنة أو نومأثناء انعقاد الجلسة ويتوارون وراء نظاراتممالواقية أو ال جموءات 
الفانوثية اللوضوعة فى أما كنبا على منصسة القضاء . ونا كانت الجلسات تنعقد عادة بد تناول طعام 
الفطور مباشرة ذقد محدث عند بعض القضأة سوء ههم فىمعدته وقت انعقاد الجاسة فينشغل بهدرن, 


2 


١‏ العدد الثامن ‏ السنة الأربعون 


متا بعة الناقثشات ؛ وفى فصول الصيد يلاحظ أن بعص القضاة موتمون بالنظر إلى الساعة أعرفة الوقتت 
أ كثر من النظر إلى ملفات القضايا حتى إستطيعوا إدراك قاطرة السكة الحديد فيميعادها لتحملهم إلى 
الأوى والأوكار العامرة بيد البر ١‏ أهم ق الواقع ممتعون عا سطلقو نذ من الطلقات النارية على 
فريستهم فى الصيد أ كثر من اهتّامهم عرافعات الحامين . ويوجد يجانبذلك أسباب أخرى من أجلها 
لا يوجه القضاة عنابتهم التامة إلى القضايا المنظورة أمامبه90© . 


ولا ندعى أن هذا هو الحسي العام بالنسبة يع القضاة » إنما يكنى حصول هذا بين حين وآآخر 
الوقوف على عبوب نظام المقضاء التعدد 9 


ينسم ع قدمنا أن رئيس الحاسة وهو اللرم عتابعة امناقشات البى بتولاها 0 كون هو الوحيد 
اال وتقاص_لى الدعاوى 0 ولهذا يكون 5-95 رأى الرئيس هو الذى خضع له باق أعضاء الدائرة : 


وإلغاء المناقشات اوس نتحة ضرورية لسوء الظن بالقضاة المساعدين ؛ وإنما محدث أنه فى بعضص 
الدوائر الق تضم بين أعضائها خير الفضاة » نرى ألما تأخذ فى الو اقع نظام القاضى المفرد . 
فإذا كان رئيس الدائرة متهماً فى شخصيته ومطعوناً فى كفاء'ه ذإن سلطته إزاء زملائه تكون 
غير مطلقة وبالعكس تنكون ساطنه قوية جداً إذا كان ذا إرادة قوبة وخاق ثابت ولوكانت معارفه 
القانوئية بسيطة ء ومحدث أن قاضياً راسخاً فى العسلى ولكنه قليلى الجرأة ببق ولا نفوذ له أمام مثل 
ذلك الرئوس » ففىهاتين الحالين يكون لدلك الرئيس الو لالفصل فىالمنافشات » واله-يم الذى ,صدر 
من دائرته على اعتبار أنه من عمل الثلاثة القضاة يكون فى الحقيقة ونفس الأعس من عمله وحده. 
وهذا هو الشائع » وهو ثما يؤسف له , فإذا حل نظام القاضى المفرد حل نظام القضاة المتعددين فإنه 
بثرتب عليسه بعض الفمانات [امتقاضين » فإن محرد إ ماده وإحاطته بالنصوص القانونة النافعة 
كفيل بذلك . ١‏ 


أما استمرار نظام القضاة المتعددين بعد أن بينا عيوبه » وأظهرنا أنه فى الواقع هو قاض واحد 
الذى يقوم بالعمل دون أن محاط هذا القاضى بالضمانات الواجبة فى حال الأخذ بنظام القافى اللفرد . 
فهذه حال سيئة لا يصمح السكو تعلما . 


ألمنا سريعاً فما سبق بائه بأن المناقشة بين القضاة #كون غالباً غير محدية » وفى أغلب الأوقات 
لاوجود لما . ولنبين الآن بالإمجاز كيف تمكون أحياناً شؤماً . ققد:تشدع فى عض الأحيان الأغلبيات 
فإذا اتفق قاضيان على احج فى الدعوى بشكل معين فليس معنى ذلك أن هذا احج هو الصواب »2 
ينقصهما الإنتاج الصح.ح وحسن التصريف على رأىقاض حسئ التقدير . وهذا هو مانحدث فى نظام 


)١(‏ راجم ها كنت فى هذا العأن مقال المسيو "11110116 01186 انط“ : 20230111 1286 والوارد 
عجلة #ذة10101 222208 عام ١حوكدء‏ ج ه قسم أول س ١١‏ 


القاضى المفرد ونظام القضاة هغل 


القضاة المتعددين . وقد نصل أيضاً إلى هذه النتيجة الحزنة بسيب الكراهة والأحقاد الشخصية ؛ 
فيحدث أن قاضيين يتفقان معاً على مناوأة القاضى ااثالث » فيقفان دايا منه موقف معارضة سكل 
ما دلى به من رأى ء وهذه المشاجرات المقيرة تضر بالعدالة ضرر]ً بالعاً » فالمناقشة الواجب أن 
تكون حصنا لامتقاضين ووسسيلة سامية للوصول إلى العدالة تصبيح طريقة لسكراهية أحد التضاة 
وللتشنى منه . أليس الأمر كذلك ؟ ؟ ألم يقع نحت حسنا أحوال ثمائلة ؟ ؟ 


وليت هذه الأحؤال هى العامة ولسكن العمل أثبت وقوع مثل هذه الحوادث امثيرة ولهذا يجب 
العمل على وضع حد ده الأحوال بعك أن وقفنا على فدر ما مويه سن خطورة00) 


والانتقاد الذى قدمناه لنظام تعدد الفضاة ليس محديد , وقد تناوله غيرنا قبلنا ولهذا فإن خصومنا 
يغاولون منذ زمان بعيد أضعاف ححدنا دفاعاً عن نظام تعدد القضاة » فاذا ذكر نا لهم أمثلة من 
الأحكام التى تصدر بدون مداولة أجابونا بأن هذه أحوال شاذة والقاعدة حصول المداو 7 دواماً . 
وإذا قلنا لم إنه محدث أحياناً أن أحد الفضاة الثلاثة هو الذى يستأثر بالأمر فى دائرته وأنه يترتب 
على ذلك أن قاضياً واحدا هو الذى يقوم بعبمة الفصل في الأحكام نحت ستار القضاة المتعددين ثراهم 
يتعسكون ببعض نصوص فى القانون ليثبتوا أن المتسرع تعرض للحال ات أشير إلمها وعمل على 
مداوائها » وهذا زعم مهم غير سيج باارة . د 

ولا تبالغ إذا قلئا إنه فى كل ثلاث قضايا توجد قضية فى لتوسط لا تاج لأة مداولة وذلك 
اإساطتيا وهدء ال لدشت شاك و إقها سل غانا .. وآنا فبااطتس بالاروق الأخرى الى منتددئ 
إبطال المداولة ‏ كال عدم الثفات القاضى بصفة خاصة ‏ فبئ عامة وتتجدد كل منها في كثير من 
الأحيان . وإذاكان واجباً عدم المبالغة فى أهميتها فسكذلك يجب عدم إهالها لأن لذلك تأثيراً فى توزيع 
العدالة ‏ ِ أنه مهن الثابت أن عددا معيناً من القضايا متاج إلى مداولة حقيقية » وأمم هذه 
القضايا هى الى تتصل بالسلطة التقدبرية للقاضى وبوظفته العضائية . 


فى مواد انح محدد المشرع عادة لكل حنحة حدا أقصى وحدا أذنى للعقربة لا يتعداها 
القاذضى عند الح » وفى المواد المدئية محدد القاضى بناء على سلطته وطبقاً لطلبات التقاضين 
مبلغ التعويض الذى يرى وجوب دفعه لأحد الطرفين . فنى هذين الخالين تسمح المداولة بإيجاد حل 
وسط » ومن الحقق أن إدخال نظام القاضى المارد ,ترتب عليه زوال هله المزية » قبل هذا ثما ؤسف 
له حم ؟ لا نعتقد ذلك , لأن هذا الل الوسط يصدر فى أغلب الأحابين كشربة زهر الطاواة ؛ 


للم ويؤيد هذا الرأى العالان م حارسوايه © و2 سيراربوى » فيقولان فى مطوفها مايأنى 3 
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ويشترك القضاة الصريون مع القضاذ الفراسيين فى استمجال اثنهاء الجلسات لياحقوا بالفاطرات والسبارات التق 
ملم إلى ايلاد الفويقيسون فيها كا أنا لاحثلنا أنه فى للا ك اللتاطة السابقة وخصوصاً ك الاسةء ناف الختاملة 
كثياً ماينشئل بعش أعطاء الدائرة أثناء انعقاد الجلسة عن «تأبعة لارافعات ايكتبوا بعش رسائل أو ليقرأوا بوش 
الجا اد ٠‏ أو لهمنوا النظر إلى ملف قضية متأخر . 


١‏ العدد الثامن - السنة الأربعون 


فأحد القضاة يقول عدداً وثانى القضاة يقول عدداً آخر ء ثم يقسم الرئيس السكثرى إلى قسمين , 
وعلى هذا المثوال «صدر الحسم واذلك نرى أن حج القاخى المفرد وحسن 'نصريفه وقوة إنتاجه 
وشعوره بالمسكولة خير »دن هذا الضرب دن اليانصيب الذى لابعنى عوطوعه أى واحد من 
الثلات قضاة . 


ولا شك أن القاذضى أللفرد قادر سواء لسواء كالقضاة المتعددن على تطبيق القانون والاهتداء 
بأحكام حا ك . ومثله أيضآً فى ذلك مثل القضاة المتعددين عند تفسير القوانين الجديدة أو عخاافة 
الأحكام السابقة التى لا تطابق الوقائع الجديدة . 


ومن الحقق أنه فى هذين الأمرين سن المداولة علمهما بين عدة قضاة بدلاامن قاض واحد , 
لزه بحب العناية كر بن قضاء الحا كم تامس لعز ا له من الأثار على حياة الأمة . لهذا 
يجبت استعر اص النظريات الختلنة والميادىعء القانونية ودراستمما على هدىق الاروف الجديدة 0 وطهذا 
من الضرورى حصول مناقشة واسعة فى ذلك بين قضاة متعددين . إعا هلل ثما ,.ؤسف له عدم تحقيق 
ذلك فى قضانا الدو 51 الكاة اطع حطه ه035 0*0 1152 اط م1 ؟ ؟ إن مداولة فى هذا المنى 
لا يكون للها فائدة إلاإذا كانت بين قضاة جمعوا بين العم والتجربة » وهذا هو السبب فى أنه كلا صعدنا 
إلى الدرجات العالية فى القضاء نحد زيادة فى عدد القضاة الذين «صدرون الح . والظاهر أله كلما 
كان القضاة معروفين بالحذق كلما كان اجتاعهم ضروريا . فالذين .تصورون أن الكثرة العددية 
تقوم مقام المعرفة والخبرة إما ثم واهمون ؛ وإذا كانت الاك المليا ‏ عنا كم الاستشاف ومسكمة 
النقض - انغم عدداً 1 كبر من القضاة فسيبه اضطلاعهم يتسكو بن قضاء الحا كم ولجمذا مست الحاجة 
إلى المع بين العدد والمدرة 9 هذه الدرحجات العالية من 0- وهن العيثث مخاولة البحث 
فى بات اأتى توجد مأ الها 3 السكلية عن ثلاثة قضاة يتداولون تداولا منتدا فى مثل هذا الوضوع 
ولهذا فلتحتفظ لحا م الاستئناف وخصوصآ محسكمة المقض بهذه المأمورية الدقيقة . وقد أظرر 
العمل أنه لابد من حم من الحكة العليا للاستشهاد به على استقرار القضاء فى أمر معين . أما أحكام 
محا ك الدوائر فليس لما أى سلطان 


ونيد أن ابحث الآن فى النصوص القائوئة التى أر أد مها الشرع أن عنم استئثار أحد القضاة 
بالسلطة فى الدائر 5. فى فرئا يقضى القانون باعادة تنظم الدوائر كل عام في الحا كم 
المتعددة الدوار ععى أن القؤاة كوب أن يوضعوا كل عام ف دائرة جدايدة حلاف الى اشتعلوا 
فا 0 العام الماضى 8 وهذا ما يعرف بالتناوب 1201 وقصد مدن ذلك ممع ألقضاة 
الثلائة مئ العمل دواماً سوية حق لا يغالى أحدجم فى الاستثثار بالسلطة على زملائه 

قدياى هذا الإجراء بأحسن النتاج ولسكن الاسف فان الواقع خلاف ذلك ؛ وسيبه أن أغلب 
الحا م مكونة دن دائرة واحدة ولا اتوحد قبا سوى ثلاثة قضاة ولهذا فم بيلزمون بالعمل مع 
على ثر السئين . 

أما في مصر فيجب التفريق فى هذا المقام بين الحاك الختاطة السابقة والحاك الوطنية . أما فى 


القافى المفرد ونظام القضأة /ا. 1 ١‏ 


الأولىفى أول كل عام قضاق (أول نوثبر) كانت * جتمع الجعيات العمو مية الاك الثلاث ( الاسكندرية 
شت النصورة ) لتوزيع العمل وتألف الدوائر . وكان المشاهد أن الدوائر تق كا هى دون 
غير ؛ وكان براعى في تأليفها التحاس بين الأعضاء والتوازن فى قوى الدوائر» ولا حدث فبها تخير 
إلا بسيب ثثلى أحد القضاة أو وفاته وبعد ذلك تعرض قرارات الجعيات العمومية على محكمة 
الاستئناف للتصديق عامها ؛ وقد محدث هذه تغيراً في تألف الدوائر» والكنه عادة تير لسير. 
أما حكنة الاستعناف الختلطة فبى تتولى كل عام أيضآ تنظم دوائرها الثلاثة ولكنها قل أت 
غير أعضاؤها » إذ كان هناك بعض امستشارين من يقغى عشسرات السنين فى نفس الدائرة كا أنه 
يلاحظ فى تأليف الدوائر فى الحاك الختلطة اعتبار الجنسيةء فلا مجلس قاضيان من جنسيةواحدة 
فى دائرة واحدة ما عدا المصريين فى محكة الاستشاف الختلطة » وبراعى أيضاً فى تأليف الدوائر 
فى الختلط نوع الثقافة » فيعتبر من أهل الثقافة الامجليزية السكسونة الاتحلين والنروحون 
والسويكيون #الذاعركون والرولانديون والأمريكيون ويعتبر من نوع الثقافة الجرمانية الالمان 
والغساويونويمتيرمن نوع الثقافة اللاتيئية الفر نسيون والايطاليونوالباجكيون والأسبائيونوالبرتغاليون 
وموم درو واو انو في تأليف الدوائرفى الختاط محتبدون فى أن يكون فى كل دائرة مزيج 
من أنواع هذه الثقافات , 

أما فى الام الوطنية فيكى أن تقررهنا أن تعدد 1 ركات القضائية وكثرة تنقلات الاضاة كفيل 
بعام استمرار التضاة للعمل معاً مدة طويلة 6 أنه يوجد فى جميع المحاكم الابتدائية كثر 
من دائرة واحدة وقضاة جزئيون كثيرون وكل هذا عكن من تغيير قضاة الدوالرسنوياء وقدأعطيت 
الّآن الفرصة للمحاك لتنظم دواثرها تبعاً امصاحة ما كان حاصلا فى اانظام الختلط دون أن »كون 
اوزارة العدل سوى الاشراف اليميد . 

وتتفق فرنسا ومصر فى ثالى الاصوص القانوئية الق تقرر أن أصغر القاضيين هو اذى يبدى 
رأيه أولا ثم يتبعه رأىالعضو الثالى , أما الرئيس فهو آخر من يدى رأيه » ويراد مهذا النصاطسكم 
م عثى من أن الرئيس ستغفل مركزه لإملاء رأيه الذى يعتيره عادلا, وبرد على ذلك أنه شدر جد 
ألا بوحى الرئيس فى ,دء المداولة برأبه » وفى هذا إغراء للقاغى الصغير ‏ الذى:»وزه ااتحربة ‏ 

لإتباع رأى الرئيس عل أن العضو الآخر المسن لابتردد فى الموافقة عليه تحنباً اعبالمناقشة وإيقاظ 

الرية كا أنه فى الأحوال الى من فيها الرئيس رأيه ويرى العضوان الآخران رأرا آخر فهذا لاعنعه 
من الجاهرة برأيه الخالف ومحاولته بشق الوسائل إقناع زملائه للالخذ برأيه ‏ ينتج من ذلك أنه 
لابوجد فى القانون الوسائل|اتىيعتمد عابهافى#ةيق مداولة صحيحة و 0 ئة امحمسكة . 

ومع ذلك نرى أن أنصار القضاة المتعددين لا سلمون غطأ نظامهم » وعم نهم يواشوننا على 
العيوب الى بيناها » ويأسفون طاممنا » ولكلهم يتموننا بالخطأ لإعلاننا إفلاس نظام القضاة التعددين 
وبقولون إن هذه العوب ايست ثاقئة عنهذا النظام » وإما سيبها الال الغير المرطية اأتى عاما أغاب 
القضاة » ويضيفون إلى ذلك أن حححنا لاننيض دايلا على فساد نظام القضاء التعدد » وإما هذه الحجج 
تلزمنا فقط بالاعتراف بأن طريّة اختار القضاة غير كفيلة بتحقيق جميع الغمانات ولهذا يب العمل 
على إصلاحها . 


لم٠غ١‏ العدد الثامن حت اأشئة الأربعون 


سنا آخر ممه ستقد أن أغلب رجال القضاء محسن اختيارتم : فنحن من بين أوائك الذن 
ف اك 7 بالل زق يلم 
بؤمنون بأن ليست العيرة بالأنظمة وإعا العبرة بالرجال الندين ,تولون الأعمال90" . 


ولا فى بام أله من أى النواحى عالجنا هذا الموضوع » فسكل إصلاح قضائ ينتهى إلى موضوع 
طريقة اتخاب القضاة » وليست هناك أى صعوبة فى اعترافنا أن جمبع الأمثلة الختلفة الى ذكرناها 
كفيلة لإظبار فساد النظام القضائى التعدد ولاندعىهنا محاولة رفع المستوىالأدبى لاقضاة » أوعاولة سد 
تقصهم » وإا ترغب فقط في لمحسين نظامهم حسيئنآ يتفق مع الطبيعة الإنسانية ونؤكد هنا ماما 
أن نظام الفضاء التعدد هو نظام خيالى لايستند إلى حقيقة وأن الواجب الاستفادة منه أن يكون رجاله 
أعلى من التوسط ولهذا لاعلاج لإصلاح النظام القضائى الكالى إلا بإدخال نظام القاضى لأفرد . 


وفى النهابة إذا كانت المداولات لأتحدث عند ازومها ٠‏ وإذاكان يمشن الفشاة يسبحون فى رمن 
الأفكار وقت المناقشة والداولة » فسيبه أنه ليس بين أعضاء الحكة من مهمه شخصياً حل النزاع 
المطروح ء فالمحكة السكونة لثلاثة قضاة مظهر من مظاهر الناعات » ولهذا فان السئولية تتحلل بين 
أعضائها » فكل منهم برغب فى إلقاء مهمة الدائرة على زميلة الآخر » ففاضيان من ثلاثة مقضى علبرم 
بعدم السل » ويؤدى بهم هذا الفراغ بسهولة إلى البطالة والكسل كا بينا ذلك أيضاً . 


ففى النظام الحخاضر لايوجد دوق شخص واحد 2 بالدعوى الى صل فهما المرافعة أمامة وهو 
الرئيس » لأنه هو الذى يباشر المناقشات ويكتب الحم أو عليه » ولهذا فهو الوحيد الذى يشعر فى 
الجاسة عسكوليته وا هو واجب م>ن المئاية لدرس ما عرض أمامه دن القضايا . 


والأخذ نظام القاضى المفرد بثرتب عليه أنه بدون معاونة لذن » فبو وحده .تولى الناقشة 
ويتداول وبصدر الحسكم ولن يعتمد على أحد فى أداء ميمته» والحسم الذى سيصدره سيق معروفاً 
أنه هو منشؤه ولاإستطيع التخلص من مسئوليته يها يعتمد القضاة المتعددون على سرية المداولة 
للبروب مئ السئولية ومن نتالع رعوتهم : 0 سق دوام؟ متصلا به » ويظهر أنه رن 
مستحيلا فى هذه الظروف أن القاضى المفرد لابأخذ بجميع الاحتياطات الضرورية ليتجنب الوقوع 
فى خطأً يضضره كا يضر التقاطين وليس طؤلاء أن عشوا سوء قصدم » أوعدم اهتامه إعا هناك خطر 
واحد م#شى منه فى نظام القاضى المفرد وهو عدم كفايته القانونية والقضائية » وهذه سبل جداً 
كشف اللثام عنها . 

والآن .وقد اتهنا نظريا من ' بان عيوب نظام القضاء التندد وسلاحية: نظام القاضى المرفاء 
فسنبحث نحت ضوء الحقائق مما أثبته العمل فى كل من اليلاد الى أخذت ينظام القاضى الفرد » إذ 
قد يكون فى ذلك ما عزز رأينا لصلاحية نظام القاضى الفرد . 


3 ويذ كرنا ذلك الئل الإتجليزى القائل 0 أعطى قاضرا مم | وقانوناً رديعاً ولا تعهان فى فائوناً 006 أ وقاضياً 
ردعاً "0 . 
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القاغى المغرد ونظام القضاة ل 


لاسسس سمه 


ا له 7 )0 

نظام القاصى الأغرر ئ الهاي بن ار رامق والأسيكى : قدمنا للان أدلة بعضها سلبية | 
لنعتعدعلما فى صلاحية نظا م القاضى الفرد 0 والآن تريد أن نقرر أدلة من نوع آخر محدها فى | نظام 
القضالف سكل من بريطانا والولايات 1 تعددة الأمرككية0© . 


بتفق النظام القضانى فى هاتين الدولتين فى كثير من القواعد , فيأخذ كلاها بنظام القاضى المفرد 
ونظام المحلفين والقضاء المتتقل » ومن الغريب فإن التتائج مختلفة في النظامين . 

بفخر الإتجليز بأن لدوم أحسن نظام قضانى فى الال , وإذا كان يشوب هذا الفشربعءض الإعاب 
الوطنى فهذا طبيعى فى جميع الأم » إها الثابت الذى لاشك فيه هو أن النظام القضائى الإجليزى هو 
خير الأنظمة . فالعدالة فى الحاترا لاغبار ع ولا حرأ أحد 3 الك فى القضاء الإمجليزى وتتعادل 
كفاءة التقضاة العامية مع نزاهتهم . 

أما القضاء الأمريكى فلا يكن الإماز فى وصفه بل لايد من التفرقة فيه , فللحا ك الركزية 
دضة 2606 تلتوستاطم تقومعموما بتحقيق العدل على وحه مرض من الناحيتين القانونية والخلقية » 
أما مما 1 الولايات 8 065 مستقس ته فالأ ص فها على خلاف ذلك » أي الشرق ؛ واريد 
بذلك امحلترا الجديدة وخصوصاً ولابة قخاعقتاطه مومة11 ثري أن قضاءها لا بأس به »2 أما فى 
الغرب فالقضاء فيه بعيسد عن جادة اق وكلا اهنا نحو شاطىء الحيط المادى نرى امخطاطاً فى 
لمارف القانونية للقضاة » بلازمه أيضآضعف فى الخلق , فوادث كالفورنيا المزرية واللألوفة تذهل 
ااشخس السام الطوية وتبعث فيه الإجلال العظم لأنظمة القارة الشخصى القدعة وما حيط به من 
ضانات حلقية . ش 


عد الشقة بين ولاياتهذه الجوورية المترامية الأطراف لا يكنى لتوضيسح أسباب اختلاف توذيع 
العدالة بان م ناطقها التافة » فإذا كأنالقضاة بؤُدون مس عتم بعنابة وأمانة امن أو غير تامتين فسب 
ذلك أن انتخامم لوظائفهم حدتث فى قا يل أوكثير من ٠‏ الدقة, وأن أم: تقلاهم قدروعى قبلاأوك ثيرا . 


أما القضاة الإمجليز فيعينهم الك بعد أخذ رأى تقابة الحامين ء ويم هسذا التعيين في رقابة || أن 
العام الإنجليزى اليفظ فى مثل هذه الأحوال , وهذا نرى أن اختيار القضاة ينم بعيذاً بعدا بكاد يكون 
تامآ عن الأهواء السياسية الضارة : ويضاف إلى ذلك أن التقليد الإتجايزى بعدم قابلية القضاة للعزل 


() أخذت بلجيكا بعش نظام القاضى المفرد فى قاثونها اللى أصدرته فى ٠؟‏ أ كتوبر سنة 1915 والذى 


69 راجم 96 شرح ١|‏ .نظام القضاى قَّ انجاترا 'مقال : 
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وراجم أيضاً نها تس يأمريكا : , 
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١٠‏ العدد الثادمن س السئة الأر بعون 


تس حت ا 0 


وعدم ترقيتهم يعزز استقلاكم تعزينا كاد يكون مطلق901© . 


أما فى الولايات المتحدة الأمريكية فيعين قضاة الها كم للركزية ععرفة رئيس التهورية وموافقة 
مجاس الشروخ والظاهر أنطذا الأخير تأثير ١‏ كبيراً فى انتخاءهم وإذااستثنينا بعض الأ-وال الؤلة 
الق تمت فنا تعيينات بعض القضاة الأمريكيين وكان للسياسة بها ضلع كير » فان الشسرط الأساسى 
فى باقى التعيئات كانت الكفاءة الفنية . 


أما قضاة أغلب الولايات فيحدث التخاهم ععرفة الشعب دون أى ضمان من حيث السكفاءة » 
ويوجد محلنون ولكنهم بسيئون استعال سلطتهم . وهذه ننائج ماكانت متوقعة منمثلهذا النظام » 
وإذا كان شرق الولايات التحدة متشيعاً بالنقاليد البريطائية وآهلا بسكان ثابتين نوعا ما فان الصفات 
الوطنة الى بتحلى بها هؤلاء السكان كفيلة عداراة عيوب هذا النظام . أما فى غرب الولاايات 
المنئحدة حيبث سود عنصر الهاجرين النصف متمدبنين والغير متحانس » فلا يوجد ما غفف من 
غلواء اتتخاب القضاة وسوءاستعالالحلفين لوظائفبم » وهَذا ترى العدالة في تلك الولايات إما عاجزة 
وإماثشريكة فى الجرم ؛ وهذا ما يدعو لاستغلال القضاة إلى أقصى حدود الاستغلال . وطريقة انتخاب 
القضاة لأجال معينة تمعلهم لاشك عرطة لتأثير الأحزاب السياسية فتفسد عليهم استقلالهم فى أحكامهم 
وتحط من مستوى كفاءتمم واخلاقبه9؟ . 


ننتهبى من كل ما قدمنا إلى السؤال الآنى وهو ؛ هل بتفق نظام القاضى الفرد مع توزيمع العدالة 
#رزبعاً مستقما؟ احمنا على ذلك بالامجاب ؤقلنا إن القاذى الفرد خير من القضاة ااتعددينفى ا<ماق الاق » 
ولكننا أضفنا إلى ذلك أن نظام القاضى المفرد غير كاك وحده لا مجاد نظام قضائى لاغبار عليه » 
لهذا فان انتخاب القضاء واستقلالهم ها المشكلتان السكبيرتان فى هذا المقام » فادعاء إصلاح محا م 
الدوائر دون معاطة هاتين المشكاتين هو عمل مقضىعليه بالفشل » وُذائرى ف الحاضرة القادمة بحث 
نظام الفضاة الحالى وماسيكون عليه هذا النظام فى الغد ء لأنهإذاكان بماشك فيه أن نظامالقاضى الفرد 
سيكو ندواء ناجعا للحالااغير المرضية الى تسودالقضاء الأ كبر , فلاعكننا تقدير الإصلاسالمنشودإلابعد 
الوقوف على تأثير نظام القاضى المفرد فى انتخاب واستقلال القضاة . ولنذكر بالحرف, الواحد ماذ كره 
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+ 12222051518 ذقع 0116116 عع221 ,2011101125 مععطة سقط عتددة ع1 أوقمععع ه10 
.“0216 801177101161161 


)١(‏ قغى القأون الصادر بامجلتر اهام ١1٠١١‏ 886816128828 قو أعة بعدم حواز عزل الغداة إلا بطلب 
البراان عجاس.ه ٠‏ : 


(؟) راجم فى شرح ذلك كعاب (17:2 02116146 14 أ طلاط 16 20 : ع8170) . 


حول مشروع قانون الحاماة الموحجد ١١‏ 


حول مشروع قانون الداماة الموحل2؛ 
فى البلاد العر ببة 


للا مبتاذ حسن 6 الخامى 


قزل مؤكر الحامين العرب الرابع التعقد فى يقداد مدئة لمهم ةا وضع شر بع موحد لامحاماة ف 
البلاد العربية توكيداً لروح التضامن بين الحامين العرب وليسكون هذا التشبريع إحدى الدعام 
الأخاء المرلى . 

وقد وضعت نقابة دمشق مشبروعا لهذا القانون كا وضعت تقابة ببروت مشسروعاً آخر . ثم اجتمع 
ثقباء وتمثلو تقابات المحامين فى البلاد العربية لبحث الشروع . 

وانتهز الس.د تقيينا وأعضاء الثقابة هذه الفرصة للتقدم عفثر حاتم لإصلام حال الحاماة واللووض 
مها ولتلافىي العيبوب البىى نشكو مها جميعاً والق طال عليها العهد 3 إذ الواقم أن أن المحاماة مند صدور 
الهاون رق 5 أ أسئة ؟ ةا / تظفر بتشر بعات ذات بال د تطور والمووض وتنقما من الشوائب 
وال .واب الى تفشث خاصة فى للد الأخيرة . 

وادست الصلة فى ذلك راحدة إلى المحامين فهم سذلون جروداً عظرعة رفع مسكوق مونمهم ولكن 
الظروف السياسية السابقة أدت إلى تغلغل الحزية وسيطرتمها طي توجيه التخابات الثقابة وكانت 
الأحزاب رغبة منها فى استرضاء الحامين الشبان لا تريد أن تغاطبيم بإصدار #مريع يضع العقيات 
واله.ود فى سبيلهم 0 

وقد حدث فى سنة ١5519‏ أن تقدم الأستان صرب سابتى ‏ أمد الله فى عمره ل بديروع 
قانون الممساماة وعرضص هذا الشروع على الئعة العمومية لامحامين الى اجتمعت فى القاعة السكبري 
عحكئة استئداف الفاهرة وكان هذا المشروع جديراً حقاً بإصلاح حال المحاماة . 

وتبارى كار الحامين دن أمثال الأرحوم وهبيب بك دوس واللرحوم كامل ياشا صعدق وغيرثم فى 
مناقشة الشروع و سكن للاسف ل يظغر بالتنجاح . وفى سنةسسره؟ قدم بعض أعضاء مجلس النواب 
الذلى شكل فهوزارة المرحوم أسماعيل باش صدق مشروعاً شانون جد بد للمداماةوكان بر أس الاحنةااق 
شكلت ابحث المشروع الأستاذ محمد حسن الحامى - متعه الله بالصحة ‏ وعرضت فى هذا المشمروع 
ممترحات نافعة والكن سقوط وزارة صدق ناشا قَمى على هذا الشروع ثم صدر قانون الحاماة 
0 ره أسنةععها فم عن #وهر الإصلاح وا كتفى دقر بر حصانة المحامى فى ا1لسة وتنظيم تقدير 
ال تعاب ععرفة محلس الثقابة . 

أما القانون دم حو لسلة باهو فقد كان قانونا انتقاليا الغرض منه تنظيم تشكيل الثقابة فى 
عمدها الخجديد . 


)1١(‏ عاضرة القت بنادى الحامين فى أول أبريل سنة «كقكاء 
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ولا شك في أن الفرصة موائية لتصحيح الأوضاع القدعة ووضع دعام صميحة لاميوض بالاماة 
فقد زالت الحزبية إلى غير رجعة وأصبح المحامون جيعآ اخواناً متضامنين متحابين . 

وقد تضمن مششروع قانون الحاماة الموحد القواعد الأساسية لتنظيم ممنة الحاماة تاركا التفصيلات 
للتنظيم الداخلى سكل ثقابة . 

والتنظم الداخلى لا يقل أهمية عن قواعد القانون نفسه ولذا فإنا نود أن تادر تقابثنا منذ الآأن 
بإعداد مشمروع التنظيم الداخلى وإذا طرأ تعديل على مشروع القانون فن البسور تعديل التنظيم 
الدالى يما يتفق مع تصوص القانون . 

وقبل أن أبدأ موضوع هذا الحديث وعرض ماعن لى من ملاحظات على مشروع قانون الحاماة 
الوحصد بحب أن أنوه بالجرود العظم الذى بذله مجاس نقابتنا وض رأسه الأستاذ التقيب فى سبيل 
إعداد مشروع هذا القانون فهو مجرود عظيم يستحق التقدير . وسأتناول فى هذه الكلمة مناقشة 
السائل الاتة : 

أولا : شروط ممارسة الماماة . 

ثانياً : الغرين . 

ثالث : حقوق المحامين وواجباتهم . 
رابعاً : تقدير الأتعاب . 
خامساً : التأديب . 
سادساً : مقترحات ععتلفة , 


أوبر : شروط ارس اماج 1 
زاد عدد المحامين فى مصر فى السنوات الأخيرة زيادة مضطردة تفوق ساحة العمل بسبب كثرة 
٠‏ الخريحجبين فىكليات لقوق الذين لأوا إلى الحاماة مضطرين بسبب ضيق الوظائف الحكومية عن 
استيعامهم . 
وتعددت الآر اء فى البحث عن علاج لمذه الحالة فاقترح البعض الحد من عدد المقبواين فى كليات 
الحقوق واقترح البعض قفل باب الجدول ورأى البعض التشديد فى ششروط القبول للاحاماة اصد أ كبر 
عدد تمكن من اشر يجين عن الالتحاق عبنة لابرغبو ن فا رغبة حقيقية تنبعث من استعدادثم وموم . 
ولا در قائون الساطة الفضائية فى سنة وهة! تضمن ضمن نصوصه فى شروط الالتحاق 
بالوظائف القضائنة أن يكون الطالب حائزاً ل شهادنين من شبادات الدراسات العليا فى القسانون 
وامجهث النءة إلى الأخذ مهذا الشرط فى قانون المحاماة كى يكون الحاتى فى درجة علمية واحدة مع 
رجال القضاء وتضعنت الفقرة الرابعة من المادة الثالية من المشروع النس على أنه يشترط للتبول فى 
جدول الحامين الحصول على شهادتيض من شهادات الدراسات العليا فى القاثون أو ما يعادلما ملي ألا تقل 
مدة الدر اسة سن ستتين « ولا يطبق هذا الشرط في البلاد التى لاعنح جامعاتها شهادات بالدراسات 
اعلا فى اقانرن ع . 


حول مششسروع قانون الحاماة اأوحد ماع 


و إلى جائب هذا القيد تضمنت المادة 1١‏ من المشروع النص على أنه لاإسجل فى جدول الحامين أى 
شخص يتقاضى تعويضاً أو راتباً تقاعدياً من الدولة أو من أى مؤسسة عامة أو خاصة بسبب إسالته إلى 
المعاش ليلوغه السن القانونى إلا إذا سيق له مباشرة الحاماة للدة عششر سنوات على الأقل . 

وفى الاجتاع الذى عقد فى 1١‏ أبريل سنة و46 تناقش أعضاء الكتب الدائم للامحاد فى نص 
الفقرة الرابعة من الادة الثانية فمارضها البعض محتحا بأن من شأن هذا النص الإقلال من قيمة إجازة 
المحقوق والهبوط ما إلى أقل من مستوى الإجازات الماثلة فى التحارة وغيرها واقترح حل الشكلة 
تحديد عدد الطلبة بكلية الوق وإصدار قانون بذلك . وقال البعض إن تقيبد الالتحاق بكلية 
الحقوق أمر غير ميسور لأن هذا برجع إلى السياسة العامة فى التعليم وهذه السياسة تقوم على أساس 
التوسع في التعليم . واقترح البعض إاغاء الا.شساب إلى كلية الحقوق وإجراء إمتحان (لمحامين بعد فثرة 
القرين . وقال البعض إن شعرط الخصول على شهادتين في الدراسات المليا لا محل المشكلة لأنه يؤدى 
إلى تهافت الطلاب على شادة الليسانسى يظفر الطالب بشمادتين فى القائون بعد ذلك وهذا يؤدى 
إلى ذيادة النضخم ٠.‏ وأن الحل هو إنشاء معبد المحاماة يفضل أن يكون ععرفة التقابة والحصول على 
ديلاوم هذا المعهد يعئى من العرين . وقال البعض باشتراط الحصول على دبلوم معبد الحاماة أو الحصول 
على شهادتين فى الدراسات العليا للقانون . | 

ولاحظ البعض أن إنشاء معيد للمحاماة غير ميسور فى البلاد العربية عدا مصر وأله يجب أن 
كون نص الفقرة الرابعة مرنا محيث عكن اسكل دولة أن تتصرف فى حدود ظروفبا دون التقيد 
بنص جامد . 

وانتبت هذه الناقشات بأن وائق ا جتمعو ن بالإجاع على تعديل الفقرة الرابعة من للادة الثانية 
من الشمروع على النحو الألى : 

و حاملا شهادة من معيد الحاماة أو شرادتين من شمادات الدراساتالعليا فى الفانون أو ما يعادلا 
« على ' أن لاتقل هذه الدراسة عن ستتين وبستثنى من هذا القيد طالبو الإنتساب للثقابة حى تهابة 
عام 55و1١‏ بشسرط اجتيازثم إمتحاناً معدد شروطه وأحكامه النظام الداخلى 6 . 


وبلاحظ عل ذلك ما بأل 
( أولا) إنشهادة معهد الحاماة وهولم لاينشأً بعد لا يمكن التحدث عنها ضمن شروط القبول 
للمساماة . / 


ثانا ) استند القائلون بإنشاء معبد الحاماة إلى القانون الصادر فى فرنسا في ١؟‏ «وارو سنة 
4 ولكن الدراسة للاعداد المحاماة النسوص عنها فى هذا القانون ليست دراسة لاحقة 
الحصول على إجازة الحقوق بل هى فرع للتخصص بدرسه طااب الحقوق بعد السنة الثالثة ولهذا فهى 
تغنى عن اللإسانس وإن كان من الائز للة الليسانس أن بتابعا هذه الدراسة . 
٠‏ وظاهر أن هذا مالف الحل القترح الذى معل الدراسة ععبد الحاماة شرطاً مشافاً إلى 
الحصول على الليسانس . 


١1‏ العدد الثامن ‏ السئة الأبعون 


(ثالنا) إن اشتراط الحصول على شهادثين فى الدراسات العليا فى القانون قباساً عنى ماجاء يقانون 
الساطة القضائية ل نظر لأنه حى بالنسبة لرجال القضاء والنيابة فانه لاعكن التنبؤ من الآن عاسيؤدى 
إليه النص بالنسبة للوظائف القضائية وهل سيتوافر مع قيامه العدد السكافى اشغل المناصب القضائية 
أم لاوهل سكون الخاصلون عل هذا أاؤهل أصاح للقسام بوظائفهم 3 

وأن اللاحظ الأن أن النبين ,شغاون الوظائف القضائية حال من الحاصلين على دكةوراه فى 
القانون ليسوا فى مستوى أعلى من زملائهم غير الحاصلين علىهذا الؤهل . 

وفى فرنسا يشترط القانون فى من بريد الإلتحاق بالوظائف القضائية أن يؤدى إمتحانا أمامطنة 
يراسا أحد مستشارى مكة النقض . وقد كتب الأستاذ مارك مارسل 3132061 38/50 المستشار 
عحكة النقشسور يس كنة الامتحان مقالا نثير نه مملة 36ل 101161از ناذه كلاه فيعدد أ بر ل سنةه هوا 
صيفة + عن ملاحظاته عن تناج هذا الامتحان واستعداد التقدمين إليه فقال ما ملخصه : إن الذين 
تقدمون لمذا الإمتحان بيجعلون كل مهم إستذكار النظريات القانو 3 من طون الك وتدويها 
فى إحاباتهم بطريقة 1 اية ولا يعنون بدراسة السائل القانونية دراسةواقعية تتناولمافى تاف تطوراتما 
القى تنحلى فى أحكام الحا م وفى الجلات القانونية الخاصة فضلا عن أنهم لايمنون بتفمملأسائل والشاكل 
التى تتردد فى الجتمع . 

وإذا كان هذا هو الخال بالنسبة لن يتقدمون الالتحاق بالوظائف القضائية فا بالك 
بالحاماة وهى أشد صلة بالحياأة العملية وتمتفى ثقافة واسعة ومعدرة عل الإقنساع وحسن 
التصرف فى عنتاف الظاروف . 

ورغ, ذلك فانى أعتقد أن صدور قانون الحاماة على النحو الوارد بالفقرة الرابعة من المادة ؟ من 
المشمروع فيه خير كثير لأأنه يؤدى إلى الهد من القبول فى المحاماة وهو ضرورى فى الظروف الالية 
ومن للمكن إعادة النظر فى القانون عند ما نتغير الظروف . 

هذا بالنسية لخر يحى كليات الحقوق . 

أما عن الادة أامن الأشروع والفقرة أولى دن الادة ؟ الى تنص على أله اشترط فيحن عارس 
5 الحاماة ألا بتحاوز سرؤيه ستيل سدئة فانه يشْيعَى تقييك هذه النصوص فى حددود الأصاحة الء امة وذلاك 
باستثناء سل ارى محاكم النقض والاسية اف واس الدولة قيباح لهم 1 رافعة م القضاء العالى فقطل 
ا اأستفيد الحاماة من حيرمم . 

وتحب أن يكون الأمر كذلك باانسبة لأساتذة الحقوق . 

ولن يؤدى هذا إلى ز يادة تذكر فى عدد الحامين إذ من القليل أن يزاولالاماة بعد س التقاعد 
دن يكن له مها خرة سدابقة : 

ولكن من الهم ألا نقم حاجزاً ببن أفراد العائلة الواحدة فبذا ليس ٠ن‏ طبيعة الأمور . 

وتنص الادة (/) من الشمروع على أنه لامجوز ان زاول الحاماة بعد ترك القضاء أن ,قبل الوكالة 
بنقسة أو بواسطة عاى يعمل لحسابه فى دعو ى كانت معروطة عليه . 
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وتنص الادة (م) على أنه لامجوز ان أبدى رآبه فى قضية كانت معروضة عليه بصفته موظفاً أو 
حكا أو خبيراً أن يقبل الوكالة محاياً فى تلك القضية . 

وهذه النصوص فى محلا كى لابتعرض القضاة وأعوامم لاقيل والقال 

ومن النصوص الستحدثة فى للشروع استثناء الصحافة الحقوقية مى القيد بمدم جواز الع بين 
الحاماة والوظفة الخاصة وهذا النص مستمد مئ الفقرة (>) من الادة ((5) من المرسوم ادم (81), 
الصادر فى سوريا فى ١/م/؟6 ١9‏ عزاولة مبنة المحاماة . 

وفى القانون دم 5 اسنة باه.ؤ1 نص ععرم على أصداب الوظائف النيابية من الحاميناارافءة فى 
القضايا ضد المصالل العامة أو الهيئات العامة الأخرى أو فى قضايا عم سأمن الدولة وماليتها وليس لهذا 
النص نظير فى التشبريع السورى القائم . 

ومن الخير وجود نص #ائل فىمشروع قانون الحاماة الموحد كى تكون الحياة النباية سليمة من 
كل الشوائت . 

وقد جمل الشروع قبول قبد الحامين بالجدول من اختصاص النقابة الختصة ( مادة )1١١‏ 
فاستحدث بذلك حكنآ جديدا هاماً ذلك أن القانون رم 5و لسنة 80ة١‏ ينص طى أن قبول طليات 
المحامين يكون من اختصاص لجنة مؤلفة من رئيس عمكة استثناف القاهرة والنائب ااعام أو من يقوم 
مقامه ومن ثلاثة من الحامين المقررين أمام محكنة النقض يعينهم ملس النقابة من أعضاءه . 

والاص الستحدث مستمد من الادة )0( من الرسوم دقم أه لمنة مهفا عزاولة الحاماة 
فى سوريا . 

ولا شك فى أن النص الجديد هو نثيحة طببعية لتطور الحاماة محو الاستقلال الكامل إذ لا معنى 
لامتدران الوصاءة على الثقابة فى مسألة من أثم شئونها وهى قبول من بريدون الانتاء إلما . وإذاكان 
القانون رم ذبة أسنة بامو؟ قد حمل الأغلبة للمحامين فى 3 بة القيول اماذا لا إستقلون بهذا الأهر 
وحماون 00 عبأه ؟ 1 

وقد أعطى المشروع لوزير العدل حق الطعن في أى قرار ,صدر من مجاس اانقابة يتسجيل و 
فى الجدول وهذا عثابة رقابة قضائية علي عمل الماس ولسكن لا ضرر منه . 

أما عن الطمن فى قرارات ماس 'القابة فبو أمام ممكنة النتقض وفى خلال خمسة عثير يوما من 
تارم صدور القرار ان كان «ضودياً ومن تاريج تليغه ان كان غباياً . 

وهذا مستمد فى جملته من أحكام امرسوم ١ه‏ لسنة 9م9١‏ فما عدا جبة الطعن نهى فى القانون 
الذكور من اختصاص عمكنة الاستئئاف . ْ 

وبذلك ألغى الشروع حق الطعن بالمعارضة الذى كان مقررا فى القانون ر م كه أسئة باهبةؤ 
ومن الخير الابقا على حق المعارضة لأن هذا من الأسس الجوهرية في الإجراءات و إذا كان ولا بد 
من إاغاء حق المعارضة فيحب النص على أنه فى حالة الغياب يعاد إخطار صاحب الشأن قبل سدور 
القرار ما أن معاد الطعن بالق يحب أن يكون ثلاثين بوميآً أسوة بعاد الطعن بالنقض فى الواد 
اللدنية ولا مبرر لإنتقاصه إلى خمسة عثير يوما خاصة مع انتفاء حق المعارضة . 
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با 1 الغ يبن 3 

لاتمرين أءصة عظمى فق سراة الحا لأنه هو الفثرة الى استطيع أن 0 تكون فمها وعد لسك 
إعداداً ماعلا العام داعم مأء 30 ذه الكيرى وقد حلا اشر ١‏ رمنا 0 ن التواعد أنقاصة يتاظ م القرين وحدله 
صالاً ليلوغ الغاية منه فى حين أن النقابات فى البلاد المتمدنة تتم بتنظء م الغرين 7 بالغاً وكل 

'ما عندنا فى تنظم القرين هو الا كتفاء ضور الجلسات والاستاع إلى يعض الحاضرات وقل أن 
السمحيب آل ها اللتمرنوت وفى كثر عن التشربعات نفرض الامتحدان بعك انتهاء ذثرة العرين [العل أكد 
وعائية التدرن وطثه على اسدكوال وسائل الإعداد المهنى وكان الحامون فى الغا م الختلطلة خرى 

1 امتحان شاق عسير فى هابة مدة القرين . 
ا و ا المسروع بفكرة عقد امتحان بعك قثرة الغرين اكتفاء بشعرط الحصسول شهادة معوك 
المحاماة أو الحصول على شبادتين فى الدراسات العذا لاقائرن وسييفقى العريئن عبثاً لا حدوى منه مالم 
يكن عده امتحان . 

وقد ص مشمروع القانرنعلى أن مدة الغرين لاتقل عن سئتين تارك تفصيل ذلك الهم تنظم الداخلى . 

ونص الادة من 00 أنه لاوز للمتحرن قول دعاوى بأهيةه ولكسابه أو تقد الدعاوى 
وملاءقها وإعا يترافع باسم أستاذه وسوب عنه حكنا دون وكالة فى الدعاوى أاوَ قى يكافه أستاذه 
حشورها ٠.‏ 

وق هذا قضاء على المتاعب التى تثار فى ظل تشسريعنا الال الذى يبسح للمتمرن المرافعة بإسمه فى 
عضن القضادءا : 

وثدص المادة مم على أن خلس النقاية أن إشرر فد مده الغرين ومفموم أن هذا القرار ون 
غير قابل للطءن فيه لأنه مستهد من المادة ٠١‏ فى المرسوم رقم اه أسنة 9ه ؤ1 الى تنص علىأن قرار 
بحاس الثقابة فى هذا الصدد يكن ميرماً فى حين أن المادة ٠١‏ فقرة (ط) من القانون رم > لسنة 
/اهو! تنص على أث هذا القرار يلضع - المادة ١6‏ أى يكون قبلا للطعن فيه أمام ممكية 
الاسئناف . 


وأفى أؤيد نص المشريم , لأن مجلس النقاية هو الطيثة المشرفة غلى شئون. اللحاميئ وأقدر على 
الحني على كفاءتهم . 


ولكى يكون ملس الثقاءة اشراف على على شئون لمنمر نين ولديه سانات صحيسة تكون 
أساساً اعد 1 عند ادا فثرة الغرين س الي أن 0 0 الثقاية إلى النقابة الارعية 
0 الانة الإشراف على إحدى هذه المجاءات لاقع تقررا علاحظانة 0 ع انا سل 
ثلاثة أشبر ويرفق التقرير بالملف الخاص بكل منهم عحفوظات ااتقابة , 


حول مشروع قانون الحاماة الموحد 7 له 

ال ل ا يس ا 200 

تامأ : مقوى الحامين وواما/م : 

عقد الشروع الفصل السادس منه عن حقوق المحامين وواجياتهم فى المواد من ن؟ إلى 1 . 

ولى ملاحظات على صِيمغْ بعض هذه المواد أما ماجاء فى هذا الفصل بالنسبة لتقدير الأتماب 
فيسكون محل بحث فى القمّرة التالة . 

فالمادة ١ع‏ تنص على ما يألى : 

« كل اعتداء يمع على محام خلال ممارستهميئته آذ بسبب ممارستها يمل المندى معاقياً بالعقوبة الى 
يعاقب بها فم لوكات الاعتداء واقعا على قاض 6, 

يعدل هذا النص بإبدال كلة « قاض » بعبارة « على الهيثة التى بارس الحائى عمله أمامها أثناء 
الاعتداء ع 

وذلك ى تشمل العموية الحالات الأخرى به الى يقع فنها الاعتداء على محام فى غير الماسات 
كالاءتداء على الحامى أثناء التحقيق فى النيابة . . . ال . 

للادة 5م تنص على أله : 

( لوس للدوائر الرسية أنتنيب أحد موظفسا فى الدفاع عنما أمام القضاء بل يجب علا الاستعانة 
عحام مقيد في الحدولع 1 ١‏ 

وقد اعترض الأستاذ الثقيب على هذه الادة أثناء مناقشة التمروع لأن للحكوية عندنا إدارة 
خاصة بقضاباها . 

وقد وافق التمعون على الاص القترح مع إثبات #فظ مصير . 

الادة م" فقرة جر : 

وب حذف عيارة كة الجنايات» لأن قاثون الإجراءات الجنائية عندنا نمل ندب عام عن 
ألنهم الدى لم يوكل اميا عنه من اختصاص غرفة الاتهام » : 

الأدة بو" تنص على أله : 

اللحاى عند الضرورة أن ينيب عنه فى الطضوز وفى الرافعة ماما لخر ل عيدته يكتاب غير 
خاضع لرسم أو طابع يرسل به إلى الممسكمة مالم تمنع الإناية فى سن التوكيل » . 

هذا النص لا ازوم ل -فضور الحامين عن بعضيم ‏ أى الجادات أمر مألوف . 

الادة عم من القانون دم كه أسنة 7اهةؤ ثنص على أله : | 

١‏ إستثناء من 2 المادة م١7‏ من قانون المرافعات المحاى أن عتئع عن أداء الشبادة عن الأمر 
أو الإيضاحات النصوص علا فى المادة 7.؟ إلا إذا كان ذكرها له بقصد إرتتكاب جناية أو جنحة » 

ولا يوجبد في المشروع نس ممائلٍ . والمادة 5ه محظر علي الحاى أن يؤدى الشيادة ضد موكاه 
في الدعوى الى هو وكل فبا . 
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ومن الخر وحود نص فى امشروع عاثل انص المادة 5 من القا'ون دم كة أسنة بزهوةا لرفع 
المج عن اخخاى ومسكينة من تقدير الظروف ٠‏ 

المادة اع من مشروع القانون ثقرة تنص على أله : 

د محق لحلس التقابة استناداً إلى اعتراض الموكل المقدم بعد انهاء الحاتى العمل الذى كلف به 

تخفيض بدل الأتعاب التفق عليه فما إذا وحد فى الاتفاق شططاً بنسبةأهيةالقضيةوالجهود البذولة » . 

وتنص الفقرة ه من الادة على أنه : 

و خلاف لكل نص انوت لا محوز للقضاء العادى مماع دعاوى مخفيض أتعاب الحامى 
للثفق علا » . 

ومع أن كلة « العادى » غير ظاهرة العنى فإئه يتيغى حذف الفقرة (ه) إذ أنه ما دام لحاس 
اثقابة أن ينظر فى طلب التخفيض القدم من الموكل فعلى الأقل بكون قرار الجاس في هذه الخالة 
خاضْعاً لطرق الطعن فى قرارات عماس التقابة , أو محذف الفقرة الثانية والخامسة من المادة . 


ويكون أجر الحاى فى هذه اللالة خاضعا للقواعد العامة فى باب الوكالة كا هو التبع الآن . 


رابع : تقرير أتماب الحامين : 

عيوب التتشريع الهاللى فى هذه المسألة واضحة ذهذا التشريع لا يتضمن معابير ثابتة لتحديد 
الأتعاب والقاعدة الوحيدة التى أسير علا فى تقدب الأتعاب هى الفقرة الأخيرة من الادة مع من 
القانون دم كو أسنة بامية! ومقتضاها أنه دحل فى تقدر الأتعاب أهمية الدعوى ولروة اللوكل 
والجهد اللذى بذله المحاى . 

وهذه العناصر مرنة لدرجة لا يمكن معها الاطءشان إلى تقدير ثابت . وتقدير جهد الحا فى 
اللدعوى منسألة تثير لامحامين متاعب كثيرة وتعرضهم فى عمختلف الظروف إلى التحنى علوم #تتردد 
الزاعم تقصد الهوين دن رود الحالى ما أنه قد محدث أن يتالغ الحاى ف تقدر أتعا به و عرض سه 
بذاك إلى المحوم . 

ولهذه الاعتبارات فان بعس الءقابات ذات التقاليد الراسخة تأبى على الحامئ الالتجاء إلى التقاضى 
للمطالبة باتعابه ولا تزال ثقابة بارس متشددة في هذا الموضوع <ق الآن فبى محظر على الحامين 
التتمين إللها أن يلحثوا إلى القضاء للمطالبة بأتعابهم . 

والتشر يعات الحدئة 0 إلى ديد الأتعاب وتسعيرها على أسس ثاية وبعضها عل الأئعاب 
القررة إجيارية ويعضها بك ثق ومعحل حا لل يل أعل . 

ومن الأمثلة على هذه التشريعات إيطاليا وألائيا وأسبانيا والولايات المتحدة الأمربكة وروسا 
واليونان والفسا وعتاز النظام فى أسبانيا ,أنه مول لاثقابات الحق في وضع تعريفة قياسية بالأتماب 
سال حول أدى وجل أعلى ٍ- 
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والتشريع عندئا سلك سبيل التقدير السعر. بالنسية لأتعاب الخبراء فدد لمعمل البير أجراً بين 
حد أعلى وحد أدفى بالنسبة للانتقال إلى محل النزاع وإبداع التقرير ومحضمر أقوال الأصوم . . الم 
وذلك بعد أن ثبين أن تقدبر الأتماب الجزافى فيه اختلال كيرا . 


ونظراً لأن الحا فى حالات كثيرة لا تسير فى تقدير أمانة الخيراء على نمط صحييح فتتزل به 
إلى حدؤود غير معقولة صدر قانون عل الأمانة لا تقل عن مبلغ بمانة يِه جنهات وعشيرة وإثنى عشر 
مسب درحة الحكة. 


ومضش النقا بات البنة عندنا بقدر أتماب أعضاءئها على أسس مسعرة محددة , وإذن من الشرورى 
الأخن بهذا النظام ومن الممسكن فى أول الأمر أن توضع لذلك قواعد مرئة فينكون تقدير أنماب 
الحاى مثلا عن خرير سمنة الدعوى الحزئة مبلغ ممين وكذا أتعاب الحصور عن كل حلسة ونخرار 
المذ كرات وما إلى ذلك ويضاعف هذا البلغ إذا كانت الدعوى ابتدائية ويقدر بثلائة أمثاله فى 
الاستشاف ويزاد بنسبة معينة في النتقض وهذا كد أدلفى. مكن زيادته إلى الضعف إذا كان هود 
الاي وأهمية الدعوى لستدق ذلك . وإذا كان قانون المحاماة الأوحد لا بنسع نطافه الاخل ولاه 
القواعد لاختلاف البيئة فى بعض البلاد العربية فيصح أن يوضع فى الشروع محفظ مول لاثقابة فى 
تنظيمها الداخلى أن تضع الأسس والقواعد اللازمة لتقدير أتعاب الىامين . 

أما عن إجراءات تقدبر الأتعاب فى مشسروع القانون فقد اعتير المششروع فى المادة لاع قفرة أولى 
محلس النقاية عثابة درحة ابتدائة في تقدير الأتعاب وجعل قرارات ماس اللقابة قابلة للاستثناف 
أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة مستشارين من محكدة الاستثناف المدنية با فهم الرئيس ومن اثنين من 
مجلس النقابة عينهما هذا الجلس ( تقرة ؟ ) . 

وبلاحظط على هذه النتصوصض م يألى : 

أولا : أن الشسروع لم ينص على حق العارضة أمام طجنة محاس اانقابة وذلاك أخذ) بالفسكرة التى 
تقول بإلغاء حق المعارضطة ولكن بجب إلى جانب هذا أن ينص على أله فى حالة الغرية بعاد 
إعلان الغائب . ش 

ثانياً : إن الطعن فى قرارات طنة التقدير أمام عتكنة الاستئناف مأخوذة من للادة م من 
0 دم ١ه‏ أسنة ؟6 ١9‏ الصادر فى سوريا ازاولة مهلة الحاماة . 

ولكن هذه المادة لم تتعرض لتشكيل عمكية الاستئناف عند نظر الطعن أى أنها 0 نْ مشكة 
تشكملا عاديا . ١‏ 

وهذا هو الوضع الصحييح إذ أله لا مجوز للبثة الارتدائية أن تتدخل عند نظر الاستثناف 

ثالناً : جام بالشروع مادة لاع فقرة م أنه تتببع 0 قواعد التبليغ والمهل والإجراءات 
النسوص علا فى قاثون أصول الحا كات لاستثئاف الأحكام الابتدائية . ْ 
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وبحب أن يضاف إلى هذا عبارة « وينظر الاستثناف على وحه السرعة » . 
رابعاً : لم يتضمن نصوص القانون حك خاصآ عن طلبات التقدير التى يكون استشثنانها طيقآً 


للقراعد العامة من اختصاص الحا ك الابتدائية مشكلة بهرئة استثنافية وجب إضافة نص بهذا المعنى 
إذ لا مبرر للخروج عن قواعد الاختصاض العامة فى هذا الصدد . 


ثامنا الأو 3-2 : 

تضمنت الواد من عه سه هن قانون الماماة دم كه اسنة 7و١‏ قواعد تأديب الحامين . 
وحاصل هذه النصوص أن الدعوى التأديبية على الحامى ترقعبا النياية العمومية منتلقاء نفسها أو مق 
طلب ذلك أحد رؤساء المحاى التضائية أو الإدارية أو ماس النقابة ويكون تأديب المحامين من 
اختصاص علس مشكل من رئيس عكمة استثناف مصر أو وكيلها ؤمن اثنين من مستشارى المحكمة 
المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء ملس التقابة تار أحدها المحائى 
ومختار الآخر محلس النقابة . 

ووز للمحاى أن يعارض فىالأحتكام الى تصدر فى غيبته وله وللنياية العامة استئناف القرارات 
الصادرة من مجلس التأديب إلى مكنة النقض ويفسل فى الاستثناف بجلس مؤاف من أربعة من 
مستشارى حك ةالنتقض ون النقيب أو وكيل التقابة وعضوين من مجاس ااتقابة . 

وانص للادة باه علي أن لولس النقابة داتْمآً لفت نظر الحاى أو انذاره أو توبيخه . 

ومشروع فانون الحاماة اللوحد أحدث تعديلا كبراً فى هذه القواعدفياتشمنتهالوادمن؟- 4لا. 

وتتلخس نصوصها فها يأنى : 

أولا ‏ لاوز رفع الدعوى المسلكية ضد المحاى إلا بقرار من النقيب أو من يقوم مقامه . 
وبذلك فليس للنياية العامة الحق فى رفع هذه الدعوى سواء من تلقاء نفسها أو إذا طلب ذلك منها 
أحد رؤساء الحا 1 القضائية أو الإدارية . 

ثانباً س بشكل مجاس تأديب المحامين من ثلاثة من أعضاء مجاس الثقابة تارم فور اتتتخابه 
) مادة 54 ). 
الما يجوز الطعن فى قرارات ماس التأديب والتضمنة عقوبات تأديبية من قولى ا محامى الحكوم 

عليه أو من قبل وزير العدل أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة مستشارين من محكة النقض ومن اثنين من 

التقباء السابقين أو من أعضاء مجالس الثقابة السابقين ويقدم الطعن فى خلال خفسة عفر يومآ . 

رابعاً ‏ لا يجوز أن مح؟ على 'قيبا امحامين أو أحد أعضاء عباس التقابة بأى عقوبة تأديبية إلا 
بقرار من الهرئة العامة لحكة القض وتسكون الإحالة إلى هذه الهيئة بقرار يصدر من لنة مؤلفة 
من ثلاثة من النقباء السابقين الماملين واثشين .ن مستشارى عحكنة التق ( مادة ؤب ) . 

ويلاحظ على هذه النصوص ما بات : 


أولا : إنه لا مبرر صر الحق فى راع الدعرى التأدينة على المانى فى 5 المحاميئن وخ 
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لأن الحا عارس عمله أمام الهيئات القضائية باعتباره من أعوان العدالة فهو مم هذه الصلة 
خاضمع لإشرافها فق مغارسة موانه ومن حقها أن تملئ رأها فما بشع فيه من خروج وإخلال يواجب 
مولله وفى هذا عتلف الخامى عن الطبيب والمهندس وغيرها عن لتمون أنقابة موضة ينظمها ااقانون 
ولذا أجمعت التشربعات تقريياً على أنه يحانب عق النقيب فى إقامة الدعوى التأدبسة علي الحامى 
فإن لانيابة العامة أيضاً الق فى إقامة هذه الدعوى . 

والمرسوم دم أه أسنة ؟6 ةا عزاولة الحاماة فى سوريا نس ص ذيك فى الادة بقه ٠‏ 

ونئص اللادة ام دن قانون تنظم المحاماة فى فرنسا الصادر فى 5" ونيو سنة ١غة١‏ على أن 
تممريك الدعوى التأديبية على الحانى يكون إما بناء على قرار ملس التقابة أو بناء على طلب النائب 
العام أو من اللقيب . 

كا أن حق المحاك فى طلب رفع الدعوى التأديبية ضد الحانى مقرر فى كثير من التثيريعات 
ومنها التشريع الأللاى , 

وفى روسيا ترفع الدعوى التأديبية بناء عي طلب رئيس منظمة الحامين ولكن لوزير العدل 
الحق في شطب اسم الحامى واستبعاده من النظمة إذا رأى ذلك . 1 

ولذا بحب تعديل الشروع وجعل الحق فى رفع الدعوى التأديية على الهامى للثقيب ولانائب 
العام وبهذا التعديل عكن الاستغناء عن الادة 74 فترفع الدعوى التأديبية بالنسية للنقيب ولأعضاء 

ثانيا : جل الشروع هيئة التأدرب مؤلفة من ثلاثة من أعضاء مجلس الثقابة مختارمم اماس كل 
سنة . ولا كان التأديب إجراءاً خطيراً فيجب أن يكون من اختصاص اس التقابة مجتمعا وهذا 
تشبحة طبيعية للميمة الأساسية المحاس دسب الفقرة الأولى مهن المادة بار وص المافظة على مبادىء 
المبنة وتقاليدها والدفاع عن كرامتها , 

ثالنا ؛ مجحب اتعديل المادة لاا قيباح للمحامين حضور <اسات مجلس التأديب وهذا عثابة العلنية 
' فى الحا كات العادية فبى نوع من الغمانات لحسن سير العدالة ولمذا نظائم فى كثير من التشمريمات 
عضرها دن إنشاء من لامي وهذء إحدى الغمانات الى نس علما العانون دم به لسنة اه6ؤا فى 
المادة مك وهى أولى بالاتباع فى النظام الجديد ٠‏ 

رابعاً : ألنى الشروع حق المعارطة فى القرارات ااغيابية مع أن غاب الشخص قد يكون اعذر 
طارىء مفاجىء لم يتمكن صاحبه من إخطار الجاس به ولذ! يحب في حال الغياب الاحتياط اثل هذا 
العذر فيعاد إعلان الغائب إعلانا قانونا . 
الطمن فا من الحامى المحسكوم عليه . 

ومفاد ذلك أن قرار اس التأديب بالبراءة يكون غير قابل لاطعن . 


١‏ العدد الثامن ‏ السئة الأربعون 


ولا نظبر حكمة التفرقة بين الحتم بالبراءة والحسيم بالإدانة فيجب أن يكون الطعن جائزا فى 
كلا الحالين ولذا ينيغى تعديل هذه الفقرة ميث يمكن الطعن فى اطسم بالبراءة من النائب العام سواء 
رفعت الدعوى التأديية بناء على طليه أم لا 

سادساً : جل الشروع مبعاد الطعن خمسة عشير وما ولا ميرر لتقصير هذا الأجل خصوصاً مع 
انثفاء حق العارضة ومن ثم فيحب أن يكون العاد ثلائين يوما وهو اليعاد القرر للطءن فى الواد 
الدئة أمام محكة النقض . 1 

سابعاً : تنص الادة م5 من القانون رق >ه لسنة باه على حق الحامى الذى صدر قرار يمحر 
|سمه من جدول الحامين أن يطاب إعادة النظر فىهذا القرار إذا حصل على أدلة جديدةتثيت براءته 

وليس لهذا النص مقابل فى التشريع اللمعروض . 

وهذا الأق مسل به فى معظم التششربعات . 

وقد أظبر العمل فى مصير أهمية وفائدة هذا الإجراء ولا نشى أن أحد كار المحانين الخالدين 
كان قد صدر ضده قرار من مجلس التأديب عحو اسه من حدول الحامين فطلب إعادة النظر فى 
هذا القرار بعد أن حصل على أدلة جديدة تثيت براءته وم يكن فى قانون الحاماة إذ ذاك نص لين 
قبول الالغاسن وللسكن محكة الاستئاف أذ) بالمبادىء العامة قررت قبول الطاب وإإغاء القرار 
وإعادة اسم الحامى إلى جدول الحامين فشرف هذا الجدول عرافعاته ومذكراته الخالدة وان يؤثر 
مثل هذا الإجراء على تنفيذ قرار التأديب ب إذ أن الالقاس لا يترتب عليه قانوناً وقف تنفيف القرار 
موضوع الالعاس , 

ثامناً : لم بمحدد مشروع القانون مدة لسقوط الدعوى التأديبية بمغى الدة وهذا غير مستساغ 
لأن الدعوى التأديبية ليست 1 كثر خطراً من الدعوى العمومية التى تسققط عفى المدة . 

واعل الشروع قد أخذ فى ذلك بالظرية المتبعة فى فرنسا ولكنها نظرية قدية لا تنفق مع 
مبادى التشمريع الحديثة ومن الأمثلة على ذلك المادة و من المرسوم رقم ١ه‏ سنة +ه امقاص عزاولة 
المحاماة فى سوريا وهى تنص على أن مدة تقاوم الخالفات الملكية ثلاث سنؤات . 

ارما نه مات 

هناك مسائل على جانب عظم فلع دن الأهمرة يجب بها عند وضع تشربع سلم المحاماة ولم يتعرضٍ 
. مشروع القانون الو حد هذه السائل واعله رأى أنها من قبيلالتفصيلات التى تبحث في التنظم الداخلى . 


ولكن عب أن تفسكر في هذه السائل منذ الآن ونضع لما الحلول الصحيحة وفي طليمة هذه 
السائل وأعظمها أهمية ما يأنى : 

أولا : محديد الاختصاض الى للحاى . 

ثانا : اشتراك الحامين فى مكتب واحد. 

لا : التخصص . 


حول مششروع قائون الحاماة الموحد مع ١‏ 


عى كربر اررتصاص الى لهوامى 


عند إنشاء الحا ك الأهلية سنئة #هرم؟ ل يكن بالقطر الصمرى إلا محكنة استئناف واحدة مقرها 

بالقاهرة م أنشئت محكة استئناف أسيوط فى سنة 1506 وبق الحال على ذلك <ى ١6‏ أ كتوبر 

سئة 1949 تارع إلغاء انما م الختلطة فأنشئت محكمة استثناف الاسكندرية وعحكة استثناف النصدورة 
ثم ممكمة استشناف طنطا. 


وكان طبيعاً قبل تعدد محا _ الاستئناف أن بزاول ان نشاطة فى جميع أتحاء القطر دون أى 
قيد بالنسية المسكان . 

واسكن بعد تعدد عحاكم الاسةئناف وتوفر اللحامين الأ كفاء فى جيلع دوائر هذه الحا كم قفيحب 
نان سن توز بعالعمل بين المحامين وتوفير أسباب الاستقرار لم أن يقتعمر نشاط الحا فى دائرة 
عمكمة استئناف واحدة. مختارها إذ أن الحامى الذى اشر ا فى دائر ته يكون أقدر على تتبع 
إجراءاتها وفهم عرف البة 

على أنه عند الاقنضاء يجوز المحامى أن يترافع فى غير دائرته إشرط أن محصل على إذن بذك 
من الثقيب وبشرط أن يشاركه فى العمل محام من دائرة المحكية . 

وهذا النظام متبع فى ألائيا واللرويج والداعرك - بل أنه متبع فى بعض البلاد العريية الشقيقة 
وهى الغرب . وقد كتب الرحوم على أبوب مقالاشيقاً فى هذا الءنى لثير بإحدى اطرائد . 


١ 1 

اشيررّاك امخاصين ف كنف وافر : 

هل الحاماة مهنة فردية أم هى مبئة تعاونية أم اشترا كية ؟ ! 

كان طبيعاً أن تبدأ الحاماة فردية لأن قوامها العمل الشخصى المحامى ومارتمتع به منهزايا علبية 

التْعة الفردية فى أن بعض التقاليد المقابية للمحامين لاتزال ترم علهم الاشتراك فى مكتبواحد وهذا 
هو الال فى فرأسا حتى الآن ٠‏ 

وقد ضبج امحامون هناك بالشكوى من هذا الوضع وطالبوا فى جميع مؤ عراتهم بإلغاء هذا الحظر 
وقالوا إن اشتراك ع الها أمين فى فى مكتب وأحد له مزايا كثيرة لصاحدة الحامين والمتقاضين على السواء 8 

فأولا : دن شأن هذا الاشتراك التيسير على الغخامين فى حصؤار القضايا لأنه نظاراً لتعدد الحباتة 
اأقضائة للا استتطيمع محام وحده أن توائيه الثاروف للحضور فى ع قضا يأه 

ثانياً ‏ إن التشريعات والقوانين الجديدة تزيد زيادة مضطردة محيث يكون من العسير على 
شخصس واحد الإلمام ما عا ومن 3 فيحب أن بكرن هناك مخصص فى العمل وهدا لام إلاباشتراك 
جاعة هن م الها اهيبن مع تمض > 


١14‏ العدد الثامن 5 السنةالاربعون 


لك 


ثالمً ‏ إن اشتراك امحامين فى مكتب واحد عل مناليسير وجود محام فى المكتب بصفة دائمة 
وهذا قد أصبيح ضرورة لازمة للعملاء . 

رابع فى هذا الاشتراك تدسير فى النفتقات مع حسن سير العمل . 

وإذا كانت التقاليد عندم تحظر على الحامين الاشتراك فى مكتب واحد إلا أن التخصص عندهم 
قد شفف من حدة هذا الحظر . 

وإلى جانب هذه الفردية المطلقة بوجد النظام التماوى بين الحامين وهو قاثم فعلا فى معظي البلاد 
الأوربية وفى الولايات المتحدة الأمربكية بصفة خاصة ويقول أيلاتون فى كتابه عن الحاماة « إن 
الأمريكان «تيرون الاشتراك بين الحامين فى مكنب واحد ضرورة حتمية لمارسة المبنة ٠‏ 
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ومدينة نيويورك فها أعظم عاذج الاشتراك بين المحامين إذ يضم المسكتب عادة خمسة أو ستة من 

الحامين يعاومهم عدد من الشبان الحامين والسكرتاريين والتزلين وهناك أقسام لكل نوع من العمل 


القضائى أشيه بإدارة قضايا . 


وفى روسا يوجد منظيات الحامين 0'8700815 0011886 وفى داخل المنظمة يفتكم الغامون إلى 
جاعات فلا يطلب العميل معاونة محام بشخصه بل بيطلب المعاونة من حماعة اللحامين وتدفع الأتماب 
لساب خزيئة الجاعة ويتقاضى أعضاء كل جماعة أتعامهم دسب عدد وأضة القضايا الى عهد مها إأعم 
وكان لهذا التنظم عدة مزايا إذكانت المسائل تدرس سمناية خاصة وكان الحامون بتخسهسون حسب 
استعداد كل متهم . إلا أنه قد ظور أن لهذا النظام عروبا مالية وإدارية فأنشئت بوزارة العدل 
فى "٠‏ يوليو سنة م9١‏ إدارة تسمى ( إدارة شئون الحامين ) . 

وفى ١١‏ أغسطس سنة وم؟] صدر قانون الحاماه فى روسيا وهو القائون العمول به الآن 
وفى المدن الكير ى توجد مكاتب الاستشارة م توجد بامر اكز والبنادر وإتشاؤها منوط برئيس 
النظمة الى ينفذ نظاما مخطيطياً تضعه وزارة العدل . 

وللمسكتب مدير وأعضاء ولا يشترك المدير فى العمل القضائى بل بتولى الإدارة فقط إذا تجاوز 
عدد الأعضاء ١6‏ ومحدد الأتماب بالاتفاق مع المدير أو بواسطةالامين والأتعاب مسعرة إلى حد أعلى 
لابموز مجاوزه بموجب قرار من وزير العدل . 

ونظام الحاماة فى مصصر لابزاول حت الآن يحرى على طريقة فردية بدائئة ونشأ عن هذا اختلال 
العمل وإرهاق الحامين وضياع وقهم على غير طائل فى التردد بن حدران الحا م وحال هذا يلوم 
وبين أن >كنوا من العكوف على دراسة قضاياحم دراسة عميقة . ٠‏ 

ومن المناظر الخدلة المؤذية القى أصبحت مألوفة لديئا بسيب النظام الفردى السىء النذى نسير عليه 
ما أراه كل وم فى ساحاتث انحا م دن تبافت كد الحامين وتزاحمهم فى توزيع ورمات صعيرة على 


حول مشر دع قالون المحاماة الموحد لق 


المحامين بالجاسة بطلبات غريبة لا يدرى المحامى الحاضر عنها شيئاً ما أن القاضى لا إستطييع أن 
يستخلص منها شيئآً وكثيراً ما تننج عن هذا الخلط أضرار كثيرة عادت على المتقاصّين والحامين 
بأخطار جسيمة . ْ 

ولو أن الحامين تعاونوا وتشاركوا فما بيهم لأمكن إصلام الكثير من هذه العيوب ولأدى ذلك 
إلى وفرة أرباحهم وقلة مع وفاتهم مع حفظ مظهرثم وكسب قه عملامهم ولا تستطيع ثقاية ترعى 
مصا المحامين وتؤمن برسالتها أن أسكت على هذا الخال بعك أن وطعدث عوبه وكثرت مفاسده . 

وغبر مدقول أن تقول 5 لشاء مكاتب جاعية إلزامية للمحامين لآأن هلمأ لانفق مع أنظمتنا ولامع 
ميادئنا وتقالدنا . ُ ْ ش 

ولكن تقول بشكرة إسيطة لاا ضرر قبا على أحد ومحدق الربع واخير للحمي.م ذلك بأن بص 
ف التنظم الداحلى للتقابة على أنه مجب على الحامى الذى لم بض فى البنة أكثر من سبع سئوات 
أن بشترك فى مكتبٍ واحد مع اثنين من زملائه على الأقل . وبهذا محلق فرصة إجبارية على ااتعاون 


فلا يليث ايع يسك ذلات وبمك أن ينوا مار هذا التماون أن 9 بعوها مخض احتيارثم ورغبعهم 0 
ال 
ردنة + 
اهو امون جو الس افيد إلى أبعد الحدود وذلك بفضل اتساع العلومات البشمرية 
والاكتشافات الحديئة فأصبح العم الواحد متشعباً إلى أفرع كثيرة . 


وقد تعددث القوانين وكيرت التمسر بعات وتنوعت الشا كل وأصبح سكل توع من هذه الشا كل 

أسس معيئة وقواعد يحب الإلمام بها إلاماً تاماً ولاعسكن لللحاى مما اتسعت معلوماته وكثر أشاطه 
' أن عارس بدقة وعمق دراسة كل أنواع القضايا والإحاطة بفروع الماوم الختلفة النى عمتإلى هذه 

النازعات بصلة : : 

كان الحا ثما معغى كتفي بدراسة عابرة للقانون الدى وفانون الرافعات وبعض قواعد القانون 
النائى وقل أن تعرض له قضية نجارية . 

وكانت قضايا الأحوال الشخصية موزعة على جهات قضاشية متعددة ول يكن الامرن 'رغنون 
فى المضور أهام هذه الحباث أاقضائية لسيب أنظمتها العتقة وكان العضام الإدارى غير معروف إلى 
سنة غ1 وهو تاريع إنشاء مجلس الدولة وكذلك الال بالنسبة إلى قضايا الضرائب . 

و إلى جانب هذا التشسريمات العالية وقضايا التأمين وعناطر الطيران وخلافه . 


قلايد إذن ىق عارس الحانى عمله بإتقان وأمانة أن هص فى نوع معي مكف عليه ويتقنه 
وهذا التخصص أمر مفروغ منه وحاصل فعلا شتي الواقع فى معظ البلاد الأوروبة وفى أمريكا . 


كا أن التخصص واقع أيضاً فى بعض البلاد الأوربية محم التنظم الداءنى ٠‏ فنى إ,طاليا يوجد جدول 


الم ' العدد الثامن حك السئة الأربءون 


خاص بالحامين الدئيين وجدول آخر خاص بلمحامين الإنائيين ومن الممكن إدخال نظام التتخصص عندنا 
عن طريق التنظم الداخلى محيث جب على كل محام قضى فى مهنته أ كثر من عشير سئوات أن يطلب 
التخصسصه فى أحد الفروع الأتية : 

. المانى والأحوال الشخضية‎ -١ 

+ التاق . 

+ ب التحارى والبحرى والضعرائب والإدارى 

حيث إذا لم يطلب هذا التخصص فيمتير أنه قد اختار الفرع الأول وإذا وجد فى دائرة محكمة 
الاستئناف أحد اللحامين التخصصين فى أحد هذه الفروع فيحظر على الهامى غير المتخصص أن بتو لمعملا 
في هذا الغر ع. 


مام احامام سو الودعياء : 


ظورت فيالأيام الأخير ة ظاهرة غريبة إذينتحل البعض صفة الححامى ويباشر رفع الدعاوى ويتراقع 
فى القضايا وقد يستمر على ذلك بضع سنوات ويكتشف أمره مصادفة . ولاغنى مافى ذلك من خطر 
على حقوق التقاضين وعبث بالقانون وجب انع هذا أن يتضمن مشمروع قانون الحاماة الموحد نساّ 
بعقاب عن ينتحل بغير حدق لقب الحامى أو يماشر عملا من أعمال الحاماة . 

وهناك قواءين كثيرة تنص على ذلك مثل قانون العقوبات الأمانى (المادة.مففرةم) ومى تعاقب 
على ذلك بالغرامة أو ابس مدة ستة أسابيع . 

وقد ارتفع صوت نقابات الها مين فىفرنسا بالمطالبة بوضعتشسر بع ممائل أصيانة الحاماة من الدخلاء 
الأدعياء قصدر فى باب 0 سنة غ؟ ١5‏ قانون يتعديل المادة .وهم؟ من قائون العقوبات عوجبه 
يعاقب بالحبس من ستة ) شبر إلى ستتين 3 جواز النفى عن اشم «وكل من أذ ل.فسه أعب مهنة 
ينظمها القانون دون 0 'مستوفياً للشروط اللازمة قانوناً لممارستها » . 

وأسأل الله التوفيق والسداد . 


حول سياستنا العرية ١1‏ 


لساب لوه 


5 س» 502 
الؤسهاز دعر عَثررمٌ 


مد 38 مصلحة الامرتعلامات 


يكن القول بأن النرضة العربة المعاصرة تعود إلى منتصف الفرن التاسع عثمر حيث بدأ انعكاس 
تفاعل الثيارات الفسكرية الأئية من الغرب على منطقتنا العربية محدث فى نفوس العرب محدياً لاثراث 
الفسكرى العربى ولامفاهم الأصيلة النثقة من عنم الوطن العربى . 

وفى ذلك الحين كان التسكوين القومى العربى منصبر بدرجات متفاوتة ضمن السلطنة المثانة 
الى كانت ترتكز إلى الخلافة الددينية كأساس للسيطرة على الوطن العرلى . 

لذلك ظهرت هذه الانعكاسات كنطلق اتفكير عربى مستقل شكل إلى حد كبير من واتعنا فى 
قومية محدودة العالم كن التعبيرعنها مختاف فيمضدونها وحركاتها عن الفسكرة التى ترسبت في أذهان 
الناس عن القومية من أنها تجوعة امحدرت من أل واحد وفى هذه الحلة مختلط فسكرة القومية 
يفكرة المنصرية ما هى الال فى القومية اللرودية وتحديد النازية للقومية الألمائة وسادة 
العنصر الألانى . ا 

ولكن وحدة الجموعة الو 5 العرب على أساس أنهم جساعة واحدة تشعر بشعور واحد 
وتنطاق نحو مصير واحد وتتشايه فى ألوان التفسكير والاتجاهات قد جعلت الؤرخين يتنةون فم 
بينهم على أن الجموعة العرية هى تجوعة واحدة متميزة عن غيرها هن الجموعات على انين 
واضحة : 

. الوحدة الغرافية  من طببعة الأرض والناخ‎ ١ 

#؟ ‏ وحدة السكان الذين يعيشوث فى حركة مستمرة بما يزيد الانصبار بين سكان النطفة 
وانتشر العرب من الخليج إلى المحيط ولم تمض إلا فترة قصيرة حتى أصبحت الاغة العربية والتسكوين 
العربى والشعور بالعربية حقيقة واضحة بصرف النظر عن انتشار الإسلام . 

م الاغة وهئ فى حد ذاتها ليست عاملا أساسياً إلا إذا سائدتها عوامل أخرى . 

ع - وحدةالكفام ‏ المارك ضد التنار والصاييؤن والاستعار التر والاستعمار الحديث . 

وهذا الكفاح جعل للقومية العربمة الصورة التى عليبا فى الوقت الحاغمر لأنها قامت فى وقت ما 
ضد حي إسلامى هو الحسي العئانى وضد خليفة السلدين اذ السكفاح على أساس قومى وليس على 
أساس دنى . 


م سير المشثرك والإرادة المشت ركد ... وهذه نظرة الناس إلينا كوحدة تلعزة 2 والإرادة 


)١(‏ عاضرة القيث بنادى المحامين فى 6 ابريل سنة عكتحلاء 


الل العدد الثامن - السئة الأربعون 


المشتركز فى أننا قررئا أن نسحل على أنفسنا أثنا عرب ونتاضل كعرب فى سبيل مستقبل موحد 
مشترك تكنى فى حد ذاتها لتتكون قوميتنا حتى لو انعدمت كل الموامل الأخرى أو ضعفت . 

إن التطور التارغى للقومية يتحقق لحك كاملا إذا انطبقت على مفهوم الدولة وأسبم المجدوع 
كلا لا تحزن أونظل فكرة الأومية العرببة فسكرة ثورية لأنها تلغى الحواجز والحدود بين الأقطار 
العرببة وتتطلع إلى مستقبل واحد لجتمع واحد . 
1 والقومية العريسة فكرة ثورية غم أنها لشعب واحد فى وطن واحد تنتابه التجزئة ويحتل 
الأجانب أجزاء منه ومحكون بعض نواحيه .. و على ذلك يكون السكفاح الثورى هو .. الوحدة .. 
وااتدرر. 

عهذا المفهوم ناكل المرك فيل مريران طامهم وتطلعوا إلىوحدتم! وقاءتانتفاضات وحدثت 
اتتكاسات فى الوطن العربى وما بين هذا وذاك .. 


التطلع إلى لمر ري العربدء لتر : 

قامت ثورة +ه.؟١‏ والتفت العرب حمبعاً إلما باعتبار أنها محاولة جديدة من الحاولات الفىمهمهم 
لأنها قامت فى باد عرب » فالشعب كان يتتبع كل ثورة أو اتقلاب وفى كل مرة يتنفس الشعب العربى 
أن هذه الثورة ستحرره وتوحده ولسكن الشعب العرلى كثيراً ما كان يب أمله في هذه القيادات 
لاتحرافها أو لفشلها بعد أن خدعبا الاستعيار , 

ولكن العرب بدأوا .نظرون إلى ثورة 19.0 على أنها ثورتهم بعد أن وجدوا أنها تسير فى 
امجاههم وتعبر عن.إرادتهم وإسرعة حدثت عمليسة نفسية ضخمة والتف الشعب ادر بى حول قيادة 
الثورية العربية ودخل معبا معاركها بإعتبار أن أصبحت له قيادة واحدة . 

ثم انطلقت القيادة محرر ولا نساوم وكا زاد الكفاح وزاد الصمود فى وجه الستعم ركلا سبك 
الشعب العرفى بقيادتة ومع حركة التحرر كانت حركة البناء وبدأت القومية العريبة تأخْذ مفهرومآ 
اقتصادياً واجّاعياً وايس مفبوما ساسا فسب وأ كد تأء م قناة السورس هذا المأهوم فا كتمات 
عناصر السكفاح وقاتل العرب فى جميع أجزاء الوطن ا معركة بور سعيد - لأنهم اعتبروا 
أن اط ر يتبدد قادتهم والقاعدة القى يستندون إلا ولم ينظروا لما بحل مم ولم شكروا فى هل 
ستنتبى المعركة بالتصر أو المزعة اورت أمالى ااتوحد و ل وخرج العام 
العربى من معركة بور سعيد بققيادة ثورية للوحدة والتحرر وبناء الجتمع العربى 

وأصبحنا لانؤمن بأن محقيق حرية العرب ووحدهم هدف أساسى شب يل نؤمن كذلك 
بأنه لا حياة لنا بدونه فكانت الوحدة بين مصر وسورية وُرجت البورية العرببة المتحدة كواقع 
ثورى للقومية العربية وكات هذا هو الإطار الذى يجب أن تدس به جيسع الأحداث التى تبرز فى 
منطقتنا .. وق لو تعمقنا فى غور دوافمنا الكامنة » فإننا نامس أن هذا الى تربطنا ليس هو وحدة 
الأمانى القومية سب بل هو الصا الشترك. للفرد والجموع فإن النوازع والأمال والإبرادات التي 


حول سياسئنا العرمة لةمع١‏ 


تكن فى طوايا النفس العربة وتسيطر عليها تشكل من مفهوم القومية العرية قوة ديناسكية ابعادها 
الوحدة والتحرر واليناء الشامل . 

وقد محدد أى مخطيط نظرى شكل هذه القوى ولكن #سدها الها بأق عبر الأيام خلال 
مجارمها وأعمالها واولانها لسكى تصبسغ شخصيتها بنفسها وتحقق أهدانها . 

ول تقف التيارات الخارجية موقف المتفرج مئهذا التحسيد وتدخات اتتصارع معهذا التكوين 
العربى البار واستتخدمت الأساليب اتى برز منها بصفة خاصة الحاولات المتتالية للقضاء على القومية 
العربية أو تشويها : 

. عحاولة خلق زعامات أوغرت صدرها بالمنافسة للقيادة الطببعية اأتى وق فا العرب‎ - ١ 

+ تفتيت القومية العربية عن طريق إثارة النْزْمات الشعوبية كالافريقية والفينيقية والكردية 
والريربة والفرعونية وإثارة النزعات الطائفية , ٠‏ 

سم فصل المغرب العرلى عن الشسرق العرلى بالدعوة إلى امحاد ثعالى افريقيا . 

ه ‏ تقطيع الشيرق العربى بإحياء فكرة الهلال الأصيب . 

ه - إذاية التيلور العربى فى كتلة إسلامية ضخمة مها كثير من الدول النحازة مما ينقانا ,صفة 
لية إلى أحد العسكرين . 

فى هذا الإطار أيضاً عمل الستعمر واستخدم وسائل العزل وتقطيع أجزاء الوطنااعربى وخاق 
العداوات الفتعلة مع القيادة ميرراً للبطش بالعرب فى داخل أجزاء الوطن . وفى كل عدوان يمون 
الخبورية العربية التحدة بالتدخل فى الشئون الداخلية لهم وأخذوا من أسطورة ااتدخل الممجوجة 
ستاراً لارتكاب أشد الفظائع ضد الشعب العرلى الذى آهن بالحرية والتوحد ثم حاولوا تفتيب القومية 


العربة عن طريق ضرب النواة عحاولات فصل فصر عن سورءة 0 


سانا الماليئ فى صو موقفنا العربى : 

إن العارك التى خاضتها القومية العربة ثبتت على طول الدى سياستنا العالية : 

و فكرة الحياد الإحالى وعدم الامياز - خلقت إسرائيل وكنا مئحازين لاغرب ‏ 
وقرار مرور السفن الإسرائيليةعام01١‏ لم تستخدم فيه روسيا الفيتو لأننا كنا منحازين إلى الغرب . 

»؟ - مسائدة الشعوب لنيل استقلالها وإنهاء سياسة القوة وحق الشعوب فى تقرير مصيرها وقد 
أصبحت القومية المربية عوذج لممارك التحرر فى الفارة الإفزيقية . 

س س العمل من أجل السلام واصال البثسرية ونزع السلاح وترم الأسلحة الذرية . 


شط 000 
و س لاشك أن تثبيت سياستنا فى مواجبة العالم قد مكن من تكتيل الرأى العامفي الداخل على ' 
أهداف واضحة لا خلاف علا والبثق على ذلك أن توحدت الجمة الداخلبة في نظام يضم الشعب 


كله , في امحاد قوم هو : 


وا ع١‏ المدد الثامن عت السنة الأربعون 


: تفسير داخلى اسياسة الحياد الإيابى فى الخارج‎ )١( 
. الامحياز في مبابة الصراع‎ - ١ 
. ؟ - التحويل الأزبى وأثره‎ 
. سم ل الاستعار مجدد نفسه بوساطة تنازلات جزئية للطيقة الحاكة‎ 
(ب) تعبير عن يذ الافرقة الحزبيةالقى كانت تسودنا فما مضى ان التشكيلات الكزية فىفلسطين‎ 
. والق ظبرت عام ؟+و١ سه مة1 والخلافاتالى كانت بينها الهتهم عن محخاربة الصهيونية والاستعارية‎ 
ج) توطسح بأن مجتمعنا يتم بناؤه عن تعاون الطبقات لا عن طريق صراعها وتغليب مصاٍ‎ ( 
. كل على الأخرى‎ 
؟ سك أن الاتحاد الققوب باعتباره تكنيلا للجبود فى الال الاقتصادى والاجتاعى . مكنذا من‎ 
توفير التنظيات الاقتصادية الى‎ 
: تكفل لكل قرد‎ )١( 
. العمل باعتياره منتيجا‎ ١ 
. ؟ سل وكفاية الحاجة باعتباره مستهلكا‎ 
: (ب )م تسكن من رفع مستوى العيشة عن طريق‎ 
. كفالة توزيع الثروة والأعباء توزيعاً عادلا على قدر الإمكان‎ - 
مات ؤيادة التروة اللوزعة عن طريق #ربر القوى الانتاجية واستئارها ويكون دور الدولة فى‎ 
ميدان الاثتاج والتوزيع دن أحل زيادة الانتاج هو:‎ 
. التخطيط الاقتصادى الشامل لو سائل الانتاج‎  الوأ‎ 
تشترك الدولة مع رأس مال الخاص من أجل زيادة الانتاج الزراعى والانتاج الصناعى‎  ًايناث‎ 
. تتدخل الدولة لإبحاد عمل لكل فرد » وبذلك كن توجيه رأس الال الوطنيى -34دمة الشمب‎ 3 
ثاليا تدخل الدولة منتحة فى الصناءات السكبرى التى محجم رأس امال الخاص عن الاشتراك‎ 
فنها ما تدخل الدولة رأس مالنها فى ميادين الانتاج الى ار ى لشجييعر أس المال الخاص على العمل فمها‎ 
. حيث يدخل رأس الال الخاصس هذه الميادين بعد أن وثق من صلاحتتها بدخول الدولة فا‎ 
. راعاً نشسجيع الدولة رؤوس الأموال الصغيرة على التعاون وتنظم لما الاستئارات‎ 
أما فى مال التوزيع فتشحع الدولة التعاونبغرض التخلص من ستول بذاك تتحقق الاشترا كية‎ 
الى من أهدافها الرئيسبة سيادة العدالة بين المواطنين . . وهكذا تتحقق الأهداف الإنسانية فى بناء‎ 
يمتمعنا العر بين العناية محالة الفردالادية وكيانه العنوى وشعوره بالهريةوالأمن والطمأنينة والحاولة‎ 
دون الأغرار به ورفعالتمسف الصارح عنه وائقاذه من الظن واأوة ف من المستقبل ابول والرض‎ 
. والنطالة وتأمين شطوحته‎ 
هكذا تكون ابعاد القومية العربية كا يب أن ينظر إليها الى العام العالمى‎ 
: بعد هو الوهدة الود‎ 
. وآخر هو الاتحاد القوى‎ 
. وثااث هو جتمع اشترا كع تعاولى‎ 


ذ كرءات فى الحاماة ١‏ 


قي اث ف الواما 6 


للاستاذ عمد أمين عامر اللامى 


كنت منك الصيا مواءاً بالحاماة 5 وكنت أعلم أن الواجب على الراغب مها أن اسوك لما فيعمل 

ص تقوم الاسان وإحادة الييان وإفامة البرهان 3 فكنت أكثر دن القراءة وأستظبر الشعر وااش 
وأمارس الخطاءة والار نال وأعد العدة لاستقيال دراسة القانون 

التحقت عدرسة الوق عام 4 ومخرحجث قبا عام 7؟.ة١ا‏ واندرج إسمى 4_دول الدامين 
منذلك اين وظلات بذلك حول ثلاثة وثلاثين عامآمؤمناً بالحاماة مخلصاً لما لأعها كا كان إحسامى بها 
داكا مبنة النضال والخرية والاستقلال . ولا أدعى غبر الواقع إذا قلت إنها مبنة شاقة لاغاية وأن 
صعو بات شى ومتناقضات حمة صاداتى أثناء ذالم الزمن الطويل 5 

تقليت ف السر والمسر والفرج وااضق وذ تالراحة والتعب : وأحسستالرضًا والغضهب وكنث 
أصير وأصاار معتقدا أن دوام الخال »*ن الال وأن الله جلث قدرئه. حمل الكل 1 فنة صدها ليستقم 
ماسكة ونم أمره 5 1 

خلق ل الاش د كر بات لاتنسى تسرف إسرد بعضها عايم زاجياً أن نكون ذاتاقع وفائدة . 

الحاماة ‏ أيها السادة الزملاء ككل أشاط حيوى لابد للنجاح فيها من توافر ثلاثة عنساصصر 
الاعهاد ل الاحتهاد س الاستعداد . 

والاعتاد المعنى هنا الإعان بالله والاعماد عليه وهذا هو الاب للعنوى القوى الذى علق فى 
المواى الشحاعة والعوة والإقدام ويطرد عن النفس وساوس الضشيق والقاق الى تنتاما تبعا للافسكير 
فى وسائل العيش وأ'قمال الحياة . . 

« ومن ي«توكل على الله شرو حرسية ) . 

2 وهن اس الله ميل له مرح ويرزقه دن نولت 5200 )0 . 

وق الحديث الشريف ٠.‏ 

« لو توكاتم على الله حدق توكله لرزقتمم برزق الطير تغدو حماصاً وتروح بطاناً » . 

( واطلبوا الرزق فىعزة ونس فإن الأرزاق على الله » . | 

هذا هو الجانب الممنوى كا قدمنا وهو معتصم روحى يقوى العز الم ويثبت الأقدام . 
وما أجلها دن نعم 0 7 

ولا وى فى هذا العام أن أذ كر واقعة كان تصر في 0 امطا 8 ا قدمث وكانت افك حدة أبدع 
وأبع ها يذنهوى اليه تصرف سلم ٠.‏ 

تلك هى الواقعة . 


)١(‏ معاضرة القيت بنادى الحامين فى 55 أبريل سنة 5ؤ1. 


ش غْ | 0 


اسع ١‏ العدد الثامن - السنة الأربمون 


تقدم أحد الزملاء إلى مالك العارة التى كان مها مكتى طااباً استتحار شقّة خالية أماى مباشرة 
فرفض الالاك بذعم أننى رعا أضيق :بهذا التصرف أو لا أرضى عنه فأفيمه الزميل أن الاستثدار لسكناء 
فقيل امالك التأجير له وتعاقد معه على هذا الأساس . 
وفى اليوم التالى شاهد الاك لافتة معلقة على باب العارة تشير 500002 
اذك كثيراً وحضر لى على الفور معتذراً شارح ظروف التأجير معدما المهد لاطلاعى عليه ودقع 1 
دعوى بإخلاء زملى لخالفته شرائطه فشكرته وهدأته وأفيمته أننى لا أتأثر إطلاقا بثىء نما ظن بل 
بالعكس أأنى أرحب بوحود زملى أمامى إعانا بأن الله هو الرزاق ذو القوة ااتين وأن الرزق عث 
“زاحم الأقدام كا يقولون . 
وهكذا سادنا نحن الثلاثة مما قدكان محدث نتيجة لفهم المسألة فهمآ غير سائغ ولاسلم . 
والإعان يشتذى الاستهامة وهى طربق الفلاح والعيش الرغ.د : 
قال الله تعالى : 
« وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا غدقا » . 
وظاهر أن التوكل غير التواكل ولدلك يحب على الحاى أن يثق بنفسه ويعتمد علمها . 
وببذه المناسبة أعود إلى الضحة القائمة حول زيادة العدد تأقول إن الكلام حول الحاضر 
والمستقبل والتفكير فى قفل أبواب الجدول يذكرنا بالكلام حول تحديد النسل ؛ يكثر فيه الجدل 
وبعءز مده الخل : 
نادى أستاذنا وزملنا الأستاذ صليب سائى بقفل الجدو ل في سنة >؟؟١!‏ فقامت القيامة و ل شل 
الاقتراح . وظل الباب مفتوحآ من ذلك الحين للآن . 
وقد مرج لاف المحامين دابع منهم كثيرون ووصل بعضهم إلى كراسى الوزارة وكانوا هضرب 
الشل فى الحزم والعزم والصرامة . فكيف تسكون الال لو حرمت الحاماة من هؤلاء الأفذاذ 
التحباء العياقرة . 
افد ظل الجدو ل مفتوحا لاستقبل الشريحين كسب بل انسع صندره لقبول من بلغوا سن 
التماعد ؛ وقالت عنهم قوانين الدولة إمم ' بعودوا قادرين 0 حمل أعماء الوظائف 0 وهن حر<وا 
أو أخرجوا من وظائفهم ومن حصلوا على أجازة المقوق أثناء تأدية أءهالم . 
العخصر الثانى وهو الاجتهاد . 
هذا العتصر هو الحانب الادى وهو واسع الدى متعدد الأطراف 55 فهو وادى اعداماة الفسيييح 
الذى يضل فيه من لم يستعد له . وهو السلاح اسكسب العركة أى معركة السكفاح ٠٠‏ يتطلب الاغة 
من لمحو وتصاحصة وسرعة الاطر والارحال والإلقاء والقثيل والتبحر فى القوانين 
ومرا<ستها باستمرار . 
أثعر ف من الحاى الترافع فقات لا ح فقال إنه الثر لهانة . ويفخر الشاعر بأنه غير كان حيث يقول : 
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ألى وإث كنت أتثوالى ملففة ٠‏ 
1 أيست ث ولا مأسوج كتان 
فان فى الجد هما لى ومن اق 
فصاحة ولساق غير لحان 
البيان ‏ ضعف الستوى بتقارير للسئواين كا أشار السيد/ التقيب الى ذلك ومن جب أن 
يعارض السيد | الأستاذ عمان خليل فى هذا ويقول إن من حصلوا على درجات جيد وجيد جداً 
لاءقاون عمن سيقوثم مع أن الوضوع لاعس القائون وإنها يتعلق باللغة . 
سرعة الخاطر ‏ وهذه ألزم ما يلزم لامحامى . . 
ما رجت كنت أحضضر الجلسات لأقنس تمن سيقوتى فوجدت إحدى قاءات محكية الاستئناف 
مكاظة بالنظارة فدخلتها وسرت وسط الز<ام إلى أن بلغت الصف الأمامى ووقفت إلى حانيالمحامى 
اللترافع لأتعل منه كيف أترافع وأؤدى الواجب وبدما هو يترافع إذا بكانب الجلسة يول ليس للاستاذ 
توكل فسأله الرئيس عن توكيله فتطلع لكاتبه وكان بأدنى الفاعة مستفسرا فأشار اليه الكاتب 
إشارة فهم منها أن التوكيل مودع فى ملف الدعوى ؛ قال إن التوكيل مودع وأرجو الكاتب البحث 
عنه ‏ وأثناء البحث وصل السكائب إلى الامى وقال له إن التوكيل علفنا نحن فال له اسكت . . 
وتظاهر بأنه ينتظر ث السكاتب عن التوكل وسأله هل وجدته ... ؟ فال لا فقال له خذ توكيلا 
ثانيا وأرجو المحافظة عليه ... فقال الرئيس لسكاتب الجلسة ... حافظوا علىالتوكيلات . 
ومن هذه الأمثلة رفءت دعوى استرداد عدد من حمال ح<ز عايها وفاء لدين على ش صاحيا .. 
مفضر شهود السترد وآخرون للحاجز .. وشهد فريق السترد با مخالف شهادة فربق الحاجز بعد 
أن أقسم الجبع العين عل قول الحق . 1 
واحتار القاضى تأطر له أن يؤجل الدعوى أسبوعاً مع حضورالشهود ... وجميع الخصومومنهم 
الدين ... فاماكان .وم الجاسة .. وحضير الخصوم عا فبهم الدين أعاد الشهودشهاداتهمعلى انح والأول 
وأذنت لم الممحكئة بالانصراف وما أن قاربوا الباب حت نادى القاضى بصوت مرتفع يا حمال فالتفت 
الدين فاستدعاهم أجمعين وأثيتت هذه الملاحظة وقال لشهود ااسترد ما قو 3 فى أن القانون في 
من شهادة الزور إن أثم عدلام عنها فهل أنتم متمسكون مها .. فقالوا لا وقد شهدنا زوراً .. فاثبت 
ذلك وقفى برفض الدءعوى . 
وقد قابلت الرحوم القاضى وقلت له كيف نبتت هذه الفسكرة لديك ققال من الاطلاع . 
قد قرأت مرة أن شخسين ششرككين فى مال دفناه ,كان بعبد نحت شحرة وتعاهدا على ألا 
إستخرجه أحدها دون الآخر » بل لا بد أن يكونا حاضرين ويستخرجاه . فعن لأحدها أن يذهب 
إلى المكان ويستخرج الال وحده . . ولما ذهب صاحبه ويث عن المال لم بجده فرفع أمره لأقاضى 
فاستدعى الآخر وسأله فأتكر كل علاقة بصاحبه أو الال أو االكان اأزعوم وجوده به . فندب القاضى 
من بصاحب الدعى إلى المكان الذى برشده عنه وسحث معه عن الال ريما مداه 5 وانصرف القاضي 
عن المدعي عليه بنظر الدعاوي الأخرى ٠ ٠‏ 0 
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وبعد زمن قال القاضى لامدعى علره ما لصاحيك قد غاب هذه للدة الطويلة فا كان منه إلا أن 

قال للسافة من هنا للشحرة بم_دة والزمن لا يكفيه لاذهاب والإياب فأحضره وأعاد مناقشسته وأقر 
أُخْدْ لال و ألزمة بإحضاره واقتسامه . 

كان الرحوم تمد أبو شادى مخامياً عظما وكانت تروى عنه روايات :دل علىحدة الل كاء وسرعة 

الخاطر .. وقد حضرته شخصيآً فى حفل سياسى أفامة حزب الأحرار الدستوريين الذى كان المرحوم 

' ينتمى إلبه وكان<زبة معارضاً لزب الوفد فىذلك الوقت وكانالرحوم ,شير بكثيراً فوقف+طيباً .. 

فاستبل خطبتة بقول اللهم افضحنا ولا تسترنا .. فأمسك الجالس جواره مملابسه يريد إجلاسه فأعاد 


. 


عبارته : اللهم انضدنا ولا تسكرنا .. قصعد حاره إلى اللمنصة ليقصيه عنعا فإذا 2 شول صوتث 6 


9 
هر تفع اللهم افضدنا ولا تسترنا ليثبين الليث من الطيب 2 فدوى الحفل بالمثاف 5 والتصفيق 
زمناً طويلا . ا 


وروى لى أحد أقاربه أنه كان محل مشا كل قريته . فقد ظنت أسرة أن عدداً من أسر عنتلفة 
اتفقوا على إتلاف زراعتها وكادت تذشب فتنة فى القرية ل شمع الشتبه فيوم وأوقفهم وجعءل فىمكان 
معين حماراً أسود وقال لم لسك كل متم بذ لى الخخار ويضغط بكاملقوته علية فإذا هق أثناء ضغط 
أحدم عليه فإنه يكون الجاتى فذهيوا إليه واحداً واحداً وعادوا قشم يد كل منهم قا ابث أن أخرج 
الى وكيف كان ذلك ... أنه وضع خرقة سوداء ميللة بالجاز فتلوثت أيدى الأبرياء الذين أمسكوا 
ديل الخار وضغطوا علية بالجاز ‏ أما الجاتى فإنه خشى من تبرق ال4ار فلم يامس الديل ولم تيئل 
يده بالجاز فلا رأحة له . 
والاجتهاد ‏ ريستدعىمراجعة القوانين دا بماً أبداً حى إل الحامى بكلتعديل أو إضافة أو تشريع 
جديد, م مجحب متابعة المبادىء الى تصدر عرث القضاء العالى للالام مها وفهم مراميها ومعرفة 
كيفية تطبيقها . 
ومن الخطأ البين الا كتفاء عا هو عااق فى الذهن من نصوص وقواعد إذ أنه بطبيمتة قليل قابل 
للنسيان رغ ماقد بكون فيه من نقص أو خطأ أو قصور ء وأننى أقدم بعض أمثلة عملية على صحة 
ما أقول : ' 
١‏ - قدملى موكل تنديهاً بنع ملسكية عقاره وطلب منى أن أقدم عليسه اعتراضآ فسألته عن 
اللدين فاعثرف به وراجعت التنبيه فوجدتة صرحا طيقا لما هو ثابت فى ذهنى ‏ ولكننى وقد 
تعودت ألا أفى إلا بعد الراجسة والتحفرق والتطبيق استمهلته يوماً هود بمده لأفضى إلله برأبى . 
وخلال لاك المبلة عدت إلىالقانون وراجعته فوقفت منه عل شىء لم 58 أعرفه ولا أظن السكثيرين 
يعرفونه حق هذه اللحظة . وجدت أن القانون يستوجب فىالفقرة الأولى من المادة ٠١٠١‏ هن قانون 
للرائمات أن تشتمل ورقة التثبيه على تاريع إعلان السند التنفيذى » ونص فى الفقرة الأشيرة من 
للادة المذ كورة على أنه إذا لم تشتمل ورقة التنبيه على الببانات الواردة بالفقرة الأولى كانت باطلة . 
فعدت لراجعة التذبيه فى الحال وأنا موقن أنه لم يشتملعلى تاربع إعلان المسم أكتفاء] بالثابت 
٠‏ في الأذهان وليس منه الإعلان وا كتفاء بأن الي ذاته مقدم وأنه نهائى » وقد صدقت نبوءفى فقد 


0 
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خلا التنبيه من ذ كر تارع إعلان السند التنفيذى فهو اذك باطل طبقاً لأحكام القانون . 
ولا عاد الموكل إلى أفرمته أنه مكن الاءتراض على التنبيه فأسند إلى هذا العمل ؛ وقدمت 
الاعتراض مستندا إلى ما قدمت » فرفضت محكمة أول درجة الاءتراض على أساس أن السند التنفيذى 
نفسة مقّدم وإعلانه عليه . واءل الحسكدة اعتمدت فى قضائها على المعلوءات القائمة ( العامة ) فى ذهنها 
كا فل محرر التثبيه عاماً . ْ 
استأنات المسي ١‏ فألغت عكرة الاستثناف الحسيم وقضتاصالم موكلى بيطلان ورقة التنبيه مقررة 
أنه مادام القانون قد تطلب إبراد بان فى ورقة التثبيه وأوجب البطلان جزاء إغفالها فإنها تكون 
' باطلة حتما إن لم يرد بها هذا البيان » والخطورة فى هذه الهالة أن موكلى كان قد باع العين بعد التخاذ 
إجراءات نزع اللسكية عليها وتسجيل تنبيه نزع الملسكية فلما أبطل التنبيه سقطت التسجيلات وأصبيح 
المشترى صاحب المبييع ولم يعد المدين مال عكن التنفيد عليه . وبقدر ما أصاب الشترى من افع أصيب 
الدائن بالضرر . و معطم النار من مستصغر الشرر . 
وهكذا ترون أن المبمة جسيمة وشاقة وجزاؤها عند اله وحده . 
وهذا الاجتهاد لا بفيد اللنهد في ضير قضاباه سب بل هو طريق اليقين والقوة القى :قف فى 
وجوه اللعتدين . 
وإلبس مثلا لا أقول : 


جاءقى صديق محمل معه صيفة دعوى معلنة إليه وآآخر بن من بنك مصر يطلب إلزاميم متضامنين 
بلغ ١٠ج‏ » وقد كان ذلك الصديق علاك ماثة فدان لا حقوق للغغر علمها وكان باق المدعى علوم 
لد علسكون شيا ؟ تتأ كد أنه عحرد صدور الحم لينك مصر علوم فبكون التنفيذ على أطيانه 
ورا كان تمنها لا يكنى الدين وملحقاته فى ذلك الزمن لأننا كنا فى أعقاب أزمة سرئة .م5١‏ وهبط 
تمن الفدان فى ذلك اين إلى ثلائين جنا فقط ‏ لا أعاد اله مثل تلك الأزمة . 

كان ذلك الصديق بناوانى صحرفة الدعوى وهو سى فأخذتنى الشفقة عليه وأحسسث بالإشفاق من 
المسولية وطلبت مئة أن ياجأ إلى أحد كبار الحامين لأنى لم1 كن اقد جاوز زت الأربع سنين فى 
الحاماء » فا كان منه إلا أن قال بسوت عال أن حس غيرك أحساسك بألمى وان أذهب إلى محام آخر 
مهما تسكن النتيحة . ققبلت الوقوف إلى جانبه وبذل أقصى غاءة الجبد فى العمل تاركا إلى الله جات 
قدرته #قيق الأمل . 

ثم اقشته في وقائع الدعوى قال : أنشئت بقريتنا جمعية زراعية وأعتمد لها بنك مصر قرطاً 
مبلغ ألفى جنيه بضمان وتضامن الأعضاء الؤسسين وأنا منهم » وقد استولى بافى الأعضاء على هذه 
المبالغ وأثنقوها في شوو هم وقد استحصات الحمعة على أحكام بهذه المبالغ علوم واستصدرت أوادر 
بالاختصاص على أملا كهم التفرقة فهاللهم ذلك واجتمعوا وقرروا فصلى من طنة لاراقبة الى من . 
وظيفتها الاستتحصال على الأحكام وتنفيذها وتقدموا بشكوى النيابة العمومية مؤداها أأتى متنع عن 
تسليمهم الأحكام التى للجمعية مع انتهاء صفق فى الاحتفاظ بها بعد فصلى » وقد استدعتتى النياية وأمبلتنى 
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أسبوعاً لأجع الأحكام والمستندات وأقدمها وإلا أجرت التحقيقات وأذت الإجراءات »كم حرضوا 
بنك مصير على رفع دعوى /المبلغ وأطيان العضو المفصول ضامنة للوقاء . 

حرت واله فى معرفة الإجراء الدى الأ إليه لإتقاذ صديق .امت إلى الله وسألته المدايا والتوفيق 
وحاءتنى فكرة هى أن صديق يعتبر كفيلا للجمعية الدينة لابنك إذ أن الافماد اعرف لما باسمها 
والأعضاء الؤسسون ضان - كفلاء . 

وما الائع من أن نعود إلى أحكام الكفالة فى القانون قد نتبين منها ما ليس معضضيرنا أو ما هو 
غائب عن الأذهان . 1 

نحن نعرف أن السكفيل التضامن مسثول عن وفاء الددين كا نعرف (سطحياً) أن السكفيل لا يستطيع 
الرجوع على المدن إلا إذا قام بوفاء الدين عنةه . 

تخيات ألا جدوى من الرجوع إلى أحكام الكفالة طبقاآً للثابت فى الأذهان ولكنى آثرت الأخذ 
عدأى وهو معاودة تلاوة النصوص وما أنعدت إلى أحكام الكفالة حتى صادفت أصاً م أ كن أعرفة 
ولا أغالى أن قات إن كثيرين غيرى لم يكونوا عالميين ذلك . هو أص المادة 5.8 من القانون الدى 
القدم . ظ 

« لالكفيل الحق فىيمطالية الدين عند حلول أجل. الدين ولو أجل رب الدين المدين أجلا جدبداً 
ولم يبرىء الكفيل من الكفالة ... » ١‏ 

إذن اصديقى أن يطالب الخمية بالمبلغ يمجرد حلوله ولا ممنعه من المطالبة عدم دفعه الدين .. 
عال جد 5 ١‏ 

إذن ‏ صديمىدائن لاجمعية وللدائن المقفى أن مححز لدى الغير أو إديه على مايكون للجمعية . 

وإذن ل لستصدر أمراً بالمحز لدى صديفى على الأحكام والستقادات اق للحمعية ضهاناً ا 
يدايها به . 

صدر الأمر فعلا وأعان ك وقدبه لليابة فأمرث عدظ شكورى اجمعة ادنة الموضطوع 5 ومهذا 
دنا فى دقع الاتهام وتفرغنا للرد على دعوى الينك . 

ركمنا دعرى على الجمعية بالبلغ الى يطالينا .0 بنك مهس آملين أن يمكن تنفيذه وسداده إلى 
الينك قبل أنهائه *ن إحراءاته صضدنا . 
ش وما حدنا أول حاسة وده رئيس الدائرة لوم شديداً على رفع هذه الدعوى فأدركت أنه لم يطلع 
على حيفتها وا كتق بالإشارة الواردة بالمحضر كفل دجع على المدرين قبل سداد الدين . وألة 
مكتف بالعالق فى ذهنه من قواعد ناقصة . ققلت له على الفور جب أن تفرق بين ما يعرفة الناس 
يمومآ وما بعرفه رحال الهانون دن أحسكام ق مادة الكمالة ووالله أن الصحيفة حوت من المراجع 
والبادىء ماكان يغنى عن السكلام والملام قعاد إلا واطلع علها وأخذ بها شا كراً ممتذراً . 

وقد سعى عض الأعضاء إلى تنازل البنك عن مقاضاة م وكألى وبذلك دح لوقف واطمأن إلى 
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أملاكه وإن لم يتم رحمه الله بالواجب نحوى حق من الناحئة العنوية على الأقل , 
م 0 5 ى “ن 0 0 فى 
إن اله للا يضيع أجر من أحسن عملا . 


قضة ثااثة : 


رفعت دعوى على موكلى إسند إذثى قيمته 16٠‏ جلها وعاءت منه أنه ل يأخذ البلغ كا جاء يسبب 
السند (والقيمة وصلتنى نقداً) وإعا جزء من ؛ن أطيان اشتراها لم »كنه وضع اليد عامها وروم الجلسة 
طلبت رفض الدعوى على الأساس السابق فأحاات الحكة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المبلغ جزء 
مس كن أطيان لم يمكن استلمها وقد تنفذ الحسي وثث للمحكمة صمة دفاع موكلى المدعى عليه فْمَضت 
برفض الدعوى . 

٠‏ استأئف الدائين المسم ويوم الجلسة نودى على الفضية غضر المستأنف ومعه محاميه . وحضرت 
فا كان من رئيس الدائرة إلا أن قال لى كيف :ضحك على قاضى مكة أول درجة ومجعله ميل 
الدعوى إلى التحقيق ليثبت بالبيئة صورية السند في حين أنه لا يمسكن إثبات الصورية فى حالتنا بين 
العاقدين إلا بالكتابة . 

وللكننى وقد أخنت قفسى بوجوب مراجءة النصوص ء والتسكهن ا عساه قد يدقع به خصمى 
للاستعداد له وتعضير الرد عليه » قلت له على الفور : إن الى تقوله الحسكمة هو الأصلواسكن هناك 
مبدأ الثوت بالكتابة وحكه هو : 1 

د يوز الإثيات بالبيئة فها كان يحب إثياته بالسكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالسكناية. م . 

« وكل كتابة تصدر من العم وبكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب 
الاحهال تعتير مبدأ ثبوت بالكتابة » . 

فقال السيد رئيس الدائرة علي الفور : وأين إذن مبدأ الثبوت بالكتابة . . فقلت : عقد الببع 
القدم منا والصادر من المستأ نف الدائن أنا وتار عه تار يعالسند ومحرره وشموده نمس محرر وشهوود 
السند فى نفس الجلسوأ كثر من ذلك كادأن البلغ الوارد بعقد البيع والمنصوص على أن المشترى دفعه 
من لعن هو مبلغ 16٠١‏ جنيه قسمة السند . فاكان منه إلا أن قال الحسم آخر الماسة . . وقفى 
بالتأيد ‏ ولولا استعدادى لشاع الحم الأول ولأازم موكلى بلغ لم يستابه ول يلتزم به . 

ولد كان للاحتباد أثر مود فى قضايا كثيرة منها قضية القنابل سئة ١5#‏ وقضية مقتل أمين 
عئان مسنة و١‏ ء وقضية مخلف عنها نزاع بينى وبين الوكلين على الأتعاب اقنضى وقنآ ومجروداً 
ودفاءا فى قضايا بلغت العشرة ‏ ولذلك كتدت عن تلاك القضية وماتفرع منها قصة طويلة أسرمما 
قصى أو قضيى » وسأذكر ذلك بالنفصيل إن شاء الله فى +لة دنيا القانون . 

والاجتهاد يقتضى دراسة عنتاف القوانين وما يتصل بها أو يام للها . 

وأنتى لأذكر هنا بالشكر والفطر زميلا لى كان يقغى مدة القرين يمكتى جاء يوماً وقال إثنى 
أريد أن منحنى أ جازة مدتها أسبوعان فشحكت وقلت له فيهذا الطلب وألت حر فى اللجىء أو الغياب 
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قال إننى هنا نحت الغرين وال دل ونا أعرض الطلب مسيباً فإن رأيت وجاهته أجبته وإلا فلا. 
قلت ولمتطلب أجازة ذقال إن بعض المسئولين يظنون أن الهقوقيين لا يصاحون لشغل وظائف 
الضرائب صلاحية خريى التحارة لما وأتى أريد أن أبدد هذا الظن وأثيت أن اللقوقيين 
لا باون عنهم شأنآ فى هذا الصدد إن لم يزيدوا . فأ كبرت فيه هذه الممة والمزعة ومنيت له بلوغ 
الأمل . 

ولقد أجرت مصلحة الضرائب مسابقة تقدم زميلى لما ومعظ الباقين من خريحى التجارة فكانت 
الآبة الكبرى أسفرت النتحة عن فوز الزميل وثيله المرئية الأولى ومئحه جائزة التفوق وقدرها 
حمسون ا مصرياً . وقد هنأته وأثذيت عليه ون كنت 8 كداءن فوزه لأن من سار علىالدرب 
وصل لاس إذا كان كزميلى رجل على وعمل . 

لتقد أخذ رأفى أبعمل فى الغعرائب أم النيابة فاخترت له الأخيرة فالتحق مها ورق قاضياً » وكان 
من يشار إليهم بالبنان وهو الآن مام عظيم قواء اله وفتح فى وجمه أبواب الخير والسعادة . 

وأذكر أن جاءى يوما نمثل كبير لم1 كن أعرفه » وقال إنه موفد من قبل أحد الزملاء وله عندى 
جاجة فقلت له وما هى . . فال أنت تعلم إن الحسكومة أنشأت معهدا للتمثيل أستة معد القثيل 
الحسكومى ؛ وقد أنشأت أنا معبدا على غراره أسيته معبد القثيل الأهلى ‏ ويقوم بتدردى مادة 
الأدب الكثيلى فى المعبد السكومى الأستاذ الدكتور طه حسين » وقد وقع الاختيار عليك لتقوم 
تدريس هذه الادة فى معهدنا . 

ولاأ كتميم الحق أها الزملاء أننى خشيث مغبة التصرف على أى وجه ‏ إن قات لا أستطيع 
فقد لزمنى الزى + وإن قلت أستط بع ألم بلغت الشطط أو ازمنى بذل امد للقيام بهذا الواجب 
الثقيل . 


ولى١‏ إلاأةل وأحاول معرئة شىء عن هذه المادة للغلى مها والاستفادة م: لاما أن ها 
ى مم 
يععلى اتصالا وثيقاً ٠.‏ فا كان منى إلا أن ن قيلت ورأة شال لذلك : 


إ' أخذت أبحث عن المراجع فى هذه المادة فوجدت أن أسمهاما كتيه عميد الأدب الددكتور 
طه حسان ان 3 وحزأته نه وحاضرت به طلالى بطر 3 أعجيتهم وحرجت من هذا الأزق بفوائد 
عظدى 0 وهم 


ما الاستعداد وهو العنصر الثالث والأخير فيقتضى الرغية فى الحاماة والعمل لها والتفانى فيبا » 


بشأن الهب الصادق بضحى بأغلى ما علك فى سييل مرضاة حيييه - وهذا لا كون إلا أن تعشق 
الحاماء والتحذب إليها مخواسه .٠ه‏ ووحدائه ٠.‏ 


أعرف زميلا عيقرياً أرغم على الالتداق عدرسه ة اموق وهو كاوه 3 وبالرثم من ذلاك ققد نال 
أجازة المتوق تفوق والكنه ١‏ يعمل محامياً إطلافا وسألته عن ذلك ذقال ا راغياً 4 أن كون 
طبيباً » ولسكن والده أراد له غير ما يريد هو لنفسه ولذإك عمل ادل الدكتوراه فى أص يتصل 


ذ كريات فى الحاماة وم ١‏ 


بالصحة والقانون معا ٠‏ وقد نال ما عنى وأصبيح يطلق عليه لقب دكتور ويشار إله بالبنان وأصبح 
مثلا كاملا لالسكفاح والنجاح . 

كا يدر بالمامى الناثىء أن بكرن على جانب من اليسار الذى يمكنه من الحافظة على سمءده 
وكرامته فترة الغعرين . كان انا أستاذ محذرنا من أذ مقابل من الحامى الذى نقَغى مدة ارين 
كته لأن ذلاك شفره من وسعدهة عن ويزانا أقامه وقد انا تصعدةه وعملنا 3 ولدلك استفدنا من يعم 
النواحى الءابية والأدبية والمادية فما بعد بسبب هذا الترفع اللازم . 

و#سئن أن كون الحامى ذا سطة فى الحم والعم 7 لذمعى أن كون على خاق كريم واسع 
الصدر عبد النظر هادى, الطبع رخيم الصوت سلس العبارة عميق الاطق . 


والله اللوفق . 
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تمصي 


سل الإبقاء والإلغاء 


لمؤسمّاز عافل ا الى 
ألنائفب العام 


عقوبة الإعدام هى أخطر العقوبات وأشدها قسوة لما يترتب علها من إزهاق روح الحسكوم عليه . 
وقد عرفت هذه العقوية دن أقدم العصور ودل التاريم على أنها 2 موجودة فى عهد قد ماء ال دمر يان 
وعهد الرومان . وكان محال تطبيقها فما مضى كبيراً 6 أن تنفيذها كان يقترن بتمذيب المحسكوم عليه 
وخاصة في العبود التى سادت فبا فسكرة الانتقام الدبنى أو الانتقام الجاعى . 

وإ تتسكر الكتب الهاو ية هذه العقوبة » فقد جاء فى التوراة « إذا أغواك سرا أخوك ابنأمك 
أوابنك أو ابنتك أو امرأة <حضنك ( أى زوجتك ) أو صاحبك الذى مثل نفسك قائلا يذهب وتعبد 
آلمة أخرى لم تعرفها أنت أوآباؤك من آلهة الشعوب الذين <ولك القريبين منك أو البعيدين عنك 
من أقصاء الأرض إلى أقصائه! فلا ترض منه ولا تسمع له ولا تشفق عينك عليه ولا ترق له 
ولا تستره بل قتلا تقتله . بدك تسكون أولا عليه لقتله ثم أبدى جميع الشعب أخيرا ترجمه بالمتجارة 
حدق عورث 6 ء 

وجاء فا أيضاً : « إذاكان إنسان مبغضاً اصاحبه فسكرن له وقام عليه وضربه ضربة قاتلة بات 
م هرب إلى مدينة أخرى برسل شيوخ مديلته ويأخذو نه من هناك ويدقعوته إلى يد ولى الدم فيمو ق 
لانشنق عينك عليه ) . 

1 وكذلك جاء فا : « إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل ف الدينة واخطجع معها 
فأخردوما كلمهما إلى باب :للك اللدينة وأر جموها بالحجارة حقى عونا . الفتاة من أجل أنها | صر 
فى الديئة والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه » . 

أما إذا اضطجع معنا خارج المدينة فيرجم الرجل وحده حق يموت ولاترجم الفتاة » . 

3 جاء فيا : « إذا كان لشخص ثور نطاح وكان يعلم بذلك وم يكب جماحه أو يضبطه اتقاء اثثمره 
فنطح الثور رجلا فات أو امرأة فانت يرجم الثور ويقتل صاحبه أيضاً » . 

أما الإ نجل فلا توجد به أبة إشارة إلى هذه العقوبة وقد اختلف فقهاء السبحية فى مشمروعيتها . 
فال فر بق ممم إمها تثنافر مع وجدان ومبادىء الديانةاأسيحية ؛ وقال فريق آآخر بمشسروعيتها إذا كان 
في ترك الالى حي خطر على الجتمع يفوق الفائدة الى ترجى من إصلاحه وهدابته . 

وقد قررت الشمريعة الإسلامية عقوبة الإعدام على وجدالقصاص فى جرعة القتل العمد وطسبيل 
الحد فى جرية الحاربة وفى جرية الزنا لشحصن وفي جرممة الردة وقررتها على سبلل التمزيز سياسة فى 
الحالات الى يرى أن من الصاط العام فرضها فها وقاية لللجتمع وتأميناً للأمة ودع لافساد من أن 


, مخاضرة القيت بنادى الغامين فى ه مايو سئة كدو‎ )١( 


عقوتا الإعدام والحس قصير امد الل 


يستشرى فا كحراثم التجسس والدعوة إلى البدعة في الدين والقتل خنقاً » ,يؤيد ذلك قوله تعالى 
فى كتابه الكرم ديا أما الذين آمنوا كتب ب علي القصاص في الفتلى الحر باحر والعيد بالعبد 
والأثى بالأثى ثن عنى له من أخيه شيا فإتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان » ذإك نيف من 
ع ورحمة . ثفن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم » و 3 فى القصاص حياة با أولى الألباب لسلس 
تتقون 6 . 
وقوله أيضاً « النفس بالنفس والعين بإلعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن 
والجروح قصاص » وقوله : ( إنما جزاء الذين محاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً أن 
يقتلوا أويصلبوا أوتقطع أبدهم وأرجامم من خلاف أو ينفوا من الأرض © . 


وقد فسر ثقهاء الشريعة الإسلامية قولة تعالى: ( واكم فى القصاص حياة » بأن إعدام | القاتل فيه 
إراحة المجتمع منالأشرار المعتدين ومخذير لغيرثم عن سول لم تفوسهم الخرمة قتل النشئس الى حرم 
الله إلا بالحق فينتنى ا افتل ويسود السلام وينتشر لواء الطمأنينة بين الناس . وعدنى آخر أن القساس 
إذا أفيم ازدجحر 44 دن يرانك قل غيره عافة أن ن عتص منه ليا ذلك ءا ١‏ 

وإذ كانت الشربعة الإسلامية قد وات ولى الدم حق العفو عن القصاص وجعلت أه ذلك 
مقابل مال أو بير مقابل أصلا فان هذا العفو لامنع ولى الأهر دهن توقيع عقوية تعززية أخرى 
على الحالى . 

ولقد كانت غقوبة الإعدام وما زاات حى يومئا هذا عمل دل كير حول مير وعيما وقام بض 
الكتاب والفلاسفة بثورة عثيفة عليها وبوجه خاص على ما كان يصاحبتنفيذها من أساليب التعذيب 
والتتبك سل الى ئًُ اها الإنسا 3 0 ورأى بعطهم 1 إلغاوها إلغام تام 2 ورأى النعض الآخر الإبقاء عل مما 
في تعض الجرام العادية ٠.‏ 

وقد كان حجان حاك روسو ومنتسكيو وبنتام وكانت منأنسار عقوبة الإعدام وبررهاررو»و ءلى 
أساس نظربة العقد الاجتاعى الى ابتدعبا هو والتى تقوم على أن الدولة تعاقدت مع جميع أفرادها علي 
أن يشازل كل علوم لا عن دزء من حر مه ويلئزم إزاءها اندها بقدوله العقاب الذى تله به 8 فى 
ذلك قتله وإزهاق روحه إذا ارتسكب جرعة ما . 

أما باكاريا فيرى أن الغرض من العقوبة ليس مماقية الشخص عن فعل وقع بل منع وقوع مثل 
هذا الفعل مستة ملا : و شر روسو على ما ارتاء من أن الفرد خول الدولة مقدما: حق إزهاق روحه 
واتهى إلى أن الدولة ليس لما أن توقع عقوبة الإعدام إلا فى الظروف السياسية العصيبة فقط الى 
تقتضى استعال الشدة لإفرار الأمن والنظام واستثصال عتاصر الفتئة والاشطراب وأنه لامحللنوقيعها ' 
فى الظروف العادية التق يكنى فيها توقبع عقوبات سالية للحرية طويلة الدى . 

ورأى لمروزو توقفيع عقوية الإعدام على الغخرم بطميعته فقط لأنه واد ءرما فيحب التخلس منه 
واستمصال شأفته . 


وقد اختلف .انصار عقوبة الإعدام فى أساس مششروعيتها فبررها بعضهم بالفائدة الى تعود علي 
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الجتمع من وراء شفيذها وها بتر كه هذا النتفيذ دن رهية قل تفوس الأفراد علوم لحمون عن 
ارتكاب الجرالم خشية توقيع هذه العقوبة علمهم . . 
وررها آخرون شسكرة العدالة المطلقة وهى إبلام الخالى لصاحة الجتمع وإزهاق روه بض 
النظر عن الغائدة اأنى قد للحم عن ذلك . 
ورأى فريق ثالث الاوفيق بين الفسكرتين سالاق الذ كر والأخذ بفكرة جديدة مؤداها أن 
العقوبة لاوز أن يجاوز ما هو عادل من جرة وما هو مفيد من جهة أخرى . وقد ترتب على الأخذ 
مله الفسكرة الجديدة إاغاء عقوية الاعدام فى فرنسا ,النسبة إلى الجراتم السياسية 
وعلى أى <ال قان التشريعات الت أبقت على عقوبة الإعدام قدضيةقت تطاق الالات الى وز 
ا حّ ف اها وحعات تنفيذها قاصراً ع ازهاق الروح و إلغاء وسا عل التمل لت الى كانت تصاحب 
له مذها فى المصور الجارة 5 . 
والج رام اأعاقب علها بالإعدام فى القانون الصرى ع#دودءه ولا تعدو يعض ا تبات" الخلة ا 
المسكومة من حرق الداحل والخارج وهى <ئاءاتث الخيانة العظمى »2 وحناية القتل العمد مع سبق 
الأصرار أو الترصد و<ناءة ااقتل بالسهم 6 وحنابة القتل العمذ المقكرن ع نأنة أخرى أو الر تبط ايدة 3 
وحنابة الحريق العمد إذا أدى إلىموت إنسان كانموجودا فى الأما كنالترقة وجناية تعريض وسائل 
لتقل العامة عمدا لالخطر 0 نش عنها موت إنسان وحناية شهادة الزور إذا 2 على شخص بالإعدام 
شام علم ا ونمذ فه يه الحسي فعلا 
وقد حعل القانون للقاضىساطة مطلقة في تقدر ظروف الخر عة ة وأاز له ازول عقوية الاعدام 
القررة للجرعة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الؤقتة إذا وجد فى ظروف الجرعة ما إستوجب 
استعرال الرآفة مع لمهم . 
وقد كان قانون العقوبات الصادر فى مدئة وريم ١‏ فيك الإثبات فى الجرائم إل ى بجخور 1 3 فوا 
بالإعدام فاشترط لإمكان 8 3 هذه العقوية أن قر الهم أو شيك شاهدان 1 اهما نظار 3 حالمقارفته 
الجر»ة غير أن هذا القيد ألغى سئة باهرا وأصبح القاذى حرا فق تكوبن عقيدته فى وت معارفة 
التهم للدريمة والقضاء عليه بالإعدام إذا اطمأن إلى ذلك من أى دليل ما أو أىقرينة ما فى الدعوى . 
ومع ذلك تمد حرى الءمل على عسدم توقبع عقوية ة الأعدام إلا إذا اقننست المحكة شوت مقارفة 
لكوم عليه لاجرعة القى دن بها وبلغ اقتناعها هذا حد اليقين . وفما يلى بيانبعدد عقو با تالاعدام 
الى نفذت لَى الإقلم الصمرى فى خلال الدة من سنة 196٠‏ إلى سنة 9م19 : 


سنة .1968 با 
«ذ كأهذ١طا‏ 07 
0 »ه956١‏ 5 

١١ "هذا‎ « 
١١ 8ه15‎ (1 
١١ ا١5ؤهه‎ 2« 
لا‎ ا١ذهك‎ « 


١١ لاههةطذا‎ « 


عقو نا الإعدام والحس قصير الدة ١+‏ 


سنة لمه96ةا1 " 
« كهذ1ا ١٠5‏ 

والحال في فرنسا شبيه عا تقدم فقد بلغ عدد عقوبات الإعدام التى نفذت فها فى سنة موا 
5؟ وفى سنة باموؤ 5 وفى سنة م19 /ا وفى سنة 194٠‏ م فمط . ْ 

وقد أوجب الفانون الصرى على الحكة قبل أن تنطق بالإعدام أن تأخذ رأى الفق حق تكون 
على بينة مما إذا كانت أحكام الشسربعة الإسلامية تحير إعدام التهم فى الجرعة السندة إليه أم لا 
ومع ذلك فان القانون لم بقيد الحكمة برأى الفق وأجاز لحا أن م مي عكسه بل أنه يجوز لما ألا 
مسي بالإعدام حت لوكان الفتى قد أفتى يجحواز ذلك . ويجوز للسكة كذلك ء إذا لم سد الف رأبه 
فى خلال الثلاثة الأيام التالية لوصول الأوراق إليه » أن 3 فى الدعوى دون انتظار رأيه . 

وضماناً اصدة الأحكام الصادرة بعقوية الإعدام أوجب الثانون الصرى للى النيابة العامة 
عرض القضية قبل تنفيذ العقوية على محمكة النقض لاتحقق من سلامة الإجراءات ومطابقة ا+- 
للقانون وعدم وجود أى خطأ فى تطبيقه أو.تأويله وذلك حت ولولم يكن اكوم عليه قد طعن فى 
الم بطريق النتقض . ا أوجب ااقانون رفع كل قضية #سكوم فا بالإعدام نهالياً إلى رئيس 
الجرورية ليصدر أمره ,العفو عن الحسكوم عليه أو بابدال هذه العقوبة بعقوبة أخرى أخف منها 
إذا رأى معلا لذلك , 

ولما كانت عقوية الإعدام خطيرة جداً فان الذى يشهد على شخص زوراً ويثرتب على شبادته 
هذه الحسم بالإعدام » بكرن قد ابوت إنمآ كيرا » ولهذا نص القانون الصرى على عاب هذا 
الشاهد بالإعدام إذا نفذ الإعدام فملا فى الشخص الذى شهد عله زوراً . 


وفها بلى بيان بالبلاد النى أبقت عقوبة الإعدام فى قوانينها 

فر لسأ إعاثرا ‏ روسيا ‏ بوائدة ب ويا بلحيكا ب فللئده سس يوغسلاقيا ب بعض 
ولايات أمركا الثمالية ب القسا - ألائيا ‏ أسيائيا . 

أما البلاد الى أادث عقوبة الإعدام من قوانيها فهى : 
الداعرك 2 اليرتغال 0-5 هولاندة علد سوسمرا - الدويج سمه السويد- اسثرالا وز لئندة 0 
ايسلاده - الأرجنتين ‏ اسكتلنده ‏ الكسيك ب بعض ولايات أمر كا الثمالية . 

ويلاحظ أن عقوبة الإعدام تطيق فى زهن الخرب 3 يما للقوا بن العسكرية فى تيع البلاد 
عا فى ذلك تلاك الى ألنتها من قوانينها . ش 

وقد اسفن الرأى فى العصر الحديث على اعد بار أساس العقوبة ق مسر قت يلها الفائدة الى ترجى 
دن تنفيذها 7 ذهل دوقت عقوبة الإعدام الغرض القصود منمأ وهو الموافظة على سلامة ال اعة اعة وأمنها 
فتبق أم لم تحقق شيثاً من ذلك ذتلغى ؟ 

يؤيد أنصار إلغاء عقوبة الإعدام رأمهم با لى : 


غ١‏ العدد الثامن ‏ السنة الأربءون 


أولا ‏ أن الجاعة لا ستفيد شيئاً من إعدام الجانى بل إن منمصاحتها إصلاح حاله ورده إليها 
عضواً صاطاً مفيداً 8 

ويرد على ذلك بأن عقوبة الإعدام لا توقع إلا فى الجرائم الخطيرة الى تدل بذائها على خطر 
الجالى وتأصل روخ الإجرام فيه وأنه 3-8 عضواً فاسدا في اجتمع يجب ره وحرئثومة ؤساد حت 
احدثامها . ولا شك أن الشخص الذى رتك ب الجرعة دون أن ترهيه عقوية ة الإعدام القررة لها 
شخضش سوال ثرالا إددى اثله صلاح . 

والجرائم الى يجوز الحسي فيها بالإعدام على غاية من المسامة بحيث لا تكنى فيها عقوبة 
الأشغال الشاقة الؤيدة مع ملاحدفاة أن هذه العقوية الؤبدة 0 فى فى الواقع عقوبة مؤقتة إذ للا هق 
المحسكوم عليه مها في السجن ] كثر من عشرين سنة فضلا عن فرص العفو التى يرتقها من وقت لآخر 
ويكون من شانها ألا سق فى السجن كثر من جس عشرة ئة ومن ثم لانكون مده العقوبة 
فى نفوس الأفراد رهبة عقوبة الإعدام وبكون أثرها فى الردع دون الأثر الذى ينتج عن عقوبة 

وبلاحظ دن جبة أخرى أن وحود المحسكوم عليه فى السحن مدة طويلة قل تزبد على حمسة عر 
عاماً تؤثر على تفسيته تأثير سيئاً فيخرج فى الغالب من السحن أشد قسوة وأ كثر ميلا إلى الإجرام 
ثما كان عليه وقت دحُوله السحن . | 

وإذا قبل بيحواز بقاء الهكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة فى السحن طول حياته فإن ذلك قد 
يدي 4 إلى الحدون وان تكون للمدتمع فائدة ترحى من وحوده فى السحن طالا أنه 0 ن رج منةه 
حرا ولاشك أن إعدام مثله أحدى له وللم لمع من ١‏ اله فى السحن طول حياته . 

ثانيآً ل ان الغعرر الناج عن عقوبة الإعدام لا حد له ولا يتناسب مع الجرعة التى ارتسكيها 
الممكر م عليه . وهذا الاعتراض يصدق على جميع العقوبات إذ من الصعب محقيق التناسب التام بين 
الجرالم وعهوباتها بصفة عامة . هذا إلى أنه “ن غير اللفيوم أن تكون عقوية الإعدام غير متناسية 
مع جناية قتل عمد مع سبق الإصرار ارتكبها الجانى على شخص برىء . 

الما إن عقوبة الإعدام لا يمكن تلافيها أو إصلاحبا إذا نفذت فى الحسكوم عليه ثم تبين خطأً 
الحتع وثيثت براءة الحسكوم عليه ل وهذه المحة تقوم أرضاً فى شأن العقوبات الأخرى القيدة لاحر د 8 
الى 1 تين بعك تنفيذها كابا أو بعضرا وقوع خط قضالى لى الم ولا شك أن ما بقأسيه الى كوم 
علءة له من وصرمة فى الجن ظلما مدة ما طالتث أو مرت شرك فيه أثراً سيك وقك سل لصحيه ضيرراً 
بذعا لاءزولك أبد . 


وإذافرض أن حكراً بالإعدام صدر نتيجة خط قات فان هذا نادر الوقوع والنادر لا يبنى 
عليه بحسم . 

وذا و صل إلى عامنا بدا أن كا | بالإعدام صدبر و نقد م تبان بسك ذلك خطأً هذا الحم 
وكشت براءة المحسكرم عليه ٠.‏ 


عمو يا الإعدام والحبس قصير المدة مل 


رابع أن الحيئة الاجتاعية ل مهب الفرد الحياة حت يكون لما الحق فى ابه إباها وهذا 
الاعثراض بصدق أيضاً باانسبة إلى العقو بات المقيدة لاحرية إذ أن الحيئة الاجماعية لم مهب الفرد الحرية 
حى تسمح انفسها بسابه إاها » ولهذا فإث الأخذ بة يؤدى حا إلى إلغاء جميسع العقوبات على 
اختلاف أنواعها . 

خامسا ‏ ان عقوية الإعدام بشءة ويتأذى منها الشعور الإنساق . 

ويرد على ذلك بأن الجرعة النى قارفها المحتكوم عليه بها مما تشمكن منها النفوس ويتأذى منها 
الشعور الإتساق أيضاً خزاؤه إذن من جنس عمله . هذا إلى أن فى إعدام الجرم حياة للا برياء ارين ٠‏ 
يسامون نعوته من شمره وأذاه . وإذا كان المحسكوم عليه قد سمحت له نفسه الثسريرة أن يقتل غيره إغير 
محاكة فإن إعدامه بعد عا كة قانونية بكون أقرب إلى العدل . 

٠‏ سادساً ‏ ان عقوبة الإعدام لم نكن زاجرة أو رادعة للمجرمين بدايل أنعدد الجراثمااق يجوز 
فيها اليج بالإعدام لم يقل فى البلاد الى أبقت هننه العقوبة ولم يزد فى البلاد ااتى ألغنها . وهذا قول 
يفتقر إلى الدليل . وإذا صح أنها لم تزد في البلاد الى ألغت عقوة الإعدام فإزه لا ببعد 'أن عددها كان 
ينخفض كثيراً لو أن هذه العقوبة لم تلع . 

على أنه يلاحظ من جبة أخرى أن الإحصاءات دات على أن عدد عقو بات الإعدام الت نفذت فملا 
فى تناقص مستمر فى البلاد الى #تفظ مهذه العقوبة فى قوانينها وزادت فى بعض البلاد التى ألتما لدرجة 
أنها رأت من المصلحة إعادة هذه المقسوبة إلى قوائينها . ومن هذه البلاد ألمائيا وروسيا والغسا 
وأسبانا وفنلئدة . 

وإن القول بأن عقوبة الإعدام لم تزجر المرمين ولم تردعبم يسدق أيضاً بالنسبة إلى 50 
السالبة لاحرية القى يصح القول بأنها هى أيضاً لم تردع الهرمين . إن منطق القائلين بإلفاء عقوبة 
الإعدام يقتضى أيضاً إلغاء العقوبات الأخرى وهو أمر لا كن التسلم به . يقولون إن ارم مرراض 
ونب علاجة علاجاً نفسياً ٠‏ ولكن هل جرع الى رمين مرضى ؟ هل أولتك اللدين يؤجرون على ' 
القتل ويتخذونه مهنة لم ومرئزقاً مرضى ؟ هل أوكك الذدين يتزْعمون عصابات القتل واانهب ويعيثون 
فى الأرض فساداً مرضى ؟ لا أحسب أن أحدا بتصور أن هؤلاء مرضى . والواقع أنهم فئة من الناس 
محرت قلويهم وانهارت جيع الاعتيارات الخلقية والإنسائية لدمهم ولا معدى عن تطهير الجتمع منهم . 

إن العقوبة إذا لم تزحر الناة لاتلفى وإعا تستبدل بعقوبة أخرى أشد منها ,تحفق بها 

٠ 1 الزجر والردع‎ ٠ 

ولا شك أن امكل دولة أن تقدر ظروثها الخاصة وأحوالها العامة ولما أن تب عقوبة الإعدام كلا 
رأت فى وحودها فائدة المجتمع . وفى ذاك شول دونديودى ثابر أحد رحال القانون الفرنسيين : 
د ستزول عقوية الإعدام فى اليوم الذى تكفى فيه العقوية التالية لها » فى شعور الرأى العام والتقاليد » 
للدفاع عن الوتمع ١‏ . 

واست فيحاجة إلى ان أذ كر لم أن المؤيمر اسخامس لاتحاد المحامين العرب أقر الإبققاء على عوبة 
الإعدام من حيث المبدأ في الجراتم العادية ٠‏ 


١45‏ العدد الثامئ ‏ السنة الأربعون 


وإى أستصوب أن ينص القانون صراحة علىوجوب صدور الحم بالإعدام بإجماع آزراء القضاة 
الذبين أصدروه . وبذلك يضيف المشمرع ضمانة جديدة إلى الغمانات الأخرى التى نص عليها القسانون 
فعلا قم للعدالة وضماناً اصحة الحم وسلابته . 
وكا ثار الجدل <ول تلك الءقوبة العظعى وهى عقوبة الاعدام من ناحية مششروعيتها وجدواها 
ويقائها أو إلغائها فقد ثثار الجدل أيضاً حول عقوبة الحسى قصيرة الدة وهل من المصلحة أن تبق 
هى الأخرى أو تلغى ؟ 1 
إن العقوبة » طيقاً للساسة المقابية الحديئة » لامجوز أن تستهدف الانتقام من الجرم والتتكيل به 
بل منعه من العودة الى الإجرام وذلك بانتهاج وسائل النهذيب والتقوم والإصلاح الى تلاتمه وتكفل 
رده إلى المجتمع بعد انتهاء مدة عقوبته عضواً ضاطاً مفيداً » ومن أجل ذلك أاغيت العقوبات البدنية 
والعقوبات الخلة بالاعتيار وأصبحت العقوبة السالبة للحرية ‏ بالرغم ثما يوجه إليها من نقد » العقوبة 
المثاليةفى العبد الحاضر . وبلاحظ فى عالالنهذيب والتقوم والاصلاح أن الأمر يتوقف على عقلية ارم 
وأخلافه أ كثر من توقفه على جسامة العقوبة ومدتمها. فالحرم العاقل أو ارم العادى بسيارة أدق قد 
ينصلح حاله تجرد صدور َه بإدائته وقبل البدء فى تنفيذ العقوبة عليه أما إذا كان الاءتبساران 
الاخلاق والاجماعى قد اهارا لدبه فان عقوبة الحبس طالت أو قصيرت لاتحدى معه ولابد من بثره من 
الوتمع أو اذ تدابير أخرى غير اليبس تسكفل إصلاحه وكريده من شخصيته الخطرة وانجاهاته 
الضارة بالجتمع . 1 | 
والعقوبة السالبة للحرية تكون من عنصرين أساسيين وها مدتها وطريقة تنفيذها . وقد تكون 
هذه العقوبة أبغض العقوبات إذاكان تنفيذها من شأنه أن يؤدى إلى إفساد أخلاق اللحدوسين سيب 
إختلاطهم يعضهم ببعض اختلاطاً بسير لهم تدارس أساليب الإجرام » وقد تسكون أفضل العقوبات 
إذا نفذت على وجه يؤدى إلى تقوم المحكوم عليه وتهذببه واصلاحه . 
وقد أخذ قانون العقوبات اللصرى بنظام المقوبات السالبة للحرية وخص النايات بعقوية الأشغال 
الشافة الؤبدة وعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتئة وعقوبة السجن وجعل الحد الأدنى لءةو بت الأشغال الشاقة 
الوه والسحن ثلاث سنين (©6 ودع ذلك فقد أجاز القانون للقاخى إذا وجد في ظروف الدعوى 
مايستدعى الرأفة بالإلى نبديل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة الحبس الذى لا يوز أن تنقس 
مدتة عن ستة شهور وتبديل عقوبة, السجن بعقوبة الحدس الذى لاوز أن تنقص دنه عن ثلاثة. 
شهور0"© ما جعل العقوبة فى حالة الشروع فى ارتكاب جناية معاقب عليها بااسجن ؛ اميس الذى يصل 
حده الأدفى إلى أربع وعشرين ساعة-أو الغرامة الى لاتحاوز سين جني 29 . 
وخص القانون الإنيح والخالفات بعقوبق اليس والغرامة وجءل الحد الأقصى لعقوبة اليس 
ثلاث سنين فى انم وأسبوعة واحداً فى الخاافات وجعل الحد الأدنى لاحبس فى الخالين أريا 


, المادتان ١٠و15 من قانون المتوبات‎ )١( 
. :؟) الادة ل١١ من قائون العقوبات‎ 
. (؟) امادة دع من قانون العقويات‎ 


عقوينا الإعدام والحس قصير الدة /اة ١‏ 


وعشرين ساعة اطق 3 

وتنفك العقوبنات السالية للدرية ق اللمانات والسدون العمومية إلا إذا كانت مدة عَهَو 3 اميس 
أو المدة ال_اقية مئها وقت صدور الحم أقل من ثلاثة أشور فتنفذ العقوبة عندئذ فى أحد السحون 
المركزية مالم يكن المحكوم عليهم مودعين من قبل فى سدن عمومى أو كان السدن المركزى قد ضاق 
مهم فيحوز عندئف تلفيذ العقوبة عليهم فى سحن عمومى9؟ . 


وأوجب القانون تشغيل جميع الحسكوم عليهم بعقوبةسالبة للحرية لمدة سنة فأ كثر وأوحب الحم 
والخيس البسيط دايا فى الخالفات وأجاز المي بالحيس البسيط إذاكانت مدته أقل من سنة إلا إذا 
نص الغانون دراحة فى أ<وال خاصةعلى وجوب ال بالحرس مع الشغل20 ولم محر القانون تشذيل 


وأجازقانون الاجراءات الإنائية التنفيذ بال كراه البدنى لتحصيل البالغ المستحقة للحسكومة عن 
الغرامة وما يجب رده والتعويضات والصاريف وذلك محبس السكوم علبهم فى السجون الركزية 
حيسا د 5 تقدر مدته باعتبار.وم واحد عن كل عثيرة قروش أو أقل على ألا تزيد مدة الا لإ كراه 
فى الخالفات على سبعة أيام لاغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما تحب رده والتعويضات ولا تزيد 
في مواد النايات والجنح على ثلاثة أشهر لاغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما بحب رده والتعويضات0*» 
واستئنى الفانون من التنفيذ يالا كراه البدتى الحسكوم عليهم اللدين لم ببلغوا من العمر حمس عشيرة 
سئة كادلة وقت ارتكاب الجرعة والله-كوم علبهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ9). 


وقد بلغ عدد الذين نفد علنهم بالحدس فى السحون العمومية لدة تقل عن ستة شرور ؟55"؟ فى 

سنة ره هط و ؟١م؟:‏ فى سنة ؤه ١5‏ وكان عده الذبن نفك عليوم بالحدس لدة لزيد على ستة شهور 

ولا محاوز سسنة فى سنة برههةا د ئمه؟ فى سنئة 4ههو9ا ؛ وقد بلغ عدد الأشخاص اللدين نفك 

عاهم باحس لدة تقل عن ثلاثة شهود فى السدون العدومية أو المركزية فى خلال سئة بومةا 
اع شخصا . 


وقد أذ الشرع الصرى بشسكرة إثصال العمل فى السحون بالعقوبة وتدرجه معباشدة ولينا تبعآً 
لط+سامتها وهى فكرة قدعة آن الأوان لاتخلى عنها لمافاتها لانظرية الحديثة لاعقاب . وقد حث على 
ذلاك مؤكر ديقب النعقد سنة وه ة ١‏ إذ أوصى يأنه لا جور أن بعك العمل فى السدون عقو 4 إضافة 


(0) الواد د كو؟اوة١‏ ثقرة أولى من قائون العقوبات ٠‏ 

0( اللادتان “او؛ من القانون رقم 5ى؟ أسنة 5ق شأن تنظم السجون ٠‏ 

(*) الادذ ١؟‏ من قائون العقوبات . 

(4) الادة 4» من القانون رتم 5ه" أسنة كدذا 1 تنا يم اأسجون ٠.‏ 

(ه) الادة ذه من قاثون الاجراءات الجنائية والماذة 4 من القائون رقم 5" لسنة 5ه ذا فى شأن 
تنظيم السدون , 

(5) المادةا زه من قائون الأجراءات الطنائية . 


اقلق 


ار ١‏ العدد الثامن - السنة الأربعون 


و إعا عب أن نار إليه كو سيلة لتيسير اندماج السحونين فى الطيئة الاجماعية و إعدادثم لرارسة مهنة ما 
وبث العادات السليمة فهم ومكاذة البطالة والفوضىبينهم . وأضاف الؤعر أنالغرض منعقوبة السجن 
وما إشامبها من التدابير السالبة لاحرية وأساس: مشبروعيتها هو فى النهاية حماية المتمع من الجرعة . 
وأنه يتعين لإدر اك هذه الغابة أن بشتغل المحسكوم عله مدة سحنه اغمان أن يكون عند عودته إلى 
ال تمع ليس راغياً كسب بل قادراً بقدر الإمسكان على أن ترم القانون ويعتمد على نفسه فى 


معدشنة . 
: 


فالعمل فى السجدون إذن حب أن يستهدف فى المقام الأول إعداد المسحون إعداداً ممنياً قوياً بيسر 
كسب عيشه عن طريق شريف عرد الافراج عنه إذ لا سبيل إلى اندماجه فى المجتمع ثانية إذاكان 
سيظال بعد إلاء سبيله عالة عليه . هذا إلى أن العمل فى ذاته يشعر المسدون بآدميته ورد إليه الثقة 
٠‏ فى نفسه ويبعث فيهالإحساس بالمسئولة وحب النظام والاعتراد عليه وغير ذلك من مقومات الاستقامة 
والسلوك الممود . 


ولاشك أن مدة الحبس إذا كانت قصيرة فإنها لا تنسع لتنظيى برامج للعمل تكفل علاج المحكوم 
عليه وتقوعه وإصلاح ميوله الشريرة وتجريده من شخصيته الخطرة . ولا جدوى إطلاقاً من حيسه 
شهراً أو أياماً معدودات وان يكون لوجوده فى السدن هذه الدة القصيرة من أثر سوى إبلامه وقطع 
صلته بعمله الذى كان بناشره قبل دذوله السدئ وحرمائه منموارد رزقه طوال مدة وجوده فىالسجن 
وتعويده الحياة غير الاجتاعية ومحبيبها إليه حين يمس إمكان العيش بغير أسرة أو بعيداً عن الوسط 
الاجماعى . فإذا أضيف إلى ذلك أن عقوبة الحبس قصيرة الدة تنقذ عادة على المحسكوم علم فى 
السدون المركزية الصغيرة التى دودع بها النهدون الحبوسون احتياطياً على ذمة التحقيق فى جراتم 
خطيرة والق لاتتوافر فيها الثمروط الصحية التامة والى لم تجيز بعد بوسائل التهذيب و الإصلاح 
ودون شغل فراغبم با بزيل عنهم السأم ويصرفهم عن التفكير فى الإجرام فان السجن بالنسية 
إلى هذه الفئة من اكوم عليهم لا يعدو أن يكون مدرسة بتعادون فها فنون الإجرام 
وأساليه . ش 


وإذا كانت عقوبة الحبس قصيرة الدة قد يتحقق بها الردع الخاعى بالنظر إلى أن الإزاء الإنائى 
. بوجه عام من شأنه أن يزجر الأفراد عامة ويجعلهم محجمون عن ارتسكاب الجرالم خشية توقيع هذا 
الجزاء عليهم فإنها بغير شك تقصر عن تخحقيق الردع الفردى ولاتكنى لإحداث الأثر المرجو فى المحكوم 
عليه ومنعه من اقثراف اطراتم مستقبلا . لما كان ذلك فقد برزت الحاجة إلى تلافى غيوب عقوبة 
الس قصيرة المدة وجرى البحث عن أفضل البدائل لها . 


وقد امن اأشسرع الملصرى عدخ تدابير كفل تلاقى أضرار عقوية اليس قصيرة الدة ع توحزها 


أو لا س خولت الادة 5٠8.‏ من قانون الإجراءات الإنائية النيابة العامة » التى مجمع طبقا لانظام * 


عقوبتا الإعدام والحدس قصير المدة ١4‏ 


القائم بين سلطق التحقيق والاتهام » حق حفظ الدعوى الجنائية أو إصدار أمر بعدم وجود وجه 
لإقامتها حسب الأحوال إذا استصوبت صرف النظر عن الواقعة لتحقق اعتبارات ترى أنها قد ألمت 
من خطورتما أو أعدمت أشميتها و ذلك بالرغم من ثبوتها واستحقاق مرتسكبها للعقاب وسواء كانت 
حناءة أو <نحة أو عثالفة وأياً كانت العقوبة المقررة لها في الفانون . وتصرف النابة العامة على هذا 
الوجه من شأنه أن مجنب الانى الوقوف أمام الح-كمة باعتباره متمهماً وحول دون صدور حَم بإدائته 
وتوقيع عقوبة الحدس أوغيرها علية . 

ثائيآً ‏ وات المواد هة - ذه منقانون العقوبات الفاضى سلطة وقف تنفيذ كل ح» صادر 
فى أية حناية أو جئحة باحس مدة لا تزيد على سنة أوبالغرامة أياً كان مقدارها ولو كان السكرم 
عليه عائدا أو كان قد سبق الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة وقعت عليه وذلك مق رأى الفاضى من أخلاقه 
أوماضيه أو سنه أو الظاروف الى ارتسكب فا الجرعة ما يبعث على الاعتقاد بأنه ان بعود إلى عفالفة 
القانون . وقد أجازت تلاك الواد إلغاء وقف التنفيذ إذا صدر ضد الحسكوم عليه فى خلال مدة ثلاث 
سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه يه الحسمم جام 0 بالحدس لمدة تزيد على شبر عن فعل ارتكيه 
قبل صدور الأمر بوةف التنفيذ أو بعد صدوره أوكان قد ظهر فى <لال هذه المدة أن ال كوم عليه 
صدر ضده قبل صدور الأمر بوقف التنفيذ َ من هذا القبيل لم تسكن اله-كرة قد علمت به حين 
صدور ذلك الأمر . فاذا انتقضت مدة الثلاث سنين دون أن يصدر فى خلالما حسم بالغاء وقف التنفيذ 
يعتبر الحسي الصادر بالعقوبة مع وقف التنفيذ كأن لم يكن وامتنع تنفيذ هذه الءقوبة عليه بعد ذلك 
اطلاقاً . 

وقد قسد بنظام وقف التنفيذ تقرير معاملة تمتازة لطائفة قليلة الخطر من الرمين وثم الجرمون 
امبتدئون أو المهرمون بالصدفة أو الهرمون بالعاطفة . وهذا النظام من شأنه أن مجنهم ما يتبددم من 
خطر عدوى الإجرام لو نفذت العقوبة علهم داخل السحن وأتيحت طم بذلك فرصة عنالطة الورمين 
الخطرين » وهم من جهة أخرى على أن يسلسكوا ساوكا مستقما وألا يعودوا إلى إرتتكاب الإرعة 
مستقيلا . ه: 
ثالئة ‏ أجازت الادة م١‏ قفرة ثانية من قانون العقوبات والادتان هلا و 4ه من قانون 
الإجراءات الجنائية لكل محكوم عليه بالحدس البسيط لمبة لا تجاوز ثلاثة أشور أن يطلب بدلا من 
تنفيذ عقوبة لحيس عليه تشغيله ارج السحجن مدة العقوبة إلا إذا نص الحسم على حرمانه من 
هذا لكان . ' 

وقد جاء فى الذ كرة الارضاحية للقانون ر م ؟٠١‏ لسنة 9و الذى استحدث هذا ا 
الحدس ادة قصيرة يكون غالياً في الجبالم قليلة الأهمية وأن التنفيذبتشغيل هرشكى هذه لجالج 
السون ون أحدى فَى إصلاح 17 3 وتقوم حالم ع من تنفيذ عقوبة اميس علييم للا قد ينمأ عن هذا 
الحدس من ضرر البطالة وخطر الاختلاط بمرتكبى الجراءم الخطيرة من أشرار اللهرمين . 

كا أجازت امادتان .مهاده من قاثون الاجراءات الْنائية لكل محكوم عليه بالغرامة وغيرها 
من المبالغ المستحقة لاحسكومة أن يطلب من ااثيابة العامة فى أى وقت قبل صدور الأمر بالتنفيذ عليه 
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بال 13 رأه اليدق لتعحص بل هده البالغ ! إبداله يعمل ببدوى أو صنزاء ى كوم ؛ 4 لإحدى حهبات 1 -كومة 
أو للا بات فى المدينة الي ١ه‏ لم قم قيها مده دن اذمن مساوية لمدة ال كر أه الي ى كان يجب 2 شل مه عليه 


ولمدة ست ساعات 5-07 

أما فما يتعاق بالتشربعات الأجنبية فقد استحدث بعضها تدابير خاصة تغنى عن توقبع عقو بة الحدس 
قر ده ند ان اما ل 

6 خول القانون النرويى الصادر سئة ...1 البوليس سلطة إنذار المنهمين فى أ<وال خاصة 
كالسكر والتسول وتوتف العيال عن العمل . 

(ب) أجاز قانون عقوبات جربنلاد للقاضى أن مم بإنذار امتهم إذا رأى أن ظروفه الخساصة 
تدعو إلى عدم توقبع العقوبات السالبة لاحرية وغيرها عليه20© . 


(-) أحاز الثانون البلغارى للغاضى أن 2 توي النهم علناً0© أو أن بلزمه بالعمل 
فى محال العمل الى اعتاد العمل فيها بدون تقييد حريته لمدة لا تقل عن يوم ولا تزيد على 
سنة 00 , 

(د) أحاز القانون. الإمجليزى الاق إن أن بوضع الهم محت مراقبة البوايس على أن 
يتعبد بأن يلك سلوكا مستقها وأن عثل أمام المحسكنة لحا كته كلا طلب منه ذلك . فإذا حسن سيره 
حفظت الدعوى عهائياً 1 


(ه) أجازت عض التشريعات للقاضى أن يقرر بأنالتهم مذنب دون أن يوقع عليه عةوبة ما 
أو يتخذ قبله أى تدبير ما وذلك على أساس أن تقربر السئولية فى ذاته تبر أولى مراحل الاب . 
ويعد هذا الإجراء من قبيل التوببخ أو الإعذار القضالى9؟ . 

(و) أجازت بعض التشريعات للقاخى أن ممتي بالعقو بة مع وققف تنفيذها ووطع الحكوم 
عليه مدة العقوبة نحت ملاحظة ورعابة موظف عمعين لهذا الغرض سمى ضابط الاختبار 
ع 01 مقط مط 290 , 


(ز) استبدل قانون اتحاد الجهوريات الاشترا كية السوفبتية بعقوبة الحبس التى تقل عن سنة 
تدابير أخرى أهمها تشغيل الحسكوم عله فى محل إقامته مدة معينة . 


وقد استحدثت بعض التشريعات الأخرى تدابير معيئة ليس من شأنها أن تقضى على مشكلة 


)١(‏ الادة ؛ى من قانون عقوبات حر ينائد الصادر فى سنة 4 درحر. 

(؟) الدتان ؟ عكو١‏ من قائون العقوبات البلغارى العادر فى سنة ١19681ا.,.‏ 

(*) الادة ؛ ؟ من قائون العقوبات البلغارى الغار إليه . 

(غ) اللدتان دوده من تانون العقوباث الترويجى الصادر فى سنة ١5١+‏ والمادة ؟؛ دن فائون العقوباتث 
السكسيى الصادر فى سئة ١581‏ والادة /إ؟ من قانون العقوبات الاسبالى الصادر فى سنة 544( . 

(5) قائون الختبار الغرمين باعط 0283688 05 2081102 الصادر فى اتجلترا سئة ١ 5١97‏ وقوالين 
بعش الدول الأوربية وبعض الولايات المتحدة الأعريكية , 


عقوينا الإعدام والحس قصير المدة ؤه؛١ا‏ 


عقوبة الحدس قصيرة المدة ولسكنها مخف إلى حد ما من مساوىء هذه العقوبة . فقد أجاز الفائون 
الأللى وقوانين بعض الولايات التحدة الأمريكية المتحدة تنفيذ عقوبة المدس فى العطلات الأسبوعية 
ميث يذهب ال-كوم عليه إلى السجن فى نهاية كل أسبوع ليقضى فيه عطلته الأسبوعية حق يستوقي 
مدة العقوبة . ا أجازت بعض التششربعات المحكو م عليه مغادرة السجن خهاراً يومياً العمل فى 
الؤسسات الفتوحة القى تتررح له فرصا متنوعة للعمل وتسمح لهبمزاولة العمل العقانى فى ظروف تقترب 
من ظروف العمل الخر 


ومن أرى على ضوء السظريات العقابية الحديثة أنالحيس قضير الدة لا محقق الغاية من العقوبة 
وأنه يجب البادرة إلى وضع علاج كفل محقيق تلاك الغاية دون تسوي” حالة المحسكوم عليهم . 

ومن الصعب محديد مدة عقوبة الحبس الى تعتبر قصيرة . ذلك أن هذه للدة تتفاوت من عجرم ' 
إلى آخر . ولا مناص إذن من محديدها على الوجه الذى يتفق وأحوال غالبية الجرمين ويتلاءم بقدر 
الإمكان وأغراض العقاب الى تتفق والنظريات الحديئة , 


وقد سبق أن بينا أن الحد الأدتى لعقوبة الحدس أربع وعشيرون ساعة طيقاً لفاثون العقوبات 
الصرى وقد جعل قانون امحاد اخروريات الاشترا كية السوفيتية الد الأدتى اعقوبة الحدس سئة 
وحعله القانون الزويى واحدا وعشر بن بوماً وحعله القائوثان السويدى والداعرى ثلاثين وما ٠.‏ 


وترى على طوء ما تقدم اعتبار مدة الحبس قصيرة إذا كانت تقل عن ثلاثة أشهر . وهذا يثفق 
ووجبة نظر الأمرع الصرى الى أفصح عنها فى اللذكرة الإيضاحية للقانون رقم ؟1 لسنة ١و١‏ 
الدى استحدث الفقرة الثانية من المادة .م1 عقوبات التى خولت كل كوم عليه بالحبس السيط مدة 
لاتحاوز ثلاثة شوور أنغتار الشغل بدلا من المبس وهذا هو المستفاد أيضاً من إنحاب تنفيذ عقوبة 
الحيس الق لا تزيد مدتها على ثلائة شهور فى سجن مركز ى طيقآ للمادتين مو من القانون رقم 
5و" أسنة ١.0‏ فى شأن تنظم السدون ومن اعتبار مدة الثلائة شبور حداً أدنى امقوبة الس 
الق يوز أن تنزل اليها عقوبة الجناية طبقاً للنادة با من قانون العقوبات . 
وقد أفرث الاحنة الدولية للعقوبات النعقدة فى لاهاى سنة غ9١‏ هذا النظر 


وإذا تقرر ذلك وجب تعديل القوائين الجنائية وجعل الحد الأدق لعقوية الحبس ثلاثة أشهر 
وأسا. مدال عقوبة 3 الحيس (١‏ تقل ماما عن 5 ثلاية 3 أشور بأى من الندابر الآئية : ع 

أولا ‏ الحم بالغرامة على أن تكون متناسبة مع <الة الحسكوم عليه الالية وأن يؤذنله بدفعها 
على أقساط طوبلة الأجل حى يتيسر له الوفاء مما بغير إرهاق . 

ومحب أن ينهذ بالغرامة على أموال الحسكو م عليه بالطرق القررة للتنفيذفى الواد الدية ولا يجوز 
الإاتجاء إلى تنفيذها بطريق الا كراه البدتى حق لاتتقلب هذه العقوبة إلى عقوبة حبس قصيرة الدة . 
وإعها محوز تنفيذها بطريق ثشغيل المحسكوم عليه مدة مساوية لمدة الااكر اهالقررة فىالقانونالقاتم . 


2005 العدد الثامن ‏ السنة الأربعون 


ثان ل الس بتشغل المتهم مدة معئة فىعمءل يتفق بقدر الإمكان مع مردية الأصلة أو استعداده 
الخاص فى إحدى الادارات الحسكومية أو الؤسسات العامة أو الخاصة على ألا تتحا و زمدة تشغ لوعدد 
الساعات القررة لاعامل الخر .وميا . 


الم 5 الك كو م النهم وائذاره أن إسللك سلوكا حسن : وهذا ااتدبير مقرر فى يعض 
التشسر بعات الأجندية . وقد قرر المشرع المصرى عقوبة التو بم بالنسية الى الحدث الذى تقل سنه عن 


اذى عشرة سنة إذا ارتكب كالفة . 


هذا بالإضافة إلى ما هو مقرر فى القانون المصرى فعلا من 2و بلسلطة التحقي قح -فظ الدعوى 
أو التقرير بعدم وجود وجه لإقامتها أا كان نوع الجرعة وأا كانت العقوبة اللقررة له-ا » و ويل 
القفاضى سلطة وقف تنفيت لحك الصادر بالحدس مدة ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة على التفصيلالذى 
سبق يانه . ولا مائع من الأحذ نظام الاختيار 120094102 و 5 بل القاذضى سلطة الأمر 5 ضع 
الحانى محت إشراف ورقاءة ضابط اختمار عه011 دماققطه<2 إذا رأى علا ذلك على أن تنظم 
هذه الرقابة وذلاك الإشعراف تنظما مفيداً . ولا مائع كذلك من الأخذ بنظام العفو القضائى المعمول 
به فى بعض الدول الأحندية وويل القاضى سلطة الحم بالعقوبة مع العفو عنم اوذلك بالنسبةإلى طائفة 
دن الهمين ولا مها الأحداث متهم وغيرثم من لا ماضى هم فى الإجرام أو بالنسية إلىأ نواع معينة من 
الجرام ولا سما ارام قليلة الأهمية التى لال بالأمن العام , وهذا النفلام يقابل نظام حفظ الدعوى 
لعدم الأهمية الذى مملكه النيابة العامة . 

ولاشك أن هذه التدابير جميعها إذا تضمنها ت#سريعنا الجنائى وترك أمرها لتقدير ااقاضى فيختار 
منها مايلامم ظروف الدعوى وحالة امهم فان هذا سوف 0 من الورمين المبتدثين أخطار 
الرج مم فى السحون ومخالطة الجرمين الأشرار . 


حق الدفاع وحرية الدفاع سرع ١‏ 


حق الدفاع وحرية الدذاع”© 
مستا مود ماعل 
المستشار بمحكمة النتقض 


فى الرقاع 0 

حق الدفاع هر دق الخصم لَى درء اهام موحه أو عسددك إلله أو في الدفاع عن دمه الذى بشازعه 
غيره فيه 8 

وحرءة الدفاع موى الستفاد دن الأساوب الذى مختاره المداقع عن تسيه إذا كان 06 أو عن 
دده إذا تاأزعه + معتصب أومابقوم بها ماي المعيوود الك بالدفاع عن أمهمها ؛وكل ذلك فى مدى مايباح 

وارتباط حَق الدفاع برية الدفاع هو ارتياط وشق 0 لأنه لانعى أوحجود الحقدون كفالة استعاله 2( 
فالمةهم فى القضايا الجنائيه حق الدفاع فى التهمة المسندة إليه وللمدعى والمدعى عليه فى الفضايا الدنية 
حق فى الدفاع عن الماك أو الحق الغتصب أو الصلحة الى محميها القانون ويكفل بقاءها اصاحب 
الحق فيها . 

ومهنة الحاماة الج ى مثل حدق الدفاع وثقة الصلة بالقضاء 0 ولا 5 ن تصور قضا ء كامل 38 دفاع 
ولا - عادل تعين مدافع 3 ودن هزا دق ماهو مدقود لهذه المبنة دن عو اأغرض وشرف الغاية 0 
رفى ظل هذا السمو والشرف مم عقر من قدم عند يسع الشعوب أن لاعارس الحاماة إلا من كان 
أهلا لاقيام بواحباتها » لعارس هذا اق الرفيع » حق الدفاع عن المظلوم أو الدفاع عن الوطن حيال 
المصيب دن الاروف . وازداد حفاظ الحامين على شرف ب نهم كان من المبادىه أل ى مازالت تعرش 
إلى اليوم عندنا وعند غيرنا من الدول أن لايقبل محام قضية برى بطلان حق موكله فيها رأياً عؤكداً 
وأن لاسبظ موكله بل عليه أن براعى قدرته المالية وأن لا يفثتى سراً أنفى به موكله إله . 
إلى غير ذلك من المبادىء الإنسائية واللقية حق أصبحت الهئة بفضل رجاما الذبن حافظوا على 
تعاامدها من أشرف المون وهى والقضاء الجالس أسوة فىهذا الشرف 2« وأصبح هذا الثوب الفضفاض الذى 
يرتديه الى فى > اس القضاءر مزاً لال الونة وشرف صنا ع الإقناع بالححة الصحيدة والرأىااسديد 5 
للتفى عيك القابلة بالرمز الذى رمن إللة وسام القاذى الذى بضمةه على صدرهفوق منصة القضاء 0 أولحيا 
إبدافع عم بعمقده 00-03 والثانى بصدر بأحكامه عن 'زاهة الضمير والإنصاف وحسن تطبيق القانون 5 

ولقد كانت التشر عات ق الأزمنة المدعة مسطة خصورة كانت مبعة الدفاع سر منها فى 
الوق تالحاضر حيث تعددتالقوائين والسع حو لما الفقه ‏ وكثرت أحكام القضاء ذات البادىء القانونية 
ال تأرجم عن رأى القضاء 2 لطءيق هذه التشربءاتث 2 واستدبع ذلاك أن أصيعدت مبمة الدفاع 


(1) محاضرة القيث بدار نقابة الغحاءين فى ١١‏ مايو سنة 195٠‏ , 


١64‏ العدد الثامن ‏ السئة الأر بعون 


أصعب وأشق منها فىالماضى » وأصبح كل من المانى والقاضى مدفوعاً إلى الإلمام هذه الاصيلة الضخمة 
من القوانين والشروم وأحكام القضاء . وفى إجراء العدل وإحقاق الحق لابوجد خط انفصال يرق 
طائفة الحامين عن طائفة القضاة » فوظيفة الحاى قريبة الشبه بوظيفة القاضى إذ جمع بين الاثنين المنشاً 
الثتمافى والعمل من أجل محقيق غارة واحدة » فالتءاون ببنيما ومصاحة العدالة تقتضى دائاً أن يسود 
بينهها الصفاء والإحساس بالتعاطف : 

هذه هى مكانة الحاماة التى يتعلق بها حق الدفاع » وتنعقد من حول هذا الحق فائدة المرافعة 
وضرورتهاء ففى القضايا الإنائية يتحدث ممثل الانهام فى أدلته ويطالب بإدانة امهم وتوقيع العقوبة 
عليه بل فى كثير من الأحيان يطالب تمثل الانهام بتوقبع أقصى العقوبة الى يفرضها القانون » فيحب 
عدلا أن تفابل هذه الجلة من جانب الدفاع عطالبة ببراءة البرى' أو أن يرق الدفاع اظروف امتهم 
ويطلب له رحمة الفاضى التى إسمح بها القانون ٠‏ وفى الفضايا المدنة قد بكتنف الحق المتنازع عليه 
ماعل استخلاصه ؟.ؤود المطلب وعر الماتمس هما يقتضى “ث ما فى المستندات بعد ترتيبها والوقوف 
على مافيها ومرماه وناقة ش الوقائع والقاعدة القانونية وهو عمل شاق تولاء الدفاع ولا غنى للقاضى 
عنه ليخرج من ظلمات الدعوى إلى نور اليقين فيتمكرن ن القاضى بذلك من تسكوين رأى سليم فى الدعوى 
بعك اسئعراض ححجج الخصمين . 

ومن أجل هذه الغارة السامية التى ترى إلى أن بون 2 القاخى عنواناً الحق أولاحيفة كان 
فضيلة فى القاضى أن بحسن الاسماع إلى مايدور فى عباس القضاء وإلى «رافءة الخصوم حق اوطالتتلك 
الرافعات ول ترج عن موضوع الدعوى ؛ بل أن مانسميه فضيلة فى أدب القضاء جعله الشارع واجباً 
فنص فى المادة ؟؟١‏ من قاون المرافعات على أنه « نب الاستاع إلى أقوال الخصوم حال اأرافعة 
ولا يجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو تعدوا على اانظام أو وجه بعضهم إلى عض 
مدر أأر طءنوا فى حق أجنى عن الخصومةع . 

وحق الدفاع حول الحا المثر افع في الدعوى أن يقدم التفسيرات الواقعية والغسرورية للوقائع الصامتة 
وأن نْ يرسم الصورة الصحيحة أو المعنى الباطن للالفاظ المسكتوبة وهو إذ يرفعذلك الى القاغىفى ملسه 
إعا عرض شخصية امتهم وفعاتهودرجة مسئوليته أو بعر ضاق التنازع عليه ما حب أن.ءرض ويكشف 
معالم هذا الحق وطريق التطبيق السلم للقانون لرىء القاضى فرصة ليصيب وجه الر ى الصحيح . 

وحدير بالملاحظة أن الحكي فى ذاته وان كان نث.-ةالفصل فى الدعوى وهى نتب<ة هامة » إلا أن 
الذى يهم العدالة على نحو أظبر هو أن بكون الحم قد أقم على بمحيص كاف واجراءات سليمة 
وهذا بذاته هو الذى تتمثل فيه الطمأنيئة فى قاو ب الناس ويدعوم الى الثقة بعدل القضاء ؛ ولاريب 
أد الحسيم الذى يبنى على الفحيص وعلى تلك الإجراءات السليمة إن لم يكنصائيا فانه بكون قرييآ 
من الصواب . 

والمادة ١م‏ من قانون المرافعات تنص على أنه فى اليوم المعين يضر القصوم 5 ا 
عنهم من يوكلونه من الحامين بمتتضى توكيل خاص أو عام وللمحكمة أنتقبل فىالنياية عنوم من تار ونه 
من الأذارب أو الأصبار الى الدرجة الثالثة , فالأصل أن بمحضر القصم بنفسه و لكو الأغني والأتضل 
أن مخضر معه محام أو ضير الحاى وكلاعنه عند غيابه وعند ما عر القانون حشوره .2 !ا 


حق الدفاع وحرية الدفاع ' ههءا 


والمحامى الذى يوكل فى الخصومة محضس إجراءات الحا كلة ويقدم الطلباتويدفعالدفوع القانونية 
وتولى المرافمة عن الخصم الذدى عثله على النحو الذى برسمه . وبالصورة الى #تارها وق حدودالفانون» 
وله مناقشة الشهود :وطلب التحقوق وانتقالاللحسكمة المماينة أو لسؤال شاهد لايستطيع الاثقال أرضه 
أو عحزه » ولامحامى أن يثير المسائل العارضة » والطعن في الأوراق بالتزوير وانكار الإمضاءأوالخط 
. وأن يطلب إجراء المضاهاة وأن يقدم ما تعلق بالدعوى من الأوراق وآن ,ستدل طق خصمه اثباناً 
وثفياً ويطرح الحجج والأسانيد الى تؤيد رأيه » وله أن يدلى ما يراه فى التطب.ق القانونى وأنيستند 
فى ذلك الى آزراء التسراح والى ما يعزز رأيه من أحكام القضاء . 

ومن الدفوع التى للتحامى أو الأصى نفسه أن يدقع مها الدفع عشى المدة وبإتعدام الجريمة لسبب 
من أسباب الإباحة أو سقوط السئوليةلسبب من أسباب انعدامها ؛ أو برد اعتبار الطالب اليه عنم 
سابق » ونوجه عام فإن أساوب المرافعة وطريقمها ملك للاحامى وهى أساس حق الدفاع وله . 

وقد قضت الدائرة اطنائية يمحكمة النتقض أنه لايصح أن يطلب الى المدافع المخاذ خطة بعينة فى 
اللدفاع فإذا كان المنهم معترفآ مجمرعته فبناء الدفاع على طلب الرافة فقط ليس فيه تقصير على المحامى 
( مموعة الأستاذ مود عمر جزء ه رقم ٠١‏ ). أما حق المهم فى اختيار مام يدافع عنه فهو حق 
أصيل ء بل هو مقدم على حق القاضى ؛ فليس للقاضى أن يعين محاميا غير الدى اختاره التهم إذ أن 
ذلك لابكون إلا اذا بدا من المحامى الختاز ما يدل على أنه يعمل على تعطيل الدعوى ( موعة حمر 
جزء " رقو اره؛ والسئة التاسعة من مموعة أحكام الدائرة اطذائية دم ). 

هذه القم العالية بقررها القانون لق الدفاع ويعززها من ورائه القضاء ؛ ولايسعنى وأنا أنحدث 
عن حق الدفاع إلا أن أشيد عاكان المحاماة من فضل إنارة الطريق أمام القاغى فىكثيرمن الدعاوى 
والكشف عما فبها من نوا مظة أو خافية استطاع الدفاع أن إشع عليها من يقينه ضوءاً جعل وقائع 
الدعوى وطريق الحم فيها لاتعثريه ليسة من ناحية حقيقة الواقع ومن ناحية القانون على السواء . 

أذكر على سبمل الثال قضايا قليلة قرأت عنها أو باشمرتما : 

الفُصررٌ اررّولى :2 

هى قضية الخطابات المزورة الى حصلت وقائعها فى شبرى مانو ويونو سنة ١981‏ بدائرة قسم 
السيذة ووصفت النهمة بأن متهماً اشترك مع آخر مجحوول فى سرقة أوراق من ادارة أحمد الأحزاب 
وزوكر خطابآ نسبه الى رئيس الزب واستعملهمع عله يتزويره » وارتك بكذلكجرءق القذف والسب 
بنمر هذه الأوراق الزورة بالصحف » وجهد الدفاع كان واضحاً ومشثمراً فى هذه الدعوىعند نظرها 
أمام حكلة الجنايات ققد تناول باسباب البحث القائونى وعلى الأخص عند ما تحدث فى أركان السرقة 
كا عرض لبحث جرعة خيانة الأمانة مثا جديراً بعظم التقدير أما بالنسبة لواقءة الدعوى تقد سكن 
الدفاع من أن بسط للمحكمة الصورة الحقيقية فى الدعوى وكان من انيجة ذلك أن رفعت الحسكمة 
الدغوى العمومية على بعض شبود الإثبات أنفسهم وحكنت عليهم بالعقوبة إذ تبين أن أحدثم هركائب 


اشام 


كمغ ١‏ العدد الثامن نت السنة الأر بعون 


الخطاب المدعى بنزويره » وامرافعات فى هذه القضية عنشورة مع <؟ الحسكمة في بعض اللاميع الفضائية 
فليرجع اليها من إشاء . 

القع الكائ.ز : 

هى أضية قتل عمد ول يكن شهود الإثبات فرها غير شاهدة وحيدة هى زوجة الحنى عايه وأاءئات 
عن سيب سيرها مع زوجها وهو ذاهب إلى زراعته أجابت أنه عند ما خرج من منزلا أسى نمله 
وتلفيحة من العوف فأسرعت خافه لتساهها إليه فلما أدركته خر ج المنهم ءن زراعة على حافة الطريق 
وأطاق على زوحبا النار فرأته وعرفته » استعرض الدفاع أقو الالشاهدة وفندها فىنراعة وذهب ول 
فى أدق مناحى هذه الشهادة وهو يرمى الشاهدة بالكذب . ويقول إنه ليس من المعقول أن شخصاً 
اعتاد أن يلبس مله عند روجه من داره أن ينساه , وأنه ليس مألوفاً فى شمر يوليه وفى بلد من بلاد 
الصعيد والحادثة <حصلت ظهرا وفى خمرة الهحر أن محتاج إنسان إلى التدثر بتافيحة منالصوف » ومغضى 
فى هذه الملاحظات الدقيقة الق عرضها فكانت محل :ظر المحسكة عند تقدير الدلل المستمد من هذه 
الأقوال التى قالت مها الشاهدة . 


القصد:ٌ المالر : 

قضية نقدم الاتهام فرب! بدايل هو استعراف الكلب البوليدى على المهم ثلاث مرات متعاقبات بعد 
أن ثم أثر لقدم ىأر ض اينة » ولاحظ الدفاع أنه ثابت محضر الاستعراف أن الحقق أراد إجراء 
تحربة على أثر آخر فأجاب المدرب أن الأآثر فى أرض شديدة اللرونة ولا يستطاع إجراء التجربة الثانية ء 
واستتخلص الدفاع عن الموممما أثبته الحقق فىحضره أن اللرونة تحمل عملية الاستعر اف غير تمكنة مستنداً 
إلى رأى المدرب نفسه الثابت ع<ضر الاستعراف »ثم قال الدفاع إن درجة الليونة مئ الصعب الوقوف 
عليه! أو قياسها ومعرفة هل تبتى بها الرائحة أم لا ثم قدم للمحكة عجلة علمية اسندل يبحث فنا عن 
استعراف الكلاب البوايسبة وقال إن كاتب اللقال انتهى إلى أن الراحة الى هتدى ما كلاب اابوليس 
على الآثاز هى الراكة المتخلفة من آثار الدم والعرق فقط » وأن رامحة الدرق قد مخطىء فنا الكلب 
البوليسى » ثم أمعن فى الطدن على القرينة امستمدة من الاستعراف ققدم للايجكة حكا فى قضسية أخرى 
أجريت فا عملية استعراف عن طريق أحد الكلاب ال.وليسية على حذاء و.جد حل الحادث فاسةءرف 
على المنهم فلما أجرى مقاسه على قدم التهم تبين انه لا يتسع لها . وقد استوفى الحامى المترافع دفاعه فى 
هذه النقطة عا يدعو إلى الاعواب , ٍ 

وبهذه المناسبة محسن التنبيه إلى أن قضاء عحكمة النقض قد جرى على أن استعراف الكلي البوليسى 
لا يعدو رد قرينة يصع الاستناد إلما في :يز الأدلة القائمة فى الدعوى دون أن ب خذ كدليل أساسى 
على بوت التهعة ( ناض سنة ب رقم 5 أحكام الدائرة الجنائية ) . 

١‏ س وقديضمن الحاءى دفاعه طلباً فتحيه المكلة أو لاتجيبه » وتللك الطلبات ااتى يتقدم بها الدفاع 

المحكدة ليست كلها في رتبة واحدة ؛ فنا الطلب الجوهرى أو الام والطلب غير الجوهرى أو غير 
الهام وحق الدفاع يتعلق بكل طلب جوهري » وتازم المحسكمة بالرد عليسه إذا قدم على وجبه الصخ_هم 


ىق الدفاع وحرية الدفاع ب#باه؛ ١‏ 


وإلا كان حكنها باطلا لعب ب التقصور والإخلال بق الدفاع ء فإذا كان الطلب غير جوهرى فلا جناح 
على ال _كرة 1 إذا هى ام لى ترد عايب 3 ؛ و صعب تعريف الطلب الجوهرى لأن الأمر برجع الى ظرف كل 
دعوى مخصوصها ويمكن من استقراء الأحكام الصادرة من محكمة النقض الوقوف على الثسروط العامة 
. للطلب الجوهرى وهو أن يكون منصياً على جزئية أساسية فى الدعوى ؛ ظاهر التعلق بموضوعها عدن 
أن يون الفصل فيه ضرورياً للفصل فى الدعرى » كالدفؤوع القائونية وطلبات التحقيق العينة التعاقة 
عوطوع الدعوى (أنظر أحكام النقض #وعة عمر ر جزء * دم 64 ولاض سنا رقم م5١‏ ونقض 
سمدم 4؟١)2.‏ 
عا بوجب على الكمة أن تعرض له في حكدا وأن ترد عليه » فإذا أغفلت الرد كان ذلك موجباً لتق 
الم فإذا دفع الدفاع مثلا بأن البصمة التى على محضر الحدز ليست لمهم وأنه كان غائياً عن البلد 
وقت توقيعه 3 أرى دفاع حوهدرىق جب الرد علنه ومان وحبة 05 الحكة قي (جوعة مر حزءم 
رقم مم ) » واعتبرت محسكة النقض هن صور الإخلال بق الدفاع عدم اطلاع الخمم على مذكرة 
قدمها خصمه بترخيص من الحه-كية فضمت إلى أوراق القضية بغير تبليغه ( جموعة مر جزء م رقم 
6 بل أن الح_كة العليا أ كيدا لهذه الفاعدة قررت أنه رم على المحسكدة أن تقبل الأوراق 
التى ل ترخص بها ول تبلغ للخصم وواجب علها أن لا تطلع على تلك الأوراق وأن تستعدها لأول 
وهلة أن فرض وعرضها قلم السكتاب علمها 4 يكم بواجبه من عدم قبولما , لأن في غير ذلك إخلالا 
8 بد وحوب مواحدية الخصوم يعضوم 0 0 الدفاع 2 وكين كل ده م من م مناقشة ما يدلى به 
خصمةا مئ خدج وهو م نص علءه صراحة قانون امرائمات (جموعة حمر حزء ؟ ركم ال مم 
وقررت أرضا أنه إذا كان تخامى الهم قد طلب ضم قضية قط ك1 بإدانة انهم وإرادهاقأساب 
الحم ما يفيد اطلاعبا على القضية بعد قفل باب اأرافعة وامخاذها بما فا دليلا على الهم هو حرمان 
للمتهم من دقه ف مناقشة مافى تلاك القضية وان وحه استفادنه منها ١‏ جموعة حمر حزء ؟ 
رم 1" ( . 

ومن أمثلة الطلبات المامة الى يكون فى عدم إجابئها اخلال يق الدفاع ماقضت به محسكلة 
النقض من أنه إذاكان الهم .إحداث عاهة فى عين الىنى عليه قد دفع بأن إصابة العين قدعة وأن 
إعفاء الحنى عليه من الخدمة العسكزية إنما كان يسبهاء وطلب يق ذلك بالاستعلام من إدارة القرعة 
فم يحقق المحكة طليه وا كتفت برأى الطبيب وهو غير معصوم من الخطا فهذا ههم عظم لحقوق 
الدفاع ( جموعة عمر جزء م رة لمة. ٠)"‏ 0 

0 ونا تماق عق الدفاع حور لمهم ومعةه محامية داسة المرافعة وهو كن لازم 3 فإذا 
حكت المسكدة فى الدعوى بعد سماع دفاع محامى المدعى بالحقوق المدئية وقبل أن يبدى التهم دفاعه 
فان ذلاث ممل 11 3 باطلا للاخلال عق الدفاع 7 ودريس من ذلك أيضاً أن : لسدير المحسكة ف الدعوى فى 
غياب الحامى الموكل مع إصرار الهم على طلب التأجيا ل ضور عحاميه فترفض الحمككة تأجل نظر 
القضة ثم محم فا قبل سماع دفاعه » فهذا إخلال غق الدفاع , 


مه ١‏ العدد الثامن ب السنة الأربعون 


يما م م ل لل لاا 

واحتراما لحقوق الدفاع أوجب القانون على المحكمة أن مكن الخامى ءن حضور الإجراءات الق 

ثم مها فق الدعوى ونظرها حي لا حيبت عنه منها ىع وليتمكن دن إداء مايعن له إنداوه من 
1١‏ 


ملاحظات أو دفاع أو رد . فإذا أتمت المحكمة م#قيق الدعوى ونماع الدفاع عن التهمين ثم بدا لها 
أن تعيد القضية للمرائءة وأجرت محقيقاً فها دون حصور المحامى الأصيل ولكن فى حضور مام 
آخر قبل أن مشر عن النهم ودون بان ما إذا كان المحامى الأعلى أخطر عا استجد ولا لكيفية 
باية الحامى الذى حضر عنه فذلك اخلال عق الدقاع ( تقض س ؟ رقم 4م ويثاله تفن س 
8 رقم 5 ( . 

سس وإ كباراً لحق الدفاع وترسيخآ لأهميته اشترط الشارع أن يتولى الدفاع عن النهم بيحناية 
تنظرها عصكة النايات عام مقرول أمام الام الابتدائية على الأقل » وكذلك بالنسبة للحدث 
إذا امهم جناية : وعلى اللكنة أن تعين له من يدافع عنه إذا لم يكن قد اختار له محامياً » وهذا الشبرط 
أساسه خيرة المحامى وطول تمرسه بأعمال الهنة » بما فيه ضمان لإحسان الدفاع عن التهم محناية وهى 
جرعة خطيرة » وإذا لم يستوف المحامى الموكل أو النتدب هذا الشرط كان حي ممكمة الإنايات باطلا 
للاخلال عق الدفاع . 


ع ولاكان الحامى اللدى يتولى الدفاع عن التهم ينيغى أن يفسح له فى أداء مبمته وأن يكون 
طليق من كل قبد في مرافعته » وجب أن لا يتولى الدفاع إلا عن متهم أو 1 كثر أمحدت صواطهم 
وتشابه موقفيم وجرى دفاعبم عن أنفسهم على ور واحد ء أما إذاكان فى الدعوى | كثْر من 
3-7 واحد وتعارضت مصلحة أحدها مع مصلحة زميله وجب أن يون لكل منهما مدافع إستقل 
بالدفاع عنه » لنفرض أن قضية امهم فها إثنان مناية قتل عمد » وكان دفاع أحدها أنه وقت الحادث 
كان يسير مع زميلة امتهم الثانى على الطريق قرياً من الزراعة القى وقع فا الحادث وأن زميله هو الى 

' أطلق النار على القتيل وفر قبل القبض عليه » ووقع هو وحده فى قيضة رحال الحفظ ثم جاء زميله 
ودقع الانهام بالإنكار ونئى سيره مع زميله وقال إنه وقت الحادث كان فى مئزله فصلحتهما متعارضة 
لأن اسكل منهما قولا بنفيه قول الآخز ؛ وحق الذفاع يستازم أن يكون لكل منهما مام حق لاعس 
الدفاع حرج ؛ وليتسع للدفاع عن كل منهما مجال امرائعة فلا ينحاز فى مضيق كا أراد أن يعرض 
دفاع ستقد أنه فى صا أحد التبحين على حساب النهم الآخر الو كل عله أرضاً قو بدأ تعارض المصادة 
مبدأ مقرر منذ زمن بعيد وهو مبدأ فيه تأ كد سق الدفاع كا ينبغى أن يكون » ومقتضاه أنه إذا 
كانت التهمة موزعة على متبدين أو 1 كثر لأحدها دفاع لم بسل به الآخر محيث يصبح الدفاع عنهما 
أو عنم إذا عبد به إلى عام واحد ينتفص من حربته في الدفاع وأن من شأن هذا الانتقاص التأثير 
فى خطة الدقاع عن كل منهم فيجب أن يكون لكل منهم محام يستقل بالدفاع عنه ‏ ومن أحكام حكة 
اللتقض أنه إذا كان متهم محريمة ومعه متهم آآخْر بنفس اهرعة ولا تمل وقوعبا منهما معا بل من 
أحدها ققط , ذقبول محام واحد للدفاع عنهما معا و الحم ببراءة أحدما وإدانة الآخر سطل الحسبج 
لإخلا له محق الدفاع ( نقض عمر جزء ؟ رقم 4؟١‏ ) . 


وقد قضي « بأن تولى محام واحد الدفاع عن متهمين محنحة <ق عند اختلاف الصلحة 


حق الدفاع وحرية الدفاع ةع ١‏ 


لا محل محق الدفلع » إذ الاستعانة بمحام أمام عمكمة الجنح ليست لازمة غيم القانون فضلا 
عن أن التهم مادام حاضراً بنفسه فد كان فى مقدوره أن يبدى هو دفاعه وهو لم يدع أن 
أحدا مئءه من ابدام دفاعه أو استكماله » (نقض م/١/١ه4١‏ ) . والأعدل فى نظرى فى هذه 
الصورة اعتيار مبدأين كل منهما مستقل عن الأخرى » البدأ الأول أن حضور محام عن متهم فى جنحة 
غير لازم قانونآواليدأ الثاىهو حق الدفاع نفسه » وفى الهالة الأو لى عندما يتخلف عامى امتهم بمجنحة عن 
الحضور مع موكله أو لا يكو ن للمتبممحام أصلا مجوز المحكنة السير فى إجراءات اللدعوى بغير حضور مخام 
وتصعالإجراءات » أما إذا حضر الهاي ساحة القضاءموكلاعن التبمين كاهو الشأنفي الالة الثانةفانه 
مغر مزوداً عحقه فى الدفاع » ونطاق هذا الحق لا محده قيد مادام الدفاع يتركز فى صميم الدعوى 
على النحو الذى رسمه القازون ؛ ومن لازم هذا لمق أن عن الماعى حرية كاملة فى إسداء الدفاع الذى 
براه ويعرطه على قاضى الدءعوى فاذا تعارضت مصاحة التهمين ممنحة وجب فىحالة المناية ‏ 
رعاية لق الدفاع. تفسه ‏ أن يكون لكل منهما محام يستقل بالدفاع عنه » وهو أمر لا يوْخْد فيه 
بالقياس على الحالة الأو لى لاختلاف العلة فى الحالتين » ومن ناحية أخرى أنه وإن كان جائزاً أن يتقدم 
التهم بين يدى القاضى وفى ح-ضور محاميه بكلام ,توله إلا أن سكوته عن الكلام لا السوغ 
أن يفره مادام هو قد سلم زمام الدفاع عنه إلى محاميه الذى اختاره ووكله » وهو مق إذا اعتقد 
أن محاميه أقدر منه في مجال الدفاع ؛ ولمذا كان تعارض ااصلحة ينتج أثرا عاما لامخصيص فيه ويسرى 
كيه بالنسية للمتهمين النعددين مى تعارضت مصاحتهم سواء أ كانت مهمة كل منهم جناية أمكانت 
جنحة أوكان أحدها متهما مجناية والآخر بجنحة مادام النظر فى قضيتيم مطروحا أمام ممسكمة 


واحدة . 


0 الرفاع 2 

سيق التعر ف حرية الدفاع فى صدر البحث . 

والدفاع الور قيعر هام من عناصر العدالة » ولا تتصور أن كون قضاء عادل يشير دفاع حر 
طليق 5 ونطاق الحرة ف الدفاع غير دود إلا عا صب عليه القوانين 08 وأانصوص الى لشير إلى هذا 
النطاق مفرقة على قانون اأرائعات فى الواد الدنية والتحارية وقانون الحاما؟ » ولى الادة امن 
قانون العقوبات . ١ ٠‏ 

فتنص الادة ؟؟١‏ من قائون الرافعات عي أنه « لا يجوز مقاطعة الخ#سوم إلا إذا حْرجوا عن 
موطوع الدعوى أو تعدوا.عل النظام أو وحه بمظهم إلى عض سيا أو طعنوا فى الى أجنى عن 


الخصومة 4 


وتنص المادة /؟١‏ من هذا القانون على أن « للمحكمة » ولو من تلقاء نفسبا ؛ أن تأعص عحو 
العبارات المارحة أو الخالفة للاداب أو النظام العام من أبة ورقة من أوراق لأرافعات والذ كرات » 


وتنص اللادة كم من القائون دتم و لسنة /اهية! بالمحاماة أمام الحا > طى أنه « على الى 


١‏ الغدد الثامن ‏ السنة الأرعون 


الحاضر عن خصم أن عتنع عن سب الخصوم وذكر الأمور الشخصة الى تسيئهم » واتهاموم بما مس 
شرفهم أو سمءتهم مالم تسجلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع عن مصال لاوكل » .. 

وتنص المادة و.” من قانون العقوبات على أنه « لالسرى أحكام الواد م.م وسيم وو.م 
وبا ومء؟ عل ما يسئده أحد الأخصام لخصمةه فى الدفاع الشفوى أو السكنابى أمام الحا كم ٠‏ فإن 
ذلك لا بترتب عله إلا للقاضاة الدئية أو الحا كة التأديبية » . 


فالدفاع دائماً حر » يعرض للدافع قضيته على الصورة التى تؤيد حقه أو تانى عنه السثولية وعلى 
الوجه الدى براه » ويعرض للدايل فرتمسك به أو يفنده كيف شاءء غيرمتعرض اسكواية أي كانت » 
وحرية الدفاع ميدأ مستقر يعكز به الاي و الخصم وخترمه القاذى على ااسواء وهو هبدأ لازم لإجراء 
العدل وإحقاق الحق . 

وفي ظل هذه الحربة رأى الشارع فى الادة و.م من قانون العتقوبات ألا يعاقب على القذف 
أو السب أو الإخبار عن أ كاذب هتى وجه ثىء من ذلك من خم إلى خصمه فى #لس القفساء » 
وقانون الصحافة الفراسى يشتمل على نص ماثل هو الادة وزع وهى مصدر الادة هيم مرف قانون 
القوبات المصرى » وفرق اانصين أن الادة ١غ‏ الفرنسية تشترط لعدم ااسكواية أن يكون القذف 
أو السب صادقاً واه ومحسن نيسة إه: وصدوط وق ولم يرد هذان الثمرطان صراحة فى 
المادة و .اع . 

وفى الششربعة الإسسلامية عرض لخرية الدفاع وحلاها ءا فن كلام ققهاء الخنفية أنه إذا شكل على 
القاغى كلام الأصمين وهذا مانع له عن التصور فيأمرها بالإعادة حق يفهم عنهما وقد يفوم عنما 
ويشكل عايه وجه الحسك وهذا هو معنى قرم « إذا أشكل على التساذى أمر , ركد ولا مل له 
الإقدام على الح باتفاق وللقاضى حيئئذ أن برشدها لاما وإن كان هناك قاض غيره صرفيما 
إلية » . ومن كلامهم أيضاً «أنه إذا شنم أحد الحصمين صاحبه زجره القاضى فإذا أسرع إليه بميرحجة 
مثل قوله له يا ظالم زجره عنه ويضرب فى مثل ذلاك إلا أن »كون ظله من ذى مروءة فنهاه » وإذا 
قال الهم للشاهد شهدت على بالزور وقصد أذاه نكل تدر اليا وإن كان عنى أن الذى شهدت 
على به باطل لم يعاقب » وءنها إذا مبى الخاكم ( القاذى ) أحد الأصمين عن الكلام ولم يفمل وأفى 
بالحجج ليخلط على صاحبه وعنعه من الكلام ويكثر ممارضته فىكلامه أمر ااقاذى بأدبه ( هذا وارد 
فى كتاب ممين الحكام فما ,تردد بين الخصمين من الأحكام لابن علاء الدين الطرابدى قاضى القدس 
دف مض وء؟ و١؟‏ طبعة الطبعة الأميررية ) 1 

وفى التشريعات الحديثة نصوص محاى أو تقارب نص المادة .ومع من ذلك قانون العقوبات 
فى الأرجنتين (م ١١5‏ ) والبرازيل (م م«مس ) والصين فى قانون العقوبات الذى كان معمولا به فى 
سنة ١938‏ ( م ١10ث)‏ وقاونالعقوباتالإيطالى ( م حروه) والكسيك (م عمس) وبنا (م1/450) 
وردمانا (م كاه ) وثتزويلا رم ) وقد اقترح فر سسكو كوزتيق تستاصمده0 ممفتقصة1 
الأستاذ بمجامعة تورين بإيطاليا قمشروع قائون العقوبات الدولى الوحد الذى وضعه نصاً هذه الحصائة 
فى الادة غ؟١‏ من الشسروع . 


حق الدفاع وحرية الدفاع ١44‏ 


222“ 


وفى اجلثرا تقسم الاك الحصانة إلى حصانة مطلقة ووو1نسنيم وانناموطة وحصانة مقيدة 
هعتمم نامو فالأ لى هى الى لا تثرتب عليها أبة دعوى جنائية أو مدنية . والثانية تتواف 
فيا دعوى القذف أو السب على سوء النية موز[و31 والقانون الإنتملزى عنس المدافع فلس القضاء 
حصانة مطلقة محى ها كل مسئولية حنائية أو مدنية حتى ولو قل ٠١‏ هو غير .جح فى سيل الدفاع 
أمام الماك ء وتشمل الحصانة الطلقة الخصوم والشهود والقائمين بالدفاع والملحةين والقضاة فىكل 
عكمة مشكاة طيقاً القانون ( أنظر ««مدمرج غت م 75 وهارريس صحيفة وباو س بإاؤ وكنى 
ببرومع] حعيفة وم وهاءش دم ١‏ ( . 

وشترط للدقوط السكولة النائية و الدنية عن الدافع تروط ثلائة » شرطان صر كان فى 
للادة هس والشرط الثااث تمع عليه من الفقه وأككام القضاء : 

الشرط الأول - أن يكون السب أو القذف موجباً من خمم على آخر . 

الشرط الثانى - أن يكون ذلك فى دفاع شفوى أو كتابى أمام الاك . 

الشسرط الثالث - أن يكون الافثراء نوه من ضرورات الدفاع أو مستازماته . 

وسقوط المسكولة الجنائية والدنية يكون بدرجة واحدة فى جائب الخمم ؛ ولا تقوم السثوليسة 
الدنية والتأديدية رد القذف أو السب أو الافتراء الى هو من ضرورات الدفاع ولو جرى هذا 
الدفاع فى مرى من الغالاة أو الإسراف فى التعبير أو الحدة عند التعرض لأخلاق الهم وصفالنه 
مادام ذلك من مقتضيات الدفاع » ولازمآ لإظهار المقيقة فى الدعوى ؛ أما الخروج عن حدود حرية 
الدفاع بالثلب واللاحاة وفرى العرض والتراحم بقبسيح المراجم والتبارح بالشتم والبذاء با ليس فيه 
رعابة هرمة القضاء ولا ما ثقاضيه نطاق الدعوى أو مقام الدفاع تتحةق له السثولية بنوعبها حنائية 
ومدئية » ومن العسير التأليف بين حرية الدفاع إذا توفرت شروط المصانة وبين قيام السئولية 
الدئية أو التأدسة ٠‏ وفى ذلك تقول عكلة لنتقض فى حي أصدرته فى ير من ينابر سئة ١م19‏ « إن 
العبارة الأخيرة من الادة 5م ( وم عقوبات ) الخاصة بالمسعولية المدنية أو التأديية عسرة الفهم 
ذلك أن الفقباء يشترطون فى تفسيرها فوق أن الانتراء واقع ءن خدم فى الدعوى على خهم آآخر ' 
وأن يكون فى أثناء اللرافعة الشفوية أو السكتابية لدى الحكة » إشترط الفقهاء فوق ذلك أن يكون 

الافتراء من مستازمات الدفاع . فلو سلم عهذا الشمرط الثالث لصعب تعليل المسئولية المدنية أو التأدينية 

النصوص علا بالعبارة الأخيرة » وما دام الدفاع حق مقرر فسكل مستلزماته ينبثى أن تكون عللة 
لاوز للشارع أن يرتب عليها مسئولية قانونية مدنة كانت أو غير مدئة خشة أن يؤدى ذلاك إلى 
ترك <ق الدفاع نفسه » ولسكن من جبة أخرى إذا لم يسلى بهذا الشعرط الثالث اترتب على ذلك أن 
تمسح حالس القضاء مسرحاً لامهاترة والتقاذف بغير موجب وهى نتيحة قى غاية السوء أيضاً » وأن 
الذي مبدى اليه المنطق الصحييح هو ضرورة إقرار ذلك الشرط ميث أن الخدم الذى يعتدى على 
خصمه بقذف أو سبإعتداء لابستازمه الدفاع يكون معرضاً نفسه للمسئولية الجنائية بسبب إفترائه» . 


ثم قال السي بعد ذلك « أما.إذاكان هذا الافتراء من مستازمات الدفاع فلا مستولية جنائية عليه 


١‏ العدد الثامبع ‏ السنة الأربعون 


لا0ا0اااااا0ااااا40ا0ا يبع ااا 


قطعاً وإنما تلزمه المسئولية المدية أو التأدبية ولكن فى حالة واحدة هى أن سىء استعال تلك 
التوسعة القاتونة بأن يغالى فى عيارات الافتراء مغالاة لايقتضيها القام » وهذه مسألة تتعلق بالموضوع 
يقدرها قاضيه » والشق الأول من العيارة الأخيرة لايأتلف مع ماسبقه لأن الدفاع دائماً مساح إذا 
استازمته الدعوى أو كان ضروريا لإظهار الحق فيها » فاذاكانت المغالاة قد بلغت حداً لايقتضيه القام 
فهذا مناه أن ماقيل أو كتب لايتسم بالضرورة التى تلجىم الدفاع الى قول ما قال أو كتابته وهو 
ما ينتفى به الشسرط الثااث وتصبح الواقعة قذفاً أو سبآ . وتنيض اأسئواية الجنائية وتتيضش معبها 
المسثولية المدنية » فالدفاع إما مباح إذا لم ,تعد الخصم دائرة الخرية الممنوحة له فقال أو كتب ما يعتقد 
أنه لازم لدفاعه وأقرته الحكئة على ذلك , وإما أن ,تخطى هذه الدائرة فيقول أو يكتبماليس لازم 
لدفاعه يكون مسولا : لتخلف ششرط الإباحة . 

وقد امه مشروع قانون المقو بات الموحد للاقدمين إلى تعديل أحكام حرية الدفاع فنس في الادة 
هذه منه على أن « لاجرعة فم .تضمنه دفاع الخصوم الشفوى أو الكتابى أمام السلطات القضائية 
من قذف أو سب فى حدود هذا اق » وقد ورد فى التعليقات على هذه المادة أن اللحنة المشستركة 
رأت أن هذا الحم تطبيق طق الدفاع أمام القضاء » واذلك عدات في صيغة اللادة أن اسثيد لت عبارة 
« لاجرعة ؛ بعيارة «( لاعقاب ) وحذفت الآشارة إلى المسثولة المدئية أو التأدي به مادام المدافم 
في حسدود حقة . 

والقضاء الارنمى يعبر عن الشرط الثالث بعبارات عديدة منها أن تكون العبارات بعيدة عن 
الدعوى وودتوه 19 ذ ستمعمون8 أو متحاوزة حدود حقوق الدفاع 6ق ومائخط! 165 قأسمل6ه5 
هفده و3 5زأه:ة أو صدرثت بسوء نية ولا فائدة منها للفصل فى الدعوى و0ه176111همد موه 
8 امم 11116أن قود أع مم11 حك جهنأتامة 

ومايقوله الخمنم أو يكتيه وهو بدافع عن نفسه بنفسه أو بواسطة وكله أو ممثله إما أن يكون 
دفاءا فى موضوع القضية العروضة وإما عرضا لمسلك الخصم فها أو موقفه مها فيتجه فى مرافعته لبيان 
خلقه ويطعن باق في ذمته وبرميه بأله نزاء إلى الثسر قد أطلق بده فى الزور ؛ فثل ذلك ما دام 
لازمآ للدفاع فيصدق عليه وصف الدفاع لمباح وتستغرقه حربته » أما إذا أساء استعال هذه المرية 
وخرج علمها فوقع فى خصمه وشنع عله بغير حق » ونهيك عرضه عدا عن سدود الدعوى الطروحة 
ودون غاية أو نتيحة معينة تتعلق بتحقيق العدل فان هذا لا يكون دفاعا حرا أو تثرتب عليه المسثولية . 
وقد قضت حكمة النقض فى سنة ١١6‏ فى قضية وكيل عن أحد الخصوم وجه إلى خصمه فى ضر 
رسمى ( أنه ليس محامية و ليبس له أن إتحدذ لقبأستاذ الذى هو للمحامين «6 قضت محكمة الو ضوع ببراءة 
النهم ورفض الدعوى الدنية » وقررت ممكمة النقض أن حم للادة وء” عقويات ليس إلا نطبيقا 
ليدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستازمه فيستوى أن تصدر العبارات أمام الحا كم أو أمام' 
سلطات التحقيق أو فى محضر البوليس » ذلك بأن هذا المق أشد ما يكون ارتباط؟ بااضرورة الداعية 
إليه » وحكمت برفض الطعن ( نقض 8/١٠/+ه19‏ رقم .4م س ١‏ وانظر أيشآ تقض س ١‏ 
رثم ؟8"). 


حق الدفاع وحرية الدفاع ١‏ 


كذلك إذا لم يقل الخصم ما يقول أو يكتب متوجبا به لأقاضى بل اثيرى فى ذلك سخصمه ينقضه 
ويقع فيه وبشحذ اسانه عليه وبهحوه وكان ذلك فى مجلس القضاء استهانة بكرامته فلا يكون ذلك 
دفاعا » وفى أحكام محكمة النقض أمثلة عديدة لا يعتبر من الانتراء داخلا فى نطاق الدفاع الشروع 
وا بعد خارجاً عن هذا النطاق الباح . 

والقاطعة فى أثماء للرافعة بالقدر اللازم لتنبيه المحسكمة إلى شأن هام فى الدعوى أو إلى حقيقة 
أو عند الأروج عن الوضوع » هذه القاطعة تدخل فى حرية الدفاع الباح : 

والدفاع السكتانى هو أسوة الدفاع الشفوى يتسع لشمول كل ورقة يتقدمها الخصم لاقاضى مكنوبة 
خط اليد أو مطبوعة وتبدأ هذه الأوراق طريقها إلى القاضى منذ نري عريشة الدعوى ما ففها 
هذه العريضة وما يقدمه الخمم بعد ذلك كتاية من مذكرات أو طلبات أو ردود » ولا بهم أن 
تكون الورقة قدمت للقاضى بغير مراعاة الإجراءات التى رسمها القانون لتقديبا مادامت قد وصات 
إليه فاذا كان الخصى قد قصد بتقديمها الدفاع عن صالحه في الدعوى الطروحة فإنه لا يكون مسئولا 
عما فيا . 

ولا شأن طرية الدفاع بما محدث قبل جاوس الفاضى ولا بعد رفم الجلسة لأن القانون اشترط 
لعدم العتقاب على القذف والسب والافتراء أن بكون ذلك حاصلا أمام المحكمة وفى ملس القضاء . 

ويحب أن يكون للدافع خدما فى الدعوى ولا يتاح اغيره أن يتمتع مهذه الحصانة القضائية » فالخصم 
وحده يستطييع أن شارع خصمه وأن يطعن قيه بالقدر اللازم للدفاع » وليس لاشاهد والخبير 
حصانة الداع لأنه ليس لأمهما صفة الخدم . 

أما الشاهد فخلتف فى أمره عند توجيه الافتراء إليه وبرى بعض شيراحنا أنه لا جوز لخهم 
أن يطمن فى الشاهد لأن هذا الأخير ليس خصم فى الدعوى ؛ وسندثم عبارة الادة .مع من أن 
القذف أو الس سند من خم لخصم ( أحند أمين ص .ده والدكتور مود مسطفى قسم خاص 
بند موس ) ونرى البعض الآخر من شسراحنا أن الطعن فى الشاهد جائز لأنه ينصرف إلى ما يسئده 
خمم إلى خصمه عن طريق ريم الدليل ( ممد عبد الله عمد فى جراثم النشر ص «دم ) . 

وفى فرنسا وجد هذا الخلاف أيضاً فيشترط ,عض الشسراح عندهم أن يكون الشاهد حاضراً 
مجلس القضاء فاذا لم يكن حاضر؟ فلا مجوز الطعن فيه » على أن هذا الطعن حب أن لا يتجاوز 
الحقيقة ( لبواتفان جرء ١‏ نبذة 459 ) ثم بقول الشارح نفسه بعد ذلك أن بعض الحا 5 الفرنسية 
قضت بأن عدم حضور الشاهد لا عنع ' الطعن عليه باعتيار شهادته جزءا من التحقيق وطى الأخص 
إذا كان ما يقوله الدفاع قد أراد به إظهار الحق ثم قال وعلى كل حال فهذه مسألة موطوعية تثرك 
لتقدير الام ( نبذة مهمع ص هو ). ' ش 

ويقول شارح آخر أنه يشترط فى قذف الشاهد وسبه أن بكون مفيداً فى الدعوى لإظهار الحقيقة 
وأن برى الخصم مثا إلى مصلحة ( باربوية جزء ؟ ئبذة م.م ص 78٠‏ ) وتكنئى هذا القدر فى 
عرض هله السالة . 


وتشترط الادة ١غ‏ من ققاثون السحافة الفرنمى أن يكون المدافع حسن النية وقد تقدم إشارة 


قله 


١:4‏ العدد الثادىئ - السنة الأربعون 


إلى ذلك ومن أحكام محكمة اللقض الفرنسية أن الستند القدم ءن الامم إلى المحكمة عن حم 
جنانى فى جرعة ارتكها خصمه وكان مقدمه مدفوعاً إلى ذلك بسوء نية وبغير ضرورة .#تضها 
النصل فى التراع ول للخصم الشوون الظالية باقواعن ول الأشمن إذا كاز قد اصدر عدن 
عن الجرعة المحسكوم ما أو رد اعتبار الطلب اليه عن هذا الحم ( تقض فراسى 4و١و١‏ 
دللوز الأسبوعى عمو١‏ رق ١6‏ وإشار إليه فى مجموعة دلاوز الصغيرة قانون العقوبات الفرا ى 
حت الادة ١غ‏ من قانون الصحافة ) . 

أما القضاة ورجال النيابة العامة والشهود والخبراء فإن لحم حصانة عند أداء ميمتهم مستمدة من 
مبدأ آخر هو أنه لا يصح نسبة الائتراء إللهم وثم يؤدون واجباتهم على وجبها الصحيح أمام الها كم 
) باريوية ص ١9# > ١95‏ وتنمض أرأسى فى ا 19 ) ولكن إذا خررج القاضى أو عضو 
النبابة عن حدود هذه الواجبات فان مقاضاته لا تكون إلا عن طريق الخاكعة ؛ وتكون مقاضاة 

الخبير أو الشاهد بالطرق القررة قانوتاً عن طريق النيابة العامة أو الدعوى الباشرة . 

وافظ اناك فى نص المادةبه . » يشمل كل محكئة أوهيئة ::ولىالفصل فى قضية الناسفيشمللمدلول 
اللنظ قضاء التحقبق والقضاء الإدارى والقضاء الدث, والقضاء التدارى والقضاء الطنائى بكافة درجاته 
يا تشمل القضاء المسكرى والحيثات التأديبية مادامت الدعوى أمام كل من هذه الجهات تقتضى دفاعا 

حرا ضماناً لإظبار الحفقية » وقد قضت محكمة النقض في ؟ من أ ك2 بر سنة ه9١‏ بأن - 
الادقيه من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى إستازمه فيستوى 
أن تصدر العبارات أمام الجا'كم أو أمام سلاطات التحقيق أو في ضر البوليس ( تمض س "و 

دم و+؟ وقد سيقت إشارة إلىهذا الحم ) 5 

وتشمل الحصانة أيضاً ما يبديه الخصم أمام الخبير متى كان الخبير مكلفاً من الحسكمة بسماع 
أنوال الخصوم . لأن إلخبير ينوب عن الحسكمة فى هذه الأمورية . 
ولحمكمة النتقض أن تراقب تقدير قاضى الوضوع لما جاء على لسان الدفاع أو فى مذ كراته وأنه 

+ محاوز أوم بتحاوز الحدود الرسومة له فى دفاعه ( تقض ةا #رعة عمر حزم‎ ٠ 

دم 189 و 194١/٠١‏ جر عة حمر جزء هرم 116 و 144٠/8/8‏ نفس المجموعة رقم ا" 
وكذلك الحسكم رقم 555 وتقض فرنسى فى «(اره/ 1968 بلتان رقم ٠ )11١‏ 

ظ والرائم القى أوردتها الادة وم من قاثون القوبات هى التصوص علا فى الواد م.م وسم.م 
ووءس و دوس و م.م وهى تتناول جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب ؛ وبهذا الحصصر لا عتد 
حصانة الدفاع إلى إهانة القاضى أو إحد الأعضاء بالمحسكمة أو أعوان القضاة أو أى جرعة أخرى لم 
ترد إليها إشارة فى النص ء من ذلك شر دفاع الخصم التضمن اقثراء فى الصحف »2 وقد حكم فى 

. فرنسا أن طبع نثسرة اغير غرض تنوثر العدالة قهز ه1 ممعتداءف1 وتوزيعها انا لأغراض 
شخصية لاتمت للعدالة بصلة هو جرعة عاقب فاعلها ولا تشمله الحصانة ( نض به ا ١ / ٠١‏ 
بلنان رقم يو.؛ ) ومن ذلك ايضاً جرعة انتهاك حرمة الآداب وجسن الأخلاق النصوص عليها فى 
الادة م/اا من قانون العقوبات العدلة بالقانون رقم ا لسنة 5م18 . 


حَقٌٌ الدفاع وحرية الدفاع ١56‏ 


وإذاكان القذف والسبوالافتراء خارجاً عن داثرة الدفاع ولا تقتضيه الضرورةوج ب أنتكون 
الجرعة ‏ ليستحق مرتكبها العقاب س مستسكئلة جيسع أركائها القانونية ويغير ذلك لاتقوم 
المسثولية النائة . 


ولامحكة أن بحو عبارات السب والقذف والافتراء من المذكرات والأوراق المقدمة » والمادة 
١؛‏ من قانون الصحافة الفرنمى تنص على ذلك فى فقرتما الرابعة وللمحكة أيضاً أن تأمر عحو 
العبارات الى يدوا الكاتب فى المحضر بعد سماعها من المدافع فى مرافعته الشفوبة ويكون الخو بناء 
على طلب الاصم التضرر أو من تلقاء نفس المحسكة ؛ وتقابل المادة]غ المادة/ام ١‏ منقانون الرافعات 
عندنا تيز للمحكة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر عدو العبارات الجار-ة أو الخالفة للاداب أوالنظام 
العام من أبة ورقة من أوراق الرافءات أو المذكرات . 


والحذف أو الخو وف على عيارات السب أو القذف أو الانتراءما قدمنا و فح قدم كا 
القض الفرنسية قررت فه أن الحو ينم محذف العبارات غير الصحيحة 106222645 أو التى صدرت 
عن رعوئنة دمنءوئعم1 والغالى فها 65توجهظة والعبارات الى من شأنها أن مس شرف 
خصم من خصوم الدعوى ( اتن اران ا ). 

كذلك يحرى الحو على ماتقل إلى ورقة أخرى 5 إذا ورد فى إعلان أو عريضة فتحذف كل 
عبارة جارحة منها حتى لابق إلا الدفاع السام » وقتضث عكة انض الفراسية بأن الذفقديشءل 
مافى الورقة حجميمة مادام لامكن مخديد جزء بعينه ترد فيه هذه العبارات (تقضفر نىم//59١١).‏ 

وحكدت الدائرة المدنية بمحكمة الندضالفرفية أن الأق الخول للمحكمة و العبارات الشتءلة 
على السب أو القذف طيقاً لنص المادة ١‏ من قانون الصدانة الفرامى لم بورد له الغانون شروطاً 
فيك أن ينص اللسكم على أن العبارات التى أمرتالحكمة عحوها هى عبار اتتتضمناسناداً مزرياً 
بالخصم ( نقض قرنسى 1991/0/07 ) . | 

وهو العبارات اللابة والجارحة والمنافية للااداب و'نظام هو علاج قرره الشارع تلخروج عن 
دائرة حرية الدفاع ؛ وإنما حب أن بلاحظ أن هذا الو لاءنع المحكمة من إعمال سلطتها في تقدبر 
ما إذا كانت تلك العبارات فى ذائها بيلها وبين ضعرورة الدفاع نسبة تدخلبا فى نطاق الدفاع الحر 
المباح أو لا تنتسب الها فرتعين المصير إلى مساءلة قائلها أوكانهها , 


١‏ العدد الثامن - السنة الأربءون 


هين" 


لمؤْسمَادْ ظافر الأوصلى الخامى 


ريدم : 

ربا كانت العين فى حياة الإنسان من أشد ظواهره الاجتاعية قدماً وأ كترها شا 3ق تاررع 
نشأته وتطوره . فهى فى الواقع تتصل بالنفس الإنسانية وما تكده من عوامل الخوف والمجز » وما 
الشعر به هن ضرورة الالتحاء إلى قوة تعلو القوة البشرية . وهى إلى جانب ذلك وسيلة سهلة متدى 
إليها الإنسان البدائى يفطرته وسليقته ويلجأ إليها كلا أعوزته المحة أو حالت وسائله دون الوصول 
إلى ما بريده ويبغيه . فلا يجب إذن أن تكون العين قدعة فيحياة البشر قدم الإنسان في هذا اللسكون 
وأن ترافقه مئذ الأزل » تنطور معه شبعاً لاطور آزائه ومعتقدائه 50 في سل الحضارة والعمران . 

ويسدو من تدقيق مباحث عاماء التارعن والآثار أن الإنسان فى أول نشأته كان لايستمد قوة البهين 
من الآلهة » وإعا كان براها فى بعض الأغياء والمادات وكان لاحر الشأن الأول فى هذا الموضوع 
لاعتقاد الرجل البدانى با عنحه الحجر للامسه من الصلابة والقوة الكامنة فيه . ونشاهد هذه العقيدة 
فى طقوس بعض الشعوب الابتدائية كالشعوب الاسكندينافية القدعة ‏ والشعوب الى كانت تقطن 
جزيرة « جافا » فإمها كانت تقف على الأحجار عند تنصيب مليكها . وكان هن تقاليد اهنود القدماء 
فى عقد الزواج أن ,أخذ الخاطب عتطوبنه ويدور بها حول نار ملتهبة ثلاث مرات تضع قدمها في كل 
مرة على حجر أو صخرة ثم مخاطبها بقوله : « سيرى وكونى ثابتة كالصخر » . وفي آثينا كان رجال 
الأرذندو س التسعة بياسون على الصخور عند عليفهم على أنهم سيحكمون بالعدل . ووجدت فى 
أيكوسيا بانكاترا عدة أما كن ومواقع فيها صخور وحجارة مقدسة لحلف الهين عليه وفى بررتاف 
كانت العقود نجرى أمام صخرة مقدسة تسمى ( الصخرة المرفوعة ) » لاعتقادمم بأن المنث أمام هذه 
الصخرة يجاب ضرراً كبا للحالف . وعند الساموا كان ارم يضع بده أمام رؤسائه العدول على 
صخرة ويقسم أنه لموتن إذا كان مقترفاً ارم المسند إليه . 

وكان إلى جانب اطحر جمادات أخرى ذهب الاعتقاد إلى أن مها قوى <فية لتأ كيد الإعان 
والعبود وتوثقها » وهذه القوى ليمأ المبلائزيون « مانا أو عونا » ويسميما المسيريون الأقدمون 
«كا » وكان الهالف عند قدماء العرب فى الجاهلية بمسك بعاد بيته ولف عماة هذا البيت . 

وما انتغمرت الفكرة الددينية عند البشر نجردت الهين عن فسكرة القوى اخفية وأخذت صورتما 
الدينية التى إستشيد بها الحااف الله على قول الهق . ثم دخات الهين فى التشربع وصارت وسيلة من 
وسائل الإثيات التى باعأ إلبها الخصوم إذا أعوزهم الدايل لإثبات مدعاهم . وأول قانون نص على ذلك 


. زه5٠ محاضرة القيت ,دار اقابة الحامين فى ا أبريل سنة‎ )١( 


العدييان 0 


هو قانون حمورابى اللوضوع سنة ألفين قبل المسيح عليه السلام . 

أما فى التشسربع الرومانى فلليمين موث وقواعد مطولة » فى مصدر الثقة والاطمثان لاعقود 
والشبادات . وذهب المشرع جوستنيان إلى اعتبارها قوى هن قوى الإثبات الأساسية التى : 
الركون إليها والأخذ بالعقود والشهادات الى وثقت بها . وقد اعتيرها أقوى ححة من قضاء 
القاضى ٠»‏ قال فى الواحة الى تعتبر مصدراً لاتشريع : « العين شعبة من الصلح وهى أتوى ححية 
مئن قضاء القاضى » . 

وكانت العرب فى جاهليتها تأخذ بالعين على أمها من وسائل الإثبات فها جاء الإسلام أقر" هذا 
النظام . ووردت فى القرآن السكريم آيات عدة بشأن العين . ففى سورة البقرة : « ولا تجاوا الله 
عرضة لأمانم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين ,اناس وال سميع علم . لا يؤاخذك الله باللغو في 
أعانسج ولكن يؤاخذ كك با كسبت قاويم والله غذور حلم . وفىسورة الائدة : « لايؤاخذ م الله 
باللغو فى أعانسيج ولكن يؤاخذ با عقدتم الإإعان . . . إلى آخر الآية ) . 

ووردت العين فى شريعة السيد المسيح عليه السلام لخاء و فى سه ر الأروج : م لامماف باسم 
الرب إلمك باطلا لأن الرب لا بزى من محلف ياسمه باطلا 0 إنجيل متى : « أما أنا فأقول 3 
لا محلفوا البتة لا بالسماء فإنها عرش الله ولا بالأرض فإئها موطىء قدميه ولا بأورشلم فإنها مدينة 
للك الأعظم » ولا نلف برأسك لأنك لا تقدر أن مجعل شسعرة منه بيضاء أو سوداء ولسكن ليكن 
٠‏ كلامج نعم نم أو لا لا وما زاد على ذلك فيو من الشرير » . 

وسميت العين عينآ عند العرب على ما جاء فى تاج العروس باسم عين اليد » لأن العرب كانوا 
يتاسحون بأيدهم فيتحالفون . وفى الصحاح لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرىء منهم عينه على 
بساحي 

نط ين ين 

والعين فى التشر بع الإسلانى من وسائل الإثيات الق يعمد إليها من يعوزه الدلل لإثيات مدعاه , 
وكانت أحكام العين المدرجة فىمجلة الأحكام العدلية الأخوذ ذة عن الذهب اطأنفى هى السائدة فى قضائنا 
إلى أن صدر فى سوريا قانون البينات فى ٠١‏ <زيران /19417 ٠‏ 

وإذا كان هذا الثانون - قانون البينات السورى - قد وضع للاثنات قواعد وأصولا 
مختلف كل الاختلاف عن القواعد والأصول الى كانت مقررة فى الجلة وقانون أصول الها كات المدنية 


السورى ( فإن ميعدت العين من أم الماح الى 0 نضدنها هذا الها نون من حيث حدة أجكامة واحلات 
مادثه عن المادى, القدعة . فلقد طوى هذا العانون ما كان فى المحلة من عن الحاصل والسبب 


والتحليف على النق وما جاء عن الهين فى باب « التنازع بالأيدى » و « ترجيح البينات » و « القول 
أن » وترجيسح لقال 6ف و استياض عزنا أحكم جديدة لم يكن لتفكيرنا القضائى عبد سابق بها . 
والواقع أن مبحث العين فى اللة ,تسق مع مباحثها الأخرى ٠‏ ولاسما ما يتعاق منبا بوسائل 
الإثبات » وذلك من حيث تقيبد سلطة القاضى تقييداً شديداً فى تقدبر الأدلة والإسهاب فى يناسل 
والفروع وضرب الأمثلة ٠‏ فليس لأقافى أن يضع لليمين صيغة تظبر وحه الحقيقة إظهاراً واكا . 


رغ ١‏ العدد الثامن. ‏ السئة الأربعءون 


مقيد بإنكار المدعى عليه فإذا أذكر السيب حلفه عليه » وإذا أذكر الحاصل حلنه عليه » وكذلك 
عب أن تكون العين على النفى دوماً أن حالةها فى عا دعوى المدعى . وأما رد العين والكين 
النممة فلم تأخذ بهما الله . ْ 


أما فى قائون البينات فالعين تقوم على غير هذه المبادىء » فللقاغىساطان واسع فىتوجيه الببين » 
ووضع صيغتها » وتقدير ما إذاكانت الواقعة التى توجه عليها منتحة ف حسم الئزاع وله أن بوجه العين 
المتممة » وللخصم أن برد العين على خصمه . وهذه كلها أحكام قانونية حدرثة توائق ما أخذت به 
التقنينات المدئية العالمية » وتقوم على أسدس #تلف كل الاختلاف عن مبادىء اللة . 


على أن هذه الناحية من القاون ‏ قانون البينات السورىي - إذا كانت اق صعوبة فىالبحث» 
فثمة ناحية أخرى لاتقل عنها دقة وصعوبة » وهى أن مواده المتعاقة بالعينمأخوذة منمشروع تتقييح 
القانون المدنى اللصرى ومبحث العين فى هذا المشر وع متأثر بالتسروع الفرامى الإيطالى » وه_ذا 
المشروع فى مبادئه الأساسية كثيرا ما مخالف التقنينات الحالية كااتقنين الفرذى والنقنين الإيطالى . 
ويؤدى ذلك الى مخالفة ما استقر من الاجتهاد وآراء العلماء . فالبحث إذن من هذه الناحية على جانب 


دن الدقة يتطاب كثيراً دن الحذر والأناة لأن القانون ا 


/ يصمّل بعد فى ساحة التطبيق بالاجتهاد . 


الممين القصائم : 


تقسم الهين إلى قضائية وغير قضائية : 
والعين النى يدور علا موضوع هذه الحاضرة هى الغين القضائية التى تؤدى فىي-ضور ااقضاء» 
وهى وحدها التى أخذ بها قانون البينات . وأما العين غير القضائية » وهى التى محاف أو ,افق على 
حلفها فى غير مجلس النضاء فإن القائون لابقرها . وقد نصت الادة ١١97‏ منه على أن لاتكون العين 
إلا أمام الحكمة ولا اعتبار بالتكول عن العين خارجها . ١‏ 
ولقد حافظ الشرعالسورى ببذهالمادة على اابدأ الذى نت به علة الأحكام العد لية (للادة ع 4بنا() . 
وأما مشر وع تنقيم القانون الدنى العمرى الذى استقرت منه أحكام قانون البينات فلا يتضمن هذا 
النص . وكذلك القانون اللبناتى والفانون الفر نبى وسائر التقنينات الدنة العالية . والقين غسير 
القضائية سان ة في هذه التقنينات » وهى كالعةود الأخرى يتفق عليها وعلى أحكامها بين العارفين ) 
ويكون الاتفاق بشأئها تابعاً لقواعد العقود العامة . ا 


وعا أن لامتنازعين أن بمحلوا منازعاتهم دون الالتحاء إلى القضاء ؛ كان من الطبيعى أن مجملوا 
اليين من وسائل الاثيات التى توما بعهيوم إلى يعض 0 ويعلهوا حل العزاع على حاذها ٠‏ فتكرتب عل 
أدائها والتكول عنها تاج دعوقية 2 ولو أم يتمع الحاف والتكول فى ضور المحكمة 8 


سد أن قانون البيئات م ياخذ هذه النظرية فم مجعل لليمين غر القضائية مفعولا قانو نآ . 


وإثراب علي ذلاك أمتماع لجيه العين 4 غير حدور الممكمة فلا عرز توجءها من المحسكين ولا 


١56 العين‎ 


من قاضى الأمور للستعجلة إذا حكمه الطرفان » وقد بكون التحكم واقعاً دون عرض النزاععلى الأضاء . 
فبل يضطر الطرفان إلى إقامة الدعوى للتحليف فقط ... ؟ . 

إن هذه الناحية دن انون البينات لستوجب إعادة البحث حي عق مع الحاحة ودع الرادىء 
الفانوثية العامة والتقئينات الدنية العامة . 


وأما العين القضائية فتنقسم إلى عين حاسمة . وعين متممة 


: طبيعة العين الحاسية  إذن المحكنة فى توجبرها‎ )1(١ 


عرف قانون البينات السورى العين الحاسمة بأنها العين الى بوجمبا أحد المتداعين إلى خصمه 
ليح م بها التزاع ( المادة ؟11) ٠‏ 

ولمذه العين صفتان أساسيتان : 

الضفة الأولى ‏ أنها نسم التزاع بين الطرفين على الواقعة التى جرى عليها التحليف بحيث 
لاحوز لمن وجهها أن يعيد النزاع أمام القضاء مرة أخرى على تلاث الواقعة . وهى :ؤدى <م إلى 
إنهاء ال+صومة على مة:ضى الحلف أو التكول ؛ لأن عرضها إعا هو تنازل عن كل ماعداها من طرق 
الإثيات ااكتفاء بالاحتكام الى ذمة الخدم الذى وجبت إليه . 

الصفة الثازة ‏ أنها من حق الخصم وحده دونالحكة 30 وحمتها المحكة من تلقاء نفسها 
كان هذا التوججه باطلا , ولا تثرتب على العين الحاوفة التاج ااقى أقرها القانون لين الساسة 
( تمييز ابنان و#كانون الأول سنة بصو؟ س عمكنة استئناف مصر الأهلية سنة .19 ) . ولسكن 
القانون وهو وز توجبه هذه الغين يعاق هذا الموازءلىإذن الحكة ( للادة 1١8‏ ) . وهذا مانص 
عليه الشروع المصمرى أخذاً من الششروع الف رنسى الإيطالى . ( الفقرة الأولى من السادة م4ه من 
الشمروع المصرى وللادة ١١م‏ من الشمروع الفرنى الابطالى ) . ولا ينص اقائون الفر د ىوغيره من 
التقنينات الدنية على ذلك » والشروع الفرامى الإيطالى أول مشروع تضمن هذا الشسرط . 

والواقم أن تعليق توجيه العين الماسمة على إذن المحكمة يعود فى جوهره الى فهم طبيعة انين . 
فالتقنينات الى تنظر الى العين على أنها صلح أو تعاقد لانتضمن هذا الشسرط . فلاخصم أن يسا 
خصمه يميئه وأن ترتيط معه بهذا العقد من الصلح لإنهاء التزاع . لأن الخمم بتوجيبه هسذه 
العين يفو ض الأمر الى ذدة خصمه متنازلا له عن كل المقوق إذا هو حلفها . وليس المحكمة 
أن ترفض توسيه العين ما دام الخصم برضى بها :نازلا عن كل حق له فى الاثبات وينهى بما 
المزاع بينه وبين خصمه . على أن القضضاء رغ, ذلك قد 2 رد توحبه العين إذا كانت 
للسكيد أو كانت غير محدية » أو وجهت لإثبات وقائع ثبت عكسها » أوكا'ت الوقائع التى ترد علما 
غير قريبة الاحتال » أو قام الدليل علا يطرق أخرى , واحتهاد القضاء فى مصر وفرنسا وباجكا 


١‏ العدد الثامن ‏ السنة الأربعون 


مستقر على ذلك » ( تقض باحكى سم تشعرين الثالى سنة +/ام؟ س ونقض فرأسى ١5‏ عوز ...و١‏ 
س واستثناف مصر ؟ تشيرين الأول 18١‏ وه أششرين الثانى 54 و5؟ كانونالثاىه 15١‏ ) . 

أما الشروع الفراسى الايطالى فلم يدع خالا لهذا التنافر بين القانون والاجتهاد ٠‏ فبو لاينظر 
إلى العين على أننها تعاقد أو صاح » وإعا يعتيرها وسيلة هن وسائل الإثبات القانونية التى باجا الما 
الخدم عندما بنعوزه الد! يل ٠‏ فالعين ليست تعاقدا 4 لأن اأفروض الل عاقد تارااط رفينفما؛ تعاقدان 
علة 0 مع أن القصم الذى توحه اليه العين ليه حيار له فى ول هذه الطريقة من طرق الإثبات الى 
يفرضهاأ خصمةه عليه فرضاً 6 أهو مازم 5 وليس له إلا أن عغاف أو كل أو نردها على خصمه . 
فالتزامه مها اضطراراً ينئى عنها فسكرة التعاقد . وكذلك ااصلح فالعين ايست منه » لأن الفروض فى 
الصلح أن ن يثنازل كل من الطرفين عن ثىء من مطاابه » وطالب التحايرف لايثنازل عن شىء لقاء 
ثىء آخر 3 لأنه ف الحقيقة 0-6 ب إلى العين إلا لعك أن فقد كل دا 38 2 بات قدعاة . فيو إماأن سر 
دعواه كلها إذا حلف خصمه ؛ وإما أن برعا كلها إذا نكل عنها ٠‏ وفى كلا الحالين لايتنازل عن 
حوء ما بدعية ليديح جزء آضر ٠‏ فالعين هذا الاعت.ار لست صلحاً أو تعاقد؟ بين التصمين وإعا هى 
وسيلة من وسائل الاثبات قرأها القانون 6< بها الخصم إلى ذمة خصمه أو شعوره الدينى عند ما 
يعوزء الد! يل لإثيات مدعاه . وما دامت كذلك وجب أن كون توجبهما مقكرنا بإذن الى سكعة لكلا 
تكون أداة لاستغلال الشعور الدينى ء( وا كلا الورد على واقعة غير منتحة 5 أو ممنوعة بالقائون أو عؤاامة 
للنظام العام والأداب ٠‏ أو لاحوز إشانما بالعين . 

واقد نص' قانون البينات على وقائع لا رز فيها توجه العين 3 فكان من الضرورى أن بعاق 
توجبه العين على إذن المحسكة <نى ترد على ما محوز أن ترد عليه . 

(ت) توجيه 0 الحاسمة على واقعة - ششروط الواقعة القى توجه عليها العين : 


١‏ إشترط أن توجه العين على واقعة خحم م النزاع » فإذا لم ترد على واقعة , أو كانت الواقعة 
مما لا سم التزاع بان الط رفين امتنع توحيبها دن جه م إلى حصمه 3 ونبعا لذلاك لاوز التحليف 
على دليل » لأن الدليل ليس بواقعة . ( استثناف مصمر - /ل؟ تشرين الأول م7١1‏ ) . 

ولا رز كذلك توجبها من أحد الشركاء إلى شريك واحد دون ششيركائه الآخرين إذا وقع 
التواع على قسمة بيثم 0 لأن مليف شيك واحد دون جيع الس 0 الذبى اتحدون عا فى الخصومة 
لامحسم النزاع بين الثعريك المدعى وشركائه فيموطوع القسمة . 

ولبس لطالت التحا 338 أن بواحةه العين احثياظا 2 لآن الاحتفاظ بالأدلة الأخرى لاخ م التزاع 2 
لاسي وأن توحه العين بنتضون التنازل عن غيرها دن السنانات ) الفقرة الأولى مدن الادة ١٠‏ ا 
استثناف فصر ب «إكانون الأول قم )م- شباط كعوا ( 5 

وقد ذهب القضاء الختلط فى مصر إلى أن توجيه العين من باب الاحتياط نتضمن التنازل عن 
غيرها دن لير نات 04 م عدل ءغن وذا الاجتهاد القاسى وذهضب إلى إهال طلب العين فى هذه الخال لأنها 
لا محم النزاع . 


العسين /ا4١‏ 


وقررت محكمة توجيه الاجتهاد فىابنان أنطلب العين الهاسمة علىسبيل الاحتياط » أو الاستطراد » 
لايتضمن العدول عن طرق الإثبات الأخرى . وإما تصبيح فى هذه الحال عيناً متممة ( ١07‏ شباط 
معو ) . وللمحكمة أن تقبل الطلب أو أن ترفضه : لأن توجيه العين المتممة من حقها لمن حق 
الخصوم . ( استئناف ابنان ‏ ع١‏ كاثون الثانى 941 ) . 

بيد أن من عاماء القاثون من برى قبول طلب العين احتياطاً لأن طالبها يشيف بها إلى أدلته 
الثبوتية قوة أخرى » وهى محكم ذمة خصمه , إذا لم تأخذ الحكمة بالأدلة الى قدمها لإثبات مدعاه » 
وليس فى القانون ما عنع هذا الطلب ( أح_د نشأت فى رسالة الإثبات ثقرة هم4 وأبو هيف فى 
المرافمات الدنة والتحارية ثفرة آلة). 

ولكن الإجماع منعقد على عدم جواز ذلك , لأن العين لا توجه إلا إذا تنازل موحهبا عما عداها 
من البينات » فلا يصح توجيهها مع الاحتفاظ بالأدلة الأخرى على سبيل الاحتياط . 

غير أتى لا أرى بأساً من قبول العين ا<تياطاً فى نطاق ضيق + وذلك أن الخصم إذا وجه العين 
احتياطاً ول ند المحمكمة في أدلته ما يك لإثبات مدعاه سألته عما إذا كان برغب فى توجيه الِين إلى 
خصمه متنازلا عن طرق الإثبات الأخرى . فذلك أقرب إلى حسم النزاع بين المتخاصمين . وقد 
أوجبت المادة الثانية والتسعون من قانون أصول الحا كات المدنية القدم سؤال المدعى الذى يمحجز عن 
الإثبات عما إذا كان يطلب محلي ف خصمه العين على ننى دعواه » واستقر الاجتهادان العئانى والسورى 
قل مندور قاثون البيئات على أن توه هذا السؤال من واجبات الحسكمة نحت طائلة النقض وأو لم 
يطلب القصم توجيه العين احتياطاً . 

؟ - على أنه لا يكنى لتوجيه العين أن تكون واردة على واقعة حاسعة للنزاع بل يجب أن تكون 
هذه الواقعة غير تمنوعة بالفانون وغير عخالفة لانظام العام والأداب ( النقرة الثانة من للادة ١١4‏ ) 
وأن تكون منتحة في الدعوى ؛ وثما موز إثاتها باليين . ولا يقصد بها السكيد ( الادة 396 ) . 

ومخيل إلى » أن قانون البينات قد بالغ فى الا<تياط عند ما نص على كل هذه الوقائع الى لامجوز 
فيها توجيه الهين . فإن الواقعة المنوءة بالقانون أو الخالفة للآداب لا تسمع بها الدعوى حق ببحث 
فى إمكان توجيه العين عليها . وقد اكتنئى المشروع الصمرى بالنص على أن لا تكون الواقسة عخالفة 
للنظام العام كسب ( المادة 9و6 ) . | 

وبناء على ما تقدم لا يجوز أن توجه المين فى دعوى المطالبة بدين اليسر والربا الفاحش وأجرة 
العقار الأجور لتعاطى اافحشاء لأنها أمور تمنوعة بالقانون وخالفة الاداب العامة . ولكن جوز 
توجيه العين من المدين إلى الدائن لإثيات أن سبب الالتزام ناشىء عن أص ممنوع بالةانون ولو كان 
ماس بالششرف ( محكمة أسيوط ؟ آيار م9١‏ ) » فله أن يوجه العين على أن الدبن هو دين ميسر 
أو رهان أو ريآ فاش , ( حكمة الاسكندرية م كائون الأول 9). 

وكذلك لاعكن توجيه العين لإثيات ما مخالف النظام العام . فلا ت#بل العين لإثباتعكس ما تدل 
عليه قرينة قالوزية قاطعة كالقضية المقضة أو كلقلك بوضع اليد مدة طويلة » لأن القانون يعتبر أن 


206) 
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النراع بين الطرفين قد حسم بعد اكتساب الحسم قوة القضية المفضية على وجه اق والعدالة » ويعتير 
وضع اليد مدة طويلة دليل العلك ؛ وها أمسان بيتعاقان بالنظام العام فلا موز توحيه العين لإثيات 
عكسهما. ولكن إذا كانت القرينة غير قاطعة : أو كانت قاطمة لا تتملق بالنظام العام جاز توجيه 
العين لإثيات عمكسهما . ٠‏ 

وإذا كان القانون قد وضع للاثيات وسيلة معينة على سديل الصر والتحديد امتنع إثيات الواقعة 
أو إثبات عكسها بتوجيه العين ؛ فلا يقبل توجيه العين لإثيات شركة مغفلة أو سند للامس أو إثيات 
عكس الأفعال المادية الى تضمنتيا الاسناد الرسية » لأن القانون قد وضع لتأسيس الشسركات الغفلة 
وإثباتها أصولا معينة ( المادة رب 4م من قانون التدارة ) وجعل إسناد الأعى خطية ( المادة “٠‏ 
من قانون التجارة ) كا عل الاسناد الرسمية حجة على الناس كافة بما د ون فيها من الأفعال المادية 
مالم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قائوناً ( الفقرة الأولى من المادة > من فاثون البينات ) . 

ولم مجمل الفانون العين بيئة إلا لإحاد الدعى بالاحتكام إلى ذمة خصمه عندما يعوزه الدليل , 
فلا جوز أن يتخدها أداة لاستغلال عاطفة خصمة الدينية أو لإظهاره بالمظهر الذى ببعث الشك فى صة 
عقيدته وإعانه وأخلاقه . فنص على منع توجية العين إذا كانت للسكيد . وقد حكدت محكمة استئناف 
القاهرة بتار +؟ ( ينابر ) كانون الأول سنة مم1 بأن للمحكمة أن لا تقبل الهين الماسمة إذا 
اتضح لها أن السبب الذى دما إلىطليها هو اعتقاد طالبها بأنه سيخس الدعوى لامحالة فعمد إلى العين 
لكى مخسرها بكيفية تجعل الناس يتشككون فى ذمة خصمه . 

على أن منع توجيه العين بححة السكيد من الأمور الدقيقة القى تحتاج إلى التكثير م الروية 
وحسنالفهم . فإن نية اسلقصم الدى يوجه العين الحاسمة من الأمور النفسية الخفية التى لاعكن الاعتداء 
إلييها بسهولة . ومن العسير أن رم الإنسان حق الالتحاء إلى ذمة خص_مه راضياً دمينه للظن بأنه 
بقصد الكيذ من محليفه . وإذا كان من حق الكمة أن ترفض توحيه العين الكيدية فلا بد فى 
تمارسة هذا الحق من أن تكون نية الكيد ظاهية من وقائع الدعوى ظهورا قاطماً لا أثر فيه للشك 
والظن وإلا انقلب الأمر إلى تعسف وظل . 

م س وإذا كانت الواقعة الى توجه عليها العين حاسمة لانزاع » وغير منوعة بالقانون ولا عاافة 
لانظام العام » وكانت منتحة فى الدعوى » وجائزا إثباتها بالعين ولا يقصى بها الكيد » وجب إلى 
جائب ذلك أن تكون هذه الواقمة شخصية »2 عءنى أن تتعلق إشخص من توجه إليه عن تمل قام به 
أو اشثرك فيه . وذلك لأن العين احتكام إلى الذمة ولاروءة والتجاء إلى العقيدة الدديئة » وهذا نما 
يستقل به الشخص فلا عكن اغيره أن ينوب عنه فيه . ولقد نص القانون على هذا المبدأ عندما ذكر 
أن الواقعة نحب أن تكو ن متعلقة بشخص من وجهت إليه ( الفقرة الأولى من اللادة ١١‏ ) وأن 
النيابة لا تجرى فى العين ( الادة وى ( ١‏ 

وطل ذلك لا جوز مليف الوكيل والوصى والولى باانيابة عن للوكل والصغير ولاودى عليه 
إلا إذا كانت الواقعة تتعلق بأشخاصهم ما لا موز ليف الودى عن عمل قام به الوصى الذى كان 
قله . ولا مليف الدائن الحاجز فى دعوى استحقاق المال الحجوز . 


العسين بع ١‏ 


ولسكن القانون قد استثنى حالة العلم من قاعدة تعلق الواقعة بشخص الحالف » فأجاز التحليف 
على عدم الع بالواقعة التى لا تتعلق بشخص من توجه إليه الغين . وهذه العين وى عين العم ويقال 
للها عين الاستيثاق » حكن توجيمها إلى الورثة على عامهم بتصرفات مورتهم . 

وإذا كان القسائون لا يز النيابة فى العين لتعلقها بشخص من توحه إله ؛ فهو محيزها فى طاب 
التحليف ( المادة ؟5١‏ ) . وبما أن توجيه اليمين يتضمن التنازل عن غسيرها من البينات وجب أن 
يكون موجهها أهلا للتنازل عن الحقوق ؛ فليس للوكل أن يوجه العين إلا إذا كان فى توكيله ما يز 
له ذلك . وقد حكمت محكمة استشاف مصر الأعلية سنة 4+0 بأن الوصى لانجوز له أن يوجه الوين 
الحاسمة ,اسم قاصر بدون استصدار إذن سايق له من المجاس الحسى » كا لا بحوز توجيه العين الليسمة 
إلا من خصم أصيل على خصم أصيل فى الدعوى » فن أدخل وصيآ سابقاً فى الدعوى رد توحبه العين 
إليه لإثبات حق له , لا محق له توجيه العين الحاسمة إليه » لأنه ليس خصما حقيقياً فى الدعوئ ولا مصلحة 
له فيا . 

م - والواقعة التى يجرى عليها التحليف غب أن تين بدقة ووضوح ( الدادة م١١‏ ) وذلك 
حذراً من النباس إحدى الوقائع بالأخرى , لأن أثر العين فى حسم الاع ينحصر ف الواقعة التوجرى 
عليها التحارف . ظ 

وينتج من ذلك أنه لا يجوز النحليف على عدم السكذب بالإقرار' ‏ لآن ادعاء كذب الإقرار 
لابين واقعة واشتة بالدقة والغبط . فالذى محتج عليه بإثراره يحب أن ببين واقعة تسقط عنه أثر 
هذا الالتزام »كأن يول إنه لم يقبض بدل السند . أو أن السند'قد حرر تأميناً لالنزام آخر » أو أن 
بدله نائىء عن أمر غير مشروغ » إلى غير ذلك من الأمور التى نظبرمنها الواقعة الى يطلب التحليف 
عليها بوطوح . وأما الادعاء بأنه م يكن صادماً فما أقر به فادعاء مشوب بالغموض والإبهام , لاسما 
وأن قانون البيات لم يقبل دعوى اللكذب بالإفرار 5 قبلتها الحلة ( الادة كمه١‏ ) وقد نص على 
سلطة القاضى فى استجواب الخصوم ( المادة 1٠١‏ وما بعدها ) . من واجبالقاضى » إذا أدلى الهم 
أمامه بدقم ممعم كهذا الدفم » أن إستحوبه لاستحلاء الو قعة بدفة وو ضوح لبتمكن من توحيه 
العين عليها . 

( <) الأحوال الق' توجه فيها العان : 

إذا يدت الواقعة التى عليها العين ما قدمناه من شروط جاز توجيه البين فى كل تزاع على 3 
حالة كانت عليها الدعوى (٠‏ الفقرة الثانة من الادة 1١١6‏ ) 00 

بيد أنه مجب أن يكون النزاع مدذيآ , فلا يمكن توج العين على واقعة جرمية » لأن التكول 
غلها لا ريصح أن يكون دليلا على ارتكاب الجرعة ( استثناف القاهرة ١07‏ يناب 19101 ) <قى ولو كان 
القصد من توجيبها إثبات الادعاء الدنى » فلا يمكن توجيه العين من الظنين أو التهم إلى الدعى بالق 
الذق ولا ليها مسي ا 
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وإذا كان التزاع مدنا جاز توجيه العين ولو كان الدعى به ثما أوجب ااقائون إثياته بالبيئة 
الخطة 3 وز توجبها لاشات عكس ما تشمله الساد العادى أو الاتفاق ص ما 38 أفه 0 أو ادعا, 
الإضافة إليه . 

وعكن توجيه لين فى الندابة والاسء كناف سوام أكان موحهها قم غيرها من البينات أم لا 
فإن توجمرها مشبول فى كل حالة تكون عليها الدعوى ) استعناف الماهرة ١‏ ذ لستجير قرا ( : 

ووز توحيه العين ولو تعاقد الطرفان على عدم توجبهها من أحدها ف الآخر . لأنه بشترط 
فى صوة التعيد أن كون المتعرد قادر؟ً على معرفة مدى تعودم وقت التعيد 8 وهذاما لاعكن حصوله قبل 
قيام الازاع بينالطرفين ( عسكية الاستثناف الختلطة عصس ‏ جموعة ااتشربع والقضاء الختلط مع 
ص 55م ). 

غير أن من عاماء القسانون من يقول بسحة هذا التعبد لأنه لا عخالف النظام العام » وهو من 
حوق الطرفين التعاقدين فلكل منهجا أن يتنازل عنه . بيد أن للوضوع لا يجوز النظر إليه من جبة 
مطايقته أو مخالفته لانظام العام 2« وإعا جب الأبحث قه من ناحية م إشترط لالتزام المتعهد يما عوك ل 5 
ومن المقرر أن المتعهد لا ياْزم بتعهده إلا إذا كان حين التعبد مقدراً مدى هذا التعيد » وذلك ثما 
لامكن إدرا كد حين التنازل عن حق التحليف قبل حدوث النزاع بين الطرفين » فلا يمكن إلزام من ٠‏ 
تعاقد على التنازل عن توجيه العين عثل هذا التعبد . 
( استكناف الشاهرة 4م" د إسهير هم ؤوا ) وحكت حكة اسرثراف العاهرة بأن للقضاء رفض تواحيه 
البين الماسعمة إذا كانت مناقضة لمقد الإعار العترف به بين الطرفين . وحكمت بأن المحكمة أن 
لايجيب طلب التحليف إذا كانت الواقعة الراد التحليف علها ثابتة ثبوتاً تام ولا بوجد أى ظرف 
فى الدعوى .سمح بالتشكاك فى هذا الثبوت . 

واستقر الاجتباد كذلك على أن المحكمة أن ترفض توجيه الهين إذا تبين لها أن الغرض من 
طلا هو مجرد الرغبة فى تأخير الحم ومشاغلة الخصم 

وهذا ما يطابق مذهب السادة الالكية , فندمم أنه بحب لتوجيه العين أن يكون بين الدعى 
والدغى عليه ا<تلامل قُّ المعاملة ثلا بدتذل أهل السقه أهل الفضل بتحليمهم درار 0 وقريبب من 
مذهب مالك قول الاصطخرى من الشافعية : إن قرائن الحال إذا شبدت بكذب المدعى 
لا لنت إليه ش 

(د) صيغة البعين وحق الحسكمة فى تعديلها : 


على الهم الذى بوحه اليين الحاسية أن ن يبين «الدقة الو قائع الى بريد استحلاف خصمه- علب 
وأن يذ كر صيغة العين بعبارة واضحة جليه ( الفرة الأولى هن 3 16١ا)..‏ 


واقد اختلف الرأى طويلا حول <ق الكمة فى تعديل الصيغة النى يعرضها الخصم . و يكاد العلم 


العسين فاع ١‏ 


ب نيريس سسسب جاع 
والاحتهاد : جدعان على أن الحكمة لا تستطييع تعديليا 0 لأن الخصم إعا «تنازل عن كل ووه فى 
الاثيات وياتحىء إلى ذمة خصمه بالصيغة القى ارتضاها بنفسه وعرضها على القضاء . فاذا عدلت 
الهكمة هذه الصيغة أفقدت العين عنصر الرضى الذى يلازمبا . 


ديد أن قانون البيانات قد أقر للمحكمة حدق تعديل صيغة العمين اسبب واحد وهو أن تكون 
الصيغة متصلة بالواقعة الى يطلب التحليف بدقة ووضوح . ( الفقرة الثانية من الادة م١1‏ ) 

ويبدو أن القانون إما عمد إلى من المحسكمة هذه السلطة فى التعديل بالنظر اتفهى الأمية بين 
ال#بور رص على قيام التوافق بين الصيغة المعروضة والوافعة الى ترد علا » وهو التوائق الذى 
قد سحز عن معرفته 1 كثر الئاس . 

ثم أنه ينظر إلى العين على أنها ليست صلحاً محضاً لتكون صيغتها متروكة إلى إرادة موجههاء 
وإنما هى وسيلة من وسائل الاثبات ؛ فنح الحكمة حق تعديل صيغتها ليسكون أثرهافى الاثباتإدعى 
إلى الاطمثنان والصق بالواقعة القى توجه علها . 

٠ببد‏ أن الحق من وجه العين , إذا لم جد فى الصيغة التى أفرتها المحسكمة بعد تعديل الصبغة الق 
عرضها عايها أن ينازع فى ذلك وعلى الحسكمة أن تدت فى هذه النازعة . واسكن القرر أن حق 
ال محسكمة في تعديل الصيغة بيب أن لا يمس جوهر الموضوع , وإنما بحب أن يقتصر على الملامة بين 
الصيفة المعروطة وبين الواقمة التى براد التحليف علمها بالدقة والوضوح 

(ه)رد العين الخحاسمة : 


ولقد أعطى قائون البانات الحق لمن توجه إلمه العين الحاسمة أن بردها على 0-5 الادة 
ا ( وهذا موافق للذهب الامام الشافعى رحمه الله فمئده لا يقَعى بالسكول بل ترد العين على 
لدعى » فان حلف تفى له وإن نكل لا بقغى له . ومن الأثمة الددين قالوا مجواز الرد مالك 
3 وإداهم التخعى وإن سيرين وشري م : 
وحكنة رد العين أن الخصمكا بجوز له أن يلجأ إلى ذمة خصمه وأن متم الى مروءته وأخلاقه 
وعقيدته » وجب أن يكون ذلك سمه أيضاً حق إستويا فى هذا الحق . 
وبا أنه يشترط فى توجيه اليمين أن تكون الواقعة الى تنصب عليها شخصية وجب فى ردها أن 
تكون الواقعة مما إشترك فهها الحعمان لشكون اليمين شخصية بالنسة لمن ترد عليه . وأما اذا استقل 
بالواقمة شخص من وجرت اليه اليمين امتنع عليه أن يردها على خصمه ؛ لأن اليحين تتعلق بشخس 
الحالف . ففى دعوى صورية العقد » وحجز أموال المدين لدى شخص ثالث ؛ وفىالدعوى التى يقيمها 
الوارث بالاضافة الى التركدٌ » إذا تج الدعى عن إثبات صورية العقدء أو حق مورثه » أو إثبات أن 
امال امححوز مال مدينه ؛ ووحه اليمين الحاسمة , لايمكن أن ترد هذه اليمين عليه من خصمه » لأن 
الواقمة الى يطلب علها التحليف لاتتعاق بشخصه . أما العقود كالبيع والفرض واللكفالة والهبة 
فحوز فيا رد اليمين من أحد الخصمين التعاقدين عل لى الآخر لأنها من الوقائع التى فا الط رفانسر 8 
أكانت وحيدة الطرف أو ثنائية ٠.‏ 


كبام ١‏ العدد الثامن أسبين الة الأربءون 


ببد أنه مجب أن يكون الرد متعلفاً بالواقعة نفسها التى وجرت عليها اليمين : وإلا كانت عينسا 
جديدة عن واقعة أخرى . وعلى ذلك لاوز رد اللمين من الدين على دائنه إذا أقر بالددين وادعى 
التقاصى عن دين له بذمة الدائن » لأن التقاصى واقعة مستقلة عن الواقعة الى يوجه الدائن اليحسين 
لإثيات الدعى به . 

وليس لمن ردت عليه اليمين أن يردها على خصمه لأن تبادل الرد بين الطرفين لادم التزاع 
ويشترط فى رد اليمين كل ما يشترط فى توجبهها من الأهلية والةبول واطلف » فليس لاوكل أن 
يرد اليمين على خصم موكله اذا كان لاعلك حق توجيهبها . 

(و) و المين والتكول عنها ب تاج اكول والجلف : 


إذا وحهث اليمين من أحد الخصمين إلى الآخر 3 أو ردت منه عليه 0 كان يرا بحن ق.ولها 
أو اكول علها» فادا قبلها أمتنع على من وجيها أو ردها أن رجععتما ويطابإثيات مدعاه بالبينات 
الأحرى ( الفقرة الثائية من المادة ١15‏ ) . 

بيد أنه لايكنى قبول اليمين بل محب حلفها فعلا . فإذا مات من قبلى اليمين قبلى أن لفيا كان 
لوجهما أن شت مدعاه با ليينات الأخرى دون أن كون مضطراً إلى توجوم-ا للورثة لأن الاحتكام 
إلى ذمة أحد لايمتضى الاحدكام إلى ذمة ورثته لاخنلاف الناس فى الءقائد والأخلاق . 

على أنه يمكن أن يقال إن توجده العين ,تضمن المنازل عن غيرها من البينات بالنسية إلى الواقمة 
لا ب لسبة الى الشخص 8 من بوادة العين شر ف الحفيقة بعدم وحود دنة لد به شت ما مدعام , 
فإذا وحه العين إلى أحد متنازلا عن البينات الاخرى وحب أن السرىق عليه هذا التنازل جاه الورنة 
الذين شومون مقام خصمه , ديد أن الرأى الأول هو الراجح لأن من الوحة اليحين عا كه إلى 
ذمة خضمه وأخلاقه وعقيدته » وليس هو بمضطر الى الاحتكم الى ذمة حلفائه . وقد لا يكون 
توجيه اليمين دليلا قاطعاً على فقدان أسباب الت.وت الأخرى ؛ وليس من ضير على العدالة أن تقبل 
منه البيئة الت تبت مدعاه ؛ بل أن ذللك أقرب الى العدالة والحق . 


وكل من توجه اليه اليمين أو ترد عليه إما أن يكل عنما أو أن يقبلها ومحاف . فاذا نكل 
علبا خسر دعواه )م اللادة ١]‏ ( . وهذا هو الو بد القانوى حم اليمين 6 ولولاء لاكان للدمين مدن 
أثر فى < حسم الدعوى . 


٠. ٠‏ لماك أن اكول عن اليمين جب أن م بصورة قاطمة واضحة ٠.‏ فم لمات من الجائر إصدار 
الأحكام الغياية ؛ معلقة على الكول عن اليمين م كان بيخرى عليه القضام 9 قولى صدور لي 


والقانون دم 4 الصادر فى "٠.‏ <زيران سنة لاع.9١‏ . فان الححة التى كان القضاء إستند الها فى 
تبرير إصدار الأحكام الغيابية معلقة على تكو ل المحسكوم عليه عن اليمين هى أن القانون كان يمتير 


الخدم الغائب منكراً للدعوىي وبلزم خصيمه اتنا 5 والكن الاص الحديد للمادة م١‏ دئْ ذيل 
قانون أصول الحاكمات الدئة الذى جاء فى القانون رقم غهم قبل صدور قانون الحاكات الجديد 


العسين يف 


للمحكة أن تتخذ من حاف الجعم مسوغاً للحي دعوى الدعى . فلا وز بعد صدور هذا 
البدأ الجديد تعليق الأحكام على احتال التكول عن اليمين . 

وقد أفرت ممكئة التمييز السورية هذا البدأ » ولسكنها اجنبدت أن الخصم الذى يضر الحا كة 
ويشكر دعوى المدعى ثم يغيب عن الحكمة لاحوز أن بتخذ #لفه مسوغا للحم بالدعوى على أنه 
ثابتة لأن القرينةالقى يعتمد علمها القانون فى ثبوت الدعوىقد زالت بمد إنكاره الصر ب . فعلى اللدعى 
أن يثبت دعواه » وإذا تمز عن الإثبات وطلب مليف خصمه وجب على ا جكمة أن تدعوه إلى 
الحلف , ولوكانت الدعوى ترى بالسورة الغيابية » فإذا امتنع عن تلبية الدعوة عد ناكلا وصدر 
الح على أساس التكول لا معلقاً عليه . 


أما إذا قبل الخصم العين اتى وجرت اليه وحلفها فقد انتهى النزاع بين الطرفين على الواقعة 
التى جرى التحليف عليها . 


( ز) الطالبة بالتعورض والطعن فى الح فى حال توت كدت مين :: 


سد أن القانون قبل إعادة النزاع بين الطرفين فى حال واحدة فقط » وهى بوت كذب 
اليمين ع حزائى : فأئر للحتضعرر أن يطالب بالتعو يض دون إخلال 3 قل يون له من حدق 
الطعن على الح الذى صدر ضده إسيب هذه اليحين ) الفقرة الثائية دن الادة 1٠١‏ ( :. 

على أن هذا البحث من أكثر أنحاث قائون البينات دقة وصعوبة ومن أشدها غموضاً والتياساً 
ولا بد فى نه من إنراد الأراء القانونية على وجوهها الختلفة ٠‏ والقارنة بين المادة ٠‏ ؟١‏ من قانون 
البينات وبين اللواد الى 2 يلما دن القوا ان الأخرى 0 والرجوع إلى المصدر الذي جاءت > 

نبتدى بالبحث بأن نضع أمامنا النص الكامل للمادة ١٠.‏ الذ كورة : 

١2‏ نسدتوسيه اليمعين بتضحن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة إلى الواقعة ااتى “رد علا 
فلا يجوز الخصم أن يثدت كذب اليمين بعد أن يؤدهها القصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه ع . 

« ؟ - على أنه إذا ثبت كذب اليمين م جز اثى فإن للخصم الذى أصابه ضرر منها أن يطالب 
الكاذية ١)‏ . 

إن هذه المادة مأخو ذة من الادة ١همه‏ من مشروع تنقيي القانون الدلى الصرى . وقد أخد مما 
الشروع المرى من المادة 1 من الشمروع الفرى الإيطالى ٠‏ أما القائون الثر نبى 0 الادة سس ى) 
والقانون الإيطالى السادة .مس1 ) والقانون المولندى 0 الادة #بنوؤ ) فقد اقتصرت أحكامه على 
الشطر الأول من هذه الادة اللدى جاء فيه : ( أنه لا يجوز لاخدم أن يثبت كنب اليمين بعد أن 
يؤدها الخمم اذى وجهت إلله أو ردت عليه » . أما القانون البرتغالى نقد أضاف إلى هذا | 
ما يجين للخصم التضرر من كذب اليمين أن يطالب بالتعويض إذا ثبت كذب اليمين 32 جزالى . 
( للادة ببم؟ الفقرة ؟ ) ٠‏ ولكن الششروع الفرنمى الإيطالى لم يفتصر على هذه الإضافة سب » 
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بل أضاف إليها أن الطاابة بالتعويض لاتفل عا قد يكون للنتضرر من حق الطمن على الحم الذى 
أصدره ضده . وقد أخذ الشرع اليناتى فى قانون أصول الحا كات الدئية بالنص الوارد فى الشروع 
الفر نسى الإيطالى » فاتفقت أحكام القانون السورى والقانون اللبنائى والشروع العمرى فى الوضوع . 

ولحذه الأحكام الجديدة التى وردت فى الشروع الفراسى الإيطالى وأخذ بها القائون السورى 
والليناى والششروع الصرى » تاج قانونية ذات أشضمية بالغة » لأنها تبدل مادىء مستقرة منذ أمد 
بعيد » ليس فى التشسريع السورى كسب »ء وإعما فى بعض التشيريعات العالمية . 

وبحب في أول الأعس أن نعود إلى ما قدمناه فى مطلع هذه الحاضرة عن اختلاف اانظر إلى طبيعة 
اليمين الحاسمة , : 

فالفكرة الى يأخد مها القائون الفرنسى والقانون الإيطالى أن اليمين الحاسمة ليست إلا تعاقداً 
أو صايدا 2 إن دن ع إلى ذه خصمه يطلب اليمين شرل عن كل ما بدعية دن حهوق ويتعاقد معة 
مسالا على هذا الأساس . فإدا حلف الخصم ثم العقد بين الطرفين ونزل طالب التحليف عن كل 
حق على خصمه وحرى التحليف عليه . 


0 


وتتفرع عن هذه الفكرة النتائع القانونية الأنية : 

وس ليس لمن وجه اليمين الحاسمة إلى +خصمه أن يثدت كذب اليمين . 

#؟ ل ليس له أن يطعن فى 6 الدى بطرق الطعن العادية أو الاسشءائية . 

م لاعق له أن بطااب خصيه بالتعويض 03 فلبس له دن ثم أن يشم نفسه مدعياً بالق الدى 
فى دعوى اليمين الكاذية الى تقيمها النيابة العامة » وكل ما يستطيعه أن يبر النيابة العامة بوقوع جرم 
البمين الكاذبة : وحقه فى ذلك ك<ق سار الأقراد الذين يطلءون على جرم ما ويحبرون به . 

أما الفكرة ااتى أخذ بها الشروع الفرنمى الإيط-الى فإنها تتاف عن الفكرة السابقة فى أنها 
لاتنظر إلى اليمين الماسعة على أنها صلح أو تعاقد » وإعا تعتبرها وسيلة من وسائل الإثبات القانونية 
الى لحا إليها الهم عند نا بعوزه الدليل : فى ليست تعاقدا لاتعدام حيار الطرف الذي توحةه إليه 
فى قبول هذه الطريقة من طرق الإثبات . وهى كذلك ليست صلحاً , لأن كلا من الطرفين فى الصابح 
يتنازل عن شىء هن مطاليه » وطالب التحليف لا يتنازل عن شىء ء فهو إما أن مسر دعواء كلها 
إذا حلف خصمهء وإما أن بريحها كلها إذا نكل عنها . 

والتتائج القانونية الى تترتب على هذه الفكرة 'مختلف عن نتائم الفكرة السابقة » إذ يجوز 
عفتضاها ان أصابه ضرر من كذب اليمين أن يطالب بالتعويض وأن يسلاك طرق الطعن على اللسكم 
الدلى الذى صدر شوب كدب البعين 1 

والادة ٠؟1‏ من قانون البينات السورى تقوم على أساس الفكرة الثانية . 

+ ا 


قلنا إن الفكرة ااقق أصائد إلبعا الادة ١‏ من قانون البينات عي المطالية بالتعويس ان أصا نه 


م 


مم ا س2 


العسين ش ذلا ١‏ 


ضرر من اليمين الكاذبة كا مين له أن يسك طرق الطعن على الحتي الذى صدر بسبب كذب 
اليمين . 

بيد أن نص هذه المادة يثير طائفة من المشاكل اللقوقية القى تتطلب اازيد من الدقة والإمعان , 
وتسةوجب اللرماة فى ذا الرأى القاطع بحاي 

فالمسألة الأولى - هى معرفة ما إذا كان لامتضرر من اليمين الكاذبة أن يطالب بالنعويض في 
الحكية الجزائية » وأن يقم نفسه مدعيا بالحق المدنى في دعوى الحق العام التى تقيمها النيابة العامة » 


أم أن حمه فى المطالة بالتعورض بد عاك ثوت كذات البمين # فليس له أن ددعى بالتمويضش ق 
الدعوى العامة فى القضاء اطزاق 1 


والمسألة الثانية ‏ هل للمتضرر من اليمين الكاذبة أن يسلك طريق إعادة الحا كة الى تسمى 
العاساً فى القانون المصرى ؛ إذا أر اد أن يطعن في الحسم المدتى الصادر سيب كدب العين ؟ 

والسألة الثاللة ‏ هل أن حق الطالبة بالتعويض والطعن فى الحتم بسبب كذب العين مطلق 
أم هو مقيد بأن مون ثبوث كدب التمين بالإستناد إلى أوراق كانت فى حوزة الحالف ولم يكن 
عقدور خصيةه الذي وده العين أن اسلدد إلما أن فق اثنات دعواه 5 

* #* «* 

على أنه لابد انا قبل بحث هذه السائل الثلاث من أن عبد لما بأن حق النياية العامة فى العين 
السكاذبة مختلف اختلافاً جوهريآ عن حق التضرر منها . فالعين الكاذية جرعة كسار الجرائم 
الق نص علها قانون العقوبات ٠‏ وليس على النيابة أى قدد فى إقامة الدعوى العامة بشأنها سوى 
ما يتعلق بطرق الإثبات ..فإنه من القرر عاءماً واجتهاداً أن اثبات كذب العين فى الحسكة المزائية 
عاب أن ينم وفقآً للفواعد الاثبات الفررة فى التشسريع امدق للثىء الحلوف عليه . لأن طرق الاثبات 
لم توضع لاما كم دق #تلف باختلافها » وإعا هى موضوعة الالنزام الدتى نفسه؛ وهو واحد ولو 
اشتافت الحا م . فإذا كان ما أذكره الخصم وحاف عليه اين نمال مير القانون اثياته فى القضاء 
اللدتى إلا بالبينة الخطية وجب التقيد مهذه البيئة فى القضاء ازا فى إثبات كذب العين . 

أما الخدم الذى وحه الدين إلى خصمه ققد تنازل عن كل طرق الإثيات » وليس ان يتنازك عن 
َل منوح له 0 أن دعود إلنه دن طريق آخر : وقد صت ألادة ١‏ من قانون البينات 
ق لقرمها الأولى على | أنتوجيه الوين الواسية يتضمئ الانازل تم عداها دن النينات 0 فلا امالة الخصم 

ش د 

بعد هذا العييد الوجز فى الفرق بين النيابة العامة وبين الهم الذى وجه الدين إلى خصمه , 
نعود إلى معالجة امسائل الثلاث انى أشرنا إلا آنا ونيدأ عسألة الطالة بالتعويض فى القضاء 
الجز الى 1 200 ش 
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والدى يبدو لى أن الخصم الذى يوجه العين الخاسمة إلى خصمه لا محق له أن يقيم نفسه مدعياً 
بالحق الدنى فى الدعوى العامة الى تقيمها النيابة على الحالف بعرم العين الكاذية . 

ونستند فى هذا الرأى إلى ما لى : 

(1) يظور صن نص المادة ١+٠‏ من قائون البينات فى فقرتها الثانية أن حق الخمم التغمرر من 
العين الكاذية فى الطالية بالتعويض بدأ بعد ثبوت كذب العين . فقد ورد فى هذه الفقرة 
0 اقل أنه إذا ثبت كذب العين ع جزائى فإن للخصم اللنى أصابه ضمرر مها أن يطالب 
بالعويض 6 . ش 

5 أن الادة ١+١‏ من قانون البينات قد نصت فى وقرتمها الأولى على أنه لا يجوز للخصم أن 
بثدت كذب الوين بعد أن يؤديها الخصم الذى وجبت إليه أو ردت عليه ٠‏ لأن توجيه العين يتضمن 
التنازل عما عداها من البيئات بالنسبة إلى الواقمة القى ترد علما . فإذا جاز قبول الخصم الذى وجه 
العين مدعيآ مدنيا فى الدعوى العامة التى تقرمها النيابة كانت النتيجة عكينه من إثبات كذب العين » 
وفى ذلك ما غخالف البدا الفانوتى القرر فى الفقرة الأولى من المادة ١٠١‏ المتقدمة الذ كر . 

ومن المعلوم بالمبادىء الحقوقية العامة أن المدعى المدلى فى القضاء الجزائى لا علاقة له بالدعوى 
العامة » وإعا قبل فها لإثيات دعواه المدنية » والأصل فى مرجع دعواه هو القضاء المدنى » واسكن 
القانون رأى أن مخيره بين القضاء للدنى والقضاء الزائى فى المطالبة عحقوقه الشخصية فى الدعوى 
العامة التى تنشاً عن الجرعة . فوضعه القانوتى واحد فى القضاء المدلى والقضاء از زاف ٠‏ ومادام 
الفانون لا بسح له إثنات كذب العين فى القضاء المدنى كان عن الطبيعى نيما لوحدة الوضع أن 
لا باز له ذلك فى القضاء الحزالى . 

على أنه >كن أن برد على ما ذ كر ناه » بأن القانون مادام قد أباح للءتضرر من كذب العين أن 
يطالب بالتءويض » فإن هذه الإباحة مموله حق الادعاء بالتعويض أمام القضاء الجزائى الذى ترفم 
إلله الدعوى العامة ؟ قياساً على جواز الإدعاء بالحق المدنى أمام القضاء الزانى , لاسما وإن امذاكرة 
الإيضاحية لمششروع تنقيح القانون الدنى المصرى قد تتضعت ما يشير إلى جواز هذا الإدعاء . 

ومع أن ماقدمناه يكنى لارد على هذا الاعتراض ؛ (إنه مجب أنيلاحظ أنالقانون إذ يز لاخه مأن 
يطالب بالتعويض فى حال بوت كذب ابن » فهو إنما يقرر ذلك لثلا يتمتع احالف بثمرة جرمه 
لا فى الأمر من عخالمة لروح الءدالة المطلقة . ولسكن ذلاك لا ينوض دليلا على جواز قبول طالب 
التحليف مدعياً بالحق الدنى فى القضاء الإزانى , للفارق السكيير بين حق الإدعاء أمام القضاء 
الجزائف وبين الاستفادة من لهسي الجزائى فى المطالبة بالتعويش أ في سلوك طرق الطءن في 
الحم الدى . | 

وأما ماحاء فى المذاكرة الإيضاحية اشروع تنقييح القانون المدنى المصرى فليس من الوطوح 
بخحيث ببرر قبول عكس ما قدمناه . فان عيارة : ( يقم نفسه مدعياً بالحق المدلى » أأنى وردت فى 
الجلة قبل الأخيرة بما جاء فى اللذ كرة عن المادة ١ه‏ لاندل على جواز دخول طالب التحليف مدعي 


العسين 14 


بالحق المدبى فى الدعوى المامة الى تعيمها الثبابة 0 لأن الإدعاء بالتعويض أمام القضاء المدى 
هو إدعاء بالحق المدنى كدلك . 
ش نا تن نن 

وننتقل الأن إلى البحث فى المسألة الثانة التى تتعاق بطرق الطعن » أو طرق امراجعة فى 

وجب أن أشير ف أول الأمر إلى أن الطعن والمطالية 8 لتعويض أمران عوتافان لا يقوم أحرها . 
مقام الآخر ؛. فلامتضرر من العين السكاذبة أن إسللك الطريقين معآً أو أن إسلك أحدها فقط. . 
وقد تضمنت الفقرة الثانية من المادة ٠١٠‏ من قائون البيئات هذه الناحية بوضوح إذ ذكرت 
أن المطالبة بالتعويض لا مل عا قد لا بكر ن للمتضرر من حق الطعن فى الحم الدقى , 

بيك أن الشرط الأساسى لقبول الطعمن أن كون السك المدبى ل لون ميرماً عفى مدة الطعن 
عليه 1 فإذا أ كشن 5وة العض.ة المقضية امتنع على المضرر أن ساك طريق الطعن « وصار إه أن 
يطالب بالتعويض النا *ىء مباشرة عن جرم العين الكاذية 0 وبالتعريش عه عدبيسره لبدذب حسران 
دعواه ق القضاء المدى 5 

أما إذا كانت مدة الطعن ل تنتض بعد فالأمر على غابة من السهولة وفى هذه الال يظبر أثر 
الحسكم اطزالى فى القغاء المدلى . 

ولكن هل بحوز الاستناد إلى هذا الحكم لأول مرة فى محكمة النقض والإبرام ... ؟ 

ليس لهذا السؤال من جواب فى الدراسات القانونية الى بين أيدينا ولا فى اجنهاد الحا كم . 
لأن اللوضوع لم يطرح على بساط البحث فى التطبيق العملى والأرجح عدم جواز الادلاء بهذا السيب 
أمام ممكة النقض لأول مرة لأنه يتعلق بالأساس وليس لحسكمة النتقض أن تنظر فى أمر موضوعى 
لم تفصل فه محكمة الأساس . 1 

وتيدو الصموبة القانوئية فى إمكان الطءن بطريق إعادة الحا كة التى تسمى العّاساً فى القانون 

إن إعادة الحا كة من طرق الطعن الاستثنائية التى بحب فهها التقيد تقيداً كلياً بالأسياب التى 
جاءت فى القانون اقبولها » ولا مجوز فما التوسع بالاجتهاد والاستنباط . وقد حددت أسباب إعادة 
الحا كة فى القانون ولم برد فيها كذب الهين , فلا يمكن إذن الطعن فى الحسكم المدنى بإعادة 
المحاكة بالاستناد إلى الأسج الجزائى الدى يثبت كذب العين » إلا إذا توسع الاجتهاد فاعتب ركذب 
العين من قبل تزوير الأوراق والمستندات . على أننا لا 'رى إمكاناً لهذا الاجتراد للفرق الواسع 
بين العين السكاذية وبين الأوراق الزورة . | 

وبذلك لا ببق مال لقبول الطعن بطريق اعادة الحا كة فى حال ثبوت كذب العين .. وما دام 
المشترع: قد قبل مبدأ المطالبة بالتعويض والطعن في اسم الدى إذا نيت كدف العين عم جراى ' 


ع١‏ العدد الثامن ‏ السنة الأربعون 


فالأرجح أن يضاف ذلك إلى الأسباب الى تبرر طلب إعادة الجا كة . 
كد 


أما المسألة الثالثة الت تعود إلى إطلاق حق المطالبة بالتعويض والطعن فى الحسيم فى حال ثبوت 
كذب العين , أو إلىتتييد هذا الحق بأن يكون كذب العين ثابتآ بأوراق أخفاها الأعم الذى حاف 
العين فسألة دقينة بحب ممثها على تاف الوجوه . 


كن أزء يقال إن العين اذا ثبت كذما م جزالى كان لاخصم المتضيرر منها أن يطالب 
بالتعويض » أو أن يسلك طرق الطمن فى الحم الدنى » أو يأخذ بالأمرين معآ . سواء أ كان ثبوت 
كديا بأو راق ومستندات أخفاها الخدم حت اضطرخصمة الى حلف الهين » أم كان ثبوت الكذب 
بغيرهذه الأوراق ما موز الاستناد إليه فى اثبات كذب العين على الصورة التى تكلمنا عنها فما تقدم . 
وذلك لأن الفقرة الثانية من الادة ١١‏ منقانون البينات قد جاءت مطلقة فىمئح هذا المق المتضرر 
من كذب العين ولا جوز تقييد هذا الإطلاق . 


على أن الوضوع ليس من اليسر بحدث عكن قبول هذا الرأى بسهولة . إذ حب أن يلاحظ أن 
توجية العين ,تضمن التنازل عما عداها من البينات . فكما أن هسذه البينات لا تقبل فى القضاء المدلى 
بعد توجيه اليمين ٠‏ فكذلك يجب أن لا يقبل حَج جزانى قالم على هذه البينات نفسها فى القضاء 
الدنى عند الطالبة بالتعويض أو سلوك طرق الطءن على المسكم لامحاد السبب فى الحالتين . أما اذا 
كان الحم الجزاق مستندا إلى وثائق ومستندات أخفاها الخصم عن خصمه <تى اضطره الى طلب 
التحليف فإنه موز المتضرر من العين المكاذبة أن يستند إلى هذا الحسكم فى المطالية بالتعويض أو فى 
الطعن فى الحكم المدنى . وفى غير هذه امال لا يقبل منة طلب التعويض ولا طلب الطعن مهما كانت 
الأسباب التىثبت مها كذب اليمين عقتفى الحسكم الجزائى . وقد أشارت المذ كرة الإيضاحية لمشبروع 
تتقيح القانون المدلى المصرى الى هذا الرأى بوضوح إذ ورد فيبا عند البحث في المادة هه ال ثقات 
عنها الفقرة الثانية مئ المادة ؟ من قانون اابينات السورى ما بلى : 

« سد أنه لا يجوز أن وجه اليمين طبقاً لاشق الأول » أن يقم نفسه مدعياً بالق المدنى » وأن 
يطالب بالتعويضات من حلف ٠‏ أو أن يستعمل طرق الطعن فى الحك الدنى , إذا ثبث كذب 
البمين منتضى حكم جزائ » إلا فى حالة ما إذا ثبت كذب اليمين بكشف أوراق أو ضبط مستندات 
كانت فى حيازة التهم وحده أى فى حيازة من أدى اليمين » . 

* ا 

غير أن ما قدمتاه عن حق المطالبة بالتعريض والطعن فى اليم الدثى لابشمل اليمين التممة . 
لأن هذه اليمين مختلف عن اليمين الحاسمة بطبيعتها » فالمتائع القانونية التى تترتب طى اليمين الماسمة 
مختلف عن تناج اليمين التممة . فللمتضرر منها أن يدعى عقه المدنى فى القضاء الجا وأن يطالب 
بالتعويض ٠‏ وأن «ستعمل طرق الطعن فى مواعيدها » إذا ثبت كذبها » دون أنيكونءقيدا بوجود 


العين م١‏ 


الأوراق والمسكندات لدى خصمه الذى احفاها عنة ؛. وى لانشيه اليحين الشخاسية إلا فىناحية واحدة 
وهى أن اثبات كذ.ها ,تقيد بطرق الاثبات الدنية بالنسة للالتزام الحاوف عليه . 


فين ال + 


سبيت هذه اليمين باليمين التممة أو الشكباية لأنها فى حد ذاتها ليست ديلا كاملا مموز الاستناه ' 
اليه فى المع » وإها هى تتمم أو تكدل دليلا أو أدلة أخرى ناقصة لاتكى وحدها للحم وإا تجعل 
الإدعاء قريب الاحمّال . ولهذا اشترط القانون لتوجمها شمرطين ؛: أحدها أن لأيكونفىالدعوى ديل 
كامل ؛ والآخر أن لا تكون الدعوى خالية من أى د الى ( الفقرة الثانية من المادة 91 ) . 
وقد أخذ القانون بهذه اليمين للحد من الهاذير الى تنشأ عن تقبيد الأدلة وطرق الإثبات . 
فكثيراً ماتكون الأدلة اللعروضة غير جامعة لثمروطها الواردة في القانون » فرى لذلاك لاتنكنى احم ء 
ولكنها فى الوقت ذاته تبعث الاطمئنان في نفس القاضى . فرأى القانون أن ,ترك له إمكان الأخذ ها 
على أن يوثقها باليمين . 
ولكن من الفقهاء من يعترض على قبول هذه اليحين ‏ لأن توجيه البمين فى الأصل من شأن 
الخصوم لا من عمل القاضى ؛ فإذا لم يستطع الخصم أن :أن بالبينة التى وضهبا القانون للاثبات على 
صورتا الكاملة ؛ فليس من حرج ص الممكية اذاهى كك 3 مدعأه . بيد أن التقنينات الخديثة / 
تأخذ موذا الاءتراض وأقرت اليمين المتممة ؛ على اعتبار أن اليدين فى الأسلىمن وسائلالاثباتالقانونية 
الق يكن أن تمارسها اللسكئة ضمن الثمروط التىحددها القانون . والفروض أن الحسكةلاتوجه هذه 
اليمين الا بعد الاستيثاق من ذمة من توجمها اليه فى الحدود القررة فى القانون. وبذلك تكون 
أداة فمالة لتسبيل سبل العدالة . 


أده شروط توج.يةه اليمينف التمعة 5 

يشترط القائون لتوجيه اليمين التممة ‏ ”) تقدم القول ‏ أن لايكون في الدعوى دلي لكامل 
وأن لانكون الدعوى خالية من أى دليل . فإذاكان الدليل كاملا لم ببق مئحاجة لليمينالتممة لأن 
المحكمة تلتزم بهذا الدليل فى الحسم لمن أقامه . واذاكانت الدعوى خالية من أى دليل » لا>كنتوجيه 
هذه اليمين » لأنها انما شرعت لإكال الدليل الناقص ءلا لتكون دايلا بذائهاء ولاسبيل الى ذلك فى 
حال فقدان الدليل بالطية . : 

على أنه يجب أن تكوث الأدلة التق كن معبها توجيه اليمين الاممة » من البينات التى مجوز 
فى الأصل قبولما لإثيات المدعى به . فإذا كان النزاع في النزام تماقدى مد على م لغ يتجاوز الماثة ليرة 
سورية وجب أن تكون تلك الأدلة كتابية » لأن القانون يوجب إثبات ما بتحاوز هذا المبلغ بالبينة 
الخطرة ) ألادة وهم ( . وأما إذا كان الاانزام تخاريا » أوكان مدنيا دون المائة لبرة سورية » جاز 
توجيه اليمين المتممة إذا كانت الدولة من القرائن والشهادات غير كاملة . 

وإلى جانب ما اشترطه القانون لنوحيه اليمين المتمعة » إشترط أيضاً م يشترط فى اليمينالخاسمة , 


527 العدد الثامن ‏ السئة الأربعون 


أن تكون واردة على واقعة منتجة فى الدعوى وغير منوعة بالقانون ولا مخالفة لانظام العام » وأن 
يكون النزاع مدنا فلا يجوز نوجبها فى دعوى جزائية . 

هذا اذا كانت المحكة قد وجمت اليمين المتممة للحكم فى موضوع الدعوى . وأما اذا وجبتها 
الحكم فقيمة ما م به الفقرة الأولى من المادة ١؟1١)‏ فقد اشترط القانون أن إستحيل محديد القيمة 
غير اليمين على أن محدد الحسكة حداً أقمى لقيمة التى يصدق قبا المدعى بيمينه ( المادة ؟؟1 ). وقد 
نص القانون على توجه هذه اليمين الى تسمى بمين التقوم » عند ما يتعذر الحمسكم برد المدعى به 
عينآ ويتعذ ركذ لك الاهتداء الى قيمته فرأى الركون الى ذمة المدعى . 

ونص القائون أيضاً على توجه اليمين التممة فى أربع مسائل ضمن الثشروط الحددة فى الادة 
215 وس : 

(1) إذا ادعى أحد فى التركة حقاً وأثيته » فتحلفه المحسكة بين الاستظهار على أنه لم يستوف 
هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميث بوجه ء ولا أبرأه ولا أحاله على غيرء » ولا استو فى دينه من الغير 
وليس الميت فى مقابلة هذا الحق رهن . ش 

(ن) إذا استحق أحد امال وأثيت دعواه حلفته الحكة على أنه لم يسع هذا الال ول هبه لأحد 
ولم مخرجه من ملكه بوجه من الو<وه . | 

(ح ) إذا أراد المشترى رد البسع بعيب حلفته المحسكمة على أنه لم برض بالعيب صراحة أو دلالة . 

(ى ) إذا طالب الشفيع بالشفعة حلفته الحسكة بأنه لم يسقط حدق شفعته بوجه هن الوجوه . 

على أن تسمية هذه الأعان الأريع باليمين التمدة محب أن تكون محل نظر . فاليمين التممة ا 
تقدم القول » من عمل الحسكئة ويعود توجمما إلى تقدبرها ء وهذه الأعان اضطرارية ألزم القانون 
لمحسكة يتوجبها حا . واليمين النممة توجه لإ كال الأدلة الناقصة ‏ أما هذه الأعان الأربع فتوجه 
بعد ثيوت الحق . فهى مهذين الاعتبارين ليست متممة . وادس فى التقنينات الدنية الحديثة ما يشبهما 


وكان الأولى عدم الأخذ ها فى قانون البينات . 


؟ س طبيعة البمين التممة ونتانحها القانونة : 


مختلف اليمين التممة عن اليمين الساسمة فى طبيعتها من حيث أنها توجه من المحمكة لامن 

الخصم ٠‏ والحمكنة لاتوجهما ل أنها دلي لكامل ؛ بل لتكوين قناعتها باستكال الأدلة للعروضة عليها . 

"وطبيعة اليمين التممة علىهذه الصورة تنتج عنها تاج قانونية مختلف عن تتائعاليحين الحاسة : 

١‏ جه أن اليمين التحمة لست قأطوة تلتزم مما الحكة قلها أن تعدل عن توجمما 4 وها أن 

لا تقغى بها بعد أدائها إذا رأت من وقائع القضية ما يغنها عن ذلك . 1 

؟ ‏ للخصم أن يثبت عكسها » وأن يطعن فى الحسي الدنى الصادر بالاستناد إليها بطرق الطمن 
القررة في مواعيدها القانونة 5 ١‏ 1 


العسين ش ممما 


سم ل وله أيضاً أن يثدت كذما في القضاء الجزاى وأن يقم نفسه مدعياً بالق الدنى وأن 
يطالب بالتعويض . 

#عد لا فقن ك1 الاستشاف باليمين المنممة الحلوفة فى الحسكة الابتدائية فلها أن تفسخ حك 
بدائيا مس تدا إدما ) إساعياف مر قُّ هه مارس مدا مقا والاسكئاف الختاط هر ف و دلسجير 
سنة 1855 ). 

ه - ليس من وجهت إليه اليمين ااتممة أن يردها على خصهه ( المادة ١١4‏ ) لأن المسكمة فى 
رد اليعين هى استواء الحصمين فى حق احتكام كل منهما إلى ذمة الآثر » وذلك لا كون إلا إذا 
وجبت اليمين من أحدما إلى الثاتى . ولا سبل إليه فى اليمين الم.مة لأنها موجرة عن الحسكمة 
لا دن الهم : 


إعرادات المين : 

ستهل ااقانون إجراءات اليمين رفض :وحمهه اليمين إذا وردت على واقعة غيره::<ة , أو كانت 
من الوقائع التى لا وز إثباتها باليمين » أو كان القصد من :وجمبها هو محرد الكيد ( المادة )١8‏ 
وقد ينا فها تهدم عن هذه الأمور بالإسباب ولا تعود إلم,ا الأن : 

: تبليغ اليمين إلى من وجهت إله -- حقه فى المعارضة‎ - ١ 

يعلق القانون أهمية كير ى على تبلميخ صيغة اليمين المقررة إلى من توجه إليه بالنظر لأهمية التتائج 
المثرئية على الحلف أو النكول أو الرد . وهو كذلك عنحه حق النازعة فى توجبهها ويوجب على 
الحكمة أن تفصل فى منازعته , 

فاذاكان الخصم الذى توجبت اليه اليمين حاضراً بنفسه فله أن 1 ع فى جوازها وفى تعلقبا 
بالدعوى » وعلى الحكنة أن تنظر فى هذه النازعة » فإذا رئضتها وحكدت بتحايفه ذكرت فى قرارها 
صيغة اليمين وبلغته قرارها إذا لم كن حاضراً ( للادة 180 ) , 

أما اذاكان لم ينازع فى ذلك وجب عله إذاكان حاضراً بنفسه أن محلفها فور أو يردها على 
خصمه وإلا اعتبر ناكلا . وله أن يطلب من الحسكة مهلة للحلف . وللبحكرة أن تعطيه هذه البلة 
إذا رأت وجبا اذلك . 

هد| إذا كان حاضراً دنقفسة 6 ولكنة إذا كان غائراً عن المحكلة 0 فعلى ال أن تدعوه إلى 
الحشور فى اليوم الذى محدده للتحليف على أن تبلغه صيغة اليمين الى أقرتها . فإذا حضر كان له أن 
ينازع فى جواز اليمين أو فى تعلقها بالدعوى وعلى الحكة أن تفصل فى النازعة على الاحو ااتقدم . 
وأما إذا دمر وامتنع عن حلنها دون أن «نازع شباءأو م مخضر و يكن له عذر عنعه عن الحضور 
اعتيرته الهكمة نا كلا ) للادة ما ( : 


وفى كل الأحوال التقدمة يحب أن يكون التبليغ إلى الخصم الذى توجه اليه اليمين بنفشه » ولا 


كمع ١‏ العدد الثامن السنة الأر بعون 


يشوم معامه فى ذلك وكله على ما يور من الادتين ١‏ -ب؟؟ ١‏ الأتين أوحبتا دعوته بالذات . 

وفى القانون تسبيلات ملحوظة لاتحليف . فإذاكان من توجه اليه اليمين عذر عنعه عن الأضور 
فالمحكة تنتقل الى سكنه لتحليفه أو تنتدب أحد قضاتها لذلك . وفى كلا الاين ب #رير عضر 
وفوع الحائف بوقعة الخالف ورئس الحكية أو القاذؤى النتدت واللكاتبت ) اأنادة م١‏ ( ٠‏ قحب 
تحير هذا الحغر فى <ال التكول والرد أيضاً . 

واذاكان من توجه اليه البمين مما خارج منطقة المحكنة فلها أن تنيب لتحايفه عكنة محل إقامته 
( للادة «م1 ) وعلى الحكة النابة أن تدعوه الى الحلف فى الجلسة التى تعينها أو تنتقلل الى سكنه 
اتحلفه أو تنتدب أحد قضاتها لذلك وفقآ للقواعد المتقدمة وأن محرر محضراً بوقوع اذاف . 


؟ ‏ ذكر اسم الله فى العين ‏ مراعاة الأوضاع الديئية فى التحليف : 


يوجب القانون ذكر اسم « اله 6 فى الِين ( الادة ١1١9‏ ) وجاء فى الذكرة الإيضاحية أن 
السب فى ذلك هو مافى ذ كز إسمه تعالى من الشعور بقدسه العين . أما مشسروع قانون الرافعات 
الصرى فبكتئى بكلمة « احلف » قبل صيغة ل العين ( الادة م١‏ ) . 


وفى فرأسا وباجكا وإيطاليا برفع الحالف يده وهذا تقليد باق من الأيام النى كانت تماق فها 
الصلبان فى قاعات ال 1 فوق رؤوس القضاة » فيرفم الحالف بده الاشارة إلى الصليب توثيقاً 
لعيله بالقرة الديئية الى يرمز إلمها الصليب . ومع أن السلبان قد رفعت من قاعات الها كك فا زالت 
عادة رفع اليد باقية <تى الأن . 

وفما عدا ذ كر اسم « اله 6 فى الدين لا يشترط القانون أى إجراء دينى آخر . فليس اخصم 
أن يطلب تكليف الخالف وطع يده طى القرآن أو الإجيل أو الثوراة لأن ذلك ما لا يشترطه 
القانون ولا هو من أصول الدن ف شى ١‏ ) اسعئاف الإسكندرية فى ١‏ حزبران "ةا ( 7 

وبا أن العبن عمل دينى كا هو عمل مدنى ؛ ققد أجاز القانون للحالف أن لف وذتَاً للارضاع 
العررة فى ديالته ( للادة 6 ْ 

وللستفاد من هذا الجواز أن الأمر متروك لاحالف ؛ فله أن محاف وفقاً لأوضاع القانون أو أن 
يطلب التحليف وذقاً لأوضاع ديانته . وقد حكنت عحكمة بروكسل بأنه ليس المحكمة أن حير 
إسرائياياً على الخاف بالاصطلاح العروف بديائته إذا قبل الحلف بالسيغة القالوية . 

على أنه لابد في حال تأدية العين وفقاً لأوضاع ديانة الخالف من ذكر اسم « الله » فى مطلع 
العين لآن ذلك مما أوجبه القانون لصحة العين , وهو لايتمارض مع أصول الدين . 

بيك أن بعض المذاهب ادنة عنع الخلف يدم الله كم هى الحال فى عض الشيع الروتستانئة 
قبل عكن إجبار أصاا على الخلفت باسم الله ؟ . 


في الاحتاد الفرنسى رآبان : يذهب أحدها إلى أنه لابد من ذكر الصغة القانونية » ويذهب 


اين ل 


فسيسيه نت 


الآخر إلى الا كتفاء 8 وده الخحااف دن ذمته ولعرم 3 على أن كرن المحكمة حقّ التمدر فى 
مذعول العين الى تؤدى طي هذه الصورة , 


وببدو أن الرأى الثانى هو الراجح لأن الأول يؤدى إلى إجار الحالف على عنالفة قواعد 
دنه أو إلى الامتذاع عن حاف العين في الدعاوى التق هام عليه وى ذلك دن الحرج ها لا 
عكن قبوله . 

وقد أجاز القانون للاأخرس أن ملف باشارته العبودة على أن يكون تكوله عن العين بهذه 
الإشارة وذلك إذا كان لا .عرف الكتابة . وأما إذا كان يعرفها فمكون حلفه وتكوله ببسا 
( اللادة كوا ( : 

على أنه لابد فى حال الحاف والنسكول بالإشارة من “رجمان يفهم الأخرس معنى العين ؛ ويفهم 
منه الحلف والكول ؛ على أن يكون الأخرس فى كل الأحوال مالكا حق تصرقاته القانونية . 

أرى ازاماً على أن أقف عند هذا الحد بعد أن أطلت الكلام فى ععتلف أنحاث العين الحاسمة 
والعين المتممة وإجراءات المين . علي أنى رغم هذه الإطالة أشعر بأن هذا المبحث المهم من مباحث 
قانون البينات مازال مفةراً إلى زبادة الإيضاح والبيان ومن العسير أن لستوعب هذه المغاضرة 
كل أحزاء هذا البحث بصورة دقيقة كاملة ٠‏ لاسما وأن انون البناتث حديث العدر وحديد على 
تفكيرنا القضانى . فاذا استطعت مهذه الحاضرة أن أنيه الأذهان إلى أسمية العين فى هذا القانون وأن 
أضع أمام لان توححيد الثشر بع مبحثاً من المماحث الرعة الى لستوجب الدرس والتفكير والانششاء 

فإ بذلك جد سميد. 000 | 


م١‏ العدد الثامن ‏ السنة الأربعون 


هه ٠‏ ليها ١‏ 
مشر اع قأنون المحامأة الموحد” ١‏ 
لأمبير اوساو مصيافى 0 المرا ارغى 
قيب المحامين 
قدم السيد الأستاذ شكرى دعثرى وكل التقابة السيد الأستاذ مسطقى تمد البرادعى أقيت 
الهامين بالكلءة التالية : 
ان الاسكلم هو شيب المحامين 0 
ونقرب الحامين إسم عل خالكء بين الأسماع . فلا عمل لأن يعرف بة فى أى مكان ينزك فيه . 
وإذا كان تقيب الحامين في غير حاجة إلى تعريف فى أى مكان ينزل فة فهو من بإب أولى 
لا 1 اج أن يعرف به فى الدار التي سيحات افيه ف الخاود ولا إن الحامين الذين احتاروه ل ادم 
ولا بين ا والعاملين به لأنهم يعون جميعاً من هو مصطق 'البرادعى نيب الحامين .. 
شكر لع وازملى » 
٠."‏ فأنا لا أستحق هذا التكرم ولا أستطييع الرد عليه 
أرتى وأحبآ طعناسية هذه الحاضرة. ...أو هذه الاقشةحولمشير و عالقانونالوحد... أن أشكر ' 
زميلا كرعاً كان له فضل كبير فى معاون وهو الاستاذ نيقولا موستكاس أحد تقباء اللحامين التلط . 
يونانلى ‏ صورة من هذا القانون . 
فتبين أنه يكن قد دجم بعد إلى أى اغة أخرى » فوعد - وهو فىشيخوحخته وكان يجاوز اأسبعيك 
وكان «هريضآ يعالى من مر عه وعازم في ذلاك المين السة ر لأعلاج في سويسرأ وعد أن لدجم هذا 
القانون إلى الادة الفرلسية وبرسلها لى من مصحدتئه فى الخارج . 
وبر بوعده فعلا وأرس لالترجمة وكانت محاوز مغخطه هو مائق صحفة . . فهو قانونطويل ويتشحن 
أحكاماً تفصيلية عديدة . 
وصلتنى الترجمة وعاد بعدها وم ببق غير قليل حق انتقل إلى رحمة الله . . فنقاءنا تذكر هذا 
الفضل ولاننساه . . . تذ كر أنه اعتصر هذه الترحمة من أسمات حماته الأخيرة . وسةى هذه الترحمة 


في اللقابة سحلا خالد؟ له ولد كراه . 


)١(‏ ماضضرة القيت بدار اقابة اللحامين فى 6 أبريل سنة 55ا. 


مشروع قانون اشحاماة الموحد هارع ١‏ 


سادبى 

نحن الحامين نؤمن عهنشا إعاناً عميقاً ‏ بل بالرسالة القى قدّر علينا أن نمحملها - إعاناً يصل 
إلى حد التقديس ولعل أروع تصور لهذا الإعان ما كان من زميل انا وهو الأخ حسن عند الواد 
. . كان يلق محاضرة من أيام موطوعها م الحاماة فى كتاب الله . 

فباغ به التصور إلى أن يول إن الله قال فى كتابه العزيز : « إن الله بيدافم عن الذين آمنوا 0 . 
فهو بذلك ام والحاماة بذلك صفة مى صفات الله . 

فندن 0 جتمع اليوم لالفى ماضرة فى مشروع القانون الوحى بالءنى الشامل لمذا ؛ لأنه سيق 
زميلان كرعان وها الدكتور عدنان الفوتلى الأمين العام لاتحاد الحامين العرب والأستاذ حسن محمد 
المانى . فهد ألقيا محماضرتين متماقتين حول مشروع قانون الحاماة اأودد أفاطا البحث فريما وم 2 
لا جوهراً ولا تفصيلا إلا تاقشاه وكان لى الشرف أن أعقب عليهما وأرد در م أستطيع 5 
للاطلاع والاستعداد والناقشة ه 1 


واجتممنا اليوم لهذا واعلهم 3 نونقد استعدوا واطلموا وتأهبوا للاناقشة . 

واسمحوالى قبل أن يفتتح باب الناقشة وح تكون الناقشة على بينة أن أسرد على حضراتم 
الظزوف الى مر بها هذا الشروع . والظروف ال أحاطت بنائحن الحامين هنا فى الإفليم الجنو فى والق 
كان لما أثر <اسمفى الشرؤع . 

امحاد الحامين العرب - له قانون تعلمونه جميماً . 

وتحدد الادة الرابعة من قانون الأتحاد أهداف هذا الاتحاد . . . ضمن هذه الأهداف ( العمل 
لصلحة الوطن العرنى » عا محقق محرره وتوحيد شروط مزاولة الحاماة في الوطن العربى رمه . 

و#قيقاً لهذين الحدنين تكررت ااؤتمرات المحامين العرب ووضع أول مشمروع تبناه الاتحاد 
وهو دستور اتحاد البلاد العربية وأقره اأَوْ عر الثالت الاعقد فى دمشق سنة /إهة١‏ . 

وكان الشمروع الثانى هو مشروع قانوت الحاماة الوحد للدول العربية أو لاوطن العرنى حين 
انعقد المسكتب الداثم لامحاد المحامين العرب فى.ولءوسنة ١8.507‏ وقرر أن يعرض على امؤعر القادم الأذى 
انعقد فى سبتمير سنة باه19 فى ددشق مشروع قانون المحاماة تحقيقاً لهذه الأهداف وكاف تقابق 
دمشق وبيروت بإعداد هذا الشروع » وعرض الشروع فعلا على الو عر فى سيثمير سنة 156017 ودار 
البحث فىشأنه ثم رأى المؤغر أن يكلف الثقابات الختدفة أنتيدى ملاحظاتماءلى المشروع وأرحاأ إقراره 
إلى ال عر التالى » وعقد الؤعر التالى فعلا وهو المؤعر الرابع فى بغداد سنة م196 . 

عرص المشمروع على الاجنة الخاصة المشكلة داكا فى المؤعر وهى لنة الحاماة وأعادت عثه وأدخلت 
مارأت وجوب إدخاله علبه » وعرض على المؤعر فعلا وإما رأى أن هناك بيانات وتفصيلات بحب . 


«وع١‏ العدد الثامئ - السنة الأربعون 


إدخالها على المشروع وكلف المكتب الدام باستيفاء هذه الببانات وفوضه فى إصداره بعد هذا 
الاستتقاء . 

5-07 الدائم تنفيذا لهذا القرار مالى النقسابات لاجتاعات متنالية عقدت فى دمشق وفى 
بيبروت وق الفاهرة إلى أن فرغ تمثلوا الثقارات من وضع المشروع مهاعم وهو المشروع الذى نششيرته 
ااثقابة هنا فىيغلة الحاماة فيالعدد التاسع ( مابو سنة ١69‏ ) . 

وشكات وزارة العدل بالإقام الحنونى لطْنة مراجعة هذا المتمروع وإعداد التعديلات النهائية فى 
قانون الحاماة فى الجهوربة العربة التحدة - هذه اللحنة موّلفة من السيد الأستاذ عبد العزيز عمد 
الحا رئيس النقض السابق والدكتور أحمد أبو الوفا الأستاذ يجامعة الإسكندرية بكاية الحقوق 
والأستاذ مر شنودة الستشار ء ولى شرف الانضمام إلى هذه اللحنة . 
: وقد قاريت اللحنة أن تضع الصياغة النهائية . 
ثقابة القاهرة هنا ماهمت مهد محم فى هذا المشمروع . 
وكانت للظر وف الق 7 بينها لمات وااج ىتاثر مها الحاماة عندنا أثر قوىفى أحكامهذا القانون . 
حين تششرف ماس تقابتنا بانتخابه وبدأ مه فما يوجبه عليه عمله من ةرق صا المحامين وجد 
أن عدد الحاميت هنا فى الإقلم الجنوبى قد وصل إلى دتم ما كان بتصور إطلاقاً . 
عدد الحامين فى رم ة اإرةءم محام مشتغل منهىم سررم من زملائنا الختلط السابقين 
وروم من زملائنا اللهامين الشرعيين . 
وبين هؤلاء - بينالحامين الوطنيين وحدهم - ورم معام نحت الغرين وذلك خلاف خفسة 
آلاف مقيدين بحدول غير الشتغلين هم الحق فى كل وقت أن يطليوا نقل اسمهم إلى جدول ااشتغلين 
ويطلب منهم فعلا كل يوم كثيرون . 
كان عدد المحامين - حق تثبينوا إلى أى مدى وصل هذا الاضخم كان عدد المحامين 
صنة ه١191‏ 4لمه" 
وسنة ام194 4هم- 
وسنة .196 او" 
وسنة 5م19 واعد 
وسنة لامها عمءن 


عدد القضايا بكاد يكون ثاباً لا تغير فيه إلا القليل من سنة ١٠‏ إلى سنة باموؤ . 
سنة 1مةؤ عدد القضايا النظورة ه.بخعو١‏ وكان عدد الحامين وغ 
سنة /اهة! عدد القضايا النظورة برسم ١؟‏ وتضاعف عدد الحامين . 


السب فىهذاء وإسمحوا لى 1 كر صير ننعها فىهذا التعيير ء الاضطراب فى سياسة التعلم فى ا +اممة 
من عيد بعيد . وقد انتهى هذا الاضّطراب إلىأن أأصبسح" طلية كليات الحقوق فى الجامعات الثلاثة 


مشمروع قانون الحاماة الموحد ل 


الوجودة الآن ٠‏ الوجودين فملا ..45؟ طالب . . . هؤلاء سبتفضلون قربا بالقيد فى 
جدولم هنا . 

طلية كاية الحمقوق .. . لا أريد أن أنكل عن العبد الذى عشنا فيه . 

عند ما ردنا كان عدد الطلية الذين حصاوا على إجازة الحقوق ٠‏ لاطالياً سنة 9 وهو عيد 
ليس بتعيك 8 وعض سنوات كان عددثم ٠٠١١‏ وبعض سنوات ٠‏ ؛ إعا فى حدود هذا الرقم ٠.‏ 

سنة 1١829 / ١941‏ س قبل إنشاء جامعتى عين مس واسكندرية كان عدد المتخرجين من 
كلية الحقوق ثم بدأت حقوق اسكندرية سة 1ك خرحتهه وحقوق القاهرة بام 
واستهر الرقم قُّ هذا الارتفاع إلى أن وصلنا الى مدية ةم هوا حيتٌ بدأت حفوق عين شعس 
فأول دفعة خرحتها *يره . 

وأعلالسيد العميد الدكتو ر عمانخليل حاضر بيننا » أنالاأعتب عليه » إعا ليراجع الأرقام...سنة 
كن لؤاءبامة١ا‏ كان ##وعالخر ين من حقوق الماهرة ةوه ومن حعدوق عين تمس مو" ومن حقوق 
الاسكندرية عمس - الجموع ١67/«‏ . وى التوالى استمر الحال الى أن وصلنا إلى هذا الوضع . 

السألة ليست قاصرة على عدد للنخرجين وإعاكما ذ كرت لحضراتي هو إضطراب فى ساسةالتعلم 
واننهى الأمر إلى أن خريجى المتقوق بينم كثيرون لسستمغالياً إن قلت إنهم لايدركون حىكةابتخطاب 
وأنا مستولعن هذا السكلام وهذا التعبير » كثيرون من الحامين ‏ بكل أسفب اللدين يمر نون 
مكاندنا ومكائب زملائنا ذكلفهم فىالسنوات الأخيرة يكنابة خطاب مستأجر ‏ طبعاً معلوماتهمفى القانون 
لنت أدرى كف أحازت ا1امعة لهم إجازة الحقوق 2 مع رلتهم بالاعة العرية كتابتهم كلها أخطاء , 
الإنشاء معدوم 08 ولست هالة ملاحظق وحرودها 4 وإعا ملاحظة كثير دن امسكولين 0 السد وكل 
وزارة العدل بيننا ,كانت شكلت طنة حم شكلها النرد مدير جامعة القاهرة باعتباره رئيس المواس الأعلى 
للجامعات وله حديث سأذ كره لحضراتكم ‏ من رؤساء الهيئاتالقضائية: السيد رئيس حكلةالنقض » 
السيد ز دس ماس الدولة 0 السيد وكيل وزارة المدل, اليد الثذائب العام 2 السيد رئيس إدارة قضابا 
الحسكومة 3 اأسيرد رئيس النيابة الإدارية “ عدار الامعة 0 والعمداءاللائة لكايات الحةوق مث وتشرهتث 
أن أكون واحداً بيهم 3 وأبدى كل منا ملاحظاته » كان أدرز ما كتتره السيد وكل وزارة العدل 
يفترح عدة اقتراحات واجب تنفيذها قال : عن الظلبة الحاصلين على إجازة الحقوق - أظن أنه 
مسموح لى أن أقو لهذا الكلاملأندىسائل متصلة بالصا العام أنه لوحظ مع الأسف الشديد أن 
خريحى اللقوق فى السئوات الأخير ةّ أصريحت ثفافتهم تقصر عن ماراة الهصة الحدشة لافى لليادين 
الاقتصادية والاجّاعية والسياسية سب بل وفى المدانالقضالى نفسه وآنة ذلك أنهم لايتقنون حقاغتهم 
العربية مع أن عملهم يعتمد فى إبرازه على قوة البيان ‏ وحضراتي تقدرون حين يقول الأستاذزى 
شرف مثل هذا الكلام ‏ إذ العروف أن كة بسيطة من السيد وكيل وزازة العدل تحمل معالى كبيرة 
سكل من يعرف الأستاذ زكى شرف واحتياطه فى التعبير . 

السيد مدير الجامعة نفسه ‏ مدير جامعة القاهرة ألتى حاضرة عن التعلم فى الجامعات . 

والحديث في شأن طلية الجامعات يطول » والاهتام بهم يجب أن يكون له القام الأول وأن يشغل 
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ايز الأ كبر من تفكيرنا وجبدنا . وثم القياس إلى الجامعات سيب وجودها , وبالقياس إلى الأمة 
ممقد رجائها وعدتها للمستقبل » وطل قدر حسئ إعدادمم يكون ما 'رجوه من تقدم البلاد ورقيها » 
واعل أول مشا كل الطلة وأجدرها بالنظر هى مشكلة الول فى الجامعات » وقد ازداد عدد 
التقدمين للالتحاق بالجامعات زيادة كبيرة تفوق قدرة الجامعات على اسقيعامهم خصوصا فى السكليات 
العملية حيث يقيد القبول فيها ماديا بإمكانيات المعامل» ‏ وبعد كلام طويل عن سياسة التعللم ‏ 
يقول : وقدأدى هذا الوضع إلى نتيحتين خطيرتين إحداها تتصل عستوى الدراسات , خصوصاً فى 
بعض الكنيات والأخرى تتصل بالحياة العامة وعالالأعمال خارجالجامعة » ذلك أنزيادة عدد التقدمين 
للالتحاق ببعض الكليات عن العدد الذى تستطيع هذه الكليات قبوله قد أدى إلى ويل عدد كبير من 
الطلية إلى كليات لم برغبوها ول يعدوا أنفسهم لها وهى الكليات النظرية الق لا تقوم فبها مشكلة 
المعامل مثل الحقوق والآداب والتدارة ودار العلوم » وترتب على ذلك زيادة إعداد الطلبة فى هذه 
النكليات زبادة غير مقبولة ولاتتفق مع ماتستازمهالدراسة الهادئة الستقرة فليس يكن ى أن يلقى الأستاذ 
محاضرة على #وع من الطلبة يباغ بضع مثات ثم ,نصرف ٠‏ بل بتعيت أن توجد صلة بين الأستاذ 
والطالب أ كثر من هذا حق برشده ويوجهه وهو أمر مستحيل مع هذه الأعداد الصخمة » ومن 
أجل ذلك كان هبوط المستوى الماحوظ فىطلبة هذه الكليات وخرييها هيوطالم يكن متوقعا بل اعل 
العكس هو الذى كان متوقءا » ولا أظن أنمن الميسور علاج هذا الضمف مادام نظام القبول بهذه 
الكليات على وضعه الراهن فإن كل عوامل هبوط الستوى تتواطاً وتعمل عمابا فى ظله » إذ كيف 
برجى التقدم من طلبة #شدون بالثات بكليات لم تمد لاستيعاءهم وقد ألكقوا مها مرغمين وثم فضلا 
عن ذلك وقبل كل ثىء طلبة ضعاف اللستوى وإلا لقبلوا فى السكليات ااتى أعدوا أنفسهم لها من قبل . 
وأما النتيحة الثاننة وهى القتتصل بالحياة العامة ورجال الأعمال فإنالإفراط بالقبول بالجامعات 
وما أدى إليه من هبوط الستوى على الوجه الذى أشرت إلله فقد أدى إلى إغراق ال الأعمال 
إغرافاً سد مجال العمل فى وجوه كثير من الخريين ؛ كا أدى إلى هبوط مستوى بعض البرن الى 
عارسها خُريجوا الجامعة على ماهو مشاهد ومعروف للجميع ؛ الأمر الذي أدى بدوره إلى نوع من 
البطالة وهو بطالة الجامعيين وهو ثير أنواع البطالة وأشدها خطراً على النظام العام . 
بطالة الجامعين وما محسه اليوم إزاء هذا العدد الِضْحْم من الحامين نت الغرين ٠‏ 
إدارة التعيثة » كانت في سصصرها للكفايات العلمية الحمهورية ؛ أجرت إحصاء لول الحامين فى 
سلة جره ية؛ زحمؤاء اختارت من الحامين العاملين » الثدين .عماون فعلا لم . ع فتبين أن من هؤلاء 
السرءع المامين العاملين , ه؟١‏ أى نسبة ع كر .سم يز دخليم فى الشبر أقل من ه* جنيه وأجرت 
مقارئة ببنهم وبين زملامهم مئ رجال القضاء واس الدولة ‏ وحن تعتيرنفسنا أسرةواحدة ‏ تبين 
بين ٠‏ من رجال القضاء » ومن المفروض أن الحاماة ميئة حرة وجبدها كثير » بين هؤلاء م١‏ 
بتقاضون أقل من م؟ حنيه أى بنسية بعرب بز وبين رجال مجاس الدولة من 7١١‏ «وجد عددم 
أى بذسبة » عر١‏ يمر يتقاصون أفل من 5؟ جنيه ثم ارتفعت أسبة الإنرادإلى هم جنيه شبرى فكانت 
نسبة من يصل إرادمم إلى هذا الرقم من الحامين حار ير أى حوالى بايث وفي القضاء +لار؟ي/ز » 


مشروع قانون الحاماة الموحد سروع ١‏ 
مس م و 1 


نم انتقات إلى 5 جنيه شهرى فتبين أن بين هؤلاء الحامين نسبة صل إبرادها الشبرى إلى هم 
جنيه بز من الهرء ع أمامن يصل إيرادثم إلى هم جنيه ف لاور ١‏ بير وأما من برتفع إبرادهم إلى 
6| جيه فا م ومن يرتفع إيرادثم إلى ٠٠١‏ جنيه فبو 4 بز أى ؟ أو ثلاثة من المء ؛ مهام 
الذين تقدموا بإقرارات إلى مصلحة الضرائب و توا من أرباحهم بعد التقدبر ؛ غير أن الك ٠٠٠غ‏ 
محام نحت العرين ايس لم حساب , ويوجد ...م ضمن الأربعة آلاف الآخرين أقول لا حساب 
لم وكان الا<صاء من بين الذذبن قدموا إقرارات وقدرت علمم ضرائب وأجرءت طعون واوا إلى 
هذه الا تناج . هذا العدد التزايد الضم انتبى نا إلى أسوأ حال وكانت لتبحته س وقد أكم كثيرون 
على مهنة ها كانوا برغبون العمل فمها س اضطر السكثير ون من هؤلاء إلى أن ينحرفوا ؛ وكان لهذا 
الإحراف أثر بالغ علينا نحن الحامين وعلى الحاماة . 

اهزت إسديه .صورة الهاى فى ذهن السكثيربن 2 

اهرات صورة الحا والمحاماة فى ذهن عض المشتغلين بالصحافة . 

كل يوم تقرأون خيراً عن مام ؛ <ق سار أمراً مألوفا وإما أصبح دائماً كل هوم ونحز فى 
نفوسنا ما قرأ من هذه الأخبار » والصحافة لا ترحم ؛ ولا تدرك أن هؤلاء التحرفين ليسوا 


عحامين وإما هر دخلاء على الحاماة . 


1 
واهتزت صورة الحا أيضاً » وقد هان أمر اللحاماةفىذهن زملاءنا التجاريين لم يعدالأمر خافيا , 
وإعا نب السكلام بصراحة ؛ أبعد المحاءون والحفوقييون عنكلللرا كز والوظائف ال كانوا إشغاونها 
أصلا فى المؤسسات والتشركات . بل لعلسم سممتم وقد امتدت هذه العدوى من الشركات والؤسسات 
إلى الكو مة نفسها » سمءتم أن يعض مدبرى إدارات التشريع ببعض المصالم منغير اللحقوقيين ‏ انتهمى 
بنا الأمر إلى هذا الوضع الشاذ . اهيزت صورة الحاى أيضا عند زملاثنا الحاسبين , لم يمد للمحاماة 
دءبى : شا معنى أن ت#تصر على هؤلاء الها امين » للا يترافع الخبراء والمحاسبون فى قضايا الغبرائب 
بالماكم وهم كين حيرة #رقاكاها ار لأرافءة والدفاع أمر هين إسير » ونتيحة هذا كم تعلموتها » 
: فوذى الدفاع بلا ازاع . 
قضية مها تقربن خبير زراعى بيجى زراعى راقع : 
قضية فا مسألة فنية هندسية ببق الشخص الوحيد اللى يترافع هو الموندس .. 
حئاية 1 .. وكل الإنايات فنها أطياء شرعيون سق يقتصر الدفاع على الأطباء . 
هذا هو للعنى وهذه هى الاتيحة . . . : ا 
اهرت هذه الصورة أيضاً» اهداز بكل أسف“وإن كان تدوزك بسرعة لأنه اهن غند زملاء 
أعزاء أو بءض أفراد أسرتنا » اهيز لدى شعبة الرأى بعجاس الدولة وأصلح الخال بسرعة . 
تقدمكاتب بوزارة الزراعة حاصل على الليسانس وطلب أن ,صرح له بالفتو ى والاستشار ' 
فا دام حاصل على الليسانس شما هو المانع من أنه يعطى فتاوى واستشارات ويفتح مكتب ويقوم بأهم 
عمل من صهم عمل المجامي 
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شعبة الرأى وجدت القانون رقم جو لسنة /ام؟ بالحاماة أمام الحا كم » » فتكون الحاماة إذا عمل 
فقط بلا ع ٠‏ فأنتت بأنه يجوز له أن فى ويستشار ( وبطبيعة الحال لم تقل أن له الحق فى ف: 
مكتب . . كأنما الحاماة عمل مادى يوقوفالانى أمام القاضى » وهو فهم غريب . 

المحاماة رسالة . . مشاركة القضاء فى محقيق العدالة . 
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وأه عمل من أعمال الحاى الفتوى والاستشارة وابداء الرأى الصحيح . وأغلب الحامين حين) 
بتقدم بهم السن يقصر حملهم على القتوى فى مكاتهم . وكا قلت هذا هو أهم عمل من أعمال اللامى 

كافنى ملس النقابة أن 1 ككتب للسيد رئيس عباس الدولة فى شأن هذه الفتوى »2 فكتبت طالب 
منه أن يتفضل بدعوة النهعية العمومية لإعادة النظر فى رأى هذه الشعية وفعلا انعقدت الجعية العموم.ة 
مشكورة وحت الأوضاع ؛ وأشر هذا الرأى فى السحف من عبد قريب . 

اهيزت هذه السورة أيضاً. . . صورة الاماة والحامى لدى وزارةازانة . السألة تتدرج إلى أن 
وصلنا إلى الحسكومة .كانت تدفع السكومة إعانة رمزية سنوية لنقابة المحامين كل سنة ١٠١١٠٠.‏ جنيه 
وأحانا للءية جيه واستحرت هذه الاعانة 0 بانتظام إلى سنة 16ل حيث يدأ الشأن تفع 
ليحار يق فدات النافشة , 


ثقابة امحامين فى غير حاجة إلى إعانة مففضت دفعة واحدة إلى ٠.٠مغ‏ جنيه واستمر هذا التخفيض 
إلى أن أعيد النتقاش أو الفاصلة فعلا فى هذه الإعانة مرة ثانية فتوقفت الإعانة فملا ثلاث سنوات وقالوا 
اكفاءة عليسم معوم جيه : 

أنا آسف إن كنت أطيل بذكر هذه الأرقام . 


الإعانة سنة لوز كانت ...و جنية كان عدد الهامين أقل من نصف العدد الوجود الآن 
. وكان هذا البلغ قيمته لا تقل عن ثلاثين آلف جيه اليوم ... يدنى كان يجب أن تأحذ الآن. ...مج 
وفعلا تقدمت بكتاب لوزارة العدل مهذا العنى لأن دم حق » حق أدنى » ووزارة العدل مشكو رة 
أيدتنى في هذاء إعا وزارة الخزانة لا تزال متوقفة اغاية الآن . 
عددنا الآن ...م تقرييا وضم إإينا زملاؤنا الحامون الشرعيون ٠‏ كانوا يتقاضون إعانة 
.مج سنوياً ون محرومين طبعاً من هذه الإعانة . . . وضم إلينا كذلك الحامون الختلط , 
وكان الحامون الختلط ,تقاضون إعانات على الوجه الآنى : 


جيسيه 

١9.5 ٠و للختلط سنة بوع‎ 86٠ 
١96186٠ سنة‎ 0 
!١ةما/و61 يلي سنة‎ 
١9م٠ مره سنة غ مو‎ 


قد يقال إن السبب فى ارتفاع هذه الأرقام إلغاء الحا الختلطة وضرورة تأءين صندوق معاشات 
3 ' 
الحامين الختلط 3 وهذا 5 تطااب به الأن . 


صندوةنا سفلس فى اثنين ملبون حنه . 


مشر وع قانون الحاماة الوحد مةع ١‏ 


وقد تقدم تقربر من الخبير الاكتوارى لاءقاية ينتبى بساطة إلى أن دفسيم لامعاشات والإعانات 
بالوضع القائم سيذتهى إلى إفلاس حدق بعد سئة أو اثنين حسب أعمار الحامين . 

+ مانونجنيه ؛ المسية غير محتاجة لفن كثير ‏ رأس مالنا كله حوالى ٠٠.٠‏ ٠لاجنيه‏ وإيرادنا 
الستوى كلة تعبر.15ؤ سد وءءرءلا! جلية . 

المحامون الذين بالمعاش الآن .م1 محام يتقاضون معاشاً كاملا ؛؟ جنيه فى الشهر والواقع أن 
هذا الباغ لاإساوى 4 جنيهات في الز من الاذى ومع محام يتقاضون يآ معاش أى ١8‏ جنممآ و ابام 
امف :اشن اجنها معاشات ورثة حسبالزوجة والأولاد عددهم ؟١1‏ ؛ سم محامى إعانات » 
ع؟ ٠‏ إعانات ورثة . 

قد يقال بأتى أريد ذكر هذه الأرقام . . . 

أن نعطى بعض عامين بكل أسف فى حالات , فى <دود طاقتنا .. الحامى الدى ايس له معاش 
ولاستحةش معاضاً وإنما 'زلت بهكارثة أقصى مايستطيع الصندوق دفعه لحامى يمكن تاج إلى ٠٠٠١‏ 
أو 7.٠.٠‏ حنيه رعا أصابه شال أو عنده 7 أوم أولاد . . عنده اتفال فى الشبكية .. عنده زوجة 
وأولاد .. إذا تفضلالماس واستطاع أواستطاعت لجنة الصندوق. أن توازنبين إبراداتها ومصروفاتما 
تديله ٠ه‏ جنيه . يعمل عم إنه وهو محتاج فى الواقع لألف جنيه على الأقل . قبه محامين بنعطيهم 
إعانات شهرية تصل هذه الأرقام ‏ وأنا فىغاية الخزى ‏ وإ ماذا نستطبع أن تفعل ‏ ؟ جنيه 
فى الشهر . ش 

القانون بيقولالإعانة لا تزيد عن حمس سنوات يعنى محامى بأخذ مجنيه أو أولاد /اأو.م » زوجة 
وأولادها » ميستحقو ش معاش باخد م جنيه أو ع جنيه والأولاد لسة صغيرين , ساعات الحاتى 
ات لاه اللى عنده شهرين واللى عنده م واللى عنده ع س بعد ه سئوات تكون هذه الإعانة 
حلا للنظر ء نيحدد لجس سنوات أخرى ء والقاثون يوجب بهد عشر سنوات قطعهذه الإعانة أى أن 
هؤلاء الأولاد الدين يعيشون بالثلاث جزههات تقطع عنهم الإعانة مرة واحدة . . مآنسى محس با كل 
يوم فى الثقابة وفي السندوق , . . 

كل هذه الظروف كان لما ما قانا أثر خاسم فى مشمروع هذا القانرن . 

المحاماة ليست نجحارة ولاحرفة » وليست مبنة حرة ما إشاع وكا يقولون ء الحاماة وظيفة كوظيفة 
القاضى ؛ وتفيمها كل البلاد التأصلة فى الماماة على هذا الأساس . ونخوطها بسياج محقق هذه 
الغمانات » في فرنسا وهى بلاد الهرية السكاملة التى لاتوجد فما قود حيث توجد قيود فى البلاد 
الأخرى » عدد طلءة كاءة الحقوقالوجودين خالياً بحامعة باريس وحدها - وفى فرنسام! جاءعة ‏ 
عشرين ألفآ » لاف العدد الموجود فى الجامعات الأخرى ومع ذلك لم ,قل أحد إن هناك ارتياط بين 
ليسانس الحقوق والعمل بالحاماه . 

المحامون فى فرنسا لا يتجاوز عددثم 4٠٠+‏ 


١5‏ العدد الثامن - السنة الأربعون 


اللدسا نس ثقافة عامة » ومن يريك أن اشتعل بالاماة يحب أن طحق عمهك لمدوسنة وعصل على 
شبادة لسمى ‏ حتن1ممع 0زم 1ه عقتطتاجيو'ة خوععتضون0 وعند ما محصل على هذه الشهادة 
يحب أن بلتحق فى نفس العام محدول المامين وإذا اتقضتسنة أشرى يحب أن يعمد الدراسة . 

ملس الثقابة هناك يعرض عليه الطلب ويكاف أحد أعضاءه بوضع تقربر عن حالة هذا الطالب » 
وماس التقابة هرمنة مطاية م يقيله 5 الغرين لدة ثلاث سنوات 5 وهنا تدا مىاح ل الصعوبة والشمة 
والجدية ؛ يقدم الطلب إلىالنقيب ويتحقق من جدية العرين ء ولة أن عد الدة إلى سنة أخرى فسنة 
أخرى حق ,ستكئل حمس سنوات » وله بعد ذلك أن 'رفض نهائيآ تقل الطالب من حدول الحامين 
المنمرئين ب أى ينتهى . ثم إذا قبل وكان موفتاً يحب أن يعد له مسكناً مناسبا ‏ وليست مسألة 
اتمبير سم سكن ماسب 0-7 ا بسيطة وإعا أثير وأثيرت مشا كل كثيرة وسات إلى ك1 القض 2( 
من سكن فق شدسون هل هو مسكن ماسب أملا ُ من سكن مع أنه هل بعتي مسكنا مئاسياً أملا 0 
مسألة يتحقق منها المواس ولابد أن يكون الظهر مكتملا . 

ومكتب ماسب ( ومكثية لاممة أو مكتية كاملة 5 

فسكانت الاتيحة الوضع القائم فعلا في فرنسا . | 

الولايات التحددة تعتير مستوى مر تفع 5 طالب لقوق لايقيل إلا إذا كان عاصلا على لدسا نس 
الأداب أو بكالوريوسالعاوم » فتكو (التقيجة أنه لايوجد طالب .تخرج من كليات الحقوق فىالولايات 
التحدة أقل من ه؟ أو 5؟ أولم؟ سنة ل الطالب المتهد س رى له بعد هذه الدراسة التصلة 
الطويلة امتحان . 1 

وبدون أن أطيل على حضراتم . . . إيطاليا ‏ الدايمرك ‏ بلجيكا ‏ البلاد الختافة كل 
لما قيود . إما امتحان , وإما لس النقاية مخدد العدد الذى يقبل كل عام . 

القانون اليونانى وهو أحدث القوانين ... يعتبر المحاماة وظائف عامةيعين فبها المحامون عرسوم 
ملكى لأنها وظيفة عامة . 

وعدد الحامين دود عند ما ماو أمكنة كل سنتين أو ثلاثة بعلن مجلس النقابة عن هذه الأمكنة 
تصل قرياً إليه . 

المحاماة هناك جزء من النظام الفضاى . 

لا توحجد قضاة إلا وكانوا محامين « لايوجد ثضاأة عوك من غير المحامين : المضاء والحاماة وظطفة 
واحدة . 1 

رئيس الحكة المليا » أعضاء المحدكرة العليا » القضاة جميعآ كلهم من اللهامين عدا قضاة صلح 
قضاة غير موظفين 3 


مشروع قابون الحاماة الموحد ماوع ١‏ 


لعي كلهم واحد , كيف بلتحق الطالب الحاماة . العدد محدود ٠‏ الثقابة هى التى تسمح بالعدد 
الذى شيل 4 قل الطالب و اسشمنر <والى ثلاث سنئوات درس دراسة عملة لا تعى عنها شهادة 
الوق ؛ رصح أن شوادة الحقوق تعفية من بعص أوحه الامتيدان » م بعك ذلك يلتحق ككتب أحد 
الحامين لاتعرين 03 وهناك الغرين يدقع عيه أجر مدئوفق تبلغ "٠.٠‏ جنيك فى العام 0 المتعحرن هو الى 
يدقع 5 

نا تلط نا 

مشيروع الحاماة الموحد » لم نكن مغالين حين اشترطنا فى طالب القيد أن محصل على دياومين 
حلاف الاسانس . ستثار مناقشات كثيرة حول هذا الشرط . اللسانس أهدرعوها ؛ ولم تعد لها قيمة 
والجامعة ثمارت »كأ هناك ارتباط بين الليسانس والحاماة . وهذا هو الوضع الخاطىء الذى أوصلنا 

إلى هده النحة والذى أرحجو أن وضع له دام هو موضوع فى كل ااتشربعات الأجنسة 8 

اقتضى الواقع والحال الذى لمستوه أن يوضع هذا الششرط . 

سير فع المستوى الذى نشكو منه » سيحدد عدد ااتقدمين إلى أن - على الأفل - يستقم 
الميزان . 

م هناك أمر آخر وهو أننا كنا نطالب هذا الشرط منذ تثيرفنا بانتخابنا نحن أعضاء ماس 
النها 35 0 فس.منأ إليه قانون السلطة القضائية 0 حدرقة كان مودود هذا ااشرط وإعما بصورة أخرى قل 
السلطة القضائية » وأصبيح لابعين فى وظائف النيابة ولا فى مجاس الدولة ولانى إدارة قضابا الحسكومة 
إلا الحاصل على دباومين . 

إن الثقابة ما هو الخال فى كل البلاد سيدة جدولًا. ع»نى أن الخامي إذا تقدم بطاب اليد يفصل 
فيه مجلس النقابة » إذا أراد أن ينتقل من مرحلة التدرج يفصل فى طلبه ومحقق جدارة هذا الطلب 
مجلس الثقابة » أوامر التقدير بطبيعة الال من مجاس الثقابة » السلطة التأديدية لجاس الثقابة . 

هذا الحال ليس من عندنا » ولكن كل التشسريعات بهذا الوضع . 
الغمانات قد يقال ما هو ذمان الامى فى التأديب . فبالتفصيل الموجود ٠‏ قرارات ماس النقابة 
يطون فمها أمام هرئة مشكلة دن ثلاثة مستشارين دن عحكة النقض #تارهم الجعة الممومة واثنين. 
من التقباء السابقين أو أعضاء علس التقابة السابقين مختارهم اس النقابة أو مختارثم ابمعية 
الثقابة سيدة الجدول فى تتحديد مواردها ‏ الال الفائم الآن سيؤى بالتقابة إلى الإفلاس فإما 
أن نغلق أبواب هذه الثقابة وينطؤء هذا النور ء وإما يعدل القائون . 


الأمر الأول » بطبيعة الال لا يمكن أن يكون ... 


خرة ع ١‏ العدد الثامن ‏ السئة لأربعون 


ثوثودلزلءوه دكج إسد هذا العدز لا ل أن كون هذا من حق اللئعية العدومية دى تتمكن 
من رفع مواردها . 

عه اعائة الحكومة سواء و ني 0 لتكت 6ج م ديه لا تأثير لها 8 

هذه رد افتراحات وإعا هذا الحق سكون لاحمعية العمومية . 

مثلا ‏ قيمةالقغة التىتدفع حاليآ ١٠‏ قروش فى اللكمة الزئية يمكنرفعبا إلى٠؟‏ قرشاً وتنضاعف 
القغة إلى أن تصل إلى م#كدة النتقض أو الحسكمة الإدارية العليا فتكون قيمة العغة ٠م‏ قرشاً بدلا من 
0 قرشاً . وتبلغ حصيلة هذه الات وحدها ما قرب من 6درء ءاج سنوي 5 

لما لايدفع الانى عن كل طلب يتقدم به إلى المحسكة + قرش ء طلب التأجيل يلصق عليه طابع 
عمغة ب ؟ قرش ء أى مذاكرة بلصق عليها طابع ذة ب ؟ قرش , وهذا هو الأع الواقع الذى لا بد 
أن كون . ئ 

هناك دعألة ثائية يشكرفيها حدياً ونم 
الشمروع 20-7 الأستاذ عبداامزيز ل الدكتور أ حمدابو الوذا « الأستاذ عر شئودة س تعاب الحاماة 
السكوم ما . 


الفضل مشكورين السادة أعضاء اللجنة التى تراجع هذا 


واحد من أمين : إما أن نبق على المعاش القَائم الآن والإعانات التى قد تصل إلى ؟ جنيه وهذا 
وضع غير لائق . وإما أن نعمل تأمين حماعآ ؛ ورتساءل كثيرمن الحامين لما لا نعمل تأمين جماعى ؟ 
والتأمين الجساعى معناه أن كل محام يدفع .٠ه‏ أو ٠5ج‏ سنويا وسيحس بهذا ولسكن عند ما يدقع 
الحانى ؟ قرش عن كل ورقة يقدمها سوف لا بشعر ويبق حقيقة تأمين جاعى لأن الذى عسل على 
معاش امس كل المحامين 

هذه ميزة التأمين الجاعي عى هذا الطربق . 

لا لا بعال معاش الماى إلى الحد الذى وصل إلنه مماش زممله سواء بالقضاء أو #اس الدواة 5 

لاذا لا تتكاتفوا ومتماو! هذا .. 

أتعاب كو مبها ‏ أتعاب مقدرة محم بها . أغلبم لامحصلعليها . وإنها لو حصات عليها الثقابة 
سل مع رسوم أقلام الكتاب . أى أنه عند استلام صورة الحبج التنفيذية سواء الدعى أو الدعى 
ع 4 لايد أنتدفع الأتعاب 3 كالرسوم الى عصلها قلى ال كك تاب الذى بتتبع الأفراد فيحصل الأتعاب 
المحكوم و مع الرسوم . 

هذا الباغ كفل ا عيشاً كرعاً ولأو 7 بعد . 

3 م أن سوا به وأعتقد أن أ ددا مد ان يعارض فى هذا 7 

ثم عناسبة مايثار حول الأتعاب المحسكوم بها فى المذ كرة الإيضاحية لانو نالرافعات الذى سيصدر 
قربا بإذن اله مشار س وفى نص من النصوص - إلى أنه ستحدد قرمة هذه الأتعاب بنسبة تتفقي 


مشرؤع قانون الحاماة الموحد ذوع ١‏ 


وكراءة المخاص . . والآن المسألة ليست فقط أهمية القضية لأنه من الجائز أن لغضيرالحاى فى قضية 
ع قيمآ بأتعاب 6 قرشأ وقد ممما هذا الكلام كثير . وعو شىء فيه مساس كثير : 

لى ملاحظة أخرى ورحاء تعدا منا 4 إلى وزارة العدل عناسة صدور القوانين الختلفة : 
القوانين جميعها تعدل » وءضها مز كيان الحامئ هزاً عنيفاً : بل عضبا #شعر له أبدان اللهامين , 
إلغاء الاستثناف » أو قصر التقاضى على درجة واحدة , أظن مسألة أيست عتاجة للكلام . 

ليس فقط إلغاء الاستئناف إمما جيم القوانين الى تعدل . حقيقة باللحان محامون كثيرون نفخر 
بأنهم أعضاء مششرفون فى هذه الا<ان » وإيا بحب أن عثل الحامون فى اللحنة العليا التى يقال إتها 
كون للاعتيارات العملية أثرها . 

هذه هى الظروف التى مرت بنا شرحتا 3 لتماقشوا على أساسها . 

وكلة آخيرة أقولها ازملاف . 

إن هذا الصرح العالبى ‏ لحاماة فى الإقلم البنوبى ء والذى تعن به كل الاعتزاز ‏ 
والنى شيده زملاؤنا وأساتذتنا السابقون » سيظل ثابناً قوياً عاتم » وهذه الشملة للقدسة اأتى 
جلها قبل أسائذ تسم وزملارٌ ّ » والق أسلوها اليم الآن . ستظل داكا وهاحة مئيرة ولن 
تنطنىء 1 

# اس 

وهنا قال السيد الأستاذ الثقرب أن من بريد التفضل بإبداء رأى أو بالمناقشة الى طلبتموها 
فايتنضل . 

وهنا طلب السيد الدكتور عمان خليل الكلمة وقال : 

يسعدلى أن أشيد في هذه الناسبة باللكلمة الصرحة القيمة النى تفضل بها استاذنا الثقيب بصدد 
مشروع قانون الاماة . 

ما أى 1 كير فى كلته تلاث الصراحة التامة التى واجه بها امشكلة من جمبيع نواحما . 


واستدر قْ التعهرب 0 


ا العدد الثامن ‏ السنة الأربعون 


ا 2600 
مشروع قانون امحاماة الموحد 
والنظام الداخل لثقابة اي" 


امزسداز سارى رعمرى الجاعمى 


موطوع الهاضرة شطران ؛ شطر خاص بمشروع قانون الحاماة الموحد » والشطر الآخر خاص 
بالنظام الداحلى لتقابة الحامين . 
أنا بالنسة للشطر الأول فلا شك أن مشروع قانون الحاماة الوحد استحدث كثيراً من الأمور 
فم يتعلق بأوضاع الحامين وحقوقيم وتقابتهم وجمعيتهم النموعة وعر ولك اسان اامكاقة 406+ 
ويمكن تلخرص ما استحدثه هذا الشروع فما بلى : 
أو لا : فا تعلق بالشروط الواجب توافرها فيمن يقيد نفسه في جدول الامين - رداد 
اتروع الشروط الى كانت موحودة فى القانون القدم ثم أضاف الها شروطا ثلاثة جديدة هى 
وس ينص القانون العام على أنه يشترط فيمن ارس مرنة الحاماة أن يكون متمتعاً بالأهلية 
المدئية الكاملة» فأضاف المشمروع قد آخر هو أن يكون غير متحاوز الستين من تمره مالم يكن قد 
اشتغل بالمحاماة عشرس:نوات على الأقل . 
؟ - واشترط المشروع أن يكون طالب القيد حاملا عدا شهادة الليسا نس الد باومين مند بلومات 
المدرسة العلا فى القانون 
س ل أما الشمرط الثالث فقّد كان مو<وداً فى قانون المخحاماة السابق الصادر فى سنة غ94١‏ 
ثم حذف اغير علة فى قانون سنة لا96١‏ ثم ثم أعيد لمرة الثالثة فى المشروع وهو شرط أن كون احا 
مقم] 1 الثقابة . وقبلى أن أ كشف عن حكة إضافة هذه النصو ص أود أن أبين خطأ فكرة 
انتثيرت تقول إن اللحاماة صناعة حرة ,تصارع فمها الناس وأناليقاء فا للأصلح ..ولهذا فلا حل لأن 
توضع قيود لمارسة الحاماة بل أن البعض يرى أن كل ' قيود توضع فى هذا المفمار يسد قبها باب من 
أبواب الحرية للنافذين الى اللحاماة . هذه يا إخوانى بدعة , فاكائت الحاماة فى يوم من الأيام ولا فى 
بلد من البلاد صناعة حرة وإنما هى صناعة القضاء » وصناعة العدل فى أسمى مظاهره . فاذا جازالقول 
بأن مبنة القضاء بين الناس حرة لاينبغى أن تغرض قيود على تمارستها جاز القرل كذلك أن مبنة 
المحاماة ينبغى أن تق حرة وخاضعة لقاعدة بقاء الأصلحم . لك ن الواقع أن العدل - وهو صفة من 
صفات الله سحانه وتعالى ‏ يحب أن بحاط إسياج من د فلايباحلأحدبمازسةالقضاء ‏ واقفاً 
كان أو جالسا ‏ إلا إذا توافرت أسياب الطمأئينة فيه . وليس بصحيح أن الحانى حينا يخطىء 


)١(‏ عاضرة القيت بتادى المحامين فى ؟؟ /4/ 56ود. 


مشمروع قانون المحاماة الموحد والنظام الداحلى لقابة الحامين ها 


يضر نفسه سب وإا الصحيح أن الحخاى حيما مخطىء يضر العدالة نفسها . والأمثلة علىهذا كثيرة 
وكلها نتصل بكفايته وبأمانته فتسمو وتنزل مما . فاذا فرضْنا أن محام.آ ضاق به امال يسيب التزاحم 
الذى يوصف بأنه تزاحم مشمروع يراد به الوصول إلى بتقاء الأصلح وعهد اليه أحد الناس بأن يرفع 
استة.افا ودفع له دسم هذا الاسعاف م حدت وي الوم الحدد اسداد رسمالاستثناف أن أصابت 
هذا اللحاتى صائية بأن مرض ابنه أو زوحته مرضًا خطيراً يستوجب استشارة طبيب وشراء دواء. 
اذا تنتظرون دن هذا الحاى وهو موزع لوق واحيه المينى وواجيه و أسرئه وكلاها محتوم الأدام 
لا غتمل تأجيلا . وهل يلام الحاى كثير إذا استمع لنداء واجب الآسرة فدفع ما يلك أجرا للطبيب 
ونا للدواء . وهو حيما يفعل ذلك سىء لاءدالة وغل بالأمانة ويباعد بين الحقوق . وأصحاءها فكان في 
القدورتفادى كلهذه النتائالوخيمة لو أننا وفرئا للنحاى حياة كريمة ورزقا إسمتح له بمواحهة نطاات 
الميش اللحة . 

ومن هنا كان واجباً على تنا بة الحامين أن تسعى سعمها لتدقيق هذا الغرض بأن :طالب يفرض 
شروط لمارسة الحاماة وذى إذ تفمل ذلاك نضع تصب عيثمها العذالة فى ذاتها والعمل ص صاما 5 
وسارى أن الشروط الى تضمتما الشروع لازمة كل اللزوم لدم.يق العدالة : فالشرط الأول !اذى أوجب 
أن لايكون طالب القيد قد نحاوز الستين من عمره براد به تمحقيق بعض أسباب المساواة بين الحاى 
وزميله القاضى . وإذا كنا لم نسمع أن عامياً انتظم فى سلك القضاء بعد باوغه الّسين من عمره فلا 
اصلدة العدالة فى ذاتها ذلك لأنه إذا كان الى والقاضى يتعاطيان القانون سواء بسواء إلا أن صناعة 
الحانى تتلف عن صناعة القاضى فى كثيرمن الأمور . فأسلوب كتابة المذكرات غير أسلوب كتابة 
الأحكام وإدارة الجلسات فن لابد أن بتمرس عليه من يريد أن بكون قاضياً ناجحاً . 

فإذا عين الحا فى الخامسة والجسين من مره قاضياً فان امس سنوات الباقية على إحالنه 
للمعاش قد لانكنى لاستتكال مرانه على كتابة الأسباب . وإذا كفت وجد نفسه بمدها عائداً 
للمحاماة فلا يستطيع أن يفيد من هذه السنوات الس . كذلك فإن الحاماة فن رفيع لايكنى أن, 
>كون الشتغل به حاملا لشبهادة القانون وإنما نحب أن يكون قد نهل من أمحره وعرف دروبه 
وأساليبه . وليس يقبل عقلاأن يبدأ الإنسان ‏ بعد الستين من عمره ‏ سلوك حرفة الحاماة ‏ 
وكانا عرف م تتطليه دن دود فضلا عم لس ةزمه دن مواهت خاصة وأساليب فى اأرائعة والشمرح 
وكاما تتطلب المران الطويل الذى لايمكن أن تتاح فرصته لمن جاوز الستين . وأظن أنى فى غير حاجة 
لأن أقول إن هذا الشرط لم نوضع للمباعدة بين الحاماة ومن الون إلى العاشايلوغ السن القانونية , 
وإما وضع مما عدة نرق الماماة ومن لاإستطييع تمارستما لعدم خيرته مه 5 

ندل 9 ذلك أن مشروع العانون بإسمح أن حاوز الستئ دخول مدان المحاماة إذا كان قد 
مارس هذه الصناعة عشير سئوات قبل ذلك محيث لا تق به حاجة إلى للران . أما الشعرط الثانى الذى 
أضافه الشمروع فهو شرط وجوب الحصول على دبلوديت ٠‏ ولمع ثقابة المحامين عند وضع النظام 
الداخلى أن تسمح عمارسة الحاماة لمن حصل على ديلوم معهد الحاماة على ألا تقل مدة اللدراسة في هذا 


ما العدد الثامن - السنة الأربعون 


العهد عن سنتين . والواقع أن التعديل الذى نزمع إدخاله على النظام الدالى برفع من شأن الاماة 
0 من شرط الخصول هلي دبلومين ذلك لأن من أسياب تأخر المحاماة أن الكثيرين من يطرقون 
أبواءها معلون منها محطة اننظار ملسون على مقاعدها <نى تتلةغهم إحدى الوظائف . وطبيعى أن 
لاترق الاماة عثل هؤلاء ذلك لأنه كلا أرادت الحاماة منهم أن سذلوا جهداً ضنوا به وقالوا لأنفسهم 
إثنا لن ثبت طويلا فى هذه الصسناعة فلا حل لأن منحها السكثير من جهدنا أو من مالنا . وطبيعى ان 
هذه الأفكار لا كن أن تداعب خيال شخص تغى من عمره ستتين كاملتين يدرس الحاماة العملية 
ويستمع إلى محوث لا تفده إذا اشتغل بغير الاماة. ولاش كأن مثل هذا الشخص سيحعل من الحاماة 
بعد حصولهعلى شهادة العهد س شغله الشاغل لايصرفهعنهثىء. و عث ل هذاتر”فع الحاماةويماو شأنها . 

نعود بعد ذلك إلى الكلام عن شرط الدباومين فأقول إلى سمعت اعتراضاً من بعض الزملاء قوامه 
ان الإجازات الءامية ليست وحدها دايل الكفاية . وإستدلون على ذلك بأن كثيراً من القضاة 
والغّامين حصاوا على الدكتو راه ومع ذلك فإنهم لم يتميزوا فى العمل عن زملائهم الغير حاصاين على 
هذه الدرجة ٠‏ وأظن أت الاعتراض واطح الفساد ويكنى بيان فساده أنه يؤدى بنا إلى إطراح 
الإجازات العلمية والعودة باجمتاعة إلى المصور الأولى . 

وقبول هذا النظر يؤدى ينا إلى إطراح شرط الأم_ول على شهادة الليسانس ذاتها وهو أص 
لايقيله عقل ولا يفره منطق . 

على أن شرط الحصول على الدباومين أصبيح ضرورة محتمة بعد أن أضمى هذا الششرط لازماً 
للاشتغال بأبة وظيفة قضائية أو فنية كجاس الدولة أو إدارة قضايا الحسكومة . إذ لا يقل أن يتتخاف 
الخحاى فى ثقافته وعامه عن هؤلاء وكل تفرقة فى هذا السبيل قد تؤدي إلى أو حم العواقب . فقد يرى 
بعض القضاة عند يذ وأنا أعذرثم حينذاك ‏ أن تفوقهم فى الدرجات العامية عن الحامين يضعهم 
فيعقام أعلى من مقامهم فتقوم بين هؤلاء وأوائك أسباب الشاحنة ومظاهي العدوان الى تزكيها عقيدة 
اختلاف الدرجات . وهنا الطامة السكبرى على العدالة . 

هذا جب أن نحرص كل الحرص على أن يتساوى الحاى والقاضى فىالؤهلات المابية وأن تضيق 
كل مسافة لف بينهما . 

ونتتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الشعرط الثالث الذى استحدثه الشروع وهو وجوب الإقامة فى 
دار ة منطقة النقابة الى يتبعها الحساى وهو أص طبيعى إذ لا يكفى أن يدقع الحاى اشترا كات النقابة 
حق يصييح عفْسواً فيها ومتمتما بكافة ما تسبغه عليه من حقوق في العاش وصندوق الإعانات . وإما 
إشترط اذللك أن عارس المحاماة في دائر ة اختصاص نقابته وهو أمر غير متصور مالم يكن مقما ضمن. 
هذه الدائرة , 1 

يضاف إلى ذلك أن رقابة الثقابة على الحاى لا مكرى أن تتحقق إذا كان الساى لا يقم ضمن 
دائرة اختصاصها . ش 

وكان قانون الحساماة الصادر فى سنة 4 .تضمن هذا الشسرط ثم خلا منئه القانون ر م بقابة 
لسئة 1م9١‏ دون عله ظاهرة . 


مشروع قائون اللحاماة الموحد والنظام الداحلى انقابة الحا.ين مم١‏ 


وصادفتنا عند تطيق القانون الأخير صعوبات عملية كان من أثرها أن اض_طرت النقابة اصرف 
معاشات لحامين يدت أنه كا نوا عارسون المحاماة خارج الجبودية العرية المتحدة 0 ومن “م كان زاماً 
أن تضهن مثدر وع قانون الاماة اأوحد الوودة إلى النص القديم الخاص بوحوب إقامة اماي فق ذارة 
الختصاص المقابة التى بتبعها . 

تزع ند كنا 

ونلتقل بعك هذا إلى الكلام عما استحدثه المشيروع من تناحة ثقابة الحامين وحدوقها وشخصيتها 3 
وأوكما مادقا ف هذا الندده النفوس الخداسة سنس القابة ففرا فى الادة يدهن القائرن 
رثم ة اسدنة /باهةا (, كون لثقاية الحامين شدمه 3 اعد نارية وتؤلف دن الحامين المقيدين بالجدول «( 
أما الشروع ة قينص على أنه 2 بولاف 83 امون فم شوم ثقاية الع عر مؤمسسة 3 عامة ل ١‏ بالشخصية 
الاعة نارية والاس تقال للالى وضع لأحكام هذا القانون ٠.١2‏ 

وظاهى من النص الديد أن المشروع لم كتف عا كان ثابتاً للثقابة فى النص الفائم من شخصية 
اعتبارية بل أضاف إلى ذلك اعتبارها مؤسسة عامة :تمتع باستقلالها المالى وفى هذا كسب كير لتقابة 
المهامين بغبرشك . كذلاك ف استحبودث المشروع 05 عظم الأثر هو أن. اليها ب مده تجدوها يت تصبمح 
وحددها الشرفة على القيد ف الحدول العام م" ثم القيد فى 2 ع الدر<ا ت ١١‏ تااية . وفى هذا أيضا ١ك‏ 
عظم : دمأ 4 3 الحامين ذلات لأن تصع وص العانون الحالى مجمل الفيد 7 الجدا ول الختلفة منا< *صاص لكنة 
مشكاة من رئدس المسكمة والنائب العام وثلارة من أعضاء اس لنقاية الغررين أمام عكة النقض 
وهو وضع غير لام اق إذ لا عل لأن تفرض |! رقاب على قادة الحامين درم كون الأمر قاصرا على 
ديد علاقة الها ى بنقاهه 5 


ولهذا كان طبيعياً أن يتضمن مشروع قانون الحاماة الوحد نصاً صرحا على أن يكون لتقابة 
المحامين وحدها اختصاص الفصل فى طلبات القيد فى ال+داولالتافة . على أن يكون لطالب القيد حق 
الطعن فى قراراتها أمام لجنة مكونة من ثلاثة من مستشارى محكمة النقض واثنين من قباء اللهامين 
السابقين أو أعضاء مجلس الثقابة السايقين إذا لم يوجد نقباء وفى هذا حماءة كاملة اطالب القيد وإقرار 
لق الثقابة فى الاشراف على من بريدون أن ,تشرفوا عضويتها . 

واستحدث للشروع كذلك ‏ فى صدد اعدار النقابة سيدة جدوهًا ‏ مئحها مفردة سلطة 
تأديب الحامين دون أن يشترك معها في ذلك أحد . وبعد أنكانت المسادة غم من الفانون رقم 5و 
لسنة بام و١‏ تنص على أن ( للنيابة من تلقاء نفسها أو م طلب ذلك منها رئيس محكنة النقض 
أو رئيس المحسكدة الإدار بة العليا أو رئيس حكة استثناف أو رئيس عكمة القضاء الإدارى أو رئيس 
حكمة ابتدائية أو رئيس محكلة إدارية أو ملس القابة حق رقع الدعوى التأديبية على الحامين » 
وبعد أن كان ترتيب مجلس التقابة فى طلب تأديب الحامين الأخير وكانت النيابة العامة وحدها صاحبة 
اللحق فى إقامةالدعوى التأديبية تذير الال وأصبح هذا الحق قاصراً على نقيبالحامين وحده م أصبح 
مجلس التأديب مشكلا من ثلائة من أعضاء مجلس التقابة . وهذا وضع سليم لأن فيه إقراراً 3 
الثقابة في الاشراف على من ينتمون إلا . 
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ونص القائو ن الام على أن مجااس التأديب تشكل هئ مستشارين وأعضاء من مجاس ااثقابة 
على أن تسكون الأغلسة للمستشارين . لفاء مشسروعالقانو نْ مقسطاً هذا الحق للنقابة وحدها م قلت . 

كا نص الشمروع على أنه لامجوز الطعن فى أحكام هذا الجلس إذا كانت قاضية بالبراءة . وهذا 
طبيعى إذ أن المحامى أن يطءن فى 6 القاضى ببرائته . م أنه لا بتصور أن يطعن فيه محلس التقابة 
لأنه صادر عنه يا أن القبب عثله ومازم يتنفيذ قراراته فا بالنا بأحكامه . 

أما إذا صدر الحم بالإدانة فإنه جوز لامجاي أن يطمن فيه ونظر الطعن أمام جة مشكلة دن 
ثلاثة من مستشارىي 0 النعضس واثنين دن ثقباء الحامين السايقين أو أعشاء اس اليقابة السابعين 
فنكان طبيعياً أن لا يشترك أحد من أعضاء مجلس النقابة فى المجلس الاستثنافى إذ أن الحسيم الستأنف 
صادر متهم أو من يعضوم 5 ' 

وثما أمر دود به الشروع النس ص أن مون 9 للتقيب وححدده تدب الحامين الذبئ ينتدبون ق القضايا 
اللدنية والجنائية . وفي هذا معالجة لوضع شاكن كان سائدا <تى لد وصل بنا الأعى إلى حد أن أصبح 
كتبة عتكمة الجناياتث الذين يندبون المحامين ‏ تيعاً لأهواهم ‏ في القضايا الجنائية . وح قأصبحنا 
مد الندب فى الجنايات قاصراً على سبعة أو ثمائية من المحامين لا يتغيرون مما حدا مجلس التقابة إلى 
الثشسكوى سيد وزير العدل . 

ونص الشروع كذلك على زيادة اختصاصات لس الثقاية فى الفصل فى الخلافات الى تقع بين 
المحامى وموكله فيا يتعلق بتقدبر الأتعاب . فبعد أن كانت الصومن الخااءة مجعل من عجاس الثقابة عيئآ 
على الحامى حينا يطلب تقدير أتعابه إذ كان التحاؤه للمحلس معطلا له . وكان التقاضى على الدرجتين 
أمراً لازداآ بعد صدور قرار مجلس النقابة بالتقدير حتى رأى البعض أن قرار الهاس لايعدوا أن كون 
رأبأ استشارياً ليست له قوة الفرارات أو الأحكام . وكيفب يك نأن تسكون 4 قوة مادام يقيلالطءن 
أمام الحسكة الابتدائئة م أمام ممكنة الاستئناف وها الدرجتان المقررتان للتقاضى . ناهيك عن طرق 
الطءن الأخرى الغير المادية من العّاس إعادة نظر إلى نقض . 

وترتبت على ذلك أوضاع شائئة حا فقد أصبحنا نرى قرار مجلس النقابة الصادر من حمسة 
محامين مقررين جميعاً المرافعة أمام محكنة النقض خاضعاً للطعن أمام هيئة مشكلة من قاض فرد لمله 
أحدث فى رجه من الحامين الخّسة الذين أصدروا القرار . 


وقد عابم للشروع هذه العيوب بأن نص على أن قرار اس القابة الصادر في منازعات تقدير 
الأنعاب نستأ نف أمام لسة مكونة من ثلاثة من مستشارى ممكئة الاستشاف واثنين من التقباء السابقين 
أو أعضاء مجلس النقابة السابقين . وبهذا التعديل أصبحت أفضية تقدير الأتماب كغيرها من الأقضية 
تنظر على درجتين فقط بدلا من الثلاث درجات الى تسللكها هذه المنازعات طبقاً للقانون القائم . 

قلت إن مشروع القانون زاد من اختصاص بحاس التقابة في منازعات تقدير أتعاب الحامين ومن 
مظاهر هذه الزيادة أن القانون القائم يقصر اختصاص علس القابة على حالة عدم وجود انفاق كتانى 
على الأنعاب بين الخامى والموكل فإذا وجد مثل هذا الاتفاق انعدم اختصاص مجلس الثقابة 


واكن متمروع القانون أضاف ملس التتمابة فى هذا الصدد اختصاصين جديدين وأظن أنه 
كان عقا حيما أضافهما لأن الفصل فبهما قد لا يستطمه غير مجلس ثقابة الحامين أو غير الحامين عملا 
بشول الشاعر ( لا يعرف الشوق إلا من بكابده ولا الصياءة إلا من يعانيها » . 

أما الاختصاص الأول الذى أضافه امشروع فيقوم على تقرير حق محلس الثقابة فى :دير أتءاب 
المهامى إذا عزله الموكل قبل عام العمل . إذ نص على أنه فى هذه الالة كون المحامى حق افتضاء 
أتعابه كاملة كا لوكان أدى العمل وكسب الدعوى بشرط أن يكون الزل مبذياً على سبب غير مشروع 
وهو أمر طبيعى إذ أنه لا يةبل أن بلعم الموكل بأنماب محام أخل بالأمانة أو أخمل فى العمل فاضطر 
صاحه إلى عزله . 

كذلك جءل مشمروع القائون لجاس اللقابة حق الفسل فما إذا كان سبب الءزل مشيروعاً أو غير 
مشروع » وهو أحرطبيعى أيضاً إدأن أعضائه س وغابا ما يكونون منقداى الحامين ‏ يستطيءون 
أن عيزوا بين أسياب العزل الصحيحة وأسبابه الزائمة . 


والحالة.ااثانية التى استحدثما مشروع الفانون فى صدد زيادة اختصاص اس التقابة هى حالة 
وجود اتفاق على الأتعاب وقيام منازعة من جانب الموكل حول جسامتها وعدم تناسبها مع الىلى الذى 
قام بة الحائى وكان الفصل فى هذه الازعات - طيقاً للقانون القائم س من اختصاص الحا م العادية 
ما اثتقل منها إلى لس الثقابة وخثى الشمرع أن يوم لس حول بماء اختصاص الماك العادية يوار 
اختصاص مجلس الءقابة فنص صراحة على عدم اختصاص الحاك العادية بنظر للنازعات القائمة حول 
الادعاء مسامة الأتعاب التفق علا | كتفاء باختصاص مجاس نقابة الحامين . 

وأرى أنه كان حدر عتسروع القانون ‏ وقد انتبى إلى هذه التوسعة فى اختساص يملس 
المقابة ‏ أن يطلق هذا الاختصاس فى جميع النازعات الى تقوم بين الحائى وموكله حول الأتعاب 
لا فرق فى ذلك بين أن يكون هناك اتفاق مكنوب عليها أملا . 

. والآن وقد اتهينا من بان اموق التى أسبغها مشسردع الغانون صى مجلس نقابة امن تقل 
إلى نيان الحقوق الت أضفاها على الجعية العمومية أو الميئة العامة كا أسماها المشروع وأول هذه 
الوق يتصل بالصاب القانونتى لانقادها . . ذلك لأن المائون القائم ينص على أن اجعية العمومية 
لقابة المحامين لانتسد إلا إذا حضر اجتاعبا ثلائمائة محام . فإذا لم مض هذا العدد فى الاجتاع الأول 
تأجل الاجتاع ولا يصبح أى اجتاع تال سمبدآ إلا إذا حضره ماثنا عضو على الأفل فإذا لم محضر 
اثاثنان تأجل اجتاع امعية العدومية وقد ترتب على هذا أنه منذ اثنخب مجلس اللقابة الحالى دعيت 
الجعة الحمومية عشرات المرات فلم يتكامل العدد فى مرة واحدة منها ومضى علينا قرابة السئتين دون 
أن تمع الجعية العمومية لظر اليزانية القدعة أولإقرار مشمروع الميزانية الجديدة وأسبح من المتعارف 
عليه مع الأسفى - أن الجمية العمومية لا يصح اعقادها إلا إذا كان هذا الاننقاد مقصوداً بة 
انتخاب أعضاء محاس التقابة . 

ولست فى حاجة لأن أنول إن عدم اجتاع اللمعية الععومية اراقبة اس القاءة طوال سذنين 
كاملتين قد يؤدى إلى نتاليج خطيرة وقد تدارك مششروع القانون هذه العيوب بأن نص على أن 
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الاجتماع الأول للدمعية العمومية - الحيئة العامة لا يكون صرحا إلا إذا حضيرته الأغلبية 
المطلقة . فإذا لم يصح الاجتاع الأول تدعى الحيئة العامة لاجتاع تال يكون ميا مهما كان 
عدد الحاضرين , 

وقد يفرض أن هذا العديل .ؤدى إلى أنه إذا حضر الاجتاع الثانى عشسرة أو عشرون محامياآ 
استطاع هذا العدد الضثيل أن ,صدر قرارات قد تسكون ذات أثر خطير فى شثون الحامين ك0 
هذا الاعتراض مردود بأن الدعوة لاحمعية العمومية تدشر فى الصحدف وتباغ جديع الحامين عغخطابات 
موصى علما فإذا أحملوا شأنها ووقع الأثر الذى يقوم عليه الاءتراض المتقدم فلا يلومن إلا مي 
ودن الأمور الحامة الى استحدثها مشروع القانون النص على أنه عند إجراء عملية الانتخاب أعضاء 
ياس الثقابة أو بعضهم يحب أن ستعمل اللاخب حقه كاملا فينتخي عدداً من الأعضاء مساوي] 
للمطلوب انتخامم وإلا بطل صوته . 

وكان طبيعياً أن ينص مشسروع الفانون على هذا الجزاء بعد أن أثبتت التحربة أن كثيرا من 
الحامين يقهعرون الانتخاب على عضو واحد مع أزء المطلوب انتخامهم قد يباغون السبعة عشر مما..ؤدى 
إلى المباعدة بين المحامين و عثيلهم عثيلا صرحا فى مجاس الثقابة . 

إلا أن مشروع الفانون تضمن - فى هذا السدد ‏ نصاً آخر بدو غير مفهوم حيما قال أنه 
إذا تضمنت ورقة الااتخاب أسماء تزيد على العدد المطلوب اتتتخاءهم كانت صحيحة وا كتنى بابطال 
الأصوات الزائدة القى تأفى بعد اتساب العدد المطاوب يعنى أنه إذا كان المطلوب اختيار سبعة عشير 
اميا واختار الناخب عشيرين صم انناب الأسماء السبعة عشمر الأولى وأبطل انتخاب الثلاثة الآخرين 
واعكى أرى أن هذا الجاس الزائد في و<وب مطالية الناخب باختيار العدد المظطلوب قد ,بدومتعسف 
فى حالتنا هذه خصوصاً أ إذا أدخانا فى الحساب أنالعمل جرى على توزيع أوراق مطبوعة على الناخبين 
تشدن أسماء جميع المرشحين مرئبة حسب الهروف الأحدية أو حسب درجات قيدهم وكا بأن 
يضع ااناخب 0 ة على الأساء التى بريد اختيارها . فهو إذن لابرتب الأسماء حى يقال 7 تريب 
ورود الأساء يدل على أنه يفضل الأوائل على الأواخر . ولمذا أرى أن تبطل الورقة إذا زاد عدد 
النتخبين عن العدد المطاوب انتخابه . 

واستحدث الممروع حقاً للجمعية العمومية ‏ الهيئةالعامة ‏ هو حق تعيين الرسوم ال قتغفرض 
على الى وهذه هى أول مرة يباح فا لهميئة ءن الحرئات أن تفرض ضرائب على أعضائها دون 
استصدار ريع . وفي اعتقادى أنه إذا لم يكن فى المشروع سوى هذا الكسب لكان فيه السكفاءة 
كل الكفاية . إذ متى كان للدمعية العمومية حق فرض رسوم على الحامين استطاعت أن تمحدد 
مواردها املكف شاءت - ما بيس لها أن تر فع معاش اللهامين وتمنحهم وأسسرثم الإعانات اللأئقة 
هم ولا ضير من تقرير هذا المق للجمعية العمومية للنحامين إذ ان يثرتب عليه أ كثر من أن يقول 
الحامين كلمم فما يلتزمون ثم به اتيسير معاشمهم حا ساغون السن أو يصيمهم مرض عنعهم عن العمل . 
وهق #قرر هذا اطق استطاعت نقابة الحامين فى الإقليم الجنوبى للجمهورية العربة المتحدة أنتتدارك 
التخلف الذى برزع ته الحامو ن المنتمون إلمها بالنسبة للمعاش . إذ ينا كاد يصل معاش اللحاى فى 
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دمشق إلى قرارة الحسين جنباً محده ينزل بالنسية ازميله فى الفاهرة إلى أربمة وعشرين . 

هذا وقد أعد واس النقابة عدة مشبروعات ماللة سيعرضها على الْمعية العدومية أور صدور 
قانون المحاماة المو<ى بإذن الله . 

واستعحدث المشروع كذلك نظام مجلس القابات المشترك وهو مجلس يشم +ي.م النقابات القامة 
فى الجمهورية العرية المتحدة وعددها أريعة ٠‏ واحدة فى الإفليم المنوبى وثلاثة فى الإقليم الشمالى 
( ثقاءة دمشق وثقابة حلب وثقابة اللاذفية ) وكل واحدة منها مستقلة عن الأخرى هام الاستقلال 
بحيث لايجوز لأية واحدة منها أن تتدخل فى شئون أية نقابة أخرى . 

ولاكان طبيعياً أن تسير هذه النقابات الأرمع فى الحاه واحد فد استحدث الشروع نظام محاس 
الثقابات المشترك الذى نهم هذه الثقابات جميعاً » ولا أذيع سراً إذا قات إن مجلس تقابتسج سعى سعياً 
لتوحيد هذه القابات والاقتصار على مجاس ثقابة واحد لاجمرورية العربية يكون مقره القاهرة . 
ولسكن هذه الحاولات ذهبت كلما عبتا فلم ببق إلا أن ستحدث المشروع الجديد نظام ياس القابات 
المشترك وهو نظام قالم فملا فى الفانون السورى بسيب تعدد التقابات فيهويشكون الهاس المشترك من 
مثلين ل+ر.ع القابات ومختص برسم سياسة موحدة لاقابات . 

وقدتحدثنا مع زملائنا الممثلين لغابات دمشق وحلب واللاذقية عن كيفية نشكيل اللجلس المعترك 
وانتهينا أ و كدنا إلى الاتفاق على أن يكون عدد أعضائه ستة ثلاثة منهم ممثلين لنقابة القاهرة وااثلاثة 
الباقين مثلون نقابات الإقليم الشهالى الثلاثة .كا اتنقما على أن القرارات بحب أن تصدر بأغلبية أربمة 
أعضاء على الأفل : أما الختصاصات هذا الجاس فقد نظمها مشروع القانون على الاحو الآفى : . 

. ل تنسيق ثيل السقايات في المؤعرات الدولية‎ ١ 

؟ ل توحيد انيج المسلكى فى هذه الثقابات . 

م # توحيد جهود اللابات فى السعى لتعزيز مهنة الحاماة وإعلاء شأئها . 

ع توحمد الاجتهاد والتعامل بين النقابات وأظن أن هذه الاختصاصات كاففة جداً لجعل 
سياسة الثقابات الأربع واحدة سواء فى الداخل أو فى الخارج . : 

وأنتقل بعد هذا إلى الكلام عما استحدثه المشروع من حقوق القانون فأقول اله يمسكن 
تأخرسها فما بلى : 

١(‏ )كانت المادة +؟ من القانون دم كه لسنة باه.»١‏ تنس على أنه يقبل للمرافمة أمام الحا كم 
عن مصالح الكومة أو الهئات العامة أو وزارة الأوقاف أو المؤسسات العامة أو الحيثات الى يصدر 
بتعبينها قرار م وزر العدل بعد أخذ رأى طئة قبولالحامين محامو أقلام قضايا هذهالجبات الاصلون 
على شيادة الليسانس أو مابعادلها أو أحد الحامين . وكان من أثر هذا النص أن أصبحنا فى كل لجنة 
من لمان قبول الحامين نتحد طلباً من وزير العدل باعهاد حاتي إحدى المؤسسات أو الشركات للمرافمة 
أمام جميع الحا كم مع أن أ كثرثم غير مقررين أمام محكة النقض . ولا محمد اللجنة ‏ أمام صراحة 
النص - مناصاً من قبول الطلب مع إحساسها عا يترتب على ذلك من مزاحمة غير مشروعة ونقص 
فى أرزاق المحامين . 


ا العدد الثامن س الدنة الأر بعون 


وقد عاب مشروع العائنون الوحود هذا العيب السكير بأن قص ف مادته السجة والثلاثين على قصر 
حق المرائءة عن أ دوّسة أو شرك على المحاءين المعدين بالجدول 3 


كاذلك استحدثت الادة بم من الشروع كسباً جديدا لامحاماة إذ أوجبت على كل شمركة يزيد 
رأس مالا على ح.ةآلاف حامة مصرق ) حمسين الف ليرة سورية ( أن تعن لها ماما مس عداو 
فى جدول اللقاية الكثن مركز الشركة ضدن منطتها . وقد أورد الشروع ثعرطاً جزائاً فى حالة 
لف الشر كات عن ا" هذا الالمزام خلال نثرة 0 شور دن نارمح صدور القانون أو سد ةشوور 
من 0 شاعم | إذا كان 6 06 أصدو ور القانون وحدده باخ حسين قرشأ صاعاً ( حمسة 

ومن ر 3 أن هذا الجزاء تاقه وأنه يشغى مطاعفته . 

واستحدث المروع النص على عدم حواز تدش مكاتب الحامين إلا إذا حدر التفتدش قيب 
الاين أز م من إنديه النقب لهذا الغرض 0 إلاكان الفتدش يأطلا . هد نصتث ألادة ؟* من الشمروع 
ص أنه لاوز نفيك القرارات القضائية أو الإدا ربة ة المتهدفة تفتدش مكتب محام أو حددز موحوداته 
على البطلان يطمشنا على دقة تعفيذه وطلي أنه ان مهدر ما أهدرت نصوص أوردها قانون الحاماة القالم 
( الفانون رقم 5ة لمنة بزمةا ( 3 

نذكر على سدل الك لأن القائون الحالى محظر على الثيابة استحدواب عام فى غير حالة التلدس قبل 
ترتيب جزاء اابطلان على هذا الإهال . 

وقد عابل للشروع هذه الطالة أيضاً وسد القص القاثم لخؤاءت المادة سم محظر اسةعواب الحامى 

عن جرم ملسوبت إلله - ق غير حالة التلس لم إلا عغضور تقب المحامين أو دن ديه وعثر 

التحقيق الجارى فىغياب الدقرب أو مندوبه باطلا وكأن لم يكن . 

واس:ةحدث المشمروع الخجاية السكاملةللنحامى 8 ميلع درحان التمافى و مام م الميئتات الى ملل 
أماءرا َك 2 على أن كل اعتداء يقع على الحامى خلال ممخارسةه ماله أو لدت تمارسسا حمل المعتدى 
معاقي | بالعمو؛ 5 لق ١‏ يعاقب و ا مها لوكان الاعتداء واقماً على قاض وفى هذا إقرار بأن الغحامى والقاضى 
يعملان على قدم المساواة ف حدل العدالة 8 

وفى مءرض حماية المحامى يحد المادة.م فقرة أولى من اللشروع تنص على عدم جواز حيس اطدامى 
احتياطياً إذا ارتكب جريمة من جرالم الميئة واعتققد أنهذا النص يس على الحامى الشحاعة السكاملة 
بالقدر اللازم لأداء صمرحته السامية وه وأمر 3 أن توفر له حق يؤدى واجده كاملا وهو واجب 
شاق ودطن 17 . 1 

- هذا وقد غفى مشروع اوركف الحاماة عننابة خاصة بتوفير سل الرزق المحاميئ 

ولا بعترض علينا فى هذا الجال بأن الحاماة ميئة نجدة وأن الأصل فا أن يقف الحامى وار المظلوم 
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ليدئع عنه الظلم دون أن يكون الأحر رائده . إذ يكنى لبيان ساد الاعتراض أنترى الأو طاع منتقرة 
فى ي.ع بلاد العالم على اعتبار المحاماة مهنة تدر على صاحبها الرزق الذى يكمل له العيش المطمسان . 
وما أظن أن إنساناً يستطمع أن عارس فى أن المامى الْائع أو الحامى التاق البال على أسياب عيشه 
,ضع كثيراً من الجيد ف 25 اصلاح قله الشئون مم أنه لو يلاله فى صناعية لأحدى عليه كثيراً 5 

والنصوص التى استحدتها الشمروع فيهذا الغماركثيرة لذ كر منها : 
لاتزيد على 6؟ بز منبا ‏ وكان الاتفاق على ذلك تمنوعا بنص صر م في الوا نين القائمة . ولاشك 
أن رفع الحظر يفيد فى كثير من اسكالات أخصما حالات المطالبة بتعويض . فقد يكون البهد المطاوب 
من المحانى كديرا لكيه ع ذإك >كون محف عوكله إذا اتذق معةه على أتعاب تآاسب مع جين ثم انتهى 
الأمر 5 مهالى مقر قّ تعدر التعويض ولا علاج أعيوب هذه الخالة إلا بإناسة الاتفاق على نسية معنة 

هذا وقد أجاز مشمروع القانون لمقابة الحامين أن تزيد الأنعاب عن المسبة الشددة وهى 56 ب/ز 
إذا بان لها أن ما بذله الحاتى من جمد - بالإضافة إلى مكانته العامية ‏ يسمحان مهذه ال يادة . 

[63 واستحيدث اللشروع م على استدفاق الغا لأتعابه كاملة عد العزل من التوكل مق كان 
العزل مبثياً على سبب غير مشروع . 5 نص على اختصاص مجلس القابة وحده بتقدير مشيروعية 

(م) واستحدث المشمروع امتيازاً عاما شاءلا لأتعاب الحانى علىكافة ما آ ل إلى موكله نتيحةطروده 
وأصبح هذا الامشاز ساب فى أفضليته على الحقوق الممتازة المنصوص عايا فى المادتين ١"‏ ارةم؟١ا‏ 
من القانون اللدتى . 

(4) ونص اتروع على حق الحا فى أن يتقدم لقاضى التنفيذ ممترضاً على تسلم الوكل الأهوال 
لكوم 5 قل أن يؤدى الأثعاب الس تحقة غليه م فإذا كانت هذه الأتعاب تا سمل مكتوب أمر 
القاضى معز قيمتها من الأموال النفذ مها » وأما إذا انعدم الاتفاق المسكنوب فيكون من دق الحانى 
الالتحاء إلى القابة لتقدير أتعابه تقديراً مؤنتاً يستند إليه قاضى الننفيدذ فى حجز ما يوازى قيمة 
الأتعاب المقدرة . 

وأوجب المشروع على المحاى أن بتخذ إجراءات استصدار حم مافى بأتعابه على أن يبدأ فى ذلك 
خلال عشيرة أيام من تار 3 صدور أمر القاضى باله<ز , 

نا انا فنا 

والآن وقد محدثنا عن الحقوق الى استحدثها الشروع نلتقل إلى بان ما استحدثه من واجبات . 
يوعب انعتووم الفانون على الحاى أن يكون لة مكنب لائق مكرس لأعمال الحاماة فى دايرة اختصاص 
النقاية القى ينتمى إليما .واضية هذا اانص قد لا تكون ظاهرة لحان القاهرة ولسكن ماي اريف 
وقد كنت واعداً منهّم دز يدعلى الثلاثين سنة ومازات أحس بالامهم ومتاعبهم -- أقولإ نماي 


٠لا‏ المددد ]لانن نت السنة الأرفون 


الريف يقدرون أسمية هذا النص » ذلك لأن كثير بن من الحامين هناك يةبلون على أنفسهم أن يعملوا 
نحت إمرة كاتب يستأجر طم حانوتا صغيراً أمام باب المكة » ومجلس فى هذا الحانوت الاي 
والكانب » فهل عكن أن محس صاحب الدعوى حيئا يدل مثل هذا المسكتب باحترام المحاى أو بتقدير 
لفنه . أشك فى ذلك ؟ثبر ٠ ١‏ بل أشك فى أن صاحب الدعوى يقبل أن يدفع لمثل هذا الحاجى الأتماب ااتى 
يستحقها والى تتقق مع الجهود الى بذلا فى سبيل عكين اموكل من حقه . 

واستحدث الشسروع نصوصا تضعنت تغليظ المقاب على اللاى الذى ,قصر فى سداد الاشترا كات 
المطلوية منه للثقاية . منها أن التأخير فى سداد الاشتراك سنتين متواليتين يستوجب انتزاع اسم اللهانى 
حك من جدول الامين بحيث لا يجوز له أن يعود إليه إلا إذا أدى جميع الاشترا كات المتأخرة وسدد 
الرسوم الستدقة على قيده فى جع الدرجات الى كان مقيداً بها قبل الاستبعاد معني أنه إذا كان 
الحا مقرراً أنام عكرة النقض مثلا وجب عليه أن ,ؤدى مرة ثانية رسوم القيد فى الجذول العام 
وأمام الحا كم الابتدائية ولدنى عاك الاستئناف وأمام مكمة القض . وأعتقد أن اأزاء الذى نص عليه 
المشروع عادل ولا غين فيه على الح-اتى . ذلك لأن الاشترا كات هى عصب الحاة فى النقابة ذإذا 
أهمل الحاتى فى سدادها سنتين متواليتين بالرغم من اعذاره عرض بذلك نقابته للبوار ووقف عثرة 
فى سديل أداء التزاماتها و أداء المعساشات والإعانات. لزملائه من الحامين . وقد كان من أثر تفاهة 
الجزاء النصوص عليه فى القوانين القائمة أن امتنع | كثر من أاف محام فى سنة وم عن سداد 
الاشترا كات ومن بين هؤلاء المع الحامين وأ كثرثم توفيقاً فى العمل . 


إقيت لى بعد هذا أيها الزملاء ‏ كلذ موجزة أحْتم بها محاضرى وأعان فيها أن النصوص 
القانونية وحدها لاتسكتى اعالجة الأمو ر . إذ مهما تضمن القانون نصوطاً ترفع من مكانة الحامى فإن 
المحامين أنفسهم عليهم واجب هام فى هذا المغمار . وإذالم يعرفوا عم أنهم أسحاب مكانة وأنهم 'أصراب 
عزة وأتمم أحداب كرامة وإذا م يعملوا بأنفسهم للمحافظة على هذه اللكرامة وهذه المزة فإن القوانين 
ان تضئى عليهم شيئاً لامحسون ولا يشعرون يأنه قائم فعلا فى أنفسهم . 

وفى هذا المغمار أرجو أن يذكر المحامون شيوخهم القدماء وأن يذكروا أن الحامين القدماء 
كانوا إذا دلوا قاعات الماك اهتزت جدرانها ووقف الكل ستمعون للم ويمتمون بأمرثم ٠‏ ومرجع 
ذلك أنهم كالو | يدخلون قاعات الحا كم فى أحسن هدام فلم نر واحداً منهم يدخل قاعة الجلسة لابس 
د نيس أسبور أو صئدل » أو بداكتة مى أقرب إلى البجامة . بحب علينا أن تقلع عن هذه الأمور 
ذورا وأن نعتبر انحا م محار يب لاعدالة وهيا كل مقدسة ندخاها #ترمين فى لبا سكاءل . 

ولا يكنى أن ندخّل'قاعات احا وى هندامكامل بل جب أن ندخلها دارسين باحثينمستعدين لمناقشة " 
ل كين قوصغيرة . وإذا كان الاههام بالظهر سبباً لاحترام زملائنا القدانى فإن حسن الاستعداد ودقة 
البحثكانا من الأسباب الأو لى الداعية لاحترامهم حتى لفد كانت قاعات الحا ك منذ سنوات قليلة ميدانة 
للمصارعة العقلية والبحوث الءمية فكان طبيعياً أن يستمع القاضى ويسسن الاسماع ولا ياومن اللحاتى 
إلا نفسه إذا دخل قاعة الجاسة غير مود بالعلم والبحث فانصرف القاضى بأذنه وعقله عنه . 


كذلك أود فيهذه للناسية أن أذ كر الزملاء تتصواص واردة فيالقوانين القاعة نظ ع الحامسين 


مشروع قائون الحاماة الموحد والنظام الداخلى اتقابة الحامين ألما 


كراءتبي واسكنها مجملة فى السمل . فثلا تنص المادة الثامنة من اللامحة الداخلية اقانون الحاماة القائم 
على أنه حب صل الحائى قبل قرول أية دعوى أن الستعلم ما إذا كان من بريد توكيله سبق له أن وكل 
محامياً آخر فيما فإذا كان الأعس كذلك نصح له بالبقاء - لى توكيله الأول فإذا لم قبل وجب عليه 
إخطار زميله كتابة وألا يقبل التوكيل إلا بعد التحقق من قام للوكل بتعهداته قل وكله الأول 
وذلك فما عدا أحوال الاستعجال الشديد أو فى حالة وجود نزاع فى قيمة الأتعاب ااستحقة . 
وإلى أسأل بيع الزملاء الحاضيرين : هل يوجد من يثنا من عترم هذا النص أو يتفيد به ؟ 
"كذلك تنص المادة التاسعة من اللائحة الداخلية عي أنه يجب على الحاى أن يسهل لزملائه الاطلاع على 
الستندات وأن خخطرثم بالدفوع الفرعية قبل الجاسة الحددة بوقت كاف وإذا أودع الحاى فلى السكتاب 
مذ كرات أو مستندات لم يطلع عليها زميله وحب عليه أن مخطره إيداءها وأن يرسل له دورة من 
حافظته ومستنداته موقع عايها منه وهذا النص هو الآخر مبءلى فى العمل حق أن السكثيرين منا قد 
لا يصدقون أن هناك نصوصاً آمرة به . 
والآن » وقد انته.ت م محاضرنى » أرجو أن تتكاتف حمعاً فىالسعى إدى السكومة حق تصدر 
القانون اللوحد على النحو الذى أورده الشروع دون تعديل أو زيادة فيرتمع بذلك شأن الح-اماة 
وتستطيع أداء رسالتها السامية فجو من الحدوء والطمأنينة يما تعلو بإ داره القومية العرية 
والوطن العربى إذ أن من أسباب منعته أن يكون للمحاماة قانون موحد فى حميع أجزائه . 


ل .0 : 
والله يوفقسم ويوققنا . 
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1 »- 12 
الرقابة على عمليات النقّد”"© 
من الناحيتين الاقتصادية والقانونية 
لد لون كدر رَفعت ففامهى 
رئيس ثابة الشئون إلالية والتحارية بالقاهرة 
وأستاذ القانون التحارى بكلية الحقوق بالرطوم 


1 تمسر : ش 

إن الاقتصاد لم بعد كا كان شيئاً بعيداً عن حياتنا العامة » إن كل فرد .هرف الآن أن السياسة 
ليست إلا الظور السارجى للاقتصاد » ما جل السائل الاقتصادية تشغل مكان اله سدارة فى المع 
الحديث , وتاتى ظلالها على ءختاف الظواهر الاجماعية والسياسية , فامشا كل السياسية قد أثيرت لدوافم 
اقتصادية » ما أن الأحداث السكبيرة التى جرت قد أملتها اعتبارات انتصادية » ومتى ثم فلا كن البحث 
عن <لول لما إلا على هدى قواعد علم الاقتصاد وما اقنضته الضرورات الاقتصادية . 

ودر التنبيه إلى أنه حرى برل القسانون أن يكون ملمآ بالتواعد الاتتصادية رطا مباء ذاك 
أن الفسازون والاقتصاد هن علوم الاجماع الى تبحث فى الإنسان باعتياره فرداً يعيش وسط جمصاعة 
بشرية .كا أن هناك علاقات متبادلة بين القانون والاقتصاد فى شق المادين بل أئيتت الت<ارب أن 
الشتغلين باعلوم القانوية أ كثُر من غيرثم استيعاباً للقواعد الاقتصادية: . 

إن هناك قوانين لاعكن تفسيرها أو سان مراد الشارع فيها إلا على هدى قواعد عَم الاقتصاد . 
ومن أمثال هذه القوانين قانون الرقابة على >مليات القد الذى بعد من أثم «.وضوعات قانون المقوبات 
الاتتصادى . 


؟؟ اسيم قرم غاممّ : 

من السلم به في علم الاقتصاد أن المبزان الحسابى للدولة شمل مع العناصر اانى تؤدى إلى جل 
الدولة دائمة أو مدينة للخارج » فهو يتكو ن من موع الحقوق والديون قبل الدول الأخرى » ويطاق 
عليه أبضًا ميزان المدفوعات أو الميزان الافتصادى . 

وتتضمن عناصرهذا اميزان حركات السلع أىالصادرات والواردات أو ما سمى بالميزانالتجارى »؛ 
6 تتضمن أيضا حركات رءوس الأموال اتى تنتقل هري دولة إلى دولة للاستهار » ونفقات السسياعة 
وهيئات اليل السياسى والقنصلى والهبات إلى غير ذلك . 

ولكن ف تم تسوية هذه الدريون والحتوق بين الدول ؛ 

لما كانت لا توجد وحدة نقدية عالمية تتم المبادلات الدواية على أساسها فلا يمكن أن يكون للنقد 


)١(‏ محاضرة القبت بدار نقابة الحامين فى "١‏ ماير سئة ٠‏ تقذ 


الرقابة على عمليات الشقد ل 


الوطنى قوة إبراء قانونية خارج حدود الدولة النى أصدرته - إلا أنه إذا كانت له قيمة فيالممادلة فإنها 
تأيه من قيمته الذاتية "كسامة عادية أو كصك مكن أن تشترى به عملة أجنبية . 

وعلى أى حال فالثسوبة الدوللة للدقوق والد.ون تم بأستّبدال المدين بالعملة الوطنية مملة أحنسة 
لامها لادان » ععنى أنه يوم عماية صرف أجنى : 

و مضع سعر الصرف - أى مدهر مبادلة عملة وطنية بعملة أجنبية ‏ إلى قانون العرش والطلب » 
أى عرض وطالب هذه العملات فى السوق الخ رلاصرف . 

وقد أثءتت الأحداث الاقتصادية منذ سنة ١سم!‏ أن الخرية الطلقة لسسوق الصرف لا تتفق عم 
ظروف بعس الدول ع دئع هذه الدول منذ ذلك الحين إلى الندخل فيدوق الصعرف تعنى أن الدولة 
لم تترك الأفراد أحراراً فى القيام بعمايات الصرف الأجنى بل لجأت إلى الندخل للتأثير فى السعر الذى 
لم عوحبهالصرف من تملة إلىجملة ( وذاك جر يأمنها وراء ساسة الاتصاد الوحه أو فسكرة الاقتصاد 

فكيا أن الدوله قد :ندخل فى أسواق السلع العادية للحد من ارتفاع تنبا نقد تدخلت أيضًا فى 
سوق الصرف عناسية الأزمات اللقدية وتعرض أسعار الصرف إلى تقلءات شديدة هما قد تؤدى إلى 
انهيار قيمة العملة الوطنية للدولة ‏ الأمر الدى يقتضى تدخل الدولة #تلطرف من حدة هذه 
القابات . 

ووسائل تدخل الدولة فى سوق الصمرف عديدة من بينها فيض قيمة العملة ورفع سعر الخعم 
وإأشاء صادوق موازنة الصرف والرقاءة الجامدة على مدعرن العرف : 

وهذا الإجراء الأخير هو الذى يعنينا فى هذا المقام . 

وتتلخس هذه الرقابة في احشكار السلطات القّدية في دولة معينة التعامل فى اللّد الأجنى أى 
احتتكارها ثارة الصرف أو عمليات النقد وينم ذلك بتحديد سع رحكى لاصرف كورسياة طهاءة القمة 
الخارجية لاعملة . ويرى أحد الكتاب أن تعبير الرقابة قاصر عن تأدة الممنى اللققى لظام تسيطرفيه 
الدولة كلة على سوق الصرف . 


مع - أهراف الرقايٌَ : 

تتعدد الأهداف الى نسسمى الرقابة على الصرف إلى تحقيقها » والكلها جيما تدور دول غرض 
واحد هو المحاذظة على القيمة الخارجية للعملة الوط..ة فى سوق الصعرف . 

دم ذلك بتمكين الدولة من السيطرة على سعر الصرف و'وجمه الوحهة النى تراها » نتحدده كا 
تشاء» وغالباً مايكون سعرا مغالىفيه : إذ أنمن شأن هذه السيطرة أو بعبارة أخرى من نتائم احتكار 
الدولة لعمليات الصرف أن يتحقق التوازن فى مسيزان المدفوعات ل ومن ثم فنختى ظاهرة هروب 
رءوس الأموال من الدولة إلى الخارج ؛ ومق استقر ذلك تظلالعملة الوطنية متفظة بقيمتها القارجية 
درن اضطراب أو اختلال نقيحة تقلبات سعرها . 


ا : 
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وكان من نتيجة ذلك أن بمكنت بعض الدول من معاطة اختلال ميزان المدفوعات ومن انتهاج 
ساسة معينة فى الاقتصاد القومى وحفابة السوق الوطنية مئ المنافسة الأجنيية ومن التحم فى استيراد 
السلع من الخارج على حسب العملات الأجنبية الوجودة واللازمة لما بل على حسب ظروف الدولة 
التق تطبق سياسة الانمية الافتصادية تقوم سلطة الرقابة علىالصرف يوضع قيود لاحد من استيراد السلع 
الكالية وتيسر وتشجع استيراد السلع والمعدات اللازمة لهذه التنمية الاقتصادية . 

وعلى كل حال فم الدولة فى عرض وطلب العملات الأجندية هو العلاج الوحيد لاعجز فى ميزان 
المدفوعات وبالتالى للمحافظة على الفيمة الخارجية للعملة الوطنية ومنع انمبارها سيب امخفاض قيمتها . 


ع سب تادريج لقاب ف مسر : 
إبان أن كانت مصر مرقيطة بالكتلة الاسترلينية وداخلة فى منطقة الاستراينى فققد اضطرت إلى 
أن تفرض الرقابة على الصرف الأجنى طبقاً للقواعد الى وضعتها ريطانا . وكان ذلك فى هم؟ سبتميز 
سنة وسو؟ أسوة سريطانا الى فرضت الرقابة على عملات الاقد . 
وبعيارة أخرى يمكن القول إن بريطانيا لكى تضمن محقق الغايات التى توختها من وراء فرض 
الرقابة على صصرفها الخارجى فقّد طابت إلى الدول ذات ااصلحة فى حماية قيمة الاستراينى وهنا مصر 
أن تفرض هى الأخرى نظام الرقابة على صرفها » وعلى هذا فقد كان فرض الرقابة على الصرف 
البريطاى سبباً فى فرض الرقابة على الصرف المصرى . 
ولا خرجت مصر من منطقة الاسترلرنى مقتغى الاتفاق الالى الذنى تم مع بريطانيا فى ٠‏ يوئية 
أمئة بيهو أصبيح تقدها غير مرتبط بالاسترلنى . وقد صدر القانون رقم ١م‏ لسنة ١947‏ بتنظم 
الرقابة على عمليات النقد » وقد أطلق أحد اللكتاب على هذا الثانوف ويحق - قانون 
الاستقلال التقدى , ش 
9 سدوت سنا ذلك تزاوات وزارية عديد فق سام ناهذا اثارت : 
كا عدل هذا القانرن في حملة مناسبات » وأخيرا صدر القانون رقم حرو اسنة /اهو١‏ ببعض 
الأحكام الخاصة باانهريب . 


ه ‏ فى مهوص ابر رادا : 

هذءا من ناحية اللوضوع » أما من حيث الشكل فقد صدر الأمر اخمبورى رقم ١‏ فى وأ كتور 
سنةهرم ١‏ اللدى أجاز لانيابةالعامة أن ميل إلى مام أمنالدولة جرام تهريب الأموالوهى النسصوص “' 
علها في القانون رقم ١٠م‏ اسنة ١4410‏ والفوانين العدلة له والقرارات النفذة والقانون رقم يه لسنة 

وبتارع مم أ كتور سنة يره»ة1 صدر قرار وزبر المدل بإنشاء نيابة للشئون الالية والتحارية 
وماءتصل بها مكتب النائب العام » ويكون مقرها دار القضاء العالى » وتضمنهذا القرار الدوافع الى 
أمات إلى إصداره 0 فمجاء به ها يألى : 


الرقابة على عمليات النقد هاهة١‏ 


« نظراً لازدياد النشاط ا!الى والتحارى فى السئوات الأخيرة وما ترتب على ذلك مئ تشعب 
المعاملات المالية والتحارية وتعقدها وماس.ؤه ذلك ان لارعى حرمة القانون من فرص العبث بالادخار 
اللقوى والاثهان العام » وماتقتضيه مكالخةذلك من مخصيص القَاتمين بالتحقيق فىهذه الطرائم والتصرف 
فى القضايا الخاصة مها والقضايا التى تثفق معها فيطابعها كقضايا الثشركات والضرائب والتهريب اخرى 
وكذلك القضايا الخاصة بالتكسب غير الشروع » . 
وجعل اافرار الوزارى اختصاص هذه السيابة التحقيق فى الجرام التعلقة بالسكسب غير الشروع 
التى تفع بالإقليم الصرى وفى ارام التعلقة بالششركات والبنوك وتمليات البورصة وشئوناللقد ونهريب 
الأموال التى تمع فى الإقلم الصرى عدا محافظة الاسكندرية وفى الجراتم التعلقة بالضرائب والتهريب 
الخركى الى تقع بدائرة محافظة القاهرة كا #تص بالتصرفف النضايا الخاصة بالجرائم المتقدم ذكرها . 
كا صدر قرار وزارى آآخر فى سم 1 كتور سنة جره 1 بإنشاء نيابة لاشئون المالية والتحارية 
بثابة الاسكندرية الكلية ؛ ويكون مقرها مينىبحكة الاسكندرية الابتدائة » وذلكبناء على الاعتبارات 
السابقة النوه عنها » والق أو<ت بإنشاء نيابة الشثوت الالية والتجارية كنب النائب العام » وجمل 
القرار اختصاص هذه النبابة التحقرق فى الجراتم المتعلقة بالتشركات والبنوك وعمليات البورصة وشئون 
النتقد وتهريب الأموال والضرائب والنهريب الخركخ التى تقع بدائرة محافظة الاسكندرية , ما لختص 
بالتصرف في القضايا الخاصة مهذه الجراتم . 
5 - ارؤّساليب القن للرقايز : 
وعندما تأخذ الدولة بنظام رقابة الصرف تخد مموعة من الإجراءات التنظيمية فى شأن هذه 
الرقابة » هذه الإجراءات هى موضوع قوائين الرقابة المشار إلمها والقرارات الوزارية المنفذة لها » 
وسأتولى معالإتها بإيجاز فىهذا القام » وسبب هذا الإياز أنه موضوع متشعب الأرجاء ء بل :وجد فى 
بءض |الدول مثل المانيا وامجلترا أجازات علية فى الرقابة مى الصرف » فهو نوع جديد من انقانون 
الوضعى محناج إلى مخصص فى دراسته . 
وكان جب استكالا لابحث ‏ إجراء مقارنة مع بعض التشيريعات الأجنبية لولا صق الوقت 
نما جعانى أقتصر على شرح القاثون المصرى وحده . ' ش 
أ * “اسيم قار فى :فل رووس الرُصوال الرّصند:ٌ وال وطئيرٌ : 
)١ )‏ استيراد وتصدير أوراق القّد المصرى والأجنى والقم الاقولة : 
نصت المادة الثانية من القاثون رقم ١م‏ لسنة باغ؟ 1 المعدل على أنه لا مجوز استيراد أو تسدير 
أوراق النقد المصرى أو الأجنى على اختلاف أنواعها وكذلك القراطيس المالية والكويونات إلا 
بالشروط والأوضاع ال ها وزن الاكساد قرار منة., 
وقد تضمن قرار وزير الاقتصاد المنوه عنه وهو ركم زه أسنة باع و١‏ اللمعدل بالقرار الوزاري 
رمه لسنةوع9١‏ والاقرار الوزاري دم كلك أسنة مه ١‏ والقرار الوزارى رقماعم لسنة وا 
الملدة السادسة التى تنص على أن للقادمين إلى الإنلم الصرى من رعاا الخبورية العرية التحدة ومن 
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ا 1 ا 2020 
السامين الأجانب وغير القيمين أن مل كل منهم س دون ترخيص - نقدا أجنبياً وحوالات 
وشيكات مصرفية وخطابات اعتاد وشيكات سياحة وأوراق نقد مصرى بالغة قيمتها ما بلغت . 

وللمسافربن من القيمين فى إنلم مصير الك.ن يغادرو نه أن محمل كل متهم دون ارخرص -- 
239 لوبت ت أحنى و/أوأوراق نقد أجنى و/ أو شيكات سياحة : عا لها يزيد ججموعة عما يعادل عشرين 
جنيها 0 » ولا عور لمؤلاء حمل أور اق تقد مصرى . 


وغعرز لاسا ين الأجااب واغير المقيمين بإقلم مصر أن حمل كل منهم دون تر خدص ع 
عند مغادرته كل » أو عض أوراق انمد أوالحوالات والشيكات الصعرقة وخطا؛ ناث الاعهاد أوشكات 
السياحة التي كان محخوزها أو محملبا معه عند دغوله فيه وال بيئها فى الإقرار الذى قدمه للسلطات 


علد قدومه . 


ودر التنيه فى هذا الصدد إلى أن الحظر القائم فى شأن العملة اللصرية قد أملته رغبة الشارع 
فى منع اأضارية على قيمة أوراق البقد المصرى ومنع نشوء سوق صرف سوداء لها فى الارج 
فتتدم الدولة وحدها بذلك فى محديد سعر صرف الذيه الصرى . 

وتأ كدالى ىح الدولة في تقل رءوس الأهوالنصت المادة الأولى منالقانون رقبرة لستة امه 
على أنه محظر على المسافرين إلى جارج الأراضى الصرية أن يأخذوا معهم بغير ترخيس سابق ءن وزير 
الاقنصاد أو من يليبه نقودا أو قها منقولة أو أشياء ذاتقيمة تزيد قيمتها على القدر المسموح به عقتفى 
الثانون دم م لسنة بائيةا والفرارات المنفذة له 1 


وهذا الثانونالأخر قد صدر إلى جائب دم عم لسنة باعي ء ول يلغه ولم يعدل فيه » بل يعتبر من 
جهة مكلا له إذ تناول بالحظر أن أذ المسافر معه تقوداً وهى أثمل من أوراق القد المتصوص عاءما 
فى القانون دقم ٠م‏ لسنة ب .9ؤ ء ومن جهة أخرى فإنه جاء أجلى بيانا ما نص عله من حظر أن يأخذ 
المسافر ممه علاوة على الود والقم المثقولة ‏ أشياء ذات قيمة » وتدخل فى مدلول هذه العبارة 
الأخيرة الديون وما #ثلها من سندات إذئية أو كبالات أو غير ذلا من الأوراق التجسارية القابلة 
للنحويل فى مصر أو الخارج . 

(ب) هرب المعادن النفيسة : 


ولاكان تريب الأموال الى الخارج قد يتم بصورة غير مباشر ة» وذاك بأن يعمد الانى إلى إخراج 
الذهب والعادن والأححار السكرعة منمصر ‏ الأمر الذى استازم وجوب انصراف الماية إلى المواد 
الى تستغل فى الثوريب . 


ومن أجل هذا نصث الادة الأولى من القاثون رقم جره لسنة ١9607‏ على أنه لا يجوز للءسافرين 


إلى خارج الأراضى لاصرية أن يأخذوا «عهم بغير تخرص سابق من وزير الاقتصاد أو من يفييسه 
صيائك المادن الفيسة أو المصوغات أو الأحجار الكرعة من أى نوع كانت ٠‏ 


الرقابة على عمليات النقد ١117‏ 


مس امتطار مارم الهرف : 
)١(‏ مباشرة عمليات اللقد الأجنى : 

نصت المادة الأولى من القائرن رقم .م اسنة باغ»1 المعدل طلٍ أنه لاوز التعساءلل فى أوراق 
اللقد الأجنى أو تحويل القد من مصر إو إلا كا محظر كل تعيد مقوم بعملة أجنية وكل مقامة 
منطوية على مويل أو تسوي ةكاملة أو جزئية بنقد أجنى وغير ذلك من عمايات القد الأجنى إلا 
بالشروط والأوضاع ااتى محدد بقرار من وزير المالية وعن طريق المسارف الرخص لماه فيذلك . 

ويقصد بالتعامل ‏ كا قالت محكمة النقض - كل عملية من أى نوع#صل بر راقالتقدالأجنى 
كالبييع والثسراء مثلا . أما المقاصة المنعاوية على ويل نقد أجنى مثل الدفع الذى يدم لساب أو لأمر 
أشخاص مقيمين خارس مصر » ما إثرتب عليه أن يضيع على مصر عملة أجنبية . 

(ب) تعامل غير القم بالقد المصرىي : 

نصت الفقرة الثانية هن المادة الأدلى من القائون رقم ٠م‏ أسنة باع ١9‏ العسدل على أله لاوز 
لغير المقيمين فى مصر أو وكلائهم التعامل بالمقد المصرى أو ويل أو بع القراطيس الالية المسرية إلا 
بالشعروط والأوضاع الى تعين بقرار من وزير المالية وعن طريق ا!صارف . 

وحكمة هذه الفقرة منع غير المقيمين فى مصر أو وكلائهم من انباع طرق غير مباششرة تؤدى إلى 
باع كثير من النقد الأجنى منحق الدولة أن#صل عليه . 

والمقم هو من يكون دخوله الأراضى المصرية وإقامته بها ميا . وأن بقم #صر إقامة دائمة 

' وأن تمكون لديه نة البقاء في مصر . 

( +.) احتكار سوق الصرف : 

وأوحبت الادة الثالثة من القانون رقم عم لستة باع ب8؟ الممدل على كل شخس طبيعى أو ممئرى 
أن يعرض لاببيع على وزارة المالية وبسعر الصرف الرسمى بع الأرصدة المصرفية من العملة الأجندية 
الملوكة له وكذلك كل دخل مقوم بعملة أجنبية أو أية مباالغ أخرى مستحقة لأى سبب كان صل 
عامها في مصر أو فى الخاررج » وكذلك كل ما بدخل فى ملسكه أو حيازته من أوراق الثقد الأجنى 


9 - الترهل ف التصرير واررسآيرار : 
وتحقيقاً لأغراض الرقابة على عمايسات النقد بصدد السياسة النقدية تدذات الدولة فى السياسة 
التدارية »فصدرت قوانين وقرارات وزارية متعاقية تنظم الاستيراد والتصدير وتهدف إلى عق 
محافظ ما استطاعت على النقد الأحنى ؛ ومن شم يتحقق الترازن فى المرّان الاقتصادى للدولة . 
3 قررت الادة الرابعة من ااقانون ركم عم أسنة /اع 14 المعدل على أه يجب على كل هن بصدر 
بضاعة إلى الخارج أن يسترد قمتبها فى مدى ثلاثة أشرر من تاريم الشحن وفقاً لاشروط والأوطاع 
الق يقررها وزار الملية والاتتصاد . 


527 العدد الثامن ب الانة الأريعون 


وحكمة هذه المادة أن <صيلة الصادرات عى المورد الأول للعئلات الأحند.ة ُ ولما كانت الدولة 
فى حاحة إلى توافر هذه العملاث ققد وحب إلزام اأصدر للبضاعة باسترداد قرتها فى خلال فثرة وجيزة . 

وتطيقاً لمن| النص قضذت محكمة النتعض أن المشمرع لم بقصد العهاب على #رد عدم استرداد القمة 
فى المبعاد فىكلالأحوال على الاطلاق» بل قصد المعافة على تعمد عدم الاسترداد أو النهاون والتقصيرفيه. 
فإذا كان المصدر قد قام هن حاننه علاحقة عماله ا أوحود ف الارج ومطا ليته بالصمة وبذلفى ذلاك هانب 
على كل حاد فى :نفيك 2 القانون فلا تسح معاقته رد أنقضاء ايعاد دون وزؤود القرمة 3 

وقد صدر القانون رقم غ1 أسنة مة ا فأورد استثناء على قاعدة وحوب استرداد قيمةالبضائع 
الصدرة ء وهذا الاستثناء خاص بالكتب والمعهف امصدرة ,2 إذأعنىهذا الها 'ون مصدرها مئواحب 
استرداد قيمتها ؛ وذلاك - كك أعربت عنه المذكر ة الإبضاحية ‏ منعاً من إعاقة توزيسها ارج مصر 
سيب القيود القى بعررها القاثون وذيانا لرواج الكتاب المصرى ولدعم مكانة اأثقافة المصرية فى الللاد 
العر بية الإسلامية امير وسائل صر السكتاب المصرى إلى أبعد ود مستطاع 5 

وأراقبة استمال العملة الأفر 9 عنها للاستيراد نست الفقرة الثالثة من المادة الأو لىمن ااقانونر ١‏ 6 
لسنة باع المعدل على أنه لاوز بأءة حال استعال العملة المفرج عنها لغير الغرض امين لماء وإلا 
لاكانت هناك داعية إطلاقا لوضع قيود على الاسثيراد عند الحصول على ترخيص به . 

3 ألزم قرار وزر الالية دم و7 الصادر فى ه١١‏ نوقير سانة كر و9١‏ الستوردين أن شدموا إلى 
الصارف الى يتعاملون معبا شوادة ارك القيمية عن الواردات مبيناً فنها أن البضائع التى أفرج عرف 
عملة اجندية من أجل استيرادها قد وردتث إلى مصر . 

6 نابم ار سراف على رشاب الذقر : 

ولتنظم الإشراف على تنفيف هذه الأحكام قفد تضمن القانون رقم .اسنة باغ ١4‏ قواعد من شأنها 
أن تلزم المصارف المرخص لما فى مزاولة عمليات التقد الأجنى أنتقدم لوزارة الاقتصاد بانآ عا اشترته 
الاقتصاد صنة رجال|اضيطية القضائية فما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له و هم 
هذه الصفة الاطلاع على السجلات والدفائر والأوراق وغير ذلك . 

واعطى لوزير الاقتصاد اق َى أن شرر مابراه من التدابير القى تكفل تنظام ع العملنات 
سواء أكانت بالنقد المصرى أم كانت بالنقد الأجنى »وله أن «ين بقرار منه هيئة رقابة تقوم على 
ت.فيذ أحكام القانون بالشيروط والأوضاع اافى بقررها 3 هده الئة وى الإدارة ااعامة لأدقد . وساطة 
الوزير واسعة فى هذا الشأن<ق يتسنى له مواجهة الظروف الى تتغير من وق تإلىآخر باتخاذ تداير 

. ْ 
تلاعها وأوضاع تتمشى مع كل تغيير يطر أ على الالة الاقتصادية والمالة . 


1 
اد 20 عبراو نابي : 


وضلا ءَنْ تنظم الإشراف علي رقايآة النهد ‏ ققد قزر القانون حزاء حناشيا علي خالفة تصوصة 


الرقابة علي عمليات النقد ١615‏ 


النظمة لأحكام ال قابة » وذلك حنى يضمن وجوب مراعاتها بدقة » فاعتير الأفعال التى تع على خلاف 
أحكام القانون ام يءاقب عاما بءقوية المنحة ؛ وقد عدل الشرع حد هذه العقوبة الأقعى ذرفعه 
إلى خمس سنوات ء والى عشير سنوات فى حالة العود » إذ ظهر من تطبسق الفانون فى بهاية عبده أن 
الجناه قد استهانوا به غير عائين نتطبقه علوم مفضلينماينالونه من مقائم وأر باح عضا افتهم لأحكاءه . 


: ح المروع وا حاو بررتلأب إعرى هرْه رام‎ ٠١ 
كانت الماة التاسعة من القانون رق ٠م اسنة 1410 قبل تعديلها تنص على عقاب كل من خالف‎ 
١و٠ أحكام المواد الأولى والثائة والثالثة منهذا القانون . لم عداتهذه المادة بالقانون رقرياه! للسسة‎ 
. وأصبحت تنص على عقاب كل من خااف أحكام هذه اأواد أو شرع فى عذالفتها أو حاول ذاك‎ 
وجاء بالمذاكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير ما فيد أن هذا التعديل برمى إلى النص على مماقبة‎ 
الششروع فى ارتكاب الجرائم المتصوص علمها في تلك المواد أو محاولة ذلك نظراً للا أسفر عنه العمل‎ 
خلال الفترة الى تلت صدور ذلك القانون مئ صعوبة التفرفة يمن حالات ابر يمة النامة و بين الشمروع فهها‎ 
أو حاولة ارتكاءها ء ثما أدى إلى إفلات عدد كبير تمن إشيرعون أو ياولون عنالفة أحكام هذا القانون‎ 
من العقوبات المنصوص عليها فيه‎ 
كما ورد تقرير للمة المالية محلس اله بوخ المؤرخ فى إلا بولية سنة ٠ه ؤ!١ بصدد هذا التعديل أنه‎ 
رؤى التسوءة بين حالة الجرعة النامة وحالة اللتمروع فا أو أو محاولة ارتكاببها » وض والتفرقة ببن‎ 
. هاتين الحالتين ليست داكا يسيرة‎ 
- وما حدر ملاحظته أن الشارع كا ببين من تعبيره  يعاقب على الجرعة التامة وعلىالشروع‎ 
والمحاولة , شاهو المقصود بالغهاولة ؟‎ 
ين لأول وهلة ومن النظرة السطحية لاص أن الشروع غير الحاولة » وأن الشارع أراد العقاب‎ 
على بعض صور لا ترق إلى مرتبة اللمروع وأطلق عليها لفظ الحاولة . هذا هو ما دقع بعض الشراح إلى‎ 
التفرقة بين الشروع فى ارتكاب إحدى هذه الجراكم وبين مهاولة ارتكاءها : فقال أحسدمم إن الاولة‎ 
: تستلزم عنصرين‎ 
الأول ) عمل لابو دى حالا ومباثسرة إلى اركاب الرعة , إلا أ.ه لو ترك وشأنه وطيقا لاسير‎ ( 
. العادى للاأمور لأدى إلى وقوع فعل الشسروع فانونا‎ 
الثاف ( قد جنائى بين بجلاء من انتواء الثهم ارتكاب الإرمة محيث ينتقى احمال‎ ( 
. تأويل الأفمال‎ 
وضرب مثلا لذلك هوضْبط النهم خارجالدائرة اجر ركة . وكان قهدالنهرب ظاهر) لابأته الشك‎ 
ثم ضرب مثلا آخر هو انسلم خطاب مرسل لاخارج يتشمن نقوداً إلى آخر ايضعه فى صندوق البريد‎ 
. ثم ضبط الخطاب‎ 


وذ كر شارج آخر إثنا لو قلنا بأن الحاولة هى البدء فى تنفيذ الجرعة لدخانا بذلك فى منطقة , 


ثمة١‏ العدد الثامن ب السنة الأربعون 


الشروع ؛ وهذا هو مالم يقصده الشرع » إذ ذ كر فى الع الشمروع والحاولة متتابعين مما يقطع بأن 
كل كلة منهما تغابر الاخرى فى مدلولها ؛ وتأسيسا على ذلاك ايست الحاولة هى البدء فى التنفيذ . وقد 
يقال بعد هذا إن الحاولة هى إتيان أى فعل ,عد كاشفاً عن أية ارتكاب الجرعة : ومؤدى هذا القول 
هو تأئم الأعمال التحضيرية » وقد استبعد هذا التفسير لأن فيه إهداراً للقواغد العامة فى التحرم على 
الإطلاق . وانتهى هذا الرأى إلى القول بأنالحاولة هى الأفعال التى تقع بين منطقة الأعمال التحضيرية 
ا جردة وببنمنطقة الشمروع فىارتكاب الجرعة , و بذلك تتكون الأفءاللاو مة باعتيارها محاولة هىتلك 
الأفعال السابقة على البدء فى التنفيذ والؤدية إلله حالا ومباثرة . واستناداً إلى ذلك لاتعءسد محاولة 
دناقرا عنيا من قوم نكي اانوال: لبك و الاحقاط ميا قاممكنة و كين عن نخس كه أن 
مهرب له أمواله إلى الخارج . 

ولما كانث القاعدة العامة تقضى بأنه لاعقاب على الأعمال التحضيرية لاجرعة » ومن ثم فإن الحاولة 
المؤعة بيجب أن سكون أفعالها قد جاوزت الأعمالالتحضيرية وبدىء فى تنفيذ الجرعة » ذلك أن القانون 
لا يعرف ثلاثدر جات في الإجرام وا تتكلرعن الجر ءة التامة والشيروع فقط وأغفل الأعمالالتحضيرية 
من نطاق العتقاب » وذلكفى معرض ببان ماحل ارتكاب الجرعة اللهم إلا إذا كون العمل التحضيرى 
جرمة مستقلة بذاما . 

فإذا جاء قانون النقد وقرر عقابآ للحرعة التامة وااشمروع والحاولة فهل يقصد باللهاولة حالة 
إجرامية مخاافة للشروع ؟ هل ,قصد الشارع التجرى فى درجة ثالثة من درجات الإجرام ؟ هل 
يعتير بعض الأفعال التحضيرية معاقناً علبها ؟ 

لانعتقد ذلك » بل إن العسك تعر فية القانو ن يؤدى إلى ظم فاحش ا أعربت عن ذلك القاعدة 
الروماية الشبيرة : «أسلازس 2صصية ذناز ممستصصسه ش 

إن هذا التفسير الخرفى لانص غخااف التواعد الأصالة فى فقه القانون الحنانى والق لا تعاقب 
أساداً على الأعمال التحضيرية كدرجة ثالثة من درجات الإجرام . ش 

فإذا أضيف إلى ذللك أن اذ كرة الإبضاحية للقانون رتم ١607‏ اسنة ١660٠‏ وتقرير لطنة امالية 
ع<لس التسروح المنوه عنهما قد ممدثا عن حالنين فقط إحداها عثل الجرعة التامة والأخرى نمثل 
الشروع أو المحاولة . وهذا معناه أن الشارع اعتبر الشبروع والمحاولة أمس] واحداً . ومعناه بعرارة 
أخرى أن الشارع استعمللة عاولة على اعتبار أنها كاذ مرادفة لكلمة شمروع فالشروع والمحساولة 
شىء واد أو مترادفان ٠‏ إذ المحاولة ليست إلا الشروع والشروع ايس إلا المحاولة . 

غاية مافى الس أنالشارع قد كرر الكلمة فى مقامالتأ كيد » فوصف الفعلبأنه شروع وعحاولة 
فى آن واحدء ولا سما أن هذف الشارع ,تحقق داتما بتطبيق المذهب الشخصى في الشروع .وهو أ 
مستقر عليه فى قضا حكدة النقض الى أخذت به منذ أمد بعيد . 


الرقابة ص ممليات النقد إعم1ا 


ا القصهر الى ف عر مز أل الزّموال والعارير الدقهٌ ارج مر 

من السلم به أن اميد الحمالى هو تعمد ارتكات الجرعة 3 عرقها القانون 0 وعمارة أخرى هو 
توجيه الإرادة لإحداث أص عاقب عليه القانون . فيقدم الجانى غلى الفعل وهو عالم أن القانون رمه 
ويعاقب عليه أو عتنع عن الفيام بما يفرطه القابون وهو عالم ان القانون يعتيرهذا الامتناع جر عة؛ والعلم 
بالقانون يترص فى الفاعل دانها » فلا يقبل منه الاعتذار مهل القانون 

وقال بعس الغ راح إن قانون الرقابة على اأنقد م جيل من النية الخاصة 5 مرطاً لوجود ادر |' 
السندة إلى المبعين كا هو الحال فى بعض ارام » 9 يتطل قصداً حنائياً خاصاً ؛ وعلى ذلك يكى 
فى هذه الجرائم توافر الوصد العام أى تعمد اطانى ارتكاب العمل 0 للدرعة مععايةه بأن القانون 
محرمه , والعلم مفترض قلا يمذر أحد هله القانون . 

وفى هذا العنى صدر حم من محكمة النقض » ففد قضت هذه الحكة بأن جرعة أحْذ السافر ممه 
إلى امارج نقوداً أو مصوغات دون تر شخيص تتحفق بخ السافر مده شرئاً >ن ذلك 0 ولا باساتازم 
القانون لقيام هذه الطرعة قصداً خاصا . 

ولا كنا نعتقد بوحوب توافر قصد جنائى خاس علاوة على القصد انان الدام » هذا القصد 
الخاص هو ز.ة التهريب » وحسينا فيتأبيد وجبة نظرنا أن نشير إلى الذ كرة الإيضاحية للا مرالءسكرى 
رم ؟ الصادر فىىم؟ مانو مساة برع ة ١‏ اذا بشقر بر رود على تصدر النقود والصوعات وما إلها 0 
وقد أوضحت هذه المذكرة عن هدف الشارم وقصده ؤقالت إن ها دهى إليه من إصدار هذا الأهر 
هو معاقية كل من يعمد دن المسافر بن خاريج الأراضى المصمرية إلى عند على ومصوغات كيرة الع مة 
جنائيا مما بأخذونه معهم من مصوغات بغير ترخيص هو أن تكون هذه الصوغات كبيرة القبعة وكان 
اللقصد من حملها التصرف ببيعها فى الخارس . وتأسيسا على ذلاك فلا تثريب عل المسافر إذا حمل ممه بغير 
ترخيص مصوغات زهيدة القيمة واستيان منظروف الدعوى أنه أخذها بقصد الترغيرقصد التصرف 
فبها خارج مصر . ويحدر التذبيه إلىأن كون للصوغات كيرةااقيمة فهذا يدل بذاته على قصدالتصرف 
فنا بديعها فى الخارج وباتلى على توافر القصد اطنانى الخاس وهو زة النهريب (إدا كان الثابت 
من أوراق الدعوى أن التهم كان حمل سواراً ذهيياً له صرافة تذ كارية إذ حمل أهرة وتارم مبلاده 
فضلا عن أن قيمته زهيدة الأعى الذى يقطع باثتفاء نية التوريب لدبه فقد وجب حفظ الأوراق . 
وقد أبدت محكة النض هذا النظر' فى حم آخر » فقضت أن جرد دخول شخص عبلغ بزيد صل 
عشربن 9 بن جنها فى الداارة الخركة على خلاف ما حعضى به القانون رقم وهر لسئة باع ١‏ لاك 
وحدم لقيام أركان جرعة الششروع فى تصدار أوراق النقد الضروطة 0 فالحج الذى يعاقب على 
عرد هذا الفعل دون أن يستظبر نية التصدير يكون مشوباً بالقصور متعينا نقضه . 
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- الجراء الممرتب غلى كالةئ فرارات وز اروفتصام : 

عيدرت قزان ات وزارية متعاقية قى شأن تنفيذ قانون الرقابة على عمليات النقد ء فا هو الجزاء 
الثرتت على عخالفة إحدى هذه القرارات ؟ 

مثال ذلك القرار الوزارى رثم وبا لسنةبرعة؟ الذى ألزم المستوردبن المصسول على شيادة 
الجرك القيمية عن الوارداتء فا هو جزاء إغفال استخراج هذه الشهادة ؟ 

قبل إن هذا الةرار الؤزارى لم يتضمن جزاء على عنالفة قواعده » ولما كان هذا القرار ماهو 
إلا لاسمحة تفيذية لقانون الرقابة على حمليات الاقد فإذا لم تراعى قواعده فالفمل مخالفة تطبيما ب 
للادة موم مر قانون الءقوبات والتى تنص على أن من خالف أحكام الاو 3 العمومية أو اللملة 
0 خارى اعقو بات المهررة قْ تلاك الاوا 53 إشرط ألا ؛ ريد على العقويات اأهررة المخالفات فإن 6 
اللاحة لاتنص على عقوبة هالجازىمن الف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعثعرين قرشاً. 

وى هذا الدنى فضت مكرة قصر اليل 2( فاعتيرث عدم مراعاة أحكام القرار الوزارى دم 4 
لسنة حرو ة ١‏ يعدم تقدم شبادة ارك القيمية عن الواردات عوالفة تقع عت طائلة الادة مقع دن 
قانون العقوبات . 

إلا أن كمة الستتفى قد أخذت الرأى المكمى واعتبرت هذا الفعل جنحة لا عتالفة . 


نصث الادة ١‏ من القانون دم عم أسئة /ائية١ؤ‏ العدل على أنه كون المسكول عن الخالفة فى 


مب اللسثول عنائيا ع 


حالة صدورها من شرك أو حمعة الثسر بك المسئول أو المدير أو عضو ماس الإدارة المنتد بأو رئيس 
مجلس الإدارة على حسن الأحوال . ويبين ٠ن‏ هدا النص أن للشرع يأحَن عبدأ للسئولية الفترضة 
مستهدياً يما يكون للشخص السئول من مامه بالحيمنة على نشاط الشخص العنوى » فالمسثواية على 
2 واقع الال » فينظر إلى الشمربك الئول أو المدير أو عضو محاس الإدارة المتتسدب أو رئيس 
اس الإدارة فى <الة اتصال أحدثم بالذات بإحدى العمليات الى تقع باغاافة لأحكام قانون النقد 
وذلك بصفته كثلا للشخص المءنوى فى العملية موطوع الجرعة . 
وبري بعض الثثمراح أن عتد الساءلة الهنائية إلى المستخدم الختص بالعملة ٠وضوع‏ هذه 1 بمة 
بالإضافة إلى الأشخاص الذدبن أوردم القانون فى المادة ١‏ سالفة الذكر » وذلك دق بع حت طائلة 
العقاب مستخدمو الششركات الذين يتعين علدهم بع وظائفهم القيام بالالتزامات ااتى فر ما القانون . 
ونرى صحمة هذا الرأى ونضيف عليه اعتبار هذا المستخدم الختص بالعملية موضوع الجريعة 
مسئولا بصفته شربكا بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة على حسب الأحوال فى ارتكاب الجرعة 
مع الفاعل الأعلى » وهو من عددته المادة 18 المشار اليها . 


الرقابة على عملناث اأنقد مم ١‏ 


ا رسع المكسقف طن عر ام الور يساة 

ولما كان رام التقد أثر سيء على اقتصاد البلاد ‏ ورغية من الشارع فى تشجيع الكشف 
عن هده الجرالم : 20 تضحن القانون أحاما ييز لوزير الا ةتساد عق توريع حم .له الإسالم 
المصادرة أو الغرامات الإضافة الحسكوم ها على كل من أرشد أو اشترك أو عاون في ضبط 
الجرعة أو فى اككتشانها أو فى استفاء الإجراءات امتصلة بها ؛ كل ذلك حثا على مضاعفة المهود 
لمكاخة جراتم تهريب الأموال . 


7 سح ووسائل الممرريس : 

وتحب الإشارة إلى أن وسائل التبريب متمددة وصورها كثيرة ؛ قنضلا عن تهريب الأموال 
عن طريق حماها عناسية السفر إلى خارج ايلاد ؛ فوناك وسائل توريب ثم عن طريق الاستيراد 
أو التصدير حت ستار العمايات التحارية فقد رتفق المستورد في مصر مم الصدر فى السارج على 
الغالاة فى تقدير أثمان البضاءة المستوردة يذكر تمن أ كثر من الْعن الحة.ى لما حنى .تسنى الستورد 
أن ,”وم بتحويل مبالغ إلى الخارج على اساس الدْن الصورى ويتمكن بهذه الوسيلة منتهريب الذرق 
بين الغنين . كا قد يقوم المستورد فى مصر بتحويل مبااغ طائلة لاستيراد بضاعة ثم يغادر اليلاد تاليا 
قبل ورود الءضاعة وقبل أن تتمكن السلطات المصرية دئ ا محاذ إجراءات شبطه والت<فيق معه وما كته ١‏ 

وقد فق امصدر فى مضرامع ال مستورد لى الخارج على تقدير كن لاسلعة المصدرة عل عن ان 
الفرق بين السءرين عملة أجندة له فى الخارج 4 

وقد ينم تمهريب الأموال عن طربقتصدير الكتب والجرائد والجلات المصرية الى الخارج » إذ أن 
القانون قد أعنى مصدر هذا الارع من البضاعة من استرداد فيمتها النامجة عن تصديرها الى الخارج . 


4س إصراءات 7- الرعوى الائيٌ : 

قضّت المادة و من القانون دم ١م‏ لسنة باغ ١9‏ العدل على أنه لا وز رئع الدعوى بالنسية 
لاجرالم بالمخالفة لأحكام لأحكام الواد ١‏ وم :وس من هذا القانون أو اتخاذ إجراء فيها إلا بناء 
على إذن' من وزير الاقتصاد أو من بندبه لذاك وفى عالة عدم الإذن موزللوزير أو لندوبه مصادرة 
امباغ اموضوع الخالفة . | 

وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا الفانون أنه لماكانت الجرالم المعاقب علبها طبا لنص السادة 
التاسعة تغلب علها الصفة المالية تقد نصت بعض التشمربعات ومنها التشمريع الفر سىالصادر فى #مايو 
سنة ه44١‏ على تعليق حق رفع الدعوى الهنائية على إذنوزير الالبة » لذدلك رؤى الأخذ بهذا ميدأ » 
فنص على عدم جواز اذ إجراءات التحقيق او رفع الدعوى النائية إلا بنساء على إذنه على الدحو 
النسوص عليه فى القوانين الفرنسية المائلة ؛ وفى حالة ما إذا رأى وزبر المالية أو مندوبه نظرآ 
اروف الخففة والملاسات اأتى احاطت بالحادث عدم الإذن باعخاذ إجراءاتالتحةيق او رفعالدعوى 


03 العدد الثامن - السنة الأربءون 


العمومية عنه قله مصادرة المبلغ موضوع الخالفة وله ايضاً التحاوز عن ذلك . 

وقد اورد القانون دثم حرة لسنة بامةؤ نصا مماثلا لذلك هو المادة الراسة منه . 

والاذن المشار اليه فى هذه اانصوص هو فى حقيقته طلب مهديع من الوزير أو من ينتديه , 
ومن ثم فنحوز له أنيتنازل عن الدعوى النائة وفى هذه الالة تنقضى الدعوى الطنائة بالتنازل . 


: بار ارقا على الصمرف‎ - ١9 

لاشك أن ي#قيق التوازن فى ميزان اللدفوعات هن أهم الأهداف التى تفرض الرقابة من أجلها , 
بل كانت مواجهة عدز استثنائي فى ميان المدفوعات لاتفادع فى معاجته وسائل يق التواز نالأخرى 
السبب الأول لانتشار العمل بالرقابة على المرف . 

إلا أن للرقاءة على الصرف 1 ثاراً او انعكاسات تظبر فى حملة مناسيات : 

(1) فلارقابة اثرها فى انتقال الأشخاص وبخاصة فى السياحة : ذلك اناحكام الرقابة على المقد 
من الأمور الى من شأنها ان تعرقل الانتقال بين الدول . 

(ب) م أن للا أثرها فى استمار رءوس الأموال الأجنبية » فالواقم أن أمم مسألة يعنى بها 
المستثمر الأجنى هى السالة النقدية أى ااملاقة الى تقوم بين سعر الصرف الذى حول به ماله عند 
توظفة وسعر الععرف الذى سيسحب به الأر باح أو سيسترد به ماله عند تصفية استعاره 5 تلك هى 
مناه أثم في نظره من ديد نسبة توزيع الأرباح باعتياره مساها . 

(<) وللرقابة أثرها فى تيارات التجارة الدواة واتحاهاتما » فد تؤدى الرقابة إلى تدهور 
التجارة الدولية » والحقيقة أن المسئول عن ذلك هو ليسالرقابة بقدر ماهو الاحتفاظ بأسعار صرف 
مغالى فعا . 

وهى تؤدى الى حماية فروع الإنتاج الوطنية وإلى عزل الاقتصاد الوطبى عن الاقتصاد المسالمى 
لوقابته ‏ عند تنفيق سياسة داخلرة معيئة س من الانمكاسات ااتى ترد اليها من الخارج وتعرقل 


مجاحها ويم ذلك بفرض ود على الاستيراد لتحقيق توازن حجرى' ٠‏ أيرَان اللدفوعات 3 يعوق سير 
التجارة الخارجية ويعرقل محراها الطبيعى طبقاً لاقوانين الاقتصادةء 6 يؤدى إلى اختلال شديدفى 
العلاقات الاقتصادية الدولية . 


: ح- أسويمٌ المماررري الرولمٌ فى آل نظام الرفابز‎ ٠١ 
وكان من آثار الرقابة أن أصبدت التسوية الدرون والطحقوق بين الدول السوية ثنائة بعد أن‎ 


كانت دده الأطراف 060 0 م اأكسو؛ به ة الثنائية عفتفى اتفاقات دقع أو اتفاقات مقاصة , مما دءل توازن 


المزان الحسالى للدولة الثم 00 وبين كل دولة على حده )2 وذلاك بعك أن كان ل وازث شاملا ليع 
مدفوعاتما باانسبة الخارج . 


ومن هنا ظهرت التجارة الثنائية » وأهثم صورها المقايضة واتفاقات المقاصة واتفاقات الدفم . 


الرقابة على غمدات التقد ها 


اك 


الدولة بصدد نظام الرقابة على الصعرف ؛ ومن هذه اكات الدولية أتحاد الدفوعات الأوروىف 

وصندوق اأنقد الدولى والنك الدولى للا نشاء والتعمير ' وكاما هيدف إلى لسميل الكسوية الدواة 

للديون والحقوق فى ظل أنظمة إلرقابة التعددة والى تشدث مور الصرف رمام اضطراءه وتقلاته ٠.‏ 
١‏ س هام فى مقرير ملام الرقابز على النفر : 

وفى الختام حمل بنا أن نشير الى أن نظام الرقابة على عمليات القد قد استهدف لسكثير رن 


الانتقادات » فقيل إنه ,يؤدى إلى التجارة الثنائية والى ويل تبارات التجارة الدولية عن ا 


ريقها 


وقيل إنه نظام ,سيطر على المدفوعات الدواية لنع التحويلات الرأسالية ثم لايلبث أن يدشر 
آثاره فى شق أغخاء الياء الافتصادية مثل الاستيراد والصدير وائتقال الأشخاص . 

كا قبل إن هذا النظام مول الساطة النقدية صفة إدارية بإصدار قرارات منح أو منع تمويل 
رءوس الأموال دون أن توحد حدود معروفة وظاهرة احم على مدى شرعءة فرار هذه الساطة , 
إذ من السهل أن تدفع الإدارة كل احتحاج استناداً إلى مستلزمات الحافظة على الاستقرار 'نقدى 
وثمات قيمة العملة » ثما يدعو الى التحيج ويؤدى الى فساد تطبيق هذا النظامعملا ‏ ذلك أن الإدارة 
فى ظل هذه الرقابة تتصرف بدون عقب فى 'وزيع العملات الأ< بية على أوجه الاستعال التلفة » 
كا أنها عيز فى توزيع هذه العملات بين عذتلف التحار وتاف الأسواق . 

وفى النهابة فإن قيام الرقابة على المعرف ,ؤدى إلى تدهور الثقة فى الاقتصادالقوى » وهذه مسألة 
نفسية عتة » ثما يدفع إلى التحايل فى امخاذ أساليب عديدة فى محاولة تريب الأموال . وقد اضطرت 
لمانا سنة دعو إزاء ذلك إلى إصدار ##سريع يعاقب بالإعدام ومصادرة الأموال عن 
تهر يب رأس الال . 

وإنه على الرغم من الأثار السيئة انظام الرقابة على الصرف فإنه يحب الإبقاء على هذا النظام 
حافظة على القومية النقدية وذلك لمنع هروب رءوس الأموال ولعالحة الا<تلال فى ميزان المدفوعات 
وما يترتب عليه من 1 ثار اقتصادية سيئة » لاسما وأن هذا النظام من أنجحع وسائل المساهمة فى مفيق 
سماسة التنمية الاقتصادية التى تتبعهامصر فى الوقت الحاضر . 5 أن عو فسكرة الاقتصاد الموجة وزيادة 
مسكئولية الدولة عن الرخاء الاقتصادى لرعايأها من الأفكار الحديئة الواجب مراعاتها فيهذا الصدد . 

مق كان ذلك ١‏ فقد استقر الفسكر الاقتصادى على اعتبار هذا النظام وسيلة مشمروعة ومقبولة 
لكافة هروب رءوس الأموال ومنع ما تحره حركانها من #قلبات عنيفة فى أسعار الصرف ومستوى 
التنشاط الاقتصادى , 

بل استقر أيضاً على التسلم به كنظام دانم وعنصر أساسى فى توجية اقتصاديات الدولة » فهو 
وسيلة فعالة لحفظ التوازن الخارجى ابزان المدفوعات وعزل الافتصاد القومى عن المؤئرات الخارج.ة 
محرث إستطيم النتهاج ما براه من سياسات ؛ و نخاصة طّاية الصناعات الوطنية الناشئة فى حال التامية 
الاقتصادية . 


555 العدد الثامن ‏ السنة الأربعون 


وقد بذات محاولات فى بعض الدول فى انجاه الرجوع إلمنظام حرية النقد وقد عخضت عن نشل 
أو كانت من التردد والض.عف يدث انتفت عنها صفة اللدية . طرية النقد تتطلب إمكان استبداله 
بالأبهب وإمكان تصدير الذهب دون قيد ونويل التقد فى أى انجاه وأن ت.تى <صيلة الصادرات حرة . 
ولسكن ليس هناك من ساطة من سلطات النقد مستءدة لمثل هذه الإجراءات فى الوقت الخالى . وطاما 
استدرت سباسة التوجه والقود على التحارة قائمة فالثىء الإمانى الوحيد الذى عكن ليلد القيام به 
هو عاولة الحافظة على القوة الغرائية انقدها ثابنآ » أما أن ترجو أ كثر من هذا فهو جرد خيال؛ وقد 
يمدو فى هذا بعض التشاؤم ؛ ولسكمها السياسة العملية الى تتبعها كافة الساطات النقدية اللحامة . 

إلا أنه حدر بالمسرع أن عفف ما استطاع من القيود الى يفرضها على الصرف حقى تظل هدم .| 
القيود فى نطاق ضيق » دون أن يلحأ إلى ااغالاة فى رض شروط وأوضاع لا تفتضبها الضرورات 
الافتصادية » ذلك أن الأصل هو حرية الصرف ٠‏ ومن ثم فيجب مخفيف قود تنظم الرقاءة إلى أقصى 
حد مستطاع ؛: ١‏ 

أما الإغراق فىهذه الود فقد يؤدى إلى ننائيم عكسية أهمها اختلال النظام الاتتصادى للدولة » 
لاعتدار تفسانى هو فقدان الثقة فى بنيائها الاقتصادى نما يعرقل نشاطها ورفاهيتها . 


والله ولى التوفيق . ,© 


العدالة ونظام الحم فك 


المدالة و نظام الك" 


عسسيكك 
قدماء المصربين 


الإسماق وبيب “سم بيارس ' هامى 


عضو بعثة الآثار عتحف اللوثر اريرس 


درن وإسعدلى أن أبدأ محاضرة اليوم بتقديم أخلص التهانى وأطيب الأماق بناسبة عد الأخمى 
والفداء , أعاده الله على اسع بالكن والبركات فى ظل قاهى الاستعرار بطل الس لام وباءث القومية 
السيد الرئيس جمال عبد الناصر رئيس اليو رية العرية التحدة انه سميع الدعاء مستجيب . 

سيدانى سادتى - أساتذى زملاق : 

هل عرفت مصر القدية نظام اسم السلم والعدالة والساواة ؟ 

هل عرفت مصر القدعة نظام التقاضى المننظم الدقق ؟ 

هل عرفت مصر القدمة التتسريع والنظ القائونية بمعناها الصحيح ؟ 

هذه الأسئلة وغيرها لابد وأن تراود كل مشتغل بالقاثون , والاجابة عليها تقول ء لو أننا 
أولينا قانو ثنا الصرى القديم بعض الاهام » لما كان مشمرعنا الحديث فى حاجة إلى الالتجساء إلى 
الشمرائع والقوانين الأجنبية يعمل على هديها واكتنى بالرجوع إلى قاثوننا القديم فيجد فية ضالنه 
وما ترئو إله نفسه وما لالم إيثتما الى انبشق منها وثملها كال أحكامه . 

وسأحاول فى تلك العحالة أن أستعرض بعش صور العدالة والمظ. القانوئية النامية الى عرفها 
أجدادنا المظام ويكنى تقدرراً منهم للعدالة أن التهذوا لها آآلهة خاصة هى الآلهة ماعت 1لمة العدل 
والحق ومثلوها على شكل سيدة على رأسها ريشة وهى المنوط مها إعطاء المقوق نوها ومراقبة ضائر 
من «قضون بين الناس بالعدل , وشعلت عبادتما كافة أنحاء وادى النيل ٠‏ 

و سأنكلم فى اضرق هذه عن نظام المتم فى مصر القدعة ثم العدالة وتشمل نظام الثقاضى على 
درجات ثم نتعرض لنظام الوتف الأهلى عند الفراءنة باعتباره نظامآ من النظم النامية الى اقتضتها 
العدالة فى مصر قدعا : 


أورر سب نظام فار فى معمر القريرز : 


عرفت مصرالفدعة نظام اك اللسكى الورا وليس بين النفوش وامتون التى وصلتنا إلى الآن 
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وإذا ما نظرنا إلى نظام الح الفرعوفى فإإنا نحده يقوم على مبدأين أساسيين : 


المبدأ الأول : 


وهو مبدأ دستورى غت بتفق عام مع النظرية الدستورية الخديثة المعروفة بنظرية التفويض 
الإلحى الخسارج عن إراة الشر أعتنا مس5 مستوز!ط غزموط ومؤدى هذه النظرية أن 
قوة عليا أوجدت القّوة السياسية وهى الى عبنت الشخص الذى يكون له حدق الس والسسادة فى 
الدولة ؛ قسلاطة الج-الس على العرش مستمدة من قوة أعلى من قوة الشر . تلاك القوة الى اصطفته 
وأيدنه ونصبته ليرعى مسالل الأفراد وله تحب الطاعة والولاء . 

وتطيقاً لهذا اميدأ الدستورى فالجااس على العرش الفرعوى ع البلاد قاطية مفوضاً من الله 
حورس المتخذ شسكل باشق وأحياناً أخرى ,تخذ شكل رأس باشق وجسم إنسان وهو جد اللملوك 
المصريين ومئه تناسلوا وتعاقبوا ؛ وان ساطة اللك الحا كم تمنوحة له عن طريق الوكالة من الإله 
رورس لد إلا سد 0 ن أقدم ألقاب المللك الأهب المعروف بالاقب الورى ندم 9 إلى الإله دورس 
وعثل الإله ح<ورس على شسكل صمر واقف على رسم عثل واجهة القصر الملسكى أى ان حورس هر 
الذى بعلو القصر الملكى ومن ذه أى ال+ااس على 1 

وها من نرى الآن حورس فى لو<ة الللك مينا مؤسس الأسرة الأولى وموحد القطر.ن 
والو<ودة حالءا بالماحف المأصرى تقدم لاملاك الظافرشارة ترعمل إلى سئة لاف أسير دن سكان الشياله 
المقهررين بقكمهم <ورس » خزومين مئ أنفونهم إلى الاك الظائر ققد ماحه الكو على قهر ثم وماحه 
السلطة على حكهم . 


ما ترى الإله حورس وقد أحاط برأس خليفته فرع الى الهرم الثانى بالجيزة وقد جلس على 
العرش الموحد . والرأس ء م هومعاوم » موطن العمل ومصدر التفكير وميءث الإرادة والتصرفات ‏ 
كورس إذا ما أحاط با فهو يذلك منج صاحيها الحم والسداد بجر حسب إرادته ووفق مشيئته 
فهو وكله المفوض منه فى - البلاد والعياد . 

وها هو رمسيس الثساقى الذى حم البلاد المصرية ما يقرب من باد عاماً جلس على شكل طفل 
نحت جسم الإله <ورس الدى محفظه ومحميهكا يبدوا فى مثالة الوجود بالتحف الصرى . 

وأننا نلحظ أثر هذا المبدأ فى الا<تفال بتنصيب الملاك على عرش وادى النيسل ومن أظهر الأمثلة 
الى سعدات على جدران المعابد وما زالت موجودة على جدران صالة العمد ععبد الكرنك بشرق. 
الأقصر مشاهد الاحتفال بتذسيب الملك رمسيس الثانى ملكا للوحهين البحرى والقبلى ويبدأ الاحتفال 
بوقوف الللك بين الإلمين حورس وست إلى الوجهين البحرىوالقبلى وها يسكيان عليه الماء المقدس 
على شكل شارة الحياة « عنخ » ليطهر بدنه عهيدا للحياة القدسية التى يوشك أن يتقإد زمامها . ثم 
يلى هذا الشهد عملية كتابة اسم الملك على الشخرة المباركة فيرى الملك جالساً وعلى رأسه تاج وقد 
أمسك بالعصى والسك رباج رمزى الرعايا والقوة » وجلس خافه آمون إله الأقصر وسيد معبودات 


العدالة ونظام امس قله ١‏ 


الوجهين بيا وقف أمام الك الإله سشئتات على شسكل سيدة وائيها الإلاتموت إله العلوم واممارف 
وعثل على شكل إنسان ورأس الطائر أبى م:حل » وقد عكف الآلمة الثلائة آمون وسشتات ووت 
على كتابة اسم الملك الاوج على أوراق شحرة الخاود ليعطى العدر الايد كددد أوراق هذه ااشجرة . 
ثم إلى هذا 0 رسم الك متديآ “وب اليش والتاج الزدوج ,توسط الإلمين <ورس وست وها 
يناركائه <تى يكون التضر ممقوداً باوائه دوماً ومجعل أعداء مصر موطتاً لقدميه ويذلك يتوأ الماك 
الشرعى عرش حورس العظم حاملا للقب ملك الوجهين وسيد الأرضين ابن الشمس ؛ ويصبيح بهذا 
التنصيب الا 5 المطلق رأس السلطات الثلاث : الدينية » والهرية » والمدئية اتى تشمل ااسلطة 
النتسريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية .* 

أما البدأ الثانى : الذى يقوم عليه نظام الحسي فهو مبدأ ملسكية الدم فيشترط فيمن بحاس على 
العرش الفرعوقى أن يكون من الدم اللسكى الخالص الذى اتقل اليه من جهة الأب والأم . 

ونشحة لهذا الد] احا ورغنة فى الاختفاط بالمرس حت بين .ؤرية الأسرة الحا كا كثرت وسائل 
التحايل المقصود بها إثات حة ملكية الدم وخلوصه أو العمل على تصحيح شرعية من لا ينساب 
فى عروقه الدم اللكى فنشأت فكرة اقتران الأخ بأخته وذلك تفادياً من "سرب الدم لللسكى 
خارج نطاق الأسرةما حدث أواخر جم الأسرة الرابعة الفرعونية حينا انتبت هذه الأسرة بالأميرة 
نت كاواس بابنة الهرم الرابع بالجيزة ابنة الك متتكاورع وقد تزوجت هذه الأميرةاللكية بشخص 
أجبى ء عن الأسرة وليس من الدم الملكى ويتمل أن يكون كبير كهنة الإله رع إله الشمس » 

وباقترانها منه تسرب الدم إلى أسرة كهنة عين شمس فسقطت الأسرة الرابعة وقاءت بدلاعنها الأسرة 

الخامسة ااقى أسسها الماك أو سركاف ابن الأميرة خن تكاواس من زوجها كبير كهنة عين ثمس . 


وإذا انتقملنا إلى غرب الأقصر حيث معبد الدبر البحرى وفى الزء المعروف بإروان الولادة وهذا 
المعيد شيدته الملسكة حاتشيثوت التى حكات البلاد المصرية إيان عصر الأسرة الثامئة عشر وسجلت لنا 
على جدران هذا الإيوان قصة موادها المقدس وعيثها إلى هذا العام اترث عرش والدها الإله آمون 
وقد قصرت حائشيثوت يقصتها هذه أن تصحح شرعيتها :هيدا لما تهدف إليه وهو حب البلاد اأصرية 
حيث ان دمها لم يكن من الدم الملسكى الخالص من جهسة والدها إذ أن حدتما لأبيها لم تكن من الدم 
اللاسكى الخالص 
وتبد!أ احداث هذه القصة برغبة اثتابت الإله آمون سبدالمبودات فى أن يأنى بوارث شرعى 
لس على عرش مصر يكون خارجاً من لاهوته فهداء الإله تحوت إله المسكئة والعلوم والمعارف إلى 
الللسكة اليلة امس حنت تاوى زوحة اوعس الأول والقى مخرى في عروقها اللدم اللكى الخالص 
فتحسد الإله آمون وصبه الإله موت إلى <بجرة الملسكة ادس وتمثل لهسا بشيراً واجتمع مها واتمد 
لاهوته بناسوتها غمات منه بعد أن عرقها بأنه الإله العظم فرت به وعتعت بطيب نفساته على النحو 
المذ كور بالمئن المرافق . ثم أمر آمون الإله خنوم معيود أسوان فى أن بشكل الجنين وقرينه على 
دولاب القذار ففعل وتم تشكيل المنين وقرينه » وما أن حاث ساعة الوضعق جلست الماسكة اس 
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على سرير الولادة بف بها عدد من الآلحة والقابلات ووادت حاتشبثوت الغرة المقدسة والإبنة الإلهية 
الحسارجة من آمون متها الإلهة حت حور وقدمما لوالدها آمون فسر بها وأطلق عليمبا اسم 
« حاتشبتوت خُنمت آمون ) أى فضلى النساء المتحدة بامون سم ترى الماك مح وس الأول والدها 
الحقيق يقدمها للشعب » وفعلا كنت حااشبتوت مرن حم البلاد المصرية منفردة بعد أن سمحت 
شرعيتها عن طريق الملاد اللقدس من الإله آمون وأطلقت على نفسها ألقاب الملوك الذكور وها : 

ملك الوجهين البحرى والقبلى . ».د الأرضين . ابن الشمس . 

وهاهو ذا توت عاخ آمون الك الذائع الصيت الذى أرى انه ل كن من الدم الملسكى وإن كان 
من البيت.المالك بقين بدايل اسه الذى اطلق عليه قبل ولاية العرش وهو توث عنخ آموتف 
« حا اون شيمع » وحقا اون شيمع معناها والى مديتة اون النوية أى ارمنت وهذا اللقب أحد 
الألقاب الثعرفية الى قد تطلق على أمراء البيت المالك . ولولا تصحييم شرعيته بزواجه للااميرة 
اخ داس - إن س با ل اتون ابنة اخناتون لما عرف طريقه للعرش اللسكى ولا أصبح 


كما ذائع الصيت . 


ثائيا - ولتئتفل الور إلى القريٌ غىئ لام العراك وا أملى مظاهر ها نظام التقاضى ؛ 
استطيع أن حزم بأن مصمر خسلال العصر.الفرعوئى عرفت نظام التقاضى على درجات وعرفت 
مصر أنواع عدة من الحاك الى مختص بنظر النازعات الدنية كما أتها تنعقد عيئة جنائية لنظر ار الم 
وا كذ الخارؤين على القانون : 
وأول نوع منتظر دن الحا كم عرفتة مصر القدعة هو كد السراه » وتوحد ك1 من هسذا 
2 : 
اانوع بكل مقاطعة هن مقاطءات مصر القدعة وبرأسها حا كك المقاطمة يعاونه عدد من القضساة من 
أشراف المقاطمة لهب كل منهم بلقب ١‏ سرى » ومنها جاءت تسمة المسكة باسم عكة السراه . 
ومختص هذه الحسكة بنظر كل ما يتعلق بالعقارات الواقعة داخل نطاق المقاطعة التى تقع بها 
المحكدة ومختص أيضاً ينظر كافة المنازعات المتعلقة بسكان المقاطءة . 


أما نظام العمل أمام هذه الحكة فبيدا بأن برفع المدعى دعواه بعريضة مكتوبة م أخيرتنا بذلك 
ورقة ,ديس البردية الوجودة بالمتحف البريطانى باندن ونس هذه العريضة إلى موظاف عختص بالمحمسكية 
هو رئيس كتامها وتشتمل العريضة على تتمصيل واضح لموضوع النزاع ثم تعرض القضية على قاضى من 
قضاة الحكة لتحقيقها يقوم باستدعاء أاراف النزاع اناقشستهم ولص مالدمهم من مستندات متعلقة 
بالترّاع المعروض أمامه وبعد الانتهاء من #ضسيرها محيلها القاضى إلى المحكنة اتسدر حكقها مبناً على 
ماقدم من مستندات أو ما سمع من أقو ال الششهود ويصدر المكم باسم للك الا كم . 

والمبدا القانونى المعمول به أمام الحا 1 قدي مبدأ ( البيئة على من ادعى ) ومنطريف ماوصل 
إلبنا وثيقة لأحد رؤساء كهنة تخب فقد وقف عيناً على أغراض جنائزية وبين فيا الشمروط الواجب 
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على السكهنة الموقوف عليسم مراعاتها وجعل الاختصاص لا قد ينجم من منازعات لحسكة السراه » 
وحاء مرح اللص ماار جه : 

« كل كاهن برفع دعوى ضد زميل له أمام تحكنة السراه فلا بد للمدعى من ان يقدم ما يدل على 
انه كاهن مئ الوقوف عليهم ) . 

ونظر؟ لانساع نطاق اختصاص مكمة السسراه فقد استدعى الال وجود عدد من الإدارات 
والأقلام والموظفيت لمعاونة قضاة المحسكة متسم أعمالم بالصبغة الإدارية كالح_افظة على القوانين 
والسجلات والأحكام والتحقيقات والعرائض و بالرغم هن قيامهم بأعمال إدارية فكانوا يلقبوا بلقب 
قاض فوحدت عدة القاب هؤلاء أو ظفين منها : 

قاضى مدير الكتبة ‏ ويقابل كبير السكتاب فى وقتنا الحاضر ‏ وقاضى كاتب أول ل 
وقاضى كانب . ومن هؤلاء وغي رم تتكون الإدارة الفضائية امحكة . 

ومن الثابت ان هذه الا كم كانت تعقد على هئة جنائية لنظر القضايا التعاقة بالجرالم والسرقات 
وفى هذه المالة يكم إلى قضاتمها مذدوب »#ن قل الله يعرف يدم 2 ادر الملكى (١‏ و مدهمة 
إبلاغ الحا 2 بالأحكام ال تصدر على الجناة فى هذه القضايا اعتباراً بآن الدولة وعلى رأسها االلك 
بعتير منى علءها فى هذه القضايا الى #هدد أمرن اهتمع وأفراده - ووحود هذا الدر اللكى ضمن 
هئة الحكة الجنائية بشعر بآن نظام تمثيل النيابة العمومية المعروف لدينا الآن فى القضايا الجنائية كان 
معروف ومعمولا .4 ق مصر القدعمة . 

و - الحا كم النائية بعقوبة الإعدام والضرب والحوس وال كا جاء عئن مصرى قديم يعزى 
إلى الوزير « ببى عن » المعاصر املك ببى الأول من الأسرة السادسة ما “رجمته : 

« لم قيض على" قط وم أحبس مطلقاً ولتقد برئت عاماً نما نسب إلى أمام مخكرة البيراه » . 

وكذلك هما حاء عن يعزى إلى رس الأسرار الاهمب « نزم أب ) رةه : 

( لم أضرب قط منذ ولادق أمام أى عضو من أعضاء حكمة السراه 6 . 


أما محكمة الست العلا ؛ وقداظهرت فى عصر الأسرة الكامسة أى حوالى عام ٠هللا‏ ق0.٠م‏ 


وبرأسها الوزير نفسه ويلقب بلقب « مدير عمكمة الست العليا ) ويعاونه عدد من القضاة ,لقب كل 
منهم بلقب « رئيس الأسرار », . ش 

وإفى أرى أن السيب فى تسمية هذه الحسكة باسم « محكدة السست العلرسا 6 انها تتكون من ست 
دوالر ينم توذيع العمل عليها » وإ اخااف بهذا ماذهب إليه البعش من انها تتكون من ستة 
أشخاص . ودللى على ذلك اثنا وجدنا ضمن ألقاب قشاذ هذه الحسكنة من يطلق عليه لقب "و سمسو 
هابيت » أى كير ال ماس ء أى رئيس الدائرة باصطلاحنا الحالى ؛ ويرأس هؤلاء الرؤسساء مدير 
تحكدة السست العليا .ما ان الوزير رخ - بى ‏ رع كان يلقب بلقب رئيس الحاكم الست العليا . 

وختص هذه الممسكلة باستثناف احكام ام السراء » وتعرض القضية الستأنفة أمام هذه الممكة 


27 العدد الثامن - السنة الأر بعون 


أول الأمر أمام قاض من قضامها لتحضيرها ومحققها ثم لها يصضك محخضيرها إلى إحدى دوائر 
الممكة انظرها . 

ومن هذا نلا١ظ‏ ان مشمرعنا القسدم رأى من المكمة أن يوحد السييل أمام التقاضين للمظلى 
دن احكام صدرت صدثم وذلك بإنجاد نظام التهاضى على درجات ى كون النظلم فى اطمكنان بأن 
ماصدر عليه من سَ وإن كان ضده ولمد البحث العميق والتحقيق الأقق . 

ومحكة قنبت عا : أى الحمكة العليا » وظهرت هذه المحكة إبان حي الأسرة الثانية عثير 
الفرعوئية ؛ أى حوالى عام ٠..٠؟‏ ق .م ء واغذت مكانها مانب المحساى الأخرى الفائمة وقتئذ 
وازداد العهحل أمامها إنان - الممسكسوس اصر 5 

وتوجد مكدتان من هذا اانوع أولما بالوحه البحرى ومقرها مدينة أون القدعة , أى عينثمس 
حالياً » وثائيهما بالوجه القبلى ومقرها مدينة الأفصر . 

و دو أن الاختصاص الى لكل ك1 منهم يتحدد عقر هاء فحكة أون مختص بالنازعات 
للتعلقة بالوجه البحرى ؛ وعكة الأقصر #تص بنظر للنازعات التعلقة بالوجه الة.لى . 

أما اختصاص محكئة « القنيت عا » فهو نظر الطمون الرفوعة أمامها عن أحكام صدرت من 
حكنة الست العلءا وهى مهذه الصفة تقابل مكة النقض فى عصرنا الحالى . 

ومن هذا يتحلى لنا إوضووح ان الصرئ القدم كان يعمل إلى المزيد من درجات التقاضى ليصال 
إلى هدئه وهو يحقيق العدالة على أوسع نطاق وإمحاد الطمأ نينة فى تفوس المواطنن 3 

وكأن مشرعنا القديم ومئلك عيهد سحيق آفن عا شادى به حالياً أستادنا مصطئى عد البرادعى 
ثقيب الحامين فى قول مأثور له جاء فية : 

( العدالة البطيئة خير ألف مرة من قضاء ملهوف سريع والطعن فى الأحكام فيه سكيئة لنفس ٠‏ 
القاضى وسكيئة لائاس ع . ش 


أما مكدة الأشراف القربين : فهذه المحسكدة من نوع خاص والختص بالنظر فى المنازعات الخاصة 


بفئة معينة من الأشخاص عرفوا بطبقة الأشراف المقربين للك وظهرت هذه المسكدة الخاصة إبان 
الأسرة الخامسة مئذ عيد الاك ثفر ‏ أر كا دارع » ويرأس الملك نفسه هذه الحكاة بعاونه 
عدد من القضاة من طبقّة الأشراف المقربين محلسون معه كحلفين حين) تتمقد المسكة لها ك1 أحد 
أفراد طبقتهم وتصدر أحكام هذه الحسكة على من تثبت إدائته من الأشراف بنزْع ممتلكاته الممنوحة 
له من االك أو بتحريده من لقبه أو من شرف الدفن فى الجيانة الملسكية . 


ف تنم تن 


ولقد كان أمر اختيار قضاة الحام على اختلاف أنواعها حل اهتام المصرى القدم فاختير القضاة 
من كار موظق الدولة ومن لم ماض جد في خدمة المدالة : وها غن ناس مدى هذا الاهام 


العدالة ونظام الحم لسع ١‏ 


واتكاً فى قانون الملك حور حب الذى 32 البلاد حوالى عام .م1 ق .م ققد خس القضاة بالمادة 
الثالثة عير من القانون الذى أصدره لتنظم الإدارة بالبلاد نخاطب قضاته قائلا ما ترحمته : 

دلا أخذوا أى هدية من أحد وإلا كف عكنيم أن حكروا بالعدل إذا كنتم أتم غم 
جناة على القانون - وإن أى حا ؟ أو كاهن إشاع عنه أنه جلس لحم بين الناس فى الحلس الذى 
عاك فيه الناس وتعدى حدود القانون فإنه ينهم من أجل ذلك بمجرعة كبرى » . 

6 د 

أما نظام النحكم : فل حمل المشيرع المصرى القديم الالتجاء إلى المحاءم العادية من النظام العام 
بل أجاز الالتحاء إلى نظام التحكم واشترط فقط أن يكون منصوصاً على ذلاك الاختصاص الاستثنالى 
في صلب العقد أو الوقف الدى أصبح ل نزاع ‏ ودليلنا على ذلك وثيقة رئيس كبنة مب 
وترجمتها : 

د كل المنازعات التى قد تحدث بين الموقوف عليهم تعرض على طنة نكم مكونة من جماعة من 
الكبنة غير الموقوف عليهم ويكون حكنهم حينئد نهائياً » . 

ومدلول هذا النض هو استيعاد اختصاص القضاء العادى ؛ أى ممكمة السسراه » وجعل الاختصاص 
لفثة من السكبهنة غير المؤقوف عليهم أسماب المصلحة <تى يصدر حكلهم بعيدآ عن مراعاه الصلحة 
الشخصية . ا 

ومن الوسائل التى التجأت إليبا الاك قدعاً لاستحلاء الإقيقة ونحة.ق العدالة حين نظر 
المنازعات المعروطة على القضاء ‏ نظام المءابئنة ‏ وشهادة الشهود ٠‏ 

فالمعاينة : نظام يقصسد به انتقال هيئة الحسكمة أو أحد أعضائها اعاينة المتتازع فيه لأوصول 
إلى القيقة . 


ونورد هنا ماخصاً لأحد الفضايا الهامة الى استمرت منظورة أمام القضاء مدة طوبلة » وتضمنت 
هذه الدعوى بعض المبادىء القسانوئية الحامة ونقشت تفميلات هذه الدعوى على لوح من الحجر 
الجبرى طوله ه أمتار وعرضه مترين عثر عليه سقارة ومودع حالاً بالمتحف للصرى بالدور 
السفلى . و متخلص وقائع الدعوى فى أن « مس » مانت حدته وهو فى أأهد صبياً فظور شخص دعى 
( خاى ) انتوز فرصة دغر سن الوريث الوحيد « مس » وادعى ملكيته لقارات جدة « مس » 
وقدم للمحكمة تدليلا على ة ادعائه مستندات مزورة تفيد بأنه يدفع ضرائب عقارية عن تلك 
العقارات ومن ثم فهو مالسكها الوحيد » لم أصالحه تأسيساً علىتلك المستندات الزورة - إلا أن 
« مس » حيما بلغ سن الرشد تظل من هذا الحم أمام حكنة و القنبت عا » مهلءوبوليس وطعن فى 
الستندات الى سبق وقدمها وى » وقسل تظلمه وأعادت المحسكة نظر الدعوى من جديد ووأت 
هيئة الحسكة : من تلقاء نفسها ولحقيقاً للمدالة واستحلاء لاحقيقة » ندب أحد قضاما للانتقال لدريوان 


حفظ قوالم الضرائب الءقارية السمى ( بر راسيو 6 ومنه ثبت بأن دافع الغريبة هي جدة «مس» 


ع١‏ العدد الثامن حت الشئة الأربعءون 


وأيس وى » الدعى الككاذب ل 65 انتدبت المحسكنة أحد قضاتما للانتقال إلى موضسع العقار 
ومعايتتة وسماع الشهود «ن سكان هده النطمة وروت شهادة كاهن معبك بتاح ومحال مخازن فرعو 
ورئس الاصطيلات بعد أن حلفوا العبن 5 وأجع الشهود على أن حدة ( مس » ووالده كانوا قاعين 
بزراعة هذه الأعيان . وبعد مائيت لمحسككة « القنيت عا » أن العاينة وشهادة الشرود جاءت فى 

« للمحكة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب'أحد الخصوم أن تقرر الاستقال اعاينة المتمازع فيه 
أو تلدب أحد قضامها لذلات ١ن‏ . 

كد تن تن 

وشبادة الشهود : من الأدلة القى اءتمدت عليبا الحساك قدعاً للحصول إلى الحقيقة » ومن 
القضايا الجامة الى أمرت فيما الحكة باستدعاء شهود لسماعهم قضية المدعو 2 سيك حتنب © جاء فيها: 
أن شخما بدعى ( وسير » أودى »2 اسيك <تب » لق الانتفاع بعقاراته إلا أن <«ما » اى 000 
طمن بالتْرْوير فى هذه الوصية وأفى صدورها من والده لصاح «( سيك حتب » 'ونظراً لأن الموصى 
كان ل مات 03 فرأت المح_كرة محفيقاً للعدالة ماع عدة شهود فاستشهد 2 سيك حدب «( أمام المكمة 
بثلاث شهود ترمين ككن أن يوثق بهم ( وذلك على حد تعبيرجم ) ومثلوا أمام الحكمة وشهدوا على 
صدة الوثيقة وبأنمها عمات طبقا لما قاله « وسر » المتوفى وذلك بعد أث أدوا العين القسانونية 
وترجتها : 

2 باهم الذله وباسم الحا كم أقول الحق ولا أقول كذياً وإذا كذبت فلتقطع أنفىواذفوأانى ١)‏ 

رهن الثابت أنه كان يلحق كل حامة أرشيف لإبداع عرائض الدعاوى ومسئندات المتماضين 
والأحكام الى تصدرها لى الدعاوى و تنحفظ به القوانئ والتعلمات التى 'تصدرها إدارة الحدل . وكانت 

٠‏ تو<دإدارة للعدل موددة شاملة اننظيم العمل بكابة الها كومن هذه الإدارة مرج كانة اانظم والتعلمات 

والتوجيهات . 

وأول وزير عدل أسندت إليه رياسة السلطة القضائية فى مر القدعة الوزير كائفر إبان حم 
الأسرة الراعة وكان محمل لهب 00 مدق سب رحب 0 أى اذى المدنيين أى سكان مر العليا والسفبى 
تما بشعر بأن سلطته تشمل كافة سكان الوادى وان رياسة القضاء الى يتولاها غخضع لما السكان قاطبة . 

ومن الوزراء الذءن أسندت إاسم إدارة العدل ولع امه الوزير المشعور <( دح سام سرع » 
الذي نصبه أ وس الثالث وزيراً له وأسند إليه مبعة الإشراف على العدالة عوجب مرسوم ما-كم 
هقوش على جدران قير رخ دض دارع » يغرب الأقصر ٍ 

2 50 1 9 5-105 يي 0 ا مس 5" 

وإلى م سن ف بنج 2 عضه ألقاب وعوتب تتصلٍ بعجله كوزير وس في علي سموني العداله 

وترحمتها : 


العدالة ونظا'م الحم وعره ١‏ 


« القاضىااعظم ‏ الحاى الذى يجاب اارضا للأرض قاطبة ‏ هن يضعالسان الكل القضاة ‏ 
التصرف فى شئون العدالة لرب الأرضين وميا القاضى الحايد ‏ القاضى بالعدك بيت الفقير 
والدنى امن لاسكى دنه منظام ل ومن حمل امتية حوين ُرجرا فى اطئئان ]اك زم فى اانصل 
فى الدعاوى ‏ لقد قضيت بين الفقير والذنى بالعسدل والقسطاس الستقم ‏ وخادت ااضديف بن 
ظلٍ القوى - ووقفت فى وجه غضب الأحمق - وسحقت المشع فى ساعته ‏ وكفكفت البكاء ب 
وحميتث الأرمل وتصدت الإبن ااوارتث مكان أبنه 2 و أشوه العدالة من أجل رشوة - وكنت 
لا أقبل أى عطية من أى إنسان . 

ودن الطريف أن شن مساوم اللاك عو لس اإثالك تضهن من الميادىء العسائونية م له مقابل فى 
شر بءنا الحديث فقد أس م ولمحس وزيره قائلا ما ترحمته : 1 

د تأمل بارخ سمي سرع ل إذا حضرك شاك من الوجه الّبلى أو من الوحه البحرى أو من 
أى جزء من السلاد قاطبة مستعدا لمحا كة فلأجل سماع قضيته نواجيك أن تتأ كد أن كل اجراء 
لارم بثم على حسب ما يقضى به الفانون أو أن يكون متفقاً مع العرف السارى » . 

(٠.‏ تأمل عند ما تكاف ينظ رقضايا عليك أن يمليا علنية ويذلك تحمل الماء والحواء بتقلان عنك 
ماعساهء أن تثعل ». 

من هذه التوجيهات والتعلمات يتضح انا أن جميمع سكان الوادى أمام القسانون سواء درن أدى 
كيين ولسكى عام أى شخص لا بد وأن يكون مستعد؟ المحاكة ؛ وهذا البسدأ حق كفلته المبادىء 
والقوانين الحديثة وعلى أساسه يؤل نظر الدعوى للاستعداد . 

كا وأن ممونحس الثاك حرص على أن يأمر وزيره ورئيس أضاته بأن يتخذ مادته من القانون 
المكنوب'فإن ' اإسرمقه الخنص الك:وب قعليه تطيق العرف السارى »2 وهذا مطابها لانصت عليه 
المادة الأولى من القانون المدى الحديث . 

وحور ص المللث على أن هن وزده مهل داساته علان.ة » وهذآا مطاباً لانصت عليه المادة ١١‏ 
من قاثون المرافعات . 

ولحسن الحظ وك حاظت انا الرسوم الممقوشة على حدران قير الوزر د سا عدا رع رهم 
عثل ال كمة الى برأسها الرزر ويرى بالماعة الوسطى #وعة من الععىمر صوصة فى أربعة #وعات 
دون على كل عصى مادة من مواد القانون يستعين مها القاضى فى تطبيق أحكامه » ويرى حابن من 
حجاب الحسكمة فى أيدهم عصى يدفعون المنهمين بالقوة إلى قاعة الجلسة لحا كنم . 

وفى خارج القاعة نرى عدة أشخاص ثم #شاذ الحكمة وقد وقفوا بأروقة الركمة . 

رن تند اننا 


أما ممكمة الدار الثانية : فب الممسكة التىكانت محل اهام المصرى القديم - وإ أرى ‏ 


5 العدد الثامن ‏ السنة الأربءون 


أنها صورة طبق الأصل الدحاك الدنيوية التى احتيم إليها المصرى القديم !ان حياته الأولى » وتختص 
هذه الحسكمة بمحاكة كافة امنتقلين من العالم الأول إلى العالم الثاتى ء وتتم محا كة كل شخص أمامها 
فور وفاته » وتعقد جلساتها فى العالم الثاتى الغير مرثى وفي القاعة المءروفة فى اللاون الةدية باسم قاعة 
: العدل المزدوج 6 . 

ونحضرقى بالمناسية ذلج الثلالعاى الذى تردده إلى .ومنا هذا وهوج فلان تقوم قيامته ويتنسب 
ميزانه» . أن الغالبية تردده ولا تعلى انه مثلم:وارث عن القدسم مقهود ,«الإشارة والتذ كير بمحكة 
الدار الثانية عصر القديعة . 

وتنقسم ذاعة هذه المحسكمة إلى قسمين : 

القسم الأول ا ونه منصة رئيس المحسكمة وأتماعه 1 

القسم الثانى : و,شمل قاعة الميزان القى تخرى فيها عملة اخااكة والوزن ويثر عل فال امام 
مين أن تسب على قام بينا اتخنذ كل عضو من أعضاء المحسكمة مكانه متأهباً لتأدية مبمته المنوط مها . 

ونشكل المحكمة عن رئيس المحكدة الإله أزوريس إله الخصب والغاء واطير وهو الذى قتله 
شقيقه الإله ست إله الشمر إلا أنه صارع الوت فصرعه وقام من بين الأموات وتولى رياسة مكمة 
الدار الثائية ٠‏ 

وهنا الإله الطيب كانت تطوق نفس كل مصرى أن ينوج نهحه فيعوت وربعث شأن أزوداس 
بدليل ما جاء فى المتون القدعة ما'رحمته : ش 

« أنت أبها اليت قم قم عش وسر كازوريس © . 

بتصدر رئيس الحكدة قاعة الجلسة داخل مقصورة سالسآ على عرش وطى رأسه تاج ويةيض 
يديه على شارتين رمز الحم والقوة ‏ ويقف خافه الالحتين ازرس وافتيس بيما يف أمامه و 
زهية لونس أربعة آلحة هم آلحة أركان الأرض الأربعة . 

هذا ويعاون رئيس الحسكمة مع قاضياً من الآلهة رمزاً إلى للقاطعات الهمرية القدعة . 

ويدخل فى تشكيل المحسكمة بطبيعة امال الآلحة ماعت آلمة ااعدل ومكاتها بكفة يران القابلة 
القلب و عثل العيار الثابت القلب السلم . 1 

بعرت إله العسلوم والحساب والتخذ حالياً شعاراً لجامعة القاهرة فلمب دوراً هاما فى قاعة 
الجلسة فبقوم عهمة سكرتير الجلسة ويمسك ببدية مدرجاً من البردى وقاءا دون ما أسفر عنه عملية 
وزن القلب . 0 ش 

والإله انوبيس إله الوى والتحنيط وعثل على شكل جسم إأسان ورأس بن آوى ؤيقف على 
باب القاعة يستقبل الوافدين إليها يا بتولى مراقبة قب لليزان . 

ويساعد الإله حورس المت حينا يتقدم أمام رئيس الحكمة ايترافع عن نفسه . 


العدالة ونظام الحم يفده 


والعقوبة الى يتَعى بها على المذنب تمثلة فى قاءة الحمكمة فشكل الوحش الفترس عوعم والهزء 
الأساسى ءن هذا الوءش يما فيه القدمين الأمامرين على شكل أسد ؛ واطزء الخلئى منه با فيه 
القدمان الخلفيان فعلى شكل فرس البحر ورأسه رأس مساح وبقف مجحوار الميزان مترقباً صدور 
الحسج بالإدانة . 

يتلو افتتاح اللجاسة دخول الميت وتبدو عليه أمارات الحوف والفزع فبداخل هذا المكان الرهيب 
سيتحدد مصيره فإما البراءة والبعث الأبدى إما الإدانة فاللوث الفورى . 


ويم<رد و الت قاعة الجلسة ينْرْع منه قلبه ‏ فالقلب «صدر الحسنات ويؤرة السيئات 
وللان يقال فى المثل الدارج « فلان قلبه ابيض وفلان قلبه سود » . فااعلب قد يكون طاهياً من كل 
عيب ومن كل دنس وقد بكون مثقلا بالدنوب والآثام » يوضع القلب بإحدى كف الميزان امنصوب 
وسط الناءة يما مجلس الآللهة ماعت المة العدلفى السكفة الأخرى ويأخذ انوبيس فمراقبة فياليران 
يها يدون موت نتبحة الوزن فى لوح . 

تعطى الفرصة الت إبان عماية وزن قلبه فى أن يتقدم لرئيس الحكمة ثم لكل إله من الآلهة 
المعاونين عل حدة ليترامع عن نفسه فيبدأ بالمرافعة أمام رئيس الحكمة قائلا ما ترحمته : 

د سلام لك أيها الإله العظى سيد العدل المزدوج ‏ جئت إليك ياسيدى لأرى بهالك ‏ إلى 
أعرفك وأعرف أسماء الآلمة الجالسين معك فقاعة المدل هذه المتعيشين على بقابا الأششرار والمرتوين 
دمائمم فى هذا اليوم ‏ يوم الاكة ‏ افد جثت إليك مصحوباً بالعدل وطردت الفساد 
من أجلك . 

وبعد توجبه هله التحية أذ المت فى إلقاء مراامته الشفوبة الى تعرف بالاعتراف ااسلي الأول 
وترحمتها : 

م ارتكب ظالماً عو الناس 

- لم اقم الغ عمل الخير 

ل ابع لنفسى رؤية السوء 

لم افقر فقيراً 

لم اعذب احداً 

لم اقتل مطاهاً 

لم أمجسس 

لم اكن زانياً 

لما كن منافقاً . 

لم اغمز بالعين 
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مم00 0 

الم أمخط القانون مراعاة لفسى 

ب ' احدث شوشثرة 

مخضت لم كدر أحدا 

لم اهن إله مدياتى 

د لماسىء معاملة الموان 

لم اعرف مالا يجب ان يكون 

3 0 احدف بأسهم الله 

هار تكب ما يبغض الالهة 

لم اسيب البكاء لأحد 

لم اسسرقي قر بان المعايد 

2 لم امتدح تفسى 

لم اعاشير امرأة متزوجة 

- ع اتعاجي 00 

س لم اضاحع اد كور 

الم ا ذفلا 

لم اسب الخا م , 

كال همعان 

بعد ذلك يتوحه الت إلى مكان الآضاة المعاو نين ويف أمام كل واحد مهم :لى حدة ويترائع عن 
نفسه عا لا عر فى معناه دن در افمته أمام رئرس المحسكمة وتعرف هذه اارائعة بالادتراف ااساى 

الثالى 2 ثم محم المت مرافمته أمام الآضاة المماوين توجيه الام مشفوعاً بالطيات القتامية الا 

ما ارحمحه : 

وسلام ١‏ 3 أمها الآمة ‏ إفى أعرفج وأعرف اسائي وسوف لا أسقط معت ضير باتم 
وقضيق سوف لا تكون مودع ا.تتادك - ان العدل مجان أمام سرد السكون موف ٠نهذا‏ الوحش 
الممترس الذي يعيش ع لى نضلات المظياء إيوم المحاكة الكبير . 

هاأنا آت لك بادون ظلم وبدون خداع وبدون خبث ويد ون أن أل شيعا »لقد أرذيت الله 
با كان به وأعطيت الك الدوعات وأعط. لنت ناه لقنا ن وماسد امك اء لاءريان وأعطيت مركا 

لامر كك عئده وقدمت ذباعح للا لمة . وى وارحتولى ولااقد دوا تقر برا ضدى أعام الإله 
0 رئيس الحكمة لأى طاهر الف طاهر اليد س طاهر القاب . 

بعد سماع المرافعة يقدم سكرخير الجلسة توت نقريرهالمكنوب إلى رئيس المحسكمة فإن كانت كفق 
الميزان قد نساوت لهذا دللى على أن القاب متفق والعيار السام وإن صاحيه ان الا رار الصاطبيكفت 
فصيره الود الأبدى مع أتباع أزودرس - أما إن هبطت كفة القاب فهذا دإلى على أن المبت من 
الأشرار قصيره اطلاك بين أتاب عم عم الوحش المفترض الذى ينتفض فور على المت فيملكه . 


العدالة ونظام الحم رن ١‏ 


أما ما مكن'ان نستخاصه من إجراءات هذه المحسكمة فيمكن :اخرصه نما إلى : 
أولا: كرى الحماكة سرية بالنسية الغير وعدلانة بالنسية ارت رى 4 مأ دور ك الفاعة 
وورقب بنفسةه عاءة وزن قليه . 
ثانيا : الرسمية متبعة فى إجراءات الحا 5ة فكتب محضر بنتبحه لليزان ععرفةسكرتير اطلسة لوت 
0 : من عيزات كم الدار انثانية رحاة حدر رس الممكية واأفضاة نتعطى الفرصة للدت 
فى أن يقدم التحرة وياق مرافعته الطويلة دون ضدر أو ملل أو مقاطعة فالمائل أمام المحسكمة رى, 
إلى أن تثيت إداتته . 
رابع : تأخذ الحسكمة بالدليل الادى وهو تعادل كفت الميزان أو رجحان إحدى الكنتين 
عن الأخرى 5 ٠‏ 
خامسا ا المحسكمة يصدر حط_ورياً وعلدآ فينطق به رئيس الحكمة بعد سماع الرافعة 
والاطلاع على التقرير وذلك على مسمع الشخص المحكوم عليه . 
سادساً : للساواة التامة بين الطبقات الحتافة من مبادىء محكمة الدار الثائية فأمامها مام الأنى 
والفمير دون أدنى أعدين. 
سابعاً : العار الستعمل لوزن القاوب معار ثابت لا يتغير بتغير الأشخاص . 
ثامنآ - المحكمة قطعى لاسبيل إلى الطعن فيه . 
تاسعاً حْ المحسكمة بصدر مشمولا بالفاذ العحل فإما اطياة الأدية إما الوت فوراً . 
عاشراً : روعى في تشكيل الحسكمة أن يسند إلى كل عضو هن الحيئة وظيفة تلالم اختصامسه 
وكمزاته فازورس قاهرااوت هو وحده الذى إستطيم أن عن الحياة يمل اموت 3 والالمه ماعت آلمة 
العدل والقضاء مثات فى هيئة الحسكمة كفمان للءيت بأن العدالة ماثلة بنفسها ورقيبة عليها . 
كا أسندت سسكرتيرية الجاسة إلى الإله محوت إله الملوم ومتترع الافة والحساب . وأسند للاله 
الويينن إله اموق والتحنيط ميمة اسةمبال الميث الذي أصبتح عوته أحد رعاياه » والتضاة المماونيكف 
اختيروا من ا لمة المقاطعات المصرية القدعة إذ لاب وأن بكون اليث فيحياته الأولى كان داخل نطاق 
إحدى اللقاطمات المشمولة بولاءةهم . 
لانن كن 
ادا : 
واننتقل الآن للتحدثءن نظام الوقف الأهلى عند الفراعنة : نم الوقف الأهلى عند الفراءنة 
وسأنكام عنه اعتبار؟ بأنه نظام من النظر العانوئية عرفنه مصر القدعة . 
والآأت وطل ضوء المكتشفات الحديفة نستطمع أن حزم بأن نظام الوقف الأعلى عرف منذ 
الأسرة الخامسة . 
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وقد عرفت مصر القدعة نظام الوقف الخيرى وهو ما أوقف على جهسة بر أو خير وكثرت 
الأوقاف الخيرة فى «صر القدعة يفضل ما أوقفه الملوك على معايد الآلمة , وعلى سبيل المثال الأوقاف 
الخيرية التى أوثفها املك ببى الأول من الأسرة السادسة وبر الثانى واللك وازكارع واللك نفر 
سكاو س <ور ء وجميع الوثائق الخاصة ببذه الآوقاف موجودة حال بالتحف المصرى بالإيوان 
دم دم بالدور الأسفل . 

والوقف الأعلى هو ما جعل من بد, نشأته على شخص أو أشخاص ولو انتهى إلى جهسة بل فى 
المستفيل وقد كشفت عنه .الاوحة الق عثّر عليها منقوشة على جدران مقبرة الكاهن اوب ‏ ام س 
نفرت » عنطقة أهرام الجيزة . ونظراً لوجود اسم الملك تفر ‏ اف - رع على جدران هذه القبرة 
واحتال أن يكون صاحبها معاصراً لس هذا الللك الذى يقع حوالى عام جة؛؟ ق . م . وهذا 
ما يدفعنا دون تردد إلى نسبة تار هذه الوقعية إلى هذه الفترة من الزمن . 


لواقف والوقوف عليه واص 
الوقفية والقهود : 

( الأصل .عقبرة اوب سه ام 
نفرت ,عنعاقة اهيام الجيزة ) 


المدالة ونظام الحم يل 


برى بااناحية اليسرى من ااوثيةة رسم الواقف اوب - ام س نفرت - تمسكا عصاه بدمناه 
مشيراً بيسراه إلى نفوش فى مواجهته وهى من الوثيقة » ويرى أمام الواقف ابنه الأ كبر الكاهن 
د ابى » الموقوف عليه قارضاً مناه على مدرج بردى مطو د'ونت به الوقفية . 1 

وفى الجهة العنى من الوثيقة ,وجد إط'ر قسم إلى خانات بداخل كل خانة شخخص جااس وأمامه 
اسمه ومينته » وهؤلاء ثم الشهود الس عثير الدين تم التعمرف فى حضرتمم . وفى ايز الذى يعسو 
رأس الوائقف واعفير الذى يله وس الشهود نشت صوص الوثفية يداخل سطور رأسة استيلت 
بألقاب الواقف مد'وئة داخل ستة أسطر رأسة ترجبتها : 

. الأمين الوحيد رئيس للبت‎ - ١ 

؟ -- رئيس أسرار بيت الزينه . 

م ب كاهن الإلمين <وراوس وأو بيس ومدير أملاك مدينة بوئو. 

ه ‏ مدير القصر ومدير توزيع الأطعمة فى بيث الحياة . 

وبل هده الألقاب نص الوقفية وتر حمتها : 

2 فى سنة اماد الأرضين الشهر الثااث دن أ#لى اأشتام اوم التاسسع والعشربىق كول او ب 
ام نفرت أعطيت لابنى الأ كبر الكاهن المرتل « اببى » أعيان غرفة الدفن البحرية مع هبكل 
القرا بن البحرى االكاثنين بمةبرة الأبدية الوجودة بالغرب ليدفن فيها وحق رج له الموت هناك 
باستمرار لأنه مكرم 5 

وليس لأى أن أو زوحة أو أطفال حق فى ذلك سوى ابن الأ كبر الكاهن اأرتل « اب » الذى 
الذى أعطته إاها ع .. 

ثم ترى أمام الواقف نقوشاً يشير إليها بيده السرى نرجتها : 

ون عمل بنفسة وهو حى على رجله وقد أصدره أمرا 1 

وكتت فوق رأس الإبن الوقرف عليه نص ترحمته : ْ 

« الابئ الأكير س الكاهن الرتل « اب » المبيءن هل الأسرار الكاتب الإطىالسكرم عند 
سيده كل يوم ه ابى © . 

20 عملت بالكنابة بنفسه وفى حضرة شبود عديدين »6 . 

وأدماء الشهود ومبنة كل مهم مبيئة على النحو الأى :ل 


5 12 
ووم ١‏ العدد الثامن عت أاعية الأرعون 


. الصف الأول : - من اليسار الى العين 
تت لعن تاح نفر حر . 
*» ل رئيس العزل : نفر سزم . 
امت ا عيب 4 الأسد : 
الصف الثالى : 

ع طرن لبي ن : نفر اس . 
م رئيس خدمااروح : توردى. 
+ _العاري : كاثو . 

بس حامل لخنم #ثنق . 
الصف الثالت : 

م - النقاش : رع هاى . 

به - الال : خنو 

اكد وو 2 اونا 


- الكاهن الحنط التاع للاله الوبيس ل سخنتا . 


52 الصائع : باعكا . 

مو حارس الجباءة : كايا . 

. كاهن الروح : بتاح حتب‎ ١ 

ه - رئيس الينائين : انبا . 

ولكى نيرهن بالدايل القاطع أن هذه الوثيقة تتضمن وقفا أهلاً لابد وأن نقارن ما جاء بها 
نظام الوقف فى ااشريعة الاسلاسة وقائون الوقف رقم لمع أسنة ١9‏ فتستءعرض : -- 

اركان الوتف قدعاً وحديثاً : سب ماجاء ,الشريعة السمحاء والقانون ركم مع لسنة ١4+‏ 
لابد من توافر أربءة أركان لايتكون الوقف ولا يتحقق وجوده إلا بتوائرها وهى : - 

واقف - مال يوقف ل جرة نوقففب علبها ‏ صيده . 

فال حكن الأول : وهو الواقف فلا بد من وجود واق ف أهلالاتيرع حرا بالغ عاقلا ليس مريضاً 
عرض الوت . هذا ما قضت به التسريمة السمحاء والفوانين الوضعية وبتطبيق هذه الششرائط على 
ما جاء بوقفية اوب جد أنه لم خفل ذ كر أن الوقفية عملت فى حضيرته وأثناء حياته وهو حى قالمعل 
قدميه أى أنه ليس عريض أو غافل و بذلك يتحقق الركن الأول ونكون بصدد واقف توافرت 
لد.ه روط الصحة , ' ش 

والركن الثانى : 


وهو الال الموقوف وقد حتمت الشريعة الاسلاءية والقانون دم :1 لسنة ١9:‏ توافر شروط 


العدالة و نظام الحم 03003 


عدة في الال موضوع الوقف . وهذه الشروط هى  :‏ 
آولا : أن يكون مالا مقوماً . 
ثانا : أن يكون الموقوف معاوماً وت وقفه عاماً نافيا لأحمالة . 
ثالناً : أن يكون الموقوف حين وقفه ماوكا للواقف ملكا باتاً . 
رابساً : أن يكون الماك الموقوف عقاراً أو مسقولا . 
وعراجعة من وقفية أوب لس بوطوح توافر أمثال هذه الشروط على الحو الأنى  :‏ 
أولا : أوقف أوب على ابنه أعيان غرفة الدفن البحرية وهيكل القرابين البحرى بدت الأبدية 
بالحانة وكلها أموالا مقومة 
غانا" 2 عدن آرت اق وقية مواهدات وماق اثال الؤقرق تعرها واعها ,ال 
( غرفة الدفئ البحرية وهيكل الفرابين الكائنين عقيره الأبدية للوجودة بالغرب » . 
وعهذا التحديد وذاك التعبين “جعل امل الموقوف معلوما عاءاً ثافياً للحهالة . 
لاما : يقول أوب فى وفنيته أنه اعطى لانه أعيان غرفة الدفن وهيكل الثرابين وأنه عمل هذا 
أمر؟ عا يشعر بأنه يتصرف بالاعطاء و بالأمر فى ثىء تماوك له . 
رابع : ما أوقفه أوب على انه كان عقاراً ميذاً عبارة عن غرفة دفن وهكل لاقرابين . 
وذلك تتوافر الشروط الأريعة التى وجدنا ااشريعة السمحاء ومشرعا الحديث اشترطا توافرها 
فى المال للوقرف . 
والرحكن الك لث : وهو الجرة الق يوقف عابها . 
وهى فى ودفية أوب ابنه السكاهن لأرتل الدعو ابى الدكور فى للتن باعمه ألقابه ومثل فىالوثيقة 
واقفاً أمام الواقف . 
والركن انرابع : وهى الصيغة القى نشأ الوتف بها . 
وهد اشترطت الشريعة الاسلامة والقانون دم مع اسةجئة١‏ عده شروط لايد هن توائرها 
فى صيغة الوقف وهى : س- 
أولا : أن تصدر الصغة منحزة دالة على إنشاء الوقف واءضائه من حين صدورها غير معاقة 
على شرط أو مضافة إلى الستقبل . 
ثانا ألا تقترن الصئة برط من الشسروط الباطلة . 
ثالتا : آلا تقترن الصيغة بما بدل على توقيت الوقف وعدم تأبيده وهذا هو الأمل شرعاً إلا 
أن الفانون رقم مع لسنة 1445 أباح توققت الوقف الأهلى . 
وبتطبيق هذه التمروط على ماجاء بوقفية اوب يضح الآلى : 
أولا : أصدر اوب صلغة وقفيته منحزة دالة على إنشاء الوقف وإمضاءه من حين صدورها 


بأن قال : 
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وأعل عا 5 ا ا 7 ق محقيق الإعطاء على 0 أو 5 7 زمن مستقيل 5 


ثائيا : م تعترن صسغة وقفية اوب 5 شرط باطل يل أوقف الأعان على ابئه اسكى تكون 
مستقرا لمسده بعد موته ولتقدم إليه القرابين باستمرار وهذا شرط يح يتفق وما مهدف إليه 
الواقف من ضان الحياة الثانية للموقوف عليه . 

ثاثا : لم تتضمن الوقفية ما يدل طى التأبيد أو التوقيت وإنما الستفاد من للان انه أراد بوقفيته 
هذه أن تكون الأعيان الوقوفة وثفاً على ابنه لدئنقييا ول ينعم بالحاة الثانة اأتي اعتقد الصرى القدرم 
أميابحياة لا نهائة وبذك كون وقنه مؤيدا . 


وإذا ما استعرضنا الثمروط القانونية اصحة الوقف حديئاً وقدعا 'رى أن الثمريسة السمحاءلم 
تشترط صدور إشهاد رسمى بالوقف وكذلك كافة مذاهب السامين ما ترى القاثون دم 4 
لسئة غ9١‏ اشترط ضرورة إصدار إشهاد بالوقف من الواقف وذلك لامحاد دليل رهسمى مكتوب ص 
تصرف الواقفين وشروطهم : 

وقد حرص اوب - ام نفرت على مراعاة الناحة الشكلية فى تصرفه فنتقش انا عل جدران 
قبره وبنصوص هيروغليفية واضحة بارزة مازالت باقة للآن مان وقفيئه وذكر انها عمات بالكتاءة 
وبنفسه وفى حضرة شهود عديدين اختارم الواقف من أسصماب الهن والحرف الختلفة كدايل علي 
كونهم من أسحاب الجاه والأعمال وين يعتد بشهادتهم . 

وقد من اوب وقفيته بعض الرغبات والشروط كالشروط العشرة المعروفة فيالشمريءة الإسلامية 
والقانون رقم 48 أسسئة 5 وأا وفى : الزيادة والنقصان 0 والإعطاء واله رمان 03 والإدخال والإخراج 0 
والتفضيل والتخصيص » والإبدال والاستيدال . 

وقد :ضمنت الوقفية بعض من هذه الشروط وهى : 

أولا ب الإعطاء : قد أعطى اوب لايئه أربى عفرده أعيان وكفه دون أى شخصس آآخر : 

ثانا 33 الحرمان : ققد حرم أوب أخوه الوثوف عليه وزوحته من مشاركة اللوقوف عليه قي 
هذه الأعيان وقال باانص الصمررج 9 ْ 

« ليس لأخ أو ازوجة أو لأطفال حق لى ذللك سوى ابى إلا 53 2 ابى 6 . 


تاقات التحسمن .+ قد خس اوت اده بالأعيان المذكورة عان وقفيته وقال صراحة : 
« الذى أعطته إاها » . 


ومن هذه المقارنة تقطع بأن هذا النى كشفت عنه السكشوف القرية العهد واماثل إلى الآن 
عنطقة أهرام الجيزة ليس مهبة يم أعتيره الفين ولاهو بوصسية 3 أعتيره فربيق آآخر وذلاك إذا 
ما قارئاه بالنظ. التثمريعية الخحديرثة فالهية لانم إلا إذا قبلها للوهوب له أو نائيه وهذا مستفاد من صرح 
نص المادة باهرع من القانون المدنى ‏ ولا يمكن اعتباره وصية إذ أن الوصية تعفد بعد موت اللوصى 


العدالة ونظام الحم هغة١‏ 


نا تصرف اوب لابنه نفذ فور صدور الصيغة مما يود ما نقول به من أنه وقف أهلى مر غير ماشك . 
ان كن 

وإنى ]تسرف بأن أختنم محاضرق اليوم بتقدم خااص الشكر للسادة أعضاء اس الثقابة وعلى 
رأسهم السيد الأستاذ مصطئ محمد البرادعى ثقيب الحسامين إذ أتاحوا لى اليوم الفرصة للتحدث عن 
مفاخر قانوثنا القدم وعدالة أجدادنا العظام الذبن تركوا لنا تراثاً رفس هاماتنا نفراً ‏ طيب الل 
راثم وذاد ذ كرام وجعل جنة الخلد مثواتم 

ما أنقدم #الص الشكر للسادة الذين ششرفونا بالحضور مين أسانذتى رمال القانرن ورجال الآثار 
وشكر لجع متمنياً كل توفيق . 


والسلام على حض رات و رحمة الله 


5عه١‏ العدد الثامن السنة الأر بعوث 


١ لاستبناف”‎ ١ حدق‎ 


لمراستاز على ماضور الخامى 


سادلى : 

أشكر للسد الثقيب فضله وأشكرطاضر انيم تفضلسج وأملى أن أ 7 ن عند حسن ظنه و ظسَ 1 

أعها السادة . . أساتذة وزملاء . 

لا جدال فى أن البلاد يحتاز مرضة وثابة تهدف إلى الإصلاح الذى يع عن عقيدة مخلصة وآمال 

كار ترئوا إلى أ كير طفرة فى أخصى فترة » ولذا تتسم هذه النضة بسمة السرعة . على أنه إن صدق 

الإ لاح هذه السمة فى ذمة كل مرفق من لارافق » فإن سمته هذه لتدعوا إلى أن يتردد هونا دون 
باب التشر بع والقضاء . 

ذلك أن الإصلاح يحب ألا عتد إلا إلى ما تاج إملاحاً فعلا وإلا كان تزيداً واضطراباً » 
والسير بالإصلاح سريمآ عب ألا يأتزر بلك إلا فما محتمل الإسراع » وإلا جاء عبثاً بورث تكسة . 

والقضاء فى مصر من الرافق الى استطاعت بقوة ركازاتها وسلامتها » والتشبث منه باستقلاله » 
وكفاية من تولى زمامه . . أن ,نأى عن الفساد حق فى أظل العبود » وأن بصدر عن أ كثر من 
موقف مشرف لد له » حتى حقّق السكنة القائلة بأنه إن فسدت جميع الرافق فى دولة وسلم القضاء 
فالأمل قائم فصلاحبا » أما إن صلحت كل الرافق وفسد القضاء فلا بد اثلهذه الدولة أن تدول . . 
ومن ثم فالإصلاح الذى قد تطلبه القضاء ليس اهتزاز شاملا » وإا مجرد تعديل فى بعض الأنظمة » 
وتعزيز لإمكائياته واليزانية الى سس له . 

والتشر بع وإن وجب أن يكون 55 را » فإئه وطابعه الأصيل الاستقرار . فإن الواءمة بين 
التطور والاستقرار لتوجب منتهى التروى فيا يصدر من شمر بع جديد أو يعدل من شرع الم 2 
خاصة وأن هذا التروى يتيسح فرصة عمق الدراسة فتتحنب صدور التشربعات عن يرد رغيات أو على 
سبيل التجربة » وأخيراً فإن هذا التروى يجنب الجتمع الفوذى التشمريعية واتخسامه بالتشريعات 
التلاحقة . . وكل ذلك ليدعو ممة الإسراع أن تتخلى قايلا عن التشبريع . 

واعله ما يؤكد هذا الذى تقول به القاق الذى يعتور أحيانآ بعض الصب.غ التشمريعية » وصدور 
الملادق العدلة للأصل فور صدور الأصل ذاته ‏ واللجوء أحياناً فى تدارك الأمور إلى أسلوب لم ,عبده 
التشر.ع كا كان فى قائون القاضى الفرد » حرث صاغأنا غداة صدوره بأنه « سقط سرواً » منه بعض 
الارة للغدلة مو حكيه: . ش 


واقد كان من تاج هذا الفيض التدفق فى التشمربع السربع أن أثقل عائق التشريع ؛ كا أثقل 


, ١55٠ مايو سنة‎ ١ محاضصرة القيت بدار نقابة الغحامين فى‎ )١( 


سق الاستئئاف /اغ ١6‏ 


كاهل المشتغلين به وبالقانون ء فأوجدنا وإلى حد بعيد فى حلقة قلق أو فى دورة عدم اسقرار 
تشسريعى » مبعثه نيسة طببة واسكنه إذ اختط الشمريع طريق الإسراع سواء فى إصداره أو فى وس.لة 
عثه فقد أدى إلى هذا الذى غس ء؛ خصوصا وأت الى ,تولى إصدار التشريع هى السلطة 
التنفيكية بنفسها . 

لكل ذلك فإنه يحب فما يتعلق بالمسائل التتمريعية أن تقفف الأمور الموينة » وألا نير على النحو 
الذى تندفع إليه » خاصة وأنا لا تشمرع ليوم معين ولا ليل قاصر أو طخلفة محددة ؛ وإنها تشرع للبإد 
فى مستقيله الذى 2طه ٠‏ وبالنالى شرع متفقين مع طببعة التشريم من يوعه عن حاحتنا مع نخرى 
اللائمة في نمس الوقت والعسك ظهر الاستقرار ما استطعنا إلى ذلك سبيلا . 

وكل هذا يدعو أسماب الأمر ألا يستقلوا فى إصدار التشريعات بأنفسهم » وإنها عليهم أن 
يطرحوا هذه التشيربعات على كافة المشتغلين بالقائون لدراستها » ولو استتفد ذلك وقتا لس فيه 
عوار ؛ لأن الوقت الذى يستنفد ف البداية سرؤدى إل دعاتم و إلى إرساء للا مور إذ تصدر التشمريعات 
عن محث وعن تداول فى الرأى .. 5 أن هذا اللدى ياتى على عانق المسثواين من ناحية » يلق على 
عاتق كل مشتغل بالقانون من ناحية أخرى » إذ عليه ألا بترك الفرصة - أتيحت له أو لم تتح 
فيطرق بنفسه الباب ويدلى فى التثريمات ومششروعاتها برأى يفصم فيه ما يعتقده غير متأثر فى ذلك 
إلا العانون وإلا باستقراءاته لمذا الحم . وأحسب هذا الذى أقول به قد أصدر عنه بعض 
المسئولين .وما » حيث قال السيد المستشار القانوى ارياسة الجمرورية في مقال له مر يدة الأهرام فى 
أول كنوان سئة .9م9١‏ : 


د إذا كانت هذه الخركة التشسربعية مهذه الضخامة وهذا العمق فرى لا تقوم على 1 كتاف بعض 
الأفراد أو لجسان تشترك فى إعدادها . وإطلهى ممتاج إلى مؤازرة كاملة لأهل الرأى من المواطنين 
المتخصصين منهم فالعلوم القانونية ما يقدمونه من نحوث وتعليقات فقبية على مشر وعات القوانين » . 

وفى صسوء ذلاك كان الاههام عم تار أو شاكر كك حين عن التفكير فى إلغاء حدق الاستئناف 
أو عاد درحات الثقاضى وقصره على درحة واحدة . وإذ كان حق الاستئناف هذا دن عمد النظام 
القضائى السلم ومن أجلى ضمانات تحقق العدالة » فقدكان التفكير فى إلغائه أو جرد تعديله يستأهل 
كل عناية من كل مشتغل بالقانون » ولذا حرصت التقابة على أن تواليه أ كثر من جود . 

د ا #8 

فالأحكام لااستفر إلا با كتساءها دحيتها ؛ وهسذه الاحة لا تستقم إلا إن صدر - بعد 
استنفاد كل وسلة لنويقيه مظنة الخطأ . . وهذه الوسيلة وثقاً لما استقر عليه النظام السلم هى تعدد 
0 2 حبث يوم من الدردة الثانة رقب على الدردة الأولى شت المواب ويصحح 

وحق الاستئناف أو تعدد درجات ا نظام عرقت ال نتم | القضائية منذ كر عدااتها وعرفته 

مصر من زمن الفراعنة ؛ <دى حاء فم خلف بعض امور خينأمثال هيرودوت ودبودور أنه إلىحانت 


مم١‏ المعدد الثامن 5522 اأسئة الأرعون 


الاك العادية التى تقوم في كل اقلم كانت توجد فيطيبة حكة عليا مشكلة من واحد وثلاثين قاضياً 
وكان من اختصاصها أن تسظر فما يرفع الما من استث.اف الأفضية الصادرة عن محا م الأقالم . 

ولد استقر ذلك النظام حتى غدا عصباً فى كل التشريعات المتحضرة » وصار النظام المستفر رغم 
ما وحه إله دن قد حيناً و*ن محاوللات حنا خض « إذ ارتد كل ا وحه إله حي استقر النظام عام 
وجملا . وبل دن استقراره أن وصفه بعضص المشتغلين بالقانون بأن )0 ليس ميدأ التفاضى على در جتين 
عرد قاعدة عابرة بين قواعد المرافعات » وللكنها من القواعد القى تحمل الصدارة بين الركازات 
الرئيسية فى النظم القضائية ؛ وذلك لأنها من القواعد التى ترسى العدالة وتشيع الاطمئنان فى الالنحاء 
إلى التتقاضى » ومهما بلغ النقد الى يو<ه إلىتعدد درحاتالتقاضىفانه لايعادلالفوائدالقيوثرها » . 


وقال عنه أحذكار مستشارى محكمة النقض الفرنسية « إن نظام التقاذضى طدرجتين أمر طبيعى 
مادام القاضى منالبشير . وكانالإنسان دائماً معرضاً للخطأ أو التأثر ء ولذا أذ بالنظامكل تشسريعءات 
العالم تقريباً » وكاناارومان .عدون اسثناف الأحكام جميعاً من النظام العام م . 


ومع هذا الذى رق إليه حق الاستئناف من وجوب ارتفاعه حتى يكونء نالنظام المام طالماكان 
القاضى من البشر وكانت مظنة الخطأ حتملة » فقد كانككل قاعدة تشسريعية نواد لها أنصارك :وافر 
لما الناقدون . . وفما أذك ركان من أشد الات التى تعرض لها يوم نظام تعدد درجات التق ضى . 
ذلك الذى جاء على أعقاب الثورة الفرنسية » وللكن كل الدى قام أثناء تلك الثورة وفى أعقابها لم 
يصدر عن سيب قائونى أو رأى تشريعى بقدر ماصدر عن باعث سياسى ء ذلك أن التقاضىفى فر نسا 
وقتئذ كان مفرطا في تعدد الدرجات حتى بلغ اس درجات » وكان ينتهى إلى مكنة تسحى بمدكة 
اللك , ملك إلغاء كل قضاء يصدرعما دونما » وفيمقدمتها أقضية عحماكم اللقاطعات » وإذ كان الك 
صاحب السلطان على هذه المحمككة » وكانت تتأثر محواريه واللقربين منه » ققد كانفيمكة عكمة 
اللك هذه أن تلغى كل قضاء يصدر عن الحا الأخرى » ولذا جاءت الثورة وهى المنقضة على تلك 
الأوضاع وعلى استشسراء سلطان الملك وأعوانه , فارت إلى أن تلغى تعدد درجات التقاضى الغاء 
لظبر من مظاهر الملكية الفاسدة .ليس إلا » واذا لم ]كن متزيداً عندما ومغت اطهلة الق 
قامت ضد نظام تعدد الدرجات بأنها تنببع عن فسكرة سياسية أكثر من صدورها عن رأى 
تشريعى . ومع هذا العامل الداقع » ومع ما كان من تشبث الماطرفين » ومع ما قيل من أن 
كل حم يصدر بإسم الشعب فلا يتأ أن يلغى حي صدر بهذا الإسم » ومع ما نسيه هؤلاء أو تناسوه 
من أن الإلغاء بدوره يصدر باسم الشعب مع كل ذلك فان بحث الأمر في الخجمية الوطنية التهى إلى 
صدور انون مابو سنة و الذى أبق على تغدد درجات التقاذى بمد قصرها على درجتين . 

وان تركنا الهزات الت تعرض لما نظام تعدد الدرجات وفى أظبرها ماكان فى أعقاب الثورة 
الفرنسة بما ذكرت » فانه' فى نطاق الفققه البحت جاء أنصار إلغاء تعدد درجات التفاضى . وقالوا فما 
قالوه تسبيباً لرأعهم : 00 0 ْ 

إن ذلك النظام يؤدى إلى بطء الإجراءات وإلى إطالة فترة الأصومة » وقد رد على ذلك بأن 
ذلك الإبطاء إن صح فانه نمى نظرى 3 ؛ إذ العيرة داجما بحسن القضاء لا بسرعته وبطثئه » وأن 


ح<ق الاستكناف غ160 


العمدة فما للقضاء أو عليه أن يصدر سلما » أما أن يتمبل ذلك القضاء حقى يصدر عنسلامة فلا يكن 
أن يكون العمبل عيبا » بل بتحدد العيب فيالاسراع طالما أدرج إلى خطأ أو حت محرد احّاله » ومن ثم 
فالتقد لارتركز فى السرعة أو البطء وإنا يتركز فى النتيحة اتى ينتبى الها العمل . 


هذا ومن الناحية العملية فان البطء الذى يقال به لايرجع ف حفيةتهالى الدرجة الثانية . والواقع 
من الأمر أنه إن مطت الدعوى لظرف أو لآخر فانها يكون تمطبها أمام محكنة أولدرجة . ولاتتراخى 
اللدعوى أمام محكمة الدرجة الثانية وقد وصات إاها مكتملة في حلقاتها إذ لابعدو مايءرض لها عرد 
نزاع بين رأبين أو اتجاهين سلامة امسج أو فساده . ولا كن أن يتراخى أمرالفصل ف الدرجةالثانية 
إلا إنكانت هناك عيوب فى الاجراءات أو كانت الدعوى قد جاءت من محكمة الدرحة الأولى وما 
قصور فى تكاملها أو نقص فى المناصر اللازمة لافصل السلمم قهها وأن ننس لاننى أن القاضىالذى 

علم أنه لامعقب على حك كون أكثر ترددا وأطولتريئاً خشة 5 الخطأ ٠‏ وفي ذلك وحده إطالة لأمد 
سن فى العضايا . 


ورد كذلك بأن التقافى على درتين لا يؤكد : نفع ممكلة الدرحة الثانية فى تصحسح الخطأ أو 
تداركه إذ قد خطىء, هذه المحكة بدورها ‏ وهذا 5 لان استقام جدلا فهو م نأدلة الابقاء ؛ وليس 
من أدلة الإإفاء . لأنه طالما فرضت مظانة الخطأ أو قامت فن باب أولى أن تسكون هناك محوطات 
قدر الستطاع لدرء هذا الخحظاً . ومن ثم حذق فى منطق هؤلاء القائلين بعدم تفع الدرجة الثائية أوبعدم 
تأ كد نقعها لاحتال خطثها . . دق فىمنطق هؤلاء فانه لاجدال أن العصمة الى بجبتوافرها للأحكام 
اتسكون أقرب محقيقاً عند تعدد الدجات ؛ إذ تكون مظة الخطأ أقل احتالا . خاصة وأن مماكم 
الدرجة الثانية بم تسكويئها يتوافر ها من المراس واغبرة مامحمل خطأها أبعد من خطأ ما م 
لدر<ة الأولى . 
وقيل تفريماً على هذا الرد أنه طالما كانت العصمة أقرب :وافراً فى مكمة الدرجة الثانية : وأن 
تكوينها وإمكانياتها تتيسر لما البعد كثيراً عن الخطأ فليطرح النزاع علبها للرة الأولى والأخيرة 
دون حاجة للابقاء على غيرها من الدرحات . وفات هؤلاء أن عرض النزاع على الدرجة الأولى إكا 
بسير الأحس عند عرضه على الدرجة الثانية » إذ بكون كل من طرفى الأصومة قد أدلى بما إدبه من 
وقائع ومن دفاع ومن دفوع ؛ ويكون كل من الطرفين قد تصارع فيسييل تثبيت ما براه حقاً , ثم 
أدلت محكنة أول درجة برأءها بعد تمحيص كل هذا وبعد محقيق ما طرسم علبها وما رأته فى تكب 
الإثبات لرأءها . فعند ما تأتى القضية بعد كل ذلك إلى محكنة الاستثاف ا تأتمها وقد وضعت جل 
النتقط فوق الحروف » وصار الصراع أظيرجلاء فتقل يغير جدال فرص الخطأ ويطمكن أمن التقاضين . 
وقبل كذلك أنه إذا أجبز وجود الدرجتين تسلما بما يترتب على ذلك من فائدة توق إحمال 
الخطأ فن المنطق أن يعقب على تلك الدرجة الثائية بدرجة ثالثة . ولا أحسب هذا الذى يمال يتعدى 
حد اللجج في الناقشة أو الادد ف الجدل , لأن إنحاد الدرجة الثانية لتوق الطأ قدر المستطاع لايستتبع 
الاطراد فى إيجاد درجات أخرى.» خاصة وأن العلم والعمل معاً أثبتا أن مظنة الخطأ فى الدرجة الثائية 
قليل إلى حد بيد . 
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وقبل أن فى نظام الدرحتين إخلالا بتكانؤ الفرص ٠.‏ عمنى أن ذلك الذى دببح دعواه أمامحكة 
أرل درحة ثم خسرها أمام محكة الدرجة اثانة فإنه لاتتاح له فرصة أخرى كتلك النى أتيحت ان 
خسر دعواه ابتدائا فطرحها استشافياً »ورد هذا النقد أن تانق الفرص فد مدق فعلا حيث أتبسح 
لكل حدم أو لكل طرف 2 الدعوى فرص تان بطح أمرة على الدردتين ولذا اذ عكن أن شال إن 
هاك محاحلا فى تكاذؤ الفرص . 
وقل أيضاً بأنه نما يالمن نظام تعدد درجات التقاضى أن هناك أقضية تعرض للفصل فيها بأحكام 
انتهائة عل درحة وأاحدةع ولوكانت نظرءة التمعدد سلطيمة ومستقفمة لوحب أن بطلق حق الاستئناف 
فى الأهضية على إطلاقها » ومع مالى من رأى فى وجوب الأحذ بهذا المذهب فعلا وجعل الأصل إطلاق 
حق الاستشاف » إلا أن دلك النّد لا ينال من سلامة ميدأ تعدد درجات التقاضى نظراً لأن الدضايا 
الى ذعدث التثير عات على انتهائية ألا حكام الصادرة ما أو على عرضها عل درحة واحدة من درحات 
التتقاضى » سواء كانت من القضابا المدنة أو الجنائية إعا هى قضايا .تسم ببساطة موضوعما » ععنى أن 
مخديدها شصاب معن هو قرين على أنها من الوض_وح ميت لذ محتاج التردد دن درءق التهاضى 2 
وبذا لايكون الشرع قد خرج عن الحكفة التشر بعة الم«صودة من التعدد و إعا اليزمها , لأنه ما وضع 
ميدأ التعدد وأفره إلا لتوق الخطأ » وطللما أن تلك التضايا بعد فا احتال إلخطأ فن ااتزيد أن تتعدد 
درجات القاضى بالنسبة ها . والشأن ذات للشأن فى السائل الجائية القى يَعَضى فنبا يعقوبة الغرامة 
الحددة فى التشربع الصرى لخمسة جنيهات كحد أهصى ؛ وإن كنت 6 أسلفت أرى الصواب فى إطلاق 
الحق فى الاستئدف لأن كل قضية مهما كانت بسيطة لها قيمتها فى تغبير أطرافها » ولأنه من القضايا 
الجسائية ما يستهان بالعقوية الصادرة فبها ثم يترتب على هذه الءقو بة التافهة ااتّى لا نتجاوز الخسة جنيبات 
تعوبضات قد تبلغ الألوفحيث تقد قاذ ىالتعويشس 0 الجنالى النهالى الذى حان سه لعدم حو از 
استشافه والذى قد مكرن مسا فى الجنوح أو الخطأ . ولعله ثما ب يدى فىهذا إجازة استئناف بعض القضايا 
ميما كان نصاءها لدبة موضوعبا على حد تعبير لجنة وضع مشسروع قانون امرافعات مثل القضايا الى 
تعر ص على قضاء الأمرر المستمحلة 8 
وقبل إن فىمصير بالذات توجد مسائل على حائب كير من الخطورة قصمر المشرع أمرالتقاضى فيها 
علىدرجحة واحدة » وذلك فيمسائل الجنايات مما بو كد صلاحة الدرحة الواحدة ؛ وترد على ذلك يأن 
الشرع ل رج بذلك عن فكرة محقيق العدالة . . ذلك أنه عمد ما فرض تعدد الدرجات فى غير قضابا 
الحديات عا فرضه لأن إ<راءات التحة.ق أو إحراءات سير هذه القضايا لا توفر لها من اأصانة “لك 
الى تشوائر للحنايات إذ 0 هسه سن مرادل طويلة من التحقيقات أصلما مرهون يشاضى التحفيق 
ب وإن لم يعمل بالظام لعلة أو لأخرى - ققد نشأ مكتملا , ثم عر الطناية بعد هذا بقضاء الإحالة 
أو بغرفة الاتهام على النحو القالم الآن » ومبعة هذا القضاء محص الدعوى وذصها والإصدار فبها 
عن رأى سليم قد ينتهى إلى التقزير بألا وجه لإقامة الدعوى أحيانآ . . ولا ينال مؤذلك ما درج عليه 
التطبيق وإعا بعبه أن يكلو ن بذاته منقودا , والأصسل أن هذا الذى فرضه المشرع فى غرفة الانهام 
وتلك الرخصة التي منحها فضاءها لوفير للا يشيه درحة من درحات التقاضى . . وبذا عكن القول إن 


حق الاستئداف زمه١ا‏ 
ببح ب دي 1 د 


هذه القضايا ‏ الجنايات ‏ التى يتعلل أنصار الدرجة الواحدة بأنها لا تمرعلى درجتين برغ خطورتم! 
توشك فى حقيقتها أن كر على أ كثر من درجة بلك العمانات التى أحيطت بها . 

وأخيراً قل بأن فى تعدد الدرجات زيادة للدفقات على المتقاضى ؛ وأغفل هذا الوجه من النقد 
أنه سس ر على صاحب اق أو الأمل فيه أن يبذل فيسييله للوصول إليه عن أن تقف وسائل الإجراءات 
دون وصوله إلى دلك الحق أو إلى قر أمله على طرح حقّه على درجة واحدة هو ؤيها أشبه بالمقامر قد 
يصادفه فيه التوفيق وقد يتحلى عله فيقف أمره هرد القول بتيسير نفقات التقاضى » فينقاب ااتيسسير 
إعساراً أو تعسيراً له عن حقه أو الأمل فيه . 


نبا زنط ين 

ومع المحسار الحجة عن حجج أنصار الدرجة الواحدة ققد نأ كدت ذهب تعددت الدرجات 
أ كثر من مبزة . . فإلى جانب ما يناصر التعدد مما ثار خلال الرد على ححج الاقدين » فإن نظام 
التعدد يكفل تصحبح الأحكام الى قد ينبو عنها النوفيق أمام محكمة أول درجة »؛ وحتى إن فرض أن 
هذه الأحكام فلة أو ندرة ‏ وإن كان الأمر على المكس كا سأقدم لحضراتم ‏ فإنه حتى هذه الذلة 
والندرة تكفى عند ما نتمسك بالمدالة الطلقة لابقاء ملي الدرجة التى تكفل تصحيح الأوضاع وتوجب 
ألا نتخلى عنما إلا إن كان الخطأ غير قالم أصلا أو منعدما ماما أما إن ظل له حو بحرد سراب من 
احمال فالعدالة ومحقيةها نو جبان إتاحة فرصة التصحي.م حتى تظل العدالة غير ميئزة أدتى اهتزاز . 

وكذلك عندما تعير الدعوى أولى الدرجات قد لا يوفق نفس صاحب الق فيعرض حقه » وقد 
يتخلى عنه التوفيق إذ يتنكب طريقاً غير سلمم في الإدلاء بالواقعة أو فى وجه الدفاع عنها . والتكييف 
القانوى الذى ينحسب عليها » وقد ,تعدى هدا الجنوح عن التوفيق تفس من يفصل فى اق فيفوته 
وجه الصواب فى استيعاب الواقءة أو إنزال - القانون إرهاقاً أو مللاً أو املة أو أخرى » بما كان 
يغير قضاءه لو أنه ألم بالأمر على نحو سلم .. واذا يجب ألا يضار الناس بهذا الذى يأنى عن تقصسيرثم 
فى حقهم أو عن ظروف غيرثم ؛ وتحب أن تنتاح الفرصسة لهم لتصحيح الأوضاع » ولا وسيلة لإتاحة 
مثل هذه الفرصة إلا أن تعددت درجات التقافى . 

ثم لاننسى أن أوضاع النظام القضائى توفر استقلالا معنا للقائءين على أمر الفهل فى الدرجة 
الاستشافية »كا أن ظروف هؤلاء من دربتهم وقدمهم توفر لهم علاً خاصاً محل رقابت, على عمليم 
رقابة يطمأن إلباء ولذا وحب ألا غرم المتقاضون إطلاتا من مثلى هذه الدرجة القى ميزتها ظرونها 
العانية وميزها حم قانون استقلال القضاء في وضعها وفى هيئتها وفي استقلالها . 

ولا جدال فى أن محث الدعوى فى ضوء إجراءات سايقة - وأسباب أبعث على الدفة في سلامة 
القضاء النهائى من بحث الدعوى فى حدود عناصر محردة قدمها طرفا الخصومة فيها . 

لكل ذلك لم بكن عبثاً أن تأخذ التشربعات فى معظمها بنظام التقاضى على درجتسين ٠‏ ولم بكن 
عبثاً كدلك أن تأخن بهذا النظام الجبورية العربية التحدة بإنليميها ومن عبد بعيد جداً .. والغريب 
أن مخطر الآن تفكير فىالعدول عن النظام أو فى تعديله على الغ من أنه لم يظهر عاباً ولا عملا ما يدعو 
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إلا إلى السك بالنظام » وإن دعا الأمر إلى ثثىء من الإصلاح فليكن بتهذيبه أو بالحد مئ العنت الذى 
يذهب إلله عض الستأنفين . 

ولعله ما ب كد استقرار النظام وإؤ كد كذلك أن حاجة ما لا تثور لاعدول عنه أو طرق باب 
تعديله أن النقه فى مص رأ جمع رأية تقريباً فما عدا نفر قليل علي أن نظام تعدد درجات التقافى إعا شر 
النظام السام الذى يحب ألا نعدل عنه » ولا أثقل بأن أتاو ماردده هؤلاء النقهاء وقد سبق أن 
تقلت عنهم فى ع الذى شر ؟<لة الحاماة فى عددها الصادر فى شور غار سنة 9 وإعا أر جع 
إلى مقاهم وكله بين 2-0 : 

وإن عبت اثىء فإعا أجب لتفر من أهل الفقه كان من أشد أنصار تعدد دزجات التهقاضى جد 
هذا فى مؤلفانه الحديثة التى ترجع إلى عام ه9١‏ ثم اثقلب محيذ مبدأ الدرجة الواحدة ولو بعد 
العهد بينه وبين رأيه القدم لساغ أن يعدل عنه عن اقتناع » أما مثل هذا الاشلاب المفاجىء وفى 


معرض الرأى ومقام الفكر فتأمل أن تكون له علة مستساعة وإن خفيت علينا حق لا تكون له من 
الظالين . 


وم يقتصر الأمر فى تأبدد مذهب التعدد على الرأى ارد لافقه الذئ حماته للؤافات , واماعرص 
أمر الراجحة بين الذهبين . كا عضت فكرة الأخدذ بدأ الدرجة الواحدة على لفيف من رجال 
التشر بع والقانون متمعين فى لجان مختلفة متعددة تكونت وبلغ عددها مان لجان ما بين سنة 18.و! 
وسنة ,وعة؟ ء حمعت أثمة الشتغلين بشئون الرافعات من المدارس والاتجاهات الختلفة فضمت على سبل 
للثال الأسائذة سين رشدى وعبد الخالق ثروت وحسين درويش وأحمد رمزى وحمد على علوية 
وممد مصطق وأحمد طلعت وأحمد حسنى وأحمد علوبة وعبد الرحمن الرافمى وحالى بوجت" بدوى 
وعبد الفتاح السيد وتم دكامل مرسى وحامد فبمى وحمد العثماوى وشمد عبد الله 'ورمزى سيف 
وشمقد أندى وصلبب سا وسابا حيثى وعبد النعم الشرقاوى ومستر فائتك ومسيو ريكول الدرسيئن 
بمدرسة الحقوق ومسيو ثان أكر :رئيس الحسكمة الختلطة .. عرض الأمر على هؤلاء وعلى غيرثم من 
سدنة القانون وقتلوا للوضوع مثآ فى روية خلال ست وثلاثين سنة واتنهوا إلى وجوب الإبقساء على 
نظام تعدد درجات التقاضى , وهكذا أجمع رأى الفقه والتثمريع والشتغلين بالقانونعلى سلامة النظام . 


ثم من الناحية العملية الصرفة » إلى حضراتم بعض الإحصاءات الق أشكر فى صددها معونة 


(1) اللكتور محمد عامد فهمى فى اأرافعات الدنية والتجارية صفدة /ا؟ بند 85 

الأستاذ عمد العهماوى والدكتور عيد الوهاب العشئاوى فى مؤلفهما قواعد المرافعات فى التقعريم الصرى 
والقارن صنحة 4 بند 1م 

الدكتور عبد لقم الشرتاوى فى تشمرحه للمرافعات المدنية والتجارية بالصحينة ١١١‏ اليند ؟ 


ح الدكة تور أد أبو الونا فى ار افعات الدئية والتجارية مفحة 4ه بند 95" وى كتابه اظارية الأحكام 
بالسحينة ١١د‏ البند حم 


- الدكتور رؤوف عميك 5 مبادىء الإجراءات الجنائية صؤيحة و8 
ل الوكتور حسن المرصفاوى فى أصول الإجراءات المنائية صفحة هلا بند ١١8٠‏ 


أستاذنا السيد الستشار تود عبداللطيف رئيس الحكمة باستئناف القاهرة ٠‏ ققد تفضل بسان عن 
الأحكام الاستئنافية خلال السنوات /امة؟ وله ١8‏ ووه ١‏ ويبين منه أن الزاءات التى طرحت على 
ممكمة استثناف القاهرة عام /0ه.ة١‏ وصدر فبا أحكام نهاثية بلغت ١9/4‏ قضية منهسا 7م قضية 
الوقن الحم فها إلى تعديل الحم الإبتدالى و97 إلى إلغائه أى أن تسبة الخروج على 32 محكمة 
أول درحة بلغ والفا ك7 أى ماإقارب ربع الأحكام » وفى سنة مره.ةؤ صدر قضاء قطمى فى ١٠م‏ 
قضية منها 1 حي معدل و.؟ حم بالإلفاء أى ينسبة ور ىر وفىيسنة 1901 صدر ىحم 
متها ؟1 بالتعديل وووم بالإلغاء أى بنسبة هره؟ يرز » وبلغت النسبة فى الشهور اائلاثة اانقضية 
من عام 195٠‏ سانيم وكدور في الائة : 


وخلاصة هذا الإحصاء أنه فما يتعلق بالقضايا اللدنية فإن ربع الأحكام التى :صدر من عاك أول 
درحة تتغير فى حك الاستشاف » فبل يمكن مع ذلك أن يكون هناك اطمثان اقمير التقاضى على 
درجة واحدة . . مع ملاحظة أن هذا الإحصاء ترج من عداده الأحكام اق لم تستأنف رغم أنهاعلى 
غير صواب لورد رضاء الخصوم فيبا عا انتهوا اليه أو لارغبة فى فض الخصومة صلحاً أو لأن| 
مركزاً جعل كلا من الطرفين قريباً فى تفاهمه بمع الآخر فانتهوا من ال#صومة بصورة أو بأخرى ءا 
ترج الأحكام التى استؤٌ نفت وام يصح استثنافها شكلا أو لم يقبل لفوات مبعاده . 

ونا لمجدر ملاحظته كذلك أن هذه النسية حاءت فى صدد أحكام صدرت من دوائر مكتملة مشكلة 
من ثلائة قضاة ء فا بالنا مهاعند ما تصدر الأحكام من قاض فرد . 

على أنه بغض النظرعن هذه النسبة فإن #رد وجود سَ واحد بطلب الإلغاء لخطثة ل| يستصرح 
العدالة أن ث.قى على وسيلة هذا الإلغاء <تى لامخرج من بدى الفضاء مظلوم واحد. 

وفى القضاء الجنساتى علمت من أحد أصدقائا الأستاذ مد صبرى الحامى العام النتدب ارئاسة 
التفتيش على النيابات أن نسبة الأحكام الملغاة استئنافياً أو المعدلة بلغتفي بعض السنوات 49 يه وإمها 
لنسية بفر من هوهًا كل ضمير يتصل بالعدالة أو يعت للقانون بصلة إذا ماتصور أن تفكيرا بتحة الى 
حرمان هذا العدد الضخم من أن تتحقق له وسائل العدل حق منتهاه فير فع عنه حَيم ابتلى به دون 
جريرة » و<تى إن حم عليه فقد استقر أمره وأمنه مطمئناً الى أنه سلك كل السيل20© , 

ومن الأدلة العملية الى تؤكد وجوب الأبقاء على تعدد الدرجات أن هناك بعض الةضاياالىتوجي ' 
طبيعنها أو حم الإجراءات فيها أن تنظر على جل وأن يصدر القضاء أيما انتبائياً كالاضايا العسكرية 
وقضاء أمن الدولة . فنى هذه القضايا ‏ رغمطبيعتها واجراءاتها لم يستطع المشمرع وهو يقدرالظروف 
ورض.ق من الاجراءات إلا أن يعبر ا<تال الخطأ فى الله حم . ولذا فانه وهو يوفر الردع لأحكامها 
بانتبائيتها وسمرعة اصدارها ء لم يستطع إلا أن يفتح بارا يشبه الدرحة الثائية وهو حق التظلم هن 
هذه الأحكام كك رهن تفادها وانتائتا على تصديق القالم علمر اقل أن تننذ , ب وأععلى 


(1) بلغ من السيد النا؟ ب العام أنه ذئر الخاضرة أمر بإعداد إحصاء عن الأحكام الاستثنانية فى النضاء 
الجنائى وأن الأرنام الأولى دل على 3 نسية الإلغاء والتمديل. ؛ * مر فى بعش الأحيان . 


غهة١‏ العدد الثامن ب السنة الأربءون 


القائم طى التصديق حق إلفاء الحكم أو تمديله حتى وان لم يرفع الله تظلم من الحكوم عليه ... فاذا 
كانت هذه القضايا ذات الطاءع الخاص والطبيعة الى تشفع التجوز عن الدرجة الثانية قدوفرطا المشوع 
مايشبه الاستئناف ولم يغلق الباب بعد صدور الحكم فيها . فتكيف إسوغ أن ينحير قضاء الدرجة 
الثائية عن القضايا العادية . 

وما أسوقه تدللا كذلك على وجوب الإبقاء على نظام تعدد الدرجات وإن دال فى نفس الوقت 
على أن الموجة النشثسريعبة التى م#تاحنا أدت إلى بعض التناقض فى الانجاهات والذاهب . . أنه وقد تنائر 
التفكير فى إلغاء حدق الاستئناف منذ قراية العام » يصدر خلال ذات العام القانون رقم ه؟ اسنة ؤهو١‏ 
العدل الخاص بتنظم مجلس الدولة » فقد فتتح هذا القانون وللءرة الأولى المتقاضين <ق الوصول للدرجة 
الثانية فى الأقضسية الصادرة من الها ك الإدارية وماك القضاء الإدارى منعقدة كدرجة أولى » على 
الرغم من أن القضاء الإدار ى بنظامه الذى إسير عليه يوفر ضمانات متعددة المتقاضين ولسلامة القضاء 
الدى يصدر فنه » لأن القضية ىا نعرف جيعاً ‏ بعد أن إستتفد كقدمة لما وجه النظلم فى 
القرار الإدارى فى حالة جواز التظم أو وجوبه : تعرض بسد ذلك على هيئة اللفوضين » وتدور فيها 
مباحثات ومناقشات من أطرافها ومن المفوض استجلاء لوجهات النظر واستيفاء للاأوراق والبيانات 
والنصوص ء ثم تحال على الدائرة بتقربر من السيد للفوض يعرض فيه وجو النظر عا لكل منهما وما 
عليه » ويعرض رأيه فى الأمر » ثم تطرح الدعوى على هيئة تمتازة من رحال القانون للفصل فيها. 
ومع ذلك ير خصالقانون اديث الصادر سنة و986١‏ بإاد درجة ثانة » نهل إستقم مع ذلك وفى 
نفس الوقت أن يدور تفكير حول إلغاء هذه الدرجة الثانية في القضاء العادى الذى لا تتوافر له هذه 
الغمانات . 

وقد يقال إن الادة الخامسةعثسرة من ذلك القانون الدى رخص محق الاستثناف أو بق الطءن 
على حد التعبير الأصح ‏ قصر ت الطعن على ثلا'ة أ<نوال . . أن يكون هناك خطأ فى تطبيق 
القانون أو تأو له؛ أو بطلان فى الحم أو فى الإجراءات ما أثثر على الحسي , أو يكون الحم على 
خلاف حم سابق . . وإن هذه الصور إعاهى من صور الطعن بطريق النقض فى القضاء العادى » 
واذا فلا مك نأن يقال إن هناك تعدداً لدرجات التقاضى استجدت فى القضاء الإدارى » ويكفى للرد ملى 
هذا ماصدر عن الممسكمة الإدارية العليا من تفسير ذلك النص بما يؤدى إلى إجازة الطءن فى كل حم 
لكل خطأ على أساس أن النعى على الأمر الإدارى إنا يتناول فى ذاته خطأ فى تطبيقه وهو مايتصل بحم 
القانون ذاته » بعنى أن كل قضاء يصدر من المحسكة الإدارية وهو متءرض لقرار إدارى إا هو قضاء 
متصل بإنزال حم القانون » فالطعن فيه مرخص طلما كانت وسيلة الطعن مشمروعة قانونآ . 

وهكذا فإن هذا الذى أصدر حديثاً القائمون على الأمر لينال من رأى السئولين الأخرين الذين 
شكرون في إلغاء الدرجة الثانية من القضاء العادي أو يتكلمونٍ عن ذلك . 

وإذا كان الثىء بالنىء يذكر فإن السرعة ال ىتصدر بها التريئات ‏ وإن حسنت النوايا ‏ 
00 دى إلى تضارب فى هذا الدى يصدر . . ومن أمثلة ذلك فى معرض الحديث أن التفكير فى إإغاء 
الدرجة الثائية لاتقاضى يدور بعد الأحذ بنظام الفاضى الفرد وهو فى ذاته إضْماف للغمانات » تم يؤدى 


حدق الاستئناف ههة١ا‏ 


إلى تافر تشريعى غيرمقبول » كل ما يغفر له ك1 قدمت لكضراتم سسة السرعة التق اتسعت مها 
الرغبة الصادقة فى الإصلاح . 


وأخيراً ساق 'لاتدايل على وجوب الإبقاء علي درجق التقاذى إلى جانب ماقدمت من رأى الفقه 
والاحان ودلالة الإحصاءات وحكة النظلم من الأحكام العسكرية وقضاء ماك أمن الدولة وما صدر 
من ترخيص بالطعن فىالقضاء الإدارى .. أن الأ عند ما تصدر قوانينها إنما تصدرها عن تحر بة خامة 
وعن استهداء بالتحارب الت مرت بها الدول الأخرى . ومن حسن الحظ أثنا أمام مرية مرت مها 
دواتانقرييتان منا موقماً وصلة» وقريبتان منا فى أصول النشربعات الى أخذوا وأخذنا عنما وها لبتان 
وتركيا .كا أنهما قرببتان فى عبد التجربة » فد فسكرت الدولتان كا يفكر بعضنا الآن فى أن مرج 
لي نظام تعدد درجات التقاضى ؛ وكان أن ألغى التعدد فنعلا وقصر التقاضى على درجة واحدة, ثم 
ما ليث لبنان بعد سزتين من تلاك التحربة المرئرة أن أعان كافة الشتغلين نه بالقانون والتعلين به أن 
التجربة انتنبت إلى فشل سريع مريع ؛ ولذا ما لبث الشرعون أن أمدروا قانونا بالعدول عن عدم 
التعدد و.لرجوع إلى النظام الأول .. نظام التعدد . 

وفى تركا كان الال نفس الخال » ققد أجمعت التقارير التى صدرت بعد الأخذ بنظام الدرجة 
الواححدة على فشل ذلك العظام وفساد العدالة فى ظله واهتزاز الأحكام اهتزازاً شديداً » ولذا تقرر 
كيدا العدول عن نظام الدرجة الواحدة وإن وقف التنفيذ ابعض الاعتبارات الالية - فإن 
كنا جدلا لانلق ارأى الفته على أنه رأى نظرى مختمل أن يصوبه التطبيق أو معغخطأه , فا 
القول فى هذه التجارب العملية ؟ وهل يساغ بعد ذلك أن مجن إلى تفكير فما كقر بيه العلم والعلى 
مع ؟. . ميل إلى" أن نفس أسحاب التفكير يشسءعرون بقاق ويستشعرون قوة اللحج الت يوا+وون 
مها ء ولذا ذهبوا إلى ضعضعة غريبة شواها أنهم لا .تعرضون لإلغاء الاستئناف وإما لإلغاء الدرجة 
الأولى » وقد وهموا بذلك أنهم يطمئنون اللاس إلى ماياق إلمهم » وفاتهم أن الدرجة الأولى إعا هى 
عنوان يترجم حق تعدد الدرجات » والحاجة السليمة لا تتوارى حول القول بإلغاء اللدرجسة الأولى 
أو الدرحة الثائية أو التوسط فما بينهما . وإعا تكون فىالمدأ ذاته .. هلهناك تعدد لدرجات التقافى 
أم هياك اتفراد ؟ 1 

| وإف لأنشفع كذلك المنتحين هذا النحى با أحسه ٠ن‏ قاق في نفوسهم إذ يفكرون فى لشريع 

لايؤمن به كل المشتغلين بالقانون وإعا جاء عن مجرد رغبة فى التغيير أو التجديد » ولذا راحوا 
قو لون إنه سيرادف النظام القترح من الغمانات ما يكفل سلامته . 

ونه العاناك عن النحو اللا بجاق فما نتم من الأخبار أو تتسقط من الشائءات ‏ لأنه 
مع الأسف الشديد لم يطرح للتريكون بالتعديل رأمهم فى صراحة .أو اقتراحهم كاملا حت نجرى عليسه 
المناقشة فما له وما عليه .. ولذا بق لنا عذرنا إن تتبعنا الخبر أو اقتفينا الشائعة أو استقر أنا اانذر الذى 


كمهة١ا‏ العدد الثامن سل السئة الأربعءون 


ومن هذا التتبسع قبل إنه من الغمانات امقترحة رفع النصاب بالنسبة ايعض القضايا وطرحها على 
المستشارين دون الآضاة ٠‏ والرد على هذا تكرار لعض مأقدمت من أن علة التعدد عا هى مظنة 
الخطأ ووجوب إنحاد بعض العصمة من هذه الظنة » ولا وسيلة لهذا إلا وجود درجتين للتقاضى . 

وقبل إن هذه العصمة موجودة فىحكة النقضحيث عكن بواسظتها تصرح الجاع من الأحكام » 
وفات هذا القول إن الأخذ عثل هذا الذهب سينتهى إلى أوضاع بالغة الحطورة فى تتا ئها ؛ إذ ينتهى 
إلى أن مجعل من الحسكنة العليا محكدة استثناف يطرق بابها كل المتقاضين بكل القضايا ألتى نصات فيها. 
الدرجة اليثيمة القائمة » وينتبى كذلك إلى إرهاق هذه المكمة اللوقرة وإرهاق التقاضين أتفسهم لأنه 
غم كرن عكة التقض محكنة واحدة فسيرد إلى مقرها كل هؤلاء الراغييت فى الوصول إليها ؛ 
فكأن التيسير عن التقاضين الذى يقال به انتهى إلى تعسير وأثقال فى الوقت الذى أوصد فيه باب 
رحب أقل كلفة هو باب الاستئناف » ولا :نسى أن إرهاق محكة النقض إلى جانب مافيه من تعويق 
الفصلنهو مضن لقضاء المحسكة أنفسهم » فالفرق واضح بين أن تمعن المحسكلة فما يرفع إليها مما يندريج 
' فى اختصاصيا المحدد فترسى فيه حم القانون » وبين أن تنظر فى العدد الضحم الذى سيرد إليها عن كل 
القضايا أو جلبا سواء ما كان منها قابلا للطءن فيه بطريق التقض أو مالا بل ذلك وإنما ورد 
للمحكمة بوصغها المتنفس الوحيد الباق لاناس يطرقونه نظاءآ من الأقضية التى صدرت ويظنون أنها لم 
تصدر عن صواب . 

وقبل فما طلعت علينا به جريدة الأعام الغراء وما استميح السيد النائب العام إذ سمعت بشأنه 
منه بعض التفصيل .. أنه من الغمانات المقترحة إنشاء نظام النياية المدنية » وأنه فى إقامة هذه النيابة 
ما يوثر الاطمئئان أسلامة قضاء الدرحة الواحدة إذ محص الدعوى وتهىء قبل أن تصل إلى القضاء 
لإصدان حكه .وق ذلك كذاقك ما يعد نمظنة :إلاطة إل صد. بعد وغشق فى تفن الوقت. الناية 
المستهدفة من التعديل وهى السرعة فى الفصل فى القضايا . . وأقاطع نفسى فأذ كر أنى سمعت فى تفصيل 
الأص محوطاً مشروطآ وهو ألا يصدر تشريع الدرجة الواحدة إلا بعد التأكد من إنجاد العناصر الى 
تتوافر على تطبيقه توافراً كاملا ومن بيئها هيئة النيابة المدنية حت لا تشكرو مأساة نظام القاضى الفرد 
الذى أصدرته الاجنة الى ارتأته على أن يكون ذلك القاضى رئيس مكة , فإذا بالاعتيارات المالية 
تتقف دون ذلك فبصدر فى اليوم التالى تصحيم تعلل بالسرو عند الطببع فأناب عن رئيس الحسكة من 
مل عله . . وإلى لأقسم 3 صادقاً عن شعور وسماع هع أن من اشترك فى وضع نظام القاضى الفرد 
لو كان يعرف أنه سينتهى إلى مثل هذا التعديل الخل اا أقدم عليه ؛ وقد سمعتها بأذى من بعض من ' 
اشتركوا فى تحبيذ اانظام » وسمعت منهم الفرق إذ' تتحم الاعتبارات المالية فى التشريع بعد صدوره . 

واذلك فن اللفتات فى نظام النيابة المدئية بفرضصهته ويفرض سلامته الخشية من أن خرى يرى 
ما كان فى تنفيذ نظام القاضى الثره ..٠‏ , : 

ومع ذلك فاتى أرى أنه مهما توافرت الغمانات لنظام النيابة الدنية لا عكن أن ةق العدالة القى 
عققها الإبقاء على نظام تعدد درجات التقاضئ: . ولا عكن أن مختصر الوقت أو الإجراءات على النجو 
ليبق ٠‏ فنظام النيابة الدنية ته وسادز: عليه مروراً لأنه موضوع يجب أن :تنا وله محاضرةمسعةلة ‏ 


حدق الاستئناف باه ١‏ 


نظام لايستةم والقضاء الدنى السلم » لأن جرد تدلالنياية فى النزاعالمدتى لما بتافىمع طبع ةالخصومة 
فى أصلبا » إذ أن الدعرى توك بين صاحى المصلحة فباء ولذا تحددت بأطرافها » ومن ثم لايتأنى أن 
يدخل علها إلا من يعرف على الطرفين وهو القاذى . أما أن ,تدخل طرف #ضر أو ةق فهو ما 
يثنافر مع طبيعة الدعوى وامصاحة معاً » ولذا فان اانيابة عندما تتدخل فىالدعوىالجنائية فإنها تتدخل 
لها صاحية مصلحة بوصفها مثل المجتمع 5 


وقد يقال إن النيابة تتدخل حالاً فى غير الدعوى اللنائية م هو الحال فى القضاء الحسى والقضاء 
لدي عحكلة النقض مثلا والرد على ذلك أن هذا ااتدخل ليس خروجاً على قاعدة أطراف الكهوية 
والصلحة ؛ لأنم! فى القضاء الحسى إنما مثل المتمع الدى يشسرف على مصال القاصر أو من ,:صلشأنه 
بالحاك الحسبية . وفى قشاء النقض المدنى يوصف محكنة النقض لاصله لما بالمتقاضين ولا ينزاعيم » وإنما 
هى ناك الحسينفسهواذا طالما أنها محا الحم والح وحجيته مرتد الى الجتمع ومتصل به ققد وجب 
أن عثل فيه عن طريق النياية . 

ها امن ناحية ومن ناحية أخرى فان نظام الندابة لمدنية يتعارض مع المذهب الذى استقر عليه 
التشر بع الصرى وقائون المينات فى الافلم السورى في الإثيات وهو الذهب الختلط دون اليد أو 
الطلق . ققد أحذ بهذا الذهب التشريع فى إقليمى الخبو رية عن سلامة وحق » وهومتعارضمع نظام 
الثيابة المدنية ولا سمح بقيامها على تنصيل هو كا أسافت موطوع عاضرة مستقلة . 


ومن المعروف أنه لايصدر شسريع أو إصلاح أو تعديل إلا أن كانت هناك حاجةتدفعاليه . اهى 
هذه الحاجة التى تدفع الى التعديل الذى يقال به . 


قيل فما يتنائر أمها الرغبة فى اختصار إجراءات التقاضى والحد من طول تمر الدعوى . ولا أود 
أن أكرر ما قلت من أن الدعوى لابطول عمرها إلا أمام محكمة أول درجة ؛ وإن طال أمام المكنة 
الاستثنافية فلسبب وأدت به فى المحمكمة الأولى دون أن يستكدل كان يفوت تلك المحكة ممقيق أو 
استجلاء عنصر رئيسى ثما بحب لافصل السلم فى الدعوى كاحالتها إلى خبير أو الى التحةي ق أوما الىذلك . 

وقيل وان اتصل با تقدم أو انشعب عنه إن هناك رغبة لتحقيق سرعة النصل ف القضايا . ويعنينى 
في هذا المعرض أن أشير الى كلة لاسيد النقيب أعتقدها أبلغ رد على هذا الذى يقال حول الإبطاء 
والإسراع فى إصدار الأحكام إذ يول : « إن العدالة البطيئة المطمشة خير ألف مرة من قشاء ملووف 
سريع » والطعن فى الأحكام فيه سكينة لنفس القاضى وسكينة للناس . ليس أفسى على ضمسير القاضى 
وأبعث على اشطرابه من أن ينفرد وحده بالحتم وأن على أن حكه نهافى » وليس أبعث على قلق 
المتقاضى مئ أن إشعر أن قاضيه لامعقب على حكنه ولا سلطان . . القضاءثقة وذمان » . 

على أنى لا أتزيد عند ما أقرر أن استطالة أمد الدعاوى حت يفصل فيها وارجاع ذلك إلى القضاء 
أو الى نظامه مجرد ارجاف لاعثل اللقيقة فى شىء . فالفضاياكا نعرفها وما خيرناها عملا لارتمطى 
الفصل فها اطلاقا بسيب تعد الدرجات . واأدى نللسه كشتغلين بالفضاء أن التعويق لابأى فيمعظمه 


ارهة ١‏ العدد الثامئ ‏ السنة الأربعون 


لا من القائمين على أمر الفصل ولا من الإجراءات ذائنا دو ]اما فى نس[ التقتاا عق طريق 
أعوان القضاء أنفسهم الذين لا غى له عنهم . وأصرخ دل أسوقه على هذا أن الخلة الى شنتها عض 
الصحفب بيدا أو لسويفاً انظام الدرحة الواحدة كان كل ما حادت 4 دن أمثلة خاص سراعات على 
ماكية أو أوقاف أو ما أشبه ذلك ء وقد غطت كليا عا لتردمها بن بدى الخبراء ٠‏ ثاذا اسقط لسع القضاء 
أن يفعل إن بقءت الدعوى بين بدىالطيير اسنوات وهو لاعلك أن يفصل فى دعواه محا للعدالة إلاأن 
توافر لهذلك العنصر . . أنه لاإستطيع سوى لاتتظار . . وأى لأحيل حضراتع الى كل القضايا الى 
نشرتها الصحف فى هذا المعرض .وفى مقدمتها الاهرام الغراء الى والت الأمر أسبوعياً لمدة طويلة 
لعأ كدوا من هذا الدى أقول . واتتبينوا من أن الدعاوى الى ممطت لم يكن ذلك سيب القضاء 
أو النظام » ولم يكن القطى أمام ممكئة الدرجة الثائية أو إسببها . 

واقد لنت مثالا نك أسروعين رومه السك اللقيب ولإخوانى لو أخذ كثل عابر لسكا من أمئلة 
الشخربة ا أقضاء المستعحل ولانهم ذلك المضاء ع" ن غير حدق . وقد صادقت فى ك1 ينها دعوىي إثنات 
حالة ند تعحلة / يشموى أمرها رغ إنعضاء تمانية و1 ال 3 فمها دب در مجر 1 ماشرة المأمورية 

ى حددها الحم 2 بل لم > الخير فا ضرا واحدا بعك . ولا جب الجبسع لذلك وفى مهد متهم 
0 الهاضى تقسيه بان أن القضة أ مات لكنت الخيراء 8 كومى بدنها 5 0 المبمة خبير حسابى» 
وأن بهذا المكتب خييرين حسادين سافر أحدها فى بعثة واستقال الثانى . ولذا تعثر أداء المأمورية 
وبالنالى تأخر الفصل فى الدعرى . 


ومثل هذا الثل يثور كثيرا بين بدى النيابة حيث تنتقل فى جنح الظلام فور وقوع الحادث فتثم 
مقيقها وتساخ أيامآً متوالية فى سبيل إعام التحقيق . ثم لاتقدم القضية للمحكة لا سيب الحقق ولا 
بسبب القاضى وإنما لأمها أحات الى الطبيب الشرعى مثلا الذى قد يكون معذوراً 0 ره فى تأخير 
تقديم تقريره نظ را لأن هناك احهال عاهة أو لأن الحالة ' تستقر إعد عا مك" ن من إصدار رأى م 5 
سلم . وقد لانستقر إلا بعد أشبر . اذا تستطيع النيابة أن تعمل فى مثل ذلك . وإذا جوز تِ 
وأسرعت وقدمت الدءوى إلى المحكلة فكيت تستطييع الممكمة أن تقغى إلا إذا انتظرت الأمد 
اللازم لاسكل الساصر المقومة لتقديرها . 
وإذا كان الحديث ذا 0 ن م أذكره تقلاعن صديق حمم من رؤساء اليابة أنه كانت هناك 
بعض القَضَايا الضخمة الحامة التى انتهى مقيقها رغ جسامتها فى أخصر وقت . ولكن تقدعها لامحكة 
تراخى وكان السبب أنه لابوجد ورق للتسخ و الطلبع فلما استصمرخ المحقق وزارة العدل وعدته بأن 
حرى له سافة من عهدة 5 أخرى . 
وهناك كثير من الأمثلة نلمسها عملا وكلها تؤكد أن تأخير الفصل فى القضايا لايرتد الى القضاة 
أو الى النظام . بل إننا نعرف أن هؤلاء يلانون إرهاقا لا <د له وأهم يتحاملون على طبيعة البشر 
<ق يقومون بواجبهم المفدس (2© فإن حدث تعويق فهو خارج عن إرادتهم . وان عدتفا كد تأنه 


)١(‏ جاء فى تقرس وزارة العدل إلى مؤعر الاماد القومى للاتايم الحنوبى للجمهورية العربية التحدة أن سية 
الفصل ف القضايا بلغت 07 2 رغم أن جهاز وزارة العدل كله ' زد إلا بأسية ل 


حق الاستئناف بقمه ١‏ 


إنكان هناك تعويقاً فرو متركز معظمه فى حكمة الدرحة الأولى ولا بتصل بقضاء الاستشاف ولذا فإن 
قل بأن التأخير إنما هو من الأسباب الداعية الى الاقتصاد فى درجات التقاضى لما صدر هذا القول 
عن حدق وإعا هر عرد أرسال 8 


وقيل أخسيراً إن النظام المقترح يوفر التناسق بين الأحكام فلا تكون هناك قضايا تتنظر فى درجة 
واحدة وأخرىةر بالدرجتين .. ولست أعلم السر فىأن ,بر الخطأ الخطأ » وإذ كنا تتمسك بالتناسق 
وهو بمسك جميل » فلما لا يتحقق ذلك مل القضايا حميعاً عر بالدرجتين . 

وهكذا ينتهى البحث أما السادة إلى وحجوب مناهضة الفكرة الرامية إلى إاغاء حق استئناف 
الأحكام وقد قدمت فبها ما قدمت وآمل ألا 1 كون قد انتهيت إلى #صير أو إلى قصور . 

وإن كانت لى كلة فى أنبه يما يذبه به المبع » فإن الأمر ماتى فى ذمة كل مشتغل بالقسانون وكل 
متصل به من قريب أو بعيد وعلى الأخص رجالالقضاء الجالس منهم والواقف أى القضاة والحامون .. 
ففى ذمة هؤلاء حميماً وفى ذمة الحامين على وجه التخصيص ألا بقوتوا حالا ولا مقاماً إلا وعرفءون فيه 
صوعهم ويهدمون حهدم في سييل الحد دن هذا التف ثير» أخص الحامين لأن بعش القضاء ماق في 
ذمتهم أنفسهم : وكا قال سافانييه فى كتاب الهن الحرة عند ما تكلم عن الحامين : 

د انه ينيغى أن لا نسى ان إدارة القضاء هىمرفق عام وان الفتاوى والذ كرات والرائعات تتكون 
جزء) لا يتجزأ منهذا الرفق .. والمحائىحين فق أو حينيترافع يشترك إبجاياً فخدمة هذا اأرفق.. 
ولحذا السيب يطلب إليه حاف العين ؛ وضع لإجراءات تأدربية خاصة؛ ويلبس الرداء الخاص ويتمتع 
بامتيازات معمنة ومحقوق مقصورة عليه 04 3 

والمحامون كا أرى الفئة التى تستطيع الحم الدقيق علي التشمربع وآ ثاره لاتصالهم به علماً وعملا 
ولأن تنايحه نظه رأمامهم عن قرب أجلىمن ظرورها أمام أبة فئة أخرى ؛ <ى مط التثمر يعات أنفسهم . 

ونا فان عدت علي ما بدأت لقلت إن الأمر مانى في ذ؟ وعايم أن تدافعوا تما ترونه حقاً حق 
ترسى الأمور مرساها المحيح . 

وأسوق لحشعراتم ما يذلنه النقابات الأدبع فى الإقليمين ٠ن‏ حهد لناهضة التفكير فى إاغاء حق 
الاستئناف » ققد سءعت ثقابة الإقلم الجذوى وعمهدت أ كثر هن اجماع وأصدرت قراراتها اسك بنظام 
التقاضى على درجتين ؛ وم يقتصر الأمر عي القرارات أو الذكرات » وإعا لاأجد حرجا فى أن 
أذ كر أن ألما 0 اتصلتث بالمسثواين فى وزارة العدل واحدا واحداً أستصمر حم أن شفوا مع عانب 
الحق الذي ثراه » وااغريب وآقرفها ضراحةات وقد استأدنت بعغمم في أن أصرح عا أقول ‏ إن 
اتصالات محاس نقابة الحسامين كحاس وكأفراد أسفرت عن تساؤل السئولين عن مصدر التفكير الدى 
دور »؛ بل لقد صرح يعضوم فى حزم أن تفسكيراً مالا دور حول إلغاء حق الاستئناف وأن الارضص 
متوافر على هذا الحق .. وقد استمحت هذا السثول أن أنقل عنه التص ريم وأذبعه حَق يطمكن الناس » 
فسمح بذاك . . والمحجب أثنا رغم مثل هذا التصريج من مسعول كير ثرى التنائر قائمآ هنا 
وهناك وكأن الأمر مولود سفاح فيه النعض ويظبره البعض 0 الأمر الذى إن دل على شىء فعا ندل 


لها العدد الثامن سب السنة الأربعءون 


على أن أصحاب الفسكرة لا يطمئنون إليها » إذ لو اطمأنوا لجاهروا مها ولعرصوا الأمر على حقيقته . . 
وآمل مرة أخرى أن تكون من الخطنين الاظنين وأن يكون ما يقال عن أن تفكيراً فى الإلغاء 
لا بدور هو ااهول المحيح د تأق معتذرين عن تظننا . 
وقد قام كذلك إلى جهد تقابتنا جهد تقابات الإقلم الثمالى فأصدرت جنيعاً قرارات تستصرخ 
المسئولين أنيتمسكوا محقيقة الأمر ويستهدوا بالتجارب » ولا ألقى على -ضرات إلا قرار ثقابة حلب 
الذى تمسكت فيه بعدم إلغاء محا كم الاستئناف وإيقاء التقاضى على درجتين وكسكت بأن تعرض 
مششروعات القوانين التصلة بالإلغاء وكذلك كافة الشمرؤعات المتصلة بالتشريعات عموماً على لجان تشترك 
فيا فثات من كل للشتغلين بالقسانون مامين وقضاة ٠‏ وقالوا فى ذلك وهو ما أخثم بة محاضرى فى 
تسبيب رأهم : 
( إن تعديل نظام التتقاضى من الدرجت_ين إلى الدرجة الواحدة ليس فى الحقيقة إلا مجر بة إن لم 
نكن عحققة الفشل فإنها دون شلك عجهولة العواقب » وليس من الحسكة فى شىء تبديل نظام استقر 
أمدا طويلا فى الإقليمين ورجحت فوائده على عيوبه رجحاناً ظاهراً بنظام غير معروف انايج ربا 
كان فريداً فى نوعه يقطع الصلة فى أسول التقاضى بين الخرورية العربية التحدة وبين الدول العربية 
وأ كثر الدول الأورو بة» وقد يؤدى فشل تطبيقه إلى العودة إلى نظام الدرجتين الالى » وفي ذلك 
من الاضطراب ما يحب اللأى به عن نظام النقاضى الدى يتطلب الثبات والاستقرار » . 
و إذ آمل ألا] كون قد أثقات عليسي » فإنى أستودعم مرددا الحديث الثمريف : « ألا قد بلغت 
أللهم أشبد )» . 


الحاماة ودورها فى الحركة التماونية فى الاقليم المصرى أكها 


الحاماة ودورهافى الهرلة التعاونة 
فى الاقليم المصرى”" 


لد كتور هاي ار عبر ال رصموع 
أستاذ بكلية الحقوق س جامعة القاهرة 


السيد الثقيب ٠‏ السادة الزملاء : 


أرى ازاماً ع" قبل أن أبدأ هذه الحساضرة أن أتقدم بالشكر الخااص لاسيد ااثقيب على كلانه 
الطبيات الى مر مها وما كنت أستحق هذا قات به فى بغداد لم يكن إلا واجباً وطنياً أدنه 
فى كعت لوحه الله ولوحه الوطن 5 ممتعداً عن بلدى,» ترف عن أهلى وعن تلاميذى فى مصر .كل 
ذاك فى سدل عقيدة وإعان ٠‏ 

شكراً للسيد الثقيب » وشكراً لم زملالى ؛ لتفضلح بالاضور لماع عاضر فى هذا الوقت 
من العام » ذلك الوقت الذى رجوت السيد الثقيب أن يعفينى من إلقاء ععاضرة فيه اعلمى أن الناس 
قد سثموا الحاضرات وأنهم على أبواب الصيف حيث يستمتعون بالراحة من عناء الأعمال . 

السيد النقيب » السادة الزملاء ‏ موطوع محاضرة اللذلة : « الحساماة ودورها في المركة 
التعاونية فى الإقلم المصمرى » . 

أمها السادة : لقد أصبحت عبارة اللجتمع الاشتراكى الديموةراطى الثعاوق شهاراً تسعى الدولة 
إلى محقيق مضمونه » فقد أصبح النظام التعاوتى قاعدة أساسية فى مجتمعنا الجديد القائم على قواعد 
ثلاث : الدعوةراطية , الاشترا كية , التعاونية ء فلماذا اخترنا السظام التعاوق كقاعدة أساسية لهتمعنا 
الجديد ؟ لقد وحدنا أنفسنا أمام نظامين متناتضين ل قل على طرفى تقيض اانظام الر أسمالى ونظام 
اشتراكة الدولة ب النظام الرأسمالى الذى يقوم على المسكية الخاصة وعلى حرية الات 0-6 
الاستهلاككان هذا النظام نعمة فى بدء عهدهإذ راح نحت تأثير دافع الرع واعأصول على أ كبر دبع يمكن 
وفي ظل منافسة حرة عمل هذا النظامعلى زيادة الإنتاج بكل وسيلة مستطاعة » واستفاد من وراء ذلك 
كله المستبلكون . لكن هذا النظام الذي بدأ » أوكان فى بدء عبده نعمة . اثقاب فى النباية إلى 
قمة ققد محوات المنافسة الرة إلى الاحتدكارات وأشاء الاحتكارات . وأدى النظام الرأسالى فيسيره 
إلى تنماوت شاسع بين الثروات والدخول ؛ و إلى حدوث أزمات اقتصادية عنيفة » وإلى بطالة فىالثروات 
دفى العمل واسعة النطاق . كل ذلك دعا الناس إلى التساؤل : هل من خر عهد جديد ؛ 

قد حاول النظام الرسمالى أن حافظ على كيانه يدع أسسسه فاحأ إلى أساليب عتلفة للقضاء على ماظهر 
فيه من عيوب , . لأ النظام ال رأسمالى إل التسريمات ا لكاخة الاحتكار والحذكرين . ولأ إلى سياسة 


)01 ماضشرة أاقيت بدار النقابة فى قززهم نككخرء 


ا العدد الثامن - السنة الأربعون 


التأميم للقضاء على الاحتكارات السكبرى .. ولأ إلى الضعريبة التصاعدية للتقليل فى التفاوت بيرنف 
الدخول .. ولأ أيضا إلى القضاء على الأزمات بزيادة القوة الثرائية والطاب على السلع عن طريق 
زيادة دخول الأفراد بإنشاء الملشروعات العامة وبإتباع سياسة المدز فى اللبزانية وبإتباع سراسة التأميم 
وغير ذلك من العلاجات » ولكن هذه العلاجات لم تو د إلى الغرض المقصود فكان من نتيحة ذلك أن 
قال البعض : إن النظام الرأسمالى قد فشل وقام نظام آخر يناهضه هو نظام اشترا كية الدولة . ويقوم 
هذا النظام على أسس مالفة مناقضة الأ من النظام الرأ_الى 0 فقوم على ميك الدولة لوارد الئروة 
وعلى توجبه الدولة اتلك الوارد » وعلى إشراف الدولة على الاستهلاك . متناقضسات ثلاثة تناقفض 
الأسس الثلائة للنظام الرأسمالى . 
وفى ظل هذه الأسس الجديدة راح نظام اشسترا كية الدولة فى على العيوب التى مت عن 
تطبيق النظام الرأسالى فقضى فعلا على الاحتكارات وأثباه الاجشتكارات لأن الشروعات أصبحت فى 
بدي الدولة ٠‏ وقفى أضاً على التفاوت سن الدخول لأن موارد الثروة أصبحت مساك الدولة توحهها 
كيف تشاء وحسيا تريد . صحييح أن اتفاوت لم يض عليه نهائيآ ولسكنه صار أفل بكثير من التفاوت 
الموجود فى العالم الرأسمالى » وقغى نظام اشترا كية الدولة على البطالة أخيراً بفضل ما تبعه من سياسة 
التخطيط ورمم الإنناج وفق أسس خاصة والاستهلاك وفق أسس خاصة عحيث لا تمل مع تطبيق 
الخطط حدوث أى خلل ما بين الإنناج والاستهلاك,. 
. غير أن هذا اانظام الجديد , نظام اشتراكة الدولة » وإن أدى إلى القضاء على. عيوب النظام 
الرأسمالى مجتمعة إلا أنه ولد بدوره عيياً جدبدا وعبباً خطيراً هو القضاء على الحريات » فالسلطة 
الاقتصادية التى استولت عليها الدولة ولدت بجانبها » ونحب أن تود ساطة سياسية . فالسلطتان صئوان 
لايدترقان» السلطة الاقتصادية والسلطة السياسية , والدكتاتورية السياسية لا عكن أن تتحقق بدون 
دكتاتورية اقتصادية والدكتاتورية الاقتصصادية لا يمكن أن تتحةق بدون دكتاتورية سياسية فالإثنان 
كأصبعين قّ سس واحدة لاعكن أن تفضسل أحددها عن الآخر درت أن ثرها مم أو تكن أحدها 
على الأقل . ٠‏ 
هذان النظامان وضعئاها فى كفتين وحاو لنا أن نوازن بينيما - النظام الرأسالى بعيوبه والنظام 
الاشتراكى ء أو اشترا كة الدولة بعبارة أدق » بعيوبه فوجدنا أن لا مناص من التذلى عنهما ووجدنا 
أن لا مناص من أن نستعيق بنظام أآخر يتمثى مع ظروفنا ومع بيثتنا نظام محقق ما نصصبو إليه من ٠‏ 
أهداف . إننا تريد نظاماً يزيد من الإنتاج القوى لرفع مستوى المعيشةبينالناس , نريد نظاماً بتحاوب 
مع الخطة التى نرسمها فى العبد الثورى الجديد » الخطة التى تهدف إلى التنمية الاقتصادية والتدمية 
الاجتماعية نظاماً يتجاوب مع القاعدتين اللنين أشمرت إإمهما في مستهل هذا الحديث : الاشتراكية 
والدموقراطية . ش 
هذا النظام وجدناة فإذا به نظام التعاون يلى هه الأهداف حميعاً فهو لجمع بين الهسدين فى 
النظامين السالفين : اشتراكية الدولة والنظام الرأسمالى ‏ ويتأى يجائبه عن عيوبهها فهو يقغى هل 
الأزمات والبطالة ويؤدى إلى زيادة الإنتاج » يقغى على كل العيوب الق فى النظام الرأسمالى 


الحاماة ودورها فى الحركة التعاونية فى الاقليم المصرى ١‏ 


قضاء نبرماً وهو 'قق الحاسن الى حقّقها نظام اث_تراكية الدولة ولسكه فى الوقت ذاته ينأى 
جانيه عن عيب هذا النظام الدكاتورى ٠‏ فنظامنا التعاوتى إنما عحقق للالفراد حرعآ حرياتهم الخاصة 
والعامة علي حد سواء . 

وإلى أستعرض فى هذا الحديث ال ربع كيف استطاع النظام التعاوى أن يعَغى على مساوىء 
النظام الرأسالى فيؤدى إلى زيادة الدخل القوجى وإلى القضاء على الاحتكارات وأشباه الا<تكارات 
و إلى القضاء على الأزمات والبطالة وعلى التفارتفما بين الثروات » وأبين أيضاً كيف كن أن ,تحاوب 
هذا النظام مع فسكرة الاشترااكية كا تحدد مفهومها نين ومع فكرة المعو راطية كا محدد مفهومها 
نحن أيضآ . 

النظام التعاوى يلى خطة التنمية التى تضعها الدولة ازيادة الإنتاج القومى فهو وسيلة ناجحة 
اتجميمع مدخرات الأفراد واستئار هذه الدخرات فى مشيروعات تعاونة تعيش فى ظل النافسة ولا 
تريد أت يتحقق لنفسها » أى احتكار فى ظل النافسة . تقوم السروعات التعاوئية بزيادة 
الإنتاج أيا كانت هذه الشروعات التعاوئية سواء أ كانت هذه الثمروعات فى الفطاع الضعرى أم فى 
القطاع الربئى أم فى القطاع الصحراوى أم فى القطاع الساحلى وأباً كان نوع هذه المامروعات التعاونة 
سواء أ كانت مشسروعات خاصة بالتوريد أم مشسروعات خاصة بالتسايف أم مشسروعات خامسة بالتأمين 
أم مشروعات خاصة بالتسويق - كل هذه الشروعات حميعا إبما نسعى لكى توفر انتج ظروفا 
موائية من ناحية الإنتاج بحيث بمكن المنتج من أن ينتج إنتاجاً ضخا بأقل التكاليف وأن سوق 
منتوجاته فى عنتلف الأسواق على خير الوجوه ويثمن مز محيث نصسل فى النباية إلى رفع مستويات 
دخول أعضاء هذه النظيات القى اصطلح على تسءيتها بالمدظيات التعاونية » و<ق ولو فرش وإن أدى 
سير النظام التعاونى إلى الاحتكار قاثوناً وفملا فكثير من الناس يمتقدون أن الشهروعات التعاونية 
لا عكن أن تنسكون إلا في اللشروعات الصغيرة » ولسكن فاتهم أن التعاون يمكن أن يتغلفل فى أضحم 
اللشروعات وفى كل فروع الإنتاج : فى صناعة الحديد والصلب ؛ فىتوليد الكهرباء ؛ فوسائل التقل 
والواسلات ؛ فى توربد الياه وفى الإسكان وغير ذلك ٠‏ سفت ولو انفرد الشمروع التعاولى محيث 
احتتكر الإنتاج قانونا أو فعسلا فلسنا مخائفين من المساوىء الى كن أن بولدها هذا الاحتكار . 
إن الستبلاك غم الاحتكار والحتكرين لأن المتكر يستبد به ويعرض عليه أقسى الأسعار 
ويةبل هو هذه الأسعار وهو صاغر » ولكن الشسروع التعاوتى ليس كامسروع الرأسمالى بالرغم من 
احتكارء فإنه لا يستبد بالمستبلسكين لأن الستيا-كين ثم أعضاؤه وحم الذين أقاموه وثم الذين يديرونه 
لنفمتهم أنفسهم فلا يعقل أن مشر وعهم ثم يستغلهم ثم لأنهم أسحاب الصلحة ؛الأعبم ثم التتفمون » أفاموا 
الشروع بأنفسهم ويدار ونه بأ نفسهم ولصاكهم ثم » فلسنا فى فى الا<تتكار التاوفى ما مشاه فى 
الاحتكار الرأسالى فإن النتج الرأسمالى متكر مجعل همه أولا وقبل كل شىء ميق ) كبر رع صاف 
مكن وكا امتلا” جيبه بالفاوس قالهل منمزيد » وغاول دائماً أن يريط سمره عند الد الذى ةق 
له أ كر دع صافى يكن خحتى ولو مات الناس جوعاً أو ماتوا عطشاً لا مهمه أى اعتبار أدبى والذى 
همه هو الريم . هذا هو النتج الرأسمالى » فنحن تتخلص من هذا المنتج الرأسالى ومحل محله النتج 
التعاوق . ٠:‏ ا 5 
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ومئ ناحية ثانية : يقضى المظام التعاونى على الأزمات وما ,تواد عن الأزمات من بطالة » ولذلك 
فو يتخلص أيضاً من العيب الثانى هن عيوب النظام الرأسمالى ذلاك لأننا استطيع أن نتصور أن الإتاج 
التعاوتى يمكن أن يقوم به لاستبلكون أنفسهم فهم ,نشئون الم#مروعات . الستهاسكون بشكتلهم فى ظل 
جمعية تعاونة وتكتل البعيات التعاونية بدورها فى ظل منظمة أعلى فى جمعية أ كير » هى حمعية الانجار 
بالجلة » تستطيع هذه الجعرة النكيرى با توافر لدبيها من رأس مال أن تنثىء ضيح الشروعات وأن 
تنتج كافة السلع , وهذا هو الذى حدث فالبلاد التى ازدهرت فيها الحركة التعاونية » فالستهاكون 
ينتحون بأنفسي, ماإستهلتكونه . هل,:تصور بعد ذلكأن يقع خلل ما بين الإنتاج والاستبلاك ؟ لاعكن 
أن نتصور ذلك لأن حاجات ااشعب قد عرفت ء ولأن الإنتاج لإشباع هذه الحاجات قد رسم فى 
الإطار الذى محقق إشباع هذهالحاجات لا أ كثر ولا أفل . 

وإذا كان فى الإمكان أيضاً أن نأخذ بسنة التخصص فى النظام التعاوتى فهذا ما ثقيله أيضاً محيث 
تنشأ الشروعات الإنتاجية التعاونية فى جانب والمثشروعءات الاستهلاكة فى جانب آنخر فينتج منتجو 
البطاطس مثلا البطاطس وينثىء المستبلكون حعرة لاستهلاك اليطاطس » فف الإمكان أن تدخل 
النظمتان فياتفاق يتحدد مقتضاه ماعكن أن يستهلكه الشعب من كات البطاطس فترسم جعي الإنتاج 
على هذا الضوء ما تنتحه من أطتان البطاطس » وبهذا قرب بين عرض البضائع وطلب هذه اليضائع 
اضع العرض جنباً إلى جنب مع الطلب ويعرف كل مهما الآخر ويتوازثان فى كفق ميزان ولا يمكن 
مبذا الشكل أن تمحدث الأزمات الاقتصادية الى تردد حدوثها فىالنظام الرأسمالى وااتى أدت إلى بطالة 
واسعة في الثروات وبطالة فى الأبدى العاملة » تلك البطالة النى تزعج هذه الأيدى أا إزعاج لأمها 
محرمها من مورد رزقها الوحيد . 

ويؤدى النظام التماوى أخيراً الى القضاء على التفاوت فما بين الدخول؟ يؤدى الى القضاء على 
السكفاح بين الطبقات ذلك السكفاح اذى استند اليه أنصار اشتراكة الدولة وقالوا إنه مؤد حما إلى 
انهبار النظام الرأسمالى وحلول نظام اشتراكى جديد بدله فنظامنا إعا يقضى على هذا الكفاح قا 
بين الطبقات أن التصور أن تذشاً مشسروعات تعاونية يكون ذها العمال عمالا وأرباب أعمال فى الوقت 
ذاته فتتكون هذه الجعيات وتتجمع فى شخص واحد ؛ الصفتان حميءآً صفة رب العمل وصفة العامل 
فلاممركة بعد ذلك بيق ال رأمالى وبين العامللأنه واحد » هو العامل الذى أصبمح فى الوقت ذاته عو 
الرأسمالى يدير للشروع على مسئوايته فإن حقق رغلا فالرع 4 وان خسر الشروع فالخسارة تقع على 
رأسه . 

ونجد أيضاً أن النظام التعاونى فى سربانه يؤدى فى آجال علويلة وقريبة على حد سواء إلى تقليل 
التفاوت فيا بين الدسخول فهو يقضى على الرببع ال رأسمالى وهذه مسألة ترضى العال جميعاً لها تقض 
مضدمهم فكلا عماوا في اشمروع ووجدوا أن ربه مق أرباساً كثيرة تألموا لأنهم يعتقدون أن كل 
هذه الأرباح إنما يحمت من عرق جبينهم ومن كدثم وأن رب الثبروع إنما محقق هذه الأرباح بدون 
عمل فى قضى على الري ال رأسالى بواسطة اانظام النعاوتى استراح بال هذه الطبقة السكثيرة العدد ٠‏ 


الحاماة ودورها فى الحركة التعاونية فى الاقليم االصرى هده | 
وبيب يي ير ا ل ير عي يد 
وتلاك الظيقة السكثير ة العدد ؛ بفضل النظام التعاوى سير تفع مستوى معيشتها لأن اأنظيات التماونة 
تأخذد بناصر الضعفاء ومتوسطى الال فترفع مندخوهم ونحد من دول الطبقات الأغنى لأن الطبفات 
الذنية لاق رحا على رأسالها. فرأس امال قد قذى على وظيفته فى النظامالتعاونى تلك الوظيفة الى ٠.‏ 
كانت له فى النظام الرأسالى . ّْ 
لد كان رأس الال فى النظام الرأسماللى سيدا فإذا به اهمسح خادم وخحرد عامل أجسير وتمامى 
رأس للال فى الّعيات التعاوية فائدة محددة فاارأسمانى إذن »وف لا مصل أرباءا لأنه ساثم 
بنصيب كبير في الشمروع . افد قفى على الأسبم بالممنى المفهوم فى النظام ال رأسمالى فأصبيح جع هذه 
الأسهم - السنداتث دهن شم دس دن الحتحل أن وحد عام الورصات والضاريات النى تتحةق فى ظلها 
روات وثروات استطعنا إذا بفضل النظام ااتعاونى أن نقغى على عيوب النظام الرأسالى حميعها وأن 
محافظ فى الوقت ذاته على حريات الأفراد الخاصة والعامة على حد سواء وليس أعز من الحرية شسيعاً 
فحن تربك نظام كنا من العرش لي أ كنافه فيظل الخرياتٌ العامة والخاصة وأن إدفع دن مساوق 
معيشتنا في الوقت ذانه وهذا ما يؤديه النظام التماوتى . فالتعاونون يو افونمشير وعاتهم بوحىارادتهم 
واختيارثم ودون ما ضفط ولا! كراه من أحد فالكل ,تمتع باهرية . 
النظام التعاونى يتجاوب مع فسكرة الدمقراطية والاشترا كية أيضاً وإذا قات إنه يتجاوب مع 
فكرة الاشترا كية فد وضحت هذا أيضاً عند ما قات إنه يِعَهى على التفاوت فما بين الدخول ويمكن 
بقيت السألة الأخيرة » إن النظام التعاوتى إتما محقق الدمقراطة الاقتصادية وهو بذلك يجاوب 
مع الديمقراطية السياسية لأن الديعقراطية السياسية لايمكن أن تنجم إلا إذا قامت على الديمة_راطية 
الاقتصادية . واانظات التعاونية إمما محقى هذه الدمقراطية الاقتصادية قولا وفعلا فبى تقوم عل 
الساواة فما بي اناس جيه ( الساواة عد تسكوين المشروع ؛ وعند سير امشروع » وعند توزيع 
السئوليات فما بين الميئات التى دير الشمروع » وتراقب من يدبر المشمروع , توزيءاً متوازيا. فالناس 
اجيعا متساوون فى حقوةهم لا فرق بين غنى وفقير ؛ وبين اسود وأبيض » وبين دين ودين » وبين 
مذهب ومذهب “الكل سواء زاون فى صعيد منظمة تعاونة يؤافومها برغيهم وبري إدادم-م 
واختيارثم . مساواة إذاً فمابين الناس وهم يكونون القاعدةااشعبية » فالمنظات التعاونية تقومعلى قاعدة 
الساواة وتهوم دن الشعب ودن تيم الشعب وتتحاوب مع أهداف | أشعب الذي السوى وراء سين 
حاله ورفع مستوى معيشته مع الحافظة على حرياته الخاصة والعامة حميعاً . وعندما يسير المشمروع فإنه 
بسير على أساس الساواة أيضاً فأعضاء العية العحومية فى النظمة التعاونية بتمتعون على قدم 
اأساواة تصوت واحد ويصوت واحد ؤقط . وبذلك قضينا على التفاوت فق التصورت الروف فى 
النظام الرأسمالى لفن عللك أسهمآً أكثر فى شمركة مساهمة رأسمالية يتمتع بأصوات ‏ كبر ومن بلك 
أسهماً أقل سمي بأصوات أقل 3 ومذا استتطيع الرأممالى العملاق أن لسعحدق أمامه الأقرام الذرئن 
لاعلكون من الأسهم إلا قليلا . 


أما هنا وفى منظائنا قالناس جمعاً علي مول سواء يتمتعون بالمساواة ١‏ دوت واحيد إلعضو الواحدد 
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ولا فرق بين غنى وفقير . السكل ينتخون هيئة تسير الشروع التماونى : والسكل عندثم الأمل فى أن 
يصبحوا يوماً ما أعضاء في مجلس إدارة هذا الشروع التعاوتى كل على قدم المساواةوبرشحون أنفسهم 
فى جلس الإدارة المسثول أمام الجعية العمومية إذ تراقبه هذه الجعية العمومية فإن تك بٍجادة الصواب 
روخ الي يواد لين 

تلك لمحسة خاطفة عن فوائد النظام التعاوى ولا أريد الاثقال عليم لأن الكلام قية يطول 
ويكنى أن أقول أيضاً إن النظام التءاوق مق للدولة ما تهدف اليه من تنمية اجتاعية انب الانمية 
الاقتصادية فالدولة ترسم الخطط لنثسر لواء التعلمم ونشسر لواء الصحة وكين الناسمن أن ,تمتعوا 
بالخدمات العامة على اختلاف أنواعها أقصى متع . وليس أحسن من النظام التماوى فى محقيق 
هذه الأهداف جميعاً فكلنا يعل فضل المنظات التعاونية فى :وفير مسكن مريم وفى توفير الصحة 
ونشر لوائها في الريف . لقد انتشرت في الهند وبا كستان وغيرما من بعض البلاد المنظمات التماونية 
الصحية فائتثشر لواء الصحة فى كل أنحاء الريف . 

فى بلادنا أيضاً أنننشر هذا اللواء علي رؤوسالناس كافة في ريفنا الذي بنطوى على أمراض 

0 ة ومنذ عبد بعيد » والتعاون أداة صالحة لنشير العرفة والتغلم » فالتماون مدرسة تبصر 
القائمين مها بالأعمال وإدارتها وعمكنهم من أن يعتمدوا على أنفسهم وأن يتضامنوا مع غيرهم اتحقيق 
الأهداف المشتركة . والتعاون أيضاً يكن أن يوفر انا كل الخدمات التى نتصورها فهو وسيلة لمد 
الطرق فى تاف البلاد وإقامة الجسور على نهر النيل وعلى الترع الختلفة وككننا من أن تتمتع إنعمة 
اللكبرباء بدلا من أن نثير بيوتنا بالبترول » ومكننا من أن نوفر لاشعب حميعه مياهاً صالحة للشرب 
وغير ذلك من الخدمات . 

أمها السادة الزملاء : إن التعاون رسالة الحق والعدل » إن التعاون مهدف إلى انتشال الناس 
من وهدة الفقر وإلى تقليل التفاوت فا بين الدخول أو "قل يؤدى إلى عدالة التوزبع ؛ فن أولى 
الناس حمل رسالة التعاون هذه ؟؟ إنهم الحقوقيون » أو “فل بعيارة أدق أنهم اللحامون لأن المحامين 
“ول الناس انفعالا من الظل كنا حدث ظلم اتتفضواء كلا رأوا الم راحوا فى ساحات العدل وأمام 
التقضاء واقفين بدرءون الظلم ويزهقون الباطل ومحةون الحق والعدل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . 


النظام التعاونى أو رسالة التعاون محتاج إلى دعوة ٠.‏ إلى نشسر الوعى بين الناس ؟ ومن الذى 
ستطيع أن محمل هذه الرسالة وأن ينشرهذه الدغوى ؛؟ المحامون . لد درسوا فى كليات المقوق 
سنين عديدة ؛ ودربوا على اللرافمات فى الحا كم » ورزقهم الله النظق السديد وحسئ عرض الأمور ء 
واستطاعوا أن ينقذوا البرىء من القصلة أو من حيل المشنقة » أفى استطاعتهم إذن أن يقنعوا الناس 
برسالة الحق 5 أقنعوا القضاة ببراءة المتهمين . 
التعاوت أها الزملاء , عند ما بِأُخْدْ سبيله إلى التطبيق ٠‏ تصادفه صعوبات متلفة » اجماعية 
وقانونية ؛ ومن أقدر الاس علىتذليل الصعاب القائوزة ؟ ؟ ثم الحامون , محتبدون في ظل النصوص 
وييتكرون الحاول التي تمشى مع روح القانون ‏ من أجل هذا كله أيها الزملاء لا نستغرب أنه 
منذ نصف قرن من الزمان قام واحد منا هو المرحوم عمر لطنى فكان رائد التعاون الأول فى الإقلم ' 
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المصرى » انفعل من الظلم وحاول أن برفع هذا الظل » ورأى الشعب الذى ينتمى إليه يعيش فى ظل 
نظام اقتصادى فاسد , هذا النظام الاقتصادى الفاسد اعتيره المرحوم عمر اطق الحانى» اعتيره ريض 
تاج إلى الفحص من قبل الطبيب » فراح ,فحصه » وراح ,شخص الداء ايوفر الدواء . اذا وجد؟ 
وجد أن نظامنا الاقتصادى فى سنة /..9؟ نظام فاسد . هذا النظام فاسسد من ناحيتين : من ناحية 
التسليف ‏ ومن ناحية يبع الحاد_لات وتوريد المماد واابذور إلى الفلادين . فالتسليف فاسد لأنه 
يثولاء اأرابون وثم أجانب غالبا ؛ وتولاه البنوك وهى أجنبية غالباً » والأجانب الذبن 
يستثمرون مالل عن هذا الطريق لابرحون » إنهم يعون نصب عيتهم الفوائد الربوية الفاحشة » 
وأن يقطعوا رأس المستدين فيحصلوا مل كل أطياله إن استحال عليه رد الدين ورد فوائده أيضآ . 
وهكذا بدراسته لله_الة |1 ريض تبين له أن معظم الأراضى القى ارتهلت قد ذهبت إلى أيدى المرابيين 

وأبدى البنوك الأحنبية . ونظر إلى حال الفلاحين فوجدثم يشقون طيلة العام ولا لون شيئاً عند 
ظيور الحصول » يبيعونه اضطراراً لأنهم لاجدون من يقرضهم وأن عهلبم إلى فترة ترتفع معها أسعار 
الخصولفيبيءونالحصول وقت ظبورهوقد كثر عرطه ف نخفضسعره فلا محماون شيا » وعند ماندور 
#لةالزمان ويعيدون الإنتاج سيرته الأولى محاولون الحصول طىالبذور وعلى السماد وغير ذلك فإذا بهم 
ياحثون إلى من اشترى منهم البضاعة عند ظبهور الحصول فيشترونها دنهم ؛ وفلى هذه اأرة ,أغلى 
الأسعار » الفارق ذهب إلى جيب التاجر » وكان هذا التاجر فى الغالب من الأحيان أجنبياً . 


هذا هو تشعخيص اأرض فى جسم الشعب المصرى فى سنة ١9.197‏ . 


وفى سنة م..ة١‏ عكف الرحوم عمر اطنى الحساى ء الولود سنة /1جم١‏ فى مدينة الاسكدرية ؛ 
على ص حالة هذا الريض وشخص الداء ثم الدواء » فوجد أن خير الدواء هو التعاون » فقرر أنه 
لابد من إعطاء هذا المريض دواء التعاون » واعثرف ذلك فى خطية له فى مدينة الاسكندرية . ٠‏ 
في خطاب له مشرور في الكلءة الأهلية الحرة فىمدينة الاسكندرية : « لقد امذت'من التعاون مذهباً 
شخصياً كك 54 سكن نشم التمعاون بين الئاس فى ذلك المين صائفته صعاب حرة, اجماعية وقا'ونة 0 
فلا بد من ذال هذه الصعاب ء فالناس قد ألهاثم البحث عن كسسرة ايز عن التفكير فى أمورهم ) 
وأرئدب علاج ا يشكون ممه من الام ومن أمراض 5 

سافر اكى بدرس التماونفى إيطاليا وااتق بأبى التعاون نمباوهو «لوزاني»؛ .. ولوزافى أبو التعارن 

فى إبطال يارأى ما راوع ر لطى فى 0 وط. :2 ى التماون لملا الأمراض الت اشتك منها اأشعب الإإيطالى» 
فعمل على نشر رسالة النعاون وإحاد المنظيت التسلفية التعاونية و أنظات الزراعية أاق” "ورد للفلاحيل 
ما بريدوته هن شور ومن ساد وهن آلات ودن مواثى وغير ذلك وأن كتوم هن أسويق الحاصلات 
كل ذلاثت عرقه عر لطئى فى إبطالا الا عا ورجع سراعا إلى بلده ليعطى اا ريض الدواء الحديد 4 أوجذ 


أله ا كك شط ع أن يطبق الدواء ماشرة 03 فا أر يض مهما أشند يكل ددن عله ل يأنف أن يأحذ الدواء 
ن بدي 5 ولو آنه قد يعرف أن فى هذا الدواء سلامته » ولذلك يجب أن نبصيره بالأمر وأن' 


55 العدد الثامن - السئة الأربعون 


تخلق فيه الوعى الدوائى .. ومن ثم فإن عمر لطنى وجد ازامآ عليه أن يدوح جكئة وذهاءاً فى المدن 
المصرية اللتلفة ايحاضر ومعخطاب ؛ نخطب فى الاسكندرية ( الخطاب الدى أشرت إليه فى الكليةالأهلية 
الحرة ) ؛ وخطب فى |أنصورة عن موضوعالتعاون » وخطب فدمراط عن موطوع التعاون » وخطب 
فى بور سعيد عن موضوع التعاون » وخطب في نادى المدارس الغليا بالقاهرة مراراً ومحاضضرا مراراً 
عن رسالة التعاون بريد أن يستتوض الهم وأن لفت الأنظار إلى مفعول الدواء الجديد » ويتوصل 
من وراء ذلك إلى تمر الوعى التعاونى على الأقل بين طبقة الثقفين . 

كذلك رأى أيضاً أنه لا بد لنثر الوعى من أن يؤاف طنة لاتأسيس على غرار ان التأسيس 
ااتى أسسها كبار التعاونيين فى البلاد الأخرى أمثال هوراس بلانكت فى إنرلئدة مثلا وأمثال جمعية 
بلرثو فى فنلندا » فيعض الجعيات التى أنشئت فى البلاد الأخرى من طيقة الثقفين , تلك الطبقة الى 
رأت بعينها ماغليه الشعب وأذلك راحت تبصر الشعب برسالة التعاون وأهداف التعاون ومزايا 
التعاون» فإذا بالريف الإير لندى والريف الفنلندىيصبح كل منهما من أ كثر الأرياف ازدهارا بالنسبة 
لاحركات التعاونية . عمر اظنى رأى أن هذا العلاج سديد ؛ فعمد إلى تأليف مثل هذه اللجنة الى 
نسمى « طن ةالتأسيس التعاوق» تبشر بالرسالة » وتخطب فى الجتمعات » كذلك أرتأى عمر لظ أن 
لا بد من أن يضع العلا جموضع التطبيق » فبدأ ينشىء بنفسه النظات التعاونية . فنى ٠‏ من دسمير 
سنة ...و١‏ عقد عقد التأسيس لأو ل منظمة تعاونية فى الإقلم الممرى هى « شمركة التعاون السالى » 
وصدر مها الأمر العالى في ينابر سنة ١41٠‏ وبدأ العمل فمها فى مارس سنة ١941١‏ ؟ وراح إلى قرية 
شيرا الفلةأيضاً » وهى ثمال طنطاب ةليل » و أتشأمع عمدتها السيد سامان العبدأولجمعية تعاونية زراعية 
فى الإقلم المصرى » وكان ذلك على وجه الندقيق » فى ه؟ أبريل سنة 111٠١‏ . أنشأ هذه الجعية الق 
سماها حينذاك باسم الثقابة التعاونية الزراعية فى شبرا الألة . وإذآ نستطييع أن تقول إن حركتنا 
التعاونية قد قطعت من عمرها المديد حمسين عاماً » وكان جب أن ننترزهذه الفرصة لكى #تفل مهذا 
العيد الجسينى ‏ العيد الّسينى للحركة التعاونية فى مصر . 

وفى شه رأ ريل وفى هذا اليوم الذى أشرت إليه حالاكتيت مقالا فى جريدة المساءعنوانه : والعيد 
لجسي للحركة النعانية فى الإفلم المصرى » وافترحت انتراحات عديدة اتخليد ذ كرى عمر 
لطفى رائد التعاون الأول في مصر . وعلى كل حال لم يكن الطريق مُذالا أمام عمر لط لا من الناحية 
الاجتاعية حيث الجهل قد ران على قلوب الناس وبالرغ من أنه قد حاول أن يبددغيابات هذا الجهل 
وهذهالظامات . وليك هذا وحده العقبة التىصادفتعمر لطقى بل أن قبود القانو ن وقف تحجر العثرة 
أمامه , واسك: ن ليس عستعمى على عبقر: مثله أن ذال هذه العقيات ماري 3 أوف من عقل ناقد 
أستطا اع أن يتغلبي علما جيعاً . 


وأف أذكر لحضراتي بعض هذه العقبسات الفانونية وكيف استطاع عمر لطئى أن يتغلب عليها 
جميعها . فشمركة التعاون الى أنشأها فى شكل ثمركة مساشمة لأنه لم يكن هناك قانون تعاونى فى ذلك 
الحين وهو عندما درس الشكلةقرر أن هذه اانظيات هىمنظاتمن نوع خاص وجب أن بكو نغاقانوتها 
الخاص لسكن لم يصدر للمرع هذا القانون اناس 0 ظل القانون التجارى والقانونالدىقائمينوكل 


الحاماة ودورها فى المركة التعاوئية فى الاقم المممرى ةذه ١‏ 


منهما يضمن أحكاماً لا تتمثشى مع طبيعة اانظرات الجديدة فأسس جغية أو شركة الاضامن للالى 
فى شكل شمركة «ساهمة قصادفته عقبات عند ما أل أحكام القانون التدارى بالنسبة لتسكوين 
رأس الال وبالنسبة للتصويت وبالنسبة لقابلية رأس الال لازيادة والنقصان . إن القانون التجارى 
يقغى بأن السهم فى ذلك الحين لاينيفى أن يقلعنأر بمتجنيبات فن أين يأتى صغار القوم ومتوسعاو 
الحال بالأر بعة جنيهات ؟ لابد من خفضقيمة السهم اذا يعم لعمراطفى ؟ . 


أسس الش ركد رأس مال لوليلدة واتتن قه عض اباس ثم عن ف قانون اأشمر كد أن ماس 
الإدارة 4 أن يتقبل ودائع من الأفراد على شكل أفساط متعاقبة حت تبلم قيمة الأقساط الدذوعة قيمة 
سم قدره أر بعة جنيهات فيصببح العضو الساحم عضواً محسب القانون . 
تتحته أن بك رأس امال ثارة وتخفض أخرى وأن يقل عددالاً عضاء عرة وأنيزيدوا مرة أخرى 8 
لكن قانون الششركات يأى ذلك فيص على ضرورة ديد رأس الل فلم جد بدا من ديد رأسااال 
بأربعة آلاف جنيه . ولكى يتغلب على هذه الصعوبة نص في قائون الشمركة على أن من -ق الجعيات 
أن تزيد بين الحين والحين مقدار رأس امال طبقآ للقانون . وفى نهاية سئة ١9٠١‏ رفع رأس المال 
بإقرار من الجعية العمومية الى عشمرين ألفاً من الجنيهات اسكن الشعب لم يكن إستطب.ع أن يخطىرأس 
الال كله وإذيك ففى مهاية كل عام كانت تتجمع طلبات أدى اللمانظمة الود يدة عن أعضاء حدد فتدار 
الاشتراكات الجديدة يصدر با قرار في مهاة العام بزيادة رأس امالفىيهذه الحدود . والنظام التعاوى 
يقومعلى الد عقراطية كما أقول تلك ل عضو موت واحدد وواحد فقط ونظام الدشممر ت اأساهمة لاتمثى 
مع هذا . فقانون الثشركات إنما ينص على أن من بملك أسرماً أكثر فإما يتمتع بأسوات أ كثر فاذا 
تعمل مرلطى لق بتغلب على هذه الصموبة 1 

قزر أولا أنه لايح العضو أن تملك ف رأس الال أكثر من مااى حانة م حدد التصويت عن 
كل خمسة جنيبات صوت واحد اغاية مائة ببق الشخص يتمتع بعشرين صوت ثم فى الماثة الثائية كل 
عشعربن جنيه بصوت واحد فيصب.ح الشخص على هذا الأساس مالكا #سة وعشرين صوتا ولا كن 
أن تزيد أصوائه عن ذلك وهى طريقة حاول بها أن يرضى فكرته النعاونية وأن بتغاب على عقبة 
القانون .' ليست هذه هى السعاب الت صادفته فى عالم القانون ققط و إنما صادفته صعاب أخرى عند ما 
أقام حمعية شبرا الفلة فراج يتساءل عن كيف يكون شكل هذه اانظمة الجديدة هل تكون فى شكل 
ش رك جار بة؟ لاعكن لأنها لوكانت فى شكلش ركذتو صيةمثلا أو ش ركاتضامئ فإنه إذا أفلس أحدالمتضامنين 
أفلس الآخرون فن الذى قبل من الزراع هذا الإفلاس الشامل وبالنسية لشركة الثوصية الشركاء 
التضامئون ثم الثذين يدبرون الشركة فسكيف يبل الزراع أن يفرض عليهم أناس أو تقبل النظرية 
التعاوئية دون أن يكونوا منتخبين منهم ؟-الموسون لاعلسكون أن ينتخبوا المدبرين لأن المديرين نم 
القانون ثم الشركاء التضامنو ن وإذا هو أخذ شكل الشركة المساهمة فقد رأينا ااصعوبات الى نحط 
شكل الشركة الدنية . والشركة المدنية أقرب إلى التنظم التعاونى من الشركة النجارية لأنه »كن أن 


“مات ١‏ العدد الثامن ‏ السنة الأربعون 


ل 
عدد رأس الال بواسطة حصص معينة والخصص ابس أما قد الأربعة جنهات طبقاً اقانون 
التحارى . ولذاك استطاع عمر لطفى أن مهلل قيمة اطصة عشرين قرشاً ولّسين قرشاً ومائة رش 
مسب الأحواك لكى يستطيع إن يشم كافة الناس كأعضاء فى المنظات التعاون.ةالجديدة وكذلك أيضاً 
الشكل الدنى يكن المتعاونين من ان بقيموا ششركتهم على أسس شخصية فالمنظات التعاونية مهى جمعيات 
اشخاص ولذلك يب أن تسكون أسهمها اسمية وان لاتحول هذه الأسهم من يد الى بد إلا بعدموافقة 
علس الادار ة والتأشرعلى ذلك في دفائر المنظمة . وكذلك ايضاً نص فىقانونهذهااشركة على ان لكل 
عضو صرت واحد مبما تعددت جصصه وهكذا أمكنه ان يطبق كل الأمكار التعاونية . ولسكن وقفتمع 
ذلك دوه بعض العقيات القانونيةالمثرتبة على إعمال نصوص القانون التحارى والقانون المدنى الأهلى 
في المواد مع ووهغ وو عه وهى نصوص لا يكن معبا ان تتحقق فسكرة الشركات الزراعيةالتعاونية 
وفق احكام القانون المدلى ثثمة نص بقغى بأنه إذا أفلس أحد الشركاء أو حدر عليهفان الشركاتفاس 
ولا يكن أبداً أن نعرض التعية التعاونية إلى هذا الإفلاس خاول أن ,تغلب على ذلك فنص فى نظام 
الشركة على ان هذه الشركة لاككن ان تمقضى إلا إذا انتبى أجلها المحدود فينظامها .كذاكوجدنصس 
آنخر مخصوص المسثواية » فالمستولية المدية محسب الشركة المدنية هى مسئواية مطاقة محيث ان كافة 
الدرون القللدائنين على الشر كاتنةق-.م على الأعضاء فسكل واحد يأَحْذ من هذا الدين نصيباً وهذا القيد 
لا سحب المتعاونين لأنهم بريدون أن يشكاوا منظات تعاونية لمحسب الظروف السائدة لدمهم فهم تارة 
يفضلون نظام المسثولية غير المحدودة ؛ وتارة يفطلون نظام المسثولية النسبية . ومئ ثم رأى ممرلطنى 
أن ينص فى نظام الشركة على أن هن حق الأعضاء أن غتاروا هذا النظام أو ذاك على ثعرط أن اس 
على ذلك صراحة فى قائمة الأوراق الخاصة ببذه اأنظهات التعاونية . ذلاك نوع هن الءقبات القانونية الق 
صادئت عمر لط » لسكنه استطاع أن يتغاب عليها وأن سير فى تحقيق رسالته ‏ فنأست فى عوسده 
بعض النظبات التعاوثية الزراعية وبدض النظيات التعاونية الخاصة بااتدبير النزلى ؛ واسكئ شاءت إرادة 
لله سبحانه وتعصالى ألا ييتى مر لمانى طويلا على ظهر هذه الأرض فقيطه الله إلى جواره فى 4 
نوفيرسنة .191١‏ 1 


مات عمر لط بعد أن عاش عيشة قسيرة ولسكننها كانت زاخرة يجليل الأعمال » ققد ولد كا 
قلت حالا سنة باهم؟ ومات سنة 11ولء فكأنه لم عش سوى أربع وأربدين غاءاً فى هذا العمر 
القصير . اشتغل تمر لط عامياً » واشتغل وكيلا لدرسة الحةوق الخديوية » واشتغل مدرس شعرف 
بها » واشتغل مدرسآ #قانون الجنائى بكلية الثمرطة « كلية البوليس » » وأاف مؤلفات عديدة » له 
ولف فى الامتازات الأجندية » وله كتاب فى إأشاء الثبركات التعاوئة فىمهير » وله مؤاف فىقانون 
العقريات - الطزء الأول أصدره سنة ب4.1ؤ . 


مات عمر لطي بعد أن أضاء الطريق إلى الناس » مات واختئى هذا القمر الذى أطل على العالم 
الندى كان عيش فى دباجير الظلءة » ولذلك فإنا وإن شبناه بالقمر فليس هذا التشبية من عندى فقد 
رثاء شوق بقوله : « قفوا بالقبور نسائل عمر متى كانت الأرض مثوى القمر » . رحم الله شوق 
ودخم الله عمراً. ١‏ 1 


الخاماة ودورها فى الحركة التعاونية فى الاقليم المصرى الها 


مات عمر لطن وحمل الرسالة من بعده أحند لطانى الحائى أيضاً , وأحمد اطي كر لطئى » سار 
بالرسالة وحمل لواؤها بإخلاص وأمانة » اضر فى نادى المدارس المليا وحّق حل أخيه فى التعاون 
بأن أقام منظمة مركزية كان يسعى عر لطنى إلى تسكوينها . والنظمة الركزية جمعية عاءة تعاواية 
تضم جمعرات التدبير النزلى واعيات النعاونية الزراعية التى أنشئت » وهذا يتمثى ماما مع الانجاه 
الحديث فى التعاون لأنه لكى ينجح التعاون لا بد أن بأخذ بالتركز م أخذ النظام الرأسمالى بالتمكز 
تتتركز الشمروعات وتتعاون فا بينها لتحقق رسالتها من ناحية الدعوة ودن ناحية العلاقات الاقتصادية 
والتجارية ومن ناحية اأسائل اأمالية . وهكذا لا بد ورأس البذيان احرص ااتعاونى أن :وجد منظرات 
عكانبة كنك تاوت لشئون السال » وجبعية الاتمار بابلة لاعلافات الاقتصادية والتحارية : والمحاد 
تعاوئى عام يضطلع بأعباء الدعوة لرسالة التماون , 

وهكذا رأى عمر لط - رحمه الله س يثاقب نظره ألا بد من إنشاء اطبعية العاءة اتعاون فى 
مدينة القاهرة لذكوت مسكز إشماع لارسالة النعاونة بأسرها ؛ ولسكن الوت باغته ولم يستطع أن 
يظبر المؤسسسة في حياته فأظهرها من بعده أخوه أحمد لطؤى بعد ذلك بشهور . فى أوائل سنة 1و١‏ 
أنشئت هذه المنظمة الركزية ؛ وفى عهد أحمد لطنى تأسدت جمعيات تعاونية زراعية وجمعيات للتدبير 
النزلىكثيرة ؛ ثم مات أحمد لطن أيضاً . ومع ذلك فإذا كانعمر لطؤىقد قام .واج. وقام أحهد لطن يواجبه 
فإننا يحب أيضاً أن لا نندى الفضل فترده لذويه . واذلك فإنى أذ كرهنا و أماسيم جهود أستاذثا الكبير 
الأستاذ عبد الرحدن الرافعى ؛ فالأستاذ عبد الرحمن الرافعى في سنة ١414‏ أظهر أو أخرج مؤافاً فى 
ثقابات التعاون الزراعية نظامها وتارعها وتمراتها فيمعمر وأوريا. سنة غ1١‏ ظهرت الطبعة الأولى 
من هذا السكتاب في موس صحيفة من القطع السكبير . كان لزاماً أن يظهر هذا السكناب لأن الدعوة 
إلى التعاون تتطلب استخدام وسائل النثير ودن بينها الكتاب , فظهر هذا السكتاب وجاء بين داتيه 
حاورا بالمعلومات عن التعاون فى أوربا وفى مصر » ولذلك كان جسن فى نظرى بعد قراءة هذا ااسكتاب 
أن إسمى هذا التعاون « التعاون علياً وعملا ) لأنه جاء ضافياً باللملومات من ااناحية الانظرية ومن 


الناحية العملية فسد فراغا كبيراً . 


إن الأستاذ عد الرحمن الرائعى هدي هذا السكتاب بعبارة فى وطشة « هو ي#ول فى أول 
هذا الكثاب : « هذا كتاب وطيءته فى نظام التعاون الزراعى وتارغه وعراتهة, أهديه إلى إخراف 
ومواطن الأعزاء » إلى كل من بغار على مستةبل أمنه ومهمه أن تجارى الأمم الراقية في الأخذ بأسباب 
الحياة والقوة ع . 

هذا السكتاب الذى يقع فى معم صفحة ‏ كاقات ‏ حاء زاخراً بااوضوعات ااتعاوئية الختلفة 
وهذه الوضّوعات التعاونة عدّدها اأرحوم أحمد لطنى عند ما قدم بهذا السكتاب فى أريع صفحات 
كاملة » ولذلاك إى أشئق عل أن أذكر هذه ااوضوعات واح_داً بعد الآخرء فيكفى فى الخطوط 
العريضسة أن أفول إنه تناول التعاون فى أوربا بمنظاته الختلفة فىكافة الدول الأورية » ثم انتهى بعد 
ذلاك إلى قم خاص بالتعاون فى مهمر »؛ والقسم الخاس بالتعاون في فهر حاء أريد] في بابه عرث 
أصبح هذا السكتاب عمدة" لا يستغنى عنها كل مشتغل بالتعاون أب كان هذا المشتغل . الكل يتمد علي 


ااه ١‏ العدد الثامن ب السئة الأربمون 


كتتاب عبد الرحمن الرافعى وإنى مدين له بالسكثير من العلومات النى عرطتها علي الآن . . 
إن الأستاذ عبد الرحمن الرافعى فيتواضعه بقرر ما بلى": « هذا وإفى لست مدعياً فيهذا الكتاب 
أننى ألممت بكافة المسائل التعاونية فإن كتاياً واحداً ,صر دون ذلك وإنما قصدت أن يكون عحتويا 
على أول ما تحب على المتعاونين معرفته فى المسائل التعاونية » فإن رأى القسارىء منى تقصيرا فلحمله 
على هذا امل لاسها وأن عمال السكتابة والتأيف فى التعاون لا بزال فسيحا ان شساء من السكتاب 
والفكرين » . توااضع ما بعده من تولاضع » ولست أفره على هذا التواضع . فهذا السفر نفيس , 
وكان ينبغى لو رأيت الأستاذ عبدال رحمن الرافمى أن أقول له لا بد أن مخرهذا السفر اانفيسفى ثوب 
جديد لتصل الاضى بالحاضر وحق إستطي.ع الناس كافة أن بروا جهؤة العاملين ؛ لست معلقاً على هذا 
السكتاب فىتقدبره لأى لاأستطيع وأور عن أن أؤديه حقه . . وإذلك فإأنى أ كتف بأن أردد اللكلمة 
التقديرية الى ساقها الرحوم أحمد لطن عند ما قدم لهذا السكتاب فقال : ( تفضل الوا وطلب منى 
أن اقدم كتابه للجمهور » فتصفحته فإذا به روضة يانعة لا يليث القارىء أن يقتطفف نمرة من أحد 
فصوله حق ينفاد إلى جنى هرات الفصول الأخرى . ذلك لأنه وضع على نظام الؤلفات اللهديئة وبنى 
أساسه على الثرتيب المنطق العملى » فقد أحمل القول فيمعنى النعاون وأسبب فىتار عه ونتاجه فى مر 
والخارج خاء السكتاب مر أمشى اللكتب التى وضعت فى التعاون الزراعى القليل مارأينا 17 ليف 
التعاون ثمات كل هذه العلومات وجمعت في بعض مئات من الصحف أم المسائل التعاوئية » فهو جدر 
بأن يكون مؤلفاً عام ينتشر فى متثر وفى الخارج لينتفع به كافة التعاونين من غير هذه البلاد وليقرأء 
بالذات جمع اللدين تهمهم الخالة والحركة الاقتسادية فى مصر » . 
لا بسعنى فى نباية هذا الحديث إلا أن أشير أيضآ إلى كتاب صدن لقوق آخر هو الدك:ور غى 
جرد الدردورى صدر هذا السكتاب ق طبعته الخامسة سئة |١908‏ . وهذا الكتات وجيز دعاق 
الدارس الثانوية وحتى قبل المدارس الثانويةوزععلىطلبة مدارسالءلمين الأولين وكنا نسمع عؤلاء 
الطلبة النتمين الى مدارس الءامين الأولية يششكاءون عن رسالة اليعاون وكانوا غاولون أيضاً أن 
يمنعوا آناثهم وأعل القربة بأن ينشسروا رسالة التعاون . 
وهكذا ساثم الحقوقيون وبنوع خاس الحامون فى رسالة نجلدلة هى رمالة التعاون هملوا منذ 
سين عاماً على إقامة صرح النظام التعاونى وإنها لبادرة طيبة أن ممتطن الثورة التعاون ' وأن يعان 
رئيسها أننا نريد مجتمعاً اشترا كا دغةراطياً تعاونياً » والمةوقيون ثم أول من يلى النداء لأن هذا 
النداء هدف إلى صالح الوطن والمقزقيو ن فى ماطيهم وفى حاضرثم وفى مستقبليم و ع دراستوم 
واستعدادهم ثم أول من إسير فى الصف ويعمل على يق الأهداف . 
والسلام علوم ورحمة الله وبركاته .0 
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لذ رن القن #ر وى الف 


الأستاذ المقب سادتى الزملاء : 


ضر الك.لك من الناعيئين ابر افتصار والنا لوي 

يؤدى الشيك وظائف اقتصادية وقانونية هامة . قن الناحية الالتصادية » يقلل استمال الشيك 
من استعال النقود ومن قلا من مكان إلى آخر وقد يغنى فى بعض القروض عن استعال التقود كلية . 
وأما من الناحية القانونية ء فإن الشيك أداة هامة من أدوات تسوية الديون بطري قالوفاء أو بطريق 
اللقاصة . ذلك أن الساحب بدلا من أن يدفع ما عليه من ديون مباثرة بالتقود» بستطيع أن يصل إلى 
نفس الغابة بطريق غير مباشر وذلك بتسلم دائئه شيكا واجب الدفع عحرذ ##دعه إلى السحوب عليه . 
فتى قام السحوب عليه بدفع قيمة الشيك إلى الحامل إنقضت الإلنزامات الى رتها التعامل بالشيك فى 
ذمة الساحب والظبرين وغيرهم من للوقمين على الشبك . 

والغالب أن حامل ااشيك لايبادر إلى تقدمه إلى السحوب.عليه اتقبض قيمته بل سمه إلى البنك 
الذى يتعامل معه لتحصيل قيمته وقيد هذه القئمة فى الساب الارى لاعميل . والغالب أيضاً أن البنوك 
ترتيط فما بينها بشمكة من العلافات القائونة النى محجملها ثارة دائنة وتارة مديزة ولذلكغدا الشيك أداة 
هاءة لنسوية الديون باللقاصة فبدلا من أن يقوم كل بنك يدفع الشيكات التق تسحيعليه ومحصيلتلك 
الى نسل إليه يقوم كل بنك يدفع صافى الطلوب منه أو محصيل صافى الطلوب له بعد إجراء القاصة , 

وقد قدرت تششريعات كثيرة هذه الوظائف الهامة القى يؤدءها الشيك فعملت على تشجيع التعامل 
به عن طرق اختصاصه ببعض |أزايا كتخفيض رسم الدمغة المستحق على اليك مع جعله رسا ثابتاً 
فى جميع الأحوال بصرف النظر عن مباغ الشيك » أوكالزام الدائن بقبول الوفاء بالشبيك » أو كالزام 
المتعاملين باستعيال الشبك فى الوفاء بالدديون التى تجاوز قبمتها مبلغاً معيناً . 

طرورة إقام المرود النى كفل عر م الفروج ‏ باشيك ء أشراقر:: 

على أن فوائد الشيك تتوقف على استماله لتحقيق الوظائف الى من أجلها خلق » أى بوصفه 
أداة لتسوية الديون بمدرد الطلب أو عحرد الاطلاع . ش 


على أن التعامل قد شر 3 بالشيك عن هذه الحدود إذ قد ستعمل الشك كأداة لإنعب فيستغل 


“(1) معاضزة القيت بدار بقابة الطحامين مساء يوم 19ه/ 1١35‏ 


ا العدد الثامن - السنة الأربعون 


الساحب ثقة الحامل أو المستفيد فى الش.ك كأداة للوفاء ثم بتضعم أن الشيك لايقابله رصيد قائم وقابل 
لاصرف . وقد يستعمل الشيك كأداة للائئان »م إذا سحب الشيك في تارع معين وذكر فيه » على 
خلاف الحقيقة » أنه سحب في تارع لاحق أوكما إذا سحب الشيك دون أن يذ كر فيه تارم ويترك 
للمستفيد وضع التاريم عند تقدمه إلى المسحوب عليه . وواضح أن استمال الشيك على هذا النحو 
كن الثعامليق من التحايل على قوانين الدمغة التى ميزت الشيك علىسائر الأوراق التحارية من ناحية 
رم الدمغة الستحق علا . 

وكا ستعمل الشيك أحماناً أداة للائعان ء خروجا علي وظيفته العادية » قد بستعمل كيغمان فقد 
لاهدف الساحب إلى 'نسوية درئ فى ذمته لاحامل بل جرد ترتيب ضمان له ميث إستطيسع الساحب 
استرداد الشيك مى أوفى بإلنزامه الحامل . 

وقد إستعمل الشيك كذلك أداة لاضغط أو الارهاب ضد الساحب استغلالا للحزاء القانوفىالذى 
يتعرض له الساحب مق ثنت أنه سحب الشيك بلا رصيد . 

وتقدبراً للاخطار التى تلزم عن استعال الشيك فى غير ماخصص ف » لم تقنع التشسريعات الختلفة 
بالزايا التى قررتم؛ للشيك تشحيعاً للتعامل به » بل عنيت فى الوقت نفسه برسم الحدود التق لاجوز 
تحاوزها فى التعامل بالشيك وتقربر الزاء على مجاوز هذه الحدود . 


ذرغبة دن همه التشريعات فى تضييق استعلال المستفيد لاحزاء الناى الذى عرض له الساحب 
فى حالة عدم وحود رصرد 2( اعتيرت هذه التشربعات الستقيد أو الحامل شر كا فى الجرعة إذا “بت 


أنه تلقاه من الساحب عالاً يعم وجود رصيد مقابل له . 


ومئعا لاستعال الشيك أداة للأثتان عوضاً عن الكثبيالة أو ااسند الاذق » فرطت هذه 
النقيريعات غرامة تتناسب مع قيمة الشيك على كل من تعسامل بشيك تضمن بباناً كاذب سواء 
أكان هذا البيان خاصاً بتاررع سحب الشيك أو بأى بان آخر . 


وتوصلا انفس الحدف , حرصت هذه التشريعات على حرمان الساحب من ميزة الأجل الذى 
قد برتضيه المستفيد أو الحامل بالموافقة على تضحين الشيك تارعا لاحقاً على ااتاريع الذى سحب 
فيه فقررت هذه التشريعات لمستفيد أو لاحامل حق تقدم الشيك فوراً إلى للسحوب عليه » 
وألزمت السحوب عليه بدفع قيمة الشيك فور. تقديمه » ولو قبل التارع الذكور فيه , فاذا ثبين 
عند تقديم الشيك الى المسحوب عليه عدم وجود رصيد مقابل له » كان مرتسكياً جرعة سحب 
شيك يدون رصيد . 


اليم الدك فى أشريعنا تيا فاصيرأ عى ماي المتعاملين بر : 
على أن تشمريعنا لم ينتبه إلى ضرودة تنظم الشيك إلا في وقت متأخر وفى حدود ضيقة . وقد 
كانت الناسبة الأولى لهذا التنظم هى تعديل قانون العقوبات فى سنة باسة؟ إذ تضمن هذا 


قصور 'نشريعنا عن حماية المتعاملين بالك واه ١‏ 


التعديل نصآ عاقب على جرعة سحب الشيك بدون رصيد فى ثلاث صور . وهو نص المادة لمم 
عقوبات الى حاء فبرا : 

2 3 59 اللقونات ( أى العقوبات المقررة لجرعة النصب ) على كل هن أعطى بسوء ئة 
شيكا لايقابله رصيد قائم وقابل السحب أو سحب بعد إعطاء الشك كل الرصيد أو ءضه موث 
يبح الباق لابفى بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك يعدم الدفم » . 

وكاءت الناسبة الثانة لهذا التنظم هى صدور قانون الدمغة رمم 4 سنة زه و١‏ مفرقاء فى 
خصوص رمم الدمغة » بين الكر يالة والسند الادى من ناحية » والشيك من ئاحية أخرى . فبينا 
فرض القاثون رسما نسبياً على الدكبيالة والسند الأذتى » جمل رسم الدمغة على الشيك , أرآ كانت 
قيمته » رسما ثابتاً مقداره خمسة ملمات ثم زيد فى سنة ١861‏ إلى عثرة مامات . 

ولكن فم عدا هذن الحسكين 1 الحسي الجنالى والحسم الضرائى » خلا تشسريعنا منأى تنظيم 1 
جدى لاشيك فثار الطلاف على الول القانونية الى 3 الج نب الأ كثر من العلاقات العانوئة الى 
يرتبها الشيك بين المتعاملين به . ومن ناحية أخرى ء نقد اقتدس ل#سريعنا الجالى نص الادة مسرم 
عقوبات من النصوص الفرنسة المقابلة كا انتهى الها تظورها الطويل دون أن بلحظ الفوارق بين 
الأصول القادوية الى شدر هنا كل من التدير سين :ذلك أن الأحكاء الفزنية المقولعثبا وضعت 
فى ضُوء تعديل أكام الشبيك فى التشبربع التجارى الفرئسى بعد انضام فرنسا إلى اتفاقية جديف الى 
وضعت ننظما موحداً للشلك أساسه اعتبار الشيك تصرفا قانونياً رد عن العلافات القانوية السابقة 
أو المعاصرة للتعامل به . وهو أساس الف الأساس الذى يقوم عليه أششريعنا التجارى والذى مازال 
يعتير الشيك تصرفاً قانونيآ مقيدا فما بين المتعاماين به مباشرة بحث حمق للمدين بالشيك أن ,تحدى 
فى مواجبة دائنه المباثشر بالدفوع المستمدة هن علاقاتهما القانونية السايقة أو المعاصرة لاتعامل بالشيك . 

ومن ناحية ثالثة » فان تشسريعنا الإنائى لم ينل إلى المادة بسام عقوبات .ع الأحكام الفراسية 
الخاصة رعة الشيك بدون رصيد فأخل بالوحدة المباسكة الف حرص علبها التشبريع الجنانى الفرنسى 

وفضلا عن ذلك , فان أشسريعنا لم يعن يوضع الحدود التى تسكفل بقاء الشيك فى الحدود المرسومة” 
له فأصبس الشيك يستعمل فى غير الأغراض المسروعة التى استهدف التشريع حمانها . 

وكانت نتيحة هذا كله » أن اضشطرب المتعاملون بالشيك فىمحديد حةوقهم والزاماتهم , وان غدا 
التعامل بالشيك مصددر] لسكثير من المفاجآت الشاذة » بل ال.فارقات الظللمة الى تعوق بالضرورة 
التعامل به . ش 

#4 # 


أولر -< ضور تسم يهنا القهارى وى ننم اميك : 

ويكى تدليلا على هذا القصور أن موعتنا التجارية لم تستعمل لفظ الشيك اطلاقاً » مع أن 
القانون الفرئى الصادر فى غ١‏ دونه سسنة هم١‏ -س أى سنوات عديدة قبل صدور جموعتنا ل 
لظم اليك تنظما مفصلا . 


55 العدد الثامن ب السئة الأربعون 


ولكن تتوعتنا التدارية بعد أن نظمت السكبيالة والسند الاذتى والسند لامله » همت أوراقاً 
تجارية أخرى لا يعرفها التشسريع الفر نسى » ونعنى بها ( أوراق الحوالات الواجية الدفع جرد الاطلاع 
علمها أو الأوراق التضمنة أمراً بالدفع ) . 

وقد لزم عن تجذب تسريعناً لافظ الشيك وعن إشارته إلى أوراق حارية لم يعرفها التشريع الفرذسى 
أن ثار الخلاف على اعتراف تششريعنا بالشيك وعلى مدلول هذه الأوراق الق اها . 

ولا ينسع الققام لعرض هذا الخلاف » خصوصاً بعد أن قررت محكدة النقض فى ؟ ينابر سنة باغ .وا 
أن الشيك فى تشريعنا هو المعبر عنه فى المادة ١9.١‏ من قانون التحارة بالحوالة المستدقة الدفع عجرد 
الاطلاع عابها . 


على أساس هذا الوضام )» خضع الشيك التواعد الى أوردتها الجموعة التحارية منظمة لادوالاث 
الواجبة الدفع لدى الاطلاع أو الأوراق المتضمنة أمراً بالدقع . 


ولسكن الثابت أن هذه القواعد قليلة وأنها لا تعاس إلا بنص مسائل جزئية من المشاكل الى 
يثيرها التعامل بالشيك وأنها تدع الزء ال كير من هذه المشا كل بغير تنظم صريم ٠‏ فهى لم ألخصدد 
مثلا الشنروط الشكاءة واللوطوعية اللازمة أصحة الشيك 0 وم تدظم الخزاء على كاف هذه ااشروط ,» 
ولم :مالم كيفية تداول الشيك أو كيفية الوفاء به أو الام الترتبة على عدم الوفاء بهء ولم تنظم العلاقة 
العائونة الوق اللؤقعين التعددبن 27 5 0 فاصبح من لواب ديد كيفية سرد هذا انقصس اليادى ف 
الموعة التحارية حدق يكن أس :ةلاص الدج القانون أناسب فى اأواطن الى ا يعاطها المشمرع 
بالنسة لاشيك . 
وقد أثارت هذه المسألة خلافاً فى الرأى فقد ذهب البعض الى اعتبار الشييك كبيالة واجبة الدفع 
ْ أدى الاطلاع تتطلب لصحتها وحود مقابل الوفاء 0 ورثنب على أنه 2 فى مواطن قصور التشمربع 0 
مب تطبيق قواعد السكبيالة على الشيك بلا قيد ولا شرط 
٠‏ وقد لابكون هناك اعتراض مبدثى على هذا الرأى فى الفرض الذى يتضمئ فيه الشييك بيان 
وصول القبمة إذ أن الشيك فى هذه الحالة يبدو فى الظاهر كالكبيالة ماما . وقد أخذت /هذا 
الزأى فملا عمكرة الاسكندرءة الابتدائية فى ؟* 'نوشبر سنة غ4١‏ فاعتبرت الخهرر الذى يتضمن تار عا 
للاستدقاق وتارعاً للانشاء » والذى لايقابله عند الإنشاء مقايل وفاء, محررا باطلا توصقة شيك 
ولسكنها اعتيرئه صحيحا بوصفه كبيالة إذا استوفى الششروط المطاوبة . 
اعتباره كبيالة صحيحة وأن أقصى ماعكن من التقريب بينه وبينالكبيالة هو اعتبار الشيك فىهذه 
الأحوال عثابة.كبيالة معيبة . وهذا ماقررته فعلا محكمة النقض فى ؟ ينايرسنة ١.‏ بالنسبة لشيك 
تضمن ميعادا للاستحقاق فقد طبةت عليه أحكام السكمبيالة المعيبة . 


ولو صح هذا الرأى اسكان معناه الرجوع فى كثير من المسائل الى القواعد العامة فى الفانون 


قصور تشمربعنا عن جاية التعاملين بالشيك كباج ١‏ 


المدى تتامس ذهها - الالزامات التى برتبها الشيك فى علاقات التعاماين به . إذ أن هذا الرأى لايطيق 
على الششيك من أكام السكبيالة إلاثلاثة أحكام هى التقادم الم , والقابلية لاتداول بطريق النظهير» 
وعدم الاحت<اج على الحامل بالدفوع . وهى كام قليلة لاتكنى لحل للشا كل العديدة الفىيثيرها التعامل 
بالشيك . ولدلك انه الرأى وجبة أخرى مبناها اعتبار الشيك فى الثثمر بع المعرى ورقة نجارية متميزة 
عخصائصها ووظائفها واذلك يب أن تنفرد » من بدض الوجوه ٠‏ بأحكام خاصة تتمثى وطبيعتها أو 
بالأقل لا تتنافى والاعتبارات الخاصة بها . 
أن التسليم للشيك يكانه التميز لايننى أنه ورقة محارية تربطها بسائر الأوراق التحارية وجوه 
شيه عديدة تبرر خضوعه للقواعد الناسبة من القواعد المنظمة لهذه الأوراق . وقد سم 3 شرع المصرى 
السكبيالة على أنمها بموذج كامل للأوراق التجارية يصلح أساساً لاتطبيق على سائر الأوراق التجارية 
مالم يوجد مانع من طبيعة هذه الأوراق أو من الاء: 5 ات الخاصة بها . ولذلاك ذهب الرأى الراجح 
إلى أنه » فى المواطن الق سكت فيها امشرع الصرى عن تنظم الشيك , يجب الرجوع إلى الذو و 
0 قراعد السك مالة . فإذا لم تتضمن هذه القواعد حك مناسباً للشيك » وجب الرجوع إلى التواعد 
التق قررها العرف التجارى . فإن لم يوجد عرف تمارى في الموضوع » فلا يبقى حينئذ إلا الرجوع 
إلى القواعد العامة فى الفانون الدى . 
وكان من أثر هذا اخلاف على ديد مصدر القواعد القانونة الو قى محم الشنك في تشسريعنا أن 
تعددت الحاو ل لتنظم لأسألة القانونة الواحدة . و, ا ثبلا لمسذا التعدد أن تشير إلى مسألنين 8 
أولاهما» هئ جواز ا الشرك سبب سحبه . والأخرى تس لبالبيانات الشكليةاللازمةالتظهيرااشيك 
تظهير؟ تامآ ناقلاً لملسكيته . فنى خصوص المسألة الأولى ذهبث البنوك » وفى مقدمتها , البنك المركزى 
إلى رفض الشيكات السدبة أى التى يذكر فمرا سيب سحب الشربيك من الساحبلأمر ااستفيد أو للحامل 
كما إذا 5 فها أن القيمة ة أحرة شقة عنزل معين عن مدة معينة آأو أن القمة 3 أتعاب مام أو ها إلى 
ذلك . وحجة البنوك فى ذلك أن بان السيب فى سحب الشيك يقلبه إلى كبيالة ويقحمها فى النازعات الى 
قد تنشأ بين الساحب والستفيد أو الحامل فى خصوص صحمة اين اليين فى اليك . على أن موقتف 
البنوك لقى الانتقاد من جانب بعض الفقهاء الي ناعتير وا ببان سيب اليك جرد 2 ديد ل يتتطليه به القانون 
من استناد كل النزام إلى سبب صمي ومشروع » وأضافوا أن بان سيب النحب بهدف إلى رد حصول 
الماغت عل دلل بزاءة ؤفقة من دين السقفيد أو اكامل ولس من شاه أن يفم البنك امسحوب 
عليه فى خصوص العلاقة الأصلية بين الساحب والمشتفيد أو الحامل والق قصف اناك أن نكون لسوية 
لما ذلك أن الشيك أمر إلى المسحوب عليه بدفع قيمة الشديك وهو أمر: بااضعرورة غير معلقعلى شرط 
ولا مضاف إلى أجل فإذا استحاب المسحوب :عليه إلى هلما الأمر ؛ فإنه بكون قد أوفى قبمةالشيك وفاء 
محا ولا إستطيع الساحب أن مجرح.ه_ذا الوفاء استناداً إلى أية منازعة يثيرها في خصوص انقضاء 
السيب الذى سحب من 0 اليك , 00 
وكذلك ثار الحلاف على محدايد.البيانات 1 اللازمة لنظهير الشيك تظهيرا ناما نافلا لملسكيته 
نذهب رأى إلى ضرورة تضمين النظهيركافة البنانات اللازمة لنظهير التكبنا لة تظهيراً تاماً عا فى ذلك 


با ١‏ العدد الثامن ‏ السنة الأربعون 


بان أن القيمة وصلت من مظهر الشيك إلى المظبر إليه محيث إذا خلا تظبير الشيك من بان وصسول 
القيمة كان التظهير ناقصاً واعتبر تدعا لذلك تظهيراً توكيليا . بينا ذهب رأى آخر إلى أن بان وصول 
القيمة فى تظهير الشيك غير لازم لاعتباره تظبيراً ناقلا للملكية وذلك تأسيساً على أنه لا وز فى هذه 
الناحية قياس الشيك على السكتبيالة لأن الحق الثابت فى اللكببيالة لا ينشأ فى التشبريع المصرى صرح 
إلا إذا تضمنت الكبيالة وصول قيمتها . فكان منطقياً أن يتطلب القانون لنقل ملسكيتها بالتظهير بيان 
وصول القممة عند التظهير . وأما الحق الثابت فى الشيك فإنه ينشأ تبحا دون بان وصولالقيمة من 
المستفيد أو الحامل إلى الساحب فكان المنطق ألا نتطلب لنقل الحق بالتظهير مالا يتطليه القسائون 
انشوله . 

هذان مثلان لتعدد الحاول المقول بها فى تشريعنا لتنظم السألة القانونة الواحدة . ويمكن أن 
تضيف إلهما أمثلة عديدة تفسر الاضطراب الدى يستشعره المتعاماون بالشيك فى تعرف مرا كزثم 
القانوئية » والذى يعوق بالضرورة استعال الشيك فى الأهداف امشسروعة الى قصد ااقانون إلى تشحيعها 
والاعانة علبها . 


ند فنا إن 


الثمر قر بين الك المولى والشيك القبارى سيب آفر مى أسباب آمو يى, التعامل لكك : 
على أن قصور تشريعنا التجارى ليس وحده سبب تعويق الشيك فى بيثئنا عن تحقيق أهدافه 
أو عن حماية المتعاملين به » وإنما ئمة أسباب أخرى فى مقدمتها التفرقة فى تششريعنا بين الشيك المدى 
والشيك التجارى عا يلزم عن هذه التفرقة من اختلاف الأحكام القاثوئية المنظمة لحةوق وااترامات 
الماعاملين بالشيك . 
وببان ذلك أن الأحكام الواردة فى الجموعة التجارية خاصة بالشيك وك ذلك الأحكام اا تنطبق 
على الشيك بطري قالقياس على أحكام السكسبالة لاتنطيق على الشييك التجارى الذى يصدق عليه فى نظر 
الفانوت وصف الورقة التجارية . وأما الشيك المدنى فالمفروض فى تشريعنا أنه مرج من عداد 
الأوراق التجارية ولا مخضع تبءآ لذلك الأحكام اانظمة لهذه الأوراق فى المجموعة التجارية ء وما 
ضع للقواعد العامة فىالقانون المدتى . 
ومؤدى هذه التفرقة اختلاف حظوظ التعاملين بالشيك تبعاً لاعتبار ااشيك مجارياً أو مدنا 
فتطورا فىذللك إلىطبيعة العملية القانونية الى استتبعت انشاءه من حانب الساحب . فإن اعتير الشيك 
مجاديآ » امتنع على الموقمين عليه الاحتجاج على الحامل اسن النية بما لهم من دفوع مستمدة من 
علاقاتهم المباشرة مع دائنيهم » وكذلك أصببح الحسامل مالكالمقابل الوفاء من وقت انتقال ملكية 
الشيك إله محيث عتنع على الساحب التصرف فى هذا المقابل م يمتنع على دائذيه الحجز عليه نحت يد 
المسدوب عليه . وكذلك فإن الالنزام الثابت فى هذا النوع من الشيكات ضع للتقادم الخسى الذى 
نظمته المادة 4و١‏ مجارى . وأما إذا كان الشيك مدثياً » فإنه يبقى للمدين به أن ختس على الحامل عا 


قصور تششريعنا عن حماية المتعاملين بالشيك اه ١‏ 


له من دفوع تطبيقاً لقواعد الموالة المدئية . ومن ناحية أخرى » فإن حامل هذا الشيك لا إستفيد من 
قاعدة علك مقابل الوفاء وإعا مضع الفاعدة المدئية الممروفة ( لا يوز للشخص أن بنقل لاغير من 
الحقوق أ كثرمما بملك ) . وكذلك فإن هذا الشيك لا يتقادم إلا بالمدة الطويلة أى محمسة عشسرعاماً . 

وقد حدت هذه التفرقة من ال النعامل بالشيك ذلك أنها تنوع فى حظوظ التعاملين بالشيك 
تبعاً لواقعة خارجة عرت نطاق الشيك ويتعذر عليهم تعرفها فىكثير من الأحيان . وبيان ذلك أن 
اعتيار الشيك شيكا تجارياً أو شيكا مدنياً يتوتف علي طبيعة العملية القائوئية التى استتبعت إنشاءه من 
حانب الساحب . فإن كانت هذه العملة تجارية » كان الش.ك مجارياً » وأما إن كانت العملية مدئة» 
اعتبر الشيك مدنا : 

ثم إن هذه التفرقة بين الشيك التجارى والشيك المدنى أثارت الخلاف على ضابطها . فذهبالبعض 
إلى قياس الشرك على الكتبيالة ولسكن عيب على هذا الرأى ما يلزم عنه من إهدار التفرفة القررة 
فى تشسر بعنا بين الشيك الدتى وااشيك التجارى إذ أنهيؤدى إلى اعتبار الشيك ارياً فيجميع الأحوال 
قياساً على السكمسالة . 

وذهب رأى آآخر إلى قباس الشيك من حيث التجارية على السند الأذنى . ومقتضى هذا اارأى 
اعتبار الشبيك الدى إسحبه تاجر شسيكا تجارياً فى جببيع الأحوال » وذلك تطبيقاً افضاء محكة النقضش 
فيخصوص السند الأذتى . وأما الشيك الذى يسحبه غير تاجر فإئه لا بعتب رصحاريا إلا إذا كانت العملية 
الى استئبعت الشاءه من جانب الساحب عملية محارية بالنسبة له . 

على أن رأياً ثالثاً ذهب إلى اعتبار الشيك ورقة متمية عن كل من السكبيالة والسند الإذنى » 
ورتب على ذلك عدم اعتبار الشيك يارياً إلا إذا سحب تسوية لعملية تارية بالنسبة للساحب . على 
أنه إذا كان الساحب نمحارياً » قامت قرينة بسيطة على اعتار الشيك نجارياً » على أن هذه القريئة 
تغبل إثبات العكس بالندليل على أن الشيك سحب تسوية اعملية مدئة فيعتبرالشيك حينئذ شيكا مدنياً . 


نا أدننا اننا 


الغا قات بين تمر بعنا الحذائى وتممر يهنا القبارى سبس ثالتُ برضطاراس المر اكز القالوئي: 
المتماملين يليك : 


وبمة سبب ثالث لاضطراب ثرا كز القانوئية المتعاملين بالشيك فى بلادئا » وهذا اختلاف أساس 
تنظم الشيك فى تشسريعنا الجنائى عن أساس تنظيمه فى تش بعئا التجارى , 

'ومان ذلك أن تشسريعنا الجنائى لا بعتد في تطسق المادة بجعم عقوبات ببطلان الشيك أو بإنقضاء 
الالئزام الثابت فيه ؛ حق فى خصوص العلاقة المباشرة بين الساحب والستفيد الأول أو الحامل الأول 
الذى ثلتى منه الشيك . ذلك أن تشريمنا الجنائى نفل أحكام جربمة الشيك بدون رصيد فى سنة باه ؛ 
عن الأحكام المقابلة فى التشريع الفرنسى بعد أن ثر التشريع الذ كر ر أصول تنظم الشيك العمول به 
فى تشم يعنا النجارى وتبنى أحكام التنظم الوحد الدى أقره مو مر جنيف » وفى مقدمته اعتبار الشيك 


550 العدد الثامئ -- السئة الأربعون 


تصرفاً عرداً عن سبية » ميث لانتاثر العلاقات القانونية الى برتها بين المتعاملين عا قد باهم من 
علاقات أصسلية قصد بالشيك أن كون تسوية لما ٠‏ ؤهو وطع بغار مغائرة أساسية أحكام الشمربهءنأ 
ومشروع ء فإذا لم يوجد مثلهذا السيب أصلا أو انقفىهذا السبب بعد التعامل بالشيلك فإن الالتزام 
الناثىء عن الشيك يكون باطلا أو يكون قد انقغى تبعاً لانقضاء الالتزام الذى كان سببآ للتوقبيع على 
الشيك » و-حق المدين بالشيك بأن تمسك فى مواحيسة الدائن بالشرك بالنطلان أر بالا نمضاء 3 مالم 
يكن هذا الدائن حاملا حسن النية . 

وكانت تتبجحة هذا التقل عن التشسريع الفر نى دون ملاحظة اتلاف الأساس المعوول به فى 
التشمريع الذ كور عن الأساس المعمول به فى تشسريعنا التجارى مفارقات شاذة فىالعمل » لا نيحد مقابلا 
فى أراسا . 

ويكفى ببانآ لهذه للفارقات الشاذة أن نعرض بعش التطبيقات الىفصلت فيا ممكة النتقض عندنا : 


أولا ‏ الوفاء بقيمة الشيك قبل ميعاد استحقاقه أو بعده غير مؤثر فى قيام الجرعة الماصوص 


علدها فى المادة بحسم عقويات : 

محدث أحياناً أن يقوم ساحب الشيك بدفع قيمته إلى المستفيد قبل أو بعد تقدعه إلى المسحوب 
عليه . وقد لايكون الشيك حاضراً لدى الستفيد عند استلام قيمته من الساحب ويتصور الساحب أنه 
يكفى إبداء لدمته أن يأ خذ من المستفيد إقراراً بقيض قيمة الشيك واعتبار الشسك على هذا الأساس 
لاغيآ . ثم يغدر الستفيد الذى قبض قيمة الشيك بالثقة التى وضعها فيه الحامل فيقدم الشيك إلى 
المسحوب عليه فإذا لم جد للساحب رصيداً اهمه جرعة سحب الشيك بدون رصيد . 

فى هذا الفرض ء لو أعمانا قواعد أشسريعنا التحارى كان التزام الساحب الثاثىء مرىي الشيك 
منقضياً بالوفاء الحاصل للمستفيد وكان من حق الساحب أن يدفع فى مواجهة هذا المستفيد يراءة ذمته . 
ولسكن تشسريعنا الجنائى يعتير الجريمة فى هذا الفرض قائمة والعقاب ضرورياً مادام ل يسترد الشيك 
من الساحب عند الوفاء . وهذا ما أعملته مكمة النقض عندنا فى سلسلة من الأحكام المتواترة . فى 

امنا قضت الشكمة العليا أن دتقاضى الدائن ديئه بعد تارم الاستحقاق لا يؤثر فى قيام 

الجرعة ع . ' | 
وفى 7له/4 ه١١‏ قضت عكة النقض بأن د وفاء المنهم قبسل تاربع الاستحقاق لا يؤثر فى 
الجرعة ما دام لم سترده من صاحيه » . ٍ 
0 غانية ل تعهد المستفيد كتاية عند استلامالشيك يعدم تقدعه الصرف إلا ة ى اديع معين أو إلا 
عذل مق واقعة معينة » أو إقراره كتابة بأنه استم الشيك تأميئاً لديئه لاوفاء له , كل ذلك غير مؤثر 


فى قيام الآر,: بعة النى تعاقب عليها المادة ببسم عقوبات : 


قد. لا يكون الساحدب رصيد فى وقت سحي الشيك فعطى ااستفيد شا مستدة الدة لدى 
84 كي و ووو - 2 فى الم 


قصور شمر بعنا عن جاية المتعاملين بالشيك ذرة١‏ 


مسر م ب مح د 


الاطلاع باهذ ايه تهيد] مكنويا ف ورقة مستقلة بعدم تقددم الثيك لاصرف إلا فى تاريع معين 
أو إلا عند محةق واقعة معينة . 
وقد يتفق !لطر فان على استعال الشيك أداة للائيان أو تأميناً لاوفاء بدين المستفيد ويتصور الساحب 
أنه رئاط لنفسه مى إخلال المستفيد بهذا الاتفاق فَبأَخذ عله تعهداً مكتوباً فى ورقة مستقلة عقيقة 
الوضع التفق عليه أى بأن الثشيك سحب فى الحقيقة فى تاريخ سابق على التاريع المييف فيه أو بأن 
الشيك لم إسم إلى المستفيد كأداة للوفاء وإما سم إليه على سبيل الرهن أو الفمان . ثم يتضح للساحب 
أنه كان واها وأن هذا الاتفاق الثابت فى المحرر لا محديه فى التخاص من الرية المنصوص عليها فى 
المادة بجمس عقوبات إذا ما تبكر المستفيد لاتفاقه وقدمالشيك إلى المسحوب عليه فل جد لديه رصيداً . 
قفد قضت عوك النتقض فى ١466/١/15‏ أ مراد الشارع من العقاب على إعطاء شيك بسوء نية 
:لا يقابله رصيد قالم وقابل للسحب هو حماية هذه الورقة فى التداول بين الجهور وحمابة قبونها فى 
المعاملات على أساس أنها تحرى فيها مجرى التقود وإذن فلاعبرة بما يقوله المنهم من أنه أراد من مرير 
الشيك أن ون تأميناً لدائنه مادامت هذء الورقة قد استوفت المقمات القى تحملها أداة وفاء فى 
نظر القانون . 
وبنفس العنى قات عتكة تقض فى 1461/15/1١‏ فقالت : « مق كانت الواقعة الثابتة بالهسم 
هى أن الطاعئة أعطت شكين كل منهما لا حمل إلا تارغناً واحداً وكان لابمابلبما رصيد للوفاء قابل 
للسحب فى تاربع الإصدار فهذه الواقعة معاقب عليها بلمادة /«مم من قانون العقوبات . ولا يؤر فى 
ذلك ما تدعيه الطاعنة من أذ الشيكين قد أصدرا فيتار 3 غيرالتار 23 الثبت نوما أو أنه صل اثفاق 
بينها وبين النى عليهما علي استبدال الدين المستحق ليا وسدادة على أقساط » ,. 
ومن ناحية أخرى » رفضت محكمة النتقش قبول أى دليل على سحب الشيك فى ثاريم سابق على 
التاريم المبين فيه , ولوكان هذا الدليل مستمداً من ذات الشيك ولا يتطلب الرجوع فى خضوصه أى 
أنه واقعة خارجة عن نطاقه وقد عرضت على محكة التق صورة شيك أعطى تار نا لاحقاً للتاديج 
الذى سحبه فيه » ثمقدمه الستفيد إلى البنك الذى يتعامل معه ل:ت<صيله وإضافة قيمته إلىحسابه الجارى 
فوطع البنك ختمالتاريم على ظهر الشيك فياليوم الذى قدم إليه من للستفيد » وكان هذا التاريع سابقاً 
لتاريعخ السحب البين فى الشيك فثبت من ذات الشيك أنه استعمل أداة للاثتان لا أداة للوفاء ومعذلك 
لم تعتد حكقة الننقض بهذا الوضع واعتبرته غير منتج في خصو التخلص من الرية الواردة في 
المادة بحس عقوبات , مادام الشيك عند سحبه قد استوفي القرمات الى مله ظاهراً أداة للوفاء . 
فقد قضت محكمة النقس فى 7 نوفير ه4١‏ بأنه : « مقكان الثابت أن الورقة التى أعطاها امنه لامجنى 
عليه على أنها شيك ظاهر فيها أن تاريع الاستحقاق هر ذات تاريع السحب فهى تعد شيكا ولا يجوز 
الدفع بأن القيقة غير ذلك ولا إثبات ما مالف ظاهر الشيك .م لا يوز الاعتداد فى هذا الشأن 
بتارع التحويل كا أن تقاضى الدائن دينه بعد تاررع الاستحقاق لا يؤثر فى قيام الجريمة » , 
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لك 0ااي 0ك 


ناكا - بطلان العلاقة الأ_لية بين الساحب والستفيد أو انقضاؤها غير مؤثر فى قيام الجريمة 


النصوص علبها فى المادة مم عقوبات : 


إذا أعطى الساحب ااستفيد شك وفاء أدبن قار مثلا كان النزام الساحب باطلا وحق له عةتذى 
أحكام المجموعة التجارية أن يتمسك بهذا البطلان فيمواجبة المستفيد الأول إذا ماطاابه بقيمة الشيك . 

وكذلك الحال إذا ما اتقضى الالتزام الذى رتبه الشيك فى ذمة الساحب قبل المستفيد , فإن 
الساحب علك » تطبيقاً لقواعد القانون التجارى » أن يتمسك ببراءة ذمته من الالتزام فى مواجهة 
الستفد تأسيساً على اسسَضاء الالئزام الأصلى بواقعة لاحقة على سحب الشيك . 

وأما فى خصوص تطبيق المادة و خدكن عقوبات فلا حدى الساحب لاتخاصس دن الجرعة أن شدم 
الدل على بطلان البزامه أو على انقضائه حتى أو بقى الشيلك فى بد المستفيد الأول . فقد قضت محكة 
القض فى ١5‏ فبرار سنة برئبة ا بأنة لال لادفع سطلان الش.ك الذى 3 وقاء أدبن قار « لأن 
المادة بامم من قانون المقوبات الى دين مها ) الهم ) تعاقب كل من سحب شيا ليس له مقايل وفاء 
مهما كانت <م.مة البلغ ارد به وأدس للد فع المشار إليه اعشار إلا عنسك رفع دعرى الطالية 
بقيمة الشيك » . 

ولد نفس المفارقة فى الغرض الذى تدع فيه المستفيد عن تنفيذ التزامه الذى كان سيبه سحب 
الشك 72 إذا سحب الشيك وفاء عن بضاعة تعيد المستفيد بتوريدها م امتنع غن ذلك 0 فإن القواعد 
المدئية تقرر لاساحب فى هذا الغرض حق الامتناع عن تنفيذ التزامه المقابل وللكن أحكام ممكية 
اللقض الإنائية رفضت تطبيق هذا الأسل المدنى فى خسوص الادة امم عقوبات ١‏ واعتيرت الساحب 
مرتكياً الجرعة وحفيةا بالعقاب إذا أمر المسحوب عليه بعدم الدفع ولو كان له سيب مششروع مول 
له الامتناع عن الدفم تطبيقاً لأحكام القانون المدلى . (نقض حجناق ف 50 : « إن الجرعة 
الخنصوص علها ف المادة باع من قانون الععوياتث تتحفق جرد صصدور الأمر دن الساحب إلى 
المسحدوب عاءه بعلم الدقم حي ولو كان هناك سيب مشبروع 6 ( ١‏ 


١ آى‎ 1 

قى أراء وظائهم : ش 

أثشرنا إلى أن تشسريعنا الجنانى :قلى المادةحمس عقوبات عن أحكام النشر بع 'لفر نسى المنظمة لجريمة 
الشيك بعد أن عدلت هذه الأحكام فى فرنسا لتتمشى مع التنظم الموحد الوارد فى اتفاقية جنيف . 
ويذلك تقل تشسريعنا الال فرعا من أصل غير معمول به عندنا ٠‏ فكانت نتيحة أذلك ما رأينا 
من مفارقات شاذة جعات الشييك فى فروض كثيرة أداة لاغدر بااثقة المشسروعة الى قد يضعبا الساحب 
فى الستفد » كما جملته أداة اهرب من رسم الدمغة المفروض على السكبالة والسند الإذف وذلك فى 
الفروض الى يستعمل فها أداة للاثعان خلاداً لوظرفته التى من أجلها شرع . 


#صور أثر يعنا عن حماية المتعاملين بالشيك سرم ١‏ 


ونود أن نضيف إلى ذلك أن مشسرعنا اطنائى لم ينتقل مع ذلك كل الأحكام الجنائية المعمول بها 
فى فرنسا وإنما نقل بعض هذه الأحكام وسكت عن البعض الآخر فكان هذا النقل الجزى سيباً آخر 
هن أسياب تعويق الشنك عندنا عن أداء وظائده الشروعة . 

و بيان ذلك أن التشريع الفرنمى القائم فى سنة مم١‏ كان يتضمن الأحكام الآثية بمحائب الأحكام 
الى نقلئها المادة بحمم عقوبات : 


(1) معاقبة الساحب اللدى يصدر شيكا من غير تاريح أو الذى يضمن الشيك ارا غير يح 
أو الذى يصدر شيكا دون أن يبين فيه مكان السحب أو الذى ,سحب شيكا على غير الصارف بغرامة 
مقدارها ؟ با من قيمة الشيك . 


وقد قصد المشسرع الفرنسى بذلك أن يضيق فرص استعال الشيك أداة للائئان أو فرص العيث 
بالثقة الواجبة لابيانات الواردة فى الشيك . كا قصد بقصمر سحب الشيك على البذوك وما فى حكنها من 
المؤسسات المصرفية توسيع مجال الشيك كأداة للمقاصة وتبعاً توفير استمال التقود فيالوفاء أو الاستغناء 
عنها كلية . 

)ب معافية المستفيد من الشيك بدون رصصيد إذا تلقاه ءالما بعدم وجود رصيد مقابل له » 

وقد قصد المشرع الفرنسى من هذه التسوبة في العقاب بين ساحب الشراك يدون رصيد والمستفيد 
منه تنفير الناس من استعال الشياك أداة لاضغط والإرهاب إذ لاشبة فى أن المستفيد ,تردد كثيرا فى 
قبول الشيك بدون رصيد وفاء لدينه أو تأمينآ له إذا أدرك أنه لايستطيع أن محرك الجزاء الجنائى 
ملل الساحب إلا بعر بض نفسه إلى نفس المصير 5 

( ج) معاقبة ساحب الشيك المؤخر التارح بالعقوبات اللقررة لجريمة الشيك بدون رصيد إذا 
تين عدم وحود رصيد مقابل له فى وقت تقدعه إلى امسحدوب عليه ولو كان ذلك قبل تارم السحب 
الميين فى الشيك . 

وقد قصد المشسرع الفرأسى بهذا الحسيم محاربة استعبال الشبيك كأداة للاثمان تضمينه نارعخاً لاحقاً 
للناررع الفعلى الذى سحب فيه . فأجاز للمسفيد تقديم الشيك للصرف فور الصول عليه وقبل حاول 
. الميعاد امد كور فيه » وألزم المسحوب عليه بدفع فيمته إلى المستفيد بمحرد تقديمه إليه » ولو قبل التارم 
الذ كور فيه » فإذا لم يكن لدى المسسحوب عليه رصيد مقابل يكفى لدفع قيمة الشيك ؛ اعتبر الساحب 
متكي جرعة دعوب الشيك دون رصيد , 


( د) معاقبة المسحوب عليه إذا قرر عمد بوجود رصيد أقل من الرصيد الموجود اديه للساحب 
غرامة تغراوح بي٠‏ ٠٠ر١"‏ إمالة وغشربن ألف فرنكوء٠٠رء.5را‏ (مليون ومائقألف فرنك). 
والقصود دن ذلك حماية الساحب والستفيد 57 ٠.‏ وسدو وده جارة الساحب فى هذا اروص 
لأن البيان السادر من المسحوب عليه بعدم كفاية الرصيد ادفع قيمة الشيك ينبض دايلا ضد الساحب 
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على ارتكابه جرمة سحب شيك بدون رصيد . وأما وجه حماية المستفيد فييدو في منع التواطؤ بين 
الساحب والسحوب عليه اضراراً بالستفيد ذلك أن القانون الفرنسى بازم المستفيد بقبول الزصسيد 
الجر الموجود لدى السحوب عليه ويلزمه بإعطاء مخالصة للسحوب عليه عا قبضه من قيمة الشيك . 

(ه) تشديد العقاب على تزوير أو تقليد أى بان في الشيك مع حرمان المحمكنة من رخصة 
وقف تتفيذ العقوبة ومن الاعتداد بالظروف الففة . 

وقصد الشرع من هذا التشديد تدعم الثقة الواجبة للشيك باعتياره أداة وفاء تقوم في المعاملات 
معام النقود . 

على أن مشسرعنا الجنائى لم ينقل هذه الأحكام » فكان هذا الوضع سبباً آخر فى الخروج بالشيك 
عن الحدود المرسومة له بإعتباره أداة وفاء ليكون أداة للتورب من رسم الدمغة المستحق للخزانة على 
الأوراق المضافة إلى أجل » ولكرن أداة الغدر بالثقة الشروعة الق يضعبا الساحب في المستفيد » 
وليكون أداة ضغط على الساحب للوفاء بالنزامات مناهضة للنظام العام أو محافية للآداب العامة . 

كانت ننيجة هذا القصور التعدد النواحىالشكوى المتصلة من ججيع الأوساط الصرفية والتدارية ؛ 
ومن التعاملين بالشيك لافرق بين ساحب أو حامل أو مسدوب عليه . وقد حركت هذه الشكوى 
المسئولين من وقت بعيد إلى ضرورة إعادة النظر فى التنظم القانوى للشيك :نظا يكفل الثقة الواجبة 
له كأداة لاوفاء فى حدود الوظائف الافتصادية القى من أجلها شرع » :ويضمن فى الوقت نفسه عدم 
استغلاله فى أغراض غير مشبروعة أو فى استعاله بديلا عن الكبيالة أو السند الإذتى كأداة للاثئان . 
فقد أعدت طنة تعديل قانون التدارة فيسنة سغ و1 مثشروعا مفصلا لاشيك استقت أحكامه من التنظم 
الوحد للشيك الذى أثره مؤكر جلف فى سئة ٠#ه؟‏ . وقدرت الحكومة فى ذلك الوقت الحماحة 
الملحة إلى التنظم فاستصدرت بهذا المجزء من مشمروع الاحنة مرسوماً بمشمروع قانون أحالته إلى بحاس 
النواب فى ١8‏ يونية سسنة ١445‏ فأحاله بدوره إلى لجنته التشسريعية فى جلسة 50 يولية سئة ١.45‏ 
نم ناقشه الجلس المذكور وأقره فى جاسة40؟! وأحاله على مجلس الشيوخ ولكن لم يقدرهذا املس 
أن ينظر هذا المثمروع فبقى وضع الششيك فى تتسريعنا إلى اليوم علىتللك الحال الى أثارت الشكوى . 

ولا شك أن السكو ت على هذا الوضع إلى اليوم أمر شاذ » ويضاعف شذوذه أن الإقلم الثمالى 
مى الخهورية سبققنا إلى تبنى التنظم الموحد الذى أقره مؤكر جديف منذ سنة .وئ؟١‏ , فقامت مفارقة 
جديدة » شاذة وضارة » بيت الوضع في تشريعى إقليمى المبورية ؛ نرجو أن زول قربا بانغمام 
الإقام الجنو فى إلى العدد الضخم من الدول الثى أعملت قانون جنيف الموحد فى خصوص ااشيك .. 


مجاس الدولة بين أمسة ويومه قارهةا 
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بال أمسسه وبوم4 


الاستاذ *#ود عيمى عيده الاي 


الجي-از القضاى في كل دولة هر قابها النابض الذى يبعث الحياة فى شق 'بواحبها » بل هو صمام 
الأمن الذى يقر فيها النظام والسكينة ويقف فى وجه الول الحدامة والنزعات الفردية القى وض 
دعائم نظامها السياسى أو ينيامها الاجتاعى » ويقغى على عوامل الحقد والبغضاء » ودوافع الشير 
ونوازع الانتقام الى تقسم أبناءها فرقآ وأحزاراً بحاو بعضوم القشاء طى بعض »2 إلى ساحتة ممرع 
الناس يما قوم وضعيفهم » ظالمهم ومظاو مهم ٠‏ لتمسون فما العدل والانساف ورد الحقوق 
السلوبة » ثم يسدرون عن ساحته , وقد رضيت منهم النفوس » وفارقتهم الأحقاد والأطفان . 

والقضاء الإدارى - أحد:'فروع الجهاز القضالى . بل رعا كان أمم هذه الفروع بالفياس إلى 
قوة الخهم الذى نادم فى ساحته وما علاك من وسائل الدافعة والناجزة ‏ يضطلع بأ كبر عبء فى 
إقامة صرح العدالة » وتقيق مبدأ امساواة أمام القانون , وكفالة الحريات العامة فى أسمى صورها 
ومعائيبها » وهو إذ مقق هذه الأهداف إما بشد أزر الحسكومة ؛ ويقوم عوج الإدارة ويحمى 
ظبرها من العو اسف والتيارات التى تترعرع في البيئات التى هس فيا الواطن بأن الطحام ظالم 
لاإردعه عن ظالله رادع ٠‏ ولا برده إلى الحق تاصح أو قاض , 

فليس أخطر على أى نظام سياسى من هذه الأفكار التى تدور فى الرورس ؛ وهذه الأحاسيس 
التى تتمشى في خادات النفوس بأن في الإدارة عوجا لامحد من يقومه أو نساداً لانجد من يصلحه» 
وقد يكون الاك مءذوراً بسيب فساد بطائته » أو بسبب تجزه عن احكام رقابته » أو بسبب التهاز 
تماله فرصة إنصرافه إلى مشا كل الوطن السكبرى لاعبث بالحقوق ونحقيق النافع والكرب فيقع على 
القضاء الإدارى عندئذ عبء الرقابة على تصرفات هؤلاء والغاء مايقع منها عفالفاً للقانون أو مشورآً 
بعيب الإكراف أو سوء استعال السلطة . 

وهذه الرقابة القضائية على أغمال الإدارة تستهدف أولا وآخراً إعلاء كامة القانون » ونجريد 
القرارات الإدارية من الطابع الشخصى الذى يغلب عليها حين :تحرف عن الطريق القوم . 

وهى رقابة ثقيلة الوطأة تضيق مها صدور الوزراء ووكلاء الوزارات ومدبرى السام والاجان 
الحسكومية القى يدخل فى اختصاصها اقتراح القرارات الإدارية أو إصدارهاء لأنها :تضمن وزن 
ما بصدر عن هذه الجهات من قرارات عيزان الشروعية » والتحقق من سلامة بواءعثها والأهداف 


٠.155 محاضصرة القبت بدار الثقابة فى /إ؟لله/‎ )1١( 


ا العدد الثامن ‏ السنة الأربءون 


الق تسعى إلى محفيقها » وتتهى إلى إلغاء ما يوجد منها مشوبآ بأحد العروب الق تيطل 
القرار الإدارى . 

وليس عنى ماعدثه إاغاء قرار إدادى بودم بوصمة الإننمراف أو عدم المشروعية من أثر 
سىء فى نفس الوزير أو الموظف الإدارى الذى أصدره لأن الإلغاء يقترن دائماً بالأسباب التى 
يستئد إلبها » ولا ملو من التنديد بعيب الإنمراف بالسلطة عن غلاتها وأهدافها مى ثبت وجود 
هذا الاأتمراف . والانحراف بالسلطة يزعزع الثقة فى مصدر القرار » سحل عليه أنه يستعمل 
نصوص القانون للخروج على أهداف الفانون ء ويؤثر المصلحة الشخصية على المصاحة العامة سواء 
أكان ذاك للب النفع أو لإلهاقالفرر ؛ وهذا فى الواقع حم عليه بعدم الأمانة و بفقدان الصلاحية 
لاقيام على شئون المرفق العام . 

لذلك كانت الرقابة الفضسائية على القرار الإدارى أبغض ما تسكون لرجل الإدارة لأن الفرد 
/ذاع بطببعته إلى حب السيطرة ء ولا يقبل الحضوع اغيره » وتعزف نفسه عن قبول أى إشراف' 
عليه » ولكن هذه الرقابة فنها عصمة لاحاكم وضمان للمحكوم » تنبه الحام إلى خطثه كلما أخطأ 
وتقيله من عثرته إذا عثر » وتسكنى المحكوم شر القرار الإدارى الحاطىء الذى يلحق الضرر 
ويصيب بالأذى » ومن هنا كانت ضرورية فى تدعيم النظ؟ السياسية والنظم الاجتاعية » وكان على 
الحم أن يقبلها راضى النفس رحب الصدر » لايضيق بها ولا يسعى إلى التخلص منها . 

وقدكان عمر بن الخطاب رطضى اله عنه يقول لأصحابه < أبها الناس ‏ من 'رأى منسم فى 
إعوجاجا فليقومه » فال له أحد الحاضرين « والله يا أمير المؤمئين لو رأينا فيك اءعوجاجا لقو مناء 
محمد سيوفنا » فال عمر د الجد الله الذى جعل في أمة مد صلى الله عليه وسلم من رأى فى إعوجاجا 
قومه محل سيفة 6 . 

وهذه الأهمية الى تتميز مها الرقابة اللقضائية على أعمال الإدارة تلق طِي القاضي الإدارى تبعات 
جسيمة أهمها أن مخلص فى رقابته وأن مجعل المصاحة العامة نصب عينيه » وألا رص على استرضاء 
الحلك؛ لأن استرضاء ادام غاية لاندرك إلا بتضحية الهقوق المشروعة » وهذا شر وبيل » ورعا 
كان ضرره على الحاكم أشد منه على اكوم اللظلوم ؛ الذى تستباح حريته ؛ أو تنبك <رمته أو 
إسلب ماله » فالحا كم أحوج إلى من سصره منه إلىمن بنافقه أو يتملقه » ولا يننى عنه من الله أو من 
الناس شيئاً أن بمحد له القاخى مبررات نستر علي أخطائه أو تلبسها ثوب الشروعية » وهى من ذلك 
بداء ٠‏ وقد قال الى السكريم صلواتاللهعليه « ادبن النصبحة له ولرسوله ؛ ولأنمة السادين وغابتهم » . 
والنصيحة للا'ئمة العنية فىهذا الحديث الششريف هى التى اذت فى الحكومات الحديئة مظهر الرقابة 
القضائءة على أعمال الإدارة ؛ ولذلك وجب أن تكون خالصة لوجه الله لا اتحراف فيها ولاعوج » 
جريئة قوية لاخوف فيها ولا ثردد » سخط الحا كم أو رضى . 

ولا جدال فى أنه كطا ارتق نظام الحسيم » واتسع أفق الحالم ‏ كا كان الماع 1 كثر تقبلا 
لرقابة القضاء طي أعماله . وكا دقت الرقابة القضائة كلا قلت الاخطاء الإدارية » وانتظم المهاز 


ماس الدولة ب أمسة وبرمةه بره ١‏ 
اللسبببببببب-ب-بيبييبيببيبيبييبيب سس يي 


الحسكوى » لأن الإنسان يفيد من أخطائدحين يبصر با ء ويستمر فخطئه إذا قفد الناصيح أو وجد 
التماق . ولا أعتقد أن النصيحة الخالصة للحام عوابة لسخطه أو موجبة اعدم رضائه . 
والقضاء الإدارى فى الجرو رية العربية التحدة الذى قام للاشطلاع ,عسء اارقابة طِى قرارات 
الإدارة كفيل بأن يضطلع بهذا العبء ء بل انه اضطلع به فملا ٠‏ وسسار فى الاضطلاع به خطوات 
جريئة حقق فيها الغاية من الرقابة الفضائرة في أسمى صورها ومدانيها » وكان إنتاجه فىقضايا الريات 
العامة بالذات وصيانة لالسكية الفردية وشئون المرافق العامة وقضايا الوظفين هن الضخامة من ناحبة 
الكيف بحيث يمكن أن بعد من الع<زات المذهلات ؛ وكانت له وقفات فى مناسبات دخات فى ذمة 
التارع أضفت عليه مق وصف « معقل الهريات » . فلقد لأ إليه خصومه اللذين حاربوه وهثم فى 
8 أسى السك عند ما زال عنهم السلطان وتعرضت حرياتمهم للحن اتى كانت تتعرض لما الحريات 
العامة فى عد الاحتلال » فل مخذلم بل نصرمم , وقضى برد حرياتهم إلبهم فأطلقوا عليسه بحق لفب 
« معقل الحريات » . 
واقد كان من المكن أن إستمر مجلس الدولة فى الاضطلاع بتبعاته ‏ ويب أن إستمر فى 
الاضطلاع ما .فهى أمانة فى عنقه يؤدبما لولى الأعى » ويؤد.ها للناس جميعاً ؛ وبظن قائماً عليها 
ما بقى نظام الرقابة القضائية الالمى على القرار الإدارى مطبقاً فى معظ دول العالم . 
أقول كان من المكن أن يستمر عماس الدولة فى الاضطلاع بتبعاته لولا تغير فى وجبات النظر 
“حول التشسريع الدى بنظمه » وتغير فى وجهات النظر حول الأسلوب الذى ينبجه فى مباشرة رقابته على 
القرار الإدارى ٠‏ وإسيب هذا التغيير وذاك / بعد يؤدى وظيفته ‏ »م كان بؤدها من قبل . 
وهنا أحب أن يكون مفروماً عنى أنى لا أرفع صو من فوق هذا النبر مشهرا أو متجناً أو 
داعبا إلى الهدم ٠‏ وإعا أرفمه مطالباً بإصلاح هذا لجاز وتقويته , فأنا أحد الذين يستظاون بظله ؛ 
ويؤمئون شفعه ؛ ويودون أن رسخ قديه , وتعاو كته . 
ونا خاولء فى هذه الحاضرة أن أحدد مواضع الإصلاح وأبين أئرها فى تقوية هذا الجهاز » وأن 
أجول حولة سريعة في قضاء مجلس الدولة باحثاً وراء التطور الذى طرأعاءه حق بانت رقابته لأعمال 
الإدارة خفيفة الوطأة فيبعض الأحيان ‏ مفرطة فى الرفق: واللين فى بعضها الآخر حق ل تعد الإدارة 
تضيق بها أو نخعى مغبتها . 
وأول ما يصادف الباحث فىالتشسريع الدى نظ مجلس الدولة هو الاتقا ص التدر يجيه ن اختصاصاته 
فقد رأى هذا الماس النور فيسنة ١44‏ وكانت اختصاصاته يومثل محدودة ضيقه , فل يكد التطبيق 
العملى يرز أوجه النتقص في القانون دم ١+‏ لسنة واعة؟ دق سدر القائثون رثمه لسئة .وع ةا 
بإعادة تنظم مجاس الدولة على نحو أفضل حيث وسعت اختصاصاته وجددت تشكيلائه وعدات فيه 
مواعيد التظامات ونظام ضير القضايا بمعرفة مستشارى محكة القضاء الإدارى وغير ذلك ثم أطردت 
التعديلات الإزئية على القانون مستهدفة إبلاغ الجاس أعلى درجات الكئال ٠‏ وقد انسع اختصاص 
المجاس حف ثم ل جمييع طو ائف الوظفين والستخدمين والمالمدثييذكانوا أوعسكريين؛و ثملجيعالقرارات 
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خارة ١‏ العدد الثامن ‏ السة الأربءون 


الإدارية ماعدا ما كان منها متعلقاً بعمل من أعمالالسيادة » وكان صدور قانون 18 لسنة هون 
مرحلة من مراحل الإصلاح التشيريمى حةق كثيراً بما كنا نصبو إلى تحقيقه » ولسكنه ترك للاصلاح 
بقية ولم يغلق باب الاجتهاد . وغداة صدور هذا التشر يع اعتلييتهذا انبر » وألتقيت محاضر قااسابقة 
فى مساء يوم 00 معيراً عن رأى الحامين فى قانوت سنة ه196 وما يعتوره من أوجه 
التقص » وما يجب إدخالهعليه منتعديل . ولقدكان لصوتنا هذا صداه <متعدل القائون مرة أخرى 
في سئة ,وه ١9‏ وتناول التعديل كثيراً مما طالينا بتعديله وبينا وجه المصلحة فيه . 

ولسكن نظرة الشمرع إلى ملس الدولة تغيرت تغيرا تدرححياً ‏ وكان للمناسبات دايا أثرها في 
إحداث هذا التغير . وعكن أن نسحل بداية هذا النغير ‏ مع سنة 5م9١‏ س أى فى السنة التالية 


أصدور المانون دم ١"‏ اسنة موها. 
ورعا 0 اليداية ق الفا ون دم 1؟١‏ أسئة كهة١ا‏ بتعديل دض أحكام قانون الإجراءات 
الجنائية الذى لقنو فى جرددة الوقائم المصرية الصادرة فى ه»" من مارس مسنة كه9ل ‏ .؛ 

1 ولييان أثر هذا العانون على نظام ماس الدولة يتعين الرجوع إلى القانون رم ١/‏ أسنة ؟م.ة١ا‏ 
الذى صدر بإضائة ثقرة جديدة إإلى اللادة ١‏ من قالون العقوبات أعاقية الموظفين العموميين الذين 
عتنعون عن تنفيذ أحكام ماس الدولة » وهذه الفقرة هى القى تنص على ما يأل : 

وكذلك سا بعا 0 قب باحس والعزل كل موظف موى أمتئع عرلا ءن تثفك دح أواأمو ف وأمرما ذكر ب ليث 
مغىمانية بة أام دن فق الذارة على بد محضر مر إذا_كار كان تذفيل يذ الب أو الأمرد داخلا فى اختصاص الوظاف © 6 . 
وقد بعت ت على هذا التعديل م لوحظ 1 الوظفين فى الوزارات ومصا الشكرية من 
الامتناع ءَن تفي أحكام ياس الدولة تعبيراً ع ان عدم رضامم عنها أو" سخطهمعليها 0 وما كان مات 
الحق لماه من صءاب فى سديل الوصول إلى 0 يعد صيدونر 92 القضاء له دق كانثْ الأحكام فى 
الحقيقة تعدو حيرا على ورق فضط ر صاحب الشأن فيا إن المودة إلى عر س الدولة مطالية بالتعويبش 
عَن امتناع الجبة الإدارية عن تنفمك الحم الصادر لصضلاحتهة . اما أعدل' قانون العقوباث على الصورة 
المذ كورة وكان هذا التعديل بناء على طان اس الدولة , أصبح " فى ممدور صاحب الشأن 
أن استع مل ده استمالا ميأشراً عن ط ريق حر بك الد عورى الكنائة ص الوظافب المتئع' عن تثفيد ذ الحم 
وقد وقمت بالفعل 4 ناسيات بررتث استهيال هذا المق 4 وأقيعت دعاوى مياشزة بطلب. معاقنة 00 
الموظفين اله تنعيق 026 تنفم 5 أحكام عا س الدولة ع وصدرت بالفول أحكام حجنا رادعة, نفذت على 
أثرها الأحكام ؛ ولكن موجة من الكل قامت بين كبار الموظفين ع 2 راهب عي التنفيذ عن هذا 
' العار راق ( وآاخذدت هذه الموحة. لشقد و ترتفع كا 53 يحت دعوىي حنائية إساب الام ناع عن تنفيك 9 
خا اسن الدولة إلى أن صدر القازون رقم1؟ ١‏ السنةدم.,ه ١‏ م .بتعبد يل أبءض <كام 1-1 ون الإجراءات الحا ًَ «( 1 
بتارم 6 مارس سنة كمكقا ': وكانت أولى موادة متضييةً 30 بل الادة 6 من انون الاجراءات 2 
وهى الادة اله فى كانت عول الغنزرؤر من ج احة حق- لإقاعة الدعوى 1 نائية بالطرريق المماشى 02 - فعدات 
بمحنث أضبحت فقرتمها الثانية تنص عي ها يألى. ١3.1:‏ ' لام 1 ش 


ماس الدولة لوق أفسة وومةه قره ١‏ 


« ولا موز اغير النائب العام أو الحا العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الطنائية ضد 
موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضيط طهرعة وقعت منه أثناء أدية وظيفته أو بسبيها ٠‏ ومع 
ذلك إذا كانت الدعوى عن جرعة من الجر الالشار إليها فى المادة م؟١‏ عقوبات وكان الي المطلوب 
تنفيذه صادرا فى منازعة إدارية فلا يجوز رفع الدعوى النائية أو اللغساذ إجراء فيها إلا بناء على إذن . 
النائت العام وعليه أن يأمر بالتحقيق بأن ريه بنفسه أو يكاف أحد الحامين العامين به » . 
لمعه خاو وساريا - ٠.‏ 


وبهذا التعديل حرم صاحب الشأن من حق إقامة الدعوى المباشيرة ند للع عن تنفيذ حم 
صادر لمصلحته من مجاس الدولة » وتعين عليه أن يكت بشكرى يقدمما إلى النائب العسام » وسيادته 
هو الذى بتولى محقيقها سواء بنفسه أو بوساطة أحد الحامين العامين » ولا تقام الدعوى الإنائية إلا 
بإذن من سادة النائب العام وحده . 

وقد جاء فى المذ كرة الإبضاحية لهذا القاثون تبريراً للتعديل أذ كور ما يأفى : 

د علي أنه إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف لامتناعه عن تنفرذ 3 صادر فيمنازعة إدارية 
فإن الأمر تطلب مزيداً من التحوط والمناية حرصاً علي سممة الإدارة والثقة العامة فى قيامها على ::فيذ 
الأحكام الصادرة ضُدها “فرؤى ذلك ألا يكون رفع الدعرى فى هذه الخالة أو أنخاذ إجراء فيا إلا 
بناء على إذن من الثائب العام » فإذا رأى إجراء تحقيق فى الوضوع تولاه بنفسه أو ندب أحد المحامين 
العامين لإجراثه ) . 

ونمن لالشاطر هذا النظر استناده » لأن قانون العقوبات أوجب لإثبات ارتكاب جرعة الإمتتاع 
عن تنفيذ الحم القضائى توجيه إنذار رسى على يد عضر إلى الوظف الختص بالتتفيف يضمن التلبيه 
عليه بالتتفيذ قى خلال تهانية أيام » فإذا ما استمر الموظف الختص تنمآ عن التنفيد رغ, التنبيه عليه 
لمكن فى إقامة الدعوى الحنائية عليه أى افتيات أو تجوز أو إساءة فى استمال الحق ولا يكن أن 
يكون الحرص على سمعة الإدار ة والثقّة العامة فى قياءها على تنفيذ الأحكام الصادرة ضُدها سبباًفى إفامة 
العراقيل فى سبيل تنفيذ هذه الأحكام ؛ فإِنْ الامتناعءن تنفيذ أحكام القضاء الصادرة باسم الأمة عمل 
خطير يصيب المتمع فى “عيمه وهو ثما بتضاءل غواره أى اعتبار آخر . 

وقد أثبتت تجارب السنوات الأربع النى القضت منذ صدور هذا التعديل أن جهات الإدارة 
عادت سيرتها الأولى فى عدم تتفيذ أحكم >لس الدولة وكانت تبدى لدلك - فى التحقيقات الى 
تحرما النيابة العامة تعلات غير صبحة ‏ كالقول بغموض الحم الطلوب تنفيذه أو بأن التتفيد 
اقتغى الرجوع إلى ديوان الموظفين أو إدارة الفتوى والاشمربع لاستطلاع الرأى فما يتببع * أو 
بأن القرار اللهخ-كوم بإلغائه ليس كل شىءء بل هناك قرارات أخرى لم ينسب علمها الإإفاء . وكثيزاً 
3 كانت هذه التعلات مقبولة لدى النيابة ؛ ودافمة لدعوىالمبلغ بوقوع خرعة الامتتاع عن تنفيذ الحم : 


وفى رأى أن هذا التعديل أفقد أ<كام مجلس الدولة كثيراً من هييتها » وهون من قدرها 2 
وأزال الرهي.ة من عدم تنفيذها ومن مصاحة الجتمع إعادة العمل بالتشريع السابق على التعديل: 3 فإن 
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تعذر ذلك فالأوفق أن ,سند إلى ماس الدولة نفسه أمر مقيق واقعة الامتناع عن تنفيذ حكنه والأسباب 
القى نسوقها جهة الادارة تعلة لهذا الامتناع » فهو أقدر من النيابة العامة بحم مخصصه فى المازعات 
الإدارية ‏ على تين الحق من الباطل في أوجه المدافءة الى تيدما الطهة الإدارية » لأن »ضير 
الدعوى قبل الفصل فا لابد وأنه أحاط مجميع ظروف النازعة وملابساتها ومن السهل على مجاس 
الدولة أن محدد طريقة تنفيذ الحم الدى يصدره ويبين ما إذاكان الامتناع عن تنفيذه منبعثاً عن نية 
حسنة أوعن نة سيئة » وفى هذه الحالة يشير برفع الدعوى الجنائية ضد الممتئع عن التنفيذ ؛ أو محفظ 
الدعوى » على أن شكون النيابة العامة مقيدة بالرأى الذى يشير به ملس الدولة . 


وهيئة اللفوضين خير من ,ستطيع الاضطلاع بهذا العبء . ونعتقد أن إدخال هذا الاصلاح على 
النشريع هو من الضرورات القصوى لأن تنفيذ الأحكام ليس أقل أهمية من إصدار الأحكام » بلريما 
زادت أهميته على أمية الفسل فى الخصومات » فالأحكام تصيح ولا قيمة لها إذا لم تؤد إلى إيصال 
صاحب اق إلى حقه . 


هذا ما مكن أن تقوله عن أول تعديل أدخل على علس الدولة ولو أنهلم عن نصاً من نصوص 
قانونه أو لالمته» وللكنه وثيق الصلة بوحوده والقوة الملزمة لأحكايه , 


وقد شهد عام م١‏ تعديلا ثانا س فى قانون عواس الدولة هذه امرة عقتضى القانون رقرهغ؟ 
لسئة ١.5‏ « فى شأن تنظم الجامعات المصرية » وهو ما تضمنته مادته الحادية والتسعون بمد 
المائتين -- وهى المادة الق نصت على مايأى 0ك 


« لاوز الطعن بالإلهاء أو وقف التنفيذ أمام أية هئة قضائة فى القرارات والأوامس الصادرة 
دن المميئات الإامعية في شئون طلاءها © . 


وهذا النص أخرج من اختصاص مجلس الدولة ‏ بل من اختصاص أية هيئة قضائية ‏ ولم 
يكن اغسير مجلس الدولة من قبل اختصاص بنظر الطءون المرفوعة من هذه القرارات - أخرج 
القرارات والأواس الصادرة من الهيثات الجامعية فى شثون طلابها » فل تعد قابلة للطعن بالإلغاء أو 
بوقف التنفيذ » في حين أن القرارات الصادرة فى شأن أعضاء هئات التدريس الجامعية لاتزال قايلة 
للطعن أمام ياس الدولة ؛ ول بحد المشمرع من سبب لتحصينها من الرقابة اللقضائية مع أنمها أ كبرأهمية 
وقد تكون أبعد أثراً من القررات النى تصدر فى شأن الطلاب . 


ول تتضمن المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أى تعليل لإدخال هذا التعديل على ا+تصاص 
ولسكن العرف أن الجامعات ضاقت صدر؟ برقابة مجلس الدولة على القرارات الى كانت تصدرها. 
فى شأن طلابها بسبب كثرة أحكام الغاء هذه القرارات للخطأ في تطبيق القانون , وكان 1 كثر الخطأ 
فى تطبرق نظلم الامتحانات وأحكام تأديب الطلاب » فطلب مديروها الخد من النجاء الطلاب إلى حماس 


بحاس الدولة بين أمسة وومةه وما 
الذولة عقولة ان شئونهم نسوى بروح عائلية » ولا تستأهل تدخل القضاء فباء وقد استحاب التشريع 
مده الرغنة )؛ وصدر النص المانع دن الطعن فى هذه القرارات بالإلغاء أو بطلاب وقف |اتتفيذ 1 
ولا شك فى أن خاو المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من ميرر لإدخال مثل هذا التعديل الخطير 
على القواعد الى تنظم علاقة الطلاب بالجامعة هو أعس له مغزاه » حيث استقر التهديلفى صلب التشربع 
دون بان الأسباب الداعية له . فأصبح الأمر بقتضى الاجتواد فى عحاولة التعرف على حكنه وتقدير 
وحافتسه 
والذى . عن هن مراحمة أحكام ع1 س الدولة فى المنازعات الى طرحت عا -4 من طلاب الجامعات 
أن الس الكليات كثبراً ماكانت معلىء فهم الواح والقواعد التنظمية الخاصة بطلاما 0 وكان 
هذا الخطأ كرتب عليه اعتبار الطالب مثلا راسياً فى فرقته أو فى الفصل الدراسى الذى امتحن فيهء 
أو مفصولا من كليته 3 أو روما من دخول الامتحان سدنة أو سلتين 03 بن التطبيق الصجي.يح لأحكام 
اللاكئة وجب اعتبار الطالب ناجحاً فى امتحان الانتقال أو في الفصل الدراسى أو غير مفصول من 
كليته ء أو غير جائز حرمانه من دشول الامتحان فكانت المنازعة تنتهى إلى ثبوت أحقية الطالب 
وشوث عدم أحقية ادامعة فى موقفها مله )» قصدر الح بإلغاء القرار المطعون قبه أو توقف 0 تنفيذه 
تفاديا لوقوع أضرار 50 تعذر تداركها لووقعت 14 
والتتبع لهذه الأحكام يرى أن النازعات كثيرا ماكانت تطرح على مجلس الدولة فى صورة 
جماعية »و كثيراً ماكانت تذتهى إلى أن الحق فى جانب الطلاب ل فأى غطاضة عد ذلاك في أن 
تصدر الا حكام مسدلة الحق لصاحه صغر قدره أو عظم بالقياس الى قدر خصمه أو مكائتة . 
إن الروح المائلية الى يقال إن مشاكل الطلاب يمكن أن تعالج يهال بظبر لها أثر في الاثق 
عشرة سنة الى انساخت من عمر ماس الدولة قبل صدور هذا التعديل » بدليل أن سيل القضايا لم 
ينقطع وعاافة القانون وسوء استعاك , السلطة ل حتفا با من هذه اد رارات 2( 3 أن الأحكام 7 
كثرتها لم محمد من وقوع الخالفات . 
فا الذى جد فى سنة ه1١‏ طى البيئة الجامعية حتى أصبح الأمر .وجب سين القرارات الق 
تصدر فىشأنالطلاب دون:لاثالنى :صدر فى شأن أعضاءهئة التدرس-ت من رقابة القضاء لما؟ ؟ 
هذا هو السؤال الذى ليس له إلا جواب واحد ء هو أن الرقابة القضائية تضق بها صدور الوظفين 
السرين 0 وابس من هؤلاء إلا من بكره أن يؤدى حساراً غن عمله أهام قاض أو رئاس أعلي . 
لك هذا البرر لا يصلح سنداً لإلغاء الرقابة اللقضائية على قرارات أثيتت التحارب أنها كثيراً 
ما كانت تصددر عالفة لأحكام القانون بل وفى بعضها امراف وإساءة ا السلطة . 
لذلك تنادى بإلغاء هذا النص وبإعادة اختصاص مجلس الدولة إليه بالفصل فى الطعون الى ترفع 
ضد قرارات الجامعة الصادرة فى شأن الطلاب , لاسما وأن حرمان هذا الفريقمن أبناء الأمة وحده 
من حق التقاضى أمام مجلس الدولة فيه إخلال وأى إخلال عبدأ الساواة في استعال <ق التقاذضى وهو 
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حق بحب أن يتمتع به الواطنون جميعا على قدم المساواة فما بينهم ء لافرق بين مدرس وطالب » ولا 
بين موظاف وفرد عاى لا رابطة بينه وبين جهة الإدارة 5 
وى بولو سنة بامة١‏ صدر المانون دم غ/اة أسنة بامة١ؤ‏ ( فى شأن الدغلم من قرارات لحان 
الضباط بالقوات المسلحة ع موافاً من خمس عثسرة مادة » أولاها تنص على ما يأنى : 
«مادة و تنمأ بوزارة الحرية طنة نسمى اللحنة العلا اباط القوات السلحة ولختص دون 
غيرها بالظر فى النازعات الإدارية الخاصة لضباط القوات السلحة » وتنشأ لجنة أخرى تسمى اللجنة 
الإدارية لكل فرع من أفرع القواتالسلحة يصدر بتنظيمها واختصاصاتها قرار من وزير الحربية » . 
وقد تحدئت الواد النالية لهذه الادة عن تشكيل اللحنة العليا اباط وطريقة مباشمرتما 
للاختصاسات الخولة للها ء والأوجه التى يستند إليها فى الطمن فى قراراث لجان الضباط » ونست 
الادة ١4‏ من القانون على ما يأنى : 
« يسرى هذا القرار ‏ بقائرن عل جميع الدعاوى المنظورة أمام جبات قضائية أخرى والق 
أصبحت عقتضى هذا القانون من اختصاص اللحنة » . 
وقد جاء في الذ كرة الإيضاحية لهذا القانون ما يأى : 
« ولا كان التحاء الضباط إلى مجلس الدولة وزيادة النضايا فى الدة الأخيرة زيادة كبيرة علاوة 
على صدور أحكام من هذه الجرة بإاغاء قرارات لان الضباط بواسطة قضاة مدا ين بعيدين عن تفهم 
مقتضيات الخدمة العسكرية"وتقدير مسببات قرارات لجان |اضباط عن تصرفات!اضياط سواء فيالحارب 
أو السم 6 , 
وجاء فى ختام نفس الذ كرة ما يأنى : 
« وقد روعى فى إجراءاتها ‏ بشياً مع التقاليد الحسكومية س أنتكون مختصرة حق لايظطول 
البت فى هذه الطعون ما باحق ضررا بالطاعنين ويب موضوعاهم معلقة مدة طويلة يكون تصحييع 
الأخطاء فيها صعباً بالنسبة لفوات الوقت وتغبير الأوضاع ‏ الأعى الدى لوحظ فى كثير من أحكام 
محلس الدولة التى تمر فترة التقاضى فيها مدداً طويلة » . 
وقد أخرج هذا التشربع منازعات ذياط القوات الساحة ‏ دون طياط البوليس مرك 
اختصاص اس الدولة » وساق لنبرير ذلك أن نمة أحكاماً صدرت بإلغاء قرارات كان ااضباط بواسطة 
قضاذ مدنيين بعيدين عن تفهم مقتضيات الخدمة العسكرية وتقدير مسببات قرارات لجان الضباط عن 
تصرفات الضباط سواء فى الحرب أو اللم . وساق أيضاً ‏ كبرر لهذا التعديل الرغبة فسرعة 
الفصل فى المنازعات الى تقوم بين الضسباط وبين إدارة الجيش ونب التطويل الذى كانت تستغرقه ٠‏ 
القضايا أمام لس الدولة . 
ولست هاتان الحجتان عقبولتين » فليس يسا أن القضاة الدئيين لا ستطيعون تقهم مقتضيات 
اقدمة العسكرية وتقدير مسببات قرارات لجان الضباط عن تصرفات الضباط . فليس ذلك مما ستعصى 


اس الدولة بن أمسة ؤدومه مذو ١‏ 


على مستشارى مجاس الدولة فبحه ؛ وفى لأسائل اتى تدخل فى اختصاصه السكثير الطبوع بطابع أنى 
دقيق تاج فبمه إلى حمسن وتعمق » ومع لك فقد أثبت مجلس الدولة قدرته فوم السائل الفنية 
عل حقيقتها وغوصه إلى أعماقها ووصوله من الأمور إلى لباما « ولم تستعص عليه مسالة واحدة : ولا 
ينقض ذلك أنه كان إذا احتاج الأ إلى إيضاح أو تفهم “يسستعين بأهل الخيرة يفهم منهم 
وناقشهم » ويستحلى الحقائق <قى يستنير الطريق أمامه ؛ ثم يقضى في الخصومة الطروحة عليه قضاء 
حبير متحر س ملم عقائق الأمور : 

وعلى كثرة ما أصدر من أ<كام فى قضايا ضسباط القوات السلحة لم نقع على حي واحد شف من 
عدم فوم الذين أصدروه لقتضيرات الخدمة العسكرية وتقدر مسييات قرارات لان الضباط. عن 
تصرفات الضباط . 

ولو صح هذا القول لاز مثله على كل طائفة من الوظفين عارس نشاطا ذنياً محتاج الإلام به إلى 
خصصس 4 ولوجب إخراج يع النازعات اق تقوم نرق هده الطوائف وبائث ديات الإدارة من 
اختصاص ماس الدولة » ولسكن هذا النظر لا يستقم مع ما هومفروض في الجباز القضان منمقدرة 
على درس الشكلات واسترهاب المعضلات دون أن تقوم حواجز التخصص الننى أو النى فى طريقه . 

لدلك لا نرى مبررا لإخراج المنازعات التى تقوم بين باط القوات السلحة وبين إدارة الجيش 
من اختصاص علس الدولة . ومن البدمهى أن الاستناد إلى طول إجراءات التقاضى أمام ماس الدولة 
أو دطثه فى الفصل فما كان مطروحاً عليه منهذه النازعات لاض ححة لإحداث هسذا الاغيير فى 
النظام القضائى » لأن البطء الذى تتحدث عنه الذ كرة الإيضاحية كان برجع في الغالب إلى تراخى 
وزارة الحرية فى تزويد المسكية بالأوراق والستندات الى تاج إليها النسل فىاللزاع » وهذا عيب 
تملك الوزارة نفسها القضاء عليه , فتوفر لضباط ايش سرعة الفصل فيأفضيتهم ولا محرمهم من مزية 
الانتفاع بكفاءة القضاء الإدارى وحيدته فى الفصل بينهم وبينها . 

وجاءت ميزة بان.ة! وجاء معها تعديل خطير فى اختصاص عماس الدولة بالفصل في قضابا الموظفين 
هو ما تضحئه القائون دم وما أسئة /اةة ١‏ الذى صدر في الرابع دن أريل ونس فى التمديل اللذى 
أدخله على المادة ,رس الخاصة بترقيات الموظففين على ما يألى : 

د أما الثرقبات من الدرجة الثازية إلى الدرجة الأولى ومن الأولى إلى ما يعلوها من درجات 
فكلها ,الاختيار دون التقيد بالأقدمية » وعلى الوزارة أو الممساحة الختصة إخطار من تتخطاهم فى 
الترشبح للترقية بالاخنيار من هؤلاء الموظفين وم التظم إلىالوزير خلال شبر من إخطارثم وتكون 
قرارات الوزير فى هذا الشأن نهائية وغير قابلة الطعن أمام أية جبة كانت وذلك استثناء من أحكام 
المواد م و؟ ١‏ وه ١‏ و5 وما من القائرن رقم 16 لسنة مهو[ » . 

ومبذا التعديل دخلت الترقيات من الدرجة الثائية إلى ما يعلوها فى سلطة جمة الإدارة التقدبرية » 
وتحصنت من قضاء ماس الدولة » ول ببق للموظفى الذى يتخطن إلا أن يتظل إلىااوزي فيخلال شور 
من تار ع تخطيه ويكون قار الوزير في نظله نهائياً وغير قابل للطمن أمام أبة جهة قضائية . 
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وبذا حرم كار الموظفين من الغمانات الى يتمتع بها صغارهم » وجعل الوزير قاضياً فى المازعة 
الق تقوم بيئه وبين الموظف المتخطى » وأفول بينه وبين الموظف لأن قرار التخطى وإن صدر من 
+مة شئون الموظه_ين إلا أنه لابد وقد ميض على الوزبر لاعماده تطبيقاً لسك المادة م من قانون 
موظق الدولة . 

ولو جاز القول بأن قرار التخطى لا يعرض رمسماً على الوزير قبل أن يتظلمنه الموظف المتخطى 
فالمعروف أن الترقيات إلى الدرجات العليا كالأولى والمدير العام والسكرتير العام ووكيل الوزارة نما 
تتم بعلم الوزير وموائقته عليها ابتداء . فكيف بعد ذلك عل هو القاضى فى تظم الموظف اللدى 
أغار بتخطيه ؟؟ وماذا يمكن أن تكون جدوى التظم الذى بقدمه الموظف إلى الوزير الذى أعسن 
بااتخطى ؟ ؟ 

تذول الذكرة الإيضاحية لهذا القانون في تبرير هذا التعديل ما يأنى : | 

« تقضى المادة يرم بأن الثرقئات إلى الدرجة الثانية فصاعداً تتكون كلها بالاختيار دون التقيد 
بالأخدمية . ولا كانت هذه الطائفة من الموظفين لا مضع لنظام التفارير السرية وإعا يتصلى أفرادها 
3 مناصبهم في درجات الوظائف العليا أوثق صلات العمل برؤساء الجبات الادارية التابعين لما » 
وبذلك مجتمع لهذه الجبات أقرب الأقائق والمعلومات عن كفايتهم وأهليتهم بما بيعل من الملاثم أن 
يكون القول الفصل في ترقيائهم إلى جهات الادارة المذ كورة دون تعقيب عليها من سلطة القضاء» 
ورؤى اذلك وحتيقاً لاستقرار الأو ضاع فى الوظائف ذات الدرجات اامليا مع عدم <رمان شاغليها 
من الغمانات الكافية استحداث - جديد يوجب على الوزارة أو المصاحة الختصة إخطار عن تتخطام 
فالترشيح للترقية بالاختيار من الموظفين المذ كورين مع فتح الباب أمامهم للتظم إلى الوزيرخلال شهر 
من إخطارم على أن تكون قرارات الوزير فى شأمهم بعد ذلك نائية وغير فابلة للطعن أمام الجببات 
القضائية ع . 

وهذا التبرير لامقنع فيه » لأن عدم خضسوع موظ الدرجة الثانية لنظام التقارير السمرية ليس 
معناه انعدام المصادر .الى يكن للقضاء أن يتعرف منما على كفاياتهم » وما يعلمه رؤساء الجهات الادارية 
من مرءوسيهم من موظنى هذه الطبقة يكن أن يشولوه عنم ٠‏ بل وكتبوه فى سيل الافصاح عن 
مناقبهم أو نواحى الضعف فى كفاباتهم : ولهؤلاء عند الاقتضاء أن يدافعوا عن أنفسهم عا قد يكون 
لدمهم من أدلة على نتقض ما يقال عنهم » وفى هذه البالة تكون وظيفة القاغى أن يبحث عن القيقة 
فى ثنايا الححج التى يتبادلها الطرفان . ش 

ولا يظنن أحد أن البحث عن كفاية الموظف الذى تقهم عنه التقارير السيرية هو من 'الأمور 
الصعبة ما قد بتفاد من المذ كرة الابضاحية السالفة الدكر ؟؟ فصفحات خدمة الولف فيا الدايل 
على كل ثىء . فالموظف الذى كان مثلا فائقاً فى دراسته » ومتميناً فى مؤهلاته » ومنتداً فى جميع 
الوظائف التى أسندت إليه دائماً أعمالا مطبوعة بطابع الأهمية فيحسن الاططلاع مها » وتوجد فى ملفه 
من كتب الشاء عليه والتقدير لانتاجه لا يمكن أن تنحط كفايته مثلا عند ما يراد ترقية غيره من 


الدرجة الثائية إلى الدرجة الأولى »أو من الدرجة الأولى إلى درجة المدير العام . والموظاف الخامل 
الذى تزخر ملف خدمته بالجزاءات الشاهدة عليه باللتقصير والاهال ؛ أو كثرة الأخطاء ء أو بالفشل 
فى المهام القى كانت تسند إليه » لا يمكن أن ينقلب إلى «وظاف ممتاز فى كفابته فائق على أقرانه عند ما 
إبراد ترقبته إلى الدرجة الأولى أو إلى درجة المدير العام . 


وهكذا لا صعوبة فى التعرف على صلاحية الموظف الذى لا تقدم عنه التقارير السرية » وقد ظل 
مجلس الدولة ب قبل العمل بنظام التقارير - ينظر فى منازعات الموظفين » وحمقق أوجه الخلاف 
بينهم وبين البات الى يعملون فيها » فكان دائماً مهتدى إلى الحقائق ؛ ويتصف المظلوم ؛ ويلغى كل 
قرار يدتغى به مصدره غابة غير مشروعة . 

أما عن القول بأن هؤلاء الموظفين يشغلون مناصب ودرجات عالة وأنه رؤى ميقا لاستقرار 
الأوضاع فى الدرجات العالية أن يكون القول الفصل فى ترقباتهم للجبات الادارة دون تعقيب عليها من 
سلطة الفضاء س فهو غير سائغ ولامقبول لأن لس الدولة لازال ءتصاً بالنصل فىمنازعات أعضاء 
هيئة التدررس بالجامعات » ومنهم من #شغلدرجات من طبقة المدير العام بل منطيقة وكلااوزارة ؛ 
ول تقف علو الدرجة أو ضخامة الرانب فى وجه اختصاص مجلس الدولة بالفصل فى منازعاتهم » 
ومعروف أن هذه المنازعات تثير مسائل دقيقة ندر أن يثار مثلما فى قضايا الموظفين الى أخرجت من 
اختساص #لس الدولة . 

فاو أن عاو الدرجة أو ضْخامة الراتب أو أهمية الوظيفة كانت السبب فى تشييق اختصاص لس 
الدولة لكانت قضايا أسائذة الجامعات بدورها واجبة الاستبعاد من اختصاص مجلس الدولة <تى يكون 
التشر بع متناسقاً لا تضارب فيه , 

و لكن العلة ليست تقول المذكرة الابضاحية » بلالعلة الحقيقية تكن فى كراهية الرقابة القضائية 
فى حد ذاتها » لأن الانسان لا محب أن محاسب على تسرفانه » ولا حب أن تنشسر أخطاؤه » والرقابة 
القضائية هدفها وزن القرار يميزان الشروعية ؛ واستخراج ما يشوبه من عيوب مفسدة له . 

ولو أردنا أن تتعقب سلسلة التعديلات الى أدخلت على اختصاص مجلس الدولة ‏ على هذا 
الندو من التفصيل - لطال بنا القام ولذلك رأبت أن 1 ان بالإشارة السسريعة إلى بعض التعديلات 
الى أدات في مناسبات متفرقة مستشيداً ما على أن اختصاص علس الدولة يتناقص ويضمحل من 
وم إلى آآخر دون ما مسوغ . 

فقد نص الرسوم بقانون دم لسة ؟هه١‏ فى شأن فصل الموظفين يغير الطريق التأدبى 
على عدم جواز الطمن بالإلغاء أو وقف تنقيذ القرارات الصادرة بالتطبيق لأحكامه . 

ونص المرسوم بقانون دثم ل لسنة ,و١‏ الخاص بالإصلاح اازراعى على منع جهات 
القضاء من النظر فى طلبات إلغاء أو وقف تتفيكذ قرارات الاستيلاء أو فى النازعات المتعامة 
علكية الأموال المسادرة . 


578 العدد الثامن ‏ السئة الأربعون 


كطفككءكاااطاا ”7 ١”‏ ربرب اا 

ونص القائون د مم .عه اسئة “#هية! الخاص بالإحالة إلى المعاش قبل يلوغ السئ القانونية 
على عدم جواز الطمن بالإلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون » 
كا نص على عدم جواز ماع الدعاوى بالتعويض عنها أمام ججيع الام . 


ونص دستور سنة 1م18 على عدم خضوع القرارات الق أصدرها محاس قيادة الثورة للطعن 
أمام أية جمة قضائية » وعلى عدم جواز المطالبة عنها بالتمويض أمام أبة جبة قضائية . 
وصدر ااقانون رم .مأ اسنة ره196 بعدم قابلية الفرارات الى أصدرتها لان تعويض أهالى 
بورسعد للطعن أمام أية جبة قضائية وصدر القانون ر قم ع لسنة وهوا بتنظم وزارة الخارحية 
للجمهورية العربة وتنص مادته الرابعة على أنه « لاوز الطعن بإلغاء أو وقف تنفيذ القرار 
الجرورى الصادر بإعادة تعيين أعضاء السلسكين الد بلوماسى والقنصلى والقرار ابنخهورى بالتعييتف 
فى الوظائف الأخرى » . 
وهكذا توالت القوانين للقيدة لاختصاص مجلس:الدولة حتى انكدش اختصاصه على النازعات الى 
أشارثْ المها نصوص قانون تنظمه بشسرط ألا تكون قد أخرجت من اختصاصه بقوانين خاصة كااتى 
أسلفنا ذكرها . 
ونحن الحاميف - أعوان القضاء والمدافعين عن قوق المواطنين أفراداًكانوا أو هيئات أو 
موظفين ‏ ندرك 1 كثر من غيرنا رد الفعل الذى محدثه القانون الذى يلغىطريقاً منطرقالطعن » 
أو النى غرم المضرور من التقاضى التعويض عن الغمرد. الذى يصبيه من القرار الإدارى »أو الذى 
يطبق حكه بأثر رجعى » وعلينا واجب النصح لولى الأمر » فالدين التصيحة له ولرسوله واولى الأ 
كذلك أرفع صو من فوق هذا النبر بإتمم جيعاً مناشدا السد ركيس الجرورية العربية التحدة 
الرئيس مال عبد الناصر أن يميد إلى مجلس الدولة اختصاصه كاملا غير منقوص بالرقابة على القرار 
الإدارى رقابة إلغاء وتضمين ؛ رقابة لاتقيدها قيود ولا محدها حدود »2 دق لاشعر مواطن بأنة 
لاجد قاطي يقضى بينه وبين جهة الإدارة » وح لابقول قائل .بأن الرقابة القضائية ثقيلة الوطأة 
تضيق بها صدور الموظفين العموميين فى عبد حكومة الثورة النى قامتعلى نبج واضح هو إقامة عدالة 
شاملة نظل المواطنين فى شى 'واحى الجبورية العربية المتحدة . ش 
فليس أصاح من ساحة القضاء متنفساً يتنفس فيه المظلوم ويتقاضى حقه من الظالم فتسل سخيمته 
وترضى نفسه 2 وبرج وليس فى صدره طغن ولا سقد . 
هذا مايمكن أن أقوله فى غبلة عن التمديلات الفى أدخات على اختصاص اس الدولة » ويبدو لى 
أن هذه التعديلات كان لما صداها في قضاء #اس الدولة / وفى الطريقة الى يباشر بها الرقابة على 
القرار الإدارى . ' 
٠‏ ».ققد أحسى مجلس الدولة بأن رقانته بانت ثقيلة الوطأة » تضيق الصدور وتسعى جهات الإدارة 
لتتخاص منها أو #تخقيف من حدتها عن طريق التشريع فتجاوب معهذا الاتجاه , وسللك سبيلا وسطاً 


ملس الدولة بين أمسه ويومه /اذه ١‏ 


ميل أحكامه نحيث لانسخط الإدارة أو تثير غضها ٠‏ وقد ظررت نظ ريات لم تكن ٠‏ معرونة فى قضاله 
نْ قل وزالت مبادى,كان يرى علما فى غير :رد ولا مول , وحلت محلها مبادىء جديدة 
نساير إلى ح دّكبير أوجه المدافءة القى تتذرع بها جهات الادارة » فتفوقت الإدارة فى ساحة التقاضى» 
وأصبحت الغلية لها فى أ كثر منازعاتما مع موظ فاح قأخذ هؤلاء بعرضون عنالإلتجاء الىالقضاء» 
ويرطون عالم يكونوا برضون به من قبل. - 

وتتبع قضاء اس الدولة تتبيع دراسة محص »ء ونقد ومقارنة ليس من م الأمور الميئة » بل 
ليس ما تتسع له الماضرات العامة » لأن كل - ناج إلى دراسة وعحيص ء وتاج إلى حك عليه 
فى ضوء الأصول القانونية والنظريات الفقبية الجمع على صا ولكن هذه الدراسة شيقة ومفيدة » 
وتصلح موضوعاً لرسالة جامعية نح صاحيها درجة الدكتوراه فى القانون إن أجاد فيها وأصاب واقد 
عاهدت نفسى أن أتصدئ لهذا البحث غير مسترخصفى سبله الوقت أو ال+هد وأسأل الله جاث قدرته 
أن مجدينى فيه الذال ويكتب لى فيه التوفيق . 

ولسكنى لا أستطيع أن أدع مكانى هذا دون أن أ'ق على قضاء مجلس الدولة نظرة سريعة 
تبين امجاهاته » وتؤيد حكنى عليه فالقول المرسل دون دليل ظلم وتهور ؛ ولا أحب أن أرى بالظلم 
أو أوصف بالتهور . 

وقد تسكون المقابلة بعن قضاء مجلس الدولة في الماضى وقضائه فى الحاضر الوسيلة الصحيحة 
لبان مقدار ماطرأ عليه من تطور لأن للأحكام منطقاً يغنى عن التعارق ؛ وفى أسباءها تيرز الركابة 
القضائية قوة أو ضعفاً على حقيةتها . 


وافد اخثرت 0 أمثلة تناسب القام فى قلة عددها وفى بلاغة دلالتها على إبراز الفسكرة الى 
أحاول استحلاءها . وأرجو أن تسمح الظروف »حاضرة ة أخرى أزيد فيها الأمور جلاء وإيضاحا . 

القضية دتم .و٠‏ لسنة هق الى قضت فيها دوائريحكة القضاء الادارى جتمعة مجلسة ١م‏ من 
بوءوسنة مهبو ء وكان موضوعها طعناً أفامه أحد الواطنين طالباً فيها الحم صفة أصلة بوقتف 
تنفيف الأ دم ٠‏ الصادر من الحا كم العسكرى فى +م من بابر سنة +مة١‏ بإحالة بعض ارام 
النى يعاقب عليها القانون العام إلى الحام العسكرية وبصفة احتياطية بوقف تنفيذ قرار إحالنه إلى 
محكة الإناياتالعسكربة فى الجناية رقم سع ؟ لسنة ؟هبو؟ عسكرية عليا السادر فى؟1 من مايرا 
استنادا إلى الأمر سالف الذكر ابطلائه . 

وقد دفعت الحكومة الدعوى بعدم جواز سماعها برمتها استناداً إلى اارسوم بقانون النشور 
فىة؟ من مايو سنة +196 الدى نص على ألا تسمع اللدعوى أمام أبة جرة قضائية مق تضمنت طعنآً 
على أص أو إعلان أو تصرف صادر من الحا ك العسكرى . . 

وقدانت هذه القضية عحالة إلى الدائرة الثانية فى بحكمة القضاء الادارى وكان رئيس هذه الدائرة 
وقتذاك السيد الأستاذ السيد على السيد رئيس ماس الدولة الحالى . فرأت الدائرة لأهمية التزاع 


ليقج١ا‏ العدد الثامن - السنة الأربعون 


إحالة الفصل فى الطلب إلى دوائر الممسكية مجتمعة » وعرض الطلب بالفعل على دوائر المحسكة متمعة 
مؤائة من انسعة عشير مستساراً فقضت فيه مخللسة ةنا رفض الدقع عدم جواز سماع 
الدعوى و بسماعها » وبعدم قبول الطلب الأصلى من طلبات المدعى لرفعه بعد المبعاد » ويعدم اختصاصها 
بالفصل فى الطلب الا<تياطى 

وتناوات الدوائر جتمعة في أسباب حكدها دستورية الرسوم بقانون رم:» لسنة ؟مو١ؤ‏ والأمر 
دم ٠‏ الصادر من الحا كم العسكرى استناداً إليه » وقد بدأت أسباب حكمها عا ,أنى : 

« عن الدفع بعدم جواز سماع الدعرى : 

د من حيث إنه للفصل فى هذا الدفع بتعين بادىء الأمر النظر فىصمة للرسوم بقانون رقم 4+ 
اسنة 1985 ء وهل هو تشريع دستورى أو هو يتعارضٌ مع الدستور ويتعين قيسل ذلك » عجاراة 
الحكومة فما ذهبت إليه من أن الرسوم بقائون يعدل من ناحية الرقابة القضائية فانونا أصيلا بقرره 
البرللان ٠.‏ البت فما إذا كان القضاء علاك النظر فى دستورية القوائين » . 

( ومن 58 إن قضاء هذه الحكة قد جرى على أنه ليس فى القانون المصرى ما عنع الام 
الصرية من التصدى لبحث دستورية القوانين من ناحية الشكل ومن ناحية اللوضوع عي السواء . ولا 
ترى الحسكة فها استندت إليه المسكومة من حججج للقول بعدم جواز النظر فى دستورية القوانيتف 
ما محملها تعدل عن قضاتها السابق في هذه السألة 6ت 


٠‏ ومئ حبث إنه تما يوكد هذا القضاء ما انعقد عليه الإجماع من أن الدولة إذا كان لها دستور 
مكتو ب ء وجب عليها التزامه فى تشريعها وفى فضائها وقما مارسه من سلطات إدارية » وتعين اعتبار 
الدستور , 3 لشتمل عليه من نصوص و فا ينطو ى عليه من مباديء ء هوالةانون الأعل الذى سحو 
على جم ع قير انين . والدولة فى ذلك إا ترزم أصلا من أصول ال 3 الدمقراطى هو الاضوع ليدأ 

0 )0 . 
( ومن حيث إن الدستور وحده هو الذى علاك أن شرر مدى ف ذكل سلطة من السلطات 
الثلاث : التشريعية والتنفيذية والقضائية » من الرقابةعلىكل من ااسلطتين الأخريين ومدى ما ينبسط 

علمها فىذاتها من الرقابة » . 

0 « ومن حيث إنه يننى على ذلاك أن الدستور إذا أراد إخضاع دستورية القوانين لرقابة القضاء 
فنص صراحة على قيام هذه الرقابة ؛ كان للحهة التضائية ااوَ قى عينها الدستور أن تنظر فى حمة القوانين 
إذا طعن أمامها فى دعوى أصصسلية بعدم دستوريتها » وأن تقضى بإاغاتم! إذا كانت باطلة » وإذا أراد 
الدستور منع القضاء من التغر ض لبحث الدستورية فنض صراحة على هذا النع » لم بز للقضاء أن 
بتصدى لبحث دستورية أى لشريع يشرره البرلان ‏ ولوكان ذلاك للاقتصار على عسدم تطبيق هذا 
التشريع فى قضية بالذات دون القضاء بإلغائه . 


« ومن حيث إنه عند سكوت الدستور عن النص صراحة على إطلاق الرقابة الفضائية أو على 
منعها ص وهذا هرو موقف الدستور المرى 5 شعي الرجوع إلى الأصول الدستورية للمظار فها 


اس الدوله بين أمسه ويومة بحقهة١ا‏ 


ملك القضاء عمله إزاء قانون يطلب إليه تطبيقه ويكون هذا القانون متعارضاً مع الدستور » . 

وقد مضت الحسكة بعسد ذلك فى عرض القاعدة الدستورية الى رأت أن تسير عايها فى مث 
دستورية الرسوم والامر العروضين عليها فمالت : 

« ومن حيث إنهإذا تعذر على القضاء تطبيق هذهالتثيربعءات جيماً لما قد بوجد بينها من تعارض 
وجب عليه أن يطبق القانون الأعلى فىتلارتية وأن يستبعد عن دائرة التطبيق الآسانون الأدنى إذا 
تعارض مع القانون الأعلى . فإذا تعارض قرار وزارى مع قرار من ماس الوزراء » وجب تطبيق 
قرار ماس الوزراء دون القرار الوزارى ؛ وإذا تعارض مرسوم مع قانون ؛ وجب تطبيق القانون 
دون الرسوم » وإذا تعارض قانون مع الدستور وجب تطبيق الدستور دون القانون » . 

ثم انتقلت الحسكة بعد ذلك إلى البحث في دستورية الرسوم والأمر الشار إإمهما وانتهت من 
عثها إلى ما يأتى : 1 

« ومن حيث إن منع سماع الدعوى فى أى :صرف أو أمر أو قرار صدر من السلطة الثائمة على 
إجراء الأحكام العرفية ‏ م يِعَغْى الرسوم بقانون رقم 54 لسنة 1.59 س عو إعفاء لهذه السلطة 
من أبة مسئولة ترتبت على تصرفانها الخالفة لقانون الأحكام العرفية ذاته ٠‏ وإعفاء سلطة عامة إعفاء 
مطلقاً من كل مسو لية تحققت فعلا فى جانبها من شأنه أن ل قوق الأفراد فى الحرية وفى المساواة 
في التكاليف والواجبات » فكون المرسوم بقانون سالف الذكر مخالفاً فى هذه الناحية لأحكام 
الدستور © . 

د ومن حيث إنه ببين من كل ذلك أن اللمرسوم يقانون الذى تستند إليه الحسكومة فى منع سماع 
الدعوى قد تضمن نصوصاً تخالف الدستور » فيكون قد وقع باطلا لنقدانه رطا جوهرياً هن 
اللشروط القى نصت عليها المادة ١غ‏ 6 . 

وقالت المحسكمة أيضا : 

, ومن حيث إن القول بغير ذاك وبأن قانون التضميئات يعنى الها 1 العسكرى من المسثواية 
عن أعمال جاوز فها حدود اختصاصه ؛ أو ارتكيها بسوء نية » مهدم رأسأعلى عقب ما أراده الدستور 
مر صر الأحكام العرفية فى حدود لاتصح مجاوزتم! ومق رسم المتمروع هذه الحدود » وفرض على 
الحا كم العسكرى ألا يخاوزها بظريق مباشر » فلا يصح بعد ذلك أن بسح له محاوزتها بطريق غير 
مبائس بأن يعفيه من المسثولية إذا هو جاوزها » . 

وفى هذا الحم أ كدت دوائر محكمة القضاء الإدارى مجمتمعة ما استقر عليه قضاؤها منفردة من 
أنها تملك الرقابة على دستورية القوانين » وقضت بأن المرسوم بقانون رقم 54 لسنة ؟56١‏ غير 
ستورى ولا يوز تطييقه . 

وهذا قضاء جرىء لم تأن المحسكة عنه ظروف الأحكامالعرقية التىكانت قائمة بعد حوادث إحراق 
القاهرة فى؟؟ من طائر سنة 18869 . 

تقابل هذا امس حكا أصدرته امحسكة الإدارية العليا فى قضية كان معروضاً على عجاس الدولة 


١‏ العدد الثامئ السئة الأربعون 


سس سي 1 


منها عثيرات » والقضية هى التى كانت مقيدة برقم 141 لسئة مق وقد فصلت فيا اللحكمة الإدارية 
العليا يجلسة 9؟ من يوذو /ا6ة١‏ وكان موضوعها طمنا رقمه موظف أحيل إلى المعاش قيلى بموغه 
السن القانونية استناداً إلى أحكام القانون رقم ٠.٠‏ لسنة مم4١‏ ومطالبته بالتعويض بصفة احتياطية 
وكان هذا القادون ينص فىمادته الثانية علىعدم جواز الطمن بإلغاء أو وقفت:نفيد القرارات!اصادرة 
بالاستناد إليه ؛ وعلى عدم جواز سماع الدعوى الخاصة بالتعويض عنبا أمام جمي.ع الحاكم على اختلاف 
أنواعها ودرجاتمها . وكانت محكة القضاء الإدارى - تطبيقاً لقضاء سابق لما قَضْت يعدم قبول 
طعن هذا الموظف بالإلغاء » وبقبول دعواه بالتعويض عن إحااته إلى المعاش قبل باوغه الس القانونية 
حالة كونه صالخا للبقاء فى الخدمة , ول موجد لديه أى سبب من أسباب عدم الصسلاحة , والزمت 
المسكومة أن تدفع إليه أالف جنيه على سبيل التعويض . 

وقالت محكمة القضاء الإدارى ‏ تطبيقاً لقضاء سابق لها أيضاً إن القانون الذى رم الوظاف 
حقه فى التقاضى إإاغاء وتعويضاً بعتير قانوناً غير دستورى » وما دام القسانون رقم ٠٠‏ لسنة م١‏ 
قد منع الطعن بالإلغاء فى القرارات التى تصدر استباداً إليه » ومئع سماع الدعوى بالتعويض عنبا فإنه 
يكون قانوناً غير دستورى ولا بحول بين الحسكمة وبين نظر طلب التعويض الطروح عليها . 

ولكن المحكة الإدارية العليا ألفت هذا الحسيم وقضت بعدم جواز سماع دعوى التعويض » 
وقالت فى تسبيب حكها : 

« ومن حيث إنه لاوجه للنعى على تلك المادة س تقصد الادة الثائية القى منءت التقاذى إطلاقاً 
في شأن القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش استناد؟ إلى القسانون الذ كور بأنها تنطوى على 
إخلال بمبدأ الساواة أمام القانون والفضاء ء لأن المقصود بالمساواة فى هذا الشأن هو عدم الْعَيِيرُ بين 
أفراد الطائفة الواحدة إذا غاثلت مرا كزم القانوئية » ولم يتضمن القانون المشار إليه أى بين من 
هذا القبيل بين الموظفين الذين تنطبق عليهم أحكامه » . 


« ومن حيث إن نص المادة ااثانية من القانون السالف الذ كر جاء صرغاً قاطعاً فى عدم جواز 
الطعن بإلغاء أو وفف تنفيذ القرارات الصادرة بالاستناد إليه » وفيعدم جواز ماع الدعاوى الخاصة 
بالتعويض عنها أهام جميع الحا ك علي اختلاف أنواءها ودرجاتها » لا فرق فى ذلك بين من طبققت 
الإدارة القانون فى حقه تطبيقاً سلما وبين منعساها نكون قد أخطأت فى تطبيقه بالنسية إليه » وذك 
لمسكمة واضحة إذ المقصود من هذا المنع هو سد باب المنازعات القضائية فى هذا الشأن » استقراراً 
الدولاب الحسكومى . وإذا كان الشارع قد نص فى المادة الأولى من هذا القانون على أن الفصل باحق 
من تثبين عدم صسلاحيته للوظيفة من الموظفيئ من الدرجة الثانية فا فوقها » فليس مفاد ذلك أن 
الاختصاص القضائى ينظر المنازعة أو عدم اختصاسه بها والاختصاص مسألة فرعية سابقة على نظار” 
الوضسوع - يتوقف على تبين ما إذا كان الموظف صالة أو غير صالم ‏ وهى مسألة من عم 
الوضوع » بل الظاهر أن هذا بعيد عن مقصود الشارع الذى أر ادعزل ججيع جهات القضاء من نظر 
هذه المنازعات سداً لهذا الباب للحكنة الى ارتآها » أما الخطاب فى شأن ما نصت عليه الادة الأولى 


مخلس الدوله بين أمسه ويومه دا 


فوحه إلى الساطات التتفينية الى تصدر قرارات الفصل بالتطيوق لأحكام هذه المادة » وإذا أخطأت 
فى هذا التطبيق فلا تكون مساءلتها عن ذلك عن طريق القضاء بعد أن امتنع عليه النظرىهذا الشأن 
بص المادة الثانية » وإعا تسكون مساءاتها بخير الوسيلة القضائية » كالإلتحاء إلى السلطات ااتى أصدرت 
القرار أو السلطات الأعلى » . 

« ومن حيث إنه سكل ما تقدم بتعين إاغاء الحم المطعون فيه فى شوه الخاص يطلب الاتمويض 0 
والقضاء بعكم حواز ساعه , وتأند الحكيم فما عدا ذلك » . 

وفى هذا الحم أوسدت الحسكة العليا الباب مهائيآ فى وجوه حمييع الموظفسين اللدين أحيلوا إلى 
امعاش بفرارات صدرت استناداً إلى أحكام القاثون رقم . .+ لسنة مم14 لا فرق فى ذلك بين موظاف 
أحيل إلى المعاش تطبيقاً خاطثاً لأحكام القانون ولا بين موظف أحرل إلى المعاش لعدم صلاحيته . 

وفى هذا الحم فسرت الحسكية امساواة أمام القانون تفسيراً جديداً إسابر انجاهها وأسالوما 
الجديد في الرقابة على القرارات الإدارية ققالت بأن المساواة معناها عدم لعي بين أفراد الطائفة 
الواحدة إذا تمائلت مرا كنثم القسانونية » وتفصد بذلك ‏ والعل عند الله أنه مادام جميع من 
فصوا محرومين من حق الالتجاء إلى النضاء إن المساواة تكون قد محتقت - على طريقة المساواة 
فى الظم عدل ... ول تر الحسكة العليا فى يقاء المق للموظفين اللذين يفص_لون بالطريق التأدبي» أو 
بطريق الاحالة إلى العاش ‏ ولسكن دون الاستناد إلى أحكام القانون دم ٠‏ لسنة «وم و١‏ س فى 
بقاء الحق لمؤلاء فى الالنجاء إلى القضاء بالطعن بطريق الإلغاء أو بطريق المطالبة بالتعويض وحرمان 
الذبن أحيلوا إلى المعساش بالاستناد إلى القانون رقم ٠.٠‏ لسنة مم١‏ إخلالا عبدأ الساواة أمام 
القانون . . 

إئر المسكمة العليا فى ذلك إخلالا بميدأ المساواة أمام القا نون» مع أنمم ججميعاً موظفين كلهم 
نظام قانونى واحد سواء فى أثناء الخدمة أو بعد اتهاء الخدمة ‏ فهم متائلون فى امرا كز القانونية , 
ولا يمكن أن .مون اختلاف سند الاحالة إلى المعاش مفارقاً بينهم فى المرا كز ااقانونة . 

وقبل أن تنتهى المحكة إلى هذه الاتيحة أرادت أن تعرض القاعدة القى تقيس مها دستورية 
قانون ما » والق استندت إليها فى خلع وصف الدستورية على النص الذى منع التقاضي إلغاء وتم6يضاً 
فنا لت ؛ سس , 

« ومن حيث إن نص الادة الثانية من القانون المذ كور » وإن جاء مضيماً لاختصاص القضاء 
مانعاً إياه من نظر هذه النازءات إلغاء أو تعويضا ٠‏ إلا أنه لا وجه للنعى عليه بعدم الدستورية , 
بدعوى مصادرته لق التقاضى أو إخلاله مدأ الساواة أمام القائون » ذلك أله جب التفرقة بين 
المصادرة الطلقة لق الثقاضى عمو َّ وبين ديد دائرة اختصاص القضاء ٠‏ وإذا كان لا بجرز من 
الناحية الدستورية حرمان الناس كافة من الإلتجاء إلى القضاء للائنساف » لأن فى ذلك مصادرة اق 
التقاضى وهو حق كفل الاستور أصله , إذ تكون مثل هذه السادرة الطلقة عثابة تعطبلل وظيفة 
السلطة القضائية وهى سلطة. أنشأها الدستور لقارس وظيفتها فى أداء العدالة مستفلة عن السلطات 


١‏ العدد الثامن س السئة الأربعون 


الأخرى - لأن كان ذلك كذلك » إلا أنه لا يجوز الخلط بينهذا الأمر وبين محديد دائرة اختصاص 
القضاء بالتوسيع أو التضيق » لأن النصوص الدستورية تقضى بأن القانون هو الذى يرتب جهات 
القضاء وعين اختصاصاتها » ومهذا نصت المادة ه6؟١‏ من دستور سنة ١970‏ والادة من دستور 
جمهورية مصر ء ويندنى على ذلك أن كل ما رجه القانون من ولاية القضاء يصبح معزولا عن نظره » 
وهذا أصل من الأصول المساة . وقدعاً قالوا إن القضاء بتخصص بالزمان والكان والخصومة » . 

بهذا النظر قررت الحسكرة أن القانون الذى بوحد باب التقاضى إلغاء وتعويضاً لا يكون غير 
دستورى إلا إذا حرم الناس من الانتصاف لأنه >كون ء:_دئذ قد عطل السلطة القضائية وهى سلطة 
أنشأها الاستور . أما حرمان طائفة من الواطنين من حق التقاضى فإنه لا يصدق عليه هذا الوصف 
لأنه يدخل في باب تمحديد اختصاص دائرة القضاء بالتوسيع والاضييق » وهذا من عمل القانون لا من 
عمل الدستور . 


وهذا اانظر لا ثقره لأن الساواة أمام الق_انون معناها أن يتمتع كل مواطن بنفس القوق الى 
يتمتع بها باقى الواطنين » ولا وجه لأن يتمتع فريق من المواطنسين نحةوقهم المدئية والسياسية كاملة 
ومنها حق التقاغى - بيه نرم من هذا القفريق آخر » ويبرر هذا الحرمان يأنه شامل 
لفريق هائلت مرا كزثمالفانونية ؛ أو بأنالقانون لا الدستور هو الذى محدد اختصاصجهات القضاء » 
وتضيدق دائرة اموق أمام بعض المواطنين دون بعغمم الآخر ‏ لا مل بدأ الساواة مادام ذلك 
قد تم - القانون . 


نزاع شر : 


« عند ما صدر قانون الجامعات الصرية رقم هع" لسئة ١65‏ ونصت المادة 791 منه على أنه 
١‏ لامجوز الطعن بالإلفاء أو وقفف النتفيذ أمام أبة هيئة قضائية في القرارات والأواص الصادرة من 
الحيئات ال+امعية فى شئون طلابب! » . كانت هناك طعون مرفوعة من طلاب اللامعة على قرارات 
صدرت ضدهم قبل إصدار هذا القانون : وكانت عمكرة القضاء الإدارى قد قضت اصلحتهم وأاغت 
القرارات الطعون فيها » فطعنت هيئة مفوضى الدولة فى هذه الأحكام أمام اللحكئة الإدارية العليا » 
وعندئك تصدت الحسكة لتكيف النزاع من الناحية القانوئية ‏ وقد وحدت الحسكة العليا أمامها 
من مبادىء الرافعات الى تقررها النصوص تفرقة بين القوانين المعدلة لاختصاص جبة قضائة 
معينة والقوانين النظمة لطرق الطءن فى الأحكام والقرارات » والأولى نسرى بأثرمياشر على النازعات. 
المطروحة على القضاء مادام أثها صدرت قبل اقفال باب الرافعة فى الدعوى » بين الأخرى لا تسرى 
على الطعرن المرفوعة قبل صدورها ؛ فذهبت إلى تسكييفه النص المشار اليه يأنه معدل لاختصاص 
اس الدولة » ومن ثم ينطبق حكنه على الطعون المرفوعة قبل صدوره . وفى ذلك تقول : - 

« ومن حيث إن نص الادة 1و5 من القانون رم نك أسنة ه9١‏ لامودف إلى جرد تنظم 
طرق الطعن سواء بالنسية الى القرارات الإدارية التى عناها أو الأ<كام الصادرة في شأنما بل يقصد 
فى الواقع من الأعس » إلى منع أبة جهة قضائية من نظر منازعة يكون موضوعبا الطعن فى القرارات 


علس الدوله لوق أمسه وومةه ١‏ 


اك 


والأوامر الصادرة من الميئات الجامعية فى شئون طلاءها » وهو بهذه الثابة قانون معدل لاختصاص 
ماس الدولة فى هذا الخصوص ؛ ثما لا معدى معه عن تطبيق الفقرة الأو مادام ذلك القانونقد أصبح 
معمولا به قبل قفل باب الرافعة فى هذه النازعة واانزول على حكنه فى القضاء بعدم جواز نظرها » , 

وعحكة القضاء لم تقبل من الحسكة العلا هذا التسبيب» وقضت بعد ذلك سماع الطعون الى 
كانت عرفوعة من طلاب اللامعة قبل صدور النص المذكور »مبيئة ل محق - أن امادة 91؟ من 
القانون رقم ومع" أسنة كمةا إبا صدرت لإلغاء طريق من طرق الطمنكان قائما قلصدور القانون 
والقوانيناانى تلغى طريقاً من طرق الطمن لاتنطبق على الدعاوى التى رفعت قبل العمل بها ( الفقرة م 
من الادة ١‏ من قانون المرافعات ) . 

وقد أيدنا هذا الرأى فى جميع القضايا التى ترافعنا فها » وأيدتنا فيه معكمة التضاء الإدارى ؛ 
ولسكن الحسكة الإدارية العليا » وهى تعرف مقدار ما ينطوى عليه النسالمذكور من إج<اف بحرق 
الطلاب » ومن عخالفة المبادىء الدستورية الصحيحة أبت إلا أن تقفى بعدم سما هذه الطعون , ولعلما 
فى ذلك أوصلت الجامعة إلى أ كثر ماكانت تطمع فى الوصول فيه . 

مقارنة أخرى : 

من بدء إنشاء محاس الدولة ومنازعات الوظفين أ كثر المنازعات دورانا أمامه » ومن المسائل 
الى كثر عرضْبا عليه النسويات التى يقررها مجلس الوزراء قبل أن يستصدرقانونا بفتعم الاءهاد امالى 
بالتكاليف اللازمة لتنفيذها , وقد ثبت قضاء محكمة القضاء الإدارى فى التسع السنوات الأولى من 
عمرها على أن قرارات مجاس الوزراء الصادرة فى شئون الوظائف والموظفين واجبة الافاذ» ولولم 
يصدر الاعتاد المالى اللازم لتنفيذها مادام أن اماس كان قد أصدرها ناجزة غير معلقة على فتح 
الاعتاد » وحدث أن عرضت هذه المسألة مرئين على دوائر محكمة القضاء الإدارى تممة أولاما فى 
الفضة رقم عءع لسنة ؟ ق وثنانيتمما فى العضية ركم كل؟ لسنة ماق الى فصل فا جلسة 
العامة فم 00 جتمعة من قضاء المحكة ؛ بل ثبتت عليه » وما كتبته فى تسبيبه 
فى القضية الأخيرة : 

« ومن حدث إنه عن الأعس الثااث وهو ضرورة وجود الاعتاد المالى كشرط انفاذة 1 ماس 
الوزراء فاه يب التفريق بين التصرفات الى كان دستور 99# بشترط لقيامها أو لفاذها اذن 
الرلان مها أو موافقته علما أو صدور قانون بها وبين القرارات الإدارية الى مختص بها السلطة 
التنفيذية ولايشترط الدستور المشار آله لقيامها أو لنفاذها شيئاً من ذلك . 


« فالطائفة الأولى من التعمرفات لامكو نحيجة أو نافذة إلا إذا أذن البرلان بها أو وافؤعلها 
أو ا 00 0 الوب 00 ا أو الإلسزام . عدئق عام أو الاحتكار أو 0 
0 ا ونافذاً 0 مجلس الوزراء إذ لو صح هذا ا 0 رق المسشولية 
الوزارية إن كان لذلك وده دون التجدى «بعدم التتفيك فىحق الموظنين الذبن تعلق حةهم مبذا القرارء 
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على أنه لاتكريب على علس الوزراء إن هر عاق نقاذ قراره على استصدار الاعؤاد الالى اللازم مه»كت 
البرلان الأمر الذى لم صل فى خصوصية هنا التزاع » . ٠‏ 

وشحكمة القضاء الإدارى بأخذها بالقضاء الجمع عليه فى حمبيع دول العالم إنما لاحظت أن سمعة 
الحسكومة وهييتها ثما لاوز تعريضهما لانقد وفقدان الثقة بسبب عدم صدور الاعتاد المالى » وقد 
فضلت مبدأً المسئولة السياسية للوزير الذى استصدر من مجلس الوزراء قراراً بترتيب حقوق ماليسة 
الدوظفين قبل أن يبر امال اللازم لتنفيذ هذا القرار ‏ فضلت هذا اللمبدأ على الامتناع عن تنفيذ 
قرار مداس الوزراء . 

وهذا بلا شك نظر صائب 1 ويقوم عي التوفيق بين سمعة الحكومة وحةوقالموظفين والأفراد ١‏ 

ولسكرت الحسكة الإدارية العليا لم تأخذ بهذا النظر وابتدعت نظرية أطلقت عليها نظرية صا 
الخزانة 0 وحردت رار م<داس الوزراء الى بصدر دون وحود الاعهاد المالى دن كل أثر قانوتى 0 
وفى ذلك تقول : 

د ومق كان القرار الإدارى من شأنه ترتيب أعباء مالية على الخزائة العامة فإن أثره لايمكون 
حالا ومباشمرة إلا بقيام الاعتاد المالى اللازم لمواجبة هذه الأعباء فإذا لم يوجد الاعتاد كان محقيق هذا 
الأثر غير يمكن قانوناً .كا يتفرع عن هذا الأصل أنه إذا صدر اعمّاد مالى معين كان من واجب الإدارة 
أن تلم حدود هذا الاعماد فما تصدره من قرارات مرتبط تنفيذها به فإن جاوزته فقد قرارها ه 
عند التجاوز ‏ سنده المالى ووقع القرار على مل قبل أن تنوافر له ششرائطه القانونية » . 

والحسكدة العليا فى هذا التسبيب ل تقم قضاءها على نظرية من نظريات القسانون الادار ى »وم 
تتصد لقضاء الدوائر محتمعة والأسائيد الى قام علبا وإنما كتفت بابتداع أوصاف للقرارالادارى 
قالت إله لايقوم إلا بتوافرها فيه » وهو أن يكون تمكنآ وجائزاً » واعتبرت القرار الدىبصدر- ولبس 
له اعتياد مالى ‏ غير تمكن ومن ثم يكون حبرا على ورق . | 

ولا يتس المقام أيها الزملاء لمناقشة هذا القضاء » وقد 'ناقشته في مذكرانى إلى الل -كة العليا فيالقضايا 
القى صدزت فها الأحكام الى من بينها هذا الجسم » وكان العزاع طائفيً » ولأصحاب الشأن فيه حقوق 
مالية في ذمة الزانة, فذهيت الحسكرة العلا هذا المذهب اتصل إلى القضاء برفض الدعاوى وحرمان 

وهذا التحول فى قضاء مجلس الدولة ينىء عن الأسلوب الى صارت إليه الرقابة القضائية على 
القرار الإدارى 1 

دثل أخير : 

كان قضاء مجلس الدولة مستقراً على أن ملف خدمة الموظف هو الوعاء الطبيعى الدى نستقى منه 
كافة المعلومات المتعلقة بة » وأن خلو الملف من الشوائب دلبل على صلاحية صاحبه » وإذا ماصدرقرار 
إدارى بفصل الموظف الذى ينطق ملفة بصلاحيته سقطبتعن القرار الادارى قريئةالصحة الى يعرف 


1 


محاس الدولة بين أمسه ويومه ىك 


باوواشل ضع إنات أن جه عدم الصلاحية الى الجبة الادارية . وهذا قضاء سلم ولامطعن عليه » 
وقد ظل دستوراً ينظ علاقة الحسكومة بموظفمها إلى أن كانت جلسة ؟١‏ من يوليومهمة؟ حيث 
تقضته الحكنة الادارية العليا مجملة أحكام أصدرته فى تلك الجلسة خلاصتها أن اللف ليس كل ىم » 
وأن ماتقوله الحسكومة عن لأوظف وتعزوه الى محرياتها ومصادرها الخاصة يقبل منها » ويكنى مبرراً 
لفصله اعدم الصلاحية ولو زخر ملفه بآيات الثناء وحفل غلائل الأعمال . وفى ذلك تقول فى الحم 
الذى أصدرته فى الطعن رقم 8ه لسنة ع ق ما يأتى : 
« ومن حيث إنه سين مما تقدم أن خاو ماف خدمة الدعى ثما يصح أن يكون سبباً لفصله ومع 
احتوائه فى الوقت ذاته على مايزكيه وعدم إنصاح الوزارة وقتذاك عن السبب الحقيق لفسله » هو 
الفرينة النى استنبطه! الل بم الطعون فبه» لالت به إلى الافتناع بأن الفر اد م يتم على سبب يبوره » 
خارى بذاك دفاع الدعي . 
« ومن حيث إن ملف الأدمة , وانكان هو الرجع الرئيسى فما تماق بمراحل حباة الوظاف 
بالوظيفة » وأن مايودع فىهذا الاف من تقارير فى حقه إن كان من مضمون لنظامالتقاريرلها يغيرشك 
قيمة فى تقدير كذايته وساوكهء إلا أنه غنى عن القول أن ليس معنى هذا أنه هو الصدر الوحيد الى 
محب الاقتصار عايه وحده في كل مايتعلق بالموظف من ببانات ومعاومات قد يكون لما أثرها فى هذا 
الشأن وبوجه خاص إذا ام يكن الموظف بمن مضعون انظام التقارير » أوكان قد تعدى المرحلة الى 
مخضع لهذا النظام » فقد تغير تلك البيانات والمعلومات عن واضمى التقارير . وقد لامحتوما الاف 
واسكنها لا تغيب عن ذوى الشأن بمن ببدثم زمام الأمر » يستقونها سواء بأتقسهم بمصادربم الخاصة 
أو بالأجبزة الرسمية المخصصة لاستجاع هذه البيانات والعلومات ونحرها واستهرائها » وغنى عن القول 
كذلكأنهلايلزم فى هذا المجالوهو مال الفصل بالطريقغير التأدبى - أنيواجهاللوظف بها ينسب اليه 
وأن يقق معه أو بسمع دفاعه فيه » واتما يكنى أن يقوم به السبب المبرر للفسل » وأن يطمن أولو 
الأمر الى قيامه » وألا يقوم دليل مقئع على عكسه بمد ذلك اذا كشفت الإدارة عن هذا السبب » . 
إن المحسكمة العليا إذ تقول فى قضاءها إن ذوى الشأن من بيدثم زمام الأمر يستقون المعلومات 
الفى لانثبت فى الملفات سواء بأنفسهم أو ممصادرثم الخاصة , أو بالأجرزة الرهمبة الخصصة لاستجاع 
هذه البيانات والمسلومات وغرمها واستقرائها ‏ إبما ع على الموظف بالفشل الذريع » فى أى طعن 
يقيمه طد الادارة حيث يكى أث تقول الحسكومة إن التدريات الخاصة أثبتت كذا وكذا فى حق 
الوظفف ؛ قلا بقبل بعذ ذلك قول . 
وإذ تقول إنه لايلرم فى هذا لمجال أن يواجه اللوظف بما ينسب اليه وأن عق معه أو يسمع 
دفاعه » وما يكنى أن يقوم به السبب المبرر للفصل : وأن يطمكن أولو الأمر إلى قيامه - [إتمنا 
تنهى كل رقابة قضائية على قرار الفصل بغيرالط ريق التأدبى لأمها تضع الموظف الدى يفصل بهذا الطريق 
فى وضع أدنى بكثير من الموظف الى يفصل بالطريق التأدبى لارتكابه مخالفات أو إخلاله يواجبات 
الوظيفة أو غير ذلك ما يعيب الموظف ويفقده شعرط الصلاحية . 
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وبعد فيل كن أن يذهب يف الرقابة القضائية على القرار الادارى الى حد أبعد ماذهبت اليه 
المحسكمة الادارية العليا في أحكامها العديدة الى تصدرها ء والىاخترنا بعضاً لنصور الانحاه الذى تسير 
قه أحكاميا 8 ْ 

هذا وأنى مع ذلك لا أريد أت أ كون ظالمآ المحكة العليا » فان لما مع ذلك أحكااً فى 
متازعات فردية تتحلى فمها الرقابة القضائية على النحو الذى يحب أت تسكون عليه الرقابة القضائية 
الصحيحة . 


وأر حو أن به لى فرصة أخر ى قرسة لاعام هذا البحث . 


والله ولى التوفبق . 


حرية الملاحة فى قاة السورس اا 


در 1 المللاحة ف قنأة أأسو ص 


للد و مقافى الفار ىَْ الخامى 


وعضو اس إدارة هئة فناة السورس 


يقث 2 غيرها من الدول فى حدية التحارة العالمية 0 إسدات موقعها الجئرافى الفدم ) حءث 
تلتقى قارات العالم القدم » ولذلك قررت ميدأ حرية اللاحة ونصت عليه فى شراثها » من أيام 
الفراعنة » وأ كدته فعصرها العربى ؛ وفيظل الحم الإسلانى ؛ واستطاعت أن تلام بين سيادتما 
على إقليمها وبين حرية لللاحة كضرورة تفرطها التحارة بين الشعوب . 

وفى قناة السويس مر هذا البدأ بالمرا<ل الأنية : 

أولا ‏ الر<لة السابقة على معاهدة القسطنطينية فى ,9؟ أ كتوبر سنة لم1 . 

| ثانيآ س معاهدة القسطنطيئية فىية؟ أ كتوبر سنة نم1 ؛ وما بعدها < قيام الحرب الءااية 
الأولى فى سنة 1514 . 

ثالثآ ‏ مرحلة ما بين الحر بين العالميتيئ الأولى فى سنة غ191 والثانية فى سنة ومو١‏ , 

رابع ارب المالمية الثاية وسوس هع؟ ١‏ . 

خامسا ‏ حرب فلسطين فى ١6‏ مايو سنة مغ 19 وما بعدها. 
فى الر<لة الأولى : مصر صى الى قررث فحص ادتارها ' ومن حائيها وحدها ميدأ اللاحة الرة 
الدائمة في قئاة السويس ونصت عليه فى البند الرابع عثمر من فرمان ه يتابر سنة 1885 : 

2 تقرر رسيا ( كلام والى مصر ) عن نفسئا وعن <لفائنا » وهد أن يصدق على ذلك حضصرة 
صاحب الطلالة الأمير اطورية السلطان أن القناة البحرية العظ.مة من السورس إلى الفرما » والواىء 
التابعة للها » سنفتيح دائماً » كطريق ابد جع السفن التحارية التى تعبر القئاة من حر إلى آخر ) 
وذلاك يدون أئ عيبن أو خسيص أو تفضيل للا "شخاص أو المنسيات 4 نظير دفع الرسوم وتلفيك 
اللو 3 التى تضعما الشركة العامة الللززمة لاستخدام هذه القناة وتوابعها » ٠‏ 

وقد وجه السلظان العثانى مذكرة إلى الدول فى أبريل سنة #>م١‏ » علق فيها موافقته على 
<فر الفناة على شسروط أهمها أن ينص دراحة على حياد القناة , 


وقد كان هناك خطأ فى التعمير فى استعال كلة حياد » ذلك لأن الحاد ليس صفة لزه من إقلم 


٠131537 عاضرة القيث بداي النقابة فى ؟ يولية سنة‎ )١( 


١‏ العدد الثامن سب السئة “الأربعون 


ااا سس ممم 
3 ولة » أى القناة » وإعا هو سياسة تلتزْمها دولة مسالة لا تتحاز لفريق من فريقين متحار بين » ولا 
تأنى بأعمال أو تصرفات تج + فى غمار الحرب . 
هذه ملاحظة عارة ؛والدى عهمنا هو لحديد المركز الفانوى للقناة في هذه المرحلة » وهو مالم 
تنس عايه فى معاهدة ؛ وعبر عنه الوالى بكلمة حياد فى فرمان عمد الالنزام » ما أسافنا » وءن ناحية 
الواقع افتت<ت القناة للملاحة العالمية فو١‏ نوفير سرنة ما » وجرى العرف با<ترام حرمة الملاحة 
فى القناة . 


وفما بلى تلخيص ذا حرى فى الحروب لم يمرك فل ساف وم أ كتور سنة يم : 
فى الخرب بل فر لسا وروضا فى بيلة بحم ١‏ : وفى أثناثها روعت <حرمة (نأة السوس » حدق أنه 


حدث فىه١!‏ أغسطس سنة ‏ بلم؟ » أن التقت عمارتان<ر بيتان » إحداها ألمانة والأخرى فر أسية ) 
فى محيرة المساح » ركان ذلك في يوم عبد الإمبراطور. الألانى غليوم » ا كان من السفينة الفرنسية 
إلا أن ل صفارة التحة للسفينة الألمانية » وحيتها السفينة الألمانية بتحية أحسن منها . 

في الحرب بين تركيا وروسيا فيسنة ىام : خاش جدش مصر غمار هذه الحرب نجائب تركيسا » 
وطبقاً لأحكام القائون الدولى ‏ كان صر أن تمنع مرور السفن ااروسية وقتئذ فى قناة الدويس وأن 
تستخدم النناة فى عملياتها الحر بية باعتبار القناة جزء من مصصر لا رتجزأ » ولسكن انملترا التىت لطت 
على تركا وقتئذ ؛ وتظاهرت بالحياد زعمت أن غلق القئاة دون روسيا القيصرية » قد يضطرها 
لالذاذ عمل مضاد قد مهد القناة. نفسها»_وبظمر أن امجلترا تفاهت مقدمآ مع روسيا على مذ كرة 
سلتها لسفيرها فى اندن فى > مابوسنة ب/ام١‏ ».وقالت فيها إن القناة طريق ,صل الشيرق بالغرب » ولا 
يذبئى أن يوصد أو يتعرض لأى خطر ء وإذا ما حاول أحد طرق الحرب أن يفرش الحصر على القناة 
أو يقوم بعمليات حربية في مياهها » ذإن حكومة انجلترا ستغتبر ذلك تمهديدا للبند . وأجابت روسيا 
عذكرة قاات فيا : ا ش 0 

« ليس فى ئية الحسكومة القيصرية أن محص القناة أو تعترض أو تمهدد حركة الرور فيها » . 

وقبلت تركيا بدورها الذكرة الاجليزية . وأعان خديوى مصير أنه أذ الإجراءات الوقائية 
الكفالة لة اللاحة فى القناة لسة فن الحايدين » وأقام وقابة بوليسية على طول التناة » ولم عارك روسا 
معاجهة دي 0 قناة السو إعن::: 


وفى سنة باحبمؤ :.اعتدت اللترا ملىمصرخنانة وغدرا , وكانهناك مؤ عر حث فى القس طنطينية 
موضوع الملاحة فى قناة السوريس » وانترحت الجلترا فى جلسة هذا امؤعرالثانية ميثاقآسمتهميثاق النزاهة 
تقدمث به فى 6؟ بونيو منة ورا »وس كان للؤ تمر معنياً بحث ميثاق النزاهة هذاء كانتالمجاترا 
قد قررت ارتكاب جرعتها الكبرى باحتلال مصر وقناة السو بس » وخيل اليها أنها تستطيع أنتغطى 
الجررعة بورقة يوقعها أحد عملاتما وهو الخديوىاطاان ممدتوفق » اركب إلى الأميرال سيءحور 
فى 1" زوليق سنة حر بقول : 


« هنحنا كم النصر يم باحتلال جبيع النقط التى ترونها ضرورية في برزخ السويس » اغمان حرية 


1 خرية اللاحة 5 قناة السورس 8 1 
9 1500000 1 


اللاحة فى القناة ؛ ولجاءة المدن الحاورة لها » ومن فا من الأهالى » وللتضاء على كل قوة لاتءترف 
بسلطاى ) . وظلت امجلترا طوال احتلالها لمصر تتذرع بهذه القصصاصة <تى أشزرتمها دنا فى #لس 
الأمن فى ماه 37 . 

ومكنت ال#اتر | بفضل خيالة #دتوفيق وخيانة أخرىار تكبأ الأفاق العالمى فردينائد دىلسيس 
الذى قطع الوعود والعبود لعرابى وصدته هذا الأخير ثم سم دىلسييس عتاد القناة وفتحها لاغزاة » 
بفضل هذه الخيانات احتلت الجلترا مصر من ناحية قناة السويس وعطات اللاحة فى القناة وانتبكت 
حريتها جهراً وعلائية . 

فى الرحلة الثسانية : اهن الضمير العا مى » وخشيث الدول المافسة لبريطانيا'فى مذمار السباق 
الاسم تعمادى من اختلال الوازين » وكانت فر أسا شمريك اتحلتر ا فى التآمر . الدولة الأولى الى أحست 
أن صاحبتها إنفردت بالخنيمة فهاجت هياجاً اضطر وزير خارجية اتجلترا اورد جراتفيل لأن يوجه 
إلى سفراء حاترا فى باربس وبرلين وفيئا وروما وبطرسيرج منشوره اللؤرخ فى م ينايرسنة ورا 
والذى قال فيه : ٍ 

« أدت الأحداث الأخيرة لتوجيه النظر والاهتام إلى قناة اللمويس . ذلك 

أولا : بسيب الخطى الذى كانت مورضة له فى أثناء النحاح الذى أحرزتاه . 

ثانياً : كنتيجة لاحتلالما ععرفة القوات“البريطانية بإسم الديزىونغنها قاعدةلاغملات اانقا 
ها لهساب سوه لتثيث عرشه . : ْ . 

ثالثاً : موقف رجال إدارة شركة قناة السوبس فى ذثرة دة. قيقة أثاء الجلة . 

٠‏ « أماغن المقطتين الأولى والة ال ة فإن حكر مة جلالة المددكة تعتقد أن حرية 3 الملادة في القناة 
من غير توقف وفى جنيع الأوقات ؛ وعدم تعرضها لتلف يأعمال 00 أمر 0 الشعوب قاطية : 
ومن الأمور الأسلم بها بوجه عام أن الإجراءات الى الت اصيانة الملاحة و هالا القناة لحساب 
الدولة صاحبة الإقلم ل تكن مما يتمارش مع ذلك المبدأ العام » .0205م 

وبغض النظر عن اأغالطة الظاهرة فى منشور وز زبد أخار جية البر؛ بطائة فائه الع م 7 ام 
مماهدة 1 هى ١‏ : 1 
لاحن أ تال القناة مفتوحة لمروز جنيع الوق حتاف 00 ره 
؟ - وفى وقت الحزب ء يعين وقت ذه لبقاء سفن افاركن ا نأة ولا سي بائزاك قواث 
أو عتاد حرنى في القناة . 3 ا 
6ك حرم الأعمال ال رسة فى.الفناة ومداخلها أ ف عه مع الإهية ‏ حق وإن كانت 7 
فى حالة <حرب . كني ااه نو حي 
غ س لاينفذ ما جاء بالبندين الثانى والثااث بانسة لاجر رات 5 تتتخل ذ.دفاجا ء عن مهبر . 
ه - إذا حدث أن سفياً حربة تابعة لآية دولة أحدثت ت عطياً إلقناة فإن هذه الدولة تلزم ! نفقات 


الإصلاح فوراً . 
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س تتخل مسر كل ماتستطيع من إجراءات افرض الثعروط الموطوعة بالنسبة لمرور سفن 
الحاربين فى القناة أثناء الحرب . 

اله تهام اس حكامات على العناة وما جاورها . 

لم ل لاتتضمن المعاهدة المساس بالحقوق الاقليمية للحكومة المصرية أكثر ما تقدم دك 


وشفع جرائفيل ذلك المنشور ببرقية بعث بها إلى وزارة خارجية فرأسا فى ١6‏ يوئيوسة44م١‏ 
جاء قمها : 

د تقترح حكومة جلالة الملسكة » على الدول والباب العالى » أن تقوم عند مام إجلاءقواتنا عن مصر 
أوقبل ذلك ,وضع نظام حياد دائم اصمر » على أساس المبادىء المعموك بها فى حياد باجيكا » واما يتعلق 
بقناة السورس تقترح حكومة جلالة الملسكة العمل بالميادىء الواردة فى منشورى المؤرخ فى م ينابر 
سنة خرهما ». 


وبعد أخذ ورد صدر فى ١7‏ مارس سئة مم١‏ تصرح مشترك وقعت عليه كل من تركيا وألانيا 
والعسا وار وفرنسا وبريطانيا وإط اليا وروسيا وآه عخربة اللاحة ة ى قناة السويس وان نتبى إلى عقد 
طجنة دولة في بارس يناط 5 وضع أسس معاهدة دولية تنظ حربة ا ملاحة فى قناة اأسوس : 

واحتبءت فرلية اللحنة فى م مارس مدمة وما : وطال اجتاعها وتدارسما سئوات 0 وا تفسمث 
إلى معسكرين »أحدما كانت تعمه فر نسا وهى البى دعت أقيام لجمة دولة له اختصاصات من 
مقتضاها أن تدول القناة ( وعارضت الحائرا ,المشروع الفرسى » وتنظاهرت با بالغيرة على حقوق مصر » 
وهى أى واف الأمر كانت بيت احتلالاا بدي لعير . ولا تود أن اتناو ل أعمال 1جية بار اس بقلل أو كثير 0 
حدق لا بطول با الببان, وتكانى بأن تقول إن :لاك المحساولات ااي فى حرتث تلفق دول تتسابق #لسيطرة 
على الشرق بوساطة قئأة الدوسن 2 وفى حو استعاري كام ء 0 هى الى خضت عن معاهدة القسطنطيية 
فىه؟ أ كنوير سنة ريم . 1 

ثائياً معاهدة القسطنطيئية فى يه" 1 فتوين سنة م1 : 

فم لى تلخس للأسيس الى انطوث عليها هذه المعاهدة وأ سد 

١‏ ملاحة حرة دسثمره ة فىكل الأوقات : نت المادة الأولى من ٠‏ العاهدة على أن 2 تظال قناة 
السويس البحرية بصفة دائمة حرة ومفتوحة فى زمن ال-لم كا فى زمن الحرب » مميع السفن النجارية 
والحربية » بدون عيب بين جنسياتها . 

« وبناء على ذلك » فقد اتفعت الدول العظمى المتعاقدة ؛ على عدم إلحاق أىمساس محر بة استعيال 


الفئاة سواء فى زمن ااسلم أو فى زمن ارب » . 
« ولن تكون الفناة خاضعة مطلقاً لاستعمال حق الحصر البحرى » , 


حرية اللا<ة فى قناة السووس وا 


ل سس 


> س مصير صاحبة القناة ومالكتها هى الق تنفذ العاهدة : 
ل لل تار ول ا اوت الى اج اا 1 


ونصت المادة الثامنة طِي ما يأنى : 

وتتذذ المسكو مة المصرية فيحدود سلطتها المستمدة منالفرمانات والشمروط المةقررة فيالمعاهدة 
الدولية » التدابير الضُرورية لغمان تنفد هذه المعاهدة » . 

2 ولى حالة عدم توفر الوسائل أدى الحسكومة امصرية 4 لمحب عليها أن نس تين مكرمة الدولة 
المهانية ؛ الى يكو ن عليها التخاذ التدابير اللازمة لإجابة هذا النداء » وإبلاغ ذلك إلى الدول ااونعة 
على تصويح اندن فى ١١7‏ مارس سسنة مما وعند اللزوم تتشاور معها فى هذا الصدد » , 

م سل تقبيد الملاحة إذا اثتفى أمن مصير ذلك : 

ونصث الادة العاشرة على أنه : ( لا تتمارض أحكام المواد 0795634 ثم مم التدابير اأتى قد 
برى عظمة السلطان وسو الحديوى امخاذها باسمصاحب الطلالة الإمبراطورية ايضحنا بواسطاقواتهما 
وفى حدود الفرمانات الممنوحة الدفاع عن مصمر وصيانة الأمن العام . 

« وإذا رأي صاحب العظمة الإمبراطورية السلطان ؛ أو سمو الخديوى ضعرورة استعال الحقوق 
الاستثنائية مهذه المادة فإنه مجب على حكومة الإمبراطورية العئائية أن ممخطر بذلاك الدول اموقعة على 
تير بح أندن »6 . 

« ومن المافق عليه أيضاً أن أحكام الواد الأربعة المذكورة لا تتعارض إطلاقا مع التدابير الى 
ترى حكومة الإمبراطورية العمانية ضرورة امماذها اسك تضحئ بواسطة قواتها الخاصة, الدفاع عن 
ممتلكاعها الواقعة على الانب الثمرقى من البحر الأحمر » ومن اأسلدات أن حقوق الدولة العمائية فى 
المعاهدة المذ كورة قد 1 لت- إلى مصر بعد زوال تلك الدولة ع . 

« وفى ال التطبيق » وةبل اشتمال نيران الحرب العالمية الأولى » قامت حرس طرابلس بين 
الدولة الحمائية وإيطاليا فى سئة ١911١‏ » واستطاعت العيارات الخربة الإيطالية أن محتاز القناة منغير 

ثق » وقد أصدرت حكومة مصر أوامرها بتحرم تزويد العارات الحربية اتركة والإيطالية :لى 


السواء باه لى بور مرعيك 0 وذلك تطبيقاً لنص الادة 0 دن معاهدة مها ) ٠.‏ 


حم 

ثالثاً ‏ في الحرب العالمبة الأولى ١918 -- ١9١4‏ : 

ألقت الجاترا بثقلها على قناة السواس وأهدرت أحكام معاهدة القسطنطينة السالنة اللذكر» 
واختلفت تعسرفاتها العائية باختلاف مراحل الحرب : 

طدقبل أن نشتءك الحائرا في الحرب ؛ قرر محاس الوزراء المصرى امخاذ موقف الحياد التام 
ومعاملة سفن الار بيؤطبقاً لأحكام معاهدة .و؟ أ كتوبر سئة محم '؛ ونشرت قراراتهذا المجاس 
في م أغسطس سسنة غ11 . 
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١14 ونا اشتركت ا#لترا فى الحرب , صدر قرار من نفس هذا املس فى ه أغسطسسنة‎ ٠» 
| : ونص على ما يأنى‎ 

« القوات البحرية واطربية التابعة لصاحب الخلالة البريطانة » موز لا أن تباثير جيرع حقوق 
الحرب فى الموافء المصرية أو فى أرض القطر المصرى . وكل ما نحرى الاستحواذ عليه فى الموالىء 
المصرية أو فى أرض القطرالمصرى من سفن حربية أو مراكب محارية أو بضائع موز إ-الة النظر فيه 
إلى إحدى عا ؟ الغنائم البريطائية » . 

ع - لى اافترة الثالثة ولما اشتركت تركيا فى اهرب بمادت امملترا فى العدوان وحوات قناة 
السويس وما علبها من منشآت إلى خط عن خطوط المار البريطائية واستعانت بريطائيا ب#مركة قناة 
السويس الاحلة . ش 

ولا احتءدت بعض الدول الملاحية التى كانت على الحاد » تذرعت الجاترا ما لمصر من حقوق فى 
قناة السويس » وقالت إنها باشمرت تلك الإجراءات باسممصر وطسابها وتنفيذ لأوامر> لس وزرائها 
ولولا هذه السيطرة الغاثمة على قناة السوبس لسرت الحائرا وحلفاءها الحرب العالية الأولى . 

رابعاً ‏ مرحلة ما بين اه ربين العالميتين الأولى والثانية : ْ 


فى هذه الفثرة » قامت 5 الا يطالية الحدشية فى سنة ه0و؛ؤ ؛ وكان - العلاقات الدولية 
ميثاق عصبة الأم وقد ثارت فى متاقسات المضبة ماله منع بوارج إيطاليا الحربية من المرور فى 
قناة السوبس ء خصوصاً وأن علس الءصية كان قد أصدر قراره فى 107 كتوبىر منتلاك السنة 
باعتبار إيطاليا معتديةوأتمها تنكرت للالتزامات الدواية المنصوص عايها فى المادة ١8‏ من الميثاق وفى ٠١‏ 
أ كتوبر سنة ومو؟ وائقت الجعية العمومية للعصبة على اقترامم مجلسسها بتوقيع العقو بات الاقتصادية 
عل إيطاليا بالتطبيق لأ<كام المادة 15 من المثاق . وقد انحبت الأنظار صوب قناة السويس واقترحت 

عش الدول منع مرور السفن الإيطالية قها ور أى آخرون أن هذا الاتثراح مخالف انص المادة 
07 لى من معاهدة يو؟ أ كتور سنة م1 . وحيقة الأمر أن المسألة 1 تبحث غحثاً قانونياً صحيحا 
وإنما كانت امحائرا نسطر على عصية ة الأمم وكانت قبل اشتعال نيران اهرب الإيطالية الحدشية 
متآئرة مع إيطاليا وعقدت معهامعاهدة سرية 5 كفل لا استعرال قئاة السو بس فى حالة قيام تلاك ارب ٠‏ 


كامسا سد فى رت العالية الثانة همهو س معؤز : 


فى هذه الحرب كانت هناك لد 


أوهًا مر كز ضر « وهى الى رأت عند ا ارب أن تقف على الحجاد 5 وكان حاداً 
مشوها سيب سيطرة امماترا وحلفاتها وقتعذ على مقادر هذه البلاد 6 وبالنسية الملاحة في قناة السو بس 
كانت معير تؤاقة لتطبيق أحكام معاهدة القسطتطيئية » واسكن. يدها كانت مغلولة بالقرود التي نت 
علا معاهدة ؟ أغسطس 2000 » وهنى الق كانت قد فرصتا عليها ريطانيا » وجاء في المادة 
الثامئة من تلك المعاهدة ما نصه : « يا أن قناة السويس الى هى جزء لابتخزأ من مصر » هى فى 


حرية الملاحة فى قناة السويس ىا 


نفس الوقت طريق عالمى للهواصلات »6 هى أيضاً ا ديق أسامى للمواصلات بين الأجزاء الختلفة 
للامبراطورية البريطانية ٠‏ فإلى أن مين الوقت الذى بتفق فيه الطرفان المتعاقدان على أن اليش 
المصرى 5 فى حااة إستطرع معما أن كفل عفر ده حريةه الملاحصة فى المنأة وسلامتما الحاية رخص 
صاحب الجلالة دلاك مصر لصاحب الجلالة الملك والامبراطور ٠‏ بأن يضع فى الأراضى الدرية » 
يوار الفناة » بالمنطقة الحددة فى ملحق هذه الادة قوات تتعاون مع القوات الصرية لغمان الدفاع 
عن اله نأة »هه و إشمل ماحقهذه الادة تفاصصيل الترتديمات الخاصةبتنفيذها ولا كون أوجود تلثالقوات 
صفة الاحتلال بأى حال دن الأحوال 7 أنه لا عل بأى وحه دن الوجوه 0 عق الب يادة الصر ١‏ 7 

00 رمن د تق عليه أنه إذا احتلف الطرفان التعاقدان عَديك مهاية مدة العشرن 5 ب الحددة فى 
اللادة السادسة عشرة 4 على مسألة 5 إذا كان و<ود القوات البريطانية ' بعك ضرورياً لأن امش 
الصرى أصبح د ىئّ والة إستطيع معها أن كفل عفرده حرية ة الملاحة أ المناة وسلامنها الثامة, فإن 
هذا اللاف يجوز عرطه على مجلس عصبة الم طيقاً لأحكام عهد العصية النافت » وقت 'وقيع هذه 
اللعاهدة » أوعلى أى شخص أو هئة للفصل فيه طبقاً للاجراءات اا بتفق علا الطرفان للتعاقدان 0. 

أما الزكر الثاتى فهو موقف بريطائيا التى أسفت أيها اسفاف فى ثر م النص التقدم فسخرت كل 
امكائيات مصمر اتحقيق مآرمها ُحشدت قواتها وقوات حلفاتما فى منطقة القناة وقامت بتفتيش سفن 
الحايدين وضبط الغنائم فى مياة القناة وتذرعت بالنص التقدم . وأما الشركة البائدة قفد راحت 
تتلقى تعلمامها من بريطانا مباشرة حق قامث بأعمال اطلاق ااثار و أصريحت ورش القئاة وعتادها 
جزءاً من البحرية البريطائية واعترفت الشركة بذلك وراحت تباهى به » وادعت اليجلترا أنها لذت 
ما امخذته لتنفيذ التزاماتها الى نصث علمبا معاهدة غدنة سي . ' 

اهيا لما ل عد حرب فلسطين فى ١6‏ مايو سنة 154 : 


قامت اهرب الفلسطيئية اصطرت مصر دفاعآ عن نفسها واستخداماً لأقدس حقوقها كلد 

ارب وحقوقها الى نصث علبها مماهدة القسطنطنة لأن : منع سفن اسرا ذل من ارود فى قناة 
السويس وأن منع وصول الور بات الحرببة التى نمحملما سفن الحايدين إلىاسرائيل » فقامت باجراءات 
الزيارة والتفتيش وضبط الوربات اغخحرية وتقدعبا إلى بحاس الغنائم الذىكان يقضى عصادرما . 
وعلى الرغم 7 أن مصر منذ سنة لمعا تستمل حقوقيا هذا الخصد وص ؛ فى أضيق الحدود فإن 
العصاية الاستعارية بزعامة امجاترا أقامت الدئيا و اقمدتها وتلفت 5 سكوفة الهم بة العديد من 
الاحتجاجات الى كانت تغذى من مصدر واحد هو سفارة ريطانا فى القاهرة , ومندك سنة ١561١‏ 
وعناسية صبط سفينة'بريطانة صغيرة اسمها 2 أمبابرر وش » إلى عا س الأمن م لم أثيرت امسألة مرة 

في مجلس الأهن فى سئة غ146 ؛ ويمكن تاخرص احتجا< ات الدول الالتعابية والره عابها فيا يأى : 


أولا : هناك حالة. درب لليف مصر واسرائيل :- 


وفى أوائل قيام تلك الحرب زعم الاستعاريون أن .مصر تسنها أتكرت حالة المرب ؛ وقاات فى 
انها الى صدر فى مابو سنة ممغ8ا 0 معثاه أنه ليست هنا حرب -وإبما هناك حملة لتأديب غصابات 
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صبهيونية ؛ وفما بلى 'صالمذكرة ااتىوجرتها بريطائيا الروزارة الخارجيةاأدمرية ف ريو الوسنةمع.؟١:‏ 

« ليست مصر فى حالة حرب بالمعنى المعروف فى القانون الدولى ؛ ذلك أنه طبقاً لهذا القانون 
لاتكون الدواة فى حالة حرب إلا مع دولة أخرى : أو على الأفل مع حكومةمعترف بهابصفة الحارب. 
وقد نص التشمربع السرى فى صلب القانون العسكرى الذى صدر مغتصوص هذه الحالة على أن مصر 
قد امذت تلك الإجراءات العسكرية ضد عصابات صهيونية . والصهبونة لا تعدو أن تسكون نظرية 
سياسية يعتنقها عدد من الناس ينتمون إلى جنسيات ممتلفة . . . . اط 6 . 


وقد أجابت الحسكومة للصرية فى م نونيو سنة و١‏ بقوطًما . « تعان الحسكومة المصرية أنها 
حا أصدرت أمرها إلىبمض القواتالسادة التابعة للحيش الصرى فى مساء؛ ١‏ مابو بدخول الأراضى 
الفاسطينية لإعادة الأمن والنظام إليها ووضع حد للارهاب الصبيوى » لم تكن فكرت فى أنها بذلك 
تحارب بالمعنى العروف فى القانون الدولى . ولسكن التطور السريع الذى طرأ علىالوتف وانساع رقعة 
العخليات الهرية والإعلان الدىصدر بإقامة حكومة واقعية فوق جزء من أرض فالسطين وإدعاء تلك 
:الشكوية امنا تكلم بلسان ماسمته دولة اسرائيل ومبادرة بعش الدول بالاعتراف تلك الدولة 
الزعومة » كل ذللك أضئى على العمليات الحربية في فلسطين معنى الحرب بالمنى الدولى » . 

وجاء في الذ كرة أيضاً : ش 

« والحكومة الصرية «صممة على استخدام حقوق الحرب وزيارة ااسفن التجارية لات كد من 
أنها لا تنقل مهريات حربية تسكون وجبنها فلسطين . . ال » . ظ 

ولا أن عقدت هدنة رودس فى سنةبوغ ١9,‏ ادعى الإستعاريون أن فى استمرار تلك الإجراءات 
مخالفة للهدنة وقد رد على هذا الإدعاء بأن الحدنة لاتنهى الحرب وإتما نوقف أعمال إطلاق النار » فلم 
تسكن نمة عخالفة » ومما هو جدير بأن ينبه إليه أن املاح ل تتأثر فى قناة السويس بالإجراءات الق 
تباشرها مصر احثراما واستخداما لأقدس حةوقها وأا الحركة اللاحية فى زيادة مستمرة ؛ ومصر جزء 
من الخهورية العربية النحدة وعى أبرز أعضاءالأمة العرية . والأمة العربية منالخليج إلىالحيط مصممة 
على إعادة أرض فاسطين إلى العرب فلاعكن أن تقف تلك الإجراءات إلا بعد زوال اسرائيل » وجب 
ألا يغيب عن البال أن قناة السويس جزء لا يتجزأ من الإقليم الجنوبى للحمورية العرية امتحدة وأى 
أذى يصيب هذا الإقليم لا بد أن يؤدى إلى وقف الملا<ة فى فناة السويس وقد حدث هذا فلا أثناء 
العدوان الثلانى الغاقم الذى وقع فى وم أ كتوبر سنة ه9١‏ فتوقفت اللاحة فى قناة السو بس ولذلك 
فإن الالح الملاحية فى القناة تنادى بإتخاذ هذه الإجراءات ضد اسرائيل ومنع مرور الموربات الحربية 
إلى اسرائيل ٠‏ ش 

وما من شك فإن ساعدنا قد قوى منذ قيام الثورة المصرية فى © بواءو سئة ٠م٠1‏ ؛ ومنذ هذا 
الناديع وقفت مصر فى هذه القضية بالدات موقف الحزم والنصميم ؛ وإذا كانت قرارات مجاس الأمن 
قد جاءت على خلاف أحكام القانون الدولى إلا أن هذه القرارات لا تعدو أن تكون حبرا على ورق » 
وقد وطع قائد الأمة العربية وزعيمها الرئيس جمال عبد الناصر النقط فوق الهروف وأعلن فى أ كثر 


حرية الملاحة فى قناأة السوس مذأكا 


دن مناسة أن سفن اسر اكيل وبضائع اسرائيل لن عر دن قنأة اأسورس 0 وهذا التصهيم الرائم لاغل 
قط حرص مسر على كفالة حرية الملاءة فى القئاة وقد أ كدت ذلك فى مذ كرتما الق أودعت بحاس 
الأمن فى مارس سئة بنه.و١‏ إذ قاات : 

« والحسكومة المصرية مصممة بوجه خاص عى : 

(1) إيحاد ملاحة حرة مستمرة والإحتفاظ بها ليع الأمم فى حدود اتفاقية الفسطئطينية في عام 
هيدا ونا لأحكامها : 

(ب) أن يظل دفعرسوءالمرور طبقاً لآخر اتفاقية » رهى القأبرمت فىم ,أ ريل سنة .مو٠..الح‏ 

[ 6 أن تصان القناه وتنطور طبقاً لمقتضيات اللاحة الحديئة . . الخ ع , 

وحملة الول إن سند لجوورية العرية المتحدة فىآناة الستورس إذ كنع مرور سفن اسرائيل ورم 
حمل المورباتث الحردة إلى اسرائيل هو السند المستمد م أقدس مبادىء اافانون الدولى العام » بل من 
أقدسالحقوق المآررة للدولة كدق الحماة والوجود وحق الدفاعالشرعى ا هو مستمد من نص المادة 
العاشرة من معاهدة القسطنطيئية فى به؟ 2-1 سنة م١‏ » وأمم دن ذلك كله يدتكر هذا اللمق 
على عزم وتصهيم قائد الأمة العربية ورائدها الرئيس جمال عبدالناصر ء هذا التسمم |اذبعث من احشاء 
أمة تثرائى أطراف وطنها من اليج إلى المرط وقيامها كوحدة سياسية عظمى تلعب دورها فى حفظ 
التوازن الدولى وكفالة الأمن الدو لى حقيقة سجلتها الحوادث وسوف تزيدها الأيام تأصلا ووضوحا » 
وأما الحل الذى لاحل سواه فبو كافال الرئرس يق أن :مود الأمور إلى تقطة الابتداء قبل أن تبدأ 


ظهر 
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جمع الخابرات سواء أكانت خاصة بتحرير الجلة أم بإدارتها ترسل بعنوان 
إدارة مجلة المحاماة وتحريرها بدار الثقابة بشارع رمسيس رتم ١ه‏ بالقاهرة 


المطب لعا ليت 1 + 117 مشايع رع سعد ! لساجرق 


أن 


نشسرنا فى هذا المدد الأحكام والأخاث والقوانين والقرارات الآتية : 


لد 


وهو 


عدهد 


جسم حك صادراً من قضاء حكة النقض الكنائة 


) حم صادر من قضاء محكنة النقض الدنية ( الجعية العمومية‎ ١ 
و حكا صادرا من قضاء محكمة النقض الدنة‎ 

ب أحكام صادرة من قضاء الهكمة الإدارية العليا ( مجاس الدولة ) 
٠‏ حكمين صادرين من الاحنة العليا للاصلاح الزراعى ( اللجنة القضائية ) 
حكمين صادرين من قضاء الحا كم الابتدائية ( أحوال شخصية ) 
١‏ حم صادر من قضاء الأمور الستعحلة 

؟ حكمين صادرين من قضاء الحا ك الجزئية ( القضاء المدنى ) 

كنا كنا كنا 


١ 
مرافعة الأستاذ مصطئى مد البرادعى ثيب الحامين عن الأستاذ فريد أنطون أمام محكة‎ 
. الحزة الجزئية‎ 
ند تنا ا‎ 
. الصادة فى اانقض المنائى  للدكتور رءوف عبيد  الأستاذ بكلية الحقوق - جامعة القاهرة‎ 
. التأمين من الأضرار - للدكتور سعد واصف الحاى‎ 
قرارات ملس تقابة امحامين بشأن تأديب الحامين - قرارات عباثية غير قابلة لأى طمن الاستاذ‎ 
. مد السيد عاشور الحانى‎ 
النظام القانونى لخطابات الغمان  للدكتور على حال الدبن عوض - مدرس القانون التجارى‎ 
والقانون البحرى بكلية الحقوق - جاممة القاهرة ( تعليق على - محكمة الأمور الستعدلة رقم‎ 
.) (071٠١ سنة 5و1 ومنشور بهذا العدد نحت رقم مغ ص‎ 1107+ 
جد‎ # 
قرار رئيس اجهورية العردة امتعحدة بالقانون دم 0 لسنة ذا بتقرير حم وقق على المادة الوا‎ 
من القانون دم وءه اسنة مهو فى شأن الخدمة العسكرية والوطئية . ص /ام‎ 
قرار رئيس الجهورية المردة التحدة بالقائون رقم مه لسئة وا بقسمة الأعمان الى انتهى‎ 
فيا الوقف ص م‎ 


قرأر رئدس الجوورية العربية المتنحدة بالقاثون دم 5ه أسنة .ىوا فى شأن تسلم الأعبان ال انتهى 
فيما الوثقف . ص با» 

قرار ردس اخبورية العرسة التحدة بالقانون رم باو أسنة علكية 1 بتعديل يعض أحكام القانون رقم 
4 لسنة ؟١‏ برض ضريبة على إبرادات رؤوس الأمو ال التقولة وعلى الأرباح التجارية 
والصناعية وعلى كسب العمل . ص بام 

قرار رئيس الجهورية العربية المتددة بالقانون رقم ره لسئة 1١355٠‏ ديل القانون رقم وا 
اسئة يوس ؟ الخاص يضمر ببة الأطيان . ص ,رم 

قرار رئيس الخهورية العربية المتحدة بالقانون ركم و1" أسئة ٠5وا‏ بتمديل بعضص أ<كام قانون 
الإصلاح الزراعى . ص #ر؟ 

قرار رئيس الجرورية العربية التحدة بالقانون رقم سه لسنة ١45.٠‏ بتعديل الادة ٠١‏ من الرسوم 

بقانون رقم بم لسنة ١409‏ الخاص بالمعاشات . ص 22,4 

قرار رئيس الجهورية العربية التحدة بالقائون رقم 7 لسئة ١9٠‏ بشأن فرض عقوبات جزائية 
على الهربين . ص ك١‏ 

قرار رئيس اترو رية العرية للتحدة بالقانون دقم بار أسنة ١9٠‏ في شأن التعرئة العامة . ص بيرم 

قرار رئيس اجهورية العربية التحدة بالقانون رقم حم لسنة .و1 تعديل بعض أحكام القائرن ركم 
ا لسئة ه9١‏ بإنشاء جيش التحرير الوطنى . ص ة؟ 

قرار رئيس امور بة العربية التحدة بالقانون دتم وم أسنة .4و١‏ فى شأن دخول وإقامة الأجانب 
بأراضى الجهورية العربية امتحدة والخروج منها . ص يرة؟ 

قرار رئيس الجوودية العرمة التحدة بااقانون دم ا لسنة 195٠‏ إعادة تنظيم إنهاء المسكر على 
الأعيان الوقوفة فى الإقليم الجنوبى . ص ,ر.سم 

قرار رئيس الخرورية العربية للتحدة بالقائو ندم ١١‏ لسنة .كوا بشأن تعديل النقرة الأولى من 
المادة ؟+ من قانون العمل دم 9ؤلسنة ؤهمةا. ص نام 

قرار رئيس الحبور بة العربية النحدة بالقانون رقم ١‏ أسنة .19 بسريان أحكام كادر العال على 
الستخدمين الخارجين عن المئة وعسين حالتهم ص ارام 

قرار رئيس الجهورية العرية المتحدة بالقانون رقم؟١١‏ لسنة. ١4‏ فيشأن رسوم الإذاعة والأجهزة 
اللاسلكية فى 55 مارس سنة ١95٠+‏ . ص وإم 

قرارات رئيس الخبورية العربية التحدة : 


قرار رئيس الجبوربة رقم م١؟‏ لسنة 18٠‏ بشأن العال الؤقتين والعال الموسيين . ص ٠‏ وم 


قرارات وزارية : 

وؤانة الأقضافة * 

قرار رقم سوس ؟ لسئة .وا فىشأن تعديل بعض | حكام القرار رقم 9 لسنة١1هةة1‏ باللاحة الفيذية 
للفانون رقم ع١‏ لسئة ةع ١8‏ الخامص بيراءات الاختراع والرصوم والغاذج الصناعية صاسم 

وزارة العدل : 

قرار باختصاص ممكئة الدخيلة الحزئية . ص #باسم 

قرار بانشاء مكنب توثيق عديئة الاسماعلية . ص مم 


وزارة الاصلاح الزراعى : 


قرار رقم 107 لسئة 19.٠‏ فى شأن قواعد تأجير أراضى طرح النهر المماوكة للدرلة . ص غ مم 


العرر الدًا مع 


السمم ارزر يعور 


اجاماة .2 


ةا 
سد كم سلا و لشيس 


) رئاسة وعغوية السادة الأسائذة دصطى فاضّل رس الحمكة ومصطقى كامل وود حمد 


عاهد و فويم إس حندى وعادل نونس المستشار إن ٠.)‏ 


ا 


" مارس سنة ١04‏ 
دفاع . الدفاع اهام وطاب المقرقه عق ليزم لمك 
بإحابته أو الرة عليه عندما يكون طلبا جازما . آثر عدم 
إعايتة أو الرد عليه فى هذه الخالة . الإخلاك بحق الدناع 
وقدور البيان . صورة واقعة .توافر بها الطلب الهازم 
بسماع الغوود ومناقفة البير عند اتجاه المحسككة إلى 
ااقضاء يشير البراءة 3 
البدأ القازرق 
إذا بان من الأوراق أن الدفاع طلب 
بجحلسة امحاكة : «١‏ أن يقضى أصلياً باابراءة 
وهن باب الاحئياط الدكلى سكين المنوم دن 
إعلان شوود على ما أسدّعول من وقائع بعل 
الحادث واستدعاء كبير الأطباء الشرعيين ا 
ظبر من المناقشة الطبية  .‏ فإن إبداء 
الطاب ف هذه الصو رم جعله عثابة طلب 
فأذا كانت الحكمة قد دانت الطاعن دون أن 
تجيبه إلى ماطلب ءلم تناقش هذا الطلب أو 
ترد عليه فان ححكما يكون معيباً بالإخلال 
عق الدفاع وبالقصور ف البيان مما بتعين 
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( ... حيث إنه ما ينعاء الطاعن على الآ 
الطعون فيه انه أخل محقه فى الدفاع وشابه 
القصور » ذلك ,أن الحسكنة لم تجيسه إلى ما طلب 
من استدعاء كبير الأطبساء الشمرعيين لناقشته فها 
ثار من خلاف فى الجلسة بين الطبيب الكشاف 
والطبيب الشرعى فى محسديد عدد الإصابات التى 
وجدت برأس النىعليه الأول شمود حايد مريز » 
5 رفضت التص ريح للطاعن بإعسلان شود أفى 
.شهدون بوائعة حدثت قبل الحا كة ؛ وجاء 
حكمها خالياً من الرد على هذين الطلبين . 

« وحيث إله بين من الأوراق أن الدفاع 
طلب بحاسة الحا كة : « أن يقغى أصلياً بالبراءة 
ومن باب الاحتياط اللكلى ممكين امتهم من إعلان 
شبود نفى على ما استحد من و قائم بعد الحسادث 
واستدعاء كبير الأطبساء الشمرعيين لما ظهر اليوم 
من الناقشة الطبية 6 د لا كان ذلك » وكان 
إبداء الطلب فى هذه السورة عله يثابة طلب 
جازم عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة » وكانت 
المحكمة قد دانت الطاعن دون أن جيه إلى 
ما طلب ولم تناقش هذا الطلب أو ترد عليه ؛ فإن 
حكمها يكونمعييا بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور 
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العدد التاسع - السنة الأر بعون 


وك 


فى البيان ا يتعيق معه #قضة ىو الإحالة غير حاحة 
إلى بح باق أوحه الطون مع إلزام الدعيين بالق 
المدبى بالمصروقات 34 


( القضية رقم 5١14١‏ سنة مك ق) . 


8 
م مارس سنة وها 
إثات , شبادة . - . عيوب التدليل . التناقشض 
مثال فى توزة واقعة قدرة الى عليه أو عجره غن 
اللكلام عقب إصابته , 


الميدأ القانوق 

واقعة قدرة الجنى عليه أو عزه ع0 
الكلام عقب إصابتهه واقعة ثابتة لاتغير 
ولا تقبل التجرئة ‏ سواء أخذ بها الحكم 
أر نفاها ‏ فإذا كان الك المطعون فيه 
سه أن اتيك أنه اقتنع بأن الجنىعليه استطاع 
أن يتكلم عقب الإصابة وأنه أفضى الاخيره 
الشاهد بأسماء الجناة واتضذ من هذه الواقعة 
دليل إثيات على الطاعنين » عاد وقرر فى 
7 ضع آخخر افيد أن: انجنى عليه يز عن 
النطق عقب الإصابة » واتفذ الحم من هذا 
العجر ديل نق للمتهمين الشاق والشالث 
المتنى ببراءتهما » فإنه يكون قد تناقض 
وشابه الفساد فى الاستدلال مما بعيبه 
وبستوجب ‏ لّضه , 


( الفضية رقم 4 1؟ سنة م؟ ق باهيقة السابقة) . 


8 


؟ مارس سئة وهو١‏ 
للك ب ايك ٠‏ الحبير . لسباب معيب الرأيه . 
شال - 6 . عيوب التدايل فساد الاستدلال . تدايل 
فاسد على رؤية الى عليه من أطلق الثار عليه نقيدة 
فهم خاطىء اعبارة وردت بأقواله . وفهم التقرير الطى 
عن مسار الأعيرة النارية جسم الى عليه علىغير مارؤدى 
إليه قصله ء 


المبادىء القانونية 

أس إن العيارة الى صدرت من اجنى 
عليه لوكيل النيابة من أن المهمين أطلعا 
عليه النار من الخاف لانفيد رؤيته لما وها 
يقترفان الجرعة » إذ أن إطلاق النسار من 
الخلف ثى حد ذاته لاب دى الى رؤية , لاسما 
أن انجنى عليه لم يستوضم فى ذلك حتى يكون 
ما استخلصته المحكمة من عبارته ااتى أدلى بها 
لوكيل التيابة عقب إصابته مينياً على اليقين 
لا على مجرد الاستنتاج . 

٠»‏ إذاكان الحم قد رد على مأثيره 
المتبمان من أن الجنى عليه لم يكن يستطييع 
رؤية مطاق انار عليه لآن إصاباته جيعها 
كانت من| لاف وذلك ؤقوله . ... إنه لو كان 
مسار الأعيرة جميعها يحسم المصاب بالنسية 
لاوضع الطبيعى له من الخلف إلى الامام »لما 
قال الطبيب الشرعى إن مسارها من الاف 
إلى الامام ٠‏ وفى جموعبا » ولا كنت بقوله 
إن مسارهاكان من الخاف الى الامام » وكان 
تقر ير الطبيب الشرعى - كم أورده اله 
لم يشر الى أن بعض إصابات الى عليه كانت 
من الامام حى يستطيع رؤية مطان النار 
عليه : بل إن الاستفاد دن هذا التقرير أن 


قضاء محكة النتقض الطناشية 
ا ا 0 


إصابى ماخر أسفل 00 أصدر دمجا 2 
عر رث أطاةا على المجى الخاف 
و أب تقر مذو ف سما ان م ينما خر 8 


ليه مرن. 


إلثالى من مقدم انمز أعلى 0 اليطان 2 
وكات عيارة 0 هذا التقربر شن مسار الاعيرة 
لاتفيد المعنى الذى ذهب إليه الممك , ذإن 
أ استفاده الحم من التقرير الطى اشر ىّ 
من أن يدض اصا أنات الى عليه كانت من 
الأمام يكون تدليلا غير سائخ على [ إدانة 
المتهمين 8 

( القضية ركم 445١؟سئة‏ 4ق رئاسة وعضوية 
المكة وود 
عد ماهد وأحد زى كادلل واأسيد أحد عفينى ود 
عطية اسماعيل الممتشارين ) . 


السادة الأسائذة حسن ذاود نائب رئيس 


00 


مارس سد هو ١‏ 

أ دقوى جنا ثية الدفم بانقضاثما عفى المدة ذن, 
مديث صائه بالتسييب ٠‏ الشباب ركاف . مثاك فى جرعة 
إنامة يناء غير قالولى وبدون الرخيص ء 

لبذ سه لكيير . تقديرار أيه . محكيةالموضوع . تقد 
رأى اللْيير والفمل قها يوجه إلى تقر بره من اعتراشسات 


٠. 0‏ مير . تقدير رأيه من حيث صلته 


سيب . الاكتفاء بالرد الضمى ٠‏ إطمئنانم المحسكة 
0 أقوال الغاهد يفيد ضمنا إطراحها ما تشمئه تقرير 
الخبير الإستشارى . 

4 الميادىء القانونية 

١‏ ب إذاكئن الحم فى جرعة إقامة 
,بناء غير انون فى و بدو ل ترخيص - قد خلص 
إلى أن البناء شيد حدرئاً مسنداً فى ذلك إلى 
ما شبد يه مبئدس التنظي .من أن الطاعن 
بد 2 اليناء بتاديجح معين » وهي ما يدحض | 


سس مسي سفت اي ب ا اي 7 7 


«أورد بالشبادة الإداريةوالتقربرالاستشارى 
اللقدمين منه؛ فإن ه| ذهب اليه المذم بكرن 
سائقاً فى الرد على مادفع به انهم منقدم البناء 
وأنقضاء الدعوى الجنائية منى المدة . 

+ - هن المقرد.أن تقدير آراء اليراء 
والفصل 8 يوجه إلى ”#اريرثم من اءتراضات 
مرجعه الى حكة الموضوع إذ هو يتعاق 
بساطتها فى تقدير الدليل ولا معقب عايهسا 
يه فاذاكان الحكم قد اطلمأن الى أذوال 
0 35 م واستند الما فى أدانة الطاعن , 
نذلك 0 قد أطرح التقرير الاستشارى 
ولا يازم أن برد عايه استقلالا . 


( القضيةٌ رقم 4 21١8‏ سنة هلاق بالفيكة السابئة). 


اديه 
وماس سنة 054و( 

2.0 اح أستكناف ا ه. تقيد المحسكنة 
الإريكافية بالواقعة التي عرضت على الحمكة المزأية . 
المار؟ «.» أ . ج ١‏ تهمة صناعة الدحان بغير ترشيس 
وائعة حديدة ثقااي همة عدم تقدم إقرار قبل العروع 
فى قات الل كانت عق ها كة المتهم أمام مكمة أول 


درحة . إجراءات الحاكة , حالات البعطلان التعلق 
بينها تواعد اقلا القضائى ودرساته , 

و -لا يحرزعاكة الهم أمام الحكة 
الاساثنافة مباشرة ع واقعة لم إسيق عرضباأ 
على عك ةالدرجةالآول؛ وهنا لتعلقه بالنظام 


: الفضاقودرجاته يعد مالفا للاحكام المتعلةة 


بالنظام العام . 
ل ع على: عكة الامثئناف 1 
بان أن تعدل آبمة المسئدة إلى انهم وتقيميا 


فكدل 


العدد التاسع ب السنة الأربءون 


على أساس من الوقائع غير التى رفعت بمسا 
الدعوى عليه فاذا كان الفمل الذى نسبته 
النيابة المتهم ورفعت من أجله الدعرى لدى 
المحكمة الجوئية و ح فيه من تلك المحكمة 
لاإشملسوىعدم تقدكه إقراداً قبل شر وعه 
فى صناعة الدغان . وكانت مسألة وجود 
الدخان فى ل لوك لغير الهم » ما وردت 
فى الحم بيانا للباعث على التفتيش » وم تقل 
النيابة إن المتهم قام بصناعة الدخان فعلا ‏ ولم 
ترفع عثها الدعوى » فلا تجوز والوقائع 
منفصلة ومستةلة بعضبا عن: بعضش أن 
يوجه إلى المنهم أمام محكمة ثالدرجة أية تبءة 
على أساسبا . 
( القضية رقم 515 سئة 44 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة نصطنى فاضل رئيس اطكمة ومصطفى 


كامل وود عند مامد وفيم يسى جندى وعادل واس 
الستشارئ ) . 


بق 
مارس سنة وهو ١‏ 

إاختلاس الأموال الأميرية . الجرعة النصوس غابها 
فى المادة ١١١‏ ع معدلة بق 55/؟ه . عناسس الوائعة 
الإحرامية . صفة الوظاف ٠‏ دخول عمال الصانم الحربية 
فى طائفة استخدمين العموميين. المادة الأولى من قرار 

وزير الحربية رقم 9٠١/*ه‏ واللادة أللغ. 

المبدأ القانوق 

نصت المادة الاولىمنةرار وزيرالخحربية 
ادلم و١‏ أسنة ١6,‏ على أنه د تشرى على 
موظق المصائع الحربية ومصانح الطائرات 
أحكام القانون. رقر "٠٠١‏ لسئة ومو 
والقوآانين الءدلة له الخاص بنظام موظق 


الدولة 0 امتهم باعتياره عاملا ف أدل 
المصانع الحربية يعتبر هن عمال الحسكوءة 

( القضية رقم 11١؟‏ سنة 54 ق رئاسة وعضويةٌ 
السادة الأسائذة مصطافى كامل وذوم يسى جندى وأحد 
زى كامل ود غطية اسماعيل و#ود حلمى خاطر 


٠ ) الاستغارين‎ 


وه 
و مارس سنئة وهوا 

9 . عيوب التدايل . عدم ماس الحكم وتهاتر 
الأسياب . مثال ٠‏ 

المبدأ القانرق 

إذا كان ما استخاصه الحم من القو ل 
بثبوت الواقعة ‏ حسبتحصيله لها منأقوال 
الشاهدين لايفيد إلا وجود االطاعنئين ى 
مكانالحادث واعتد اهما بالضر ب علىالشاهدين 
المذكورين » وكان مجرد الوجود فى مكان 
الحادث ‏ حسب منطق الحم د الابكق 
للادانة , إذ أنه قضى بتبرئة المصاءين من 
فريق الاتهمين مع أن هذه الإصابات تحمل 
دلبل وجودمم 
الاستخلاص فيه من التعارض مايعيب الحم 
بعدمالتجانس والتهاتر فىالآسيابماإستوجب 


يمكان الحادث » ذإن هذا 


تقضه . 

( القضية د 8؟؟ سئة 4؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة معدطفي فاضل رئيس الحمكمة و#ود 
عمد غامد وأحد زى ككأمل والميد أحد عفيفى وعادل 
واس المستشاريت ) ١ ٠‏ 


قضاء حكمة النقض الإنائية 


١ 


004 
و مارس سنة وه4| 


تليس . شروطه . عيقهء نسبيل الول مشروع . 
تحقيق ٠‏ قيش ٠‏ ماالامية قواعده . التخلىالا<تيارى 
م ل.فية 5 على الوم عن الخدر 0 رلاية ال ىأذون 
بتقتيشه ار أمره من اير يعدم التدرك ولهديده 


ادس 

المبدأ ااقانوق 

إذاكان الواضح من مدونات الكم أن 
اه لوس وقدكان هن بين من استعان 
بم رئيس مكتب الخدرات على تنفيذ الا 
الصادر له بتفتيش المتهسم ‏ إنما تم نحت 
إشراف ورقابة ألر بيس المذكور 0 وكان 
القصد من أمر المنهم بعدم التحرك ود يده 
بالمسدس من ثأقاء نفسه هو مداونة ل كبس 
المكنتب عب تنفي ذأمر النيابة الصادرله بإجراء 
التفتيش » فان ما يثيره امتهم من أنه لم يلق 


بالسكيس الذى بحوى الخدر طواعءة واختياراً ' 


لا يكون له أساس . 
اممو 
٠...‏ حيث إن ميى الطعري هو الخطاً فى 
نطسيق القانون ؛ ذلك أن الدليل الوحيد الذى 
استند إليه الح فىالإدائتهوشهادة الخبر ابراهم 
. حمود عبد العزيز بأنه رأى الطاعن يلتى كيساً من 
نافذة الدكان فى الحارة فأخر الكونستابل بذك 
فالتقط هذا الأخير الكيس وما تيعثر منه فإذا به 
محتوى على حشيش وأفبون » وعلى فرض ضمة هذه 
الواقعة فإنه بين من مناقشة الخبر فى شهادته أن 
الطاعن لم باق بالكيس طواعية واختياراً بل 
أأقاه نتيحة الخوف والفزع خششسية القبش عليه 
تفتيشه من الخير الذى أمر ه بعدم الحركة وهدده 


بالمسدس بدون مةتض فى <ين أنه ليست له صفة 
فى الفيض أو التفتيش » ولم ير المطاعن فىإ<_دى 
حالات التلبس , ولا يقدح فى سصة هذا القول 
صدور أمر من النيابة بتفتيش الطاعن وأن لخر 
هو أحد معاولى رئيس مكتب الخدرات الذىصدر 
إليه الأمر الذ كور إذ ينبغى ألا بتولى إجراءات 
القبض والنفترش إلا منصدر إليه الأمر ولا يم 
أن شيب عنه شخصاً آخرء سما وأن المر ليس 
من رجال الضبط القضائى وقرر بأنه لم يئيه أحد 
أو يطلب منه امماذ الإجراء الذى أقدم على ااذه 
وإعا هو الذى سبق مرافقيه وباشر هذا الإجراء 
من تلقائه كذلك لا يقد فى صحة القول التقدم 
إن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الوضوع يبطلان 
القدض والتفتيش » فإن ذلك لاغول دون إداء 
هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لأن 
الفصل فيه لا تاج إلى نحقيق هوطوعى إذ واقعة 
الدعوى الى أثنتها الحسم الطعون فيه وما شهد به 
الخبر فى محفيق النيابة وفى الجلسة محمل فيطياته 
ما بقطع أن الطاعن ل يلق باخخدر طالمآ عتتار؟» 
هذا فذ_لا ما بلاس تصرف الخر المذكور 
وزميل آخر له من شسبه حول من نيط به إجراء 
التفتيش ثم العثور على الكيس الذى قيسل بأنه 
ألتى فى طربق بلله الطر وتبين انه لا يوجد به ولا 
بالمادة الى تبعثرت منه ما يدل على ذلك » كذلاك ر 
وجود الكيس ‏ - إن مت هذه الوائعمة ‏ في 
حارة يطل عليها منزل متهم آآخر ‏ حصسل 
النراخى فى تفتيشه ‏ كل ذلك يوحى أن الدفم 
مطلان الدليل الذى قام.عل.عه الحسم واجب 
القبول . 


( وحسث إن الحسم الطمون فيه بين واقعة 
الدعوى عا مؤداه :ا 2 أن الكبائثى حب أ مد 
احممد رئيس مكتب عتدرات النصورة كاف السنيد 


يل 


العدد التاسع ‏ السنة الأربعون 


احمد عطية السكونستابل المتاز باللكتب التحرى 
ما إذا كان السيد شلى البسبوى ( الطاعق ) 
والسيْد السيوق من بإدة برميال القسدعة مركز 
دكراس يتحران فى الواد الدرة عأرر محضراً 
أثيت فيه نتبحة محرياته وها أنهما يتجران فى تلك 
للواد والأول بوزعها بدكان يقالته والثانى بوزعها 
عنزله ومخزن حبوب له ثم عرض الحشر على 
1 7 للسكتب الدى أثر عليه بدوره ,عرضه على 
النيابة للاذن بتفتيش المذ 1 دين ؛ وبعد أن أجرت 
النياية تحقيقاً مفتوجاً فيهذا الصدد أذنت بالتفتيش 
وندبت.لدلك رئيس اسكتب ومن يندبه من رجال 
الضيط القضاتى ي.وفى يوم ؟ من مارو سنة باهو ١‏ 
ابقل ائيش المكتب مل وس قوة مكونة من 
السكو نستابل السرد امد عطية والخيرين م#ود 
براهم عبد العزيز واحمد عبد الرازق وغيرثم مئن 
قواتالسكةب وقوات بلوكات أمن المدبرية إلى ناحية 
برمبال القدعة فى سيارتين تعطلتا قبل دكان امتهم 
بنيحو حفسين متراً بسب بكثرة مياه الطر فىالطريق 
فسارعوا إلى دكان امتهم سيرآ على الأقدام وكان 
ف مقدمتوع ابر ابراهم تود وخلفه زبد امد 
عبد الرازق فالكبائئى حسن احمد فالسكونستابل 
السدعط امن كلمنهمعن الاخربضع خطوات » 
وعند وصول الخبر ابراهم مود عبد الءعزيز للدكان 
ويد 1 لمم واقفاً فشهر علية مسدسه أمراً إياه 
يعدم المركة فا كان منه إلا أن أخرج ج من عيب 
صدير : تدكيساً ألقى , 4 0 الدكان فسقط 
فى الارة الجاورة وتبعثر بعض ما به من لفافات 
الحشيش والأفيون على الأرض » وشيد الخير امد 
عند الرازق سقوط اكيس من النافذة”» وكا 
وصلرئيش المسكتب لدكان التهم أيلغه الخير' ابن اهنم 
مافعله الهم ا ابلخ الخبر امد عيد الرازق 


- 


الكو نستابل سيد عطية بإثقاء الكيس من النافذة 
فأسرع الكو نستابل إلى المسارة وججع لفافات 
الحقيش والأفيون التنائرة ووضهها فى السكيس 
وسامه إلى رئيس المسكتب الذى اشرف على جمع 
حتويات الكيس فى مكان العثور عليه 06 
تين أن عدد اللفافات الضبوطة واحد وستون 
لفافة حشيش وس لفافات أفرون » واتضح من ' 
تقر بر ااعملالكماوى أن وزن الخدرات|لضبوطة 
بلفافاتها ملارع 5 جراماً وأما عبارة عن <شيش 
وافيون » . وأورد الحم على ثبوت هذه الواقعة 
فىحقالطاعن أدلة مستقاة من أقوال رجال مكتب 
مكافة الخدرات المتقدم ذ كرثم ومن ضبط الواد 
اخدرةوتقرير المعملالسكمارىوهى أدلة سائغةهن , 
غأنيا أن تود إلى إذانة الطاعن + كم :طرش 
6 لدفاع الطاعن بشأ نعدم تلويث السكيس على 
الر خم من الزعم بإلقائه على أرض مبللة عياه المطر 
ورد عليه بقوله « وإذا كان الحقق لم يشت تاوث 
السكيس بالطين فذلك لا يننىأن الكسقد ضيط 
فى الحارة أمام الشياك ؛ وسواء تلوث السكيس 
بالطين ولم بثيث الحققذلك أو لم يتلوث فإنواقعة 
الشور على الكيس فى الحارة أمام الشياك غير 
مشكورة من النهم وقامت الأدلة على متها . وما 
كان هذا الرد سديد) كافياً لاطراح هذا الدفاع » 
وكان لا ببين من عضر جلسة الحا 5ة أن الطاعن 
دفع ببطلان القيض أو ااتفتيشولا يبينمن الاسم 
وقوع هذا البطلان فلا يقبل منه إثارة هذا الدفع 
لأول مرة أمام#كمة النتقض لأن الفصل فيه يقضى 
محقيقاً 0007 على أن الواضح من مدوئات 
الحسي. أن ما أتاه الخبر ابراهم مود عيد العزيز 
به وقد كان من بين ما.استعان مهم رئيس مكتب 
المحدرات على تنفد الأمر الصادر له تفتيش 


قضاء محكمة النقض الحناشية 


الطساعن ‏ إعا تم محت إشعراف رقابة الرئيس 
مذ كور » وكان القصد من أعس الطاعن بعدم 
التحرك وتهديده بالمسدس من تلقاء نفسه هو 
معاونة رئيس المكتب على تنفيذ أمرالنيابة الصادر 
له بإجراء التفتيش ء لما كان ذلك فإن مابثيره 
الطاعن فى هذا المدد لا يكون له أساس » أما 
ما ثيره غير ذلك فلا بدو أن يون جدلا فى 
موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها ما تستقل به 
حكمة الملوضسوع ولا تقبل إثارته أمام عكمة 
النمض . 
و وحيث إنه للا تقدم يكون الطمن على غير 
أساس متميناً رفضه موضوعاً » . 
( النضية رقم 55؟؟ سنة 8؟ قرئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مصطفى كامل وقييم إسى جندى وأجد 
زى كامل ويد عطية اسماعيل وتحود حلمى خاطر 


الستشارئ ) . 


6 
4 مارس سنة وها 
ح . عيوب التدايل . التناقض بين بدض الأسباب 
وبعضها الآخر . اضطراب الحم فى إبراد عناصر 
الوائعة وعدم استقرارها الاستفرار الذى مجعلا فى - 
الوقائم الثابعة . مثال ٠‏ 


المبدأ القأنوق 

إذا كان يبين ما أثبته السك عند 
تحصبله للواقمة ‏ ما يفيد أن الممهم أطاق 
على الجبى عليه عياراً واعذا أرداه قزيلا 3 
وهذا على خلاف ما أثبته التقريرالطى م نأن 
الى عليه افيت من ل من عيار وأحد 
ساهمت جميعا فى إحداث الوفاة فإن ما أوردته 
نحكدة فى أسباب حكهبا على الصورة التقدمة 


نكيل 


ينافض بعضهالبعضر الخ ر"“ حيث لاتستطاي 
حكة النقض أن تراقب صعة تطبيق القانون 
غل سيقن الواقعة لامظراب النساغير ال 
أرردها الحم عنما وعدم استقرارها الاستقرار 
الذى يحعلرا فى كم الوقائع ألثا َه ( مالستحيل 
علها عه أن :هرف علل أى حاط كرنت 
ع ا موضوع عقيدتماف الدعورى 3 ويكون 
الحم ا 50 نقضه . 

( القضية رقم ؟1* ؟ سنه 4؟ ف رئاسة وعضوية' 
السادة الأسائذة مسعانى فاضل رئيس الحكة ويود 
عند ماهد وأجد 35 كامل » والسيد أحد علق 2 


وعادل بواس الستشارين ) . 


1 
4 مارس سنة 9و١‏ 
اح استئناف . إدراءات أظر الدعوى , تقدم 
الثضية لللحكمة . 
علف القضية عند الفصل فها ٠‏ تدايل سائم على عدم 
وجود :قرير استئئاف النيابة حبن الفصلل فى استئناف 


وجوب وجود تقزير الاستئئات 


اوسنو 

السيخ ‏ سسلم اسقعناف . أثاره 5 هي تا ؟ لا يترتب 
الاستئئاف بأى شكل آخر لاف التقرير به فى فلم 
الكتاب بالطريقة الى نصت علمها للادة ٠11/4٠5‏ ج 


المبادىء القانونية 

١‏ - إذا كان ببين من الاوراق أن ما 
أثبته الحسكم المامون فيه وصفاً للبيانات 
النى تضمنها تقرير الاستئناف الأرفوع هن 
النيابة العامة يطابق الواقع » إذ أنه يشتهل 
على تصحرمم فى أسم لمهم الذىكان فى الأصل 
... عل ... »كا اشتمل على تصحديمح فدقم 
القضية المستأافة وفى تاريخ الجاسة المحددة 
لنظر الاستئنافوورد بالتقري رأنالاستثناف ' 


ككذا 


ينظر أمام الدائرة الثالثة فىحين أن الحم صدر 
من الدائرة الرابعة » فان هذا الظاهر يِوٌ يد ما 
حصلته الحكمة الاستثئنافية ويرؤدىإلىماااتبت 
اليه فى حكمها من أن تقرير استئناف النيابة 
م يكن موجودا ماف القضية حين الفصلق 

اسئناف امتهم 1 
يت الاشتب الاستتائ 'قاتر ا إلا 

على التقرير به. 
( القضية رقم ١1*2١‏ سنة م3 اق لأفيئة السارقة) * 


/ 
و مارش سنة 09و( 
أسياب إناحة المراتم '٠‏ 537 الإباحة الوعوه عام ٠.‏ 
الادة ٠ع‏ . ثعرطا تطبيق الميدأ . 
الغمرط الأول . الحق القرى عتتغى القائون . أداء 
الواحدب ور مدن صور استعيال المق ٠.‏ 
الغمرط ااثالى . حسن النية . 
صورة واقعة تنتنى بها صفة التجرم فى إخلال الهم 
بالتزامه الذى فرضه عليه القالون رقم ١١‏ أسستة 
دفهد - بأن الاقاوى الثتقاة لتيامه بواجب 
المبدأ القانوق . 
تو قبع الحجزعلى زراعة الهم بغر ض 
عليه واج احترام هذا الحجز والحافظة على 
الحجوز وعدم التصرف أنه على ل وجه) 
ومو ىُْ أدائه هذا الواجب إئما إستعمل عا 
مقر راً له يمقتضى القانون ؛ إن انطوى هذا 
الاستهيال عل ارئكاب فعل عر مه القانون 
0 ا 
ارتفعت عنزه صغة التجريمعملا بالمادة 'كدن 
قانون العو بأت 2 هلأ إلا إذا ثبت سو ء سه 


كا إذا كان الحجز:الموقع على القمم قد 


العدد التاسع ‏ السنة الأربعون 


اصطنع اصطناءاً ‏ فانهفىهذه الحالة لايتمتتع 
بالإباءة المقررة فيالقانون - فاذاكان مفاد 
ما أووادة الحم أن القما لجو زعليه والذى 
ورده نأظر زراعة امهم إلى بنك التس ليف هو 
بقية القمح النائج من التقاوىالمنتةاة البى- هل 
علما لمهم أن 3 عذراً قررياً حال دون 
وفائه بالتزامه ؛ هو توقيع دجز إدارى على 
محصول هذه التقاوى المنتقاة » فإن هذا الذى 
أودةة الحم سديد فى القانون . 

( القغية رقم 9؟١‏ سئة 55 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مصطفى كامل ووم يس ىاطندى » ويد 


عطية [>م_اعيل وود حدهى خاطر » وعادل واس 
المستشارين ) . 


1 
1 مارس سئة.هو١‏ 
اوم حك إوراءات الا 35 . حالات اليطلان 
. وسيلة السك وطلان 
الإجراءات السابقة على الحا كه . وجوب المسك به قبل 
سماع الشهوه . مثال فى الدقم ببطلان إجراءات إعلان 


الثماق عصامة المصوم 


التهم وبطلان الحكم عدم حصول الإعلان . 


ع 9 المطأ فى ذ كر 


. بيائات الكسييب‎ ٠ 
. ركم مادة القانون الإحرالى ' ره‎ 

-١‏ أوجه البطلان المتعلقة بالاجراءات 
يست من النظام العام 2 ونسقط الحق قَْ 
الدفع 5 عدم السك 5 قبل سماع أحن 
من الشبود ٠.‏ 

؟ - بطلان المحم لعدم إعلان امتهم 
أمر يتعلق بالإجراءات التى صل ةيل امحاكة 
رمن الواجب إيدازٌه بالجاسة قبل سماع أحد 


قضاء محكمة التقض الجنائ.ة 


١ 


من الشبود . وإلا سقط المق فية. 


مد لا يعيب الحم لوطأ الذى يع ف 
ذو مادة مئمواد قانو نالاجراءاتالجنائية. 
( القضية رقم ١4٠‏ سنئة ة؟ قرئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داوه ثاب رئيس المحكة 
وود تمد مامد , وأحد زكى كامل » والديد أحد 


عغيق وعياس ساطان الستشارين ) . 


25 
5 مارس سنة وها 


حم . بياناته . شرط صمة الحم بالإدانة , مى 
يجوز الاستناد إلى أسباب حكم آذر ؟ 


المبدأ القانوق 

بحب لصحة الم بالإدانة أن يكون 
مستوفياً بذانه كامل الاسراب النىاعتمد علمها 
ولا موز أن سند إل اسيات حم آخر إلا 
إذا كان صادرأ فى ذات الدءوى بين 
الخصوم أنفسهم صر يا فى الدلالة على أن 
امحكمة قدرت ما جاء نهذا الحم من وقائع 
وأدلة واعتيرئه ميحاً وأنها تأخذ به وتجعله 
أساساً لقضائها كأنه مدون فعلا فى حكها -- 
فاذا كان الحم المطعون فيه قد استند فى 
رفض الدفوع والطلبات المقدءة هن امتهم إلى 
اهنا حم صادر فى دعوى أخرى لاشأن 
للمتهم بهاء فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه 
ويوجب نأقضه . 

( القضية ركم ١4‏ سنة 5؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مصطنى كمل وفيم يسى جندى ونمد 


عطية إسماعيل وود حلمى خاطر وعادل يواس 
الستشارين ).ء 


06 


5 دأرس سنة و0١‏ 
إوسوعح ,و -ؤش . فش الألءان . الفانون رقم 
١5١‏ أسنةء 356 . صلتهيالةانوزرقيم ؛أمنة! هده 
صدور الدانون رقم؟ 1 لسنة ١96١‏ تنفيذا للمادة 
١]‏ من القانون رقم م لسنة ١511١‏ . قرار وزير 
الصحة رقم ؟ ٠١‏ العادر فى 7 بوايه سنة ؟85ول. 
٠‏ شرعيته .م ؟/؟ من 
ق؟؟؟ أسنة ١9 8 ١‏ . القانون رقم ؟؟ داسنةه محل 


ماهرته ٠.‏ 2 قرار تفويمفى 


مال سريانه . دول الأليان فى مموم نصه . جرعة 
عنامر الواقعة 
الإجرامية . الفمل الادى . من رتوائر ؟ أثر توافرء فى 


غش الاين وتغالفة مواصفاته القائونية , 


خصوصانعطاف <ى القانون رقم ؟55ه أسنة و٠هؤا,‏ 
المبادىء القانونية 

-١‏ صدرالةانون رقراما لسنة وا 
بشأن الالبان ومنتجاتها ‏ تنفيذأ لكر 
الفقّرة الآ ولى من المادة الخامسة من القانون 
دق م لسنة 194١‏ بقمع التدليس والغش 
المعدلة بالقانون دم سم لسئة فووزر. 

ا أجازالقا نون رقم م١‏ أسنة. 6و١‏ 
- فى الفقرةالثانية من ألمأدةالانية منه ‏ لوزير 
الصحة أن يصدرقرا رأ بالمواصفاتوالمقايس 
الخاصة باللين ومنتجاته؛ و تنفيذ أهذا التفويض 
النشريعى أصدر وزيرالصحةتراراً رقر ل 
فى /ايوليه سمنة ؟ووى فى شأن المواصهات 
والمقايس الخاصة بالآلبان ومنتجاتها . 

م ب إسرى حم القانون دثم يفك 
أسنة و0١‏ علىكل هن غش أو شرع فى 
أن يغش شيا من أغذية الإنسان أوالحيوان 
أوهن العقافير اأطبية أومنالاصلاتالزراعية 


5 الطبيعية معدا للببسع أو من طر حأوءر ض 


4 ا 


لايع أو باع شيا من هذه المواد أو المقاقيي 
أو الخاصلات ؛ وتدخل الآلبان فى وم 
هذا النص . 

- إذا أثبت الحكم فى حق المتبم أنه 
عرض لببع لبنأ مغشوشاً بنزع السم منه 
إلى مادون الد الآدللمراصفاتالقانونِةٌ » 
فإذذلك بتوانر به الركنالمادى جر بمتى الغش 
وخالفة المواصفاتالقانونية اللتيندانه سماء 
افيتعطاف عليه بالثالى 5 القائون ر م 0 
لسنة ه6١‏ من افتراض العل لديه بوصفه 
من الباعة المتجراين . 


0 القضية رقم 5) ١‏ سدئة احنا 2 باهيئة السابقة ) 3 


١ 
١ إمارس سنة وهو‎ 
. معارضة تسيب اسم فها باعتيارها كان لمكن‎ 
وحوب استناد المممكية فى رنس العذر الذى تضمنته‎ 
الغبادة الرضية إلى سبب مقبول . خمير . تقدر‎ 
رأبه دن حيتت صضاتةه بالنسييب . تنفيد رأى الخبير‎ ١ 
. الفنى يجب أن يقوم على أسباب فنية تحمله‎ 
المبدأ القانوق‎ 
إذا كاز الممكة قد أطر حت لشب دة‎ 
المرضية جرد قوها إنه من المعروف أن مثل‎ 
المرض المثنار اليه بها لايستمر من تاريخ‎ 
تربرها حى تاريخ اضر الممارضّة اوش‎ 
إذ فعلت ذلك لم تأت بسند مقبول لما‎ 
انتوت اليه » فهى لم ترجع فيه إلى رأى فى‎ 
ققوم عل أناس من العم أو من الشفحص‎ 
الطى ؛ فيكون الحكم الصادر فى معارضة‎ 


العدد التاسع السنة الأريعون 


م م 
امتهم باعتبارها كان لم تسكن معيياً بما 
وجب لقضه . 

( القضية ركم م١‏ سئة 5؟ ف رئاسة وعضوية 
السادة الأساتئة حسن داود نائب رين المحكنة , 
وتمود عمد مجاهد , وأعد زاك كاقل والشيد أعد 


عقيق ؛ وعياس حمى سناطان الستشارين ). 


ا 
مارس سئة هوا 


1 قعور م البراءة 9 
مثال 2 <رعة إقامة بناء يدوت 
رخصة . إثيات . إقتاعية الدليل . قيود المبدأ . 


َْ . عيوب التدايل 


أيراد أدلة ااثبوت 


غ15 الوضوع . ساطة قاضى الموضو ع فى تقرير 
الراءة عند ترجيحه أدلة الى مقيدة باحاطته بأدلة . 


اللبوث عن بصر وبصيرة . 

المبدأ القائوق 

من القرر أن لنحكة الموضوع أن 
تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد 
اتوسة إلى المتهم ٠‏ أو لعصدم كفاية أدلة 
الثبوت عليه غير أن ذلك مشروط بأن 
إشتمل حكمها على مأ بفيد أما خصت الدعوى 
وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام 
الاتهام عليها عن بصر وبصيرة » ووازنت 
بيئهأ و بين أدلة الث فر جحدثك دفاع امتهم أو 
داخلتها الربية فى صمة عناصر الإثبات - 
فإذا كان الحك المطعون فيه لم يعرض 
لادلة الثبوت ‏ - ومنها اعتراف المتهمة 
أبندس التنظم بارتكاب جرعة بناء بدون 
رخصة وعلى وجه عخالف للقانون - ولم 
ندل المحكمة بزأها فى هذه الآدلة مما ينىء 
بأنبا أصدرت عكبا دون أن قبط نا 


قضاء محكمة النقض الطإنائية 


و تمحصبأ 2 فان حكها 59 5 7 مدو ا 
لانقض . 

( القضية رقم 1١41اسةة‏ 54 قراسة وعضوية 
فاضل رئيس المسكة , 
ومصطفى كامل » وقم سى جندى / وحمد عطية 


0 
السادة الأساتئدة مصطفى 


إسماعيل وعادل يونس المستشارين ) . 


ارح 


ل مأرس سئة 4و5و١‏ 
الوب س عقوية . العقوبة الأصلية والعكبيلية . 
مق تمتبر العقوبة أصاية ؟ إذا "كونت مقاب المباشى 
اجرعة ووقعت منفردة دون أن بعاق القضاء بها 
على - بعقوبة أخرى 8 
للدناياث ٠‏ هتي تكون عتوبةً أصلية و»ي تكون 
ميلية 5 الادنان ٠‏ قى 5 م 8 أعثيار الغرامة 
عقوية أصلية فى النايات فى دالة وحيدة هى الى نصت 


غرامة . الغرامة كعقوية 


عليما للادة 41 ع كعقوية تخبيرية مع الجن أو الحبس 
اشر وع فى حناية عقوبلها إذا عت ذى السدن واعتبار 
الغرامة عقوبة تكميلية إذا تذى بها الإضانة إلى عقوبة 
ادق 5 المقوبة القيدة لاعدر به 5 دل تصدور أن تكون 
أحيانا تكيلية . 
تكون تكقيلية عند النس عامها بالإضانة إلى جزاء آآخر 
ماسر كاطرعة الأخصوص علما فى الادة ه” عقوبات 


العقو بات ألقيدة ادرية كالميبس ل 


50 
العقوبة التكميلية ماهيتها . العقوبة 
التسكيلية هي فى حقيقتها عقوبة لوعية ٠راعى‏ فبها 
طبيهةالمر مة . تعدذ . ارتباط الجراتم غير القابلاتجرمة . 
م ##رم ع ٠١‏ الأ الترتب على توقييم جزاء الجرعة 
الاشد من ناحية الو ضو ع .مق يجب توقيم المقوبة 
السكيلية مم سجزاء الجرعة الأهد ؟ إذا كانت العقوبة 
الكيلية ل فى طياتها فسكرة ره 'لشى* إلى أصله 
أو التمودض الى لاخزانة أو كانت ذات طبيعة 'وقائية 


ووس عثوبةٌ 


كااصادرة ودراقية البو ليس « 


. العقوبة التسكقيلية . عقوبة القرامة 
الأخيرة من الادة 1؟ من ق 4نم 


ب سلاح 
القرزة فى الققرة 
لسية ١١١4‏ والمدلة بقانون 45ه أسئة 4:هة١‏ 


الخدحل 


طبيعتها الخاصة والأئر التزرتب على ذاك 
تكيلية ذات صيغة عقابية ععنة دغل من ثم فى (طاق 
قاعدة الب لاأقررة للمقوبة الأشد ولا لور الحم 5 
بالإضافة إلى عقوبة هذه اطرعة . 


الميادىه القانونية 

١‏ - تستمد العقوية الأصاية وصفها عن 
أنم! تسكونالعقاب الأصلى أو الاساسى المباشر 
للجريمة والتى توقع منفردة بغير أن يكون 
القضاء ما معلقاً على الم بمقوية أخرى . 

؟ - تكلم الشارععن العقو بات الأصاية 

فى القسم لول من الباب الث لثمن اركاب 
7 من قانون العقوبات بعد أن عدد 
أ اع الجرائم فى الراب الثاق من الكتاب 
المذكور . ويبين من مراجعة هذه النصوص 
أن الششارع أورد ف المادة 63 العو بات 
الاصلية للجنايات وقصرها على الاعدام 
والاثئال الشاقة المؤويدة والمؤقتة والسجن, 


. فى عقويةه 


أما الغرامة نقد نص علمها فى المادة (41) 
تخريربة مع السجن أو الحبس كعقوبة أصاية 
للشروع فى جناءة عقوبتها إذا مت هس 
السجن ؛ وى هذه الالة وحدها نكون 
٠‏ أما إذا 


قضى بالإضافة إلى عقوبة أخرى أ ءئدئذ 


الغرامة فى ااجنايات عقوبة أصاية 


كون العقوبة الآخيرة هى الأصلية وتعابر 
الغرامة مكلة للها ويصدق هذا النظر أيضاً 
على العقوبات المقيدة للحرية (كالحبس ) 
التى تعد فى الآصل من العقوبات الاصاية 
المقررة مواد 0 ' غير أنها قد تكون 
تكمرلية إذا نص علما بالإضافة إلىجراء أخر 
ميارك هو الحال 2 فى الجر عة المنصو صعامها 


ف المادة ١‏ 7 )2 ن قانون | العقو بات ارفس 


0 العدد التاسع السنة الأربعون ' 


اأنى نصت على عقوية الحبس الذى لايحاوز 
خمس سئوات كجزاء مكل لعقوءة التجريد 
المدى . 

+ الآص لأنالعقوبة الاصلية المقررة 
لآشد ااجراتم المرتبطة ببعضهاإر :باط لايقبل 
التجزئة تيجب العقوبات الآصلة المقررة لما 
عداها من جرائم دوق أذ عتد هذا الجب 
إلى العقوبات التكميلية التى تممل فى طياتها 
فنكرة رد الشىء إلى أصله أو التعويض المدنى 


للخزانة أو كاننتذات طبيعة وقائية كالمصادرة : 


ومرافبة البوليس » والتى هى فى واقع أمرها 
عقوبات أوعية مراعى ها طبيعة الجريمة 
ولدللةة حب تولينها "عبنا دكن العقوة 
المقررة للا برئيط بتلك الجرعة من جام 
أخرىو الهم عا مع عقوية الجرعة الاشد. 
4 عقوية الغرامة المآررة ف الفقرة 
الاخيرة من المادة (5؟) من القاثون عوم 
لسنة ووو فى شأن الأساحة والذعائر ‏ 
واأءدلة بالقانون رق عه لسنة .ووز تعد 
عقوية تكيلية » غير أنه لاكانت طبيعة هذه 
الغرامة للها صيغة عقابية يحتة ؛ معنى أسا لا تعد 
م قبيل الغرامة النسبية التى أساسها فى الواقع 
الصحيح فكرة التعويض الغتاط بفكرة 
الجراء » وثقنافر مع الْقوبات الدكيلية 
الاخرى ذات الطيمة الوقائية والق تخرج عن 
عطاق تاعدةالجب المقررة للعقوبةالاشد ؛ فاءه 
بتعين إدماج «ذه الغرامة فى عقوية الجرعة 
الآشد وعدم المحم بها بالإضافة الها . 


( القفية رد «لالواسنة م3 ق الحيئة السابقة) . 


1 
/1 مارس سنة وه و١‏ 

أقض . أسباب متعلقة بالنظام العام . اختصاس . 
الاختصاسالكانى . تعلقه بالنظام العام . شرط لبيك 
بعدم الاختصاس المسكانى لأول مرة أمام محكة التفض . 
عند عدم استلزامة يق موضو ع : 

المبدأ القانوق 

[+تصاص إمكة الجناية بنظر الدءعوى 
من ججبة مكان وقوع الجريعة 3-35 وإن كان 
فى أبة حالة كانت عليها الدعوى ‏ إلا أن 
الدفع بعدم الاختصاص امحل لاولمرة أمام 
حكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً 
إلى وفائع أثبتها السك وأن لايقتضى تمقيقاً 
موضوعياً. ا 

(الفقية ركم 6جنة؟ نه وق اركاسة وعدوة 
السادة الأساتذة حسن داود ثاب رئيس المسكمة 
و#ود إراهم اسماعيل ومصعافى كامل و#ود د 
عامد وأجد زكى كامل الستثارين . 


ع 
5 مارس سمئة وه ١‏ 
[ ح حم . أثر النطق به . خروج الدعوى من 
بين يدى اكئة وعدم عودتها إليها إلا عند الممارضة 
فى الحم الغيابى وكذلك اتصسيح الأخطاء المادية وتفسير 
المنطوق أو الفصل فيا أغفلته مى طلبات , م 189 اج 
/51 9 م1" مرافعات . 
نا ل الستكداف . الم فيه . سلطة تصسيح 
البطلان . مداها . عموم امتدادها إلى السك الاسستناف:. 
م |١5١5‏ ج. تقض , حالاته بطلان ال1ي , معاودة 
الك نظر الدعوى بعد النطق بالمع فيها . 
و هن اللمقرر أنه هق أصدرت المكية 


حكررا ف الدعرى فانها لا ملك تعد يله أو 


قضاء محكمة النقض اللنائ.ة 
مصصسس ممعسم و م ل ا 0 


نصحيحه لزوال ولايتها فى الدعوى » وذلك 
فى غير الحالات المبينة بالمواد بمم منقانون 
الإجراءات الجنائية » بوم ووم من 
الإطلان عملا بالمادة ولع من قانون 
الإجراءات الجنائية قاضرة على حم عكمة 
أول درجة » ولا بجحوز أن تاد إلى | 
الذى تصدره فى ا ينطوى عليه هلا هن 
افعمات على حجية الاحكام 8 

(القضيةٌ رنم الا اساة 4 ؟ تق رئاسة وعضويةالسادة 
الأسائذة مصطانى فاضل رئيس المكدة وود عمد يجاهد 
وأحد زى كاءل والسيد أحد عفينى وعباس حلمى ساطان 
الستثارين ) . 


مل 
١+‏ مارس سنة 4و١‏ 

سم مجم وعاحر . جرعة المصسول على المواد 
العداية المودودة 9 باطنن الأرض يدون أرخيص 
أو الشمروع فيها . قوامها وطبيءتها الحاسة . مدى صائها 
برعة السسرئة . عدم تفرقة الشارع فى وجوب الحصول 
على التنخيص بين مالك الأرش وغيره . المادة 584 من 
القانون 55 لمنة دون , 

ليع باتصتة مناجم ومخاجر 5 المسكولية والعقاب 8 عال 
تطبيق حم المأدة 58 من النانون 55 لسنة هود , 

حص ل مسكولية جئائية . الإرادة الهئائية , ها لايعد 
القصد انا : قانون . 1 ثار أشمره . عدم قبول الدقم 
عا أدخل على القانون من تمديل . علة ذلك . 

المبادىء القانونية 

ذ(- دل الشارع بئص المادة ع. من 

القانون رقر جه لسنة موود أنه قصد من 
الحصول على المواد المعدنية الموجؤدة فى 
باطن الأرض بدون ترخيص ‏ أو الشروع 
فيها إلى أن يجعل منها جرمة من نوع خاص 


اتدل 


قوأمها العبث بتلكالحاجر» ولا #معرا بر بمة 
السرقة سوى المقوبة وم يفرق أشدارع ف 
إيحاب الحصول على الترخيص بين مالك 
الآرض وغيره . 

؟ - مال تطبيق 8 المادة وى من 
القانون رقم 55 أسنة هوا مقصور على 
الحالات التى لايعاقب فبها القانون بعقوبة 
أخرى أشد . 

5 لابسوغ الدفع الجبل با أدخل 
عل القانون من تعديل , إذ أن ذلك 
ما بعده القانون داضلا فى عم كاثة الناس , 

( القضية رتم ؟/ا١‏ سئة ١‏ ف رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة حسنئ داود ثائب رئيس الحسكة 


ودصطفى كامل ونيم لسى حادق وود عطيةه اأصاعيل 
ويخود حلمى خاطر الستشاريئ ) 0 


ذه 


سم مارس سنة ١44‏ 

١س‏ إجراءات الحا كة . طرخ الدايل بالجاسة . 
وجوب طم الأور اف الى تسكون جسم اللرعة . ثال 
فى جرمة عدم أداء رسم الامئة المفرر على الهررات 
عند تعلثه سم الجرعة واستجلاء عناصرها الوائعية 
والقائوئية 5 بر إففالالرد عايدق هذه الحالة . التفسور 8 
مثال فى تعلول الر نض تعليلا يعد تسلما بنتيجة دايل : 
ارح الجلسة ٍ 

ناس نقش الك فى الطءن . أثر انطواء الحم 
على عبى الءطلان والخطأ فى القائون . التصور فى التسبيب 
له الصدارة على الخطأ فى القاثون ٠‏ 


المبادى”ء الها نونية0) 
لحنت إن الطاب الذى أقدم 4 الدفاع 


)١(‏ قررت محكة النقض بجاسة 5ط رفهوا 
المبدأ ذائه فيالطمون 46188128151815 !لفل 
١99‏ أسنة 5 ؟ القضائية . 


نفل العدة التاسل: 


عن الْثهم بشأن - انحررات امضبو أ 
هو ضوع جركة ب عدم أداء رهم الدمخة 
المقرر عليها ب يعد طلا هاما لتملقه بحسم 
الجرعة ذاما واستجلاء عناص رها الواقعية 
والقانونية ١‏ فكَان بثعين على الوك إجابته 
لإطبار وجه الحق فى الدعوى ؛ ولأ شبلمن 
الحكة تعليل رفض إجابته تعليلا يهد تسلما 
متدماً بلتيدة فليل ل ظح عليها و ا 
فأئر لم يعرض لنظرها ما يعيب الحم 
بالقصور ويعجن محكة النقض عن مراقية 
صحة تطبيق القانون على الواقعة والتقرير 
رأى فى شأن ما أثاره المتهم فى طعنه من 
خطأ فى تطبيق القانون وفي تأويله , 
ا القع ودق فى اتسين له الصدارة 
على وجوه الطعن الأخرى المتعاقة بمخالفة 
القمانون » فلا تملك محكمة النقض إزاء 
قيوله التعرض لا انساق اليه الحكم م 
تقربرات قانو نية خاطئة وهو إسبيل رده 
على مانمسك به امتهم من دوع قانويك . ' 


( القضِيه رقم؟ ١١‏ سرزة 09 في بأليقة اليبابقة) , 


3/0 
4" مارس سمدة 40 


ا جرائم النمسر . أسياب الإباحة . 


حق ذت 
الإجراءات النضائية 7 


. يال هذا الحمق وحدودم , 
م كغكء مذاع . اقتصاره على إجراءات الها كة 
العلنية وال كام الح قى تصدر علئا دونإجراءات التدفيق 
الاتسدانى أو الأولى أو الإدارى . 
التحقيقات الأخيرة هو 


شمر ماجريات 
على مسئواية من نقيرها , 
ليده جم للع 


2 اثم النشر ٠‏ إعض صور جرية الفسكر , 
«رية المجافة . هل للصحنى حق فى حرية رأ 


: 
ظ 


0 


007 
سد السنة الأرعون 


وق من <ق غيره من الأفراد ؟ 

حر ل تذف وسب . السكولية والعقاب* . القمد 
لجنا . مىرتوافر؟ كفاية القصد العام . إثيات القصد . 
افتراضه عندما تسكون العرارات موضوع القذف شائنة 
بذاتها . حسن النية وأثره . لاينفي القصد , 

سم ولك وسب . القصد انان ٠‏ حسن النيةٌ . 
مق عيب عمقه ؟ . عندذنا يكزث الطءن موحا إلىموظف. 
مموفي . دفاع : طلب عَم أوواق لإثيات صفة ؤاقدة 
'القذف اموجه إلى غير 68 . موقف أسياب المكم 


بالنسية هذا ! الطلب . رفضه سمة ذلاك 3 قأنوناً . 


ض سد اقض 5 أسياب حديدة : دذعوىق مداية 8 


دفوع الدعى عليه . الدذم أيام مكة النقش باتفاء صفة 
اللدعى امدق فى الطالبة بالتمويش . كة النقض لاتنظر 

إلا فى كوة الإجراء ءات 0 دام ع1 الدرجة الال ةوق عدم 
ها ٠.‏ لازم ذلاك ةا إثارة هذا الدفم أنام امكة 


الأعرة 
و - مصاريف رسوم قضائية . هن هو صاحب 
الشأن فى القول بعدم دنعها ؟ للتهم لآ ينوب فى ذلك غن 
السكنتاب : 
المبادىء القانوية . 
وادل شرع ما نص عليه فى الحادتين 
١44‏ 2 ١وا‏ 
حهانة الفشر' . مقصورة على الإجراءات 
القضائبة العانبة والاحكام ااتى تصدر غلناً ؛ 
وأن هذه الحصانة لاتمتسسد إلى مايحري في 
' الجلسات غير العلنية :ولا إلى ما ي#ري في 
الجلسات التى قرر القانون أوالحكرة الحد ٠ن‏ 
علنيتها » يا أنها مقصورة على إجراءاي 
المحاكية , ولا تمند إل التحقيق الابتداتى ولا 
إلى التجقيقيات الإأولية أو الإدارية , للآن هذه 
كلبا ليست عانية إذ لاإشهدها غير الخصوم 
ووكلائرم 
و2 نأ يقال فيا أوايتحيك فى :شأنباا'من ضبط 
وحبس وتفتوش "واتهام:وإحالة على اخاكة 


ن قانرون العقو ا أ' 


فُن اشر و م هلم التجقيقات 


قضاء محكمة التقض النائية 


يدل 


اما شر ذاك على مسو ليته 1 ويجوز 
عاسته جنائ.أ على م تصّمنه النشر من 


ذف ومسا وإهانة 0 


“1 سسلمه حر ية الصحؤ فى جزء من حر يةالفرد 


'العادىو لامكن أن تتجاوزها إلابتشر يعخاص , 


+ - لايتطاب القانون فى جرعة القذف 
قصدا خاصاً ٠‏ بل يكنتى بتوافر القصد العام 
الذى يتحققمن نر القاذف الأمور الماتضمنة 
لللقذف وهوعام أمها لوكانتصادقة لأوجرت 
عقاب المفذوف أواحتقاره » ولا يؤثر فى 
توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن 
النية ‏ أى معتقدا ة ما رص به الحنى عليه 
من وقائع القذف » رهذا العم مفترض إذا 
كانت العبارات موضوع القذف ‏ شائنة 
بذاتها ومقذعة . 

غ - متى تحقق القصد ىجرعة القذف 
لامكون هناك حل الخوض فى مسألة سلامة 
النبة إلا فى حدود ما يكون الطعنموجباً إلى 
موظف عموى أو من فى حكيه ‏ فإذا لم 
يكن المدعيان بالق المد ىكذلك فلا يقبل 
من الطاعن الآول أى دلول يتقدم به لإثبات 
صة ماقذف » وفى هذا ما يكنى لرفض إجابة 

' طلب ضم الأوراق منالوجة القانونية . 

ه - الطمن بطر يق النقض لايعكن اعتباره 
امتداداً الخصومة » بل هو خصومة خاصة 
مبمة الحكمة ذما مقصورة على القضاء فى صة 

١‏ الاحكام من قبيل أخذها 0 عدم أخذماعم 
الفانون فيا يكون قد عرض علمها من طلبات 


0-7 


واوعة دفاع ع وهتى كان على مه النقس 
ألا تنظر القضية إلا بالحالة التوكانت علمماأمام 
06 الموضوع 3 وكانالمتبءانم ينازعا أمامها 
فى صفة المدعى بالحق المدنى فى الحم له 
بالتعويض 4 نان يعبل منب ا لاول هرة أمام 
محكمة النقض المنازءة فى صفة المدعى بالق 
لذن . 


* # لا يقبل من المتومين لا<ةجاج عدم 
دفع المدعى بالحق المدق الرسوم المستحقة 
على الاستئناف , إذ هذا منشأنةم الكناك 
وحدىء وهما ليسا نائيين عنه . 


( القضية رقم ١١51‏ سنة 58 ف بالهيئة السابقة). 


5 


١4‏ مارس سنة ونوا 
اختلاس أشياء محجوزة . ما لايلزم برائه فى أحكام 
الإدانة هذه الجريعة . تاريخ الحجز عند عدم بانأسضية 
هذا القصور أمام المحسكنة الاستثنافية وذكر المكم 
تاريخ العيديد 8 
[أبدأ القانوق 
لاشترط 0 ناريح الحجز فى الحم 
الصادر بالعقوية مادام اريم التبديد «ذكوراً 
فيه 5 وما دام امتهم م بعثر ضص لدى اليكية 
الاستثنافية علوذلك ويبين أهمية هذا التصور 
ووجه تأثيره قُْ القضاء بالإدانة أو اليراءة . 
( القضية رام م؟؟١؟”‏ سئة 4 ق رثاسة وعصوية 
السادة الأسائذة معمطفى فاضل رئيس المسكنة وود 
اعرادم اساعيل وود عمد امد وأحد زى كامل 
وعادل «رنس الستثارين ) . 


١1 


ال السسسسسصسسسسسلسسسسبببلسببب-ي_يِي2يه-ييا)ااا--إيإيسسي ب ---ببيبإبيبيبييي ص يلك 


حر 
و مارس سرئة ومؤا 


شروع . عناصره . اليدء فى التنفيذ . العييز بوله 


وبتت التحصير 08 مثال قُْ جرعة المريق العيدك . فكت 
المنهم سائل السكيروسين على نافذة الما كينة وهو حمل 
أعواد الثقاب بقصد إشمال النار فيها يوفر شروعه فى 


جريمة الحريق ٠‏ 
المبدأ القانوق 
إذا كان الثابت أن امتهم سكب سائل 
البترول على نافذة ما كينة طحن الذلال وهو 
حمل أعواد الثقاب بقصد إشمال النار فهاء 
فيكون بذلك قد أتى فعلا من الأفعالالمرتبطة 
هله الجر به ارتباط السبب بالأسيب » ويعد 


هذا الفعل شروعا لا جرد أعمال #ضيرية ٠.‏ 


لعلو 

و ... حيث إن مبنى الوجهين الأولوالرابع 
من أوحه الطعن هو أن الحسم المطعون فيه عول 
فى إدانة الطاعن على أقوال عبده عيده الل عقولة 
إنه رأى الطاءن يسكب البترول على النافذة » مع 
أن الشاهد ل يقل فى التحقيق انه رأى المنهم يسكب 
البترول ‏ ومق اهار هذا الدليل لخطأ فى الإسناد 
فلا يوز الاكتفاء فى إدانة الطاعك بأقوال 
اير وحده. 

( وحيث إن الحكج المطعون فيه حصل واقعة 
الدعوى عا مؤداه أن الطاعن اتفق مع عيذه عبده 
الجل على إشعال انار فى ما كنة لطحن القلال 
إعلسكها الأستاذ مصطق حسف اللهائى وطلب إليه 
إرشساده إليها ومساعدته لقاء مبلغ جثيه وصف 
وائهمه انه محرض على ذلك من آخْر يدعى عبده 
5 أهيم ابو شحاته الذى وعده عبلغ ثلاثة جنيبات 
مكافاة له على ارتكاب الحادث , وقد تظاهر 


العدد التاسع ل أسئة الأرعون 


عبده عبده الجل بقبول اشسترا كه مع الطاعن في 
مقارفة الجرعة وتواعدا على اللقاء فى المساء ثم 
توجها إلى الما كينة » وكان الطاعن قد جهز لفملته 
زجاجة من البترول وعلية من الثتَاب حملهما معه 
إلى مكان الحادث وأخذ يسكب الءثرول على النافذة 
قدهمه رجال الحفظ وضيطوه متليسا مرعته . 
وأوردت المحكمة على ثبوت التهمة فى حقه أدلة 
سائفة من شآنها أن تؤدى إلى مارتب عليهبا 
واستمدتها من أقوال عبده عبده الخمل » ومن أقوال 
السكو نستايل تمد عبد الخالق صقر وفهمى السباعى 
اسماعيل وعبد الح ابراهمعيسى من رجال المباحث 
الذين ضبطوا المنهم متليساً مجرعته بعسد أن سكب 
البترول على نافذة الما كينة ‏ وم المعابنة القى اثبتت 
وجود اليترول منسكيا على النافذة ‏ أسا كان 
ذلك ؛ وكان الثابت من صاجءة ضر حلسة 
الحا كة أن عيده عيدهة الل شهد بأن الطاعن 
سكب البترول فملا على النافذة وكان الثقاب فىيده » 
وكان لمحسكمة الموضوع أن تعول على أقوال الشاهد 
فى أى مردلة من مرا<سل الدعوى ولو خالف 
ماقرره فى مرحلة أخرى ؛ إذ الرجع فى ذلك إلى 
اطمكائها , فإن ما شيره الطاعن فى هذا التصوص 
لايقوم على أساس سام . 

( وحيث ان مينى الوجهين الثالى والثالك من 
الطمن هو القصور فى التسبيب والخطأ ف القانون ؛ 
ذلك أن الدفاع عن الطاعن ذ كر فى صدد تريح 
الشاهد السابق عبده عيده الجل أن الطاعن في غير 
حاجة اعاوتته فى مقارفة الجرعة » وقد أغفات 
المحسكمة الرد على: هذا الدفاع » ولم ترد كذلك 
على ما أثاره الطاعن فى خصوص ضيط الخبر له 
ووجود حالة الظلامو استحالة الرؤية » وأن ما أثاه 
الطاعن - بفرض حصوله ‏ لايعدو أن يكون 
من الأعمال التحضيرية لأن رجال المباحث ضبطوه 
قبل أن يسكب البترول . 


ا 


قضاء محكمة النتقض الجئائية 


« وحيث إله يبين مدن الك الطعون فيه 
أنه عرض لدفاع الطاعن من أن الحادث ملق 
عله وأن بطل الؤامرة هو الشاهد الأول عبده 
عبده الجل » وأنه على فرض انه ارتكب الحادث 
فإن ما أتاه لا يعدو أن يكون من الأعمال 
التحضيرية لأن رجال المباحث ضبطوه قبل أت 
يسكب البترول » ورد الحم على ذلك بقوله 
« ومن حيث إن هذا الدفاع مدردود عله 0 ثه 
لاداءل فى الأوراق عل هذا التافيق الذى بدعيه , 
وأن ماقام به من الأعمال جاوز منطقة الأعمال 
التحضيرية إلى البدء فى التنفذ قملا ؛ فواقعة سكبه 
البترول شهد بها غير شاهد , إذ ذكرها كل من 
عبده عبده الل وذهمى السياعى إسماعيل الذى 
أخير بها شّنة الشهود » الا كانذلاك ؛ وكانت 
الحسكة قد أطرحت هذا الدفاع في حدود سلطتها 
الوضوعية » وهى بعد ليست ملزمة بالرد صراحة 
ع ىكل ما ,ثيره الطاعن من أوجه دفاع مو ضوعية » 
بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحم 
بالإدانة لأدلة الثبوت التى تضمنها حكدها ‏ لا 
كان ذلك ؛ وكان ماقاله اسم فى خ_وص ثوافر 
أركان جرعة الشروع في وضع النار عمداً سائغاً 
ويح فى القانون , لأنه محقق لديه أن الطاعن 
سكب مادة البترول على نافذة الما كينة وهو محمل 
أعواد الثتاب يقصد إشعال النار فيها » فيكون 
بذلك قد أتىفعلا من الأفمال امرتيطة بهذه الجرعة 
ارئباط السبب بالمسيب وبعد هذا الفعل شروعاً 
ا لاعرد أعمال #ضيرية . 
« وحيث إن مبق الوجه الخامس من الطءعن 
هو أن اسم المطمون فيه برأ للنهم الثانى امحرض 
ويف كر الدافع لاطاعن على ارتكاب الجريمة » 
وقد قدم الدفاع عنه إقراراً من الى عله باثتفاء 
الضغينة بينهما » وقد أغفات المهسكمة الرد على 
ذلك بما ,شوب حكمها بالتناقض والقصور 


كا 


د وح ثإن هذا النعى مردود بأنعدمثيوت 
التهمة فى <ق الشمربك لا يؤثر حما وبطريق الازوم 
عي ما سند إلى الفاعل الأصلى » وقد بين الحم 
اللطمون قنه وافعة الدعوى عا تتوائر 4 المناصر 
القانوئية لجرعة الحريق العمد القى دان الطاعن 
مها وأورد طى ثوتم! في حقه أدلة سائغة من شأها 
أن تؤدى إلى مارتية علييا - على ماسلف 
القول ‏ وخلو الس بعد ذلك من بان الباعث 
الذى دقع الطاعن إلى ارتكاب جر ته لا ببط-له 
لأن الباعث لابمتير من الأركان القانوثية التى يجب 
انها فى أسياب الحسي : 

« وحيث إنه أسكل ما تقدم يكون الطمن على 

( التفية رقم ١54‏ سنة 59 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حمسن داود ثائب رئيس المكمة وود 
مد ماهد وأحمد زكى كايل وود حلمى خاطار وعباس 
دامى ساطان الستشارين ( . 


١ 


.م مارس سئة 4601| 

اءسه ب وشوة . الرشوة فى محيط الوظائ فالعامة. 
صفة الماتى ٠‏ ااراد بالموظف ومن فى حكنه . المسادة 
وءز كرر , ١١هام‏ . دخول رجال البوليس 
واليش وموظفى الوزارات والصالح وستخدميها على 
ا لاف ط بقامم ىم الوظفينٍ والأمورن والف #خددين ١‏ 

-- رشوة 2 بعانات أحكام الإداثة اال" 9 وها, 
إغفالها الإخارة إلى المادة ١١قاع.‏ . علة ذلك . المادة 
٠لمم‏ | ج. 

وى - داع .مالا يءتر إخلالا يم قالدناع . إغفال 
المكم الرد على طلب هم أوراق لم تتعقد له الخصائس 
الى تستلزم الاعرض له , 

لمبادىء القانونية 


أ براد بالموظف العموى - بحسب 


: قصد الشارع قَْ المادة ١١١‏ مكررآ من 


2)» 


اشاحل 


قاثون التقوباف 1 شمن من زجال 
الحسكومة بيده نصيب من السلطة العامة ؛ فلا 
بدخل .فى .هذا الممى. سرىرجال السلعلة 
القضائية وحكبار رجال ااسلطة التنفيذية 
والإدارية . 

؟ ب نصثالمادة١ ١‏ امن قانو نالعقوبات 
على أن ال-أمورين والمستخدمين أيا كانت 
وظيفتهم يعتبرون كالموظفين وبذلك تنطبق 
أحكام الرشوة على كل شخص له نصيب هن 
الاشتراك فى إدارة أعمال ال+كوهة مبماكان 
نصيبه فى ذلك صغيراً » و إنما يشترط فيه 
جااب ذلك أن بكو ن من جر ىعليم أحكام 
الأنظمة واللوائح الخاصة مخدمة المسكومة , 
وقانون الموظفين دق ”٠‏ لسنة زو و أحد 
هذء الانظمة , وهناك أنظمة أخرى غاصة 
برجال الجيش والبوليس » وعلى هذا يدخل 
فى حم الموظفين العموميين وال مأمورين 
والمستخدمين مقتضى اللادنين ٠.5‏ مكرراً , 
و١االهن‏ قأنون العقوبات رجال الجيش 
والبوايس ومو ظئى الوزارات و المصالح 
و مستخدمريا على اختلاف طبقاتهم : 

+ - لايوجب القانون على امحكمة أن 
تشير فى حكنبا إلا إلى مادة القانون الذى 
حكنت بموجبه بعقاب لمهم » فلا يعيب 
الحسم عدم إشارته إلى المادة ١١١‏ من قانون 
العقوبات التى أدخات فى حم الموظفين 
العموهيين طوائف أخرى . 

4؛ - ليس للاتهم أن ينعى على اممسكية 
أنها أخلععةه ف الدفاع إذاكانت عبارة المدافع 


العدد التاسع س السنة الأربعون 


عنه فضلا عن 51 لب غير صر عة قَْ طاب 
ضضم عاضر معينة و ل ببين ماهيتها و مدىصاتما 
بالواقعة التى بحام عنها امتهم » فإنه ترافع فى 
الدعوى دون أن يعقب عليها إشىء . 


( القضية رقم ١8‏ ؟ سنة 9؟ ق بالشيكة السابقة) . 


رح 
٠م‏ مارس سئة ه5١‏ 
تقض اء أوجهه ٠‏ ما يمتير سيياً ليطالان الحك. دفاع, 
ما يعتير إذلالا بق الدفاع . مناط تعارض مصاحة المتبءين 
الذى يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآسثر . أن تكون 
أقوال أحدها شهادة إثيات ضد الآخر . تولي عام واحد 
الدفاع عنهما . يوفر الإخلال حمق الدفاع المبطل لحك . 


نقض . 5 ثار الطعن به . الخروج عن قاعدة التقيد 


بصفة الطاعن . تقش الهس بالفسبة لاطاعنين م مادام 
الوجه الذى أقض الب لأجله يتصل بهم جيم سيب 
وحدة الواقعة المسندة إلمهم . الادة ه48 / ؟ أ.ج. 


المبدأ القانوق . 

إذا كان مؤدى أقوال الطاعن الثاى ‏ 
الى استزد الحم لبها فى إدانة الطاعئين ل 
أن تجعل مقررها شاهد إث,ات ضد الطاعن 
الأول مما يستلزم <تما فصل دفاع كل من 
المتبمين عن الآخر وإقامة حام مستقل لكل 
منبما لتعارض مصاحتهما وحتى يتوافر اكل 
منهماحربة الدفاع عنموكله فى نطاق مصاحته 
الخاصة دونغيرها ‏ فاذامحت لحك ةاحاى 
الطاعن الثانى بالمرافعة عن الطاعن الآول 
فالا تتكون قد أخلت عق الدفاع ممأ يعيب. 
الحم ويبطله بالنسبة لاطاعنين الآول والثاى 
بونرا الوعدة لز افنةو دين التدالة 
فإنه بتعين نض اللحكم بالنسبة للطاعنين الثلاثة. 


( القضية رقم 05؟ سئة وكا ق بافيثة السابقة ). 


قضاء محكمة النق النائية 


إرذة 
"٠‏ مارس سئة 0و 

جرح وضرب . حناية الأدة 54٠‏ لاع . الماهة, 
ماهيتها . توافرها عند ذقد إبصار المين كلية بعد أن 
كالنتضعية الإبصار . محديد قوة الإبصار قيل الإصابة . 

غير هؤثن .2 
إذا كان ماد ما أثبته الحم أن عبن اجى 
عليه كانت ضعيفة الإبصار قبل الإصابة 
تت مع م مما من عتامات ب ونا فقدت هذا 
ألا بصا ركلية على أثر الإصاءة فان هذا 
يك لتوافر ركن العاهة المستدعة قانوناً؛ 
ولولم بسر ديد قوةالا بصارةي ل الاصاية . 


( القضية رقم ١١؟‏ سئة 79 ق بأفيكة السابقة ) . 
مركم باه . 


عم 
.م مارس سنة |١154‏ 
استناف . أثره حالاثالتصدى. امادةة 1 4/١|اج.‏ 
عند إلفاء الحكم الصادر من مكمة أول درحة 
فى موضوع المعارضة بالتأييد , علة ذلك . 
الميدأ القانوق 
تستنفذ عكمة أول درجة ولايتبا 
قُْ الدعوي بالحكم ف هو ضوع المعارضة 
بالتأييد فإذا رأت المحكنة الاستثنافية أن 
هناك بطلانا فى الإجراءات أو فى الحكم : 
فعليبا وفق ا لليادة؛ ١‏ ع منقانو نالاجراءأت 
الجنائية فى ففرتما الاول ‏ أن تقوم هى 
لصحي البطلان والحسم ف الدعوى 5 
( القضية رقم 5١1‏ سنة 54 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساةذة مصطفى فاضل رئيس المكمة وفهم يسى 
حادى ود عطية اسماعيل وفياس دامى ساطيان 
وعادل يوئس المستشارين ) . 


1 


0 
٠م‏ مأرس سئة ١404‏ 

إءب - قائون . #فيذه , لوا . حق ااسلطة 
التنفيذية فى إصدار الأوائم العادية . سناد هذا الق 
وقيوده وماهيته . المادة لا" ءن دستور؟ ١55‏ المالغى . 
نقد . القرار الوزارى رقم هل أسنة 48 ١5‏ ؛ شرعيته 
ص2 35, 8 الى القرار الوزارى رقم ةلا 
اسئة م4١١‏ . ماهية أحكامه , عملية التعامل فى النقد 
الأحنى . شرط ها والمزاء المترتب على 'نذاف هذا 
العرط . وحوب تطبيق الادة ومن ق ١4/ا1كقلاء.‏ 
المادة الأولى من فى ١٠م‏ لسئة 47 ١9‏ , محال تطبيقها ٠‏ 
و<وبسريانها أرما على الاح راعاتالتالية لتحويل !انقد 5 
تنظيمها جيم عمليات التعامل فى النقد الأجنى س ماتم 
منها مت إشراف الجرات التصة وتلك اأتى ثم فى 

الحفاء ع علة ذلك . 
وب استئناف . أثره . حالات التصدى . 
لمادة ١/414‏ [ . ج . عند إلفاء الممكم الصادر من 
سك ةأول درجة بسقوط الدعوى الجنائية عمضى الدة . 

المبادى”ء القانونية 

١‏ - من المقرر أن لأساطة التنفيذية أن 
أن تتولى أعمالا تشريعية عن طريق إصدار 
اللواتم اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه 
تعديل أو تمطيل 7 أو إعفاء هن تنفيذها 7 
وهذه اأساطة مسجمدة من المباأدىم الدس:ورية 
المتواضع علمها 3 وقد عى دسءور محم ة | 
الملغى 5 الذى صدنر الفرار الوذارى دام 7 
اسئة م4)و ١‏ فى ظله - تتقنين هذا الميدأ فى 
المادة بم منه فسكون ذلك القرار مستنداً فى 
ولا يعدو الإذن الوارد بالقاون رقي ١م‏ 
لسئة ١440‏ أن يكون ترديداً للإذن العسام 
المسستمد من النص الدسةورى سااف الذكر. 


؟ ‏ ليس معنى الإذن العام المستمد من 


ل 


نص المادة بم دستور سئة مم١‏ الملغى 
ولك الذائة تريس ذى اضيا دن 
القوائين إلى الساطة التنفيذية بل هو دعوة 
هذه الساطة لاستعال حّها فى وضع القواعد 
التفصيلية اللازءة لتنفيذ القوائين دون أن 
تزيد علما شيئاً جديدا أو أن تعدل فا أو 
أن تعطل تنفيذها أو أن تعن من هذا التتفيذ 
وهوحق غلك الساطة الت يذ يشحم الميادىء 
الدستورية . 

م» س ما تضمنه القرار الوذارى رقم ول 
لسنة معو١‏ من شروط خاصة بإلزام 
ألأسئو ردين تقديم شبادة امرك القيمية الدالة 
على ورود البضائع الى استوردوها إلى مصر 
بالعملة الاجنبية التى أفرج عنها من أجل 
استيرادها وذلك فى خلال الأجل الجدد , 
يعد ممما لحم المادة الآولى من القانون 
رقم م لسنة 49 ؟ - التى حظرت #ويل 
النقد من مصر أو إلها إلا بالشروط 
والأوضاع الى تحدد بقرار من وزير الالية 
وعن طريق المصارف المرخص ا منه ذلك 
ومفصلا للأأو ضاع النى يحب أن تتم عايها 
عماية التعامل فى النقد الاجنى والنى يشترط 
لصحتها تحقق الشرط الموقف الذى ريه 
القاون » وهو تنفيذ الشروط والآو ضاع 
النى ناط بما وزيرالمالية ‏ وهى الى تضمنها 
القراد الوزارى سالف البيان ‏ حيث إذا 
تخلف تحقق هذا الشرط فقّد التعامل سئده 
الثائو قن وابذوعي المقوية التصوي غلا 
فى المادة التاسعة من القانون رقم م لسنة 
. 


العدد التاسع س السنة الأر بعون 


ع - القول بأن المادة الأول من القاون 
رقم .م أسنة 497و( لا تسرى إلا على 
الإجراءات السابقة أو المعاصرة لتحويل 
النقد دون ما يلى ذلك من إجراءات » يتنافر 
والغاية التى تغياها الشارع من الحفاظ على 
ما لدى البلاد من عيلة صعبة و إحكام الرقابة 
على النقد الأجنى ‏ عل ما يبين ٠ن‏ أاذكرة 
التفسيرية المرافقة للقانون المذكور ‏ إذ 
أنكف هذه الرقابة ؟مجرد الإفراج عن العملة 
الاجنبية الخصصة للاستيراد قبل التحقق من 
استعالها فى الغرض الذى أفرج عنها من أجله 
فيه تفويت أر أد الششارع وإهدار للقيود 
الموشوعة لحان ة غينب النقدة: 

ه - القول بقصر أأعقاب على العمايات 
الى تتم فى الخفاء لا سند له من القانو ندم 
م لسنة 40و( إزاء عموم أصه . 

5- الحم سقوط الدعوى الجنائية 
بمضى المدة هو فى الواقع وحقيقة الامر كم 
صادر فى موضوع الدعوى » إذ أن معناه 
براءة انهم عدم وجود وجه لإقامة 
الدعوى الجن يه عليه ولا جوز تحال 
للبحكة الاستثنافية أن تتخلى عن نظر 
الموضوع ورد القضية إلى ممكة الدرجة 
الآأولى بعد أن استفذت هذه كل مالها من 


( القضية رقم 4؟7 سنة 59 ق بالهيكة السابقة ) . 
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| حب متفعردون ومشتبه نوم . لمق 48]ه4؛ . 
الاشياه . ماهيته . إحزاز سلاح . القانون 54 ؟ع/ 4 ه 


قضاء محكمة النقض الجنائة 


ادل بالقانى ن "؛؟ه أسنة عهكا, العفو به المفلظة ء 
للادة 5؟/؟ . حالات! . الفقرة دأو » من الادة لا . 
يال العمل بها . سيق الحم على المنهم هرعة اشتياه 
وعدم رد اعتياره عنها وقت ارتسكابه جرية إحراز 
السلاح : 


المقررة بالمادة 4/55 . طبيعتها الخاصة . هى تسكميلية 
ذاتسيغة عقابية بحته . أثر ذلك ٠‏ إندماجها فى العقوبة 
الأشد المقررة لجر مةإحراز السلاحاارتبطة بجريمة|ءراز 
النخيرة . المادة ؟#/رماا ع . 

الميادى”ء القانونية 

١‏ - الاشتياه فى حك المرسوم بقانون 
دقم م لسنة ه44( الخاص بلمتشردين 
والمشنيه فهم وصف يقوم بلذأت المتضيه 
فيه عند تحقق شروطه القانوية » وهذا 
الوصف بطبيعته ليس فعلا ما بحس ف الخارج 
ولا واقعة مادية يدنعها أقشاط الجاق إلى 
الوجود ياهو الال فى ارتكاب الجرائم 
الاخرى وإنما افترض الشارع بهذا 
الورصرف 5 ن خطر قف ص المقصف به 
ورتب عليه إذا بدر من المشتبه فيه ما يؤكد 
هذا الطر » وجوب إنذاره أو معاقيتة على 
تجدد حالة هذا الاشتباه واتصال فعله الخاضص 
يماضيه الذى انزع منه هذا الوصف »؛ ونال 
صفة الاشتباه لاصقّة المشتيه فيه حتى يرد 
اعتباره عنها ‏ فإذا كان الحم قد أثست 
فى حق الهم أنه سبق الحم عليه لجريمة 
الاشئباه ولم يكن هذا الجزاء قد عى عنه فى 
تاريخ ار تكاب جر بمة إحراز الملا الى 
دين عا ء فإنه يعد من المشلبه فهم الذين 
عنتهم الغقّر ةدوع من للادة السابعة من 
القانوف قم ووم أسئة .هو ١‏ المعدل 


ا 


بالقاون رقم 5ه لسنة .وى( الام الذى 
يتحقق معه تغايظ العقوبة إلى الاشغال 
الشاقة المؤبدة عملا ,الفقرة الثالثة من المادة 
من القانون سالف الذكر 3 

١‏ - عقو بة الغرامةالمقررة المادة+م/ يمن 
القانون رقمع وم أسنة وهو رالمعدل بالقانون 
دقر ده لسنة .موا بالإضافة إلى العقربة 
المقيدة للحرية لجرعة إحراز الذخيرة ذات 
طبيعة عقابية حتة ‏ فلا جوز القضاء هأ مع 
عقوبة جريمة [حراز السلاح وهى الجرعة 
الاشد التى دن التهم سا طبقأ للمادة بم من 
قانون العقوبات الى أعملبا الك فى حقه . 


(القضية رم 868 سئة ١9‏ ف بافيئة السايقة) . 


ع 


م مارس سئة 4و١‏ 

(س استدلال ٠‏ دخول!انازل لغير النفئيش . المادة 
4 أ 2 ٠‏ علة الدخول . الفضرورة . حالاث المادة 
المذكورة . عدم ورودها على سبيل الحصر . جواز 
دخول النزل لتعقب امتهم المأمور بالقبض عليه . 

ب ل استدلال , الفارق ببن دول النازل لتفتيشها 
ودخوها اغير هذا الغرض . دول المنازل لغير التفتيش 
عملمادى اقنفته عوالة الفمرورة. ال:فتيش بأعتياره إجراء 
من إ<راءات التعقيق هو البحث عَنْ عناصر الحقينة ىّ 
ستودع السير 0 

المبادىء القانونية 

اس دخو [النازل 51 وإذكان عظوراً 
على رجال السلطة العامة فى غير الأحوال 
المبينة فالقانون ء( وف غير حالةطابالمساعدة 
من الداخل ؛ وحااتى الغرق والحريق ‏ إلا 
أن هذه الأحوال الاخيرة لم ترد على سبيل 
ال+صر فُْ المادة ه؟ هن قانون الإجراءات 


ل 


الجنائية » بل أضاف النص إابها ماشابمها من 
الأحرال'لتى يكو ن أساسماقيامحالةالضرورة ؛ 
ومن بيه تعقب المتهم بقصدنفيذ أمالقبض 
عليه . 

؟ ‏ دول المنازل غير التفتيش لايعد 
تفتيشاً ؛ بل هو مجرد عمل مادى اقتطته حالة 
الضرورة ٠‏ أما التفتيش فهو البحث عنعناصر 
الحقيقة فى مستودع ألسر فا ؛ وهو إجراء 
من [إجراءات ااتحقيق . 

الممير. 

« ... حيث إن صل الطعن هو أن الحم 
الطعون فيه بنى على إجراء باطل وشابه القصور 
وفساد الاستدلال ؛ ذلك أن الدفاع عن الطاعن 
دفع أمام حكمة الجنايات ببطلان التفتيش الذى 
أجراه ضابط مكتب الخدرات على منزك الطاعن 
لأن الأمر الصادر من النيابة كان قاصراً على 
تفتيش الطاعن وتفتيش مقهاه دون مله » فنا كان 
له أن يفتش المنزل دون إذن » م أن المحسكمة 1 
تدلل على صلة الطاءن بالخدر الذي وجد أسفل 
درج السلم وم ترد على دفاعه من أن الخدر 
ليس له » وأن آخْرين من سكان المرل شتركون 
معه فى استعال السلم » وأن الوافعة بعد استبعاد 
الدليل الستمد من ضبط هذا القدر مئ الخدر 
لا تعدو أن تكون إحراز؟ بتصد التماطى لضآلة 
السكمية الأخرى المضبوطة » يضاف إلى ذلك قصور 
الي فى الرد على دفاع الطاعن الموضوعى من أنه 
أم يتوجه إلى المنزل اعمه بوجود رجال القوة به؛ 
ولم يكن الضابط إستطي.ع أن براه ويتحقق منه 
نظرا خالة الضوء فى مكان الحادث , هذا إلى إن 
الح عوك فى الإدانة على أقوال زوحة الطاعن 


العدد التاسع ‏ السئة الأربعون 
م ل ا يي 0 


رغم عدولا عنها بالجلسة وأهدر أقوال شهود 
الننى بدعوى أنهم من أعوائه وأقار.ه درن أن 
سيل مؤدى أقو الهم وعلة إطراحه لما . 

« وحيث إن لحي المطعون فيه بين الواقعة 
فقوله : « إنه فى يوم ه من مايو سئة وه.ه١‏ 
بدائر ة بندر المنصورة قسمأول استصدر ال.وزباثى 
عنت يوسف سلامة رئيس مكتب الخدرات إذنا 
من النيابة العامة بتفتيش المهم شعبان حسن 
عبد الجليل ( الطاعن ) ومقهاه » وتفتيش المنهم 
الثانى د خليفة وتفتيش الحلاق حسين عارف 
ومحله السكائن أمام مقبى المهم الأول اضسبط 
ما محرزونه من مواد مخدرة استناداً إلىالتحريات 
الى وصلته بأن المنهم الأول ,تجر فى الخدرات 
وبوزعها على تملائه بواسطته ومساعدة المهم الثاتى 
وأنه عنى الحدرات فى محل حلاقة لحسين عارف 


المواجهة لمقهى المنهم الأول » ثم قام في نفس اليوم 


ومعه الإوزباتى ,وسف جمد خضير وكيل مكتب 
الخدرات والخيرعيداللطيف الشيربينى نصار والخير 
حسن الينى زغلول قاصدا مقهى المّهم الأول 
شعبان حسيؤعبد الجليل حيث وجد العامل بالمقهى 
وهو شمد خليفة اللثربينى - اللهم الثانى ‏ به» 
وسأله عن الهم الأول فأبلغه بذهابه إلى منزله 
وعندئذ أمر الوزباثى .وسف شمد خضير إسرعة 
اللحاق بالمنهم الأول شعبان حسين عبد الجليل فى 
مئزلة وضبطه وتفتيشه » ثم قام هو بتفتيش الهم 
الثانى مد خليفة الشربينى فمثر على قطعة من 
الحشيش بين طيات؟ الفائلة الق|بليسها بلغ وزتها . 
«“ارة جراماً » ثم فتش المقبى وععدل حلاقة 
حسين عارف فم د مها شيثاً من الخدرات ومن 
ثم قصد منزل الهم الأول لياحق باليوزبائى 
بوسف حمد ضير » وما أن وصله حق أباغه 


قضاء محكمة النقض الطنائة 


١5١ 


الأخير بأنه عقب وصوله إلى منزل المنهم الأول » 
وأثناء الحث عنه فى غرفة ثومه سمع طرقاً على 
باب نافذة بهذه الغرفة تطل على شارع آخرخلاف 
الشارع الذى به ياب المنزل ؛ والنافذة مغلقةبضلف 
دن الأشب المردود فقط ٠‏ وسمم الطارق على 
النافذة ينادى زوجسة المنهم الأول لتفتح له فتقدم 
هو وفتح صافة النافذة حيث شاهد على ضوء 
مصباح بالغرفة المتهم الأول شعبانحسيزعبد اليل 
وقد مد بده اليسرى إلى داخل الثافذة وما لنافة 
أخذها من وفر هاربا تاركا دراج ةكان قادما مها 
فأ الخير حسن زغلول المرافق له واللدى كان 
خارج المتزل وقتئذ بسرعة الاحاق بالمهم الأول 
الف هرب » إلا أنه لم بتمكن من العثور عليه 
ثم فح الافافة فوجد بها عثسرة قطع من الحشيش 
بلغت من الوزن «هره جراماً ٠‏ ثم قام بتنتيش 
منزل النهم الأول فعثر عليقطعة كيرة من المشيش 
وزنها إرءم جراماً وطي ميزان دقبق ومطواء 
وأوراق سلوفان داخل لؤوة أسفل درج السلم فى 
مئال الهم الأول ١‏ ثم أورد الحسم الأدلة الى 
استند إلبوا فى إثبات الواقمة في حق الطاعن وهى 
شهادة اليوزباشى يوسف د خضير وكيل مكتب 
المهدرات وزودة الطاعن واعترف النهعالثاتى بآن 
الطاعى هو الذى أعظاه الخدر قبل الضبط بوقت 
قصير وشهادة البكبائى عفت يوسفسلامة وتقربر 
التحايل » ورد الحم على الدفع ببطلان التفتيش 
ثقالك م وحيث إنه عن الدفع ببطلان تفتيش النزل 
ودشوله , ردود عليه بأن النابة قد أذنت بضبط 
انهم شعبان حسينعيدالجليل وتفتيشه. وهو لميوجد 
فى مقهاه عند تفتيش القوى » وتفتيش الشيخس 
يستلزم القبض عليه فى أى مكان ,يوجد به » وقد 
قرر عامل اللقهى بوجودهفىمازله فتوجه اليوزباثى 
يوس فج دخضير لضرطه فى مئزله و تفتيشههوشخصياً 
إأد ضبطه وإنه لم مص لتفتيش المازل إثر دخوله » 


بل كان الدخول بقصد ضبط النهم الأذون بتفتيشه 
وعند الحث عليه فى غرفة نومه طرق على التافذة 
ونادى زوجته لتفتمالنافذة ؛ وهنا يكونلايوز بائى 
الأذون له بالقيس والتفتيش أن يتقيض عليه » وفى 
هذا الوقت مد التهم يده بالافافات لزوجته فقيض 
على يده ومها اللفافات , ولما أ<س الهم بيد 
اليوزباثى النْترْعها منه وفر هارياً تاركا الخدرات 
الى كانتفى يده » فضبط هذهاغدرات في يد الهم 
الأذون بتفتيشه ليس فيه أى بطلان ولا يبر تفتيشا 
للمنزل »كا أن دخول امازل كان اضسبط وتفتيش 
شخص الأذون بتفتيشه » ومن ثم ,صبح هذا 
الضبط والتفتيش غير باطلين , وكذلك دول 
منزل الممهم ليس فيه أى بطلان , أما ما لمق ذلك 
من تقتيش فلا بعد أيضاً باطلا لاصوله بعد ضبط 
المهم متليسا بالحشيش فى بده وهو يناوله من 
النافذة » ومئ ثم بتعين رئض هذا ادقع . .. 0 
لا كان ما تقدم » وكان ما رد به الحسكم على الدفم 
بطلان التفتيش ححيحاً في القسانون , ذلك بأن 
دخول المنازل لغير التفتدش لا يعد تقتشا :بل 
هو محرد تمل مادى اقتضته حالة الضرورة » أما 
التفتيش فهو البحث عن عناصر القية في مستودع 
السر فيها وهو إجراء من إجراءات التقيق ؛ 
ودخول المذازلك ‏ وإن كان ممظوراً على رجال 
السلطة العامة في غير الأحوال المبيئة فى القانون , 
وفى غيرحالة طلب المساعدة من الدال » وحااق 
الثرق والحريق ‏ إلا أن هذه الأحوال الأخيرة 
لم ترد على سبيل الحصر في المادة هع من قانرن 
الإجراءات الجنائية » بلأضاف|انص إليها ما شامهها 
من الأحوال الت يكون أساسها قيام حالة الضرورة » 
ومن بينها تعقب امتهم بقصسد تنفيذ أمر القبض 
عليه لما كان ذلك وكان لا جدوى ثما شعاه 
الطاعن بشأن الخدر الذى ضبيط أسفل درج الس 
مادامت الواقعة الثائية كافية وحدها للادانة , 
وكان يكنى لتوقييع العقوبة اأفلظة فجرعة إحراز 


قا 


الخدر أن يقوم الدليل على إحراز المادة الخدرة » 
ولبس مث محل لتطبيق العقوبة الحفنة إلا إذا 
أثيت الطاعن أو ثيت المحكمة أن الجيازة 
أو الإحراز ام يكب أنهما إلا بقصد التعاطى 
أو الاستعال الشخصى ؛ ولم برد بالحكم ما يشير 
إلى قيام هذا القصد لدى الطاعن » وكان للمحكمة 
أن تأخذ بأقوال الشبود فى أى دور من أدواد 
التحقيق مق اطمأنت إليها وصدقتها , ولا فى 
حدود سلطتها التقدبرية أن تطرح أقوال شهود 
النفى دون أن تكون ملزمة بالرد عليها » وكان 
باق ما يثيره الطاعن لا يعدو أن' يكون جدلا 
موطوعياً يتعاق بواقعة الدعوى وتقدر الأدلة 
فيها ما تستقل بمكمة الموطوع ولا جوز اثارته 
أمام محكمة النقض - لما كان ما تقدم فإن الطحن 
يكون على غير أساس متعيناً رفضه موطوعا » . 

( القضية رتم ١/51١‏ سنة 54 ف رثاسة وعضرية 
السادة الأسائذة حسن داود نانب رئيس المكة 
وعمودجمد ماهد وأجد زى كامل , والسيد أجد عفيقى 
ويمود حامى خاطر المستغارين ) . 
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م مارس ممئة ١64‏ 
1 سس سرئة. عناصر الوائعة الإحرامية . ماسكية 
اللنقول افير . أسياب كسب اللسكية . المادة 817 مدق 
الحيازة فى المنقول قريئة على الللكية , 


العده الناسع ‏ الستة الأربعون 


ناس دعوى جزائية . حق الدعى المدلى فى ريكبا 
بالطريق الباشى . شرط ذلك . وجوب صدور الادعاء 


هن صاحب الحق فيه . دعوى مدثية . الغبروط الى 


ينيغى توافرها فى الفعل الذى المح الادعاء الدلى 


المضرور , ألادة ذه؟ أ 0 الفعرر الشخدى المباشر 


عنالجرعة . مياشمرة الدعوى المدنية أعام القضاء الالى . 
قاعدة التبعية . تطبيقاتها . عدم قبول الدعوى الهمائية 
إستلزم عدم قبول الدعوى المدنية التابعة فها. 


البادىء القانونية 

١‏ - إذا كان ماب خذ من بجموع أسباب 
الحم المطمون فيه أنه اتجه إلى اسناد حيارة 
المنقرلات لأروجة , ثم [نؤذ من ذإك عق 
قرينة على ملكيتبا طامعززة عمأساقهمنقر أن 
أخرى فلا مخالفة فى ذلك للقانون . 

؟ ‏ الاتقصى الحكية الجزائية ىالدعورى 
المدنية إلا إذاكانت تابعة للدعوى الجنائية 
ومتفرعة عن ذات الفعسل الذى رفعت به 
الدعوى العمومية » وما دام ملكية 
المسروقات ل نيت للمدعى بالحقوق المدنية , 
فبو إذن لم يكن الشخص الذى أصابه ضرر" 
شخصىو هباشرمنالجرعة ؛ وإذكانت الدعوى 
العمو مية قد تضى فم| بعدم القبول سد صح 
مأ فضت به الحكة هن عدم قبول الدعورى 
المدنية التابعة لها . 


( القضية رقم 5١5‏ سنة حاق بالشيئة السابقة ) . 
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( الجمعية العمومية ) 


) رئاسة وعضوية اأسادة الأساتذة حسن داود نائب رئرس الشكمة وخمود عباد وشمد فؤاد 


حابر وهم إلى حندى وود حاى خاطر واأسينى الحوذفى و#د رئءت وعادل إواس وود 


يوسف القاضى |استشارين ) . 


الأ 


"7 دلسمير سنة 408 | 
وس ما ححص - علاوات « القانون رقم 65 
إسئة موهوك١ا‏ الماغى لقرار اس الوزراء الصادر 9 
64/5 »ء . اختصاس . مفيومه - إلثاء آثار 
قرار مجاس الوزراء المذ كور إلا بالنسية لاقسويات التى 
نت فعلا والقرارات والأحكام التق أصبدت نمائية , 
نطلاقه س اشتيال كلة «الدعاوى» تظامات ردال القضاء 
والنيابة أُمام الاجان القضائية أ و اللحاكم الإدارية . أثر 
اعثيار الدعاوى المنظورة أمام جبات القضاء مثبية . 
امتناع بحث أى مسألة متعلقة بالفكل أو الاختصاصس , 
المبادىه القانو نية 

-(١‏ موؤدى ص المادتين الأ ولى والثانية 
من القانون رق "و" أسنة مونو( الصادر فى 
١‏ ةر هه أنقرار ماس الوزراءالصادر 
فى ؟ و4 ١‏ - بشآن منح علاوة لرجال 
الئيسابة والقضاء وماس الدولة الذين تقل 
أقد مية الدرجة 5 أصبح ملغى من وفت 
صدورة» ولا يترئب عليه أى 1 إلا بالنسية 

للنسويات النى تمت فعلا والقراراتوالآا<كا 
الصادرةفن الاجان القضائية أو انها كالإدادية 
الى أصبحت نبائية ولعثير الدعاوى هنتهية 
بنص القانون بمجرد نفاذه أيا كانت الجهة 


التهضاية الى تنغارها وتعود [نكال إل ماكانت 


عليه قبل صدور هلأ القرار . 


؟ ل تشمل كلمة د الدعاوى , فى مفووم 
هذا ألانون التظلبات التى يرفعما رجال اأقضاء 
والنيابة أمام الاجان القضائة أو انحا 1 
الإدار ب 

م القانون رق, هم أسنة ه٠١‏ إذ 
نص فى مادته اثانية على اعتبار الدعورى 
المنظورة أمام امحكة الإدارية وعكرة القضاء 
الإدارى مجلس الدولة وأية جبة قضائية 
أخر ى منتهية جر د نقاذه - فإنه ماع على 
الجبة القضائية المنظورة أمامما الدعوى يدث 
أية مسألة أخرى سواء منها ماكان خاصاً 
بااشكل أوالاختصاص20, 

ا مكو 

« من حيث إن الوقائع - حسما يبيل من 
الأوراق - تتحصل فى أن السيد 50 
القاضى عحكمة طنطا قدم إلى الاحنة القضائية 


)١(‏ صدرت أحكام مائلة فى الجلسة ذاتما 
فى الطلبات أرنام تو تتء "الاء 4لاء 15 56م 
سنة ه؟ ل رحال القفاء , 


غم 


بوزارة العدل تظاياً ‏ قيد يدولا محت رقم 
مم مئة .ل طلب فيه تقرير استحقاقه لمرتب 
لا يقل عمن ثم بعده فى الأقدمية » وذلك تطبيقاً 
لقرار مجلس الوزراء السادر فى ١‏ من أغسطس 
سنة ١144197‏ وما بيترتب عليه من 5 ثار ‏ قدفعت 
وزارة العدل سل بعدم الخحتصاص اللحنة بنظر 
تظلمات رجال القضاء وأعضاء النيابة استناداً إلى 
القانونين ١47‏ سنة وغ و 5ك سلنة م9١‏ 
الخاصين بنظام القضاء واستقلال القضاء » وفى 
الوضوع برفضه . فقررت اللجنة القضائية مجلسة 
؟؟ من أوقبر سنة #اهية١‏ ( رفض الدفع يعدم 
الاختصاص ‏ وفى الوضوع بأحقية التظم فى أن 
بسوى راتبه بالتطبيق لقرار لس الوزراء فى 
؟1 من أغسطس سئة 15.417 وما رتب على ذلك 
من آثار  »‏ فطمنت وزارة العدل في هذا 
الفرار أمام محكمة القضاء الإدارى وقيد طعنها 
رم سروم سنة مم قضائية ‏ وطلبت الحسي 
أصليا ‏ بعدم اختصاص الاجنة القضائية بنظر 
تظامات رجاك القضاء ‏ واحتياطياً ‏ إلغاء 
قرار الاجنة القضائئية الصادر فى النظل رقم ١١8‏ 
سنة + قضائية لصاطٍ اللدعى عليه مع إلزامه 
الصروفات ومقايل أتعاب الحاماة » وفى ١١‏ من 
مابو سئة هه.ة! قررت محكمة القضاء الإدارى 
إحالة الدعوى إلى محكمة النقس للاختصاص . 
وحيث إن السيد القاضى ... . 5 
دفع (أولا ) بعدم قبول الدعوى لبطلان أمر 
الإحالة ( وثائيا ) بعدم اختصاض العية العمومية 
لمحسكمة النقض بنظر الدعوى ‏ وفى بيان ذلك 
بقول إن الأحكام العامة الثقررة في قانونالمرافعات 
لاحين فى صمح القانون ‏ الإحالة من جهة 
قضائية إلى جمة قضائية أخرى إذا كانت الببة 
الأولى غير مختصة لس بسبب عدم الولاية ل 


العدد التاسع ‏ السنة الأربعوث 


لأن الطعن على القرارات الإدارية تاف فى 
إجراءاته وفى أسبابه فى كل من الجرتين ‏ تما 
ستحيل معه بغير نص صريم فى القانون تكملة 
الإجراءات الى ثم فى إحدى الحبتين أمام البة 
الختصة - هذا بالإضافة إلى أن رفع الطعن أمام 
جية غير مختصة فى ايعاد لايغنى عن رفعه فى الميعاد 
أمام الجبة الأصلية صاحبة الاختصاص ‏ فكان 
من التعين فى هذه الحالة ‏ على محكمة القضاء 
الإدارى - أن تقف عند حد القضاء يعدم 
الاختصاصض ولا قبل منها ‏ وهى تنسكر 
أن تعين المحكمة الختصة ‏ مادام 
أن القانون الذي يعتمد إليه فى القضاء يعدم 
الاختصاص قد خلا من النص على ذلك - ومثل 
هذه الإحالة ‏ تقع باطلة قانوناً ‏ أما من 
جبة عدم الاختصاص ‏ فيقول إن الجعية 
عقتفي. امن 
المادة ( م» ) من قانون نظام القضاء بعد 


العمسومية يحكمة النقض ل 


تعديلما بالقانون دم ٠غ‏ أسئة ه6ة١ا‏ د 
إعا مختص يطلبات رجال الةضاء والنيابة العمدومية 
فى خصوص قرارات مجلس الوزراء والقرارات 
الوزارية للتعلقة بأى 7 من شئون التضاء ولا 
دحل ف اختصاصها الطلبات القدمة دن وزارة 
العدل ‏ كا لا يدخل فى اختصاصها أيضاً الطعن 
المهدم من الوزارة على القرار الإدارى السادر 
لصالحهم من اللحنة القضائية ولا يكون هذا الطعن 
عن طريق الخعية العمومية وإعسا سبيله كا بين 
القانون رقم ١٠١‏ لسنة وموز هو العلمن أمام 
محكمة القضاء الإدارى . 

« ومن حيث إن النيابة العامة أيدت رأها 
فى مذ كرتها بهدم جواز الإحالة وطلبت | 
أصليا ‏ بعدم قبول الدعوى لتقديعمها بغير 
الطريق القانونى س واحتياطيا ‏ وفى الموضوع 
بإنهاء الدعوى . 


أء عكة التقض الدئية ١‏ الجمعة العمومية ( 


« وحيث إن القانون دم به أمنة ممةا 
الصادر فى ١١/ه/هه؟1‏ إذ نص فى مادته الأولى 
د مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة 
القضاء الإدارى حلس الدولة والقرارات الهائية 
الى صدرت من الاحان القضائية والأحكام النهائية 
الصادرة من الحا م الإدارية والتسوبات الى 
عت فعلا حق صدور هذا القانون ل يعتير ملفيا 
الوزراء الصادر 
فى ١447/8/17‏ بشأن منص علاوة لرجال الثيابة 
والقضاء ومجاس الدولة الذين تقل ماهياتهم عن 
زملاتهم الدين ثم أحدث مهم فى أقدمية الدرجة » 


من وقت صدوره قرار مجاس 


وإذنص فى المادة الثانية « تسرى أحكام هذا 
القانون على الدعاوى لانظورة أمام الحكمة 
الإدارية ومحكمة القضاء الإدارى بم<لس الدولة 
وآبة حبة قضائية أخرى ‏ وتمتير هذه الدعاوى 
منتهية جرد صدور هذا القانون وترد الرسوم 
الخاصة 5 لرائعسها » . ذقمد دل على أن قرار 
على الوزراء الصادر 18:4 من أسطين سنة 
/اغية ١‏ أصبح ملغى من وقت صدوره ولا يترتب 
علبه أى أثر إلا بالنسبة .إلى التسويات التى تمت 


هذا 


فعلا والقرارات والأحكام الصادرة من اللحان 
الفضائية أو الحا كم الإدارية القى أصبحت نهائية 
وتعتير الدعاوى مذتهية بنص القائون عحرد نفاذه 
أيا كانت الجبة القضائئة التى تنظرها وتعود الخالة 
إلى ما كانت عليه قبل صدور الآرار اذ كور 
وتشملكلة الدعاوىفى مفرومهذا القانونس 
النظاات الى برفءها رجال القضاء أو النيابة أمام 
الاجان القضائية أو الحا الإدارية تما لامعدى 
معه من تطبسق المادة ااثانية من القانون رقم وم 
سنة ه4١‏ مادام هذا القائرن قد أصبح معمولا 
به قبل الفصل فى موضوع النازعة الالية ‏ 
ب والتزول على حكمه ‏ والقضاء باعتبار 
النظلم الرفوع من السيد القاضى 7 
منتهياً ‏ واعتبار القرار ااصادر اصالحه أن ا 
يكن وما خاض فيه الخصسوص بشأن عدم 
جواز الإحالة أو عدم الاختصاص لامحل له » لأن 
مائص عله القانون من اعتبار الدعوى ملتهية ‏ 
عتنع معه على الجبة القضائية المنظور أمامها 
الدعوى مث أية مسألة أخرى سوام منهاماكان 
خاصا بالشكل أو بالاختصاص . 

( القضية رقم 54 سنة 5٠‏ ق «رجال قضاء» ), 
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العد التاسع ل السئة الأرعون 


0 


) رئاسة وعضوية السادة الأسائذة ود عياد وعد زعفراف سالم والحسيق العوضى وث#درضست 


وعيد السلام بليع المستشارين ( : 


بر 


ه١١ ١‏ كتوق 07 1604| 
. عدم الإحاطة 
بتعقيقة داع المدعى عليه وما سك 1 تعدبا المسم 


«عووب التدايله «القصور» 


بالقصور . مثال فى فسخ . 

المبدأ القانوق 

إذا كانت اله شركة الطاعنة قد استندت ى 

دناعها أمام حكدة ا موضوع إل آبذاكان اننا 

سيب مشر وع دعاها إلى وقف اعتماد شبادات 
التأمين الصادرة من المطعون عليه وآخر بمقولة 
إن هذه الشوادات قد سرقت من مكات ب الوكالة 
العامة الشركة الآمر الذى اضطرت من أجله 
إلى [بلاغ النيابة العامة وإخطار مصالحة 
التسأمين بوزارة الساليءة واقلام الرخص 
بالمديريات والحافظات وأنبا ل تنه العلاقة 
تربطها بالمطعوون عليه وأنه الذى أقام دعوآه 
بطلب الفسخ و ألتعو إض » وكان الحم 
المطعون فيه قد خلا من الإشارة أو الرد على 
هذا الدفاع وعزا إلى الشركة الطاعنة فسخ 
عد أستخدام المطعو ل ضده بلا إخطا 5 ارسأ اق 
فى المدة القانونية ددا على عدم [ إفرارها 
وكيلما العام [للحاق المطعون عليه خدهتم! » وكان 


هذ! الذى قرره الحم من حيث واقعة الفسخ ْ 


فى ذاتها قاصرآً عن الإحاطة حقيقة دفاع 
الطاعئة وبما تمسكت به تبريرأ لطاءها وقف 
العمل بالشهادات ااتى أشارت [لمها 0 ؛ 
إنالحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقتصور 
ما ستوجب نقضه . 


( النفية رتم ١١35‏ سنة 6كاق). 


١‏ تفرة: 
١‏ أكتوبر سنة وهو 


00 الالتزام 
يوصفه التفق عليه » 


(لعب حدبيم « آثار عقد البيم 
«البيع بالعيئنة » 


© «موضوعة - الب 
.القرار الوزارى 45/8١‏ . وحوب 
بع مطابق للعيثة التفق عليها . ليس للبائع الذى 
ميف بهذا الالتزام أن يطالب المشترى بالعن . م ٠١‏ ؛ 
مدى. نس م #4 من الفرار الوزارى ١4/؟4‏ بشأن 
تنظ الته عامل بالجلة فى سوق |( بصل بالأسك ندرية لايتأدى 
مئه أن الم بيع ولد 5 بح معاوماً الممشترى ععايلته إياه فاته 


السام 4ه 


ععنم عليه الادعاء بء عد ذلك أن البيع كان به ع يلع 08 
حر لب تانون ه تفمسيره » « التفسير القضاى » . 
عرف . سير . محكقة الوضوع . لا على مكمة الوضوع 
إن عى أخذت فى تفسير النس مما تدل عليه عيارته 
الواضدة والتفتت عن طلب الإالة إلى التحقيق لإثيات 
قيام عرف تجارى يتحدد به مراد الشارع من النص ء 
و - إثيات « طرق الإثيات » ه طرق الإثرات 
ذات 7 المحدودة » « الإثيات بالبينة » . مكمة 
دق محكمة الموشوع فى رفش للب الإحالة 
ق على أن الميت سيب الرفض. 


الوضوع' 
إلى أله قر 


قضاء محكمة النقض الدئية 


/ا 15 


الميادىء القانونية 

١‏ - تنص المادة . عب من التقزين امدق 
علأ نه 2 إذا كان البيع بالعينة وجب أن يكون 
المبيع مطابقأ لها » ومؤدى ذلك أن يقع على 
عاتن |/ باع الآائز ام بقسايم 2 ىه طابق للعينة 
المتفق علما » فإذا لم يف برذا الالترام ل , 5 
له أن يطااب المشترى, بأداءالمقا. إل وهر لمن 


؟ - ناص المادةعم من القرار الوزارى 
دق ١م‏ أسئة ١449‏ الخاص بلنظم التعاهمل 
باجملة فى سوق البصل بالاسكمندرية عل أنه 
0 ت#صل اأزايدة فىكل رسالة بالمسكان الذى 
توجد فيه على أساس العينات النى امتخرج 
طبقاً لاحكام هذا القرار» ؛ ولا يتأدى هن 
ذلك الرص أن المبيع وقد أصبح تعازيا 
لاشترى معاينته إياه فإنه يمتنع عليه بعد ذلك 
إدعاء أن البيعكان بيعاً «بالعينة, ذلك أنه وإن 
كان المشترى يعتير عالاً بالبيع علا كافياً 
باطلاعه على العينةٌ إلا أنه يتحتم مطابقة 
حتويات الرسالة أو الرسائل للعينات 
المستخرجة منها . فإذا تين عدم مطابقتها لها 
كان المشترى فى <ل من الوفاء بالتزامه بالغن , 


م - لا ثريب على محكمة الموضوع إذا 
هى رفضت الاستجابة إلى ما طلبه الطاعن من 
إعالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت ما ادعاه 
من قيام عرف تجارى مناه أن التعامل فى 
سوق البصل بالاسكندرية يجرى على أب 
معاينة المبيع وأن الببع لا يتم على مقتضى عينة 
خاصة ‏ ذلك أن دفاع الطاعن فى هذا 


ال#صوص لم يكن مبناه أن نمت عرفا تجارياً 
يناهض ما مفسرأ وإغا كأن مبناه أن هذا 
العرف هو الذى يتحدد به مراد الشمارع م 
نص الادة عم من القرار الوزارى دم م 
لسنة مووو ١‏ وإذ كان هذا هو ما أسهدفه 
الطاءن بطلب الإحالة إلى التحقيق فإنه 
لاحرج على حسكمة المو ضوع إذا فى التفتت 
عنه وأخذت فى تفسير ذلك اأخص ما تدل 
عليه عيارته الواضحة . 

؛ - لا مأخذ على حكة الموضوع إن 
هى رفضت الإحالة إلى التحقيق مادام أنها قد 
رأت دن ظروف الدعوى والآدلة الى 
استندت إأما ما يك لكو بن عقعدتما »؛ 
وحسها أن تبين فى حكبا الاسباب الى 
اعتمدت علها فى رفض هذا الطاب . 


الركر 

« ... حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول 
على المسم المطءونفيه أنه أخطأ فىتفسير القانون. 
وفى بان ذلك ذكر أن دعواه قبل المطعون عليه 
قامستعلى أساس أن الصفقة قد عرضت للبيع بالزاد 
العانىو بعت للمطعونعل4 بعد معابنته للا وارتضائه 
إياها وتسادها فعلا ونقلها إلىمخازنه و<ررت عنما 
ثلاثة عقود تاف الْمُن فى الواحد منها عن الآخر 
وفقاً لحالة كل كية من السكنيات الببعة وصنفها 
وجودته وأوعه » وإذ كان الطاعن قد لى بينه 
وبين البضاعة لتم للمشترى معاينتها أإن البيسع فى 
هذه الحالة يعتير ناجز؟ في حق الطرفين ويلتزم 
الشسترى بالوفاء بالْن » وليس له أن يتلل هن 
الصفقة بدعوى أن ااببع تم على أساس الءرنة وأله 
إذ تبي عدم مطايقة العينة للبشاعة فقدكان فرحل 


ويل 


العده التاسع ‏ السئة الأربعون 


من عدم الوفاء بالغنس ومع أن الواقعة الى أقام 
الطاعند عواءعلى أساسها قد حصلها الحم الطعون 
فيه وأثيتها عند سرد الوقائم وضمنها أسبابة س 
إلا أنه أهدر إعمال حي القانون فى شأتها واستند 
فى قضائه إلى القرار الوزاريى دقم١م‏ لسئة ؟ع ةا 
وهو لا ياغى - القواعد العامة وقد أريد 
به تنظم التعامل باعخلة فى سوق البصل - وقد 
أخطأت المحكمة فى تفسيره ‏ ذلك انه ببين من 
الادة 4م منه أن ما نص عليه فيها من ان المزايدة 
محصل فى كل رسالة بالمكان الذى توجد به على 
أساس العينات الت تستخرج طبقاً لأحكام اللقرار ‏ 
إما يراد به ان يكون البييع وااشراء على ضوء 
العاينة ‏ لاعلى #رد عينة خاصة ‏ وقد محدثت 
تلاك المادة أنضاً عن استخراج عدة عينات من 
الرسسالة الواحدة 
لا يقتصر على عينة واحدة وأن استخراج العينات 
التعددة إما يراد منه المعاينة لا البيسع على مقتضى 


. وفى ذلك مايفيد أن الأمر 


عينة » وهذا الفهم الصحييح عات ذلك النس 
يطابق العرف الجارى فى مجارة الخجلة ‏ ومن 
ذلك ببين خطأ اليم الطعون فيه فى إعمال 
القواعد القانوزية السحيحة س وفي تفسير القرار 
الوزارى الشار إلبه. 
« وحيث إن هذا النعى مردود بأنه سيق من 
الاطلاع على الحم الطءون فيه أن الواقعة الى 
حصلتها ممكدة الوضوع وأئزات عليها حم القانون 
هى أن البييع الذى انعقد بين الطاعن والطعون 
عليه كان ببعا د بالعينة » وأنه إذ محقق ها عدم 
مطابقة البيع للعينة ققد أحلت الشترى من التزامه 
بالوفاء بالعن وفطت برفض دعوى الطساعن 
قبله ‏ وهى فى ذلك لم مخطىء فى القانون , 
ذلك أن المادة 2٠‏ من التفنين الدنى تنص على 
أنه « إذا كان البييع بالعنة وجب أن يكون المببع 
مطابقا للها © ومؤدى ذلك أن يقع علىعاتقالبائع 


الترام بتسلم ثىء مطا بق لاعينة المتفقعليها » فإذا 
ليف بهذا الالتزام - وهو ماحققت محكمة 
الموضوع فى خصوص النزاع الحالى ثبوته ‏ لم 
كن له أن يطالب المكترى بالأداء المقايل وهو 
الغن »كذلك لم تخطىء محكة الموضوع فى تأويل 
نص المادة عب مئ الترار الوزارى دم طم 
لسئة ؟86١‏ « الخاص بتنظم التعامل باعقلة فى 
سوقالبصل بالاسكندرية » كم ذهب إليه الطاعن. 
فيسيب الطعن . ذلك أت الادة ع من القرار 
الشار إليه إذ تنص على أنه « #صسل المزادة فى 
كل رس_الة بالمكان الذي توجد فيه على أساس 
العينات القى تستخرج طبقاً لأحكام هذا القرار » 
فإنه لا يتأدى من ذلك اانص أن المبيع وقد أصبح 
معلوما للمشترى ععاينته إياه فإنه عتنع عليه يعد 
ذلك ادماء أن البيع كان بيعاً « بالعينة » ذلك أنه 
وإن كات المشترى يعتبر عالآ بالبيع عام كافيآً 
باطلاعه على العينة إلا أنه ,تحتم مطسابقة محتويات 
الرسسالة أو الرسائل للعيئات المستخرجة منها - 
فإذا ثبين عدم مطايقتها لما كان الشترى فى حل 
من الوفاء بالتزامه بالغ . ١‏ 

د وحيث إن الطاعن ينعى بالسيبين الأسالى 
والثالث على الحم المطعون فيه أنه طلب إلى 
محكة الوضوع إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثث 
أن العرف فى مسارة ذلك الصنف من عروض 
التحارة يمرى على أن كون سعها بالمعايئة س 
وليسعلى أساسعينة خاصة ‏ وإن ذلك هو ماتم 
في الصفقة المتنازع عليبا وعسك بذلك فى 
مذ كراته ‏ أمام الممكة الاستثنافية فرفضت طلبه؛ 
وتعلات عا أوردته فى أسياءها من القول يأمها 
لاتعول على أن البييع قد حصل بعد المعاينة « لعدم 
استناد ذلك القول إلى اساس مقبول من القاثون 
أو الواقع » وأنه لا ل للتحرى عنالعرف الجارى - 
عليه العمل بسوق البصل » وكان على الحسكدة أن 


قضاء محكمة اللقض المدنة 


تتحرى واقع الأمر فى هذا الأصوص »؛ وقد سعى 
الطاعن إلى ذلك فرفضت طلبه بما بعد إخلالا ممق 
الدفاع كذلك رفضت ال-كمة ما طلبه الطاعن 
مئ الإحالة إلى التحقيق لماع أقوال المماسرة 
الذى استند المطعون عليه فى دفاعه إليهم ب 
بالإقرار الذى قدمه منسوباً صدوره لم اوقا 
ورد فى هذا الإقرار من عدم مطابقة البضاعة الى 
عابنوها للعينة الخساصة ااتفق عليها - كا طاب 
سماع شهادة السمسار الذى عت الصفقة على بده 
إذ هو أدرى بظروف ابيع » والأساس الى 
قام عليه وعسك الطاعن بذلك كله فى مذ كرثه 
للمحكلة الاستئنافية ورفضت محكمة الاستئناف 
ماطليه من هذا وذاك ‏ محتحة يا ذ كرنه من 
أن ظروف الدعرى وملايساتها الأخرى تلىء با 
لا يدع صجالا فاشك بصدق الأقوال الواردة بالشهادة 
التقدم ذكرها ء لأن المشسترى بادر بالإبلاغ عن 
تلف البضاعة فور استلامها فضلا عما أئبته اطبير 
التذب ععرفة ممكة الأمور الستعحلة فى دعوى 
إثبات الحسالة هئ انه ععاينته للبضاعة وحدت 
« شرك ع ولا عكن تصدبرها ولا تصلمح إلا 
للاستبلاك المحلى . وما أشارت إليه تلك العبسارة 
من الحم الطعون فيه ل عن الظروف 
واللابسات - لا يصاح سيب سائفآ مقبولا ارفضش 
الإحالة إلىالتحقيق - وعلى أياحال فإن ما طلب 
الطاعن إثباته ليس هوكون البضاعة سليمة من 
الناف ل وإنا كان همه إثيات كنه التعاقد 
وحشةتة اس وانه ل يتم وفقاً لعينة خاصة ‏ وإبا 
كان عامه بعد حصول المعارنة ععرفة الطعون عليه . 


« وحيث إن اانعى با ورد فىهذين السببين 
مردود بأنه لاتثريب على محكنة اموضوع إذا, مى 
رفضت الاستحابة إلى ما طلبسه الطاعن مئ إحالة 
الدعوى إلى التحقيق ليثبت ما ادعاه من قيام عرف 
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مخارى ميناه أن التعامل فيسوق اليصل باسكندرءة 
يجرى على أساس معاينة المبيع وأن الببع لايتم 
على مقتفى عينة خاصة ‏ ذلك أن دئاع الطاعن 
فىهذا الخصوس لم يكن ميناه أن متعرفاً جارياً 
بناهصضص م #فسراً 0 إعا كان مياه أن هذا 
العرف هو الذى الحداد يه مراد الشارع من ص 
المادة غم منالقرار الوزارى ؤم لسنة ؟64١١.‏ 
وإذ كانهذا هو ما استهدفه الطاعن بطليه الإحالة 
إلى التحقيق فإنه لاحرج على محكمة الموضوع إذا 
هى التفتت عنه وأخذت في تفسير ذلك النس با 
تدل عليه عبارته الواتمة ‏ كذلك لا مأخذ عليها 
فى رفضها الإحالة إلى التحقيق لإثبات الوقائع الق 
أراد الطساعن إثباتها بشهادة الشبود - ذلك 
أنها ‏ وقد رأت من ظروف الدعوى والأدلة 
القى استندت إليها ما يك لتكوين عقيدتما ‏ 
لا تلتزم بإجراء مثل هذا التحقيق _ وحسيها 
أنها قد بينت فىحكلها الأسباب التى اعتمدت عليها 
فى رفض هذا الطلب. 

« وحيث إنه لما تهدم يكون الطعن على غير 
أساس وتعين رفشه © . 

( القضية رقم ؟؟؟ سلة 56 بالفيكة السابقة ) . 


زذرة 


١١‏ اكتور سنة وووا 

| - دعوى «سق الالتجاء إلى الفضاء» مسكواية 
«السكولية عن إساءة استمال حق الالتجاء إلى القضاء » 
اعثيار الادراف فى مباشرة سس الالتجاء إلى القضاء 
واستماله استعبالا كيديا ابتغاء مشارة الغير موحب 
للسئولية سواء افترن هذا القصد بذية جلب المافمة أو 
الخصم 3 الم استخلاصه نية الإضرار وقصد 
الكيد ليقوم على أساس سام . 


ناد حم « تسبييه 2 والا يعيب الكسيب » ٠‏ 
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العدد التاسع السنة الأرعءون 


عدت الحم الإشارة إلىوقائم منازّعة فى دعوى أخرى 
كانت بالغسرورة لازمة لافصل فى طلب التعويض طالما 
أنه لم ستند فى قضائه إلى وقائع أو دفاع خارج ءن أوراق 
الدعوى ولا يستازمه الفصل فيها . 
حر - حك «ه تسيييه 6 « بان نص القائون 6 . 
لايعيب المع إغفال ذ كر مواد القانون الى طبقها على 
وقائم الدعوى منى كانت النصوص الواحب إتمالها ٠فهومة‏ 
من الونائم التي أوردها . 
الميادىء القاونية 
١‏ - حق الإلتجاء إلى القضاء هو من 
الحقوق العامة التى تبت للكافة ؛ إلا أنه 
لابسوغ لمن يراشر هذا المق الانخراف به 
عما وضع له واستعاله استعمله كيديا إبتناء 
مضارة الغير وإلا حقّت المساءلة بالتمويض 
وسواء فى هذا الخصوص أن يقترن هنا 
القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم ت#قترن 
به تلك النية » طالما أنه كان يستودف بدعواه 
مضارة خصمه ؛ ذإذاكان الم المطعون فيه 
قد استخلصتوفر نية الإضرار وقصد الكيد 
لدى الظاعن بطلبه إشهار إفلاس المطعو زعايه 
سيهذلك ليقو مقضاؤ ه فىهذا الخصوص 
على سانسن سام 5 
س لايعيب الحدجم وهو يبيل 
الفصل فى طاب أعويض عن رفع دعوى 


إفلاس قضى برفضها ‏ إشارته إلى وقائع. 


مزازعة قامت بين الطر فين فى دعوى أخرى» 
مادام أن ذالككان بالضرور ولازما الكفف 
عن حقيقة ما استهدفه الطاعن بطلب إثهار 
إفلاس المطعون عليه ؛ طالما أن الكر لم 
إسئند ف قطنائه إلى وقائع و أوجهدفاع خارجة 


اعد العيرة ق جدة الحم ه بصدوره 
موانتاً للقانون » وإذن فتكان الك المطعون 
فيه قل بسن اسن التعويض المقضى 4 على 
الطاعن ووجه المسدواية فانه لااببط لع دمذ كر 
مواد القانون الى طبقها على واقعة الدعوى 
متّى كان النص الواجب الانزال مفروماً دن 
الوقائع التى أوردها. 


امير 

« ... من حيث إن الطاعن نعى بالسيب 
الأو ل على الحم المامون فيه الخطأ فىالقانون 
وفى ذلك ذكر الطاعن أن محكة الموضوع قد 
استندت في قضائها على اأطاعن بالتعويض - إلى 
ما ثبت من أنه حين أقدم على طلب إشبار إفلاس 
المطعون عليه قد توافرلديه قصد النكاية والإضرار 
به واستمدت هذا القصد من أنهلم يثبت أن 
الدين الذى رفعت به دعوى الإفلاس ةق الوجود 
حال الأداء خال من النزاع ‏ أو أن المدبن قد 
تجز عن أدائه لاضطرابه المالى ‏ وأنه كان على 
الطاعن أن يلجأ ابتداء إلى محكة الموضوع لتقول 
كنا فى هذا الدين قبل أن يتخذ منه سبيلا وسيباً 
لإشبار إفلاسه المطءوزعليه » وهذا القوللايصلح 
أساساً لاتعويض ذلك أثهلابد في هذه الطالة من 
توفر قصد خاص ‏ هو أن يقتصر قصد الدعى 
على الرغبة في السكيد وأن يصدر في تصرفه عن 
شهوة الاضرار شب » وهسذاهو ما ستلزمه 
نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون 
المدلى ‏ الى اللذ منها انم المطمون قية سئده 


ذها قضاه وليس ف الوقائع التوحصلها الحسي المطعون, 


فيه ما يؤدى إلى توفر هذا القصد ولا ما يكنى 
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إفلاس الطعون عليه لم يكن يبغى إلا الوصول إلى 
حقه عن طريق القضاء - مختاراً أقصرالطرق - 
وايس فى هذا الاختيار ما ستوجب الساءلة ‏ 
حى لوكان قد أخطأ فى ذلك . 

وحيث إن النعى بهذا السبب عقم ‏ ذلك 
أن الحسكج الطءعون فيه بعد أن سرد ماقام بين 
الطرفين من أزاع حول صفقة البسل الى اشتراها 
المطمون عليه من الطاعن , وما ادعاه الطعونعليه 
فى هذا الأصسوص من شرائمها على مقتضى عبنة 
خاصة وعدم مطابقتها لما وما قام به على أثر 
ذلك مرى الأبراق للطاعن بهذا الممنى . عرش 
لاتصرفات الى بدرت من الطاعن حيال ذلك ثقال : 
« وحيث إله وقد ثبت أن المستأنف أعلن 
المستأنف ضده فى .٠م‏ ه/.هغ 19 بروتستو عدم 
الدفع مطالباً إياه بقيمة البضاعة كا لاحقّه فى "٠.‏ 
يوابو سنة .وغ 14 طالب إشبار إفلاسه قبل تصفية 
النزاع بينهها وبغير الالتجاء إلى القضاء ليقول كته 
إشأن مديوية المستأنف ضده بالأن » فإن :صرفة 
على هذاالدو لايتصور صدوره منة عن عرد 
رعونة وعدم تروا ولكنه يم عن سوم القعيد 
والرغية المبيتة لدبه فى الإضرار بالمستأئف ده 
والكيد له: إذ أن عامهبكائة الظروف والملاسات 
الفى أحيط 5 لتقيف الصؤفقة من شأنه أن سعد من 
حسسبانه اعتبار ديئه من الدبو ن المحققة الوجود 
والالة الأداء والخالية من كل نزاع » وان امتناع 


الستأنف ضده عن دفع يمن الصفقة كان بسبب. 


المتعلق مها والذى أثير فور التعاقد عليبا ؛ وعلي 
ذلك فإنه لاشبهة فى أن تصرف الستأنف قبل 
الستأنف ضده برقع الدعوى بإشهار إفلاسه كان 
تصرفاً كيديا اذه بسوء قد للاضرار به » 


ومن ذلك يمينأن الحسم الطءون فيه قد عرض 
ضمن ماعرض له فى وص الطالية بالتمورش 
لما ادماه الطعون عليه هري :وفر نية الإضرار 
وقصد الكد لدى الطاعن ؛ وقد استخاص الم 
الطءون فيه توفر هذه ااسة وذلك القصد لديه , 
وحسبة ذلك ليقوم قطاؤه فى هذا الأصوص مى 
أساس سلم » ذلك أنه وإن كان حق الالتجاء إلى 
القضاء هو من المقرق 'اعامة الى تثبت لانكافة إلا 
أنه لا سوغ من بباشر هذا الحق الاتهراف به 
عما وضع له واستعاله استعالا كيديا ابتغاء مضارة 
الغير » وإلا حت المساءلة بالتعويض » وسواء في 
هذا الخصسو ص أن يقترنهذا القصد بنية جاب النفعة 
لنفسه أو لم تفترن به تلك النبة : طالما أنه كان 
إستهدف بدعواه مشارة خصمه - ذلك فضلاعن 
أنه بين من عبارات المي المطعون فيه السالف 
إرادها ‏ أله استبعد أن يكون للطاعن مع طلب 
إشبار الإفلاس هدفاً إلا السكيد للمطعون عليه 
والإضرار به . 

و وحيث إن مخف_ل ما ينعى به الطاعن على 
الحسي الطعون فيه بالسيب الناتى أنه قد اقتصر فى 
رده على ما أدلى به الطاعن فى مذ كرته القسدمة 
لمحكمة الاستئناف - ننيآ اقصسد النسكاية 
والإضرار - على القول بأن هذا الدفاع لم يكن 
إلا ترديدا لما ذكره أمام محكمة الدرجة الأولى » 
كما عاب عليه أنه قد استند فىقضائه إلى وقائع ليس 
لما سند هن أوراق الدعوى هن ذلك استنادء فى 
التدالى على توافرةصد الإساءة والتشهير إلىااقوك 
بأن النزاع بين الطرفين حول الصفقة قد عرض 
على مجلس نمحكم وأن هذا اللهاس انعقد واشترك 
فيه الطالب يعمل إنحابى هومرافقته أبعضالدماسرة 
فيالتوجه لمكان البضاعة لمماينتها ‏ ذلك مع كسك 
الطاعن لدى الحكمة الاستثنافية - بأنه لايتوافر 


؟56ا 


في وقاء هذه الدعوى ثىء من شرائط التحكم 
وأركانه ‏ ومن ذلك أيضاً انه استند فما قفى 
دعل الطاعن من موريس إل وقاق استينها 
من دعوى أخرى كانت مرفوعة من الطاعءن 
للمطالبة شمن م الصفقة المبعة لمطعون عليه وقفى 
فيها بالرفض » وهو مالا يصع قائوناً لاختلاف 
السند فى كل من الدعويين » كذلك أغفل الحم 
الطعوق فية الرد على ما بمسك به الطاءن فى 
مذ كر نه أمام عكمة الاستئناف من دفاع جو هر 5 
أبداه فىمقام الاءتراض على ما قضت به محكمة 
الدرحة” الأولى - وما ذكرته فىأسيامها من التقول 
بأن المطعون عله قد أصانه ضر مادى وأدبى 
من التشهير به وعدم الثقة فيه من جانت التجار : 
إذ قد بين الطالب فى تلك المذككرة أن هذا القول 
من جانب محكمة الدرجٍة الأولى -- هو قول 
مرسل لإسند له في الأوراق . وليِكن محكمة 
الاستثناف أغفلت هذا الدفاع و ترد عليه بل 
أنها رفعت مباغ التعويض وسوغت قضاءها فى 
هذا الخصوص بأن المبلغ الحسكوم به لا يتكافاً 
مع الضرر الذى لق بالمطعون عليه من حيث 
زعزعة 3 الثم به, 'ولا أثر لذدلك. ولا واشيل. عله 
أيضاً في الأوراق - ويبسدو من حكمها أنها. فى 

قضائها بالتعويضلم نواجهضيررا واقعافعلا وجالاب 
وقد خالفت يذلك ماهو مقرر قانوناً من أن 
التعريض: لا يكون عن ضرر اءمالى' ب وقد 
غات التنؤن المقضة الحسج اإلطعون فهك شاية 
أنه جاء خالا يمن السند القانوني ومن النص الذى 


قضى فوجيةه بالتعويض - 


( وحيث إن النعى بما ورد فى.ه :8 اله ش 


مردود فيجميعما اشتملعله. أولا : بأن الطاعن 


م قدم إلى هله الطركمة صورة ة رسمية مول الذ كزة 9 


الى يقول إنه تقدم بها إلى الحكمة الاستئنافية 
وأودد فيا دن الأدلة م بنك حض توفرةضْيد .النكاية 


العدد التاسع السئة الأرعون 


والإضرار بالمطعون عليه وينى توافر شرائط 
التحكم وأركانه » وعلى ذلك يكون النمى على 
الحم المطعون فيه عا ورد فى هذا الوجه غير 
مول لأنه مارعن الدليل وثاناً : بأنه يبان من 
استعراض أسي.اب الحكج المطعون فيه اله لم يسئند 
فى قضسائه على الطاعن بالتعويض إلى وقائع ودفاع 
خارج عن أوراقها ولا إستلزمه الفصدل فيها ولا 
وحه لتميبت الحم عا تضوئه من الإشارة إلى 
وقائع المنازعة:التى قامت بين الطرفين خاصة بصفقة 
البصسل فإن ذلك كان بالضرورة أمراً لازمآ 
الكشف عن حقيقة ما استدئه الطاءن بطلاب 
إشهار الإفلاس توصلا لافصلفىالتمويضالمطلوب . 
وثالت : بأن العبرة فى صمة الي عمى بصسدوره 
موافقاً للقائون » وإذن فتى كان السك المطعون 
فيه قد بين أساس التعويض المقغى به على الطاعن 
لبة فإنه لا ييطله عدم ذكر مواد 
القانون الى طبقها على واقءة الدعوى متى كان 


ووحه امسكو 


الص الواجب الإنزال مفهومآ من الوقائع الق 
أوردها . وداعاً : بأن الحسي المطعون أيه ل يتم 
صا بإلزام الطاعن بالمبلغ الذي قضى به عليه على 
أعاس آنه تمورض عر شين اعتالق 2 يزعم الطاعن 
فى طعئه بل واقع الأعس أله إمما يعنى ام 
عن ضرر طق فعلا بالمطعون عليه كا هو مفهوم 
صراحة من العبارات المدوئة فى أسيابه . 
« وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أسساس وتعين رئضه ع . 
( القضية رقم 8؟؟ سئة 58 ق بالحيكة السابقة ) , 


نخرةة 
4 اكوين سئة هوا 1 
إاس ضيرائبٍ «ضمريبة الأرباحالتجارية والصناعية» 
«الإثيات» . إثيات 
تاليود « «القرائن » 5 إثات ديزاطة 1 الموضوع 


. « طرق الإثيات ذات القوة 


قضاء محكمة النقض المدئية 


ما 


فى ”ةدير الدايل» . عكة الوضوع . استناد السك فى 
إثات مباشرة الطاعن !نفاط تجارى إلى قرائن أوردها . 
عدم #قديم الطاعن أى داول يافى ما استخاصيه مكقة 
الموضوع من هذه القرائن . تقدير: الأدلة وكفارتها دن 
شأنبا مق كان تقديرها لا حُروج فيه على الثارت 
بالأوراق . النمى عخالفة التازون غير سعيد . 

ب سس ضراب ها شسريبة ألأر باحالتجاريةوالصناعية» 
«دتحديد الأرباح النى تسسرى عايها الضريءة » < التوقف 
عن العمل» #سكمة اللموضوع . استناد الحم فى رئضه 
ادعاء الطاعن توثفه عن العمل إلى عدم [خطاره مصاعحة 
الغمرائب عن هذا التوقف عدم تقديم الطاعن له_كمة 
الموضوع ما يفيد قيامه ذا الإحراء . اعت.ارة مر زاولا 
لنشاطه استاداً إلى قرائن أثينها المسم. ٠‏ لايصح ١اثعى‏ 
عليه عخالفة القانون . 


ححص ل وعوى « مصصروفات الدعوى » . إخفاق 
كل م نالخصمين في يعض طلياته ٠.‏ الأمر بالثسية لمصاريف 
الدعوى حوازى متروك أتقدبر لحك م ذوم 
مرائعات. ٌ 


وعا حيسي دعيوب التدايل » « القصور » 
ديا لاد كذلك © . ملكة الؤضوع . 
إعقيار ك1 املوضوع الطاءن ازا عن نقدم 
الدايل على صعة ادعاثه مزاولة أشاط فى حبة معبنة فقط 
وتقديرها اللوضوعى لريحه عن جيم أعماله بواقم أسسبة 
معيئة . لا يصح الثمى عليه عخالفة الثابت بالأوراق 
أو القصور . 

ه - « إثيات طرق الإثيات ذات القوة الحدودة 
« الإثيات,الءينة » . حق مكمة الموضوع ففرفض طلب 
الإحالة على التتحقرق منى رأت من ظروف الدعوى والأدلة 
القائمة فيها مايكنى لتسكوين عقيدتها . 


المبادىء القانوزية 

١‏ إذا كان الحم المطعون فيه قد 
استند فى إئيات مباشرة الطاعن اأشاطه هن 
ععليات السمسرة والاسستيراد والتصدير إلى 
القرائن التى أشار لها بأسيابه» وكان الإثبات 
فى هذه الدعورى جائزا بالقرائن ؛ وكان 


الطاء عن م يقدم كر الموضوع أى د[ 01 


م استخاصةه فن هله القر ان الى 


أ مهلك ع من 


أوراق الدعرى ونناياء 5 


وكان مدير الاداة وكفايتا أ عدم كفايتها 
فى الإقناع من شأن مكمة الموضوع هتى كان 
تقدير ما هذه الآدلة لاخروج فيه على ماهو 
ابت بأوراق الدعوى فإن النعي على حكربا 
مخالفة القانون بكرن غير سديد . 
» - إذا كان ال حسكر المطمون فيه لم 
اسلاد قُّ رئض يا أدعاه الطاعن دن توف 
شاطه هنل سنة 4و١‏ إلى عدم أسجيل 
كراسته الى 5 فمأ توقفه عن النقاط - 
وما استند إلى عدم التزامه 8 اوه 
وجوب [خطار مصاحة الضرائب عن هذا| 
الترقف 34 وكان الطاعن م سدم كه 
الموضوع مأ يفيك قيا مه 55 الإجر أء الذى 
فرضه القازون 9 1 قد اعتيرته 
مزاو ولا نا طه لال سساوات التزاع 
اتنا ادا إلى القرائن الى أثبتها ا حكم اله 
لا صم المع ى على 7 عخالفة 5 'ولاء 
م بدا اص المسادة 8ن" *ن قانون 
المرافعات ضري فى أن الآمر بالنسبة 
أصاريف الدعوى جوازى متروك أقُدبره 


. للبحكة إذا أخفق كل من الاصمين فى بحض 


الطليات ٠»‏ نابا أن نازم كل خهم مأ دعه هن 
مصصروفات الدعوى أو تقسمها بينهما على 
أى أساستراه أوتمكم بها جميعما على أحدهما . 
ذإذا كانت عكة الإستئئاف قد ألرمت كلا 
م طرى الخصدومة لهف المصروفات 
.الاستئنافية دون المصروفات الإبتدائية رغ 


تعديلرا الحمكم المستأنف فإما لا تتكون قد 


جاوزت جدود الق الخول لها قانوآ . 
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؛ - إذالم تقر محكة الموضوع دفاع 
الطاعن بأنهكان بزاول أعمال الدلالة للجبات 
الحكومية نقط واعتبرته قد يمر عن تقديم 
الدليل على صدة هذا الإدعاء , وكانت قد رأت 
فى حدود سلطتها الموضوعية أن تقدر ديح 
الطاءعن لا تقاضاه من جميسع أعمال الدلالة 
بواقع نسبة معيئة » فإن النعى على حكمبا 
مخالفة الثابت بالاوراق أو اللقصور يكون 
غير سديد . 

و - إذا رأت عكمة الموضوع من 


ظروف الدعوى واقثعت هن الادلة القامة 


فا الى تؤدى إلى النتيجة التى اتبت إلا 


ما يك لتسكوين عقيدتما بأن الطاعن كان 
يباشر أشماطه خلال سنوات التذاع بلاحاجة 
إلى إجراء ت#قيق لإثبات توقف هذا النشاط 
فلا ل للنعى على حكمبا فى هذا الخصوص 
بالإخلال عمق الدفاع , 


المي 

«... هن حيث إن الطءن أقم على سببين 
يتحصل أوله) في أن اح المطءعون فيه إذ قَذُى 
بإلرام الطاعن بأداء ضريبة عن أر باحه النائجة من 
أشاطه فى عمليات الاستيراد والتصدير فى ااسنوات 
من ١987‏ إلى .5غ ١‏ قد أخطاً فىتطبيق القانون 
دن أربعة وجوه ؛ الوحه الأول - أنه عول فى 
إثبات مباثيرة.الطاعن لهذا اأنوع من النشاط على 
قرينة قبد اسمه في السحل التحج_ارى سنة مغ وا 
وعدم تقدعه إقرارات بأرباحه منذ هذا التاديح 
وعدم إخطاره مصساحة الغرائب بتوقف أشاطه 
فيسنة ب4؟١‏ ء فى حين أن هذه القرائن لاتصلم 
دلبلا على قام هذا النشاط . الوجهالثاق, ‏ أن 


العدد التاسع ‏ السنة الأر بعون 


الحم الطعون فيه قرر أن المصاحة غير ملزمة 
بتقدم الدايل على مزاولة الطاعن نشاطه من أعمال 
الوساطة والاستيراد والتصدير بعد أن قامتالقرينة 
على ذلك من قيده في السجل التحارى ؛ مع أن 
- القانون الصحح هو أن تقح المصاحة الدليل 
على أن الطاعن باشر هذا النشاط فعلا وحقق منه 
رغاً نستحق عليه الغعريبة وذاك وقعاً لنص 
المادتين ووم من القانون رقم السئةقة”هة. 
الوجه الثااث ‏ أن الحسي ل يعول طي السكراسة 
التى قدمها الطاعن المصلحة وااتى ثبت فيها توقف 
نشاطه نهائيآ فى يونيه سنة ١440‏ بححة أنها غير 
مسحلة وأئهلم مخطرالمصاحة بهذا التوقف » ورتب 
الحم على ذلك إإزامه بالضريمة لاعن سنة واحدة 
من هذا التوقف طيقاً انس المادة ؛ره منالقانون 
رقم 14 اسسنة وم؟؟ ولسكن بالضرائب حق 
سنة وغ و1 . الوجه الرابع ‏ أن الحسكم قغى 
بإلزام المطعو نعليها بنف المصروفات الاستشافية 
فقط رغ تمديله الحسم للستأنف ثما كان يقتضى 
أيضاً إلزام الطعسسون عليها بنصف مصروفات 
الدعوى الابتدائئية عملا بالمادة .همه من قانون 
المرافمات . 

« ومن حبث إن هذا السبب - مردود في 
وجهية الأولين بما جاء بالحسم الطءون فيه من أنه 
( لاخلاف بينالطرفين فى أن الستأنف قيد اسمه 
بالسحل التجارى لأعمال السمسرة والاستيراد 
والتصدير فىسنة معو فيجب اعتبار هذا التاربع 
يده نشاطه ... أما ما ذهب إليه الستأنف فى هذا 
السيب من أسباب استئنافه من أنه كان يتعين علي 
مصاحة الضرائب أن تستعلم من وزارة الالية عن 
العملياتالتىقام مها <ىيكون تقدبر الاحنة لأرباحه 
قائماً طن أساس من الواقع , هذا الدى ذهب إليه 
المستأنف لا ستند إلى أساس من القائون إذ أنه 
مسل بأنه لم يقدم الإقرار امن وص عليه فيالمادة /اع 


قضاء محكمة النقض الدنة 


كول 


من القانون رقم 4 اسنة ومية١‏ المعدلة بالقانرن 
رق 5 أسنة 6٠‏ ة! إلى مصلحة الغرائب عكا 
أنه لم مخطرها بئية توقف نشاطه وققاً لنص امادةيره 
من ذللك القانون - ومن ثم قامت القربنة على 
نشاطه من قيده فى السجل التحسارى متصفاً بهذا 
النوع من النشاط 9 من عدم تقدعه إقرارا عَنْ 
أرباحه وحسائره وأخيراً من عدم إخطاره للصلحة 
الضرائب يما بدعيه من توقف نشاطه ‏ وإزاء 
قيام الفرينة يق صاحة الضرائب أن تقدر أرباحه 
وعليه هو عبء إثيات ما الف تلك الفرشة 
وليس له أن يطالب خصمه - أى ممسلحة 
الغمرائب - بالاتصال بالجهات الحسكومية سواء 
كانت وزارة المالية أو غيرها ليحصل منها على 
الدلل الذى يشيد دعواه ) ٠‏ وبين من هذا الذى 
أورده الحم المطعون فيه انه استند فى إشات 
مباشرة الطاعن لنشاطه من تمليات السمسرة 
والاستيراد والتصدر خلال المدة التيحددها استند 
إلى الفرائن التى اشار إليها بأسبابه . ولا كان 
الإثبات في هذه الدعوى جائزا بالقرائن وكان 
الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضسوع أى دليل يننى 
عا استخلسته من هذه القرائن التى استمدتها من 
أوراق الدعوى ومستنداتها وكان تقدير الأدلة 
وكفابتها أو عدم كفايتها ف الإقناع منشأن محكمة 
الموضوع , مق كان تقديرها لمذه الأدلة لاخروج 
فيه على ما هوثابت بأوراق الدعوى القدمة إليها . 
لما كان ذلك فإن النعى على حكمها مخالفة.القانون 


كون تعبا غيرس ديد ومردود ل فيوحهه الثالث ْ 


با جاء بالحم المطمون فيه من أن ( مايقول به 
المستأنف منأنه أثبت توقفه عن النشاط فيكراسة 
سفها إلى مأمورية الضرائب ول ثردها وهو 
ما تنكره المستأنف عليها فاحتجاج لا يفيده» إذ 
بفرض التسلم جدلا يما بدعيه فإنه لاعيرة عا شبته 
في كراسته الثير مسسلة عن توقف نشاطه : بل 


العيرة بالتزام 9 القائرن بإخطارمصاكة الضعرائب 
عن هذا التوقف وإلا التزم بدفع الضريبة لاعن 
سنة التوقف مفسب بل عن المدة المطالب عبهاء 
أى من سلة 1,40 حقسنة ١449‏ 0 وما كان 
يبين من هذا اللى أو رده الجسم اللطمون فيا أنه 
م يستئد في رفش ما ادعاه الطاعن من توقف 
نشاطه منف مسنة 18417 إلى عدم تسحيل كرابرته 
3 ذهب إلى ذلك فى نعيه : وإعا استند المسم إلى 
عدم العزام الطاعن حم القانون من وجوب إخطار 
مصصاحة اأضرائب عن هذا التوقف وكان 
الطاعن لم يقدملنحكمة الموضوع ما يفيد قيامه مهذا 
الإجراء اذى فرضه القانون وكانت الحمكمة قد 
اعتبرته مزاولا لنشاطه خلال سنوات النزاع استناداً 
إلى النرائن التى أثبتها الحم 
إليها عند مناقشة الوجوين الأو لين فإنه لا.يصح 
النعى على حكمهاعخالفة القائرن وهومردود ‏ 
فى وجهه الأخير بأن نص المادة ,ووم من قائون 
الرافعات صريع فى أن الأمر بالنسبة اصاريف 
الدعوىجوازى متروك تقديره للدحكمة إذا أخنق 
كل من الخصمين فى بعض الطلبات فلها أن تازم 
كل خصمما دفعه منمصروفات الدعوى أو تقسعها 
ينهما على أى اساس تراه أو نتمم با جميعها على 
أحدها . فإذا كانت محكمة الاستئناف قد الرمت 
كلا من طرفى الخصومة ينصف المصروفات 
الاستثنافية دون المصروفات الاتدائة رغ, تعديلها 
الحسم الستأنف فإنها لا تتكون قد جاوزت حدود 
الحق الول لها قانوناً ما لا .وغ معه تعييب 
حكمها عخالفة المانون . 


والق سيعت الإشارة 


« ومن حيث إن السيب الثانى يتحصل فى أن 
لحك المطءون فياجاء مشوباً بقصور يعيبه ويبطله 
من وجهين ؛ الوجه الأول عنالفة الحم 
الثابت بالأو راق باحتسا به عمولة الدلالة فى جييع .. 
سنى النْراع بواقع م ييز مؤيداً فى ذلك الم 


ةا 


الاتداى وقرار الاحنة ٠‏ فىحيت أن الشعادة 
المستخرحة من مراقبة التوريداتالعمومية تفمنت 
ثلاث ةعقود تراوحت فيا العمولةبين ١‏ بزو" يز . 
الوجه الثانى الإخلال يحق الدفاع إذ لم محب 
محكنة الوضوع الطاعن إلى طلب إحالة البعوى 
إلى التحقيق لإثيات توقف نشاطه بالنسبة لأعمال 
الدلالة منذ سنة بام9١‏ عقولة إن هذا الطلب 
ينطوى على رغبة فى الطل وااتسويف دون أن 
ثبين الوقائع الى استتخلصت منما هذه الرغية بل 
إن الثابت من محاضر الجلسات أمام حكمق الموضوع 
يدل على عكس ذلك ماما » وأن المطمون غليها مى 
المسثولة عن ضياع الدفتر المقيد به جميع العمليات . 


)0 ومن حرت إن الوحه الأول دن هذا . 


السبب مردود عا أورده الحسم المطعون من أن 
مايدعيه السستاً نف من أله كان يقوم بأعبال 
الدلالة اصاط الجهات .الحسكومية وحسدها وإنه 
استأجرمكتآ واستوظف موظفين للقرام على خدمة 
تلك الجهسات فقطء فادطاء لم يتم عليه الدليل 
كذلك » ولا تفيد الشبادة التى استحصلى عليها. 
من مصلحة السكة الحديد ‏ أو تلك الى استحصل 
عليها من وزارة الم#الية فى إثبات ذلك » وكل 
مالهاتين الشهادتين من دلالة هو أن الستأئف 
قام ببعض العمليات لساب بعض الهات الحسكومية 
وهذا لاع أن غمله أو أشاطه كان قاصراً على 
تلك الجهات » ولما كان سين ٠ن‏ هذه الأسباب , 
أن حكمة الموضوع لم تمر دفاع الطاعن بأنه كاك : 
يزاول أعمال الدلالة لاجهسات اليكو 307 
وإنها اعتيرنه قد جز عن تقدم ألدليل على ص 
هذا الادعاء وكانت قد رأت في دود سلطها. 


الموضوعية أن تقدر ريع الطاعن الا تقاضاه من .. 
جع أعمال الدلالة بواقع م بر فإن النعى على , 


العدد التاسع ب السئة الأربعون 


حكمها بمخالفة الثابت بالأوراق أو بالقصور فى 
التسبيب يكون نعي غير مردادك 5 


« ومئحيث إن الوجه الثانى مئهذا السبب 


مردود بأن حكمة الوضوع وقد رأت من ظروف 
الدعؤى واقناعت من الأدلة الا عة فيها اانىتؤدى 
إلى المتيجة القى انتبت إليها ما ,كفى لتكوينعقيدتما 
بأن الطاعن كان يباشر نشاطه خلال سنوات النزاع 
بلا حاجة إلى إجراء محقيق لإثبات توقف هذا 
النشاط - فلا مل للنعى على حكمها فى هذا 
الوص 
« ومن حيث إنه من جمع ما تقدم يبين أن 
الطعن على غير أساس متعين الرفض »© . 
( القضية رقم ١84‏ سئة 5؟ ق بالشيئة السابتة ) . 


ار 
٠م[‏ كتوبرسنة وهو( 
١‏ ويم «آأثار عقد 0 « «العزامات البائم » 
د الاليزا م بالقسليم » . قطن أتطان » . مكة 
الموضوع ... استظبار 2 8-5 مر ضوع نية المتماقدين 
واساخلاصامن أوزاق الدهوئ وطرونبا أن يوماً ععيئاً 
هو اميعاد الذى ملف البائ فيه عن توريد بافىكية القططن 
المبيعة والذى محق فيه للمشترى ممارسة: حقه فى الشمراء 
وادر اء الحاسية مه على هذا الأساس دير موضوعءى 
استقل به ع -أى عن رقابة محسكة الد قض . 
201 107 ثار العقد » «ا#لال العقد » 
«ه شرط الإعذار » '. تعورض « شيرط الإعذار »أ. 
« الطعن فيه :»© ه« شرط امصاعدة » أقض 
« المصاحة فى الطءن » , النعى على الحم مخالفته مقتضى 
المادتين لله لءعمهة١‏ مدلى فها توحيانه من إعذار الدين 


إعذار . عه 


كشرط لاستصقاق اه وض غير منتج ولا مصاحة فيه إذا 
كان قد فى وال تعوإض. .فلا واق: سر الطمن على طلب 
زيادته : تبعاً أتعدديد تأريع التخاف عن الوفاء . 

ح -س روي وعيوب التدليل» «القصور» مالا 
يمد كذلاك , عدم التزام كه الموضوع بتعقب حجج 
ام متاحى أتواهم استقلالا . يكفى اسلامة 
امس أن ؛ يكون مقاماً' على أسياب تسكفى ل 


قضاء محكة النقض المدئية 


و اح وك ( أسريية 6 د كفاية الرد الضمنى » 
إقامة الحتي على اعتبارات تبرره يعتبر رداً ضمنياً على 
1 بر دن دفاع . 

الميادىء القانونية 

١‏ - إذا كان الواقع فى الدعوى أن 
به باع الشركة الطاعنة كنية من 
القطن و اتفقا سانا على : عولد بل الميعاد الذى>ب 


الماعون عاء 


أن يتم فيه النسايم ودتبا الجراء على عدم قيام 
المطءون عليه بالتور يد فيه بأن يدفع للطاعنة 
الفرق بين سعر اأبيع والسعر الجارى التعامل 
م الذى يظبر فيه 
العجز أوعدم التسليم» وكاننحد يدهذا اليوم زا 


به للرضاعة الحاضرة فى البو 


بكوث باستظبار نية المتعاقدين وما تستخلصه 
المكة من أوراق الدعوى وظروفباء وكانتك 
م-كة الموضوع إذ خاصع إلى تحديد يوم 
معين اعتير نه آخر ميعاد قدم فيه المطعون عليه 
للطاعنة قدرا ٠ن‏ القطن المببع ؛ وقررت أنه 
ُ صل بعد ذلاك التار 2 عرضن هن أاطءون 
عليه ولا قبول هن الطاعنة لاى مقدار آخر 5 
وكان لا يبين من وقائع الحم وأسبابه ما يغيد 
أن الطفوق عله كن قوري الأستدز اق 
:وريد باق الأقطان المبيعة بعد 3 الذى 
حددته وأن امحسكمة رتبت على ذلك أن ال يوم 


النا الى شو الميعاد الذى عق الطاعنة مارسة. 


حقبا فى شراء ما تخلف المطءون عليه عن 
أوريده من القطن المبيع وإجراء محاسبته على 
هذا الآساس , فان هذا الذى انتهت إليه 
احسكمة يعتبر تقدراً موضوعياً ما يستقل به 
قاضى الموضوع دون رقارةفيه محكمة النقض . 

؟ ‏ إذا كانت الطاعنة قد نعت على 


"ا 


4 - المطءون فيه #الفئة مفتذى اماد تين 
اه 1٠١8١‏ من القنين المدتى فما توجبانه 

مر إعذار ا مدي نكثر ط لاستدةا اقاء :دو إض. 
فإن تعمرأ 5 نْ غير منامج و لامصادة 4 4 
مأ دام قد قطى ذا بالتعريض ففعلا وافتمى 
طمنرأ على طلب زيادة ٠‏ بلغ أتمو يض الم#قضى 
به 1 لتحدديد التار 2 الذى يثبت فيه العجزر 
عن آوريد باق القدر ا مبيع ويتعين فيه الشراء 
على حساب الطعون عليه ٠‏ 

ل عكية الموضوع غير ملزمة بتلبع 
أفوال الخصوم والرد على كل منها استقلالا 
متى كانت قد أقامت قطاءها على ما يكى يله , 

غ؛ - إقامة الحم على اعتبارات تبرره 
تين رَ د ضيأ على ما لين دن دفاع : 


الن . 


د .. حيث إن الطءن أقم على سيبين . 


27 ودن اث إن السيبت الأول تسيل فى 


أن الحسم الطعون فيه قد خالف القائون وأخطاً 


فى تطبيقه من وجهين : الأول اله أعتير سعر يوم 
18 وهر اليوم التالى لأشرتوريد قام 
به المطعون عله أساساً الاحاسية عن باق مقدار 
القطن الأذى لم يق الطعون عليه بتوريده .فى حي 
أن عقد الببع وإن عنى بتحديد تار حَ التدشلم فى 
1 والأثر الثرتب على عغالفته » إلا 
أنه ل يعين نار كا ثابداً للشراء علي حساب المطعون 


. عليه وتركه محديد ذلك إلى حين غقق واقمة مر 


المطعون عليه عن التوريد أو امتناعه عن التسلم 


واغد عن : أن نوم عق هذه الواقعة هو اليوم اذى 


اتعخدد رك بد القرَاء على حساب الطعون عليه. ومؤدىي 


هذا أن اعتبار البائع « المطعون عليه » عا رأ 


١554 


العدد التاسع السمئة الأر بعون 


عن التوريد أو متنعاً عنه متروك لغلروف التوريد 
تبعاً لنضج المحصول أو تأخره واقرائن الأحوال 
وإعمال نصوص ااتائون » ولو قصد المتعاقدان 
اعتبار يوم ١٠/١٠/رة4؟!‏ وهو معاد التوريد 
المنفق عليه دليلا بذاته على العحز عن التوريد لنصا 
على ذلك صراحة فى العقد إذ لا تلازم بين انقضاء 
الأجل الحدد لانورد وبين وقت ظهور المحز 
أو الامتناع عن التوريد » ولو فرض جدلا امحاد 
الأمرين فى تار ع واحد لنص فى العقد على إعفاء 
الطاعنة دن الإعذار ٠‏ فإذا خلا المعد من النص 
على هذا الإعفاء وجب حصول هذا الإعذار إثياناً 
للعحز أو الامتناع عن النسلم . و الثاتى ‏ أن الحم 
الطعون فيه خالف مةتفى المادتين 1617 و4ره؟ 
مدفوهاتوجبان » على الدائن إعذارالمدين لإثبات 
التقصسير إلا إذا نص التعاقد'ن على الإعفاء من 
الإعذار والمقد جاء خْلواً مث هذا الإعقاء, 
ونزولا على حم هذين النصين قد أعذرت الطاعنة 
المطعون عليه ومنحته مبلة وسكت يذلك الدفاع 
إلا أن الحم الطعوث فيه أغفله وقغى 
بوجوب الثسراء على حساب المطعون عليه فى اليوم 
التالى لآخر توريد بعد أن امتد أجل التوريد 
بإتفاق الطرفين مناً و بغير حاجة إلى إعذار وبغير 
أن يفصح المطعون عليه عن نيتهعند توريد الكة 
الأخيرة فى ١945/1١/15‏ بأنها كانت آخر 
توريد ه ومن ثم يكون الح المطعون فيه 


متعينا نقضةه . 

د وحيث إن هذا الاعى مردود فيوجههه بأنه 
بين من مراجعة عقد البييع الرقم ينا 
أن الطرفين حددا سلفاً الميعاد الذى جب أن يتم 
فيه تسلم القطن ابيع وهو بوم 0 اوها 
ورتبا الجزاء على عدم قيام المطامون عليه بالتوريد 
فيه بأن يدفع المطعون عليهللطاعنة الفرق بين سعر 


الع والسعر الخارى التعامل به لليضاعة الحاضرة 
في اليوم الدى يظهر فيه المجز أو عدم التسلم , 
ولما كان محديد هذا اليوم إكها يكون باستظهار 
نية المتعاقدين وما تستخلصه المحكمة من أوراق 
الدعوى وظروثها وكانت الحسكمة اذ خاصت الى 
أن يوم 1989/11/14 يعتبر آخر ميعاد قدم فيه 
المطعون علية للطاعنة قدراً من القطن الببيع ولم 
محصل بعد ذلك التاريم عرض المطعون عاءة ولا 
قبول من الطاعنة لأى مقدار آخر » كا ل بين من 
وقائع الج وأسيابه ما يفيد أن المطءون عليه كان 
ينتوى الاستمرار فى توريد الأقطان المبعة بعد 
تاريع 14/11/14 المشار اليه » وأن الشسكمة 
اعتبرت لذلك أن يوم 1945/11/16 هو الميعاد 
الذى عق للطاعنة ممارسة حقها فى شعراء ما ملف 
المطعون عليه من توريده من القطن المبيسع واحراء 
محاسبته على هذا الأساس , فإن هذا الذى انتوت 
اليه المحسكمة يستير تقدبراً موطوعياً جما يستقل به 
قاضى الموضوع دون رقابة فية للهكمة النقض » 
وأما ما مسكت به الطاعئة من وجوب حصول 
الإعذار كشرط لاستحقاق النعويض ذهو نعى غير 
منتح ولامصصالحة للطاعنة فية مادام قد قغى لها 
بالتعويض فعلا واقتصر طعنها على طلب زيادة مبلغ 
التعويض المقضى به تبعاً اتحديد التاريع الذىيثبت 
فيهالمحز عند التوريد ويتعين فيه الثيراء على 
حساب المطعون عليه وقد حددته الهكمة على 
ماسبق دانه ومن ثم يتعين رفض هذا السيب . 
« وحيث ان معصلالسيب الثانى ان الطاعنة 
اقششت فى دفاعها إدى حكمة الاستئناف مسألة 
تحديد اليوم الذى يظهر فيه المحز أو الامتناع عن 
النسلم واستبعدت يوم ٠١45/1١/1١‏ لأن 
ما ورده المطءون عله كان لاحم لهذا التار عر بما 


قضاء حكمة النقض المدئية 


يدل على امتداد أجل التوريد كا استبعدت يوم 
١6‏ ١غ‏ الذى اعتمده الحسم المطوون فه 
معاداً صو ل العحز أو الامتناع ع نالتسلم لعدم 
حصول اتهاق بين الطرذين على مد الأجسل حق 
يوم 1945/11/14 كا لم يكن الترريد فى أيام 
متتتالية وى تفطن الطاعنة الى أن انقطاع المطعون 
عليه عن التوريد بعد يوم 1949/11/١4‏ دليل 
على امتناعه ولأن الطعون غليه لم ينصح غن نيته 
فى غدم التوريد فىيوم 1945/11/١6‏ وهو 
مادعا الطاغنة الىاتنظاره حقيوم 445/11/18 
حيث استحثته على متابعة التوريد فلم يفصسح غن 
نيته الا بعسد انذاره في يوم ١449/1/٠١‏ بأن 
الطاعنةسوف تشترى قطنا على حساية فأرق اليها 
فى 149/15/1١‏ معترضاً علىهذا الإجراءطالباً 
الانتظار حى ٠‏ هوا لتسوية اموضوع » 
وما كان الطاعنة أن تشسترى طي حسابه فى بوم 
الغعرورة فوات المهلة الحددة له 
بإنذارها , والسك المطمون فيه اذل يعرض لهذا 
الدفاع إلا بقوله إن أجل التوريد لم عند بعد 
4 ودون أن سيت وجه اطراحه 
الأخذ بسعر يوم ١95/11/18‏ على الأقل رغم 
أن المحكمة بيئة سابقة كانت بسبيل اعتاد هذا 
التاريج أساساً المحاسبة اذ قررت تكليف الطاعنة 
بتقدم نشسرات اسعار البورصة فى ذلك اليوم » 
فإن ذلك بتر قصسوراً يعيب الحم وسطله . 


م وحيث ان هذا النعى مردود بما سبق الرد 
به على السيب الأول من أسباب هذا الطعن و بأن 
المحكمة غير مازمة بتتبسع أقوال الخصوم والرد علي 
كل منها استقلالا مق كانت قد أقامت قضاءها علي 
ما يك له وبأن قرار الحكمة بتتكليف الطاعنة 
يتقديم نسرات أسعار البورصة فييومم ١/1‏ اع 
هوقرار تحضيرى لا يقيد الحمكمة وأن في اعتاد 


وكا 


المحكمة لأسمار يوم !443/11/١6‏ الذى أجرت 
الحاسبة على أساسه فيه الرد الضمنى على ما أثارته 
الطاعنة مرن اطراح أسعار باق الأيام الآخر بما 
يتعين معه رفض هذا السيب . 

( وحيث إله لا تقدم يكون الطءن على غير 
أسراس وبتعين رقضه )» . 


(القضية ركم 5خ 1 سئة 8 ف بافيكة الساقة) , 


01 
” |اكتوين سزة ذورة١‏ 

ثقض « حالات الطءن » «طغاافة الفازون » دالمم 
بعىء ل يطلبه الأمم أو بأ كثر نما طلية » . القاس 
(أوحجه الالقاس» «المم بعىء لم يطليه الخصم أوبا كثر 
نما طلبه 6 . كومءا فى الأصل من وجوه الالّاس . مق 

يصير كل مهما وجرا للنقض ؟ , 

المبدأ القانوق 

الحم بثىء لم بطلبه الخصوم أو باكثر 
ما طلبوه هما من وجوه الالقاس طبقاً اص 
الفقرة الخادسة من ألادة لازغ هن قازون 
المرافعات و مقتضاه ,بعاد عرض ان اع على 
اكمة التى فصات فيه ليستدرك القاضىماوقع 
فيه من سرو غير متعمد فيبادر إلى إصلاحه 
متى تبين سليه ‏ فإ ن كانت المحكة قد يينث 
فى حكمها المطعون فيه وجبة نظرها فيه 
و أظبر ت فيه أنها قضت كا قضت هه مدركة ' 
حقيقة ما قدم لها من الطابات وعلمة بأئبا 
بقضائها هذا المطعون فيه إنما تقضى بام يطابه 
الخصوم أو بأكثرما طابوه ومع ذلك أصرت 
على هذا القضاء مسببة إياه فى هذا الخصوص 
إذا برز هذا الاتجاه واضتآ فى الحك امتنع 
الطعن عليه بطر يق الالغغاس وكان سبي لالطمن 


5 العدد التاسع ‏ المنة الأربعون 


عليه فى هذه الخالة هو النقّض . وإذن فإذا 
كان السك مورضوع الطعن الماثل بعد أن 
أوضح الاعتبارات الى رأى وجوب تقدير 
الارباح على أساسها استعرض أر با حكل من 
السنوات من وم؟١‏ إلى؛4؟ ١و‏ أجرى تقدبر 
أن باح كل سنة منواعلل ضوه هذه الاعتبارات 
بالمبالغ التى قضى بها دون أن يفطن إلى أن 
هذا التقدير أقل بما طلب المطعون علييسم 
تعديل الحم البةا ماله دووون انلود 
فى الحم أنه يقصد أن يجاوز طلبات المطعون 
علبيم أن ء هم بأكثر ما طليوه ء وكان 
تعر ض الحم الأرباح سلة م94١‏ وفضاره 
فيها مع أنه لم إششملبا استئنا ف المطعون عليهم 
يدل على أن المحكمة الاستثنافية لم تكن مدركة 
'طاق الدعوى و لاطلبات المطعو نعايهم فيها؛ 
لا كان ذلك فإنه كان يتعين الطءن فى الم 
بطريق الالّاس ويكون الطءن فيسه بطريق 
النقض غير جاثز . 


(القضية رقم 4١؟‏ سنة 56 ق بالشيكة السابقة ) , 


ادر 
ف | كتوبر سنة و560١‏ 
| - جارك « الخالنات الخركية © « مدى الإعفاء 

اللقررةبالفقرة الأخيرة منالمادة لا من اللامة الم ركية» 
الإعفاء الوارد بها مقصور على البضائعالمشحوئة مبا دون 
الشحونة فى طروة . 

س ل جارك « الخالفات المركية » و« الإعفاء 
القرر بلمادة #88 من اللانحة الخركية ٠‏ . الإعفاء 
بالنسية للقادير الطرود وجنسها وأوزاتها مقرر فى م م؟ 
من اللانحة المركية . 

حر - قش «حالات الطءن 6 «دنخالفة القانون» 
عدم أسمية ما برد فى أسباب المي من الأخطاء القانونية 


م1 دام متطوقة معمةا على التطبيق الصحي.ح لقا ول على 
الوائم الثابتة به . ْ 


الميادىء القانونية 

١‏ قصب الشارع من الفقرة الرابعة 
من المادة بم من اللانحة المركية هو قصر 
الإعفاء الوارد مما على الرضائع المنوه عنها 
بالفقرة الثالثة من تلك المادة التى :تحدث عن 
البضائع المشحونة صراً دون البضائعالمددونة 
ف طرود . 

كت حم الإعفاء بالنسبة قاد رالطرود 
وجنسبا وأوزانها مقرر فى المادة مم من 
اللائحة اجمركية . 

م إذاكان الحك المطعون فيه قد أقهم 
على أساس المادة بم من االائحة اجركية وهى. 
غير منطيقة إلا أنه قد صدر يحاً فى نيجته 
ويسبرره اص آخر فى القانون ١‏ 5 لمن 
اللانحة ) فلا أعمية بعد ذلك لما ورد قأسباب 
الحم من الأخطاء القانونية ما دام منطوقه. 
متفقاً مع التطبيق الصحيمللقانون على الوقائع 


الثاية فيه . 


الممير. 

« ... حيث إن محصل سيب الطعن أن اليم 
اللطعون فيه قد خالف القانون وأخظأ فيتطبيقه . 
ذلك أنه طبق الفقرة الرابعة من اللادة ب مرل 
اللانحة الجركية على واقمة الدعوى فى حين أن 
الإعفاء المنصوص عليه فما ما يتملق باافقرة الثالثة 
وحدها وهى الى تتحدث عن البضائع الم حونة 
صباً على اعتبار أن شحنها بهذه الطريةة يعرضها 
لرطوبة البحر وتقليات الجو فشضلا عن عمليق 
الشحن والتفريغ » ولذلك خستها اللاصة 5 


قضاء محكمة القش الدنة 


أكذا 


الثقرة الرابءة الى غدد النسب الى يت<اوز عنها 
في البضاعة زيادة أو نقصاً . أما البضاعة المشحوئة 
فى طرودكما هوا لال فىواقءة الدعوى فلا تتعرض 
اشىء من ذلك لأن الأزم يقبا فى الأصل من 
كل ذلك . 

م وحيث إن هذا النعى غير مد . ذلك أنه 
وإن كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن 
قصد الشارع من الفقرة الرابعة من المادة بم من 
اللاة الخركية هو قصر الإعفاء الوارد مما على 
البضائع النوه عنها بالفقرة الثلثة من تلك المادة 
الى تتحدث عن البضائع المشحونة صباً دون البضائع 
الشحونة فى طرود . إلا أن 3 الإعفاء بالنسبة 
لقاديرالطرود وجنسما وأوزانها مقرر فيالمادة رم 
من اللاحة الجركية , وهى تنص على أنه ( فما 
مختص باختلافات الأوزان والجنس بين الثسبادات 
السكتوبة والبضائعاللقدمة الكشف صل غرامة 
لاتتقص عن عشير رسوم ارك ولا تزيد عنه ‏ 
وأما إذا لم تتجاوز اختلافات القادبر والأوزان 
خمسة فى المائة فلا موجب اتقدير أية غرامة » 
وهذا النص هو ما ينطيقعلىوقائع الدعوى الهالية 
القى ,تضم منها على ما سبق انه أن البضاعة لم 
تتغر . وأنه م .يظهر تجز فى عدد الطرود وإعا 
تبين وجود تجز فى وزنها ومحتوباتها لا يتحاوز 
هيز وهو الحد الأقمى للاعفاء . ومن ثم بكون 
الحم المطعون فيه وإن كان قد أفم على أساس 
الممادة /ام/ ع من اللاحة الجركية ‏ وهى غير 
منطيقة ب 
ويرره نص آخر في اللقسانون فلا أسمية بعد ذلك 
لما ورد فى أسباب الحسم من الأخطاء القسانونية 
مادام منطوقه متفقاً مع التطبيق الصحبح للقانون 
على الوفائع الثاتة فيه سب ها ينتعين معة رقش 
الطعن 6 

( القضية رقم م5١‏ سنة 0؟ ق بلهيكة السابفة ) 


إلا أنه قد صدر صميحا فى تتبحته » 


إقة 
4 كثوبرسئة 4ه | 


[ ح إختصاس « اختصاص #كمة النقض » . عمل 
« التحك فى منازءات العوحل 6 . إختصاص م#كة القض 
بالطعون التى رفعت إلا قبل العمل بالق م / لاه . 
ب ل أقض 6 إسراءات الطمن 6 ا 5 
حك « القبول لالم من الطعن » . حمل « التحكم فى 
منازعات العيال » . وجوب اتباع أحكام نانون ام 50 
بالنسبة لإجراءات الطءن بالقض فى قرارات هيئات 
التحكيم . عدمقيام الدلولعلى قبول القرار المطمون فيه , 
بر بالعاءن على إعلان 
القرار . اعتباره مقدما في لايعاد ومقيولا . 
حح س نقض «الصاحة فى الطعن» , «الطعن 
عملك الطاعنة 
بالدفم بعدم اختصاص هيئة النحكم الوارد على لاب عمال 
المقاول اعتيارث تابمين رأساً ا ب العمل . عدم تعرض 
القرار الطعون فيه فى منطوقه لهذا العطلب , قشاء القرار 
فى منطوقه بتقرير حدق المعيال الغا كين ضد القاول فى 
اللساواة بينهم وبين عمال صاحب العمل فى الأجور . الندى 
على القرار فها قضى به من رقش 0 بعلم الالختصاس 
يكون وارداً على غير معاعن . لا مصاحة لاطاءنة أيه , 
و ح تمل «التزانات صاحب العل» «أجرالءامل» 
« الساواة فى الأجور » « م ١٠١‏ من نائون مقد العمل 
الفردى ومدى سسريائها » 
د الثطأ فى القانون » . وجوب الساواة فى الحقوق بين 
عمال صاحب العمل وعمال هن عهد إليه بتأدية مل هن 
أعماله الأصلية أو جزء منها . م ١٠١‏ من الى 
687 معدلة بالق 0 ٠س/‏ "150 . ما المقصود 
بالأعمال الأصلية بالنسية للشركات ؟ ليست منها الأعمال 
الطارئة أو الدورية . مثال . أشغال النجارة والنحاس 
والبويات , خطأ اليم فى إعطائم! الوصف القانوتى 
المحيح ستوجب أقضه . 
المبادىء القانونية 


١‏ - تختص عكة النقض بالفصل فى 


عدم أثقضاء " يوم علد ال تقر 


فيه» « شعروطه » « شرط الماحة » , 


6 أقض لا حالات الطءن‎ ٠ 


الطعون الى رفعتك [أم | عن قرارات هيئات 
ل 2 م قبل العمل بالقانوندم 4/ سنا باه ؟ ١‏ 
وذلك وق لمزدى نص المادة م من هذا 
القانون . 


لا 


العدد التأسع سمه السئة الأر يعون 


؟ ‏ نص القانرن دقرم لسنة 51 
على أن يلع ق 
قرارات هيئات التحكم الاحكام الواردة فى 
قانون اارافمات ‏ فإذا كان المطءون عليه 


ف إجراء أن ت الطءون باد لض اق 


قل دفع الطعن بأنه غير مقبول لآن الطاعنة 
فيلك القراة العلموة تانوات هماه الطيق 
الذى بد فى ١١‏ فبرابر سئة 4 تاريخ 
القرارالصادر فى النذاع دقر4"١‏ سنة ووو 
وكان ل يتم أى دليل إستفاد منهقيولالطاعنة 
للقرار المطعءون فيه » وكان قرار ١١‏ فيراير 
سنة وهو( غير منه للخصومة لأنه اقتصر 
على إحالة الطلبات الجديدة للعال إلى مكتب 
العمل » وكان لم يض عند التقرير ببذا الطمن 
لاون يرما على إعلان القرار المطدون فيه 
بل على ناريخ صدوره , (إن الطءن يكون 
نقدما اق يفاده و متبولة . 


«- إذا كان القرار المطعون فيه قد 
قضى فى منطوقه بتقرير <ق العال الشا كين 
ضد المقال فى المساوأة بيهم وبين العا لالذين 
يقرمون ثثل مارم من المقيدين بسجلات 
الشركة فى الأ جوروغيرهامن المز اياواللنصوص 
عليبا فى نظا م ألد مر الصادر فى سئة وروا 
وذاك 0 من تاريخ التحاق كل منهم 
بالعمل وأن تتكون الشركة متضاءنة مع 
المقاول في ذلك ؛ وكانت الطاعنة تنعى على 
الفرار المطعون فيه الفته القانون فما قضى 
له هن رفضص الدفع بعلم > 'اختتصاص هيه 
التحكم ؛ وكان هذا الدفع الذى تتمسك به 
اماك ذه وأرد أ علىمطاب العهال اعتبار م تابعوين 


رأياً للشركة 0 وكان الؤرار المطعو ن فيه : 
يتعرض فى هنطوقه لهذا الطاب فإن النعى 
على قرأر هيه التحكيم فم قذضى به من رفض 
الدفع يكون وارداً على غير مطدن ( ولا 
بكر ن للطاعئة مصادة فوم |القرارا مطءونفيه. 


ع س حددت المادة ١٠‏ من قانون العمل 
الفردى المعدلة بالقانون رقم بق“ سد ماج 6 ١‏ 
الاعال الأصلية بالنسبة للشركات - بأنها 
الاعال التى من أجلها أنشئت الشركة 
والخنصو ص علبها فى عمد تأسيسها أ فى عقد 
امتيازها - ونصت فى فقرتما الاخيرة على 
أنه لايعتبر من الاعمالالاصاية الاعال ااتى 
ليست طاصفة الدوام والاستمرار .كالاعمال 
الطارئة أو الدورية حتى ولو كانت «رئبطة 
بالعمل الآصلى أو مكلة له أو نتفق طبيءتها 
وطبيعة العمل الأصلىء فإذا كانالقرارالمطدون 
فيه قد سل بأن الأعمال التى يقوم يما العال 
الها كون/ ترد فى عقدامتياز الشركة أو لائمة 
تأسيسها وللكنهنرر قضاءه بأنباأعمال مرتبطة 
بالعمل الآصلى ومكملة له وتتفق طبيعتها مع 
طبيعته ووصفها بصفة الدوام والاستمرار 
ء اتلك الاعمال 
عدوض أقذال النبوارة والنهاتن وزاليويات 
التى تعبد المقاول بالقيام بها بواسطة عاله 


بان رعددة على ناس و حدة العمل وفى 
أجل محدد ‏ فهبى أعمال لاتعدو أن تمكون 
طارئة أو دورية , ما مخضعما لرفابة حكمة 
النتقض وإعطائم! الرصف القانوق الصحيح 
ما طرجها عن الاعمال الأصلية 


قضاء محكمة النقض الدنية 


ىا 


الى نصت عاما المادة ١‏ معدلة هن #انون 
العمل الفردى ٠»‏ فإن القرار المطءون فيه 
بأعماله حم هذه المادة وتقرير <ق العيال 
الها كين فى المساواة بينهم وبين عبال الشركة 
فى سائر الحقرق والمزاياء وإلزام المساول 
بذلك بالتضان مع الشركة يكون قد أخطأ 


فى تطبيق القانون ما يستورجب #ضه . 


الك 

« ... حيث إن هرئة إناة السووس أنعى فى 
السيب الأول من أسباب طمئها عخالفة القرار 
المطعون فيه القانون فم قُفى به من رفض الدقع 
بعدم الاختصاص » وأسندت ذالكإلى وجوه ثلاثة : 
أولها ‏ أن التراع رقم 154 سنة ا قد 
حصل التنازل عه بغير محفظ ورفع عوطأ عنه 
النزاع رقم/ا.ه سنة ع م9١‏ وهو جديد #تلف ءعن 
سابقه أطرافاً وموضوعا وسيبا . وقد استظهرت 
قيقةوم مختصمالقاو ل ف التزاع 
الأخير و إتعاطلبإبقاؤه ليصدر السك فمواجهته . 
وقد دفعت الطاعنة النزاع الأخير بعدم اختصاص 


هيئة التحكم هذه ا 


اليئة بنظره ولسكن الميئة قررت رفض هذا الدفع 
مكافة فى لأسيب ذلك عحرد الإ<لة على قرار 
سابق أصدرته فى النزاع السابق رتم4١‏ سزة عروبة 
مع أنه عدل عنه وعتاف عن النزاع الجديد من 
مق حيث التوجبه والأسس والتكييف . واتكن 
الطلبات الجديدة فى النزاع بية سنة م١‏ إضائة 
. على الطليات السايقة - فبيئا الطلبات الأولى في 
النزاع ١58‏ سنة مو ١‏ تقوم على جدية عقسد 
اللقاولة فما بين الشركة وااقاول وحديةعقد العمل 
القردف بيرت اراد فرنيق: العال :و التادلة» اذ 
بالطليات الجديدة على نقيضها ولا ترتكز على 
المادة 86 من المرسوم بقانون .18م سنة ١965‏ 


التى تعطى عمال المقاول حم مباشر؟ على صاحب 
القاولة زيادة فىتأمينهم ولا تعدو أنتكون تطبيقاً 


للقاعدة القررة فى المادة »به مدلى ؛ وقام هذا 
المق لا ستتبع كرن الال عمالا لدى مساحب 
القاولة وأن عقسد العمل معقود بينهما قانوناً , 
وثانها ‏ خلو القرار المطءون فيه من التسبيب 
فىثطاله رض الدفم بعدم الاختصساص وقد قندت 
هيئة النحكم فى ذلك بالإحالة على أسباب قرارها 
القدم الذى أصدرته فى التزاع 154 سنة سم و١‏ 
الذى زاك وانقغى بمدول العال عنه وايس ذلك 
القرار من أوراق المزاع الالى ولا يقوم علىيذات 
الطلبات ولا على أساس جامع مشترك . مع أن 
تسبيب الآرار واجب بنص المادة 1 من اللرسوم 
بقانون ١6.‏ مسئة ١.69‏ . ولايسمح هذا الواجب 
بالاكتفاء بالإشارة إلى ورقة قضائءة ليست فى 
النزاع المالى بغير بيان مضموتما فى القرار ٠‏ كا 
أن اختصاص الطرئة على فرض #ققه بالنسية 
للطلبات القدعة لا يقتفى وحده وبذاته اختصاصها 
بالطليات الجديدة الى تقوم على ثبوت اتعقاد عقد 
العمل الفردى بين الشركة وااعال وصورية اتعقاد 
عقد العمل بياممو بين المقاول وصورية تعافد أأماوك 
مع الشركة وليس فى قرار #١‏ أ كتوبرسنة ممه 
من المبادىء العامة والأصول الجامعة ما رصلح 
اتقربر اختصاص اليئة ءا قدمه لها من طليات 
جديدة . وثالئهسا - أن ولابة التحكم اسةثنائية 
ومقيدة بعقدة أو بنص القانون ؛ والذى يبين من 
نص المادة الأولى من المرسوم بقانون ملم 
سنة ؟م وا أن ولاية هيئات التحكمرمقهورة على 
صاحب العمل وحماله دون غيرهم . ليث يتعلق 
الأدر بالتزام شخص ثالث فإن النزاع رج عن 
ولايتها . وحيث يتناول النزاع مسعواية غير طرق 
التحكم فإنه يكون نزاءا مركا يقتغى الفصل فى 
علاقة هذا الغير بأحد طرفى عمد العمل وهى علاقة 


كلا 


لها كيانها الخاص ولا يجوز أن تكون علا لتحكم 
يغير اثفاق أو نص فالقانون » وقد #ندت نصوص 
قانونالتوفيق والتحكمدعوة أحد غير رب العمل 
وعماله ٠»‏ وطرفا عقّد العمل يعتبران قابلين سلفا 
الخضوع للتحكم أما من عداما فلا ععتد إايه ولاية 
هيئات التحكم . ثم إن التحكم مقصور على النزاع 
الخساص بالعمل وشيروطه . أما النزاع على اتعقاد 
عقد العمل الفردى أو وجوده أهو 'زاع فردى 
ولوتعدد التنازعون ٠‏ والمزاع /زة سنة غه؟ؤ هو 
'زاع فى انعقاد عقد العمل الفردى وفى صمة عقد 
القاولة الطلبات فيه بطبيعتها لا وز أن يكونعلا 
لاتحكم » لأن التحسكم لا يكون فى حالة الخلاف 
.على ألم وجود غلاقة العمل وإعا يكون بين 
طرثتى علاقة عمل مو<ودة » وقد كان اسعقاد عقد 
العمل بين الشركة وفريق العال الشا كين مجحوداً 
من الشركة » وإذ انتهى القرار الطعون فيه إلى 
إازام القاول بصفة أصلية والشركة بصفنها ضامنة 
فإنه يكون قد أذكر وجود عمد العمل بين العال 
والشركة ما كان يقتضى امسج بعدم الاختصاص 
فى التزاع بره لسنة غ96١‏ . 

« وحيث إن هذا اللعى لابواحه القرار 
الطعون فيه ذلك أن هذا القرار عا قذى فى 
منطوقه بتقربر حق العال الشا كين ضد الفاول فى 
امساواة بدنهم وبينااعال الذين يقومون عثل عملهم 


من الفيدين بسجلات الشركة فى الأجور وغيرها. 


من اأزابا والنسوص عليها فى نظام اللتمركة الصادر 
فى سنة ١519‏ وذلك بأثر رجعى دك تارم 
ااتحاق كل مهم بالعمسلى وأن تكون الشركة 
متضامنة مع القاول فيذلك . ولا كان الدفع بعدم 
الاختصاص الذى تتمسك به الطاعنة فى الرحلة 
الأخير ة وارداً على طلب العال باعثبارهم تابعسين 
رأسا لاشركة ؛ وكانالقرار الطعون فيه م يتعرض 
في منطوقه لهذا الطلب فإن النعى على قرار هرئة 


العدد التاسع ‏ السئة الأربعون 


التحكم فها قفى به منرفض الدفع يعدم اختصاص 
هيئة التحكم كون وارداً على غير مطءن ولا 
يكون للطاعنة مصسلحة فواتها القرار المطعون فيه 
ومن ثم بتعين رفض هذا السيب بكافة وجوهه . 
« وحيث إن مبنى السبب ااثانى فى كل من 
الطعنين أن القران الطءون فيه أخطأ فى تطبيق 
الادة 16 من الرسوم بهانون رقم بام سنة ويه 
فشأن عقد العمل الفردى المعدلة بالقا نون رقيه.م 
لسئة عه و١‏ ء ذلك أن تطبيق تلاك المادة منوط 
توفرثلاثة شروط - أن يكون العمل المعهود به 
إلى المقاول من الأعمال الأصلية لصاحب العمل ) 
وأن ستير عملا أصداً ما يدل في الأعمال القى 
أنشةت الشركة من أجلها والنصوص عليها فعقد 
تأسيسها أو عقد امتيازها س ورج ءن عداد 
الأعمال الأصلية ما ليست له صفة الاسترار حق 
ولو كانت مرتيطة بالعمل الأأصلى أو مكرلة له 
أو تتفق طبيعتها وطبيعة الأعمال الأصلية » وقد 
استع رضت الطاعنة فى نعيها ما جاء فى عقد الامتياز 
الأول الممنوح لاشركة فى ٠‏ نوفير سنة 4هلم؛ 
وما نص عليه فرمان ه ينابر سنة ههُلما وما 
أورده النظام الأساءى للشركة من الأعمال الق 
لأجلها أنشئت الشيركة م استعرطت مو-وع 
عقد القاولة المعقود بين الشركة والمطعون عليه 
الثانى وخلصت إلى القول بأن الأعمال ااتى أنشئت 
لؤّجاها الشركة وهى الأعمال الأصلية الى لا سنة 
الدوام والاستءرار والق نص علها فى عقد 
الامتاز عى إنشاء قناة صاطة للملاحة الحرية 
الكبرى واستغلالها والقيام على صيائتها والمرافق 
التابعة لجا , أما الأعمال الفرعية ( الثانوية ) 
كالطلاء بالبوية أو أعمال النحارة أو التحاس 
فليست أعمالا أصلية لأن الشركة لم تنشأ لإجرائها” 
بصفة أصلية أو نبعية » إذ ليست من أعمال شق 
القناة ولا م مستازمات استغلالها .ا أنمها ليست 


قضاء حكمة التقض للدنة 


لما صفة الاستمرار » ولا مكملة للأعمال الأصلية 
ولا مرانيطة مها ارئياطا مياثيراً . وليس أدل على 
صفتها العرضية ما نص عليه البند الثالث من عقد 
المقاولة من جواز استقلال الثمركة بإاغائه بعد 
شورين من تارم الإنذار » وواقع الأمر أن 
أحكام المادة ١6‏ من قانون عقد العمل الفردى 
أقبمت على فسكرة التخمص الاقتصادى » وهذا 
شأن الطاعنة فهى بم أغراضها لانتوافر لهسا 
مقومات ذاكالتخصص فى أعمالاانحارة أو الطلاء 
ولو مارستها لتكافت مالغ طائلة » ثم انتهت 
الطاعئة إلى القول بأن هيئة التحسكم إذ أقامت 
قضاءها فى تطبيق الادة ١6‏ على أن أعمال المقاولة 
مرتبطة بأعهال الشركة وتتفق معها فيطبعتها فضلا 
عن أن لها صفة الدؤام والاستمرار تكون قد 
أخطأت فى تطبيق الفقرة الأخيرة من السادة ٠6‏ 
وهى تقرر أنه نجب لاعتبار الأعمال النقصوص 
'عليها فيعقد تأسيس الشركة عملا أصليا أن تكون 
له صية الدوام والاستمرار » فإذا لم يكن كذلك 
فلا يكون عملا أعسليا ولو كان مرتيطا بالعمل 
الأصلى متفقا معه فى طبيءئه . وقد قص_د بالفقرة 
الأخيرة من المادة ١6‏ منع التوسع فى التفسين 
واستثناء الأعمال التى تدخل فىهذا المزاع الأخير 
ولوكان منصوصا عليها فىهعرض بان الأغراض 
الق أنشئت من أجلها اأشركة . 

« وحيث إن هيئة التحسكم استعرطت فى 
قرارها المطعون فيه عقد امتياز الشركة السادر 
فى ./١4/1هم1‏ وعقد الامتيار الصادر فى 
لل والنظام الأساسى للشركة الصادر فى 
؟؟//كم١‏ وقد تناوات جبعها الأغراض الى 
أنشئت لأجلها الشركة وهى شق برزخ 'السويس 
واستغلال طريق صا للنلاحة الكبرى وإعداد 
مدخلين أحدها على البحر الأبيض والآخر على 
البحز الأحمر وبناء مرفأ أو مرفأين وإنشاء قناة 


مكلا 


لارى صالحة للملاحة النبرية تسل التيل بالقناة 
الذ كورة وإنشاء فرعين لارى والدعرب .أخذان 
من الآناة الأخيرة لب ااياه إلى الأسسويس 
وبور سعد واستغلال الأراضى الممنوحة الشركة 
واستخراج جميع المواد اللازمة لأعمال القناة من 
المناجم والحاجر الداخلة في الأملاك العامه وموالاة 
صيائة القناة البحرية والموالى التابعة لا والقئاة 
المتسلة بااتيل والمتفرعة عنها على نفقتها » وللتمركة 
أن تنفذ بذاتها الأعمال المكافة بها أو تعهد بها 
إلى مقاولين بطريق الناقصة أو المارسة . ثم 
استعرضت عقود المقاولة بين المطءون ضده ااثالى 
والششركة بورش القسم الثانى بالاسماعيلية وعى 
تتذاول قيام الفاول بأشغال ننحارة الممياكل والنحاس 
والبويات وغيرها من الأعمال القى يعهد مما إليه 
داخل نطاق الورش أو فى أى منطقة أخرى هن 
مدينة الإسماعيلية أو منالقناة البحرية أو فىمواتع 
العمل الختلفة للامركة وأن تكون مواعيد العمل 
هى نفس المواعيد المعمول مما بورش الشركة 
وبواقع العمل » على أن تورد الشركة المهمات 
والعدد والآلات الخاصة لتنفيد الأعمال فما عدا 
العدد الشخصية على أن يكون “نفيذ الأعمال 
حسب أمسول الفن مع تطبيق الطرق المتبسة 
بالورش وطبقا للبيانات الق يدلى ببسا موظفو 
الشركة الذءن طم الصفة في أن يتحققوا من إعامها 
وقبولها أو رفضها إذا لم تنفذ على الوه الأ كل , 
وأشارت الحكة إلى ما جاء في معاينة عضوى الهيئة 
الدين انتقلا إلى مقر العمل وما جاء به من أن 
العمال الشاكين يقومون بأعمال الشركة تدخل فى 
نطق أعمالها الأصلءة ويشترك معهم أحياناً عمال 
الشركة المقيديئ بسجلاتما ويعساون معهم جنا 
إلى جنب في عمل واحد وداخل ورش الثيركة 


. وأمكنة العمل الخاصة مها ونحت إشراف موظفين 


ا 


من قبلها كا تعهد إلى بعضهم بأعمال فنية تتطلب 
دراية خاصة أسوة بزملائهم دن عمال الثير كد . 

و وحيث إنهيئة التحكم بعد أن استعرطت 
فى قرارها كل ماذ كر أفامت قضاءها عليأن هذه 
الأعمال وإن كانت لم ترد صراءة في عقد امتياز 
الشركة أو فى لالكة تأسيسها إلا أنها من الأعمال 
لأرتيطة بالعم ل الأصلى والكلة له وتنفق طبيعتها 
وطبيعة العمل الأصلى وتتميزفضلا عن ذلك بصنة 
الاستحرار والدوام . فااشركة فى سبل صصيانة 
القناة البحرية ولارافق التابعة لها والقناة التصلة 
بالنيل والقنوات الأخرى التفرعة منها تتموم به 
عن طريق القاواين من الباطن . وهى فى كلا 
الالين صاحية العمل والستفيدة منه . ومن ثم 
وجب أن تكون مسثولة بالتضامئ مع المقاول 
فى جميع لقوق الخاصة بعمالهذا الأخير » ووجب 
صل القاول أن إسسوى بين عماله وعمال صاحب 
العمل وذلك إعمالا انص الادة 6 من قانون 

' العمل الفردى و محقيقاً اقصد الشارع منها . 

« وحيث ان هذا الذى أقم عليه القرار 
المطعمون فيه غير صرح فى القانون ‏ ذلك أن 
المادة ١6‏ منقانون العم لالفردى المعدلة بالقانون 
رقم ."ا سئة “وريه ؟ قد حددت الأعمال الأصاية 
بالنسبة للشركات بأمها الأجمسال التى من أجلما 
أنشئت الشركة والمنصوص عليها في عقد تأسيسها 
أو فى عقد امتيازها » ونصت فى فقرتمها الأخيرة 
على أنه لايعتبر من الأعمال الأصلية الأعمال الى 
ليست لها صفة الدوام والاستمرار كالأءمال 
الطارئة أو الدورية عدى ولو كانت درثطة بالعمل 
الأصلى أو مكملة له أو تتفق طبيعتها وطبيعة العمل 
الأصلى ٠‏ وقد سم القرار المطعون فيه بأن الأعمال 
القى يقوم مها العمالالشا كون لم ترد فى عقد امتياز 

الشركة أو لائحة تأسيسها » ولسكنه برر قضاءه 


العدد التاسع ‏ السئة الأربعون 


بأنها أعمال مرتطة بالعمل الأصلى ومكملة له 
وتتفق طبيعتها مع طبيعتة ووصفها بصفة الدوام 
والاستمرار وهو وصف قائوى خاطىء اتلك 
الأعمال وعى أشغال النصارة والنحاس. والبويات 
النى تعيد المقاوك بالقيام مها بواسطة عماله بأجور 
مددة على أساس وحدة العمل وفى أجل محدد 
هو المدة التى عقد لما عقد المقاولة والق تنتهى 
باتهاء سنئة عمو١‏ أو قبل ذلك إذا ما أنذرت 
الشمركة المقاول قبل الغام العقد بشورين ٠‏ فهى 
أعمال لا تعدو أن تمكون طارئة أو دورية - ها 


مخضعها لرقابة هذه الكمة واعطائها الوسف 


القانوتى الصحيح عا مخرجها عن الأعمال الأصلية 
الى نصت عليبا المادة ١6‏ معدلة من قانون العمل 
الفردى م جرى 4 وضاء هذ المسكمة 3 و*ن م 
كون القرار المطعون فيه بإعماله 32 هله المادة 
وتقرير حق العال الشا كين فىالماوأة بينهم وبين 
عمال الشركة فى سائر المقوق والمزايا والزام 
المقاول بذلك بالتضامن مع الشركة قد أخطأ في 


(الفضيتين رقاة؟. ١‏ عاسنة وكق بافكة السابقة) . 


يج 
فب أ كتوير سية 14 
إسشاف «الأحكام الىتقءل الاستشاف» ضرائب 
«ضعريبة الأرباح التجارية والساعية » « تقدير وعاء 
الضعربية © د الطان التقدير"» . القصود بالم +ه هن 
الق 5/14" المعدلة بالق 1/1194ه قبل تعديلبا بالق 
باداءه هو الترار الصادر ٠ن‏ لخنة الطءن لاطنة 
التقدر 5 1 
الميدأ القانوق 
م يقيد الشمارع عق اماف الاحكام 
الصادرة 2 شأن قرارات لجان التقدير 55 
أما ماكانت تنص عليه المادة عه من القانون 


قضاء محكمة النقض المدنية 


ا 


دم )ا أسنة وعور اأمدلة بالقانون رة 
١4‏ أسنة زهوز قبل تعدياما بالقاذون دقم 
باه أسنة 40| من عدم جواز استئزاف 
حك امحكمة الابتدائية إلا إذا كانت 
تقدبرات مصاحة الضرائب السئوية المطعون 
فيا تجاوز الالف جيه فإنه يسرى على 
لنزاع الذى يوم على قرار الجنة الطمن لاعلى 
ان اع فى قرار لجنة التقدير . 


اممو 

« ... حيث إن الطعن مقام على سيب وحيد 
مبناه الخطأ فىالقانون » وفى تفصيله ذ كر الطاعن 
أنعكمة الاستشاف قد أقامت قضاءها بعدم جواز 
الاست.اف على أن المشىورع اذ عدل نس إلادة وه 
من القانون رقم ١8‏ لسنة وسه بالقانون رتم74١‏ 
أسنة.زوةؤة - وقصر الطءن بالاستئناف على 
تقديرات الأرباح السنوية الى تتتجاوز ألف جره 
كانت عبارته فى التعديل عامة س شاملة ‏ غيث 
أن هذا التعديل ينصب على قرار بتقدير الأدباح 
سواء كان صادراً من طنة طمن أو لنة تقدارس 
ما أن المادة الرابعة من القائون رتم ١4‏ 
لسئة اوةؤ الق حاءت ع وقق خاس بالطءن 
على قرارات لطان التقدبر مقصور حكمبا على 
بان مواعيد الطعن في تلك القرارات دون ذ كر 
أى *ىء يتعلق بالنصاب » ولو أن الشارع أراد 
إطلاق حق الطعن بالاستئئاف فى جرع الأحكام 
الاءتدائة الصادرة فى شأن قرارات طان التقدير 
انص على ذلك صراحة فى الأحكام الوقتية الى 
تضمنبا القائون ركم 34 لسنة لهؤاؤ - وما 
قرره - المطعون فه فى هذا الخصوص يشوم 
على نظر غير نديد ومحالاف لصرم نص السادة 
الكنية من القسانون رقم ١04‏ لسنة 181١‏ الق 


حاءت تعديل اللادة عه من القانون دم ١‏ 
لسنة م١‏ . فإن تلاك المادة :تحدث عن قرارات 
لجان الطمن لا لان التقدير ولا جوز إطلاق حم 
هذا النس على غير ما شيرع له أما القول بأن 
المادة الراسة من ذلك القانون قد دنت فمط 
المواع_د المحددة للاستئناف دون التحدث عن 
النصاب فقول منتى على الخطأ فى التأويل لأن 
لحي الوتق الذى يمال أمر الطءن فى قرارات 
ان التقدير إعا أغفل التتحدث عن النصاب ليبفى 
حق الطعن بالاسائ:اف فى الأحكام الاتدائة 
السادرة فى شأن قرارات لان اللقدبرعلى ماكان 
عليه مطلقاً من كل قيد يتعاق باللصساب - يا 
أفسحت عن ذلك صراحة الأعم.ل التحفسهرية 
للقانون الشار إليه . 

« وحيث إن هذا النعى فىعله ذلك أنه ين 
من الاطلاع على الحسم الطعون فيه أنه قد أقام 
قضاءه فى هذا الخصوص على ما ورد فيه من « أله 
من الل به منطرفى الخصومة أن الهس الستأنف 
صدر فىظل أحكام القائون دقم ١/4‏ أسئة زم.ها 
الذى عدل بعد ذلك باأهانون رقم باة أسنة اه ١9‏ 
الصادر فى٠4/2/؟‏ مهزا ع5 أن من الس به أن 
تقديرات مصاحة الضرائب فى ج#.سع سى النزاع 
تقل عن ألفف جنيه ‏ وحيث إن ما ذهب إابه 
الستأ نف من أن النص المعدل لامادة ع ه من القانون 
رقع ١‏ لمنة ومو بالقاثون رقمع/1 لسنة ١1مو‏ 
قد اقتصر في بران أوضاع الاستشاف على الأحكام 
الصادرة من الها كك الابتدائية فيالطءو نالضرائيية 
امتملقة بقرارات ان الطعون دون قرارات طهان 
التقدبر ‏ قول لاسند له من القانون ‏ ذلك بأن 
النص العدل جاء عاما فى أن يع الأحكام الصادرة 
با لحا" الابتدائيةتكون التبائية إذا كانت تقديرات 


ا مصلحةالضرائب تقل عن أأقت جيه ولا تخصاص 


بغي نص ام وحبث إن المادة الرابعة من القانون 


مككا 


رقم 117 لسئة 1م14 والق جاءت محم وقق 
خاص عواعيد الطعن فيقرارات لان التقدبر الق 
صدرت قيل ٠‏ 5ة !ا تارم صردور هذا 
القانون جاءت قاصرة علي .ان مواعيد الطدن ف 
القرارات وم تتعرض لنصاب الاستئناف فى شىء » 
ولو فطنالشارع إلى إبفاء حت الاستثناف لأحكام 
الحا الابتدائية الصادرة فى الطمون على قرارات 
لجان التقدر مطاقاً لعنى بالنص على ذلك صراحة 
فى الأحكام الوقتية التى حددها ذلك القانون » . 


وهذا الذى أقام عليه الحي الطعون فيه 
قضاءه مخالف للقانون ذلك أن القانون رقم ١/4‏ 
اسنة 1هو؟ قد نص فى امادة الثائية منه على أن 
سشدل نص الادة ئه من القانون رقم ١4‏ 
لسنة وسو النص الأنى : « لكل من مسلحة 
الغرائب والمول الطعن فى قرار طنة الطعن » 
أمام الحسكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تهارية خلال 
شهر من ثاريم إعلان القرار على الوجه البين فى 
امادة السابمة وبرفع الطعنطيقاً المواعد وإجراءات 
الاستئئناف النصسوص عليها فى قانون المراعات 
وكو ن الحم الصادر من الحسكمة الابتدائية قى 
هذا الشأن نهائيا إذا كانت :قديرات مصلحة 
الشرائب السئوية للطمون عليها لا تتجاوز آلف 
جنه فإذا زادت على ذلك جاز استئنافها - م 
نص فى المادة الرابءة منه على أنه « يكون الطعن 
من المصاحة أو الممول في القرارات الى أصدرنها 
مان التقدر قبل ع من سيتمير سنة ١9.6٠‏ خلال 
خمسة عشير يومآً من تاريم إعلائها للممول بكتاب 
موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . وقها يتعلق 
عا سبق إعلاته منهذه القرارات قبل تار العمل 
هذا القانون يكون الطءن فيها خلال حمسة عشر 
يوماً من تاربع العمل به .. وص بنظرالطعن 


العدد التاسع السئة الأربمون 


المحكمة الابتدائية ... ويكون رفع الاستشاف 
أمام محكمة الاستئناف ... خلال شبر من تارم 
إعلان - المحكمة الاتدائية » . ويبين من ذلك 
أن الشرع قد استحدث بنص الادة غه المستبدلة 
حك حديدا بتحديك نساب مها وآآخر ابتدالى 
للمحكمة الابتدائية تبماً لقيحة تقديرات مصه_اءحة 
الشرائب الس:وية الطعون فيها ولم يصرف هذا 
احج ول يمد أثره إلى القرارات الصادرة من 
لحان التقدير وإعا قصره بطريق التخصيص الماع 
الوارد فى هذه السادة على الطعن فى قرار لهنة 
الطعن -- فليس صعيحاً القول مئ جائب محكمة 
الاستئناف بأن النص المستبدل جاء عاما شساءلا 
للقرارات!اصادرة من لحان التعدر ولخخحان الطعن, 
كذلك أن المتسرع فى المادة الرابعة من ذاكالقانون 
عكم عابم فيه شثون الطعن على قرارات لجان 
التقدير الى كانت قد صدرت قبل ع مئ سبتعير 
سنة .٠همة!‏ وهو تاديم نفاذ القفائون ١45‏ 
لسنة ٠‏ م.ة١‏ الذى ألغى هذه الاحان وأحل مملها 
لجان الطعن لتباشر اختصاصاتما اعتباراً دن أول 
ينار سئة 1961 ء ومئ ذلك ربين أن ماذهيت 
إليه حكمة الاستئناف فى حكمها المطعون فيه من 
أننص المادة الرابعة منالقانون 4اؤة لسنة زه5١ا‏ 
قاصر على بان مواعيد الطعن سب على غير 
أساس من القانون . وما كان الثابت من الحكم 
المطعون فيه أن القرار الذى اعترض عليه الطاعن 
صادر من طإنة تقدير لامن طإنة طعن وقد صدر 
في ا /ه/.449! وطعن عليه أمام الحسكمة 
الاتدائية فى 1549/4/07 فإن حق الطعن 
بالاسدئناف على حكم الحكمة الابتدائية الصادر فى 
هذا القخصوص تاديع غ؟ من مارو سنة ١965‏ 
يكون مطلقاً من قيد النصاب الدى ورد بالقائرن 
غ١‏ لسنة زمفا بالادة الثانية منه وتاسس] على 


قضاء ححكمة النقض المدنية 


ذفككا 


ذلك يكون الحكم المطعون فيه - فى قضائه بعدم 
جوار الاستئناف 2إة اللصاب ‏ متعين السقض » . 

( القضية رقم ١‏ سنة 56 فق رئاسة وعصوية 
السادة الأسائذة يمد ذؤاد جارر وعمد زعفراتى سام 
والحسبى العوفى ويد رذعت وتمود القافى الستشارين ) 


كر 
وم أكتوبر سنة وهو 

| ل نقض «إحراءات الطعن» «إيداع امستندات 
الؤيدتله» . اسكافت و صضيرم» . النعى بوقوع بطلان 
فى الإجراءات أثر فى الحكم لعدم إخطار الطاعن بالجاسة 
الى دددت للدرافعة ف الدعوى رمك إحالتها دن التحضير. 
عدم تقسدم المستندات المؤبدة للطمن ممجمله عاريا عن 
الدليل . م 489 عراقمات قبل تعديلبا ٠‏ 

ل سم تقض «حالات الطون 6 1 بطلان الإجراءاث » 
استثناف «محضيره» إخطار فلم السكتاب الخصم بجاسة 
المرافعة بعد إ<الة الدعوى من التحضير . تكليف المكمة 
قل اكاب إعادة إعلانه لجاسة تالية . ثبوث سمة 
الإخطار الأول . عدم تنفيذ القرار الثانى . لا يؤر على 
الحسكم لأنه إحراأه غير لازم 1 

ىج كم د عيوب التدليل » ه فساد الاستدلال 
والقصور قَ التدليل» . مثال فى قبول وإحازة 8 

المبادىء القانونية 

اس إذا كا نالطاعن ينعى بوقوع بطلان 
فى الإجراءات أثر فى الحم لآنه لم يخطبر 
الجاسة النى ح<ددت للمرافعة فى'لدعوى بعد 
إحالتها من التحضير عله بخص المادة 14 
من قانون المرافمات 2( ركان هن المتعين عليه 
طيقاً لنص المادة ؟مع من قانون الرافئات 
قبل تعدياما بالقانون رقر رمع أسنة مموار 
أن ودع قم كتاب #كمة النض خلال عشر بن 
٠‏ و من تاريخ الطون المسةئدات المؤيدة له 
فلم يفعل ‏ فإن طمنه فى هذا الخصوص 
يكون عارياً عن الدليل متعين الرفض ٠‏ 


؟ - إذا ثبتت صحة إخطار الطاعرن 
بالجاسة الى حددت للمرافعة فى الدعوى بعد 
[حالتها من التحضير فإنالنعى بهدم تنفيذ قرار 
الحكمة أكايف قم الكتان بإعادة أعلانه 
لجلسة نالية لا يؤثر على كلانه إجراء غير 
لازم وهذا الفرار هنها يكون تزيداً لا يؤثر 
على الحم عدم تنفيذه . 

م إذا كان الك المطءون فيه قد 
أسس قضاءه بإلزام الطاءن بدفع حصته فيا 
ضرفن سول تين :وانتتلال اذل 
موضوع الدبزاع على ما قرره من أنه دهن 
المسل به أن المنزل ما كان ليغل مشسل هذا 
الإيجار إلا بالتحسيناتااتىءت والإء لاحات 
الى عيات و مأ دام أن الطاعنةبل أنيؤجر 
حصةه لامطعون عليه على أساس أن المازلقد 
تناولته يد الإصلاح والتعمير فان هذا يعتير 
مثابة بول لتك الإصلاعات وإجازة لك رمام 
فى شأنباء ؛ وكان " يليت هن تقر برات| 
وبياناته أن المنزل موضوعالنزاع ماكان ليغل 
الإيحار الذى أجر الطاعن حصته به إلا 
بالتحسينات الى نمت والاصلاحات وات 
حتى يعتبر الحكم أن هذا الآمى «٠سل‏ به ؛ 
كال يأبت منه أيضأ أن تأجير <صة الطاعن 
قد نم على أعائن أن امول اننا لقية رد 
الإصلاح حتى يتخيذ الحسكم من هذا التأجير 
قيؤلا اتلك الإصلاحات وإجازة من الطاعن 
لكلمانم بشأنها و يلزمه بقيمتها . لما كان ذلك , 
وكان المطعون عليه لم بقدم محكمة الموضوع 
عقد الإيجار الخاص بنصيب الطاعن حتى 


١ 


العدد التاسع ‏ السسنة الأربعون 


تستبين تلك المحكمة حقيقة العلاقة بي نالطاعن 
والمطعون عليه وحقّوق كل منهما والتزاماته 
قبل الآخر نتيجة لهذا التأجير - فإرنب 
ها استخاصه الحسكم من قبول الطاعن 
للإصلاحات التى تمت بالمنزل وإجازتما ننيجة 
لتأجير حصته بالمئزل للمطءون عليه يكون 
استخلاصضا غير سائغ بما يشوب الحكم 
بالقضور المبطل له : 


اضر 

«... حيث إن الطاعن ينعى فى السبب الأول 
من أسباب الطعن وقوع بطلان فى الإجراءات 
أثر فى احج ٠‏ ذلك أن الدعوى بعد محضيرها 
فى قم كتاب محكمة الاستثناف قدمت لجاسة 
الإحطم/ءمةا وطبقا للمادة بم.؛ من قائون 
الرافعات يتعين على قلى الكتاب أن عخبر الخصوم 
يكتاب موصى عليه بتارع الإلسة قبل انعقادها 
خمسة عشر وما على الأقل ٠‏ ويشول الطاعن 
إنه لم يله هذا الإخطار وأن في الدعوى خطابا 
رد إلى الحكمة دون سيب فلا مجوز اعتياره 
إخطاراً لأنه لم عتنع عن تسم أى كتاب من هذا 
النوع . كا وأن المحكمة قررت مجلسة 
١‏ تأجيل الدعوى لطجلسة 
0 وكلفت قم السكتاب بإخطار 
الستأنف عليه ( الطاعن ) ول ينفذ قل السكتاب 
هذا القرار » وينبنى على ذلك أن تكو نالإجراءات 
باطلة خصوصاً وقد اعتمد الحسي المطعون فيه علي 
أن الطاعن لو كان لديه « قيوداً أو #وطات لما 
أححم عن الإدلاء بها أمام هذهالم.كمة) (محكمة 
الاستثناف ) . 


2 وحوتث إن هذا النعى غير مقبول 03 ذلك 


أن الطاعن لم يقدم الدليل على أنه لم مخطر يجلسة , 


1/١‏ ةا الى حددت المرافعة فى الدءوى 
بعد إحالتها من التحضير ‏ وكان من التمين عليه 
طيقاً لص الادة «مغ من قانون الرافمات قبل 
تعديلها بالقانون رقم :.١‏ سنة همه ؟1 في ١٠من‏ 
أغسطس سنة ١488‏ أن يودع قلم كتاب ميحكمة 
اانقض <لال عشرين وم من تاربع الطعن 
الستندات الؤيدة له . وهو إذلم يفعل فإن طمنه 
فى هذا الخصوص ‏ على ما جرى ذلك قضاء 
هذه المحسكمة ‏ يكون عارياً عن الدليل متعين 
الرفض . أما النعى بعدم تنفيذ قرار المحسكمة 
بإعلان الطاعنئ لسة ل فلا تأثير 
له على المج 
إعلان الطاعن لجلسة 1984/11/1١‏ ضيح . 
ويكون هذا القرار من المحسكمة تزيدا لا يؤر 
على الحم عدم تنفيذه . 

« وحيث إن نا ينعاه الطاعن فى السيب 
الثى من أسباب الطعن قصور الحنيم ذاك أن 
المحسكمة قررت - استناداً إلى ما قرره المطعون 


لانه إحراء غير لازم إذ ؛نت أن 


| عليه من تأجير الطاعن حصته فى المْزْل إليه ‏ 


قررت المحكمة أنه من السلم به أن الاك 
ما كان ليغل مثل هذا الإمجار إلا بالتحسينات 
القى عت والإصلاحات النى عملت وما دام أن 
الستأنف ضده ( الطاعن ) قبل أن يؤجر حصته 
على أساس أن الل قد تناولته بد الإصلاح 
والتعمير فإن هذا ,عتبر م تقول المحسكمة س 
عثابة قبول لتلك الإصلاحات وإجازة لكل ماتم 
في شأها يلزمه يقيمتها وعرمه بالتالى من طلب 
لحي بإزالتها . خصوصاً وأن تلك الإجازة قد 
عقدت من قبل رفع الدعوى فى 1961/7/9١‏ . 
وقالت المحكمة إن عمّد الإيجار وإن لم يتقدم به 
الطعون عليه إلا أنه ردد نلك الواقعة في حفة 
استثنافهغير مرةولبجحدها الطاع نأو بحادل فما. 
والمحكمتفى كلهذا : (1) تين منأين استققت 


تضاء محكمة النقض امدنة 


«التسلم» أن امال ما كانايغل مثلهذا الإججار 
إلا بالتحسينات . (؟) ولم توضح كيف أنالطاعن 
قبل ار حصته على أساس أن المأزل قد تناولته 
يد الإصلاح والاعمير . (") ولم تبين كيف يعتبر 
هذا عثابة قبول اتلك الاصلاحات وإجازتها. لم 
تين المحكية كل ذلك خاصة وأن عمد الابجار 
لم يكن نحت نظرها . وما أجر الطاغن 
حسته إلا لأن الطعون عليه مشتر اباق المزل ولم 
يكن قد فصل فى دعوى الشفعة الرفوعة عن هذا 
الباق ولم بذ كر فى عفد الإجار شىء عن 
الإصلاحات ولم يكن يدورفى لد الطرفينحينذاك 
الاعتداد هذه الإصلاحات أو إجازة ماتم منها » 
بل ولم بثر هذا الموشوع على الإطلاق . ولا يجوز 
المحكمة أن تعتمد على جرد عدم إذكار الطاعن 
للعقد لاقول بأن ذلك منه يعتير تسلما لأن الطاعن 
م لطر سم مر القول فى السبب الأوك ‏ 
بحلسة الاسئثئناف , ا أن المطمون عليه هو 
المكلف بالإثبات فسكان يتعين أن يثبت كلأركان 
دعواه وإلا اعتر عاجرا واعتيرت دعواه خالة 
من الدايل . وهذا قصورف التسبدب يبطلالحسيم . 

« وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن 
الحم المطمون فيه قد استند فى رفش طلب إزالة 
المنشئات الميئة بالكشفين رقى ؟ و ” المرفقين 
بتقرير الخبير مد زكى يوسف إلى ما انتهى إليه 
الحم مئ إلزام الطاعن بالمساريف الى صرفت 
فى سيل سين المرال واستةلاله » وأسس الحم 
قضاءه بهذا الإلزام على ما قرره من أله ه من 
السم به أن المنزل ما كان ليغل مثل هذا الإيجار 
إلا بالتحسينات التى بعت والإصلاحات ااتى عملت 
وما دام أن المستأنف ضده ( الطاعن ) قبل أن 
يؤجر حصته على أساس أن المزل قد تناواته 
بد الإصلاح والتعمير فإن هذا يعتى عثابة قبول 
لتلك الإصلاحات وإجازة لكل ما ثم في شأنها , 


ألاكا 


خصوصا وأن تلك الإجازة قد عقدت من قبل 
رفع هذه الدعوى فى ١؟/51/0؟!‏ - ومن 
حيث إن عقد الإجار وإن لم يتقدم به الستأف 
(الطعوزعليه) إلا أنه ررد تلك الواقعة فيصحيفة 
استئنافه غير هرة ول : مححدها الممتأنف ضده أو 
يحادل فا . وهذا الذىأورده الس قاصر عن 
حل الحكم فها انتهى اليه فيهذا الأصوص . ذلك 
أنه ثبت من تقربرات الحسكم وبياثاته أن النزل 
موطوعالنزاع ماكان يل الإ جار الذىأحرالطاعن 
حصته به إلا بالتحسيئاتالتى يمت والإصلاحات الى 
عملت حق يعتبر الحكم أن هذا الأمر ((مسلم 64 
كا أنه ليس ثابتاً من الحسكر أيضاً أن تأجير حصة 
الطاعن قد تم على أساس أن الزل قد تناواته بد 
الإصلاح حقى يتخذ المسكم من هذا التأجير قبولا 
لتلك الإصلاحات وإجازة من الطاعن سكل ماتم 
شاتنا وبازمه بقيمتها . لا كان ذلك : وكان 
الطعون عليه لم يتقدم لمحكمة الوضوععقد الإيجار 
الخاص بنصيب الطاعن حق تستبين تلاك المحسكمة 
حقيقة العلاقة بين الطاعن والطءون عليه وحقوق 
كل منهما والتزاماته قبل الآخر نتحةطهنذا التأجير . 
فان ما استخلصه المكم من قبول الطساءن 
الاصلاحات القت بالنزل وإجازتما نتبجة لتأجير 
حصته بالمرزل المطمون عليه يكون استخلاصاً غير 
سائغ نما بشوب الحكم بالقصور البطل 4 
ويتعين اذلك قبول هذا الشق من سيب النعى 
دون حاحة لبحث الشق الآخر منه » . 
( القضية رام م 0 سدئة "0 ؟ ق بالفمئة السابقة ) . 


ف 


وم | كتوبر سنة |١064‏ 
جارك . تقادم . النهريب والتصدير والإخراج فى 
تعبي اللاتمة الجركية لا يعد من قبيل الأفمال النائية 
الى يتجدد سقوظ الدعوى الى ترفم عنها بالمدد المقررة 
فى المواد النائية ٠‏ إتطباق أحكام :قادم الالتزام المقررة 
بالقانون المدتى على هذه الأنعال , 


كنس 


المبدأ القانوق 

الأفعال التى عبرت عنها اللانحة الجركية 
والقوانينالماحقة بها بتبريبالبضائع ووسائل 
التقل أو تصديرها أو محاولة إخراجها بغير 
ترخيص سابق دن جبات الاختصاص لا تعد 
من قبيل الأفمال الجنائية التى يتحدد سقوط 
الدعوى الى رفع عنما بالمددالمقررةفالمواد 
الجنائية طبقاً لاحكام قانون تحقيق الجنايات 
وقائرن الإجراءات الجتائية الذى أعقبه » 
وإما بنطيق على هذه الأافعال أحكام تقادم 
الإلرام المقررة بالقانونالمدفىإذ أنمارستهدفه 
المشرع من جموع الاحكام المتعلقة بالأفمال 
المثهار إلا هو جرد المصول على الرس.وم 
المقررة ونءووض #ن إساحث به الأفرادعلى 
دفع الرسم ومباشرة حقوةهم فى الحدود التى 
نظمت لهم بغير إضرار بالخرانة العامة . 


اممو 

« ... حيث إن الطءن أقم على سبب واحد 
عسله أن الحسي للطعو ن ففهخالفالقانون وأخطأ 
في تطبيقه إذ أقام قضاءه على أن فصل التهريب 
الخرع يعد جرة جنائية ‏ جنحة ل مضع 
الدعوى الى ترفع عه لأحكام التقادم المقررة لمواد 
اجنم ومدته ثلاث سنوات » ذلك أن هذا الفمل 
بعد درمة اعتبارية ذات طبيعة خاصة لا تدخل 
عوجيما فيعداد ارام الجنائية » فدعوىالتهريب 
لا تباشرها النيابة العامة » وإما تتولاها و:فصل 
فيا الاجان الجركية » ويحرى الطعن فيقرار هذه 
اللجان أمام الاك التجارية ٠‏ والقول يتغليب 
. الصفة النائية على الغرامة الجركية الى بعك بها 
على فصل النوريب لتجاوزها أضعاف الرسوم 


العدد التاسع السئة الأربعون 


القررة - هذا القول ,تعارض ومبدا شخصية 
العقوبة لجواز الحم بالغرامة الجركة على مالك 
البضاعة وربان السفينة ولو لم يكنمتهما بتهريها . 
وليس يسا ماذكره الحتي من أن الصادرة الق 
كم بها على فعل النبريب لا تتأنى إلا لناسبة 
جرعة » وذلك أن لاصادرة لمدديق قاصرة على 
الجرائم الجنائية وإعا هد عحكم بها أيضا فيالمسائل 
الدئية . 

« وحيث إن هذا النعى في له » ذلك أن 
الأفعال التى عبرت عنها اللامحة الخركية وااقوانين 
الاحقة مها بتهريب الإضائع ووسيائل النقل أو 


ش تصدارها أو محاولة إِخراحها بعس ترخيرص سابق 


من جهات الاختصاص ل لا تعد من قيل 
الأعال الجنائية التى يتحدد سقوط الدعوى الى 
ترفع عنها بالمدد القررة في الواد الإنائية طبقاً 
لأحكام قانون محقيق الدايات وقانون الإجراءات 
الجنائية الذى أعقبه وإعا ينطبق مي هذه الأفعال 
أحكام تقادم الاتزام المقررة بالقسانون ادق 
إذ أن ما يستهدفه الشرع من جموع الأحكام الاعلقة 
بالأفعال المشار إليها هو رد الحصول على الرسوم 
الفررة وتعويض عجز إستحث به الأفراد على دقع 
الرسم ومباشرة حقوقهم فيالحدود النى نظمت هم 
بغير إضرار بالخزانة العامة . وما يود استسخلاص 
قصد المشسرع على هذا الحو باعتبار هذه الأفمال 
ذات طبيعة مدئية أنه جعل الاختصاص عباشرة 
الدعاوى المتعلقة بها والقصل فيا لاحان ابجركية 
وخص الدوائر التجارية بالهماك الابتدائية 
والاستثنافية بنظر الطعون فى هذه القرارات , 
ولا يقد فى هذا الاظر ما أشارت إليه اللامحة 
الجركية والقوانين اللحقة .مها من اعتبار موظفى 
اجخارك من رجال الضبطة القضائية لم سلطة 
القبض على مرتكى أفعال التهريب وما إليها 
وحسهم والإفراج عنهم ذلك أنهذه الإجراءات , 


قضاء محكمة النقض المدئية 
معي ا ا ا ا ا م 


هى إلا ا<تياط ضمرورى قصد به الشمر 3 ضمان 
استخلاص -ق الخزانة فى الرسوم والتءويض» فلا 
رج أفعال التهريب بسبب هذه الإجراءات عن 
طبيعتها الحققية باعتبارها أفعالا ترتب المساءلة 
المدية فى الحدود التى رسمها الفانون . 
ويظهر قصد المشرع هذا محلاء من النس 
بالمادة م من اللاحة الخركة على تمحصيل الغرامة 
القى بكم مها من ( الفاعلين والشركاء وككذا 
من أسصماب البضائع وقباطين السذن ؛ وتكون 
اليضائع والسفن ضامنة بمحسب الظروف لتسديد 
الرسوم والغرامات » و محصيل الغرامة واقتضاؤها 
على هذا انحو ينم عن استيعاد الشارع لفكرة 
العقوبة الإنائية . هذا فضلا عما نصعليه بالمادة 
ع من اللائحة الجركة من أن « الءقويات 5 
مواد التهريب يِليزم مها الفاعلون والشركاءوأ حاب 
اليضائع بطريق التضامئ »© وما قررته للادة مم 
من حق صاحب اابضاعة في تعويض الضرر الذى 
لحق به فما لو قضى بإإاغاء القرار الصادر من 
الاجنة اجخركية . كل ذلك يدل على قصد الشرع فى 
اقتضاء المبلغ اللسكوم به باعتباره عثل الرسوم 


عب 


المستحقة له وتعورش الغمرر الذى لق بالزانة 
العامة ؛ هذا إلى أن ما نص عليه من جواز 
التنفيذ بطريق الإ كراه البدتى ء و كذلك ماجاء 
بالفقرة الثانية من المادة موس من اللانحة الخركة 
من جواز الحم مصادرة البضائع وجميع وسائل 
التقل وأدوات التهريب » فإن ذلك لا يغبر من طبيعة 
الأفعال الشار إللها باللايحة ياعتبارها أفعالا ذات 
صفة مدئية » إذ أن التنفيذ بطريق الاأكراءاليدق 
وكذلك المصادرة ليس من شأنهما أن يضفيا علي 
الفعل الوصف الجنانى » ولماكان الحتكم المطعون 
فيه قد أسس قضاءه باإلغاء قرار اللحنة الم ركية 
السادر فى 1961/11/28 على انتشاء أ كثر 
من ثلاث سئوات على الفعل المنسوب إلىالطعون 
عليه وهو تسدر مركب « نصره © إلى الخارج 
بغير ترخيص » باعتيار. هذا الفعل جرعة جنائة 
تسقط الدعوىبه عضى ثلاث سئوات طيقاً للاحكام 
القررة للسقوط في مواد الجنح وكان هذا النظار 
خاطثاً قانوناً على ماساف يانه » فيتمين نفس 
الحكم الطعون فيه » . 


( الفضية رقم 55 سنة 0؟ ق نافيئة السابنة) , 


سل 


العدد التاسع السئة الأرعون 


جيسن را لرّول: 
تاليا 


) رئاسة وعضوبة السادة الأسانذة السيد على السد رئيس اس الدولة والسيد إبراهم الديوافق 
وعلى إداهم يغدادى والدكتور مود مروت الدن الشير يفف ومسءانى كامل اسماعيل المستشاربن ( . 


ل 


/ا برليه سئة ١564‏ 
. وظائف الاين عحكة 
النقض . كانت ممبعها وظائف مؤنتة ثم قات الدرجات 
السابعة والثامئة مها م سلاك الدرجات الؤقَتة المسلك 
الدرجات الدائمة فى ميزانية سنة ١545/1544‏ . نقل 
شاغلى الدرجات الذكورة إلى الدائقة . شروطه . امتناع 
قل من 
ب ل ما ؟ . موظب . الشيروط الواجب توافرها 
ثيمن يعي كانباً باللما م . الأمر الءالى الصادر فى 
14م د/عهه١‏ والتازون رقم ١41‏ أسنة ؤ4كا 
عدم اشتراط دل هذه السروط 


١‏ ل موظف . مبرائية 


لارتوافر فيه أحدها . مثال . 


بشأن نظام القضاء . 
بالنسية للساخين . مره تقل درحات النساخين من 
سلك الدرحات لاؤقئة إلى سللك الدرجات الداعة . 
لايترتب عليه بذاته نقل النساخين من وظائف النسخ 
إلى وظائت الكناب . استقلال وظائف كل من 
الطائفتين عن وظائف الأخرى . 

الميادىء القانونية 

١‏ عد بيين هن الاطلاع على ميزافيات 
الدولة أن وظائف النماخين بمحكمة النقض 
كأنت تدرج مت عنوان , درجات مؤونة 0 
إلى سنة بووولىء حيث نقات إلى الوظائئف 
الدائمة اعتيار أمن السنةالمالية 4ك جوعةرء 
وك تعشمنت ميزانية عكمة النهضص عن أأسئة 


لمالية بووور - معو ت عنوان ١‏ قل 


الكتاب » درجاتدائة وأخرىموقتة ابتداء 
من الدرجة التاسعة إلى الدرجة السابمةحسب 
الييان التالى: «الدرجات الداءة » : + درجات 
سابد لمستخدمين»و ودرجأت ثامئة لمس:خد مين 
مه الدرجات !لوقت درجةا نسابعة انساخين 
و١١‏ درجة ثأمنةانساخين ؛ وغ ١درجةناسعة‏ 
لنساخين » وتضمنت مبزانية حكمة النقض 
عن السنة المالية التالية ) م44 4ة4ؤل ( 
تحت عنوان الدرجات الدائمة , قم الكتاب 2 
ما يأتى : + درجات ناه استخدهين » و4 

درجات سابعة لنساخين » وبادرجات ثامنة - 
لمستخدمين » و١٠‏ درجات ثامنة لنساخين , 
ثم ودد تحت عنوان ١‏ الدرجات الأؤقتة » : 
4 درجة تاسعة لنساخين ..ومفاد ذلك أنه 
بعد أن كاليثف وظائف النسخ جميعساً درجات 
مؤقتة ذات الدرجات السابعة والثامنة مهنبا 
من سلك الدرجات ال أؤقتة اليسلك الدرجات 
الدائمة . وبقيت الدرجات التاسعة على -التها 
لآنبا بطبيعتها مؤقتة حسما تص على ذلك 
صراحة فى كدر سئة 207 ٠‏ وقد استتسع 
هذا النقل ضرورة إحالة شاغلى الدرجات 


قضاء الحكمة الإدارية الملءا 


السابعة والثامنة ( فسخ ) إل القومسروز الطى 
ل#رير ليافتهم الطبية ٠ح‏ إذا ثبت ليافتهم 
وضعوا على الدرجات الدائمة الجديدة ؛ فقّد 
نصت المادة الثامنة من دكريئو عم من يونية 
سنة ١.01‏ على أن : ٠‏ المترشحون الذين 
يدخلون لآول مرة فى خددة الحكومة 
كنات المعاشات والمرفوتونالن يعادون 
إلى الخدمة يحبعايهمأن يقدموا : )١(‏ شمادة 
دالة على سن سير مو أخلاوم (0) شهادة 
دالة على جاسيتوم (©) شرادة منالةومسيون 
الطى عصر أو بالا مكدر به دالة على حة 
الت 1 كا نينت اكافة الآرل موالكد 
العاشر من لانحة القومسيونات الطبية طبعة 
سئة ووو ل ء شروط اللءافة الطبية للمرشدين 
للوظائف الدائمة . ولا كان قد ثبت عدملياقة 
المدعى طبيأ ٠‏ لم بصدر قرارمن السيدالوزير 
بإعفائه من شرط اللياقة الطبية . فإيه لم يكن 
يجوز نقله إلى درجات النسخ الدائمة الجديدة 
ومن ثم ظل على درجته السابعة لأؤفتة . 
؟ - يبين هن الاطلاع على لانحة ترتيب 
انحاكم الاهلية الصادر بما أمرعال فى 1١4‏ من 
يونية سنة مم١‏ أنه نص ف المادة م؟ منها 
على أنه د يشترط فيمن يعين بوظيفة كاتب 
أول أن يكون اشتغل ففوظيفة كاتبثان مدة 
سنة على الآقل وبشترط فيمن يعين بوظيفة 
كانب ثان أن يقدم شهادة منرئيس قل النائب 
المموى باشتغاله بالكتابة فى أحد مكائب 
المحا م مدة سنة شهون » وأن يكون حسمن 
الإجابة فى امتحان اختير فيه كتابة وشفاها 


١ 


عن هسائل المر افمات وثر تي الما 1 عبىوجه 
العموم دمع ء كي نصت المادة +م من لائة 
الإجراءاتالداخلية للمحا؟ الأهلية الصادرة 
14 من فبراير سنة 6م١‏ على أن ١‏ الامتحان 
المقرر إجراؤه فىالمادة مع من لانحة ترئيب 
المحا . بكو نكتابة وشفاها فى المسائل المتعلفة 
بقانون المرافعاتوةا نون تحة, قالجزابات وى 
الأعمال الختصة ةل الكتتاب:و يعاف من الا«تحان 
من سيقت له خدمة فى عكة ابتدائية بوظيفة 
كائب أول أوكائب ثان وطلب تعبيئه م-ذه 
الوظيفة ممحكمة أخرى ابتدائية أواستافية ‏ , 
ونصت المادة بم على كيفية تشكيل جنة 
الامتحان » ونصت المادة .ه من الها ترئرة 
١41‏ أسئة وو ١‏ بإصدار قانون نظام القضاء 
على أنه ه إشترط فيمن يعين كاتباً الشروط 
الواجب:وافرها وفقا للأحكام العامة للترظف 
فى الحسكومة عدا شرط امتحانالمسابقةالقرر 
لشغل الوظيفة » ٠‏ نصت امادة مه على أنه 
« لاجوز ترقية من عين كانياً من الدرجة البى 
عين نمأ للدرجة التى:لسا الا إذاحسنت الشهادة 
فى حقه ونجح فى امتحان تبر فيه حكتابة 
وشفاها ٠‏ ويعى حلة الشبادات العليا من 
شرط الامتحان » » وبينت الواد من 4ه 
إلى باه مكان الامتحان والمواد القانونية التى 
سيجرى فماو نظام الامئحان » واشترطت 
المأدة وو من القانون الأشار اليه فيمن يعين 
عضرا للتنفيذ أن ياجح فى امتحان يختبر فيه 
تريرياً وشفوياًء ؟اشترطت الادة+#الشرط 
عيته بالنسبة لللترجمين » ونصت المادة .و 


كلكا 


بعد ذلك على أن ١‏ حاف الك ةابوالمحضرون 
والمترجمون أمام هيئة المحكمة التابعين لها فى 
جاسة عانية بيناً بأن يؤدوا أعمال وظائفهم 
بالذمة والعدل , هذا ولم تستازم جميع هذه 
من ذلك بااخسبة للفساخين 


فلاع:<نون عند تعييتهم ( ولا عوك ترقيتهم 0 


التشر بعات شيئاً 


ولا يؤدون العين قبل مباشرة عملوم . ومفاد 
ذلك أن وظائف السكتاب ضتلف عن وظائف 
الناسخين طبيءتبا وفى شروط التعيين فها . 
بل وف شروط الترقية من أولى الدرجات 
إلى الدرجة التى تليها ؛ ومن ثم فلا يعتبر 
بجرد تقلدر جات النساخينمنسلكالدرجات 
المؤقنة إلى سك الدرجات الدائمة نقلاالنساخين 
أنفسهم من وظائف النسخ إلى وظائف 
الكتاب » وما كانهذا النقل ليغير من وضعهم 
القانوق ‏ حيث اعتبارم نساخين شيا ؛ 
إذ لاذال وضعهم فى اميزانية على النحو 
الذى كان عليه قبل نقلبم إلى سلك الدرجات 
الدامة مم تدمج وظائف النسخ فى وظائف 
. الكتاب » ولا زالت وظائفبم مخصصة لهم 
فى الميزانية ما كانت قبل النقل تماما . 


( القضية رقم /اهلا١‏ لسنة » ق). 
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ل بونيه سنة موا 

زج كادر الماك ٠‏ 

الوزراء ؤالكتب الدورية الصادرة من وزارة امالية 

فى شأن خعم ال ؟ راي من الأجور المستحقة للعيال 

عند نسوية حالة المعيئين مهم قبل 19/ه/ ه54١‏ بالتطيوق 
لأحكام الكادر ء ثم منسهم إياها . 


العدد التاسع ‏ السنة الأربعون 


ب ل قرار إدارى . ترثييه أعباء مااية حديدة على 
عاتق الازائة . عدم تواد أثره <الا ومباشرةإلا بوجود 
الاعتهاد المالى . عدم كفاية الاعماد المقرر . وجو بالتزام 
حدوده وعدم ماوزها . 

ع - كادر العمال . كءتاب الالية الدورى رقم ف 
4م سد ولمه فى ١645/5/٠١‏ 
أجور العهال عقدار ١١‏ يز ما يستحق هم عند تسوية 
حالة المويئين مهم قبل ١/ه/ه‏ 4 بالتطبيق لأحسكام 
الكادر . 
الأوضاع اثالية . 


٠‏ قضاؤه بتخفيض 


مطابقته لفائون اليزانية وما تقضى به 


و سل كادر العمال . قسرار محاس الوزراء فى 
١ 5 ١]‏ ب اوافقة على أداء ال ؟١‏ مز التى خصمت 
من أجور العيال . ثشوه الحق 
من تار صدور الفانون رقم 4 لسنة ١1ه١١‏ يإاتح 
الاعتهاد الإضاى . 

جر - كدر العيال . العال الذيين فصلوا من 
الخدمة ليلوغهم السن القانوئية قبل 1 دوقلاء 
عدم 3 ينهم فى استرداد ال امي الى خصمت من 
أجودم عند أسوية حالمهم تنفيذاً اكادر ٠.‏ قرار 

س الوزراء فى 1551/97/5 . 


5500 لآ #6 
فها تقرر رده من ثروف 


المبادىء القانونية 
١‏ - يبين من الرجوع إلى قرارأت مجلس 
الوزراء والكتب الدورية الصادرة هن 
وزارة المالية فى شأنكادر عمال اليومية ومن 
ف حكموم دن الصناع الخار جين عن هيئة 
الال والمستخدمين الفنيين وخهم 20 
ن أجورم ثم منحهم إياها » أنه تنفيذاً لما 
ورد فى قانون مبزانية الدولة للسئة المالية 
مووز - وكه! من تخصيص مبلغ مليوى 
جنيه لإ نصاف العال على اختلاف مينهم ؛ 
والصناع الخارجين عن اطيئة والمسةتدمين 
الفنيينءو نظراً إلى أنهذا الاعنهادلم يكن كافيا 
لواجبة :فقات الاسويات الى قضى بها كادر 
العالكائلة» أهموف ووازة المالة كتابما 


قضاء اللحكمة الإدارية العليا 


الدودىرةوف 4 - ]0 فى. امزفبراير 
سنة >عورالذى أحاطت فيه وزاراتالحكرمة 
ومصالحرا علياً ‏ إلحاقاً كينا ا بذات الرقم 
المؤرخ 11 من | كتوبرسنة ه4١‏ بشأنكادر 
الال كاتا و تي تتفي كاد الغيال ونا 
لقواعد وكشوف حرف (ب) من الكتاب 
الدورى آ نف الذكر ‏ مخفضة مقدار ١١‏ مز 
فى المائة من الأجرة المستحقة بعد تطبيق 
الكادر على هذا الاساس <تىيد خل فى حدود 
المباخ المعتمد لإنصافيم . ويراعى تخفيض 
الخصم من ؟1 ييا إلى ٠١‏ بز بعسد أبين حالة 
الصرف وصدرر الاعتياد الخاص بإنصاف 
ذوى المؤهلات » وعندئُذ برد الفرق للعال 
بعد لبيئه ٠»...‏ وف هن بريه سن .نز 
رفعت الاجنة المالية إلىجلسالوزراء هذ كرة 
جاء فيها مارأتى : « أوضحت وزارة المواصلات 
بكتابها المؤرخ و؟ من مارسسنة (0٠‏ أنه 
رغبة منها فى العمل على معالجة مشا كلطوائف 
العال فى مختلف مصالحها والبت فيها بما يكفل 
ل الاستقرار والتفرغ إلى إيجاز أعباهم بأمانة 
و[خلامن + فتد قامت ,قيخض المطالت الي 
تقدم بها الاتحاد العام لنةاباتعمال الحسكومة 
ويتضح منها أنهم برغبون تحقيق ماني مطالب 
بيانها كالأق موضاً معها توصية الوزارة 
بشأن كل.منها ... المطلب الرابسع ‏ رد 
اك وريز من 00 العال الى خصمت عن 
السوات . وترع:ززانة الر فلات أنه 
نظرأ 'لآن وزارة المالية هى الب وضعت: 
القواعد المرغوب فىتعديلها فإنها نترك لاص 
ها للنظر فى هذا الطاب .., وقد ححثت اللجنة 


1 


المالية هذه الطليات وأمكر اليف عن الأى: 
... المطلب الرابع - ترى الاجنة رفض هذا 
المطلب لعدم احتيال مولغ الم مليون جنيسه 
الخصصة لتنفيذ كادر العال ذلك . .,.. 
ونجلسة ١١‏ من يونيه سنة .0؟١‏ قرر مجاأس 
الوزداء فما يتعلق بالمطلب الرابسع امار 
إليه د الموافقة على «طلب العال» » كي وافق 
المجاس بجلسته المنعقدة فى ؟١‏ من اوفبر 
سنة ١146.‏ على رأى اللجنة المالية المبين فى 
مذكرتما النى ورد ما ١‏ أنه فما يتعلق برد 
النذو ب الى حصني هق الخال علد دري 
حالتهم يكون تنغرذها على الوجه الآنى : 
() منح العال الم ب الثى خصمت 
منهم عند قسوية حاتهم بالإضافة إلى أجرتهم 
الى يتقاضونما فى ١١‏ من يوايه سنة ١١6١‏ 
بشرط ألا تتجاوز الآجرة ممذه الإضافة 
نهاية ربط الدرجة التى يشغلها فى هذا التاريخ 
ولا تؤثر هذه الويادة فى مواعيد العلاوة 
الدورية . )1 ) والهال الذين فى درجات قى 
سلك الخدمةالسايرة (الصناع) وخصمت منهم 
ال ريز عد تنفيذ كادر العهال عليهم 
دو نَْ مأخصم منهم اعتبار أ عل ١‏ [هن ويه 
سنة .16 بالإضافة إلى ماهياتهم فى هذا 
التاريح ٠‏ إشرط عدم مجاوزة نماية ربط 
الدرجة المقررة له فى كاد رالعال »ولوجاوزت 
نهاية الدرجة فى الكادر العام ٠‏ (م) والعال 
الذين طبق علييم كادر العهال وخصعت هنهم 
لي 9 وضعوا على درجات الكادر 
العام يمنحون ما خصم «نهم اعتباراً من ١١‏ 


ملكا 


من يونيه سنة .0و١‏ بالإضافة إلى ماهيتهم » 
بشرط عدم مجاوزة الماهية ربط درجة كادر 
العمال الثى كان علها كل مهم قبسل تعييته على 
درجة الكادر العام ولو جاوزت 'ماية هذه 
الدرجة , . وفى ؟؟ من فيراير سنة ١36١‏ 
صدر كتاب وزارة المالية الدورى ملف رة 
ف#4«م ده /؟ه فيا :نفيك مأ نص عليه 
هذا القرار ومردداً الأحكام الواردة بهم 
ذكر أن « براعى أن ماسيق ردال ؟ از 
له لا تنح له مرة أخترى . أما من رد له جزء 
منها فيستكمل له الباقى فقط » هذا وقد صدر 
القانون دقم م أسنة 16 بفتح أعتهاد 
إضافق قدره 6.رءه ماج فى ميزانية السئة 
المالية .وو؟- ١و١‏ تحت قسمخاص ( 4+" 
مكرر ) بعذوان : ٠‏ تكملة [نصاف الال 
باليومية » لصرف الفروق المترئية على تنفيذ 
القواعد المتقدمة اعتبارأ من تاريخ صدوره 
(14 من فبراير سنة ١01‏ ) وليس من ١١‏ 
من يو ليه سنة .96ل ؛ وبناء على ذلك تصرف 
الفروق المشار إلا من ١4‏ من قبراير سئة 
ه05٠‏ . وجلسة »؟ من يونيه سنة 
١45‏ وافق مجلس الوزراء على رأى الاجنة 
المالية امبين فى مذكرتها المؤرخة م١‏ من 
يونيه سئة وه ١‏ التى جاء فى البند العاشر منها 
3 أصبيحنا ريخ ١١‏ عن'وفيه ةيوار أمانا 
ارد ال ؟( ب: على ألا يصرف الفرق إلا من 
١4‏ من قبرأءرسئة وهولز . ولما كانت إعانة 
غلاء المعيشة قد نينت على الماعية امقر رة فى 
٠م‏ من نوشبر سنة ١46٠‏ وهو ثاريم لاجق 
للتاريح الذنى ردت الكلم؟اي: على أشياشه 


العدد التاسع ‏ السنة الأريءون 


سمس 


» من يونيه.96١) وسابق لتاريخ الصرف‎ ١) 
فهلتثبت إعانة الغلاء بعد إضافة الم وب إلى‎ 
أجر دمم؛ أم تظلمئيتة يا هىقبلرد [[-؟1 ب ؟‎ 
ترى وزارة المالية أن تظل إعانة الغلاء مثبتة‎ 
من يو ليه سنة‎ ١0 بز , . وفى‎ ١8 قبل رد ال‎ 
وهو صدركتاب وزارة المالية الدورى‎ 
ماف رقف عابو هماه مدداً هذا المعى‎ 
تنه العاف وفاسة للحن ووالفامينة‎ 
وائق مجلس الوزراء على رأى اللجنة‎ ١6 
)54( المالية المبين فى مذ كرتا دقر 9لم»‎ 
إبإن مواص_لات البى جاء‎ - ١ ملف رق‎ 
فها د تطلب مصاحة ااسككالحديدية بكتاما‎ 
المأوؤرخ بم من مارس سئة وه؟١ الإفادة عن‎ 
كنة نطق التواعدالى تهنا كناب وزارة‎ 
المالية الدورى رقرف74- و /رنوالمؤرخ‎ 
منفير أإيرسنة 40 | الخاص برد أل ؟1 ير‎ "5 
وتطبيقك شك وف <ر ف (ب) علىعالالمصاحة‎ 
المذكورة . وذلك فالحالات الآنية : (أولا)‎ 
ثانياً ) عمال فصلوا من الخدمةلباوغبسم‎ ل٠‎ 
١401 من فبراير سمنة‎ ١4 سن الستين قبل‎ 
وصرفثت لهم المكافات المستدقة وم بعادوا‎ 
وتعدل‎ 1 ١١ للخدمة » هل ينتفعون برد ال‎ 
تسوية مكافاتهم علىهذا الآساس (ثالنا)..‎ 
وقد حت الاجنة المالية هذه الاستفسارات‎ 
العال الذين‎ )0( .. )١( : ورأت ما يأتى‎ 
منفيراير‎ ١6 قصاو! لباوغهم سن الستين قبل‎ 
سئة 1161( التاريحخ الذى حدد لصرف‎ 
اك ام ( وم يعادوا للخدمة وصرفت له‎ 

مكافاتممالمستحقة , وكذلك العمالالذينفصلوا 
م نالخدمة بين ١‏ امن يوأيه سنك . هبه ١‏ تاريخ 
صدور قرآن ملس الوزراء برد الكل 9 / ) 


قضاء المحسكمة الإدارية العلمنا 


وقبل ١4‏ من فبراير سنة401١‏ وصرفت لهم 


مكافاتهم المستحةة هدؤلاء لااترد لهم 
الل 1١‏ بز إذاكان فصلوسم سابقاً لتاريم ١م‏ 
من يونيه سئة .0و١‏ أما الذين فصلوا بعد 
١١‏ هن يوفيه سنة ١16٠‏ وقبل ١‏ من فبرابر 
سنة هوا فبؤلاء ٠0 )9*(٠‏ ))براعى 
اتباع ما تقدم فى الحالات الماثلة فى جمييع 
وذارات الحسكومة ومصالحباء . وتنفيذاً 
لهذا القرار أذاعت وزارة امالية كتاسا 
الدورى ملف رقم ف 4م س واه فى م 
من أريل سنة ١09‏ الذى ورد ف البندالثاى 
منه ه المسألة : عمال فصاو امن الخدمة ابلوغيم 
سن الستين قب لى ١4‏ من قبراير سئة 1ه؟١‏ 
وصرفت مم المكادات المستحقة ولم يعادرا 


لأخدمة , هل يلتفعون برد ال ام وتعدل ١‏ 


تسوبة مكاد نهم على هذا الاساس؟ فرار#اس 
الوزراء بشأنها : مؤلاء لاثرد لم العا ينه 
إذاكان فصلهم سابقاً لتاديخ ١١‏ منيولنية سنة 
١ء...وثرجو‏ وزارةامالية م الوزارات 
والمصال انباع نلك القواعد فى المسائل اأتى 
لدما من هذا القبيل » . 

“كز التران الأخارئ [ذ اشن 
شأنه .ترتيب أعباء مالية جديدة على عائق 
الذزانة العامة لابتولد أثره حالا ومباشرة 
إلا إذا كان ذلك مكنا وجائزا قانوناً » أو 
متى أصبمم كذلك بوجود الاعتاداالىالذى 
يستلزمه تنفيذه لمواجبة هذه الأعباء فإنم 
يوجد الاعتماد أصلاكان محقيق هذا الآثر 
غير يمكن قانوناً : أما إذا وجد وكانغيركاف 


فإنه عين التزام. حدوده وعدم يجاوزتها 1-4 


قاكا 


م - إن تخفيض أجور عمال الرومية 
ومن فى حكمهم هن الصناع بمقدار ١ن‏ ما 
إستحق شم عند آسوية حالة المعينين عنهمقبلى 
أول مايو سنة ه56١‏ » بالتطبيق لاحكام 
كادر العيال الصادر به قرارا مجلس الوزراء فى 
م" من لوثير و78 من ديسمير سنة 1146 » 
إما كان ضرورة اقتَضئها الأوضاع المالية 
حتى تدخل التكاليف ااترتية على تلفيذ هذا 
الكادر فى حدود الاعئهاد ال الى الذى خسص 
قُْ ميزانية السئة المالية هم | - 5ئؤا 
لإنصاف هؤلاء العال وقدره مليوثا جنيه ؛ 
وهن ثم فآن ما ورد يكاب وزارة الالة 
الدورى رقف 706 - مه المؤدخ ٠١‏ 
من فبراير سنة ١54‏ 57 على هذا يكون 
مطابقاً لقانون الميزانية ؛ ومتفقا معما تقضى 
به الأوضاع المالية . 

؛ - إن أداء ما خصم من أجور العال 
والصناع ‏ بسبب عدم كنفاية الاعتهاد المالى 
المقرر لإنصافهم وفت نسوية حالتهم تنفيذاً 
للكادر فى أول مابو سنة ه144 سكانيستازم 
تقرير اعتهاد مالى إضافى مواجبة ذلك » ولا 
ينشأ الحق فما تقرر رده هن أروق إلا من 
تاريخ صدور هذا الاعتياد . ون أجل ذلك 
اعترضت الاجنة المالية فىمذكرتما المؤرخة م 
من يونية سمئة ١,0.‏ عل مطلب الاتحاد العام 
لنقابات عمال الكومة الخاص برد ال ١7‏ /' 
النمخصمت من أجورالعالعندتسويةحالهم». 
وعلات هذا بعدم أحهال مبلخ الملبوق جيه 
الخصص لتنفيذ كادر العال الإستجابة إلى 
المطلب > والتض الأو عيدو قران ماش 


57 العدد الناسع ‏ السنة الأربعون 


الرزراء فى ١١‏ من يرنيهسئة .ه96( بالموافقة 
على مطلب اليال ثم صدور قراره فى 1١‏ هن 
نوفير سنة .6و1 لاقي كر مسح الععال 
اوري المشار إليها بالإضافة إلى أجرتهم 
الى يتقاضونما فى التاريخ الذى عينه وهو١١‏ 
من بولية سنة ١6.‏ الذى صدر فيه قراره 
المابق + يشرط آلا جاوز الآجر' بهذه 
الإضافةمايةر بط الدرجة التىيشخلونها ذلك 
التاريخ اذى جعل أساساً لإرد» ووصف هذا 
الرد بأنه د منح , »كا اقتضى الأمر تنفيذا 
للقراعد المتقدمة إص.دار القانو ند م 1 
أسزة 1هةل بفتح اعتادإضافقدره. ...هم 
جنيه فى منزانية السنةالمالية.مو فت ووز . 
لأواجبة صرف الفروق المترتبة على ذلك » 
وال وصفت بأنها د تدكملة إنصاف العال» 
ولاكان هذا القانون قد صدر فى غومن 
فبراير سن وول نقدأو ضيمكءةاب وزارة 
المالية الدورى ملف رق ف م7 - مه 
الصادر فى +م من فبرايرسنة هو أن ااتكملة 
شار الها تصرف هن ثار 2 صدور القانو ن 
الذكور لا من ١١‏ من يوئية سنة ١و١‏ 
وقد أقر مجاس الوزراء يحلسته المنعقدة فى 
4 من يونية سنة 1961 ما ذهبت إليه وزارة 
المالية هن تعيين ذللك التار 2 ميدأ أصرف 
الفروق » وذلك بصدد عثه تأبيت إعانةغلاء 
المعيشة للعال الذن ستصر فطر هذه الفروق؛ 
إذ تعنى بأن تظل الإعانة مثبتة ما هى فى .م 
من نوفير سئة .6و1 قبل رد ألم اج ؛ 
مؤيداً بذلك اعتبار تلك الفر و قغير مستتحقة 


إلامن ١6‏ نوفير سنة ١61١‏ لا قبل ذلك » 


وأن امتتهانا لمن دوعس مطل 
الماضى » وهذا يتفق مع وصفبا ثارة بأنها 
محنة وثارة آنا تكيلة إضاف:. 

ه - إن قرار بجاس الوزراء فييه؟ من 
يؤليه سنة ١هه١‏ جاء صرحا قاطماً فى أن 
العال الذين فصلوا من الخدمة لباوغهم سن 
الستين قبل ١6‏ منفبرايرسنة01؟١وصرفت‏ 
لم المكافيات المستحقة لم ولم يعادوا إلى 
الخدءة» لاينتفعون برد ا ١١‏ إذا كان 
قصلم أ بقأعلى تاريخ ١امنبوليةسنة.‏ هوا 
وكان ذلك يتاء على استفسار مصاحة السكك 
الحديدية . على أن يعمر اتباع هذه القاعدة 
فى الحالات الما 'لة فى جبسع وزاراتالحكومة 


: ومصاكبا . ولماكان المدعون عالا عصاحة 


السكك الحديدية وفصلوا جميعاً من خدمتها 
لياوغوم السن القانوئية خلال المدة هن سنة 
5و١‏ إلى سنة ويوى ؛ أى قبل١‏ امن يرنه 
سنة .وها ء فامهم لايكو نون قد تعاق هم أى 
حق باسترداد ال يز التىيطالبون بها .ومن 


ثم فان دعو ام تكون فافدة الأساس واجبة 


( القضية رقم ؟ هه لسنة ؟ ق بالحيكة السابقة ) . 


/ يونيه سلة ١408‏ 
علاوة اعتيادية . قرار لطجنة شكون الموظفين 
رماث موظاف من العلاوة أو تأديلها أسبق 'وقيسم 
جزاءات عليه بالرغم من كفايته . لاحل للقول 


يتعدد الجزاء . 


قضاء الحكمة الإدارية المليا 


المبدأ القانوق 

إن القول بأن قرارطنة شئون الموظفين 
بحر مان الموظف منالعلاوة أو تأجيلها لسبق 
ترقيسع جزاءات عليه يكون تكراراً للجراء 
ذانه ‏ هذا القول غير حيس ؛ ذلك أن 
الجزاء التأدبى هو بوجه عام إخلال الموظف 
بواجبات وظيفئه د إثيانه ملا عر َ عليه » 
فإن لم يقر به هذا السبب كان الجراء فاقدا هذا 
الركن ووقع غخالفا للقانون » حتى لو كان 
الموظف ف ذاته ضعيفاً فى كفابته عاجزاً فى 
مواهيه ؛ مأ دام لم بر تك ةنا خاضا مرق 
توقيسع الجر اء على الوجه المتقدم أما إن 
قام بالموظف هذا الذنب فإن الجراء التأدبى 
يقوم على سبيه ولوكان الموظف يقوم بعمله 
بكفاية, قديراً مواهيه ؛ إذ الكفاية لا محو 
لاف الخناض + والثر ال الضنافق باطريان 
من الصلاوة أو تأجاها إما أن عدر من 
الساطة التأديبية الختصة : كجزاء تأديى » أى 
كعقوبة لذنب [إدارى يبرر ذلك بالتطبيسق 
لليادة عم فقرة م وفقّرة 4 والمواد التالية من 
القانون رقر ٠٠١‏ لسنة وهو الخاص بنظام 
موظق الدولة » فتسرى عليه ما يشرى على 
الجزاءات التأدببية حسما تقدم » وإما أن 
بصدر من لجن شئون الموظفسين سلطتا 
التقديرية بالتطبيق للمواد ؟؛ وم؛ و 44 من 
القانون المشار إأيه ٠‏ وهو مال آخر غير 
مجال التأديب ,» مناط استحقاق العلاوة فيه 
أن يقوم الموظف بعمله بكفاية » ومناط 
الحرمان متها أو تأجيلبا ألا يكون كذلك» 
وهذه أو تلك ملاءمة تقديرية متروكة للجنة 


امكا 


شئون الموظفين تعتمد فى ذلك أساساً على 
التقاررالسئوية . ولكنها ليستفى الأساس 
الوحيد » بل لاجنة أن تأخذ فى الاعتبار 
العناصر الأخرى ااتى تثبت لديما ول تتضمةها 
التقارير » أو التى تكون استجدت وأن تعتود 
كذلك ف الحرمان أو التأجيل على»بقتوقييع 
جراء أوجزاءات على الموظف ا إستفاد 
من المادة هم من االاتحة التنفيذية القانون 
مادامت الاجنة ترى فى ذلك ب سب 
تقديرها ‏ مايرين على صفحته ونخدشةيأمه 
بعمله بالكفابة المقصودة فيهذا امجال: وهو 
غير ث#ال التأديب ؟ تقدم ؛ إذ ليس المناط 
فيه عاب الموظف على ما اقترفه , و إتما المناط 
فيه أن العلاوة هى فى أص.لبا مئحة ٠‏ وهى 
لاتمنح إلا من يقوم بعمله بالكفسابة الى 
تترخص الاجنة فى تقديرها عب أساس العناصر 
السالئف تيانها جتيعة 2 فإذا قررت محرأ 
للبوظف أصببحت حقا له وجزء! يضاف إلى 
مرتبه» أما إذا قررت حرمانه منها أو تأجرلها 
فيكون قرارها فى هذا الشأن صادراً فى حدود 
ساطنها التقديرية بالمعنى المتقدم ٠‏ وبالتالى 
يكون مطابةأ للقانون» مادام قرارها قد 
عل يو فين نان انهل ال 


( القضية رؤ 5259 أسنة ؟ ق بافيثة السابفة) . 


5 
| يويه سنة ه4١‏ 
القائون رقم ١1لام‏ 
لسنة ه49١‏ فى شأنها . عدم تسويته بين شبادة 
السكفاءة وشبادة الثقافة . النس فى شأن تسعير دلوم 


0 يمد معادلات دراسية 0 


حكدل 


التلغراف على سلة الثقافة أو ما يعادفها ٠‏ لاينيد 
عامل اللكفاءة . 
- م١‏ معادلات دراسية ٠.‏ رار وزير المالية 
رقم 4؟الى وإو/ءةة٠‏ « ت:قريره اعتبار شهادة 
التكفاءة معادلة لشهادة الثقافةق:قدر ديلوم النلغراف ٠‏ 
خروحه على أحكام قانون العادلات ٠‏ امتناع 
الاىتجاج به 3 ْ 
حر س مءادلات دراسية٠‏ عدم القسوية بين السكفاءة 
والثقانة فى قانون المعادلات ٠‏ لا أثر للمرسومين 
الصادرين فى ١٠؟/١11/؟‏ هؤ١ا‏ و4/5/؟* ١١‏ تتفيذا 
لقالون التوظف فى تعديل أحكام قانون اللمعادلات ٠»‏ 
الختلاف #عال التطبيق لسكل . 
وس معمادلات دراسية ٠‏ تسعير دبلوم التاغخراف 
الوارد باليند ١‏ ه من الجدول الملحق بقائون العادلات ٠‏ 
شرط الاستفادة فيه كون حامل الدبلوم مستغلا فى وظائف 
التاغراف عند تطبيق قانون العادلات ٠‏ لا وجه لقصر 
هذا الحم على ملة اليكالوريا أو ما يعادلا دون سلة 
الثقانة أو ما يعادها . 
| اليادىء القانونية 
ايبن هن الاطلاع على الجدول 
الملحق بالقسانون دقم بم أسئة مهو١‏ أنه 
عادل التوجيوية بالبكالوريا فى البندين مم 
وفنلادهنل الملدق المذ كود « 3 أودة الثقافة 
فاليند ٠خ‏ »وقدر هذا المؤهل لاج وءثوم 
ف النامئة ويرق حامله للسابعة بعل مرك 
سنوات ء ثم أورد شهادة الكلغاءة ( الثانوية 
قم أول) فى اليند ”ع »2 وفدر لحامله 2 
و.-.ء*ه م ف الثامنة تاد إلى باج و لم 
بعد سكين 8 ومنهذا ببين أن قانونالم«ادللات 
ل بسو بين شمادة الثقانة وشبادة السكفاءة . 
فإذا جاء البند زه من ماحق قانون المعادللات 
ونص فى شأن دبلوم التلغراف علىملة الثقافة 
أو ما يعادطا» فلا تعتيرشبادة السكفاءة معادلة 
لشهادة الثقانة فى مفهوم هذا القانون ؛ ومن 
م فلا يفيد عامل الكفاءة من هذا التسعير 


العدد التاسع السنة الأأر بعون 


ااا ممم 0 


لدباوم التلغراف بااتطبق للبند وه سالئف 
الذكر . 

؟ ‏ إن القرار رق 4( لسنة مهو 
الصادر من وزير المالية فى ه من أغسطس 
سنة مه والمنشور بالوقائع المصرية فى 
العدد ون الصادر فى ١4‏ من سيتمن سنة عهه 
والذى بنص على أن ٠‏ تعتير شبادة الدراسة 
الثانوية قسم أول ( اللكفاءة ) معادلة لشهادة 
الثقافة من حيث تقدير دبلوم التلغراف ؛ 
ويسرى على حملة دبلوم التلغراف مستوقاً 
باللكفاءة ما يسرى على الحاصلين على 
الثقافة  »‏ إن هذا القر ار فيه خروج على 
أحكاما نون المعادلات » غلا يصح أن يصدر 
تنفيذاً لهذا القانون حك المادة العاشرة منه ؛ 
والتى تنص على أن لوزير المالية والاقتصاد 
أن يصدر ما يقتضيه العمل به من قرارات 
ولواتح ننفيذية . فالوزير لابماك إصدار قرار 
بالنطبيق لقانون المعادلات ولسكن على خلاف 
أحكامه » ومن ثم فلا يجوز الاحتجاج بهذا 
الأرسوم على واقعة الدعرى . 

م - إن شهادة الكفاءة قد حدد لها 
قأنون المعادلات الدراسية وضيعاً أدنى من 
الثقافة » فإذا نص فى البند وه الخاص بد بلوم 
التاخراف على لة الثقَّافة أو ما يعادها خرجت 
شهادة الكفاءة من هذا التعادل ٠‏ بم لابجعل 
للمرسومين الصادرين فى 7١‏ من توقبر سنة 
بهو وج من أغسطس سنة مهو تنفيذاً 
لقانون التوظف فى خصوص الأزهلات 
اللازمة الصلاحية فى الترشي.ح للتعرين فى 


قضاء الحسكمة الإدارية العليا 


؟ىذكا 


أورد فال 39 الاو لشبادة [انا تود 7 قسم خاص 


الوظائف ‏ أثراً فى تعديل أحكام قانون ' 


المعادلات» فلكلمن قانو ن المعادلاتوقانون 
التورظف والقرارات المنهذة له ماله الخاص 
ف التطبيق , فجال تطبيق المرسوم الصادر 
في من أغسطاس سئة به ١9‏ إنما هو نديد 
الأؤهلات للصلاحية للتعيين فى وظائف 
الدرجات المشار إليبا فيه » وذلك بالتطبيق 
لأحكام قانون نظام موظق الدولة . على 
خخلاف قانون المعادلات الذى صدر لمعالجة 
حالات حددها استثناء من قانون التوظاف»٠‏ 
يؤكد ذلك أن هذا المرسوم قد نص فىماد”ه 
الخامسة على أن « تعتود الشبادات وا مو هلات 
الآتى ذكرها فما بلى لصلاحية أصداءها فى 
التقدم لاترشيهم فى وظائف الدرجة الثامنة 
الفنية بالكادر الفنىالمتوسط والثامنة الكتابية 
بالكادر الكتابى . ونص ف ابنذ («) على 
البكالوريا وفى البند (م) علىالتوجيرية وى 
البند ( و ) على الثقافة وفى البند )1١(‏ 
على الكفاءة » وواضح أن هذه الشبادات 
لا تعادل بينبأ »وما كلها نيجعل حاهاها صالماً 
الترشيح فى وظائف الدرجة الثامنة الفنية 
والكتابية . وما يقال عنهذا المرسوم يقال 
فى المرسوم الآخر الصادر فى.؟ من اوفير 
سئة ؟موذ بتعيين الشبادات المعادلة (شبادة 
الدراسة الثانوية وشرادة الدراسة الابتدائية 
للتديين فى الوظائف السكتابية ؛ حيث نس فى 
مأذثه الاول عل أن د تعثر الغبادات المبينة 
فى اليد الأول من الجدول امرافق معادلة 
لشبادة الدراسةالثانوية والشبادات المبينة فى 
البند الثاتى معادلة للشبادة الابتدائية ٠‏ ) 3 


وشبادة الثانوية ة سم أول ( كفا قلت م( 
وشهادة الثانوية قسم 18 . وظاف من كل 
م تقدمأن يال تطييق هذا ار رسوم هو غير 
يال طب يق قانون المعادلات على 507 بقٌْ 
يانه . يؤكد هذا النظر أن المرسوم المشار 
إليه نما صدر تنفيذاً للمادة ١١‏ من القانون 
رقر١١؟‏ اسنة ١1هذ١‏ وااتىتنص على ا ؤهلات 
العلبية التى يحب أن بكون المرشح حاصسلا 
عليبا للتعيين فى وظائف الكادر الفنى العالى 
والإدارى والكادر الفنىالمتوسط والكتابى؛ 
وقد ورد فىاليئد الثالثين هذه المادة ما يأى: 
وشمادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلا إذا 
كان التعرين فى وظيفة كتابية أو شهادة 
الدراسة الابتدائية أومابعادطا إذا كأنالتعيين 
فى وظيفة من الدرجة التاسعة , ثم نص فى /أبند 
الآخير على أن «تعين هذه المعادلات بقرار 
من ديوان الموظفين بالاثفاق مع وزارة 
المحارف العمومية » ؛ وبالرجوع إلى جدول 
-0-0 المعادلة لها وهى الدراسة الثانوية 

نسم أنه أورد شبادة الدراسة الثانوية قسم 
0 وقسم أول ( كفا 


وهى غير 1 بذاهة 6 وإعا عدر 3 


ءة قديم ) وقسم أن 


فى خصوص اترشييح للئهيين فى الوظائف 
الكتابية بصفة عامة عدا الدرجة التاسعة . 
ع ببين من مطالعة البند ١ه‏ هنالجدول 
المادق بالقأنون دقر الم لسنة مه١‏ الخاص 
بالمعمادلات الدراسية أنه قد بص عل أن 
2 حاملدبلوم التاغراف نعين فالسابعة الفنية 


00 


:كا 


ماهية اج ابتداء للحاصلين على البكالوريا 
أوَ ها بعادها والموظفين فى وظائف خريحى 
هذه اللدرسة» أما حملة الثقائة أو ما يعادها 
فيمنحون السابعة بعد سنة ماهية ٠١‏ ج٠2‏ 
هذا النص إذ يسةلزم للحاصل على اليكالوريا 
أو ما بعادها أن يكون فى وظائف خرجى 
مدرسة اتلغراف قد يتصور أنه قصد إلى أن 
بع من الاشتغال فى هذه الوظائف. من كان 
حاص لا على الثقافة أو ما يعادلا ؛ فيجعل 
للؤهل الادن ميزة على المؤهل الأعلى 5 
ويفقد النص على دبلوم التلغراف وهو 
دبلوم فى معين ٠‏ حكمته وماهية وجوده: 
رذلك #رد عدم تكرار عبارة الموظفين فى 
وظائف خريحى هذه المدرسة عند ذكر حملة 
الثقاقة » مع أن التعبير بكلمة ( وأما ) يفيد 
حصول التعديل فا مرتب خسب دون الشرط 
الجوهرى الآخر والذى من أجله خاق هذا 
التسعير وهو العمل فى وظائف مدرس ة 
الناخرافف . فإذا كان الثابت أن المدعى حاصل 
على شبادة الكفاءة » ولم يكن مشتخلا فى 
وظائف التلغرا ف عندتطبيق قانو نالمعادلات » 
بل كان يشسغل وظيفة كتابية ؛ فإنه مهذه 
المثابة لا.يفيد من البند ١ه‏ من القانون 
رم الام لسنة و١‏ الخاص بالمصادلات 
الدراسية . 


( القضية رقم 51 لسنة 4 ق باشركة السابقة ) . 


' فى قالون تنظيم مجلس الدولة 


العدد التاسع ب السئة الأربعون 


0 
يونيه سنة م١‏ 
١‏ - إجراءات ٠‏ الأصل فى النازعات الإدارية 
هر وحوب تطبيق قواعد الإحراءات النصوس علمها 
٠‏ أحكام قائون المرافمات 
لا نطبق إلا استئناء فيا لم برد فيه'أس فى قاثون ماس 
الدولة ٠‏ امتناع تطبيق أحكام المرائعات إذا تعارضت 
لعا أو روحاً مم أحكام ثائون مجلس الدولة . 

ساس إجراءات ٠‏ استبعاد فكرة المسكم الغيابي 
وجواز المءارضة فيه من النظام القضالى عجاس الدرلة ٠‏ 
أساس قيام هذا النفلام على ميدأ المرافعات التدريرية فى 
مواعيد محددة ؛ وعلى ضير الدعوى من هيئة مقوضى 
الدولة قبل محديد جاسة لنظرها . 

حص - مرافءات ٠‏ نظام استيفاء الديون الثايتئة 
بالسكتابة فى المراؤمات ٠‏ قيامه أساساً على نظام الأحكام 
الغيابية وجواز المعارضة فيا ٠‏ 
قاثون مجلس الدولة فى أصول نظامه القضاتى . 

و - إبراءات ٠‏ نظام استيفاء الديون الثابتة 
بالسكتابة فى الرافعات ٠‏ تعارضه أساساً م النظام 
الإجراءق المنسوس عليه فى تانون تنظيم مجاس الدولة 
هن حيث كيفية رقم الدووى أو تيادل الدفاع التعدريرى 
من ذوى الشأن أو أداء هيثة مفوضى الدولة وظيفتها . 


تعارضه صسرادة مم 


المبادىء القانونية 

١‏ - إنالمادة و يمن القا نو نرقم ه> ١‏ لسئة 
ونوا أن تنظ مجاس الدو أة ب إذ قت 
على أن « تطبق الإجراءات المنصوص عامها 
فى هذا القانون . وتطبق أحكام قانون 
المرافعات فا لم برد فيه تص وذلك إلى أن 
يصدر قانون الإجراءات الخاصة بال 
القضاق  »‏ قد جعلت الآاصلهو وجوب . 
تطبيق الإجراءا تالمنصوض علها ففقانون 
تنظم مجلس الدولة , والاستثناء هو تطبرق 
أحكام قانون المرافعات فما لم يرد فيه نص 
فى القانون المشار إليه . وغنى عنالبيان أن 


قضاء كا الإدارية العذا هنر" ١‏ 


أحكامةانون ار افعات لانطيق ف المنازعات 
الإدارية » إذا كانت هذه الا حكام تتعارض 
نصاً أو روحاً معأحكام قانون تنظي بجلس 
الدولة » سواء فى الإجراءات أو فى أصول 
اانظام القضاق عجاس الدولة . 

؟ ‏ إن استبعاد فكرة الك الغيابى 
وجواز المعارضة فيه من النظام القضاق 
عجاسالدو لهو النتيجة المنطقية انى تتداذى 
مع نظام إجراءات التقاضى أمامه وتترتب 
عليه ؛ إذ يشوم هذا النظام أساسأعلىمبدأ 
المرافءاتالتحر برية فىمواعيد #ددةمنضبطة 
يستطيعذوو الشأنفها أن يقدمواءذكراتهم 
كتابة مع مسئند امهم .جحل ضير الدعوى 
وتوم اللفصل قامنوطا مويئة مف وذى الدولة ؛ 
وألزمبا إبداع تقريرتحدد فيهوقائعالدعوى 
والمسائل القانونية التى يثيرها النذاعوإبداء 
الرأى فى ذلك سبباً »كل ذلك قبل تعيين 
جاسة لنظر الدعوى ؛ وفيبا بصدر الحم 
علناً » وليس من حق ذوىالشأنأن يصروا 
أمام المحسكمة على طلب المرافعة الشغوبة ؛ 
لأ نالمرافماتالتحريرية فالمواعيدالقانونة 
هى الاساس؟ا ساف القول , و إما لرئيس 
المحكمة أن يطلب [ليبسم أو إلى المفوض 
مايرأه 1 من إيضاحات . 

ب ب إن نظام استيفاء الديون الثابتة 
بالسكتابة ب المستحدث فى الياب الخامس 
من السكتاب الثالث من قانون المرافعات 
المدنية والتجارية , المعدل بالقانونين رقى 


وو؟ أسنة مووز ووحمع لسنة ممورء؟م. 


ببين من نصوصهفىضوءالمذكراتالإيضاحية 
لهذه القوائين - هو وثيق الصلة بل يقوم 
اا على نظام الاحكام الغيابية وجواز 
المعارضة فا ؛ فقد استيدف المشر 8 بأوأص 
الاداء وإن صدرت على عريضة أن 
تكون عثابة أحكام غيابية فى ديون كانت 
تنتبى عادة بأحكام غيابية وتندر المعارضة 
فيا ؛ فأجاز ميدأ استصدار أمى الآداء بدل 
عرض النزاع على نحكمة ابتداء وتعطيل نظر 
القضايا الأخرى . و لكنه قرر فى الوقت 
ذاتهء كبدأ مكمل هذا النظام ومتلازم مع 
المبدأ الأول ؛ جوازالمعارضة فىأم الاداء, 
فإذا لم ترفع المعارضة فى الميعاد أصييم أ 
الآداء عثابة حك <ضورى(550م) ؛وغنى 
عن القول إن هذا النظام يتعارض صراحة 
مع قانون لس الدولة فى أصول زقأمه 
القضاق» الذىلايسمم:المعارضة فى الا <كام 
الصادرة منه ميئة قضاء [دارى . 
؛ - إن النظام الإج راف لاستيفاء . 

الديون الثابتة بالكتابة يتعارض أساسأ مح 
النظام الإجرائ اماصرص عايه فى قانون 
تذظم اس الدولة ؛ سواء من حيث فية 
رفع الدعوى أو تبادل الدفاع التحريرى من 
ذوى الشأن أو أداء هيئة مفوضى الدولة 
وظيفتها 7 

( القضية رقم ١41‏ سنة ؛ ف بالليئة السابقة ) . 
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عمد ومشاع ٠‏ القائرن رقم ١41١‏ لسلة ٠ 1١511‏ 
اختيار الأشاريخ بطريق الزغيب ٠‏ سلمطة حثة اأشياخاث 


كلكا 


فى العدول عن حائز الأغلبية فى الترغيب الأول ٠‏ 
ترخصها فى ذلك طى مقتضى ما تطمكن إليه من قراان 
وأمارات » ومن ذلك تقرير من إدارة المباحث العامة . 


أل بدأ( القانوى 

إن المادة العاشرة من القانون رقم ١41١‏ 
لسنةبع و١‏ الخاص بالعمد والمشايخ » الذى 
صدر القران المطعون فيه فى ظله كانت تنص 
فى فقرتما السادسة على أن ١‏ يكون اختيار 
الشبرخ بطري قالترغيب علىالوجه المبين بقرار 
من وذير الداخلية وتعرض النثيجة على نه 
ااشياخات لإفرارها . فإذا رأت الاجد.ة أن 
تعدل عن حائز الاغلبية و جب عابها أن رد 
إعادة أخذ رأى أهل الحمة » وفىهذه الهالة 
يصدر المدير قراراً بتحديد موعد الاختيار 
الجديد ؛ ويذيله بأسماء المرشحين » وتعلق 
صورة من هذا القرار قبل هوعد الاختيار 
بأموععلىالأفلفمقر العمدية وف الأماكن 
المطرونة فالقرية . ورأىأهل الحصة فهذه 
الحالة ملزم لاجنة , ,يا نصت الفقرة الأولى 
من المادة الحادية عشرة هن القانون المذكور 
عل أن « يرفع قرار لجنة الشياخات باختتيار 
الع.دة أو الشبيخ إلى:وزير الداخلية لاعتتاده 
وله أن لابوافق على القرار فيعيده إلى الاجنة 
مشفوعا علاحظاته , وعل اللجنة فىهذه الالة 
دعرة الناخبين مرة أخرىلا نتخاب العمدةٌ ؛ 
وبعين من وز أغلبية أصوات التاخبين » . 
ويتبين من هذه النصو ص أن لاجئة الشياخات 
أن تعدل عن حائز الاغليية فى الترغي ب الآول» 
؟ أن لوزير الداخلية ألا يوافق على قزار 


العدد التاسع السئة الأربعون 


الاجنة بانتخاب حائز الأغلبية فىهذا ااترغيب» 
وعدول الاجنة عن حائز ا لاغلبية وعدمموافقة 
الوزير على قرآر اللجنة إن انتخبته متروك 
لتقدير أيبما لللأسباب لاتى ترئئيها الاجنة أو 
يرتئها الوزير . بما لا معقبعايها أو عليه فى 
هذا الشأن خلا إساءة استعال السلطة . و تا 
مؤدى ذلك أن يعاد الترغيب » فإن حاز 
الأغلبية فى المرة الثانية وجب تعيينه . فاذا 
كان الثابت أنالمدعى ؛ وإنحازجميء أصوات 
|| ناشين فى الترغيب الأول 00 اللجنة 
عدات عن انتخابه وقررت إعادة الترغيب 1 
رأته منعدمملاءمة تقليدههذا المنصبالمتصل 
بالآمن العام » بناء على ما أطمأنت [لية من 
تقرير إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية 
الذى أيان فيه أنالمدعىكان من جماعةالاوان 
المسليين المن<لة » وما عساه يخدى من خطورة 
ذإك على الأمن العام بتقليد مثلهذا! المنصب 
من كان منتمياً لتلك اماعة التى حلت بسبب 
ما ا رسكيه بع ضأعضاءبامن حوادث إجراهية 
بالفة العنفوالخطر واأضرر » وليسمنشك 
فى أن ذلك أمى متروك لحض :قدير الاجنة 
كا ساف القول ؛ :ترخص فيه على مقتضى 
ما تطمئن إليه من قرائن ودلائل وأمارات » 
ومن ذلك تقرير إدارة المباحث العامة ؛ وهى 
جباز رسعى من أغراضة معاونة الجبات 
الختصة فى استجاع المعاومات والبيائات 
والدلائل الخاصة مثل هذه الآ«دور . وغنى 
عن البيان أن اتلك الجبات أن تعتمد عليبا 


وتسكون عقيدتها بما تطمئن [ليدمئها بلا معقب., 


قضاء الحسكمة الإدارية العليا 


١ ا"‎ 


مسب سس يي سس ب ل ا لي 


علما » هادادت تو خى وجه الصاح العام ( 
حتى ولو لم يبت أنالمدعىكانضالعاً شخصياً 
فمأ ارتكبه يعض أفر اد هذه بجاعةمن حرادث 
إجرامية , إذ يكنى فهذا المقام » وهو مقام 
ولحدية أو عدم ملاءمة تقليدمثلهذا المنصب 
المتصل بالآمن العام لمثل هذا الشخص » أن 
ثبت أنه كان منتمياً فعلا إلىهذه الماعة ؛ وأن 
من الجازفة على هذا الآساس إسناد هذا 
المنصب إليه , لما قد ينطوى عليه ذلك من 
إحتهالات قد ضر بالآمن العسام ؛ وهذه 
الملاءمة قد تركها القانون لتقدير الاجنة . 


( القضية رقم 5١٠١‏ أسئة ؟ ق بالحيئة السابتة ) , 


و23 
4 يونيه سنة هوا 
| س هرتب يدل العدوى ٠‏ قرار مجاس الوزراء 
فى ١؟/ه/ه؟5١‏ ف شأن بدل المدوى + تقريره 
صرف ه_ذا اليدل الموظفين والستخدمين الإداريين 
والكتابييت بام عامل ٠‏ قضاؤه بصم هه الارتيات على 
الوفورات إلى أن يتسئ إدراجها فى اليزائية ٠‏ حقهم 


فى هذا اليدل متجز واحب الأذاء حالا ٠‏ عدم 


تعليق اذه على فتح الاءياد اللازم ٠‏ عند عدم كباية 
الاعّادات المدرحة ار جم إلى وقورات لمر تبات اتغطية 
الفرق * علد عدم كناية الوفورات أو الاعتادات 
المدرحة مم الوفورات لامعيس من ضشغط المستحقات 
والئزول بها نسبياً إلى الحد الذى تسمح به مواردالميزائية , 

ب سل مرئب بدل العدوى + آرار تجاس الوزراء 
فى ١كلدةله؟5١‏ بلح بدل عدوى الموظفين 
والمستخدمين الإداريين والكتابيين بالعامل وغيثم * 
خلوه من تحديد فئة الرتب أن ثم فى درجة أعلى من 
الدرجات السادسة من غير الأطباء ٠‏ لال باستجاقهم 
له + منصعوم الرئنب يكون القدر التيقن » أى بف 
الدرجة الأدلى . 


المادىء القانونية 

-١‏ إن قضاء هذه الحكمة جرى على 
أنه إذا كان القرار الإدارى من شأنه ترتهب 
أعباء مالية جديدة علىعائق الخرائة فلا يتواد 
ره حالا وهباشرة إلا إذا كان ذلك مكناً 
وجائزاً قانونآً 0 سس أصبيح كذلك بوجود 
الاعتهاد المالى الذى يستازمه تنفيذ القرار 
لمواجهةهذه الأعباء » ولسكن ببينمن استقراء 
قرأ راس الوزراء الصادر فى ١؟‏ من سيتمير 
سئة معوؤ ‏ الذى أعنى عنم الموظفين 
والمستخدمين الإداريين والكء تابيين بالمعامل 


غنوي ب حب افتوصه وبذراء 
على هدى 0 اللجئة المااية التى 
اق عايا ب انه لم يعلق افاذه على فتم 
الاعنهاد المالى اللازم لذلك : وإنما 73 
٠‏ بخصم هذه المرئبات على الوفورات إلى أن 
يسن إدراجهافىا أيزانية, .فقصدأن, بأون<ق 
ذى الشأن منجراً يستوفيه متى قا موجية ؛ 
ولذا دبر القرار المممرف الالىالمؤقت لذلك , 
وهو وفورات المرتبات إلى أنندرجالاءمادات 
اللازمة فى اليزانية » وهو ما يؤكد اعتبار 
هذا الحق منجزاً واجب الآداء حالا غير 
مرقرف على فتح الاعتهاد » بل يستوقى من 
الوفورات إن م درج الاعنيادات ؛ ويشبنى 
على ذلك من جهة أخرى أنه إذا م كفت 
الاعتيادات المدرجة لاداء هذه المرثيات 
خلال السئة المالية فيرجع إلى وفورات 
المرئبات لتغطية الفرق » أما إذا لم تنكف 
ونورات الرئبات فى حالة عدم إدراج 
اعتهادات أو لم تكنف الاعتتادات المدرجة 


ا١كىح‎ 


العدد التاسع س السنة الأربعون 


مع وفورات أللرئ.ات أمواجية المرتيات 
المستحقة كاملة » فلا مفر عنددذ من ضغط هذه 
المستدقات والنؤزول مه نسييا إلى الحد الذى 
تسمح به موارد الميزانية على النتحو التقدم : 

؟ ل لاوجه للقول بعدم استحةعاق 
المدعى عرتب بدل العدوى عقولة إنه فى 
الدرجة الخامسة ؛ وقد خلا قرار بجاس 
الوزراء من تحديد فته المرتب .أن ثم فدرجة 
أعلى من الدرجة السادسة من غير الأطباء؛ 
ما يستفاد منه أنه ل يقصد منسر هذه الطائفة 
من الموظفين المرتب المذ كور - لا وجه 
لذلك ؛ إذ أن الفقرة العاثمر من قرار ١م‏ 
سيتمير سنة ١9‏ نصت على منس تب بدال 
العدوى إلى ٠‏ الموظفينوالمستخدمي نالإداريبن 
والكتابيين بالمعامل ومستشنى الكلب» . 
والفقرة المذكورة ل على ماهو ظاهر من 
صرح نصبا ‏ قد ممت صرف ميرتب بدل 
العدوي ججيع هؤلاء الموظفين والاستخدمين 


دون تحديد درجة ععينة ؛ لاحكمة ال قام 
عليبا القرار وفى ثعر ضوم جميعأ لخطر 
العدوى , تأصبيس لمى بذاك أصل حق 
ثأبت 2 هذا ال مرتب لا سييل إلى فبعه 
عنم عجة أنهم ف الدرجة ال1اسة 0 إذ 
لاتدور مع إطلاق ألنص ‏ أن إكون 
القرار قل قصد إلى حرمانوم من وذأ ارتب 
م دام الصرف كان أوجب موين توآافر يم 
توافر فى بافى زملائهممناادرجات الآدنىء 
وأنه ولئن كان قرأرم١ا‏ من بولية سئة م ١‏ 
الذى <دد فئات هل ب بدل العدوى والذى 
أشار آليه آرأر "١‏ هن سطشوار د 18١ل‏ . 
م عدد 1 ص آب موظ الدرجة الخامسة ها ' 
ىُْ هذا اأرئتب 0 فلامندوحة٠نه:حهم‏ لمر تب 
بالقدر المتيقن » أى بفئة الدرجة الآدنى » 
وهى 0 الدرجة السادءة » عراغاة الصاح 
للخرانة عند الغموض أو الشكأوالسكرت . 


( القضية رتم 4 ذه اسنة ‏ ف بافيثة السابقة ) . 


اللجنة المليا للاصلاح الزراعى 


كذخكا 


لا 1 


الِنةالتاية 


2 
ينابر سنة ١11٠‏ 

عقد . تكييئه . إذا#رر قبلصدور التانون الدلى . 
قواعد العريمة الاسلامية . حق الانتفاع فى التمريعة 
والقانون الدنى . انهاه بوذة المننفم . الوقف . اتتهاؤه 
مجبة بر يلفعلم أو لا ينقطم . شرط صمة الحبة شرا 

اقترائها بالشرط الفاسد صصيحة ويبطل الشعرط . 

المبادىء القانونية 

- إذاكان الاشباد الذى يستدل به 
المستولى لدهم على حقهم تحرر فى ه صفر 
سمئة و/ا؟( وكان القانون المدى الذى عمل 
به فى مصر بالامر العالى الصادر بتاريخ +ممن 
ذى الليية سنة ...م وتسن ف المنادة الأولى 
مئه أن القانون المدف المرفق بكون معمولا به 
فى كل جهة من تبات الآطر الممررئ. :تعد 
مضى ثلاثين يومأ من تارم افتتاح الحسكة 
الابتدائية السكائنة تلك الجبة بدائرتها وعلى 
ذلك لابجو ز تطبيق قواعد القانون المدنى فى 
تكييف هذا المقد تكييفاً قانونياً وبيان أثره 
ومرد ذلك إلى القواعد التى كان معمولا بما 
قبلصدوره وهىقواعد الشريعة الاسلامية . 
الات حق الاتفاع معروف فى الشريعة 
الإسلامرةي هو معروف فالقوانينالوضعية 
إذ نصت المادة ؛ هن مرشد اليران لمعرفة 


أحوال الإنسان لقدرى ياثا أنه يصم أن 
تملك منافع المين دون رفيتها سواء أ كانت 
عقاراً أو منقولا . 

حق الانتفاع هذا من الحقوق الموقئة 
ال تنهى نونة المنتفع وبانقضاء المدة المدينة 
له إنكانت له مدة أو مبلاك العين المنتفع 5 
وأن الشريعة الإسلامية كالقرائن الوضيعة 
لا تعترف بأبديه حق الانتفاع إلاإذا جرى 
بجرى ألوقف . 

م - شرط صعة الوقف ان نذتبى فى كل 
الأحرال إلى جبة بر لا تنقطع إلاأن الفقباء 
اختافوا فيذإك فال الإمام الأعظ أبوحنيفة 
إن الوقف لا يتم إلا يحعل آخيره لجبة بر 
لا تنقطع وقال ابو يوسف إذا أسمى فيه جبة 
تنقطع جاز وصار بعده للفقراء وقال تعليلا 
لذلك إن المقصود مو التقرب إلى الله تمالى 
وأن الثواب تارة يكون فى المرف إلى جبة 
تنقطع وهرة يالصرف إلى جبة تتأيد فصحقى 
الوجبين وعلى الحالين يحب أن ينبن الوقفف 
إلى جمة بر بنقطع أو لا ينقطع , 

ع اهبة شرعاً فى اصطلاح الفقباء 
تملك العين فى الخال عاناً إذا تبين من ستد 
المعترضين أن زية فلك اغير عرض ظاهرة 


ا 


من الحقوق التى رما لذوهوب روش الزرع 
والرراعة والنوارث طبقة بعد طبقة واسنبق 
بعد ذإك احتفاظه بالرقبة وحرما6م من 
التصرف فيا واشتراط ردها إليه بعد 
ازمر اضهم . هذه الشروط لا تمحى عقد اطبة 
ولا تؤثر فى صحته وهى من قبيل |اشروط 
الفاسدة والقاعدة الشرعية أن الهبة لا تبطل 
بالشرط الفاسد . 


الل . 
: 


د عاأن صل الاعتراض كا .ين من الاطلاع 
على الأوراق والستئدات والمذكرات القدمة ان 
العترطين ذ كرو افى صحيفة الاعترا ضأنهم علسكون 
9 فا واه ط بناحية مطر طارس مركز 
منوررس مدارية الفيوم عقتغىحدة مسجلة بتار 2 
باه ١5.١‏ وأنهم يضمون اليد عليها من قبل 
ذلك بمدة طويلة واسكنهذه الأطيان ضمن أطيان 
أخرى ثملوكة للمرحوم أحمد ذؤاد عزت صودرت 
لي اعتبار أنها من أموال أسرة ممد على وان الا<نة 
العليا للأموال الصادرة حررت هذه الأطيان من 
إجراءات الصادرة فلجأوا إلى تلك اللجنة بطاب 
استرداد أطيائهم فقضت بعدم اختصاصما فى الطاب 
دقم؟59: سنة غم و1 وأضافوا إلىذلك ان اللحنة 
العليا للاصلاح الزراعى استوات على هذه الأطيان 
تقدموا اعثراضهم هذا طالبين إلغاء قرار الاسيلاء 

وما أن الدفاع عن الميئة العامة للاصسلاح 
الزراعى طلب رفض هذا الاءتراض مسانئدا فى 
ذلك إلى أن اللحة اانى يتملاك مها العترضون هذه 
الأرض لا تنقل ملك الأطيان إليهم إذ جاء بها أن 

حسن يكن بك أشهد على نفسه بأأنه تبرع لكل من بلال 
حرم المر<وم اسماعيلمرجان بك الأسمر وفضل الله 


العدد التاسع السنة الأربعوث 


الأسمر وسلامة الأسمر وعبد الله الحشى و<سنين 
الحشى وحليمة الحيشية وجا س الحيشية وزيد الال 
الورا غخمسة وأربعين فداناً من أبعادية الشركة 
بينه وبين أخيه شقيقه سعادة عبد الله باشا السكائنة 
بناحية مطرطارس وض دير اانقلة عدرية 
الفيوم ككل هنهم دسة أفدنة على أن ينتفسرا بذاك 
بالزيع والزراعة لأنفسهم ومن يعدم لأولادثم 
وذديتهم وليس لأحد منهع التصرف فنها ولا بشىء 
منها قل أو كثر لا ببيع ولا برهن ولا بثىء مما 
يوجب إخراج الأطيان المذ كورة من ملك التبرع 
وليسم إلا الانتفاع بالزرع والزراعة فقط وعلهم 
القيام بدفع العشسور الترتبة له لليرى فما بخص 
هذه الأرض المذ كورة وإذا مات أحد مماذكر . 
لاعن أولاد لا يكون اباقى المذ كورين الاستيلاء 
علها ولا الانتفاع بشىء منْها بل تضم لياق أبعادية 
حغيرة التبرع وهكذا بجرى الال فى جميع عاذ كر 
وص ه_ذا الإشهاد بصمة حاتم حسن بك يكن 
ومؤرخة الحجة فى هم صفر سنة ١9/١‏ ومسحلة 
فى المحكة الختلطة بتاع ١؟‏ لاه ١.١‏ ويقول 
الدفاع عن المئة إن هذا الستئد لا رج عن 
كونه عارية استعال أو تملك المنفعة بلا عوض 


. وبالشروط والفيود الواردة به أما مالكية 


الأطيان معقودة للمعير والعيب الناج من كون 
الحرازة عرضية عيب مطلق ودام ولا يمحى وأله 
بق بعد وفاة المائز وأن هذا العيب عنع الحائز 
من العسك بالتقادم ضد أى إنسان وقد جاء 
بالمادة 1لامن الفانون المدتى وهو القانون الواجب 
التطييق أنه لا جوز لورثة الحائزين العرضيين أن 
يشالكو | بالتقادم فيجوز الاحتحاج على واضع اليد 


إسيب الخيازة العرضية <ى بعد مذى عدة أجيال 


ولا مهم ما إذا كان الورثة يعون السبب الذى 


اللجنة العلي! للاصلاح الزراعى 


كا 


شوب حيازة مورثهم أو يهلون ذلك كا لاعهم 
ما إذا كان لدى الورثة نية الامتلاك واستشود 
طذاك 3 حكنة النتقض صدر فى ١147/9١‏ 
واتهى إلى القول بأن قرار الاسئيلاء صادف محلا 
وأما حق العترضين بالانتفاع بالررع والزراعة 
لا يتعارض مع الاستيلاء وهذا الحق ب,نحصر فى 
ثلث التعويض المقرر الأطيان السستولى عليها وذقاً 
لنص المادة الخامسة من القانون ه7١‏ سنة ؟مو١ا‏ 
الخاص بالإصلاح الزراعى . 

دوعا أن هذه الاحنة تلاحظ أن الاشهاد 
الذى يستدل به المستولى على حةهم غرر فىه صفر 
سنة وب ١‏ ولا كان القائون الذى عمل به فيمصر 
بالأمر العالى الصادر بتاريع +5 من ذى الحجة 
سنة . ١#.‏ ونص في المادة الأولى منه أن القانون 
المدى المرفق بكون معمولا به في كل جهة من 
جهات القطر المصرى بعد مغى ثلاثين بوماً من 
تاريع افتتاح الحكمة الابتدائية الكائنة بتلاك الطهة 
بدائرتها وهل ذلك لا يوز تطبق قواعد القانون 
المدك فى تكييف هذا المستند تكييفاً قانونياً وببان 
أثره ومرد ذلك إلى القواعد الى كان معمولا مما 
قبل صدوره وهى قواعد الثسريمة الإسلامية . 

« وما أن الأطيان موطوع النزاع كانت من 
أطان الأبعادية المعروفة بالعشورى وهى الأطيان 
الى حررها مد على من الفيود و يكنا لأسامها 
ملكا تاماً بالأمر الصادر فى ه الغرم م5١١‏ ه 
(5مام) و الاكية واطقوق العئة للدكتور 
كامل مرسى طبعة ثائية ) . 

« وما أن ظاهر سند عليك العترضين انه 
عليك حق الانتفاع وق الانتفاع مروف فى 
الشريعة الإسلامية ما هو معروف فى القوائين 
الوضعية إذ نصت المادة ١4‏ من مرشد الحبران 


لعرفة أحوال الإنسان لقدرى باشا أنه يصح أن 
كلك منافع الأعيان دون رقبتها سواءأ كانتعقاراً 
أو متقولا وئصت المادة 16 منه على ملك الاغمة 
بعوض وبغير عوض ولكن حق الانتفاع هذا 
من الحقوق المؤقتة النىتنتهى بوفاة المنتفع وبانقضاء 
المدة المعينسة له إن كانت له مدة أو مبلاك العين 
لمنتفع با وأن الششربعة الإسلامية كالقوانيتف 
الوضمية لا تعترف بأبدية حق الانتفساع إلا إذا 
جرى #رى الوقف وا كان شرط ىة الوقف 
أن ينتبى في كل الأحوال إلى جهة بر لا تنقطع 
( المادة؟؟ من مرشد الخيران ) إلا أن الفقهاء 
اختلفوا في ذلك فقال الإمام الأعظم أبو حنيفة إن 
الوقف لا يتم إلا عل آخره لجبة بر لا تنقطع 
وقال أبو بوسف إذا أسمى فيسه جهة تنقطع جاز 
وصار بمده لأنقراء وقال تعايلا لذللك إن المقسود 
هو التقرب إلى الله تعالى وأن الثواب تارة كون 
فى الصرف إلى جبة #نقطع ومرة بالصرف إلىجبة 
تتأيد فسح في الوجهين ( راجع الفتاوى الانقروية 
جَ > ص 8.؟) ول الهالين يحب أن ينتهى 
الوقف إلى جببة بر تنقطع أو لا تنقطع أما سند 
المترض_ين وإن كان قد جرى مجرى الوقف في 
توريث المفعة إلى الذرارى إلا أنه اترى إلى نفس 
المتبرع ثما يفقد الوقف شرط صمته وطى ذلك فإن 
هذه اللدنة لاترى أن سند العترضين يدل على 
تقربر حق التفاع ولا يدل علىجريانة مخرى الوقف 
فى ظل الأحكام الشرعية الأمر الدى حملها إلى 
البحث فى تفهم حقيقة هذا السند أخذاً من 
عباراتة ومقصوده وتطبيق الأحكام الشرعية عل 
ما ستخلس منه . 

دوعا أنه واضح من حقيقة السند أنه عقد. 
تبرع أى هبة والطهبة شرعاً في اصطلاح الفقباء 
ملك العين فى الخال مانا ويقول الأستاذ الرحوم 


كوا 


العدد التاسع ب السمنة الأرعون 


جمد زيد فى مؤافه شرح الأحكام الشرعية » ج ؟ 
ص ي0؟ إن الاغاب فى الهبة ليس له افظ صوص 
بل الغرض الإتيان بما يدل على معناعا وهو العلك 
بغير عوض . 

د« وما أنه عراجعة عبارات الإشهاد الى 
صدر من حسن يكن بك أورق العترضين سين 
منه أن نية الغلك بغير عوض ظاهرة من الحقوق 
الى رتها للدوهوب لم وه الزرم والزراعة 
والتوارث طبقة بعد طبتمة ولا ببقى بعد ذلك إلا 
احتفاظه بالرقبسة وحرمامهم من التصرف فا 
واشتراط ردها إليه بعد انقراضهم . هذه الشروط 
لا تمحى عقد الحبة ولا تؤثر فى صعته وهى من قبيل 
الشروط الفاسدة ء والقاعدة الششرعية أن الحية 
لاتبطل بالششرط الفاسد ( الفتاوى الاتقروية 
ج» ص ١م؟)‏ ومثشل ذلك أن رجلا وهب 
لآخر أرضاً على مار 3 منبا من زرع ينفق 
الوهوب له ذلك على الواهب يقال جازت الهمية 
وبطل ااشرط . ويقول الرحوم مسد بك زيد 
فى مؤلفه السابق ذ كره يقال أعمرت الدار عمرى 
أى جعلتها لمن يسكنها مدة عمره وفى العرعة 
جعل نحو داره العمر له مدة عمره شعرط أن 
بردها على اللعمر أو على ورثته إذا مات المعمر له 
أو المعمر وكانوا بقعلون ذلك في الجاهلية متبعين 
هااشترطوه ذاء الشبرع الإسلاتى وأبطل الرد على 
العمر إذا مات الآخر أو على ورثته إذا مات 
بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « من أعم رعمرى 
فبى للمعمره فى حياته وموته » لأن معني العمرى 
الغليك فى الخال وجعلها مدةعمره فإذا مات ترجع 
اليه فصيم القايك وبطل الشرط لقو لم إن الهرة 
لاتيطل بالشرط الفاسد بل سطل الشرط وثصت 
المادة غ.٠ه‏ من الأحكام الششرعية إن العمرى 
جائزه المعمر أه والورثة من بعدة وهى جيل 


بحو داره للعدر له مده عهره بشرط أن ١‏ 


بردها على العدر أو على ورثئته إذا مات 
العمرله وجوه قوله أعمرت دارى هذه حيائك 
أو وهبت هذه الءينحياتك فإذا مت فهى لورثق 
فتصح ويبطل شرط الرد على المعمر أو ورثته . 

د وبما إن الواهب لمورث الممترضين قال في 
صراحة إنه تبرع لكلمن المتبرع هم حمسةوأربعين 
فدانة فوىتضمنت العليك الماحز فإذا اشترط علمهم 
بعد ذلك أن ينتفعوا بها ثم ترد إليه وقع هذا 
الشرط فاسداً وصدت الهمبة . وفى الفتاوى المهدية 
ج ص ااه سثل في رجل أسقط عه لأولاد 
أولاته نت ميننة يباه ارك ززاقية امه واراد 
أحد ورثة الجد إبطال المبة أجاب إذا اسئوق 
إسقاط منفءة تلك الأرض لأولاد الأولاد شرائطه 
اللشسرعية ونمت الهية لحم بالقبض والحيازة حال 
حمة الواهب لا يكون لأحد بنى الواهب إبطال 
ذلك والمال ماذكر بدون وجه شرعى وفى 
ص 07 سئل رجل وهو فى حالة دة وسلامة 
وهب لكل من ولدى ابنه القاصربن حصة معاومة 
فى عقار وأسقط حقه لما فى منفعة أرض زراعية 
أميرية لكل منهما جزء معين معاوم ثم بعد مدة 
مات الجد الواهب السقط عن ورثة فأراد بعض 
الورثة الرجوع فى البة والإسقاط يعد القيض 
والحيازة أجاب إذا كان كل من المية والإسقاط 
لولدى الإبن المذ كورين ثابتاآً حال مة الواهب 
المسقط مستوفيا شرائط المبحة والغام لا يكون 
ازوجة الواهب اسقط معارضة الموهوب له . وفى 
ص و١‏ سكل فير جل أسقط حقه لعتقه في مناعة 
قطعة أرض زراعية أميرية ووضعت يدها على 
الأرض والآن أراد بعض ورثة سيدها بعد موته 
إبطال الهبة والإسقاط في أخن الأرض منباء 
الجواب لا يكون لورثة الواهب المسقط معارطة 
اللوهوب المسقط لها فها ذكر . 


اللجنة العليا للاصلاح الزراعى 


كا 


دوعا أنه من الفتاوى السابق ذكرها أن 
هبة المنفعة لا يجوز الرجوع فما مادام ممةقشرط 
عدم الرجوع وهو موت الواهب ومن ثم بطل 
شرط استردادها لأنه شرط فاسد . 

دوعا أنه من الفتاوى السابق ذكرهاآن 
هبة المنفمة لا يحوز الرجوع فيها مادام محةق شرط 
عدم الرجوع وهو موث الواهب ومن ثم يبطل 
شرط استردادها لأنه شرط فاسد . 

د وعا أن هذه الاحنة ترى ثما تقدم أن سند 
المعترضين هوهبة اقترنت شرط فاسد وطبقاً 
القواعد ااشرعية تبطل هذه ااشروط الفاسدة 
وتصح الية وما دامث الحبة ثابتة التاريم قبل 
صدور قانون الإصلاح الزراعى بعشرات السنيئ 
فإنه يعتد مها ويكون قزار الاسئيلاء فى غير مله 
وبتعين [إلغاوٌء » 

( الاعتراض 
إدارة التصفية وخر رقم 5٠‏ سنة ٠ه‏ وارئاسة السود 


القدم من عيد الكريم فضل الله ضد 


الأستاذ تمد أحمد العربينى الستهار ) . 


نا مأيو سه |415٠‏ 
المرسوم بقانونث ١8٠١‏ سئة ١59‏ الخاس بالغاء 
الوقف هلى غير الخيرات . المادة الرابعة منه الأنراد بتافى 


الموض ٠‏ تفسيرة ٠‏ :صرف قانوتى 0 أأرسوم بقانون 


١4‏ سئة ؟ه و١‏ الخاس بالاصلاح الزراعى . المادة 
الثالثة . تصسرفات اللالك . مدى ارتباطها بالمادة الرابعة 
السايقة 8 اقرار الواقف بأشهاد ركعي والقرار التفسيرى 
1 الصادر دن اللجنة العليا, مشمروعيته , 

المبادىء القانوا: 8 


١‏ - القانون دق م4 سنة اسع 
الرجوعى الوقفق حالتين : الأولىأن يكبت 
أن استحقاق الريع هذا المقدار كان بعوض 
مالى لضان حقوق ثابتة قبل الواقف سواء 
أكان قد جعل له هذا الاستحقاق من حين 


انشاء الوقف أو جعله له هن طريق التغيير فى 
مصارفه مقتضى ماملكه منالشروط واثيات 
ذلاك يكو نجميع الأدلةالقانونية وهنها القرائن 
والحالة الثانية ان جهدل الواقف آغيره 
الاستحقاق ورم نفسه وذريته مله ومن 
الشروط المشرة ويعتبر ذلك قريئة قاطعة 
على أن تصرفه هذا كان بمقابل وواضح أن 
القانون وانكان قد أجاز رجوع الواقف فى 
وقفه إلاأنه حرمذلك فى الهالتين المذكررتين 
وجعل ثبوت اناق العوض إكافة الطرق 
القائرنية وهذا 0 طبعًاً للقواعد المقررة فى 
هذا القانون لابرتد الوقف إلىالوائف إلا 
صرح له الرجوعفيه ويبق الوقف قا] عاضا 
لنظمه متمتعاً بشخصيته المستقلة مالم صل 
الرجوع فيه وتقول المذكرة الإيضاجية فى 
ذلك إنه إذا م بجع الواقف عن الوقف 
صراحة لا تعط الاموال الموقرفة 
الأعان المملوكة ملكا حراً فليس 


أن يبت 


العينامرةوفة فديئه هذا قبل الرجوع دمر احة 
عن الوقف بحجة أن لاواتف -ق الرجوع 
وأن العين تعتبر ماوكة له ومن ثم فا نالواقف 
فى ظل القانون م» سنة ١44+‏ بين أمرين 
إما أن رجع فى لوقف فيسثير الوثف على 
منواله السابق وإذا أعان الرجوع ورأق 
المستحدق فيه خطراً عل ليه أن بنازعه فى ذلك 
وَأ الت سقوط حق الوائف 2 الرجوع 
لاه دقع له العوض ويكون دليله على ذلك 

ا 5 وغير مقيد يالكتابة . 
؟ لما صدر القانون دام 26 
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سنة ب و بإلغاء نظام الوقف علىغير اخيرات 
وإدجاع الوقف جميعه الذى على غير الخيرات 
ما-كا حرأ كان واجرأ عليه أن يبين من بكون 
الماللك فى الااتين المذكورتين ف المادة ١١‏ 
من القانون رمر مع سنة عو ؤ وهو ماعناه 
فى المادة الرايعة فقصد المشرع فى الاشارة 
إلى المسادة ازهر تحديد من هو المالك فى 
الالتين اذ كورتينو نظ را اتغيير نتائجالقانو ين 
عناسبة سر يان القانون رق, ١١/4‏ سنة ١و١‏ 
الخاص بالإصلاح الرراعى وتحديد نطاق 
الملكية الرراعية فان الواتف لا مالك [بقاء 
الوقف” هو بنطاقه بل سيصيح ملءكا مللكية 
حرة وقد تزيد ملكيته عن . .م فداناً فأنه 
سيسارع إلى توزيع الاطيان الموقوفة على 
المستحقين حتى لا تكون علا للاستيلاء 
علها فرأى أن يحمل الواقفين على المسارعة 
فى الكشف عن حقيةةالوقف إن كان بعوض 
وأن ضع حدا للبنازعات فى هذا اأشأن فلك 
تبق الملسكية معاقة فترة طويلة لا تستقر فيها 
إك الوقت الذى يتراءمى فيه لاواقف أن 
يكف عن حتقيقة الوقف وأن بتخذ موقفاً 
حاسم لا يحوز له الرجوع فيه وأن يبين إن 
كان قد تلق العوض عنه أم لا بحيث إذا 
انقضت الفئرة الى حددها لا يقبل المشرع 
الادعاء بعد ذلك بأن ملكية الرقبة ليست 
للا نه تلق العوض . هذه الالةالىأراد المشر عُ 
فى الفانون دم سنة وو معالجتها حتى 
لا يعرقل سريان قانون الإصلاح اازراعى 
ورغب الشارع أن يكون الجسم تاما فأو جب. 


العدد التاسع س السئة الأربعون 
لل ل ا ا ا ل كن 


أن يكو نالافرار باشواد رسعى لآنهذا الوضع 
هو الذى توقعمه وهو الذالب بالنسية 
للاوقاف الشاملة لمساحات كبيرة من الأأطيان 
تزيد عما يكن تملك قازو زا وهو م يقصد 
بالإقرار الرمعى [لاحسم مرقف الواقف من 
ناحية ولم يقصد رمعية الآقرار أن يطرره ما 
عكن أن يوجة إل هذا الاقران من لدو , 

م الإقرار ليس إلا :صرف قانوناً 
برد عليه ما برد على التصرقات القائواية من 
أحتمال الصورية والتواطأ وفد يكون الاقرار 
صوريأتواطأ المقر والمقر له إضراراً حقوق 
الغيركالدائنين ووز طؤلاء اثيات الصورية 
بجميع الطرق القانونية والبينة والقرائن 
وأن قول المشرع إن هذا الإقرار يعد حجة 
على ذوى لمأن جميعاً يقصد به من يعكن 
الاحتجاج عليهم بالاقرار كتصرف قانوق 
وهو نفس المقر وخلفه اعام ولا .يتصور أن 
المشرع قصد الحجية المشار إليها فى المادة 
الرابعة أن :تعدى اافير الذى يكون له القن 
فىأن يطعن فىهذا الاقرار بالصورية أو بتصد 
الاضرار حقوةه كالدائن وغيره 5 

؛ - إذا صدر الإقرار من الواقف 
باشراد رجعى فى المدة الهددة كان ذلك ددة 
عليه بأقه تاق الدو ض وعلى خافه العام فإذا 
تقدم المقر له مستنداً إلى هذا الإفرار لا ينع 
ذلك من هم حقوق خاصة يضر بها هذا 
الإقرار أن يوجه له ما يبيحه له القانرن من 
وجوه الطعن سواء هن ناحية الصورية أو 
التواطؤ أو انعدام الآهلية لهذا التصرف 
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و55 | 


أو ما أشيه فيسكون سند تليك المقر له ليس 
هو القأئون رقم١٠م١ا‏ سنة 9و١‏ وللكيته هو 
الإفرا كتصرف قانونى مستقل صادر من 
امقر بحرىفى حقهمايرى على كافةالتهسر فات 
القائونية . 

مس نصت الادة الثالثة من القانون 
رقب اسنة ره والخاص بالإصلاحالزراعى 
على أزه ايعاد بتصمرفات امالك ولاباأرهون 
الى لم يثبت تارخبا قبل روم عرلا اها 
ولابتصرفات المااك إلى فروعه واذواج 
أروعه ولا بتصرفات هؤلاء إلى فروعبم 
وازواجهموازواجذروعهموان: لوامىكانت 
تلك التصر فات غير ثمابتة الداريم قبل أول ينابر 
سنة مع ١‏ وواضح من ذلك أن المشرع قصد 
سد السبيل على التصرفات الصورية التى قد 
تررت غداة صدورقانون الإصلاح الزراعى 
تهرباً من آثاره جمل الإصلاح الزراعى من 
طبقة الغيرالتى لايحوز أن تواجه بأىتصرف 
ويحتج عايما إلا إذا كانت ثانة التاري قبل 
الق المقرر لها على العين موضوع ااتصرف 
هذا بالنسبة للتصرفات اشير الفروع 
وازواجهم وأما بالنسبة اؤلاء فقد جعل 
تاريخ التصرف سابق على صدور قانون 
ضرببة التزكات والتصرف ف القائون هر 
كل غملقانوفى ينتيج أثره سواءكان هذا العمل 
وليد إرادة واحددة منفردة أو إرادئين 
متقاباتين والاثرار تصرق هن التصرفات 
ويلدرج فى نف سالتصرفات الى عناها المثر 2 
فى المادة الثالثة من القاثون رقم لااسنة روه 

>. إذا قررت الاجنة العليا للاصلاح 


الزرراعى بمقتضى المق الول ذا فى المادة ٠١١‏ 
مكررا هن سير أحكام التدائون رقم 1 
لسة جهو ر وتسكون قراراتها فى هذا الشأن 
تفسيرا قشربعياً أن الاقرار بأشباد رسمى 
الذى يستند عليه المقر له يعثين تصرفا حم 
المادة الثالثة لم تتحد حقها فى التفسير وم ترج 
بذللك عن المدلول القانوتى لمعبى التصرفات 
وآن إشارتما إلى القانون رقم ١٠م‏ السنة؟هه 
لاترى مما إلى تفسير حّ هذا القانون 
الأغير ولكنها وصف للاترار الذى 
يتقدم ب به المستدق فى الوقف ليجاءه به الإصلاح 
الزداعى ذا لتفسير دشر بم عى لم يعطل كا من 
أ<كا م القانون رقم دم أسنة لروفء 

٠‏ - إن القول بأن معنى ثبوت التاريخ 
بالنسبة للاثرار تكايف بامهال للآن المشرع 
جعل للاقرار أمدا مستقبلا فلا ”صو دن 
وجب الإصلاح اازراعى رده إلى أمد سابق 
عليه هذا المعنى غير متصور أن يكون هو , 
المقصود من التفسيرالتشريعى أوهو المقصود 
محم المادة ااثالثة من القانون رقم ١8‏ اسئة 
؟وو لآن الاقرار يا :تقول عكة النقش 
لا يبكون سيا لمدلوله وإنما هو دايل تقسدم 
الاستحقاق عليه من زمن سابق فسكة ظرور 
ما أقر به المقر لا يسكون ابتداء فبو على هذا 
الاعترار دأيل على سارق-حصول الواقعة ار 
بها فيجب أن تنكون الواقعة المقر ما فد 
عدت فى تاربخ ثابت على وجه رمعى قبل 
صدورقانون الاملاح اأزراى وهذا هو 
المعنى الذى يحب تطبيقه فى الة الاقرادبتلق 


كذكا 


العو ض فإن تاقى الموضر و الاستحقاق فى الوتف 
الواقعا الى كش ف عنها الاقرار وهىالوااءة 
الى يحب أن تسكون 'ماتة التاريخ حتى يمسكن 
الاعتداد م_ذا الأقرار لآن المقصود بثبوت 
الناريخ هو التصرف ننفسه لا الاقرار به . 


بست إن طرق بوت التاريخ قل عددتها 


المادة ومقم من أأقأ أون المدقوقالات قُّ فقرتها. 


الآاخيرة يوه عام هن بوم وقوع أىحادث 
آخر ي-كون قاطعا فى أن الورقة قد صدرت 
قبل وقوعه ويبذا أطان المشرع طرق ثبوت 
التاريخ ولم يوردها على سبيل الحصر بل جعل 
وقوع أى حادث يقطع فى أن الورقه قد 
صدرت قبل وقوعه تارضاً ثابتاً هذه الورقة 
وعلى ذلك إذا وقع أى حادث يقطع بأن 
النصرف المطلوب ثبوت تاريخه قد وقع قبله 
كان هذا الحادث تا_ركا ثابتاً لهذا التصرف 
وشول الدكتورعيد الى <جازى إن الحادث 
الآخر الذى يكون قاطعأ فى صدور الورئة 
قبل وقوعه لا بتح_دد وا لطبيعته بقدر 
ما يتحدد على أساس طبيعة الوقائع التى يراد 
اثبانها ‏ ولو بالشبادةعندالماجة لها تفس 
الاضية الموضوعية التى للوقائع المنصوص 
عنبها فى المادةووم مدلى ومن ببن هذه الوقائع 
يمكن أن تذكر وافعة التنفيذ الاختيارى 
للاثفاق الموجود فى محرر عند ما يدث ولو 
بالشبادةان ذللك التنفيذ فد وقم قبل أن ينشأ 
حق الغير ذلك أن مل هذا التنفيذ يؤكد 
بطريقة لا مراء فيها أسبقية ناريخ انحر وأن 
ما حتج به على الغير ليس السكدابة بل الواقمة 
الى امت . 


العدد التاسع ب. السئنة الأربعر 0 


بقاعت إن طييعة الواقع من الوقف على 
مسوحويه ف مقابل العوض ف ظل النظام 


الذى كان قاماً وقت صدور الواف وهوعدم 
إمكان الرجوع فيه ومعالحرمان منالشر وط 
العشرة هذه الطبيعة توحى بأن اشباد الوقف 
تنفيذ اختبارى عا افق عليه فى مقابل 
العوض وأن هذا التنفيذ الاختيارى قد 
اكتسب التاريخ الثابت من وقت صدور 
الاشهاد الشرعى بالوقف وأن تلقى العوض 
ماهو إلا شطرهن هذا التصرف فإذا أسكن 
ثبوت أن هذا الوقف تم تنفيذاً لتلقىالعوض 
أصبس التصرف نفسه بشطريه ثابت التاريخ 
بأبوت اريخ الاشهاد الشرعى ولكن يجب 
أن يستدل على ذلك من ظروف الاشباد 
نفسه ومن القرائن الى تستمد هن تصوصه 
حى يمكن أن بتحد الشطران ويعتبر أن هذا 
التنفيذ الاختيارى بالاشباد بالوقف واقعة 
ثبتت قبل نشوء حق الغير وتقطع بأسرقية 
الرقف مقابل تلقى العوض على هذا المق . 
اللو 

را أن عسل الاعثراض كا يبين من الاطلاع 
على #درفته والأوراق والذكرات والستندات القدمة 
أن الرحومة السيدة نظيعة عباس يكن أوقفت بتار 
وعم مانو سنة 1811 ما مسطحه ءلم دان 
؟ ط و »اس بناحية شبرا قبالة مركزالسنيلاوين 
على أو لادها السادة | عباس شكرىيكن وابراعم 
جيب يكن وعمد حامى يكن وأحمد ذى يكن 
والسيدة نازلى يكن للرزوقين لما من زوجها 
وابن مما مود حامى يكن وحرمت نفسهاوغيرها 


الاجنة العليا للاسلاح الزراعى 


من الشروط العشيرة ثم توفيت ايثتها الأخيرةفىعام 
ه»؟ | وحافت بحا هى السيدة شمر زاد ثم تبعها 
انها الأول عباس شكرى يكن فى عام و" ؟ ١‏ بغير 
عقب فرأت أن تعدل فى إشباد وقنها وغيرت من 


الأنصبة وذلك برضاء الستحقين بالإشهاد الشرعى' 


الؤرخ فى ؟؟ مارسسنة407 ١‏ بعدأناستصدرت 
إذناً من الحمكنة الششرعية فى القضية رقم و١‏ 
سنئةهع --5ةعية ا تصرفات حك ةالنصورةالشرعية. 
ولا صدر القانون .م١‏ سنة ؟مو١‏ الخاص باعهاء 
الوقف على غير الخيرات أقرت على نفسها بإشهاد 
شرعى فيه ١55٠/9‏ أن هذا الوق فكان .ءوض 
مالى وذلك تطبيقاً لحني الادة الرابعة من هذا 
القانرن ويقول العترضون إنه عقتفى هذا الإقرار 
أصبحوا مالكين لرقبة الأعيانالموقوفة كل حسب 
نصييه العين له محجة الوقف واشهاد التغيير وأن 
المميئة العامة للاصلاح الزراعى عملم على هذا 
الأساس بفرض ضريبة إضافية على مازاد من 
نصاب الماسكية وقدره ثلائة أفدنة وذلك عن سنق 
هه - هن ١‏ وبعد ذلك فوجئت الواقفة بطلب 
إقرار منها عن هذه الأطيان جميءا تبي فيهمامغتفظ 
به وما تكد للاسثيلاء مع الشمروع فى مؤاخنتما 
عن عدم تقدم الاقرار فى الممعادالدى حددهاامانون 
وأنبعت ذلك بالاستيلاء على حمسمائة فدان من هذه 
الأطان لدى الواقفة وقدمتهىوالمستحقون هذا 
الاءعثراض . ولا توفيت أثناء نظر هذا الاعتراض 
وتبعها المرحوم مد حامى يكن أحد العترضين 
حل ورثنتهما ليما 5 

د وما أن دفاع الهمرئة العامة للاصلاح الزراعى 
قد أفصحت عنه في المذكرة المقدمة وتقول فهها إنه 
منذ صدور القانون٠حماسنة‏ ؟ه.بو١‏ الخاص بإعهاء 
الوقف طي غير اخيرات قد عادت الملسكية إلى 


يديل 


الوائفة إذكانت علي قبد الحياة وقت صدوره وكان 
لما حق الرجوع فى الوقف ومن ثم ذإنها ضع 
3 المرسوم بقانون 178 سنة م14 الخاص 
بالاصلاح الزراعى فلا يصع لما أن ملك خاصة 
أكثر من مائتى فدان وضع الباق الى الاستيلاء 
وأن اشهادهاالؤ رخفي ه؟/ ة/ ١09‏ بتلقبهاالعوض 
من الموقوف علوم فلا يمتد به طيقا #إمادة الثالثة 
من المرسوم يقانون م7١‏ سنة 69.و! وهوإقرار 
باطل لوروده ملى غير محل له إذ أن الأطيسان 
الزراعية ااتقى انصبتعليها عادت الى ملكيتما م 
القانون أن الواقع بكذبه لأن السيدة الواقفة لم 
تنلق أى عوض من الوقوف علهم وبنت سندها 
القانوى فى ذلك إلى أن قانون اثنباء الوقف أعاد 
ملسكية الأعمان الموقوفة الى الواقف؟ نستعلى 
ذلك المادة الثالثةمنه في حالتين : الأولى أن يكون 
الواقف حياً وقت صدور القانون والحالة الثانية 
أن يكون له حق الرجوع فى الوقف وحق الرجوع 
هذا جائز قائوناً فى غير الحالتين المنصوص علمما 
فى المادة ١١‏ من القانوزسنة,مع .هع. ١‏ لاس 
بالوقف وها إذا كان الواقف قد جعل الاستحةاق 
فى الوقف لغيره وحرم نفسه وذريه من هذا 
الاستحقاق أو إذا ثبت أن الاستحقاق في الوقف 
كان بعوض مالى أو لغمانحقوقثاتة قلالوائف 
وفى خصوص هذا الاعتراض فان الوائفة لم مرم 
نفسبا أو ذريتها من الاستحقاق م أنها ل تاق 
عوضاً وأن ماجاء فى دفاع المعترطين من أن العوض 
هو ما أننقه والدثم على زوحته وهى الواقفة وكان 
مسرفاً في هذا الاثفاق غاية الاسراف حق أثقر 
نفسه و أضاع كلماعلك وأرادتاازوجة الانفصال 
عنه فأر اد أن يضمن مستقيل أولاده دئها فاشترط 
بقبول الطلاق أن يتم الوقف على هؤلاء وقد 
كانوا صغاراً فى ذلك الوقت ويقول الدفاع عن 


حمقدا 


ااعدد التاسع ‏ السئة الأربعون 


لس ا سس سس سي سس سس سس سح 


الحيثة العامة الاصلاح الزراعى أن تفقة الزوج على 
زوجته واجبة شرعياً فى غير حد لما ولا >كن أن 
تعتبر هذه النفقة مئ قبيل العوض المالى الذى 
اشترطه القانو ن واستدل على أن الوق كان بغير 
عرض على أن الواقفة أحدثت تغييراً فى" الأنصبة 
بإشهاد التغيير الصادر فى فاك وأطاف 
إلى ذلك إلى أن الإقرار تصرف قائولى يرد عليه 
ما برد على كافة التصرفات من امال الصورية أو 
أن إشوبه أى عيب ييطله وأن التغيير التشربعى 
للمادة # عن المرسوام بقانون </اؤ سنة موا 
إلراصض بالإصسالاح الزراعى والذى نص على أن 
يعتير تصرفاً خاضعا 3 المادة الثالثة مئ المرسوم 


بقانون اللمذكور والقوانين العدلة له إقرارالواقف ' 


بإشباد رسمى ردلق العوض وثب.وتالحققيله تنفرذا 
للمرسوم بقانون ١٠م1ؤ‏ سنة 1965 بإلغاء نظدام 
الوقف على غير اخيرات والقوانين العدلة له من 
هذا التفسير لامثير مأشأ لقاعدة قانونية جديدة 
وحكا جديداً بل هو فالواقع وحقيةةالأعمتقرير 
لقرقة قانونية قأئمة فعلا وح موجود ومتفق عليه 
واستطرد إلى القول بأنإشباد ملاسبتميرسنة 1١9859‏ 


صورى وتم بطريق التواطؤٌ وظاهر الال يكذيه ٠‏ 


وأن الأثر الفانونى الذى رتبه القانون ١.م1‏ سنة 
؟هة ةذ فى مادته الرابعة من أن إقرار الوائف 
باشهاد رسمى بتلق العوض أو بثبوت الحقوق قبله 
ححة على ذوى الشأن جيعآ م صدر خلال الثلاثين 
بومآ التالية لاعمل بهسذا القانون متاطه أن يكون 
الإقرار بذائه صحيحاً وحقيقياً مستوفياً لشعروط 
الصحة والجدية وهو ما يفتقره إقرار الواقفة 
وأضاف الدفاع عن الاصلاح الزراعى الى ذلك أنه 
مع الافتراض المدلى .أن هذا الاقرارى جدى 
وأن الادة ااثالثة من القانون 1/2 سنة موا 
نصت على عدم الاعتداد بالتصرفات العادرة من 


للالك الى أروعه وزوه وأزواجفروعه مقؤكانت 


تلك التصرفات غير ثابتة التاريع قبل أول ينابر 
سنة +194 فبذا النص رتب حك على أى تصرف 
قانوى الى فرع المتصرفوهو وجوب”.وتتارعه 
قبل أول ينار سئة عغو١‏ فى حين أن القانون 
راسنة موا م .مشترط #بوت التاديجم ماتقوم 
معه شبهة تعارض بين حكى القانونين ولسكن هذه 
الشيهة تزول ما دامت قاعدة التفسير تقتضى اعمال 
القانونيث إذا كان أحدها عام والثالىءةصص فالثاتى 
يقيد به عمومية القانون الأول فى #الك تطبيقسه 
فالادة الرابعة من القانون .م١‏ سنة بمو عل 
جدة الإفرار عامة دون حاجة إلى ثبوت التاريع فى 
فثرة محددة والادة الثالثة من القانون لاا سنة 
باهي ؟ مخصص من هذه العمومية بالنسبة للاصلاح 
الزراعى وح<ده دون أحد من ذوىالشأنالآخرين 
وانتى الدفاع إلى القول يطلب رفش الاءتراض 
لسببين : أوطها أن الاقرار فى ذاته باطل وصورى 
فلا ححة له . والسبب الثانى أن ححته لا تهتد الى 
الإصلاح الزراعىللقيد النصوص عار هف امادة الثالثة 
من القازون ١/4‏ سنة 15815 ٠.‏ 


دوعا أن الدفاع عن المعترضين رد على ذلك 
بأن واقع الحال أن السيد غود حلمى يكن ذوج 
السدة الواقفة كان بها حباً جا وتركها تطلق 
بده فى ماله اسرافا وتبذيراً وعند مايقصر إيراده 
عن اشباع كل مشتهياتها كانت تقترض ويقوم هو 
سداد هذه القروض حق ركته الديون وضاعت 
أمواله جيعا فأرادتالإنفصالعنه فأراد أن إسترد 
بعض ما حملته من درون وهى كانت صاحبة ثراء 
وفى ملكتا ماعائة فدان وأن يرد هذا الال إلى 
أولاده وكانوا صغاراً فى صورة وقف أطيائهاعليهم 


وحدثم دونماتاحيه عن ذرءة أخرىإذاما'زوجت 


بآخر وقد أسفر الاثفاق بينبوعلى ذلك بأنأشبدت * 


على نفسها في و مأبو سنة أأها بوقف هيده 


الاحدنة العلنا للاصلاح الزر اعى 


الأطيان على نفسها ثمعلى أولادها الفسة المرزوقين 


لما من مطلفها السيد/ ود <امى يكن وحرمت 
نفسها من الشروط العشيرة وجاء في كتاب الوقف 
أنها إذا تزوجت بدون رضاء كتابى من شقيقها 
أحقد يك مدحت يكن عمرد الأسرة فى ذلك الوقتت 
تصبح هذه الأعيان وقفاً علمرا وعلى أولادها 
بالتسوية بيهم وقد حدثت بع دذلك] لتو ؤتابذتها 
المرحومة نازلى هائم يكن وتركت بنتآً هىالسيدة 
شهر زاد ملق ها بغير عقب اينما المرجومعياس 
شكرى كن فاتفهقت مع المستحقين على التغيير فى 
قبعة الأنصية بسيب هله الوفاة وصدر الإشهاد 
المؤرح فى ١407/9‏ . 

ولا صدر قائون الإصلام الزراعى وأعقيه 
قانون إنمهاء الوقف على غير القيرات وأص فى 
القائرن الأخير على أن إقرارالواقف باشرادرسمى 
يتلق العوض أو بثبوت المقفيه فىخلال ااثلاثين 
بوم الثالية لاقانون سارعت الوائفة إلى إصدار 
هذا الإشباد فأصبحت مالمكة للمنفعة والمترطون 
مالكين لارقبة وعوملوا على هذا الاءتبار حدق 
فوجثت الواقنة بكثاب إدارة الاستيلاء الذى,طلب 
منها تقدم الإقرار وتجاهلت أثر هذا الاقرار فى 
حين أنها تلقت العوض فعلا من زوجها وهنا 
الأخير تنازل عنه لأولاده وتم الوقف على الصسورة 
السابق بيائها ويقول الدفاع عن المعترضين أيضاً 
إن إدارة الاستيلاء اعتمدتث على القرار التفسيرى 
الصادر من الاجنة العليا مقتضى اطق الولطا فى 
المادة ؟١‏ من المرسوم بقانون 10/8 سنة .هوا 


فى تفسير أحكام هذا القانون الذى جاء فيه أن” 


إقرار الواقف بإشباد رسمى أو تلق العوض يعتير 
تصرقا بخن حي المادة الثالثة من المرسوم بقانون 
رقم غ/اؤ سن مولز أى بجحب للاعتداد به أن 
يكون ثابت التاريم قبل أول ينايرسنة ع ١54‏ إذا 


فكذا 


0-1 


كان التصرف افرع المالك وهذا فىنظر الدفاع طالب 
الحال لأنالاقرار جعل الثانون١,,‏ إسنة؟ه ١‏ له 
ميعادمستةبل فلاءكن أن يرتدالى الوراء واس:طرد 
إلى القول بأن حق الاجنة العليا قاصر على تفسير 
أحكام القانون سنة ١00‏ وحده دون 
غيره ولا يوز لا أن تتعدى جرد التفسير الى 
الإضافة أو الحذف فها وأن المشرع عند ما أسدر 
المانون لما سنة معمةا لم كن غائلا مما نس 
عليه القانون لاا سنة ؟مقادرن ثوت تارم 
التصرفات السابقة عليه بوحه رسمى فرأى الخروج 
من هذء القاعدة نيسيراً لغمان استقرار ارق 
وحسم النازعات فى الوقف مله اقرار الوافف 
باشواد رسى بتاق العوضححة على ذوى الشأن 
جا وهو بذلك غحفظ الفانون ممع سنة عة؛ 
الخاص بالوقف حكله ااخصوص عنه فى المادة +١‏ 
منه وهى تسح إثبات تلق العوض بكافة الطرق 
القانونية بما فيها البينة والقرائن وأن ذوى!لشأن 
القسود بها الاصلاح الزراعى لأن المشرع لايعنى 
باثبات أنالافرارححة على المقر وانتهى إلىالقول 
أن الاحنة العليا قد جاوزت حقبا في هذا التفسير 
التثمر يعى لأن التصرفات البيئة بالمادة الثاائة من 
المرسوم يقانون 17/8 سنة ١69‏ هي الاصرفات 
الإنشائية وليست التصرفات الإقرارية . 


دوعا أن ماأثاره العتر_ون والإصلاح 
الزراعى دن وث داعا ورداً يقتفى من هذه 
اللدنة أن تقول كانها في ذلك جميعه وهذه تتناول 
أمورآئلاثة : أولا تفسير المادةالرابعة مئ المرسوم 
يقانون دم 3 أه9ا الخاص بإإفاء نظام 
الوقف على غير اخيرات . وثانيها تفسير المادةالثلثة 
منالمرسوم بقانون ١40/1976‏ الخاص بالإصلاح 
الزارعى ومدى ارتباطها بالمادة الرابعة من القانون 
الأخير . وثالئها مشروعية القرار التفسيرى الصادر 

اليلق 


ا١ا/ء‎ + 


من اللحنة العلا للاصلاح الزراعى - إقرار 
الواقف بإشباد رعى تاق العوض وإذالة 
منزله التصرف فح المادة الثالثة من المرسوم 
انون ١6/1‏ وأخيرآً تطييقما ستفر عله 
الرأى على واقعة النراع : 

الادة الرابعة من الأرمدوم يقائون ةا 


صدر المرسوم يقانون رم ل الا 
ونص فى مادته الأولى على عدم جواز الوقف طل 
غير الخيرات ونص فى مادته الثانية على إنهاء كل 
وقف لا ككون مسيرفه فى الخال خالصاً للهة من 
جهات البر ونص فىالمادة الثالثة منه على أن بصبح 
ما ينتهى فيه الوقف ملكا لاواقف إن كان حي 
وكان له حق الرجوع فيه ونص فى المادة الرابعة 
على أنه استثناء من أحكام المادة السابقة لا تؤول 
الملكية إلى الواقف مق ثبت أن استحقاق من 
س.يخلفه في الاستحماق كان بعوض مالى أو اغمان 
حّوق ثابتة قبل الواقف وفقا لأحكام المادة 1١‏ 
من القانون ١9.44‏ وفى هذه الحالة تؤول 
ملك الرقبة إلىمن س.مخلف الواقف من المستحقين 
كل بقدر حصته على الوحه المءين فى المادة السابقة 
ويكون للواتف حق الانتفاع مدى حياته ويعتبر 
إقرار بإشباد رسمى بتلق العو ضأو بوت الحفوق 
قبله على ذوى الشأن جميعاً مىصدر خلال الثلاثين 
يونا تان دل ينذا القانون وت الازة ب 
من ااقانون لل والمشار إلما أن الوائف 
أن يدجع في وقفه كله أو بعضه كا محوز أن يغير 
فى مصارفه وشيروطه ولو حرم نفسه من ذلك عل 
ألا ينفئ التغيير إلا فيحدود هذا القانون و لاوز 
له الرجوع ولا التغير فما وقفه قبل العمل بهذا 
القانون .وجعل استحقاقه لغيره إذا كان قد حرم 
نفسه وذريته من هذا الاستحقاق ومئ الشروط 
العشرة بالنسبة له أو ثبت أن هذا الاست-قاق كان 
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بعوض مالى أو اذمان حقوق ثابتة قل الواقف 
وجاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن هذه 
المادة أن منع الرجوع فى حالتين : الأولى إنثيت 
أن استحقاق الريع لهذا اللقدار كان بعوض مالى 
لغمان حقوق ثابتة قل الوائقف سواء أ كان قد 
جعل له هذا الاستحقاق من حين إنشاء الوقف 
أو حعله له من طريق التغير فى مصارفه عقتفى 
ما علسكه من الشروط وإثيات ذلك يكون جميع 
الأدلة القانونية ومنها القرائن ؛ والحالة الثائية إن 
جعل الواقف اغيره الاستحقاق وحرم نفسه وذريته 
منه ومن الشروط العثيرة ويعتير ذلك قريئة قاطعة 
على أن تصرفه هذا كان عقابل » وواطح من 
ذلك أن القانون ١45/4‏ وإن كان قد أجاز 
رجوع الواقف فى وقفه إلا أنه حرم ذلك فى 
الحالتين المذ كورتين وجعل ”بوت تلق العوض 
بكافة الطرق القانوثية وهذا لأنه طيقاً الواعد 
اللقررة فيهذا القائون لا برند الوقف إلى الواقف 
إذا صرح له الرجوع فيه وبق الواقف قا ما خاطعاً 
انظمه متمتماً بشخصيته المستقلة مالم صل الرجوع 
فيه » وتقول المذ كرة الإيضاحية فى ذلك إنه إذا لم 
برجع الواقفءن الوق ف صراحة لا تعطى الأعيان 
الموقوفة حم الأعيان المماوكة ملكا حر فليس من 
يثنت له على الواقف دين بعد الوقف أن ,طالب 
بديع العين الوقوفة فى دينه هذا قبل الرجوع 
صراحة عن الوقف ع<ة أن لاواقف حق الرجوع 
وأن العين تعتبر تملوكة له ومن ثم فإن الواقف فى 
ظل القانون 194/4 بين أءرين إما ألا برجع 
فى الوقف فيستمر الوقف على منواله السابق وإذا 
أعان الرجوع ورأىالمستحق قنه خطراً عليهأو أن 
ينازعه فى ذلك وأن بشنت سقوط حق الوائف في 
الرجوع لأنه دفع له العوض ويكون ذليله علىذلك 
مطلقاً غير متقيد بالسكتابة ولما صدر القانوت 
ةا بإلغاء نظام الوقفب على غير اخيرات 


ما 


وأرجع الوقف جميعه الدى علىغير اخيرات ملكا 
حرا كان واجباً عليه أن يبين من يكون المالك 
فى الحالتين المذ كورتين فى المادة ١١‏ من القانون 
لا وهو ماعناه فى المادة الرابعة منه 
فقصد الشارع فى الإشارة إلى المادة ١١‏ هو ديد 
من هو المالك فى الحااتين المذ كورتين » ونظراً 
لتغيير تتام القانونين عناسية سربإن القانون 
107 ؟5؟ ١!‏ الخاص بالإصلاح الزراءى و محديد 
نطاق الملسكية الزراعية فإن الواقف لا علاك إبتماء 
الوقف 5 هو بنظامه بل سيصيح مالكا ملكية 
حرة وقد زياد مللكيته عن مائق قدان وإنه 
سيسارع إلى 'وزيع الأطيان الموقوفة على الستحقين 
حلا تكون عملا للاستيلاء عليها فرأى أن محمل 
الواقفين طي المسارعة فى السكشف عن حقيقة 
الونف إن كان بعوض وأن يضع حدا لامنازعات 
فى هذا الشأن فلا تتبق اللكية معلقة فترة طويلة 
لانستقر فنها الى الوقت الذى إتراءى فيه لاواقف 
أن يكشف عن حقيقة الوقف وأن ,تخذ موقناً 
حاسما لامموز له الرجوع فيه وأن بين أن كان قد 
تلق العوض منه أم لا محيث إذا اتقضتالفترة التى 
حددها لايقبل المشرع الادعاء فيه بعد ذلك يأن 
ملكي الرقبة ليست له لأنهتلق العوض فى هذه الهالة 
التى أراد المشرع فى القاثون ١٠م1/؟هةامعالجتها‏ 
حق لايعرقل سريان قانون الإصلاح الزراعى 
ورغب التمرع أن يكون الحسم نامآ فأوجب أن 
يكون الاقرار باشهاد رسمى لأن هذا الوضعهو 
الى توقءهء وهو أنالغالب بالنسبة للاوقاف الشاملة 
لساحات كبيرة من الأطران تزيد عما يكن تملذكه 
قانونا وهو لم يقصد بالافرار الرسمى إلا حسم 
مواف الواقف من ناحيته ولم يقصد برسمية 
الاثرار أن يطهره كله نما يمكن أن يوجه إلىهذا 


الاقرادٍ من طءون فان الافرار ليس إلا تصرفا 


قانوناً يرد عليه ما يرد على التصرفات الانوئية 
من احال الصورية والتواطؤ ققد يكون الإقرار 
صورياً تواطأ الثقر والمقر له اضراراً توق الغير 
كالدائنين والخلف ومحوز لمؤلاء إثيات الصورية 
مجمييع الطرق ولو بالبينة والقرائن كا يدول 
الدكتور السنرورىصفحة همع من الوسيط الزء 
الثالى وأن قول المشمرع إن هذا الاقرار بعد حدة 
على ذوى الغأن ءا قصد بها من عكن 
الاحتجاج علمم بالاقر'ر كتصرف قانوى وهو 
نفس القر وخلفه العام ولاءتصور أن المشسرعقصد 
بالحدة المشار اليها في المادة الرابعة أن تتعدىالغير 
الى يكون له الق فى أن يطعن فى هذا الاثرار 
بالصورية أو بقصد الاضرارحقوقهكالدائنوغيره 
وتقول فى ذاك محكمة التق فى حكنها الصادر 
بتارم م ١؟‏ م١‏ صفحة سس #وعة ه؟ سنة 
التبويبص !إن الاقرار<<ة قاصرةعلى الماروورثته 
من بعده فلا موز إعمال أثره على من عداهثم 
وعلى ذلك .إذا صدر الاقرار من الوائف باشياد 
رسمىفى المدة المحددة كان ذلك حسة عليه بأنه تلتق 
العوض وعلى خلفه العام فاذا تقدم اللقر له مسثنداً 
على هذا الاقرار لامنع ذلك من أدم حقوق خاصة 
يضر مها هذا الأقرار أن يوحدله ماله القانون 
من وجوه الطعون الختلفة سواء من ناح ةالصورية 
أو التواطىء أو انعدام الأهلية لهذا التصعرف أو 
ما أشبه فيسكون سند ايلك امقر لهليسهوالقائنون 
حاط سئة ه9١‏ ولكنه هو الافرار كتصرف 
قانوتى مستقل صادر من المقر يخرى فى حقه ما 
يخرى علىكافة التصرفات القانونيةويةولالدكتور 
السنهورى فى مؤلفه السالف الذكرص .١ه‏ الدائن 
والخلف الخاص خلاف الورثة لايتعدى الييما أثر 
الاقرار م قدمنا فاذا أتر المدعى ذلك فى دعوي 
استحقاق بمللكية دار المدعى لم يكن هذا الاقرار 


١م‎ 


العدد الناسع نت المنة الأربعون 


ححة على دائنه وحوز لادائن أن,تدخلفيالدعوى 
ويثبت مجميع الطرق أن الإقرار غير صحريرح<ق 
تبق الدار لمدينه فيستطييع أن ننذ علا بالدين . 
هذا هو الافشير الذى تراه هذه الاحئة صححا 
للمادة الرابعة من القانون ١م١‏ سنة ١9869‏ الذى 
فق معغر ض الشسرع ومةتضياتالنششريع والظاروف 
التى صدر فا والحالة الق يرمى إلى تنظيمها وبعد 
ذلك ينتقل البحثالىتفسير المادة الثالئةمنالقانون 
/ااسنة؟6١‏ الخاص بالاصلاح الزراعى وبان 
مدى ارتياطما بالمادة الرابعة من القانون الآخر 
ققد نصت الادة الثالثة على أنه لابعتد بتصرفات 
المالك ولا بالرهون الى لم يثبت تارعخها قبل يوم 
عم اممو ولا ,تصرفات المالك إلى فروعه 
وزوجه وأزواج فروعه ولا بتصرفات هؤلاء 
إلى فروعهم وأزواجهم وأزواج فروعهم وأن 
أزلوا م كانت تلك التصرفات غير ثابتة التاريم 
قبل أول ينابر سنة غ غ5١‏ وواضح من ذلك أن 
الشرع قسد سد السديل على التصرفات الصورية 
الفى قد نر رت غداة صدورقانون الاصلاحالزراعى 
هري من آثاره طمل الاصلاح الزراعى من طبقة 
الغير الق لامجوز أن تواجه بأى تصرف و بنج 
مثاجا إلا إذا كان ثابت التاريم قبل الحق المقرر 
لما على العين مو ضوع التصر فهذا بالنسبةالتصرفات 
لغير الفروع وأزواجهم وأما بالنسة لهؤلاء فقد 
جعل تاديع التصرف سابق على صدور قانون 
الضربة على الثركات فقد عمد بءعض الملاك على 
التهرب من هذه الضريبة بتوزيع أملا كيم على 
أولادثم قبل وفائهم والتصرف في الفانون هو كل 
عمل قانوتى ينتج أثره سواءكان هذا العمل وليد 
إدادة منفردة أو إرادتين متقابلتين والاقرار 
تصرف من التصرفات ويتدرج فى معنى التصرفات 


التي عناها اأشرع فى المادة الثالثة من القانون رقم 


م١‏ سنة 60و١1‏ وليس بصحيمح مايقو بهالدفاع 
عن المعترضين أن المقصود هو التصرفات الإنشائية 
لأن النص عام مطلق يشمل جميع أنواعالتصرفات 
عا فيها الإقرارات و إلاكان هذ امنهذ سبل للخروج 
من أحكام محديد اللسكية وتعطيل قواعدالاستيلاء 
والتوزيع على صغار المزارعيئ وهو ما استهدقه 
الممشمرع من إصدار هذا القانون وعلى ذلك إذا زعم 
شخص أنه تملك أطياناً معينة عن طريق الاقرارله 
تملكبا من امالك الأصلى بحب حق يعتد بهذا 
الإقرار أن يكون ثابت التساريعم قبل يوم 
عم /7/ ؟هوا أويوم أول ,ناير سنة غ4١‏ 
كل <سب ظروفه وسيق أن اثتنبتهذه إلى الرأى 
بأن تملك المستحق المقرله بإشهاد رسعى بتلقالعوض 
سبية هوالاقرار وليس حو القانون نفسه ولا نزاع 
فى أن هذا الإقرار فى ذاته تصرف قانوق > بأن 
كون خاضماً ع المادة الثالثة من قانون الإصلاح 
الزراعى وأن بكر ن ثابتالتارع قبلصدوره فإذا 
قررت اللحنة العليا للاصلاحالزراعى عقتضى اق 
الخول لها فى الادة ١١‏ مكرراً من تفسير أحكام 
القانون ه/او سنة 9هو١ا‏ وتكون قراراتها في 
هذا الشأن تفسيراً تشسريما أن الاقرار بالاشهاد 
الرسمى الذي ستند عليه المقر له يسثير تصر فأ بأخذ 
2 المادة الثالثة لم تعد حقها فى التفسير ولم مرج 
يذلك عن المدلول القانوتى امنى التصرفات وأن 
إشارتا إلى القانون رقم ١٠م‏ اسنة م١‏ لازمة 
بها إلى تفسير حم هذا القانون الأخير ولسكنها 
وصف للاقرار الذى .تقدم به الستحق فى الوقف 
ليجابه به الإصلاح الزراعى بالتفسير التشريعى 
لم يعطل حكما من أحكام القانون رقم 1.١‏ أسنة 
؟6! ويظبر أن هذه الإشازة هى لانى حدت 
بالدفاع عن المعترضين في أن ينحوما اه فى دفاعة 
وهى القى حدت بالدكتور عرفه أن يوك فكتابه 


اللجنة العليا للاسلاح الزراعى 


شرم قانون الإصلاح الزراعيص؟؟ الطبعةالثاية 
أن بشك كثيراً فى مشروعية هذا الفرار الدى 
من شأنه تعطيل حك من أحكام القانون وقدأسدرت 
الاحئة العليا هذا القرار استناد؟ً إلى السلمطة الى 
خواتها إياه المادة ؟١‏ مكررة من قانون الإصلام 
اازراعى ولكن هذه السلطة لا ولا إلاحق 
تفسير أحكام هذا القاثون باستعالها إياها مشر وطة 
بعدم التعارض مع أحكامه ولا مع أحكام القوانين 
الأخرى شن المقرر أن كل تشمربعلايلغى ولاتعطل 
أحكامه إلا بتشريع آخر من نفس مرتيته فاذا 
أشار المشرع أن يورد استاناء من حه المادة الراءعة 
من قانون إلغاء الوقف فان سيله إلى ذلك هو 
إصدار قانون ,تضمن هذا الاستثناء الذى لابكفى 
فى تقريره #رد قرار صادر من اللحنة العليا الى 
لاتملك أصلا إلا سلطة تفسير ما غمض من أحكام 
قانون الإسلاح الزراعى . 

د وبما أن الواقع أن اللحنة العليا ما سبق 
القول ا :تمد إلى أحكام القانون ةا وم 
تتعرض لما وم تنقض حك هن أ حكامها وذلك لأنها 
لاتملك الستحق فى حالة الأخذ م المادة الرابعة 
ولكن الذى علكه هو الإقرار والقانوت 
اا |كمةا لم يظبر الإقرار من أىطمنقانوف 
يمكن أن موجه اليه من يتعدى الاقرارالى<-ةوقوم 
ولا شك أن الإصلاح الزراعى من يوزطمتوجيه 
أى طعن الىالاقرار . 

( وعا أله مماتقدم تكون اللحنة العليافى حدود 
اختصاصها قد أصدر تهنا التفسير التشريعى الذى 
صادف ملا ححا له . 

دوعا أنه بعد ماتقدم ينتقل البحث إلى معنى 
ثبوت التاريع بالنسية للاقرار فإن قول الدفاع عن 
العترضين إنه تكديف بالحسال لأن الشمرع جعسل 
الاقرار أمداً مستقبلا فلايتسورأن وجبالإصلام 


وكين 


الزراعى رده الى أمد سابق عليه هذا العنى غير 
متصور أن يكون هوالقهود من النفسيرالتثير بعى 
أو هو القصود 3 المادة الثالثة من القانون 
01 الأن الاقرار كا تتقول محكدة التق ضفى 
حكنها الصادر فى +/؟/جم.ه ١1صمم‏ از ,الأول 
من ججموعة ه؟ سنة لاكرن سببا لدلوله وإعاهو 
دليل تقدم الاستحقاق عليه في زمن سايق كمه 
ظهور ما أفر به القر لا ثبوته ابتداء فهو على هذا 
الاعتبار دليل عن سابق حصول الواقعة ار مها 
فيجب أن تسكون الواقمة الآر مها قد حملت في 
تار ع ثايث على وجه رسمى قبسل صدور قانون 
الإصلاح الزراعى وهذا هوالءنى|لذى بحب تطبيقه 
فى حالة الإقرار بناقى العرض فإن تلق العوض 
والاستحقاق في الوقفهى الواقعة ال ىكشف عنها 
الإقرار وهى الواقعة القى يحب أن تكون ثابتة 
التا رمح يمكن الاعتداد بهذا الاقرارلأ نالقصود 
بثبوت التارم هو التصرف نفسه لا الإقرار يه . 

«وعا أن طرق ثبو تالتار ع قد عددتها المادة 
هيوم من القانون الدقى وقالت فى فقرتها الأخيرة 
بوجه عام من يوم وقوع أى حادث آآخر يكون 
قاطءاً فى أن الورفة قد صدرت قل وقوعه ومهذا 
أطلق الشرع طرق ثبوت التاريم ول بوردها على 
سبيل الحصر بل جعل وقوع أى حادث يقطع فى 
أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه ارخا ثابناً 
هذه الورقة وعلى ذلك إذا وقع أى حادث يقطع 
بأن التصرف الطلوب ثيوت تاريخه قد وقع قبله 
كان هذا الحادث تارعًا ثابتآ لهذا التصرف . 
ويقول فى ذاك الدكتور عبد الى -حازى فى 
مؤافه الإثيات فى الواد اللدئيقص؟! أنالحادث 
الآخر الذى يكون قاطعاً فى صدور الورقة قل 
وقوعه لاتحدد وذقاً لطييمته بقدر ما يتحدد على 
أس اس طبيعة الوقائع التى برادإثباتمها- ولو بالشهادة 


اا 


العدد التاسع -- السنة الأربعون 


عند الحاجة - لها نفس الأهمية الوضوعية الى 
للوقائع النصوص عنبها فى الادةهة” ومئ بينهذه 
الوقائع يكن أن نذكر واقعة التنفيذ الاختيارى 
للاتفاق الوحود فى حرر عند ماكيت - ولو 
بالشيادة أن ذلك التنفيذ قد وقع قبل أنينشأحق 
الغير ذلك أن مثل هذا التنفيذ بو كد بطريقة 
لامراء فيها أسبقية تارم الحرر وأن ما تج به 
على الغير ليس الكتابة بل الواقعة الى عت . 

« وبا أنطبيعة الواقع من الوقف على مستحقيه 
فى مقابل العوض فى ظل النظام الذى كان قاا 
وقت صدور الوقف وهو عدم امكان الرجوع فيه 
ومع الكرمان من الشيروط العثيرة - هذه الطبيعة 
توحى بأن إشهاد الوقف بتنفيذ اختيارى ها أتفق 
عليه في مقابل العو ضوأنهذا التنفيذ الاحتيارى 
قد | كتسبالتار ب الثابت من وق تصدور الاشهاد 
الشرعى بالوقف وأن تلقى الموض ماهوإلاشطر 
من هذا التصرف فاذا أمكن ثبو تأنهذا الوقف 
تم تنفيذا لتلقى العوض أصبسحالتصرف نفسه بشطريه 
ثابتالنارع بنبوت تار عزالاشهاد الشرعى و لسكن 
بحب أن يستدل على ذلك من ظرو ف الإشهاد نفسه 
ومن القرائن الق إستمد من نصوصه <ق مكن 
أن ,تحدالشطر انو بمتير انهذا التنفيذالاختيارى 
بالاشهاد بالوقفوافعة ثبتت قيل أشوء حقالغير 
وتقطع بأسبقية الوقف مقابل تلتقى العوض على 
هذا الحق . 


« وعا أنه لانزاع فى أن الوتف موضوع هذا 
الاعتراض قد صدر قبلسنةغ ١44‏ إذ أن الاشهاد 
به تم فى عام ١411‏ ويقول المعثرذون أن العوض 
هو مقابل ما أنفقه والدمم على الواقنة عند ماكانت 
فى عصمته وزوحةلله ومقابل ما أطلقت بدها فى 
ماله تقترف فيه ها نشاء فى أتت عليه كله وكان 


ثروة كبيرة وأن هذا القابل تنازل عنه لأولاده 
الشروط لهم الاستحقاقفى الوقف. هذا الدفاع من 
المترضين ترى الاحنة أن إشهاد الوقف محملمن 
الفرائن مايؤيد صدقه وماايه الظروفا! قأعلن 
عنها الدفاع فلا يستغرب فى التقا ليد المرعيةوالءروفة 
لاسكافة أن الزوجة إذا أراد تالإنفصالعنزوجها 
أن يتقاضى منها مقابل الطلاق بعضرما اغترفتهمن 
أمواله تما يزيد عن النفقة المعتادة ح أن الشربعة 
الإسلامية أقرت هذا العرف فما سموه بالخلع وهو 
إزالة الزواج مقابل استرداد الرجل ماجءلله من 
المال أو مثله أو محسب ما يتراضيان عليه ووز 
أن يكو نْ الخلع نظير أن تمطبه أر ضها لتتفع ما 
مدة معاومة فان الخلع يصح وازم اازوجة تسلم 
الأرض لينتفع بها الزمن العين ( راجع الأموال 
الخصة للمر<وم حمد يك زيد ص روما ,هدها) 
إذاً ليس غريباً أن يقدر الزوجالالالذىيريد أن 
ترده له الزوجة عند طلب الإنفصال فاذا اذ 
هذا الاتفاق شكل الاستحقاق لازوج فى وقف 
أطيان الزوجة كان هذا الاستحقاق يعوض مالى 
ووز للزوج أن بتنازل عن حقه لأولاده ولا 
مطعن فى ذلك قانوناً لأنه من القوق الالية الق 
بمحوز التنازل عنها إلى الغير . 

« ويا أنه بالرجوع إلى إشهاد الوقفتبين من 
أن الزوحة ١‏ أولا ) حرمت نفسها وغيرها من 
الشروط العششيرة فوقت صدور هذا الاشهادفىيظل 
نظام الوقف القدم ماكان لاواقفة ولا لغيرها 
التغيير فى الاستحقاق وأما التغيير الأذى حصل فى 
سنة/اغ,ة ١‏ كان عوافقة الستتحقين جميعا و الظاروف 
الطارئة السابق التنويه عنها ( ثانياً ) أن الأطيان 
الوقوفة كانت منفعتها على الواقفة ومن بعدها على 
أولادها الرزوقين لما من زوجيا قبل الانفصال 
بمحث لايتدخل فيه أحداً آخر منذريتها مززوج 


سس مدهب سجس 


اللجنة العليا للاصلاح الزراعى 


وءنا 


آخر وقد خرجتالواقفةفيذلكعن جميعماعلكه. | كعوض مالى وذلك لأنها قصدت من ذلك تنفيدذ ما 


( ثالماً ) إشترط فى الوقف أنها لاتتزويم إلا 
بإذن كتالى من شقيقها أحمد بك يكن وإلا أصببح 
هؤلاء الأولاد مستحقين فى الوقف فوراً »حرد 
هذا الزواج وإذا أضيف إلى هذه الشروط أن 
الزوحة كانت إنة ع" ازوجها وقد رزقت منه 
جمسة أو لاد ثم انفصات عنه يعدذاك وكانتلازالت 
شابة فى مقتيل العمر وقد تزوجت فعلا بعده من 
أكثر من شخص كا يؤخذ من قسيمة الزواج 
الندمة وعقب إنهاء الوقف وأنها حرمت ذريتها 
دون أولادها من الزوجالأول من جميع ماعل-كه 
من أطيان كل ذلك حمل دفاع امعترضين من أن 
الوقف كان بعوض مالى اغترقته الواقفة دن مال 
أبهم ويزيد عن حد النفقة الألوذة شرعاً وعرفاً 
شديد الاحتال وهذه القرائن الستمدة من كتاب 
الوقف ننسه وبذلك إبتحد شطرا التمعرفويصبح 
تنفيذ الاتفاق بإشباد الوقف واقءة محجمل الاتفاق 
نفسه ثاب ثالتار بع يتبوت تار #الإشبادو هوسابق 
على عام وا 

« وعاأنه لاض من هذا النظر أن الواقنة 
أشبدت على نفسما طبقاً للمادة الرابعة من القانون 
+ما سنة 50 أنها تقاضتءشرة آلاف جنه 


أعس به القانون من وجوب الاشواد بالعوض الالى 
وإستوفى ذلك أن يكون دافعالعوض هو الستحق 
أو آخر تنازل عنه الستحق وتقول في ذلك ممكة 
التقض فى حكنها السادر فى يوم 5#/ه/وسه 
س وخ ص وم الزء الأول من توعةه وسنة ١‏ 
أن الاقرار الستند امقر هو إقرارصادقع نحقيقة 
واقعية لا شبه فبها ولاشك فلا يضير هذا الإقرار 
الصحييح أن 5 نْ أعطى شكل عقد بع ومق 
ثبت صحة هذا الإفرار واقعيا وثيوتها هذا هو 
أمر موضوعى لارقابة لحك النتقض عليه فسواء 
بعد ذلك أخطأت تلك المحسكة فى إبراد حم 
القانون فى التصرفات الصورية أو القى لم مخطىء 
فان هذا لاشأن له بالواقع الدى أثبته بل حم هذا 
الواقع هو وجوب اعتبار القر لم أصحاب الحقوق 
المقر لهم بها . 
دوعا أنه وإن كانذلك جميمه م سبق القول 
يجمل دفاع العترضين شديد الاحمال ونرىتدعيمه 
بإحالة الدعرى على التحقيق لإثبات وق ماسحد 
عنطوق هذا القرار ) . 
( الاعتراضامقدم من ورثةالرحومة تيم ةهاتم عباس 


يكن ضد الاسلاح الزراعى رقم 84 سنة هه 
بالحيقة السابقة ) . 


١اءك‎ 


ع 
العدد التاسع السنة الأربءون 


قضَاءا لأا بصي 


له 
حكة القاهرة الابتدائية 
4 اؤزأبر سنة دهمو(ز 


الناظر عليها . حكنه . كأحد 
. طايه إعالة الطلب إلى طئة 


وف . حصة خيرية . 
المستدتين فى طلب النسية 
القسمة . جائز . 


الميدأ القانوق 


إن المادة .ع من القانون دةم 48 أسئة 
5 الخاص بأحكام الوقف نصت على أن 
لكل من المست-قين أن يطاب فرز حصة 
فى الوقف متىكان قابلا للقسمة ولم يكن فبها 
ضرر بين وبعتبر أأناظر على الحصسة الديرية 
قاثونا كأح_د المستحقين فى طلب القسمة 
وتحصل القسمة بواسطة امحكمة وتكون 
لازمة . ويأخذ منهذا أن القسمة تحصل أما 
المحكمة بناء على طلب المستحقين أو يعضوم 
ظر على الحصة الذيرية قانونا كأحد 
المستحقين قُّ طلب الفسمة و ألنص صر ُ 
فى ذلك لا يمتاج إلى تفسير أو إيضاح . 


الكو 

« حيث إن واقعة الدعوى شرحت تفصيلا 
بالحم العريدى الصادر من هذه السكمة 
جلسة بنإ٠‏ زه ]ذهو والذى عتير جزم 
مهما لهذا الحم وقيه قضت يندب الخبر 
الزراعي صاحب الدور ساعد الدين عفرئق للاطلاع 


ويعتبر اانا 


على ح<ة وقف مد حسن اللوالى وشبادات 
الاستيدال ومعاينة الأعيان الموقوفة وتقدير حسة 
تغل صافي ريعها بالخيرات الششسروطة بسكتاب 
الوقف المذ كور مراعياً فى تقدير قيمة الخيرات 
ما جرى عليه العرف ‏ ومخلص الوقائع فى أن 
الطالب تقسدم بتاديم الك ا بطلاب 
ذكر فيه أن الرحوم مخد حسن الموالى وقف 
وقفه البين بالمحة الحررة من محكمة طنطا الؤرخ 
فى ١‏ صفر سئة بولم؟١‏ ه وقد أنشا من وقفه 
الذ كور وجعل هن رعءه ما يعرف فى كن خيز 
وخوص ورءان على تربة والدبه محسب ما يراه 
الناظر على الوقف وكذلك صرف من ريعه فى 
عمل حْتَّات من صدقة وخْين وطعام يعمل للفقباء 
فى كل موسم منمواسم السنة العاومة محسب مايراه 
الناظر وما يؤدى إإابه إجتماده وحعل لنفسه 
ااشمروط ااعثمرة ما جءلها لولد ولده إبراهيم - 
ويمقتفى الشروط العثرة المذكورة إستبدل 
أبراهم ابن ابن الواقف النقد بالأطيان الموقوفة 
وقدرها ؟؛ فدان وغ اقبراط السكائنة بناحية على 
القصب عدبرية الغربية وسيرها نقوداً فى بده ثم 
إستبدل أطيان أخرى بهذه النقود حدما هو مبين 
مححة الإستبدال داقفآ فى طلله أنه كان مقاماً 
فى النظر على هذا الوقف وهو الآن من مس حقيه 
وطلب لهذا إجراء اللازم#وفرزجزء من الوقف 
يغل اخيرات البينة الذكورة بالحجج الصسادرة 
في ١4‏ صفرسنة 5؟؟ 2 51؟ شوال سنة زم اء 
ه» رجب سنة م١‏ هواستند إلى صورة طبق 
الأصل منقرارتنظره على الوقف وصورة ثمسية » 


وكثشف رسمى عن أطبان رقفب أهلى هد حسن 


فضاء الأحوال الشخصية 


يون 


<والى -- وبعد أن أطلمت الحسكلة مع سابعة 
على الأوراق و اسع رصت وقائع الدعرى ودفاع 
الخصوم فيها أصدرت حكها العه_دى أأشار إلبه 
فى صدر هذه الأسياب . 

د وحيث إن الحاضر عن الطالب مثل فى 
حلسة ١‏ الكل وطلب إستدال خبير 
تعينه الحسكة بالخبير السابق ندبه لعدم الإستدلال 
على الآخر . 

د وحيث إن الخاضر عن وزارة الأوقاف 
الأوقافطبقاً لنص المادة الأولىمن القانون رقه١‏ 
أسئة ره ةا - 

272 وحيث إن النبابة العامة قدمتث مل كرة 
طلبت فها رفض هذا الطلب واستندت فى ذلك 
إلى أن وزارة الأوقاف لا تعتير من ذوى الشأن 
من الستحقين فى مفروم الادة الأولى من القانون 
دم 1 أسنة مهو ؟ الذن 34 لمم القانون الحق 
في إحالة الدعرى إلى لنة الفحص ومن ثم فإن 

« وحيث إنه من قرم أن المشرع لا أصدر 
اأرسدوم يشائون رقم 14.١‏ لمئة ؟مة الخاص بالغاء 
نظام الوقف على غير الخيرات كان هدف من 
وراء ذلك إنمهاء الأوقاف التى تسكون مصرفها على 
غير جهات البر وتمليك الأعيان القى انتهى فيا 
الوقف إلى المستحقينكل بقدر نصيبه إلا أن النصد 
إسيب شيوع أنصية الستحةين وما إشمة الراس 
الأعيان إلى مستحقها ومحقيقاً للغرض الأسامى 
من إنماء الوقفتف وطر تسلم كل مس ادق ديه 
فأصدر الشسرع الفانون رقم .م١‏ اسنة ,هه بتشكيل 
لجنة فنة تابعة لوزارة الأوقاف تكون مبمتها 


قسمة أعيان الوقف . فتصت الادة الاولى منه على 
أن تتولى وزارة الأوقاف وذلك بناء على طالب 
أحد ذوى الشأن ‏ قسمة الاعبان أاق إنتهى 
إلما الوقف بين الأشخاص الذدين 5 لت إليهم 
ملسكية هذه الأعيان طيقاً لأحكام الرسوم بقانون 
دم عم اسنة مويو وكذلك بالخيرات الشائعة 
فى تلك الأعبان وأوجبت الادة قسمة جميع الانصباء 
وعدم الاكتفاء بفرز حصة طالب القسمة س 
وبينت الادة الثامنة من القانون الذ كور كيفية 
تشكيل الاجنة واختصاصها وإجراءات تقدمالطلب 
وأ وت المواد من ٠١+‏ الإجراءات والأحكام 
الى تتبعها هذم الاجان فى فرز ونيب الحمرس 
كا بينت الادة الحادية عشيرة كيفية الإعتراض 
على قرارات لان الفسمة أمام طكنة الإعتراضات 
وكفية تشكيل هذه الاحئة ‏ وتنض الادة الخامسة 
عثير من هذا القانون على ما يأنى « تستمر الحا 
فى نظر دعاوى القمسة النظورة أمامها مالم يطلب 
أحد الستحقينمن الخصوم فى الدعوى إحالتها إلى 
نة لخص الطلبات وعلى الحكنة فى هذه الالة أن 
تحمل الدعوى الها لاسير فيها وفقاً لأحكام هذا 
القانون على أن تراعى اللحان الى أحيات إليها 
الدعوى ما يكون قد صدر فيها من أحكام قطعية 
نهائية ذلك كله مالم تسكن الإجراءات قد بعت 
أماو الحكنة وتمهيأت الدعوى لصدور الحم فيرا 
وثقا لا هومةرر فى المادة ومن العائون المدلى 
وتأخذ المحمكدة من هذا النص أن لان الفحص 
لم تسلب إختصاص الحا 1 فى نظر دعاوى القسمة 
القى كانت منظورة أمامما قبل صدور القائرن رة 
م أسنة مم19 بل أن الحم عى صاحبة 
الإختصاص الأصلى فينظرهذا النوع من الدعاوى 
إلا أن القانون أعطى المستحقين من الخسوم 
فى الدعوى الحق في طلب إحالة الدعوى إلى هذه 
اللحان لتنم القسمة بواسطتهافإذا طلب من الحكةهذا 


اكحل 


الطاب يجب عليها أن حمل الدعوى غالتها إلى 
الادنة الم كورة لاسير فيها وفقة لأحكام القانون 
رمم م١‏ لسنة ممرمة١‏ على أن ترعى هنهم اللحان 
ما يكون قد صدر من أحكام نهالية وقطعية 
فى الدعوى التى محال إليها فإن القانون أوجب 
عليها أن محترم ححية هذه الاحكام ‏ أما إذا 
كانت إحراءات القسمة قد مت أمام المحسكمة 
وأصرحت الدعوى صالهة اصدور المج فيها بأن 
كان قد تم الفسل نهائثياً فيجميع المنازعات ويحنيب 
الحصص بطربق التجنيب ونهيأت لإجراء القرعة 
عليها وفقاً لما نست عليه المادة هم من القانون 
الدنى فإنه يمتنع فى هذه الالة على الحصوم طلب 
إحااتها وعلى اللهكمة أن تقفى برفض هذا الطلب 
وذلك:تفاديآ لتكرار الإجراءاتوزيادة النفقات الى 
يتحمليا الخصوم دون مققتضى ( راجع الذاكرة 
التفسيرية للقائرن رق م١‏ لسنة م8١  )‏ 


« وحيثإنالبحث يدور ومرتكز فىهذهالدعرى 
حول ما إذا كانت وزارة الأوقاف تعتير فى معنى 
المسادة الأولى من القانون دم م1 لسنة وميه 
أحد المستحقين من الخصوم فى الدعوى الذين لهم 
الحق فى طلب إحالة الدعوى إلى -إنة الفحص ». 


« وحيث إن المادة ٠غ‏ من القانون دم 14 
لسئة ١445‏ الخاص بأحكام الوقف نصت على أن 
أسكلمن المستحقين أن يطلب فرزحصة فى الوقف 
مق كان قابلا للقسمة ولم يكن فيها ضرر بين 
وعتير الناظر على الحصة الطبرية قانوناً كأحد 
المستحقين فيطاب القسمة و#صل القسمة بواسطة 
المحكمة وتسكون لازمة وبأخذ من هذا أن 
القسمة صل أمام المحسكمة بناء على طلب المستحقين 


العدد التاسع ‏ السنة الأربعون 


أو بعضهم ويعتبر الناظر على الخصة الخيرية قانو نآ 
كأحد المستحقين فى طلب القسمة والنص صريم 


« وحيثإنه تأسيساً على ماتقدمفإن الرأى الذى 
قالت به النيابة بأن وزارة الأوقاف لا تعتير أحد 
الستحقين من الخصوم فى الدعوى فى غير الغل 


« وحيث إن الحسكمة تأخذ من فهم الواقع 
فى اللدعوى أن الطالب قدم طلباً طلب فيه فرز 
جزء من أعيان الوقف يغل اخيرات الميتة بطليه 
فندبت 4 الحكمة خبيراً زراعياً لماينة الأعيان . 
الموقوفة وتقدير حصة يغل صافى ريعها بالخيرات 
اللتمروطة بسكتاب الوقف ولم راثم الخبير المبمة 
الوكولة إليه لعدم الإستدلال عليه . لهذا لم ينفذ 
الحم العبيدى الذى أصدرته المحكمة فى هذا 
الخصوص ويبين من هذا أن الدعوى غير مهيأة 
لافصل فبها وفقا - المادة ؟؟ من قانون 


الرافمات . 


« وحيث إنه لا كان ذلك وكان الثابت أن 
وزارة الأو قاف تعتير كأحد المستحقين من الخصوم 
في دعوى القسمة فى ممنى المادة الأولىمن القانون 
رقم 1 اسنة ههه بأنطاب الحاضرعن الوزارة 
بإحالة الدعوى إلى لجنة اافحص التابعة لوزارة 
الأوقاف فى مله ويستند إلى أساس قانوتى سليم ٠‏ 

« وحيث إنه للا تقدم بتمين الح يقبولهذا 
الطاب وإحالة الدعوى غااتها إلى إئة الفحص 
التابعة لوزارة الأوقاف للسير فيها وفقآً لأحكام 


قضاء الأحوال الشخصية 


كين 


القانون رقمم١‏ اسنةهرهة وتطبقاً للمادة ١6‏ من 
هذا القانون 4 . 

( القضية رقم 64" سدة لاه ةا تصرنات رئاسة 
السيد الأستاذ عيد النعم عرد اليد كريم وحضور السيد 


الأستاذ بدر السيسى مثل النيابة ) . 


١ 
محكمة القاهرة الا بتدائية‎ 
١55٠ مارس سنة‎ ١م‎ 


وقف ئة شئون الأوقاف بقانون ؟7؟ لسئة 


«هوذ . طليه . طاب الإحالة . ودونى . 


المبدأ القانرق 

إذا كانت الدعوى دعوى فرز و#نيب 
حصة الخيرات وقد طلبت وزارة الاوقاف» 
وهى أحد ذوى الشأن إحالتها إلى ل+نة شئون 
الأوقاف ول تمانع النياية فى هذا الطلب فن 
ثم يسكو ن هذا الطاب فى مله لإستناده إلى 
المادة الثانية من القانو ن دقم بم لأسزة 
ويتعين إذلك القضاء بقبولهذا الطلب 
وإحالة الدعوى إلى لجنة شئون الاوقاف 
للسير فيا وفقا لاحكام هذا القانون . 

( القضية رقم 5١5‏ سسنة ١١19‏ تصرفات بافيئة 

السابقة ) . 


ولشذة 


العدد التاسع السئة الأرعون 


له 
2 الأمور المستعجلة الجرية ا لقاهرة 
هِ مارس 0 "ها 


كفالة . الاتفاق على مائتااف الادة مولا مد . غير 
حائر 5 ينك . الينك كفيل عادى . 


المبادىء القانونية 

١‏ - عقد الكفالة عقد تابع للعقدالاعلى 
فيا يتعاق بالآثار وستقل عنه من حيث 
طريعئتة . 

٠‏ عقد الكفالة عار ددا ولوكان 
المقد الأصلى اترتبة عليه التكفالة عقداً 
إدارياً . 

م كفالة الشروط الواردة فى 
القانون المدتى تسرى على الكفلاء جميعاً ولو 
كان السكفيل بنكا لآن صفة البنك لاتخول 
الكفيل امتيازات خخارجة عن القانون . 

4 ب دفع الكفيل هبلغ الكفالة دون 
إخطار المدين أمر غير جائز ولو اشترط 
ذلك على اللكفيل . 

ه - اشتراط الكفيل على المدين سداد 
مبلغ الدين المكفول دون التفات إلى 
إلى اعتراضات المدين غير جائز قانوناً . 

امير 

« منحيث إن الدعى أقام هذه الدعرى 
بصحيفتها العلنة المدعى عليهم بثار 2 ؟و” من 
فيرايرسنة ١5.‏ وطليفيها الس بصفة مستعحلة 


بفرضاكراسة القضائية على خطاب الغمان اأسحوب 
على المدعى عليه الثالث بتارم 15/١‏ /وهة١‏ 
اصالم اللدعى عليه الثانى وتعيين حارس قضالى 
بستلم هذا الخطاب من الدعىعايه الثانى والحافظة 
عليه لحين تسليمه ان عم لصالحه مهائيا فى التزاع 
الوشوعى الوح يصدر الصحفة مع إازام الدعى 
عليه الأول بصفته بالمصاريف ومقابلأتعاب الحاماة 
وشثمول المي بالنفاذ العجل وبلا كفالة » وشرح 
دعواه قاثلا بأنه تاريخ ؟1/؟1 وه و١‏ تمالتعاقد 
بينه وبين وكل الذدعى عليه الأو ل على أن يسع 
لهذا الأخيرء .٠ه‏ طناً من الادوم الثلجة المستوردة 
من الأرجنتين أو ارجواى سعر الطن الواحد 
8 جنيرا استراينيا 0137 تسلم ميناء يروت 
وذلك بالث.روط والواصفات الموضحة بذالك العقد . 

وقد نص فى هذا العقد على أن قوم هو 
أى الدعى - فور التوقيع على العقد بتقدم 


خطاب ضُان دن أحد الصارف العتمدة عبلغ 


جنيه مصرى توازى ٠١‏ ث/ مرك قيمة 
الصفقة جميعها وعلى أن سرى هذا الغمان لدة 
ثلاثة شهور من تارم تثفيك العفد على الوجه 
الصحيح . 

ما تضمن هذا العقد النص على أنيةوم السيد 
الدعى عليه الأول بصفته مشترياً فور توقيع 
العقد بفتح اعمّاد خارجى فى بنك معين وبشروط 
معيلة , 

وأنه عحرد التوقيع على العقد تقدم ‏ أى 
الدعى - إلى بنك الاسكندرية بالقاهرة واستص.در 
منه خطاب ضمان استامه بعد يوم واحد من تقدم 


الفضاء امستعجل 


اكلا 


الطلب وانتظر إفادة من وكل اادعى عليه الأول 
بفتح الاعقاد التفق عليه إلا أنه لم يله أى خبر 
فى هذا الخصوص . 

وبتاديم 4(؟1/وهوا أرفق - أى 
المدعى خطاب الفمان يطان "ديل شروط 
العقد اعتمد من المدعى عليه الأول وقد تضحن 
هذا التعديل أن تشحن الشحنة الأولى من اللحوم 
المتعاقد علمها فى.وم 8؟ دإسميرسنة ١909‏ بإضافة 
مدة قدرها عشرون يوماً مسموحاً مها فى التأخير 
وعلى أن نشحن الشحنة الثانية والأخيرة يوم ه؛ 
ينابر سئة 195٠‏ بإضافة نفس الدة السموح 5 
فى التأخير وقدرها .؟ يوم . 

وكان المفروض لسن تنفيذ هذا العقسد أن 
يشوم السيد المدعى عليه الأول بفتتح الاعهاد في 
اليوم التالى للتعديل إذ كان يصر على طلبه فى أن 
تتحرك الشحنة الأولى فى 0 أبرايرسنة .4ه.و١‏ , 
إلا أنه لم يصدر أمره بفتح الاعّاد إلا فى ١م‏ 
دإسميرسلة 9 ورم أنه قد أخطر بأن حجز 
محلا لنشحنة على باخرتين تغادر الأرجنتين فى با؟ 
و1" دسميرسنة وه.ة1 ,كا خالف شرط العقد 
بن فتح الاعتاد في بنك مصر رغم النص على 
وجوب فتحه فى بلك سوريا المركزى . 

ونتيحة لخسالفة الشبرط الأخير رفض البنك 
اذى تلق قتس الاعناد فى الأرجنتين قبوله لأن 
بنك مصرليس مراسله المعتمد وليس بينهما شفرة 
خاصة بالاعتّادات . وطلب البنك الختس فى 
الأرجنتين فتح الاعمّاد بالطريقة الصحيحة عن 
طريق بنك لندن أىبالطريق الوح بمقد الببع . 

وأنه أى المدعى قد تلق برقية من 
عملائه فى الآر جنتين أنه إذا وصل الاعتاد الصحيح 
فوم ع بنايرسنة .٠5ؤوا‏ يعكن أن تتحرك الشحنة 
الأولى على الباخرة التي تغادر الأرجنتسين يوم ١‏ 


ينايرسئة ١556‏ فأخطر المدعى عليه الأول بذك 
رغية منه إبداء حسن استعداده اتنفيذ العقد وحقى 
ثم قات الاعناد حا فى ع ناير سنة يكوا 
وم الشحن في ما ناير سنة ١556.‏ . 

و لعن ر خم كل ذلك ا يفتح الدعى عله 
الأول الاعماد إلا فى يناير سنة ٠حية؟‏ بعد أن 
غادرت امركب الأرجنتين » وترتب على هذا 
التصرف أن طالبه تم_لاؤه عبلغ ٠٠؟1‏ دولار 
كتعو يض عن الأضرار التىطفت بهم وإزاء ذلك 
لم إسعه إلا إنذار المدعى عليه الأول على د ضر 
بفسخ العقد فى ١؟‏ ينايبر سنة 195٠‏ كا أنذر 
المدعى علبه الثالث في نفس الوقت اعدم صرف 
قبمة خطاب الغمان م أنذر المدعى عليه الثانى 
بصفته وزيراً لاتموين والصادر خطاب الضمان 
أضلا اصالحه على أن محوله السيد المدعى عليه 
الأول أو ينوب عنه فى تنفيذه عند اللزوم وذلك 
بتارع 15 ينابر سنة ٠5و‏ . 

وأنه ‏ أى المدعى - الا تمز عن نسوية 
الخلاف فى دمشق أو حق فما ,تعلق بفسخ العقد 
فقد بادر إلى د قع الدعوى الموضوعية بفسستج العقد 
مع مطاليته عبلغ 9.٠6‏ ساه على سييل |أتعويشس 
ومحدد لنظرها جلسة م؟ فبراير سنة 19.5.٠‏ أمام 
محكنة القاهرة الابتدائية . 

وأنه لما كان عقد اابيع قد نس على أن 
الغمان إسرى لدة ثلاثة شهور من ثار ع تلفسا 
العقد على الوحجه الصحيح ١‏ 

وما كان هذا التنفيذ لم بتومند الوهلة الأولى 
وكانأمر فسخ العقد معروضآ على القضاء الموضوعى 
فقد اضطر إلى إقامة هذه الدعوى بطلب فرض 
الحراسة على خطاب الغمان سالف الد كر إجراء 
موضوعى حق لا يم صرفه مادام أن خطأ مالم 
ا 


؟ إ/ا؟ 


« وحيث إن كاضر عن المدعىحضر بالجاسة 
وقدم مذ كرة بدفاعه عر فا على نفس الطلبات 
الواردة بالصحيفة »كا رد فها على دفوع ودفاع 
داشر هع اللنكوية + 6 افلم عدة واف 
عستنداته ضمن الأول متها عقد بيع اللحوم 
الرقم ؟١‏ دإسمبر سنئة 1969 » وخطاب مؤرم 
ع دسمير سدنة ومة ١‏ تعديل شروط العقد 
وصورة من <طاب الضمان الرقم دالسهير 
سنة وه.وؤ كأ ضمن الحافظة الثائئة اليرقات 
المبادلة بينه وبين الشاحنين وصْمن الحافظة الثالثة 
أصل الإنذار العلن بتار 15 و 55 ينابر 
سنة إفستم العقد وصورة صحنة الدعرى 
الموضوعية . 

١‏ وحي إن الحاضر عن الدعىعلبما الأولين 
حضر بالجلسة وقدم مذكرة بدفاعه دفم فها يعدم 
اختصاص السكرة ولائياً بنظرالدعوى وطلب من 
باب الاحتياط الكلى الح برفض الدعوى مع 
إلزام رافعبا مصروفاتها . 

(« وحيث إنالخاضر عن بن كاسكندرءة عضر 
باجلسة وقال إن غطاب الغمان عبارة عن كفالة 
وأنه »هذه الصلة لا>كن فرض الهراسة القضائة 
عليه ما قدم مذكرة بدذاعه ذهب فماإلىالفول.أن 
خطاب التعبد الذكور يرتب الرّام البنك يدقع 
قبمته عند أول طلب » ولا يتوقف الوفاء بقيمته 
على إرجاع صك الطاب إلى البنك ؛ إذ أنه عبارة 
عن النرام شخصى فى ذمة البنك بدفع أ.مته عند 
أول طلب » من الستفيد » وذلك حق تارم انتهاء 
سريان مفءوله . أى أن خطاب التعبد يرتيحقا 
لايندمج في الصك الصادر به ومقتضى هذا أن 
العام البنك شخصى قبل الستفيدمن.+طابالتعيد » 
صرف المظرعن الحا ئز الفعلى لطاب التعبد ومؤدى 


العدد التاسع ‏ السنة الأربءون 


ذلك أن فرض الراسة قد رثير إشكالات فيالتنفيذ 
إذ أن حيازة الحارس قطاب التعرد لاتعطيه صفة 
الدائن للبنك ٠‏ ومن ناحبة أخرى لاتكى لتحديد 
الجبة القى لمزم قبلا بااسداد . ولذلك لايرىالينك 
محلا لدعوى الحراسة . 

( وحيثإنه يستخلص مندفاع بنكاسكندرية 
أنه مازم بسداد قيمة المبلغ الوارد فى خطابالتعهد 
كاسما فى مذكرته أباً كان الحائزلمذا الخطابلأن 
هذا الخطاب قد رتب فى ذمته اللزامات مباشرة 
لعدال من صدر لصالحه هذا الخطاب وععنى آخر 
أنه مازم بوناء قيمته أي كان الإجراء الذى يتخذ 
بشأن هذا الخطاب . 

د وحيث إن للفصل فى هذا الشق من البزاع 
وهو موضوع النزاع الالى - فإنه يتعين بحث 
التكييف القانوتى للخطاب الصادر من البنكوعل 
الأخص بعد أن أطلق هذا الأخير على الخطاب 
« بأنه خطاب تعبد » فضلا عن أن البدء بهذا 
البحث أمر يتطلبه أيضاً الفصل فى الدفع بعدم 
اختصاص المحسكنة ولائيآ البدىمن جانبالكومة . 

د وحيثإنهبالاطلاعءلى صورة خطاب الغمان 
اللقدمة محافظة مستندات المدعى الأولى والتى لم 
يعترض علمها باقى الخصوم سين أنه قد نص فيه على 
مايأق إلى بنك اسكندرية ش ٠‏ م .م٠‏ فرع 
القاهرة فى 1965/١/١‏ ) . 

بعد التحية : ترجوك التسكرم بإصدار خطاب 
تههد بالشسروط الأنية : 

إلى وزادة القوين - القاهرة 

بعد التحية ‏ بناء على طلب السادة / اللكتب 
العربى للتصدير والاستيراد للتحارة . 

نتمهد عوجب هذا بأن نضع نحت تمر فج 
مبلغ 06 جيه بشأن عملة 200 طن لم ضَان 


مبلج . 


لتقام التجل 


وقبل سداد هذا البلغ الي عند أول طلب 
متيم وبالرغم من أبة معارطة قد ,يديا الذكور . 

ورسرى مفعول هذا التعيد اغابة ؟؟ مارس 
سنة 195٠‏ ., 

وبانقضاء هذا التارع وعدم حصول التنبيه 
بأبة مطالبة بمقتضاه تصدر من المصاحة المذكورة 
وتصل الى البنك في أو قبل هذا التارمج يصبم هذا 
التعبد لاغياً وليس بذى أثر . 

ومن العلوم أننا نبقمسئولين ماما قبلالبنك 
كما أننا ايم من كل ما تمل أن يتم فى 
أى الخالات ‏ مباشرة أو غير مباشرة ‏ صوص 
إصدار خطاب ااتعيد اانوه عنه وهذا عتير عثاة 
تعهد منا للبنك . 

وعليه فإننا 7 تعدا ثابماً بأن تدقع كك 
عند أول طلب مني وعجرد تقدم <سايج جميع 
المبالغ التى ستدفمونها فما مختص بتعودكم من أصل 
وفوائد ومصاريف وملحقات ( أو تقيدونها على 
حسابنا طرفم إذا سمحت حالة الحساب بذلك ) 
دون أن تتقيدوا بإخطارنا مقدما مخصو ص دفع 
هذا المبلغ » وهذا بالرغم من أى معارضْة قد صل 
منا فإننا نتنازل من الآن عن حقنا فى الناقشة أو 
الاعتراض على قيامم بالسداد قبل أو مدحصوله . 

واصرح الم بأن تحمدوا فوراً منحساباننا 

وأموالنا طرف البنك إدادتم مبلغاً موازياً لقبمة 
خطاب التعيد الذى يصير صدوره مج بناء على 
طلبنا وملاف ذلك فإن للم الخيار فى أى وقت 
كان وبدون حاجة إلى تنبيه آخر أن تقيدوا على 
حسابنا جملة تعبدك وأن تخصصوا هذا المبلغ لعرض 
إنتحاز هذه العملية إنجاز؟ ثاماً حق تنقغى نبائيا 
كافة الالبزامات التى ,تحملها البنك إما باعادة هذا 
التعيد أو بإاغائه . 

ونصرح لم فرق ذلك بموجب هذا بأن 


واخن 


تعيدوا على حساينا مقدار ممواتسم بواقع 000 
على لة مبلغ التعود وهذه العمولة تحكون 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . 

الإمضاء : ابراهم توفيق القطان 6 ٠‏ 

« وحيث إنه بالاطلاع على عقد الاتفاق البرم 
بين وزارة الاقتصاد بالإقليم الثمالى من الجهورية 
العربية والدعى بصفته بتاع ؟١/؟1/وهة١‏ 
محمد أنه قد نص فى الصحيفة ااثالثة بحت عنوان 
الغمان على أنه « يودع البائع عحرد التوقبع على 
هذا العقد مبلغ وقدره ...> جنيه مصرية لاغير 
بوازى ٠١‏ بز من قدمة الصفقة أو خطاب الغمان 
بالقيمة امذكورة مع أحد البنوك الممتمدة من 
وزارة الخزابة لإعطاء هذا الغمان . 

ويكون قابلا للصرف إلى المشترى دون أية 
معارضة فى ذلك وغير ميد بأى شرط مع أنه 
سر مقعوله لمدة الا ثشهور من تارم تنفد العقد 
على الوجه الصحييح . وإذا تأخر البائع فى توريك 
كل السكنية المطلوية أو جزء منها فى المبعاد اللحدد 
فى العقد وبدخل فى ذلك الأوصاف المرفوضة 
ويحوز لاشترى إلغاء العقد ومصادرة التأمين 
واحتساب غرامة تأخير عليه . . . . ال » 

«١‏ وحبث إنه سين من نص العقد البرم بين 
الدعى ووزارة الاقتصاد بالإقلم الكهالى أن 
القسود بالخطاب القدم من الدعى والصادر من 
البنك هو خطاب مان أى أنه يضمن سداد مباغ 
التأمين الذى اشترطته الوزارة الذكورة فى عقد 
شرائها للحوم وواضح من بند الغمان الوارد فى 
العقد أن هذا التأمين لا يستحق لاوزارة إلا إذا 
أخل البائع المدعى بالوفاء بالنزاماته المنصوص 
عليها فى العقد و ينب على ذلك أن التعيد الوارد فى 


١ا/اط؛:‎ 


العدد التاسع ‏ السئة الأربعون 


في خطاب البنك جب أن يفسر على هذا الأساس 
بالرغم عما تضمنه من الالتزام بسداد البلغالوارد به 
للوزارة الذكورة عند أول طلب وبالرغم من 
معارضة البائع فى ذلك لأنه إلىهذا المعنى انصرفت 
ذه المتعاقدين فى العقد الذي أوحب على اللدعى 
تقدس هذا الطاب ولاشك أن ماقصده المتعاقدان 
من تقديم خطاب الغمان يتفق ماما مع ما نصت 
عليه المادة باباث مئ القانون المدنى إذ قضت بان 
« السكفالة عقد عقتضاه ,كفل شخص تنفيذ 
الزام بأن يتعبد للدائن بأن بنى بهذا الالزام إذا 
ليف به اللدين نفسه ) ويذلك فلا مناص من 
الفول بأن الطاب المقدم من اللنك إعا هو 
خطاب ضمان ممنى أن يكفل للمدين البائع فىتنفيذ 
التزامه قبل الوزارة المشترية إذا آخل المدبن 
المد كور بالوفاء بالتزامه . 

ولا ينير من هذا النظر كون الطاب 
المذكور قد نص فية على انام البنك سداد هذا 
البلغ عند أول طلب من جانب الوزارة اللستفيدة 
منهلأنهذا الششرط ليس فيه إلاتنازلالبنك! مذ كور 
عن الدفع بتجريد المدين أى أنه مجعل من كفالة 
البنك كفالة تضامنية لا كفالة بسيطة . 

كا أنه جما لا يغير من هذا النظر أيغاً كون 
البنك النزْم مباثشرة بسداد هذا اللمبلغ مباشرة 
لوزارة الافتساد لأن نصالمادة وب سالفة الذكر 
يذثى* النزام الكفيل قبل دائن المكفول مماشرة 
( راجع الأعمال التحضيرية للمادة المذكورة 
عجموعة الأعمال التحضيرية لهذه المادة إذ جاء مها 
... واذلك امخذ الشرع من هذا 
التعريف أساساً لاتعريف الوارد بالمادة على أنه 
مع ذلك أدخل عليه أر بعة تعديلات )١(‏ أضاف 
أن السكفيل يتعهد للدائن وذلك ليشعر بأنالكفيل 
لمزم مباشرة قبل الدائن » . 


ما ثمضه ( 


« وحيث إنه نما حدر الإشارة إليه فى هذا 
اللقام أنه وإن كان النزام التكفيل العام مياشر 
قبل الدائن المستفيد من هذه الكفالة إلا أن 
هذا الالتزام منصب على مبلغ الضمان فقط الخنصوص 
عليه فى عقد البيبع وهو ١٠س‏ من قيحة الصفمة 
جميعها والاللزام بالغمان على التحو المبينفى المقد 
هو التزام تبعى أو مشروط ععتى أنه لا مل إلا 
فىحالة عدم الوفاء أوتدفيذ الالتزام الأصلى موضوع 
التعاقد نفسه وهو تسلم اللحوم . 

ولاشك أن البنك السكفيل لا شأن له هذا 
الالزام الأصللى الأمر الى ستخاس منه أن 
الام البنك لا يمكن أنيعتير بأى حال من الأحوال 
أنه النزام أصلى 316طلءصةدم إعا هو النرام تابع 
عزهععءع30 لازام أصلى وهو تنفيف المقد البرم 
بين المدين والدائن تنفيذا عينياً وذلك كله رغم 
أن هذا الالزام هر النزام مباشر اصالح الدائن 
لأن نعأة الالزام في ذمة الكفيل مباثرة 
لصسالم الدائن لا ينف عنه صفة التبعية للالتزام 
الأسلى وهو التنفيذ العنى لاعقد الذى أوجب هذا 
الغمان من جانب المدين . 

د وحيث إلنه مى ثرت ما تقدم من أن 
الخطاب الصادرمن بنك الأسكندرية اصالحوزارة 
الاقتصاد بالإفلم الثمالى أو وزارة العو ين بالإقلم 
الجنوبى الممثلة لما هو كفالة بالمعنى الوارد فى 
المادة عا من القانون المدنى فإنه يتعين فى كل 
من الدفع بعدم الاختصاص الولائى وكذا فى 
موضوع الدعوى أن الاختصاص لهذا الحم على 
هذا الأساس , 

« وحيث إنه بالنسبة للدفع يعدم اختصاص 
الحاكم المدنية ‏ ومنها هذه الممسكة بنظر 
الدعوى باعتبارها فرعا منها ل يبنظر الدعوى 
ولائيا فالثابت من الاطلاع على مذكرة الحاضر 


القضاء الستعجل 


وال/اا 


سلس سس سي سس 


عن الحسكو مة س مبدى هذا الدع أنه أقامه 
على أساس أن هذه السكفالة تفرعت عن عقد 
بع الاحوم الصادر من المدعى لوزارة الاقتصاد 
بالإقلم الثمالى وأن هذا العقّد رغم أن أطلق 
عله أطرانه بأنه عقد بع إلا أنه فى واقع الأمر 
يعثبر عمد توريد مبرم دين جبة الإدارة والدعى 
وهو ذلك عقد إدارى ينص فى قانون مجلس 
الدولة » وعلى هذا الأساس فالتراع حول الكفالة 
اللقدمة من بنك اسكندرية يعتير متفرع من العقد 
الإدارى والفصل فيه بدخل فى اختصاص هذا 
. القضاء الإدارى باعتبار أن محكية الأسل هى 
محكمة المرع باعتبار أن طلب الحراسة متفرعا عن 
العقد الإدارى المذ كور . 
« وحيث إنه من الثفق علبه فقها وقضاء أن 
عقدا اسكفالة و إنكان عقدتا بسع الاليزامأصلى إلا أن 
هذا العقد س أى عقد الكفااة ‏ مستقل من 
حيث طرفه وموطوعه عن العقد الأصلى نينا 
لازام الأسلى ينشأ بين الدائن والمدين البائع 
والمشئرى - فى خصوصيةالدعوى ال لية , فإ طرفى 
عقد الكفالة ما الدائن نفسه واابنك الكنيل 
ويذلكفإنهعكن القول إن عقد الكفالة مستقل كل 
الاستقلال من حيث التكوين عن العقد الأسلى 
بدليل أن المادة م7 من القانون المدانى نست 
على أن « جوز كفالة المدبن بغير علمه وتجوز 
أرضاً رغم معارطته ع أما تبعية هذا المقد للالزام 
الأصلى فبى قاصرة على أثار الكفالة نفسها دفى 
الحدود الى رسعهها القانون هذه النيعية . وبدليل 
أيضاً القانون المدى نص الادة ولا منه أنه 
و كفالة الدين التجارى تعتبر عملا مدنا ولوكان 
الكفيل تاجراً » . وثرتيباً عليذلك فإن المحكة 
ترى الفصل فى الدقع بعدم الاختصاص الولائى 
مع التسليم جدلا بأن عقد الببع المبرم بين المدعى 


ووزادة الاقتصاد بالإقلم السورى هو عقد 
إدارى مع حفظها حقوق الخصوم كاملة فى اللفاضلة 
حول طبيعة هذا العقد أمام الحسكة الوضوعية . 

«اوحيث إنه مع انتراض إدارية عقد ببع اللحوم 
فان عقّد الكفالة على ماسبق القرل يعتير عمد 
مستقلا مام الاستقلال من حيث السكون عن 
العقد الأسلى وترتيباً على ذلك فان عقد الكفالة 
لانلحق به الصفة الإدارية الخاصة بالعقد الأسلى 
لاستقلال كل من العقدين عن الآخر من حيثُ 
التكورن وقد ضرب الشرع مثلال ذلك إذ 
جعل كفالة اللدين التجارى عملا مدنا رغم كون 
الكف ل تاجراً فى المادة +/ا/ا من القانون المدلى . 
ويدنى على ذلك أن عقد اللكفالة لاستير عقداً 
إداريا إلا اذاكان هو بذائه فى هذه الحالة يعكير 
عقدا إداريا وهو لابكون كذلك إلا اذا نس 
القانون على إداريته صراحة أو كان عمد الكدالة 
نفسه يتضمن شرط من الشروط الغير مألوفة فى 
القانون المدلى أو كان موضوعه متصلا بشظيم 
أو نيسير أو الإشراك فى إدارة مرفق عام . 

« وحيث انه بالنسبة لإدارية عند الكفالة 
فالثارت من الاطلاع على قانون مجاس الدولة 
وكذلك على لامحة المناقصات والمزايدات السادر 
بها القانون م5 لسنة عهؤ1 فانه يبسين أءها 
جاءا خاليين من اانص على إدارية عقد الكفالة 
و يذلك فانه يتعين حث هذا العقد فى حدود المعيار 
الثانى من حيث موضوعه والشروط التى ضمبا . 

د وحيث إنه بالنسبة لموطوع المقد نفسه 
أى عقد الكفالة فالثابت أن الكفالة تنصب طِي 
الجزاء الذى بوقعه أحد المتعاقدين وهو الإدارة 
فى هذه الحالة مع التماقد الآخر عند إخلاله يتنفيدذ 
شروط العقد الأصلى تنفي ذأعيذياً ولاشك أن هذا 
الجزاء لايتصل مباشرة بسير المرفق العام وأن الذى 


فلك 


طفن 


نتصل مباششرة بسيره هو التنفيذ العينى للاائزام 
الأصلى وهذا أمى خارج عن نطاق عقد السكفالة 
سق اقول ند 6 أ القانون" امدق غرف 
الشرط ازا والتعويض الاتفاقى ويذلك فلاعكن 
القولإنعقد السكفالةالمن كررة قد تضمنشروطا 
غير مألوفة فى القانون الدى أو أن موضوعه 
متصل بسير مرفق عام س هذا من احية ومن 
ناحية أخرى فان عقّد الكفالة هو عقد يسدر 
من جانب واحد 18]658[1ئطتة لاجاز م الإدارة 
فيه بأى النزام وإنما الدى إلنزم فيه هو الكفيل 
وفى هذا يقول الأستاذان ربير وبولاييه فى 
كنا بها مطول القائون امد الجزءم الثاى فقرة 
1 ةا مائمه : 

6021181 نه 685 لتاقت صطصطة تيوه عل 
-002 ماع85 ده1اتاهه ‏ 13 ,ل121658ثتتن 


0682321 16 ,طماكمع1ااه 06ند ملعم 
.81111118 عاعة 7 دمع تتمادر 


بصدر من طرف واحد فالكفيل هر الوحيد 
الذى يلتم فبه أما الدائن فلا يلزم بشى”. 

ولا يغير من هذا النظر بالنسبة لسكفالة البنك 
أن من حق الإدارة إستلام هذا المبلغ عند أول 
طلب من البنك لأن هذا الهق مستمد مباشرة 
من عقد الكفالة على اانتحو الواضح من تعريف 
المادة وباب من القانون المدلى له . 

« وحيث إن متى ثبت ماتقدم فان السكفالة 
2 عملا مدنيا رغ أن الستفيد منها هى جبة 
الإدارة وبالتالى فان الفسل فى اانازعات الى تنش 
عنها تكو نمن استصاص الحاك المدنية دون غيرها 
من الجهات الإداربة ولا يغير من هذا اانظر 
كونها تابعة لعقد إدارى لأن هذا الارتباط لايرر 
مخلى الام المدنة صاحبة الولاية العامة فى 
الفصل فى النزاعات عن اختصاسيا ذلك الذى 
لا يرز لمسا أن تتثلى عنه إلا بنس عناص 


عه َه 
العدد التاسع سل السنة الأربعون 


عملا بنص الادة م من قانون السلطة القضائية 
فضلاعن ذلك فان قائون المرافعات قد تعرض لثل 
هذه الحالة وأوجب على الحا كم المدنية إذا كان 
الفصل في التزاع الماروح أماميا يتوقف على 
الفصل فى مسألة أخرى تعتسبر أولة بالنسة لما 
وكانت هذه المسألة من اختصاص جهة قضائة 
أخرى - ان توقف الفصل فى التزاع المطروح 
عامها حت تفصل تلك الجهة فى النزاع الأصدى ولم 
نص قانون الرافعات فى هذه الحالة على أن 
المحكرة أن محيسل النزاع المطروح علبها للحهة 
القضائية الأخرى . 

« وحيث إنه لما تقدمجميعه يكون الدقع بعدم 
اختصاص الحاك المدنية ولاثياً بنظر الدعوى فى 
غير عله وتعين لدلك القضاء برفضه . 

« وحيث إنه بالنسبة اوضوع الدعوى 
فالثابت من الاطلاع على صحيفتها أن المدعى طلب 
فيا وضع خطاب الغمان سالف الذ كر تحت 
الحراسة القضائية » وقد أسس المدعى هذا الطلب 
على أن له مصلحة فى عدم صرف البنك قيمة هذا 
الخطاب المستفيد منه لأنالعقد الأصلى لم ينرتتفيذه 
وأنه أقام الدعوى الوضوعية بفسخه وأن يوضم 
هذا الخطاب محت الحراسة القضائية بمتنع البنك 
عن التنفيذ س وقد رد الحاضرعن الينك المدعى 
عليه على ذلك بأن صرف قيمة خطاب الغمان 
لاتتوتفعلى إبراز صك الكفالة لأنهعقد بنثىم 
اللزامات شخصية بين المائن والكفيل بصرف 
النظر عن وجود السك وأنه موز له صرف هذا 
المبلغ ولو لم يقدم له صك الغمان وعمنى آخر أن 
عمد الكفالة لا بءتير من التصرفات الهردة الى 
تتركر قيمتها فيالصك الثبت لها أى أن العيرة فبها 
بالصك ذؤاته بصرف النظي عن شخص حامله . 


القضاء المستفحل 


انتبى البنك من ذلك إلى القول بأن حائز خطاب 


الغمان لامكون له حقوق الدائن فيه وأن من حق " 


هذا الأخير صرف قيمته ولو لم يكن حاملا له 
مادام لم عدر مه تضوف قانوى: سآن .هذا 
الخطات:. 

د وحيث إن ماذهب إليه البنك من أن 
الكفالة الواردة فى خطاب الغمان موضوع النزاع 
لايعتبر من قبيل التصرفات الجردة التق تندمج 
قيمتها فى الصك المثبت لما وأن هذه الكفالة 
تنشىء التامات شخصية بين السكفيل والدائن وأن 
سيب هذا الالنزام محل اعتبار ويجب أن يكون 
قائاً حدق صرف قيمته قول سديد وفى عله لأن 
عقد السكفالة عقد تابع لازام أصلى وبذلك فان 
صفة الدائن الشخصية وسيب الالزام فيها ها محل 
اعتدار الكفيل دون سند السكفالة ذاته ومن ثم 
يكون وضع خطاب الفمان موضوع النزاع 
الحالى نحت الحراسة القضائئة أص عدم الفع 
ونتمين لذلك الفصل فى الدعوى الالية على ضوء 
ما قصده المدعى فعلا من طلب بوضع الأراسة 
القضاشة على الخطاب وامخاذ الإجراء الؤقت 
الكفيل غباية حقوق الدعى - إذا كان اذلك 
محل بعمرف الاظر عن الإجراء الذى طلبه الدعى 
في صحيفة دعواه وذلك عا للقضاء الستمجل من 
ساطة تحوير طلبات الخصوم . 

وحيث إنه بالنسية لقصد الدعىمن فرض 
الحراسة على خطاب الغمان المذ كور فواضح أنه 
هدف إلى الوصول إلى منع صرف قيمة هذا 
الخطاب حت يفصل فى دعوى الفسخ الوضوعية 
القى أقامها ضد الدعى عليه الأول بفسخ عقد بيع 
الاحوم الذى ألزمه بتقدم هذا الخطاب ضماناً 
حسن تنفيذه ومن ثم فإنه يتعين ث ما إذا كان 
من الجائز قانونآ منع الكفيل من الوفاء بقيمة 


لاا 


خطاب الغماثت بصفة عامة وفى حدود البزاع 
الحالى بصفة خاصة » رغم ما تضمنه خطاب الذمان 
من شروط وكذلك بالرغم من الثمروط التى وقع 
علها الدعى ‏ يصفته مديئا - وأاخصوص علها 
فى الطلب القدم مئه للينك المدعى عليه ليصدر لة 
هذا الخطاب 

« وحيث إنه للفصل فا هدف إليه الدعى دن 
إقامة هذه الدعوى يتعين الرجوع إلى نص الادة 
خالا دن القانون الدلى والتى قضت بانه : 

١‏ - يجب ص الكفيل أن مخطر الدين قبل 
أن يقوم بوفاء الدين وإلا سقط حقه فى الرجوع 
طِ الدين إذا كان هذا قد وفى الدين أو كانت 
عنده وقت الاستحقاق أسباب تقذى ببطلان الدين 
أواقضاله . 

؟ - إإذالم يعارض الدين فى الوفاء » بتى 
سكفيل حقه فى الرجوع عليه ولوكان المدين قد 
دفع الدين أو كانت لدبه أساب تقضى بيطلائه 
أو بانقضائه » . 

وبتضح من هذا النص أن الشرع قد صاغه 
فى صيغة آمرة يقوله ( يحب على الكف ل أن بمخطر 
اللدين 6 أى أنه أوجب على 'الكفيل أن مخطر 
المدين الأعلى بعزمه على الوفاء بقيمةالددينالمكذول 
للدائن ورتبت الفقرة الأولى من هذه المادة جزاء 
يوقع على السكفيل إذا أخل يواجب إخطارالمدين 
دعر يرط شا دن كول سان 
الرجوع على المدين إذاكان هذا الأخير قد وى" 
الدين أو كانت إديه عند حلول ميعاد الاستحقاق 
أسباب تقضى ببطلان الدين أو بانقضائه . 

على أن منطق الأمور أنه حق يمكن توقييع 
هذا الحزاء أن يوم الكفيل باخطار المدينوأن 
ينتظر قبل الوفاء للدائن مدة معقولة حت يرد اليه 
رد المدين متضمناً رأبه بشأن وفاء الكفرلالدين 
أي حق يعكن الدين من إبداء أوجه اعتراضيه 


ماما 


على سداد مبلغ الضمان أن وجدت . على أن 
غر ضالمشرع هذا وقد وضح من نص الفقرة الثانية 
من المادة نفسها عند ما قضت « فإذا 1 يعارض 
المدين فى الوفاء . . » ولا شك ان حق يتمكن 
المدعين من هذا الاعتراض لابد أن تنقغى الفترة 
لعقولة بين اخطار الكفيل للمدين بعزمه على 
الوقاء وبين وفائه بعباخ الدين لادائن وبغسير 
انتظار الكفيل هذه الفترة لايمكن أن يتحقق 
غرض المشرع من تشسريعه هذه المادة . إلا أنه 
لو اقتصر واجب الكفيل على إخطار المدين ثم 
دفع قيمة الدبن للدائن مباشرة لما أمكن محقيق 
غرض الشرع من هذه المادة الق صاغها فى صيغة 
آمرة » ويؤكد هذا الءنى أيضاً ما ورد فى الذكرة 
الإبضاحية اششروع تنقيم القانون الدتى الجزء 
الثااث من صفحة .وغ 7 فى التعليق على المادة جره ١١‏ 
منه وهى بعيئها الادةه,ة/ا إذ جاء فها قرر التقئيقن 
الصرى ( مامه ةل" ) نقلا عن التقنين الفر نسى 
(م م١٠‏ ) النزاما على الكفيل بإخطار المدين 
قبل الوفاء للدائن حى يعترض عليه إذا كان هناك 
وحه لذلك ء 5م أن مخطره بالمطالبة الخحاصلة من 
الدائن . فإذا أممل السكفيل فى ذلك ووفى الدبن 
دون أن مخطر المدين بعزمه على الوفاء أو للطالية 
الحاصلة له من الدائن , مع أنه كانت لدى الدين 
أسباب تقضى بطلان الدبن أو بانقضائه كان 
مسئولاعن ذاك . . . . 

أما النقرة الثانية فقد أضافها الشرع وهى 
تغرر واجباً عكسيا فى جانب المدين » إذ خب 
عله إذا أخطره الكفيل بعزمه على الوفاء أو 
بالمطالبة الخاصلة له من الدائن أن يعترض طل 
ذلك . . 

« وحيث إنه مى تبين ما تقدم تميق بحث 
ما إذا كان من المكن الاتفاق على مخالقة ما جاء 


العدد التاسع ‏ السنة الأربعءون 


فى هذا النص من وجوب إخطار الكفيل الدين 
الأصلى بعزمه على سداد الدين للدائن وانتظار 
الكفيل المدة المعقولة ع رد الدين اشترط 
الكفيل على الدين سقوط حقه في الإخطار 
الذكور وبالتالى على حرمائه من الاعتراض على 
سداد الدين ععرفة السكفيل . 

« وحيث إنه لارد على هذا السؤال يتعين 
الإشارة إلى حقيقة أولية بشأن السكمالة 
وهى أن الكفالة شرعت اصال الدين أولا 
وقبل كل شىء وذلك ازيادة ثقة دائنه فيه ومن 
ثم فإذا تجزت الكفالة عن محقيق هذا الغرض 
وانقلبت على الدين بتصد الإساءة إلىمركزه قبل 
الدائن والكفيلفى الوقت نفسه فإنها نكون قد 
خرجت عن الغرض الذى رى إليه الدين هن 


٠‏ طلب كفالة الكفيل له قبل الدائن واذلك تدخل 


الشرع لساب المدين اصون حقوق قبل الكفيل 
بتشريعه المادة مره فى صيغة آمرة لأن للدي الذى 
يطالب كفالة الكفيل بنفسه غالبا ما يكون فى 
مركن أضعف هن مركز الكفيل الذى محاول 
أن يغرض عليه ششروطاً فا كل الابة بحقوقه س 
أ ف لقوق الكنيل ب وإهذان حقوق للداق:: 


' ولذا تدخل الشرع فى تنظم هذه الملافة في المادة 


المذكورة بالنص على إسقاط حق الكفيل فى 
الرجوع على المدين إذا ما حالف الواحبات الى 
فرضتها عليه هذه اللمادة وعلى هذا اتفتقت كلة 
شراح القائونالمدى ويقول الأستاذ عدم امم 
فى مطوله في شرح القانون المدنى الإزء ٠0‏ طبعة 
سنة 1885 بنك عيرم صفدة وسنم فى تعليقه على 
الادة و١٠‏ ؟ من القانون الفرسى . 
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القضاء المستعجل 


لفن 


مهما يكون مرغويا فى ويل الكفيل حق 
الرجوع على المدين إلا أن هذا المق مششروط 
بأن كون الأول قدأدى مأمورية الثالى بطريق 
نافعة له ل أى لمدين . 

ويقول الأستاذ لوران فى مطوله فى شمرح 
القانون المدتى جزء ؟ طبعة سنة لم1 بندمم 
صفدة وع؟ مانصه: 


+81 233:6 2 0111 2111102 15 عنان "لاوط 
6 31 0116118 1م13 11 ,6201115 لتنا 
2111316 عمتةحط تبط «تنعتاداة 16 قتتتتطدمء 
-111 011 822016611 ع1 .293116 16 0 
161 68© 2 1210م 116تتده1 1112931ط 
2113 1213116 26116 12 02111102 هآ ,2168 

0120165 011 066116111. 


أنه حى يكون للسكفيل الذى وف باللدبن حق الرجوع 
على اللدين بجبأن يكون قد وفى الدين بالكيفية 
الى كون المدين نفسه قد أداه مها لو قعل ذلك 
نفسه . وقد أحمل مقرر طْنة القانون الدلى هذا 
الددأ بقوله « إنالكفالة لا مكن أن تضر بالمدبن 
' ويضيف الأستاذ لوران إلى ذلك أن الفقيه بوتيه 
نونمم استخلص ثتبحة أخرى »ن هذا الميدأ 
وهى أنهيتمين على الك في لأن يدفع مطالبة الدائن 
بالدفوع الى إستطييع المدين أن يدفعها بها » . 
على أنه ثما حدر الإشارة إليه فها يتعاق 
بالاليزام الذدى قرره اللمشرع المصرى على عاتق 
الكفيل من وجوب إخطار المدين قبل وقائه 
بالدين أله الف الفقرة الثائية من المادة م" من 
القانون الفرأسى #للك المادة النى تعتبر مصدر المادة 
لو من القانون المصرىفمانةرره للادة 1م٠5"‏ 
فرنسى أله : ١‏ 
8 283776 31118 8111011 18 10150116 
-0651 16 37011 5325 4ع 01118111571م وتااخغ 
06 20105 متتنته'ط 6116 ,لو متعطتتام ممتتعا 
81 ,ث0 38© 16 0828 111 ع0251© 00111:5ع:1 
0616117 © 201510625 تن للاعصتامطط 


-06 23156 20131 قدع:20207 068 داك 2111301 
-26 502 عطقك رعكراة6 مممع0 12 تتمرمكء 


-26812ه 16 عنتادامه 6م56 ره طامنا 
ع0 


إذا دفع الكفيل دون أن يكون الدائن قد قاضاه 


ودون إخطار المدين الأصلى فإنه لا كون له حق 
الرجوع عليه أى المدين - فى الخالة الى 
,يكون قبا لهذا المدين عند الوفاء من الوسائل 
التق تحمل دين الدائن متتبياً مع حفظ حقه أى 
الكفيلفى الرجوع على الدائن باسترداد ما دفعه . 
يستخلس من هذه الفقرة أنه ربما ,أعفى الكفيل 
من الاخطارنى حالة ما إذا أتخذ الدائن الإجراءات 
القضائية ضده ولسكن للشمرع المصصرى لم يفرق بين 
حالة الكفيل الذى الخذت ضده إجراء قضائة 
من جانب الدائن والسكفيل الذى لم يقاضيه الدائن 
بل فرض عليه التزام إخطار المدين بدون أبة 
تفرقة نما بقع بنشدد الشرع المصرى فى واجب 
إخطار الكفيل للمدين قبل الوفاء . 

« وحيث إنه يستخلص مما تقدم جميعه أن 
الشرع الصرى هو الذى فرض على الكفيل 
الالتزام بإخطار المدين بعزمه على سداد الدين 
الدائن وأنهذا الالمزام ينترض أن عبلالكفيل 
المدين الدة الممقولة ليرسل إليه باعتراضطه على 
الوفاء سواء أ كانالدائن انخذ الإجراءات القضائية 
اطالبته ‏ أى الكفيل س بقبية الغمان أو لم 
يقاضيه وينبنى على ذلك أن كل اتفاق يتم إشأن 
إعفاء الكفيل من إخطار المدين لا يلتنت إليه 
مادام المدين استخدم حقه فى الإخطار لأن مثل 
هذا الاتفاق يكون الف لفاعدة آمرةفى القانون 
المدنى خاصة وأن فى إسقاط هذا الالزام عن 
الكفيل ما يعرض مصاط المدين للخطر وهو 
الأمر الذى يثنافي مع المقصود من الكفالة الى لم 
تشرع إلا لصا المدين لا لللأضرار به . 


هذا من ناحبة ومن ناحية أخرى فان من غير 
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الستساغ قانوناآ أن يتنازل المدين عن <ق لم ينشأ 
له بمد لأن اللفروض أن أوحه بطلان دين المدبن 
الأصلى لاتنشأ إلا فى الفترة اللاحقة على الكفالة 
ول حلول أجل الدين أو عند <للول هذا الآأجل 
على أقصى الفروض . 

« وحيث إن ماتقدم إسرى على كافة أنواع 
الكفالة بصرف النظر عن شخص الكفيل أى 
أن الَرَام الكفيل بإخطار المدين قبل الوفاء 
بسرى على كل الكفلاء بلا إستثناء لو كان 
الكفيل بنكا لأن كفالة البنوك لاكوها حقوقا 
أكثر من تلك التى أوردها القانون المدلى وفى 
هذا يقول الأستاذ اسكارا فىمؤٌ لفه ميادى* القانون 
التحارى الزء السادس طبعة سنة 9487 بند 
وسه صفدة ملع مائصه : 
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لماكان ‏ أى البنك - فى العادة كعيل 
متضامن فن لايتمتع عزايا الكفالة العادية أى 
البسيطة ؛ وأن الثزاماته هىالتزامات السكفيلااق 
كديا القواعد العامة لاسكفالة .ا أن كفالته 
هذه السفة - أى بيصفته بنكا ‏ لاتثير أبة ملاحظة 
خاسة. ش 

« وحيث إله مق ثبت ماتقدم من أن القانون 
أوجب على اللكفيل أيا كانت صفته فرداً عاديا 
أو بتكا أخطار المدين قل وفائه بقيمة مبلغ الغمان 
وإمهال المدين المدة المعقولة ليرسل له باعتراضه 
على هذا الوفاء من عدمه وأن من حق المدئن 
القسك. بهذا الحق ومن أن تكون هذه 


العدد التاسع ‏ السنة الأربعون 


الاعتراضات ل اعتيار الكفيل عند قيامه بالوفاء 
وأن كل شرط الف ذلك يعتير باطلا لخالفته 
لقاعدة آمرة فى القائون » فانه قد يعترض على هذا 
النظر بما يتأ : 

ل أنه في أخذ إعتراضات المدين على 
الوفاء بعين الاعتيار ما يعطل سير اللهياة التحارية 
الى تقوم على سرعة المعاملات وأنه أى المدين 
ان يعجز عن إبحاد الححج والمبررات اادمانعة في 
الوفاء بالدين لادائن . إلا أن هذا الاعتراض 
مردود بأن كل هذه الاعتبارا ت كانت نحت نظر 
الشرع الصرى منذ وضع التقنين امدق الملغى 
والتقنين الخديث وم بحد مابيرر إهدار حقوق 
الدين بل أنه تشده فى حمابة حقوقه على الحو 
السالف توضيده ,» 5 أن ششيرعة المعاملات 
التجارية لاتبرر الخروج على إرادة المشرع الملزم 
للكافة وااتى أفرغها في النصوص الآمرةفى التشر يع . 

؟ - ان المصالم الحسكومية التى تتعاقد مع 
الأفراد تتطلب فى خطايات الغمان الى تصدرها 
البنوك ضمانا لامتعاقدين معها ‏ أى مع المصالح 
السكومية ‏ ششروطا خاصة الحقتها بلامحة 
الناقسات واازاءدات والتى تنص على أنه « نتعيد 
أى الكفيل ‏ يأن نضمن السيد/ ... 
فى مبلغ .... قيمة .... لوزارة .... وأنا 
مستعدون لأداء هذا المباغ بأ كله لاوزارة أو 
المصاحة عند أول طلب يمتها » دون الالتفات إلى 
أبة معارطة فى ذلك من قبل المديئ » » وهذه 
هى بمينها صيغة الخطاب موضوع الدعوى الحالية 
فان هذا الاعتراض مر دود بأن تعهد السكفيل بدقع 
هذا البلغ للوزارة أو الصلحة الدائن عند أول 
طلب » القصود منه أن الكفيل قد تنازل عن 
الدفع بالتجريد وأن بذلك أصيحت كفالته للمدين 
كنالة تهبانة وهنا آم تبائو فانرا + آنا الشق 


الضاء الستعحل 


ضفن 


الثانى مئ هذا التعبدوهو التزام الكفيل سداد 
هذا المبلغ دون النفات إلىمعارطة اللدبن فبذا أمر 
غير جائز قانوناً وخالف لاغرض الأساسى الذى 
شرعت من أجله الكفالة وهى التبسير على 
المدبن لا الإضرار محقوقه قبل الدائن نفسه ومن 
ثم فان هذا الشسرط يعتبر عخالفا لروح التشريع من 
ناحية ولنص المادة مرو/ا من القانون المأنى على 
التفصيل السابق بيانه » ومن ثم فان الحكنة تهمل 
هذا الشرط الذى جاء عخااما لقاعدة آمرة فى 
القانون المدنى » ولا يغير من هذا النظر كون 
لواح الحسكومة هى الفى فرضت هذه الصرغة لأن 
هذه اللائة لا بدق إلى مرتبة التشسريع ولا بصح 
أن يتعارض مع قاعدة آمرة في القانون بل أنه 
الأولى بالجهاز الحسكومى إتباع أحكام القانون 
لا عخالفتها. 

« وحيث إنه مى تقرر ما تقدم فإنه يتعين 
البحث عن مصاحة المدعى فى إقامة هذه الدءوى 
مادام أن نص الادة مرهلا من الفانون المدبى قد 
بينجزاء إخلال الكفيل بالزامه بإخطار المدين 
بعزمه ع سداد الدين وذلك عرمانه من حق 
الرجوع في الدين بقيمة ما وى به من دين . 

« وحديث إنه يرد علىهذا بأنمساحة الدعى 
فى إقامة هذه الدعو ى ناشثة من طلب خطاب 
الغمان الوقع عليه منه والموجه للبنك الكفيل إذ 
أن هذا الطلب قد اشترط علي المدبن شروط منها 
اناك : ( وتصرح له أى نك بأن محمد ذوراً 
من حساباتنا وأمو النا طرف البنك إدارتم مساغآً 
موازيا لقيمة خطاب التعهد الذى يصير صدوره 
مس شاء على طليئا و لاف ذلك فإن 3 الخيار 
فى أى وقت كان وبدون حاجة إلى تنبيه آخر أن 
تقيدوا على حسابنا جملة قيمة تعهدك وأن مخصصوا 
هذا المبلغ اغرض إمحاز هذه الممليه إجازا ناما 


حت تقضى نائياً كافة الالنزامات النى ,تحملها 
البنك إما باعادة هذا التعهد وإما بالغائه ع . 
ويستخلص من هذا الششرط أن البنك الكفيل 
قلما يدفع قيمة الدين المسكفول من ماله الخساض 
وإما هو يوم بسداد هذا المبلغ خمما من حساب 
عملية المدين اديه ومن هنا تنش مصاحة المدبين 
فى طلب منع البنك من صرف مبلغ اللكفالة لأن 
سداد هذا البلغ يتم من ماله الخناص فى مدظم 
الأحيان كا أنه حق على فرض أن البنك يقوم 
يقوم بدفع هذا البلغ من ماله الخاص فانه م<رد 
سداده للدائن مجرى عليه الفوائد المتفقعلما وكل 
كذ هرما دور عسلعة لدي ل إقامة هه 
الدعوى <دى جنب نفسه كل هذه الصروفات أو 
الشمات وبذلك تكون مصلحته فى إقامة هذه 
الدعرى مصلحة قائمآة ومشروعة . 

( وحث إنهباانسبة لموضوع فرض الحراسة 
على خطاب الفمان ققد سبق البيان أت وضع 
الخطاب نحت الراسة القضائية لا يمنع البنك من 
صرف قيمته لأن الكفالة لا يمتبر من قبل 
الالزامات الجردة الفى تندمج قيمتها في السند 
المثبت لما فانها على العكس من ذلك تعتير من 
الالبزامات' السيبة والقائمة على العلاقات الشخصية 
القائمة بين التعاقدين وأن قيمتها تنحصر فيالتعافد 
ذاه يعرف النظر عن حامل سند السكفالة ذاته 
وبذلك ترى الشكية يما لحا مئ سلطة ور 
الطلبات إلىتفرير إجراء آخريتفق والغرض اللدى 
يقصده المدعنى من وراء طلب فرض الحراسة على 
خطاب الغمان وهو إيقاف صيرفه . 

( وحيث إنه قبل تقرير هذا الإجراء دتى 
بحث ما إذا كان هناك مة ما يوجب هذا الإيقاف 
صرف مبلغ الكفالة من عدمه . ش 

« وحيث إنه بالاطلاع علي العقسد البرم بين 


ففن 


العده التاسع س السنة الأربعون 


وزارة الاقتصاد بالإقلم الثمالى وبين المدعى بصفته 
يبين أنه قد أوجب مي البائع أى المدعى أن يقوم 
بتقدم الغمان عجرد التوقبع على المقد ما أوجب 
المقد نفسه على الوزارة الشترية أن تقوم فور 
النوقع على هذا العقد يفت اعماد خارحى مستندى 
بقيمة الصفقة كلها بالبنك اصالم البائع أو وكلائه 
بالخارج عن طريق بنك سوريا الركزى بدمشق 
لصا السيد | ابراهم توفيق القطان أو وكلائه 
أو مستفيدين يعينهم سيادته فيبنك : 
00م 1 ادك مع حدم عتصمط 
وينئص فىشروط الاعناد أنه بعد شحن كامل 
البضاعة للنسصوص علها فى الاعماد مام البنك 
التحارى عوئدفيديو بنك لندن الذى لديه عطساء 
الماية ويثرتب على بنك لندن أن يرد رصصسيد 
الجنيبات الاسترلينية غير للستعملة إلى القاهرة 
بنك الاسسكندرية لصال السيد | ابراهم توفيق 
القطان وبتعين على الشترى 55717 الج وبين من 
هذه الشروط أنها أوجبت على المدعى أن يقسدم 
خطاب الدمان كا أوجب فى الوقت نفسه على 
الحسكومة أن تقوم بفتح الاعتاد وقد ثم توقيع 
هذا العقد ق04/19/1؟1 ول تقدم الحسكرمة 
أية ورفة تفيد أنمها قامت بفتح الاعهاد قبل بوم 
وإعا أصدرت أمرها إلى بنك 
مصر بفتح الاعتاد فى يوم 15/8٠١‏ 9م19 نفسه 
على الحو اين بالمستيد المقدم مصادظة سندات 
المدعى ومن ثم فإذا قيلل بأن هناك أمة خطأ قد 
وقع فىتنفيذ هذا العقد من جانب الوزارة المشترية 
ترتب عن ذلك إقامة المدعى الدعوى الو صوعية 


فسخ هذا العقّد فإنهذا الادعاء يكون له ما يبرره 
من أوراق الدعوى ومن تلسكؤ الوزارة المشترية 
فى تنفيذ هذ العقد وأله على ضوء هذه الوقائع 
ترى المحكة أن هناك ما برجم حسب ظاهر 
الأوراق كفة المدعى فى الفسخ وأنه إذا ما يجح 
فى دعواه يكون التزاماته قبل الوزارة المشترية قد 
انث ودلك منتار عالعقد وتبعا لذ لك ينرى الام 
الكفيلقبل الدائن . وأن المحسكة ترىحقيستر 
هذا الوطع ائياً بين ال#صوم تكا.ف البنك 
الكفيل إبداع مباغ الكفالة ‏ إذا ما تقدمت / 
وزارة الافتصاد بصرفه ‏ خزانة المحكلة حدق 
يفصل نهائياآً فى التزاع الموضوعى حول قيام العقد 
وفسخه وفى هذا الإبداع ما يكدل مصلحة المدعى 
فى عدم صرف الملغ مباشرة للدائن كا أنه فيه 
صيانة لحق الدائن فى صرف مياغ خطاب الفمان 
قبل أن ينتبى مدة سريانه وكدلك أرضاً هو فى 
صالم البنك لأنه يعفيه من مسثواية التمهسد قيل 
الطرفين . 
« وحيث إنه بالنسية مصروفات الدعوى”' 
فترى الممكة رجاءالفصل فوا <قيفدل في التزاع 
اأوطوعى . 
« وحيث أن الفاذ المعجل وبلا كفالة 

واجب بقوة القانون للاأحكام المستعجلة عملا 
بالمادة 4 مرافعات فلا ضرورة للنص عليه . 

( القضية رقم ١١١5‏ سنة 1١557٠‏ رئاسة السيد 
الأستاذ على عبد الاطيف الفافى ) . 


الفضاء الستعجل (تءليق) يفف 


تعلهملق 
للد تون على مال الر بن عرض 

مدرس القانون التحارى والقانون البحرى 
بكلة القوق مجامعة القساهرة 


النظام الا نوتى لخطا بات ااضمان 


سقرم س يعتبر هذا الحسي أهم ما صدر فىالسنواتالأخيرة من وجهة نظرالبنوك والتعاملين 
معها 3 ولا تفتصس أشميته عل البدأ الذى قرزه فإنه أولحم منشور 32 فما علس تعر ص لسألةخطابات 
الفمان الععرفية ؛ بل إنه كدلك مثل للا حكام الجيدة المدروسة » إذ يشعرالقارىء أن الك ةحرصت 
على تبرير كل وجمة تأخذ بها تبريرا قانونياً ومنطفياً » وأخير تبدو أهمية الس إذا لاحظا أن ذات 
المحكمة أصدرت حك فى ع يناي ١5٠‏ لم ينشر وأخذت فيه بذات المبادىء الققررتم! يكبا هذا . 

'ولا ريد نكرار عرض الوقائع فبى واشمة من السي , وإنما نلخص السألة فى أن عميل البنك 
الى صدر خطاب الفمان شاء على طليه رفع دعوى موطوعية بفسخ عقد البيمع الذى صدر الطاب 
ضوان سن تنفيذه 6 وشته دن أن يطلب لأستفيد من الخطاب د وهو الرفوع صسدة دعوي 
الفسخ ب إلى البنك دفع قيمته سارع هو برفع الدعوى التى فصل فيا الحسيم وطلب وضع الطاب 
نحت الحراسة لعتنع بذلاك على البنك دفع قيمته إلى حين الفصلى في دعوى الفسخ الوطوعية : 

ولسكى يمكن الإلمام بالمسائل التى أثارها الحم موضوع التعليق رأينا التعرض لنظام خطابات 
الغمان بصفة عامة . 


7ح قمر ا ب القصود عطاب الغمان عتتسمممع عل عه 1 أو خطاب التعهيد 3 السهية 
بعضص البنوك 0 تعهد مكتوب برمدله البنك مناء على طاب عم له إلى داكن لهذا العميل يضمن قنه 
تنفيذ العميل الؤاماته » أو هو س يعبارة عامة ‏ خطاب ,كفل به البنك تميله لدى دائن هذا 
العميل . 

ويؤدى النك بهذا الغمان خدية كييرة لعملائه وللاقتصاد الوطنى » إذ يغلب فى العمليات 
الإنشائية والقاولات السكبيرة أن يشترط صاحب الشمروع - سواء كان الدولة أو شخصاً آئخر على 
القاول الدى يطلب إليه تنفيذ للشروع أن يقدم مانا نقدياً لحسن تنفيذه العملية » ولسكح تقديم 
هله الممانة التقدية 0 القاول لأن فيه يحميداً لملغ مم مدة طويلة دما هو فى حاحة إلله لتنفيدذ 
العملية »كا أن إجراءات استرداده بعد الانتهاء من الشروع طويلة ومعقدة» ذلك يفضل القاول أن 


يقدم اصاحب الشروع خطاباً من البنك مل ل هذه الغمانة محيث يكون رجوع صاحب الشروع 
عند إخلال القاول ‏ على اللننك الضامنمباشرة . ويصدر البنكهذا الخطاب نظير عمولة معينة . 

ولا يقتصر تقدم خطاب الغمان على هذه الخالة بل هناك حالات كثيرة أخرى منها حالة التقدم 
لناقصة أو مزايدة حكومية إذ نشترط لالحة للناقسات والمزايدات ( قرار وزير امالية دقم 
١96+‏ ) على للتقدمين الها أن يتقدموا المها ضماناً نقدياً بنسبة معينة من قيمة الصفقة ترد بعد قتسح 


المظاريف إلى الأشخاص الذين لابرسو عليهم العطاء فى حين يطلب إلى من رسا عليه العطاء تقسديم 


عه أسنة 


ضمان تقدى إضالفى بحر زأن بقدم بدلا مته خطاب كمان من البنك كذلاك القدم خطابات الفمان 
أحياناً إلى مصلحة الضرائب في حالة سفر الأجانب بصفة نائية إلى بلادثم غماناً لا قد يظبر علييم من 
ضرائب » وقد تقدم من المولين الوطنييئ فى بعض حالات تقسيط ما عليهم من ضضرائب , كذلك 
يتقغى القانون أن الحجز على السفن البحرية برفع إذا قدم مالك السفينة كفالة بالدين يغلب أن تصدر 
من بنك . 


لنت الطاب سُههى لاتير ريز كوز ثراو - أى أن البنك الذى يصدره بتمهد بالوفاء 
لشخص مدال هرو المتعاقد مع عميل الينك الذى صدر الخطاب اصالطه وهو مأ خرص الخطاب على 
أنه بالنصض فى الخطاب على أن الينك ادقع قبمته إلى شخص أو دهة معلة وادى أول طلب مها 5 

ويثرتب على أن الخقطاب شخصى أنه لايحوز للمستفيد منه تظبيره خاصة وأنه لايتضمن شرط الإذن 
أو الأعس , ولايحوز خصمه لدى الينوك الأخرى ولا البنك الذى أصدره وان جاز: وكيل شكفي لصيل 
قمته م لابحوز التنازل عنه بأى طرق كان لأن شخصية المستفيد وأمائته محل اعتبار لدى البنك 
مصيالن الخطاب 0 


ولا كان الطاب عثل علاقات شخصية ولا مجوز تداوله فلبست له قيمة ذاتية » ولذلك لامجحوز 

للبنك أن يدع قرمته إلا لشخص الستفيد , وإذا فقد الخطاب وجب على البنك أن لانرفض الوفاء 

لححة عدم تقدعه إله وكان عله من جهة أآخر ى أن عتنع عن الدفع لأى شخص خلاف ااستفيد 

ولعي عات ل حك محل التعليق - إلى هذه الملاحظة عندما رفضت الم بوطع 
الطاب نحت الحراسة » يا ستزى . ٍ' ١‏ 


سل صلغ القان نحو والأصل أن صطار خطاب الضمان عبلغ عودد ومع ذاك من التسور 
أن يرك محدد قبمته لعناصر تتوافر يعد إصداره ) انظر في ذلك كتابنا فى عملياتا|ابنوك من الوجهة 
القانونة ج » طبعة 195٠‏ رتم م ) . 


ه س عر التسمار, ‏ والأصل أن ,صدر لمدة ععددة برص البنك على تأكيدها بإعتبارها مدة 


القضاء المستعحل (تعليق) فل 
مسح سهعساه سم سر سه انارو تان نوو م م و م بد 
سريان اسع#ّطاب و باشتراط وصول المطالية بالدقع قبل تار معين وبيان أن ضمان البنك سقط تلقائرا 
إذا لم تصل البنك مطالبة إلى التاررع الحدد . 
وإذا لم تحدد مدة أعتثير الغمان - كقاعدة - غير محدد وحاز للءنك وهو الم أن نيه فى 
أى وفت بشرط إخطار الستفيد قبل ذلك بوقث منأسب : ومع ذلكإذا كانت العمليةالمضمو:ةمذكورة 
في الخطاب امتد الغمان - إذاكان مرتبطاً مها إلى وقت انتهائها وظل نافذا مادامت قائمة . 
ومعنى سريان الغمان خلال مدة معينة أن البنك يازم بالدفع فور إذا طواب خلالها بالوفاء . 
ولا يعتبر التاريم المذكو ر فى الطاب بداية لاستحقاق الزام البنك بل أن هذا الالستزام ينشأٌ 
عد وا مرق سد ةينف فى أ وقت إلى هذا التاريع . ( انظر كتابنا سالف الذكر صفحة سير 
هامش ١‏ ) ويعتبر الموعد المذكور حداً أقصى لنفاذ الترْام البنك بحيث سقط حا لوه ويلا حاجة 
إف اخطار منه المستقيد ولا امخاذ أىإجراء آخر ٠.‏ 
ومحرص البنك على بان التَرْامه بالدفع اذا وصلته المطالبة في المبعاد » فلا يلزم اذا لم تصله فى 
الدة وإن أرسات خلالها , ويثرتب على ذلك أن المستفيد هر اللى تحمل تنايم تأخير البريد ؛ وهدا 
الحل يفرضه أن عميل البنك من حقه أن يسترد غطاء الخطاب س أى ماقدمه تأميناللبنك - فيالبوم 
التالى فور لإنتهاء مدة الغمان ومن العدل إبراء البنك من النزامه عندئذ لأنه ققد ذمانه ضْد العميل, 
فضلا على عدم امكان الزامه بانتظار المطالبات الى لم تصل فى آخر يوم ولسكنها قد كوت فى 
طريقيا اليه . 


د د إمشرار العسوارر س مق اننبت مدة الطاب سقط نهائياً التَزام البنك الناثىء منسه؛ 
صور خطاب لصا المستفيد عن ذات العملية فرو مستقل عن الخطاب السابق . ووز مد الخطاب 
الأصلى قبل انتهاء مدته باتفاق بين ا لستفيدوعميله و عقتضى أمر يصدره العميل الى ,كه ؛ فك أنالخطاب 
أصدره البنك تنفيذاً لأمر عميله فبو لايستطيع أن مده دون إذنهذا العميل . وهكذا بدو واضاً 
أن على المستفيد ‏ إذا أراد مد الغمان ‏ أن يتوجه بطليه إلى عميله ليصدر أمره الى البنك ‏ فإذا 
توجه يطلب التحديد الى البنك فقد أخطأ فيمن ننجب توجيه الطاب اليه ؛ فإذا رفض البنك التحديد 
أولم يرد عليه وانفضت مدة الغمان سقط النزام البنك ولم يكن للاستفيد على البنك من سيل لأنه 
طلب اليه طلياً لاعلك تنفيذه . 


0٠س‏ مرى التراصم اليك س لتحديد مدى النزام البنك يجب أن أشير الى الوظيفة الإقتصادية 
المطلوبة من تدخله » فيو لايضمن العميل فى تنفيذ التزامه قبل الغير ما هو شأن السكفيل العادى, 
بل إن كفالة البنك لها معنى أبعد ووظيفة أمم تبدو في أن خطاب الغمان نحل محل التقود تماماً؛ 
والذى يطلب الى من ,تعاقد معه تقديم كفالة مصرفية يطلب أولا أن يعطيه تأميناً نقدياً ول' يقبل 
بدلا منه إلا كفالة مصرفية ؛ فكان من يطلب خطاب ضمان مصصرفى إنما بريد أن يطمكن كال وكانت 
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إدره كفالة نقدية » ولذلك يب أن تتوافر فى النزام البنك على هذا النحو العناصر الق بمكن من 
أداء هذه الوظيفة وهى حلول الخطاب عل النقود تمامآ .م حل الشيك أو الورقة التحارية عمل 
التقود فى الوفاء . 

ويتحدد التزام البنك بعبارة الطاب الذى يصدره . والعتاد أن يتضمن الخطاب تعهدا مهائياً منه 
يدقع المبلغ المذكو رادي أول طلب يصله فى مدة سريان الذمان وبالرغم من أى معارة منعميله » 
وقد ينس كذلك على أنه يدقع فور بالرغم من أى ححز نحت بده أو تنازل . معنى ذلك أنخطاب 
الضهان يقدم للمستفيد منه أقوى ضمان » إذ لامتاج للحصول على المبلغ الثابت فيه الى اثبات تقصير من 
تعاقد معه ولا الى اجراء قضائى بل يكفيه أن يطلب الوفاء فبحصل عله فوراً . 


وهذه هى الميزةالكبرى بل والخاصيةالفذة التى أدت إلى انتشار خطاباتالغمان فى العمل , ولو ' 
أن وقاء البنك ادا كان متوقفا على إذنْ المدين لتعطلت وظيفة الخطابلأن المدين قد لابأذن فيضطر 
الداءن إلى الالتجاء إلى القغاء » في حين أن اللدى يطلب إلى عميله تقدم خطابضهان يطلب' إليه أساسا 
أن يقدم تقوداً أو تعهداً مصرفياً يتوم مقام التقود » ومفهوم الطرفين أن البنك يدفع للاستفيد من 
الخطاب مق طلب ذلك دون حاجة إلى أى إجراء آخرء محيث يتحقق لاستفيد نفس الركز م لوكان 
تحت يديه تأمين نقدى . ويكون على الطرف الآخر أن يلجأ هو إلى الفضاء يسترد ما قبضسه الستفيد 
من الخطاب بغير وجه حق . 


صىج درط « الدع لرى أول طلت و يال عم من مهار صر اربع : 

مس إيشكك الس الذى ين بصدده في مشروعية مثل هذا الشرط ؛ شمرط الدفعرغم معارضة 
الشمون - مستنداً إلى أحكام الكفالة ‏ ولكن المسألة لا تدع محلا للتساؤل مق راعينا أن 
الفهوم من يع ذوى الشأن أن البنك يدفع دون حاجة إلى تبرير يقدمه الستفيد أى حتى ولو فسخ 
العقّد الأصلى أو أبطل ؛ مق راعينا ذلك اتضح لنا أن التزام البنك فى الخطاب النزام مستقل وأم_لى 
ولا برتيط بالعلاقة الى بين عميله والمستفيد من الخطاب , فالتزام البنك النزام : مستقل وأصيل . 


هس رأى السو - إبطال التسرط - على أن الحسم الدى نحن بصدده برقض رفضا بانآ 
اعتبار النزام البنك مستحماً لدى أول طلب من المستفيد » بل برى أن معنى شطاب الضمان « أنه يضمن 
سداد ميلغ التأمين الذى اشترطته الوزارة فى عقد الششراء وأن هذا التأمين لا يستحق للوزارة إلا إذا 
أخل البائع بالوفاء بالتزاماته وأنثت تعهد البنك مجحب تفسيره على هذا الأساس بالرغم بما تضمنه من 
الالتزام بالسداد عند أول طلب وبالرغم من معارضة البائع » لأنه إلى هذا انصرفت نية المتعاقدئن فى 
العقد الدى أو جب على المدعى تقديمهذا الخطاب» , ويرى الحسيم أنهذا المعنى يتفق تماماً وما نصت 
عليه المادة باب مدق فى تعريف السكفالة ٠‏ ولا يغير من هذا الدنى - فى نظر المحسكة ‏ النص 
فى الطاب على التزام البنك بالسداد لدى أول طلب لأن كل ما محمله هذا الشعرط أنه مل م نكفالة 
البنك كفالة.تضامنية لا كفالة بسيطة , 
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فالتزام البنك إذن - فىنظر الحسكئة ‏ التزام تبعى أو مثمروط لا ل إلا فىحالة عدم الوفاء 
من جانب المدن . 
هذا التحليل من جانب المحسكلة فيه عخالفة اشعروط الخطاب الصريحة ‏ وإستند لأسي فى هذه 
الخالفة إلى قصه الماعاقدين فى العقد الأه_لى » مع أن الواطح أن الفيوم الصرع لاشعرط هو اأذى 
يقصده المتماقدان عند ما يتفقان على :تقد خطاب » فهما يقصدان , كا قدمنا » إلى حاوله حل اللقود 
و إلى إغفاء الدائن من مشقة الحصول أولا على حم إثبات :قصير المدين وذلك بوضع الدائن فى مركز 
سلى ودفع الدين إلى السعى هو لإثبات براءته » هذا هو القصود من ششرط الدفع عند أول طلب 
وبالرغم منمعارطة المدين » وهوشعرط له معنى واضح لا يمكن حاهله يدعوى تفسير إرادة الطرفين . 
كذلك يلأ الحسي فىتبرير تفسيره هذا لاشعرط إلى القول إن هذا المنى ما بتفق ونص امادة بالا 
من القانون المدنى الخاص بالسكفالة . واسكن هذا الاستناد لال له إلا بعد أن نطمان أولا إلى أن 
خطاب الضمان كفالة فمندئد يسوغ الاستعانة فى تفسير أحكامه بنصوص الكفالة » فيحين أن التزام 
البنك » كا سترى ء ليس كفالة » وليس هناك ما يدعو بالضرورة إلى اعتباره كفالة رغم إدادة 
الطرفين لأن المصدر الأول فى تكبيف العقود هو إرادة الطرفين السحبحة » ذلك لايصح مجاهل 
إرادمهما الممثلة فى الشرط إلا إذا كانت غبر صحيحة أى إذا كان ااشرط باطلا لسيب ما . 
فهل هو كذلك أم أنه ييح ؟ 
| ثرى أنه شرط ميمح بنا قضت المسكلة ببطلاله . 


٠ح‏ ماف 6م 7 فى إبطال الشرل - واللحكة تعتمد على نص المادةيرة/ا مدق 
لإبطال شمرط الدفع « بلا حاجة إلى إخطار سابق من البنك للهدين وبالرغم من معارضة المدين » 
ولك تعيد الاتفاق الثابت غخطاب الغمان إلى نطاقالسكبالة » وتقذى هذه المادة مة/امدى أنه: بحب 
على الكفيل أن مخطر المددين قبل أن يقوم بوفاء الددين وإلا سقط حقه فى الرجوع على المدين إذا 
كان هذا قد وفى الددين أو كانت عنده وقت الاستحقاق أسباب تقفى بطلان الدين أو اءقضائه . 

تقول إن المحسكمة قشت ببطلان الشرط الذ كور مستندة إلى هذا النس وإلى ححج أخرى 
نوردها ونناقشها فما إلى : 

)١(‏ ترى الحكمة أن الكفالة هو شرعت لسال المدين أولا وقبل كل شىء وذلكازيادة ثقة دائنه 
فيه ... ولذلك تدخل المشرع لساب المدين وصون حتّوقه قبسلالكفيل بسر عه السادة مها عدلى 
بصيغة آمرة لأن المدين الذى يطلب كمالته بنفسه غااباً ما يكون فى مركز أضعف هن مركز الكفيل 
الذى اول أن يفرض عليه شعروطا فيها كل الناية لحقوقه ‏ أى لقوق اللسكفيل - وإهدار 
حقوق المدين »© . 

ونن ثتفق مع المحسكمة فى أن الكفالة شرعت صلحة المدين وفى أن المقصود بذلك هو زيادة 
ثمة الدائن فيه » ولكنا نلاحظ أن الغمان الذى يقسهمه المديئ أدائنه كا كان قويا ويسبل للدائق 
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استيفاء حةوقه كلا عظمت ثقَة الدائئ وكان الغمان اذلك أنفع المدين ؛ فصحة الشرط مهل البحث 
أصلح للمدين من إبطاله . 

كذلك تصدوّر المحكمة المدين فى مركز الشخص الضعيف أمام السكفيل الذى إسىء استغلال 
معفه ويغرض عليه شروطاً قاسية استدعت تدخل المسرع طنايته . هذا الوضع لا يطابق الواقع إطلاقا 
ققد كون المدين ضعيفاً ولسكن أمام دائنه وليس أمام الكفيل , لأن الكفيل ليس هو الذى محدد 
شروط الكفالة ؛ وفي <التنا لا يتدخل البنك إطلاقا في محرير شروط خطاب الفمان بل إن الدائن 
هو الذى يطلب إلى مديته خطاب ضمان له معنى معين ويتوجه المدين إلى الينك الذى ,تعامل معه' 
يطلب منه إرسال الطاب المذكور إلى دائنه ويطيع البنلك أمر المدين نظير عمولة معينة » ولا يفرض 
الناك على عميله أى شرط خاص » وهكذا لا يقع أى ضْغط من جانب البنك علي عميله . 

أما أن الشمرع قد استخدم فى المادة ,يهلا مدلى صيفة آمرة تسك بعد كل اتفاق على خسلائيا فيو 
نظر غير مق.ول .لأن العروف أن النص الأمر الذى لاوز عالفته يتعيز بأحد معيارين: معيار لفظى 
أن يشير النس ذاته إلى تحر ممعةالفته؛ ومعيار معنوىيفهم من كون النص يتضمن قاعدة تتعلق عصاحة 
عليا للمجتمع سياسية كانت أو اجتاعية أو اقتصادية محدث تتأذى هذه المصلحة العليا من عنالفة القاعدة 
وبعبارة أعم إذا كان النص يضمن قاغدة من النظام اغنام ( السنهورى فى ع العقد رقم الا 
و47 ). دمن الواضح أن هذا النص » م جرب مدب » لايتعلق بالنظام العام وإعا يقرر حمابة خاصة 
لأحد طرف الءمّد إذا شاء النزول عنها فله حرية النصرف فى مصلحته . وأماصيغة الوجوب فيفهم منها 
يحرد تقرير واجب على السكفيل ولسكن لا يفهم منبا كذلك أن هذا الواجب لاوز التخلص منه» 
وكثير من نصوص القانون تستخدم فيها صيغة الوجوب ول تفسر على أنها آمرة . 

وهكذا فا دام المدين لا بشكو من | كراه أو استغلال فلا محل لإبطال هذا الشبرط بدعوى 
عخاافته لنظام العام . ٠‏ 

) ؟ ) كذلك تبطل اللحكمة هذا الشرط بدعوى « أن من غير المستساغ قانوناً أن يتنازل المدين 
عن حق لم ينشأ له بعد لأن الفروض أن أوجه بطلان دين المدين الأصلى لا تنشأ إلا فى الفترة اللاحقة 
على السكفالة وقبل حاول أجل الددين أو عند حلول هذا الأجل على أى الفروض » . 

ون معها فى أن النزول عن المق غير جائز قبل نش أته ‏ ولسكن المدين الذى يقيل هذا الشرط 
إكا يننازل عن حق موجود وهو<ته فى إخطاره قبل الدفع للدائن » أما الحق الذى ل ينشاً بعد وهو 
الغسك بالبطلان ضد الدائن الأصلى فهو لا ,نزل عنه بلى بظل له رغم صتة الشرط ‏ أن يقاضى 
الدائئ الذى قيش من البنك ما ايس مستحقا له , 

) ونذهب المحسكمة  فى قضيتنا  إلى إبطال ( شمرط الوفاء بالرغم من معارضة المددين‎ ) 5١ 
الوارد فى خطاب ضمان تتمسك به الحسكومة » بدعوى أن ولو 3 المسكو مة هى الى فرصت هذه الصيغة.‎ 
لأن هذا العمل لا يرق إلى مرئية التشريع ولا يصح أن ,تعارض مع فاعدة آمرة فى القاثون بل إنه‎ 
: الأولى بالجهاز المسكوى اتباع أحكام القانون لا 00 » . وحن سم مع الحمكمة أن لائحة المناقصات‎ 
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والمزايدات » وهى التى تتطلب الصيغة الذكو رة فى خطابات الغمان - لاترقى إلى مرتبة التشريع » 
ولكنا ل توائق على النقدة لأمها لاتصح | إللا إذا امنا بأن نص ألادة رقا مدى نص آهر وزهر 
ما نفيناه فما :هدم ٠‏ كذلك ك نلاحظ أن الذى يلزم المدين التعامل مع السكومة أو الكفيل ليس هو هذه 
اللا'حة 51 ما يازمهمهو ختطابات الضمان الحررة طبقاً للاحة وقد بينا ةما ترد فى هذه الخطابات ٠.‏ 

) ) وأخيراً ترى الحكمة أن « شرعة المعاملات التحارية لا تبرر الأروج على تشريع آمر ١"‏ . 
هذا اقول يح ولكن فى حدوده 0 أى شترض أن التشربع آمر بععنى أن المشمرع ذاته لا بجر محاائته 
بصسريع العبارة أو أن يكون التشريع متعلقاً بالنظام العام بالمءنى المروف . 

الخلاصة إذن أنه يجوز الاتفاق على التزام البنك ‏ الضامن ‏ بالوفاء للدائن المستفيد من خطاب 


الغمان عند أول طلب منه وبالرغم من معارضة المدرين . 


١1ح‏ ماك ياود, يريا المرامم ادنك مذيرأ ‏ ولسكن بلاحظ أنالخطاب يذ كر غالباً أن 
البنك يضمن فلاناً مخصوص عملية كذا » وفي هذه الحالة لا مجوز لابنّك أن يدفع إلا إذا أثبت 
الستفيد أنه يطلب تنفيذ الخطاب لدين له عن هذه العملية الشمونة وعندئذ فقط يكون دقع البنك 
صميحا فى علاقته بعميله » ولو كان الستفيدكاذبا في مطالبة البنك مادام البنك لا يعلم ولم يكن بوسعه 
أن يلم . 

1س رمرع البلك على مب : ومق دفع البنك أن الستفيد كان له أن برجع علي عميله يسوى 
معه دينه الناثنىء عن هذا الوفاء للمستفيد » ويكون لاعميل بدوره أن يناقش الستفيد فى سلوكه عند ما 
طلب إلى البنك تنفيذ الخطاب » وله أن يسترد منه ما استوفاه إذا لم يكن له حقفيه طبقاآً لأحكام العقد 
اذى ربط بينهما والذى لم يكن لابنك شأن به وقت أن نشأ التزامه ووقت أن نفذه بالوفاء للدائن . 


» شرٍناك عمرفات ممرئة  علاقةالبنك بعميله و كلها عقد الاعّاد بالسكفالة أو الغمان‎ - ١١ 
وعلاقة العميل بصاحب الشسروع أو التعامل معه أآ كان كنا عةد التوريد أو القاولة » وعلاقة‎ 
البنك بصاحب اتروع وهو الستفيد الذى صدر لسالحه خطاب الضمان ويشكنها خطاب الغمان وحده‎ 
, فهو اأذى بمحدد التزامات البنك والتشروط الى يدفع عقتضاها ميث لا ياتزم إلافى حدود عباراته‎ 
فإذا كان متفقاً على إصدار سُطاب بشروط معيئة وصدر الحطاب شروط أخرى كن الأساس فى‎ 
إلزام البنك هو الشروط التى صدر بها لا الششروط افق عليها بيين ااعميل والمستفيد أو العحيل‎ 
. والبنك . وهكذا فإن كل علاقة مستقلة تمامآ عن العلاقتين الأخريين‎ 

١‏ - ويؤدى هذا النطق إلى أن ضمان البنك لا يعتير قدا به ودين المستفيد » فلا إشترط 
لإلزام البنك أن يقبل المستفيد الخطاب ء بل يلتزم البنك مهائياً ععجرد إصداره الخطاب ووصوله إلى 
على الستفيد منداما دام لم برفضه , صمح إن المستفيد فى مطالبة البنك يِلترْم الششروط الواردة بالخطاب 
ولسكن لبس لأنه طرف فى عمد بينه وبين البنك بل لأن هذه عى حدود التزام البنك في الخطاب 
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المثقىء لإلتزامه قبل المستفيد . فالينك يانم جرد إصداره الخطاب » ولاللتزم إذا لم يصدره ولو اتفق 
مع العميل على أن يضمنه قبل المستفيد » لأن هذا الإتفاق بظل قاصراً على طرفيه دون أن يسكون 
لاستفيد أن يتمسك به ء ولكن ب لاليزام البنك بالخطاب أن يصل إلى عل المستفيد , وليس معنى 
ذلك أنه يازم قبول المستفيد محيث يلت مع إيجاب صادر من البنك بل إن البنك يلتزم بإرادته وحده 
وهى كافية لذلك » ولسكن ممنى اشتراط وصول هذه الإرادة إلى المستفيد أن البنك يستطيع الرجوع 
فى إرادته طالما لم يصل الخطاب إلى ع-لم المستفيد » ومق وصل إلى عله أصبح له عدف ب 
حق لهالى ضد الينك . 


ه ‏ كذلك لا يعثير البنك - في التزامه لطاب الغمان ‏ نائياً عن عميله » بل هو يلنزم 
به بصفته أصيلا » لأن النيابة لا تقوم قى الغمان » بل يكون العميل والبنك ملتزمين قبل المستفيد 
ولكن دين كلمنهما مستقل عن دين الآخر. وهذا التصوير هو الذى ,ؤكد للستفيد<قه فى الحصول 
على مبلغ الخطاب لاف ما لو ربطنا مركز البنك عركز العميل إذ لأمكن لابنك أن يتمسك على 
المستفيد بالدفوع التى لاحميل ضْد المستفيد . 


ؤ - وهذا التصوي ركذلك بعدنا عن الكفالة النى ينظمما القاثون المدلى والقى يعتير فيها 
الأزام الكفيل تابما لالتزام المدبن المكفول منحيث صته وبطلانه » لأن البنك يلتزم داكا بالخطاب 
أن يدفع أبآكان مركز الضمون وأياً كان مصير العقد بين البنك وبين عميله . 

فالثزام البنك التْزام مستقل عن العلاقة الأصلية » ولكنه النزام شخصى أى لا يقوم إلا لسالح 
شخص معين لأن خطاب الغمان لا يقبل التداول كا قدمنا . 


لالس صقار ,ابر عمار الشتدى ومركز الينكنصدر خطاب الغمان يشبهعاماً مركز البنك 
الذي يفتح اعهادا مستندياً تنفيذا لأمر صادر من عميله فالاعتاد المستندىيهد ف إلى تسويةعقد بعيثم 
بين شخصين أحدهما عميل للبنك » وبالداتإلىتسويقدين العن الذى على هذا العميلءفالبنك يفتمح الاعماد 
بأمر من الشترى لسالح البائع وعاره به عقتضى خطاب سمى خطاب اعماد ليمك فيه يدقع مماغالكن م 
قدم له فى مدة معينة الستندات الدالة ع تنفيذ التزامه كبائع » فالاءماد للستندى فى الواقع ومنالناحية 
الاقتصادية تايع لعقد الببع معنى أنه وسيلة إلى تنفيد الوفاء بالغن » ولسكن منالناحية القائنوئة النزام 
البنك أمام البائع مستقل عن عقد الببع . فالبنك إذ يتعهد أمام البائع إنما ينفذ النزاماً عليه عمقتغى 
عقد قت الاعقاد الميرم بيئه وبيئجميله الشترى » ولكن البائع الستفيد من هذا التعيد أو من خطاب 
الاعتاد ليس طرفاً فى عقد الإعتّاد ولا يعتبر مستفيداً من اشتراط عقد لمصلحته لأن نهائية تعبد البنك 
من عمّد الاعتاد بل هو ينشأ من مصدر آخر هو الخطاب الذدى يرسله الينك إليه ويتعهد فيه بالدفع .. 

ومن المقرر أن البنك لا يستطيع الامتناع عن الدفع للبائع لأى سيب مستمد من علاقة البنك 
تعميله المشثرى » ولا لأى سيب مستمد من عقد البييع كبطلانه أو فسخه أو سوء تنفيذه » بل إن عليه 


القضاء المستمجل (تعليق) 1 


أن يدفع أيآ كانت الظروف ( انظر فى هذا اللوضوع أحكاماً كثيرة مذ كورة فى كتابنا و عمليات 
البنوك من الوجبة القانونية » اللجزء الثانى سنة +5؟١‏ رتم 1٠‏ وهه١‏ و5١‏ ولاه د1١‏ 
وبعأدذو»ةكاو55ادرهة؟١‏ ) وفى هذا العنى استقر الفقه والقضاء فى أرنسا . 

وقد كدت محكمة النقض الصرية اسستقلال التزام البنك فى حالة الاءماد الستندى ‏ وهى 
شدهة مالة خطاب الغمان ‏ واستبعدت يذلك فدكرة الكفالة ثقالت : « إن البنك الذى يقوم 
بثشيت اعناد مصرفى لوفاء من صفقة نمت بين تاجرين لا مجوز اعتباره أميئاً للطرفين إذ لا توجد 
لدديه وديعة بالممنى المصطلح عليه قانوناً ما لا رصح وصفه بأنه ضامن أو كفيل يقبع التزامه النزام 
اللدين السكفول بل يعتبر التزامه فى هذه الكالة التزاماً مستقلا عن العقد الفائّم بين البائع والمشترى . 
( نقش مصرى في ١6‏ أبريل ع.هو! تجوعة مبادىء النقسش لمع ما ج ١‏ ؛ صفحة )5١‏ . 


مام الذور على زيااى القمار, ‏ هل بجوز الحجز على خطاب الغمان؟.. موضوع الخطاب 
كا تقدم» هو ضمان هن البنك لعميله أمام المستفيد فى مبلغ معين . ذإذا نظرنا إلى خطاب الغمان من 
حبث أن موطوعه هو الحق فى مطالبة البنك في الدفع لتعذر الحدز لأنه لا يتصور عندئذ الححز إلا 


من دائن المسافيد ٠‏ 


| ومن ثاحبة أخرى لا جوز أدائن العميل للضمون أى المقاول مثلا أن محجز على الخطاب لدى 
البنك لأن الخطاب لا مثل حقاً للمقاول بلدا على البنك اصال المستفيد لا اصالح المقاول . 5 لامجوز 
لدائن القاول أنْ لحز لدى المستفيد على حق المقاول فى خطساب الغمان الموجود ادى الستفيد لأن 
الخطاب إبما مثل كفالة البنك للمقاول ولا عثل حقا للمقاول ضد الستفيد . وحقى إذا دفع البنك قيمة 
الخطاب إلى المستفيد وتصورنا أن المستفيد سيقتضى حقه ضد المقاول من قيمة الخطاب لتعذر مع ذاك 
النول إن لدائن المقاول أن جز على الجزء المتبق منقيمته نحت يد المستفيد لأن الأصل أن امستفيد 
برد الخطاب في مهاية مدته إلى الينك فإذا نفك المنك تعرده كان على المستفيد أن يرد المبلغ الزائد إلى 
البنك أيضاً لا إلى المقاول . شْ 
ولكن قد يشور نزاع بين الةاول وداحب المشمروع فيختى المقاول أن يطلب رب العمل إلى 
البنك دفع قيمة الخطاب إليه ء وهو إن فعل فالبنك سيدفع له حما » وقد صعب بعد ذلك على المقاول ‏ 
استرداد المبلغ لأن ذلك لن كوت إلا باتخاذ الإجراءات القضائية » فبل من وسيلة أمام المقاول لمنع 
هذه النقيجة ؟ لا قيمة لعارطة اللقاول نمحت بد البنك لأن البنك يذ كر في خطابه أنه يدفع رغم أية 
معارضة . فهل لامتقاول أن مححز على حق رب العمل الناشىء له من الطاب ضد البنك ؟ لو سامنا 4 
بذاك فكأننا مكناه من #مطيل المرزة السكيرى التى ينشها الخطاب وهى اطمئنان رب العمل إلى دفع 
البنك فور جرد طلبه ولأصبح نظام خطاب الفمان ضعيف الأثر : ومع ذلك فالقول بنع الحجز , 
مطلقاً قد يو ذى العدالة أحياناً إذا كان رب العمل غير أمين » وقد عرطت مشكلة مشابمة مخصوص.. 
الاعيادات المستندية النبائية فأجاز النضاء الحجز تحت يد البنك على حق الستفيد فى الاعمّاد إذا أثبت 
الحاجز أن له حق دائئية م ؤكدا شد المستفيد » واذلك فنحن ثرى بالنسبة إلى خطابات الغمان أنه 


فل 


موسر العد التاسع المسئة الأر بعون 


0ك 


موز الححز من الفاول نحت بد البنك على <ق رب العمل فى قيمة الخطاب بشعرط أن يتحقق القضاء 
من أن لامقاول <عاً مؤ كداً فى التءويض ضد رب العمل ولولم يصدر به حم بعد ء مثال ذلك إذا 
رسا العطاء على المفاول ثم بادر رب العمل فأعطى العملية إلى مقاول آخر فلا شلك فى مثلى هذا 
الفرض أن للءقاول حقاً فى التعويض د رب العمل وله أن مشى أن يلحأ رب العمل إلى مطالة 
اليك بتنفيذ خطاب الممان مع أنه لم يعد له مبرر . 

يؤيد هذا الل أن المقاول ,ستطيع توقبع الحجز على-ق الستفيد تيد البنكإذاكانهو دائناً 
للاستفيد بدين آخر مؤكد ناثىء من علاقة أخرى غير عقد المقاولة » فلا محل لإستيعاد حجزه فى 
الفرض الذى نحن بصدده . 

ومع ذلك نلاحظ فرقاً بين خطاب الضيان وخطاب الاعتاد المستندى لأن الك فى حالة خطاب 
الضيان ,تعد بالدفع بلا قبد ولا شعرط ء فكأن الخطاب فى الحقيقة أداة وناء غلاف الاعمّاد الامستندى 
فالبنك فيه لابدفع إلا اذا نفذ المستفيد النزامات معينة هى تقدص الستندات . ولذلك على القاضى أن 
لارسح بالحجز إلا على سبيل الاسثناء وبعد لخص دقيق لجدية ادعاء طالبه وإلا تعطلت وظيفة 
شطاب الضيان . 

و١‏ - هل #وز تعيين حارس على قمة خطاب الضان أو على الخطاب ذانه ؟.. 

إذا حصل تزاع بين عمل البنك والمستفيد ٠ن‏ الطاب على حق المستفيد فى قبض قرمسة الضيان 
وكان البنك قد تاق من عميله مقدماً قيمة الخطاب دإه لامجوز للبنك ولا لمدين أن يطاب وضع 
هذه الفيمة نت الحراسة » ذلاك لأن محل الحراسة بيب أن يكون مالا محل نزاع وفى هذا الفرض 
لاوم النزاع على المبلغ الدى دفعه العميل الى بكه مقدماً » هذا المبلغ مرهون نحت يد الينكواصالحه 
ولا يدعى الستفيد من الخطاب أى حق عليه » بل هو يطالب البنك عقه الشخصى اللمباشر والمستقل 
عن علابة الببك بالعميل » أى أن التزاع بين البنك والعميل قائم على المال المرهون فيحين أن النزاع 
بين اليك واللمستقيد له مال آخر هو الحق النائئئء من الخطاب . 

ولا جوز وضع الخطاب ذاءه مت التراسة , لما قدمناه هن أنه ليست له قمة ذاتية بل هو 
مجرد ديل إثبات لاليرّام السك ووسيلة لتحديد مضمون هذا الإلزام » وقد انتهى الى هذا الحل 
الحسم موضوع العليق . 

كذلك لامجوز للبنك - محجة رغبته في تفادىالمسثولية أن ,ودع قيمة الخطاب خزانة الحسكة 
لحساب من يثبت له الحق ٠‏ بل إن علية أن يدفع قبحته فوراً للمستفيد عند طلبها لأن هذا هو مل 
المرامه المحم الثابت بالخطاب . وبهذا الحل'وحده يؤدى +طاب الضيان الوطيفة الى .قصدها منه 
ذوو الشأن ٠‏ وان كان عخالفنا فية الحديم موضوع التعليق . ( انظر تفسيلا أوفى فى كتاينا عمليسات 
البنوك من الوجهة الفانونية سنة 18.6 رقم حرم وما بعده والشوامش المذكوررة ) 1 


قضاء الحاك الجزئية المانية 
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ارادفةا 


العا ءا لق 


وح 
مكمة الوايل الجرئية 
أول أكتوير سنة /اه؟١‏ 

امخاذ اجراءات أزعالماسكية علىعقار تزيد قيمته عن 
٠ه‏ ؟حنيه أمام حكة الواد الزئية . يترتب عليه بطلان 
إجراءات التنفيذْ وعدم اختصاس الحسكة الجزئية نوعياً 

بإجراء اليم . 

المبدأ القانوق 

تنص المادة 19> مرافعات على أذر ى 
التنفيذ على العقار بامحكدة الابتدائية أو عحكة 
المواد الجرئية الى بشع ف دارتها 6 لقيمئه 
فان تزارل التنفيذعقارات تشع قُْ دوائر ام 
م:وددة كن الا+:صاص البحكة الى بشع 
فى دائرتها أحد هذه المقارات ويحرى البيع 
أمام القاضى المنتدب للبيدوع فى امحكمة 
الابتدائية أو أمامقاضى حكمة المواد الجزئية . 
فإذا تبين أن قيمة العقار المنزوع ماكيته تزيد 
عن .هلا جنيه وقل أعتد المشرع بشيدة العقار 
بالنسبة لإجراءات نزع الملكية ‏ وكانت 
و اعد الاختصاص النو عى م النظام العام _- 
تقضى الحكة له هن ثأقاء نفسبأ 7 فإنه معين 


القضاء ببطلان إجراءات التتفيدك وبعدم 


ا+تصاص وله الممكية أوعنا باجراء الببع 0 
( القضية رقم 51١٠‏ سنة لاه9١‏ رئاسة السيد 
الأستاذ كال أدثم القافى ) . 


001 
محكمة الوايل الجرئية 
١‏ نوثير سنة م0١‏ 
إعلان . لو تحضمر الإعلان من ذ كر سيب امتئاع 
الملن إلم! عن الاستلام . بطلان الإعلان . 
الميذا القائو قن 

متى كان نا بت من خدروة افتتاح الدعر ىَ 
أنه لم برد ىُْ ضر الإعلان ثىه عن سبب 
أمتذاع المدعى علها عن الاستلام مع أن 
الفقرة الخامسة م نالمادة . وم افعات أوجبت 
أن تشتمل الأوراق النى بوم الحضرون 
بإعلانبا على أسم من لت إليه صورة الورقة 
وترقعة على الاصل أو ائبات امتناعه وسببه 
وكان ازاما على اللحضر أن يشير إلى سبب 
رفض الأدعى عامها الافضاء له بالإمتناع عن 
الاستلام .لما كان ذلك وكانت المادة عغ” من 
قانون اأر افعات قد رتيت البطلان على عدم 
مراعاة الإجراءات المنصوص عابا فى الادة 
٠‏ هن قانون المراثعمات ‏ كا جرى قضاء 
عكة الاقض بوجوب إثبات جميع الخطاوات 
لنى يتبعها الحضر فى الإعلان فى عضره و إلا 
كان هذا الإعلان باطلا ‏ فإن إعلان صرفة 
افتتاح الدعوى يسكون باطلا ولليحكمة أن 
لقعنى به هن اقاء تفسمأ و و : ضر المدعى 

علمها وذلك عملا بالمادة نام مرافعات . 


تكيفنل 


لمكو 

وحيث ان الوقائع ‏ حسما يبين من 
الاطلاع على الأوراق - ”صل فى أن الدعى 
تقدم بعريضة قال فنها إنهيدانالدعى عليراف مباغ 
م جنهات وءءع ملم قبمة الاق من سند عبلغ 
٠‏ اجنءباتو ٠.وملم‏ وبرغم أنه نبه علمها بالواء 
عغطاب موصى عليه بعلم وصولفقدرفضت السداد 
وطاب لذلك صدور أمر أداء بالمباغ سالف الذكر : 
وإذرفض القاضى إصدار أمر بالأداء وحددت 
جلسة لنظر اللوضوع قام للدعى بإعلانالدعىعليها 
بها طالباً الحسكيم بإلزامها بأن تدقع له مبلغ تماهائة 
وأربعين قرشآ والصار.ف وأتعابالمحاماة واانفاذ 
الممجل وغير كفالة . 

« وحيث إن الثابت من الإطلاع على صيفة 
إنتتاح اللدعوى أن الحضمر أثدت فيها أنه انتقل فى 
يوم الأحد؟؟ أ كتو بر سئة جرعية! الساعةقو.ءه 
دقيقة صباحا إلى التزل ١١‏ شارع معير والسودان 
لإعلان الدعى علمها مخاطباً مع « شخصها وامتاعت 
عن الاستلام وستعان لاقسم «0 ثم أثبت المحضير أنه 
انتقل فى يوم الاثنين ب من اكتوبرسنةرهة١‏ 
إلى متدوب القسم لإعلانه )0 لامتناع العان ألمها 
شخسياً عن الاستلام » ثم أوضح اضر أنأخطر 


العدد الناسع ‏ السنة الأربعون 


عن ذلاك بتاريج يإ اكتوبر سزذيزهةة ١‏ . 

« وحيث إنه سين من صيفة التتاح الدعوى 
أنه / ترد فى محضر الإعلان ىم عن سدب إمتناع 
الدعى علما عن الاستلام مع أن الفرة الخامسة 
من المادة العاشرة من قانون المرافعات أوحيتأن 
تشتمل الأوراق القى تقوم الغضرون بإعلانها علي 
إسم دن سلءت اله صورة الورةة وتوقعه على 
الأصل أو إثءات امتناعه وسدبه . وكان ازاماً على 
الحضر أن بشير المسدبرفض الدعىعلها الإفضاء 
له بالامتناع عن الاستلام . لما كان ذلاكوكانت الادة 
4 من قانون امرافعات قدر تت البطلان على عدم 
مراعاة الإجراءاتث الانصوص علمها فىالادة ٠‏ «نْ 
قانون المرافمات - 5 جرى قضاء كمة النقض 
بوحدوب إثبات يع الخطوات النى بتبعها الغخضر 
في الإعلان فى عضره وإلا كانهذا الإعلان باطلا 
فان إعلان صحيفة افتتاح الدعوىيكون باطلا 
واللحكة أن تقضى به منتلقاء نفسهاولوم ضر 
المدعى علمها وذلك عملا بالمادة عنام من قانون 
المرائعات . 

«وحيث إن المصارياف يازم مها نح علية 
فى الدعوى فيتمين أدلك إأزام الدعى جما عملا 
بالمادتين كه" , رلوم دن قانون اأرافعات 6 


( القضية رترت ١١‏ سنقم ه5١‏ بالهيكة السابقة) . 


مرافعة الأستاذ مصطى مد البرادعى ثقيب الحامين مع 


مرافعة الاستاف مصطفى من البرادعى 
قيب ال+غلامين 
عن الأستاذ قر بد لون 


أمام محكرة الويزة المزئية 


هنا فى محكمة الإيزة واءله كان فى هذه القاعة بالذات قدم محام للمحا كمة بتبمة الاعتداء وإهانة 
القضاء وكان ذلك سنة ١8.0‏ وركب القاضى رأسه وأصدر الحسيج محيسه ومع التفاذ . 

أندرون ماذا كان بعد ذلك ؟ 

ثارت اانياية » وكان أول منثار وكيل اانيابة بالجلسة وقد امتنع عن تنفيك الحسم واتصل بالنائب 
العام فأقر ه على امتناعه وثار القضاة محكمة مصر وكان يرأسها فىذلك الوقت فتحىزغلول : ثاروا 
لسكرامتهم وكرامة الى من خكرامتيم » ثاروا لاعدالة أن تين وقد وصل الأمر ( بتبديد الدفاع » 
إلى حد الحبس وكان لايد أن ,تتخذ إجراء سريع حاسمء أي كان هذا الإجراء » وأياً كانت نصوص 
القانون الكنوب » فأغلق الملف وحفظ واعتير الإجراء غير قضائى . 

كان هذا منذ أ كثر من :صف قرن قبل أن يستقر فى الأذهان معنى الحامى , كان هذا والعدالة 
محبو في معمر وتتمثر » وحين كان يستطيع القاضى أن يأمر بشعاب الحاى . شعاب فى ذلك الوقت 
أبراهم الحاباوى شطبه رئيس تحكمة طنطا من طنطا فرحل إلى القاهرة واستطاع صوته أن يملا 
الدييا حتى أنشئت النعابة سنة ١91‏ ء وكان أول ثقيب . 

واليوم تريد النيابة وبعد هذا الزمان الطويل فى كفا مرير لتثبيت العدالة و#قرق الذمان 
للدفاع » تريد أن ترتد إلى الوراء مثات السنين فتقدم هذه الدعو الم بطلب أقمى العقوية 
تطلب حبس فريد أنطون بل تطلب حيس الحاى ؛ لأنه لم بحسن التقدير وأفات منه الزمام ‏ 
صح ما تقول - فى أدائه لواجبه . ا 

تريد النيابة من الحساى بل تريد من القع أن يمف فى مكانه ذليلا خاشعاً مجرد آ لة بلا شءور 
لاغضب ولا كور . 

كان نب علي فريد أنطون ‏ لكان نجي على الحامى » وشخص فريد أنطون لا اعتار له أمام 
هذا العنى الشامل القوى الجامع ‏ مننى الدفاع ‏ بل قر انطو ن نفسه ء؛ لو أنهكان محس يذاته 
وشخصه فى موقفه النبيل الكرم موقف الترافع الداقع , لما كان غير فريد أنطون العروف للجمبيع 
الرجل الحادىء الحول . 


سوا المدد التاسع السئة الأربءون 


كان مجحب على هذا الحانى وقد اتهم بالكفر وانهم فريق من أبناء أمته - ولا فارق فى ذلك 
بين ما إذا كان فريد الحاى الذى كان واقفا بترافع » لا فارق بين ما إذا كان مساما أو مسيحياً # 
انهم فريق دن الأمة بالسكفر داهم حصب جيم أ كلة الازر شاربو الجر فدعو الخلق ( واعهم 
أضاً المحانى الشيخ الوقور الواقف معةه انهم بأله مارق من الددن خارج على الإسلام 5 

كان ننجب على الحا أن يقابل كل هذا بالابتسام والرضا والشكر - كان يجب عليه إذا 
ماتددل الشيخ أبو الكارم لد سكت الشف وه سالم المتدى عليه ورؤيد المعتدى 8 كان خب ألا اإسا دل 
به ويذيبه إلى أن واج هو منع الاعتداى, كان حب أن سكت وعتنع عن الكلام . : 

كان حب وهو كافر زنديق عيشهة حرام وماله حرام أن تطاطىء الرأ س حين تممه سآ 
بالنهمة الشتعة 00 الاعتداء على القرآن 3 

ردك أنطون لئس والحاتى إسان حين يترافع شفيل مع وجدانه وشبعوره وإحسانسه وينطاق 
غرف بعاراثه ومائه كل ما نتصور أنه عقسة في سيل المعنى الذي أل قله ونفسه وقد كون فى 
انطلاقه هذا عنيفاً وقد كون فاسياً 3 ولكنه لا مهدف إلا إلى أن عسك بشوة الرسالة الى عماها 
الحانى وغماها القاضى وتمحملها النيابة ٠‏ الدقاع إذا انطاقلا بد أن بترك له الحرية كاملة حى لانتعثر 
امار العدالة موده ٠‏ حب ألا هف فى يله أمثال الش. م أبو المكارم فيمترضه الجر والاعتداء ط 
اله رآن فيصطدم دمة . وقد 55 نَ ااصدام عنيفاً جارفاً . 


تن نا تنا 


أنا لاأناقش الآن من الذى أخطأ » فريد أو أبواكارم . فهذا سيتناوله زعلا الأفاضل وإعا أنا 
أَفْرض أن ه ناك خطأً وقع من هذا أو ذاك , ما كان مجحب أن تقدم هذه النضة لاعتبارات عتلفة » 
تتصل بالعدالة ذائها فى ممناها الصحيح وهى الاعتبارات التى دنعتنى إلى العيارة الى أثيتها على لسالى 
عحغر التحقيق والق ذ كرت فيا بوصئ تقيءآ المحامين أن « ماحدث بين الزميلين الكرعين من 
تفاش وجدل ل يكن إلا اندفاعاً للرأى وتشبثا بعقيدة لاتهدف إلا إلى تحقيق العدالة و للصلحة العامة 
الق ينشدها كل منهما ولا عكن تصور ماحدث على أنه إهانة أو اعتداء على القضاء وهو نوق كل 
اعتباد ٠‏ وكرامة القضاء من كرامة المحامين وكرامةالححامين من كرامة القضاء » وأنا عن المحامين جيعآً 
أرجو أن يسوى الموضوع على هذا الفهم ونحن والقضاء أسرة واحسدة ولا تكن لاقضاء إلا كل 

إخلال وتقدر ع . 

هذه الكاحة من تقب مصر يف من ورائها مائية لاف عام بالإقلم النوبى ' 3 رية 
العرسة ( © يقفا من وراتها أيضا الغامون ن بالإقلم الثمالى » وتقيب مصر هو رئيس الله س الأعلى 
للنقابات بالجهورية » يقف من ورائها أيضاآ بيع المخامين العرب فى شق أجزاء الوطن احرف . 
وتقيب مصر هو رئيس امحاد الحامين العرب» بل يقف من ورائها كل حريص على العدالة » «ريص 
على القضاءء 


مرافعة الأستاذ مصطئ هد البرادعى تيب الهامين بسو 


هؤلاء الحامون جميعاً يتنظرون استجابة لهذه الدعوة ؛ التى تتصلى بكيائهم وواجبوم والق #تصل 
عحقهم فى دفاعوم » حق يطمن الحاى إلىقداسة رساله وتستقر الع الة ععناها المحيح فى الأذهان . 
ينتظر ون الرد على هذه الكلمة منك أنت أمها القاضى وقد أبت النيابة أن تستحيب لنداء الحق 
والواجب . 
أبت أن تقدر أن للدفاع حرمة وقداسة . 
وسبق وقف محام فر نسى مشوور يترافع فى قضية فنسب إلى الائب الترافم أنه قد لأ فى مرافته إلى 
استغلال الشهوات الضارة وأن هذا ليس بالأمر الحسن » فعد قوله هذا عالمة تأدربية ووم من 
أجلها وكان دفاعه عن نفسه أن قال م أما شخص المائب الترافم فنفصل عن مرائءته كل الا.فصال 
فشخصه محل إجلالى واحتر اى ولا أبح لفنى أن أهاجبه : ولكنى أهاجم مرائفته فى ملكي ومن 
دق أن أمزقها إربا وأن أطاها يقدى . 
وفد أدانته عكمة الاستئاف بباررس وقالت إن من حق الحاى أن يترافع عن موكله ولكن 
ليس من حقه أن يباج فردت عليها محكمة اللقض بأن « لادفاع بغير هجوم 6 . 
أبت الثياية أن تسوى بين الحاى وزميله وكير الثيابة ققدمت هذا وأغفلت هذا بل وقنت تدافع 
عن وكيل النيابة للعتدى » وأختات الوازين بين يدى الميابة » اللوازين التى تحرص نحن الحامين دائمآ 
على استوائهاء وكان من أجل هذا ما طلبناه حقى يستقيم سبيل العدالة . 
أبت النيابة أن تقدر أن الحاتى مثل زمله القاضى وزميله بالثيابة كل منهم يوم يعمل واحدء 
المحاعى بوم نوظ فة عامة ولس بصاحب ميئة بل صاحب رسالة ونؤمن ل نالحامين هذه المهنة أو مبذه 
الرسالة إماناً عميتقاً يصل بنا إلى حد التقدرس . 
أبث الا بةأن تقدر أن فى تقدم هذه لدعوى زعزعة للءيمالق تحرص عليا وللقاسة النى تحرص 
عليها قداسة القضاء وقداسة الدفاع » فكان ماكان من أشر وعبث واستهتار . 
الحاتى فريد أنطون يعتدى هلي القضاء . 
الحامى فريدا نطون يصق على المحكمة . 
| الحامى فريد أنطون قدم للمحاكة . 
الحامى فريد أنطون وناك والعقوبة الحبس م سنين . 
وكيل النيابة مماع <ذاءه ليضرب الدفاع ويضرب الحاتى . 
1-6 النيابة ينهم فريد وقومه أنهم كفار . 
فريد أنطون عتدى على المرآن . 
الشبس البرتقالى يقول السيحيون كفار . 
الشيخ سالم كاذر مارق خارج على الددين , 
فريد يقول لوكل النيابة أنت حمار , 
وكيل النيابة يقول لمريد أنت ختزير , 


557 1 العدد التاسع حت العدئة الأربعون 


وكانت النتدة : القضاة ثائرون ؛ أعضاء النيابة ثاثثرون , الحامون ثاكرون ؛ المسلمون ثائرون » 
الكفار أيضا ثائرون . 

ا لم ببق طائفة من طوائف الأمة إلا وثارت واختلفت الأسباب ‏ ثارت طائفة سكرامة القضاء 
وثارت أخرى لق الدفاع » وثارت الثالاة الرأى والعقيدة » وكادت تسكون فتئة برزت فيها رؤنوس 
الأفاعى من مماجيرها ! ! 

. وكل هذا منعملالنيابة ؛ وهى واقعة تتفرج ون#ن نستصرخها أوقفوا هذا العبث وهذا الضلال‎ ٠ 

وإذا بها بعد أن فاش الخال وعم الطرفان توقف النشر ولسكن بعد فوات الأوان !! 

الحاكة نفسها بدت فيها مظاهر كنا تحرص على سترها : 

. ل وكيل النيابة الشيخ أبو المكارم رجل يكذب وثبت كذبه القاطع‎ ١ 

هذا الرجل فى نظر الناس ليس أبو المكارم بل أحد أعضّاء النيابة » أحد أعضاء الهيثة الفضائية 
وأنها لسكبيرة أن يتكشف هذا وتتزْعزع ثقة الناس وتهاز اللفاهم في العدالة وفى القائمين بها . 

؟ دس بالدعوى شهود :لفون من قضاة ومحامين و تل فالتسبهادة فها بينهم وتتناقض ء أممالصادق 
ومن منهم الكاذب ؛ والناس لا يعرفون إلا هذين التقيضين » 6 لهذا من أثر بعيد »يق فى نفوس 
الناس وطمأ نينتهمبةضامهموعاميهم وقد غامت الصورة وخيمت عليها الظلالفأصبحت صورة قاعة مظلمة 

لاحراة فها ولا روح ٠.‏ 

وان كنت أرجو فى هذه المناسبة أن أثبت ب باستثناء الشييخ أبو المكارم ‏ أن الشهود الذبين 
سمعوا من قضاة ومحامين إنما كان ينظركل متهم من زاوبة مختلفة وسمع كل منهم من ناحية تلفة ور 
الحوادث والألفاظ أمامهم فى سرعة مفاجئة وتختلف ذاكرتهم وسرعة انتباهم في التقاط هذه الحوادث 
وتتبعها ‏ ولذلك كان من الطبيعى أن مختلفوا ‏ والتقدير الحقيق لا حصل لابرجع إليه فى ترجييح 
شاهد على شاهد ؛ترجبح قول علي قول »ترجيم القاضى على الحانى أو الحاى على القاخى وما يسئند 
إلى جماع هذه الأقوال وترتيبها الترتيب المنطق العقول والذى يتفق مع طبيعة الأمور والظروف الى 
كانت قائمة والأش_خاص الوجودين . واست مبالغاً ولا متأثر؟ عوقف الدفاع إن قررت أن ما وقع من 
فريد أنطون لا يستقم فى الفهم إلا على الصورة التى قررها هو س الصورة الطبرمية النطقية التفقة مع 
طبائع الأمور ( وهذا ماسريوه زملاق) ٠.‏ 0 

ويؤدد ما أقول ربة أجريت لا<تبار قوة إدراك الشهود كانت فى معهد العلوم الجنائية بير لين 
1لا ومو ) ٠‏ 

ققد أحضر الأستاذ ليزت يعض الأشخاص ودسهم بين طلبة المهد وفى أثناء المحاضرة قامت مناقشة 
بين أحدثم وبين اللحاضر فرد شخس آخر منهم بعبارة تمكئية وسرعان ماتبودات العبارات الجارحة 
والسب وعندئن ٠‏ أخرج شخس ثالث مسدسه وأطلقه فى الهواء . وأثار الحادث دهشة واستغراب طلية 
المعهد االين ما كانوا بيتصورون حصول مثله في حدحرة اللحاضرات . ١‏ 


مرافعة الأستاذ مصطق عمد البرادعى تقب الحامين 5-5 


وعنداذ أو ومد الحاغر #اضرته وات قعشرة دن ثلا لله وطالب دن سة علوم الادلاء, بشهاد6هم 
شفوياً فى ضر قام هو جر دره وطلاب من الجسة الآخرين كتابة شبادمم فى أور اق جمعها س8 6 وقد 
استطاعوا عا الإدلاء الوقائح صوريحة واسكن الأخطاء كك كرت في أسئاد هذه الوقائم الى الأشخاص 
الذيى قاموا ما فأخطاً سدة فى إسناد عيارة لهج إلى قائلها 7 أخطأوا ريع فى إسناد عبارات 
السب إلى قائليها وأخطأ واحد فى الشخص الذى أطلق المسدس . 

ولقد عر عدة مجارب أخرى وكان الطلبة يعرفون مقدماً أنها تجارب وليست حفيقة وأنهم 
سيدلون إشهادتهم فيها ومع هذا فقد كانت تفع أخطاء تؤثر على جوهر الشهادة . 

وأبسط دليل علىهذا اختلاف ماجاء بمحضر الجلسة الذى أثيته القضاة عن الذكرة ااتى تقدمت 
ماهم وإن كنت أعتب ب عليهم عتاباً قاس مرا فى الأمور الآئية : 

(١)عتدى‏ على الأستاذالشيخ سال الحامى أندمارة ق - خارج عن الدين ولااثر لهذا ولااهتام ب 
أمص عادي م فرر عضو الشمال , 

وأما إذا وصل الأمر إلى وكيل النيابة فتثور الدنيا ومختلف الال . 

))-)( أن يتفقوا عا على معنى واحد وترتيب واحد سواء في الخضر أو الذكرة وهو الأمر 
الستحيل . ش 

(<) أن يتدكر | الحضس ناقصاً فلا بتبينوا حينئذ حقيقة ما أثبته فريد أنطون . 

) 6 قررت الشكمة حفر الخلسة وق إبلاغ صورة من هذا الحضر للسيد رئيس النياية باعتيار 
أن م صدر فى الجلسة نتضمن وقائع يعاقب عليها القانون 6 . 

أبة وقائع وأى قانون ومن السثول ؟ 

والوقائع الثابنة معحضر الجلسة : 

(1) نهمة الاعتداء « أنت تمتدى على الفرآن » من وكل النيابة . 

ل( رد ربد أنطورن بكلمة « جخمارع). 

(<) « حذائ فوق رأسك ع من وكل النابة . 

(5) « البصق علي وكيل اليابة ه . 

زه) إعتداء الرتقالى ص الشيرخ سام مارق م خارج 0 الدين مل 

ثم تأنى الحسكمة بعد ذلك بأيام وتتنبه خأ إلى أنهناك اعتداءطالحسكمة لم يكشف هلما إلاالتحقيقات!! 


فتقول بعد الاطلاع على التحقيقات ...الل الإنائية نطلب إقامةالدعوى » طي السر د الأستاذ فربدأ نطون 


٠ 


٠‏ العد التاسع س السئة الأربعون 


أماى بشأن التعدى الذى ثت عحضر الجلسة تارم ةا عوحبالمادتين كلما منقانون 
المقوبات وه من قانون الإجراءات الْمائية !! 

ارحمونا رمم الله أمها القضاة » أية سخرية وأى استخفاف بالعقول ! ! 

أبن كنتم من هذا الاعتداء والذى لم تتكشف لي إلا بعد حين » ومن التحقيقات , التحقيقات 

ثم أن الشييخ أبو المكارم منكل هذا أيها القضاة » ألم إعتد ألم يشيت عليه أى اعتداء» الأنه 
وكل ثابة ولاوظفة حرمة ليست للمساماة ١!‏ ! 

أننى أذكر فى موقى هذاكلة طيبة لزميل كر.م ‏ مرقص فبمى رحمه الله قالما فىمثل اليا 
وإعا فى قضية تأدب - « إنه استخفاف بالعقل اليشرى أن يقال إن الذى يعتدى على القانون 
وعلى الناس فلا يعرف وظيفته ولا يدرك حرمتها يجب أن يكون اعتداؤه مقدساً » ويب أن يفهم 
المتدى عليه أنه إذا رد الاعتداء استحق العقوبة لأن للممتدى حرمة . 

أنه من الخطاً أن يقال أن المعتدى حرمة شاكانت الحرمة لأى شخسيعتدىإنا الحرمة الوظيفة 
القررة فاذا ما اعتدى صاحبها فهد نجرد عن وظ فته وعن حراش اباسح فى داارة الأدراد بل 
دائرة العتدين » . 

وال سبحانه وتعالى يقول « وجزاء سيئة سيئة مثلها ع صدق الله العظيم . 

هذه الكلمة التى أثبتها بالتحقيق هى دفاع فريد أنطون بل هى دفاع الحائى فى هذه التهمة ‏ 
لاعكن المحانى أن يمتدى على هيئة هو واحد منها ‏ الحاى ليس مشاغيآ ولا صاحب مصلحة خاصة 
بنفصل عن هيئة المحكمة بل هو أحد أعضائها محمل رسالة عامة لعكين العدالة و#قيقها شأنه شأن 
القاطى وشأن وكل النيابة تمامآ ‏ وأحكام القوانين الختلفة فىكل بلاد العالم تؤكد هذا الغنى 
ولا عكن لابحانى وهر يؤدى واجيه أن يشكر فى الاعتداء على هرئة هو أحد أثرادها إلى ستمد 
احثرامه من احترامها 3 قد تدقع وقد 5-5 9 انطلاقه فلايوصف هذا بأنه أهانة طالا كان شوم تواحية 
وإعايكون عاافئة ا ته 4 مم 4 البسة ادق الخجزاء التأدبى 0 ولاأفوم 1 1 تقدم الثيابة ذريد أ نطون 
لمحا كة التأديبية ومن حقها هذا حيث تحرى الحا كة الطبيعية بين « أفراد الأسرة الواحدة » بللمل 
هذا التعمير يضق عن للعنى القت َلة الشعلة المقدسة شعلة العدالة والنور من قضاة ومحامين » 


تنغ ينيز فنا 


أقف عندهذا الحد » والنيابة لاتريد للدفاعأن ينطاق وأوثر أن أقف صامتاً كالصامت فىمأم 
العدالة طالما كان هذا فهم النيابة وتقديرها للدفاع ع . 


السلحة فى التقض النانى ١/41‏ 


الصامةفى لنت جنال 


ارود بر 


الأستاذ بكلية الحقوق ‏ جابعة عين ثمس 


طن /. ع 
لأبحث الخامس 
تبرير العقوبة رغم ادعاء الخطأ فى الظاروف الشددة 
أنواع الخاروف الشددة رقابة الاقضش على تطبيقها مناط توافر 


الصلحة هنا ما شيره من #ث الخطأ فى العود ‏ وفى سيق الاصرار 
أوالترصد - الصلحة عند الخطأ فى ظروف مشددة أخرى . 


و 0 0 

أنوا 3 الأروف الْمَررءْ : 

الاروف الشددة هى صفات أو أحوال إذا مقت شدد الشارع المقوبة على الطرعة . وهى 
نوعان رئيسيان : وع منها لا ,قتضى له وصف الواقمة مثل طرف العود »وهو ظطرف مشدد 
عام يسرى على دن صف 4 من الكناة : ونوع شتفى الغبير وصنها مال ظرف الا كراه فى ااسيرقة 2 
وهذا الوع الثاتى بعضه يقلب الإنحة إلى جناية كبذا الظرف الأخبر » وبعضه الآخر بشدد العقوية 
فى نطاق الجنحة كالظروف الشددة للسرقة البينة بالمادة لاالاع . 

وهى قد تسكون عيئية » أو شخصية » أو متصلةبقصد الاتى من الجرعة أو بكيفية عامه مها :- 

فالظروف الشددة العينية هى صفات لاصقة بذات الفعل الادى المسكون للحرمة , كالليل فى 
السرقة وانزل السكون وتعدد التاة وحمل السلاح وال 1 اه فمم! أيضاً » والترصد فى القتل السمد 
والنتيجة الجسيمة للاصابة فى الضرب والجرح . وحكبا فى التشديد أمها تنصرف إلى الجناة جميماً » 
مدن كان ملم فاعلا أصداً 4 ومن كان مهم #رد شريك 5 تتنسرف إلى هن كان مهم على م ددن 
كان مجبلبا . 

أما الظروف المشددة الشخصة فبى صفات لاصقة بشخص الات لا بذات الفعل ؛ ومثالها 

ظرف الخادم بالأجرة في السرقة » أو الطبيب أو اراح أو الى أو القابلة فى إسقاط الأوامل 
(م "لاع). 


شك العدد التاسع ‏ السنة الأربعون 


وحكها فى التشديد أنها نسرى على من بتصف بها إذا كان فاعلا أصلياً وتتعداه إلى الثمريك 
إذا كانت تقتضى تغيير الوصف » وكان عالاً مها . ولا تتعدى من الفاعل الأسلى إلى فاععل أصلى معه 
ولو كان يعم مها وكانت تقتفى تير الوصف ٠‏ ولا تتعدى من الشريك إلى الفاعل الأصلى أبدا 1 

أما الظاروة ف الشددة التصلة بقسد اللانى مئ الجرعة أو بكفية علمه مهاء فأظور مثل لما 

هو الإصرار السابق . أو توافر نية استعمال السلاح بالاستعال في اله رق عند أحد الجناة دون باقههم . 

و 2 هذه الظاروف أنما نسرى على من تتوافر عنده وحمده , ولا :تعداه إلى الغير أبداً سواء 
أكان فاءلا أصليآً أم محرد شريك . كينها حي الظروف الشخصية الشددة الى لا تفتضى تغير 
الوصف . 

وخطأ اللحتي المطعون فيه فى ظرف مشدد قد يننهى إلى تطبيق القانون تطبيق خاطثا على الواقعة 
با بدعو إلى القول بتوافره . كا قد ينصرف إلى التقرير خطأ بأن ظرفاً معينآ عد شخصياً لا عينآ 
أو عينياً لا شخصياً بما يقتضى خطأ انصراف أثره إلى الطاعن . 


قاد التقض على تطمب, اللأروف الْشَرومٌ : 

تقدير توافر الظرف الشدد أو عدم توافره يعد دائماً مسألة موطوعية » فلا لضع لرقابة التقض 
إلا في الحدود العامة التى تراقب فا هذه الأخيرة هذا النوع من المسائل » وعلى الأخص التدايل 
على توافر الظارف - أو عدم توافره ‏ بأسباب كافية سائغة , لما سندها من أوراق الدعوى 
وظروفها الثابتة . 

أعا محديد ماهية الظرف الفانونى ‏ أياً كان نوعه وأثره في العقوبة أو فى وصف الواقعة -- 
وتطبيقه على الفاعل أو الشريك فهو من الأمور القانونية القى مضع ارقابة النتقض . سواء 1 كانت 
النصوص تنضمن تعر يفا الارف الشدد كا هى الخال فى الأصرار السابق والترصد ( م إممء 
؟ناع ) أم لا تنضمن أى تعريف له كا هى الال فى الإ كراه واللبل وتعددالجناة والْزل المسكون . 
ومخديد ماهية الظرف الشدد معناه التعرض أبيان أركانه المطلوبة قائوناً » و ثاره سواء فى تكييف 
الوائمة أو فى تقدير العقوية . فإذا أخطاً لحم فى ثىء من ذلك فقد أخطأ فى تطبيق القانون أو فى 
تأويله محسب الأحو الك ؛ ها يقتضى نقضه , والحسم بالعقوبة العادية لا المشددة20© . 

ولا يتعارش مع ذلك القول بأن عناصر الظرف الشدد تستمد دائماً من وقائع معينة لضع تقدير 
توافرها » لسلطان قاضى الموضوع . فإن الفاعدة التى ستمدها القاضى من هذه العناصر قانوئة فى 
اللهابة وليست موضوعية , با موه من تشديد العقوبة إلى مدى معين . فالنس المتضمن ظرفا 
مشدداً ينطوى على تعديل لاءقوبة الواردة فى النص الأصلى غير المتضمن هذا الظرف » ولهذا كان 
مضع هو أيضاً لرقابة التقض كالنس الأصلى سواء .سواء, فى تطبيقه وفى تأويله . 


)١(‏ راجم مثلا نقص ١884/١١/58‏ الحاماة سن هلا عدد9” و.*/ه/م99١‏ مج عددم 
وا/١٠]د‏ عامج س 4١٠‏ عدده ١ .91١‏ 


الصلحة فى التقفى المنائى عو 


مناط نراق للصلئ هن : 

وإنا شغى حق بكون الطمن مقبولا لطأ المي الطعون فيه في تطبيق القانون على ظرف 
مشدد أو فى تأويلة ٠‏ أن يكون التهم قد أدبن بعقوبةما كان عكن الحسم بها لولا القول بتوافره 
سب ظروف الواقعة الثابتة . فإذاسم الذسم بتوافر ظرف مشدد غير قالم لو طبق القانون تطبيقآ 
سلما » ولسكنه أنزل بامنهم عقوبة تدخل فى النطاق الدى رسمه القانون للواقمة بغير هذا الظرف الشدد 
الخاطىء ء ققد انتفت المصلحة من الطءن . ويتحقق ذلك كثيراً فى العمل » خصوصاً لأن الحدالأدف 
العقوبة فى أغلب الظروف المشددة بظل على حاله . 

وتنتفى المصلحة منالطعنحق ولو كان منشأن الخطأ فى الظرفالشدد أن يلب المنحة إلى جناءة » 
كا فى حالة الإ كراه الذى يقلب جئحة اأسرقة وجوباً إلى جناية » إذا طبقت المحسكمة مادة الظاروف 
القضائية الحففة فمادث بالمقوبة من جديد إلى نطاق النحة » ومعمراعاة بعض الاعتيارات الى ستبينها 
فما بعد عند ما مخلط الحسكة فى التكييفف بين الجنحة والجناية على وجه عام . 

مايثيره مى اث الخطاً فى طرف العوم : 

العود ظرف مشدد شخصى لايقتضى تغيبر وصف الواقعة » وهو ينصرف إلى من يتف به فقط 
سواء أكان فاعلا أصلاً أم رد شرءك فيها » ولا يتعداه إلى باقى مقار فى الجرعة . وحككة التشديد 
فيه أنه ينىء لدى الجانى عى قم فاسدة » أو بالأقل عن ضعف لق لابةلفىخطره على الميثة الاجماعية 
عن خطر الالمحراف والجنوح . 

ومن العاوم أن العود فى القانون الصصرى قد >كون عوداً بسيطاً فيحيز تشديد العقوبة في نطاق 
الجئحة با لابتجاوز ضعف الحد الأقصىالقرر لها أصلا ( م ,هئ » .مع ).5 قد يكون عوداً مركباً 
فيسمح للقاضى بتوقيع عقوبة الأشغال الشاقة على النهم من ستتين الى ةس سنوات بدلا من تطبيق 
أحكام المادة السابقة ( م امع ) . 

أما فى فر أسافالتشديد للعود يقتضى الحسك بالحد الأقصىالعقوبةوسمح بتجاوز هذا الحد إلى ضمفه . 
(مده - موع.ف). فالحم بالحد الأقصى وجوىهناك فى بءض الصور , أمانجاوزه فووجوازى 
فيها . حين أن التشديد فى بلادنا للعود جوازى دائاً وسواء أكان عودا بسطاً أم مركبا". . 

والتضاء السائد هو أن الصساحة فى الطءن للخطأ في أحكام العود تعد هناك متوافرة داكا » برغم 
أنه قد يقال إن القاضى عللك الحسي بالحد الأقمى حت ولو لم يكن منوافرا . أى أله قد يمكن تسبرير 
العقوبة رغم عدم توافره فى الواقع. ‏ حق إذا اقتصرت محكمة الموضوع على الحد الأقصى -فسب2272 . 


* النعسرة الجنائية رقم مه و 55/؟/0٠848١ دالاوز الدورى‎ ١ ١ع راجم مثلا نقض فأرنسى فى مإع‎ )١( 


لاا دول نهو ؟|/11/دكم١‏ النعسرة الطنائية رقم 7م ؟ والأحكام الآنف الإشارة إليها فى عده ٠‏ 
توفير سنة 5ه ١9‏ من هذه الغحلة س هلاه وجارو فى تمقيق الجنايات ج ٠‏ نقرة 1859 . 


:عا العدد الناسع السنة الأرعون 


وقد ذهب رأى إلى أنه يذرغى أن تأخذ بهذه الفسكرة أيضا فى بلادئا » مع أن أحكام التشديدللءود 
جوازية دائاً » فيقغى بقبول الطعن « إذا أمكن لهذا الجواز أن لانبلغ العقوبة المحسكوم بها حدها 
الأفمى القرر قانونآ للجرعة . وذلك لأن تطبيق مكنة الوضوع مواد العود وذكر ها فى الحسيم.أن 
لمهم عائد هو فى ذاته دال على أنها قد قسطت له من العقوبة ما استحقه على مقارفته لاجرعة الجديدة 
بعد أن نظرت إلى ماكان من سوابقه وما استوجبته هذه السوابق من تغليظ العقوبة عليه . وإذا 
نقضت محكمة التقض الحم واستبعدت تطبيق أحكام العود فلها أن تبقى العقوبة الحسكوم مها أو تخنفها 
ما يناسب حالة الحسكوم عليه الستفادة من الوقائع والظروف المبينة بالحم » (© . 

إلا أن هذا النظر لاعثل الأضاء الذى مجرى عليه حكمة النقض » ولا الضوابط الى تي امجاهاتها 
علي وجه عام . فى تذهب الى القول بعدم نقض الحم إلا إذا شدد الح المطعون فيه العقوبة 
ب بسيب العود الدعى به س الى الحد الذى لاعكن تيريره عن نفس الواقعة بغير عود . 


واذا قضث بأنه مادامت محكمة الموضوع لم تتجاوز الحد الأقصى للءقوية المقررة في المواد النطبقة 
علي فعلة ال,م فلا بيجديه القسك بأن المحكة أخذته بالشدة بناء على صحيفة سوايق ليست له 229 , 


وبأنه إذا كانت ععكنة الدرجة الأولى قد أدانت النهم وأشارت فى حكنها إلى سابقة له » ثم قدمهو 
إلى الممحكية الاستثنافية حك قضى ببراءته من التهحة التى عدتها حكية الدرجة الأولى سابقة » ومعذلك 
فإنها أيدت الحم الابتدانى دون أن تتعرض - البراءة أو تشير اليه » فالطمن بهذا لامجدى المنهم 
مادامت المحكنة لم تضاعف عليه العقوبة بسبب العود الى قالت به ©© . 

ويشبهبه ما قضت به من أنه إذاكانت محكمة الدرجة الأولى قد طبقت على المهم المادة بووع 
واعتبرته عائداً » ثم أمام المحكنة الاستثنافية لم يتحسسك الهم بأنه ليس عائداً , فلا يقبلى منه أن ينعى 
عليها أعها اعتبرته عائداً وطبقت عليه المادة وغ . على أن الطعن بذلك لا مصاحة منه إذا كان الحم 
الم يشدد العقربة على المنهم إعمالا لتلاك المادة (4© , 

أما إذا أثبت الحتك الاستئنافى على خلاف الحقيقة وجود سابقة للمتّهم » واعتيره يمقتضاها عائداً 
وشدد العقوبة » فللحكة التقض أن تصحح هذا الخطأ من جهة التكبيف ومن جبة التطبيق فتقفى 
نض هذا الحم وتايمد الحم الاتداق © , 

والمستفاد من هذه الأحكام أنه عند الخطأ في تطبيق أحكام العود لاتميل حكة النقض الى قبول 
الطعن إلا إذا تبين أن الحسكم الطعون فيه قغى يعقوبة ماكان يمكن الحكم عثلها عند عدم 
توافر العود ٠.‏ 


. س ١5لاه , لإلاه‎ ١5# ١ اارحوم الأسداذ حامد فهمى فى القائون والاقتصاد عدد رونية‎ )١( 
. 1١ قواعد محكمة القض ح ؟ رقم م7 س‎ ١545/1١/98 (؟) تقس‎ 

(؟) نض 1١48/5/9‏ قواعد عكمة النقض ج ؟ رقم 585 ص 1١١١4‏ . 

(4) نقض 155١/٠١/9‏ قواعد محكنة النقض ج ؟ رقم 1م ص 11١84‏ . 

(©) نقض ١١/917‏ ة ١5‏ جموعة التواعد ب ه رقم ١؟‏ ص م5 : 


المصلحة فى النقض الناى يق 


فبى لا غيل مثلا إلى فسكرة إعادة تقدير المقوية إذا كان هناك خطأ فى المود أبا كان مصدره » 
لجل العقوبة متناسبة مع الواقمة عند عدم توافرها . فى تضق من نطاق الطءن عي قدر الحدود 
الى كن أن تسمح بها نظرية العقوبة البررة مع ميل إلى التوسع فا . 

وذلك مع أنه قد يقال إن محكمة الوضوع تسكون عند تقدير العقوبة فى العود واقمة حم نحت 
5 من الاعتقاد الزائف بتوافره » <تى ولو ل تتجاوز الحد الأفدى للمقوبة اللقررة للواقعة أصلا ؛ 
أو حت إذالم تصلإله . 

ومع ذلك فإن قضاءها قد لحقه بعض القاق . فإنها فى حم لوطو الآنف الذكر . 
محدها تقض الحم الاستثنافى الذى شدد الءقوبة المحسكوم بها ابتدائياً بسبب الاعتقاد بوجود 
عود زائف » مع أنه لم بتحجاوز الدب الأنصى لاعقوبة القررة قاءونا . أما فى حكلى ؟ كل 
196-٠8‏ ققد رفت تقض المسع الاستثمافى هرد أنه أيد السم الابتدائى مع أن هذا الأخير 
أيضاً كان قد شدد العقوبة سيب الاعتقاد بوجود عود زائف ؛ ولو أنهلم يتجاوز الحد الأقمى القرر 
لها قانونا . 

ها الفارق بين خط الحسيم الابتدائى فى هذا الشأن و<طأ الحم الاستثنافى فيه ؟ إن المحسكمة 
الاستشافية درجة أيضاً فى التقاضى - وفى تقدير العقوبة ‏ فسكان ينبغى أن يكون الل واحداً 
سواء أوقع الخطأ فى هذه أو فى ذاك » بشمرط أن يار موضوع تصحيح الخطأ فى الاستئناف أيضاً . 


0 1 3 
مضع هذا الخطأ » وسواء أوقع فى القتل العمد أم في الجرح والضرب انفس ااضابط العام , 
فالمصلحة متوافرة إذا كانث العقوبة لا يكن تبريرها إلا بالقول بتوافر أعهما . وهى غير متوافرة إذا 
أمكنتبريرها حقى مع افتراض انتفئهما معاً أو اثتفاء أمهها . وسبق الإصرار والترصد ظرفان»شددان 
فى جرائم القتل العمد 2 والضرب اجرح عخلفت صورها 1 


وساق الإصرار يشتضى مرور زمئمة كافية بان تفسكير الحالى قُ جرعنه ؛ والإقدام على تنفيذها 
تقسم بطاببع من التروى والجدوء . قيلقيه الاتدفاع إلى الجرعة فى اتفعال وعدم روية 5 وهوظرف 
مشدد وجوبى يمتضى فى الفتل العمد الإعدام ( م ”ا سم ع كم يقافى في جر ام الجر والغرب 
والترصد يطلب مرور ذثرة زمنة كافية بين التفسكير فى الجريعة والإقدام على تنفيذها مع تربص 
الجالى للمجنى عليه فى مكان ما لار :كاب جرعته . وهو أيضاً ظرف مشدد وجوبى ينتضى فى القتل 
العمد الإعدام ( م .س؟ ؛ ممم ) » كا يقتضى فى جراكم الجرح والضرب تشديد العقوبة بنفس 
دفى يعض الأحيان يكون النعي على الحسي بالخطأ فى اعتبار ظرف الإصرار السابق أو الترصد 


متوافرا رد رغية الظفر بعقوبة أخف هن تللك التى أوقءما لي الطاعن . ويتحقق ذلك إذا كان قد 
قمى على القاتل عمداً بالإعدام بدلا من العقوبة القررة للقتل العمد بغير ظروف مشددة وهى 
الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة (م 94 / ١‏ ) . أو إذا كان قد قضى على الضارب بعقوبة الحبس 
ادة تتجاوز تلك الق كان يممكن الحسم مها عند ائتفائهما . فنى الهالين تتوافر مصلحة الطاعن بغير 
شهة و#فض محكة النقس العقوبة إلى الحد الذى تراه هى مناسياً لظروف الواقعة بعد استبعاد هذا 
الشرف أو ذاك . 
م خم 

وأحيانا أخرى يكون النعى على المسي بالحظأ فى اعتبار ظرف الاصرار السابق أو الترصد 
متوافراً لبس مقصوداً جرد الظفر بعقوبة مخففة بمد استبماد الظرف الشدد ٠»‏ بل ارفع ااسئولية 
كلية عن الطاعن . 

ويتحقق ذلك إذا كانت محكة الموضوع قد استمدت من القول بتوافر ظرف الإصرار السابق ' 
أو ااترصد دليلا على توافر الاتفاق السابق بين الجناة » ومساءلتهم جميعهم بالتالى عن النتيجة النهائية 
لاصابات الجنى عليه . أما إذا انتنى الاتفاق السابق فينبغى أن .تحمل كل منهم تبعة الإصابة المسندة 
إله شخصيآ يخير تضامن فا بينهم » سواء أ كانت أفمال قتل عمد أم ضرب أم جرح دون نتالج 
الأفعال المسندة إلى زملائه . فإذا تعذر إسناد النتيحة النهائية إلى إصابة دون غيرها من الاصابات 
التعددة وحب أن بسأل كل دنهم عن القدر المتيقن فى حقه عشب 1 

فن العروف فى القتل العمد أنه إذا توافر الاتفاق السابق بين الناة المتعددين فسكلهم مسثول 
عن الجريمة حتى ولو لم يعرف من منهم هو الذى أطلق - على وجه التحديد ‏ الرصاصة القائلة . 
أما إذا انتئى الإصرار السابق س وبالتالى الاتفاق بين الجناة ‏ فلا بعد منهم قاتلا إلا من أطلق 
الرصاصة القاتلة ؛ حين .عد شارعاً فى القتل -فسب من أطلق رصاصة غير قاتلة » ويغلت من المسئولية 
كلية من لم يطلق مثهم آية رصاصة . 

ومن العروف كذاك فى الضرب والجرح أنه إذا توافر سبق الاصصرار عند ا-إناة - وبالتالى 
الاتفاق السابق بينهم ‏ فسكلهم مسئول عن النتيحة الشددة للعقوية ولو لم يعرف من منهم - على 
وجه التحديد ‏ عحدثها . أما إذا انتى كل اتفاق بينهم فلا سأل كل منهم إلا عن نتائج أفعال الجرح 
والشرب السئدة إللدشخصياً . فإذاقامت مشاجرة عابرةبين الحنى عليه والجناة ضربوه فيهابلا تغاهم بينهم ‏ 
محدثين به إصابات متعددة أسفرت واحدة منها فقط عن موته كان المسثول عن الضرب المفمى 
إلى موث هو محدث هذه الاصابة دون غيره » وكان الباقون مسئواينئ عن الضرب البسيط . فإذا 
لم يعرف من هو محدث الأصابة المميتة وجبت مسائلة ايع عن جنحة الشرب البسيط -فسب . وإذا 
كان بالينى عليه إصابة واحدة فمط ولم عرف من هو حدثها من بين الجانين التعددين وجبت تيرثتهم 
جميعآ مهما كانت نتيجتها . ولا يكنى مجرد التواجد فى الشاجرة لاعتباره دليلا على حصول التفاهم 
الطلوب ولا دليلا على المساشمة فى الجرعة90؟ , 


”, راجع مؤافنا فى « جراتم الاعتداء على الأشخاس والأموال » الطبمة الرابمة سن ه١ز ل ع وو‎ )١( 


الصلحة فى التقض الْنائى 535 


ولهذا تكو ن مصساحة الطاعن جلية هتى كانت العقوبة المحسكوم مها عليه لا يمكن الحسم با عن 
القدر القن فى حقه لأسب من إصابات النى عليه . أو لو كان القدر التيئّن فى حقه يقتضى الحم 
ببراءته لأن إصا 3 النى عليه كانت مثلا واحدة مع اد اللهءين 1 وتعذر إسنادها إلى واد علوم 
دون باقسم ء لانتفاء كل مساهمة جنائية فما بينهم . 

قناء الطعن فى مثل هذه الصورة الأخيرة ص انتفام الإصرار السابق لاتصرف إلى رعية فيض 
العقوبة » بلقد .نص رف إلى رفع السئواية كلءة عن الطاعن , واذاييغى القول بتوافر الصلحة عندد مبا 
كاننو عالمقوةاللحكوم 5 أو معدارها 3 مق كان الحم الملطعونة.ه ما على توافر الاتفاقالساقى 
اس الحناة » والستمد دن #رد توافر الأصرار السابق م اهم . 

أما إذا بنى الحسي علي أساس توافر الاتفاق السابق بين الاة التعددين , ققد أصبيح كل منوم 
مسثولا عن النقحة الأشددة للعقو بد صرف النظر عن توافر الترص_د أو الإصرار السابق دن 
عدم توافر أعهما . 

ولذا قغى مثلا بأنه مادام الثابت ما أورده السي بإدانة التبءين فى جر عة الغمرب الفذى إلى 
الوت أنهم اتفقوا فما بينهم على ضرب النى عليه » وباشر كل ممْهم فمل الغعرب تنفيذا لما اتفقوا 
عليه نما مقتضاه قانونا مساء لم عا عن الضرب الذفغى إلى لوت دون حاحة إلى تعيسان دن ملم 
أحدث الإصابة أو الإصابات الميتة » فإن مصاحتمم فى إثارة الحدل حول توافر ظرف سيق الإصرار 
فى حقهم أر عدم توافره تكون منتفسة 010 : 

وقغى أيضاً بأنه مادام الحم الطعون فيه قد استظهر اتفاقالمنبمين على القتل وانغمام كل واحد 
منهم إلى الآخر فى مقارفته الأفمال المكوئة له فذلك مل كلا منهم فاعلا فى قتل اللمنى عليه عمداً 
وحمل العقوبة اللقررة على كل منهم «بررة فى حدود هذا القتل المعد الجرد عن ظرفى سبق الإصرار 
والترصد . وإذن فكل ما يثيره هؤلاء من طعوعل السك في صدد توافرظر فى سق الإدمرار والترصد 
لايكون له من جدوى9 . 

قضى بأنه موس المنهمان بأنهما سارا إلى مكان الحادث منفقين على الاعتداء على الى عليه » 
فإن ذلك يكنى لساءلترما عن الضرب المفغى إلى الموت ؛ ولا بكون لما جدوى مما يثيرانه من الجدل 
فى ظارف سيق الإصرار الدى أثيته عامما 0 . 


أما إذا كانت الحسكة قد فالت فى موضع من حكمها إن وفاة الحنى عليه نشأت عن إصابة واحدة 


)١(‏ نقض ١/58‏ لة؛ ك١‏ أحكام النقض س١‏ رقم !” ص 4لا. 

(9) نقش ١1/؟/؟هة١‏ أحكام النقش س ؛ رقم 45 ص 1١١7١‏ ء 

(0) نقضش ه/غ/غ وها أحكام النقش س «رقم ها س١ه4.‏ 

ونقض 4/1١ /١9‏ «ناس تارتم “اس 4١٠و19/؟154/1ا‏ س1 رقم نص[ اكو١0/1/‏ ه55١‏ 
س 5 رقم /1م؟ س5 41* وااع/ا/ة دناس لارام 17س *؟١ 37/1/١6‏ دخا س ارق كةس 
مكمعد ةاس ارتم 5خ ص 010؟. 

وراجم فى تفصيل هذا الوضوع مؤلفنا عن « السيبية فى القاثون الجنالى » س 5119 ل #0؟ا, 


م ١/1‏ العدد التاسع السنة الأرعون 


تمنفت ظرف سبق الإصرار عن النهمين ولم تق الد ول على حصول اتفاق بينهما على افتراف الحادث » 
شم أشاسنت مسكو يتما مءأ على أغمما كانا متفاهمين متعاو ين عل شرب الى عليه محدوها قصد مشترك, 
فقولا هذا لابصح فى القازون أن نجعل كلا من المتيمين قاعلا فى الجرعة أو شعريكا مع القاعل قمر : 
وكون هذا الحسم قاصرا ثما يعيبه ويستوحب نقضه2©30 . 

ففى مثل واقعة هذه الدعوى نفت الحسكمة ظرف الإصرار السابق عن المنهمين . وكان عدئذ 
شغى أن تثبت توافر الاتفاق السابق بينهما حق تعتير كلمهها مسثولا عن وفاة اغنى عليه الى نحمت 
عن إصابة واحدة فقط لم يعرف من هو محدثها من بينهما . ولكن السم لم يقم الدليل على قيام هذا 
الاتفاق » وفى نفس ااوقت حال التهمين معا مسئولة الضرب المفغى إلى الموت » وهو ما لا ريصح فى 
القانون أن تحمل أياً منهما فاعلا لاحرعة أو شريكا لفاعل #هول من بينبها ‏ مسب نظرية القدر 
ايقن . تمد عدم إثباتث الحم توائر الانفاق السابق بين الجناة ‏ فىمثل صورة هذه الدعوى ل 
تكون مصلحتهم جلءة فى الطعن على - الإدانة فم يكون قد انتهى إلية من خطأ التقرير بتوافرظرف 
الإصرار السابق لدعهم . لأن هذا الانى من شأنه أن يرفع مسئوايتهم كلية عن الجرعة وسواء أ كانت 
قتلا عمد آم ضرباً منضياً إلى الموت أم <تى ضرباً إسيطا » متى تعذر إسناد ضربة معينة بذاتها إلى 
جان معين بذاته من بحن المهمين المتعددين . 

وأما إذا كان النعى على الحم المطعون فيه بالخطأ فى تطيرق القانون بالنأسبة اظرف سبق 
الإصرار أو الترصد مقصوداً لذاته ؛ وبغير هدف رفع المسثواية كلية عن الطاعن فلا بد لقبول الطعن 
من أن تكون مصاددة الطاعن متوافرة أيضاً : زعلا لاحدوى السسوم دن أفى ظرف سيق الإدمرار إذا 
كان لا بنازع فما أثبته احج" من قبام ظرف الترصد » لأن هذا الظرف وحده كاف لتفليظ عقوية 

القتل العمد بصرف النظر عن توافر ظرفه سبق الإصرار0©. 
10000 

الصلور عير الخطأ فى طلروف مسّردة أغرى : 

غُفى عن الببان أن الضابط المطيق واحد عند المحادلة فى شأن توافر أىظرف مشدد غيرالظروف 
الأنية ال كر 0 وسواء , كان الظارف عبني أم شخسراً 2 وسواء أ كان شتفى تغير الوصاف 
أ لا بقتضيه 35 

ولذا فلا جدوى من الطعن بأن المحسكنة جملت من واقغة قتل عنى عليه ظرفاً مشدداً لقتل آخر 
مع أن كل واقعة منهما مستقلة عن الأخرى » وكان يتعين عامها تطبيق المادة +مع . لا جدوى من 
هذا النعى ما دامت العقوبة المقغى مها تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لإحدى اللرعتين20 , 


5-3 ولا حودوىي تما بشيره المهمون فى حناءة السرقة بالا كراء فحق أحدثم مادامت شروط المادة 


)١(‏ نقض ١565/11/4‏ أحكام القض س ؛ رقم 84 ص 4لا. 

(؟) لقض 5/15 ؟؟5١‏ قواعد محكمة النقشض ج ١‏ رقم ه س 966 و 1١93/1١/١8‏ رقمه س 9؟؟ 
و 15/1١/18‏ ثارتم الس 5ك؟ و ١550/1١/0‏ أحكام النقض س 5 رقم ٠م"‏ س 48؟١.‏ 

(؟) نقض ١/١9‏ ١ه‏ ه9١‏ أحكام النقش س ”5 رقم لادج س لاه" . 


الصلحة في التقض ا إنائى فا 


#الاع الى عوقوا على مقتضاها قد توافرت بارتكاب حناية السيرقة بطريق الرديد باستل ملاح 
دون حاجة إلى إثبات وقوع الإ كراه كا هو مفاد الششرط اأامس من المادة المذكور:0© . 

ولا جدوى امتهم من القول بأن الفمرة السابعة من المادة /ا1اماع ( ظرف الخسادم بالأجرة 
ددن فى حك لى السرقة ( غير منطهة فىدقه مادامت مدة امس المفضى 5 عليه «دررة فىاافانون 
لجرعة السرقة البسيطة النطيقة على المادة رومع20 , 


تعر العقوية 
رغ ادعاء الخطأ فى الظروف القضائية الخففة 
ماهية الظروف الفضائية الخففة ‏ تبرير المقوبة عند الخطأ فنا عدم 
تبربرها - توافر الصلحة عند الخطأ فا من زاوية بعض الآثار المائية لنوع 
الواقعة . 
ماش اللأروف الأَصمائم اهز : 
نصت على الظروف القضائية الخدفة المادة باع التى أجازت فى مواد اطنايات إذا اقتضت 
أحوال الجرعة القامة من أجلها الدعوى العمومية رآفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآنى ؛ - 
عقوبة الإعدام بعقوية الأشغال الشافة الموؤبدة أو الؤقتة . 
عقوبة الأشغال الشاقة الؤبدة بعقوية الأشغال الشافة ااؤقتة أو السحن . 
عقوبة الأشذال الشاقة للؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذى لايحوز أن ناص عن 
سمة شهور 5 
ب عقوبة السجن بمقوبة اليس الذى لامجوز أن بنقص عن ثلاثة شهور . 
وهذه الظروف حوازية لاقاضى 5 هو والح من نص الادة ومتروك تقديرها له تركا كليآ 1 لم 
برسم لما الفانون أحوالا معيئة ولاشروطاً خاصة ٠‏ بل للقاضى ساطة تامة فى إعمالما أو إهالها حسما 
بتعدره دن اروف الخحالى ودواقعه ؛ ومن ظروف الجناية وملابساما , وكل مأ قبده به النصس هو 
ألا تحاوز في النزول حداً معيناً فإذا تجاوزه وقع فى خطأ فى تطنيق القانون ما تملك الحسكمة العلا 
إصلاحه بناء على طمن النيابة » إذ ليس للحكوم عليه من مصاحة فى النعى على المسي بأنه تجاوز فى 
ازول بالعقوبة الحد السموح به فى النص . 


(1) اقش 24/؟الههة١‏ أحكام النقض س ” رقم 441 ص .1851١‏ 
(9) نقش 5/4/١‏ و١‏ أحكام النقس س # رقم 159 ص 4ه 


٠وهباا‏ العدد التاسع السنة الأرعون 


وفىهذا النطاق تاشر الحمكمة العليا سلطاما فيالإشر اف على تطبيق القائون ؛ لا فى تقديرتوافر 
ثىء منها من عدم توافره » إذهذا التقدير متصل بتقديرالعقوبة وهو محض أمر موضوعى ؛ فلاعكن 
الددفع توافر شىء منها أمامها . ويعبارة محكمة اانقض « إنطاب الرأفة لايصلح أن يكون أساساً للطعن 
بطريق النقص » إذ هذا الطلب متعلق بوقائعالددعوى وظروفباء وله-كدة الوضوع وحدها حق إجابته 
إذا رأت له علا2'© ع . 


كا أن الدفع بتوافر شىء منها أمام محكمة الجنايات لا يعطى التهم حقاً مكتسباً » لافى تطبق المادة 
/الء ولا فى وجوب رد الحسم الطعون فيه على هذا الدفع بما يفيد عدم توافر الظرف المدفوع به . 
ذلك أن تقدير العقوبة يدخل فى السلطة الطلقة ل_كمة الموضوع . فبى غير مطالبة <قى ببيان أسباب 
التقدير7؟ ء بما قد يكون من مقتضاء تطبيق الادة مااع أو عدم تطبيقها . ولسكن إذا طبقتها 
كان من الأفضل أن تشير إلىهذا التطبيق لتعليل الح بمقوية الجنحة التى حكمت بها بدلا من عقوبة 
الحناية . على أن إنزال حكمها دون الإشارة إإبها لابعبب الحسي مادام العقوبة الفى أوقعتها تدخلفى 
الحدود التى رسمها القانون , ومادام تقدير العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع » دون أنتكون 
ملزمة بسان الأسباب التى من أجلبا أوقعت العقوبة بالقدر الذى رأتة0© . 


وفى نفس الوقت لايصح المحكو م عليه الطعن في/حم بعدم بيانه أسباب الرأفة عقولة احّالنحةق 


الصلحة من ذلك إذا ما كانت أسباب الرأفة تؤدى إلى البراءة » فإن هذا يكون تريباً لاتبحه على توقع 
الخطأ فى أمر لم يفرضه القانون على القاضى9©) . 


ولكن قديثار محث توافر الصلحة عند تطبيق الادة ١‏ ع فى صورة أخرى . ذلك أن الح 
الطمون فيه قد يكون أخطأ فى تطبيق الفانون على الواقعة بأن اعتير جناية واقمة في حقيقنها رد 
جنحة . ولسكن مع هذا الخطأ فى التسكييف يكون قد طبق على نفس الواقعة المادة ب0١‏ هذه فعاد من 
جديد إلى عقوية الملحة ... فبل تتوافر للطاعن عندئذ مصلحة فى الطعن أملا ؟ ... 


وقد يكون الحدي الطعون فيه أيضاً قد أخطأ فى النسكييف بأن اعتير الواقعة اكوم فيها جناية 


؟١ تقض ؟١/5؟/4*و١ قواعد محكمة النقض جح ؟ رقم +9 ص ١٠86م و0١ا/9/ا54ا رقم‎ )١( 
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السادة في اانقض اللنالى 586 


ضع لص معين في القانون حين أنما جناية #ضع انص آخْر فيه ؛ واسكنه انتهى إلى تطبيق عقوية 
الجنحة عملا بنص الادة ١7‏ . فهل تتوافر الصلحة أإضاً أم لا ؟ . 


المعيار الذى نحرى عليه مكمة النقض اللصرى فى مثل هذه الأحواك هو وجوب الرجوع إلى 
العقوءةاله-كو م بها بالقار نمع العفو بةالتى كان يليه 27 مها عند مة التكييف. تاذاكان > عكن الحم 
بها فبى مبررة بالنص الواجب النطبيق » والطعن بالتالى غير مقبول . وهو نفس العيار الذى يري 
عليه عند عدم تطبيق المادة با؟ هذء وسواء عند الخلط بين جناية وحناية أخرى أو بين جنءدة وحنحة 
أخرى » على ها سيق بيانه فى البحث الثالى من هذا الفصل . فلا يشغى أن تلف الحال شيئاً عند 
تطبيق المادة 107 هذه مادام الوصف الخاطىء للواقعة أنمها جناية » والوصف الصحي.ح اهو أما 
جناية أرضاً , 


فاذا أخطأً الحسي للطعون فيه فروصف الواقمة بأنها جدابة قتل عمدمقترن يمناية أخرى ؛ وكانت 
الواقعة فى حقيقتها جناية قتل عمد مر تبط مجنحة , فلا مصاحة للمتهم فى الطمنفيه حدق واو أن الحسم 
المطعون فيه أذ الطاءن بالرأفة وعامله بالمادة اع ( لأن محكمة الوضوع إءا قدرت ظروف الرآفة 
بالنسبة لذات الواقعة الائية الى أثبتتها على الطاعن » لابالنسة الوصف التانوتى الذى وصفتها بهع 
ورأت أنها نستحق العقوبة التى قضت مما . فلو أنه كانت رأت أن الواقعة فى الظاروف التى وقعت فببا 
تقتضى التزول بالعقوبة إلى 1 كثر نما مزلت إليه لما منعها من ذلك الوصف الدى وصفتها به . أما وهى 
لم تفمل فائها تسكون قد رأت تناسب العقوبة الى قضت بها مع الواقءة التى أثبنته! بصرف النظر عن 
وصفها القانوتى20 . 


هذا عند اخلط بين جناية وجناية أخرى مع تطبيق الادة 17 فىنفس ااوقت . أما عند الخلط بين 
جنحة وجناية مع تطبيق نفس المادة فيذبغى أن براعى اعتبار آخر جديد . هو أن:كون محكمة الموضوع 
لم تتوقف في الاتخفيف عند اد الأدلى الدى يسمح به نص المادة /ا؟ هذه . لأنها إذا كانت قد توقفت 
عند هذا الحد فُقتغى هذا التوقف أنها كانت تريد النزول عنه » ولسكنها كانت مقيدة به وعندئذ 
تتوائر لاطاعن مصاحة فى الطعن منى كانت الواقعة يذبغى أنتبر جنحة محسب بم وصنفها فىالقاثون 
وكان هذا الوصف الصحيح سمح بالزو ل بالعقوبة عنالقدر الذى تسمع به المادة /اى . 


عو في التعبير عن هذا المعنى عيارة النتقض عندما تقرر « أنتقدير ظروف الرآفة وموحياها 
مناطه الوافءة الإنائية فى ذاتها بغض النظر عن وصفبا القانوني . فالطأ فى الوصف لا بكون له تأثير 
على سلامة الحم إلا إذا كانت الحسكمة بسب هذا الخطأ لم نستطع أن تنزل بالعقوبة إلى أ كثر نما 


+ تواعدمحكة النقش‎ ١١١ 4/1١/1١5و‎ . جموعة القواعد س5 رقم؟؟كص؟؟‎ ١945/1١/59 أقض‎ )1١( 
رقم 97س اممو 0/؟١/؟54ا رتم"‎ ١599/١١/58 وراجم فى نفس العنى أقض‎ 6١ رتم 5# ص‎ 
٠ ص ١قم و0 ١(وأهدف!ا رتم 4" ص 81م‎ 


هاا العدد التاسع ‏ السئة الأربعون 


'زلت » الأمر الذى لايصح الفول به إلا إذا كانت أوقعت أدنى عقوية سمح بها القانون على 


وكذلك عند ما تقرر أنه « إذا كان الحسي المطعون فيه فيا أشار إليه فى صدد المادة ١17‏ ع 


أساس 


لم يقصد إلا توقييع العقوبة فى الحدود المنصوص علا فمها ولايفهم منه أنه أراد تخفيف العقوبة بنرالا 
إلى الحد الأدنى وقد كان فى وسع المحسكمة ‏ لوكانت قد أرادت أن تل بالعقوبة إلى ! كثر مما 
تزات به أن تنزك إلى الحدس لمدة ستة شهور ؛ وما دامت هى لمتفعل فائها تسكون قد رأت تناسب 
العقوبة التى قضت بها فعلا مع الوفائع الى ثبتت لدما(؟ » 

وفى قضاء آخر جد الللكمة العليا لا تتظلب صراحة أن يكو ن الحسي المطعون قد تقيد بالحد 
الأدتى اذى وله المادة 197 حت يمسكن القول بتوافر المصلحة من تصحبيع الخطأ الذى وقع فيه هذا 
الحسي عندما اعتير جنابة واقعة كان يذبغى أن تعتبر جنحة مسب صحيح تسكبيفها » بل يسكفى أن 
يظهر دن الحم الطعون فيه أنه أو قع عقوبة كان في«رج من النزول عنها لاعتقاده أن الواقعة جناءة 
لا جلحة . 

فبى تقرر فى هذا العنى أنه « إذا كانت الحكدة قد ظنت خطأ أنها عاءات المتهمين بالرافة 
حسما مخوله الادة بالا ع فانه هذا الخطأ لايكسب الطاعنين حقاً فى فيض العقوبة تيع هذه الادة ؛ 
وفى حدود التطبيق الصحيمح لافانون متى كانت أسباب الحسي ليس فها ما يدل على أن المحكرة كانت 
لا تذال فى حرج من ازول بالعقوبة عن القدر الذى قضت به على كل من المتبمين وتسكون العقوبة 
القضى ما'هى التى رأتها مناسية للواقعة وهى حرة من أى قيد 29 . وبمفهوم الالفة من عيارة 
هذا الحم 55 ن للطاعنين حق فى فيض الءقوبة عن القدر المحكوم به متىكان فى أسباب الحم 
المطعون فيه ما بدل على أن المحكرة كانت لا تزال فى حرج من النزول بالعقوبة عن القدر الذى قت 
به ء ولولم تسكن قد المت الحد الأدنى اللذى تسمم به المادة بازع . 

على أنه لا يتيغى مع ذلك التعويل كثيراً على عبارة قد ترد في أسباب حم وحيد ‏ مقىكان هذا 
الح ند انتهى فى النهاية إلى عدم قبول . فمبارة كبذه يتعذر وصفها بأنها تعبر عن رأى معين » 
أو تشعر بالإفدام على انحاه جديد في تقدير توافر المصلحة فى الطعن عند الخطأ فى النكييف . 


رم تمر بر العو رغم ألا اللارى ١17‏ : 
عفنهوم الخالفة نما تقدم تتوافر للطاعن مصلحة من طمنه في المع بإداته حت ولو طءق عليه 
المادة /؟ إذا أخملا فى تطبيقها فلم ينزل درجة أو درجتين عن العقوبة المقررة أصلاء فإذا رأت 
الحسكة أخذ المنهم بالرأفة ومعاملته طبتا لمسادة كان علا ألا توقع العقوبة عليه إلا على الأساس 
الوارد فى هذه المادة » باعتبار أنها حلت بنص القانون حل العقوبة المنصوص علما فيه للجرعة . 


06 أقض 1545/١/١4‏ جموعة القوامد ج 5 رقم 4١‏ س 59 . 
6 نقض ١505/3/54‏ أحكام النقض س ٠١‏ رقم ١٠6‏ س 00١‏ . 
6 أقض ١504/0/58‏ أحكام اللقض س ه رقم 19 »اس 714 . 


الصاحة فى النقض اطنائى وو 


فإذا أدانت المسكة المنهم فى جنابة الاختلاس وذكرت فى <كها أنها رأث معاملته طبقاً للمادة 
لااع ومع ذلك أوقعت عليه عقوية السحدن المهدررة ده الجناية بالمادة ١‏ اع فإنها سكون قد أخطأت 
إذكان علها أن تنزل تطبيقاً لامادة لاس بعقوبة السحن إلى الس الذى لاوز أن تنص مدته 
عن للاثة شهور 8 ولم_كردة اانقضص فى هده الصورة أن تصامح وذا الخطاً و عقو 3 اليس اده 
الى :قدرها0"©. 


فى واقعة هذه الدعوى أشارت المحسكمة إلى تطبيق المادة با ع على التهم ولكنا ات إل 
عقوبة السجن المقررة أصلا فى المادة المنطبقة على الواقعة بوصفها جنابة اختلاس أموال أميرية 
وهى الادة 1 ١ا.‏ وتقدر العقو 4 مص دوضصوعى لا خضع أرقابة |أنقض 1 بل لقاضى الموضوع القول 
النصل فيه . وهو غير مطالب حتى بان أسباب التقدير , لسكنه متى أشار إلى رغبة معاملة التهم بنظام 
الاروف اليد الخففة ققد أصبحت هذه الماملة للمتهم حقاً مكتسباً مخول له الطعن بالنقض إذا ل 
تطبيق المادة لااع . ومصادة الهم فى الطعن هنا 36 لا تزاع فها 1 

كك قضى بأنه إذا كان الحسي المطعون فيه لميبين بالنسبة لأحد المنبمين واقعة الاشتراك فى 
جناية الشرب المفضى إلى الموت انا كافيا ؛ وكانت العقوبة النىقذى مها تدخل فى نطاقالعقوبة المقررة 
طئدة الضرب مع سبق الإصرار المرتبطة بهذه الجنابة وااقى أدين هذا المتهم من أجلها أيضاً في ذات 
الحي فلا بنقضس الحم لهذا السبب . إلا أنه إذا كان ه_ذا اسم قد عامل المتهم بالرأفة » وكانت 
العقوبة التى أوقعها عليه هى أقدى العقوبة اللقررة لاجنحسة المذ كررة فإنه >كون لسكءة انض أن 
مخفض مدة العقوبة إلى الحد اللذى تراه هى مناسيا 29 . 

فسكأن الأساسالوحيد الذى جعل حكمة التقض فىهذه الدعوى تقر بتوافر ااصاحة من الطدن 
هو أن 6- المطمون قذى على التهم باطحد الأقمى لعقوبة جاحسة اضرب مع سق الإصرار 1 أنه 
اعتيره ششريكا فى جنابة ضرب أنفى إلى للوت واسكمه لم بين توافر واقعة الاشتراك ياناً كافياً . رفى 
نفس الوقفت كان هنا الهم متهماً بارتكاب جاحة ضرب أخرى مرتبطة 2ناية الغيرب الففى إلى 
اموت 0 وقد عوقب عنها باطد الأقصى اللقرر لما 8 وقد أعتيرت الصاحة متوافرة لهذا السيب 4 فقات 
المحسكة العايا طعنه وخفضت المقوبة إلى الحد الذي رأته مناسياً . 

وقغى أيضاً إذا كانت العقوبة المقغى مها على المنرم هى الهس لمدة ثلاثة أشبر فى جناية إحداث 
عاهة ثم تبين لدى محكمة النقض أن لحي واجب نقضه ٠ن‏ جهة بوت العاهة ؛ فلايصح فى هذه الحالة 
رفض الطعن لانعدام المصاءدة على أساس أن العقوية المقغى ها ند خلفىالعقوية الأقرره لخادة الضعرب . 
وذلك لأنه مادام الظاهر أن المحسكمة مع استمسال الرأمة بالمادة /؟ حكءت على الماهم بالحد الأدى 


للعقو 3 القررة لطناءة السافة 0 فهذه حال لشعر بأنها إعا وقفت 5 هذا اليد دن التحفيمي لأن 
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ما العدد التاسع ‏ السنة الأريعون 


القانون لا نيز لها أن تنزل دونه » فبى - مع صحة هذا الاعتبار ‏ لا تكون قد قدرت العةقاب 
الواجب للدرعة مسب ما يستحقه المتهم فى نظرها : بل كانت مقيدة بالحد الأدنى الوارد به النص 
الخاص باستعرال الرأهة في مواد المنايات مما محتمل معه أنمها كانت تنزل بالعقوبة عمسا حكمت به لو لم 
تكن مقيدة بوصف الواقعة بأنها جناية . أما لو أنها كانت قد حكمت بأربعة أشهر مثلا لصح 
الثول بأنها قدرت العقوة التى رأتها مناسبة للواقءة بض النظر عن وصفيا القانوتى . وطساز القول 
بانعدام مصلحة الطاعن من طمنه2) , 

٠‏ ويشبيه ما قصى به أيضاً من أنه إذا كان الواضح من اليم أن المحسكمة مع اسستعوال الرافة 
جملا بالمادة لاع قد التزدت الحد الأدىق اللقرر لطناية إ<راز السلام مع قام الطارف الشدد » وهو 
ما رشعر بأنها إنما وقفت عنسد حد التخفيف الذى وقفت عاده ول تستطع الأزول إلى أدلى مما “زات 
مقيدة مهذا الحدء الأمر الذى محتملمعه أنها كانتتنزل بالمقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانوق» 
فإن #قدر العقوبة بالقدرالذى قضت به المحسكمة » دون محص توافر الظرف ااشدد للحرعة الاكون 
سلما من ناحية القانون2؟ . 


ا كد 


وهذا القضاء واح بذاته لامحتاج تعليقاً . وإتما يكنى أن نلاحظ أن مكمة النقض قد جعلت 
مناط الصلحة فى مثل الصور القى فصل فما هو الحم ا الأدنى من التخفيف الذى تسمم به المادة 
باع « ما تمل معه أن الممكنة كانت تل بالعقوبة عما حكنت دلوم تكن مقيدة بوصف 
الواقمة بأنها جناية » . فكأن احتال 1 3 بعقوبة أخف يكن وحده أساساً للّول بتوافر الصلحة 
من الطمن . ألا يمكن القول بأن احمال الحسيم بعقوبة أخف من العقوبة المحسكوم بها يكون متوافراً 
فى أحوال 6 ؛ مثل اطاط فى الحم المطعون فيه بين جرعتين إحداها محسب حدها الأدلى 
أو الأقصى أشد دن الأذر ى 2 وأو 2 | محم مكة الو ضوع بالحد الأدنى لاحر : عة الأشد أو بالحجد 


الأتمى لالدرعة الأخف ؟ . 


والمصاحة الى تكون أساسة للطمن يصح فيها على أية حال أن تكون محققة أو متملة كسب . 
كم يصح فبها أن تسكون مادية أو أدية غسب . وفى مثل هذه الأحوال الى ينبغى أن يكون للحكة 
العلا 3 في فيض العقوبة إلى الحد الذى تراه هى مناسباً لصحيح وصف الواقعة فىالقانون وكونها 
جنحة لاحنابة يكو ن للمتهم مصلحة مادبة ومحققة من إعادة تقدبرالءقاب » مادام أن#ديره كانمرتمطآ 
فى ذهعن عكمة الوضوع تشكيف الفعل على أنه جناية لاجنحة . 

فقاضى الموضوع » واكن كان يقدر عقوبة الواقعة بسب ظروفبا» ومدى جسامتها فى نظره » 
إلا أنه لايعمد إلى التقدير إلا بعد الاقتناع يكيف معين لها . فهو يقدر العقوبة تحت تأثير مزدوج 


)١(‏ تقض م/*/م؛ ١6‏ موعة التواعد ج لا رقم 5ه ص 96هر 
(5) نقض 8/٠١/5٠‏ ه5١‏ أحكام النقض س ؛ رقم ١١5‏ س «١م,‏ 


السا<ة فى النقض اناق هما 


دن حسامة الوافعة فى تقد بره 3 ودن حسامتها فى تقدر اانص الذى طيقه علمها إذا كان خاطء_ا 5 
وإهدار هذا التأثير الأخير تضدن اهلا لعنصر هام من عناصر تقار العقوبة هو مراعاة مدى 
خطورتما فى تقدر الشارع : 


توافر الصملى من او ب بعصمر ارو ثار الحذاءرَ لنوع الورافمٌ وشل فى مناءز أم 6 

32 هناك اعتيار له خطورته فى شأن تقدير توائر الصاحة عند الطعن هنا , فالأعس ليس أهر :ندر 
عقوية شب . بل هو أمر لحديد أوع الوائمة وهل هى داه أم جناءة صرف اللظدر عن أن 
العقوبة المحكوم بها س طبقا للمادة بالا ع هى عقوبة جنحة وليست عقوبة جناية . 

فالفرض فى الأحكام التى أوردناها آنا أن الواقعة فى حقيقها جنحة ؛ أو بالأئل أن هذا هو 
واحه الطعون على الحسكم 0 وأنه اعتيرها حناية خط 3 وادكنة تغى وما ءج ذلاك بعقوية اجندة عملا 
ص الادة / 1 # فالقضاءفما عقو 0 الماحة لان عا باعفة الخنحة حسب أضاء انض المسائديل تظل 
الواقعة حناية لا دزدة(؟ . 

وإلى هذا عبل الرأى السائد فتباً فى مصر0© وفى فرنسا9© : أن تطبيق المادة 11 وتوقيع 
عقوبة المندة على وائمة نمك سب عقو يما الأصاءة حناية لا و2 ف نوعما 2 بل تظل حناية على 
حالها رغم الحم فمها بعقوية الجنحة . 

واعتبار الوائعة حناية بدلا دن حاحدة أون إذتبت أثار عتلية تماق مها مصادة لمم بععرف |اانظر 
عن العقوة الأقضى مها : س 

ل قهدة تقادم الدعوى فى الهنايات عثمر سنين ؛ حين أنها في لخنم ثلاث سنين فقط . 

ومدة تقادم العقوبة فى الجنايات عششرون سنة ولو قضى فا بعقوبة اللئحة » حين ألما فى 
الجنح حمس سنين فقط . 

و الحسكم الغيالى في جناية من مكة المنايات سقط من تلقاء نفسه ضور المنهم أو بالتهرضس 
عليه 0 حين أن الحم الغيالى ف حايدة ولو دن محكمة الجنايات ضع لنظام المعارضة 2 الأحكام ١‏ 
الغناية . والميرة فى ذلك تكون فى بعض الأراء قيقة وصف الواقعة في تقدير قانون العقوبات » 
لا بالمقوية المتقضى بها ؛ ولا بالوصف الدى أقيمت به الدعوى . وهذا الرأى ولو أنه لا بجرى عليه 


(1) نض ١‏ كاع/+؟*؟١‏ جموعة القواعد ج” رتم 1٠٠١‏ ص١‏ فا و89/*/١8؟*6١‏ جإرقم ١7١‏ 
ص 5ه أو *١(/؟١/49؟١<”رقم‏ 5117 ص8600. 


2 راجع مثلااك 5 تورات ن كامل درمى والسعيد مصطفى السعد قَّ شرح تالون العقوبات أأصرى الحديد» 
طبعة ؟ ص١8‏ والد؟. تور السفوك 0 الأحكام العامة دن قاثون العقوبات سة8 © والد 5 تور راشد :دروس 
القانونث الجناى 2 طبعة ل ١‏ ص ١4‏ والدكتور ود مصطنى ف رح قالول العقوبات» القسم العام طبعة 7 
قرة هلالا ص 1١58‏ . 


فرع راجم مثلا حارو مطول المقوبات <ا فقرة ا ٠١‏ و< ؟ لقره 95خ , 


ها العدد التاسع السنة الأرعون 


العمل بالنسبة للهذه النتيحة الأخيرة وحدهاء ولسكن ,بين على أية حال إلى أى مدى إصح أن يرتب: 
وصف الواقعة يأمها جناية » وليستث جنحة آثاراً عمتلفة فى القانون الإحرانلى فضلاء 
وبغير تعلق هذه الآثار بنوع العقوبة المحسكوم مها فعلا90© , 


ن الموضوعى » 


وبغير أن نكر فى نفس الوقت أن بعض الآثار المنائية للتمييز بين الجناية والصنحة لا صلة له 
يمصلحة الطاعن هنا إذا كان الحسي الطعون فيه قد اعتير الواقعة جناية لا جنحة على خلاف القانون . 
فثلا قواعد التحقيق الابتدائى والإحاله والمحا كة توفر للمتهم في الجمايات ضمانات متجاوز تلك الى 
توفرها له نفس القواعد فى اجنم ١‏ وأحكام العود وم4دد رد الاعتيار تتوقف على نوع المقوية 
المحكومما لاعلى نوع الواقعة اله_كومفها : فيستوى عزدقد أن تكون الوائعة فى دفيقما داحة 0 
أم أن تكو ن جناية قضى فنا مهائياً بعقوبة الجنحة تطبيقاً للمادة /ا؟ من قانون العقوات . 


اسع ) 


)١(‏ الءزيذ فى هذا الوضوع راجم عدا لتنا عن « 1 كيرف الواقية وما يثيره من مشكلات فى اطاق التقسيم 
الثلاى للج_الم » لى الحاءاة ابتداء من عددا ك:وير سنة ١985‏ إلى بواية سلة 59و١1‏ , 


فى التأمين من الأضرار اما 


تعليقات على الأحكام : 
لأسن الاق ارا 
اختصاص الها م ا نائة بنظر الدعوى المدئية الفى برفعها المؤمن على الغير المس؛ول 
عند ما بحل محل المؤمن له أو المضرور فى حقوقبها قبسّل هذا الغير 


لل كور سعر واصئف الحامى أضاص الف 


مقرم فى الانون, الف رأسى : 

هل إستطيع المؤمن عند ما مل محل الؤمن له فى دعواه مد الغير السئول طبقاً للمادة م من 
قانون ع1 يواه سنة وسب09) أن مادم هذا الغير أمام الحاكك الهنائية ؟ 

أجابت على ذلك محكمة اللقض الفرنسية ‏ الدائرة الجنائية ‏ فى حم حديث لها صدر بتارم 
م :لبو سنة .م0196 بعدم قبول دعوى المؤمن ضد الغير المسثول ٠‏ أمام الحا الإنائية . . وهذا 
الي خاعة قضاء حديث استقر ثلاث سنوات متتالية من محكمة اانقض » بعد سبق ترددها؟ . 

واستندت محكمة النقض فى حكمها إلى أن م.اط اختصاص الماك الجنائية بنظر الدعوى المداية 
بالتمويض عن فعل يعتير جرعة جنائية » هو أن يكو ن المرر الناجم عن هذا الفعل مباثيراً )عرزل 


وشخصيا 1ع طمموط6م وأن تكو ن الجرعة هى مصدره . 


0 التأمينمن الاضغرار 001210886 06 182665 تاققك شمل التأمين على الأشياء و التأمين من ااسكولية , 
)١(٠‏ تنس اللمادة 1؟ فقرة أولى على أنه : 
1150118166[ 5111088 أقع 0853111231066 7116ماع 1120 23:6 2 1ن “لاع 111ككة بآ" 
281 1تاك 51618 168 00261 1126او1'88 06 251025 65 0710155 1645 25ة0 6 ا1أطلرة 120 علاعه ع0 


-ه1”8 06 655025811166 182 .3 (اع11 00216 33/2115 0011121388 16 3156© اذه ,أثة1 "الاع1 
8 


وترجتها : « محل الؤمن عا دفعه من تعويش فى المقوق والدعاوى الى تكون الدوّمن له قبل الغير الذى 
تسيب بفعله فى إحداث ااضرر الذى يؤدى إلى سكولية ااؤمن » . 

إفرة الملم منشور فى 68اق6276] 2068ةتنتاققق 065 620612816 قجوع 8‏ ألسنة 5؟ العدد 5 
س #5٠‏ وما عدها, 

(4) حم تحكمة النقضالدائرة النائية ٠١‏ أكتوبر سنةلاه ١5‏ منشور فى اللة العامة لاتأمين البرى الستةؤى؟ 
اأمدد الرابع والخامس ص ١؟؟‏ وحم محكمة النقش الدائرة الحنائية ؟ مابرسئة ١595١‏ منشور فى الخحلة العامة 
لاتأمين ابرى السئة 5 ؟ العدد الرايم والخامس س ١5؟‏ . 

وكاات كنة انض قد قضت يقبول الدعوى المدلية أمام المحالم الجنائية عتم لها فى "8 يوليه سئة ه4١‏ ثم 

عدات عن هذا الرأى ل ذا فى 6؟ فيراير سنة لاحم ثم ثم عادت واكدت قضائها السابق بقبول الدعوى بحم 
فى ١4‏ يناس سئة #8٠‏ وا ثم عادث بعد ذلك واستقر قضاما على النحو ااسابق اللى بيناه . 


را العدد التاسع ‏ السئة الأرعون 


وهذه الشروط لا تتوافر فى دعوى الؤدن صضّد الغير السثول 4 فالضرر الى أق ىه من حراء 
دثعه التعويض للمؤهن له ودلوله عوله فى الرجوع على الغير السكول ,2 ليست الجرعة مصيدرم 2 وإعا 
مصدره عمد التأمين ونس القانون . 


أما المرعة الحنائية وى مص_در الضرر للدؤمن له ؛ وهى مصذر معاشر بأانسية إليه والكزيا 
ليست كذلك بالنسبة إلى المؤمن . 


هذا إلى جانب أن الغرر الذى مصدره المنحة , ليس شخصياً بالنسية إلى المؤمري وإنا هر 
متعودق إلنه ( دن الؤّهن له : 


وجاء محيثيات 6 : 


« أن مباشرة الدعوى امدنة أمام الحا كم النائة , إعا هىحق اسكاق للغى ألا باستعملى إلا 
فى أضيق الحدود الميئة بقانون الإحراءات الطْناثية » . 
2 685 16716551013 ع0 عتتتقستاطتنا مع1 أسومع0 ع[لتكك دمنانة'! ع0 عملعمععرون'ر]“ 
-33ع1 اع جاع 811 عطاة 0011 ع1111ه2 55 ع0 مقت مه أيتن أعمصطمتادرعععه أزمنرل 
.”1168 تلطاطء قدمذاع ب انتامطة:0 م00 ع1 مدوم م11:26 1165م1نا 165 قضقة ممترةز 
« وعلى ذلك فلا مق الاؤمئ فى التأمين من السرقة , إذا كان قد عوض الؤهمن له . وحل #ل, 
فى دعواه صضك السارق أو درل سال عنة )؛ أن إرأع دعواه أعام الحا كم النائية بالئعو يض 3 لأن 
الضرر الذى لق به لم يكن نقيحة المخالفة الجنائية الذى ار تكبا السارق وإعا هونت.حة اعقد التأمين 
مينه وان الكنى علية قئّ الخالفة الخنائة ( 
5 2656 ,16نا258 3 121061172186 2 11ان ,701 18 علأطمه "اناع 7 مم13 ,مم1 مف©ط"“ 
-216 011 1101ققجرة" 13 عتتأموع نم16 جوخان 01 تداز 18 تموجععك "تتسعاطه'0 زوع درم 
8 002860116166 13 6325 6016م عه ,أطيع متمعة لمعاممم [لأننان عغ101از 
© 131 2ه 08851113116 0011385 جتن قتقحط ,م تأعوتقصة:! عل همهم 
. 1211811012 01156 18 ع0 عمسمناعكم 12 
وقد لاقت هذه الأحكام نقداً شديدا من الأستاذ اندر يه بيسون22 الذى نسب إلى كدة النقض 
أنها ياحكامها هده تضييف الى القانون ما ليس قه 2« فااادة ١‏ دن قانون الإحراءات احءاثية تعطى اطق 
لكل من ضر من الجرعة بأن رفع دعواه المدنية أمام الحمكمة الجنائية 


6 بأناع 2 1102م ةتقط1 1126 287 221186 مم2 تتحط 0 باك 160212110101 يدهع جو 11وج[ 
”00238 ع0 ع0 50111 1ل2ه أتان عنتاعه ناما عدوم ع6مرمعره 


والادة ؟ مدن قا ون الإحراءات الخنائية تنص على أن الاد عاء المدى حَق كل من أصابه ضرر 
شخمى ومراششر من الفعل النائى ا 


-801011 أطاع ممع لالع تتدممجرعم ]021 4111 عتتاعه عنام 8 اسمعتاسوممة علتكله 1رم1 م12“ 
.11012580110 لقم 6قناهه التعسعاءع01 معو ستددمك .3ل أترعز 


(0) أنظار تعليقه على هذا الحم والأحكام السابقة فى الحلة العامة لاتأمين البرى س 559 وعدم , 


فى التأمين من الأضرار بها 


ويضاف الأستاذ بسون أن الحاول معئأه أن عل المؤّمن حل المؤمن له في تس حقواه عيث 


حك لو كان هر شخصياً الضرور 5 


ودعوى المؤمن ضد انخير المسثول لما نفس طبيعة دعرى الؤهن له » ونفس نطاقها وعضع لا ضع 
له هذه الدعوى من الدفوع ونسرى عليها نفس مدة ااتقادم . 
فاماذا التفرقة فى الا<تصاص ؟ 
ثم يقول : لاذا الكيل بكيلين ؟ اعتراف من مكة النقض باختصاص الحاكم الجنائية بنظر 
الدعاوى المدنية الى ترفعيا صسناديق الغمان الاجماعى م1واءمه 666 00ت ع1 نعوهلج0 ضد 
الغفر السئول حيبت محل محل المذمرور فى عخاصة المسثول ثم انكار لهذا اق بالنسية الى 
شركات التأمين . 
والفقه الفر ئمىعموماً ضد رأى محكمة النقض قيرى الأستاذان موريس بكار وأندريه بيسون10© 
أنه فى حالة ما إذا كان ااغير السئول قد ار تكب خطاً جناشاً : فإن المؤمن يستطيسم أن بدعى مدنا 
أمام الحا كم الجنائية 
-0ا1'885 عمتتامه ,2010118 11 رؤا16] 1# 221 عوتتسدرم ع1قحاقم عانردة ع0 قوع حلم“ 
“15مقع67 صدم 1111011[ 15 لخطمقحعل م لكك م2813 اع الأقطم عه ,نر 
ورى الأستاذ بول ميان 050 أله كوحب الحق فى الحاول 6 إستطبع للؤمن أن إتدخدل مدعياً 
بالحق الدنى فى الدعرى الحنائة اللقامة سد الغير السثول » وأن بتخذ كل الإجراءات اا كفل له 
حقرقه قر ار مسكولية هذا الغير 
8 1226126 الدع12162 11ا120 11اع85111ة'1 ,811510581108 58 06 177211 اللا" 
60 اع 2820253212 #لع1) 16 عتاتدهمه ع6فأتعاطآ عااعسصدمتاعع :امه ععمهامه ]زا 
"1228 عع ع0 غاتلأطدقتامدروء: م1 أاناقاة خم عتتتدت عل وعاتاعع01 18 امعط معأنام1 
ورى الأستاذان حوسةان<ودار وأندريه بعرو شارماتييه0) أن لهؤّمن عوحب دوقه فىالحلول 
أن يتدخل فى الدعوى القامة ضد الغير السئول وأن .اشر كل الإجراءات الكفيلة ب:أ كد مسئواية 
هذا الغير وأن مخائظ طي حقوقه بكل الوسائل التحفظة ؛ ويشير الأستاذان تأبيداً لوجهة نظرما إلى 
3 ك1 النتقض الصادر فى ١4‏ ينار سنة ١9.‏ الى قذى بقبول الدعوى أمام الحا كم الجنائة : 
1 0825 *تلطع7 الع اطة 0 01011 ع1 3 "اداع ناذدة1'2 ,10821012ئاه 12 06 تتاظاع7 انل“ 
5 1011165 1716جاة ع0 أ 16ةقدمتزقع هع 11 ع1 عتاأتامء فأماعكمز مغعمنم 


15 565 1ع5011768210 .3 أع ,تعلتتلاعه ع0 9111116 قوقع 18 6311 3 اسقمدعة 
.”111168 011 8ع'0056253]011 226811168 101165 91م 


وتنا ناه بوار 10 وهر سد كاد حع عكنة تقض الصادر فى 8 أبراير سمنة لاير1 : 


(1) بكار وييسون فى كتابهما التأمين البري فى القائون الفرئمى سنة 148٠‏ ص 1١١‏ ذقرة 804 . 
(؟) بول سيمياث ص ١١4‏ تقرء ١١١‏ الطبعة السادسة . 

(*) جودار وشار نائتييه فى كتتابهيا 65 2تتتاققة 068 0088 الطبعة الثالثة ص 51؟ قثرة ٠71‏ 
(4) جارو جزء ١‏ ابذة 4كاء 


أنه بالنسبة إلى الحوالة استطيمع المحال إايه أن بر فع الدعوي الدئة بالحق د امهم أو السثول عن 
الحق للدنى أمام الها كم الحنائية وذلكإما بناء علىالتوكل الى تضستتهالحوالةء واما ياسمه شخسياً بناء 
على المادة م من قانون الإجراءات الجنائية » والقى تتيح لكل من له رفع الدعوى المدنية أن برفعها 
أمام الحا الجنائية أو للدنية كا ,تراءى لهء وتتبحكذلك لكل هن شل محل الذمرور أن إستع.لمدعوى 
المضرور الى يستطييع أن يرفعها أمام الحا كم النائية » بل إستطبمع أن رك الدعوى الخنائية سواء 
كان حاوله عوجب القانون أو عقتضى اتفاق » إذ أنه فى هذه الحالة يمثل المضرور من الجرعة90؟ . 


والفقه البلجكى يؤيد أيضاً الرأى القائل بحواز رفع المؤءن للدعوى الدنية أمام الحا 5 النائية 
حين محل عمل الؤمن له فى الردوع على الغير السثوك . 


وقول الأساتدة موندث وقليه وأتدريه 5 إن الوّدن باستطيع أن يتدحل مدعياً بالق الدبى صد 
النهم م أنه إستطيمع أن مرك الدعوى المباشرة ضده2©92 
-0ة نط[ ع0 «تاعتاناة'1 علطم ع1لكك 22116 ع 1الألتقطم عه ألاعم 3881111[ 
01816122171 “اماك أء ع221238ه00 16 081156 5 أتان طم1لا 
وتعلقنا على - يك النقض اأصمربة الذى متشير إليه لما إلى إاشمل تعطقنا صل الأحكام افر نسية 
العاثل فى الحيثيات بين كل منها : 


فى دمر : 
أصدرت مكمة النقض الدائرة اطءائة حك فى موف 2 وعدم قبول دعوى شركة التأدين » 
الى ل فيها محل الؤّمن له , وفقا للقانون رقم .هم أسنة .موا بشأن إصابات العمل ؛ الذى أحاز 
لشيركة التأمين أن نمل محل صاحب العمل فى حقوقه قبل الغر اسثول ؛ إذا هى دفءت قبمة 
)١(‏ ومن هذا الرأى أيضا هنزى وليون مازو الطبعة الرابعة جزء * فقرة 88 7؟ وكذلك برينيه أعصتامظ 
فى تليق له متشور فى 2612100106 "ناة28[قائنتاق وءن الأحكام 5 محكرة استئناف اريس ١١‏ مايوا سئة 
5 ملذشور فى اللة العامة لاتأمين البرى سئة هحاس ووم وحم عكة الثقش داارة العرائض 4١ثاي‏ 
سنة 1١98 ٠‏ منشور فى الجلة العامة لاتأمين الرى ١11"‏ ص 41١١‏ . 
)١(‏ مونيت ونيليه واندريه المزهالثانى الطبعة الثانية س هه فقرة 8؟ 4 وراجمأيضاً أحكام اللا ك الباجيكية 
الى اسئقرت على هذا الرأى بعد لردد مشاراً إلى هدم الأحكام ف هامش امرجم السابق “ا ص هم , 
)ع حك عكمة النقض الدائرة الجنائية فى /١‏ 5ه *؟١‏ فى القضية رقم 51/1١5148‏ ىق منشور فى جموعة 
أحكام النقض الحنائية السئة السادسة ص 48١‏ مبدأ رقم 1١50‏ ) . 
(0) التانون رقم حم لسنة ٠هف١‏ ألغى بالقانون رقم ٠‏ ؟/مه ؟١‏ الذى ألغى بدوره بالقرار بقائونث 
رقم؟ ذه ذ١‏ باصدار قانون التأمينات الاجماعية : وتنص المادة 47 منالقانون الأخير على أنه « تلئزم المؤسسة 
فائونا 2ل الؤمن عليه قبل ذلك الشخس المسثول عا تكلفته . 


0 


وعل ذلك يكون حكم الهلول القانوتي قاىاً لميتغير فى القائون الجديد رغم إلغاء القاثون القديم . 


5 01 
فى التأمين من الأضرار اكباا 


وجاء محيثيات ه_ذا الح : ب 


« وحيث إن الحم الابتداى للؤيد لأسيابه 6 للطمون أيه بنى قضاءه عدم قبول تدخل 
2 التأميئ فى الطاابة محفوق الى عليه الدعى بالمق المدتى على أن هذه الدعرى هى فى حقيقتها 
دعرى ذمان لأن مقتضىعقد التأمين أن تضم ن شركة التأمين تعويض العمال الؤمتين لدم عن الأضعرار 
الى تلحقهم ومثل هذه الدعوى لا تسكون مقبولة أمام الحالك الجدائية طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 
سره؟ إجراءات ؛ وترى اله_كرة أن ذلك القيد قالم سواء كانت ااشركة مدعى عليها فى الدعوى أم 
تدخلت فيها باختيارها , لأن الأساس الذدى يبنى عله اختصام شمركة التأمين أو تدخلما إما هواساس 
تعاقدى رده إلى عقد التأمين بينها ون المنى عليه » وهو علاقة مدنية #ضة لا رابطة بينها وبين 
الجرعة المسندة إلى الهم على لاف الأساس الذى يبنى عليه دعوى التعويض أمام الاك الجنائية , لأن 
هذا الأساس هوالسئولة التقصيرية الناشئة عن اللنحة أو شيه النحة وأنه لاوز الاستناد إلى قانون 
إصابات العمل رقووم لسنة ٠ة9!‏ ومانحيزه هذا القانون من.دلول الؤمن إديه محل العامل فىيحدوته 
لأنه مع التسليم يحق الؤمن لديه فى هذا الحلول فإن محال ذلك يكون أمام الماك المدنية » 

« وحيث إن القانون إذ أجاز المدعى بالق الدنى أن يطالب بتعويض ما طقه من ضرر أمام 
الهكة الجنائية إما عن طروق تدخله فى دعوى جنائية أفيمت فعلا على التهم أو بالتائه مباثشيرة إلى 
الحسكة المذ كو رة مطالبا بالتعويض وعحركا للدعوى؛النائية » فإن هذه الاجازة إنما هى من أصلين 
مقررين حاصل أولهما أن المطالية عثل هذه المفوقاً إبما تسكون أمام الحاكم المدنية » ومؤدى ثائمهما 
أن مخريك الدعوى النائية ا هو حق عارسه النيابة العامة وحدها » ومن م يتعين عدم التوسع 
فى الاستثناء الذ كور وقصمره على الحالة التى يتوافر فيها الثمروط الدى قصد الشارع أن مل الالتجاء 
إلية فيا منوطآ توافره وهو أن ن سكون الدعى بالق المدلى هو ااشخس الذى أصابه ضرر شخصى 
مباشر من الجرعة وإلاكان من شأن اجازة هذا الحق من نحل محل المدعى بالق المدنى أن يدخل 
استعاله فى نطاق المساومات الفردية تما لا يتفق والنظام العام » . 

وقد خالفت حكمة التقض المصرية بهذا الحسك , حم محكمة النقض الفرنسية الصادر فى ١6‏ ينار 
سنة ١9.٠.‏ والذى كان قد قضى بقبول دعوى الؤمن أمام اللحاك الإنائية وأخذت بالرأى الدى كانت 
قد اعتنقته حكنة النتقض الفر نسية في حكنها الصادر سنة 7ا.م! وهى بذللك تسكون قد سيقت عمكة 
النقض الفراسية فى قضاتها الحديث الذى استقر بعد ذلك فىثلاثة أحكام فى ملا ثسنوات متتالية ؛ بعدم 
قبول دعوى المؤمن أمام الهاك النائية » على النحو الدى أثمرنا إليه من قبل . 

نحن لا نوافق على حم يحكنة النقض المصرية للاسباب الأنية : س 


أولا : غير سليم فى تقديرنا ما ذهبث إليه مكة النقض من اعتبار دعوى المؤمن القى نحل فيا 


محل المؤمن له فى الرجوع على الغير المسثول من دعاوى الغمان الى عنتها المادة “ه؟ من قانون 
الإجراءات الحنائية بقوها 2 ولا خوز أمام اام الحنائية أن رفع دعوى الضمان «( ذلاك لأن دعورق 
الغمان هى الدعوى التى توجه إلى شمركة التأمين » سواء كان موحهها هو المؤمن له استناداً إلى العقد 


ااا الأمدد الناسع السنة الأربءون 


حسم > د سكت 


يله وبين المؤدن ؛ أم كآن مو<هها هو المضعرور حين برقع دعواء المباثيرة غاع016 1012ا26 ضد 
المؤمن استناداً إلى القانون أو عقد التأمين . 

أما الدعوى الى بوحهها المؤءن إلى امتهم , حين مل - أى اأؤءن -- محل الؤمن له طيقاً 
للمادة ؟ من قانون 56ى/ ٠ة؟!‏ بعد أن يكون الؤمن له قد حل وفقاً للمادة ب من نفس القانون محل 
الرور المصاب فى حقوقه قبل الممبى » هذه الدعوى ليست دعوى همان لأن صاحببا الأءلى وهو 
المصاب لا برفعها على المتهم باعتباره ضامنآ وإنا باعتباره مسكولا » وحلول رب العمل فى هذه 
الدعرى لا بغر من طبيءتها فى شىء ولا نقبلها من دعوى مسثواية » إلى دعوى همان ٠.‏ 

هذا ءن ناحية » ومن ناحية أخرى فإن قول مكمة اللقض إن القيد الوارده ‏ بالمادة م#ه؟ من 
قانون الإجراءات الْنائية يظل قالماً » سواء كانت شيركة التأمين مدعى عليها » أم تدخات فيما 
باختيارها أى مدعية بالق المدنى ضد المتهم » هذا القول غير سليم فى تقديرنا أرضا » لا لأن المتهم 
ليس طامنا والدعوى التى ترفع عليه ليست دعوى ذمان كسب ٠‏ بل لأنه لا حل أيضاً لإضافة قيد 
جديد م برد به نص صريع فى القائون . 

وقد أخرجت الفقرة الثالثة مئ المادة م«ه؟ من اختصاص الاك الجنائية دعاوى الغمان النى ترفع 
على الضامن » وهذا قبد صرب على اختصاص الحا كم الجنائية , 

ولا بذ.غى التوسع فيه وإضافة قد جديد على هذا الاختصاص ' ارد به نص ضرعم . 

ثانا : ليسسلما ما ذكرته محكمة التفض من أن « الأساس الدى يينى عليه ادعاء شسركة التأمين 
عد متهم إنها هو أسامن تماقدى مرده إلى عقد التأمين بينها وبين الحنى عليه وهى علاقة مدئية عخضة 
لارابطة بينها وبين الجرعة المسندة إلى امتهم على خلاف الأساس الذى تينى علره دعوى الثعويضأمام 
الحاك الجنائية , لأن هذا الأساس هو المسثواية التقصيرية الناشئة عن الطئحة أو شبه النحة » . 


تقول . . . ليس هذا سلما لأن الحلول هنا ليس تعاقديا » وإعا حلول قانوتى » مصدره القانون 
ولدس الاثفاق . وشركة النأمين مين تحل محل المصاب فى دعواه قبل المنهم » لا تباشر دعوى أصلية 
خاصة بها » وإبما تاشر دعوى المصاب نفسه », تلاك الدعوى التى نحد أساسها القانوق فى اافءل الضار 
وهو المنحة والمؤمن عل فى حقوق الدائن قبل المدن 0 تس هذه الحفوق 4 فالحق بذتمعل إأنه و5 
تقول المذكرة الأيضاحية للمشروع القهيدى للقانون المدى وهو صدد صوص الملول ( 3 له من 
خصائص م إذا كان عاريا أو كانت له مدة تقادم خاصة أو كان السئد الموجب له واحب التتفيذ 3 
ويكون المؤدن حق الدائن عقوماتة وما لحقه دن توابع وما سكفله دن تأمينات وما ارد عليه 
من دوع : 

وعلى ذلاك ,؛ فلا غيل للدحث قّ مصدر دعرى المؤمن ذلك الأصدر اليعيد وهو القانون 2 لأن 
الؤمن لا يستعمل دعوى مستقلة عن دعوى النى عليه» وإعا هو إستعمل دعوي الغنى عليه القى حل 
عله فيها 3 ومصدرها اقرب هو الفعل الضار »2 أى اللنيحة 1 


5 التأمين دن الأضر ار را 


وهذا الذى تقول به » مستقر فى الفقه والقضاء فى صورة أخرى من صور التقال الحق 
« 02015 ع0 دمزنوو تسعمه ع وهى المراث فاماذا عتنع على ااؤمن وهو غل محل الؤمن له 
أن يدجع على المتهم أمام المسكمة الجائية ؛ فى حين أنه مق للورثة اللدين محلون محل مورثهم أن 
بيرفعوا دعواهم المدلية أمام الحا النائية أو يسيروا فيبا بعد وفاة مورثمم قولا واحداً بلا حلاف 
فى الفقه والتضاء 0)© , 


ومصدر دعوى الورثة » هو القانون ؛ الذى اعتير أن الميراث سيب من أسياب اثتقال اعاق طبقاً 
للمادة ه/ام وما بعدها من القاثون المدنى , ولم يذهب رأى أو حم إلى عدم قبول دعوى الورثة » 
محة أن مصدرها هو القانون وليس الفءل الضار » لأن الورئة هنا لا إستعءاون دعوى أصلية خاصة 
بهم » وإعا إستعماون دعوى مورثهم القى بحلون ممله فيها . 

ومن أجل هذا لا رى محلا للثفرقة في الحسي بين هاتين السورتين من صور التقال اق . مع 
العاثل السكامل هما .. 

*الثناآ : ذ كرت محكة النتقض أنه مع التسليم مق للؤمن لديه ( المحسكنة تمنى المؤمن) فى الحاول 
مل العامل في حقوقه » فإن مال ذلك يكون أمام الحا م الدنية ونحن لا ثتفق مع الحسكة فى هذا 
الذى ذهيت إلله لأن اختصاص الحا الإنائية بنظر الدعوى الدنية ل بشمرع عبثاً وإها له حكنته , 
إذ القاضى الجنائى وهو يتفحص الدعوى الجنائية ورسير أغوارها أقدرمنغيره على الفصل فى الدعوى 
المدئية » ايسهذا سب ء بل ان دخول الجنىعليه مدعياً مدئياً فى الدعوى العمومية ؛ ضمان كاف له » 


ليراقب سير الدعوى العمومية ومناقشة الشهود فيها ء وتقديم الأدلة .. . أل1 وذلك حق لا تتأئر 
الدعوى المدئية وحقوقه فيها بلحم فى الدعوى العمومية بالبراءة » وهذا الغمان عمثل حقا النشرور 
إؤ*ن به4 ريه فى التعويض 5 


ولما كانت اماد .ه20 مدلى تنص على أن « من حل قانوناً أو اتفاقاً مل الدائن كان له حقه ‏ بما 
لهذا الحق من خصائص » وما يلحقه من توابع وما يسكفله من تأمينات وما رد عليه هن دفوع » ... 
فإنه من غير العدل أن رم الؤمن وهو ل محل المنى عليه ؛ من حقوق النى عليه القى يؤمن بها 
حقوقه الرئيسية فى التمويض . 


والقول محرمان الؤمن وهو محل #ل المؤمن كه فى حتوقه » من إحدى وسائل حمابة هذا الحق» 


(1) حكم محكدة النقض فى ٠‏ */١٠اثر»‏ 145 مموعة أحكام النقش س 7 رقم 4 ص 4 حيث قالت فى حكنها 
« إن القول بأن الدعرى المداية الأرنوعة من ورثة الى عليه لا ثقبل هو قول القانون الروماتى تأسيساً لى أنها 
دعوى ذاشئة عن ضرر شغخدى لق بالمورث ومتمل أن يكن ن قد تنازل عنه قبل و فاته » أما القائو والمصرى فاه 
ل يأخذ بذك بل رأى أن الحق فى التعو يض بنتقل للورئة مالم يكن المورث قد تنازل عنه قبل وفانه أو طقه التقادم 
المسقط للحقوق قانوناً ه . وانظر يفا العرانى س ١84‏ فقرة لا51"# جزء ١‏ والتللى ص ١*١‏ وعدلى عبد الباق 
جزء ١‏ ص 98؟؟ حيث يقول وليس لانان أن طالب بتعويض عن ضعرر أصاب غيره إلا أن يكون خاها للمصاب 
' ويستعمل حقه كا فى حالة انتقال الحق فى التعويض للورئة ٠‏ 
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32-57 العدد التاسع س السنة الأر بعون 


يعتبر انتقاصا لقوق الوفى » وحرماناً من التأمينات ععناها الواسع » ايس فىالقاثون نص إسمح به . 
ولكن قد برد على هذا بأن قبول اأؤمن مدعياً بالق الدنى فى الدعوى العمومية قد يعطل 
الفصل فى الدعوى الححومية 3 إذ ود عرص فى حالة الوفاء ارق 0 والطحاول ف جانب دن الحق 2 
أن يعثل أمام الحسكة الجنائية دع بالحق الدنى كل من الؤمن والؤمنئ له فى القدر الباق من حقه » 
كا قد يعرض أيضاً أن محل عدة مؤمنين محل الؤمن له الضرور فى حقه قبل الغير السغول ويثرتب طلِ 
هذا أن يتدخاوا جيماً مدعين بالحق المدى أمام الحسكة الجنائية , الأمر الذى قد يعقد الدعرى 
العحومية ومحول المحسكية عن الحم فيا ء لاستجلاء الدعوى الدية » ولكنهذا ليس عطءن وليس 
فيه ما شو عن منطق القانون : ومحدث مثله فىحالة الورثة وقد ,تعددون وقد يسكون مهم من رث 
بالوصية الواجبة وقد يسكون منهم غير وارث يدعى الإرث . . . إل وكل هذا ايس عانع من قبول 
الدعوى للدنية أمام الحاك المنائية » وكل' ما فى الأمر ان للقاضى انال إذا رأى أن الفصل فى 
صفات الدعين بالق الدى أو الفصل فى موضوع الدعوى الدنية يترتب عليه التأخير فى الفصل فى 
الدعوى الحمهومية َ 8 عله إلا أن ستعمل اأسكينة الخولة إد قُّ اللادة بهم دن قانون الإجراءات 
الجنائية القى تعطى ادق المحكة النائية أن تحيل الدعوى المدنية إلى الحسكة للدنية بلا مصاريف'إذا 
رأت أن الفصل فى التعويضات إستازم إجراء محقق خاص ينبغىمعه ارجاء الفصل فيالذعوى اطكنائة. 
وهذا أيضاً دون اخلال مق المحكنة فى أن محسي بعدم قبول تدخل الدعى بالحق الدلى طبقاً 
للادة ١ه؟‏ من قانون الإجراءات الجنائية إذا ترتب على تدخله تأخير الفصل فى الدعوى الطْنائية 
( والحسك بعدم قبول الندخل , غير الحم بعدم قبول الدعوى ) . 
وهذه الإجراءات الوقائية التى أحاط بها اأشرع الدعوى النائية من أن تعطل الفصل فيها 
الدعرى المدية 3 ترفع الخشية دن تقر ثر ميدأ دول الؤهن مدعياً باحق الدبى فى الدعوىي الكناشة ٠‏ 
والتوفيق بين المسكية من اختصاص الماك انائية بنظر الدعوى الدة ومبدأ قبول دعوى 
للؤمن أمام الماك الإنائية » كفيل بتحقيق الصا القى لا نشك أنها هدف الشرع . 
رابعاً : ذكرت ممكة النتقض أن الالنحاء إلى الحاك الجنائية بيجب أن .كون قاصر؟ً على الالة 
الى يتوافر فيها الشرط الذى قسده الشارع وهو أن يسكون المدعى بالق المدتى هو الشخص الذى 
أصابه ضرر شحعى اشر دن الارعة 0 ش ( 
وهذه أيضاً هى حجة محكنة النقض الفرنسية الى أوردتها فى حيثيات حكنها . واسكن ماهو 
الغرر الشخصى ؟ ١‏ ِ 
الرأى عند نا أنه بمب التفرقة سس الحق النصل ا أشخخص 03 والحق التصل ااال ويمنى آخر 
الضمرر المتصل, بالشخص والضرر الاصل بالمال فالحقوق الاصلة بشخّص المضرور اطق فى التعويرض 
عن الغمرر الأدبى ولاتصاطًا انصال لزوم بالشخص , لا يوز أن تتعدى إلى غيره بالتنازل عنها إلبه 
أو حوالئها له أو حلول الغير فيا مل المضرور »2 وتفرع من ذلك أن الحق ق تربك الدعوى 
الحمومية ان اله ضَرر أدبى إعا هوا حدق متصل ب أششخس وقاصر عليه وحوارله لا يتعداة إلى غيره 2 


فى التأمين من الأضرار وكا 


فلا يستطع الحال بالحمق أو الال فيه أو المتنازل إله أن يتدخل أمام المحسكة الجبائة مدعياً بالق 
المدنى ؛ ولا أن رك الدعوى العمومية بطريق الجنحة المباثيرة لأمه فى هذه اطالة إا يستعمل حم 
شخصياً متصلا بشخص المغرور » وغير قابل للاتقال إلى غيره . 
أما الحق المتصل بالمال فبو بطبيعته قابل للانتقال » فإذا انتقل إلى الموفى مع الحلول فإن هذا 
اأوفى لا إستعمل د مدعلا إشعخ*ص المضرور وإعا استعمل ع متصلا عاله 2« وخخل له فيه 2 
وبااتالى له أن عارس وسائل وإجراءات استعيال هذا اطق . 
وحق الادعاء بالحق المدلى أمام الحا الجائية » ليس حقاً شخصاً فى ذائه » والدللل على ذلك 
أنه .ورث أى تمل بالإرث . 
وعلى ذلك فإن هذا الاق لتقل إذا كان مدصلا بالال 7 ولا تتفل إذا كان متصلا بالشخصس ( أى 
طيعة الحق المدعى به هى الى دد صفة الدعوى . 
وبذلك لا كرون للغرر الشخدمى الى صرب الغرور » والذى لا تفل إلى غيره من مانى 
الا أنه الغمرر المتصل بشخصه اتصال زوم ولا يقبل الاتقال الى غيره . 
أما الغرر الماتصل عاله فهو ضرر يثرتب عليه أيضاً حق شخمى ,قبل الانتقال الى الثير نميه 
وسائل الّاءة الى كانت له . 
وعلى ذلك فإن الشخص الذى أصابه ضرر شخصى مباشر من الإرعة ؛ هو صاحب الأق فى رقع 
الدعوى بالحق المدى أمام المحكدة الجدئية » وكل صاحب حق إستطع أن عارس <ته بنفسه أو 
ملفه ؛ الا إذا كان ده شخصياً غير قابل للاتقال » ذلك لأن الحق فى الدعرى ألما محمى حا 
موضوعياً , ويِأَخْذ حكده فإن كان الحق الموضوعى يبل الانتقال انتقلت معه الدعوى وسياة اقنضاء 
هذا الحق وان لم يكن ,قبل الانتقال لم تنتفل الدعوى بالتالى , 
والمادة عجه؟ من قائون الإحراءات الجنثئية أتت ينص عام فذ كرت أن « أن طقه ضرر من 
الور بمة أن يم سيك مدعياً باحق المدلى 04 وهق'دت له هذا اق 0 نت لخلفه إلا أن كرن الحق 
متصلا بشخصه عمنى أنه لا قبل الانتقال . 
“0 نامسا : تقول محكرة ااتقض إن من شأن أجازة المق بالالتجاء إلى امام الإدائية لمن بل محل 
الدعى بالق المدنى ؛ أن يدخل استعاله فى نطاق المساومات الفردية ما لا بتفق والنظام العام . 
وهذه ححة غير مقمولة 1 فالساومات على الحتوق عل مشراع ؛ الا أن لدم المساومة يعيب دن 
عنوب الرضا ثيطلها أو تتدم باستغلال طيش بين أو هرى جابح وهى الأركان الواجب توافرها 
فى الغين كميب بطل للعقد , 0 . 
واذاكان في مساومة ما ؛ أمر لا يتفق والنظام العام » فإن اللحكمة الجبائية قرمة على اللحانظة على 
النظام العام , قوامة الحكمة المدئية . ظ | ش 
ولا نستطيع أن نتصور أن اجازة الالتجاء لى اللحاك الجنائية تدخل استعمال اطق في نطاق 


المساومات الفردية التى لاتتفق والنظام العام ؛ فى حين أن عدم اجازة هذا الحق » نرج استعال اق 
من نطاق المساومات الفردية . 

سادساً : وبعيدا عن حم عكمة النقض ء فإننا بدفاعنا عن قبول دعوى لأؤهن التى بغل فيها 
مل المضرور ء أمام الحا الإنائية » إتما ندافع عن نظرية عامة » هذه صورتما ء وصورتها الأخرى 
هى ضرورة النس عل حواز احتصام المضرور والمؤهمن 4 للدؤّمن أمام الحا م الكنائة 2 وكنا قد 
انتبينا(!؟ إلى أن نس المادة ع سم من قانون. الإجراءات الجنائية يباعد بين المؤّمن له واأضرور » 
وعخاحعة المؤمن أمام الحاكك الجنائية » وقانا إن الفقه والقضاء فى مصر يطبق نص القانون تطبيةا 
سلما ؛ إذ لا اجتهاد مع النص » ولسكن هذا المبدأ يباعد بين المضرور والمؤمن له والخجاية الفىننشدها 
له ويضطره إلى معاودة الإجراءات فىمواجة الؤمن أمام الحكة الدنية]. 

وقلنا إن التشريءات الحدثئة تتجه الى إجازة اختصام وتدخل ااؤمرت أمام الاك الجنائة 
كالتشريع البلجيكى الصادر فى أوليوليه ١965‏ والذى يجب أن تكو ن له فيه أسوة9؟ .. 

وهذا الانجاه الحدريث مهدف الى منع تقطيع أوصال الفضسية » ومعاودة الإجراءات ' فإذا كنا 
قد نعبنا على التشير بع قص_وره ونادينا بنس جديد في الصورة المقابلة » فإثنا في الصورة الأولى » أى 
صورة قبول المؤمن أمام الحاك الجنائية مدعبآ بالحق المدتى , لائرى أن تحمل النصوص 1 كثر ثما 
تحتمل أو مخرجها ريا يباعد بيننا وبين ما نهدف إليه ... ذلك لأننصوصالقانون تسح بطبيعتها 
بالقول بأن من حل عمل صاحب الحق » له كل وسائل حماية هذا الق » ومن بين هذه الوسائل 
الالتجاء إلى الحا ك الجنائية مدعياً بالحق الدتى . 


لم يعرض أحد من فقهاء القانون المدنى الذين كتبوا فى التأمين لهذه المسألة » ولسكن الأستاذ 
الكتور عمد كامل مرسى 20 كتب يقول بصفة عامة : 

« إنه عقتغى الحاو ل مجوز للمؤمن أن يتدخل فى الدعوى المرفوعة على فاعل الضرر وأن يتابع 
كل الإجراءات الى من شأنها اثبات مسئولية هذا الأخير » وأن يدافع عن حقوقه باتخاذ جيسع 
الإجراءات التحفظية أو غيرها » . 

أما فقهاء قانون الإجراءات الجنائية فقد ظفر هسذا البحث باهتامهم جميعاً وأ كثرثم الى جانب ٠.‏ 


. رسالتا فى التأمين من السوولية س جوع‎ )١( 
: (؟) تنس المادة ه فقرة © من القانون الباجى الصادر فى أول يوليه سنة 5ه و١ طى أنه‎ 
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لالقاء 115613 ٠ناع2‏ 65 16ناةعة”1 عزوم ده 16866 2161 م .19 2332 091156 لاع قلمط 6دة ذاعم 
نأطقلع0 0266م 5نوكة جاملشذعة:1 51 0116 6010151028 20620365 165 قصهة فطاع ماع17 مام 
لاعناقاة 2111586 15و68 1م26 م1 11101از 12 011:6 6261:0812 8825 ,17116 م161 1طاياز .15 
2162613 18 011 ث6نلامقة1 © 7810323 عللة1 15ا26 “قنا:11ققة :1 عنان 0120155 165 5 
855111 


(؟) الدكتور كامل مرسي فى شرح القاثون المدني الجديد الجزء الثالك فى عقد التأمين سسنة 089 س؟7؟ 
فقرة 41 ؟ 0 1 


فى التأمين من الأضرار ابا 


الرأى القائل محواز ادعاء المؤمن محفوقه المدئية أمام اهام النائية حيف مل عل المؤمن له أو 
الضرور فى هذه القوق قبل الهم . 

قير ى الأستاذ الد كو ر تود ت#ود مسطنى هق فى القاعدة العامة « أن المق فى إقامة الدعوى 
المدنية أمام الفضاء المدنى أو القضاء النائى » يجوز أن ينتقل ثم نأضرت به الجرعة شخصياً الى ورثته 
ودائقيه والمحال إايهم » وفى الأمر تفصيل يقتضيه اختلاف الغعرر وصصفة رافع الدعوى » ووز ان 
أضرت به الجرعة أن ول حقه فىالتعويض الى شخص آخر وفنا للا هرمنصوص عله فى المادة م.م 
مدق وما بعدها » ومق نوافرت شروطها كانت دعوى الحسال إليه قبسّل الجاتى مقتبولة أمام القضاء 
الجنائى أو القشاء المدنى على السواء » . 1 


ويرى الأستاذ اللاكتور مصطئ القللى29؟2 « ان الدعوى الدنيسة ملك ان أصابه ضرر كفل 
حقه في التعويض وشأمها شأن باتى اموق والدعاوى الخاصة يتصرف فيا صاحبها فى حسدود القانون 
ويقوم مقامه فى رقعها “خلفه أى مثلوه كورثته ودائئيه . 
فيجوز للورثة ولادائنين وللمحال اليه على رأى البعض - أن يرفعوها سواء أمام الحسكنة 
المدئية أو أمام اللحاك الجنائية » . 
وبرى الأستاذ الدكتور توفيق الشاوى2© « ان الأصل أن حق المضرور فى التعريش ينتقل 
الى تخلتفه مت كان الضرر الذى أصابه ضرراً ماديا ؛ أما الضرر الأدبى فطيقاً انص المادة +0 من 
القانون المدلى لا محوز أن ينتل اق فى التعويض عنه الى الغير إلا اذا تحدد يمقتضى اتفاق أو طااب 
به الدائن أمام القضاء : وعلى كل حال فإن انتقال الحق في التعويض الى الغير مضع للقواعد المدئية 
الخاصة بانتقال الحقوق » سواء بالميراث » أو حم القانون » كا فى حلول شمركات التأمين حين نحل 
حل المصاب فى الرجوع عل ااغير طيقاً للمادة ١/ا/ا‏ مدنى أو قانون اصابات العمل رقم وم لسنة .هوا 
أو بالخوالة الى خضع لنشسروط المادة ؟؟© مدلى . 
ويستطرد الذكتو ر الشاوى فيقول : إن بعض الفقهاء يرى أنه رغ, اثتقال حق المدعى المانى الى 
خلفه ‏ الخقاص أو العام فى الحالات الى موز فيها الاتتقال فإن هذا اذاف لا تكو ن له جميع 
حقوق الدعى المدلى فبعضهم نخحرمه من <ق رفع الدعوى النائية مباشرة فقط » ويغالى آخرون 
فيحرمونه من الالتحاء للقضاء الجنائى » ولسكن هذا التقبيد لاسند له في نصوص القانون ول يقره 
القضاء المصرى الى الأن . 
' بل ان أحكام النقضى تدل علي أنجاهها لإعطاء خلف المضرور مع حقوقه » تقض 1/50 غية 
جموعة المواعد جزء ١‏ ص/؟4 رقره ١‏ ؛ ونقض ١441/4/14‏ تموعة التواعد جزْء م ص بطع 
دمم؟ 018 . 
)١(‏ العميد تود مود مصمانى طبعة إسنة ام ؤس #دالئرة 1١14‏ 
(؟) العميد تخد مصطنى القللى شرح قائثون #قيق الخنايات س 8؟1 وما بندها . 
(؟) الأستاذ الدكتتور توفوق الشاوى فى فقهالاجراءات الجنائيةالجزء الأول الظبمةالثائية سنة؛ 5اساة . 
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وعكس ذلك الأستاذ على زكى العرابى حيث برى رأى محكمة النقض الفرنسية فى كما الصادر 
فى سنة /91م١‏ ويرجع رأعاد فلا موز فى رأيه ‏ للمؤمن أن يرفع دعواه إلا لامحا كك المدنية 
لأن -ق محر.ك الدعوى النائية أمام الحا الجائية هوحق شخمى لم وله القانون إلا أن ذله 
ضرر من ارتكاب الجر»ة والهول إليه ليس كدلك 20 . 

وظاهر هذا الرأى أنه قاصصر على حالة الادعاء مباثيرة أمام الم اطنائية » ولبكنه سكت عن 
حالة دخرل الؤمن مدعبا ,الحق المدلى فى أثناء سير الدعوى العمومية . 

وإلى الر'ى الوط ذهب الأستاذ الدكتور رؤوف عند ء فأجاز قبول الدعوى أمام المحم 
الجاثية اذا تدخل المنتفل إليه الق » مدعياً بالحق ال تى فى أثماء سير الدعوى العمومية ولكنه أمكر 
عليه حق ريك 'لدعوى العمومية بالطربق المباثمر وقل إن هذا اق ل شك كير « الىجانب أنه 
حق شخصى لا يصح أن يكون عملا للتعاقد )29 . 

وى لانرى سند قانونيا للتفرقة بين حق المؤمن فى الالتجاء الى الاك النائية 'مدعباً بالاق 
الدلى أثناء سير الدعوى العمومية » وحقه في تحرييك الدعوى العمومية بالطريق الباثير ذلك لأنه اذا 
ثبت للدؤمن الحق فى الحاول محل المضرور ء فإنه يثيث له ,هد ذلكج..ع الدعاوى الى محمى هذا اق 
دون تفرفة . 


ا أننا لا مل الى القول بأن حق ريك الدعوى العمومية بالطريق المباشر هو حق شخدى 
بحث ء الا بقدر ما محمى هذا الحق من <ةوق متصلة بالشخص أو بالمال . فإذا كان المق المدتىالذى 
نميه الدعوى امباثيرة حق شخصى يمحت كضرر أدبى ؛ فإن حق تحريك الدعوى العمومية بالطربق 
الباشر يكون حقاً شخصياً بحتاً من نوع الحق الموضوعى كلاها لا وز انتقاله الى الخاف ء أما اذا 
كان الحق الموطوعى حقاً مالياً » فإنه بطبيعته يقبل الانتقال وتنتقل ممه الدعاوى , كل الدعاوى 
القى نميه . 


ويذدهب الأستاذ عدلى عبد الى الى القول « بقبول الحول اليه أو المتنازل اليه أمام الام 
الحنائة اذا كانت الخوالة أو التنازل قد متا أثناء رفع الغمر ور دعواه المدنية سواء كان فيها متدخلا 
بالادعاء المدنى أو كان قد حرك الدعوى العمومية مباشرة » أما إذا لم تسكن الدعوى قد رقمت من 
النيابة أو اللدعى المدنى سقرالة الدعوى المدئية أو النازل عنها الى الغير لا تعطى هذا الثير حق 
غريك الدعرى العمومية فليس له إلا أن يننظر حى ترفع النيابة الدعوى » فإن فملت كان له 
أن يتدخل محالا عليه بالحق المدتى وان لم تفعل لم يكن من ديل أمامه الا الالتحاء الى القضاء 
اللدلى فهذا أ كثر انطبافاً على نصوص القانون وأ كثر شيا مع روحه29 . 


. #905 س 121 وما بمدها فثرة‎ ١ الأستاذ على زكى العرابى جرء‎ )١( 
. ١و ليف الأسمتاذ ادكتور رؤوف ميك ل مادىء الاجراءاتثت الخحناية 5 القانون المرى *6ةة١ ص‎ 
,.2887 الأستاذ عدلى عبد الباق شرح قائون الإجراءات المنائية الجزء الأول س‎ )+( 


في التأمين من الأضر ار بشكبا؟ا 


ولا رى ين هذا الرأى 3 لأن المق إذا ثُدت « ثريتنتث له كل الدعاوى الى ديه دون قد 
ولا شرط » الا القيود القانونية التى ترد على سق ااسلف المضرور 0 ولا أستسيخ القول بأى 
الحق تتفل خملا هود ترد على الدعاوى الى ييه ماكانت هذه الة.ود اترد على المقة.ل انتقاله , 


والخلاصة: 


أأاسم أن ع1 التق الفراسية ( بدأت يمول دعوىق المؤمن أمام انحا م النائية ثم عدات 
عن هذا الرأى » ثم عادت مرة أخرى الى قضائمها الأول !. ثم عادت وعدلت مرة أخرى 
واتبث الى عدم قول هذه الدعوى 3 ولا استطيع أن تدثر استهرارها هذا ألا استقرار؟ سيا 
قابلا للعدول عنه . خصوصاً محت ضغط الفقه الفراسى الذى لا توافق غالميته ك1 انمض 
فى قضاءها الحديث . 

؟ ان محكة النقض المصرية حكمت بعدم قبول دعوى المؤمن أمام اللحاكم الإنائية , 
وعالسة الفقه الملمرى لا تذذهب مذهما 8 


وفى تقديرنا أن المبدأ الوارد بهذا الحسم , جدير بالعدول عنه . 


بايا العدد التناسع ل السئة الأر دون 


قرارات اسن نا َ الحدامين شان تأديب الامين 
قرارات مهائية غير قابلة لأي طون 
لمر از م السير عادور الىامى 


سلطة مجلس النقابة فى تأديب المحامين : 

انظ قانون النحاماة حقوق الحاميتف وواجباتهم ورتب على الإحلال مها مسئوية الحااى 
تأديياً حرث نصت الادة #ه من القاثون ر لم 5ة لسنة باهي ؟ باللاماة أمام الها 1 على أن « منأخل 
سن المحامين بواحياته أو إشرف طائفته أو حط من قدرها لسكب مبيرة في أعمال معاةه أو فى غيرها 
مجازى بإحدى المقوبات البينة بعد . . . ال » . 

وقد خول قانون الحاماة مجلس النقابة سلطة عليا للاشراف على شئون الثقابة وأعضائها ورقاءة 
تصرفاتهم فنصت امادة ,لم مئه على أنه « ص مجلس الئقابة بما نأ افيا حدق الوكلة عن 
الثقابة والدفاع عن حقوقها وكرامتها » . 

وفى سيل دعم هذه الساطة جعل الشمرع المجلس إختصاصاً تأديياً حيث تصثتث الادة كه 
من قانون الاماة على أنه جوز لأنابة أن ترسل لاس النقابة التحة.ق الذى أجرته ليتخذ مايراه فى 
هذا الشأن 

ونصت الادة “وه منه على أنه يسوغ دائماً لجاس النقابة لفت نظر الحاى أو إنذاره أو توبيخه . 

كما نست الادة 4م منه على أنه « إشكل مجلس النقابة من بين أعضائه دوائر للءظر فى طلبات 
تقدر الأتعاب ...5م شكل انا أخرى لانظر فى الشكاوى الى تقدم من الغامين أو ضْدتم 
فإذا رأت إحدى الاجان الختصة بنظر الشكاوى ما يستوجب «ؤاخذة الحاى أحالت الوضوع الباق 
التقا به للفصل فيه وإلا حفظت الشكوى . 9 

وقد أثردت اللاعية الداخلءة للنقابة ) الصادرة ها قرار من وزر العدلفىه ١‏ 5/5و اواانشور 
بالوقائع الصردة في / لوالا العدد مه والىول مها فى ظل قانون الحاماة اللجديد دم كو أسئة 
باه ١‏ عقتضى المادة ١١‏ منه ) أفردت هذه اللالمة بايا خاصاً لاشكاوى متعنوان (ر الشكاوى 
والتتليغات صد الحامين 0( ونظامت إحراءات نظر الشكاوىي فق الواد الىى وا منه فنصت الادة ” 
من اللاحة اللذكورة على أنه جب على الحاى الذى قدمت ضده شكوى أن يحب عنها فى لليعاد الى 
بمحدده اللجاس وإلا عرض نفسه للمؤاخذة التأديبية . 

والادة ؟؟ و يجب على الحانى اتباع قرارات مجلس النقابة واحثرامها » . 

والادة ؟؟ «وكل مخام تقع منه: مخالفة لنص من النصوص السابقة غير الخالفات اأق تستدعى 


#رارات محلس نقاية الحامين الاباا 
ا ا ا ا 
لخطورتها عا كته أمام مجلس التأديب بحيله التقيب إلى اس التقابة ولاحلس بعد سساع دفاعه أو 
الاطلاع عليه أو يعد طلية لاحضور أن يفت نظره أو نذره 1 04 


؟ س ويتضح من جموع هذه النصوص أن قانون الحاماة قد ولاس الئقابة اختصاصاً تأديبيا 
فى حالات معينة وجعل له سلطة افت نظر الخحاى أو انذاره أو تويخه . م أن له من باب أولى سلطة 
تقرير حفظ الشكو ى أو الواقعة سواء باشر المجلس هذا الاختصاص بناء على إحالة من النيابة أ وإحدى 
اللحان النصوص عليما فى الادة 6م منقانون الحاماة أو بناء على تدخّله المباثر يعمةتغىما له من سلطات 
دليا مخوله الاثمراف والرقابة على تصرفات أعضاء النقابة للمحافظة على كرامة البنة وحقوقها إذ 
هو يباشر هذا الاختصاص التأدبى سواء طلب ذلك أحد من أسماب الشأن أو لم يطلبه . 

ولاشك أن قرارات الجلس فى هذا الخسوص سواء كانت بلفت النظر أو الإنذار أو الاوييخ 
أو الحفظ تعتير قرارات تأدسة متعلقة بالمحامين . 


هل مختص مجلس الدولة بنظر الطعن فيقراراث مجلس الثقابة التصلة بتأديب الحامين ؛ 


م وقد ثار الجدل حول ما إذا كان من الائز الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس الثقابة 
بشأن تأديب الحامين أمام مجلس الدولة » ومرجع الخلاف فى هذا الصدد يدور حول تفسير للادة ١؛‏ 
من قائون علس الدولة وال تقغى بأنه ( فما عدا القرارات الصادرة من هئات التوفيق والتحكم 
في منازعات العمل والقرارات الصادرة من لجان قبد الهامين بالجدول العام وقبوهم المرافمة أمام 
لمحاكم وتأديمهم يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى فى الطمون الى ترفع عن القرارات النبائية 
الصادرة من جات إدارية لها اختصاص قضَانى متى كان مرجع الطعن .. الخ » . 

ع - فذهي البعض إلى القول بأن هذه المادة لا نسرى إلا بشأن الفرارات التأديبية الصادرة 
من مجاس التأديب المنصوص عليه فى المادة ,ه من قائون الحاماة » وأما قرارات التأديب الصادرة من 
مجلس النقابة فلا يشملها نص المادة ١١‏ سالفة الد كر ومختص اس الدولة بنظر الطمن فيبا . 

ه - ونكن نرى خلافاً لارأى السابق أن المادة ١١‏ منقانون ملس الدولة قد أخرحت قرارات 
تأدب المحامين من اختصاص ماس الدولة سواء كانت هذه القرارات صادرة مئ مجلس التأديب 
الشكل وققاً للمادة مه من قانون الحاماة أوكانت صادرة من مجاس القابة . 

واستعرض فها يلى ححج كل من الرأيين : 

5 ل الرأى الأول : لس الدولة عنتص بنظر الطعون فى قرارات مجلس ااثقابة بتأدب 
الغ.امين : 


يذهب أسحاب هذا الرأى. إلى أن نص المادة 1١‏ من قانون ماس الدولة قاصر على القرارات 
التأديبية الصادرة من عداس التأديب المنصوص عله فى الادة ؛ره من قائون الحاماة بمقولة إن حكة 
أشريع هذا النس - وإن لم تفصح عنها المذكرة الإيضاحية ‏ ظاهرة وهى أن الاختصاص الأصيل 
تأديب المحامين معقود بنص المادة مم من قانون المحاماة إلى هيئة مشكلة 'تشكيلا قضائماً تفسل فى 
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دعوى وتصدر قرارات لها صفة الأحكام وقوتها وأن هذه المادة قد جاءت استشاء من الفقرة 5 من 
المادة بم من قانون مجلس الدولة ومقتضاها اختصاص القضاء الإدارى بالفصل فى. الطلبات القى يقدمها 
الأفراد أو اليثات بإاغاء القرارات الإدارية النهائية ومن ثم فإن هذا الاستثناء لا يطبق إلا في حدود 
ععصورة على طسوء الحكنة من وطعه حيث لا بشمل إلا قرارات ماس التأديب المتصوص عليه 
بالمادة هره . أما محلس التقابة فرو هيئة إدارية لا يدخل فى تكوينها عنصر قطالى وايست لقراراته 
قوة الأحكام فلا ينطيق عليها نص المادة 1١‏ من قانون مجاس الدواة بل تدخل فى عموم اختصاص 
القضاء الإدارى بطعون الأفراد والهرثات:. ( براجع تقرير السيد مفوض الدولة فى الطءن رقم ه.٠مم‏ 
لسسئة به ق دائرة طعون الميئات والأفراد ) . 

ب - الرأى الثاتى : مجلس الدواة غير متص بنظر الطعون فى قرارات مجلس النقابة الخاصة 
ب ب ل 0 

وترى خلافاً لارأى الأول أن عاس الدولة لااغتص بنظر الطعن فى قرارات مجلس النقابة 
الصادرة بهأن تأدبب الحامين ٠‏ فالمادة ١١‏ من قانون مجاس الدولة صربحة فى أن قرارات تأديب 
اللحامين بصفة عامة لا غتص علس الدولة بنظرها سواء كانت تلك القرارات صادرة من مجاس 
التأديب الشكل وفقاً للمادة جره من قانون اللحساماة دقم 5ة اسنئة 169 أو كانت صادرة من بحاس 
التقابة » فن السلم به أنه لا محل الاجتهاد فى مورد النصر حيث يكون صركاً واا وأنه لاعال 
للتخصيص بغيرءةصص فالمطلق يوْخْذ على إطلاقه وقد جاءت عبارة النص عامة شاملة اقرارات تأديب 
الحامين على الإطلاق دون أى تخصيص . 


لم - وواطح أن الرأى الأول إستند إلى أمرين : 
الأول هق أن الحسكة الق قصسدها الشرع من وضع اللادة 1١‏ من قانون ماس الدولة هو 


استثناء قرارات التأديب الصادرة من هيئة ذات اختصاص قضاتى ومحلس التقابة لا يمتبر ذلك . 
والثاتي : إن الفيصل فما إذا كانت هذه الحرئة ذات اختصاص قضالى من عدمه أن يدخل فى 
تشسكيلها عنصر ا 3 

و وهذا القول فى شقيه مردود عليه بالمذكرة الإيضاحية انص المادة١‏ المذكورة ققد بررت 
الاستثناء الوارد بالمادة 1١‏ بِقَوَهًا : « ومئ جمة أخرى رؤى أن يسا اسةثناء 7 اختصاص القضاء 
الإدارى المطمون فىقرارات هرئات التوفيقو التحكم فى منازعات العمل باعتبار أنه يدخل في تشكيل 
تللك الهيثة قشاة وأن لقراراتها قوة الأحكام الهائية ما رؤى كذلك أن إساص استئناء من اختصاص 
القضاء الإدارى الطعون فى القرارات الصادرة من ان قبول الاين أمام الام الوطنية باعتبار 
أن الموضوع ما يتصل ينظام الحاماة أمام تلك انحا كم » . 

فالحسكة التشريعية من استثناء لجان قبول المحسامين من اختصاص القضاء الإدارى لا ترجع إلى 
وجود عنصر قضائى فى تشكيلها بل هى كا أفصحت المذ كرة الإرضاحية « لاتصال موضوعها ينظام 
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الحاماة أمام الحا كم 6 ولو أن الشرع قصد اسنثناء هذه الا<ان لأنه يدخل فى تشكيلها عنصر آطائ 
لتحدئت المذكرة الإيضاحية عن بان القبول مع هيئات التوفيق والتحسكم في ثقرة واحسدة 
وعمارة واحدة . 

واسكن المذاكرة الإيضاحية أفردت فقرة خاصة لبيان المسكمة من استثناء لجان القبول من 
ا امن علس الدولة وهذا يتمع بأن الحسكمة من استشاء هذه اللجان لا برجع إلى وجود عنصر 
قضالى فىتشكياها وإما إلى اتصالها بنظام الحاماة أمام الحا كم , 


وإذا كانت المذ كرة لإيضاحية لم تفصح عن حكرة استثنام قرارات تأديب الحسامين إلا أنه من 
الواضح ان هذه القرارات سواء كانت صادرة من مجلس الثقابة أو من بحاس التأديب الشكل وفقاً 
للمادة ره س نتصل اتصالا وثيقآ بنظام الحاماة أمام المحاكم وهو نفس المسكمة التى من أجلها استئنى 
الشمرع لجان القبول الأمر الذى بو كد أن حكنة استشاء قرارات التأديب هى اتصالها الوثدق بنظام 
الحاماة أمام الحاككم وليس لأنه يدخل في تشكل الميئة الى تصدرها عنصر قضائى . 

وطالما ان ال1-كمة من هذا الاسنشاء لاتتصل بتشكيل الهائة التى أصدرت الأرار ا أسلفنا 
البيان فلا مل للتفرقة الى يذهب إلبها أسماب الرأى الأول والقول بأن هذا الاستثناء مقصود به 
قرارات لس التأديب الشكل وفنا للمادة مه دون قرارات التأديب الصسادرة من ماس الثقابة 
استناداً على أن الأولى يدخل فى تشكيلها عنصرقضائى دون الثانية . 

٠‏ س ومن ناحية أخرى فإن الول بأن الهئة لاتكون ذات اختصاص الى إلا إذا دخل 
فى تشكياها عنصرتضائ أى يكون من بين أعضائما فضاة مردود بأن الفرصل فما إذا كان لهيئة معينة 
اختصاص قضائى أم ليس لما هذا الاختصاص لا يرجع إلى تشكيل هذه الحيئة بل إلى ما اسنده للها 
القانون من اختصاصات وهل تمتير من قبيل العمل القضائى أم لا . 

فالمشسرع إسند إلى بعض الميئات الإدارية اختصاصاً قضائياً فتن أن القضاة أنفسهم يقرمون 
بأعمال لا تدخل فى عداد وظيفتهم الفضائية وهى ما تسم بالأعمال الولائية . 

فالمبرة إذن بطببعة عمل مجلس المقابة فها يتعاق باختصاصه التأدبى وهل يعتبر هذا العمل قضائيا 
أم لا . والثابت ان مجلس التقابة له سلطة محف ق الالفة النسوبة إلى احا وسماع أقوال الشاى 
والشكو ثم النصل فى ار ى على ضُوء ما أجراه من تحقيقات إما بالحنظ أو الإدانة فى حدود معيئة 
رسعها له قانون الغاماة فهو مهذه الثابة هيئة ذات اختصاص قضانى تفصل فما عرض علمها من دعاوى 
تأدينة وقق: إسزارات خاسة ومنتها فاون حاص وتولما ولآية النمدل فى هده الدعارى وثرار انها 
هذا الخص_وص تعتير أحكاماً واجة التنفيذ والاحترام و 2 كانة آ ثارها باعت.ار أن قانون الحاماة 
قد أضئ فى عليها ولاءة اله 3 فى هذه المنازعات أو الخالفات حرث فدر الشمرع أن اس النقابة فى وضع 
اسح له أ كثر من غيره بتقدير الأمور تقدبراً سلما والقول بغير ذلك من شأنه أن مل تمسوس 
قانون الحاماة فى هذا الخسوص عرئاً لاقمةله, 


(ؤ سه وصفوة القول من كل ما تقدم أن لس الدولة غير #تص بنظر الطءون فى قرارات 
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مجلس الثقابة التعلقة بتأديب الحامين ووز الدفع بذلك في أى مرحلة من مراحل الدعرى وللمحكة 
أن تقضى به من تلقاء نفسها دون أن يثيره الخصسوم إذ أن هذا الدفع من النظام العام لاتصاله بولاية 
المحمكة . 

؟؟ - علس الدولة بؤيد وجهة نظرنا : وقد أخذت عمكلة القضاء الإدارى بوجهسة اانظر 
القى نادينا بها فقضت : « ومن حيث أنه بالرجوع إلى القائر ندم هه لسنة غ44١‏ الخاص بالاماة 
أمام الماك الوطنية والدى نيم واقمة الازاع فى الدعوى اللسالية بين أن النصوص الخساصة بتأديب 
لمحامين الواردة فى الباب السادس منه تقضى بأن من أخل من الحامين بواجباته أو خدش شرف 
طائفته أو حط من قدرها بسيب سيره في أعمال مرنته أو فى غيرها يجازى بإحدى المقوبات المينة . 
به وهى الإنذاز والنوبيخ والوقف لمدة أقصاها ثلاث سنوات والهو من ال+دول ؛ ويقضى يأ النيابة 
العمومية هى صاحبة الدعوى التأديبية فلها أن ترفعها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب رئيس محكة 
ابتدائية أو مجلس التقابة » . 

دكا نصت الادة هه من القانون على ما يأتى : « والنيابة أن ترسل لحلس النقابة التحقيق الذى 
أجرته ليتخذ ما يراه فى هذا الشأن وسوغ دائها اس النقابة افت نظر الحامين وانذارهم . كانصت 
المادة عم من القانون على أله اشكل مجاس النقابة من بين أعضائه دوائر للنظر فى الشكاوى النى تقدم 
من الحامين أو ضدثم فاذا رأت إحدى الدوائر امذكر رة مايستوجب مؤاخنة الحانى أحاات الوضوع 
إلى اس النقابة للفصل فيه وإلا حفظت الشكوى » . 

)ومن حيث أله سين دن جوع هذه اانصوص أن قانون الحاماة قد خول مجلس الثقابة فى يمال 
تأديب لحامين إختصاصات معينة منها محقيق الشكاوى التى تقدم من الحامين أو ضدهم والتصرف فهها 
إما بالحفظ أو بطلب احا كة التأديبية وجعل له سلطة لفت نظر الحاى وانذاره ومن ثم فإنكل قرار 
بصدر منه فى هذا الال يمتبر قراراً تأديدباً لالخضع لرقابة مجلس الدولة مهيئة قشاء إدارى طبقاً انس 
المادة ١١‏ من القانون رقم 1١5‏ لسنة ههو1 السابق إيزاد نصها بصدر هذا الحسكم . وما كانالةرار 
الطعون فيه قد صدر من الثقابة بناء-على سلطتها التأديبية السالف ذكرها ‏ ومن ثم يعتبر قراراً 
تأديسا لامختص هذه المحسكة بطلب الغائه وبالتالى يكوت الدفع بعدم اختصاص الملكنة فى عله 
ويتعين إجابة النقاية إليه 6 . 

جم محكمة القضاء الإدارى الصادر بتاديعخ 9/15 0و1 فى الطعن رقم م .سس اسنة ,هق ) . 

: قرارات ملس الثقابة التأديبية غير قابلة الطمن‎ - ٠ 

وإذا كانه مجلس الدولة غير مختص بنظر قرارات محل النقابة التأديبية فقتضى ذلك أن هذه 
القرادات تكون نهائية غير قابلة لأى طمن إذ أن قانون الحاماة قد حدد القرارات الجائز الطءن فنا 
على سييل الحصر وهى القرارات التعلقة بلجان القبول ( الواد 5 وم وه١‏ و١‏ من قانون الحاماة ) 
وقرارات علس التأديب ( للسادة 7ه منه ) وتشكيل اليعية المعومية أو لس الثقابة والقرارات 
الصادر ة منهها فى هذا الخصوص ( للادة .م ) كا د الجبة الختصة بنظر الطعن فى هذه القرارات . 
ومن لحق الطعن فبها . ولا كانت قرارات مجلس الثقابة بشأن تأديب اللحامين ليست من بيكف 
القرارات سالفة الذكر فإنه لامجوز الطعن فيها بأى حال من الأحوال . 


سمج سنج امسج صصص مد 


يلة المحاماة مبابا١ا‏ 
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الصحيةة | 


تارم المي ملخص الأحكام 


(1) قضاء محكمة النقض البنائية 

لانم واد أ؟ مارس وول دفاع . الدفاع الحام وطلب محفيقه . مت تلتزم الحسكنة بإجابته 
أو الرد عليه عند مأيكون طليآ جازماً . أثر عدمإجابته أوالرد عليه 
فى هذه الالة . الإخلال محق الدفاع وقصور اابيان . صورة واقعة 
يتوافر بها الطلب الجازم سماع الشهود ومناقشة اطبير عند أنجاه 
المحسكقة إلى القضاء بغير البراءة . 

مد |١؟ذا|‏ د «١‏ ام إثبات . شهادة . حم , عيوب التدايل . الاناقض بين بعض 

' الأساب وبءضها الآخر وفساد الاستدلال . مثال فى محرئة واقعة 
قدرة النى عليه أو تخزه عن الكلام عمّب إصابته . 

. إثبات . خبير . تسبرب ممببارأيه . مثال . حم‎ -"١ 7 ١ ١ 
عيوب التدليل . فسساد الاستدلال . تدليل فاسد على رؤية الفى‎ 
. عليه من أطلق النار عليه ننيجة فهم خاطىء اعبارة وردت بأقواله‎ 
وفهم التقرير الطى عن مسار الأعيرة النارية مجسم المينى عليه على‎ 
. غير ما يؤدى إليه خصله‎ 

٠‏ كد( « « «م ١‏ س دعوى جنائية . الدفع بانقضائما يمضى المدة من حيث 

صلته بالتسديب . التسديبالكافي . مثالفئىجر عةإقامة بناء غيرقانوتى 

وبدون ارخيص . 

؟ سحبير . تقدر رأبه 2 محكمة الرضوع : تقدر رأى بير 

والفسل فما يوجه الى تقريره من اعتراضاتأمر موضوعى . خبير. 

تقدير رأنه من حيث صلته بالتسيب . الأكتفاء بالرد الشمنى . 

اطمثنان اللحكمة الى أقوال الشاهد يفيد طمناً اطراحها ما تضمئه 

تقرير البير الاستشارى . 

في أؤكعورأا د « 5 و ؟ - استثناف . أثره . تقيد الحكمة الاستثنافية بالواقعة 

الفى عرطت على المحكمة الجزئية . المادة /ا..م أ ٠جء‏ تهمة صناعة 

الدخان بغير ترخيص واقءة جديدة تغاير تهمة عدم تقديم إقر ارقبل , 

الشروع فى صناعته التى كانت عل سحاكة النهم أمامحكمة أولدرجة, 

اجراءات الحا كئة . حالات البطلان التعاق بالنظام العام . من بيلها 

قؤاعد النظام القَضائى ودرجاته , 


ربا ع الحاماة 


العدد التاسع فهرسث السنة الأربعون 


ل 


- 
ايل 


7 عن م 
| 1 2 3 


سعد فةه 


؟.ع 5#اللة مارس وهوا اختلاس الأموال الأميرية . الرعة المنصوص علما فى المادة 
#لاع معدلة بق قواعءه . عناصر الواقمة الاجراسة . صف ة 
الموظاف . دخولعمالالمصانع الحر ببة فرطائفة الى تخدمين العدوميين. 
الادة الأولى من قرار وزير الخحرمة رقم لد والمادة الاعء. 

؟؟”٠|) ١‏ « « - . عيوب التدلبل . عدم نجانس الحدسم وتهائر الأسباب . 
مثال . 


ورد 


|١50 204‏ « « « تلبس . شروطة . حيئة عن سدل انونى مشروع . #قيق . 
| تفتيش. مالا حمة قواعده . التحلى الاختيارى . ما لا ينفيه . #لى 
التهم عن الخد رت رقابة الأذون بتفتيشه إثر أمره من الخبر بعدم 
التدرك وتهديدهبالسدس . 
هع أه؟5١|‏ « « (م . عيوب التدليل . التنساقض بين بعض الأس.اب وبعضها 
الآخر . اضطراب الحم فى ايراد عناصر الواقعة وعدم استقرارها 
الاستقرار الى مملها فى 3 الوقائع الثابتة . مثال . 
05 اأه؟ذأ| د « « و - استثاف . اجراءات نظ الدعوى تقد القشية للمحكمة. 
وجوب وحود ت#رير الاستثناف عاف القضية عند الفصل فبها . 
تدليل سائغ على عدم وجود تقرير استثاف النيابة حين النصل فى 
استثناف امتهم . 
؟ ل استشاف . آثاره . مق تنشأ ؟ لابترتب الاستثناف بأى 
شكل آخر خلاف التقرير به فى ِلم الكتاب بالطريقة الى نصتعليها 
المادة ال أعجه. 
/ا٠2 |١555|‏ ١م‏ « م أسباب إباحة الجراتم . مبدأ الإباحة بوجة عام . المادة ٠ع‏ . 
شرطا تطبيق الميدا . 
الشرط الأول : الحق المقرر عقتضى القانون . أداء الواجب 


هو دن ضور استممال الحق 5 


الشرط الشانى : حسن النةٌ , 


صورة واقعة تنتنى مها صفة التجريم فى اخلال اأنهم اإأنزامه 


الذىفرضفعليه القانون رقي" السنة؟ع ووس بشأنالتقاوى المتقاة 


١ 


١114 


558 


ا 


تار 24 لحي 


“إمارس ؤوهم.ة ١‏ 


١ا/‎ 


2) 


2 
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محلة الحاماة يفف 


57 السنة الأربعون 


ملخص الأحكام 

5»؟ - اجراءات الحاكة . حالاتاايطلان المتعلق عصاحة 
الخصوم . وسيلة العّسك ببطلان الإجراءات السابقة على الحا كة . 
وجوب السك به قبلسماع الشهود . مثال ف الدفع ببطلاناجراءات 
اعلان التهم وبطلان الحم لعدم حصول الاعلان . 

عم ٠‏ بياناتالتسبيب . الخطأ فى ذ كرر قهمادة القانون 
الإجرالى . أثره . 

2 . ماناته . شرط صمة الحم بالإدانة . مق يجوز الاستناد 
الى أس.اب - آخر ؟ 

لمعم غ لس غش. غش الأايان ٠‏ القانون رقم م١‏ 
أسنة ٠هؤ1‏ . صلته بالقانون رقم مغ لسنة 1941 . 

صدور القانون دم مس1 لسنة .6و1 تنفيذا للمادة دعن 
القانون رقم مغ لسنة اغة١.‏ ثرار وزيرالصحةرةم؟٠‏ ؟ ااأصادر 
فى ا رولية سنة عمؤ! . ماهيئه . هو قرار تفويضى . ششمرعيته . 
م ؟إم من ق 5# أسنة 196٠‏ . الفانونرقم؟+ه أسنةمهو١‏ . 
مال سريانه . دخول الأابان فى تموم نصه . جرعة غش الاسبن 
وعغالفة مواصفاته القاثونية . عناصر الواقمة الإجرامة . النعل 
الادى . مق إتوافر ؟ أثر توائره في خصوص انعطاف 2 القانون 
رقم ؟ره لسنة مووز . 

معارطة . تسبيب اسم فيا بإءتيارها كأن لم يكن . وجوب 
استناد المحسكة فى رنض ااعذر الذى تضمتته الشهادة اأرية 
إلى سدب مقبول . خبير . تقدبر رأبه من حيث صلته بااتسبيب . 
تنفيذ رأى الخبير الفنى بحب أن يقوم على أسباب فنية محمله . 

2 عيوب التدايل . قسور حم ابر اءة فيإبراد أدلة الثبوت . 
مثال فى جرعة إقامة بناء بدون رخصة . إثبات . إقناعية الدليل . 
قود البدأ . ممكمة للوضوع . سلطة قاضى الوضوع فى تقرير البراءة 
عنسد ترجيحه أدلة النفى مقيدة بإحاطنه بأدلة ااثبوت عرثك بصر 
وبصيرة , 


ووم - عقوبة . العقوبة الأصملية والتكيلية . مق تعتبر 


١ مك‎ 


العدد التاسع 


5 
لي 


0 3 تارم ال 
لد يمد 


1 ا.ء ١‏ ااإاسارس وموة١ؤ‏ 


محلة انحاماة 


مللخص الأحكام 


العقوبة أصلة ؟ إذا كونت المقاب المءاشر للدرعة ووقعت منفردة 
دون أن يعلق القضاء بها على حم فقي خرف اغقرانة القرامة 
كتقوبة الجنايات . متى تكون عقوبة أصلية ومتى تكون تكميلية ؟ 
المادتان ٠١‏ و عع . اعتبار الغرامة عقوبة أصصلية فى الهنايات 
فى حالة وحيدة هى القى نصت عليها المادة 5غ ع كمقوبة محبيربة مع 
السجن أو الحبس للشروع فى جنابة عقوبتها إذا تمت هى السجن 
واعتبار الفرامة عقوبة تكملية إذا قغى مها بالإضافة إلى عقوبة 
أخرى . اامقوبة المقئدة الجرعة . هل يتصور أن نكون أحيانة 
تكميلية . العقوبات المقيدة لاحرية كالمسسقد تكون تكميلية عند 
النص عليها بالإضافة إلىجزاء آخر مباشر كاإرعة المنصوص عليها 
فى الادة هم عقوبات فراسى . 

ع سس عقوبةم. العتوبةالتتكيلية . ماهيتها . العقوبة التكميلية 
هى فى حقيقتها عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة اجرعة . تعدد . 
ارتياط ارام غير القابل للتجزثة . م م/م ع . الأثرالمترتب على 
توقييع جزاء الجرعة الأشد من ناحية المومطوع . مق يجب توقيع 
العقوبة التكميلية مع جزاء الجرعة الأشد ؟ إذا كانت العقوية 
التكيلية محمل في طياتها فسكرة رد الثثىء إلى أصله أو التعويض 
المدنى للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائة كالمصادرة ومراقة 
البوليس . 

غ س سلاح العقوبة التكميلية . عقوبة الغرامة اللقررة فى 
الفهرة الأخيرة من المادة ؟ من ق عوخ لسنة 4م8١‏ والعدلة 
بقانون 5ه أسنة 4م1١‏ . طبيعتها الخاصةوالأثر الترتبطط ذلك . 
هىعقوبة تكييلية ذات صبغة عقابية ينه فتدخل من ثم فى نطاق 
قاعدة الب القررة للعقوبة الأشد ولا نجوز الحم مها بالإضافة 
إلى عقوبة هذه الجرعة . 

نقض . أسباب متعلقة بالنظام العام . الختصاص . الاختساص 
الكانى . تعلقه بالنظام العام . شرط العسبك يعدم الاختصاص 
المكانى لأول مرة أمام محكة النقض . عند عدم استازامه محقيقة 
موضوعياً . 


مجلة المحاماة ةلالا 


ججس ست سس سج اي ا ا د ا ا ا ا 3 


العدد التاسع فهرست السنة الأربءون 


يع ل سس ج ج يت ير ع ا ا ا ا ا ا ا 
59 500 1 ع 

1 تارم امسج ماخص الأحكام 

آذآ لل ا 
ماع 5-6 /اأمارس ينمه ١‏ كك 2 أثر النطقبه . خروجالدعرى دن بين بدى الحكة 
| وعدم عودتها إليها إلا عند المارضة فى لهسم الغيابى وكذلك 
تمرح الأخطاء الادية وتفسير النطوق أو الفمللى فم أغفلته دن 


3-3 
نشا|_ كر 


سمه 


طليات مبصع اي بكم ؛ دم مرائعات . 

»؟ ‏ استئناف . - فيه . سلطة تصحيح البطلان , 
مداها . عموم امتدادها إلى الحم الاستشافى اع ةاؤاج. 
تقض . حالاته . بطلان الحسي . معاودة اله_كمة نظرالدعوى بعد 
النطق بالحدم فبها . 
5غ اكخدلا؟ « « ١‏ - مناح, ومحاجر . جريمة الحصول على الواد المعدية 
الوجودة فى باط نالأرض بدون ترخيص أو الشروع فيا . قوامها 
وطبيعتها الخاصة . مدى صلنها مجرعة السرفة . عدم تفرقة الشارع 
فى وجوب الحصول على الترخيص بين مالك الأرض وغيره . 
للادة 4 من العانون 55 لسنة مةئ . 

؟ س مناجم وحاجر . المسثولية والعقاب ٠‏ مجال تطبرق حم 
الادة 5 من القانون 5 اسنة مو1ؤ , 

م ع مسكولة جنائية . الإرادة الخناثة . مالا بعد القصد 
الجتانى ٠‏ قانون . آثار نشره ٠‏ عدم قبول الدفع بما أدخل على 


القانون من تعديل . علة ذلك . 

|1*ذا| « « ه ١‏ - إجراءات الحا كة . طرح الدليل باللسة . وجوب ضم 
الأوراق الى تكون جسم الجرعة . مثال فى جرعة عدم أداء رسم 
الدمفة المقرر على الحررات المشبوطة . دفاع . طلب ضم الأوراق . 
| مق يكون هاما ؛ عند تعلقه يسم الجريعة واستحلام عناصرها 
ظ الوائعية والقانونية . أثر اغفال الرد عليه فيهذه الالة . القصور . 
ز! 


مثا فتعليل الرفض تعليلا يعد تتسلما بنتيجة دلرل ل يطر بالجلسة . 

؟ س نقض . الحم فى الطمن . أثر انطواء الحنم على عيبي 
البطلان والخطأ في القانون . القصور فى التسبيب له الصدارة على 
الخطأ فى القانون , 


14 |5415 م ١‏ س جراتم الثثسر . أسباب الإباحة . حق لثير الإجراءات 


محلة الحاماة 


فهرستث السئة الأربعون 
ملخص الأحكام 


القضائية , مال هذا الحق وحدوده . م هم ؛ .ولع ٠‏ اقتصاره 
على إجراءات الحا كة العلنية والأحكام الى تصدر علءاً دون 
اجراءات التحقيق الابتدانى أو الأولى أو الإدارى . نشر ريات 
التحقيقات الأخيرة هو على مسثولة من نشيرها . 

؟س جرالم النشر . بعض صور حرية الفكر . حر .ةالصحافة . 
هل لاصحنى حق فى حرية الرأى أوسع من حق غيره من الأفراد ؟ 

م قذف وسب . السثواية والعّاب . القصد الطنائى . هق 
يتوافر ؟ كفاية القصد العام . اثبات القسد . افتراطه عندما تكون 
العبارات موضوع القذف شائنة بذاتها . حسن النية وأثره . لايائى 
اأقصد. 1 

ع قذف وسب . القصد النائى . حسن اللية . مق يجب 
بحثه ؟ . عند ما كون الطءن موجبا إلى موظف مموى . دفاع 5 
طلب م أوراق لإشبات صحة واقعة القذف الوجه الى غيردوظف . 
موق ف]سبات الس بالنسبالمذا الطاب . رفضه . صمة ذلك قائوناً , 

ه - نقض . أسباب جديدة . دعوى مداية . دفوع المدعى 
عليه . اللدفع أمام محكمة النقض بانتفاء صفة الدعى اللدتى فى المطالية 
بالتعويض . ممكمة النقض لا تنظر إلا فى صحة الإجراءات أمام 
محكمة الدرجة الثانية وفي عدم صحتبا . لازم ذلك . وجوب إثارة 
هذا الدفع أمام المكمة الأخيرة . 

٠‏ - مصاريف . رسوم قطائية . من هو صاحب الشأن فى 
القول بعدم دفعها ؟ المتهم لا .نوب في ذلك عن قل اللكتاب . 


ا<تلاس أشياء عحوزة . مالا بازم بمائة فى أحكام الآدانة هله 
ا الجرعة تارم ال <ز عند عدم سان أهمية هذا القصور أمام الحمكة 
الاستثنافية وذ كر الح تارم التبديد . 


شروع . عناصره . البدء فىااتنفرى . القيين بينه وبين التحضير . 
| مثا فى جرعة الحريق العمد . سكب اتوم سائل السكير وسيق علي 
| نافذة الا كينة وهو بحمل أعواد الثقاب بقصد إشمالاانار فيها يوذر 
شروعه فىجرعة الحريق . 


|5 
1 
ل 
١"ةاه""١‏ 
؟معع ارا 
وف شط 
عع ع "ا 
همع اذا 


١64 #مارس‎ 


نجلة الحاماة اميا 


فهرستٌ السنة الأر بعون 


١0.؟‏ - رشوة . الرشوةفى محط الوظائف اامامة . صغة 
الجاتى . الراد بالموظفومنفىحكمه . الادة ٠١‏ مكرر ١1١اع.‏ 
دحول رحال البوليس والجيش ودوظق الوزارات والصسال 
ومستخدميها على المتلاف طبقاتهم فى حم الموظفين والمأمورين 
وامستخدمين 5 

م رشوة . باناث أحكام الإدانة » مالا يعبها . اغفانها 
الإشارة الى الادة اللع علةذلك .الادق .رم ادج. 
على طلب ضم أوراق لم تتعقد له الخصائص الى استازم النعرض له . 

نض 8 أوجمه 1 ما يعثير سيا لبطلان الحم . دفاع . ما يعتير 
إخلالا عق الدفاع . مناط تعارض مصاءدة التبعين الذدى استللم 
فصل دفاع كل منهماأ عن الآخر 1 أن تكون أقوال أحدها شهادة 
إثبات ضد الآخر . تولى محام واحد الدفاع عنهما . يوقر الإخلال 
مق الدفاع البطل للحم . نقض . آثار الطمن به . الأروج عن 
قاعدة التقيد بصفة الطاعن . نقض الحم بالنسية لاطاعنين حميماً 
مادام الوجه الذى ثقض الم لأجله يتصل مهم جميعاً إسبب وحدة 
الواقعة المسندة إليهم . المادة ه#ة/؟» 1١ج ٠‏ 

22 وضرب . حناية المادة اماع ؛ الماهة . ماهيتها 1 
توافرها عند فقد إبصار العين كلية بعد أن كانت ضعيفة الإيصار . 
محديد قوة الإبصار قبل الإصابة . غير مؤثر . 

استئناف أثره . حالاتالتصدى . المادة ١ ١ 4١9‏ اج . عند 
إلغاء الحم السادر من محكمة أول درجة فى موطوع المدارطة 
بالتأسد . علة ذلك . 

وع؟ - قالنون . تنفيذه . لواح . حق السلطة الثافيذية فى 
اصدار اللو ا أّعالعادية . سناد هذا اطق وقيوده وماهته . المادة بم 
من دستور سنة ١990#‏ اللغى . ققد . القرار الوزارى دم هب 
لسنة بمع؟١‏ . شرعيته . 

وعم .هعد تقمد. القرار الوزارى رقره؛ لسنة بارع 19 ٠.‏ 


غلة الغاماة 


5غ ارس زا ء #مارس هوه و١‏ 


يفت اماد 


5غ اكءكا 


لض 


فهرستث السنة الأربءعون 


ملخص الأحكام 


ماهية أحكامه . عملية التعامل فى النقد الأجنى . شرط صحتها 


واطزاء ارتب على مخلفهذا الشرط . وجوب تطبيق الادةة من 
ق ١94/٠١‏ . المادة الأولى من ق ١م‏ لسنة 194107 . مجال 
تطبيقها . وجوب سريانها أيضاً على الإجراءات التالية اتحويل 
النقد . تنظيمها ممع عبات التعامل فى التقد الأجنى ‏ ما تم منها 
حت إشعراف الحبات المختصة وتلك الى تم فى الخفاء, سعلة ذلك . 

5 ع استئناف . أثره . حالات التصدى . المادة ١/51‏ 
اج . عند إلغاء الس الصادر من محكمة أول درجة بسقوط 
الدعوى الحنائية عضى المدة . 

. سس مةشمردون ومشآيه يهم 8 الق كك 5 الاشكباه‎ ١ 
ماهيته . احراز سلاح . القانون عوم/ غه المعدل بالقانون 5مه‎ 
العقو ب ةالمغلظة . المادة 9م . حالاتها . الفقرة «و»‎ . ١» لسنة غم‎ 
من المادة با . عمال العمل مها . سيق الم على المنهم لجرعة اشتباه‎ 
. وعدم رد اعتياره عنها وقت ارتكايه جرعة احرازالسلاح‎ 

؟ ‏ سلاح . احراز الدخيرة . عقوبة الغرامة القررة بالمادة 
5غ ١.‏ طبيعتها الخاصة . هى تكميلية ذات صبغة عقابية بحتة . أثر 
ذلك . اندماجها فى العقوبة الأشد المقفررة لجرعة احراز السلاح 
المرئيطة بيجرعة احراز الذخيرة . المادة ضاية' 

١‏ - استدلال . دخو ل المنازل اغيرالتمتيش . المادة هغ أرج. 
علة الدخول . الضرورة . حالات المادة المذ كورة . عدم ورودها 
على سبيل الخصر . جواز دول المنزل لتعقب المنهم المأمور 
بالة.ض عليه 5 

3 امم استد لال ٠.‏ الفارق بين دحول المنازل اتفئيشها ودخوهًا 
اغير هذا الغرض . دول النازل اغير التفتيش عمل مادى اقتضته 
حالة الضرورة . التفتيش ياعتياره اجراء من اجراءات التحقيق هو 
البحث عن عناصر اللقيقة فى مستودع السر . 

١‏ س سرقة . عناصر الواقعةالإجرامية . ملسكية المنقوللاغير. 
أسباب كسب اللسكية . الادة كيه مدق . الحيازة فى التقول قرينة 
على الملسكة . 


مجلة الحاماة اا 


العدد التاسع يت السنة الأربعون 
2 ل ا 

403 تارم الحم ملخص الأحكام 

شا 


؟ - دعوى جنائة . حق المدعى المدلى فى مريكها بالطريق 
المياشر شرط ذلك , وحوب صدور الادعاء من صاحب اق فيه 
دعوى مدية . الشروط الى شغى توائرها في الفعل الذى سح 
الإدعاء الدنى للمضرور للادة ١م؟‏ أءج» الضرر النقفى لاش 

ن الجرعة . مباشرة الدعوى المدنية أمام القضاء الحناتى . قاعدة 
0 . تطبيقاتها . عدم قبول الدعوى اطنائة إستازم عدم قبول 
الدعوى المدئية التابعة لها . 


(؟) قضاء حكمة النقض الدنية ( اجمعية العمومية ) 


1561 اد سمير ذه ١5‏ »2 -- علاوات « الفائون رقم ؟0؟ أسنة مهو١ا‏ 
الملغى لقرار مجاس الوزراء الصادرفى؟19.49//8/1) . اختصاص 
مفرومه - إلغاء آثار قرار ماس الوزراء المذكور إلا بالنسبة 
للتسويات الى عت فملا والقرارات والأحكام الى أصبحت نهائية . 
نطاقه ‏ اشّال كلة « الدعاوى » تنظلمات رجال القضاء والنيابة 
أمام الاحانالقضائية أو الها الادارية . أثراعتبار الدعاوى النظورة 
أمام جهات القضاء منتهية . امتناع نحث أى مسألة متملقة ,بالشكل أو 
الاحختصاص . 


(*) قضاء حكمة النقض المدنية 


لع الداع اه ١‏ أ كتوريومة سَ « عيوب التدلل ) «١‏ القصور »ع . عدم الإحاطة مفيقة 
دفاع المدعى عليه وما عمسك يه يعيب الحسم بالفصور مثال فى فس. 


١غ‏ اوعدا « « « 2" دسم وآثار عقد البسيع 6 3 الا اعزام بد بتسلم البيع » 
( موضو نوعه المبيع يوصفه الثقفق عليه » «البيع بالعيتةم. القرار 
الوزارى م . وجوب أسلم مبييع مطابق إلعينة التفقعاءها : 
ليس لابائع الذي لم يف مهذا الالتزام أن يطالبالشترى بالعن . م٠؟؛‏ 
مدلى . نص م 4م من القرار الوزارى 67/21١‏ بشأنتنظي التعامل 
بالملة فى سوق البصل بالاسكندرية لايتأدىمنه أنالمببع وقد أصبيح 
معاوماً للمشترى معاينته إباه فانه متنع عليه الادعاء بعدذلكأنالبيع 
كان ببعاً بالعينة . 


اا 


العدد التاسع 


«مع |9 15أه١‏ أ كتوروةوة 


كانت لنت هنا 


تار 3 الحسم 


علة المحاماة 


فهرست السنة الأربعو نَ 
ملخص الأحكام 


م ل قانون « تفسيره » « التفسيرالةضا »)عرف تفسير. 
حكمة الموضوع . لا على محكمة الموضوع ان هى أخذت فى تفسير 
النص با تدل عليه عبارته الواضحة والتفتت عن طلب الإحالة الى 
التحقيق لإثبات قيام عرف مجارى ,تحدد به مرادالشارعهناأنص. 

غ داثبات « طرق الاثبات 6 « طرق الاثبات ذات القوة 
المحدودة » «الإثيات بالبينق» . حق #كمة الموضوع فى رفض طالب 
الإحالة الى التحقق على أن تبين سببالرفض . 

و - دعوى ( حق الالتحاء الى القضاء » مسئولية«السعواية 
عن اساءة استعيال حق الالتحاء الى القضاء » اعتيار الاهراف فى 
مباشرة حقالالتحاء الىالعضاء واستمالة استمالا "كيديا ايتغاء مضارة 
الغيرموحب المسكولة سوام اقثرن هذا القعيد ل حلب الفعة أو 
: تقثرن 4 تلاك النة 0 طالما كان الهمدفث بالدعوى مطارة الهم : 
حسب الحم استخلاصه نية الإضرار . وقصد اللكيد ليقوم على 

”ا سس لجيج ( لسييية »6 3 مأ لا بسب التسبيب 6 . لابعيب 
الحم الإشارة الى وقائع منازعة فى دعوى أخرىكانت بااضرورة 
لازمة لافصل فى طالب التعويض طاما أنه لم يستند فيقضائه الىوقائع 
أو دفاع خارج عن أوراق الدعوى ولا يستازمه الفصل فا . 

د 2 )0 السحيية ) 2 بان سس القانون © .2 لايعيب احج 
اغفال ذ كر مواد القانون التى طبقها على وقائع الدعرى منى كانت 
النصوص الواجب اءمالما مفهومة من الوقتئع القى أوردها . 

وس ضرائب « ضريية الأر باح التجارية والصناعية » 
« الإثبات » . إثبات . « طرق الإثبات ذات القوة اللحدودة » . 
« القرائن » . إثبات « سلطة محكمة الوضوع فى تقدير الدليل » . 
يحكمة الو ضوع . استناد الحسي فى إثبات مياشرة الطاعن لنشاط 
تحارى الى قران أوردها . عدم تقدم الطاعن أى دليل ينئى ما 
استخلصته حكمة الموضوع منهذه القرائن . تقدير الادلة وكفايتها 
من شأنها متى كان تقديرها لاخروج فيه على ال-ابت بالأوراق . 
النعى عخالفة القانون 1 غير ديك . 


دهي |؟؟! كتويومه 


» - ضرائب « ضربية الأرباح التحارية والصناعية » . 
د تحديدالأرباحالئتسرىعلما الضمريبة » . « التوقفءن العمل » 
حكمة الوضوع . استناد الح فى رفضه ادعاء الطاعن توقفه عن 
العمل الى عدم اخطارء مصلحة الضرائب عن هذا التوقف. عدم 
تقديم الطاعن للحسكمة الموضوع مايفيدقيامه بهذا الإجراء . اعتباره 
مزاولا لنشاطه استناداً الى قرائن أنيتها الحسي . لايسح النعى عليه 
عخالفة القانون . 

م ل دعوى ١‏ مصروفاتالدعوى) . إخغاقكلءن الخصمين 
في بعض طلياته. الأمر بالنسبةاصاريفالدعوى جوازى متروك لتقدير 
المحسكمة . م وو مرافعات . 

 :‏ حي « عيوب التدايل ) . « الفصور ) و مالا يمد 

كذلك ع . محكمة الموضوع . اعتبا رحكمة الموضوعالطاعن عاجزاً 

عن تقدم الدال على صحة ادعائه مزاولة نشاط فى جهة معينة فقط 
وتقدبرها الوذوعى ارمحه عن يع أعماله بواقع أسبة معينة . 
لايصح النعى عليه بمخالفة الثابت بالأوراق أو القصور . 

م - إثيات . طرق الإثبات ؤات القوة الحدودة « الإثيات 
بالبيئة » . حق مكمة الموضوع فى رفض طاب الإحالة على التحقرق 
مق رأت من ظروف الدعوى والأدلة القائمة ذيها ما يكنى اتسكوين 
عقيدتها . 

سداوع و آثارعقدالبيع 2 التزامات!ابائع ) « الاأعزام 
بالتسلم » . قطن « بع اقطان » . محكمة الموطوع . استظبار 
تحكمة الموطوع نية التعافدين واستخلاصما من أوراق الدعوى 


| وظروفها أن يوماً معيناً هو الميعاد الذى تخلف البائع فيه عن توريد 


راقىكية القطن البيعة والذى مق فيه للمشترىممارسةحةه فىالشمراء 
وإجراء الحاسبة على هذا الأساس . تقديرموضوعى تستقل به يمنأى 
عن رقابة محكمة النقش . 

؟ - عقد و آثار العقد » . ( الال المقد ع . « شرط 
الإعذار 6 ١‏ تعويض « شرط الإعذار » . إعذار, سس م الطعن 


وم أ65ةكا 


كس زمكذكا 


بسرع إأاكدا 


2 « (2م 


هع" <<« «2م 


مجلة الحاماة 


الي ل جك لاير21 


فهرست السنة الأربعون 


ملخص الأحكام 


فبه ع « شرط المصاحة » تقض « اأمصلحة فى الطمن 6 النعى على 
الحم عالفته مقتضى الادتين /1ه6؟ ١642‏ مدلى 3 توحيانه من 
إعذار المدين كشرط لاستسحقاق التعويض غير منتج ولا «صاحة فيه 
إذا كان قد قضى بالنعو يض فعلا واقتصر الطعن على طلب زيادته تبعاً 
لتحديد تارم التخاف عن الوفاء . 

م س حي « عيوب الاتدلل » « القصور ع «ملا.عدكذلك)» 
عدم النزام محكمة الوضوع بتمقب ححج الخصوم فى جميع «ناحى 
أقو الم استقلالا ٠.‏ يكى لسلامة ال أن يكون مقاما على أسياب 
تكنى خله , 

احج د تسبيبه » . « كفاية الرد الضمنى »© إقاءة المكم 
علي اعتبارات تبرره يعتبر رداً ضمنياً على ما أثير من دفاع . 

نض « حالات الطءن » . » مالفة القانون» «الحكم إشىء 
لم يطلبه الخصم أو بأ كثر نما طلبهى . العاس « أوجه الالقاس » , 
« الحكم بشىء لم يطليه الخصم أو بأ كثر ما طلبه » . كونهما فى 
الأصل من وجوه الالقاس . مق يضير كل منرها وجهاً لانقض ؟ . 

١‏ - حمارك « الخالفات الجركة 4 ٠‏ «مدى الإعفاء القررة 
بالفقرة الأخيرة من المادة بحم من اللاممة اخركية » الإعفاء الوارد 
مها مقصور على البضائع الشدوئة صباً دون الشحونة ففطرود . 

؟ ل جمارك « الخالفات المركية » . الإعفاء القرر بالمادة 
م من اللاحة الشركة » ٠‏ الإعفاء بالنسبة للقادبرالطرود وجنسيا 
وأوزائها مقرر فىم رن من اللامحة الجركة . 

» نمض . « هالات الطعن » . « اافة القانون ) عدم 
أحمية ما برد فى أساب الحكم من الأخطاء القانونية مادام منطوقه 
متفقآ على التطبيق الصحييح للقانون على الوفائع الثابنة به . 

1- احتصاص «( اختصاص كمة المقض» . عمل «التحكيم 
فى منازعات العمل » . اختساص عكمة النقض بالطعون ااورفءت 
إليها قبل العمل بالق ,لاه . 

؟ س نقض « إجراءاتالطعن » . د ميعاد الطءن ع . م 


العدد التاسع 


ر قلطم | 


2 


دا 


تاديم الحم 


ونأ كتوبومة 


علة الحاماة 522 


قورت السنة الأر يعون 


ملخص الأحكام 


القبول المائع من الطعن » . عمل « التحكم فىمنازعات العال» . 
وجوب اتباع أحكام قانون المرافعات بالنسبة لإجراءات الطءعرن 
بالتقض فى فرارات هيئات التحكم . عدم قيام الدل على قبول 
القرار الطءون فه . عدم انقضاء ٠‏ يوم عند التقرير بالطعن علي 
إعلان القرار . اعتباره مقدماً فى المعاد ومقبولا . 

سب نقض ( للصلحة فى الطءن » . حكم « الطعن فيه ») . 
وشروطهح «شرط السلحةع . سك الطاعنة بالدفع بعدم اختصاص 
هيئة التحكم الو ارد على طلب تمال المقاول اعتيارثم تابعين رأسا 
لصاءدب العمل . عدم تعرض القرار المطعون فيه فى منطوةه لهذا 
الطلب . قضاء القرار فى منطوقه بتقرير حق الال الشا كين ضد 
القاول فى الساواة يدهم وبين عمال صاحب العمل في الأجور . الامى 


على القرار فما قضى به من رفش الدفم يعدم الاختصاص بكرن 
وارداً على غير مطءن . لا مصلحة للطاعئة فيه . 


ع تمل « التزامات صاحب العمل » . ( أجرااعامل ) . 
و المساواة فى الأحور » . «م 16 من قائون عمد العمل الفزدى 
ومدىسريائها ع تقض «حالاتالطءن» ١ ١‏ ألخطاً فىالقانون) . 
وجوب المساواة فى الوق بين عمال صاحب العمل وتمال من عهد 
إليه بتأدية عمل من أعماله الأصلية أو جزء منها . م ١6‏ من الق 
برس عمكا ممدلة بالق بوءسم/ سهية1 . ما للفصود بالأمال 
الأصلة بالنسية لاشمركات ؟ ليست منها الأعمالالطارئة أو الدورية . 
مثال . أشغالالتجار والسانن والوات كنا لحي فى إعطائها 
الوصف القاثوتى الصحييخ ,ستوجب نقضه . 

استثناف « الأحكام الىتقبل الاستئناف » . ضرائب « ضريبة 
الأرباح النجاريةوالصناعية » . ( تقدير وعاء الضريبة » . «هان 
التقدير) . المقصود بام ئه من القع لض العدلة بالق كدذالك 
قبل تعديلها بالق لاه / بج هو القرار الصادر مريب طبة الطءن 
لالطنة التقدير . 


مرب ؟ مجلة الخاماة 


العدد التاسع ١‏ فورست السنة الأربعون - 
2 مح ويد 
ف | 3 | تار ع |1 ملخص الأحكا 
8 ل سس 0( 
ل ل لت 
وس أهكذا| « « «' ١‏ - نقض « إجراءات الطعن » « إبداع الستندات الؤيدة 


له » . استشاف « ضيره » . النعى بوقوع بطلان فى الإجراءات 
أثر فى الحم لعدم إخطار الطاعن بالجلسة الى حددت للدرافعة 
فى الدعو ى بعد إحالئها من التحضير . عدم تقدم الستندات للؤيدة 
للطمن عله عارياً عى الدليل . م وضع مرافعات قبل تعديلها . 


؟ س نقض «احالات الطعن» «بطلان الإجراءات» استئناف 
مخضيره » إخطار قل التكناب الخصم مجلسة المرافعة بعد إحالة 


الدعوى من التحضير . تكليف الحكمة قل الكتاب إعادة إعلانه 
لجلسة تالية . ثبوت صحمة الإخطار الأول . عدم تنفيذ القرارالثانى . 
لايؤثر على الحسي لأنه إجراء ل لازم 

بابك 2 « عيوب التدليل » « فساد الاستدلال والقصور 
ش فى التدليل » مثال فى قبول وإجازة . 
ع |ايا؟ذأه؟! كتوبريوها سمارك . تقادم . التوريب والتصدير والإخراج فى تعبير اللايمة 
الجركية لا يعد من قبيل الأفعال الجتائية القى ,تحددسقوط الدعوى 
| التى ترفع عنها بالمدد القررة فى الوادا طنائية . إنطباق أحكام تقادم 
الالتزام القررة بالقانون المدنى على هذه الأفسال , 


0 قضاء اموكة الإدارية العليا ‏ بجاس الدولة 
41 أغ/اةذ أ يوني مرهو! و هوظف . ميزائية. وظائف النساخين عحكمة النقضش. 
كانت جمعها وظائف مؤقتة م نقاث اللدرحات السابعة والثامئة 
منها من سلك الدرجات المؤقتة إلى سلك الدرجاتالدامة فىميزاية 
سكم 1545/15 ٠‏ نقل شاغلى الدرجات المذ كورة إلى الدائمة . 
شروطه . امتناع تقل من لابتوافر فيه أحدها . مثال : 

؟اسم باك . موظف . الشروط الواحب توافرها فيمنيعين 
كاتيا باجام . الأعصس العالى الصادر فى ع ١و‏ سهم؟ والقانون رتم 
١47‏ لسنة وع9١‏ بشأن نظام القضاء . عدم اشتراط مثل هذه 


ودك 


كلكا 


28 


لابونيةه مه ةا 


عحلة الحاماة هاا 


رست السئة الأربعون 


ملخص الأحكام 
الشمروط بالنسبة للنساخين . جرد نقل درجات النساخين من سلاك 
الدرجات المؤقتة إلى سلك الدرجات الدائمة . لا يترتب عليه بذاته 
نقل النساخين من وظائف اانسخ إلى وظائف اللسكتاب . استقلال 
وظائف كل من الطائفتين عن وظائف الأخرى . 


١‏ س كادرالعال . استعراض قراراتجلس الوزراء واللكتب 
الدورية الصادرة من وزارة الااية فى شأن خصم ال ؟1 يز من 
الأجو رالستحقة لاعمال عندتسوية حالة العينين نهم قبل ١/ههغه١‏ 
بالتطبيق لأحكام السكادر » ثم منحهم إياها . 

؟ - قرار إدارى . “رتيبه أعباء مالة جديدة على عاتق 
الخرانة 5 عدم تولد أثره دالا ومباشرة إلا بوحود الاعهاد الإلى 1 
عدم كفاية الاعتاد القرر . وجوب النزام حدوده وعدم مجاوزتها . 

.- كادر العمال : كتاب الالية الدورى رقم ف ا مم 
نه فى ١٠/4/2؟١‏ . قضاؤه بتخفيض أحور العال عقدار 
٠١‏ مز ثما يستحق لهم عند لسوية حالة المعينين ممم قبل ١‏ هه وا 
بالتطبيق لأحكام السكادر . مطايقته لقاثون المبزائية وما تقغى به 
الأوضاع المالية . 

ه ‏ كادر المال . قرار مجلس الوزراء فى ١96٠/5/1١‏ 
بالوائقة على أداء ال اي الى خصمت من أجور العال . نشوء 
الحق فها تقرر رده من فروق من تارم صدور القانون اك 
اسنة ١و١‏ بفتح الاعتماد الإضانى . 

ه ‏ كادر العال . العال الذين فصلوا من الخدمة لباوغرم 
السن القانونية قبل !96./>/١١‏ . عدم أحقيتهم فى استرداد 
ال1ب/ز الق خصمت من أجورهم عند أسوية حالتهم تنفيذاً 
الكادر قرار مجلس الوزراء فى 195١/07/05‏ . 


علاوة اعتيادية , قرار لنة شئون الوظفين محرمان موظاف 
من العلاوة أو تأجيلها لسبق توقييع جزاءا عليه بالرغرمن كفايته . 


ا١ا/ؤل‎ 


المدد التاسع 


الصحمة 
رم 


الك 


45 اإكاذمكا 


ا 


تار الحسبي ؤ 


7 بوثيه بممة ١‏ 


/ا يونية إرهة ١‏ 


محلة الحاماة 


تررس : السئة الأربعون 


ملخص الأحكام 


- معادلات دراسية . القانون دم ايام اسئة نم١‏ فى 
شأنها . عدم نسويته بين شبادة الكفاءة وشهادة الثقافة . النص 
في شأن تسعير ديلوم التلغراف على حملةالثقافة أو ها يعادها . لايفيد. 
عامل الكفاءة : 

؟ ‏ معادلات دراسية . قرار وزير الاللة رقم غ+*إفى 
وإماعةذا . تقريره اعتيار شهادة الكفاءة معادلة لشهادةالثقافة 
فى تقد دبلوم الناغراف . خروجه على أحكام فاون العادلات . 
امتناع الاحتجاج به ٠.‏ 

ب معادلات دراسية . عدم التسوية بين الكفاءة والثقافة 
فى قانون العادلات . لا أثر للدرسومينالصادرينفى ١/١‏ ةا 
ودإم/ءهو١‏ تنفيذ] لقسانون التوظف فى تعدبل أحكام قانورتف 
العادلات . اختلاف محال التطبيق لكل . 

ع - ممادلات دراسية . تسعير دبلوم التلغراف الوارد باليند 
١ه‏ من الجدول اللحق بقائونالمعادلات . شرط الاستفادة فيدكون 
حامل الدبلوم مشتغلا فى وظائف التلةغ_راف عند تطبيق قانون 
العادلات . لا وجه لقصر هذا الحم على حملة.البكالوريا أومابعادطًا 
دون حملة الثقافة أو ما يعادطها . 

١‏ - إجراءات . الأممل فى النازعات الإدارية هى وجوب 
تطبيق قواعد الإجراءات المتعوص علها فقانون:نظيم ماس الدولة. 
أحكام قانون امرافعاتلاتطبق إلا استثناء فما لم بردفيه نص فيقانون 
علس الدولة . امتناع تطبيق أحكام المرافعات إذا تعارطت نصاً أو 
وواعآ امم لقم قاتون خاي الننولة:+ 

؟ - إحراءات . استبعاد فكرة الحم الغيا فى وجوازالعارضة 
فيه من النظام القضالى مجلس الدولة . أساس قيام هذا النظام على 
بيذ للزائنات الخريرية ى مواعيد غتدزة وهل شير العو 


من هرثة منفوضى الدولة. قل مجديد -تلسة انظرها 5 


محلة الحاماة لقا 


العدد التاسع فوزييت السئة الأربءون 


ل 


اصمحفة 
2 قوالحم ١‏ 


ظ 


م ل مرافعات . نظام استيفاء الدديون الثابئة بالكتابة فى 
الرافءات . قيامه أساساً على نظام الأحكام الغابية وجواز المعارضة 
فا . تعارضه صمر احةمع قانونيحاس الدولة فيأصول نظامة القضانى. 


غ ل إجراءات . نظام اسثيفاء الددبون الثابتة بالكنابة فى 
المرافعات تعارضه أساسآ مع النظام الاجر فى النسوصعلهفىقانون . 
تنظيم ملس الدولة هن حيث كفية رفع الدعوى أو تبادل الدفاع 
التحريرى من ذوى الشأن أو أداء هيئة مفوضى الدولة وظيفتها . 
5غ أمم" ١4|!‏ يرنه هذا عل ومشايم . العانون رقم ع زلسنة /اع15 . اختيارالشاعم 
بطر يق ااترغيب , سلطة لطن الشياخات فى العدول عن سائز الأغلية 
فى الترغيب الأول . ترخصما فى ذلك على مقتضى ما تطدأن اليه من 


قرائن وأمارات . ومن ذلك تقربر من إدارة الباحث العامة . * 


/ا+غ لالىم5١| ١ م١( « ١‏ - هرتب يدل العسدوى . قرار مجلس الوزراء في !؟ 
سيتمير سنة م9١‏ فى ثأن بدل العدوى. تقريره صرفهذا البدل 
للموظفين والمستخدمين الإداربين واللسكنابين بالمعامل . قضاؤه 
لصم هذه المرتبات على الوفورات الى أن يتسنى إدراجها فى الميزائية 
حقهم فى هذا البدل منجز واجب الأداء حالا . عدم تعليق تفاذءعلى 
نتح الاعتاد اللازم . عند عدم كفاية الاءتّادات الدرجة يرجع إلى 
وفورات المرتبات لنفغطة الفرق عند عدم كفاية الوفورات أو 
الاءماداتالمدرجة مع الوفورا تلا محص من ضغط الستحقاتو الزول 
بها نسبياً لى الحد الذى تسم به موارد اليزائية . 


؟ س مرتب بد لالعدوى . قرار مجلس الوزراء فى21 ةط ١‏ 
نح بدلعد وى للموظفين والاستخدمين الإدار بين والسكتا بين بالمعامل 
وغيرثم . خلوه من مخديد فئة المرتبلنثمفىدرجة أعلى من الدرجات 
السادسة من غير الأطباء . لاعخل باستحقافهمله . منحهمالمرتب يكون 
بالفدر المتيقن ء أى بفثة الدرجة الأدى . 


0 مجلة الحاماة 
العدد التاسع هرست السنة الأربعون 
لك س- ا 0 5 4 


همك١1)‏ كنار .كوا 


ع "ك5 لأ ٠‏ "امايو كوا 


26 


26١ 


ودف 


9 وبر وها 


ه.ا | لإامارس ٠.ىة١ا‏ 


٠إمااا‏ اه 2 


سسي؟ 1١|‏ كتوبرياه يو ١‏ 


(0) اللجنة العليا للاصلاح الزرراعى 
الاجنة القضائية ) 

عقد . تسكييفة . إذا مخرر قبل صدور القانون المدلى . قواعد 
الشريعة الاسلامية . حق الانتفاع فى الششريعة والقانون المدى. 
إنتباؤه بوقاة المنتفع ٠‏ الوقف. التهاؤه بحهة بر ينقطع أو لاينقطع . 
شرط سحة الحبة شرعاً اقترائها بالشرط اافاسد صحدة وببطل 
الشرط . 
غير اخيرات . الادة الرابعة منه الافراد بتلق العموض . تفسيره . 
تصرف قانوى . الرسوم بقانون ه/ا! سنة ؟هبو1؟ اعخاص بالاصلاح 
الزراعى . الادة الثالثة . ٠‏ تتصرفات امالك . مدى ارتباطها بالمادة 
الرابعة السابقة. اقرار الواقف باشياد رسمى و القرار الفترء ى 
الصادر »ن الاحنة العلا ٠‏ مشر وعرئه ٠.‏ 


(1 ) قضاء الأحوال الشخصية 


وقف . حصة خيرية . الناظر علبها . حكنه . كأحد المستحقينفى 
طلب القسمة:, طلبه إحالة الطلب إلى طنة القسمة . جائز . 


وقف . لجنة شئون الأوقاف ٠‏ قانون ؟/اىلسنةومو١‏ , طلبه 


(7) القضاء المستعجل 
كفالة . الاتفاق على ماعخالف المادة روب مدلى . غير جائز . 


بنك ايا 


()قضاء إلا > الجرئية ألدنية 
امخاذ ذ اجراءات تزع اللكية على'عقار تزيد قيمته عن .٠ه؟‏ 
جنية أمام.حكة .الواد الزئية . ,ترتب عليه بطلان اجراءات 


علة الحاماة و 


فهورست السئة الأربعون 


0 1 تاريع الحم ملخص الأحكام 


التنفيذ وعدم اختصاص الحمكمة الليزئية نوعياً بإجراء البيع . 


وغ أه؟ ١|‏ ؟ نوفير مره ١‏ إعلان . خلو عضر الإعلان من ذكر سيب امتناع المعان إلبها 
عن الاسثلام : بطلان الاعلان 0 

عكة الحزة الطزئة ١‏ 

ليق المصاحة فى النقض الإنائى - للدذكتور رءوف عبيد ‏ الأستاذ بكلية الوق - 
جامعة عين ثمس . 

ببوبى| التأمين من الأضرار -- للدكتور سعد واصف - الحاى أمام التق . 

,با | قرارات علس :قابةالحامين بشأن تأديبالحامين ‏ قراراتنهائية غير قابلة لأى طعن 
للاستاذ تمد السيد عاشور الهاى . 

بوب | النظام القائوتى لخطابات الغمان ‏ للدكتور على جمال الدين عرض مدرس 
القاثون التحارى والقانون البحرى ‏ بكلية الحقوق ‏ مجامعة القاهرة . 


قوائيث وقرارات ا 


7 3 _ بد مل ككينا با 


أ هنون دقم 4ه أسئة ...ةو 02 
بتقرين حم وقق على المادة /١‏ من القانون رقم ه.ه اسنة وه.١‏ 
فى شأن الخدمة العسكربة والوطنية 
باسم الأمة 
رئيس الخهورية 
بعد الاطلاع على الدستور لاؤقت ؛ 
وعلى القانون دقم هءه لسنة همهو فى شأن الخدمة المسكرية والوطنية والقوانين المدلة له ؛ 
وبناء على ما ارتآء ملس الدولة ؛ 
قرر القانون الألى : 
مادة ١‏ ل يعتى من تطبيق أحكام الادة ١/ا‏ من القانون رتم ه.ه اسنة ه186 المشار إليه 
التخلفون من مواليد سنة ١9#‏ إلى سنة م97١‏ النين ,:قدمون إلىمناطق التحند خلال ثلاثة أشبر 
من تاربع العمل بهذا القانون . 
مادة ؟ س ينس هذا القانون فى الجريدة الرسة ويعمل به فى الإقلمالصرى من تارم أشسرء . 


صدر برياسة ال+مهورية فى ؛ رمضان سنة .ون7ام١‏ ( أول مارس سنة ١95٠‏ ). 
هذ 5اة إضاحة 


تقفى المادة 7١‏ من القانون رقم مءه اسئة مم4١‏ فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية معدلة 
بالقانون رقم ة لسنة مهةؤ ععاقبة من عالف أحكام المادة مه » وهو من ,تخلف عن ”ققدم نفسه 
للنجنيد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ باوغه الحادية والعشرين من عمره بالحبس مدة لاتقل عن منة 
وبغرامة لاتقل عن حسين جنيباً ولا تزيد عن ماثة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . 

ونظرا لوجود نسب ةكبيرة من المتخافين عن تقديم أنفسهم للتجنيد من مواليد ١981‏ إلى سنة 
جيه ؟ ورغبة فى إعطاء هؤلاءالتخلفينفرصة أخرى لتقدم أنفسهمدون توقبعهذه العقربات علمم . 

لذتك رؤى إعداد مشروع القانون المرافق ونص فى المادة الأولى منه على أن يعنى من تطبيق 


. 155٠ نشم بالحريدة الرسمية المدد لاه الصادر فى م مارس سنة‎ )١١( 


أحكام المادة ويا المشار الها المتخلفون مئ مواليد سنة ؟#و١‏ إلى سنة ر*ة؟ الذبين سادرون إلى 
تقديم أنفسهم إلى مناطق التحنيد خلال ثلاثة أشهر من تار العمل بهذا القانون . 

ودن المفهوم أن دن بتخلفعن تقديم لقسية منهم خلال هده المدة سيعر ص نفسه لتوقيع العقو بات 
المنصوص علا فى المادة سالفة الذكر ٠‏ 

وتتشرف وزارة الحربية برفع مششروع القانون المرافق مفرغاً في الصيغة الى ارتآها ملس الدواة 
إلى السيد رئيس الخرورية للتفضل بالموافقة عليه واصداره , 


قرأر رئيس اجمهوربة العربية المتحدة 


بالقانون رقرهه لسئة ان 60 


بفسمة الأعيان الى انتهى فيها الوقف 

رئيس الخهورية 

بعد الاطلاع على المادة ناه من الدستور الؤقت ؟ 

وعلى القانون رمم ١.١‏ اسنة +198 إاغاء نظام الوقف على غير الخيرات والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى القانون دقم هة؟ لسنة م4ؤ؟؛ بانباء الحسكر على الأعيان الموقوفة ؛ 

وعلى الفانون رقم 14 لسنة ه9١‏ بقسمة الأعيان الى اتنهى فيها الوقف ؟ 

وعلى القانون رم وه أسنة وههةوة١ا‏ فى شأن تنظم ماس الدولة احمهورية العرية التحدة ؛ 

وعلى ما ارتآء #لاس الدولة ؛ 

قرر القانون الأنى: 

مادة 1 استثناء من أحكام المادة حبرم من القانون المدنى والمادة اع من الانون ركم 1:4 
لسنة ١44‏ - تتولى وزارة الأوقاف بناء على طلب أحد ذوى الشأن قسمة الأعيان الى اننهى فيا 
الوقف طيقا المرسوم يقانون رقم ٠م١1‏ اسنة ه9١‏ كا تتولى الوزارة فى هذه الخالة فرز حصة 
اخيرات الشائعة فى تلاك الأعيان . 

وتجرى القسمة فى جميع الأنصبة ولو كان الطالب واحداً . 

مادة + سس تس بإحراء الفسمة طنة أو 0 لسار بتشكيلها وعكان اتعقادها قرار من 
وزير الأوقاف وتؤاف كل نة من مستشار مساعد مجلس الدولة رئيسآ يندبه رئيس مجاس الدولة 
ومن قاض بندبه وزير العدل واثنين من موظى وزارة الأوقاف أحدها من إدارة الشئون القانونة 
وحبير من إدارة الخبراء بوزارة العدل على أن لا تقل درجة الأعضاء الآخرين عن الرابعة . 


)١(‏ نشس بالجريدة الرممية العدد لاه العادر فى لم مارس سنة ١‏ '5و1. 


آوانين وقرارات 1 
ا ل ع ار كدي 
مادة م سل يقدم طلب القسمة إلى الاجنة المشار اليها فى المادة السابقة ويذكر فيه اسم الوتف 
والاعيان الملطلوب قسمما واسم الخار س على الوئف أو سن تولى إدارة أعيانه وأسماء الشبركاء 
ومحلات إقامتهم ومقدار حصة طالب القسمة ويرفق بالطلب الأوراق الؤيدة له . 


و بأمر رئيس اللحنة بتحديد جاسة انظر الطلب أمام اللجءة فى ميءاد لامجاوز أسبوعين من تار عر 
تقدعه م يأمر بارسال صورة من الطلب وتارع الجلسة التى محددت انظره إلى المسارس والششركاء 
عغطاب موصى عليه بعلم الوصول ‏ وبالنسبة للثمركاء الفير معلوم لهم محل إقامة يكننى باعلان ينثمر 
فى إحدى الصحف اليومرة قبل الجلسة يذكر فيه إسم الوقف والللسة النى تحددت ا.ظر الطاب 
أمام اللحنة , 

مادة ع تس الاحرة بشحص الطلنات وحفيق حديتها ومحوز للحنة أن تكلف الارس على 
الوقف أو من يتولى إدارة أعمانه أن يقدم جميع الإشهادات الصادرة ,الوقف والتضمنة الزيادة فيسه 
والاستبدال منه والأحكام الصادرة فى شأنه و ياناً بأعيان الوقف ومقرها والتازعات القائمة فيه 
وعستحق الوقف ومحل إقامة كل منوم ونصيبه فى ع ١‏ سيتمير سلة 1965 . 

وإذا قامت منازعة جدية حول صفة طال الفسمة ستحق فى الوقف تأمر الاحنة برفض طلءه 
ومحوز لمن رفض طالبه أن بحدده زذا قم من الأوراق ما يكنى اتأبيد حقه ما دامت القسمة لم صل 
أو أن يرقع دعواء الى المحكمة الختصة . 

وإذا قامت منازعة جدية حول مقدار استحقاق الطالب ورأت الاحنة أن مال الإجراءاتينتمى 
إلى بع أعيان الوقف اعدم إمكان الفسمة مضى اللجنة فى الإجراءات حسما هو مدونفىهذا القانون 
أما فى حالة ما إذا كانت أعيان الوقف .ل القسمة عيناً فتقرر الأحنة السير فى إجراءات الفسمة 
ويكون تقدير حصة الطالب على أساس ماتراء الأدنة ظاهراً من الأوراق . 

وفى كل الأحوال عفى اللحنة فى إجراءات القسمة إذاكان حق طالب القسمة نفسه خالياً من 
التزاع وكان التزاع يدور حول <صة غيره من الستحقين وفى هذه الالة تتسع الاجنة فى شأن قسمة 
حصص المستحقين التنازع علها ماهو مقرر فى الفقرة السابقة والمتضررأنيرفعدعوى محقه إلى الحكرة . 

مادة م إذالم يقدم الحارس على الوقف أو من بتولى إدارة أعيائه فى للوعد الذى دده 
الاجنة الستندات واليانات الطلوبة م عليه الاحنة بغرامة لاتزيد ذلى مائة جنيه ‏ كا يجوز لها 
أن ع بإقالة الهارس أو الدير وإقامة حارس مؤقت يتولى إدارة الوقف إلى أن تتم إجراءاتالقسمة 
مهائياً » ويكون حكمها نافذاً فوراً فى الالتين » على أ.ه يوز لاحنة إقالة احسكوم عليه من الغرامة 
كلبا أو بعضها إذآ أبدى أعذاراً مقبولة , 

ويعاقب بنفس العقوات المتقدمة من بدلى من الحراس أو الديرين بببائات غير #يحة أمام 
الاجنة وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى ينص علا قانون العقوبات أو أى قانون آخر . 

وتنفذ الغرامة بالطريق الإدارى . 

ولسكل ذى شأن أن يطلع على الأوراق المقدمة إلى الاجنة وأن يطاب سور آمتها مطابقة للاأصل 


3 العدد التاسع ب السسئة الأربءون 


بعد سداد الرسوم القى يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف بحيث لاتحاوز حمسين قرشآ 
عن كل ورقة . | 

مادة ك ب العدول عليه عند إجراء القسمة فى صفة الستحق ونصيبه فى الاستحقاق ماجرى 
عليه عمل الوزارة أو الحراس أو الديرين فا محت يدهم من أعيان ومع مراعاة حَمِ المادة الثالثة هن 
الرسوم رقم 1.٠‏ لسنئة ١1465‏ وما لم يكن قد صدر - عهالى فى الاستحفاق . 

ومع عدم الإخلال بما نص عليه فى هذا القانون تتبمع لجان القسمة أحكام قانون الرافعاتالدنية 
والتجاريةكا تراعى الأحكام اللفررة فى شأن القسمة فى القانون الدنى والقانون رقم م ع لسنة و١‏ , 

وتكون اللجان البيئة فى هذا القانون عى الختصة بالفصل فى حميع النازعات ااتى من اختصاص 
محالم وفنا لأحكام القوانين التقدمة . 

مادة با س تندب اللحنة من تراه لتقوس امال الشائع وقسمته حصصاً إن كان يقبل القسمة عيناً 
دون أن ياحقه نقص كبير فى قيمته » وذلك ما لم يتفق الخصوم على خبير تعينه . 

وى الحالة التى لاتقبل فوا أعيان الوقف أو بعضها الفسمة بغير ضرر أو يتعذر قسمتها بسبب 
ضآلة الأنصياء تببيع اللجنة هذه الأعيان بالمزاد العلى طبقاً للقرار الدى يصدر من وزير الأوقاف فى 
هذا الشأن كا كون للحنة فى حالة إجراء البيع وتخلف المشترى عن الوفاء بالآن سلطة إلزامه بذرق 
الغن إن وجد ولا حق له فى الزيادة بل تكون من حةوق التسركاء . ويكونهذا القرار مائياًويوزع 
الثمن بين ذوى الشأن كل هدر لصييه , 

اذا كانت العقارات الطلوب قسمتها عبارة عن منشآت مقامة على أرض كرة ووافقت وزارة 
الأو قاف على إنهاء الحسكر ببعت الأرض بما علمها من منشآت ويوزع الثمن بين كلمن الوقف مالك 

الرقبة وأصحاب المنشآت طيقاً لأحكام للادة الثانية من القانون رقم ه.ة؟ لسنة ١9.0.4‏ ونب في هذه 

الحالة تقدير تمن النشآت والأرض كل على حدة ليجرى الببع على أساسه فاذا زاد أو نقص الثمم 
الراسى به الزاد للعقار حميعه عن هذا التقدير وزع الفرق بين الذشآت والأرض بنسبة الثمن الأساسى 
الذى قدر لكل منهما . 

فاذا نازع أسماب المنشآت فى ملسكية الأرض أودع منها خزانة وزارة الأوقاف حتى يفصل فى 
التزاع قضائئاً وفى حالة عدم إنهاء الحسكر يبع فى شأن قسمة العقارات اللقامة على الأرض الحكرة 
- الفقرة الثانية . 

مادة لم ل تباش اللحان أعماطا بعد اعلان ذوى الشأن مخطاب مودى عليه بعلم الوصول أو 
بطريق النثير فى إحدى الصحف اليومية طبقآ للا هو مقرر فى المادة الثالثة من هذا القانون . 

مادة 9 - إذا كان بين الشعركاء غائب أو كان بينهم من ل تتوافر فيه الأهلية محيل لطنة الفسمة 
الأوراق بعد الانتهاء من تقوم الال وقسمته إلى حصص إلى لنة الاعتر اضّات للتصديق على ما تم 
من إجراءات . 


كوانين وقرارات ا 


مادة ١٠و‏ س تشكل طنة أو أ كثر تسمى و طنة الاعتراضات » ويصدر بتشكلبا قرار من 
وزار الأوقاف من مستشار #حكة استثناف القاهرة بنده وزر العدل تسكون له الرئاسة ومستشار 
مساعد دن عاس الدواة طبه رئيس اماس ودن خبير دن وزارة العدل واثنين دن موظئى وزارة 
الأوقاف على ألا تقل درجتهم جميعاً عن الدرجة الأولى . 

وء: تنص +ية الاعثراضات با لظ رافما إقدمة أصاب ااشأن »عن أوحه الاعتراض على + 3 الصادر 

ن 1 41 3 العسمة سواء أكان ذلك تعلق 8 تقدر أنصة 0 تحدان أو أو توم أعيان إل وا فأوغير ذلإك 
7 منص بالتصديق على الإجراءات إذا كان بين الششركاء غائب أو عدم الأهلمة طبقاً الءادة السابقة 

ولا جوز رفع الاعتراض إلا بعد أنمهاء الاحنة المشار الما فى الادة ؟ من عملما : 

مادة ١١‏ ب رفع الاء_تراضات على 9 طهية القسمة عن كل خهم فى الدعوى وذاك خ_لال 
أسبوءين عن تارع إخطارثم بالقرارات غطاب مودى عابه على رصول أو باانثشر فى إحدى لسعب 
اليومية طبقاً لما هو مقرر فى المادة الثاائة ويكون رفع الاعتراض بعريضة :قدم لاوزارة مقالى إ,صال 
بالاستلام أو بارسالما عغطاب مودى علية مصحوب لم وصول 5 

مادة + - تعتبر القرارات النهائية لاجان القسمة مثابة أ<كام مقررة للفسمة بين أسماب الشأن 
ولشهر فى مصاحة الشور العقارىي والتوثشق شاء على طاب وزارة الأوقاف أو أحد ذوى الشأن وتعان 
اذى الشأن طيمآ لما هو مبين فى المادة الثالثة . 

ويكون اسكل من المتفاسين أن ينفذ على نصيبه فى الأعيان التى قسمت نحت بد أىمن اراس 
أو المدرين أو الشركاء استفاء لحقه . 

وللوزارة أن ترجع على كل مستحق عا غصة دن رسوم الشهر : 

مادة مو لكل طرف فى إحراءات القسمة أن يطعن فى القرارات اللهائية الصادرة من 
لحان القسمة إذاكان القرار مبذاً على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ؛ أو إذا وقع 
بطلان فى القرار » أو بطلان فى الإجراءات أثر فى القراد . 

و ادقع الطى» ئ الى ك1 الاستشاف ندر 0 ها فى حلال خمسة عدم يوم ١‏ من اريم اعلان المرار 
عخطاب موكدى عليه بعلم الوصول أو بالنقى عنه فى أحدى الصحف الومية 1 ولا 26 على رفع 
الطعن وقف تنفيذ 2 القسمة . 

ويكون الحسكم الصادر من محكة الاستثناف نائنا غير قابل لاطعن أمام أية جهة قضائية 

مادة ١‏ 05 سكل ذى شأن ل غتصم فى إحراءات الؤسمة أن برئع دعوي مه أمام الحكة 
أ م 1 ولا رانب على رفع الدعوىي وقف نفيك حكم القسمة الى أن بسار حكم عالفه دن 
المحمكة الختصة . 

وسترى 2 هذه المادة على من ل سان من الخصوم أمام الاحئة سبب عدم معرفة محل اثامته . 


ا أأعدد التاسع تمد ألسئة الأربءون 


بت ا ا الج ا 1 20 
مين فى المادة الثالثة من هذا القانون وطبقا للاجراءات المقررة في شأن شور صحيفة دعوى الملسكية 
وكون له نفس الآثار القانونة التى #ترتب على إشهار صحيفة دعوى الملسكية . 

واذا بع العقار اعدم إمكان قسمته أودع خزائة الوزارة جزء من الثمن يعادل القدر محل التزاع 
حتى يفصل هائيا ويوذع الباق مسب الأنسبة . 

مادة ٠‏ - تستحق وزارة الأوقاف نظير قامها مهذه الإجراءات رهما فدره م /' من قبمسة 
الأعيان اللقسومة أو المبيعة وتقدر هذه القيمة وفتَا لماهو مقرر فى المادة م/ا من القسانون دم ٠ه‏ 
لسنة غ9 ؟؛ الخاص بالرسوم القضائّة ورسوم التوثيق المعدلة بالقانون دم اس لسئة ١.517‏ مع 
مراعاة حَ؟ الفقرة العاشرة من المادة هل المذكورة ويقسم هذا الرسم على المقتسمين كل محسب 
حصته ويعتير الرسم المذكور شاملا جع ما يتحمله الخصوم فى دعوى القسحة با فنا أتعاب الخبراء 
ما عدا رسوم استخراج المسةندات والشهادات التى تازم للفصل فى الدعوى . 


مادة  19/‏ يكون المرسوم المتصوص علما فى المادة ؟١‏ والمادة 15 امتياز على نصيبكلمتقاسم 
بقدر المطلوب منه ويكون هذا الامتياز فى مرتية الامتياز المقرر للمصروفاتالقضائة المنصوص علبها 
ف المادة را من القاثون المدلى 0 

وعلى كل من إشترى عقاراً أو أى حق آخر من الحقوق العينية موضوع القسمة عقتضى هذا 
الفانون ولم يكن قد مغى على القرار النهائى بالقسمة عثر سنوات أن يتثبت قبل التعاقد من الوفاء 
بالرسوم المطاوبة لوزارة الأوقاف . 

وعلى الوزارة أن تعطى كل ذى شأن بناء على طلبه شبادة بالرسم المستحق وذلك خلال مدة 
لاتحاوز أسبوعين : ومحظر على الموظفين العموميين القيام بإجراءات التوثيق أو التسجيل أو القيد 
فها يتعلق بأى بع أو تصرف موطوعه أعيان أو حقوق كت قسمتها قتضى هذا القانون قبل التثبت 
من سداد الرسوم المستحدقة للوزارة . 

ووز لوزارة الأوقاف محصيل هذه الرسوم طبقآ لأحكام القانون رقم يم.” سنة ههو1 فى 
شأن الحجز الإدارى . 

مادة .مة - تستثمر الا فى نظر دعاوى ااقسمة النظورة أمامها مالم يطلب أخد الخصوم فى 
الدعوى إحااتها إلى ة القسمة بالوزارة وعلى الحمكة فى هذه اطالة أن ميل الدعوى غالتها للسير 
فيا وفقاً لأحكام هذا التقانون على أن تراعى الاحان التى تحال إليبا الدعوى ما يكون قد صدر فيها 
من أحكام قطعية مهائة . 

وذلك كله مالم تكن الإجراءات قد تمت أمام المحسكة وتهيأت الدعوى لصدور السي فيبا وفقاً 
لاهو مقرر فى المادة يوسم من القانون المدى . ١‏ 

أما الدعاوى الم.ظورة وقت العمل بهذا القانون أمام لان لقص الطلءات وطان القسمة ولطة 
الاعتراضات فتحال إلى لجان القسمة وطلنة الاءترامات المنصوص عليها فى هذا القانون لاسير فيها 
ونقاً لأحكامه وذلك مالم يكن الدعاوى قد قفل فيها باب المرافمة . 


#وانين وقراراتث وف 


مادة 18 ل بلغى ااقانون رقم ما لسنة مره ١9‏ الشار إليه . 
مادة ٠؟‏ س يخشير هذا القانون فى الجريدة الرسية ويعمل به فى الإقلم النوبى . 


صدر برياسة الخهورية فىع رمضان سنة هلام؟ ( أول مارس سنة 195٠‏ ) . 


مذ كرة نا حية 

صدر المرسوم بقانون رمم ٠م‏ لسنة مه١‏ بإاغاء نظام الوقف على غير الخبرات وإنهاء الأوقاف 
الق ب>كون مصرفها على غير جهات البر وتمليك الأعيان التى انتهى فما الوتف إلى اللستحقينف 

وقد لوحظ أنه رغم مضى مدة على صدور القانون المذكور فإن معظم أعيان الأوقاف بيت وم 
تصل إلى أبدى مستحقها سيب شيوع أنصيتهم وما يقيمه بعض اراس بل وبعض المستحقين من 
عقبات فى سييل القسمة ‏ هذا فضلا عما تتطلبه إحراءات التقاضى من وقت وثفقات يعجر 
عنها الكثيرين من المستحقين . 

وعلاساً لمذه الحالة صدر القانون دم 1 لسنة رهة١‏ بقسمة الأعيان الى انتهى فبا الوقئف 
بقصد التيسير على المستحقين فى الوصول إلى حقوقهم ومجنيهم إجراءات التقاضى المءتادة ومايتفرع 
عنها من منازعات وخصومات تءرض حقوقيم للخطر فنص القانون على أن تتولى إجراءات 
الفسمة لان إدارية يصدر بتشكيلها قرار من وزير الأوقاف تقوم عملية القسمة وبإجراء البيع 
عند عدم إمكان القسمة ما نص القانون على أن تقوم الوزارة بشهر القرارات الصادرة بالقسمة 
وترجع على كل مستاحدق 8 غصه من رسوم الشور 5 فرض القانون للوزارة رسا قدره "بي 
مرق.مةالأعيان المقسومة أو المبيعة تقسم على الفتسمين وتعثير شاملة يع م بتحمله الخصوم فيدعوى 
القسمة أو مصاريف الشهر الى أن ثثم إجراءات القسمة نهائياً . 

ولسكن رغم ذلك فانه قد لوحظ عند تطبيق القانون الأخير أنه لم حمق تيسير الإجراءات 
هذا البوان فى الإريدة الرسمية ‏ ثم بسح القائون الاعتراض على هذه البيانات في معاد ثلاثين 
يومآ من تارم تابيخ البيانات إلى المستحقين فاذا رفضت اللحنة الاعتراض كان المتضرر أن يرفع 
طليه إلى المحسكة المدئية الختصة . 
القانون للخصوم الاعتراض على قراراث لطنة القسمة وترفع الاعتراضات الى لطنة ثالاة فى 


مواعيد سددها . 


د العدد التاسع السنة الأرعون 


وكان لتعدد هذه الاحان وتعدد احراءانتها وتعدد مواعيدها أثر ظاهر فى بطء الإجراءات 
وتعقدها ‏ هذا فضلا عن أن القانون - يمل الاختصاص فى نظر الاعتراض على أعمال لهجنة 
الفحص لل<نة نفسها وهذا أمر غير سائّغ فقد تكون اللحنة سبق أن سمعت أقوال المءترض وأيدت 
رأعها رشأمها قبل إعداد البيان ل الاعتراض . 

وإزاء ذلك أعدت الوزارة الأشروع الحالى لتعديل أحكام القانون رقم 1 اسئة جرهة؛ سااف 
الذكر بقصد تبسيط الإجراءات وانجاز عملية القسمة أو البرسع فى أقرب مدة مع وكفالة حةوقالمقتسمين 
وغيرثم على السواء 5 

فنص الشروع على تشكلى لنة واحدة #تص بعملية فص الطلبات وبإجراء القسمة والبيسع 
م ع من المشسروع وهذا يطابق ما تحرى به الإجراءات فى الحا كم حيث ختص الحكمة اإزثية بالعملءتيئ 
التقدمتين . 

ونص القانون على تشكيل خنة ثانية ترفع المها الاعتراضات على الأحكام الصادرة من اللحنة الأولى 
سواءكان الاعثراض على حالة المنازعة فى الاستسقاق أو تقوم المال أو غير ذلك »كا جمل لمسذه اللجنة 
الاختصاص فى التصديق على إدراءات اللحنة الأولى إذا كان أحد الاقتسحين قاصراً أو عدم الأهلية 
ضماباً لقوقهم . 

ولا يجوز رفع الاعتراض إلا بعد انتباء للجنة القسمة مئ عملها . 

ونصت المادة الأولى سن الشمروع على أن وزارة الأوقاف تتولى إجراءات القسمة شاء على طلب 
أحد ذوى الشأن حت يكون الاختصاص شاملا لاحالة القى يكون فها أحد الستحقين قد تصرففى نصيبه 
إلى ااغير . 

و نجحرى القسمة فى جميع الأنصية ولوكان طاابالقسمة واحداً . وفىهذه الحالة تكو ن لكان |اقسمة 
ختصة فرز صرب اخيرات صضون إحراءات القسمة العامة . 

ونصت المادة الثالقة من المشمروع على أنطلب القسمة يدم إلى اللحنة ويذكر فيهاسم الوقف والأعيان 
اللطلوب قسمتها واسم الحارس على الوق ف أو من بولى إدارة أعيانه وأسماء الث سركاءو محال إقامتهم و مقدار 
حصةه ة طالب الفسمة و إدفق بالطاب الأوداق الؤيدة له ١‏ 

وبأمر ردس الح م عوك فت حلسة انار الطلب ب أمام اللحنة ف معاد لاجحاوز أس. ٠وعيكن‏ من اديع 

تقدعة 5 أمر بإرسال صورة مه مح تارم الجاسة إلى الصوم ' خطاب موصى عليه على الوصول 3 


وبا لنسمة بة للخصوم الغير معلوم لم 0 عل إقامة يكتفى ف ما م باعلان بصدار في إحدىالسحف اليومية قبل 
الجلسة يذكر فيه اسم الوقف والإلسة التى محددت انظر الطلبٍ . 


والنشر فى الصحف الوم ةإجراء متبع فى كثير من التشمريعات بالنسبة الىالأشخاص الغير معلوم 
هم محل إقامة إذ هو عقق فائدة أ كثر من الاقتصار على النشر في الريدة الرسية . 


وواحبت المادة الرابعة من المشمروع حالة المنازعة على الاستحقاق وكفة التصرف فها فنصت المادة 


قوانين وقرارات م 


على أنه إذا قامت منازعة جدية حول صفة طالب القسمة كستدق فى الوقف تأمر الاجنة برفض طلبه 
ومحوز له أن محدده إذا قدم من الأوراق ما يكنى لتأريد حقه ما دامت القسمة لم ممصلا له أن 
برع دعوى نحقه أمام الهكرة الحتصة . 

وإذا قامت منازعة جدية حول مقدار الاستحفاق ورأت الاحنة أن مآل الإجراءات إلى بيسع 
أعيان الوقف لعدم إمكان القسمة عفى الاجنة فى الإجرارات حسما هو مدون فى القانون . 

أما فى حالة ما إذاكانت أعيان الوقف #بلى القسمة عرناً فتقرر الاحنة السير فى إجراءات القسمة 
ويكون ت#دبر حصة الطااب على أساس ماتراه الاجنة ظاهراً من الأو راق ولاتضرر أن يرفع دعرى 
عقه إلى المحكمة التسة . 

وفى كل الأحوال فى الاجنة فى إجراءات ااقسمة إذاكان <قطالبالفسمةخالياً من النزاعووكان 
التزاع حول حصة غيره من المستحقين وفى هذه الخحالة تت.ع اللجنة فى شأن قسمة حصص ااستحةين 
اللتنازع عاما ما هو مقرر فى الفقرة السابفة من المادة . 

وواجبت المادة الخامسة من المشيروع حالة ما إذا امتنع الحارس على الوقف أو من يتولى إدارة 
أعيانه عن تنفيذ قرار اللحنة أو تقديم ااستندات التى تأمره بتدعها والقانون الخحالى بنص على أنه إذا 
لم يتقدم الحارس على الوقف أو من يتولى إدارة أعيانه في الموعد المحدد المستندات والبيانات الطاوية 
أو أدلى بسيانات غير صبحة .عاقب بالطسى مدة لاتزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنه 
أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى ينص علا قانون العقوبات أو 
أى قانون آآخر ويترتب على العقوبة العزل من الهراسة أو الإدارة . 

وقد لوحظ عدم كفاية هذا النص فى حمل كثير من الحراس على تنفيذ أوامر الاحنة إذ قف 
الختصاص الاحنة عند تبليسغ الواقعة للنيابة لأتاذ الإجراءات بشأماكا يستمر الحارس فى إدارتة ولا 
يعزل إلا بعد ثبوت الجرعة ضده وقد يستغرق أظر الدعوى | طنائية أماماانيابة وأمام المحكمةعدة سنين . 

ودرءاً لهذه الحالة رؤى ويل الاحنة حق توقيع غرامة على الحارس أو المدير لا تزيد قيمتما 
على مائة حئ.ه 5 أن للحنة أن 3 بإقالة الحارس أو المدير مع الغرامة وإقامة حارس «ؤقت الى أن 
تنم اجراءات القسمة نهائياً ولاشك أن مثلهذا الإجراء يقطع على الحارسسبيل|طاولةفى الإجراءات 
بغية الاستمرار فى استغلال أعيان الوقف وحرمان أصابالثا ف بن حقوقهم ويعاقب بنفس العقوبات 
المتقدمة من يدلى من اراس أو المديرين ببائات غير صمبيحة أمام اللجنة وذلك مع عدم الإخلال 
بأية عقوبة أخرى ينص علبها قانون العقوبات أو أى قانون آخر . وتنهذ الغرامة بالطربق الإدارى . 

وتضك ألادة التاعة من المشروع على أن الاجنة تندب من تراه فى تقويم امال الشائع أو فسمته 
إلى حصص دون أن تلنزم الاحنة بندب أحد من الخبراء والأمر متروك لتقديرها حسما تراه من أهمية 
العقار موضوع القسمة . ش 

را واجبت المادة السابعة من المشروع أيضاً حالة ما إذا كانت الءقارات المطلوب قسهتها منشآت 
مقامة على أرض محكرة فى هذه الحالة جعل الشروع لاحئة الاختصاص فى بسع الأرض يما علمها 
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من منشآتويوزع الآن بين الوقف مالك الرقبة وأصحاب المنشآت طبقا للمادةالثائية من القانون رقم 
هذه اسئة عمو ء إذا وافقت الوزارة على إنهاء الحمكر . 
> واذا كان هناك نزاع حول ملكية الأرض يودع عنها فى زانة وزارة الأوقاف <تى يفسل 
فى النزاع قضائياً . 

وواجبت المادتان و4١‏ من المسروع حقالمهاسمين وغيرثم فى الاعتراضعلى القسمة التىتتم . 

والقانون الحالى ينص فى المادة الحادية عششر على أن قرارات لطْنة الاعتراض لاوز الطعن فنها 
أمام أبة جية قضائية . ْ 

ولا كان الاتماه فى الفقه الى اعتبار حم القفسمة حى عند ما يصدر من المحكمة فى - العقد فما 
يتعلق يطرق الطعن فقد رأى المشرع تقرير الحق لمن كان طرفا فى الإجراءات أمام الاحنة في الطعن 
على أعمال اللحنة أمام محكمة الاستئناف مع قصر الطعن على حالة ما إذا كانتهداك عخالفة للقانون أو 
خطأ فىتطبيقه أو فى تأو يله أو اذا وقع بطلان فى قرار القسمة أو بطلان فى الإجراءات أثرفى القرار . 

ونص الشروع على أن الطعن يرفع فى خلال خسةعشر إوماً من تار ٍواعلان القرار بخطابموصى 
عليه بعلم الوسول ولا يترتب على رفع الطعن وقف تنفيذ قرار القسمة والحس اللذى يسدر من 
#مكمة الاستشاف لابقيلالطعن أمام أبة جرة قضائية . 

وبدهى أنه إذا كان الناع على مقدار الاستحقاق فان لصاحب الشأن أن يرفع عقه دعوى الى 
لمحكمة على ماسيقت الإشارة اليه فيالمادة الرابعة من المشبروع . 

وواجبة المادة ١‏ حوق أصداب الشأن اللدين ل يختصموا فى الإجراءات أمام اللحنة فنصت على 
أن لكل فى شأن لم يختصم فى إجراءات القسمة أن ,رفع دعوى بحقه أمامالمحكمة الختصة . 

كا نصت المادة على أنه لايترتب على رفع الدعوى وقف تفيذ القرار الصادر بالفسمة بل 
يستمر الى أن يصدر حم يخالفه من الحكمة الختصة . 
وسرى 3 هذه المادة على الخصوم الدين لم يعلنوا أمام 'للحنة أثناء الإجراءات يسبب عدم معرفة 
محال إقامتهم . ةد . 

ونصت المادة ١6‏ من المشروع على أنه وز اشبار طلب القسمة بعد إعلانه طيقاً لما هو مبين 
فى المادة الثالثة من المشروع وطبة للاجراءات المقررة فى شأن شبر صحيفة دعوى الملكية ويكون له 
نفس الآثار القانوزة التى ترتب على اشهار صحيفة دعوى الملكية . 

ونصت المادة ١‏ من السروع على أن يكون لارسوم المستحقة لوزارة الاوقاف فى مقسابل 
إجراءات الشهر والرسوم المقررة طا بمقتضى القانون مقابل اجراءات القسمة امتيا زا فىهرتمة الامتياز 
المقرر للمصروفات القضائية الخصوص عليه فى المادة مم١١‏ من القانون المدى وأنه بجبعلىكلمن 
يشترى عقاداً أو أى حق آآخر من المقوق العينية موضوع القسعة ؟قتضى القانون ولم يكن قد مضى 
على القرار النهالى بالقسمة عشير سنوات أن بتثدت قبل التعاقد من الوفاء بالرسوم المطلوية لوزارة 


قوانين وقرارات 4ق 


الاوقاف وعلى الوزارة أن تعطى كل ذى شأن بناء على طلبه شهادة بالرسم المستحق وذلك خلالمدة 
لأتحاوز أسوعين » وغظر على الموظفين العمومين القيام بإجراءات التوث.ق أو التسجيل أو القيد 
فم يتعلق بأى بسع أو تصرف موضوعه أعيان أو حةوق عت قسمتها عقتضى هذا القانون قبل النثبت 
من سداد الرسوم المس:تح<مة لاوزارة . 

ووز لوزارة الأوقاف مصيل هذه الرسوم طبقاً لأحكام القانون رقم يرم سئة 6ه.ة١‏ فيشأن 
الححز الإدارى . 


#رأر رئيس اجهورية العر بية المتحدة 
بالقانون رقم بده أسنة :ب 101) 
فى شأن تسلم الأعيان التى انتهى فيها الوقف 

باسم الأمة 
رئيس التهورية 

بعد الاطلاع على الدستور امؤقت ؟ 

وعلى القانون رقم >س لسنة ع١‏ بشأن لانحة إجراءات وزارة الأوقاف والقوانين العدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم ١١‏ لسنة ١0٠‏ بإلغاء نظام الونف علىغير الخيرات والقوانين العدلة له ؛ 

وعلى ما ارتآءه #اس الدولة ؛ 

قرر القانون الآلى : 

مادة و ل تسم إلى ذوى الشأن خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القسانون الأعيان الى انترى 
فيها الوق ف طبقاً لأحكام القانون ركم ٠ر١‏ اسنة ؟مو١‏ والشمولة غراسة وزارة الأوقاف مى قاءوا 
سداد الحقوق المترتية لاوزارة علىهذه الأعيان بسبب الهراسة وذلك بعد إخطارثم مخطابات مودى 
عليها بعلم الوصول . 

فإذا مضت هذه الدة دوت أن يتقدم ذوو الشأن أو وكلاؤمم لتسللها وإبقاء الحقوق المثرتبسة 
الوزارة قامت وزارة الأوقات بببعها بالمزاد العلنى وفقاً للاجراءات الى وصدر با قرار من ونير 
الأوقاف ويوزع باق الثمن بين أسماب الشأن كل بقدر نصيبه . 

مادة + تستحق وزارة الأوقاف نظير قيامها بإجراءات البيع رسا قدره ؟ بز من عن 

الأعيان المبيعة ومخصم هذا الرسم من الثمن دون حاجة إلى امخاذ أى إجراء . 

مادة م ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسية » ويعمل به فى الإقلم الجنوبى . 


صدر برياسة الجهورية فى ع رمضان سنة و١‏ ( أول مارس سنة ٠ ) 155٠‏ 


() نش بالجريدة الرسمية العدد لاه الصادر فى م مارس سنة +155 ٠‏ 
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0 5 | بضاحية 

:نولى وزارة الأوقاف الحراسة على عد د كير دن الأعان الذى أنمى قها الوقف طبقا للقانون 
رقم هلما أسئة ؟عوبة ١‏ وهذه الأعيان عيارة عن أطيان زراعية وأما كن تفع فى حهات متفرقة دن 
الإقلم الحنونى وتتقاضى وزارة الأوقاف نظير قيامما بادارة هذه الأعيان رسما قدره ٠١‏ فى المائة من 
أصل ابرادها وهذه الذسية تقل كثيراً عماتتكلفه الوزارة فيسبيل ذلك إذ أن جزءاً كيبي رمن تكاليف 
الخدمات الى تؤدى لما لون على حساب مصروفات الأوقاف الخرية المشمولة فظر وزارة الأوقاف 
والإدارة العامة أما الجزء الباقى فتتحمل به الأوقاف الخبرية والأهلية بالمشاركة بينهما . 
لحيئة العامة للاصلاح الزراعى طبقآ للقانون رقم +16 لسنة ١917‏ ومنثم فانتكاليف إدارة الأعبان 
الفى انتهىفيها الوقفستكو نحي ع اًعلى عاتقها مما إستنفد قدرا كي رمن ابرادهاينوء عن حمله أصحاءها . 

لذلك رؤى أنه دن صا كوم على وزارة الأوقاف عن إدارة الاعيان و تساههاطهملإدارتها عع رفم 
أو اقامة حارس عليها بتولى ذلك أيابة عنهم . 

وتحقيةآ لهذا الغرض أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق ونص على أن تلم خلال سنة 
من تار ع العمل بهذا الفانون الأعيان التى التهى فيها الوقف طبقاً للقانون رقم ١٠١‏ اسنة و١‏ 
واللشمولة #راسة وزارة الأوقاف - فاذا مضت هذه المدة دون أن بتقدم ذوو الشأن أو وكلاؤثم 
لتسامها قامت وزارة الأوقاف ببيعما باازاد العانى وفقاً للاجراءات الى يصدر بها قرار هن وزير 
الأوقاف دونع الثمدن بيهم كل بقدر أصيبه ( مادة ١‏ ( : 

وأن تتقاضى وزارة الأوقاف نظير قيامما باجراءاتث البيعرسما قدره 4 فىالائة من قحمة الأعيان 
المبيعة وعغصم هذا الرسم من الثمن بلا حاجة الى | اذ أى اجراء ( مادة ؟ ) . 

وبدى أنه لاحل باتباع أحكامهذا القانون أن تسكون هناك اجراءات#ذت اقسمةهذهالأعيان ٠‏ 
أقرها اس الدولة بكتابه رقم ٠١4‏ الؤرخ 0 ؟ اوهو . رجاء التفضل بالموافقة واصدار 
التشسريع اللازم . 


قوانين و#رارات ب /؟ 


بالقانون رقم /اه لسئة 60 
تعديل بعض أحكام القانون رقم ١4‏ لسنة وم؟! بفرض ضعريبة 
على إرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأدباح التارية 
والصناعية وعلى كسب العمل 

باسم الأمة 
رئيس الجهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت 0 

وعلى القانون رقم ١‏ لسئة وس١‏ بفرض ضرببة على إبرادات رؤوس الأموال المتقولة وعلى 
الأرباح التجارءة والصناعية وعلى كسب العمل ؛ 

وعلى القانون رقم وم لسنة جره ١‏ المعدل لأحكام القانون رقم غ١‏ لسنة وم#و١‏ المشار إليه ؟ 

وعلى ما ارئآه مجاس الدواة ؛ 

قرر الفانون الألى : 

مادة ١‏ س تضاف إلى المادة ؟. منالقانون ركم 6 أسنة وسف؟ المشار إليه ثقرة جديدة تأى 
فى الترتيب بعد الفقرة الأولى نصها الأتى : 

د ومع ذلك تعنى من الضربية تصا ريم وتذاكر السفر الجانية أو ذات الأجر الحفض واستارات 
تقل العفش باغيان القى منحها الهيئة العامة لشكون سكك حديد مصصر اخير الأءم.ل المصاحية » . 

مادة » المحذف الفقرة الثانة من المادة > والفقرة الثانة من المادة 59 من القانون رقم ١4‏ 
لسئة بوخية١‏ المضافتان بالقائثون رقم يو" لسنة مه ة١‏ الشار إأيه ٠‏ 

مادة “ا لد بنشسر هلما الفانون فى الجريدة الرسة وعمل 4 فى إقلم فصي هن تار أشره ولا 
ميل الضرائب الفى لم ينم محسيلها وكانت مقررة يمقتضى أحكام القانرن رقم وم لسنة هوا 
المشار إليه . 


صدر برياسة الجهورية في 4 رمضان سنة .وبا1 ( أول مارس سنة .195 ) . 


6 أشس بالريدة الرممية المدة لإة الصادر فى مم مارس سئة وكهاو. 
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مذكرة ايضاحية 

تددد وعاء الضريية على ار تبات ومافى حكرها #جموع ما ستولىعله صاحب الشآن من مرتيات 
وماهات ومكافآت وأجور ومعاشات وابرادات مرتية لمدى الحياة «ضافا الىذلك ماقد يكون ممنوحا 
له من الزايا تقداً أو عيناً وبالتالى فان هذه الزايا تحسب ضدن وعاء الضصريبة العامة على الإيراد 
الأفروضة عقتضى القانون رقم ويه لسنئة 1948 بفرض ضريبة عامة على الإبراد باعتبارها جزءاً من 
المرتب أو الأجر أو الكانأة أو العاش . 

وقد واجهت اليثشة العامة لشكون سكاك حديد معمر ‏ ومن قبليبا سكاك حديد مصر ‏ * 
صعوبات عملية وهى بصدد تطبيق <> لمادتين + وس من القانون رقم ١6‏ اسنة وسو١‏ وذلك فما 
يتعلق محصر ما يصرف الى كل موظف أو مستخدم خلال السنة من التصار يم أو نذا كرالسفرالهانية 
أو ذات الأجر الخفض و محديد قيمة للزايا التى عادت عليه من استعالها هو أو عائاته فى سفرياته غير 
المتعلقة بشئون وظفته ليتسنى إضافتها إلى مرتيه أو أجره السنوىومحد بد الضر ببة اللستحقة على اجموع 
الأمر الأذى حال دون الهيئة العامة لشثون سكاك حديد مصر وحساب هذه الزايا ضمنوعاء ااضرية 
على الرتبات وما فى حكنها منذ تارع العمل بالقاثون رقم ١6‏ لسنة وسو بسبب هذه الصعوبات » 
واذيك صدر الفانون رقم وم لسنة مهو معدلا لأحكام المادئين 9ه وك من القانون رقم 14 لسنة 
بو“ية ١‏ تعديلا مؤداه خضوع تصاريم أو نذا كر السفر الجائية التى تعطيها اطهيئّة العامة اشعون سكلك 
حديد مصر الضربة بواقع سعر محدد هو ه بز من الفيمة الق ينصب عليها الخفض أو الإعفاء . 

ولما كانت الصعوبات الشار الها مازالت قائمة حى بعد صدور القانون وم لسنة ره4؛ أقد رأت 
الوزارة إعداد مششروع القانون الرافق ونصت الادة الأولى منه على إضافة فقرة ثائية إلى الادة »ب 
من القانون رقمغ ١‏ لسنةيوسه١‏ مقتضاها إعفاء تصاريم وتذا كر السفر الهانية أو ذات الأجرا فض 
واسمارات نقل العفش بخان التى منحها المريئة العامة لشئون سككث حديد مصمر اغير الأعمال الصلحة' 
من الضريبة . 

ونصت الادة الثاية من الشروع على حذف المقرة ااثانية من المادة ع٠‏ والفقرة الثانية من الادة 
من القانون رقم ١6,‏ لسنة ١9‏ والضافتين بالقانون رق .وم لسنة مم١‏ . 

ونصت الادة الثالثة مئ الشمروع على نشسره فى الخريدة الرسية والعمل به من تأر م لثمره وعدم 
#صيلالغير انب الفى لم يتم تحصيلها وكانت مقررة عقغى أحكام القانون رقم وم لسنة مم١‏ . وذلك 
لمبءو به تحصيل هذه الضمرائب . 

وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مششمروع القرار الرافق على السيد رئيس الجرورية مفرغا فى 
الصيغة التي أقرها مجلس الدو لة بتار وم اكتو بر سنة ه9١‏ رجاء الوافقة عليه وإصداره . 


ثوانيق وقرارات م" 


قرأر ر ناس ال#هورية العر ب المتحدة 
بالقانون دقرزه لسن .و60 
بتعديل القانون رقم ١١‏ لسنئة وسة؟ الخاص بغر بية الأطيان 
باسم الأمة 
رئيس الجهورية 


بعك الاطلاع على الدستور الؤّفت ؛ 

وعلى القانون رقم ١١‏ اسئة وس الخاص بغمريبة الأطيان والقوائين المعدلة له ؛ 

وعلى م يا لس الدولة ؛ 

قرر القانون الأنى : 

مادة ١‏ ل تضاف إلى المادة ١6‏ من القانون رقم “ل اسنة وسة؟ المشار إله فقرة جديدة 
نصها الأى : 

( وتقسط الضريبة الى يتأخر ربطها عن وقت استدقاتها سيب الادراءات على عدد من 
السئوات ممائل اعدد سنوات التأخر على ألا محاوز مدة ااتقسط حمس سنوات » وذلك فى اله-التين 
الأتيتين : 

. الزيادة في الضريبة الناحة عن تنفيذ أعمال ذات منفعة عامةطيقاً للمادة همن هذا القا نون‎ )١( 

(ب) الغعريبة المستحقة على الأراضى التى تفتقل ملسكيتها من الحسكومة إلى الأفراد طبقاً 
لامادة 5 من هذا القانون » . 

مادة ؟ ‏ ينشسر هذا القسانون فى الخريدة الرسية ويسل به فى إقلم مصر من تارم ره 
ولوزر الإزائة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه . 

صدر برياسة الجهورية فى ع رمضان سنة م١‏ ( أول مارس سنة ١95.٠‏ ) . 

تنص الادة زه ( من القانون دم ١1‏ لسنة يوسي الخخاص عرب الأطبان ص أنه « إذا رتب 
على تنفذ أعمال ذات منفعة عامة أن زادت قيمة الأراضى الواقعة فى تلك الأعمال أو نقص إخخارها 
السنوى بدرجة محسوسة صدر مرسوم بإعادة تتقدير إنخار هذه الأراضى طبقاً لأحكام الرسوم يقانون 


دم «ه لسنة م19 . 


. 155٠ نس بالحريدة الرسمية المدد /ا» الصادر فى م مارس سنة‎ )١( 


356 العدد التاسع السنة الأربعون 


ومخحدد الرسوم بدء سريان الضريمة العدلة ويحوز أن ينص فيه على سريانها من أول يناد من 
السنة الى صدر قرا 6+ 

كا تنص الادة () من هذا القانون على أنه د لا مضع الأراضى الزراعية الداخلة فى أملاك 
الحسكومة العامة أو الخاصة اضرببة الأطبان , أما إذا 7 لت ملسكية هذه الأراضى إلى الأفراد فتخضع 
الضمرببة وذقاً لأحكام هذا القانون » . 

ولا كانت إجراءات تقدير القيمة الإغارية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم مم اسنة مسو ١‏ 
بالنسبة إلى الأراضى الى انتفعت بالأعمال ذات المنفعة العامة تستغرق وقتاً طويلا كذلك قد نطول 
الإجراءات التق تتخذها مصلحة الأملاك الأميرية حتى اعتاد الببيع بالنسبة إلى الأراضى الى تبيعبا 
للافراد » وقد تستغرق هذه الإجراءات سنوات طويلة . 

وتيا للعدالة ورغية فى التيسير على المولين فقد أعد مشروع القانون الرافق وتنص الادة 
الأولى منه على إضافة فقرة جديدة إلى الادة ١6‏ من القانون رقم ١١‏ لسنة .نوا تمَغى بتقسيط 
الضعريبة الى يتأخر ربطها عن وقت استحقاقبا بسبب الإجراءات على عدد من السنوات تماثل لعدد 
سئوات التأخر عط آلا محاوز مدة التقسيط حمس سنوات وذلك فى حالنين هما الزادة فى الضريبة 
النائحة عن تنفيذ أعمال ذات منفعة عامة طبقاً لامادة (ه) من هذا القانون والضريبة المستحقة على 
الأراضى الفى تنتقل من الحسكومة إلى الأفراد طبقاً للمادة () من هذا القانون . 

ونصت الادة الثانية من المشسروع على نشمره فى الريدة الرسمية والعمل به من تاريع نشسره ولوزير 
الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه . 

وتتشرف وزارة الزانة بعر ض مشر قوع القانون الرافق عل السيد رئيس الجمهورية مهفرعا 
فى الصغة الى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره . 


قرأر ربس اجمهوربة العر بية المتحدة 


بتعديل عض 5 قانون الإصلاح الزراعى 

1 باسم الأمة 

رئيس اتهورية 
بعد الاطلاع على الدستور ااؤقت؟ 
وعلى المرسوم بقانون رقم ,107 لسنة هبه بالإصلاح الز راعى والقوائين المعدلة له ؛ 
وعلى ماارئآه مجلس الدولة ؛ 


, ١95 نعي بالجريدة الرسمية العدد لاه الصادر فى م مارس سنة‎ )١( 


آوانين وثرارات ورم 


قرر القانون الأنى : 
مادة ١‏ - تضاف ثقرة جديدهة أخرة إلى البدد 0 ١‏ ( مدن السدة الثائية من المرسوم عانون 
دم ه١1‏ لسنة ؟6و١‏ المشار إليه نصها الالى : 
« واستثناء من الأحكام السابقة يعتد بالتصرفات الصادرة من الششركات والعيات في الأراضى 
الزراعية إذا كانت ثاتّة التادي قبل العمل بالقانون رقم 6م لسنة بامؤا )ع ؛ 


مادة اد مر هذا العانون فى المريدة الرسم.ة 2( وعمل به فى إقلم دصر . 


صدر برياسة الجهورية فى ع رمضان سنة وبام١‏ ( أول مارس سنة .5و1 ) . 


مل رة إرضاحية 


لا صدر المرسوم قانون رم اا أسئة »هما بالإصلاح الزراعى نص فى اليلد 0 ١‏ ( من ٠‏ الادة 
الثانية مئه عل أنه حور لاشركات والجعيات أن عتلاك ما يزيد على مائق فدان من الأراضى الق 
استص اما لبيعمها وذلاكت على الوحه المين فى القوانين والاواسح 0 وقد استيدل هذا البنص غيره عقتفى 
القانون رم 6م لسنة بره ١9‏ الذى عمل به من تارم أشره فى بوم ؛ أريل سنة /[ا6م9١ز‏ . 

ولا اتضح أنه فى الفترة ما بين العمل بالمرسوم بقانون رقم م7١‏ لسنة »8و١‏ وبين العمل 
بالقانون رقم عم لسنة باه.ة١‏ تصرفت معظم الشركات والعيات فى الأراضى الزائدة لدمها باعتبارها 
مسئئناأة ا الاست.لاء طيقا آ لمم البند « ١‏ » منالادة » المشار إلله يه مع أن محل هذه الاصرفات 
أراض زراءع 4 ةم اام تصاح ل سمعها وءاانالى خضع للامدثيلاء الملقرر بعانون الإصلا” م الزراعى شأنها فى 
ذلك شأن الأراضى المملوكةٌ للافراد . 

أذلاك رؤى إعداد مشمروع القانون الرافق حمابة المشتربن من صغار الزراع ومحدودى الدخل 
الذين اشتروا من الثشركات والجعيات أراضى خاضعة الاستيلاء وكانو! فى ذلك سن النية » وقد:تضمن 
مشروع القانون فى مادته الأولى إضافة قرة أخيرة إلى اليند )اا 6 من المادة الثائية هن لأرسوم رقم 
لاؤ لسنة ممةاؤ العدل بالقانون رام غم أسئة لامةا وعو<ما مد بالتصردات الصادرة من 
تارج نفاذ المانون ركم عم لمنة باهةا . 

ويتشسرف وزبر الإصلاح الزراعى عرض مشروع هذا القاثون مفرغاً فى الصيغة التى أقرها لس 
الدواة ؛ على السيد رس الجهورية 0 رحاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره : 


355 العدد التاسع ‏ السنة الأربعون 


رار رئيس الجمبورية العر ببة المتعددة 
بالقانون دم + أسنة 60 
بتعديل اللادة 5 ١‏ هن المرسوم يعائنون دم بم أسئة ب8؟ ١5‏ 
الخاص بالمماشات 

باسم الأمة 
رئدس اججبورية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؟ 

وعل الرسوم انون رقم بام لسنة .وم ة١)‏ الخاص بالمماشات والقوانين العدلة له , 

وعلى الرسوم بقانون رقم م لسنة ه4١‏ في شأن الدد القى مسب فى العاش » 

وعلى ها ارتآه مجلس الدولة ؛ 

قرر القانون الى : 

مادة ١‏ س يستبدل بنص الادة ٠١‏ من للرسوم بقانون رقر/ام لسنةيهو» ١‏ امشاراله ال الآنى : 

د هادة ٠١‏ - مدد الخدمة التى تؤدى فى القوات السلحة تم إلى مدة الخدمة الدية فى تسوية 
العاش أو لكان أ دن تارم العرقية إلى درحه ة صول بشرط رد 0 قد صرف عنها من مكافأة 
وأداء احتياطى المعاش عن الدة للدكورة بواقع ذف 0 

وينم سداد المكافأة الى تكون قد صرفت عن الذد اللذكورة طبما للاص الوارد في الادة ١ه‏ م 
يم سداد الا-تياطى دفعة واحدة » أو على أقساط بالكيفية المنصوص عنها فى السادة سم هن الر».وم 
يقانون رقم كم لسنة ١1هو1‏ فى شأن للد القى #سب فى المعاش وتقوم الجهة التابع لما الموظاف محساب 
هذه المدة و مخصيل الاحةراطى عنها 4 

مادة ؟ وب أن سدى الموظفون الخحادون رغبتهم كتابة فى حساب هذه المدة فى عاتم 
خلال ستة أشبر من تاررع العمل بهذا القانون 

مادة ٠+‏ ب يدشر هذا العانون في ار يدة الرسمية ' وعمل به فى إقلم مصر من تارم أشره . 


صدر برياسة الجهورية ف" رمضان سنة لم١‏ ( " مارس سنة ١5.٠‏ ) . 


ع سس سرحو و 1ك 


© أشعر بالريدة الرسوية العدد 5١‏ الصادر فى ١‏ مارس سنة 5و١‏ 


قوانين وثرارات مل 


0 5 | ذا 00 


تقضى الفقرة ( و ) من لمادة غ من القانون ركم 6ل اسئة بهيه؟ الأاص بالمماشات والسكاقات 
والتأمين والتعويض لأفراد القوات الساحة محساب مدد الدمة التى #ؤدى فى القوات السلحة بدرجة 
صول صْدن مدد الخدمة التى تعطى الحق فى الماش أو الكافأة بشرط ردما بكون فد صرف عنها من 
مكافأة وأداء احتياطى العاش عن للدة الذكورة بواقع رلا . 

ولا كان اأرسوم ب#إنون العاشات رقم /ام لسئة ١499‏ الخاص بالمعاشات المدئية لا حير لمن يذلل 
من. القوات المسل<ة إلى الوظائف الدنية حساب هذه اللدة ضمن مدد اطخدمة الى مسب فى لاش . 

ورغة فى الساواة رؤى :ويد العاملة فى <حساب مدد الخدمة السابقة بين من يستمر فى السلاك 
العسكرى ومن ينقل منهم إلى الوظائف الدنية . 


وعحققا لهذا الغرض أعد مشروع قانون بتعديل الادة ٠‏ من المرسوم انون ركم يام السئة 
١8‏ محيث نجي حساب الدة التى قضيت فى القوات اللسلحة من تار الترقية إلى درجة صول ضمن 
مدد الخدمة الدئية الحسوية فى العاش . 

كا تضمن التعديل كيفية أداء احتياطى العاش عن الدة المذكورة فأحال هذا الخصوص إلى حم 
الادة « من الرسوم بقائون دم كم اسئة م1 في شأن الدد الى محسب فى المعاش . 

وقد أوجبت اماد الثانية من هذا التتشربع العدل على الموظفين الحاليين إبداء رغبتهم كتابة في 
حساب هذه الدة فى معاشهم دلال مرثة أشهر دن تارم العمل به . 

وتتشرف وزارة الخزانة برفع مشسروع القانون إلى السيد رئيس الخهورية رجاء المواقة عليه 


وإصدارهء؟ 


5 العدد التاسع ‏ السئة الأربعون 


0م11 ة0ا0ا0اا0ا 0ك 


قر أر ر كس الجممرو ل 3 العر ب المتبحدة 
بالقانون رقم باب لسنة .حو 60 
بشأن فرض عقوبات جزائية على المهربين 

يأسسم ألامة 
رئيس الجهورية 

بعد الاطلاع على الدسةور الؤقت ؛ 

وعلى ماارتآه محاس الدولة ؛ 

قرر القانون الأنى : 

مادة ١‏ لس كل دن أقدم على مهرب المواد المنوع استيرادها أو تضديرها أو المعلق استيرادها 
أو تصدارها على استيفاء شروط معينة عاقب باسليدس دن شور إلى ثلاث سرنوات وغرامة تثراوح 
ما بين مدلى قية الواد الهربة وعشرة أمثا ها ها ١‏ "لص القوانين والأنظمة النافذة على عقوبة أشد 2 
وتضاءف العقوبة فى حالة التكرار . 


وفى جميع الحالات يأخذ القاضى بعين الاعتبار قيمة الواد الهربة عند محديد العقوبة . 


مادة 1 م كل دن أقدم على موردب الخدرات كالأفيون والحشيس والسكوكاءيين عاقب 
بالأشغال الشافة من حمس سنوات إلى عشرين سنة و بغرامة تتراوح ما بين حمسة أمثال قيمة الأشياء 
المهرية وعثعرة أمثالها . 


ماده سه الا حول العقوبة الجددة فى المادتيئث السايقتين دون اسثيفاء ااغر امات ذات السصيفة 
اللدنية والمثرتية للدوار الختصة عوجب الفوانين والأنظمة النافذة . 


مادة ٌُ سس أششس هذا القانون قُّ الخربدة الرسيية 0 ويعمل به ى الإقليم السورى 3 


صدر برياسة الجهورءة فى 1 رهضان مدنة مرا ١‏ ٍ آآ١‏ مارس سدية وكة|ا ( . 


. 3195 مارس سنة‎ ١5 نشير بالجريدة الرسمية العدد 55 الصادر فى‎ )١( 


قوانين وقراراتث بام 


عر م را لبما 5 0 
قرار رنشس اهرون 4 العر 4 المتحدة 
بآلا نون دة,/ا/ لسنة .و00 
فى شأن التعبئة العامة 
باسم الأمة 
رئدس الهورية 
بوك الاطلاع على الدستور القت : 
والقانون دم ٠؟‏ اسئة ١46١‏ فى شأن نظام موظف الدولة والقوانين المدلة له فى الإقلم 
المنوبى ؛ 
الإقلم الثمالبى ؟ 
والفانون دقم يسم لسنة هوا فى شأن #نظم وزارة الحربة فى الإقلم الجنوبى ؛ 
والقسانون دقم وءه أسنة هوهو فى شأن الخدمة المسسكرية والوطنية والقوانين العداة له فى 
والقانون رقم مر اسنة +موا فى شأن تنظم خدمة موظفى الحسكومة ومستخدميها وعمالها 
فى القوات المسلحة والمصاءع الحربية ومصانع الطائرات فى الإقلم الإنوبى ؛ 
والفسانون رقم .5 اسئة .هو! فى شأن ويل وزير الحربة سلطة إصدار أواص استيلاء 
وكليف فى الإقلم الجنوبى؛ 
والقانون رقم عاسم أسنة هوا بإنشا. حيش التحرر الوطنى ق الإقلم الجذوى 0 
والفائنون رقم مي أسنة دما فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم مما لسنة 1965 لى 
الإقلم الجنوفى ؟ 
والقانون دم ١6‏ لسنة باه.و١‏ فى شأن التمبئة العامة فى الإفلم الجنوبى ؟ 
فى الإقلم الثماللى ؟ 
والقانون رتم از لسنة بره و١‏ بشأن حالة الطوارىء ؛ 


وعل ماارتآه اس الدواة ؟ 


. 155٠ المادر فى 4؟ مارس سنة‎ 7١ نغسر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


ا العدد التاسع ‏ السنة الأ بون 


قرر القانون الآلى : 
مادة ١‏ سل تعلن التعيئة العامة بقرار عن رئيس الهو رية فى حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام 
خطر ارب أو نشوب <رب . 
ويعان رئيس الجهورية انتهاء التعيئة بقرار منه عند زوال الخالة التى أوجبت إعلانها . 
ونخوز فىغير هذه الأحوال المخاذ بعض التدابير اللازمة المجهود الحرلى الميئة فى هذا ااقانون . 
مادة » - بترتت على إعلان التعرئة العامة : 
أولا ‏ الانتقال بالقوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب ويشحل ذلك : 
)0 استدعام الضياط الاحتياطيين ٠.‏ 
(؟) استدعاء الضياط المتقاعدين الذين لم يحاوزوا سن الستين وكانوا لاثقيف طبياً لاخدمة 
العسكرية . 
(*) وقف تسمريع قوات الاحتياط . 
03 استدعاء الاحتياط . 
)6( استدعاء جيش التحربر الوطنى 5 
ثاني” إلزام عمال المرافق العامة القى يصدر بتعيينها قرار من محاس الدفاع الوطنى بالاستمرار 
فى أداء أ ماحم بحت إشراف الجهة الإدارية الخاصة . 
ثالئاً ‏ إخضاع الصانع والورش والعامل ااتى تعين بقرار من الههة الإدارية الختصة لاساطة 
النى محددها وذلك فى تشغيلها وإدارتها وإنتاحها , 
رابعاً س تنفيق الخطط الى أعدتها الجهات الفنية الخاصة بالتعبئة فى وقت السلم . 
خامسة فرض رقابة عسكرية لنأمين سلامة ااقوات المساحة وتمين حدود هذه الرقابة 
ووسائل تنفذها #رار دن جاس الدفاع الوطنى : 
مادة م ل تس مجاس الدفاع الوطنى برسم السياسة العامة للتعيثة فى الدولة واعاد الخطط 
فى تنفد احتصاصاته . ١‏ 
مادة لدم على الأشخاص الذين بلغوا من اأثامئة عشعره من رعايا الدولة المعادية والدول اأقى 
قطعت معها الملاقات السياسية أن يقدموا أنفسهم خلال ثلاثة أيام من إعلان التعبئة إلى جهة الإدارة ' 
الموجودة فى دائرتها محال إقامتهم لقيد أسفائهم بها وتقديم المستندات والبيانات المثبتة لشخصياتهم 
وحدسيا مم وحالاهم الدنة والاجماعية والالية وعليهم أن بلغوا عن كلتغير بطر على هذه اليانات 
خلال ثلاثة أيام من حس ول هذا اأتغيتر »و سسرى هذا احج على الذين كانوا من رعابا تلك الدول 
وكتسو | جنسية الخهورية العربية المنحدة أو أية جنسية أخرى . : 


فوانين وقرارات قرى؟ 


هك 


مادة هم - لاوزي اللختص عند قيام الحرب أن ,صدر قرارات باعتقال رعايا الدول اأشار إليها 

فى المادة السايقة أو عجديد محال إقامتهم . 

وللوزير الخنص أن يصدر قرارات بوضّع أموال هؤلاء الرعايا حت المراسة وكذلك أموال 
الشركات والمؤسسات والهيثات الى يكو ن لهم مصال جدية فيها . 

مادة + محظر على القيمين فى أراضى التهورية العريسة المتحدة أن يتعاملوا مم حكومات 
الدول المشار إليها فى المادة ع ورعاياها خلال مدة التعبئة . 

مادة با - الجلس الدفاع الوطنى أن يقرر فرض الخدمة العسكرية خلال مدة التمبثة على بسع 
من بتمتعون محنسية الجهورية العرية المتحدة من الل كور الذين أموا السابعة عثيرة من عمرثم ولم 
يجاوزوا اللجسين يما فيهم من اتتبت مدة لخدمته فى الاحتياط ويكون تحنيدثم على دفعات تعين بقرار 
من الههة الإدارية الخاصة وستنى من هذه الخدمة الأشخاص الدين كافوا بأداء أعه_ال :تعلق 


بالجهود الحربى ٠‏ 


مادة بم لولس الدفاع الوطنى أن يقرر تكل.ف كل أو بعض أفراد الطوائف الهنة الختافة 
بالخدمة فىوزارة الحربية وإدارتها وفروعها والمصالم والحيثات التابعة للها والقوات المساحة؛ أو للقيام 
بأى عمل من الأعمال المتصلة بالرود الحرنى » كا يقرر المجلس حالات الإعفاء من التكليف . 


مادة به - لاوزير الختص أن ,يصدر أمس؟ تكليف من دعو الضرورة إلى تكليفه من غير 
الطوائف ااتى يعينها مجلس الداع الوطنى وأقاً للمادة السابقة وذلك لاقيام بعمل من الأعمسال المتعلقة 
امود الحربى 


مادة ٠٠‏ - للوزر لقص أن استدعى أو 3 أىموظاف أو مستخدم أو عامل فيالحكورمة 
أو الحرثات الإقليمية أو المؤسسات العامة فما بين سن الخامسة والعشيرين والخامسة والالاثين العمل فى 
وزارة الحردة وإدار انها وفروعمها 0 واه مثاث التابعة لا ل والقواتالمساعحة والشيرطة والممالح 
واله.عات الجمكوم.ة ذات النظام العسك رف » وكتائت : الأعمالالوطن.ة وءلى ألا تتحاوز مدة الاستدعاء 
أو الندب ستتين وأن كون ذلك فيحدود ؟ بز ( اثسين فى المائة ) سنويا من جوع موظئ ومستخدى 
وعمال الجبة الى صل منما الاستدعاء أو الندب وغد أقصىقدره ع ,/' (أر بعة فى المائة ) من تموع 
أفراد اللونة الواحدة . 

مادة ١؛‏ س للحبة الإدارية الختصة أن تطلب حضور الأشخاس الذين برى #نيدثم أو تكليفهم 
أو استدعاوهم أو ند.هم وفتاً للقانون وذلك اتوقيع الكشف الطى عليهم على أن يكون الطاب 
مخطاب موصدى عليه مصعحدوب بعلم وصول فإذا تححوا فى الكقف الطى ص_در الأمر تحليد المدد 
اللازم مهم أو تكليفه أو استدعانه أو ديه . 


مادة «ة ‏ لكل من صدر أمر بتكليفه بأى عمل أن يعارض فى هذا الأمر خلال سبعة أيام 


من نار إعلاته به وذلك يطلب يقد | الوزير ال الي ل ة 
3 0 
المعارضة في أمر التكليف وقفٍ تنقيكه . 


2 
"١‏ العدد التاسع السنة الآأربءعون 


مادة م٠‏ س مخضع الأشخاص الذين استدعوا وفقا للمادة العاشرة من هذا القانون طوال مدة 
استدعائهم جميع القوانين والأوامر والتعلمات العسكرية ويعتبرون طباطاً أو ضباط صف أو جنود 
طبقاآ لانظم التى يصدر بها قرار من الوزير الخنص وينتفعون بالميزات المقررة لأفراد القوات المساحة 
وما للفورعد المعمول بها على أن يتمتع المنو د منهم بالميزات المقررة لاحنود المتطوءين . 

أما من بندب فلا يخضع لهسم الفقرة السابقة وتسرى عليه كافة الأحكام اللقررة فى شأن موظى 
الدواة المدزيين 

عادة نت امل من وستدعى أو كاك «السدقة السكرية أو المدئة وفن كدي الندل قى 
وزارة الخربية وإدارتما وفروعبا والمصالم والميثات التابعة لا والقوات المساحة والشمرطة والصالح 
واليئات الحسكومية دات النظام العسكرى وكتائب الأعمال الوطنية وفقاً للاأحكم الثالية . 

مادة هاه عود الضابط التماعد الذى استدعى لاخدمة العسك رية بالرتية أأجَّ ى كان مها عند 
إحالته إلى التقاعد . 

مادة 15 س ونح المستدعى أو المكاف بالصفة العسكرية ءن موظق ومستخدى المسكومة 
والمؤسسات والميئات العامة والحيثات الإقليمية رتبة عسكرية شرفية تعادل درجته الدية . 

وعرح من يستدعى أو يكاف بالصفة العسكرية من غير موظئى ومستخدى الهات المذ كورة 
فى الفقرة السابقة رتبة شعرفية معادلة لرتبة زميله الحاصل على مؤهله فىعام تخرجه أو فى أقرب عام 
يلهاو التدق اميك فى الجهة القى يكون فيها الاستدعاء أو النكايف فور ترجه أو فىأقرب عام يليه . 

ويداعى ألا تعاو رتبة المستدعى أو المكلف الثعرفية على رتبة رئيس أو مدير الجرة اابى إستدعى 
أو نكف بالعمل فيها ولا يجوز للاستدعى أو المكلف استخدام الرتية الشعرقيسة بعد إنهاء استدعاله 
أو تكليفه 

مادة 117 تؤدى الوزارات والمصالم والمؤسسات والحيئات العامة والهيئات الإقليمية مرتبات 
وأجور موظفيها ومستخدميها وعمالما طوال مدة استدعائهم أو تكليفهم أو تدهم 

ولا تتحمل اللهات القى إ-تدى أو كاف أو يندب للعمل فيبسا هؤلاء الوظفين والستخددين 
والعمال سوى الءلاوات واليدلات العسسكرية والميزات الأخرى اللقررة لاملى الرتية الأصلية العادلة 
للرتب اللشرفية المنوحة لهم . 

مادة م1 س يتقاضى من كاف بالصفة المدئية أو المسكر, بة من موظئ ومستخدىى وعمال 
الشركات والعيات والمؤسسات الل ساصة تبه أو أجره من الجبة القى يكلف فيبا ويكون هذا 
اأرتت .أو الأجر مساويا لأحد المرتبين أو الأجرين الآتبين أ-هما أ كير . 


. تيه أو أجره الذى كان يتقاضاه من الجبة الى كان يعمل مها قبل شكايفة‎ )١( 


(ب) سس تب زمله المدبى أو المسكرى عبت على حسنب صروة 5 التكليف مدية أو عسكرية الحاصل 
علي ذاث مو هاه قل ضُْ تحر جه أو أقرب عام , طة به والتحق مذ تخ رده بالعمن فى الجهة اق لدى وها 


0 


ثوائين وقرارات لك 


رد هه 0 0ك 
المكلف العمل بما فى ذلك العلاوات والبدلات العسكرية وايزات الأخرى القردة إذا كان ااتكليف 
بالصفة العسكرية . 

مادة 15س تقاضى هن كاف بالمقة الدية من الأشخاص الذبن لا يدحلون فى عداد موانى 
ومسة:خدى وعمال الجبات لمديثة فى المادتين ااسابقتين متا من الجة التى كاف بالعمل فيها مساوياً 
درتب الذدى تَقاضاه زميله المدنى الحاصل على ذات مؤهله فى عام تخرحة أو فى أرب عام يليه وااتحق 
منذ تخرجه بالعحلى فى المة التى .ؤدى فيما كاف العمل . 

ويتقاضى من يكاف بالصفة العسكرية من الأشخاص اذ كورين فى الفقرة السابقة متباً من 
الحبة الى بكاف بالعمل فيها مساوياً للمرتب الذى يتتقاضاه زميله العسكرى الحاصل على ذات مؤهله 
فى عام تخرجه أو فىأفرب عام له والتحق بالعولى من تخرحه فى البرة الى يؤدى فيها لكلف العمل 
ا فى ذلك العلاوات واليدلات العسكرية والميزات الأخرى . 

مادة *٠‏ - إذا تعدد الزملاء المشار إليهم فى المادتين السابقتين نح المكلف 1 كير المرتيات . 

مادة 9« - يَقَاضى من يكال بالعمل فى الثشركات والجعيات والؤسسات الخاصة مرتبه أو 
أجره من الجبة القى يكلف بالعمل فيا . 

ويكون المرتب أو الأجر بالنسية إلى الأشخاص المذكورين فىامادتين ااوم1 من هذا القانون 
مساوياً للمرتب أو الأجر الذى يتقاضاه المكاف من الجبة الق كان يعمل مها قبل تككليفه أو مساوياً 
درتب أو الأجر المقرر للوظيفة القى يكاف بعملها أمهما | كبر . 

وبالنسية إلى الأشخاص المذكوربن في المادة 18 يكون المرتب أو الأجرمساويا للدرتب أو الأجر 
القرر للوظيفة ااتى كاف بعملها . 

مادة ؟» ‏ تتحمل الجبات القى يؤدى فيها المكلف أو المستدعى أو المتتدب العمل مصاريف 
الانتقال و بدل السفر التى يقتضيها التكليف أو الاستدعاء أو الندب . 

مادة ”م سم عامل من 0 2 أو إستدعى طيقاً لأحكام هذا لما ون معاملة الحند وذلاك بالنسية 
إلى العللة قّ الحكومة أو مصايكها أو الطيئات العامة واعتياره فى - المعار أثناء مدة تكدفه أو 
استدعائه والأو لوية فى التء.ين والاحتفاظ يوظفته وإعادته لاعمل فمما ومعاملته بالنسبة للوظيفة أثناء 
فثرة تكلرفه ومحديد الأقدمية . 

ما يعامل من بندب طبقاً لأحكام هذا الآسانون معاملة الجند بالنسية الاأولوية فى التءبين فى أية 
وظيفة أخرى : ' 

ويشترط لقتع من ذكروا فى الفقرتين السابقتين بالأولوية فى التعيين حص_وطم على تقارير سرية 
مرضية وأن لا تقل مدة تكليفوم أو استدعائهم أو ندمهم عن سنة ونصفا. 

مادة + للحهة الإدارية اللختصة أن تصدر قرار؟ بكل أو بعض الندابير الآنية اللازمة 


[لمحهود الحربى : 


3 العدد التاسع السنة الأر.ءون 


( أولا ) الاستبلاء على الواد الأولية ومواد الوقود والواد الغذائية واللنسوجات وغير ذلك من 
المواد القويئية و#زينها وتوزيعها وكذا أى منقول . 

( ثانياً ) محديد متقادير الاستبلاك لبعض أو كل ما ورد فى الفقرة السابقة . 

( ثالثاً ) استعرال عتلف وسائل الرفع والر والتقل لمدة معينة أو الاستيلاء علمها . 

(دا عا( الاستيلاء على العقارات أو شغلها . 

(خامساً ) الاستبلاء على الحال العامة والمال الصناعية والتحارية . 
لحساب الحكومة . ش 

مادة ه؟ ل ينفذ الاستيلاء المنصوص عليه فى الادة السابقة بالاتفاق الو دى فإن تعذر ذلاك نهذ 
بطريق الجير . 

ولمن وقع علمهم الاستيلاء جبراً المق فى تعويض مخحدد على الوجه الانى : 

)١(‏ النتجات والواد ووسائل ار والتقل يكون العن الستحق تمن الثل فى تاريم الاستيلاء 
بصرف النظر عن الربم الذى. كان يمكن المصول عليه لو تركت حرية التصرف فى الأشياء اللطاوبة 
وحدث ارنفاع في الأسعار يسبب ااضاربة أو احتتكار الصنف أو بسبب أى ظرف آخر . 

(ب) العقارات والحال الصناعية وااتحارية ال ىتشغلما الحكومة لا محوز أن يزيد التعويض عنما 
على فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادى الإارى بالسوق مضافاً إليه مصاريف الصمانة 
والاستهلاك العادى المبانى والمندآت أو مضافآ إليه فى حالة الاستعمال الاستثنائى مبلغ يوازى استهلاك 
الألات أو استبدالها ولا يوز باى حال أن .زد التعويض على صافى أربامم العام السابق . 

مادة  ”“‏ تقوم الجهة الإدارية النصة قبل الاستيلاء على الؤن والأما كن والمواد المطلوية 
رد تلاك الأشياء جردا وصفياً #ضور صاحب الشأن أو بعد دعوته الحضور خطاب موصى عله 
وفى نهاية الاستيلاء يتب.ع عند الافتضاء الإجراء ذاته لمعاينة الاستهلاك الاستثنائ أو تعويض المبالى 
أو هلاك المواد . 

مادة 37" سد مدد الأ كان والتعويسات الشار إليها فى اللاأدة و بواسطة لحان تقدير إبصدر 
قرار من رئيس الجهورية بتشكيلها وتحديد اختصاصها وبان إجراءاتها . 

مادة م؟ - لذوى العأن أن يعارضوا فى قرار نة التقدير خلال سبعة أيام من نار بعر إخطارهم 
بالقرار غطاب دودى عليه بعلم الوصول 5 

وتنظر المارطة أمام لجنة تشكل هن رئيس محكة وقاض “رشحهما وزارة العسدل ومندوب من 
البة الختصة بشئون العون . 

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الحربية . 


قوانين وقرارات ىك 


وننظر الاحئة المعارضة على وجه السرعة و»كون قرارها نهائاً غير قابل لأى طمن . 

مادة .ه» - يحب على كل من يتسلى مواد أو أدوات تم الحصول علما بطريق الاستيلاء المشار 
إلنه في المادة غ؟ أن إستسللها فى الأغراضااق استولى عدها من أحلها وتصدر الخبة الإدارية اللخ:صة 
قراراً بالإجراءات التى يحب اتباعها لرد هذه المواد أو الأدوات فى حالة عدم استعالما كلها أو بعضما 
فى تلاك الأغراض . 

مادة #٠‏ للحبة الإدارية الختصة أن محصل على المعلومات والإيضاحات اللازمة للتعبئة درن 
الأفراد والثركات واللؤسسات والهيئات فى أى وقت . 

مادة وس للحبة الإدارية الختصة أن تصدر قرارات لتأمين سلامة المنشآت المسكرية 
والقوات المسلحة . 

مادة »م س لا جوز إقامة منشآت حكومية أو مصانع أو ورش أو معامل خاصة أو غير ذلك 
ما له صلة بالهرود الحربى وكذلك لا يوز تصسدير خامات أو مواد أو أدوات أوآلات أو خلانه 
ذات صلة بالجرود الحربى إلا بعد اعماد الجبة الإدارية المختصة ويكون لهذه اللجبة أرضاً الإشراف على 
شكون استيراد المواد المذ كورة . 

مادة عم يكون للموظفين والأشخاص الذين تنتدبهم الجبة الإدارية الختصة صفة رجال 
الضيط التضانى . 

ويكون لم الحق فى دخول المصانع والحال النجارية والخازن وغيرها من الأماكن الخصصة لصنع 
أو بسع أو مخزين المواد المراد الاستيلاء علمها . : 

ك يكون لم الحق في طلب وحفص الدفاتر التجحارية وغيرها من المستندات والفواتير والأوراق 
نما يكون له شأن فى مراقية تنفيذ أحكام هذا التمانون . 

ووز لم تفتيش أى مكان آنخر يشتيه التخزين فيه على أنه إذا كان المكان مسكوناً وجب 
الحصول على إذن كتابى من الناية العامة قبل دخوله . 

وكذلك يكون لهؤلاء اللوظفين معايئة الصانع التى تننج المواد المشار إلمها وتقدير إنتاجها ومعاينة 
وسائل النقل وعاءم فى هذه الخالة مراعاة سر المرنة م 

هادة غم لرئيس الهورية أن يقرر إجراء تجارب على التمبئة وفى هذه الحالة يعاقب من 
مخالف أحكام هذا الفانون خلال فثرة التحربة بغرامة لا محاوز سين جنا أو حمممائه لبرة . 

مادة هس ل يعاقب على إفشاء البيانات والمعلومات الخاصة بالتعيثة بالحيس وبغرامة لا مجاوز 
مائة حده أو ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقو بين فإذا وفعت الجرعة خلال مدة التميئة تكورت 

مادة 5م ب عاقب كل مشتغل في شئون التعيثة أذاع أسراراً خامية بالأفراد أو الشركات أو 


ويه" العدد التاسع عت الشدة الوق 


لات أو المؤسسات مما يتصل بأداء واحبه بالحدس مدة لا تزيد علىستة أشهر أو بغرامة لا نجاوز 
خمسين جنمبآ أو حمسمائة ليرة . 

مادة بام س يعاقب بالحدس وبغرامة لا مجاوز مائة جنيه أو ألفليرة أو بإحدى هاتين الءقوبتين 
كل من مخاافف أحكام القرارات الصادرة تطبيقاً للمواد ؟ و7 وم و ه و إن ويعاقب بالعقوبة ذاتها 
كل من مالف أحكام المادة غ . 

مادة جرم س يعافب بالمقوبة المنصوص علها فى المادة السابقة كل من امتنع عن تقدم المعلومات 
والسانات المنصوص علها فى المادة .”م أو أعطى بيانات أو معلومات غير يحة أو ناقصة مع 
علنه يذإك . 

مادة أو 0-7 يعاقبت بلحس مدة لاتزيد على ترجه أشهر وشرامة لاتزيد على سين جنا 
أو جرائة أبرة أو بإددى هاتين العقورتئن كل دن ملف عدا عن الامستدعام أو ااندب أو ساعد 
على ذلك أو أدلى سانات كاذية فى هذا الصدد . 

مادة ٠غ‏ - عاقب والحدس مدة لاازيد عن مرئة أشور أو غرامة لاتقل عن مقسة جنهات 
أو حمسين ابرة ولا تزيد على ضعف قيمة الطلب المفروض كل ٠ن‏ برفض أو يعرقل تنفيذ الطلبات 
الفروضة بالقرارات التى تصدر طنقاً لأحكام المادة 4؟ ء وفى حالة العود تكون العقوية الس 
والغزامة معا . 

مادة ٠ع‏ - يعاقب كل من الف أحكام المادتين + و«س بارس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة 
لاتقل عن سين ع أو حقدمائة لبرة ولا جاوز سمائة جنه أو حمسة آ لاف ليرة أو بإحدى 
هاتين العقو بتين . 

مادة ؟ع ‏ لا منع العقوبات المقررة بهذا القانون من توقيع أية عقوبة أشد يقغى مها قانون 
العتقوبات أو أى قانون آآخر لافعل المرتكب . 

مادة م - ود الوزر الختص أن صرف بالطرق الإدارية مكافات مالة لكل شخص كون 
قد ضبط أو سبل ضيط الأصناف موضوع الراتم المنصوص عليها فى هذا القانون ولمحدد اللامحة 
التتفيذية شروط صرف هذه المكافآت وإحراءاتها وتظيمها وأحوال سقوط المق فها . 

مادة عع - تلغى القوانين الآئة : 

)١(‏ القانون دم هما أسنة موا بتنظم خدمة موظق الحسكومة ومستخدمبا وعمالها فى 
القوات المسلحة والصائع الحربية ومصائع الطائرات فى الإقلم الجذوفى . 

(؟) القانون ر ب اسئة 6؟١‏ بتخويل وزير الخربية سلطة إصدار أوامر اسثيلاء وتكيف 

١‏ القانون دم م" اسنة هيه فى شأن تعديل بعض أحكام الفانون رم هما أسنة كمها 
ف الإقلم الجنوى. 


#وائين وقرار'ات مهم" 


(5) القانون رقم 165 أسنة باهو1 فى شأن النعيثة العامة بالإقلم الإنوفى . 
(ه) القانون رقم 007١‏ اسنة م9١‏ بتخويل وزير الحربية سلطة إصدار أوامر استلاء 
وتكليف فى الإقلم الثمالى . 
وكذلك يلغى كل نص آخر الف أحكام هذا القانون . 
مادة مع - ينشر هذا القانون فى الهريدة الرسمية ويعمل به فى إقليمى الخهورية . 
صدر برياسة الخهورية فى ١؟‏ رمضان سنة وم ( 1 مارس سنة 195١‏ ). 
مل رة إرضا يه 
أتدرف بأن أعرض على سيادتم أن اللحنة التثير بعة قل أفرت مشمروع قانون يشعى إسمريان 
قانون النعيئة رقم ١6‏ اسنة ١5.97‏ الطبق فى الإقلم الجنوبى على الإنام الثمالى . 
ولاكان مشروع القانون الذكور ء يتعذر تطبيقه فى الاقلمم الثمالى للاأسباب الآتية : 
١‏ - أن بيان العقوبات الواردة به محددة بالنيه اللصرى », ولم ,ضع نصا لمادلتها باليرة 
السورية , 
+» - أن هناك قوائين تكلية أخرى ستءقى مطيقة فى كل من الإقليمين » وتطيقها إدارة التعيئة 
وتتضحن أحكاءاً عختافة » أنمما أن تقدر التعويضات متلف فى نظامه وإجراءاته وقواءده فى كل 
من الإقليمين 5 
م # أن هناك يعض أحكام ل يتضمنها. قانون التعبئة الحالى » وبعضم, الم ينظم أصلا كمواعد العاملة 
الالية من يكلف أو إستدعى فى حالات التعيئة » وبعضها منظم في إقلم دون آخر . 
وأرى أن هذه الأساب متمعة » مضافاً إليبا أنه قد يكون من الناسبالسير على سياسةواحدة فى 
شأن التوحرد باصدار القوانين الوحدة كاملة 3 وعدم الااتحاء إلى طرقة فك العمل بأحكام القانون 
من إقلم لآخر ء لا في الطريقة الى حبذها من مظبر أنسب وتسير فى التعريف بالقانون . 
ولا كانت لحان توحيدك القوانين قد انمهت دن إعداد مشمروع العانون الموجد للتعكة 0 متلافيا 
كل ما ورد فى الملاحظات السابقّة » وذلك بالاتفاق مع مندوبى وزارة اطرية . 
انلك فإنى أتشرف بعرض مششروع القانون الوحد برجاء التفضل بالنظر ؛ وفى حالة الواففة 
يستغنى عن الشروع الذى أقرته الاجنة التشريعية والذى سبق رفعه لسيادتم ! 


56 العدى التاسع السئة الأربعون 


ل لت 
قرأر ر كلاس الجمرورءة العربية المتحدة 
بالقانون دقم لراسنة و6021 
بتعديل عض أحكام القانون رقم ع وم لسنة .هوا 
بإنشاء جدش التحربر الوطنى 
باسم الأمة . 
رئيس الخجهورية 


بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 

وعلى القانون ركم عام لسنة 5هةؤ بانشاء جدش التحربر الوطنى ؛ 

وعلى ماارتاه مجلس الدولة ؛ 

قرر القانون الأنى : 

مادة ١‏ ل يستبدل بالمادتين م١‏ و4١‏ من القانون رقم ١م‏ لسنة ه19 المشار إأيه 
النصان الآتيان : 

(مادة 18) على الجهات الحسكومية والشسركات والميئات والمؤسسات والأفراد الذين ستخدمون 
متطوعين فى قوات جيش التحرير الوطنى أن محتفظوا لطم بوظائفهم وأعمالهم مدة استدعائهم للتدريب 
أو الخدمة العاملة . 0 


وتتحمل الشركات والهمئات والؤسسات والأفراد مرتئيات وعلاوات أفراد قوات جيش التحرير 
التابعين ها خلال مدة التدريب المسكرى أو الاستدعاء شمرط ألا بزيد موع الدتين على ثلاثين بوما 
فىالسنة وألا يجاو ز عدد الوظفين أو العال الذين يستدعون للقيام بالتدريب العسكرى أو بالخدمة 
العاملة من <هة واحدة وفى وقت واحد على ١٠/ز‏ دن #وع الوظفين أو العيال بإذا زادت المدة على 
ذلك أو جاوز العدد هذه النسبة ؛ حملت وزارة الهربية النفقات عن الدة أو العدد الزائد كما تتحمل 
ثفمات سفرثم عند استدعائهم . 

(مادة ١4‏ ) تتحمل وزارات الحكومة ومصالحها والحيئات العامة كل فم مخصها أجور 
ومرتباث وعلاوات أفراد قوات جيش التحرير ااتابعين لها عن مدد استدعائهم وذلك فما لا يزيد على 
للدة والنسبة الشار إليبما فى المادة السابقة .ما تتحمل نفقات سفرهم عند استدعائهم وتتحمل وزارة 
الحربة ما بزيد على هذه النسبة . 

مادة ؟ ‏ يفشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريع العمل بالقانون 
رقم عام لسنة هؤ١‏ الشار إليه . ش 

صدر برياسة المهورية فى ١؟‏ رمضان سنة ولا1 (م١‏ مارس سنة 195٠‏ ) . 


. 155 نشم بار بدة الرسمية المده ١لا الصادر في 4 مارس سنة‎ )١( 


قوانين وقرارات ؟ 


قضت أحكام الفانون رتم ٠١‏ اسنة م#هو١‏ بإأشاء الحرس الوطنى بأن تتحمل الحسكومة أجور 
ومرتبات أفراد الحرس الوطنى من موظفيها وعمالما خلال مدة قامهم بالخدمة . 


وقد جرت الوزارات التافة على صرف مرتبات وأجور موظفيها وعمالها من متطوعى الارس 
الوطنى طوال مدة استدعائهم » واستمر الصرف طي هذا الأساس إلى أن صدر القانون رقم غ ١م‏ اسنة 
45 | الذى نص فى المادة غ١‏ منه على أن تتدمل الحسكومة أجور ومرئيات وعلاوات أفراد قوات 
جيش التحربر فما بزيد على الثلاثين .وما من مدد استدعائهم ففسرت الحكومة فى هذا النس 
« بوزارة الحربية » وهو ما مخااف ما كان مةصوداً من محمل الوزارات والصال الختلفة 
لهذه الأعياء . 


وقد رؤى تعديل المادتين 1 و ع١‏ من القانون دم ام اسنة 196 ميث تنص أولاها على 
وجوب احتفاظ الات الخنافة بوظائف واعمال أفراد جيشالنحرير مدة استدعاتمم للتدريب والخدمة 
العاملة وأن تتحمل هذه الجهات مرتبات وعلاوات أهراد قوات جدش التحرير التابءين لا خلال 
مدنى الندريب والاستدعاء بشعرط ألا يزيد مجموع المدئين على ثلائين يوماً والا 'وز مدد هؤلاء 
الأفراد عن حمة واحدة ولى وقث واحد ٠‏ / من #وع العاملين ما »وتتحمل وزارة الكرمة 
نفقات ما زاد على المدة أو جاوز النسبة الذ كو رة علاوة على حملا نفقات سفرثم عرد الاستدعاء . 

وتنص المادة الثانية منهما على أن تتحمل وزارات الحكومة ومصالحها والرثات العامة «رتبات 
وعلاوات أفراد جيش التحرير التابعين لما عن مدد استدعامهم فما لا يزيد على المدة والنسبة الثمار 
إلبما في المادة السايقة . 


كا دؤى أن ينص فى القانون على أن يعمل به اعتباراً من تار ع العمل بالقانون رقم 06م لسئة 
١.05‏ حق يمكن أن محل الإشكلات الى نشأت من قبل وفقاً للأحكم المقدمة . 

وتتشرف وزارة الحربية برفع مشروع القانون القترح إلى السيد رئيس الخمهورية مفرغاً فى 
الصيغة التى أقرها مجلس الدولة » رجاء الموافقة عليه وإصداره . 


ريه العدد التاسع - السئة الأربءون 


0 أر 5 يس الجمرو زر 4 العر دي المتيحدة 
بالقانون دقم م لسنة ©015١‏ 
فىاشأن دخول وإقامة الأجائب بأراضى الجهورية 
العر م التحدة والخروج منها 

باسم الأمة 
رئيس التهورية 

بعك الاطلاع 9 الدستور ااؤقت 0 

وعل الرسوم التشربعى ركم عه أسنة ؟مهة١ا‏ اللتضمن الدخول إلى الأراضى السورية والروج 
منها والاقامة فيها السادر فى الإقلم السورى : 

وعل أرسوم يعائون ركم ّ؟ أسئة ةا فىشأن حوازات افر وإقامة الأجانب الصادر فى 
الإقلم المشرى ؛ 

وص القانون رقم م؟ لسنة م هوا بإاغاء السمات 0 الأخيراة ( عن أبنام دول الخجامعة المرية 
الصادر فى الإفلم السورى ؛ 

وعلى القانون ركم مغ لسنة موة١‏ بشأن وثائق سفن مؤقتة للاحئين القلسطيايين الأصادر فى 

وعلى الرسوم رقم ١.‏ لسنة ه4١‏ بإعفاء الرعايا السكويتيين من اللصول على سمة ( تأشيرة ) 
الصادر فى الإقلم السورى ؛ 

وعلى العانون ركم ومع" أسئة كمقا بإلغاء جوازات السفر بين الهورية السسورية والملكة 
الأرداية الطائىية السادر فى الإقلم السورى ؛ 

وشاء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

قرر القانون الألى : 
الباب الآول 


١‏ 00 أعد عامة 


مادة أ عقر أجنساً « فى حع هذا القانون كل من لايتمتع نسية الهوربة العردة التحدة . 


مادة ؟ # لا جوز دخول أراضى الجهو رية العربية التحدة أو الخروج منها إلالمن غصل على 
حواز مدر سارى الفعول صادر من سلطات بلده الختصة أو أبة مسسناطة أخرى معترف. مها أو ود ارة 


, مارس سئة 556و‎ ١4 نشير بالجريدة الرسمية العدد ١لا الصادر فى‎ )1١( 


قوانين وقرارات بيقر 


الداخلية أو ان مل وثيقة تقوم مقام المواز وتكون صادرة من إحدى الساطات الذ كورة » 
وإشترط فيءا أن حول حاملها العودة إلى اليد الصادرة من سلطاته . 
ونب أن يكون المواز أو الوثيقة مؤشرا عليه من وزارة الداخلية أو من إحدى السلطات 
السياسية أو القصلية للحجمهورية العرية التحدة أو أبة هيئة أخرى تندءها حكومة الأهورية العربية 
الاحدة لهذا الغرض 
مادة © نحوز بإذن خاص لمدبر عام مصاحة الهجرة وال+وازات والحنسية أن يعئى الأجنى دن 
أحكام السادة السابقة . 
مادة ع لا جوز دخول أراضى الهورية العربية اللتحدة أو الخروج منها إلا من الأما كن 
التى محددها وزير الداخلية بقرار يصدره و بإذن من الوظف الختص ويكون ذلك بالتأشير على جواز 
السفر أو الوثيقة الى تقوم مقامه . 
مادة ه ‏ محوز لوزير الداخلية بقرار منه إعفاء رعايا يعض البلاد العربية والأجنبية أو قنما 
خاصاً منهم هن الحصول على تأشيرة دخول أو حمل جواز سفر . 
ووز قير هذا الإعفاء على أحد إقليمى المهورية العربية التحدة دون الإقلم الآخر أو على 
منطقة محددة بذائها من بلاد الجهورية . : 
هادة لوز لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يوجب على الأجانب قبل مغادرتهم أراضى 
الجبورية العربية التحدة الحصول على إذن خاص ( تأشيرة » وله أن يبينحالاتالإءفاء من الحصول 
على هذا الإذن 5 
ومحدد هذا القرار شروط ماتح الإذن والسلطة الى ,رخص لا فى منحه ومدة صلاحيته وقمة 
الرسم الى عصل ؛ على ألا يجاوز جنيباً واحداً مصريا أو تسع ليرات سورية . 
مادة /ا ‏ يجب على ربابنة السفن والطائرات عند وصوطا الىأرافى الخوورية العرية التحدة 
أو مغادرتها للها أن يقدموا الى الوظف الت صكشقاً بأسماء رجال سفنهم أو طائراتمموركابهاوالبيانات 
الخاصة مهم » وعلبهم أن سلغوا السلطات انتصة أسماء الركاب الذين لامحملون جوازات سفر والذبن 
محماون جوازات غير صحيحة أوغير سارية المفعول وعليهم أن عنعوثم من مغادرة السفيئة أو الطائرة 
أو الصعود الها . 
الباب الثافى 
نسحل الأجانب 
مادة بر ب على كل أجنى أن بتقدم بنفسه خلال ثلاثة أيام من وقتدخوله أراضى اججهورية 
ارية التحدة الى مكتب فسجيل الأجائب أو مقر الثمرطة فى الجبة التى بكون فا وأن برد إقراداً 
ن حااته الشخصية و عن الغرض من حضوره ومدة الإفامة المرخس له فا ومحل سكنه والخحل الذى 
ار ه لإفامته العادية وتاريعز بدء الإقامة به وغير ذلك من البرانات الى يتضمنها النموذج العد اذلك 
وعلله أن عدم مامكون اديه من الأوراقالؤيدة هذه الييانات وعلى الأخص الأوراقالاتة لشخصيته , 


5207 العدد التاسع السنة الأربعون 


وتسكون مدة تقدم هذا الإفرار بالنسية إلى القادمين بتأشيرة مرور تانية أيام »ناليوم التالى 
لوصول الأجنى أراضى الخهورية العرية التحدة . 

مادة..ة س يعنى من حم الادة السايقة الأجانب ذوو الإقاءة الخاصة المنصوص عليمء فى الادة ١‏ 
عند عودتهم إلى الجهورية العرية التحدة بشعرط ألا تزيد مدة غياهم فى الخارج على ستة أشبر . 

مادة ٠١‏ بحب على كل أجتى قبل تغيير ل إقامته إبلاغ مكتب تسجلى الأجائب أو مقر 
الشوطة الذى يقم فى دائرته بعنوانه الجديد فان كان انتقاله الى بإد آخر وجب عليه أرضاً أن يتقدم 
خلال يومين من وقت وصوله الى ل إقامته الجديد بإقرار الى مكتئب تسجيل الأجانب أو مقر 
الشرطة المتص فى اأبلى الذى انتقل اليه . 

ويعنى من هذا الحسم الأجائب الذين قدموا تأشيرة سياحية خلال الشهر الأو ل لوصولم البلاد 
إلا إذا انتقلوا من إفليم إلى آخر من إقليمى الخجهورية“العربية التحدة . 

مادة ١؟ ‏ موز أن يعنئى الأجنى من شرط الضور شخصياً النصوصعليهفىالادةملاعتيارات 
خاسة بالهاملؤت الدولة أو لأعدار مشولة . ٠‏ 
وف هذه الحالة محرر الإقرار كتابة وعلى الأوذج المد لذلك على أن يسم الى مكتب التسجيل 
أو مقر الشرطة الختص خلال ثلاثة أيام من وقت وصول الأجنى أراضى الجرورية العرية التحدة . 

مادة 19 س يحب على مدير الفندق أو النزل أو أى مل آخر من هذا القبيل وكذلك على كل 
من آوى أجنبيآً أو أسكنه أو أجر له محلا للسكنى إبلاغ مكنب التسجيل أو «قر الثمرطة الواقع فى 
دائرته محل سكن الأجنى عن اسم هذا الأجنى وعل سكنه خلال برع ساعة ٠ن‏ وقت أزوله لديه 
وعليه الإبلاغ كذلك عند مغادرة الأجنى خلال يرع ساعة . 

وعلى مؤجرى محل السكنى الخاليين القيام بالإبلاغ النوه عنه خلال الدة الى هد دهاوزيرالداخلية . 
0 عادة س١‏ س على الأجانب خلال مدة إقامتهم فى أراضى الجبورية العربية التحدة أن ,قدموا 
متى طلب منهم جواز السفر أو الوثيقة التى تقوم مقامه وغير ذلك من الأوراق وأن يدلوا عاسألون 
عنه من بيانات وأن بتقدموا عند الطلب إلى وزارة الداخلية أو فروعبا أو مقر الثمرطة الختص 
قَّ المعاد الذى محدد طم . 

وجب ب علبي فى حا فقد أو تالف حواز السفر أو الوثيقة ابلاغ مقر الشرطة خلال ثلاثة أيام من 
تارع الفقد أو التاف . 

مادة ١4‏ س حب على كل من رستخدم أجنيا أن يقدم إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر 
الشرطة الذى ' بقع مل العمل فى دائرته إقرارا على الو ذج المعد لذلك خلال ,؛ ساعة من وة قتالتحاق 
الأجنى مخدمته » وعله عند انتهاء خدمة ة الأجنى أن بقدم إقداداً بذلك إلى مكتب التسحيل أو مقر 
الشرطة خلال يرع ساعة من انقطاع علاقته يه . 72 


مادة 16 س لمدير عام مصاحة الهحرة والجوازات والهنسية بإذن جاس منه ولأعذار يشلا أن 


قوانين وقرارات ألم 


بتحاوز عن عدم مراعاة أحكام الواد م و هة و ١٠1و؟591431١.‏ 
الياب الثانث 
تراخص الإقامة 
مادة 14 - مجيعل ىكل أجنى أن يكون حاصلا على ترخيص فى الإقامة وعليه أن يغادر أرافى 
اخوورية العربة التحدة عدي انتهاء مده إقامته ما م يكن قد دصل كيل ذاك على رخص مزل 
وزارة الداخلية فى مد إتامته . 

مادة با يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فثات 

. أجائب ذوى إقامة خاصة‎ )١( 

(5) أجانب ذوى إقامة عادية , 

(©) أجانب ذوى إقامة مؤقتة . 

مادة م١‏ - الأجانب ذوو الإقامة الخاصة مم: 

. الفلسطيئيون اللاجئون للاقلم الثمالى‎ )١١ 

(ج) الأجانب الذذين مضى على إقامتهم فى الإقللم المصرى ءعثرون سنة سابقة على اريم اشير 
المرسوم بقاثون دم ئؤ؟7 لسنة ١6‏ و تنقطع اقامتهم حق تاريم العمل بهذا القانون 
وكانوا قد دخلوا الأراضى بطريق مشروع . 

(د) الأجاب الذن مذى على إقامتهم فى الجرورية العرنية ااتحدة 5 دن هس سئوات 
كانت تتحدد باتتظامحقتار العمل مهذا القانونوكانوا قددخلوا أراضهها بطريق مشروع : 
وكذلك الأجانب الذين يمشى على إقامتهم أكثر من حمس سنوات بالشمروط ذاتها إذاكانوا 
فى الحالتين يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القودى أو يؤدون خدمات عامية أو ثقافية 
أو فنية للبلاد . 

وتعين هذه الأعمال والخدمات بقرار من وزير الداخلة . 

(ه) العاباء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرثم من يؤدونْخدمات جليلة للبلاد 
الذين ,صدر فى شأنهم قرارمن وزير الداخلية . 
وبرخص لأفراد هذه الفثة فى الإفامة مدة عشيرة سئوات تتحدد عند الطلب وذلك مالم 
يكونوا فى إحدى الخحالات المنسوص علما فى الادة 5 , 

ْ مادةٌ بق سب الأجانب ذو الإقامة المادية ثم : 
١):‏ ( الأجانب الذين معى على إقامتهم فى الإقليم لمر لس عشرة سنة سابقة عن :تارم 


وين العدد التاسع ‏ السنة الأربعون 


نشر اللرسوم بقانون رقر 4/ا اسنة «ه9١‏ ولم تتقطع هذه الإقامة حت تاريج العلل بهذا 
القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطربيق مششيروع . 
ب الأجانب الذين ولدوا فى الإقلم الشمالى قبل تارجم صدور اأرسوم التشريعى رم 6 
لسنة ممكل. : 
وبرخص لأفراد هذه الفئة فى الإقامة مدة حمس سنوات محوز محديدها. ٠‏ 

مادة .* - الأجائب ذوو الإقامة للؤقتة وثم الذين لاتتوافر قوم الشروط السابقة و يجوز 
منس أفراد هذه الفئة ترخيصاآ فى الإقملة مدة أفصاها سنة يجوز مجديدها . 

مادة و« - محدد وزير الداخيلة بقرار بصدره الإجراءات الاصة بالترخص فى الإقامة 
وجديدها وميعاد طلبها . 1 

مادة ؟؟ - لامجوز لأحد أفراد الفثتين الشار الهما فى المادتين م١‏ و4١‏ الغاب فى الخارج 
مدة تزيد على ستة أشبر مالم صل قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من مدير 
عام مصاحة اللمجرة والجوازات والجنسية لأعذار يقبلها . ولا موز أن تزيد مدة الغياب في الخارج 
على ستنين . 

ويترتب على عخالفة الأحكام المتقدمة سقوط حق الأجنى فى الإقامة الارخص له فا . 

ويستثنى من ذلك الأجانب الذين يتغييون اطلب العم فى المدارس والماهد والجاممات الأجنبية 
أو الخدمة الاجبارية إذا قدمواما يبت ذلك . 

مادة م» - لايجوز للأجنى الذى رخص له فى الداخول أو فى الإقامة لغرض معين أن نخااف 
هذا الفرش الأ. هد المصول قل .لاق يلاك امن حدين عام تضاح مره واللوازات واللاسيية: 

مادة ع؟ - لاينتفع بالاقامة الخاصة إلا الشخص المرخص له فنا وأولاده القصرالذين يعيشون 
فى كنفه لين باوغ سن الرشد وكذلك زوجته إذاكان قد مغى على إقامتها الشرعية فى الخهورية 
العرية المتحدة سنتان من تاررحم إعلان مدير عام مصاحة المحجرة والجوازات والهنسية بالزواج 
بإعلان على بد محضر طالما ظلت الزوجية قاعة . 


الباب الرابع 
الابعسساد 
مادة هلا س لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب . 


مادة 5 لله لاجوز إبعاد الأجنبى من ذوى الإقامة الخخاصة إلا إذا كان فى وحوده م 3140 
أمن الدولة أو سلامتها فى الداخل أو فى الخارج أو اقتصادها القومى أو الصحة العامة أوالآداب العامة 
أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة يعد عرض الأمرعلى الا<نة المنصوص علببافى المادةه ؟ وموانقتها . 


مادة 7" اوعدت لوزر الداخلية أن يعس دز »4ن إدى إساده مؤقنا حق تم إحراءات الإبجاد 5 


هادة م؟ ج سين وزار الداخلية الإجراءات القيتتسع 5 إصدار قرار الا بعاد وإعلانه وتنفشذه 1 


قوائين وقرارات وى 


مادة و* سب تشدكل لطلنة الإبعاد على الوجه الآنى : 
03د قل وال الطئلة ب بعد مد مد عاونم دوبيا 
0 رئيس إدارة المتوى والتشريع لوزارة الداخلية عحلس الدولة ) 
(>) دئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الارجة عجلس الدولة | 
(:) مدير عام مصلحة المحرة والجوازات والحنسة -- .. .. .. 4 أعضاء 
(ه) مدير الإدارة القنصسلية بوزارة الخارجة: ْ 

() مندوب عن مصاحة الأمن العسام ا 

وتتعقد الاحنة بناء على طلب رميسها . ويشسترط اصحة انعةادها <ضور الرئيس وثلاثة أعضاء 
على الأفل ‏ وتصدر الفرارات بأغلبية الأعضاء ال-اضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الرأى 
الذى منه الرئيس 

وسولى أعمال السكرتار يه رئيس قسم الإقامة عص_لحة اللمحرة والجوازات والجنسية أو من 
يقوم معامة , 

وتبدى الاحنة رأمها فى أمر الإبعاد على وجه السرعة . 

مادة .م س المدير عام مص_احة المحرة والجوازات والنس.ة بقرار منه أن يفرض على الأجنى 
الذى صدر قرار بإبعاده وتعذر تنفيذه ؛ الإقامة فى جهة معينة والتقسدم 3 مقر الشيرطة الهتص فى 
المواعيد الى يعينها القرار وذلك إلى حين إمكان إبعاده . 


مادة اع و لا سمح 6 جءى الذى سيق إبعاده بالمودة إلى أراضى الجهودية العردة التحددة إلا 
بإذن من وزير الداخلة . 
الهاب الخنامس 
أنواع التأشيرات 
مادة »م # يعين بغرار يصدر من وزير الداخلية يموافقة وزير الارجية أنواع التأشيراث 
ومدة صلاحيما وشروط وإجراءات متها والإعفاء منها وقمة الرسوم الق محصل عنها على ألا تجاوز 
مباغ حسة حنمهات مصيرنءة أو حداة وأربعين لبرة سورية وحالات الإعفاء منها كلا أو جزئيا 5 
لبان الاين 
وثاثق سفر تصرف ابعض فثات من الأجانب واللاجئين 
مادة م الليليظ وزار الداخلءة شرار بصدرة أشيكال وأوضاع وثائق السفر الق تعطى أبعضش 
مبلغ ثلاثة جنيوات مصرية أو سبعة وعثيرين ابرة سورية وحالات الإعفاء منها كلا أو جزبا . 


سادة 01 0-5 تعين رار دن وزرالداخلة قواعد وإجراءات ديد المنوعين 0 مخادرة اللاه 


57 العدد التاسع ‏ السنة الأربعءون 


أو من الدخول إلما أو الانتقال بين إقليميها وكيفية إدراج أسمائهم فى القواكم الخساصة وكفية 
رفعها منها. 1 

ويعين بقرار من وزبر الداخلية الاحان التى تشكل فى هذا الشأن واختصاصها وكفية النظلم 
من قراراتما 3 

مادة ع الم عدر وزر الداخلءة قراراً بأشكال وأوضاع بطاقات الإقامة والعاذج والاقرارات 
النسوص عليها فى هذا القانون والبيانات الى تتضمنها تلك الغاذج والإقرارات . 

ش مادة اسم عورد ودار الداخلة رار تعره قبمة الرسوم الى عصل على بطاقات الإقامة على 
ألا يحاوز مبلغ حّسة حنبات مصربة أو جمسة وأربعين ليرة سوربية وكذلك حالات الأعفاء منها 
الياب السابع 
إعفسساءات 

مادة بام س لا تسمرى أحكام هذا القانون على : 

(1) أعضاء السلك الدبلوماسى والقاص_لى الأجنى العتمدين فى الخبورية ,العربية للتحدة طالما 
كانوا فى خسدمة الدولة الق ‏ تلونها . أما أعضاء الشلك الديلوسى والةنصلى للحن دنى غير العتعدين في 
الجدوورية اله رسة ة التعددة فبتبع ف شا م مبدأ امعاملة بالدثل 0 

(؟) رجال السفن والطائر ات القادمة إلى الجمهورية العربية للتحدة الذين محملون نذا كر محرية 
أو.جوية من السلطات الختصة التابعين لما وبحب التأغير على هذه التذا كر من سلطات مراقية 
الجوازات بالموالى والطاراتعند دخول أراضى الجمهورية العربة التحدة أو النزول فيها أو مغادرتما . 
ولا مخول هذه التأشيرات حق الإقامة إلا خلال مدة بقاء السفينة راسية فى الممناء أو الطائرة فيالمطار . 
اللين ترخس خم الساطات الختصة فى النزول أو البقاء مؤقتاً فى أراضها مدة بقاء السفيئة فى الميناء 
أو الطائرة فى المطار على ألا محاوز ذلك مدة أسبوع . ويح على ربابنة السفن والطائرات قبل الرحيل 
إبلاغ سلطات مراقبة الجوازات عن ناف أى راكب غادر السفينة أو الطائرة ة وتسليمها جواز سفره. 
فإن ل يكشفت أمره إلا بعل الرحيل وجب عليهم أن سلغوا تلأك الس,لمطات أسجاء ااتخافين وحدسما عام 
برقي وأن برسكوا بأسرع الوسائل وثائق سف ر ثم دن أول مسماء أو مطار يصلون إله. 

(8) دعايا الدول المجاورة لأراضى الجمهورية العربسة المتحدة فم يتعلق ,دول مناطق الحدود 
المتاحمة لتك الدول 2 مرط الحصول على إحازة راصة زدىء ى إحازة الحدود ق نطاق الأحكام المخصوص 
عنما ق الاتفاقات المعقودة هذا الشأن- مع تمك الدول . ١‏ 


نا 


زه( الغفون؛ عوجت اتفاقات. دولية تكون الجمهورية العرية امتحدة طرف فمها وذلك فق حدود 
تلاك الاتفاقات . ٌّ 
6 من بدى وزيم الداخلية إعفاءه بإذن خاص لاعتبارات خاصة بالحاملات الدولية . 


قوائين وثرارات ءام 


0( المواطنون الغتردون فى حدود القواعد الى .نظمها وزير الداخلية شرار صدر منه . 


الفتصويات 


مادة ورم ب كل دن امتنع عن تنفيد القرار الصادر بإبعاده أو خاااف - ألادة .م يعاقب 
بالحدس مع الشغل مدة لا تقل عن ثلاثة أشبر ولا تزيد على سنتين و بغرامة لا تقل عن حمين نيبا 
مصرياً ولا لزيد على مائق وله أو لاتمل عن أرمائة وحقسين لبرة ولا تيد على ألف وماعائة ابرة 
سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال اميك قرار الإبعاد 3 وفى حالة المود 
تكون الءقوية الحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر . 

مادة وم ب عاقب كل من خالف حج الادة ام بالمس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة . 

مادة ٠غ‏ - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالدس مدة 
لا بحاوز سلتين وغرامة لا انتريد على ماثق حن.ه مصرق أو الف واعائة أيرة سورية أو بإحدىي هائين 
العقوبتين كل من أبدى أمام اللطات الختصة أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير سححة مع عله 
بذلك اتسهيل دخوله الممهررية العرية التحدة أو إنامته فها أو دحول غيره أو إقامته 8 

مادة طم س مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالجدس مدة 
لاتزيد على ثلاثة أشور و بغرامة لا تقل عن حمسين جنيهاً معمرياً ولا :زيد على مائتى جنيه أو لا تقل 
عن أر بعانة وحفسين ليرة سورية ولاتزيد على ألف وما عاعة ليرة أو بإحدى هاتين العقو بتين كل من 
حالف أحكام اللواد ؟و: و/ادو؟١‏ والقرارات الصادرة تنفيذ] لما 1 

وتكون العقوبة ابس مدة لاتقل عن سفتين ولا تزنك على ةس ساوات وغرامة لاتقل عن 

ثق جننه ولا تزيد على صمائة جنيه مصرى أو لا تقل عن أاف وعاعائة أيرة سورية ولا :زيد على 

أربعة 1لاف وحمسمانة لبرة سورية فىحالة عنالفة أحكام المواد ؟ و و ؟! و ١‏ والقرارات ااصادرة 
تنديذا لها إذا كان احالف أو الأحنى دن رعايا دولة فى حالة حرب مع الجدهورية العرمة المتعددة 
أو فى <الة قطع العلاقات السياسية معما : 
إبعاد الأجنى عن البلاد . ْ 1 


مادة ؟ع - يعاقب بالحيس مدة لا ئزيد على ثلاثة أشور وبغرامة لا جاوز سين جنيباً مصيرياً 
أو أربعاثة وخمسين أيرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الواد م و ٠١‏ 
و#زو؛زوةزوه؟ والترارات الصادرة تنفيذاً لها . 

مادة مع سد مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة 
لامجاوز ثلاثة أشهر ويغرامة لاتزيد على خمسين جنم مصزياً أو أربعالة وخمسين ليزة: سورية: 
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الادة + أو أبدى أمام السلطة الختصة أقوالا كاذية .“ 


م العدد الناسع ‏ السنة الأربعون 


أو قادم إلبها أوراقاً غير تردة مع عليه ذلك لتسويل حصوله أو حصول غيره على تأشيرة خروج دسح 
له مغادرة أراضى اللمهورية العربية امتحدة . ْ 
مادة غ: ب بلغى المرسوم التشريعى دم عه أسنة ؟5مة١ا‏ والرسوم شانون ركم 7 أسئة م؟ع.وا 
والعانرن رقم م” ألسنة ههة! والرسوم بثانون دم رع ع لسنة ه6ة والرسموم رقم ١1.‏ 
لسنة هه والقاثون رقم هه؟ اسنة ه9١‏ الشار إليها كا يلغ ىكل حم مخالف أحكام هذا القانون . 
مادة ه؛ ‏ ينشر هذا القانون في الريدة الرسمية » ولوزير الداحلية إصدار القرارات 
اللازماة تفده 5 


صدر برياسة الجمهورية فى ١؟‏ رمضان سنة .ولام؟ ( م1 مارس سنة 195٠‏ ) . 


مل كرة إضاحة 


فى عام ١44٠‏ صدر أول قانون لتنظيم جوازات السفر وإقامة الأجانب فى الإقليم المصرى غير 
أنه ومع موضع التنفيذ الكامل إلا فى عام ١95‏ إذ قامت فى سييل تنفيذه عقيات دجم بعضها 
إلى اعتيارات سياسية والبعض الآخر إلى قيام الحرب العالية الثاية . 

وعد اننباء فترة الانتقال التى كانت تنص عليها معاهدة موثتربه المنتهية عام .و١‏ رؤى إعداد 
تشريع لتنظيم إقامة الأجانب وإبعادمم فصدر للرسوم بقانون رقم ٠74‏ اسنة ١46+‏ فى.شأن جوازات 
السفر وإقامة الأجانب وتضمن ,عض البادىء التى أحْذ بها فى بعض القوانين الأجندية الائلة . 

ثم أدخلت عليه عدة تعديلات صدر ما القوانين رقم م١‏ لسنة 10م9ؤا؛ إلمز أسنة مرمؤى , 
عه أسنة م1 عم لسنة ع م16 ء عم لسنة ومولء وع5 أسنة ممولء 4ه؟ لسنة 5هوؤ . 

وقد قصد مهذه التعد.لات استكهال تواحى النقص فى التشريع نظر لما لوحظ عند تتفيذه عملا 
من عدم مسابرته انطورات المع وعدم تناوله جميع المسائل التى تقتضيها صاط البلاد من ناحية الأمن 
العام فىالفيد الجديد . 

ونظراً افيام الوحدة بين جمهوريق سوريا ومصر ونشأة الجبورية العرية التحدة قد رؤى 
إصدار قانون موحد ينظم دخول وإقامة الأجانب في كلا الإقليمين الثمالى والنوبى عا بكفل الأمن 
والطعأننة بين ربوعها وسلامة أراضها : 

من أجل هذا وعتيقاً لا تقدم أعد مششروع القانون للرافق متضمناً ما ,أنى ؛ 

١‏ س القواعد العامة بشأن دخول الأجانب أداضى الجهورية المربية التحدة والخروج متها 
واشتراط حمل جواز سفر سارى الفعول أو أية وثيقة تتيسح لخاملها العودة إلى اليلد الصادرة من 
سلطاته وكذلك ضمرورة الحصول على تأشير ة دخول أو مرور من البءثات القثلية لاجمهورية العردة 
التحدة فى الخارج : ش 1 1 


قوانين وقرارات م 


ب لمحديد الأما كن الخصصة ادخول ارو رية العرية التحدة ومغادرتها وجعل هذا التحديد 
رار اتصدر منوزر الداحلية مع ألنص عل <واز الإعفاء دن شرط الحصول عل <واز سفر أو اأشيرة 
بإذن حاص من مدر عام مصاحة المحرة والموازات والخحنسة 5 
أو قسما خاصاً من الأجا ب أو قصر هذا الإعفاء على أحد إقليمى الور ربة دون الإقليم الآخر وجعل 
ذلك من احتصاص وزد الداحللة شرار مله 0 

- مويل وزير.الداخلية فى الأوقات الى براها حق إصدار قرارات توجب على الأجافب 
خرورة الحصول على تأشرة قبل مغادرتهم أراضى الجهورية العرية التحدة وحالات الإعفاء من 
هذا الإذن . 

ه - الالنزامات التى يحب على الأجااب مراعاتها عند وصولهم أراضى الجهورية العربية التحدة 
فم يتعاق بالتسحلل و تقديم الإثرارات فى مواعيد دده والالئزامات ال نجب : باعي بالنسبة أن 
أت أجندياً أو سكنه أو بؤدر له حلا لاسكنى وكذلك الارامات الوه بر مدزي التنادق واائزل 
أو أى مل من هذا القبيل . 

* ل تنظ إقامة الأجائب ومحديد أنواع الإقامة على النحو الآى ؛ 

) | ( الإقامة الخاصة ., 

(+) الإقامة الؤقتة . 

فخ بان الشروط الواحب توافرها لج هذه الأقامة 0 وقد روعى مهأ أ<ترام 
الحقوق الكتسية . 

4 لك قواعد تنظيم إبعاد الأجانب وقهسر العتع ددر ص دالات الإبعاد على الادمنة الاستشارية 
على الأجانب ذوى الإقامة الخاصة فقط ذلك لأن ذوى الإقامة العادية أصيحوا بعد مغى الس 
سنوات الى منحها إياثم قانون ع7 لسئة ؟6.ة١‏ فى 9 ذوى الإقامة الْؤُمَة . 

لم - العقوبات التى توقشع على من مخالف أحكام هذا القانون . 

ويتصرف وزير الداخلية بعرض هذا الممروع على ااسيد رئيس الجهورية مفرغاً فى الصيغة 


المائونية الق أقرها واس الدولة , رحاء اأوافقة عليه وإصداره 0 


ا العدد التاسع ‏ السنه الأربعون 
مك 
#رأر رئيس الجممورية العر به المتحدة 

بالقانون دقم عو اسنة .جو 
بإعادة تنظم إنهاء الحسكر على الأعيان الموقوفة فى الإفليم المدوى 

بامم الأمة 
رئيس الجهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 

وعلى القانون رقم ووم لسنة م١‏ بإنهاء الحكر على الأعيان الأوقوقة ؟ 

وعلى القائون دم مع أسنة كنفقا بأحكام الوقف والقوانين الممدلة له ؛ 

وعلى القانون دقم وم أسنة و6ة١‏ يتنظم وزارة الأوقاف ولانحة إحراءاتها ؛ 

وعلى القائون رقم هه اسنة .كوؤ بشأن قسمة الأعيان الى انتبى فها الوقف » 

وعلىالقانو ن الدى ؛ 

وعلى مارتآه حماس الدولة ؛ 

قرر القانون الأنى : 

مادة ؟ ‏ ينتهى حق المكر على الأعيان الموقوفة بقرار يصدره وزير الأوقاف إذا اقنضت 
امصلحة ذلك على أن يتم إنهساء جبع الأحكار خلال مدة لانزيد على خمس سنوات من تاريخ 
العمل بهذا ااقانون . 

مادة + ل م#تص الوقف مالك الرقية ثلائة أحماس من الأرض والمحتكر ماق الغن سواء 
أكانت الأرض مشغولة ببناء أو غراس أو لم تسكن مشؤولة بثىء من ذلك ونحدد العن ععرفة بهنة 
تشكل من مفتش تفتيش الأوقاف الواقع فى دائرته المقار رئيساً وعضوية مبندس من التفتيش 
المذكور تندبه الوزارة ومبندس من ن البلدية الكائن بدائرتها العقار يندبه مدير البلدية ومن أحد 
الأعيان مختاره المتسكر وعضو 'متاره مكمة الأحوال الشخصية الختصة ويكون تقدير هذه اللحنة 
تهائيآً ولا يوز الطعن فه بأى طريق من طرق الطءن . ش 

مادة م # مخطر المتسكر بالقرار الصادر بإنهاء المكر متطاب موصى عليه يعلم الوصضوك م 
ينثسر القرار المذكور فى الجريدة الرسية وفي جريدتين يوميتين ويلصق لمدة أسبوع على البابالرئيسى 
0 البوليس أو العمدة في المدينة أو القرية الى بوجد فى دائرتها العقمار » ونجب أن يضمن الإعلان 

عم الوقف صاحبالرقبة ؤاسم الممتسكر طبقاً لما هوثابت فىسحلات الوزارة مع با نالعقار ومساحته 
: 18 ده ومعاله واسم تفتيش 1 قاف التابع له ومخطر مكتب الشمرالءقارى والتوث.ق الختص بصورة 
من الرار المذكور لقيده في سحل خاص . 


؛185٠ المادر.فى 5؟ مارس‎ /١ ثمس بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


مادة ع - على محتسكر العقار وكل ذى شأن أن يقدم إلى تفتيش الأوقاف التابع له العقار 
خلال شهرين من اربخ نشم قرار إنهاء الحسكر فى الجريدة الرسية بان يشملاسدوصناعتهوعنوانه 
وحقوته على العقار وأن يرقق مهذا البان كافة المستندات المثيتة لحقه » ويقيد هذا البان فى سحل 
بعد لذلك . 


وكون تقدم هذا المسان متابل إنصال يوضح قه تارم تقدعه والمستندات اارفقة بدورقم 
قيده ف ااأسحل و يوز أرسال هذا الييان بكتاب مدودى عليه م صحواب بعلم وصول . 

وعلى التفتيش التابع له العقار أن محل البيان والستندات مشفوعاً بوجمة نظره على -إنة شئون 
الأحكار امنصوص عليها فى الادة الخامسة وذلك خلال أسبوعين من تارم تقدعه . 


مادة ه - تشكل طزة أو أ كثر وزارة الأوقاف نمي 9 لحنة شئون الأحار ) تؤاف من 
مندوبين من قسم الأملاك والأحكار وقسم الأعيان والاستبدال ومن إدارة الشئون القانوئية در 
تع ينهم قرار من وزرالأوتاف : 

وتتولى هذه الاحنة أص الأوراق والستندات التعلقة بالعقار فاذا كان الحتسكر قد قدم يانه فى 
الوعد النصوص عله في المادة السابقة وححققت الاحنة من كفاية المستندات المثبتة لحقه أخطر يكتاب 
موصى عليه مصدوب بعلموصول بالن الدى قدرته الوزارة لاستبدال الأرض » وكيفية السداده وجب 
على الحشكر أن يبدى رغبته فى الاستبدال وأن ,ودع البالغ المطلوبة منه زان التفتيش الت ص خلال 
شبر من تار يع إخطاره » أما إذا لم يقدم ببائه أو لم تتحقق اللجنة من كفاية التندات أو لم بيد 
رغبته فى الاستبدال أ لم يودع المبسالغ المطاوبة منئه فى الموعه المنصوص عليه في هذه السادة أو تعدد 
المحنكرون وتقدم البعض بديانه ورغبتهفى الاستبدال دون البعض الآخر ترفع الاحنة الموصوع مشفوعاً 
بوجبة نظرها فيه الى لجنة الأحكار العليا للبت فيه طبقاً لأحكام الادة السادسة . 

مادة 4 تشكل لجنة الأحكار العليا من مدير ادارة الشئون القائونية وءن مدير قسم الأملاك 
والأحكار ومدبر قسم الأعيان والاستيدال بالوزارة وعضو من إدارة الفتوى والتسريع الختصة جاس 
الدولة ؛ وتتكون الرئاسة لأعلاثم درحة . ٠‏ 

وت#تص هذه الاحئة بالبت في المسائل الت محال اليها من لجان شئون الأحكار ونجوزهها أنةرر 
التصرف فى ثلاثة أحماس الأرض إما بالاستيدال إلى المنتفع الظاهر لطا أو إلى بعض الحتسكرين أو 
أحدثم » وذلك مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين الرابعة والخامسة مم موز لها أن 
تقرر فرز وعنيب هذا النسيب . 

50 المحسكر فى هذه الحالة مالدكا خسى الأرض ومحل محل الوزارة فى جع حقوقها 
ونسرى على العلاقة بين المشترى والحتسكر أحكام عقد الإبجار وتتبسع بالنسية للمنشآت المقامة على 
الأرض أحكام المواد جه وهجة ووجة من القانون الاين  .‏ . 

مادة با يكون فرن وتنيب نصيب الوزارة فى الرقبة طبقاً للاحكام والإجراءات المنصوص 
عليها فى القانون رقم وه لسنة 5و الشار اليه . 


واس العدد التاسع ‏ السئة الأربعون 


وإذا رأت طنة الفسمة بسع العقار جميعه بالمزاد العانى لعدم إمكان قسمته بغير ضرر أو تعذر 
قسمته بسيب ضآلة الأنصباء وكانت الأرض مقاماً علها منشآت فعلى طنة القسمة :قدبر من 
للمنشآت والأرض كل على حدة إيجرى البيسع على أساسه . فإذا زاد أو نقص الْْن الراسى به 
المزاد للعقار حميمه عن هذا التقدبر وزع الفرق بين ' المنشآت والأرض بنسبة الأن الأساسى 
النى قدر لكل منهما . 

مادة بم - إذا قبل المتسكر أو المنتفع الظاهر الاستبدال فيوقف معصيل مقابل الانتفاع +ن 
تاريع سداد القن أما إذا كان البيسع مقسطا فيكتئى بتحصيل مقابل إتتفاع يعادل قيمة الحسكر الذى 
كان محخرى سداده قبل الإنهاء وذلك إلى أن يتم الاستيدال فإذاكانت قيمة الحكر متنازعاً عليها 
فُكون مقابل الانتفاع على أساس القيمة التى يتفق علما » وإذا ل مغصل اتفاقعلىقيمة الحسكر يرفع 
الأمر فى شأتها الى للنة الأحكار العليا لتحديدها وذلك مالم يكن ادنزاع على القيحة مطروحاً أمام 
الحاى وقت العمل بهذا القانون فنى هذه الخالة يستمر السير فيه أمام الجاام حتى يصدر.حم مبائىى 
الموضوع ويِلَرْم امشترى بعد ذلك سداد الأقساط مع مقابل ااريع عن بافقى الثمئ وفماً اثسروط 
عقد الاسةيدال . 

مادة به ينم الاستيدال بالتوقبيع على العقد من وزير الأوقاف أو من يذيبه ويشهر العقد . 

مادة ٠١‏ س يتيسع فى شأن الاحكار ااتى انتبت طبقا لأحكام القسانون رقم موم لسنة .هوا 
الاجراءات النصوص علما فى المواد السابقة وذلك فما عدا مسائل اس تبدال الاحكار المنظورة أمام 
الحاكم فيستمر السير فيها مالم تطلب الوزارة إحالها ليها لاسير فيها طية] لأحكام هذا ااقانون . 

مادة 1١‏ - بلغى القانون رقم مة؟ أسنة عم و١‏ المشار اليه .. 

مادة »1 - ينشسر هذا القانون فى الخرددة الرسية , ويعمل به فى الافلم الجنوبى ولوزيرى 


الاوقاف والءدل إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه . 


صدر برياسة الجهورية فى ١؟‏ رمضان سنة ولم١‏ ( م١‏ مارس سنة .5و1 ) , 


مل رة إبضاحية ا 


صدر امرسوم يقاثون ردقم مل لسنة هوف بإإاغاء نظام الوقفف على غير اخيرات ونص على 
أن يعتبر منتيآ بسبب زوال صفة لوقف كل حكر كان مترتباً على أرض اتتهمى وقفها طبقاً لأحسكام 
هذا القانون وبذلك أصبح معظ الأحكار متحصراً فى الأوقاف الخيرية وأغلها فى نظارة 
وزارة الأوقاف . 

ونظراً لأن فى بقاء بعش الأحكار ما .فوت على الوقف مصلحة كيرة إما لأن استغلال المين 
المحسكرة على وجه آخر يعود عنفعة تزيد على أجرة المسكر أو لأى سيت آلثر لذلك صدر القانون 


قوانن وقرارات اللكنق 


رقم و54 اسنة مم١‏ متضمناً الحق فى إنهاء الحسكر على الأعيان الموقوفة وذلك بقرار هن وزير 
الأوقاف يمد موادقة يملس الأوقاف الأعلى ما نظم هذا القانون تصفية الآثار امثرتبة على هذا القرار 
:توصلا إلى حصول كل من ال كر والشكر على حقوقه وقرر الإجراءات والخطوات الثالية للامياء , 


ثم صدر القانون رقم هوم لسنة ١964‏ وتضمن أحكاما قصد منها تبسيط هذه الإجراءات 
وتسهيلها ومنها أن تقوم المحسكة عند عدم الاتفاق بين الوزارة والحتكر على من الأرض بببعالعين 
الوقوفة وفقاً للأأحكام اللقررة لاببع الاختيارى لقانون الراقعات الدنية والتجارية . 
وغلى أثر صدور هذا الفانون أوجدت الوزارة من التسهيلات ما عكن الحشكر هن الاستبدال 
فقررت أنيكون الاستبدال مقسطأً بأن يدفع الحتكر م سالأن والباق على خمسة عثسر سنة . إلا أنه 
رغماعن ذلك فإن هذا القانون لم عق الغاية اارجوة منه وسارت عملة الاستبدال فى بطء شديد 
<ق كادت تتوقف فى الوقت الحاضر وذلك بسب ما صادف الوزارة منعقباتومسائل استءمى حلبا 
ومن أثر ذلك محدد الحتكرين وقد يكون المتكر وقفاً أهلياً انتوىعل مستحةين كثيرين غير معروفين 
لاوزارة ومن الصعوبة يمكان بل من المتعذر فى كثير من الأحوال إعلانهم بقرار إنهساء الحسكر وإن 
أعلنوا فقد يبل البعض الاستبدال دون البعض الآخر يغاف إلى ذلك أن هذا الفانون نص على أن 
يكون الاستبدال للمحتكر فى حين أن السواد الأعظم من النتفعين ليس دهم عقود أو ات إلهم 
النفعة بمقود غير مسجلة وفى هذه الحالات جميعاً لأيكون أمام الوزارة من سبيل إلا أن #ديسع 
العقار بيعآً اختيارياً طبقاً لأحكام قانو نالرافءاتالدنية والتجارية بما يصادفهذا الطر.قمنإجراءات 
طويلة وما نستلزمه هن إيضاح مستندات لللكية فى الوقت الذى لايوجد للأأحكار مستندات مسجلة 
لأنها إن وجدت تسكون فىكثيرمن الأحوال ححج قدعة يصعب تطبيقها أو أوراقا عرفية وإقرارات 
من الحتسكرين الذين انتقطعت صلتهم بالعقار وأصبح من التعذر معرفة علاقتهم بواضعى اليد الحالين 
يضاف إلى ذلك أن معظ الأوقاف صاحبة الأراضى الحسكرة من الأوقاف الندثرة التى لا حجج لها فى 
الوقت الذى تقوم فيه الوزارة بتحصيل حكر هذه الأراضى منذ أمد بعيد دون أى اءتراض من 
واضعى اليد وتفاديا هذه الصعوبات رؤى إعداد للشروع للرافق متضمناً الحق فى إنهاء الحسكر على 
الأعيان لاوقونة وذلك بقرار يصدر من وزير الاوقاف بعد مواققة المجاس الأمل للاوقاف ( م ١‏ ) 
ومبيناً كيفية توزيع الع بين الوقف مالك الرقبة والحتكر (م ؟) ونص فى مادته الثالثة على أن 
بنشر قراد إنهاء الحسكر فى الجريدة الرسية وفى جريدتين بوميتين ويلصق لمدة أسبوع على الباب 
الرئسى لفر البوليس أو العمدة فى الدينة أو الفرية ومخطر مكتب الشمر العقارى والتوثيق الخقص 
بصورة من القرار الذكور ليده فى سجل خاص اراعاة إخطار وزارة الأوقاف بأى تصرف برد 
على هذا المقار . . 
وأوجبت الادة الرابعة على الحتكر للعقار وكل ذى شأن أن يقدم إلى تفتيش الأوقاف التابع 
له العقار فى خلال شور من تارم نشر قرار إنهاء الحسكر فى الهر بدة الرسمية باناً برفق به كافة 
المستندات الثبتة لحقه وأن يقيد هذا الببان فى سجل بعد اذلاك وأجازت هذه الادة تقديم هذا الببان 
بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول . 


0 العدد التاسع ‏ السنة الأربعون 


ولصت للادة الحا ةعلى أن تتولى إنة أو أ كثر تسمى طْنة شئون الأحكار أص المستندات 
المتعلقة بالعقار وأن تقرر الاستبدال إلى المذكر إذا كان قد قدم بيانه ووفى بالنزاماته الى 
تطلبها منه اللحنة أما إذا لم يكن اللشكر قد قدم بيانه أو لم يبد رغبته فى الاستبدال أو تعدد المتكرون 
وقدم البعض يانه ورغيته فى الاستبدال دون البعض الآخر ترفع الاجنة الوضوع الى الاحنة العلا 
للأحكار لات فيه . 

وقد أوضْحت المادة السادسة كفية تشكيل اللحنة العلا الاحكار وبينت اختصاصاتمها وأجازت لها 
أن :صرف في ثلاثة أخماس الأرض الى النتفع الظاهر أو الى بءض الحتكرين أو أحدثم إذا كانوا قد 
قدموا بيانهم وأوفوا بإلنزاماتهم فى الواعيد النصوص علما فى المادة الخامسة كا أجازت اللحنة أنتهرر 
فرز ومنيب هذا النصيب . 

ونصت هذه المادة على أن ستير الحتكر في هذه الطالة مالكا خمسى الأرض وحددت العلاقة 
بس امشترى والمشكر . 

ولاكان القانون رقم هؤ لسنة مره ١‏ بقسمة الأعان الوقوئة يقذى بأن تولى وزارة الأوقاف: 
فرز حصة الخيرات الشائعة فى أعيان انتبى الوقف فيا طبقاً للقانون رقم 18٠١‏ لسنة 1989 بإاغاء 
نظام الوقف على غير اخيرات وهذا الحم لاينصرف إلى فرز حصة اخيرات الشائعة فى أعيان لم 
بنتهى الوقف قبها طبقاً للقانون رقم ١.٠١‏ لسنة ١400‏ الشار إليه . ورغبة فى توحيدجمة الاختصاص 
فى الالتين فقد نصت الادة السابعة على أن يكون فرز وتنيب نصيب الوزارة فىالرقبة طبقاً الاحكام 
والإجراءات النصوص عليها قى القانون دم رؤ اسنة يرهبة؟ كا أوضدت هذه للادة الأساس الذي 
يتبسع فى توزيع الغن بين النشآت والأرض إذا كانت هناك منشآت مقامة عليها . 


وقد أوجدت الادة الثامئة تسهيلا للاحتكر أو النتفع الظاهر إذا قبلى الاستبدال . ما نصت المادة 
التاسعة ص أن. الام لم الاستيدال بالتوقبيع على العود ٠ن‏ وزار الأوقاف أو من ييه دون حاحة لعرض 
الأمر على محكنة الأحوال الشخصية . 1 

وتناوات الادة العاشرة الأحكار الى انث طبقاً 520 رقمه.ة؟ لسئة غ6 فقت على 
أن تتبع فى شأنها أحكام الشمروع وذلك فم عدا مسائل الاستيذال النظورة أمام الاك فيستمر السير 
فبها مالم تطلب الوزارة إحااتها اليها للسير فيها طبقاً لأحكام المشمروع . ” 

ويتشرف وذمه الأوقاف بعرض المشروع على الس.درئس الجهورءة بعك إفراغه فىالصيغةااقانونة 


التي أقرها #اس الدولة يكتابه دم 3334 فم ردهةا . رجاء الوافقة عليه وإصداره . 


قوانين وقرارات. مام 


قر أر ر كيس الجمبو رر ب ادر 5 المتحدة 
بالقانون رقر ٠١‏ لسئة .و6002 
بشأن تعديل الفقرة الأولى من الادة ٠‏ من قانون العمل 
دثم 1و لسنة وموا 


٠ 


رئيس الخمهورية 


55 الاطلاع على الدستو رااؤقت؟؛ 
. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 


باسم الأمة 


قرر القانون الأتى ؛ 
هادة 4 ل تعدل الثقرة الأولى من الادة 49 من قانون العيل الصادر بالقانون دم 1 
اسنة 9ه ؟١‏ وتصبح كا بلى : 
« لكل عامل اق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد الى بصدر ,تحديدها قرار من وزيرالشئون 
الاجماعية والعمل على ألا تزيد على 'نسعة أيام فى السنة » . 
مادة ؟ س ينشر هذا القانون في الريدة الرسمية » ويعمل به فى إقليعى الخخبورية : 
صدر برياسة الجبورية فى ؟؟ رمضان سنة وبم1 ( .19 مارس سنة 145.٠‏ ) . 


شٍ ار ر كلس الجعرو 8 3 العر بي المتحدة 
بالقانون رقم 1١١‏ لسنة ©915٠‏ 
إسريان أحكام كادر العبال على الستخدمين الخارجين 
عن الحيئة ونحسين حالم 
باسم الأمة 
رئيس الجمهورية 
55 الاطلاع على الدستور اأؤقت؛ 
وعلى القانون رقم ٠٠١‏ لسئة ١961‏ بشأن نظام موظئ الدولة والقوانين المعدلة له ؛ 
وعلى القائون رقم »م أسنة /اهة ١‏ بإصدار قانون المؤسسات العامة ؛ 
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2؟ من نوفبرسنة عغ ١5‏ تكادر العالوالقرارات المعدلة له ؛ 
وبناء على ما ارتآء مجلس الدولة ؛ 


)١(‏ ثشير بالحريدة الرسمية العدد 7١‏ الصادر فى ؛؟ مارس سلة 3قو,” 
للق شمر بالجريدة الرسمية العدد نذا الصادر 8 ذا مارس سئة ١956إا,‏ 


عام العدد التاسع السئة الأربعو ن 


قرر القانون الآلى؛ 

مادة ١‏ ينشا فى كادر العمال درج ةجديدة بحت اسم « مستخدمون » بالفئة من 7٠.٠‏ .يسم 
ملما يومياً بعلاوة قدرها .؟ ملما كل ساتين . 

مادة ؟ س ينقل إلى كادر العمال المستخدمون والمستخدمات غير الصناع المعينون على درجات 
المبزانية ؛ وعنحون بداية مربوط الدرجة النشأة طبقاً للمادة الأولى أو مرتباتهم الحالية مقسومة على 
هم أى التمتين | كبر . ومحتفظ لهم بمواءيد علاواتهم السابقة ومدة خدمتهم وأقدميتهم فى وظائف 
المستخدمين ال4ارجين عن الهيئة » وترتب أقدميتهم فى الدرجة الجديدة على أساس أن من يشغلون 
الدرجة الأولى ,سبقون من يشغاون الدرجة الثانية » وترتب الأقدمية بين كل فئة على أساس أقدمية 
الستخدم فى درجته النى كان بشغاما قبل النقل . 

مادة م ب ينقل إلى كادر العال المستخدمون الصناع المعينون على درجات بالميزانية ويوضعون 
على الدرجات القررة لحرفهم فىكادر العال بصفة شخصية وعنحون فها مرتباتهم الحالية مقسومة على 
ه؟ أو بداية الدرجات امنقولين إلبها بكادر العال أمهما كبر ويختفظ للم بمواعيد علاواتهم وأقدمياتهم 
فى كادر المستخدمين الخ_ارجين عن الئة وعندون العلاوات الى تستحق ل بعد الل بفثة العلاوة 
القررة إلدرجات المقواين إليها . 


أما المسمتخدمون الصناع الذين لا توحجد حرف عاثلة لحرفهم فى الكشوف الماحمة بكادر العيال 


م 


فتحدد درجاتهم وحرفهم فى كادر العال ب#رار من ديوان الموظدين وهنحون بداية الدرجة إذا كانت 
مرتباتهم مق_ومة على ه؟ تقل عن هذه البدابة ومحتفظون يعاد علاواتهم وأقدمياتهم فى كادر 
الستخدمين الأارجين عن الطيئة , 

هادة ع تسرى القواعد التقدمة على جريع الستخدمين والستخدمات السارجين عن الهيئة فى 
اللهرئات العامة ذات الميزانيات المستقلة أو اللحة أو العاملين مقتضى قواعد تنظيمية خاصة الذين 
تتفق درجاتهم مع درحات الستخدمين الخارجين عن المعة طبقا القانون دم "٠‏ أسنة اهمها 
الغار إلهء 

مادة ه سل تؤخذ التكاليف الثرتبة على التحسين الوارد فى هذا القامون عن الدة من تارع 
العمل به لغاية تهاية السئة المالية الخالية مئ وقور اعمادات الأبواب ان عليها فى ميزانية الوزارة 
أو الطهرئة العامة . 


مادة > ل تلغىدردات الستخدمين والستخدمات الذار جين عن اللحيئة الو اردة بالميزانية وتتقل 
الاعياد ات المخصصة للدرحات الملغاة إلى وظائف كادر العيالك بالميزانية . 


مادة #7 ل تلغي الواد من ١١07‏ إلى 1٠١‏ والمادة م95 من القانون رقم "٠‏ أسنة وا 
المشارٍ إلمه 


ثوانين وقرارات م 


مادة .م ل ينشسر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به فى الإقلم الجنوبى من أول الشور 
التالى لتارم أشره . 


صدر برياسة الجمهورية فى ١‏ رءضان سنة وبا ( 55 مارس سنة 185 ) . 


2 شأن رمدوم الإذاعة والأجهزة اللاسا_كية ف +؟ مارس سنة .ةا 


وعلى العرار اجوورى رثم اانا لسية ةا بشظم إداعة الجموررية العربة التحدة ؛ 

وعلى الفانون رقم ١لا‏ لسئة و١‏ بشأن رخص الأجبزة اللاسالكية المعدلة بالقانون رقهممم 
لسة هوهو ؛ 

وعلى القانون رتم ؟ لسة هه فى شأن أجرزة استقبال الإذاعة اللاسلكية والللفز:ون ؛ 

وعلى القابون دم با.» أاسة موهمةا فى شأن استخدام حصلة الرسم الاضانى على رخس أجهزة 
استقبال الإذاعة ؛ 

وعلى ما ارناء مجلس الدولة ؟ 

قرر القانون الأى : 

مادة ١‏ س يفرض رمم على كل مستهلك تيار كهر بائى عن كل وحدة كلوات ساعة من 
التثار السكهر بالى المستهلاك على الوحه الآلى : 

؟ ملم ( مللمان ) فى دائرة كل من ملس بإدى مديئق القاهرة والإسكندرية .. 

. ملم ( ملم واحد ) فى دائرة الجالير البلدية الأخرى‎ ١ 

ومحصل هذا الرسم مع كن التيار الكبر بانى المحصل معرفة الحيثات التى تقوم بتحصيله ويؤدى 
إلى هئة الإذاعة كل ستة أشور فى شيرى بابر ويوليو من كل عام . 

ويءفى من هذا الرسم الطاقة السكمر بائية المستبلكة في القوى الحركة . 


مادة ؟ - يستحق الرسم المنصوص عله فى المادة السايقة بالنسبة للتيار السكبر يان المورد بالخلة 


002 شر بالجريدة الؤسمية العدد ا الصادر 5 لين مارس سنة ع٠كقلاء‏ 


باس العدد التاسع السنة الأربعون 


من ججبات النوليد إلى هيئات أو جهات آخر ى تقوم بتوزيعه معرفتها سواء للاثار ة أو القوى الحركة 
وذلك على أساس أن ثلاثة أرباع الكية المباعة مستعولة فى أغراض الإنارة' وعلى جات التوايد 
محصيل الرسم المستحق مع تمن التيار المورد والمباع بأعرفتها ونوريده لحيئة الإذاعة على الأساس المبين 
بالمادة الساقة . 

اوس ول سام والورش والمحلات وسائر الجمباث التى تدار بالكرر باء من عطات توليد 
خاصة مها أن مخصص عدادا ترا ومختوما من الجلس البلدى أو من حبة حكومية غتصة أو دن 
شركات المزام الإنارة لتسحيل القوى المستباكة القاضعة لارسم . 

وعلى الجهات اللذ كورة توريد الرسم المستحق شهريآ إلى هيئة الإذاعة خلال الجسة عششر يوماً 
الأول من الغين اكثالى:, 

ولهذه اميئة حق مراقبة العدادات المذ كورة والتفتيش علها . 


مادة ع - إذا تأخغرت الجبات المشار إليها بالادة السابقة عن دفع الرسوم المستحقة كلها 
أو بعضها فى الميءاد المن كور تستدق عليها غرامة توازى ضعف ما تأخرت فى سداده . 
مادة ه س يفرض رسم على البطاريات الجافة سواء كانت منتحة ميا أو مستوردة من الخارج 
بواقع خمسة وللائون قرش على كل بطارية يكون ضغطها ه,؟؟ فولت فأ كثر . . أما البطاريات 
ذات الضغط الأقل فيقرر علمها مها رسم مقذا ره عثيرون ماما عن كل وحصدة 59 ضغطبها فى حدود 
حكل فوات. 
ويؤدى هذا الرسم بو (أسطة انتج بالنسبة أسا ينتسج من البطاريات محليآً وذلك عند تصرفه فيا 


وتسرى فى شأن مديله المواعيد واطز اعات اانتصوص عل عا فى اللادتين 3 هي عغصل الر سم على 
ما اسورد 4ن إلا مطاريات بواسطة مصاءدة الخارك و تؤديه إلمهكة الآإذ! اع على الأساس ارين بالماد: دق 


الأولى والثاية »عن هذا الفانون . 


مادة 5م يؤدى كل مالك لسيارة مما جهاز استقيال رهما شنو مقداره مائة وأربعين قرشاً 
دم مع اضرب الها مه بالسيارة و تقوم إدارات اأرور 6< جم ل هذا الرسم لحساب هه مث الإذاعة 
عند #صيل ضرببة هذه السيارات وتوريده إأما قباعاً . 


و1 وظى إدارات الرور امخاذ الإجراءات الكفلة يالتا كد دن أداء هذا الرد سم أسوة ع هو 
متبع في شأن مجديد رخص السيارات 3 

مادة /ا سب يؤدى كل مالك لجهاز استقبال يدار بواسطة اليطاريات السائلة ( غير الجافة ) رسيا 
هر نويا مقداره مائة وأر بعحن قرم تدفع خلال شور ر الاستسواق وإلا استحق عليه و1 رمم إضافىي قذره 
جسون قرشا أخرى . 

و ازم امالك وريد الرسم إلى مكاتب الئل راف ق معاد امتعدواقه اكه تتولى ال ئة العامة 
المواصلات السلكية واللاسا- ل #صيل هذه الرسوم ونوريدها إلى هيئة الإذاعة على الأساس الميين 
بالمادة الأولى م من هذا القائون . 


قوانين وقرارات بام 


ما يازم امالك بإخطار الإذاعة عنحيازته لأى جباز من هذا النوع خلال ثلانين يوماً من تارع 
العمل عهذا الفائون أو من تادع حازته » وءلى كل تاجر لأجرزة الراديو أن مخطر الإذاعة عد 
بيع أي جباز فىخلال الدة المذ كو رة بأسم المشترى وءترتب *لىعدم الإخطار المين ذه المادة الحم 
على الخالف بغرامة من حنيه إلى “مسة جنيهات . 

مادة م حظر استعال الأجوزة بكيفية مقلقة لاراحة ويعاقب كل هن مالف ذلك بغرامة 
لا تحاوز عشسرة جنبهات . تن 

مادة به - يعئى أسصحاب أجبهزة الاستقبال مجميع أنواعبا من الرسوم التاخرة والرسوم الإضافية 
المستحقة أو الى تستحق فى ضوء القوانين المعمول با قبل تارم العلى بهذا القانون . 

مادة ٠و‏ س على البات المنخصوص عليها فى المادة اثثانية القيام بتركب العدادات المشار إأيبا 
فيها خلال شهر من تاراعم نشر هذا القانون وإلا استحق الرسم على الطاقة السكور بائية المستبلكة 
كلبا فى المنشأة . 

مادة ١١‏ - للوزير الختص بشئون الإذاعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون . 

مادة ؟1 - يلثى القانون دم حدم أسنة مهو1 والقانون رق /اءم لسة مهؤ١‏ الشار إاببما 
كا يلثغى من أحكام القانون رقم رباع أسنة سه ١‏ المعدل بالقائون رقم سوسم لسنة ع هبو المشار إليه 
كل م يتعارض ص مع هذا القانون . 

مادة مة - ينشر هذا القالون فى الجريدة الرسية » ويعمل به فى الإقلم الحنوبى اعتباراً .ن 
أول مايو سنة ٠5ةا.‏ 


صدد برياسة الخرورية فى .و؟ رمضان سنة وبام١‏ (5؟ مارس سنة 195٠‏ ) . 


0 0 قيضا رةه 

عد حصيلة رسوم أجهزة الاستقيال لأصدر الأساسى الذى تمد عله هئ الإذاعة فوسدل فرق 
أغراضها والنروض برسالتها . 

وقد صدر القانون رة؟ لسئة وم.وها فوشأن أجرزة استمال الإذاعة اللاساسكية وااتلفزيون 
متضمناً قواعد محديد هذه الرسوم . 

إلا أنه اعترى تنفيذ القائون المذكور صعوبات عملية كثيرة سواء من جانب الإذاعة أو من ناحية 
الواطنين المرْمين بآداء علا الرسوم 3 ترب علما قصور الطصيلة ااتى كان متولعا حما مسا لى ظال 
أحكام هذا القانون . 


هذا فضلا عن ازدياد ثفقات التحصيل بنسية كيرة لاتتفق والحصيلة الثرتبة طلىتنفيذالقانو المشار 


57 العدد الناسع السة الأر بعون 


إليه ‏ إذ تبلغ جملة الرسوم سئويا مبلغ ( مام الف جنيه م ماعائة وسبعون الف جنيه تقريياً » ) 
تتناقص سنويا لعدم أداء الرسم من بعض اللنزمين به فى حين أن نفقات التحصيل تصل إلى عو ( ١١‏ 
الف جنيه « مائة وستون الفا من الجنيهات سنويا » ) #ضسع لزيادة مستمرة بسيب التعقيد الذى 
يصادف هذا الجباز . 

ذا رؤى إلغاء القانون المشار اليه و لذى .فرض رسا ثابتاً على حائزى الاجرزة اللاسلكة 
والاستعاطة عنه بفرض رسم جديد على أساس أسبة طثيلة من استهلاك التيار السكمر ياى وعلى إنتاج 
البطاريات الفة وعلى السيارات الى مها أجبزة استقيال . 

وقد روعى فى الرسم الخديد التوفق بين حصول هيئة الإداعة على مستحقانها فى نظام مرييم 
وين آداء المواطئين لمدا الرسم فى سهولة وسمر بدلا من النظام الذى يفرضه علط مهم القانون دم عم 
إسئة ه9١‏ والذى كان مستهدفا لكثير من شكاوى الواط ين . 


ولا شك أن الشروع على ما ورد بهم ن أعكام " عمق ؛ 0 ة العدالة الاجماعية بين المواط.ين » 
إذ من شأه أن شكايل صاب الدخول ااسكيرة مع أصراب الددول الصخيرة فى آداء دوذا الرسم على 
دفعات عدر إمكائياتهم . 

كا أن فسكرة المشمروع تهدف الى تشجيع المواطين على اقتناء أحبزة استقبال نما ساعد على 
رفع مستوام الثقافى والاجماعى 

هذا أعد مشروع القانون 8 رافق 2( ونص فى ماده الأولى لى على أساس رض الرسم بالنسية ل عار 
الكبر بائى المستهلك ؛ وقد راعى المشمروع استثناء الطاقة السكمر بائية الممم لك لاقوى الركة مواء 
بالمصائع أو الحلات العامة أو اأنازل أو غيرها 2 وبذلك لا صل الرسم عنها . 

.م تضمنت الادة الثالية مواجهة حالى الثيار ااسكمربائى المباع أو الورد باخخلة من جات 
التوليد الى جهات أخرى "تولى توزبعه ععر ما فافترضت أن ثلاية أرباع كدر المباع للاستبلاك الذى 
بمحصل عنه الرسم والريع الباقى للقوى المحركة . 

وأو جبت المادة الثالئة على المصانع والورش وغيرها ااتى تدار بالسكور باء من محطات تو ليد خاصة 

سم مها أو ضير عداد؟ مستقلا بالإنارة الخاصة 5 0 ىى محصل الرسم عقتضاه قلا بشم لالقوى 8 ركذالق 
0 نا تاك المصائع والورش. 

ولاكان المشسروع قد أناط بالجبات المذكو رة مهمة تحصيل الرسم المقرر لحساب هيئة الإذاعة » 
وعد نصتث المادة |! رابعة عا عمق ضان هذا التعصيل كاملا . 

ما أشارت المادة الخامسة الى الرسهم الخاص بالأجوزة الى تدار بالسطاريات ال افةسواء كانتم:تحة 
ليا أو مقدة “وردة من القارج فأوجيت رسا , 07 مقداره مسة و تون قرشا على كل بطاريةضغطها 
عثل ور ؟ فولت فاكثر إذ لوحظط أن تلك البطاريات 0 ى الق تستعمل خصيصاً لأجرزة الاستقبال . 

ولا كانت هناك بعص الأجهزة قدار سطاريات ذات ضغط أقل دهن ذاك وذى الغاافت عثل ور ١‏ 


قوانين وقراراتث هام 


ولت عن كل وحدة , ذفد روّى أن يكون الرسم المقررعلما مقداره عشرو زماما ع نكل وحدة ضغطها 
قّ حدود ورا فوات 5 

وقد أناط المشروع يجهات الإنتاج الحلية بالنسبة الائتاج الى و بمصلحة المارك بالنسبة للبطاريات 
الحافة المستوردة عبمة سيل تلك الرصوم لساب هكة الاذاعة على أن تحمل 5 المستللك بالإضافة 
إلى الأمان المقررة لما . 

وأوعك المادة السادمدة على كل مالك سيارة 8 <هاز استقيال أن يؤدى رسما مقداره ماثة 
وأرعون قرشا تدقع عند ديد ت رخص السيارة . 

وخوات الادة المذكورة إدارات الرور حق التفتيش على السيارات اتى با أجرزة استقيال 
للتأ كد من أداء الرسم المستحق أسوة با هو متبع في شأن رحّص السيارات . 

وق أشارت المادة السابعة الى الرسم الذى يفرض على الأجوزة التى تدار بالبطاريات السائلة . 

وقد حرص المشسرع فى مادته التاسعة على الإعفاء من الرسوم الأملية والإضافة ااستحقة وااق 
لستحق وفنا للقوادين السابقة على هذا القانون حت تار العمل به ودلك فضا المنازعات المطروحة 
وتفرعاآ لابدء فى التنظيم اللديد إذ لوظ أنه يوحد ٠.١‏ مما عالمة ناشئة عن هيد القانون الى 
ومطروحة أمام الحا كم يسيب محاضر ثثولى النيابة العامة ريك الدعوى العمومية بشائهبا ومتابعة 
إدراءاتها هين صدور احج ذنها , الأعى الذى بين منه مدى اميد الذىيمترض فيد الفانون ا الى 
واادى ضيبت ماعل هذا العدد الضحم 'نْ التضايا والذى من شأنه أن يثقلى كاهل الإداعة والتيسابة 
والمضاء واللواطين 5 
للمخاافات . 

وقد نصت المادة العاثمرة بإلزام الجهات البينة بالمادة الثالئة ,تركب العدادات|للازمة إشعروط معينة 
خلال شبر من تار ع تسر هذا القانون وإلا استحق الرسم على جميع الطائة اكور بائية المسمذكة . 

كما ناطت المادة الحادية عششرة من الشروع بالوزير الغخاتص بثئون الإذاعة تفيذ أحكامه ووضع 
نظم لصيل الرسوم بالاتفاق مع الميثات والمصالج الختافةوااتىوكل الها المشمرعأمر #صيلتاك اروم . 

ونصت المادة الثانية عشمرة على إلذاء القوانينوا ْأحكام السابقة والى:تعارض مع الشمروع الجديد . 

لهذا أتشرف بعرض مشر وع القرار لأرافق بالصيغة الفى أقرها مجاس الدولة برجاء ال.فضل باانظر 


والموافقة عله وإصداره . 


ا العدد التاسع السنة الأرعون 


ااام 20 


قرارات رئيس الخرورية المرمية التحدة : 


قرار رئاس الجسرورية 


رقم 1 أسنة كوو 
بشأن العال المؤقتين والعال الوسميين 
باسم الأمة 
رئيس الجبورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى بن ماءو سنة 85و1١‏ بشأن العال الوسيين ؛ 
درن 
هادة؟ ‏ يحظر على الوزارات والصالح الحسكومية والطيثات والؤسسات العامة فصل أى عامل 
مؤقت أو موسمى إلا بالطريق التأدبى . 
مادة  »‏ يجب على الوزارات و اللساط والمغات والؤسسات العامة موافاة وزارة الشئون 
الاجتماعية والممل بالاقلم الجنوبى بأسماء العال المؤقتين العينين فى كل منها مع يبان المهنة والأجر 
اللومى المقرر لكل عامل وذلك قبل تقاذ الاعهادات واتتباء الأعمال المكلفين بها بشهرينعلى الأقل . 
مادة م تدرج وزارة الثثون الا<ماعية والسمل أسساء هؤلاء الل فى مكاتب التوظرف 
والتخدم التابمة للها وتكون طم الأولوية في التعدين فى امات اأىكانوا يعملون مها أو فى أقرب 
جبة إايها . 
مادة ع تعتبر كل وزارة والصال والإدارات ااتابعة لها فى تنفيذ أكام هذا القرار وحدة 
واحدة من حيث تعيين العامل ااؤئت على اعماد آخر عند نفاذ الاعهاد المعين عليه ٠‏ 
مادة هى ‏ على وزارة الشثون الاجتاعية والعمل الاتصال بالوزارات والم_الح والميعات 
والؤسسات العامة بشأن الممال المؤقتين المدرجة أسماؤثم في مكاتب التوظرف والتتخدم لاستخدامهم 
فى ااشروعات التى تقوم بها كل منها بالأجر الذى كان يتقاضاء 5 أو تعييلهم مع المقاولين الذين 
يتولون تنفيذ هذه المشروعات . 
مادة ‏ يجب على الوزارات و المصالح والمرئات والؤسسات العامة مراعاة أن :تضمن عقود 
التوريد إلرام القاولين بأن إستخدموا ما لايفل عن ه؟ بز من العمال سالئى الذكر وذلك بنساء على 
افتراح وزارة الشثرن الاجماعية والعلل . ' 
| مادة/ ‏ على الوزراء كل مثهم فها بمخسه تنفيذ هذا القرار 
صدر برياسة التخهورية فى ١١‏ شان سنة وبم١‏ ( 4ه فبراير سنة 8١95.‏ ) . 


)١(‏ نمس باالجريدة الرسمية العدد 5ه الصادر فى /ا مارس سنة ٠‏ كقلاء 


قوائثين وقرارات ف 


#رارأت وذارية 
وزارة الاقتصاد : 


قرأر رق 18 لسنة .0195© 
فى شأن تعديل بعض أحكام القرار رقم .مم لسنة ١461‏ باللائحة الدفيذية 
للقانون زع لسنة ١149‏ الخاص ببراءات الاختراع والردوم والعاذج الصناعية 

وزير الاقتصاد بإقليم مصر 

بعد الاطلاع على القانرن دم ١‏ لسنة و19 الخاص ببراءات الاذتراع والرسوم والعاذج 
السناعية والقوانين المعدلة له ؟ 

وعلى القرار رق .مم لسنة ١401‏ باللائحة التنفيذية لثقانون المشار اليه والقرارات!اعدلة له ؛ 

وعلى ما ارتآء يجاس الدولة ؛ 

قرر : 

مادة 4 ل يسكبدل بالمادة ٠‏ من القرار رتم 

مادة .» - إذا توافرتٌ فى طلب البراءة الثمروط امنصوص علبا فى القانون وقدم وفقاً لأحكام 
اللانحة » فلى الطالب أداء رسوم النثير عن قول الطلبف ميعاد لامجاوز شهر ين هن تار يعالإخطار 


.مم لنة زهؤا المشار إليه النس الأنى : 


بقبول الطلب وإلا اعتب ركآن لم يكن . وعلى إدارة البراءات بعد أداء رسوم النثر إجراء ما أفى : 

أولا ‏ أن تنشر عن الطلب فى صحيفة براءات الانتراع البيانات الأتية : 

(1) إسم الطالب ولقبه وجنسيته ومبنته س وإذاكان الطالب شركة أو هيئة فيذكر إسمها 
وعنوانها ومركزها الرئسى ونوعها والغرض من تكويها . 

69 نسمية الاختراع . 

]9 تاررحم تقدم الطلب . | 

(4) ارخ تقديم طلب براءة عن الاختراع فى الخارج إذا كان الطلب مستندا إلى المادة مره 
من القانون رقم ٠‏ لسنة ١59.‏ المشار اليه . 

(ه) الرقم التتابع الطاب . 

. ثائيآً س أن تطلع المبور ‏ فى إدارة البراءات على ماف طلب البراءة مثتملا على الطلب 


ووصف الاختراع ورسيهةه والعينات المتملقة به . 


* 1959 الصادر فى "* مارس سئة‎ ١8 أشي بالوقائم المصرية المدد‎ )١( 


3 العدد التاسع السنة الأربعون 


ثالداً أن تكلف الطالب أن يقوم على نفقته بطبع وصف الاتراع ورسه إن وجد وطنع 
البيان ال صر لوصف الاختراع مشفوعا بالرسم التى تومح موطوعه طرمّاً لمقتضيات الأحوال ويب 
على الطالب أن يقدم )١20(‏ مائة وحمسا وعشسرين نسخة مئ كلم منوصف الاختراع والبيان المختصر 
خلال مدة لا لاوز سنة أشبر من تارع اللشر عن قبول الطلب وإلا اعتبر كأن لم يكن . 

رابعا أن تودع فى المسكتية النصوص علمها فى المادة »اه وصف الا<تراع والان الختصر 
بعد طبعيها 

مادة « س يبدأ من تاريكم العمل هذا القرار حساب كل من المدتين الماصوص عام فى المادة 
(0) بالنسبة إلى الطلبات الى أخطر أاءها بأداء رسوم النتسر أو بتقديم المطبوعات الخاصة بها 
قبل تاريخ العمل بأحكانه . 

مادة م ل ينس هذا الغرار فى الوقائع المصرية . ويعمل به من ارخ اشره . 


وزارة المدل : 


#بحر أن 00 

وزير العدل 

بعد الاطلاع على القانون رقم ١40‏ لسنة وع ١9‏ نظام القضاء والقوانين المعدلة له؛ 

وعلى العابون رقم بره لسسة مم4١‏ باستشاء المواد الحائية من أحكام القادون رقم ه١١‏ أسنة 
445 تطبق النظم القضالى العام على بعض الناطق النايسة لأقسام الحدود ؛ 

وعلى الفرار الجمرورى الصادر اخ ىق فيرابر سئة 69ل بالقانون رقم 5ه أسنة بومو١ا‏ 
فى شأن السلطة المضائة ؛ 

وعلى المادة الثانية من فرار رئيس الجهودية المرية المتحدة رمم 5 أسنة 9هة١ؤ‏ بتعديل 
الحدو د الشرقبة لحافظة الصحراء الغربية والحدود الثمالة لحافظة الجر الأحمر فى الإقادم الحنوبى ؛ 

وعلى كتاب محكمة إلا سكدرية الابتداشة 


يه دق ١1١‏ بشاريخ /ا؟ قبرابر سنة ...وا وكتاب قدم 
بوليس الدحلة ا رافق ؛ 


وعلى المادة الأولى من القرار الوذارى دم #٠‏ ادنة ٠.5و؟‏ الصادر من وزارة الداخلية بشأن 
تعديل الحدر د الشرةق مة للحافظة الصدراء الغرسة والخدود لل ثمالية طافاة البدر الأحمر 5 


| قرر: 
مادة ١‏ ب يفصل من اختصاص محكلة الدخيلة المزئية ل وذلك بالنسية للتضايا الجنائة 
ا 2 ١‏ 


)١(‏ نشر بالوقائم المصرية العدد م١‏ المأذر فى * مارس سنة تحقدء 


قوانين وقرارات يم 


فقط - العامرية , ماريو بوليس » ايكنجى مريوط » الحوارية , نجع العمدة خليل , نجع العمدة 
هنداوى » زاوية عيسد القادر » مرغب », ناحية الذراع البخرى العحمى القبلية ( أم زغيو ) 
وتلحق عحافظة الصحراء الغربية ( سلاح الحدو 0 

مادة » ب الدعاوى الجنائية القى لم يتم الفصلل فبها نهائياً » وكذلك جيع التحقيقات الخاصة 
بالمخاطق البينة بالمادة الاولى نحال إلى محافظة الصحراء ااغرية ( سلاس الحدود ) وتتبيع فى شأنها 
القواعد والإجر اءات المطيقة إسلام الحدود . . 

مادة م يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ أثيره بالجريدة اأر“#ية . 

معريرا في ل؟ شعبان سنة ولام١‏ ( مع فبرابر سنة .895 ). 
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موا 


زفق 


وزير العدل 

بمد الاطلاع على المادة الاولى من القانون رقم اه لسنة باعو؟ بهأن التوثق ؛ 

والقرار الصادر فى ١؟‏ اكتوبر سئة ماع9١‏ بإنشاء مكائب التوثيق وفروعبا ؛ 

والقرار الصادر في ٠١‏ دوسمير سنة 0ه.و١‏ بتعديل دوائر اختصاص بعض مأموريات التوثيق » 

والقانون رقم و؟ اسئة .وهؤ١‏ الخاص بإنشاء محافظة جديدة بالاسماعيلية ؟ 

فون ش 

مادة ١‏ س بنشأ مكنب للتوثيق معدينة الاسماعيلية بتناول اختصاصة دائرة محافظة الاسماعياية . 

مادة ؟ ب بيبطل العمل بفرع توثق الاساعبلية ومحفظ جييع مراجفة وأضول 
الموثقة فيه بالمكنب المذكور . 

مادة م« على الأمين العام للشهر العقارى والتوثي.ق تنفيذ هذا القرار ويعمل به التاق 
أول ابريل سنة 195٠‏ . 

محربرا فى م شعيان سنة ولام١1‏ ( "١‏ نابر سنة )155٠‏ . 


اخرزات 


اه اموه 


مل رةه نفسيرية 
عن إنثماء مكب أو يق عدينة الاسماعياية 
بعد أن صدر القائون ركم 8ع لسئة بهؤهؤذا الخاص بإنشاء محائظة جد يدة بالاسماعيلية أصبسح 
: الام يتطلب إنشاء يك ب للتوثيق : عدينة د الاسماعيلة لشمل اختصاضه دائرة الحافظة أسوة الحافظات 
والمذيزيات الأخرى طبقاً إلمادة الاولى من القائون ركم ا أسدئة /اع 16 بإنشاء مكائب ال 0 بق ومفر 


كل منها وتعيين اختصاصها فى عاصمة كل مدبرية أو محافظة قائمة عند صدور القرار اللذكور . 
واف أشرف بعر ص مشروعهذا القرار رحاء بعد الوافقة التفضل باستضدارالة راداللازم اذلك . ِ 


00 شو بالرلام المصرية العده '؛ ؟ الصادر فى 4 ؟ مارس سنة 155 ٠‏ 


5 العدد التاسع ‏ السنة الأربعون 


وزارة الإصلاح الزراعى : 


1 : - 020 
قرار دم ١‏ أسنة ١.‏ 
فى شأن قواعد تأجير أراضى طرح اانهر الماوكة للدولة 
وزبر الإصلاح الزراعى ٠‏ 
بعد الاطلاع على القانون رتم ٠97‏ لسنة و١‏ فى شأن طرح النهر وأ كله ؛ 
وعلى القرار الجرورى ركم م 1 أسنة مرمبةا يبشأن الشروط والأوضاع اللازمة لبيع طرح 
الور امخار المزارعين ؛ 
وعلى القانون رقم لالم ا لسنة ؤمة1ؤ بتعديل بعش أحكام المرسوم بقانون ركم ١/8‏ لسنة اموا 
الخاص بالإصلاسم الزراعى الصادر فى الإقلم المصرى ؟ 
وعلى قرار وزير المالية رقم ٠م‏ لسنة كهية؟ بشأن قواعد تأجير أراضى طرح الثهر.؛ 
وبناء على ما ارتآه ماس الدولة ؛ 
وعلى قرار ماس إدارة مؤسسة صندوق طرح الور وأ كله تجلسة بس قبرار ملنة ١95٠‏ ؛ 


فرر: 
| مادة ١‏ لا محوز تأجير أراضى طرح النهر ( الجزائر ) المماوكة للدولة بطريق المزاد العانى 

أو بطريق الإثهار بالمظروف . 

مادة ؟ ‏ يكون تأجير أراضى طرح النهر المماوكة للدولة بالمارسة لصغار المزارعين من #نطبق 
عليهم أحكام القرار المبورى رقم هم"1 لسنة ١46,‏ المشار إليه وعلى أساس القواعد ااتى قررها . 
ملس إدارة مؤسسة صندوق طرح النهر وأ كله بمجاسته اللعقدة فى يوم #٠‏ نوشير سنة ,وم.ه1 وهى 
أن يشترط في المتأجر : ٠‏ 

(1) آلا تكون حرفته الأصلة اتى يتعيش مها الزراعة وأن يقوم بزراعة الأرض الؤجرة 
إلبه بنفسه . 

(ب) أن يكو ن مقما إقامة دايمة بالماحية الواقع بدائرتها الطرح ٠‏ 

رج( ألا علك هو شخصيا أكثر من عثيرة أهدنة فى أحاء الجمهورية يكين ضن ما علج : 
الشخص ما غلكه زوجته أو أولاده إذا كانت هذه الملسكية قد 1 لت إلى المذ كورين 
الشخص المذ كرر بأى طريق من طرق التعاقد . 

(د) الا يؤجر له أ كثر من خمتة أفدنة . 


2 


مدن نفس 


69 أ بالوةقائم المصرية العدد ٠؟‏ الصادر فى ١‏ لامارس ستة تكقلء 


قوانيث وقرارات وعم 


ويفضل التأجير لواطع اليد الحالى إذا انطبقت عليه الشعروط المتقدمة وإذا كان قاصراً يكون 
التأجير للولى أو الوصى عله بصفته لحساب القاصي حىى باغ القاصر سن الرشد 3 ون التأجير 
له مماشرة 3 

مادة  #‏ الأراضى الشذولة بالمنشئات الصناعبة أو الزراعية :ؤجر بطريق المارسة لأسماب هذه 
النشئاتٍ بعد أخذ رأى الجهات الفنية الختصة وذلك الى أن يقرر ماس إدارة الؤسسة ببعما لهم بالعن 
والشروط الى براها أو إإزامهم إزالتها , 

مادة حت أن اضى طرح النهر الماوكة للدولة للقام علمها مان لاغير أو لات رى أو مشغولة 
عساقى أو طرق خُصوصية أو ما إليها تؤجر بطريق المارسة لأصحابها إذا كانوا من صغار الزارعين 
الذين تنطبق علهم أحكام للادة () من هذا القرار . 

أما إذا كان صاحب امبانى أو آلات الرى أو الساق والطرق الخصوصية وما إلا ثمن لاننطبق 
علمهم أحكام الادة (1) الشار المها فتعرض كل حالة منها سب ظروفبا على مجلس إدارة الؤسسة . 

مادة هم تعرض الَو سسة الأراضى الوّحرة مقود لكبار الملاك الذين لاتطبسق عليوم أحكام 
القرار اجخبورى دم هخم١‏ لسنة ,هوا على مجلس إدارتم! للمظر فى إلغاء عقود إمجارثم أو وضع 
يدهم وتأجير الأراضى الىكانت فى وضع يدثم اصغار للزارعين تمريدا لبيعها طم ولامحوز التأجير ولا 
امتداد التأجير لكبار الملاك إلا بعد عرض الأمر على مجاس إدارة المؤسسة واحصول على موافقته . 

مادة » س كل من يتأخر فى إداء إجار أراضى طرح النبر الستحق عليه كل سنة خلال شورمن 
تاديع إخطاره كتاب دودى عليه يلغى عقد إماره فوراً وتؤجر الأرض أغيره من صغار اأزارءين 8 

مادة با س يلغى كل مايتعارض مع هذا القرار من قرارات أو تعلمات أخرى . 

هادة ,, - على مدير مؤسسة صندوق طرح النبر وأ كله تنفيذ هذا القرار . 


مادة يه س ينشر هذا القرار فى الخريدة الرسمية . 


محرا فى .ه١‏ رمضان سنة و/ام١‏ (15 مارس سنة 195٠+‏ ) . 


تصسررهًا نْهَايَ ا لعامين 


العرر 500 لولدم 
العاسر لك عكةا 


إدارة محلة الحاماة ومحررها بدار الثقاية شارع زر مسيسر رقم أه بالقاهرة 


امطبط! العالية 1١‏ و لا شا عيك سس الشباعة 


5 اك 


بن 


شرنا فى هذا العدد الأحكام والأمحات والقوانين والقرارات الأتية : 
عاد 
عب حكا صادراً من قضاء محكمة النقض المنائة 
ع حك صادر؟ من قضاء محكمة النقض الدنة 
ع حك صادراً من قضاء المحسكمة الإدارية العليا ( مجاس الدولة ) 
#ا## 
إعادة الاحراءات ف الأحكام الغيابية الصادرة دن محاكم أمن الدولة العلنااب للا ستاذ على منصور الحا 
وفاة التعاقد قبل توقعه العقد النهالى ‏ ما ب اتباعه فىهذه الحالة ‏ للا ستاذ السبد كال الشورى 
1 
رئيس مكتب توثيق ينها . 
القضاء والحاماة فىكتاب الله ل للاأستاذ حسن عبد الجواد اللاي . 
الصلحة فى النقض المنائى - للدكتور رءوف عبد - الأستاذ بكلية الحقوق ‏ جامعة عين ثمس 
ع الاتحاهات المديدة لقواعد العرف والإجراءات فى قانون التجارة البحرى المصرى ‏ للاأستاذ 
تود كامل الماى 
طبيعة حدق الستأجر في الققةه الإسلاى انق 35 الاستاذ ادك عسد السيد تناغو للكت المعيد بكلة 
المقرق- جامعة عين مس 0 
م فنا تننا 
قرار رئيس الخهورية العربيسة المتحدة بالقانون رقم 1١4‏ لسنة ١9+.‏ بتعديل بعض أحكام القانون 
رم “ع لسئة همه ة ١‏ فى شأن التأثير على أمرهار القطن ووصضع حد أقصى لامرا كر المتوحة ١‏ 
ع وفضر 
قرار رئيس اجهورية العربية التحدة بالقانون رقم ١١6‏ لسنة ٠و١‏ بإضافة فقرةجديدة إلى المادة ١م‏ 
من اللاحة العامة لاتحاد مصدرى الأقطان فى الإقلم الصرى . ص .8م 
#رار رئدس الجهورية العرسة المتحدة بالقانون رم هاؤ لسنة .حة١‏ فى شأن سريان التعدبلات القى 
بحرا وزير الاقتصاد باللاحتين الداخلتين لبورصق العقود والبضاعة الحاضزة » على العقود الق: 
بد التعامل على استدقاقانها . ص امم 
قرار ربس امهوردة العريية التحدة والقانون رمم١؟١‏ لسنة عكة ١‏ بشأن تعد يل عض أحكام القانون 5 


قرار رئيس اجهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 151 لسنة 96 بتعديل بعض أحكام القانون 


رقم ٠؟‏ أسئة ه4١‏ الخاص بنظام موظى الدولة فى الإقلم الجنوبى . ص ممم 5 

قرار رئيس الخهورية العر دسة التحدة بالقانون رقم ١5‏ ينه و1 بإصدار قانون نظام الإدارة 
الحلة . ص مم 

قرار رئيس الخبورية العر بة التحدة بالعانون رقم | أسنة 195٠‏ بتعديل عض أدكام القانون 
دم غم لسئة و١‏ نظام هرئة الشرطة . ص بعوم 

قرار رئيس اخوورية العربية التحدة بالقانون رقم ١77‏ أسنة ٠كة١ا‏ بتعديل العانون دم بقكره لسئة 
ههوؤةا! التداسر الى تتخذ لمقاومة الآوات والأمراض الضارة بالثباتات . ص 6رمخم 

قرار رئيس الخوورية العرسة التحدة بالقانون رتم ؟؟١‏ أسنة .ةا بتعديل بعض أحكام الها نون رقم ١.ه‏ 
لسئة ومبيه١ا‏ بإصدار قانون العحل . ص بقمم 

قرار رئيس اختوورية العر بي التحدة بالمانون ركم سوم ١‏ لسنة ٠ىةا‏ تعديل بعض أحكام العانون 
رقم ١6+‏ اسنة /اهو١‏ بتنظم استبدال الأراضى الزراعية الوقوفة على جهات البر . ص 5م 

قرار رئيس امور بة العر د التعددة بالقانون رم ه* ١‏ أسئة 5٠‏ ةا تعديل مص أحكام العائون 
رمم ١5‏ أسنة باهو1 . ص بكم 

قرارات رئيس الجهورية العرية التحدة : 

قراد دم عه لستة ٠كو؟‏ بشأن علس الغنائم ص مركم 

قرارات وزارية : 


وزارة الداحلة : 


قرار دم 5 أسنة 1985٠‏ تتعديل عض أحكام القرار دم مة لسنة وهيةا١‏ فى شان <وازات السفر . 
ص ويام 

وزارة:الاقتصاد : 

قرار رم ١؟‏ اسنة ١95٠.‏ تمديل القرار الوزارى ركم ؟| للسنة ممةو بتنظم الرقابة على 
العمليات الى خرى فى سوق العقود والبضاعة الحاضرة . ص .ماسم 

قرار رقم 5١‏ لسنة .5و1 تعديل المادتين هدء با من القرار الوزارى 0 ٠١‏ لسنة همية١‏ 
باللاحة الداخلة لبورصة عقود القطن . صن ١م‏ 

قرار رقم/ا١‏ اسنة .كه بتعديل بعض أحكام اللالحة الداخلية لبورصة البضاعة الحاضرة الا قطان 
وبذرة القطن ) بورصة مينا البصل ) ض 9/امم 

وزارة العدل : 


ص رمم 


المرر العاسشر 


السثئ ازور لعون, 


الحَامَاة 


لوم 
لحك متها 


عمو-. م اسل سلا ليصر 


( رئاسة وعضوية السادة الأساتذة مصطى فاضل رئيس السكة وتمرد محمد عجاهد وأحمدزى 


كامل والسيد أحمد عفيق وعادل يوس الستشارين ) .' 


ع 
5 أريل سنة 604| 
جرح وغروب . حئاية اللادة ٠‏ اع . الماهة . 
خبير . رأيه . محكمة اللوضوع ٠.‏ سلطة ناضى الموضوع فى 
الجزم بصحة ما تمر الطبيب عن الوصول إليه بشآن حالة 
إبصار العين قبل الإصابة إستناداً إلى وائم الدعوى 
وأدلتها : 


المبدأ القانوى 

محكمة الموضوع ‏ ما للها من حرية 
مطلقة فتقدير الوقائع والأدلة ‏ أن تأخذ 
فى قضائها مما تطمئن إليه من أقوال اأشهود ؛ 
فلا تثرايبعلبا إن هى جرمت بصحة ماعأز 
الطبيب عن الوصول إليه فى تقريره بشأن 
حالة إيصار العين قبل الإصابة على اعتبار أنه 
هو األذى يتفق مع وقائع الدعوى وأدلا 
الماروحة عليبا . 


( القضية رقم 55؟ سنة 5؟ نق). 


01 
. ريل سئة ه5١‏ 
دعوى مدية . المسثولية عن الأعثال الشخصية . 


الملا وأس.اب إناحة ارام 78 عدر جاوز حدود عق 


الدفاع الشرعى حكلة الادة اهكع ٠‏ #اوز حدود 


حق الدفاع اأشرعى يوحت مسكوأية لمم عن تعو يض 
الفعرر الناثىء عن جرعته . 


المدأ القانوق | 

مى ثلت أن الهم قد جاوز حدود حق 
الدفاع الشرعى فإنه يكون ول عن تعدو برضش 
الضرر الناثىء عن جر ته ويكون الحم عليه 
بالتعور يض ححا فى القانون . 

المعو 

« ... جيث انعصلااوجه الأول من الطعن 
هو أن الحم الطعون فيه شابه قصور فى ببإن نية 
القثل إذ قال إن الطاعن كان يقم_د من إطلاق 
العيار النارى قتل الجنى عليه مع أن الثابت من 
التحقيقات أنهكان يقصد من اطلاق هذا العبار 
الإرهاب عندما حضير أهالى بلدة الحنى عليه 
متحمهر بن فاصدين الاعتداء على أهالى العزبة الى 
يتولىالطاعنحراستها وهو باعتباره خفيراً نظامياً 
تقتطسية واجيه إطلاق الثار لإرهاب التحمهربن 
محافظة على الأمن ومنماً للجرعة قبل وقوغها . 

« وح.ثان الحم الطءون فيه معحدث عن 
ثية القت في قوله « وحيث إن نية القسل متوفرة 
لدى النوم خمد متولى حمد ( الطاعن ) من اطلاقه 


كذباا 


عياراً نارءاً من بندقيته الأميرية على الحنى عليه 
وهوعلى بعد ملاثة أمتار منه وظهره إليه ومصوباً 
بندفيته حو رأسه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به 
الإسابات اابياة بالتقربرالطىالشرعى وا أودت 
محاته على الأثر ولا عيرة بقبول ادعاأله بأنه قد 
أطلق العار النارى فى الهواء بقصد الإرهاب أو 
أنه قد أخطأ فى إطلاقه فى المواء فأصاب النىعليه 
وذلك لأنه من الفراء المدربين على إصابة الهدف 
وعلىطريقة استءرال الأسلحةالناريةوحسن:وجيمما 
إلى أعلى فىحالة إطلاقها لاتهديد فيو بإصابته الى 
عليه على هذه المسافة ومن الخلف لا يكون قد 
أخطأ الهدف مرى إطلاقه العيار وإنما يكون قد 
قصد إزهاق روح الجىعايه وأهل بلده لهاجمتهم 
العزبة التى مخفرها واعتداتهم على ذويها 6 . ولا 
كان ما قاله الحسيم من ذلك سائغاً فى استخلاص نية 
القتل لدى الطاعن و سحا فيالقانون فإن مايثيره 
فى هذا الوجه لا يكون 4ه محل . 
« وحيث ان مبنىالوحه الثالى هو أن الحم 
الطءون فيه خالف القانون إذ دان الطاعن عي 
اعتبار أنه لم يكن فىحالة دفاع شر عىمع أن الثابت 
من التحقيقات أنه أراد الدفاع عن نفسه وعن أهالى 
بلدته من المتجمهربن وهو بذلك كان يؤدى عملا 
من أعمال وظفته . 
( وحبث إن الع تعرض لدفاع الطاعن بأنه 
كان في حالة دفاع شرعى ورد علية فى قوله : 
« وحيث ان الدفاع عن الهم الثابى ( الطاعن ) 
قد دفع النهمة بطلب براءته على أساس أنه كان فى 
حالة دفاع شرعى .- موجوم أهالى ناحية شوبك 
أ كراثئى على عزبة بدر القى يتولى حراستها وعم 
حاملون العصى والبلط بقصد التعدى بها على أهل 
العزبة ما اضطر معه لدفع هذا الاعتداء أن يطلق 


العدد العاشر -- السنة الأربعون 


النار عليهم فأصيب أحدهم . وحيث انحق الدفاع 
الشرعى عن النفس لا مجرز أن يسيم القتل عمداً 
إلا إذا كان مقصوداً به دقع فعل بتيخوف أن محدث 
منه لأوث أو جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف 
أسبابمعقولة . وحيث انتوم أهالى ناحية شويك 
أكراثئى حاملين العصىلاتعدى مها على أفر اد عزبة 
بدر الى يقوم محراستها الخفير النظائى مد متولى 
شل ) الطاءن ) وان كان عد اعتذاء على النفس 
بسح حق الدفاع الشمرعى برد هذا الاعتداء الا 
أن ذلك لم يكن فى حالة تبيسم القتل عمد وذلك 
لعدم حمل أحدهم لأساحة نارية ولأن حالتهم وم 
حاملينالعصى لم تكن يدرجة يتخوف منها احداث 
لوت أو جراح بالف ة بأهالىالمزية .م أنه كانيكفى 
لرد هذا الاعتداء اطلاق الأعيرة النارية فى الفضاء 
ارهاباً فإن لم تفلح فالضرب لأسفل عند الأقدام 
حق لايصيب مقتلا منهم ‏ فإذا خالف التهم ذلك 
وهو من الكفراء اأذين يحب علهيم مراعاة ذلأاك 
فإنه مكون بقتله اللجنى عليه قد جاوز حق الدفاع 1 
اللتسرعى المسموح به في هذه الحالة ويكون بذاك 
قد ارتكب جرعة قتل الغنى عله عمد متحاوزا 
فى ذلك حق الدفاع الشرعى فى هذه المسالة , 
خصوصاً وقد أطلق العار على المنى عليه على بعد 
ثلاثة أمتار من فوهة البندقية وكانالمنىعليه مولآ 
ظبره اليه حسما جاء بتقرير الصفة التششرمحية » 
ومن ثم يتعين دفض اعتباره فى حالة دفاع شرعى 
عن النفس تبرر قتله النىعليه عمداً واعتبار ماوقع 
منه تحاوزاً لحدو د الدفاع الشرعي في مثل هذه 
الحالة بشة سلءمة تدعو الى توقيسع عقوبة الوائحة 
بدلا من عقوبة الجنابةطرةاً للمادة ١ه؟‏ من قانون ' 
العقوبات » . ولما كان يبين بما أورده الح؟ أن 
المحسكئة رأت أن الطاعن كان فيحالة دفاع شرعى 
ثم واذنت بين الاعشداء الواقع وبين ما أتأه فى 
سبيلهذا الدفاع وأندقد مجاو ز حدود' ذلك الدفاع 


قضاء محكة النقض الطنائة 


وأقامت حكها على أسباب سائفة ومن ثم فلا يصح 
محادلتها فما انتبت اليه فى حدود سلطتها التقديرية 
ويكون ماحاء هذا الوحة غير مك بل : 


« وحيث ان #صسل الوه الثااث هو أن 
لحي أخطأ فها قفى به من الزام الطاعن 
بالتعويض مادام قد ثدت من التحقيقات أنه كان 
في دالة دفاع شرعى عن نفسه وعن آخرين : 

« وحيث ان ماجاء هذا الوجه مردود بأنه 
مق ثبت أن الطاعن قد نحاوز دود الدفاع 
الشمرعى فإنه كون مسولا عن تعورشس الضرر 
الناشىء عن جرعته وبكون الحسم عليه بالتعويضش 
صصاً فى القازون . 


« وحبيث ان مبنى الوجه الرابعهو أن الجسم 
المطعون فيه شابة قصور أقد دان الطاعن استناداً 
الى أنة أطلق العيار النارى الذى أصاب المنى علية 
دون أن يوم دليل على أن اللفذوف الذى أطلقه 
في الحواء هو الى أصاب الى علية . 


« وحيث ان الي تعرض لما بثيره الطاعن 
فى هذا الوجة من اعنه ورد عليه فيقوله «وحيث 
ان المتهم أنسكر اطلاق العيار النارى من بنسدقتة 
وأصاب ال ينى علية وقد كذبة فى ذلك ماجاء فى 
التقرير الطى الشرعى من أن اصابة المنى علية 
وهى من البندقية الأميرية القى محملها الخفير 
النظساى ومن طلق أميرى أطلق منها » ومما جاء 
فى شبادتة من استبعاد استعال ه_ذا الطلق من 
ندقية خرطوش كالشبوطة والنسوب امتهم الأول 
استمالها فى الحادث » ولما كان لحسكنة الموضوع 
أن شكون عقيدتها ما تطمانالية من أدلة وعناصسر 
فى اللدعوى ؛ وكانت المسكمة قد اطمأنت الى 
ماقرره الطبيب الشرعى فى تقر بره وفي شهادثة 
بالجلسة من أن اصابة الهنى عليه انما حدثت من 


/ابة/ا 1 


عيارنارى أطلق من بندقية الطاعن وأنها لم حدث 
من بندقية المنهم الآخر المحكوم ببراءته فإن ماشيره 
الطاعن فىهذا الوجه لا يمدو أن يكون جدلا فى 
موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما تستقل به 
حكئة الوضوع . 

2 وحيث انه من كل ما تقدم يكون الطعن 
برمته على غير أساس متمناً رفشه موضوعاً 0 1 


( القضية رقمكخة؟ سنة 45 ق بافيكة السابقة ) , 


إحد 
5 أنريل سنة 4م٠١‏ 
تقليد الأختام . جرعة استعال حتم مقك مم العم 
يتقليده . البيان السكانى لهسم الإدالة فيها . إدائة الهم 
لاععرافه علسكية اللحوم وضرطها هله عقب ذبهها بفثرة 
وحيرة وعلها الم القلد . 
المبدأ القازوى 
إذا تعرض الحكر إلى جريمة استعمال امهم 
خم متلداً مم عله بتقليده م الىدانه 5 م 
فى قرله « أما تبمة استعمال المت المقسلد الى 
وجهتا النيابة إلى المتبم فهى ثابتة قبله من 
اعثرافه ملكية اللحوم ومن ضصيطها م<له 
عقب ذعها بفترة وجيزة وعليها الم المقاد» 
مما يؤيد علم الهم مكان الحتم المزيف 
ومبادرته إلى استعاله يوضع بضمته على اللحوم 


المضبوطة ء فإنه يكون قد بينواقعة الدعوى 


ما تنوافر فيه العناصرالقاتونيةلجريمة استعيال 
الختر المقلد مع علمه بتقليده » وفيا قاله الحم 
عن هذه الحريمة ما يكى فى بيان علم المتهم 
بالتقليد . ظ 


( القضية رقم 4 "١‏ سنة 35 قى باللحيثة السابقة ) . 


١ ةما‎ 


العدد العاشر - السئة الأربعون 


2 
1 1# أبريل سنة وها 
٠‏ قتل عمل . الظاروف الشددة إمقوبته . اقنزان الغتل 
بعناية . شروط توافر هذا الارف . 
المدأ القانوق 
كن لتطبيق الشطر الأول من الفقرة 
الثاننة مئ المادة عم من قانون العقوبات 
وقوع أى فعلمستة لعن الفعل المكون جناية 
القتل العمد متميز عنه ومكون بذاته لجئاية 
من أى "وع ان 
( القفية رتم هع سنة ؟؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسادذة وسن داود ومصطنى كامل وقوم إلى 


حندى ويد عطيه أسما عيل وتخمخود حدى خاطر 
الستغارن ) . 


6 | 
١‏ أبر يل سنة هوا 
اختلاس عجوز . أشياء #جوزة . ثقش ‏ أوجبه. 
المطأ فى القانون اللوضوعى . مثال . إدانة امتهم عن 
تبديد أشياء حجن عليها إداريا وحدد لبيعها - فى ظل 
القانونم ١‏ © لمنةه مهكد ح يوم تال لانقضاء ااغترة 
الحددة الادة ١؟‏ منه 


. المبدأ القانوتى 

جرى نص -المادة ٠م‏ من قأئون الحجز 
الإدارى 0 أسنة هه4١‏ عل اعتبار 
الحجركأن لم )5 يكن إذا لم يتم البيع خلال سمتة 
اشير هق تاريخ توقيعه ‏ فإذا كان الثايت 
من الأوراق أن اليوم الذى حدد للبيع كان 
بغد صدور القانون م.م لسنة 6ه9١!‏ وبعد 
انقضاء الفترة امحددة بالمادة ٠٠١‏ منه مما بجعل 
الحجز الذى توقع كأن لم يكن » فإن الحك 
المطعون فيه [ذ قضى بإداثة المنيم عن جرعمة 


التبديد يكون عخطتاً ف القانون لعدم قيام هذه 


الجريمة قانوناً بسبب لف أركائها » ما يتعين 
معه نقضه والقضاء بنراءة امتهم 1 


( القضية رتوم ١8١‏ لسئة 84؟ ق بافيئة السابقة ) . 


6 

يطلان المجز 
نتيجة سقوطه لعدم هام إجراءات البيم خلال سعة أشور 
من تاريختوقيعه . ماهية هذا البطلان , اللادة5 ١/01‏ 
مراذعات . تعلقه عصادة المدين . أسباب تصحرح هذا 
البطلان . التنازل الضمنى . مثال . قبول المتهم استءرار 
الحجز والحراسة أو إحابتهبالإءسار على إجراءات التنفيذ . 

الادة ١؟‏ مرائعات . 


المبدأ القانوق ْ 

البطلانطيقاً الفئرة الآولىمنالمادة واه 
من قانون اأرافعات واب كن يقع بقوة 
القانون إلا أنه لا يتعاق بالنظام العام ذهو 
مقرر أصلحة المدين و سقط -قه فى الفسك 
به إذا نزل عنه بعد ا كتساب 3 فيه أو | إذا 
رد على الإجراءات مما يدل على أنه اعتنيرها 
صميحة عملا بنص المادة 05 من قانورر:. 
المرافعات ‏ فإذا تضمنتالمخالصة ‏ المقدمة 
من امبو سا قبو ل اشصسزار الجن والحرادة 
فهذا يعتى نزوله عن العسك سقوط الحجر 
الذى كان قد اكتسب الحق فيه طبقاً للفقرة 
الأول :من للاذة ام هن قانون لمر اقمات > 
أن فى إجابة المتهم بالإعسار على إجراءات 
التنفيذ ما يدل على أنه اعتيرها صميحة فيكو ن 
الحجر قم ومنتجا لآثارة: 


( القضية رقملا ه ١؟‏ سنقةم؟ ق ايكذ السابة ). 


احتلاس عدوز 0 أشياء عحوزة 5 


قضاء محكمة النقضش الإنائة 


١ 


4] أنريل سنة وهوا 
س دعوى حنائية , الادماء المباثر . أثره. 
اقتصاردى محر يك الدعوى دون مباشرتما . تصصر الادعاء 
الدى على متهم دون آخر لا عس الاتهام فى الدءوى 
الطناثية المقامة من النيابة العامة . 
مالا بيبطل الإجراءات . 


المي الس تقش 8 أوحهه 5 


استدناف . تقرس التلخيس . اللو نقرير التاخرص من 
الإشارة إلى [حدى وقائم الدعوى لا يرتب البطلان . 

الممادىء القانونية 

١‏ - قصر الادعاء المدى على متهم دون 
ازلسن موزشانه أن يمس الاتهام فىالدعوى 
الجنائية المقامة من النيابة العامة . 

؟ س خلو تقرير التلخيص من الإشارة 
ا شاب عليه 
أى بطلان 5 وعلى المتهم [ إذا رأى من مصلحته 
أن تلم المحسكمة مبذه الواقعة أن يوضمها فى 
دفاعه الذى يتقدم به إليها . 


( القضية رقم ىه ١؟‏ سنقخ ؟ ق بالحيئة السابقة ) , 


5 
1 أريل سنة 05ة ا 

أسعد لالى , ٠‏ استيقاف من يضم نفسه موضم الربية 
. مثال ٠‏ إسراع التهم اثر رؤبته اغب 

بو ضع مايشبه علية من الصفيح فى 4؛ ومضتما بأستالهه 
ألةبض اله حيح عند توافر سيبه ٠‏ مثال ٠‏ إدراك 
حالة التلبس بجرعة [حراز مخدر عن طريق حاستى الهم 
38 ار استيقات ٠‏ لتم 7 


إذا 000 لهم سرع 
يوضع ما يشبه علية من « الصفيس » فى فه 


عجر د رؤية المخر وتمضتها بأستانه وحاول 


والشيبة 


. رضائه به‎ ١ 


ايتلاعها / فانه كون قد وضع نفسه باراوته ١‏ 


لاا 


واختياره موضع الريب والشببات »؛ مأ يبرر 
لرجال الس_لطة استيقافه الكشف عن حقيقة 
أمره » وإذا كانت حالة التلس بالجريمة قد 
تحققت إثر هذا الاستيقاف بابعاث رائحة 
الآذيون من فم الممهم وثم الخبر والضابط 
هذه الرائحة ورؤتهما له وهو اول أ؛ بتلاع 
الثىء الذى ف فه الذى تلبعث منه رةه 
افون فإن ما 9 7 فى شأن نطلان 
القيض ل كوو اله آنأ 


( القضية رقم ا سسنة وم ف بالهيثة السابقة) ٠‏ 


وذح 
أبريل سنة هوا 

استدلال ٠‏ مأمورو الضرطية ذوو الالختصا سالهاس ٠‏ 
رجال خفرالسواحل و<رس الخارك من ضباط أوضياط 
صف وموظفى الخارك وعمالها أثناء مباشرتهم أعماهم 
داخل حدود الدائرة الجركية ٠‏ أحكام اللائمة الجركية 
الصادرةق 9/8/1 ١ ؛نوناقلاو١ 5١‏ ااسنةدواء 
اتدلال ٠‏ تفاش 
التحقيق ٠‏ التفتيش الإدارى ٠‏ نفتيش الأمتعة هن موظفى 
المارك وعمالها ذاخل حدود الدائرة الخركية بصرف 
اانظر عن رضاء المنهم بهذا التفتيش أو عدمرضائه به ٠‏ 


الممدأ القانوق : 

حا اللاضحة الخركية الصادرة 35 
مارس. 39 اللي وأحكام القانون رثم ١ ١4‏ 
أسنة #هو١‏ صريحة فى ويل رجال خفر 
السواحلوحرس الخار كََ من ضياط أو ضبياط 
غات وموطن اجا راتافا عوج العيوم 
صفقة مأ موري الضبطية القضائية 5 وخدق 


٠‏ التفتيش الذى لايعد من إجراءات 


تفش الامتعة والأشخاص وحدود الدائرة 
الجركية الى ساشرون 0 فيا بصرف 
اانظر عن رضاء 1 9 أنفنيش أو 2 


القضية رقم ملاع سنة-ة؟+ ق"الحيكة الشابقة)- 


1 
أريل سنة وها 
ات تزوير الحرر الرسمى ٠‏ مثاط رسميتة ٠‏ 
بكفى أن يكون محريره طيقاً لمقتضيات العمل أو بناء 
50 الرئيس وتعلياته ٠‏ الختصاص العمدة ل عملا 
عنشور الداخاية ل بتتحرير الشهادة الإدارية بإثبات 
وفاة من يقوف من أصعاب التكاليف قبل سنةغ؟ 15 ٠‏ 
المبادىء القانونية 
١‏ - لا يشترط فى انررق يسبغ عليه 
وصف الحرر 0 كد حوره يناد 
عل قانون أو لائحة بل أن كوق بناء 
على أ الرئيس 0 3 طبقاً لمقتضيات 
العمل وتعلمات الرؤساء . 
+؟ ب |أشبادة الإدارية المتضمنة إثبات 
وفاة من يشتوق من أصاب التكا ليف قبل سنة 
4 تحرر بمعرفة العمدة وهو موظف 
عموى ب تابع لوزارة الداخلية التى صدر 
منه|متشور بنظم تر يرها- وعختص بتحر يرهأ 
وإعطائها الصفة الرسمية بقصد الاستعانة بأ 
على نسجيل بعض العقود العرفية دون حاجة 
إلى [جراءات التوثيق » فتخيير الحقيقة فى هذه 
الشهادة بِتضْميما بياناتغير ضيحةعن تاريخ رفاة 
صاحب التكليف يعتر نزو يرأ فخرر ربمى. 
( القضية رقم 44١‏ سنة 95؟ ق رئاسة وعضرية 
السادة الأسائذة مود ابراعم اسماعبل ويود مد ماهد 


وثوم إسى حتدى وعياس دلي سلعاان وعادل واس 
الستثاريئ ) ٠‏ 


٠١‏ ها 
٠‏ أبريل سنة وها 
أء نا حص ع اقضاه أوحبه ٠‏ 
يعللان المسكم والعدامه اتعداما قانوئيا ٠‏ 


الفارق بين 
استئنافت ٠‏ 


شرط التصدى المادة هداغ /لكاء ج ٠‏ سمة اتمقاد 
الخصومة يرقعها إلى المحمكقة ص وجه صرح ٠‏ دعوى 
جنائية ٠‏ تحريكها عن جرائم الوظفين ٠‏ أثر غخالفة المدادة 
عملم ادج المضافة بالقاثون رتم ١11ل‏ سنة دودا 
انعدام العمل الإجراى إتعداماً قائونياً . حم .أثر النطق 
به ٠‏ مق تساتفذ الشكة ولابتها فى اظر الدعوى ؟ عند 
توائر ولاية نظر الدعوى للمحكة اجتداء ٠‏ أثر ماف 
هذا القترط ٠‏ إتعداءالممل الإجراق اتعداماً قانوياً ٠‏ 
وحوب قصل الحسكلة فى الدعوى عند إعادة رذهها على 
الوجه الصيديح ٠‏ ' 

واس استئناف امتهم ٠١‏ أثره ٠‏ اقش ٠‏ أوجبه ٠‏ 
ما لاتير خطأٌ في تطبيق القالون الإجرائى ٠‏ ساماة 


٠‏ الحكنة الاستئنافية فى تمكييف واقعة الدعوى الى سبق 


طرحها أعام محكمة أول درية التكييف القانو ىالصعيح 
وبيان عناص الهمة وصحديدهما بعسرط عدم إضافة فعل 
جديد أوتعديد العقوبة ٠‏ مثال فى إضافة أ حد عتاصر الطأ ٠‏ 

م سل ممكثولية جئائية٠‏ أسباب امتناعها ٠‏ الحادث 
ألا يكون لاجاتى بد فى 
حصول الضرر أو فى قدرته منمه ٠‏ صورة وائمعة 
مثال فى تقل حملا ٠‏ 


القهرى ششرطا نوائر عالته ٠‏ 


لاتتوافر بها هذه الحالة ٠‏ 
المبادىء القانونية 
١‏ الاصل أنه إذا حكنت محكة أول 
درجة ىق الموضوع ورأت امحكمة الاستئنافية 
أن هناك بطلاناً فى الإجراءات أو في الحم 
الابتداى تصحم البطلان وك فى الدعوى 
عملا بالفقرة الأولى من المادة 419 من قانون 
الإجراءات الجنائية » على أنه يشترط لذلك 
أن تكون الدعوى داخلة تحت ولابة امحكة 
ورفعت إلها على وجه صبيح لكت فإذا كانت 
الدعورى قد أقبمت عل امهم من له . بمللك 
رفعها قانوتاً . وعلى خلاف ما 'نقضى به المادة 
+ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة 
بالقانون رقم 1١‏ لسنة 1905 فإن اتصال 
امحكمة فى هذه الحالة الدعوى يكون معدوماً 
قانوتاً ولا يحق لا أن تعر موضوعها : 


قضاء محكمة النقس المناشة 


فإن هى فءلت كان حكييا وما بنى عليه من 
إجراءات معدوم الأثر 34 ولا ملك المحكة 
الاستئنافية عند رفع الآمن إلا أن تتصدى 
لموضوع الدعوى وتفصل فيه » بل بتعين 
علا أن تقصر حكمبا على القضاء بيطلان 
الحم المستأنف وعدم قبول الدعوى باعتبار 
أن,اب انما 25 موصد درما ظ إلا أن تتوفر 
لها الشروط الى فرضبا الشمارع لقبوها . 

؟ ‏ منع القاضى من نظر دعوى سبق 
له أن نظرها وفصل فها محله أن يكون ذلك 
القاضى له ولاية النظر فا ابتداء ‏ فإذا 
نظرها مرة أخرىكان قضاؤه باطلا يفتتح له 
القانون ياب الطعن بالطري قالعادى أو بطريق 
النقض . 

؟ - إذا كان عمل القاضى لغوا وباطلا 
نظلانا أضلاً لان الدموق متا إلى اانه 
من غير طريقها القانونى فلا عبرة بباطل ما 
أتاه و أجراه ؛ وهو من بعد إذأ اتصسل 
بالدعوى اتصالا صحيحاً مطابقاً للقانون فله أن 
بفصل فها ودتحون إجراءات انحا كه عنديل 
هى إجراءات ع 5 

ونب الاصل أنالاستكئاف ب ولو كان 
«رفوعاً من المتيم وحده - يعيد طرح 
الدعرى برمتها على محكية الدرجة الثانية 
فيكون طا أن تعطى الوقائع التى سبق طرحها 


على القاضى الابتداى وصفها القانون اأصحيم, 


وأن تغير فىتفصيلات التهمة وننين عناصردها 
وتحددها وكل ما عليها هو ألا توجه .أفعالا 


اعما 


جديدة إلى النهم ولا تشدد عليه العقوبة مَّى 
كان هو المستأنف وحده ‏ فإذاكانت مكة 
أول درجة قد قصرت بحثها فى تناول ما وقم 
من الهم من خطأ على قبادته السيارة سرعة 
وعدم احتياطه ومراعاته الواح » ثم جاءت 
الحكمة الاستثنافية وأضافت إلى ذإك عنصراً 
آخ ركان مطروحاً على مكة الدرجة الأولى 
وهو قيادته السيارة وهىغير مستوفاة شروط 
الأمن والتانة فإنما لا تكون قد خالفت 
القانون . 

ه - يشترط لتوافرحالة الحادث القهرى 
ألا يكون لاجانى بد فى حصول الضرر أو فى. 
قدرته منعه ‏ فإذا اطمأنت المحكمة إلى 
توافر الخطأ فى حق المتم وعددت صور 
هذا الخطأ التى تكئى كل صورة منها لعدها خطأ 
تام بذاته أتاه المتهم وترتب عليه مسعولية 
فاعله ‏ ولو م يقع منه خطأ آخخر - فإن 
فى ذلك ما ينتئى معه القول حصول الواقعة 
فى حادث قهرى . 
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« ... حيث ان مبنى الوجه الأول من الطعن 
هو أن المي الطعون فيه أخطأ فىتطبيقالقانون 
وشابه فساد في الاستدلال ذلك أنه بعد أنأصدرت: 
تمكمة أول درجة حكنها فى موضوع الدعرى فى 7 
توفير سنة باو على إثر رفع الدعوى الجنائية . 
إليها بمعرفة النيابة العامة قبسل استيفاء ما يتطلبه 
القاثون من استئذان النائب العام أو الحاى الام . 
أو رئيس الثيابة عملا بالادة 5# مرك انون 
الإجراءات الجنائئة العدلة بالقسانون رقم ١1‏ 
لسنة *ه.؟ لحصول الجريمة الفى دين نها الطاعن” 


؟ ما 


العدد العاثير سل السنة الأربعون 


سس يسبيب يبب ب بياس ااي 0 


وهوموظف فىأثناء تأدية وظيفته وبسيبها ‏ 
ما كان وز إعادة طرح الدعوى على الممسكحة 
المذ كو رة من حديد بعد أن ألغى حكاها سالف 
الذكر بالحسكم إلذى صدر من حكمة ثالى درجة 
فى .م دسمير سئة /ام19 بناء على استئناف 
الطاعن وذلك نظراً إلى استنفاد محكمة أول ذرجة 
ولاءنها عجرف صدور حكمها الأول » وكأن بتعين 
على محكمة الدرحة الثانة وهى بصدد الفصل فى 
الوضوع أن تصحح النطلان وعفى قي الفصل فى 
الدعو ى - وقد أثار الطاعئ أمام محكمة أول 
درحةعند ما أعيدطرح الدعوىعليها من جد يد سس 
بعد استشذ ان رئيس النيا بةالعامةتصحيحا لإجراءات 
زفمها ‏ الدفع بانعدام ولابة الحكمة المذ كوتزة # 
حم فىموضوعما ب ولكنها م2 قم 
وزنا لهذا الدفع رمضشت فى نظ رالدعوى . فاستأنف 
الطاعن ومسك بالد فع ذاتهأمام المحمكمة الاس:ثنافية 
ولكنها التفتيتعنه كذلك واعتنقت أسباب اسم 
البستأنف مما يعيب الم الطعونفيه اصدوره على 
خلاف نص الفرة ااثانة كمزللاده 64 من قانون 
الإجرا ءات, الكنائية التى ,تقضى بأنه إذا صدر 2 
فى موضوع الدعوى الجنائشة فلا محوز إعادة نظرها 
إلا بالطعري في هذا الحم بالطرق الةررة فى 
القانونتا يقَتغىعدم جواز إعادة اانظر في الدعوى 
من جسديد برفعها هرة أخرى على الطاعن أمام 
الحكمة الق استنفدت ولارتها بالفصل فى الدعوى 


لاشة ضدور 


: على أنه بفرض إعادة' عرض الدعوى 
على محكية أول درحة تفشك تصتحيمح الإجراء 
الخاطىء . ما كان يوز طوح القضية على الميثة 


سا سق 


فى الإجراءات, 0 ذلك. أن سنابقة فصل المعة 


المذ كورة فى الدعوى يعدمظهراً لرأعها فيها وكان 
يذيغىعر ض القضيةعلىدائرة. أخرى جما يعيب الحسكم 


فيه الدى أخذ بأسباب ذلك الك الباطل . هذا 
وقد ذهب السك المطعون فيه إلى أن حكمة أول 
درحة جين نظظارت الدعوى من حديد ممعت الشهود 
وأمرت باستدعاء البندس الفنى وذلك على خلاف 
الثبت محاسات الحا كة سواء' الى يمت فى غرية 
الطاعن أو لدى نظر معارضته إذ لم لسمع فى 
الحالين أحد . 

« وحيث ان الدعوى الْنائية رفعت على 
الطاعن لاتهامه بارتكاب جنحة قتل وإصابة خطأ 
طبقاً للمادتين ير« وغ ؟ من قانون العقوبات . 
وحكمة جاح الفشنالإزئية نظرت الدعوى وقضت 
فبها حضورياً بتارع / من وفبرسنة باهية ١‏ عملا 


عادنى الانهآم حبس الطاعن ستة شهور مع الشغل 


وكفالة خمسة جنبات لوقف التنفيذ » فاستأئف 
وقضت عكمة قَّ سوريف الاتدائة 3 ويثة جنح 
مسأ نفة حضوريا ابتاديع #٠‏ من دلسميرسئة لاهية 
بإاغاء الحسكم للستأنف وعدم قبول الدعوى ارفعها 
منغير ذى ف ييا على أنها رفئعت على الطاعن 
بوصفه موظفاً عن جرعة عزى إليه ارتكاما فى 


' أثناء تأدية وظيفته ويسيمها دون أن بأذن ذلك 


النائب العام أؤ الحا العام أو رئيس النيابة العامة 


٠‏ طبقاً للمادة سك من قانون الإجراءات الجنسائية 


المعدلةيا لقانون رقم ١1‏ لسنة 5م9١‏ . أعيد طرح 


. الدعوى على محكمة جنم الفشن بإذن من رئيس 
التيابةالئامة وبعد أنأعت المحكمةالذ كورة نظر 
| الدعوىقضتفنها غياباً فى منمارسسنة ,رمه 


عملا يمادنى الاتهام محبس الطاعن ستة شهور مع 


ذاتها الوسبق أن أصدرت ال الشوب بالبطلان الشغلوكفالةمسةجنهات لوقف ااتنفي . فعارض 


: فىهذا الحم وقضى فى معارضته برفضها وتأبيد 


الابتداى وعتد هذا 'العيب إلى. الحم الطمون | 


الح» الغيابى المعارضفيه . فاستأنف الطاعنهذا 
الحسج » وحكمة بنى سويف الاتدائة نظرت 
الدعوئى وتنضت حضورءا فهها فى 59 من دلسمير 


قضاء محكمة النفض النائة 


سنة مره ١‏ بالحم المطعون فيه برفض الاستشاف 
و بيد المسم الستأئف . ولما كان الأصلأنه إذا 
حكمت محكمة أولدرجةفى الوضوع ورأت الحكمة 
الاستثنافية أن هناك بطلاناً فى الإجراءات أو فى 
الح الاتدانى تصحم البطلان ونم فى الدعوى 
عملا بالفقرة الأولى من الادة 4١9‏ من قانون 
الإجراءات الخنائية » على أنه يشسترط لذلك أن 
تكون الدعوى داخلة نحت ولابة الحكمة ورفعت 
إليها على وجه حيس » فإذا كانت الدعوى قد 
أقدت على الطاعن ممئلا علاك رؤعها قانوناً وعلى 
خلاف ما تقضى به اللادة > مئقانون الإجراءات 
الجنائية العدلة بالقانون رقم 15١‏ لسنة مول 
الى لا نيز لغير النائب العام أو الحا العام أو 
رئيس النيابة العامة رفع الدعوى ا طنائية ضد موظاف 
أو مستخدم عام أو أحد رجالالضبط +رعة وقعت 
منه أثنام تأديةوظيفته أو بسيبها فإن اتصالالمحكمة 
فى هذه الحالة بالدعوى بكون معدوماً قانوئاً ولا 
محق لما أن تتمرض.لموضوعما فإن هى فعلت كان 
حكمها وما بنى عليه هن إجراءات معدوم الأثر » 


ولا علك الحسكمة الاستئنافية عند رفم الأمر الها , 
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أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصلفيهء بليتعين 
عليها أن يقتصر حكمها على القضاء بطلان اليج 
الستأنف وعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب 
الحا كنة موصد دوتها ؛ إلى أن تتوفر لما ااشروط 
القى فرضها الشارع لقبونها . للا كان ذلك , وكان 
ملع القاضى من نظر دعوى سيق له أن نظرها 
وفصل فها عدله أن: يكون ذلك القاضى له ولاية 
القن فيا |كياء 2 نإذا نظرزها مزه اخرى ان 
قضاؤه نبا باطلا يفتح له الفانون باب الطعن 
بالطرزيق العادى أو بطريق التتقض » وواقع الأمر 
كا سلف البيان أن عمل القاضى اما كان لغواً 
وباطلا بطلاثاً أصداً لأن الدعوى سعت إلىساحته 


نما 


من غير طريقها القانونى فلا عبرة بباطل ما أتاء 
أو أجراه » وهو من بعد إذا اتصل بالدعرى 
اتصالا ححا مطايقاً للقانون فله أن يفصل قبا . 
كاوق اعزاناة زلا كد عد هن إحانات 
مبتدأة » أما ما ينعاه الطاعن على الك المطعون 
فيه من أنه ذكر على خلاف الواقع أنمحكمة أول 
درحة سمعت الشبهود وأمرت باستدعاء المهندس 
الانى فلا يبدو أن كون خْطاً ماديا لا حيبه , ولا 
جدوىللطاعن من إثارة هذا العيسبفرض و<وده 
ما دام أنه لا بين من جلسات الحاكة الابتدائية 
أو الاستئنافية أنه طلب سماع الشهود ثما بعد نزولا 
منه عن طلب سماعهوم طبقاً للمادة هم؟ من قانون 
الإحراءات الطنائية العدلة بالقانون رقم ١١‏ لسئة 
/اهية ١‏ .. لا كان ماتقدم » فإن ما ثيره الطاعن 


( وحيث إن مبنى باق أوجه الطمن هر أن 
الحسي المطعون فيه أخطأ فى تطبيق الفانون وشابه 
قصور وإخلال عق الدفاع وفى ذلك بهو لالطاعن 


5 إن الدعوى الهنائية رؤعت علية لاعهامه بارتكاب 


خطأين : أولها قيادة سيارة غير مستكلة شروط 
الأمن. وثانهما الإسراع ف السير وقد دائته محكمة 
أول درحة عطاً واحد هو الإسراع فى القيادة ولم 
تأخذه بالخطأ الآخر فلها: استأنف الظاعن وحده 


' دون الثيابة العامة أصبح الطروح على 
الحكمة الاستثنافية موضوع الي المستأنف الدى 


آخذه مخطأ الإسراع فى السير دون غيره » فكان 


' من المتعين على الحكمة الاستثنافية إما أن تؤيد 


الم المذ كو أو أن تعدله آصلحة رافع الاستئناف 


عملا بالفقرة الثالثة من المادة 17م من قانون 


الإجراءات الجنائية ؛ ولسكنها دانته بالخطأين معا , 
تما إسىء إلى الطاعن وعخااف قاعدة تقيد المحكمة 
الاستثناقفية بموضوع اللي المستأنف » كدلك أخلر 


4عما 


الطاعن على الحسم ير الخرهو أن المحكمة حين 
تعر ضت للرد على.ما أثاره الطاعن أماممحكمة أول 
درجة من عسكد بالإعفاء القرر بالمادة 58 من 
قانونالءقوبات لأنه كان يقوم بتنفيذ أوامر رؤسائه 
عند ما تولىقادةالسارة وهىغيرمستكملة شروط 
الأمن ذهبت فيتفسبرهذء الأؤامر إلى أمها جاءت 
محددة ومقصورة على مصاحيته للسيارة وسائهها 
باعتباره ملاحظاً لبعد السافة ولأنه بعلم بعيوب 
السيارة وهو مالا ينصرف إلى قيادة الطاعن 
السيارة , مع أن من ممعم أعمال الملاحظ أن 
يقود السيارة لاتحربة أو للاطمئئان إلى سلامتما 
فى أثناء الرحلة الكلف بها من رؤّساله . وهذا 
هو التفسيرالصحيح للأمر الصادر إله والذىيؤدى 
الأخد به إلى تبرير الخطأ الذدى يقع فى أثناء تنفيذه 
لتوافر حالة القوة القاهرة بكامل عناصرها نتبحة 
عطب السيارة » وقد عسك الطاعن بو<وده فى 
تلك الحالة إذ ققد سيطرته على السيارة سيب 
ما مها من عيوب واستند فىتأبيد دفعه إلى ما قرره 
المهندس الفنى للسيارات أمام الحكمة من وجود 
«غربة »6 ععدمتها تؤدى إلى خال كهلة القيادة 
وإفلات الزمام من السائق وإلى ما قدمة من دليل 
رسعى يو كد وجود هذا العيب بالسيارة في يوم 
سابقعلى وقوع الحادث وتسيبها فى إصابة شخصين 
وقد حفظ ااتحقيق استناداً الى وقوع قوة قاهرة » 
ولسكن اللي م يرد على هذا الدفاع يما يفنده بل 
ا كتئى باطراحه بدعوى وقوعأخطاء متلاحقة من 
الطاعن عددها الع الستأنف فى حصول القيادة 
بغير إذن وبسرعة وممالفة الاوا م وانتهى إلى أن 


هذه الأخطاء هى سبب اللادث وهو رد قاصر 


يعيب اليم كا أغفل انم الرد على الحقيقة ' 


المستمدة من استحالة السير' بالسيارة بسرعة زائدة 
عن الخد المسموح به قانونآ بسيب حالتها وحاجتما 


العدد العاشر - السئة الأربعون 


إلى الإصلاح الأمرالمؤيد بتقرير المبندس الفنى اذى 
أشار اليه الحم الذى أ كد أن سرعة السيارة 
لمكن أن تزيد عن ستينف كاومتراً فى الساعة 
وكان من المتعين على الس أن يتناول هذه الواقعة 
الجوهرية بالرد ما يعيبه . 

( وحيث ان الي المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى عا تنوافر معد العناصر القانونة لاحرعة 
الى دان الطاعن مهاء وأورد على ثبوتها فى حقه 
أدلةلها أصلثابت فى الأوراق ومنشأنها أن تؤدى 
الى مارتيه علييبا ورد على دفاع الطاعن فقال : 
« وحيث ان المثهم ... ارتكز فى دفاعه إلى الدفاع 
السايق إبداؤه أمام ححكمة أول درجة وأضاف اليه 
مايأنى : أولا ‏ ان الم الستأنف لم يأخذ 
بالعنصر الأول م عناصر الخطأ وهو قبادة سيارة 
غير مستوفية لشعروط الأمن واللمتائة وطالما أن 
النيابة لم نستأف هذا الس فقد قبلته ومن ثم 
لامحوز المحكمة الاستثناقية أن تبح ثهذا العنصر. 
انيآ ‏ إنه بفرض التسلم بواز تعرض الحمكمة 
الاستثنافية مذا العنصر فإن المتهم قاد السيارة بأمر 
مئ: رئيسه عالق الا يوجد خط من حانب 
التهم » وأن الحادث برجع الى القوة القساهرة . 
وحيث إنه من المقرر قانوناً أن الاستثناف الرفوع 
من النهم عن الحسم الصادر بإدائته ينقل الدعوى 


:برمتها بالحالة الى كانت عليها أمام ممكنة أول 
درجةإلىالمحكك ةالاستثنافية لتعيد النظر فيها بكامل ' 


حريتها فى تقدير عناصرها غير مقيدة بثىء إلا 
فها مختص بمقدار العقوية إذا لم يكن مة استئناف 
من النيابة وللمحكنة الاستثنافية إذن أن تستند في 
تأييد الحم إلى الأدلة الى كانت مطروحة على 
محكنه الدرجة الأولى ولم تر الأخذ مها » ومن ثم 


ا لا هيبل من الدفاع عن المتهم القول بعدم حواز 


مث أحد عناصر الخطأ النسوبة إلى اأتهم ما دادت 


قضاء محكمة النتقش النائية 


محكمة الدرجة الأولى ل تأخذ بهذا العنصر » 
وطالا أن النيابة لم تستأنف الح الابتدالى ... 
وحيث ان الثابت من الاطلاع ملي كتاب الراقبة 
الإقليمية بالمنيا الؤرخ6 ١.51/4١‏ اموجه لوكيل 
وزارة الشئون البلدية والفروية الودع بماف 
السيارة المنضم أن هذه السيارةكانت فى حاجة إلى 
( جمرة ) كاملة للاسلاح ومن ثم بكون النهم قد 
أخطأ بأن قادها <الة كونها غير مستوفية لشروط 
الأمن والمثانة » ولا بقدح فى ذلك ما ذهب إليه 
الدفاع من أن قاد هذه السبارة تنفيذا لأمر رئيسه 
فذلك مردود بأن الثابت من كتاب المراقية 
الإقليمية بالنيا دم #اسداهة؟ داه الؤرع 
7ه ا لوكيل وزارة الشئونالبلدية والقروية 
المودع بملف السيارة أن اسم المثهم أطيف إلى 
أمر الشغل زيادة إلى الاطمئنان على وصول 
السيارة إلى الخازن لطول المسافة ولإمامه التام 
يعيومها » ومن ثم يكون الأمر الصادر لامتهم حدد 
اختصاصه طي وجه معين ولم يسكلنه بقبادة هذه 
السيارة ومن ثم لا مجوز له التحدى بالقول بأنه 
قادها بناء على أمر صدر إليه من رئيسه » حيث 
إنه بالإضافة إلى ما تقدم فإن الح الستأنف 
أثبت توافر الخطأ قبل المتبم بصورتين: ها السرعة 
وعدم مراعاة التعلمات واتباع اللواج ؛ وهذا الحم 
فى حله للاسباب الى بنى عليها والق تقرها هذه 
المحكمة وتتخذها أسياباً لها . وحبث إن النوة 
القاهرة هى العامل الدى يسلب الشخص إرادته 
فيرغمه ط إتيان عمل لم برده ولم يكن يعلك له 
دفعاً . وحيث إنه وقد انتبت المحسكنة إلى أن التهم 
قاد السارة غير مستوفة لشروط الأمن ودون 
تكليف من أحد رؤسائه ا كا أنه قادها 
مسبرعا وعخالفاً الواح والتعلمات الأمر الدى يبين 
منه بوضوح أن الحادث ما وقع إلا نقيحة ذه 


وما 


الأخطاء التلاحقة من التهم . ومن ثم لا يكون 
هناك أى عامل قد سليه إرادته وأدى إلى وقوع 
الحادث ويتعين لذلك الالنفات عن دفاعه الى 
على إسناد الحادث إلى القوة القاعرة ع . ثم تناول 
الحسي رابطة السببية بين هذا الخطا" وما ترتب 
عليه من ضرر أورده تقرير الطبيب الشترعى 
بالنسبة إلى وفاة انمنى عليهما الأولين وإصابة 
البافين وحلص إلى ثبوت التهمة فى حق الطاعن 
الستأنف ء لا كان ذلك ؛ وكات 
الأصل أن الاستثئاف ‏ ولو كان مرفوعاً من 
المنتهم وحده ‏ يعيد طريم الدعوى برمتها على 
محكنة الدرجة الثانية فيكون لما أن تعطى الوقائع 
الى سبق طرحها على القاضى الاتدائى وصفها 
القائونى الصحييح وأن تغير فى تفصيلات التهمة 
وتبين عناصرها وتحددها وكل ما علبها هو ألا 
توجه أفعالا جديدة إلى التبم ولا تشدد عليه 
العقوبة س مت كان هو المستأنف وحده ‏ فإذا 
كانت محكنة أول درجة قد قصرت نحم فى تناول 
ما وقع من الطاءن من خطأ هلى قيادته السيارة 
بسرعة وعدم احتياط وعدم مراعاته الواح م 
جاءت الحكمة الاستثنافية وأضافت إلى ذلك 
عنصراً آلذر كان مطروحا على محكلة الدرجة 
الأولى وهو قبادته السيارة وهى غير مستوفاة 
شروط الأمن والتانة ‏ فإنها لا تكون قد 
خالفت القانون . ولما كان ما استخلصه الحم 
من الأمر الصادر إلى الطاعن من رؤسائه بمرافقة 
السيارة يؤدى إلى النتيجة الى اتهى إلها ‏ فيكون , 
ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن هو فى حفيقته جدل 
فى سلطة الحكمة في تقدير أدلة الدءوى وعناصرها 
ما لا يجوز إثارته أمام مسكة النتقض » وكان 
ما أورده الحسم من ثبوتوقوع خطأ من الطاعن 


٠‏ يتمثل فى قيادة سيارة غير مستوفاة شروطٍ الأمن 


كعما 


مع عام بعيومها وسيره بها إسرعة وعخالفته الواح 
والتعلمات الى صدرت إله وحصول الحادث تقيحة 
هذا الخطأ » ينتى ممه اللقول مصول الواقعة عن 
حادث قهري » ذلك أنه يشترط لتوافر هذه الخحالة 
الامكون لاحاتى بد فى حصول الضرر أو فيقدرته 
منعه ؛ وقد [طمأنت الحكة إلى توافر الخطأ فى 
حق الطاعن وفذدت عون هذا إطخطا والق كق 
كل صورة منها لعدها خطا” قاعاً بذاته تترتب عليه 
مسعولة قاعلة س ولو لم بيقع منه خطأً ارك 
فلا محدى الطاعن الجادلة فى هذا الذى اتترى إليه 
الحم : وكان الهس قد أسس قشاءء في أت 
الطاعن كان يقود السيار ة نسرعة كبيرة على الأدلة 
السائغة الى أوردها وال لما أصل فى التحقيقات 
فلا يقبل من الطاعن مصادرة المحكلة فى عقيدتما 
واطمشائها . لماكان ماتقدم كله؛فإن ماشثيرهالطاعن 
فى هذه الأوجه من طعنه لا يكون له بحل . 


2 وحدث إنه ا تقدم يكون الطعن رمامة على 
غير أساس متعينا راعيه موطوعاً .2 


( القضية رقم حمغ سنة 5 ؟ ق بالفركة السابقة ) ٠‏ 


5غ 
"١‏ أبريل سنة وهوا 


إءت ,حص ل اشتراك١٠‏ شر ط:وافر صفةالش ريك ' 
ارتباط اشاطه المادى بقع ل أصلى مماقب عليه ١‏ :زوير» 
عناسسر الواقمة الإجرامية ٠‏ (أولا) تغيير الحقيقة والضعررء 
أثر مخلفهما ٠‏ مى يعاقب الشيريك على اللزوبر الحاصل 
فى اليبان الحاس عحل إقامة امعان إليه ؟ عند حصول 
تفي فى المقيقة المراد إئياتها محصول الإعلان فى الحل 
الذى وضعه طالبه والثى لايتم به العلن إليه ٠‏ إثيات 
الفاعل الأصلى سس وهو اضر س على لسانشيخ الحارة 
أنه لاسكن اللطلرب إعلائه ٠‏ امتناع القول بوقوع 
تزوير فى البيان الماس عسلالإنامة ٠‏ تعذر نولد عقيدة 
مخايرة للندقرقة لد ىالإطلاع على الورقة ٠‏ عدم قيامجرعة 


العدد العاشر ب السئة الأربعون 
يي م 


الزوير العنوى فى حق الفاعل ٠‏ عوم جواز القوك بوقوع 
اشتراك فىتزوير أو استعال مرر مزور ١‏ (ثائياً)!اضرر 
والأقارير الفردية ٠‏ القصد ال+نالى ٠‏ البرا ل المتعاق »دل 
إنامة للعلن إليه هو من قبيل الإقرار الفردى + مغايرة 
هذا البيان لاحقيقة ٠‏ مق لانم ومتى يكون علا 
لاستعداء القاثون ؟ وجوب تأيبد الحضر هذا البيان ٠‏ 
مساءلته فى هذه الالة تدور مع القصد الحنانى وجوه 
وعدماً ٠‏ قيام الاختراك فى هذه الحالة ٠‏ الصور العامة 
لتزوير المخررات ٠‏ صيفة الدعوى ٠‏ متى .كلسب الصفة 
الرسمية ؛؟ عند اكذاذ إجرادات الإعلان ٠‏ 0 


الميادىء القانونية 

١‏ - إذاكان #صل ماوقع هو أنالمتهمة 
عندما أتشأتعر يصّة دعو أها وضعت للمعان 
إليه عنوانا لا يقير به » ثم 
للإعلان ءا نتقل الحضرلباشرةالإعلا نأثبت. 
على لسانشيخ الحار تأنه لاسكن الءطلوب إعلانه 
وعل الطالبة الإرشادء؛ و إذدل مأ ثيتهامحضصر 
على عدم صمة البيان الخاص محل إقامة المدعى 
عليه » فقد تكشفت الحقيقة منذ اللحظة الى 
كتسيت فيها الورقة الصفة الرهمية - وههى 
صفة لا تكتسب فىمثلبا إلا باتضخاذ إجراءات 
الإعلان » أما قبل ذلك فإن الورقة نظل 
عرفية فى ملك المتبمة » مما مؤداه أن الصفة 
الرممية ع:دما انعطفت عل الورقة كانت حمل 
معها ما بمحى به أثر البيان المطعون فيه؛ فهى 
إذن قد اسحيت فى خصوصه على ما هو فى 


قدمت العريضة 


حك العدم وما كان اضر طبقاً للوصف 


هو الفاعل الاصبل التزوين الذى تسب إلى 
المتهمة الاشتراك فيه ؛» وكأن هذا ا ضر : 
يشبت غير الحقيقة فقد امتنع الفول بوقوع 


. تزوير مله فى البيان الخاض محل إقامة المعلن 


قضاء محكمة النقض النائية 


إليه » وامتنع القول :عا لذإك حصول 
اشتراك فى 03 أس تال غعررهمزور ٠.‏ 

؟ - لس كل تغيير للحقيقة فى حرر 
يعتير تزويراً » فبو إذا ما تعاق ببيان صادر 
من طرف واحد ومن غير موظف نص 
عا مك أ ناخد حك الإقرارات الفردية 
فإنه لا عقاب إذا ما كان هذا البيان لا يعدو 
أن يكون خبراً حتمل الصدق أو الكذب » 
أو كان من ضروب الدفاع التى يلجأ إليها 
الحصوم مما يكون عرضة للفحص بحيث 
يشوقف مصيره على 'تيجته س واابيانالخاص 
يمحل إقامة المدعى عليه هو 5 تصدق عليه 
هذه الاأوصاف . 

م الحقيقة المراد إثيانما وهى 
حضول الإعلان فى عل الإقامة أو لفه 
لعدم صمة العنوان أو لغيره - لاتثبت على 


وجهها الصحيح عن طريق طالية الإعلان ؛ 
بل هى متوطة بالموظف الختص - وهو هنأ 


أنحضر. يثدها عند انتقاله لمباشرة الإعلان 
امحل المعين بالورقة -- فإذا أثيت على اسان 
شيخ الحارة أنه ه لا سكن لليطلوب إعلانه» 
النواق وض المتيمة بعر رض دعو اها 
إن البيانكا صدر منها وما صار إليه أمره 
لا كن س رغم مغايرته للحقيقة - أن 
بكون حلا للعقاب , ومثله لا يوثم إلا إذا 
نجاوز الآهر هذا النطاق بفعل من ال#ذس 
وذلك بأن يقوم الآخير بتأأييد البيان عالما 
أو بحسن النية فيئبت ما مخالف الواقع » 

رعقد كر امسر هن الفافل الام + 


اما 


وتكون مساءلته على أساس توافر القتصد 
الجنالى اديه 1 انعدامه ؛ وعلى هذا الاساس 
يمكن أن قوم الاشتراك أيضاً . 

( القصية رقم كعم سئة م؟ كل رئاسة وعصوية 
السادة الأسائذة حسن داود نانب رئيس اللمكة و#ود 
ابراهيم استاعيل وممطفى كامل والديد أجد عفيق 
وعمود <لمى خاطر ااستشارين ) ٠‏ 


١ومو أبربل سنة‎ ١ 
اية‎ ٠ المسكولية والعقاب‎ ٠ اختلاس أشياء مجوزة‎ 
عدم البَرَام الحارس بتقديم الحجوز أيل‎ ٠ عرقلة التنفيذ‎ 
عدم العشور على المحجوز -- أبل‎ ٠ اليوم الطحدد للبيع‎ 
موعد البيع ل لايفيد التصرف فيه ولابوفر أية عرقلة‎ 


٠ التنفيذ‎ 

الممادىء القانونية 

73 لايلزم الحار سأبتقديم الحجوزات 
عل موعة اليم »نوكل ما نهو .متوظ برهو 
التقدم بها يوم ابيع فى محل حجزها . 

؟ - عدم العثور على المحجوزات ى 
تاريخ سابق 7 ميعاد البيع لايفيد التصمرف 
فهاء أو يفيد عرقلة التنفيذ . 


( القضية رقم" ١١١‏ سنة ماق بافكة السابفة) ٠‏ 


210 
"١‏ أبريل سنة ومو| 
تقض ٠‏ أسياب جديدة ٠‏ الافع بعدم جواز 'ظار 
الدعوى لسايقةالفصل فيها ٠‏ مق تجوز إثارته لأول مرة 
أمام محكية النقض ؟ وضوح 0 من مدؤانات المسكم 
دون إجر اء عقيق موضوعى ٠"‏ 


المبدأ القانوق 
الدفم يعدم جوان نظر الدعوى لبان 


مما 


العدو العاثشسر سل 


الفضل فيها -- وإنكان متعلقاً بالنظام العام 
ونجوز إثارنه لأولمرة أمام حكمة الئقضص - 
إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مةوماته 


واضمة من مدونات الحم ؛ 0 


الحم مؤدية إلى قبوله بغير حاجة إلى إجراء . 


عن وظيفة حكمة النقض - فإذا كان الحم 
المطعون فيه قد خلا ما فيد حمة هذا اخ 
ركان الفصل به يقتضى تحقيقاً مو ضوع 

فإن لثازنه لول مره ة أمام كية 00 
لا تكون مقبولة . 

(القضية رقم 5١99‏ سنة 58 ق رئاسة وعضوية 
اأسادة الأساتذة مصطفى فاضل رئيس المكمة ومصطفى 
كامل ووه عمد عاهد وقوم إسى حتدى وعادل اوس 
ااستشارين ) , 


2 
"١‏ أنريل سئة وهو١‏ 
| ح إثيات ٠‏ إتناعية الدليل ولازمها ٠‏ 
القاضى انال فى تكوين عقيدته بقواعد الإثباتالذررة 
فى القآنون المدفى*» جواز إطراحه دليل ثفى ولو تضمئته 
ورقة رسحمية عند عدم الاساءئنان إلى ته ٠‏ 


عدم أقيك 


د سسا لثات . الطهررات ف حجية الأوراق الرسمية 
والأحكام المقررة لاطعن فيها عله الإحراءات المداية 
والتسارية طسب ' 


حواز التفات المسكة عن تارم 
شهادة مرلاد ابئة القتيل عند اأتناعها بأن هذا التاريخ 


مخالف للواقع . 
اماد القاتويةة. , - ٠‏ 
١‏ - العبرة فى المحاكمة الجنائية باقتناع 
القاضى بناء علىالتحقيقات النى'تتم فى الدعوى 
بإدانة انتوم أو يار أءثه 2 فلا ده مطالبة 
القاضى بالاخذ بدليل دون دليل » أو ,التقيد 


فى تكوبن عقيدته. بالأحكام المقررة بالقانون 
لإثيات الحقوق والتخالص منها ف المواد 
المدنية والتجارية ‏ فب اقتنع القاضى 
الآدلة الماروحة أمامه بأن المتهم ار تكب 
الجرمة المرفوعة بها الدعوى عليه » وجب 
عليه أن يدينه وينزل به العقاب » بمعنى أن 
يكون فى حل من عدم الاخذ بدليل النفى به 
ولو تضمنته.ورقة رسمية- مادام هذا الدليل 
غير مقطوع بصحته ؛ ويصح ف العقل أن 
بكرن غالفاً للحقيقة . 

؟ - ماجاء فى القانون. عن حجية 
الأوراق الرسمية والاحكام المقررة للطء 
ذباعلهالإجراءات المدنية والتجارية لخُسب» 


مقتضاهاء فلا تثريب على المحكمة إذا هى. ل 
تأشن بتاريخ شبادة ميلاد 0 أبنة القتيل 6 
لاقتناعها من الآدلة الى أوردتها بأن هذا 

( القصية ركم ا سنة و5 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مصطفى كامل ونيم إسى حجندى ونمد 
عطية أسماعويل و#ود دلمى خاطر وعادل لولس 
الستشارين ) . 


و 
١‏ أبريل سنة وهو١‏ 
إل حير ٠‏ دعوته بالملسة لتقدم إبشاءات عن 
تقريره «الادة جهعاء اخ ٠‏ مليف العين: غير لازم ٠‏ 
كفهاية اليين لي تى أداها عند مباشرته وظيفته ١ ٠‏ 
ب احج . شاناتةء لاطأ فى محديد وقت وقوع 
الحادث ٠‏ مق لاي يب اطسكم ٠‏ عند اطكنان الممكقة 


قضاء محكمة النقض اطنائية 


إلى رؤية الشاهدين المتهم وهو يطلق ااثار على الفتيل 
وعلامهما , 

المادىء القانونية 

21 لا يفن الله أن نقد فق نضاه 
إلى أقرال الطبيب الشرعى الى أهلى .با 
بالجلسة ‏ باعتباره خبيراً فى الدعوى س 
بغير حالف عين » ما دام قد أدى ميناً عند 
مبأشر ته لوظيفته يخنى عن نحليةه فى كل قضية 
يحض فيه أمام اهام . 

+ ل لحديد وقتوقوع الحادث لاتأ ثير 
له فى ث.وت الواقعة » ما دامت المحكمة قد 
اطمأنت - بالآدلة التى ساقتبا - إلى أن 
الشاهدينقد رأيا المتبم وتحققا منه وهو يطاق 
النار على القتيل وعليهما . 

( القضية رقم 488 سئة 5؟ ق رئاسة وعضوية 
السادةالأساتذة حسن داود لاثب رئيس المكدة ومسطفى 


كامل والسيد أعد عفيفى ود عطية اسماعيل وعياس 


١ع‏ 
ا أريل سنة هوا 


| -- قيض وحبس بدون وحجه حق 
الواقعة الإحرامية ٠‏ فمل القيض ٠‏ ماهيثة ٠‏ الإمساك 
من الجسم وتقييد الحركة والهرمان من حرية التجول 


٠‏ عناصر 


لأية فترة زمنية ٠‏ 

ب ل وصف|لمهمة ٠‏ مالا يتمارش مم تقيداللمكمة 
بواقعة الدعوى ٠‏ تغيير الوصف القائونى لاوائءة دون 
إضافة شىء لامها ما لا يستلرمنابيه الدناع ٠‏ النزول دااتهمة 
إلى وصف أهفب عقوبة دون تعديل لللهمة ٠‏ مثال . 
التزول يجناية القبش مم التعذيب البدى إلى جاحة ٠‏ 
اللادة لماع ٠‏ أقش ٠‏ أوجبه 0 الخطأ فى القافون 
الموضوعى ٠‏ التهاء الحسكم إلى اعتبار الواقعة شمروعا 
5 جاحة قرض غير معاقب عليه بعد استيعاد االارف 


بقعيما 


امشده - بدعوى أن ااتعذيب اندي ل كنل درحة 
تؤدى إلى توافر جئحة القيضش يدون أمر الحبات الخنسة 
المخصوص علبمها فى اللادة ١‏ مداع ٠‏ 


الميادىء القانونية 

١‏ - القبض على شخص هو إمسا كه من 
جسمه وتقييد حركته وحرمانله من حرية 
التجول دون أن ,تعلق الأآمر على قضاء فترة 
زمنية معينة , ٌْ 

؟ ‏ الأصل أن المحكمة لا تق د 
اللرضت القاتوق: الذق ينه الثناءة: العاية 
على الفعل المسند إلى المتهم ٠‏ بل هى مكلفة 
بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها يجميع 
كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليبا نصوص 
القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن 
تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة 
المادية البىاتخذتها حسكمة أساساً لاتخبيرالذى 
أدخلته على الوصف القانوق المعطى لها من 
النيابة العامة هى بذاتها الواقعة المبيئة بأمر 
الإحالة والتىكانت مطروحة بالجاسة ودارت 
عليها المرافعة دون أنتضيف إليها شيثا » بل 
نزلت بها من جناية إلى جنحة بعد استنزال 
الظرف المشدد المغاظ للعقوبة ‏ (إذا كانت 
الواقعة أن المنبدين اتهما يجناية الشروع فى 
القيض على انجى عليه بدرن وج.ه حق 
المصحدوب بتعذبيات بدنية » وكانت الواقعة 
؟ا أوردها الحم فى مدوناته وكا دارت عليبا 
انحا كمة تتوافر ما أركان جتحة القبض على 
الأثخاص يدون أمر أحد الحكام الختصين 


بذاك وفغير الأحوال الى تضرحفيبا القوانين 


الما 


العدد العاشر ‏ السئة الأر بعون 


واللؤائم بالقبض على ذوى الشببة - وهى 
الجرءة المعاقب عليبا بالمادة ٠؟‏ من قانون 
العقوبات - فإن الحم إذ انتقص من الواقعة 
الذرف الشدد المستمد من التعذيرات اليدنية 
- بدعوى أنها لم نكن عل درجة من الخطورة 
لتكوين ذلك الظرف وتغليظ العقوية .- 
وخلص إلى اعتبار الواقعة شروءاً فى جنحة 
قبض غير معاقب عليبا طبقاً للدادة باو من 


قانو نالعقربات لعد مالنص عل عقاب اتروع 
فيبأ ون عطناً ١‏ 


فى القانو نُْ ما شتضى 


الصح رةه . 
( القضية رقم ا سالة »؟ 5 ق باط ع ال سابقة ) ٠.‏ 
ا 
/ا؟ أبريل سئة وه4١‏ 
' اسعدلال ٠‏ الطرق الجائزة قى جم الاستدلالات ٠‏ 


صة الإجراءات الى يتخذها البوليسق سبيل التكشف 
عن الجراتم 5 عدم تدحل رحاله لخلقها بط راق الغش 
أو الجداع أو التحريض على اردكابها ٠‏ مثال فى جرعة 


ذمافت 0 

الممدأ القانوى 

من مبمة البوليس |!-كشدفت عن الجرائم 
والتوصل إلى معاقبة مر كيبا 4 فكل إجراء 
قوم به رجاله فىهذا السبيل يعد حيحاً طالما 
أنبم لم يتدخلوا فخاق الجرعة بطري قالغش 
0 اع أو التحريض عل مقارقتها » فلا 
يم أن 5 ب على البو لسن 
إجراءات 55 عقب التبليغ . 57 من عر ضه 
على وألد الطفل المقطوف تسليمه إلى المبلغ 


رتك نحت مرأقية البولس وملاحظيه 0 
خطة الضبط .. 


00 


الكو 

« ... حيث إن مينى أوحه الطءعن هو'أن 
الحم الطءون فيه أخطأ فى تطبيق القانون 
وشابه الغموض والقصور وانطوى علي خطأ فى 
الإسناد وفساد فى الاستدلال » ذلك أن الواقعة "ما 
أوردها الحم لا يعاقب عليها القانون لعدم توافر 
فمل الخطف وهو الركن لمادى للجرعة؛ إذ سلم اليج 


بأنواله الطفلسمه اختيارا بناء علىطلب البو ليس 


إلى آخر » وسل هذا الأخير الطفل إلى الطاءنْثما 
لابعد معه أنه خطفه بنفسه أو 'بواسطة غيره .كا 
خلا الحم من بان أركان درعة الخطف الىدان 
الطاعن مها وسان الواقءة وظروفها وسرد أدلتها 
إثياناً وفيا » بأن لم يشر إلى كيفية إبرام الاتفاق 
بين المبلغ جمدى أحد على والطاعن ص عملية 
الخطف ومكان هذا الاتفاق وزمانه : وما نم من 
إجراءات من ثار 2 التبلييغ حى ثار 4 الغبيط 

وأغفل الح واقعة مديونة والد الغلام للطاعن 
وما تم عليه من مظنة التلفيق للخلاص من الدين 
دون أن. تكون سيباً للخطف ».وم بينم دى-صلة 
البلغ بوالد الطفلوها يسكنانحيآ واحدا , وصلته 
برجالالبوليس وكونه م ذوىالسوابق التمطلين » 
كالم بورد شيئاً عن مدى اتصال الطاعن بالطفل 
طالما أن الذى مله إلى السيارة وأجلسه فيها هو 
البلغ » ولا إستساغ أن يستنتج من ترك الطفل 
بالسيارة الى وجد فيا الطاعن إعام التسلم » 


وكان من التمين على احج أن مين ظروف وجود 


اللام ق السارة ودذوله | الها وحصول كس سلم 
فعلا مساب الطاعن كا سك الحسج غَني الرد 
على دفاع الطاعئ ٠‏ شأن إذكاره النهعة وكوله بوحود 
هينه ة كبرى 


الاجار فعتلفات الجيش وتد الدع ىكذب الواقعة 


ى بينه وبين والد الحنى عايسة لسيب 


. بعدم دقع للبلغ وللقول بالاتثاق على ذفعه وعدم 


طبط أى مال معه وقت طُسبطه » وكان يتعين على 


قضاء محكمة النتقض النائية 


الحسج أن برد على هذا الدفاع الأوهرى اتضمدن 
إذكار واقعة الخطف يما فى ذلك عناصرها 
هذا إلى أن امسج أخطأ فى الإسناد 
حا أثدت على اسان اير أحمد أحمد الدزورت 


الفاتوئية + 


أنه فى أثناء مراقيته حضور المبلغ ممدى أحمد على 
ومعه الطفل اتسليمة إلى الطاعن ؛ شاهد مقدى 
إسلم الطفل إلى الطاعن النى حمله على كتفه م 
حضرت السيارة الأتوبيس التحرة إلى القاهرة 
فركيها ممدى والطاعن حاملا الطفل » فيحين أنه 
بالرجوع إلى التحقيقات يبين أن واقمة حمل 
الطاعن الطفل وركوبه السيارة على هذه السورة 
لاأصل طاء إذ أنه قرر أن الطاعن حين قابل 
تدى سل عليه وأراد أن بأخذ الطفل فبى هذا 
الأخير ولم يقبل ذلك ؛ ثم ركيوا الأتوبيس وكان 
مندى م لالطفل فىهذه الأثناء ما دلل الحسي 
على صدة واقءعة اتسلم تدى الطفل إلى الطاعن 
إشسهادة اير ين ابر اهم عبد القادر وأحد أحمد 
الدثون ء مع أنه بالرجوع إلى أقوالها بين أنهما لم 
بكونا فمكانواحد<ق يشبدا الواقعة كا أوردها 
لمكم فقدكان أحمد أحمد الدنون فيالرراعة , 
بيها كان يقنف زميله فىالطريق . كا أورد الحم 
شطراً دن شهادة ترى أحدعلى وهئالذى دور 
حول واقعة استلام الطفل , وأغفل ما تقدم تلك 
الواقمة وما تلاها ما يعيب الح وستوجب 
لقهة , 

د وحيث إن الحسكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى فى قوله : « إن التهم أحمد السيد قاسم 
عرض على ت#دى أحمد على أن خطف أحد أولاد 
عبذه السيد محمد الشهير بالإتربى مقابل دفع 6 
جنيماً له فتظاهر ممدى أحمد على بقبول العرض 
واتصل باليوزباشى عبد الرحمن مطر معاورتف 
الباحث الطْنائية بالإسماعيلية وعرض عليه الأمر » 


لما 


وقد أفبمه الأخير بقبول::فيد ماعرضه عليه للم 
ومسايرته فى ذلك حق يتم القيض عليه متايساً 
مجرعته » وقد حرر معاون الباحث بذلك عضرا 
عرضه على الئياءة العامة ... وقد عرض معاون 
المباحث على عيدة السيد 2ن اضف والد الطفل 0 
تسلم طفله إلى ممدى أحد على محت مراقبة 
النوليس وملاحظظته » فقيل والد الطفل ذيك كم 
قام القاحقام حسين رفعت مفتش اللمباحث اللنائة 
بوزارة الداخلية بوضع خطة ضبط الهم متليساً 
مجرعته » وقد سل عيده الأترلى طفله شعبان إلى 
مدى أحمدعلى نحت مراققة الكونستابل يعقوب 
معوض جرحدس )' ثم ركب ممدى أحمد على ومعه 
الطفلسيارة أتوبيس وازلمنها فىدوتف الواصفية 
حيث كان النّهم في انتظاره حسب اتفاقيما 3 وقام 
ممدى أحمد على بتسام الطفل إلىالتهم وذلك نحت 
ملاحظة الخيرين ابراهم عد القادر حمود وأحمد 
أحمد الدنون ‏ ثم ركب النْهم حاملا الطفل ومعه 
#دى أمد على سيارة الأتو بيس القادمة سْ 
الإسماعيلية القاهرة وال كان يركب فيها القاتمقام 
حسين رفعت مفدّش الباحث النائئة وممه 
الكو نستابلين سيد شاهين وعبد الفتاح السيد 
وصرف النهم تذكرة له للقاهرة وأخرى ممدى 
أحمد على إلى ألى وير » وطااب الأخير النهم 
بدفع مبلغ الئسة والعشيرين جنيب التفق عليها 
فدفع له مبلغ .م قرشاً فقط وطلب إمهاله فرسداد 
البلغ جميعة إلىال.وم التالى حدق عود:ه من العاهرة 4 
ثم نزل حمدى أحد وحده فى محطة أبى صوير 
وسار السيارة حاملة الهم ومعة الطفل حقّطلب 
القانمقام حسين رفعت مفتش المباحثه ن الكسارى 
إِسَاف السيارة فى #طة الهسمة حيث قبض ننفسه 
وععاوتة الكو نستابلين سيد شاذين وعيد الفتاح 
السيد على التهم ومعه الطفل » وقد اعترف الهم 


060 


»ألما 


على كلتك الل واد رهنة لعدم سداد والد 
الطفل دين في ذمته له وأنه كان متحها بالطفل 
إلى القاهرة لإخفائه مع أولاده فى القاعة بشارع 
القادرية طرف صمره وأنه كان سيعيده سلما عند ما 
ثم أورد الحسكم على ثبوت الواقعة 
على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال غدى 


اسكرد دءئه )2 


أحد على وباق شهود الإثيات ٠‏ وى أدلة سائعة 
مقسولة ودن شأنها أن تؤدى إلى النتيحة التي خلص 
إلما » وعرض الى دفاع المنهم فذ كر نه أله أذكر 
ما نسب إليه ولم يعول الكم على هذا الإنكار إزاء 
قيام أدلة الثبوت التى أوردها وتوافرها ضْده ‏ 
لا كان ذلاك , وكان ما أورده اللىك م المطعون فيه 
بشأنوافعة الخطف تتحقق ار كا هى 
معرفة به فىالقانون » إذ يكنى لقيامها انتزاع الطفل 
الخطوف من بيثته وقطعصلته,أهله : وكان ما الخذء 
البولدس من إحراءات عقب التبليغ من عر ضه على 
والد الطفل تسليمه إلى المبلغ نحت مراقية البوليس 
وملاحظته ووطعخطة الضبط - لايصيحأنيعاب 
عليه » ذلك أن مبمة البوليس الكشفعن الجرام 
والتوصل الى معاقبة مرتكبيها » فكل اجراء يقوم 
به رجاله فى هذا السيل يعد سبحا طالما أنهم لم 
يتدخلوا فى خلق الجرية بطريق الغش والخداع أو 
التحريض على مقارفتها - لما كان ذلك ؛ وكان 
المحكمة أن تعول على أقوال الشهود فى أية مرحلة 
من مراحل الدعوى وما في هذا السييل أن تأخذ 
إشطر رءن أقوال الشاهد وأن تطرح باقمما » إذ 
الأمرفىهذا الشأن مرجعه الى اطمكناتها الى الدليل 
الى تأخذ به دون ماتعرض عنه . أما ما بنعاه 
الطاعن على النكم من أنه أخطأ فى الإسناد ء فإنه 
ؤثر فىسلامة الكم أن يكون قد نسب على 


0 الثات ار إلى غير أحمد أحمد , 


الدئو نث أنه شاهد الطاعء ن عمل الطفل بعد 
ما استله من ممدى أحمد على وركب به السيارة 


العدد العاشر سل السنة الأر بعون 


على هذه الصورة مادامت المحكمة لم تجعل لهذه 
الواقعمة - بفرض خُطئها - أى اعتبار فى إدانة 
الطاعن ولم يكن لها أثر في منطق الم أو فما 
انتبى إليه من نتيحة . لما كان ماتقدم ؛ وكانت 
المحكمة غير مازمة بأن تتعقب بالرد جميع ما يقوله 
الهم من الدفاع الوطوعى؛ وحسيها أن تشستعلءه 
التبمة الى أدائته مها بأدلة سائغةء بما مفاده أنها لم 
تأخن بدفاعه » ومى كان الحم قد أورد الأدلة 
المثبتة للنبمة على المنهم » فكل جدل يثيره فى هذا 
الصدد ‏ سواء من ناحية صلة المبلغ بوالد الطفل 
أو مديونية الأخير للطاعن أو تلفيق التبعة ‏ 
لاستأهل ردا مستقلا ولا تقبل إثارته أمام كت 
النعض ») . 

( القضية رقما”ه لسنة 35 ق بافئة السابنة ٠)‏ 


ا 
أبريل سنة هوا 
أموال عاءمة ٠‏ آثارء ل تعدى عليها 0 م يتوافر 1 
مالايؤثر فى قيام الجرعة ٠‏ إتوافر الجرعة بوقوع التعدى 
على أرش أثرية طاما أن الأرش لم مخرج عن ملك الدولة 
بالط ريق الذى وشمه القانون ٠.‏ لا ور ىْ أيامها قول 
امم إله يدفم 1 إجارا عن هذه الأرض ٠.‏ 


0 القانوق 

ذا تناول الحم دفاع امتهم - يج ربمة 
ا و - ورد عليه ممأ 
ذكره من أنه د لايحدى المت م قوله إنه يدقع 
إبجار ! إلى الصراف لن 0 بذلك مقابل 
انتفاعه بأرض أثرية لا دو جريمته » فإن 
هذا الرد سلم لا غار عليه من ناحرة القانون 
وكاف لتفنيد دفاعالمتهم أمام المحكمة ) مادام 
القدر الذى ثبت تعديه عليه لممخرج عنملك 
الدولة وم تنفك عنه صفة صيصه المتفعة 


قضاء محكمة النقض الإنائية 


فبذأ القدر ما زال داخلا ف المنطقة الآثرية 
والتعدى عليه واقع تحت طائلة العقاب . 

) القضية رام 4لاه سنة هكق رئاسة وعضوية 
السادةالأسائذة مود ابراهيم اسماعيل وتيود تمد عاهد 
والسيد أحد عفيفى ويد عطية اسماعيل وعياس حلمى 


ساطان المستشارين ٠."‏ 


0 
ب«أبريل سنة وها 
عكدة الموضوع ٠‏ سسرقة ٠‏ عناصر الواقءة الإجرامية» 
ملكية النقول للغير 
م6 ١‏ لال مدلى ٠‏ عاد التذلى عنة بذية ااتزول من 


٠‏ هق لصوي الغى»ء متروكا ؟5 


ملسكيته ٠‏ العبرة فى ذلك بواقم الأمي دن جهة ااتخلى ٠‏ 
رد سّكوت امالك عن الطالية عاله واسترداده لا يدل 
بذاته علىأن العىء أصبحمتروكا ٠‏ دول بحث الظروف 
الى يستفاد منها أن الشىء متروك أو مفقود فى ساطة 
نافى الموضوع ٠‏ 

المادىء القانونية 

عد القن لازو لايك عاريا شار 
إليه المادة بام من القانون المدنى فى ذقرتها 
الاول | هوالذى ستخنىصاحمهعنه بإسقاط 
حيازته وبنية إنهاء ما كان له من ملكية عليه 
فيخدو بذلك ولا مالك له فإذا استولى عليه 
أحد فلا يعد سارقا ولا جرمة فى الاستيلاء 
على الثىء لآنه أصبح غير ملوك لاحد: 
والعبرة فى ذلك بواقع الآمر منجهة المتخلى 
وليس با يدور فى خلد الجا » وهذا الواقم 
يدل آحريه واستقصاء <قيقته فى سلطة 
قاض الموضوع الذىله أن بببحث ف الظروف 
الى إستفاد مئهاأنالثىء متروك أو مفةود . 


1 لابكى لاعتبار الذىء مثروكا أن 


لما 


يسكت المالك عن المطالية به » أو يقعد عن 
السعى لاسرداده بل لابد أن يكون تخايه 
واضياً منعمل أيحانى يةوم روا مات 
النزول عنه . 


( القضية رقم مه أسنة 5؟ ق بافيئة الساقة ) . 


2/6 
أنريل سنة وهو 
أ 1ت احتصاصس ٠‏ جارك 5 تااون . أمااف سريان 
التشمريم الات بالنسية إلى الزمان ٠‏ فورية أثر قوائين 
الإجراءات الانائية٠‏ مثال ٠‏ اختصاصاطا ؟ اطنائ.ة ع 
جرد سريان القانون عه لنة ومورب بالفصل 
فى مسائل التهريب الجر التى بعت فى ظل لاممة ١‏ 
مارس سئة ٠ ا١ؤ ٠4‏ 
ب س نائون ٠‏ نطاق سمريان التشريم المسالى 
بالنسبة إلى الزمان ٠‏ رجعية القوانين الموضوعية الأصلح 
للمتهم ٠‏ المادة هع ٠‏ مثال ٠‏ اللائحة الجركية أصاح 
فى أحكامها م نأ كام القانون رقم 57 لمنة مفكله 
الميادىء القانونية 1 
ا نقل القانون رقم 8؟5 أسئة ووؤة١!‏ 
اختصاص الفصل فيمسائل التهريب من اللجنة 
الجركية ‏ المنصوص عليها اللا >ةالدركية 
الصادرة في ١+‏ مارس سنة 1١.5‏ - إلى 
القضاءصاحب الولايةالعامة» ويذلك أصبحت 
جرائم لريب من الجراثم العامة الى تنص 
بالفصل ذا انها 1 الجنائية» ولم بعد لاجان 
الجركة إشتصاص قضانى فى سألة اتهريب 


مجرد سر بان القانو نالمذ كور هن تأر لثمره 


ف الوقائع المصر بة فيه؟/ ١١‏ /هه0ة! ؛ فيكون 


)١(‏ قررت مكقة النقض بججلسةم؟/4/ودواسه 
اابدأ ذاته فى الطعون من ١74‏ ؟ إلى "م ؟ 59م ؟؟ 
والام؟؟ لسنة ؟ القضائية ٠‏ 


غ4الما العدد العاشر سب 


كدريحاً اتصال محكمة الموضوع بالواقعة التى 
ل بتاريخ ١١‏ دسمير سئةٌ 19606 . 
؟ - القانون رق مم5 لسنةهه؟١‏ أشد 
فى عقو بائه من االاتحة الجركية الصادرة فى 
مارس سئة ١4.4‏ » فلا يكونهوالقانون 
الأصلم للمتبم » وتسكون اللانحة الهركية 
أأتى خات من النصعلعةوبة الس 
هى الو اجبة التطبيق على واقعة الدعوى الى 
تمت فى ظلها . 
١‏ القضية رقم 44 سنة 8" ل رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مصطق فاضل رئيس المكمة وود مد 


عاهد وأجد زى كامل وال عد أحد عفيفى وعادل 
ونس ااستشارين ) ٠‏ 


0 
8 أنريل سنة وهو 
جارك جرعة المريب .مق تتوافر ؟ ما لا يؤثر 
٠‏ الادة الأولى من ق *؟"(هه . 
الدخان عن أعين رجال المارك يوفر المرعة . عدم 
استازام قرام العم بلوع الدخان ايرب مادامت الرسوم 
أ ركية ١‏ السدد عله . . 


ليدأ القانوى 

الهم كان يق الحا 00 0 
الجمارك »وأن دفاعه الموضوعى غير حدييم» 
وكان لايلزم قيأم العم بنوع الدخانالمهرب»؛ 
مادامت الرسوم اجمركية لم تسدد عنه » فإن 
الفعل المسند إلى الهم يكون مندرجاً تحت 
٠‏ نص المادة الآولى من القاثون رقم 8+ 
لسنة مهيةؤ . 


فى قيامها 


إذفاء 


إذا أثبت! 


( القضية رتم وخ؟؟ سنة و كق بالفيكة السابقة) , أ 


السئة الأربعون 


ث3 

ل أبريل سمنة 1969 
١ح‏ دعوى مداية . السكولية عن حمل الغم . 
مسكولية المتبوع عن التايم . علاقة التبعية . مي تتعحقق؟ 
المادة؛ ١‏ من القائون المدتى . خضوع الدارس الهرة 
والدارسالخاصة لإشراف وزارةالتربية والتعلم وتفتيشها 
ف الحدود الواردة بقوانين تنظيمها يمقق علاقة التبعية . 
الادة الأولى من القانون رقم 54 اسنة 48 ؟ ١‏ العدل 
بالقانون رقم 55 لسنة ١56‏ والسادة الأول من 
القانون رقم مه لدنة مهو١‏ - فى شأن تنظم 


١5٠ الدارساآرة والمادة الأول من القانون رقم‎ ١ 


لسنئة موهوذ -س ق شأن تنظيم المدارس الخاصة . 

ب نب وعوىق مداية . السكولية عن همل الغير : 
مسثوليقمن نجب عليه الرتابةءمن ثم فىرقابته . 
الادة الاامن القانون الدلى وقوع الفمرر من 
تعمله الرقابة يقم ضد مةولىالرتابة قريئة قانواية غيرقاطعة 
فتقصيره ٠‏ الإثيات . عبؤه . مىتلتنى 
مسكولية متولى الرقابة ؟ وجوب إثيات متولى الرقابة أله 
قام بعا عليه من واجب الرقابة أو أنالمادث ما كان مكن 
تلافيه مهما كانت شدة الرقابة . مثال .2 


الميادىء القانونية 

أ دئاص المادة الآولى من الفاتونرقم 
8 لسنة م4و( - بشأن تنظيم المدارس 
الخرة - المعدلبالةانون رقم اسنةمه؟١‏ 
والمنطبق على واقعة الدعوى ‏ على أن 


آثار امسثولية . 


تكون المدارس الحرة خناضعة لرقابة وذارة 


الممارف العموميةوئفةيشهاف الحدودالواردة 
هذا القاءون : مما تتحقق به علاقةالتبعية طَبقَاً 
للمادة ئ/اا من القاون المدى») رهوماخصت 


١‏ عليه أيضاً المادة ة الأ ولى من اانا أو ندم امه 


لسئة ١46‏ الذى صدر بعد ذلك - فشأن 
تنظيم المدارس الحرة ‏ : وكذإك المادة 
الأولى من الانون 00 أسنة هوا 
عاق قاذ نا 


لدارس الخاصة ا 


قضاء محكمة النقضى الحنائة 


تكوق وزازةاترية والتعلم مسئولة عن 
الضرر الذى هدث 0 تابعها بإحدى 
هذهالمدارس . 
؟ - وقوع الضرر من تشمله الرقابة 
قريئة على :قصير متولى الرقابة » وإلى ه_ذا 
اشير الشارع فى مذكر :هالإ يض احيةعن المادة 
د زع»»ء القابلة للبادة مسبازء من القانون 
المدلى الجدير من أنمسئواية المكلف بالرقابة 
هى مسئواية لية أصلية أساسبا خط أمقترض لا 
تلتق الممسثولية إلا إذا 5 متولى الرقابة 
أنه قام عاعليه من واجب الرقابة أو أنالحادث 
ماكان يمكن تلافيه مهما كانت شدة الرقابة » 
فليس للطاعنة » أو اناظر المدرسة الى 
العا القيك أن المادنة كه إلى هن عل 
المسساءلة - كانت نديجة ظارف ذا الخلااص 
من المسئولية مادام أن القيام بواجب الرقابة 
المفروضةعليهم يقمء ليه دليلمن الم الذى 
انات أن لاديف وقمفىقارة تغيير الخصص » 
وأنه لم يكن بالفصل 36 مراقبة الطلبة فى 
ذلك الوقت . 
اممو 
« ... حيث إن مبنى الوجه الأول هوالقصور 
فى السان » ذلك بأن الطاعنة دنمت فى مذاكرتها 
اللقدمة إلى محكمة أول درجة بجلسة م؟ فبرابر 
سئة بام.ة ا بعدمقيو ل الدعوى المدنة المقامة ضدها 
أرفعها علىغير ذى صفة ؛ وأسست دفعا هذا على 
أن مدرسة المواساة الإعدادية الفوقع فها الحادث 
مدرسة حرة وليست أميرية » وأن علاقة الوزارة 
مها تقتصر على منسها الإعانات المالية وليس لها 
إشراف فعلى وإدارى عليها » وبذلك تنعدم علاقة 


هاما 


التبعية الى تقوم على السلطة الفعلية فى الرقابة 
والتوحيه »؛ ودن م لا تنطيق المادة اا معن 
القانون المدلى ال ىتقضى مسئواية المتبوع عن أعمال 


تابعه الا أن محكمة أول درحة المؤيد حكميا 


بالحسم الطعون فيه رفضت هذا الدفم وأسست 
مسئولية الطاعنة على المادة المتقدمة مفترضة قيام 
علاقة التبعية دون ذكر مبررات لما ودون ارد 
على دفاع الطاعنة فى هذا الصدد » ومن ثم يكون 
حكمها قاصصراً قصوراً العميك وبوحب نقضه , 


« وحيث ان اله الابتداتى الؤيد لأسبابه 
بام المطعون فيه بعد أن أورد واقعة الدعوى 
وأثنت التهمة قبل امتهم تعرض الى الدعوى المدنية 
فقالك : « وحيث ان الحكمة ترى أن مسئولية 
متولى الرقابة تتحةق بشسرطين : الأول أن يتولى 
شخص الرقابة على شخص آخر »ء وااثانى صدور 
عمل غير مشروع تمن هو نحت الرقابة . والحكمة 
ترى أن الإلزام بالرقابة قد يكون مصدرء القانون 
أو الاتفاق , والأب يتولى الرقاءة على ابنه قانوناً 
وقد تنتقل هذه الرقابة الى الأم كا هو الحال فى 
الدعوى الخالية وفقاً للاستندات المقدمة من والد 
النهمء ثم ان هذه الرقابة تنتقل الى المدرسة وقت 
وجود امتهم فى اللدرسة ما هو الخال في الدعوى 
الحالية » ومن ثم فواجب الرقابة اثتقل الى المدرسة 
والى رقيب المدرسة وهو اظرها . “واذا كانت 
المدرسة من مدارس الدولة كانت الدولة مسئولة 
عن الرئيس الناظر مسئوامة التبوع عن التايم : 
والحكية ترى أن المنهم محت رقابة المدرسة وان 
بلغ الخامسة عش من عمره لأنه فىمرحلة التعلم . 

ومن ناحية الشعرط الثانى ترى المحكمة أن الهم 
صدر منه عمل غير مشروعثرتبعليه ضرر بالل 
علية, ومن ثميكون رئيسالمدرسة ‏ الناظر 
وبالتالى السيد | وزي التربية والتعلم مسئولينعن 


كالما 


تعويض هذا الضرر وققاً اقاعدنى واجب الرقابة 
بالنسبة لاناظر » ومسئولية المتبوععن التابع بالنسبة 
للسيد وزير الثربية والتعلم . ومن ثم يتعين الانيم 
إرفش الدفع بعدم #بول الدعوى ضد السيد وزير 
التريةوالتعلمء اذ الدعو المدنية فائمةعلى أساسسلم 
من القانون عملا بالمادتين س7ا؟ من القانون المدلى 
بالنسبة للناظر و ١٠74‏ مدلى بالنسبة لوزير الترية 
والتعليم ؛ ويتعين ادلك الك بإإزامهما متضاهنين 
بتعويض الى عليه عما أصابه من ضرر من جراء 
الحادث » - ولا كانت المادة غ/اى هن القانون 
الدنى تنص على أن المتبوع يكون مسئولا عن 
الفرر الذى محدثه تايمة يعمله غير المشمروع دق 
كان واقعاً منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها » 
وقوام ,علاقة المتبوع بالتابع عقتغفى هذه المادة هو 
م المتبوع على .التابع من سلطة فى توجيهه ورقابته » 
فكلما محفقت هذه السلطة قامت تللك العلاقة ‏ 
لل كان ذلك » وكانت الادة الأولى من الفانون 
رقو لسنتمرؤى بشأن تنظم المدارس المرة 
المعدلبالقانون دم 5 لسنة مم و١‏ النطيق على 
واقمة الدعوى تنص على أن تكون الدارس الهرة 
خاضعة لرقابة وزارة المعارف العمومية وتفتيشها 
فى الحدود الواردة بهذا ااقانون » مما تتحمق به 
علاقة التبعية طبقاً للمادة ٠0/4‏ من القانون المدتى, 
وهو ما نصت عليه أيضاً المادة الأولى من القسانون 

مم مه أسئة مهمة؟ الذى صدر سد ذلك فى 
شأن تنظيم الدارس الحرة » وكذلك المادة الأولى 
من القانون وق ٠١١‏ لسنة ,ره؟١‏ فى شأن تنظيم 
المدارس الخاصة ٠‏ نإن وزارة التربية والتعليم 
'نكون مسئولة عن الضيرر الذى محدث نتّحة 
خطأ تابعيها بإحدى هذه الدارس , ويكون هذا 
الوجه من الطعن على غير أساس . 


«وحيثإن عصلالوجه الثانى هو أن الحتج' 


العدد العاشر - السئة الأربعون 


أخطأ فى تطبيق القانون ٠‏ فقد دفعت الطاعنة فى 
مذ كرتها السالفة الذ كر بانتفاء رابطة السيبية بين 
ركن الخطأً المفترض وقوعه من مو لى الرقابة و بين 
الضرر » ذلك بأن الحادث الذى وقع للمجنى عليه 
ما كان عسكن تلافيه مهما كانت الرقابة شديدة 
لأند حصل مفاجأة وبسرعة غير متوقعة أثناء فثرة 
ما بين الخصص . واستندت الطاعنة في دفاعبا 
هذا إلى الفقرة الثالثة من المادة #/اة مدلى الى 
تنص على أن الءسكلف بالرقابة يستطيع أن يتخلص 
من المسثولية إذا أثيت أنه قام بواجب الرقابة 
وأثبت أن الضرر كان لا بد واقماآ ولو قام بهذا 
الواجب عا ينيغى من العناية » إلا أن الح أقام 
قضاءه على المادة المذ كورة بالنسية إلى الناظر دون 
التفات إلى دفاع الطاعنة والرد عليه . 

و وحيث ان الثقرة الأخيرة من اماوة عب؛ 
من القانون الدنى تنص على أن المكلف بالرقابة 
يستطييع أن مخلص من المسئواية إذا أثبت أنه قام 


٠‏ بواجبالرقابة أو أثدت أنالضمر ركان لا بد واقعاً 


ولو قام مهذا الواجب عا ينيغى من العناية . ولا 
كان وقوعالضرر من تشمله الرقابة قرينةعلى تقصير 
متولى الرقابة » وإلىهذا يشير الشارع فى مذ كرته 
الإيضاحية عن المادة ١5؟‏ المقابلة لأمادة سوا من 
القائون الدلى الجديد من أن مسئولية المكلف 
بالرقابة هى مسئولية أصلية أساسها خطأ مفترض, 
ولاتنتئى المسئولية الا اذا أثبتمتولى الرقابة أنه قام 
عا عليهمن واجب الرقابة » أو أن الحادثما كان 
يعكن تلافيه مهما كانت شدة الرقابة ‏ لما كان 
ذلك - فإنه ليس للطاعنةأو لناظر المدرسةالى,تبعها ' 
السك بأن الحادئة ‏ التق هى عمل المساءلة ‏ 
كانت نتيجة ظرف غانى لاخلاص من السئولية , 
مادام أن القيام بواجب الرقابة الفروضة عليه لم 


قضاء محكمة الاقض الحثائية 


بهم عليه دايل دن الحسكم الى أثبت أن الحادث 
وقع فيفترة تغبير الخصص وأنه لم يكن بالفص ل أحد 
اراقية الطابة فى ذلك الوقت ٠‏ ومن ثم بكون 
( وحيث إنه لكل ما تقدم كو نالطعن إرمته 

على غير أساس متعرناً روضه موضوعاً 24 


( القضية رقم 1١54‏ سئة 55 ق بالحيئة السابقة ) . 


2 
1 أريل سنة 4605| 


إعت روجع و ن تزوير الحررات . أركائه . 
وقوع التغيير طى شىء ماسيق المرر لإثاته . إشباد 


الطلاق . بياثاته الى أعد لإثبامها . وقو عالطلاق بالحالة * 


القى وقم مها . الييآن الخاس بإئيات حالة الزوحة من حيث 
الدخول بها من عدمه , عدم لزومه فى إشباد الطلاق ٠‏ 
لاتحةالأذونينالصادرة بقرار وزير العدل4/١/ههة١‏ 
الاقرار الأردى . مثال . ما أثيته السأذون - ثقلا 
عن الزوج - من عدم دخوله بزوجته . 

الممادىء القانونية 

أ لايك اعقاب أن يكو نالشخص قد 
قرر غير الحقيقة فى انحر ؛ بل يحب أن يكون 
الكذب قد وقع فى جزء من أجراء الخرر 
الجوهرية: الى من أجلرا أعد الحرر لإثياته . 

؟ - 1 توجب لانحة المأذونين - الى 
صدر ما قرأر وزيرالعدلالأؤرخ من ينار 
سنة موب١‏ والذىئشر بالجر يدةالرسمية فى١٠‏ 


7اما 


تداك بالفضل انالك مما بان يسان 
واجيات المأذرنينالخاصة بإشباداتالطلاق» 
ولا فى الفصل الآول بشأن الواجيات العامة 
للبأذونين إثباتشىء يتعلق حالة الزوجة 
يقسي الدخو :لق الخاوة . 

م - [إشباد الطلاق معد أصلا لإثيات 
وقوع الطلاق بالحالة التى وقع لها كا أثبتسه 
المطلق وبنفس الأافاظ الت صدرتمنه ؛ و 
يكن معدا لإثيات حالة الزرجة من حيث 
الدجول أو عدم الدخول » وهذا البيان غير 
لازم فى الإشباد لآن الطلاق يصح شرعاً 
بدونه » نبو أدعاء مستقل خاضع التنمحخيص 
والتثبت وليس- حتىإنذ كرف الإثهاد - 
حجة على الزوجة ولا يرف حقوقبا الشرعية 
اتى لحا أن ”طالب بها أمام القضاء . 


- ما أثبته المأذون فى إثماد اأطلاق 

على لسان الزوج ‏ من أنه لم بدخل 

بزوجته ولم يختل مها ماهو من قبيل الإقرارات 

الفردية الى تصدر منطرف واحدولا :ضام 
بذاتها أن تنكون أساساً للمطالبة حق ما . 

( القضية رقم 5غ سلة 5؟ فق رئاسة وعضوية 

السادة الأساتذة مود ابراهيم إسماعيل ويود شمد تجاهد 


والسيد أحد عفينى وعياس حلمى ساطان ومادل يواس 
الستعارين ) . 


العدد العاشر - السنة الأربعون 


( رئاسة وعضوية السادة الأسائذة حمود عاد وحمد زعفرالى سالم وتقّد رفعت وعبد السلام بلبع 


وعتود اللقاضى المستشارين ) . 


2/4 
ه نوشير سنة ١5604‏ 

و ح تقض « إجراءات الطمن » « تقرير الطعن »> 
الخصوم ف الطعن » الغرض من وجوب ذَكر البيانات 
المتعلقة بالمصوم هو إعلام ذوى الهأن إعلاما كافيا هذه 
اابيانات وكل بان من شأنه أن ينى شلك الغرض ٠‏ 
م هة؟ ) برائعات . 

بالك وارع الملكية للمنفعة العامة » « تقدير 
التعويض والفوائد» «العارضة قُْ تقريبر الخبير» .قواك 0 
عام التزام المسكومة ردقم فوائد عن اللقابل الذى قدره 
امير للار ض الطلوب ازع ملسكيتها مق أودعته وذلك 
هرد مغارضتها أنام الحكدة فى تقد الخبير . المعارضة 
فى تقرير الجبير ٠‏ مق بترئب علمها إلزام رافعها بغوائد 

تعويضية 5 

المادىء القانونية 

(- مرأد الشارع ف المادة94؟4 مرافعات 
من ذكر ألبنا نات المتحعلقة بالخصوم فى تقر ير 
الطعن هو إعلام ذوى الثبأن إعلاما كافياً 
مهذه البيانات 0 فكلما يكن لادلا لةعاما يتحقق 
به الغرض الذى وضعت هذه المادة من أجله 
على م جرى به قضأء حكة النقض : 

# لد هي أودعت الحكومةالمقابل الذى 
قدره الخبير للارض المطاوب نع ملكيتبا 
للمنفعة العامة فإنه لابجب فى ذمتها من نار ييخ 
هذا الإبداع أية فوائد عن هذا المقابل لا 
عقتضى تانون زعالمالكية ولامقتضىالقانون 


المدقى نجرد معارضته! أمام الحكنة فى تقرير 
ااخبير الذى قدره ‏ لأآنالفوائد [عايقضى 
ما فى الديو نالالة التى صل التأ يرف الوفاء 
سا بلا حق » أو فى الديون المؤجلة إذا اتفق 
على ذلك » والمعارضة فى تقدير من ال«قار 
أو تعويضه تمجعل هذا التقدير مؤجلا إلىأن 
بحصل الفصل فيه يهائيا » فهو لايعتبر حالا 
قبل اللفصل نبائياً ف المعارضة و لانجو زالمطالبة 
به. ولا يصح فى هذا الصدد القسك بالمادة 
.مم من القانون المدقى القديم 0 مره 4 مدق 
جديد) لان طالية زعالملكية م عب ديد 
الإربداع فى بدها بين الغن والمبيع .أن 
استعم الها المق المذول لها قانوناً فىالمعارضةى 
تقرير الخبير الذى قدر تمن الأعيان المتزوعة 
كنا 5 التعو يضر عئما لا ورتب عليه عند 
عدم قبول معارضتها إلزامر! بف و ائدتعو يضية 
إلا إذاكانت تلكالمءارضةقدٍ حصلت بطر يق 


السكيد علىهاجرى به قضاء >5 ةالنقض . 
الصو 


( م.٠ء‏ حوثث إن الطءون علمهيها دفعا هنا 
الطمن بعلم قيوله تأسيساً على أن الدعوى رفحت 


بداءة من الناظر على وقف خيس سرسق 5 وأنهما 


قضاء محكمة النقض الدنة 


حلتا فما بعد وفاة هذا الناظر بصفتهما ناظرتين 
فل وق عبن مزق وأخقرت لدوم ادف 
محكة الاستئناف بينبها وبين الطاعنتين بصفتيها 
ناظرتين ثم حارستين قانونيتين على هذا الوقف 
بعد صدور القائون دم عدا أمسنة عميوةا بإلغاء 
نظام الوقف على غير الخيرات وأن هذه الصفة 
ثابئة فى لحك الطعون فية . وأنالطاعنتينوحيتةا 
هذا الطءن إامهما بصفةرما حارستين قانو يتين على 
افك رخو يرعت مرق وليل بم 
سرسق مع أن هذين الوقفين لم عتمم فى النزاع 
أعام الحمكئة الابتدائية وعتكمة الامتثناف ولاشأن 


له بأطيان النزاع الى تحرى ففوقف ميب سرسق . 


« وحيث إن الطاعنتين ردا على هذا الدقع 
بأن التحديد الوارد فى تقرير الطعن قد استمداه 


« وحيث إنه ببين من مراجعة الحكمين 
الارتدافىوالاستئناني أن الدعوى رفعت أصلا من 
تقولا يب سرمدق بصفته ناظراً على وقفسرسق 
بغير محديد ءا البقدت الخصومة في الاستئناف 
بين الطاعنتين وبين السيدتين الطءون عليهما 
بعالقرما (اطرفه وكنية ابرق 6-4 سين مر 
مراجمة اعلان الحم الظعون فيه القدم محافظة 
الطاعئتين أن الطعون عليهما أعلنتا الم فى ام 
من ناير سنة مه.ةا بصفتهما حارستين قانونيتين 
على وقف امرحوم يوسفب سرسق والست مليكة 
0 وكذلك بسفتهما مالكتين لأعيات 
الوقفين الذ كورين بعد صدور القانون بحل 
الوقف الأهلى وقد تقلت الطاعنتان هذا البان فى 
تقرير.الطاعن ؛ لما كان ذلك وكان القصد.ه.ن 
اختصام المطءونعليبما فيهذا الطعنهواختصامهما 
بالصفة اأتى كانت لها فى الصومة اأتى صدر الح 


ذالما 


الطمون فيه على أساسها ‏ فلا يغير من الوضطع 
توجيه الطعن إامهما على ااتحديد الوارد فيالتهرير 
واللى جاة شل لكادوة قاهها حا أن مرا 
الشارع فى الادة به مزالقات من ذكر البيانات 
التعلقة بالخصوم فى تقرير ااطعن إعا هو إعلام 
ذوى الشأن إعلاماً كافياً مبذه البيانات » فكل 
ما مك لادلالة علمها ,ةق به الغرض الدىوضعت 
هذه الادة من أجل على ماحرى به قضاء هذه 
المحكمة » ومن ثم كون الدع فى غير عله 
ويتعين رئفه . 

. وحيث إنالطعن استوفى أوضاعهالشكاية‎ «١ 

« وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطءون 
فيه قد خالف القانون وأخطأ فىتطيقه وذلك فما 
قضى به من إلرام الطاعتتين بالفوائد بواقع هبر 
بالنسبة ابلغ ؟/070١‏ جنا و حر ملما اعتباراً من 
م ينأبرسنة مع ١15‏ » ذلك أن الطاعنتينقد أودعتا 
بالحزانة فى/ا من ينابر سنة م١‏ الأْن الذى 
قرره حير الرياسة على ذمةجهة الوقف بعد استيعاد 
مستحقات الينك العقارى وصرحتا فىنفس الوقت 
لخبة الوقف ,صرف ماسبق أن قدرته المسكومة 
من كن الأطيان بعل تقسديم مسكئدات الللكية ( 
وهذا الإبداع مبرىء للذمة 3 القانون وهو 
ماتفيده الادتان /ا١‏ و1؟ من قانون نزع اللكية 
مالم يشبت أن معارضة الطاعنتين فى تقدير الخبير 
كانت كيدية وهو مالم يقل به الحسيم الطعون فيه 
ولا الطمون عليهما . وإذ رخص القانون لطالب 
نزع الللكية بالمعارضة فى تقرير خُبير الرياسة بعد 
إبداع العن الدى قدره فإن استعال هذه الرخصة 
لا عكن أن يكون سبباً لالتزامه بفوائد تعويضية 
أو تأخيرية عن فرق الغن الذى نازع فيه والذى 
لا يعثير حالا ولا مو كداً في ذمته إلا يعد الفصل 
النهانى فى الأزاع . 


لما 


( ومن <يث إن الحم الطعون فيه وصف 
الفوائد القغى بها يأنها فوائد تعويضية واعتيرها 
مستحقة المطعون علمهما من تار 4 الاستلاء على 
الأرض فى ناير سنة مم١‏ وبرر ذلك « بأن 
اننزاع الأرضمن يد مالكها وإلكهاقها بالك العام 
يدير اتباع الإجراءات القانونية انزع اللكية بسح 
الماك حقمطاابة الحسكومة بفوائد تعويضية مقابل 
ديع الأرض مئنذ أن بدأ <رمانه من هذا الريع 
أو الفلة أى من تارع أخسذ الأرض منه قسراً 
وايس من وقت المطالبة الرسمية بهذا الحق » ولا 
يجوز التقيد عند تقرير هذا الريع بالفوائد 
القائونية الخاصة بغوائد التأخير وثق للاستأئف 
علهما ‏ المطمون علهعا ل تقاض ىهذه الفائدة 
مرك ذلك التأخير ويواقع ه ييز سنوي وفقآً 
لتقديرها الدى تأحذ به الحمكمة لأنه غير مبالغ 
فيه . ولا يعكن أن بتجاوز مقدار الريع . ويتعين 
الحم بهذه النائدة من أول ينايبر سنة مم١‏ 
اغاية ل يناير سنة جرع تاربع ابداع المُنحَزائة 
الحكمة بالنسية جع الغن ومن هينايرسنةم وا 
إلى السداد بالنسية ابلغ ؟/70ا1؟ جنا و يلم ملما 
أى بعد استيعاد مبلغ ٠ه‏ اجنمراً الذى صرحت 
المسكو مة لناظر الوقف باستلامدمن هذا التارم 
بعد تقدم أدلة مللسكيته 

( وحيث إن هذا الدى أقام عليه السكم 
الطعون فيه قضاءء إن مح بالنسية ليدم تارع 
سريان الفوائد واعتبارها مستحقة من أول يناير 
سنة وس5٠‏ تاريع الاستيلاء ‏ ذلك الاستيلاء 
اللى م يقترن بإجراءات نزع الملسكية إلا أنه غير 
حيسم بالنسبة للهاية استحقاق الفوائد ‏ ذلك أنه 
واضح من الوقالع السابق ببائها أنه صدر مرسوم 
بنع ملكية الأطيان في 5» من ١‏ كتوير سنة 
8 دم ندب رئيس عحكمة المنصورة خبيراً 


العدد العاثير - السئة الأربعون 


لتقدير تمن الأطيان » ثم أودعتالطاعنتان خزانة 
المحسكمة المبلغ الذى قدره الخبير نآ لذه الأطيان 
في لا من ينابر سنة لم94١‏ وهو مبلغ م5 ج 
وءلام بعد خصم ما دقع سداداً لدين البنك 
العقارى وصرح فى ضير الإبداع بان تصرف حجبة 
الوقفمنهذا المبلغقيمة ماقدرته الحسكومةطبقاً 
الحادة الثامنة من قانون نزع اللسكية وقيد صرف 
الباق بالفصل نهائيا فى النزاع فصححت بذلاك / 
الأوضاع السابقة وأصبح متعيناً تطبيق أحكام 
قانون نزع اللسكية عبىهذا الإبداع وإعمال ثاره 
القانونة . 

« وحيث إنالادة 1١١‏ منقانون نزع اللكية 
رقم ه لسنة 18.017 نصت على الترام الصلحة الى 
تزع اللكية بإبداع الع الذى قدره أهل الخيرة 
فى خزانة المحكمة . "ا نصت الادة ١؟‏ من ذلك 
القانون على أنه إذا حصل الطعن فى عمل أهل 
الخيرة منواحد أوأ كثر من اللاك أو غيرثم 
من ذوى الشأن ٠‏ وليس من طالب نزع المذكية 
فيجوز أذوى الشأن المذ كورين أخذ المبلغ المودع 
وإذا حصل الطعن فيه من طالب نزغ الملكية جاز 
لدوى الشأن فى جميع الأحو ال أخذ البلغ الذى 
عرطه الطالبدون أن ملذلك عا بكو ن هومن 
الحقوق فى زيادة الغن . 

« وحيث إن الطاعنتين قد أودعتا امقايل 
الذى قدره الطْبير فإنهما ذلك تكونان قد نفذتا 
أحكام قانون نزع اللكية ٠‏ ولا يحب فى ذمتهما 
من تررم هذا الإيداع أية فوائد عن هذا المقابل 
لا عمقتفى قانون ازع الملكية ولا مقتفى القانون 
الدنى - لجرد معارضتهما فى تقرير الخبير الذى 
قدرء أمام المحكمة ‏ لأن الفوائد عا يقضى مها 
فى الديون الخالة التى محصل التأخير في الوفاء مها 
بلاحق أو فى الديون المؤجلة إذا اتفق على ذلك . 


قضاء محكمة النقض امدنية 


والمعارضة فى تقدير عن أو تعويض العقار يجعل 
هذا التقدير موؤٌجلا إلى أن صل الفصل فيه 
نهائياً ٠‏ فهو لا يعتبر حالا قبل الفصل نمائياً فى 
المعارضة ولا موز المطاللة به وعلى أية فإن 
الطاعنتين بعد هذا الإبداع ل نحمها فى أبدمهما 
العن والبيع معاً ‏ كا أن استعال نازع الملكية 
حقه الخول له قائوناً فى العارضة فى تقرير اطْبير 
الذىقدر كن الأعيانالنزوءة مذكيتها أو التمويض 
عنها لا يترتب عليه عند عدم قبول معارطته إلزامه 
بفوائد تعويضية إلا إذا كانت المعارضة قد حصلت 
بطريق السكيد . وهذا ماجرى به قضاء هذه 
المحكمة ‏ لا كان ذلك ؛ وكان الكم الطمون 
فيدقد قضى المطعو نعلهما بفوائدتعويضية مقدارها 
هيا ساوياً بالنسبة ابلغ اج دلامم هن 
ينابرسنة مرعبة؟ حت ااسداد ذإنديكون قد أخطأ 
فى تطبيق القانون ما ستوجب نقضه. 
« وحيث إن الدعوى صالحة الحكم فيها ا 
ولا سبق بانه ,تعين رفض طلب الفوائد بالنسبة 
للمباغ المذ كور من تاديم م ينايبر سنة لمعةا 
حق السداد » . 


( القضية رقم لالم سنة ه؟ ق). 
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1 أوشمير سنة ١09‏ 

١‏ سس ليم « أركانه » '« ال » « شرط و<ود 
المبيم » « بيع الأموال المستقبلة » . عكنة الموضوع .٠‏ 
قطن « بيم أقطان » . جواز بيم الحاصيلل الستقبلة . 
م ١11‏ مدلى , مثال ليبع غصول قطن . ساطة محكمة 
الموشوع فى معصيل أن العاقدين قصدا ببع كذا قنطاراً 
من التان محددة على الأقل استناداً لأس.اب سائنة . 

ب اسب يم «البيوق البورصة » 3 العمليات الأجلة» . 
عمة الموضوع . لا عمل للتحدى الادة 0/؟ من 
القانون التجارى إذا كانت ممكمة الموضوع قد اسقبانت 


اكما 


أن البيع وارد على صفقة من التقطن مزروعة نملا ووكم 
البيم خارج البورصة ول يكن معقودا بين طرفي هن 
التجار ولا على سبيل القامرة وخلصت فى تشائه! إلى أن 
العقد لا ينماوى على أعمال المضاربة !اسكشوفة المقسود 
بها يرد الإفادة من فروق اأسعر ٠‏ 

ح - بيع د 1 ثارعقدالييع » ٠‏ إلعزامات البائم 6 
« الإلعزام بالقسايم ». تطن « بيع أتطان » . ممكنة 
الموضوع . إستظبار مكمة الموشوع اية المتعاقدين 
واستخلاصها من أوراف الدعوى وظروفها أن نوما ميا 
هو ايعاد الذى تملف الاثم فيه عن توريد كية القطن 
المبيعة والذى حدق فيه للمشترى ممارسة حقه فى القمراء , 
تقذير موضوعي :* 

و - التزام ه آثار الالعزام »> « ااتنفيذ بطريق 
التعويض » « الشمرط المزاتى » « شروط استعدقاق 
الغسرط المزالى » «الغرر» 8 عبءإثئاتالششرر» . 
شرط «زائي ٠‏ وجو القبرط الجزاتى يجعل ااضعرن 
وائماً فى تقدير التعاقدين ولذلك يفترض وذوع الشعرد 
ولايكان الدائن إثباته » على المدين إذا ادعى أن الدائن 
لم ياحقه أى ضرر أن يثبث ذلك ٠‏ 


المادىء القانونية 

١‏ - إفاكان الواقم فى الدعوى أن 
الطاعنين باعا المطعون عليه اللأقطان النائجة 
من زراعتهما فى سنة.ه؛( البالغة. هبإةنطاراً 
تحت العجز والزيادة سعر 1 جنيياً و.اه 
ملم القنطار بحسب إقفال البورصة فى يوم 
8 فبراير سنة .10 لعقود شهر اكتوبر 
سنة 1١56٠‏ ودفع الغْن مقدمآ على أن'يكون 
التسلم فى ميعاد غابته ٠١‏ | كتو.رسنة.م9١‏ 
فان زاد الناتج عن هذا المقدارتكون الزيادة 
فل أساس سم العقود المؤجلة لشهر اكتوير 
سنة ١40٠‏ فى يوم إقفالالبورصةالذىنحدده 
البأئع مع زيادة جنيه و٠٠؛‏ مليم فى القنطار 
وق حالة العجز بقدر من اللكية الناقصة على 
أساس سعر تلك العقود فى يوم تسليم آخر 


؟5م1 


الغدة اامافين تح السنة الأر سوق 


رسالة من الحصول حيث إذا قل هذا السعر 
عن السعر المقطوع به فلا رجوع لأحد على 
الآخر ‏ أما إذا زاد السعر عن ذلك فان 
الفقرق يرجع به المشئرى على الباأع فإن 
هذا العقد هو تعاقد على بم حصو لفالمستقبل 
وهو جائر حك المادة ١١‏ منالقانون المدنى» 
فإذا حصات محكمة الموضوع أنالعاقدينقصدا 
بيع ٠لا‏ قنطاراً من القطن محددة على الآقل 
واستندت فذلك إلى أسباب سائغة » فإنهذا 
ما يدخل فى سلطتها الموضوعية النى' لا نخضع 
لرقابة.حكمة الاقض . 
؟ ‏ إذا استيانت محكمة الموضوع أن 
البيع وارد علىصفقة منالقطنكانت مزروعة 
فعلا فى أرض الطاعنين ووقع البيبع خارج 
البورصة ولم يكن معقوداً بين طرفين من 
التجار ولا على سبيل المقامرة ‏ وخاصت 
فى فضائها إلى أن العقد لا.ينطوى على أعبال 
المضاربات المكشوفة والتى يقصد ما مجرد 
الإفادة من فرق السعر فأعمات الشرط الإضاى 
فىعقد البيع وأوجبت تنفيذه عيئاً بتساء 
كنبة القطن المتفق عليها أو دفعفرو الأسعار 
عن الجء الذى لم يسل مها - فإنه لا بحل 
للتحدى بالفقرة الثانية من المادةع/امنالقانون 
التجارى الى تنص عل أنه لاتقيل أىدعوى 
أمام انحا قت عن عمل يؤول إلى جرد دفم 
فروق إذا انعقدت على ما يخالف النصوص 
التقدمة . ! 
# ل إذا كانت حكمة الموضوع قد 


استظررت ني المتعاقدين واستخاصت من 


أوراق الدعوى وظروفما أن يوماً معينآً هو 
الميعاد الذى تخاف البائع فية عن :وريد باق 
كية القطن الميعة والذى حق فيه للشترى 
مارسة حقه فى الشراء -- لأنه هواليومالذى 
سم فيه البائع اخووعيااة من الحصو لوام يسم 
للمشثرى أو يعر ض بعدهرسالة أخرى - فإن 
هذا الذى انتبت اليه ال-كمة بعس تقدرآ 
موضو عياً سائذاً . 

؛ - إذاكان الشرط الإضاف الواردفى 
العقد قد ألزم البائع يدفع فرق السعر عن 
الكميةالتىلايوردها فإننحقق مثلهذاالشرط 
بجحعل اأضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين فلا 
يكاف الدائن بإثباته ويقع على عاتق المدين 
( البائع ( فى هذه الهالة عباء إثبات إنتفاء 
الضرر إعبالاللشرط الجراتى - عبل٠أجرى‏ 
به قضاء محكمة النقض . 


امكو 

« ... حيث إن حاصل ما بنعاه الطاعتان 
بالسبب الأو ل على الحسي المطعون فيه أنه خالف 
العقد وهو شريعة العاقدين م الف الفانون. ذلك 
أنه ثابت من العقد أن التزام الطاعنين قاصر على 
محصول القطن النامج من زراعتها والقدر ب ٠ه“‏ 
قنطاراً مجث العجز والزيادة والفهوم من طبيعة 
هذا العقد ومن كون الطاعنيق من غير التحار 
أنهما غير مكلفين إلا بتسليم النايج من زراعتهما 
وهو لم يتحاوز م؟غ قنطارا ولم يزعم الطعوزعليه 
أنهما أخفيا أبة كية أخرى ء فإنهما إذ سلما هذا 


٠‏ الناحج فقد أوفيا بالتزامهما . ويكون الحدي المطعو ن 


فيه بقضائه يشمن العجز في الحصول من غير أن 


قشاء محكمة اانقض الدنية 


؟كما 


يعرض لبيان ماوقع فعلا من المسارة صل 
الطعون عليه قد خاائف نصوص العقد ء أما 
الشمرط الإضانى فلا يتوم إلا على #رد افتراض 
ششراء الكنية الناقصة وهو فرض ل يقم عليه دليل. 
وكون القصدمن هذا الشرط هو م<رد الحصول 
على فرق الأسمار دون أن يكون لدى العاقدين 
نية تسايم وتسلم الكية الحددة وهو شرط لا يصح 
طيقاً للعادة سب نجارى إلا بين المشتغلين بالتحارة 
وصل بواسطة السماسرة داخلالبورصة » ويكون 
الطاعئان على <ق في الدفع بعدم قبول الدعوى 
لاستنادها إلى هذا الشرط الباطل . وهو فضلا 
عن ذلك يتعارض مع النصوص الأصلية لاعقد . 
وجب إعمالا لقواعد التفسير البحث عن الإرادة 
المشتركة للعاقدين لا إرادة كل منهما على انفراد » 
ودين من استقراء قصد العاقدين وظروف التعاقد 
وباق نصوص العقد أن النية الحقيقية هى بيع 
ععصول الأرض بالغاما بلغ نحت الزيادة والعجز 
مع وحوب تفسير العقد عند الشك مصاحة المدين. 
وقد حاء الع<ز فى الحصول نثرحة آفات طبيعية . 
ولذلك تبرأ ذمة الطاعن بتسليم النامج من المحصول 
و إن قل عن العقد المحدد بالعقد مادام لم بتع منهها 
تقصير إستوجب التعويض . 

« وحيث إن الحسم الطعون فيه قد أورد فى 
خصوص هذا النعى ما بلى « ليس فى الششرط 
الإضافى ما مالف القانون أو الآداب العامة ققد 
جاء هذا النص منظ) لخحالق اازيادة وااتقص فى 
المحصول من حيث السعر والتزام التسلم » ذلك 
أن الببع .حصل فى ١/م/.46١‏ أو على وجه 
التحقيق فى يوم 9/5 ١5٠.‏ تاريع اليك 
المسدوب على البنك الأهلى عقدم الْذُن واحتسب 
السعر على أساس نوم موا فى وقت 
كانت الزراعة في بدء بموها وأنصب على الناحج 


من زراءة البائعين ومساحتها .م فداناً تقريباً . 
وإذكانت العاينة لا تتوفر فها عوامل ااتقفدر 
الأ كد فقد قدر الناعج من الزراعة ٠ه‏ قنطاراً, 
محت العحز واازيادة واشترط فى اليند الأول 
وجوب تسليم الشترى الحصول بالغا ما بلغ دون 2 
نقله من جانيه وأشير فه إلى معاينته المعايئة التامة 
وفى اليند الثاتى أشير إلى النزام الشركة 
بإرسال أ كياس من الفوارغ . وجاء البند الرابع 
مو مض كفة دفع من القطئ الذى حرى تسليمه 
كا أشار البند الخامس إلى حالة امتناع المشترى 
عن استلام القطن . وجاء البند السادس منظا 
حتوق الطرفين بالنسبة للبذرة , ثم أضيف إلى 
العقد بنود إضافية واجهت حالة الزيادة والع<ز فى 
الخصول وحددت حفوق الطرذين فى كل دالة على 
حدة بطريقة حامة إذ لا ع أن تاجر القطن 
وهو يعلم مفاحآت البورصة خرص فى أن يغطى 
نفسه ضد الخاطر اأتى :ترتب على قطع السعر 
بواسطة البائعين. ذلك أن بسع هو نفسه فى بورصة 
التقود . وفى وقت التعاقد كنية مساوية للك الى 
اشتراها . وهذا الببع هو نقيجة حتمية لشراء أى 
كبة من #صول القطن . وقد جرى العمل في. 
مثل هذه العقود على مواجهة تلك اكالة باتفاقاتث 
خاصة : ومثل هذه الاتفاقات واجبة التطبيق 
باعتبارها شريعة التعاقدين ولا مالف اانظام العام 
أو الأداب إذ ماترى إله المادة لفذك يجارى هر 
أعمال الضاربات الكشوفة التى تحرى خارج 
البورصة ء ولادخل له فى العقود للدنية بين 
المنتجين والمشترين على قطن مزروع فملا قصد منه 
تسليمه في مواعيد محددة . وقد نسم فعلا الجاب 
الأ كبر مئه . وما المبلغ الطالب به إلا .نتيتجة 
للالتزامات العينية التى كانت تقع على البائعين من 
وجوب تسليم الكنية الناقصة ‏ مثل هذا البيع ب 
كا هو الشأن فى حالتنا بقع سلما صمحاً وينتج 


غ#كما 


العدد العاثمر ‏ اأسئة الأربعون 


آثارء كاملة. ولا تلق المحكة بالا إلى ما يقوله 
البائعان من أنه فى حالة عجزها عن :وريد السكنية 
الببعة لا إستفيدان من اعفاض السعر عند التسليم 
عن السعر الذى تم به البيع . ذلك أنهما ملتزمان 
أسلا بتوريد القطئ من زراعتهما على أساس 
الغُن اللتفق عليه بينهما فإن ع<زا عن الوفاء بما 
التَرْما به حق عليهما فرق السعر كتص المقّد فى 
حالة ارتفاع الأسعار وإن كانت الأسعار منخفضة 
وقف النزامهما عند هذا الحد إذ تكون الش ركد 
فى مركز عسكنها من تغطية موقفها دون أن تدفع 
فروقا فلا تعود علهما إثىء ».ومن هذا سين أن 
الدقع بعدم قبول الدعوى فى غير عله ويتعين تأييد 
حي عكة أول درجة فما قغى به من رفضه . 
وحيث إنه فما يتعلق عطالية الامركة بغفروق 
الأسعسار عن السكنية الى ل تسلم فهذا الطلب فى 
مله وهو النزام ترتب فى ذمة البائعين عجرد البيع 
حق فى حالة عدم وجود اتفاق منالطرفين للمواجيهة 
تلك الخالة » إذ أن هذا لا مخرج عن كونه تنفيذاً 
للعقد عبناً على حساب البائعين لأن عدم التسليم 
فيحالة بيع الخصول يواد عنه ضرر محةق للاشترى 
' وغوله التعويض ليس فقط عن الأسارة الق طحت 
من جراء ارتفاع الأسعار بل تعويضه أيضاً عن 
حرمانه من الكسب الذى فاته بسيب التقصير فى 
الوفاء » فإن وجد اتفاق بين الطرفين كان هذا 
الاتفاق واجب النطبيق لأنالعقد شريعة العاقديئن» 
وهذا الذى أورده الحي المطعون فيه هو قول 
سديد ويتفق والقواعد الفانونية السليمة » ذلك 
أن العقد المبرم بين الطرفين هو تعافد على ببع. 
محسول فى المستقبل وهو جاز ل المادة أسو 
من القانون الدلى الق تنص على أنه مجوز أن 
يكون محل الالنزام شيئاً مستقبلا وقد حصات 


حسكة الموضوع من فهمها للبند الإضافى الوارد 


.م الس 


بالعقد موضوع النزاع أن العاقدين قصدا ببع .مب 
قنطارً من القطن ع#ددة على الأفل وأسندت هذا 
التحصيل إلى أسباب سائغة وهو ما يدخل فى 
سلطتها الموضوعية اللا "ضع لرقابة هذه المكة. 
أما التحدى بالفقرة الثانية من المادة #/ا من 
القانون التحارى والق تنص على أنه لا ت#بل أى 
دعوى أمام الماك بمخصوص عمل يؤول إلى محرد 
دقع فروق إذا اتعقد على ما مخااف النصوص 
التقدمة . فلا محل له بعد أن استبانت الحسكدة 
من وقائع الدعوى أن الببع وارد على صفقة من 
القطن كانت مزروعة فعلا فيأرض الطاعنينووقع 
البييع خارج البورصة ول يكن معقوداً بين طرفين 
من التحار ولا على سييل المقامرة : ولذلاك خلصت 
فىقضائها إلى أن ااعقد لا بنطوى على أعمال 
الضاريات المكشوفة والقى يقصد مها م<رد الإفادة 
من فرق الأسعار » بل أعملت الشسرط الإسافى فى 
عقد البييع وأوجبت تنفيذه عيناً بتسليم كية القطن 
لمتفقعليها أو دفع فروق الأسعار عن الجزء الأذى 
1 م منها . ومق كان ذلك وكانت نية الطرفين 
واضحة فى هذا العنى ونصوص العقّد صر غحة لانقيل 
تأوبلا فإنه لا جدوى من السك يقاعدة تفسير 
العقد عند الشك لصلحة المدين ا أنه لا يل 
لاتعلل غصول آفات طبيعية تسبب علنها عجز 
الحصول لأن حصول الآفات فى محصول القطن كا 
قدرته غكمة الوضوع لم يكن من قبيل الحوادث 
الاستثنائية الهامة الى لم يكن فى الوسع توقعها 
ولا تعفى الطاعنين من المسكولية فا ينعاه الطاعنان 
فى غير حله 

«وحيث إن مصلمانشعاه الطاعنان فى السدب 
الثانى على السك المطعون فيه أنه خالف قواعد 
الإثبات القانونية وعاره قصوره فى التسبيب إذ 
قضى بالتعويض للمطعون عليه دون أن يقدم الدليل 


قضاء محكمة النقض المدنية 


. ذلك أن 
المطعون عليه أسس دعواه على أن الطاعئين 
وقد عجزاعن :وريد كية القطن المافق علا قد 
اططر إلى شيراء متابل هذا الفرق بسعر 
مفق له الطالية بالمبلغ المرفوع به الدعوى فكان 


على مقدار الكسارة أو الضرر 


بتعين عليه أن يقدم الدليل على شراء هذا الفرق 
من البورصة فى ايوم الحدد لاتسلم . وقد سبق 
لحسكنة الدرجة الأولى أن كافت الطءون عله 
عاسة م من فبراير سئة .وهرة١‏ تقدم هذا 
الدليل ما طلبه الطاعئان ولم يقدم الطعون عليه 
ها محابع به الطاعنين , إذ لا قيمة للدفاتر القسدمة 
من المطعون عليه في الإثبات ضد الطاعنين فصلا 
مما ظهر فنها من أن ما باعه الطءون عليه مقدما 
يقل عما سلمه له الطاعنان من القطن وم يشبت أنه 
اشترى الكمية الناقصة من الفطن فىميعاد التسليم 
التفقعليه . وليس فما ذهب إإيه الحكم من شراء 
النسدر الناقص فى تاريم لاحق في ٠١‏ من نوفير 
سنة 148٠‏ ما يقم الحكم على أساس سلم ؛ لأن 
تراخى الطعون عليه فى الشسراء كان ملحوظاً فيه 
مصاحته لا مصلحة الطاعنين وكان بوسعه الثمراء 
يغير خسارة قبل أن يرتفع سعرالقطن . والطءون 
عليه هو الكلف بإثبات أن التراخى فى الثسراء إلى 
ذلك التارع لم يسيب إساءة لمرحكز الطاعن وما 
يقوله الحكم من أنمهما لم يقدما دليلا على أن التأخير 
قد أضر مهما هو قلب للقواعد القانونية التى تحمل 
الدعى عبء الإثيات فضلا عن قصور الحكم فى 
الرد على ما يمسك به الطاعنان فى هذا الخصوص 
ولى الرد على دفاعيما الذى فندا فيه رد الشركة 
المطعون علها بأنها اشترت لساءها 1١‏ قنطار؟ 
وأن شسركة اخرى ( هرانج ) شاركتها فى الصفقة 
اشترت 156 قنطارا من القطن . 

« وحيث إن هذا النعى مردود عا أورده 
الحكم المطعون فيه فى قوله « أما ما بثيره البائعان 


وما 


من أن الاتفاق بِقَع بوجوب ااتسلمحق يوم "٠١‏ 
من كتورطنة 6 وكان يتين على الشركة 
قطع الأقطان يوم١5/ ١46١/٠١‏ لا بوم١٠‏ نوفير 
سلة ١986٠‏ . هذا القول غير منج من جانسبما 
مادام أله لم يثدت أن الأسعار فى يوم ٠١‏ أوفير 
سنة ١98٠‏ كانت 1 كثر ارتفاعاً عنها فى يوم 
هوا 50 أن الثارت من الأوراق أن 
الشركة ظلت تستندز البائعين الوفاء بالتزاسهها 
من وقت لآذر بالإشارات البرقية والتلغرافات 
والكاتبات فاءا أيقنت من عجزها فى يوم ,9 نوثير 
سنة .مؤ9ا وهو تارم آخر دفعة فى تسم الفطن 
بادرت بتغطية العدز من جائما حفظاً على سمعتها فى 
السوق ٠‏ فالتقصيرجاء من جانب البائمين والشركة 
إذ أمسكت عن الخاذ هذا الإجراء فى حينه نما 
كانت على سبيل إمهافها فى الوفاء بالتزاسهما ولم 
كرتب على ذلك أب حسارة مادية » وهذا الذى 
قرره الحكم المطعون فيه هو قول سديد ذلك أن 
ديد اليوم الى يظبر فيه ع<ز الطعون ضدها 
عن التسلم إما يكون باستظهار نية التعاقدين وما 
تستخلصه المكمة من أوراق الدعوى وظرونها . 
وقد خلصت عكمة الوضوع إلى أن يوم .ه ثوفير 
سنة .هبه ١‏ هوالميعاد الذى ثبت فيه عحز الطاعنين 
عن الوفاء لأنه هوالوم اللىساستفيه آخر رسالة 
ولم لم الطاعنان أو بعرضا رسالة أخرى بعد هذا 
التار 3 . وهو تقدير موطوعى سائغ ٠‏ أما مارسة 
اللطعون عليه حده فى الثيراء. بعد ثبوت هذا العدز 
فهو حق مكفول له بنص البند الإضافى فى العقد 
ميرم بين الطرقين على الوجه السااف انه . وأما 
ما عسك به الطاعنان من أنالطعون ضده لم يدم 
الدليل على شراء كية الفطن الاقة فردود بأن 


الشبن ط الإضافى فى العقد قد ألزم الطاعنين بدفع 


فرق السعر عن السكمية ااتى لا يوردانها ونحقق 
مثل هذا الشرط عل الضرر واقعاً في تفسدير 


ا ا 0010 


التعاقدين فلا كاف الدا/ن بإثاته بل أن عبء 
اثناتث انتفاء الضرر تت في هذه ا -الة على عانق 
ئ إعمالا لاشرط ار راك وهر ماحرى 4 

هذه الكمة . 


2 وحيث إله لا ته دم ون التعى على غير 


أساس 


عا إستوجب رفض الطدئ» . 
( القضية رقم “اه سئة 50 ق رئاسة وعصوية 
السادة الأسائذة: مد نؤاد حابر ويد زعفراق سال 
وعمد رفءت وع.دااسلامبا بمو#ود القافى المستشارين) . 
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توس سئة هوا 


ادب سل مسكولية « السكولية التقصيرية » 
«أركانها »> «الخطا ل الضرر حل علاقة السيبية » 
«ركن للاطأ » « تطبيقات مذتافة لفكرة الخطأ » 
« النافسة ا غير المشروعة » ٠‏ إسم جارى ٠‏ 
حك « عيوب التدليل ». « القصور » « مالاييد 
كذلك > ٠‏ استخلاس لمع من مطارقة الإسم التجارى 
الذى اذه الطاعئان شرك 8 | باسم عر اعون عليه 
وحود تشابه بين الإ-مين من هشأنه أن يوجد ليسا دى 
جوورالسم!كين فى ديد مصدر منت جات كلءن الطرؤين. 
إلى اعتيارات 
ساثغة أوردها وعلى ما استمدة 3 ع ارات عقد تعديل 


اعثياره منائية غير مشر وعة اس ناداً 
الشعركة دبن الطرؤين بير مساح أو ريف ٠‏ منضاحهة 
أركان السدولية 3 ةلا عو بض نط وضعرر وعلائة 
-00 بجي 5 قصور 


ل ل 0 يقيب الت سك فى قاطاق العطايل * 


. إذا أ م الح على 1 ساب صريدة 
تسكنى لله قلا يفييه مأ 0 قد ورد فيه من 5 .أب 
زاذلة أو خاماعة لا : سس حدوهر قشائه . 


« ماتريد فيه » 


و - عكمة الموضوع . سلطتها فى نحص يفوم الواق 


ف الدعوى . مثال فى منافسة مجارية غير مشسروعة . 


ليادى. القانونية 
- إذا كانالحك المطعو نفيه قد أستئد 


فى نحديد حقوق الطرفين إلى عقد تعديل 


00 


العدد العاشى نت الدئة الأربعون 


5 شركة اليرم ببلهما وأوضح أ هذا التعاقد 
تضمن قصرحق استعال الإس التجا رى لاشسركة 
الى كانت معقودة بينم اع ال ل المطعون 
عايها والتزام الطاعنين لذي نفصلا من الشركة 
عدم استعمال هذا العم 6ك أت تخلص الحم 
من مطابقة الهم 0 الطاءنان لوهم 
فركنيا بإسمة م ! المعو نعليه وجود 0 
شأنه أن يو جد د دأ لدى هود 
المستهبلكين فى تحديد مصدر منتجات كل 


بين أ لاسعين من 


من الطرفين 6ا يعتير منافسة غير مشروعة » 
وكان الح قد أقام قضاءه 5 أنتهى اليه فى 
هذا الخصوص على الاعتيارات السائةة الثى 
- وعلى ما اأستمده من عبارات تعديل 
ا بغير مسسخ أو ا ار إليه 
فى هذا الصدد 35 و خخل ةما له فلاعل للنعى 


عليه بااقصور قُْ السديب 5 


؟ - إذاكان الحم المطءونفيهقدأو ضح 
| ركأن المسئولية الموجبة للتعو يض من ما 
هو إخلال الطاعنين ا لتعداقد ومنافسشي سأ 
المطءون عليه مناضسة 200 شروعةومنضرر 
عقفق نيجه لون النسمية إل إتى اتذذها الطاعنان 
0 0 0 . 
كل من الس كتين لدىالمسير #الكينوص وعجود 
رابطة السد ةين |لاطاً والضرر دكن للنعى 
عليه بالقصور . 


عستم إذاكانتأ اجات ابالتى أو ردهاالحكم 
ل 8 جل قضّائه 3 ينال من سلامتها مايكون 
تا ثاقاة أو كناطاة لأ مدن 


نوو ادن اننا 


جوهر قضاته . 


قضاء محكمة النقهى امدنية 


5 حب إذا كان يمل هن بات الحكم 
المطعون فيه أنهوهو فى مقام التدليلعلىتشابه 
الاسوين التجار يبن قد قابل هما وخاص 
يعات شائغة ودى إل ما أنتهى إلنه من 
تشانه الاسوين تشاماً تغى معه التفر فثة ينما 
اذ أن خدع جمبور المستهلكين , 
فإنماخاص اليه فى هذا الشسأن يكون منقبيل 
' خصيل فم الواقم 2 الدعوىالذى دلق 


الممكر. 

ل 4غ ة من ديت ان الطمرل. فى ل أر ب 
أسباب :صل أولًا فى أن أن الحم المطعو ن فيه جاء 
مشوياً ب#صور ١‏ تعمية وسطله وذلكمنثلاثة وحوه: 
الوه الأول إن الحم قرر أن كلا هن طرق 
التزاع قد اذ اسم عله التجارى للتدايلصمصدر 
منتحاته دون أن ببين سنده فى هذا اليقين الذى 
لا أصل له في الأوراق . والوجه الثانى ‏ أنه 
قرر أن أسم 2 شرك الشدر لى ) هومن حق 
المطعرن عليه وحجده عمتذى التعاقد وق الأولوية 
فى استساله دون أن بين حدود التعاقد الشار اليه 
ومدق الْنرَام الطا عنس يعدم امدتعيال هذا الإسم 
المق على اسم شركة الطمون عليسه أم على اسم 
«الشهرلى» إطلاقاً . والوح_ه الثااك - أن 
الحم 0 روف عناصر التعويض الفضى ب وأخصها 
عندر الضرر الذى أصاب الطعون عزه ١‏ 


دوهن حيث إن الذعى ما ورد فى الوجيين 
الأول والثاى مردود بأنه ببين دن الم الطءون 


فيه أنه استند فى تحديد حقوق الطرفيئ إلى التمائد” 


المبرم بدنهما بتارم اإع/دهةا » وأوضح الحم 


كما 


أن هذا التعافد تضمن امام الطاعنين بعدم استعيال 
الإسمالتجمارى « لشمركة الشمرلى 6 وأئهها قصرا 
حق استعال هذا الإسم على الشركة المط.وتف 
عليها م 210 من مطايقة الإسم 
اذى امخذه الطاعنان لإسم شركتهما بإسم شمركة 
الطعون عليه وحود تشابه بين الاين من شأنه 
أن بوحد سآ لدى تيور المستباسكين فى ديد 
«صدر منتج'ت كل من الطرفين: ا يعثشير منافسة 
. وإذ كان الحسكم اللطعون فيه قد 
أقام قصاءه فم انتهى اليه في هذا الخصوص طي 
الاعتبارات السائفة التى أوردها وطل ما استمده 


عر عر 6 ع 


من عبارات عقد تعديل التعركة بغير مسخ أو 
ريف وعا تؤدى إله هذه العبارات فإن 
مااتهى اليه فى هذا الصدد يك ل قضائه نلا 
>ل للنعى عليه بالقضور فى التسبيب 


( ومئحيث إن الوجهااثااك منهذا السيب 
مردود با أورده الحسكم المطاءون فيه فى خصوص 
تقدير التعويض إذجاء به فى هذا الشأن ما يألى : 
و ومن حيث إله بناء على ما تقدم يكون ما ذهب 
اله الحسكم المستأنف من وجود اتلاف ظاهر 
بين التسميتين تنع معة المنافسة غير المشروعة هو 
فى غير #له ويتعيث إلغاؤه والحسكم الاستأنف 
بالتعويض المناسب من حراء ما 3 من ضرر 
يسيب منافسة المستأنف علرءا له فى هذه التسمية 
باسازها طنافنة غم مشروعة لأاعرضه قلا 
التباساً إدى الستبلكين فى محديد مصدر منتجات 
كلمهها «( 
غناضر قبل هنا التنويض ترق المكة أن 
تقدره جزافاآ ملع ماثة جنيه وإإزام المستأئف 


ِ « ومن حيث إِنه إداء عدم توافر 


علمهما متضامنين عهل' البلغ حيث إ3الفعلالسوب 
إلهما يعبر تملا خاطء؟ اشترك فيه الا2 أن 0 وسين 
ن هذا الذى أورده الكمالمطعون قدأنه أوضح 


4 


ما 


أركان السئولةالوسبة للتءويض من خطأ هو إخلال 
الطاعنين بالتعاقد ومنافستهما للمطمونعليه منافسة 
غير مشروعة ومن ضرر #قق نتيحة لأن التسمية 
التى أغذها الطاعنان لشركتهما توجد ابساً فى 
مخديد مصدر منتحات كل من الشركتين إدى 
لأسنهلكين ومن وحود رابطة السببية بين الخطاً 
والضرر . 
د ومن حيث إن الطاعنين ينعيان في السب 
الثاق وفى الوجه الأول من السيب الثالث على 
الحكم المطمون فيه أنه جاء مشوباً بالتضارب 
والخلط فى الأسياب وغنالفة القائنون . ذلك أن 
الحكم بعد أن قرر أنه يقصر البحث في التسمية 
التجاربة دون خوض فى نشابه الإسمكعلامة نجاربة 
عاد نقلط بين الإسم التجارى والعسلامة التجارية 
إذ قال إن التسمية التجارية ليست موضع حماية 
قانونية لداتها إلا إذا استخدمت كملامة السارية 
لقييز السلع وللتدلل على مصدر منتجات مؤسسة 
معيئة » ورتب على ذلك اعتبار إسم مو سسة الطاعنين 
نما يوجد اللدس في محديد منتتحات كلمن الطرفين 
وعتبر منافسة غير مشمروعةبوبذلك تضارب الحكم 
واختلط إديه الأس بين التسمية التحارية والعلامة 
التجارية مع أن كلا منهما مختاف عن الآخر وإن 
كان يصح أن يتخذْ من التسمية علامة نجارية , 
والكن الواقع فى النزاع الحالى هو أن لكل من 
مؤسس الطر فيقعلامة مجارية متميزة عن الأخرى 
ولا دخل لما بالإسم التجارى . وقد ترتب على 
هذا الخلط من جانب الحتكم أنه أسس قضاءه على 
اعتبار أن إسم شمركة الشمرلى إستخدم كعلامة 
تحارية لها ويستحق اماية مالفاً يذلك الثابت 
بالأوراق . كا ننى الحسكم عن الأسماء التجارية 
اللتاية القانونية إلا أن تكون الأماء علامة مجارية 
فى حين أن للأسماء التجارية قانوناً خاصا ينظمها 


العدد العاشر س السئة الأربعون 


ومحمها وهو القانورتف رقم مه أسنةٌ اموا 
وللعلامات التحارية قانوناً آخر لتنظيمها وحماءتها 
هوالقانون رقم بام لسنة و١‏ والقانون الأول 
الخاص بالأسماء التحارية لحن استعيال الأسماء 
التحارية التشابهة في غير دائرة مكتب السجل الذى 
حصل فيه القيد بالنسبة للمنشاثالفرد.ة وشركات 
التضامن والنوصية البسيطة والتوصية بالأسهم فيا 
عدا الشركات المسامة ٠‏ ومين من واقع الدعوى 
أن الإسم التجارى لشركة المطعون عليه مقيد 
مكتب تسجيل القاهرة فيحين أن الإسم التجارى 
لشسركة الطاعنين مقيد يمكتب تسحيل الإسكندرية 
إذ أن نطاقالتزامهما فىعقد التعديل بعدم استعيال 
هذا الإسم قاصرعلى القاهرة التى هى دائرة مكتب 
التسديل الذى حصل به القيد . 

« ومنحيث إن هذا النعى مردود فىوحوهه 
الختلفة ( أولا) بأنه بيت من أسباب الحنكم 
اللطعون فيه أنه أقاموقضاءه على أساس تقردر 18 
للامم التجارى للاعتباز ات السائغة الق أوردها 
وما استمده من عقد تعديل الشركة الذى قصر 7 
استعال هذا الإسم على الثسر كد المطعول عليها . 
ما يتمسك به الطاعنان من أن الإسم 0 
لشمركة المطهون عليه مقيد يمكتب تسجيل القاهرة 
وحده فهو دفاع جديد لم إسبق عر ضه على حكمة 
اللوضوع . ومردود ( ثائيآً ) بأن الأسباب التى 
أوردها الحكم تكنى لجل قضائه فى هذا الخصوص 
دون أنينال مؤسلامتها ما مكون قد ورد قبا من ' 
أسباب نافلة أو خاطئة لا مس جوهر قضائة . 

ومن حيث إن الطاعنين ببنعيان على الحسكم 
المطعون فيه في الوجه الثالث منالسيب الثالث وفى 
الوجه الأول منالسبب الرابع أنه أخطأ فى تطبيق 
اللقانون وفى حر الأوراق المقدمة ذلك أنه اننهى 
إلى تقرير وجود نشايه بين الإسمينالتحاريين بناء 
على مناقشة مفردات كل منهما فى دين بحب النظر 


قضاء محكمة انمض المدئية 


شكما 


إلى كل منهما فى #وعه إذ تاف كل منيما عن 
الآخرفىهذا النظرتما يعلهما متميزين طيقا للفهوم 
نصوص القانون رقم مه لسنة زمة؟ والعانون 
ركم باه أسنة وسور - كا رزعى الطاعنان على 
الحكم الطعون فيه فى الوجه الثالى من السبب 
الرابع ماقرره هن أن كلا من طرف النزاع قد 
انخذ اسم محله التجارى للتدليل على مصدر منتجاته 
فىحين أن لكل منهما إسماً نجارياً وعلامة ارية 
منفصلة عنه . 

« ومن حيث إن هذا النعى مردود ( أو لا) 
بأنه بين من أسباب المكم المطعون فيه أنه وهو 
فى متام التدليل على تشابه الإسمين التحاربين قد 
قابل بينيما وخلص بأسباب سائغة أوردها تؤدى 
إلى ما اننبى إليه من تشايه الإسمين تشابها تغم معه 
التفرقة بينهما ومى شأنهأن مدع جمهور المستبلكين 
وما لص اليه الحكم فى هذا الشأن هو من قبيل 
محصيل فهم الواقع فى الدعوى الذى يدخل في نطاق 
,ساطة محكمة الموضوع . ومردود ( ثانياً ) بأنه 
لاجدوى من عسك الطاعنين باختلاف العلامتين 
اللتجاربتين لاشركتتين طاما كان الممكم امطامون 
فيه قد استخلص استتخلاصاً سائغاً أنتشابه الإسين 
منشأنه فيحد ذاته أن يوجد ليسا لدىالستهلكين 


فى مصدر اليضاعة . 


« ومئ حيث إنه من جميع ما تقدم سين أن 
الطءن على غير أساس ويتعين رفضه » . 
( القضية رقم هلا سئة 5٠‏ ق بالحيثة السابقة) . 


أ 


2 
9.توشير سنة 4049| 
| - عم دآثان عقك البيم 6 2م الالعزام بعلم 
البيع » « موضوعه - اليم بوصفه المتفق عليه » 


« البيمبالعينة » . ييه . لص محكمة الوضشوع 


للعينة ومقار ثتهاباليشاعةالبيعة . اعقيارها الرضاعة ٠طابقة‏ 
للعينة . ليس فى'استظبارها وجود إختلاف طفينف بين 
اليضاعة والعينة ما ينفى اأطابقة طالا أنها انتهت ما ذا 
من ساطة التقدير إلى عدم الاعتداد بهذه الدروق ٠‏ 


5 5 « بياناث النسيب » « تسييب|ا 
الاستئتافى » . حسي المحسكة الإستئنافية إذا فى ألغت 
حكما ابتدائياً أن تورد التعليل ااسائم لا قضت به . 


المبادىء القانونية 

١‏ - إذا كانتعكمة الموضوع قدقامت 
بفحص العينة وأجرت مقارنة بينها وبين 
البضاعة المبيعة فأسفر حثهاءن مطابقة البضاعة 
للعينة فى خصائصبا الى رأت أن المتعاقدين 
قصداهاء فليس فى استظبارها فى هذا المقام 
وجود اختلاف طفيف بين العينة والإضاعة 
مايئق المطابقة طاما أنها قد انتبت ما لها من 
سلطة التقدر فى هذا الصدد [لمعدم الاعتداد 
مبذه الفروق باعتيارها فروةًا لاييه لا ولا 
يؤر وجودها على اعتبار البضاعة مطابقة 

سد حسيبمكية الدرجة الثانية إذاهى 
ألغت حك ابتدائياً أن تورد التعليل السائغ 


لا قضت له . 


امار 

«... حيث إن الطاعن بنمى على الحم 
اللطمونفيه بالسبب الأول الخطأ فى تطبيق القانون 
وتأويله » ويقول فى بان ذلك إن المادة 4٠٠‏ من 
القانون الدنى :وجب إذا كان البيع بالعيئة أن 
يسكون الببع مطابتآ لهاء فكان بتعين على الحم 
وقد استقر الرأى لدبه على أن البيع بالعينة 
وأن البضاعة المبيعة غير مطابقة لها أن يِقَهى 
بفسخ التعاقد » ولكنه مجاهل حك القانون 


55 العدد الماشر ‏ السنة الأربعون 


وأخذ يقلل من أحمية الاتلافات بين العينة 
واليضاعة المبيعة مدة أنها اختلافات بسبطة لا يعتد 
مها » وخاص من ذلك إلى أنه ماكان عق لاطاعن 


أن يتمسك بها لطلب فسخ العقد . 


« وحيث إن هذا الئعى مردود ا ورد الح 
الطعون فه منأن «البير النتدب فيدعوى إثبات 
الحالة المنضمة أئدت فى تقريره الطباق أشّشة 
الساتانهالستوردة على اعيناتالمعروذة عليه : وأن 
الاختلاف البسيط في بعض الألوان لا ,ققدم ولا 
يؤخر ما دامت الخامات وطراوعها واعتها لست 
محل اعتراض » وأضاف أن ما يتعلل به المسستا نف 
عليه أى الطاعن ‏ لا يصح أن يقَام له وزن. 
وأنه فها مختص بأقّشة فودرة الأ كام فإن المحسكة 
لاترى أن فى الاخشتلاف الذى أشار إلية البير 
ما يؤدى إلى عرب أو نقص جوهرى فى صنف 
البضاعة اللستوردة لأن هذا الاختلاف برجع إلى 
درجة وضوح الخطوط السوداء الى خط القراش 
و إلى خروق لا بعتد بها فى المسافة ببنالخط والآخر 
وإلى درجة طراوة الفياش ٠‏ وكل هذه الفروق 
لا أعمية لما إذاما لوحظ الغرض الذدى ستعمل 
فيه هذا النوع من التهاش وهو تغطية أ كام الملابس 
من الداخل , وقد اطلءت الكة على القصاصات 
الودعة عاف الدعوى من النوعين فتبين لما أن 
الاختلاف فما سبق الإشارة إليه لا يعتد به » هذا 
إلى جائب ما هو ظاهر بحلاء من جودة البضاعة 
الستوردة , الأمر الذى لا مجمل ملا لما تمسك 
به للستأتف عليه الطاعن - ويتيخذه سببا 
لطلب فسخ التماقد » وهذا الذى ورد بالحم 
لا مخالفة فيه للمادة ٠؟غ‏ من القانون المدتى الق 
تنص على أنه « إذا كان الببيع بالعيئة وجب أن 
يكون البيع مطابقاً لما » فقد قامت ممكمة 
الوضوع بفحص العينات وأجرت القارئة بينها 


وبين قصاصات اليضاءة الى أخذت من الأثواب 
قبل شحلها : واستعانت فى ذلك عا جاء بتقرر 


' المير فى دعوى إثبات الخحالة » وأسفر محثها عما 


تينته من مطابقة البضاعة للعينات فى خصائصها 
وليس فما 


استظهرته المحكمة فى هذا للقام من وجود 


الق رأت أن التعاقدين قصداها . 


اختلاف طفيف فى الاون بين العيئة والبضاعة 
بالنسبة لأثواب الساتانه وفى درحة الطراوة 
ووضوح الخطوط السوداء بالنسبة لفودرة الأكام 
- ليس فى استظبار هذه الا<تلافات ما ينفى 
المطابقة بين ااعينات والبضاعة » طالما أن محكمة 
الموضوع قد اننبت عا للها من سلطة التقدير فى هذا 
الصدد إلى عدم الاعتداد هذه الفروق باعثيارها 
فروقاً تافبة لا يؤبه لها ولا يؤثر وجسودها على 
اعتبار البضاعة مطابقة للعينة . 

١‏ وحيث إن الطاعن ينعى على الح بالسبب 
الثانى القصور فى تسديبه با ستوجب بطلاله » 
إذقرر أن البرتستو الذى وحه له كان إجراء ٠‏ 
مشروعا إسبب توقفه عن أداء ان وتسم 
البضاعة » وأغفل الرد على ما جاء باللدج الايتداى 
من أن البرتستو قد وقع بالفمل بعد رقع الدعوى 
وقيام الجدل بين الطرفين حول ذاتية المبيبع 


ومطابقة البضاعة الشحونة لاعينات الموجودة نحت 


يديه » وأن توجيه البرتستو رغم ذلك يكشف عن 
رغبة المطعون عليها فى السكيد له والضغط عليه » 


'قاتهى الطاءن إلى أن عدم تناول هذا الشطر من 


2 محكمة أول درجة بالرد يمل الحكي المطعون 
فيه خاياً من الأسياب فى هذا ال#صوص 

« وحيث إن الحم المطعون فيه وقد انتهى 
إلى إنه لم يكن هناك محل افسخ ااتعاقد إلذىقضت 
به محكمة أول درجة ٠»‏ فقد الوق ذلك بالقول 
بصدد إرتستو عدم الدفم الذى وجه إلى الطاعن 


قضاء محكمة الاقض المدنية 


عن باقى قيمة اليضاعة « بأنهذا البرتستو إجراء 
مشمروع بعد أن تبين أن الطاعن قد توقف عن 
أداء الأن ؛ ولذا فلا وجه للتعويض المحكوم بهم, 
وهذا الذى قرره المسم يتفق والنتحة الى انتهى 
إليها وأنه وإن اختاف مع ما ذهبت إليه محكمة 
أول درجة كسب المحكمة الاستثنافية أنها قد 
أوردت التعليل السائغ ا قضت به فى هذا 
الخصوص » ومن ثم يسكون الامى على الحم 
بالقصور فى غير محله . 
و وحبث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس وبتعين رفضه 6 
( القضية رقم 155 سئة 55 ق باليئة السابقة ) . 


ل 
9 نور سنة ١09‏ 

استكناف « الأحكام النى تقبل الاستئناف » . 
دعوى دم معير وناث الدعوى 4 لمث تملائها » «الرسوم 
٠.‏ العاءن باللا ستئئاف الحكم ا الصادر فى 
المعارضة ل أعس تقدر الرسوم لا يكون متدماً إلا 5-1 
يكون موضوع الطلب أو الدعوى غير فابل لهذا الطريق 
من الطمن . علة ذلك؟ - لا اعتداد بقيمة ميلم الوارد 
ل مس تقدور الرسوم ٠‏ 


المبدأ القانونى 

الطعن بالاستئناف فى الحم الصادر فى 
المعارضة فأمر تقدير الرسوم لابكون ممتنداً 
إلا حيث يكون موصوع الطلب أو الدعرى 
غير قابل لهذا الطر وقمنالطءن - ولااعتداد 
فى هذا الخصوص يقيمة المباغ الوارد فى أمر 
تقدير الرسوم واعتبار أنها هىاانى يتكونهها 
تصاب الاستئناف ‏ ذلك أن الرسم الن 
يستأديه قل الكتاب إنما يحب لمناسبة الإلتتجاء 


القصانية « 


ا*ما 


إل القضاءق طلف أو سوه سواه 
فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة 
وينشأ عنها - وعناسيتها ‏ ومن ثم فإنه 
ينذل منها منزلة الفرع من أصله 


( القفية ركم ه58 سنة هع ف بافيئة السابقة ) 


0 
١‏ نوس سنة 5054| 
0 د عيوب التدايل » 
كذلك » . إغفال اارد على دفاع جوهرى إذا ثبت فإنه 
يغير وحه الرأى فى الدعوى . يعيب الحكم بالقصور . 
عثال فى طون بصورية عقد لدع وساره لوصية 0 


2 القصور 0 «ماعد 


3 اشقياه البيع قود أخرى » « اشنأهاظ بيعبالوصية ». 
01 ساب كسب الماكية » رمه 5 
وصية « عوقكد الوصية وتكييفه ١‏ الطدن ص المقد 


بأنه وإن كان ظاهرهالبيم إلاأنه فى حقيقته وصية لوارث 
والامىئدلال على ذلك بقرائن منها شتكل العقد وصيفتة 
وعدم دثم الون المنسى ثيه رد الحكم على ذلك 
لا يصلطع رد على هذا 


الدفاع الموهرى ولا يواحبة لى حقيقته لأن حدية العقد 
الى استشنها الحكم من ظاهر صياغته هى إذاتها 
موضوع الطمن بعلم حدايتةه . 


ليدأ القانرق 

إذا كان الواقع فى الدعوى أنالطاعنتين 
طعئنا على العقد موضوع البزاع وأة وأنكان 
ظاهره البيع إلا أنه بنطوى فى حقيقته على 
وصية لوارث بما كمه نصوص الادتين>1ة 
واه من التَقنين المالى واستدلتا على ذلك 
بقرائن معينة منها شك لالعقدوصيغته وتأرتخه ٠‏ 
وعدم دفع المطعو نعايها شيثا من الين المسمى 
فيه لفّرها وطلبتا على سبيل الاحتياط إحالة 
الدعوى الى التحقيق لإثيات صورية العقد 
وسثره لاوصية » وكان الحم المطعون فيه قد 


بقوله إن العقد فى صياغته مجن . 


الا 


رد على ذلك بقوله إن العقد فى صياغته عقد 
منجر» فآن هذا الذى أورده الحم لايصلم 
ردآ على دفاع الطاعنتين ولا يكى لدفعه ؛ ذاك 
أن جدية العقد الى استشفتها الممكمة من 
ظاهر صياغته ومضمون عماراته هى بذاتها 
موضوع الملعن بعدم جدونة و ادش وه 
لوارث» ومتّكانذاك وكانت المحكمة لم تلق 
بالا إلى دفاع الطاعنتين فوجوهره ولم تواجبه 
على حقيقته أو تعنى بتمحيصه وهو دفاع 
جوهرى لو صح لتغيرٍ معه وججه الرأى فى 
الدعوى فإنه يتعين نقضالحك المطعونفيه . 
اليو 
«... حيث إن ثما تنعاه الطاعنتان على | 
المطعونفيه أنه خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه » 
ذلك أن الحكم قرر أن عبارات العقد صرحة فى 
الإفضاح عن إرادة المتعاقدين بمحصول الببع وقبش 
الأن وهو استدلال خاطىء ء إذ لا مجوز أن جاج 
الخصم الى يطعن فى دة الورقة عا تضمئته 
الورقة ذاتها دون بحث أو محقيق هرد القول إن 
الورقة المطعون عاءها جدية » لأن هذا الوصف 
ذاته هو محل الطعن ما يتعين معه نقض الحم . 
« وحيث إن اللعى فى محله ذلك أنه للا كان 
الثابت بالأوراق أن الطاعنتين قد حددتا دفاعهما 
أخيراً أمام الحسكمة الابتدائية بالطعن على العقد 
موضوع النزاع بأنه وإن كان ظاهره البيع إلا أنه 
ينطوى فى حفيقته على وصية لوارث مما مكمه 
نصوص المادتين 10//81.ه مدنى ؛ واستدلتا على 
ذلك بقرائن معينة منها شكل العقد وصيغته وتار عه 
وعدم دفع المطعون عليها شيئآ من العْن السمى 


فه لفهرها وعدم وحود موارد لما حق ألها قاطت 


العدد العاشير ‏ السئة الأربعون 


مورمها البائم نفسه يطلب نفقة فى الدعوى رم 
مم١‏ سنئة ٠6ه49ة‏ شرعى وطليتا على سييل 
الاحتياط إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية 
المقد وسره إلوصية وكان رد لحي الستأنف على 
ذلك قوله م وحيث إن دفاع المدعى عليهم بأن 
العقد موضوع الدعوى هو وصية قول لا إستقيم 
مع دفاعهم إذ أن الوصية تصرف مضاف إلى ما بعد 
الوت والعقد فى صاغته عقد منحز ومن ناحسة 
أخرى/ يقل أحد منهم إنهذا العقد صدر فيمرض 
الوت حق يأخذ حسم الوصية ومن ثم يكون هذا 
الدفاع على غير أساس » وقد أبدت محكمة 
الاستئناف نظر حسم الستأنف فيا تضمنة قضاؤه 
من استبعاد مظنة الوصية له_ذه الأسياب الى بنى 
عليها ‏ وهذا الذى أورده الحم لا يصلح رداً 
على دفاع الطاعنتين ولا يكفى لدفعه » ذلك أن 
جدية العقد التى استشفتها الممكة من ظاهر 
صباغتةه ومضمون عباراته هى بذاله موطوع 
الطمن بعدم جديتة وأنه يستر وصية لوارث » ومق 
كان ذلك وكانت المكمة لم تلق بالا إلى دفاع 
الطاعنةينفى جوهره ولم :واجهه على<قيقتة أو تعنى 
إتمحرصه وهو دفإع جوهرى لو صح لتغير معه 
وجه الرأى فى الدعوى مما يتعين معة نض حسم 
الطعونافيهدو ن حاجة لبحثباقى أو جة الطءن» . 


( القضمية رقره 4؟ لسنة 8؟ ق بالهيكة السابقة ) , 


ع 
١‏ نوقير سنة 609و( 
اختصاص ده الا+تمساس الو عى © « تملقه بالتظام 


العام ٠‏ أثر فللك » . تظامعام . اعتيار مسألة الالختصاس 


بحسب لوع الدعوى قاككة فى الحضومة ومعاروحة دايا 
على اللكلة واعتبار الحسكم الصادر فى الموضوع مشتملا 
حا على قضاء ضمى ل شأن الاختصاس . رفم دعوىق 
أمام الممكمة الجرئية جاوز قيمتها *5؟ جنهاً ٠‏ عدم 


قضاء محكمة النقض الدنة 


إعالتها إلى الحسكقة الابتدائية والقفاء برئضها١‏ تأبيد 
الحسكمةالارتدائية ببيكة استشافية لهذا الفضاء . اعتباره 
منطوياً على قضاء ضمئى باختصاس الحكة المزئية بنظر 
دعوى كواوز قيمتها نصاب تلك المشكة . قضاء محيب 
مخالف للقانون يستوجب النقض ٠‏ 


المدأ القانورق 

لما كانت المادة مع من قانو نالمرافعات 

قد حددت نصا ب عكمة الموادالجرئية بالدعاوى 
الى لا تتجاوز قيمتبامائتين ومين جنيها وكانت 

المادة مه تنص عل أن وعدم اختصاص 

المحكمة 0 نبا أو إسيب نوع 
الدعوى أو قيمما له المحكمة من تلقاء 
نفسها وبحوزالدفع به ف أبة حالة كانت علما 

الدعوى ولو فى الاستثئاف » فان 1 دىذلك 
أن ن الاختصا ص بحسب نوعالدعو ى أو قيمتها 
من النظام العام ومن أجل ذلك تعتدر 
مسأل الاختصاضن ,النسة لنوع الدعوىقائمة 
فى الخصومة ومطروحة دائّة على المحكة 
وبعتيرالحم الصادر فالموضوع مشتملا حْا 
على قضاء ضمنى فى شأن الاختصاص » فاذا 
كان الثابت أن الطاعن طلب بدعواه المقامة 
أمام محكمة شثورن. العال الجرئية فى 
6 الحكم له على المطعو زعلا مبلغ 
ألق جنيه.تعو يض له عن فصله فصلا تعسفياً 
فقضت المحكمة المذكورة فى هذه الدعوئ 
برفضبا ‏ وأيدتالمحكمة الابتدائية ( ميئة 
استثنافية ) هذا القضاء - ذفان قضاء محكمة 
الموضوع يعتير منطوياً 0 قضاء ضمى 
باغتصاص امحكمة اجرئية بنظردعوى نتجاوز 
قيمتها نصاب تلك المحكمة وهو قضاء 


و 


مخالف للقانون - إذ كان يتعينعلى 06 
الجرئية أن ن تقضى يعدم اختصاصما ينظر 
الدعوى ولول يدفم أحد من أطراف الخصومة 
أمامها بعدم الاختصاص كا كان يتعينعلمما 
أن تحيل الدعوى الى الحكمة الا, ندائية اتباعا 
لنص الفقرة الثالئة من المادة وم مكرراً من 
القانون 3 56 أسنة مه و١‏ نأا وهى 
لم تفعل وأيدتها المحكمة الابتدائية ( بد 
استئنافية ) فى هذا النظر الخاما ىء ف - 
المطعون فيه بكون معيياً مأ يستوجب نقضه . 


(القضية رقمه ه * سئةع ؟ق رئاسة وعضويةالسادة 
الأساتذة تمد ذؤاد جابر ويد زعفرالى سالم والحسينى 
العوضى ود رئءت وعيد السلام بلع ااستشار؛ 30 ا 


9 نوشير سنة 05.ة| 

| حب النزام « انقضاء الالتزام دون وناء » 
«استالةالتنفيذ» . قوة تاهرة . سببأجنى . قطن . 
اعتبار الحسكم قيام الحرب وائقطاعالمواصلات ببن مصر 
وألانيا وصدور التشسريعات الا: تكنائية قوة قادرة 
وسبياً أجنبياً إسمتدول معة كفيك ل ال 33 الطعون عليها 
تعاقدها مع بيوت التجارة الألائية على تصدير كيات 
من القطن وقضاؤه بانفساحها م 9ل ١‏ مدلى تدم . 
لا مخالفة فيه للقانون :. 

ب سس ورب ١ه‏ أثر قيامها © 8 تشبريعات ار ب 
0 الأمرانالعسكريان كسئة كلاءم واسلة١‏ 1 تلءع, 
أوامر عسكرية ٠‏ حظر ننفيذ العقود المرمة .م رهايا 

الر.غالألمانف الأمرينااء سكر بين "قم ا 
داء مطل غير موقوت لا سند للقول وأن تشيريءات 
الحر ب ل تفسخ هذهالمقود وإعا أوقفت تتفيذها بؤةة . 
علة ذلك ؟ 


١‏ - إذا كانالواقعف الدعوى أن الشركة 


18 


يات من القطن إلى بوت التجارة الأآلمانية 
فليا قامت الحرب الآخيرة وترتبعايها قطع 


العلاقات التجارية والسياسية بينمصرو أ مانا 


ومنو الامزان العسكز رأث > سنة وم ؛ برها 
سنة 41و؛ - فى شأن الاتجار مع سكورطة 
الريخ الآلماق ورعاياه ‏ خالا دون تفيذ 
هدم التقونة ووقها الظلذق عن كلما الت 
أحكامبءا» وكان لحك المطعو نفيه قد اعتر 
قيام الحرب وإنقطاع العلاقات والمواصلات 
وصدور التشريعات الاستثنائية قوة قاهرة 
و شا عدا ستحيل معه تنفيذ هذه العقود 
ُقَضى بانفساخيا » فإن هذا الذى قرره 
الحم المطعون فيه يتفق والقواعد الهااونية 
الصحيحة» ذلك أنه متى صار تنفيذ التزام أحد 
الطرفين مستحيلا بعد اتعفاد العقد التبادلى 
لني اق ذاه كت واحب هذا المارف 
فى تنفيذه وينفسيخ العقد حم وبقوة اأقانون 
ويعودكل طرف الى حالته قبل التعاقد وذلك 
عملا بالأحكام العامة فىالقانون الى أجماتم المادة 
مدق قديم والتى تطبق على العقود كافة . 
9ك !اقول بأن كقويات لخر 
تفخ و رعايا الريخ الآلمان 
الى تنفذ بعد ور 
مؤقتا مع ال بقاء ع لكيانها 
ال ا 
«سنة ومومه١‏ سنة 541( فى حظر تنفيذ 


نما قصدت وقف تنفيذها 


لدس له سند ود وده ) 


هذه العقود مطاقة غير موقونة ؛ وماكانت 
طبيعة الحرب لتدعو إلى التوقيت بأجل طال 
أو قضر ولس .قى عرف التانون الدوقى ما 
يناهض هذا النظر . 


اللازمعنها 56 


العد العاشر ب السئة الأربعون 


امكو 
و خيث إن الطاعن يتعى غلى ال 
الطعون فيه مخالفة القانون والطأ فى تطبيقه , 
ذلك أن من تاج إعلان مصر الحرب ضد ألمانا 
هو قطع كل علافة مع رعاياها وتصفية العلاقات 
القائمة لا إلغاتها أو فسخها . وفي نطاقهذا العرف 
الدولى صدر الأمر العسكرى رقم ج5١‏ سنة ١غ,ه‏ 
مو كدا الأهر دم 5 سلة ١9‏ مع ثىء من 
المغابرة والبيان ‏ وأنه بين مريى استعراض 
نصوص هذين الأمرين أن الحظر الذى أمر به 
الشارع بشأن المعاملات والالتزامات المالية القائمة 
والق ثم تنفيذها حق صدور الأمر العسكرى 
الأو ل لم يقصد تعطيل هذه الالتزامات أو فسخها 
وإلغائها بصفة مطلقة. نما قصد منعتنفيدها تنفيذاً 
عذآ اصلحة رعايا الرايخ الألالى لا كثر وهو 
ما .تحقق به أمن الدولة وسلامتها ل ولو أراد 
الإلفاء أو الفسخ لنص على ذلك صراحة الأمر 
الذى يفيد قيام هذه الالئزامات وتصفيتها مخالتها 
مادام تتفيذها عبناً أصبح منوعاً أو ااذه سدق هو 
ما يقفى به العرف الدولى في أحوال الهرب ‏ 
وإ كدعدم إاغاء هذه العقوذ أنالشركة الطعون 
عليها لم تنمسك بذلك من بادىء الأمر ولم تدع أن 
التصفية كانت لحساءها ولم تعترض هى أو اماد 
الصدرين على ما أمرت به وزارة المالية والحراسة 
الألائية من تصفيةهذه العقود ‏ بل قدمت البيان 
أما ما انمهت إليه الحراسة الإيطالة 
من رأىمخالف فهو ائجاه خاطىء . ومنثميكون 
تطبيق القواعد العامة في هذا الخصوص غالفاً 
للقانون فما أمر به من "شسريعات خاصة بالأمرين 
العسكريين > سنة ومو ويرهؤ سسة 1ئو 
فضلا عن أن الأحكام العامة للقانون لا تقتضى فى 
حالة الحرب اعتبار العقؤد القائمة مقشوخة من 


قضاء محكمة النقض الدنية 


تلقاء نفسها مالم تنص على ذلك التثشر يعات الخاصة . 

وحيث إن الحكم الطءون فية أسسقضاءه 
على أن قيام الحرب مع المائيا قد انقطعت معه 
العلاقات التحسارية والسياسية بين البلدين فأدى 
ذلك الى استحالة تفيذ شركة كارفر النزاماتما 
بشحن القطن » الأمر اذى ستقبع حما سةوط 
الالتزامات المقابلة ابوت الغزل الألسانية المتعلقة 
بالوفاء » ويعتير العقد فى هذه الحالة مفسوخا 
لاستحالة تنفيذه وفقاً لحكم المادة .و/ا؟ مدتى 
قدم الذى وقع التعاقد في ظله ورقع الفسع بقوة 
القانون حيث بنقفى الالتزام على أثر استحالة 
تنفيذه كا ينقضى الالنزام المقابل له لتخلف سيبه 
ويصبح كأنه لم يكن ويعود العاقدان إلى اللحالة الى 
كانا علما قبل القد وتعود الأفطان الى لم تشحن 
للكية شركة كارفر ونحق لها التصرف فا دون 
أن يتعلق مها حق المشترى أو لل شافر الذى 
لا ستحق عمولة طيقاً امقده الحاصل فى١١‏ وير 
سنة باخ.ه١‏ إلا فى حالة شحن اليضاعة وسداد 
لذن : وقد حظر الأمر العسكرى دثم سن قن 
فى نصوصه العديدة التعامل مع رعايا الراعخ الألانى 
وبطلان كل عقد أو عملية تعقد بالخالفة لهذا 
الأمر » وأوجبعلى كل شخص طبيعى أو معنوى 
يكون حاز] بأرة صفة لأموال؛ثابتة أو منقولة 
ملوكة للرعليا الأللأن أو يكون دائنآ أو مدينا لهم 
أن يقدم بياناً عنها لوزارة المالية بالأوضاع 
القررة فى هذا الشأن إلا أن هذا الأمر والأمر 
مه سنة زع.9ؤ الذى صدر ناسخاً للاأمر الأول 


م بنصا على قواعد أو إجراءات معينة بالنسبة 


للعقود الى لم تنفذ وما إذا كانت تعتير مفسوحة 


أو لاء بما دعا اتاد مصدرى الأقطان إلى اصدار 
تعلماث إلى المصددرين ومن بيهم شرك كارف 
لتصفية عقود القطن طبقاً اسعر المقود فى اليوم 


04 


مما 


التالى لأعلان اارب وعه_ل كشوف عن حقوتهم 
وديومم قبل ألمائيا وذلك بصفة مؤقتة حى بتفق 
على الأو ضاع الخاصة بها مع وزارة الماليةواستمرت 
بوت التصدر محرر الكشوف لوزارة الماللة على 
أساس تصفية هذه العقود فى اليوم التالى لإعلان 
ار ب وعلى سيل النذ 1 طفص بوط 
إلى أنأ بلغت وزارة المالة اتحاد مصدرى الأفطان 
فى سنة ع ١44‏ بأن تين تقارير مراجعة الحسابات 
ما أمسكن تفصيلات الديون القى يحب العمين فنا 
بين ديون الأقطان المشحوئة وفوائدها وبين 
ديون فروق السعر لعقود الأقطان القى لم تشحن. 
أما ذما ,تعلق بفروق الأسعار الدرجة للتذاكرة 
فىالععوذج والى لم يتخذ للآن قرار بعأنها يجب 
على الراجعين أن يسينوا فى تقار يرم مطابقة امبالغ 
الخاصة مها مع لمحديد ما إذا كان المسدرون قد 
قاموا بتصفية هذه العقرد طسامهم أم قاموا بتغطية 
هذه الشتروات لدى مصدرن آخْرين وما إذا 
كانت هذه الأقطان معدة للشحن ‏ وقد أبلغع 
الامماد هذه التعلمات إلى الطعون عايها كررت 
الكشف الؤرخ 1 مابو سنة ١8.4‏ على أساسما 
فاستندت الحراسة على توقيعها عليه وإقرارها 
بصحة مساب الوارد به لمطالبتها بفروق الأسعار 
والسمسرة باعتيارها مستحقة لوت الغزل الألانة 
وحل شافر ‏ ولا كانت تشربعات الحرب م 
تنص على إحراءات أو أوضاع قانوئية معيئة فها 
يتعلق عثلهذهالعقود المرمة بين الصدر ينوالبو 3 
التجارية الأمانية فإنه يتعين إخضاع هذه العقود 
لحس؟ القانون العام فتعتير مفسوخة - القانون 
بالنظر لاستحالة تنفيذها وهو ما اثرت إليه 
الحراسة العامة على أموال الإيطاليين . أما إفرار 
شركة كارفر للكاشف المرسل منها ينتيحة التصفية 
فإنه لا يغير من مركزها القائونى لأن وضعه أصلا 


ايل 


هذه الطريقة كان بصفة مؤقتة بناء على تعلمات 
7 اردة إلها مئ اماد مصدرى الأقطان وتعلمات 
وزادة امالية الوقبات أن تدرج به فروق الأسعار 
على سييل التذ كرة ة دون أن تبت فى الموضوع 
من الوجهة القانونية كا فعلت النراسة الإيطالية» 
ويشاف إلى ذلك أن الاتفاق الخاص بثسوية 
الدديون مع ألانيا لم ياي العقود التى لم ننم تنفيذها 
سيب الحرب إذ اعتيرت مفسوخة لاستحالة 
تنفذها . ومق كان تهذه العقود لم تنظم بأوضاع 
خاصة فى تسريمات اهرب أو الاتفاقيات الدولية 
فإنه تحب إخضاعها للاحكام العامة فتعتير مفسوخة 
سكم القانون لاستمالة تنفيذها . ومن ثم تعتير 
التصفية ال قأجرتها المطءونعلييا لحساما باعتيارها 
صاحية البضاعة تتحمل تاها من خسارة ويعود 
لاما نيه من دب وسكون الدعوى على غير 
أساس ( - وهنا الى قرره الحكم الطءعون 
فيه يتفق والقواعد القائونية المحيحة . ذلك أن 
العقود التى تماولها كشف الحساب المؤرخ م مابو 
سنة وع.و١ا‏ م تسكن قد نفذت حتى قامت الحرب 
وترتب علها قطع العلاقات التحارية والسياس.ة 
بين مصر والمائيا ثم صدر الأمران الفسكريان,» 
سنة يوسم و ١6.‏ سنة 1ع9١‏ حائلين دون تنفيذ 
هذه العقود ومرتبين البطلانٍ على كل ما مخالف 
أحكامهما . وقد اعتبر السك المطمون فيه قيام 
لخر ب وانقطاع العلاقات والواصلات وصدور 
التشر يعات الاستثنائية قوة فاهرة وسبباً أجنياً 
ستل نه كان هلك النقود ا :ومق ضار 
تنفيذ العزام أحد الطرفين مستحيلا بعد انعقاد 
العقد التبادلى يسبب أجنى » فإنه يشتغى واجب 
هذا الظرف فى تنفيذه وينفسخ العقد حمّا وبقوة 
القسانون ؛ ويعود كل طرف إلى حالته قيل 
التماقد وذلك عملا بالأحكام العامة فى القانون 


العدد العاشر - السنة الأربعونث 


الى أحملتها المادة.هبا؟ مدلى قدم والق نطق 
على العقود كافة » وهى تنص على أله إذا 
اتفسخ العقد بسبب عدم إمكان الو فاء تتفسح 
أيضاً كافة التعهدات الاعلقة به وأما ما تقوله 
الطاعنة من أن تشريعات الخرب ام تفسخ 
هذه العقود أأقى م تنفذ بعد وإعا قصدت 
وقف تفيذها مؤقتاً مع الإبقاء على كيانها فليس 
له سند يؤيده ل وم خض الأمران: ‏ سنة 
فم ولمه١‏ سنة ١ع‏ على وقف تنفيذ تلاك 
العقود بصفة مؤقتة ‏ بل جاءت عباراتهما 
فى حظر تنفيذ تلاك العقود مطلقة غير موقوته 
وما كانت طبيعة الحرب لتدعو إلى التوقيث 
بأجل طال أو قصر ‏ وليس في عرف 
القانون الدولى ما يناهض و<هة نظر الحسكم 
المطعون فه فى هذا الخصوص . لما كان ذلك » . 
فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانفساض هذه 
العقود وبعدم إازام الطعون عليها بالمبالغ التى 
تضمنها كشفها المؤرخ م مابو سنة ه4١‏ لايكون 
عالفك للقانون » ومن ثم بتمين رفض الطمن 6 . 


) القضية ركم 49 سئة هعاق باطكة السارقة ا 


9 أوشبر سنة 11609 
حوالة « حوالة الحمق » « شروطالنفاذ » «شروط 
الفاذ قبل المدرين , [أعزام . إنتقال الالتزام « حوالة 
الحق 6ه قرول المدين لاحوالة دن تنفد قله 5 هو القيولك 
الذى بإصدار 4 وقت الموالة أو بعدهأ 5 لا بعك قيولا 
بالعنى الذى قصده المشسرع بالمادة 8٠‏ مدتى ٠‏ تصريح 
المدين قََّ ساليك الدين أنه يقيل مقدماً حوالة الحق للغير 1 
المبدأ القازوق 
مؤدى نص المادة م.” من القانو نالمدى 


عل ألا تكون حوالة المق المدنى نافذة قبل 


قضاء'محكمة النقض المدنية 


المدين إلا إذا قيلبا أو أعلن با أنالقبول 
الذى يعتد به فى هذا الخصوص هو ذلك 
الذى يصدر من المدين وقتالهوالة أو بعدها 
حيث لم عن عليه مأ فيكف عن سدأدالدين 
إلى الدائن الأصل ولا يعامل بش نهإلاالدائن 
الجديد . أما إذا تضمنت عبارة السندضخويلا 
للدائى تحويل المق موضوع السند لمن يشاء 
بغير توقف عل رضا المدن فان ذلك لا بعد 
قبولا بالمعنى الذىقصده بالمادةه.م من القانرن 
المدنى إذ أن اطلاقعبارة السندعلىهذا النحو 
وورودها فيه سابقة عل الموالة لايتحصل 
معة عل المدين بشخص حال الهو بتاريخالحوالة» 
فلا يغنى عن إعلانه بها وقت [تمامها أو بعده 
أو الحصولءل/قبوله لها » حتى يتحق قالغرض 
الذى يستهدفه المشرع من وجوبانخاذ هذين 
الإجراءين بم يرفم اأشضكإدى أبلدين بالنسة 
للشخص الذى يحب أن يوفى له الدين عند 
حاول ميعاد الاستحقاق . 


مربي 

و.. . حيث إن ثما بنعاه الطاعن عغالفة 
الحسسم الطعون ف+ للقانون ؛ ذاك أنه وقد بعت 
حوالة لمق بورقة مستقلة عن سند الدين دون 
الحصول على قبوله ويخير أن تعان إليه طبقآللقانون » 
فهى غير نافذة فى حقه ومحوز له أن يتمسك قبل 
الخال إلمه بالسداد الحخاصل منه إلى الدائن الأصلى . 


٠‏ فلا يغيد علمه بانتقال الححق اغير دائنه الأصلى» وبما 
أنه لم بطر وقت الاستحقاق أو قبله باثتقال ملكية 


م1 


الثلائة الأول » فإن ذمته تبرأ من الددين يسداده 
إلى الداثنين الأصلبين وها الطعون عليهما الرابع 
والخامس », ويرتب الطاعن طى ذلك القول بأن 
الح الطعون فه قد خالف القانون إذ اعتر 
الحوالة الشار إامها نافذة فى حقه . 


« وحبث إن هذا الاعى فىغله ذلك أن الحم 
الطءون فيه قد أقام قضاءه فى خصوص ما بثيره 
الطاعن فى سيب النعى على ما ورد فيه : ( ومن 
حيث إن الستأنف أى الطاعن ‏ محتج بأنه 
ل يقبل الحوالة أو يعلن بها » وهذا الدفاع مردود 
بأن عبارة السند تضمتت مخويل الدائن الحق فى 
ويل السند لمن بشاء بدون :وقف على رضا 
المدين » وهذا الذى أقيم عليه الحم مالف 
للقانون » ذلك أن الادة م.م من القانون المدنى» 
إذ نصت عي ألا نسكون حوالة الحق الدلى نافذة 
قبل المدين إلا إذا قبلها أو أعلن مها » فإن مؤدى 
ذلك أن القبول الذى بعتد به فى هذا الخصوص 
هو ذلك الذى يصدر من المدين وقت الحوالة أو 
بعدها ميث ثم عن علمه مها فشكف عن سداد 
الدين إلى الدائن الأسلى ولا .عامل بشأنه إلا 
الدائن الجديد . أما إذا :تضمنت عسارة السند 


٠‏ مويلا للدائن بتحويل المق موضوع السئد للن 


إشاء بغير توقف على رضا الدين » فإن ذلك لابعد 
قولا بالممنى الذى قصده المشرع بالمادة م.م من 
القانون الدتى : إذ أن إطلاق عبارة السند على 
هذا النحو وورودها شه سابقة على الحوالة 
لايتحصل معه على المدين بشخص الحال إليه 
وبتارع الحوالة ؛ فلا يغنى عن إعلانه بها وقت 


: إعامها أو بعكم أو الحصول على قنوله ها حق 


يتحقق الغرض الذى ,ستهدفه الشرع من وجوب 
انان أحد هذين الإجراءين بما برفع الشك للبى 
الدين بالنسة لاشخص الدى نجب أن بوفى له 


ارا 


الدبن عنيى حلول معاد الاستحقاق . وإذ كان 
الحم الطعون فيه قد جانئب هذا النظر فإنه يكون 
معيياً نما ستوجب نقضه دون حاجة ابحث باقى 
أسياب الطعن . 


( القضية رقم 05م سنئة م عق اليكة السابقة ) ٠‏ 
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9 نوفشبر سنة هوا 


أبسءعش رنفين د أحكامه عامة © « ى 


السند التنفيذى وما يتصل به » « فى إعلان السند - 


الننفيذى» ١‏ « جزاء إغفاله أو عدم مراعاة أوضاعه» . 
دنوغ « دذوع لا تتملق بالنظام العام » . إغمالإعلان 
السند التنفيذى والتنبية على الدين بالوناء أو عدم مراعاة 
الأوشاع ااتى يتطلبها القانون فى الإعلان وإن كان يترتب 
. علبها البطلان إلا أن هذا البطلان لا يتعاق بالنظام العام 
إذ هو قد شرع اصادة المدين وحده فلا يقبل من غيره 
السك به . « عدم ضعرورة إعلان المدين عا عداء 6 , 
كفاية إعلانالمدين بصورة السندالتنفيذى وعدم ضرورة 
إعلانه عا عداه من الأوراق الخاصة ب#دويل الدرين ٠‏ 
الى 3غ مرائءات , 

ح - نفيذ عقارى ١‏ ثليه أزرع الملسكية 2 
د إعلانه » . دفوع «دثوم لا عماق بالنؤلام العام»ء 
البطلان المترئب على عدمإعلان المدين بتنبيه تزعالملكية 
لشخمه أو فى موطنه لا يتعلق بالنظام العام إذ هو قد 
شرع اصاحة امدين ٠‏ 

وس تفي عقارى « الخائز » . حاثر . دقوع ٠‏ 
رهن «آثار الرهن بالنسية إلىالغير» «الهائزوحقوقه». 
دفوع المدين الى جوز لاعائر أن يتمسك بها بالشعروط 
المبيئة بالمادة *7 ١٠١‏ مدلى هىالدفو ع المتعلقة عوضوع 
الدين ذاته ووحوده ولا علاقة لها أحراءات التنفيذ 
الشكلية الى اص علا قائون المرافءات ٠‏ 

واس نقضء «إحراءات الطعن» «تقرير الطءنن» 
« :فصيل أسباب الطمن فى التقرير » ٠‏ لا اعتداد ببيان 
وجه الطلمن فى المذكرة الشارحة مادام أنه لم رد بتقرير 
الطءن ٠‏ 

المنادىء القانونية 


العدد العاششر ‏ السئة الأربعون 
سي 


التنفيذ للمدين والتنبيه عليه بالوفاء وإن كان 
من الإجراءات التى رتب القانون على [غفاها 
البطلان إلا أن هذا البطلانلا يتعلق بالنظام 
العام 3 إذ هو قد شرع لصاحة المدين وححدده 
فلا يقيلمنغيره السك به فإذا كانالثاأيت 
من الحكم المطعون فيه أن هذا الاعتراض 
يبد إلا من الطاعن وهوالخائروهوغيرالمدين 
فإن النقيجة التى انتهى الها الحكم 'برفض هذا 
الاختراض زكرن ضوية فى القانوق . 

3 لاجدوى من لعى الماتن بيطلان 
إعلان ااسنذ التنفينى لأحد ورثة المدين 
لتوجيهه إليه وهو قاصر دونوصية لأآارنف 
الاعتراض بذلك هو المدين أو أحد ورثته 
الذى وقع البطلان فى حقه . 

ب إن المادة 5١٠١‏ من قائون الأرافعاب 
اشخصه أو فى موطنه ورتبت البطلان على 
عخالفة ذلك ؛ إلا أن هذا البطلان غير متعلق 
بالنظام العام إذ هو قدشرعللمصلحة المدين ‏ 
وإذكان الثابت أن ورثة المدين لم تسكرا 
هذا البطلان فليس للحائر حق التحدثعنه . 

؛ - دفوع المدين الثى >وز لاحائز أن 
بتمسك 5 بالشروط الممينة بالمادة ياه زؤمن 
القانون المدق هى الدفوع المتعاقة كو ضوح 
الدينذانه ووجوده ؛, ولا علاقةلحهابإجراءات 
التنفيذ الشكلية الى نص عايباقانونالمرافعات . 


موسا توجب المادة من قانون 


١‏ - إعلان المحم أو السند الواجب | المرافعات فى إجراءات التنفيذ إلا إعلان 


قضاء محكمة النقض للدنية 


المدين بصورة السئد التنفيذىالمطاوب التنفيذ 
به ضده دون حاجة لإعلان ما عداها من 
الأوراق الخاصة بتحويل الدين . 

> - إذا كان ما نعاه الطاعن على الحكم 
المطعون فيه غير وارد فى تقرير الطعن فلا 
اعتدادبتحد ثهعنه مذكر تهالشارحةعل ماجرى 


4 قضاء محكلة النقض ٠.‏ 


الم 

007 من حيث إن الطعن ببى على ثلاثة 
أسباب » يتعى الطاعن فى أولا وفى الشق الأخير 
من السيب الثالث طى أن الك المطعون فيه أنه 
إذ أيد الحسج الابتدائ فها اتهى إلبه من رفس 
الاعثراض المؤ سس على بطلان|جراءات التنفيذ أعدم 
اعلان جبيع ورثة الدن ويل الشمروع فى الت.فيذ 
قد أخطأً في تطبيق القانون . ذلك أن الادة 5غ 
من قانون الرافعات تقضى بو<وب اعلان الورثة 
بالسند التنفيذى إذا كان المدين قد توفى قل البدء 
فى التنفيذ ‏ والطعون عليه الأول لم يعلن جميع 
ورثة الدين بالند التنفيذى وإعا جاء الإعسلان 
مقصوراً على بض الورثة وحم حمود وغمد ومدنحة 
مغفلا الباقين وممعبد ايد وأحمدساوعبداطواد 
بما يقتضى بطلان هذا الإعلان ‏ كا جاء اعلان 
أحد ورثة الدين وهوحمود عمد لاشين باطلا لأن 
الإعلان وجه اليه مع أنه كانقاصراً فيذلاك الوقت 
تما كان يتعين معه توجيه الإعلان إلى الوصى عليه 
ورغ ممسك الطاعن بهذا الدفاع ققد أغفل الدج 
الطعون فيه الرد عليه . 

« ومنحيث انهذا النعىمردود بأن اعلان 
الحكي أو السند الواحب التنفيذ للمدين والتنيه 
عليه بالوفاء وإن كان من الإجراءات القى رتب 
الفانون على إغفالما الطلان إلا أن هذا اليطلان 


قلعا 


لا تعلق بالتظام العام إذ هو قد شرع لصلحة الدين 
وحده فلا ,قبل من غيره السك به . وإذا كان 
الثابت من الحسي المطعون فيه أن هذا الاءتراض 
ل بيد إلا من الطاعن وهو الحائز وهو غير 
المدين ‏ فإن النتيحة التى انترى إلمها الحسي رفض 
هذا الاءتراض صححة فى القانون ولا حدوى من 
التعى ب.طلان الإعلان لتوجمه إلى القاصر “مود 
تمدلاشين أحد ورثة الدرن دون وصيه ؛ لأن 
الاعتراض بذلك هو المدين أو أحد ورثته الذى 
وقع البطلان فى حقّه دون الحائل - ولا عمل للا 
أثاره الطاعن فيمذ كرتهالشارحة من أن ما أعلن 
إلى الورئة لس هو السند الثنفيذى اءقد القرض 
والرهن بل هوترحجمة له غير مذيلة بالصيغة 
التنفيذية ‏ ذلك أن الطاعن لم يضمن سيب الطعن 
الوارد بالتقرر هذا النعى فلا اعتداد بتحدثه عنه 
عذ أرتة الشارحة علي ماجحرى به قضاء هذه 
المحكة . 

( ومن حيث ان السدب الثاتى يتحصل فى أن 
المي للطمون فيه إذ قغى بإلفاء الحم الستأنف 
فها قفى به من قبول اعتراض الطاعن على شروط 
البيسع وبطلان إجراءات تنبية نزع الاسكية وما 
ترتبعليه من إحجراءات اعلان التنيه لورثة للدين 
قد أخطأ في تطبيق القانون . ذلك أن الحضير الفام 
بالإعلان ساءه مباثرة ط+هة الإدارة دون أن ثبت 
فى أصل الإعلان وصورته الخطوات السابقة على 
هذا التسلمتملا بأحكامالادتين ١‏ ١و؟١‏ منقانون 
الرافعاتتما بثرتبعليهالبطلان وفهاً - لمادة ع ؟ 
من ذات الق-انون . ومق بطل اعلان التنبيه فإن 
اعلان الحائز بالدقع أو التخيةيكون باطلا كذلك 
عملا بنص المادة «/ا١٠٠‏ من القنانون المدنى لأن 
إبذار الحائز وفماً ل هذه المادة لا مكون إلا 
بعد التثبيه أو ممه وأن منحقه كدائز أن يتمسك 
مهذا البطلان عملا بالفهرة الثائية من المادة #/ا١ ١‏ 


ل 


من القانون المدلى ؛ ويوٌ كد ذلك أيضاً نص المادة 
قوع مرافعات التىتضع علىعا:ق اللحكمة القضاء 
من تلقاء نفسها بمطلانميفة الددعو: ى إذا ها تبينت 
وجهاً من أوجه البطلان . 
« ومنحيث انهذا النعىمردود ‏ أولا 
عا أورده الح المطعون فيه بقوله : « وحيث ان 
بطلان اعلان التنبيه هو دقع متعلق بالدين وحده 
وهو وحده صاحب| لقف إبدائه بالطريق القانوى 
وهو الاعتراض على قائمة شروط البيع ء فإذا لم 
بده فليس للحائز أن يتمسلك بهذا الدفع لأن المادة 
59 من قاذون المرافمات صرة فى أنه يجب على 
المدينو الهحائز والدائنين الشار المهم فى المادة تشلماك 
إنداء أو<سه البطلان بطريق الاعتراض على قائمة 
شروط الببع وإلا سقط حقهم فى السك بها . 
وحيث أن ورثة المدين لم يدفعوا ببطلان اءسلان 
تنبيه نزع اللكية فليس الستأنف عليه الأخير 
عق ابداء هذا الدفع ‏ أما ماحاء بالمادة كل؟ 
مرافعات من أن الإنذار يب أن يكون مصحويآ 
بتبليغ التنبيه فااغرضمنه ألا باسيق الإنذار التئييه 1 
وما قرره اليم الطءون فيه في هذا التصسوصس 
لاعالفة فيه للقانون . ذلك أن الادة 55٠‏ من 
قانون الرافمات وإن أوجبت اعلان الدين بتنسه 
ازع اللكية لشخصه أو فيموطنه ورتيث البطلان 
على مخالفة ذلك , إلا أن هذا البطلان غير متعلق 
أيضا بالنظام العام » إذ هو قد شرع لصلحة الدين » 
وإذ كان الثابت أن ورثة الدين لم يتمسكوا هذا 
البطلان فليس للحائز وهو الطاعن حق التحدث 
عنسه » ومردود ثانياً بأن دفوع الدين التى وز 
الحائز أن يتم سك بها بالمروط المبينة بالمادة م١‏ ؛ 
من القانون الدى هى الدقوع المتعلقة بعوضموع 


ادبن ذاته ووجوده ولا علاقة لما باجراءات 


التنفيذ الشكلية الى نص عليها قانون المرافمات 
والق 2 مناط النزاع فى وذه الدعوىي : 


العدد العاشر ‏ السئة الأربعون 


ا ومن حيث ان الطاعن ينعى فىالشق الأول 
من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه أنه جاء 
مشوباً بقصور يعيبه ويبطله » ذلك أن الطاعن 
عسك أمام محكمة الوضوع يدرجتيها بعدم جواز 
سريان الخوالة فى حقه ومطلان إ<راءات التنفيذ 
تبعاً لذلك تأسيساً على أن المطعون عليه لم يعان 
جميع الورثة بعقد الحوالة قبل امساذ إجراءات: 
التنفيذ بلأعلن بعضهمفقط ولكن الحمك الطعون 
فيه أغذل مناقشة هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه . 

« ومنحيث ان هذا النعىمردود يأنه برغم 
من أن الحكمين الابتدائىوالطعون فيه قد تناولا 
الرد على ما أثاره الطاعن فى هذا الصدد إذ جاء 
بالحسك الطمون فيه ما يأتى : « وحيث ان محكمة 
أول درجة أصابت فى قضاتها برفض الاءثراش 
الأول اللمؤسس على بطلان الإجراءات لعدم اعلان 
جنيع ورثة المدين بءقد الحاول للأسباب الواردة . 
كمها » بالرغم من ذلك فإبه لاجه وى من إثارة 
هذا النعى » ذلك أن المادة .٠غ‏ من قائون 
المرافعات لم توجب فى إجزاءات التفيذ إلا اعلان, 
المدين بصورة السند التنفيذى المطلوب التيفيد به 
ضده دون حاحة لإعلان ما عداها من الأور اق 
الخاصة بتحويل الدين . 

« ومن حيث اله من جتبيع ما تقدم بين أن 
الطعن على غير أساس ويتعين رفضه » . ش 


( القضية رقم 51/8 سنة 6 ؟ ق باشكة السابقة ٠)‏ 


1 
9 أوفير سلة ١504‏ 
مسثواية « السثولية التقصيرية » « الملا » 
د تطييقات غتلفة لفكر ة اخملا » «سكوليةالحكومة 
عن تفريق ااظاهرات وإصابة شخص غير متظاهر »م . 
سَْ « عيوب التدايل » ه فسادالاستدلال » ١مالايمد‏ 


قضاء محكمة النقض المدئة 


0-2 


هما 


8 تأسي 


كذلك» شس مسيم قشاعه راض دعوى|ا2 »و يض 


عن إصابةالطاعنة الع ى كانت فى شرفة ة منزها أثناء تفريق 
رجال البوليس اظاهرة على افوقو ع +طأ ما من امهم 
وإراده ا الاعد ارات السائغة البررة لقضائه ٠‏ التعى عليه 
الزسلاً فىالقا نون وفساد الاسعدلاك يكون علىغياً 00 


المدأ القانوى 

إذا كان الحم الفلدوون قيتوين أن ره 
وقائع الدعوى عرض لملا أوردته ممكة 
الدرجة الأول فى حكبا من أساب أتامت 
عليها مسؤولية المكومة عن فعل تابعيها من 
رجال البو لي سأثناء قياميم بتفريقالمظاهرات 
الى قامت يوم وقوع الحادث الذى أصيبيت 
فيه الطاعنة وما أسنده ذلك الحم إلهم من 
خأ يتمثل في إطلاقهم الأعيرة الثارية على 
غير هدى وبدون دقة س مع وجود ملسع 
من الفضاء أماموم و إحدائهم نتيجة لذاكولعد 
إحكام الرمابة إصابة الطاعنة التىكانت فى شرفة 
منرلها ف الدو رالثاىمنه » وكان الم المطعون 
فيه قد تناول 0 الأمنات 
فأوضح # مماحص لمن الوقائع أ نه لميكن 
55 - ف مكان وقوع الحادث - فضساء 
متسع وأنه لم يثبت أن رجال البوليس كانوا 
يطلقون النار جرافاً وأسسقضاءه.رفض 
دعوى الطاعنة على نى وقوح عل ها من 
جائب رجال البوليس - مورداً فى ذلكمن 
الاعتبارات السائغة مابيرر قضاءه فإن النعى 
عليه بالخطأ فالقانون و فساد الاستدلال كن نْ 

ش و غير أساس . 
50 


« . . ححيث إن محل ما ثتعى به الطاعنة 


فى السيب الأول علي ادنم المطعون فيه أنه قد 
أخطأ فى القانون ؛ ذلك أن الواقعة الثابنة فى ذلك 


1 الحم هى أن الطاعنة قد أسييت بالعبار النارى 


أثناء وحودها ف مكنا 0 ومع ذلك , 8 رفع ١‏ 


الحم الطعو نيه المسثولة عن المطمون علهم 
تأسيساً على أن العمل الذى قام به رحال البوليس 

وهو إطلاق الأعيرة النارية افض المظاهرة هو 
عمل مشروع مهما كانت النتائيم المترتبة عليه » 
س خاطىء قائوناً لأن القانرن وإن 
كان أبام للفرد أو لاحكومة استعيال الحق إلا أن 
هذا الاستعال مقيد بألا بلايسه خظاً أو رعونة 
أو عدم تبصر أو عمانبة للحيطة فإذا لابس استعال 


وهذا التأسي 


الحق شىء هن ذلك وأصاب الغير ضرر نتحة له 
خقة النولة ووه الفويين + نوقة. نخالقت 
حكنة الاستئناف بقضائها ما قررته محمككة التقض 
فقضاء ساب قلما وقد أوحبت فبه على رجال 7 
عند القيام باللحافظة على الأمن اخخاذ الوسائل 
الكفيلة بتحقيق هذا الغرض دون ار تكاب أعمال 
خارجة تما مكون لازماً لتحقيقه » . 

و وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة فى 
السيب الثاق على الحسي الطمون فيه أنه مشوب 
بفساد الاستدلال إذ شوه الواقمة الق طرحتها 
الطاعنة على حكنة الموضوع بيانآ ا كتنف فمل 
رجال البوليس من خطأ مبنى طل عدم التبصر 
ردان لطت ولك اث كيت لى هادا 
الخصوص أن الأعيرة النارية كانت تطلق في المواء 
حزافاً ويغير تبصر وبطريقة :عرض الآمنين فى 
مسا كم للخطر ما أدى إلى إصابة واجهات 
النازل وقد كانت إصابتها على هذا النحو وبهذا 
0 . وقد آخذ الح الطعون فيهالطاعنة بهذا 
القول ذاكرا في أسبابه أنها لم تثبت أن رجال 
البوليس كانوا يطلقون الأعيرة النارية على واحهات 


- 


"ما 


اللذازل بالذات مع أنها لم تذ كر فى دفاعبا أنرجال 
البوليس قد عمدوا إلى اطلاق الثار فى وحمات 
المنازل حق تطالبها المحسكة باثات ذلك » . 
« و<يث إن العى عا ورد فى هذين السببين 
مردود يأنه بيهن هن الاطلاع على اسم المطعون 
فيه أنه بعد سرده لوقائع الدعوىعرض لا أوردته 
ممكمة الدرجة الأولى فى حكدها من أسباب أقامت 
علها مسئواءة الحسكومة عن فحل تابعيها من رجال 
البولدس آثناء قيامها بتفريق المظاهرات التى قامت 
فى الاسكندر بة يوم وقوع الحادث الذى أصيبت 
فيه الطاعنة وما أسنده ذلك السك إليه من خطأ 
يتمثل فى إطلاقهم الأعبرة المارية ص غير ه_دى 
وبدون دقة مع وجود متسع من المضاء أمامها 
وإحدامهم نتحة لذلك واعدم إحكام الرماية إصابة 
الطاعنة الى كانت فى شرفة منزلها فى الدور الثالى 
منه» وقد تناول الس اللطعون فيه بالتنفيذ ما ورد 
فى هذه الأسباب ذأوضح مما حصله من الوقائع أنه 
لميكن أت فى مكان وقوع الحادث أضاء متمع » 
وأنه لم يديت أن رجال اللولدس كانوا يطلقون 
البار جزافاً وتأسى قضاؤه برفض دعوى الطاعنة 
فى نفى وقوع خطأ ما من جانب رجال البوايس . 
ونا كان يمين من ذلك أن الس الطمون فيه ل 
قم قضاءه برقض مسكولية الحسكومة عن أعمال 
تابعها من رجال البوليس على الزعم بأن لهؤلاء 
<ما مطلقاً فى فض المظاهرات بالقوة وباطلاق 
الأعيرة المارية تأسيساً على أنه فما يتخذو:ه فى هذا 
السبيل إعا يقومون بعمل مشروع فلا يسألون 
عما ينتج للغير من جراء ذلك 3 أضرار , بل 
أقامه على نتى وقوع خطأ من جائيه مورداً فى 
ذلك من الاعتيارات السائغة ما بيرر شا فإن 
التعى عليه باطخطأ فى القانون وفناد الاستدلال 
يكون على غير أساس . 


العدد العاثشير - السنة الأرعون 


و وحيث إن اللعى بما ورد فى السبب الثالث 
مردود بما ساف ذاكره إذ هو منطو فها أوردته 
الطاعنة بسيب النثى الأول . 

« وحيث إنه لا تقدم بتعين رقض الطءن » . 

( القضية رقم 9/ا؟ سنة 6؟ ف رئاسة وعضوية 
السادة الأشاتذة تود عياد والحسينى العوضى وتمد رئعت 
وعيد السلام بلبع ونخود القأضى المستثارين ) . 


6 
75 وبر سن 0و١‏ 

رسم التسجيل « طببءة © « الواقعة الزفئة له » . 
هو فى حققته ضمريبة غير مباشرة تفرض على الأموال 
العقارية عند تداوها عناسية ما يقدم عنها من #ررات 
بطلب تسصيلها . الواقعة النثئة لهذه الضريية الى محدد 
عوحما المركز القانوتى للشخص هى واقعمة التوثيق 
أو التصديق لأن الشمرع أوجب حصيلهاوةكد . ديد 
فك هذه ااضريية وفقاً للقانون اللمعمول به وقت تحصيلها 

ولو صدر تهعريم جديد برذءها قبل إعام التسجيل ٠‏ 

ميدأ القانوتى 

مفاد نص المادتين الآأولى والخاسة من 
القانون رق 9و لسنة 44و بشأن رسوم 
التسحيل ورسوم الحفظ أن رسم التسجيل 
مقرر بفئة نسية تتغير حسب تغير القيمة الى 
يتعلق بها انحر المراد تسجيله دون نظر إلى 
المنفعة الخاصة الى يقيك مها الشخص من هذا 
التسجيل و بغير التفات إلى نفقات المصاحةق 
هذا الخصوصء إذ أن ماتتحمله فى سبيل 
القيام بعمليات التسجيل لايعدر أن يكون 
نفقات ثابتة متساوءة بالنسبة لها جميعاً بغير 
تفاوت ببن عماية وأخرى ؛ ومؤدى ذاك 
هو أعتبار هذا الر.م فى حقيقته ضر يبة غير 


مباشرة تفرض على الآموال العقارية عند 


قضاء محكمة التقضن المدئية 


ودانل 


تداوطا بمناسبة ما يقدم عنها من محررات 
بطلب تسجيلها» ومتى تقر رذاك: فإن الواقعة 
المنشئة لهذه الضر يبة والنى حدد موجه المركر 
القافرنى للشخص هى واتعة التوثيق بالنسبة 
للعقودالرسعية وواقعة التصد بوعل التوقيعات 
فُْ العوود العرفية » ذلك أن المشرح دكت 
تحصيل هذه الضر برة عندالتوثيق أو التصديق 
فلا يجوز عندئذ المساس تحقوق الأفراد 
المتعلقة بفئة هذء الضرببة التى #ددت طبقاً 
للقانين المعدول ررقت ضارا وى طفن 
تشريم جديد براءبا قبل إ نمام التسجيل . 


لكر 

« ... حيث إن ما ينعاه الطاعن على ا 2 
الطءون فيه خطأه فى تطبيق القانون , ذلك أنه 
أقام قضاءه برفض دعواه على أساس أن دفع رسم 
ااتسجيل وقت توثيق عقد الهبة في محرر رسمى 
لأأزؤدى إلى التخلسس امن :الالدزأم يه عثولة إن 
هذا الرسم وقد فرطه القاثون مقابل عملة 
التسحيل بالذات ‏ فإن محصيله عند التوثيق هو 
محضيل متقدم على وقت الاستحقاق الذى تمل 
أن لزيد فيه مقداره أو بنقص »2 ورتب الحم 
على ذلك اعتبار مقدار ه_ذا الرسم معلقاً على 
ما بتعين به عقتضى القانون الذى يكون معمولا 
به وقت حصول الأمر الذى فرض من أجله وهو 
التسجيل . ويقول الطاعن إن ما ذهب إله الح 
حالف للقانون . ذلك أن المشرع قد حدد الوقت 
الذى يستحق فيه رسم التسجيل ؛ فأوجب سداده 
عند النوثيق أو التصديق على التوقبعات . ولا 
تلازم بينأداء الرسم فىذاته وإعام عملية التسجيل 
.الى استلزم استيفاء إجراءات عسدة حنم وحود 
فارق زمنى قد يطول أو بقصر عا لظاروف 


الأحوال » وطالا أن دافع الرسم قد أوفى به كاملا 
فى الوقت الذى حدده الششرع وبالفئة المقررة 
بالقازون العمول 4 وقت اذه قلا 21 بعد 
ذلك لأى تعديل تشريمى برقم هذه اليئة 
أو خفضها . 

« وحيث إن هذا اللعى فى محله دلك أن 
الشرع قد نص ,الادة الخامسة من القاثون رقم ؟.ه 
أسنة غغ4 ١‏ الصادر فى ١5.‏ من بوايو سنة ع ١.4‏ 
شن رسو التسحل ورسؤه الود عن اسروزن! 
وفع أى تصرف دن التهرفات الممدنة أنواعها 
بالحدء ولاار 0 َق لهذا القانون بإشمرا دأو يعقك عر فى 
مطلوب دفطاه حملت رسوم التسديل عدك رين 
الإشهاد أو حفظ العهد . الرفي ٠‏ وإذا كان 
التصرف بعقد عرف واجب التصديق على التوقيعات 
الواردة د وحجب على الموظفين والأمورين 
أو الأختام أن معصاوا مع رسومالتصديق رسوم 
التسح.ل واانظ ما إلما » وئص بالادة الأولى 


من ذلك القانون على فرض رسوم أسيية على 


تسحيل كل عقد أو إشواد أو تصرف أو - 


مسب ما هو مين بالجدول المرافق له الى حدد 
به رسم تسجيل الحبة بواقع +7 بز من قيمة 
العقار الموهوب وقتالهبة وما كانرسم التسجيل 
مقرراً على النحو المتقدم يانه بفئة نسبية تتغير 
تعلق ما الخرر اراد 
تسحيله ٠‏ دون نظر إلى المتفعة الخاصة اأتى يفيد 


محسب تغير القيمة الق 


مها الشخس من هذا التسحيل و بخير ألثفات إلى 
نفهاتالمصلحة فى هذا الخصوصء إذ أن ما تتحمله 
ق سيل القيام عمليات التسجيل لا بعدق أت 
يكون نفقات ثابتة متساوية بالنسبة للها جميعها بغر 
تفاوت سن عماية وأخرى ' فإن مدؤؤدى ذلات هو 
اعتيار هذا الرسم فى حقياةه ضرسة قير مباشرة 


تفرض على الأموال العقارية عند تداولها عناسية 


ديق 


؛] 


ما يقدم عنها من عررات بطلب تسجياها . ومق 
تقرر ذلك فإن الواقعة النشئة لهذه الضضرمية والقى 
محدد بموجبها الركز القانوتى للشخص هى واقعة 
التوث.ق باانسية للعقود الرسمة ووافعة التصديق 
على التوقيعات فى العقود العر فية » ذلك أن المشرع 
أوجب “#صيل هذه الضريبة عند التوثيق أو 
التصديق » فلا يوز يعدئذ اللساس ةوق الأفراد 
التعلقة بفئة هذه الضريبة التى محددت طبقاً للقانون 
المعمول به وقت مخصياها » ولو صدر تششريع 
جديد برقعها قبل إتمامالتسجيل », ولما كان احج 
المطعون فيه قد قذفى برفض دعوى الطاعن الق 
يطلب يموجها رد مبلغ 107٠١‏ جنيه اضطر إلى 
دفعه لمصلحة الشور العقارى لقسكها به بسبب رفع فئة 
رسم تسجيل البة إلى ه ب" بالقانون رقم ١4‏ 
اسنة ١هو١‏ الصادر في ١6‏ سبتمير سئة ١موا‏ 
رغم سداده لهذا المبلغ حال نوثيق هذا العقد فى 
٠م‏ من يوليه سدنة 8881 بواقع + م بز طبقاً 
للحدول اللحق بالقانون دم ؟ة لسنة ععو١ا‏ 
' المعمول به وقّتثذ 2 لا كان ذلك » فإن الج 


الطمون فيه مكون قد خالف القانون وأخطأ فى . 


تطريقه » ثما إإستوحب أقضهة دون حاحة لبحث 
باقى أسباب الطعن. . 

. « وحبث إن الوضوع صا للحم فيه ويتعين 
لا سبق ببانه تأبيد الحس المستأنف » . 


( القضية رقم 15197 سنة 58 ق بالفيثة السابقة ) . 


ا 
5 أوقفس سنة بوو.بو١‏ 
| ح إعلان « كيفية الإعلان » . إغفال الغمر 
إثيات دع وحوذ الطلوب إعلاته عنك تسلم ورقة 
الإعلان إلى عن ذ كروا بال ١١‏ مرافعات يرطل الورقة . 
م 54 مرافعات 3 مثال لإعلان اخوة وزوحة 5 


بت لما لقش « اجر اءاتّالطعن » «تقريرالطءن؟» 


العدد العاشر - السنة الأربعون 


« الخصوم فى الطمن » . لا يجوز أن يكون هما فى 
الطدس بالنقض من لم يكن خصما أمام محكنة الدرجة الثانية 
ولوكان صما أمام ممكمة الدرجة الأولى . 
م 
أمام اه ة » « تلاوة تقرس أ[تلخيص »© 


2 ياناته © دعرىق ل نظار الدعوى 


٠.‏ تقرر 
التاخيص . خاو الحسكم من بان حصول تلاوة تقرير 
الى صدر يها هىالأخرى خالية من إثبات حصول هذه 
التلاوة . م 55" مرائعءات . علة ذلك ؟ 
د حك تقادمه التقادم لمكب » «التقادم المسى » 
2 السبب الصيحييح 00 35 القصدود يأأسيب الصجي .يح هو 
النصرف الصادر منفير مالك . ثوت أن القدارالمدعى 
ماك بالتقادم السى لا يدخل ف سند ملك المااز . 
لا ييز تماسك بهذا النوع من التقادم . اعتباره مفتصباً 
من وضع يده ورى فى حقه بشأنه أحكام التقادم الطويل. 
هو ء»وءز ع مكمة الموضوع . ساطتما فى تقدير 
شهادة الشهود واس تخلاص الو اقم منها . عدم التزامها 
كليم الخصوم فى كانة متاحى دفاعهم 3 ساعاتما 5 عرفب 
ئية واضع اليد وتقصها من جيع عنامر الدعوى المدوئة 
فى حكها . 
اح سب ادم مكسب و إثيات التقادم» جواز الاعتهاد 
ف إنبات وضم اليد على أقوال وردت فى شكوى 
إدارية . ١‏ 
١‏ - الآصل فى إعلان أوراق المحضرين 
وذقا لليادة ١١‏ من قانون المرافعات أن نس 
الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه 
أو فى موطنه ء فاذا , يجده اضرف موطنه 
جاز أن تسلم الأوراق إلى وكيله أو خادمه 
0 ماع 
أو لمن يكون ساكنا معدم ن أقار يداو أصهاره 
وفقا للمادة ١١‏ من ذلك القانون» فاذا أغفل 
المحضر إثنات عدم وجود المطالوب إعلانه 
كتتض الفقرةٌ الاخيرة من المادة امنقائون 
المرافمات فإنه يترئب على ذلك بطلان ورقة 
الإعلان عملابالما دة عم من ذلك القانون 3 


قضاء محكمة النقض المدئة 


فاذاكان يبين من الاطلاع على أصل إعلان 
تقرير الطعن أن المطعونعلمماالثاز والثالثة 
م يعلنا شخصياً بتقر بر الطعن وأنكلامنهما 
قم فى محل يختلف عن محل إقامة الآخر 
كا تختلف عن محل إقامة أخبهما الذى أعلنا 
فى مواجييه دون أن ثثيت اضر ف مدشرة 
انوا غير موجودين فى محل إقامته وأن من 
أستل ءنهما صورة الإعلان م معبما » 
وكانت المطعو : علما الخامسة لم تعان هى 
الاخرى شخصيا بتقرير الطعن وإئما أعلنت 
فى مواجبة زوجهاو لم بوضح اضرف حضره 
أنها غير موجودة فى محل إقامتهاء فإن إعلان 
المطعرن عليهم الثثانى و الثالة والخامسة بتقرير 
العادن ان باطلا 1 

؟ ‏ لايجحوز أن يكون خصما فالطعن 
بالنتقض من أم يكن خصما فى الدعوى أمام 
ممكمة الاستئناف وإن كان قد اختصم أمام 
عكة أول درجة وإلا كان الطءنغيرمقبول 
شكلا بالنسبة له على ماجرى به قضاء حكة 
النقض . 

ش ؟ ‏ جرد خاو الحم الاستئناق من 
بيان حصول تلاوة تقرير التلخيص لايبطله 
إلا إذاكانت محاضر جلسات الدعوى الى 
صدر فيها هى الاخرى غالية من إثبسات 
حصول هذه التلاوة » لآن نلاوة التقرير 
ليس من البيانات الجوهرية الى توجبالمادة 
4" مر أفعات أن يتضهنها الحم. 

يستلوم القلك بالتقادم الخبى أن 
يكون السب الصحيم الذى يستند إليه واضع 


هعما 


اليد صادراً له من غيرمالك ؛ فاذا كان المقدار 
الذى يضع المطعون عليه السأدس يزه عليه 
من أرض النزاع خارجاً عنعقد مشتراه فلا 
يمكن أن يعار 5 له من غير مالك فس تفيد 
تبعاً لذلك من أحكام التقادم الخمى بالنسبة 
من وضع:يزه بحرى ف حقه بشأ نه أحكام التقاد 
الطو يل- على ماجرى ده قضاء #كمة اانقض. 

ه- تقدمر شباآدة الثوود واستخللاص 
الواقع منها أمر يستفلءه قاض الموضوع . 

محكمة الموضوع ليست مكلفة ,أن تتتبع 
الخصوم فى كافة مناحى دفاعهم 7 

لاس تعرف ثية وأضع اليد مما يدخل فى 
عناصر الدعوى دون رقاية علها فى ذلك 
الحكة التق باد افك هذه المتاضر مدوية 
كنا 

وضع اليد واقعة مادية بحو زإثباما 
بكافة طرق الإثبات من أى مصدر يسئق 
القاضى منه دليله ولوكان هذا المصدر أقوالا 
وردت فى شكوى إدارية ‏ على ماجرى به 
قضاء مكمة النقض . 

المكر. 

« . . حيث ان ما أبدته النيابة مندفع بعدم 
قبول الطعن شسكلا بالنسبة للنطءون عليهم الثانى 
والثالثة والرابع والخامسة مبناء أن الطءون عليهم 
الثالى والثالثة والخامسة لم يعانوا بتقرير الطعن 
شخصياً وإنها أعلنوا فى مواجهة آخرين ولميثدت 
الحضرفىعضرالإعلان أنه لى يجد المطلوب اعلامهم 


كغذما 


فى موطاهم وأن الأشخاس الذبن سايهم ضور 
الإعلانات الخاصة بمؤلاء يقيمون معهم كم تقضى 
بذاك اللادة ١١‏ من قانون المرافءات ؛ وبا يمع 
هذا الإعلان باطلا طبعَاً لنصالمادة غ؟ من قانون 
المرافعات ويحق لحكمة التقض -- إذا لم مضر 
هؤلاء لإبداع مذكراتهم ومستنداتهم ‏ أن تعتبر 
إعلائهم باطلاوأنترتب على ذلك بطلانالطعنذاته 
فى حقهم . ما وأن المطعون عليه الرابع قرر أمام 
محكمةأول درجةبعدم المنازعة وأنالدعين إذ ذاك 
أدخلا ابه سكنة ( اللطعون عليها الخامسة ) خمما 
فى الدعوى عقولة إنها هى المالكة المنزل دونهء م 
أنهها لم متهماه أمام محكمة الاستئناف فلا جوز 

أن مختصم أمام محكمة النقض لأن الخصومة فى 
الطعن باانتقض لاتكون إلا بين من كانوا خصوما 

أمام المحكمة الى أصدرت الحم ااطعون فيه . 

« وحيث انهييين من الاطلاع على أصل اعلان 

تقر بر الطعن أن الطعو نعامما |الثالى والثالثة لقم 

كل منهما فى محل مختاف عن عل اقامة الأخر كا 
ختلف عن ل اقامة أ<يهما السيد عبسد العزيز 

أبو زيد ؛ ولم يعلنأىمنبما شخصياً بتقريرالطمن 

كنص المادة 1١‏ من قانون المرافعات وام أعلنا 
به في مواجهة أخيهما عبد العزيز أبوزيد دون 

أن يثبت الحضر فى عضره أن المطعون عليهما 

الم كورين غير موجودين في محل اقامتبعا وأن 

من استلم عنهها صدورة الإعلان مقم معيهيا . كا 

أن المطعون عليها الخسامسة لم تعلن هى الأخرى 
شخصياً بتقرير الطعنّ وانا أعلنت به فى مواحهة 
زوجها السيد على السمكرى ول يوطح الحضر فى 
مره أن المطمون عليها المذ كورة غير موجودة 
فىمحل اقامتها . ولما كان الأصل فى اعلان أوراق 
الحضرين وفعاً امادة ١١‏ من قانون المرافعات أن 


تسل الأوراق المطلوب اعلائها الى الشخص لفسه 


العدد العاشر - السنة الأربعون 


أو فى موط: له ,2 فإذا / ده المحضر فى موطنه حار 


“أن نس الأو راق الى 7 أو خادمه أو لنكون 


ساكناً معه م نأقار به أو أصهاره وف للمادة ٠١١‏ 
من ذلك القانون » فإذا أغفل الحضر إثبات عدم 
وجود المطاوب اعلانه كَتضى الفّرة الأخيرة من 
المادة ؟١‏ من قانون المرافمات فإنه.ترتب على ذلك 
بطلان ورقة الإعلان عملا بالسادة غ» من ذلك 
القانون على ماجرى به قضاء هذه المحكمة . لا 
كان ذلك فإن اعلان المطعون علمهم الثالى والثالثة 
والخامسة بتقربر الطعن يكون باطلا . 

« وحيث انه يبين من الاطلاع على ا1 3 
الايتدا أن الطعو زعليه الرابعةرر بعدم منازعته 
المدعيين فى طلياتهما فأدخْلا بدلا منه ابنته سكينة 
على حسانين المطعون عليها الخامسة » ولا استأنف 
الطاعنون المحم الابتدائى لم #تصموا المطمون 
عليه الرابع فى الاستئناف » ولا كان قضاء هذه 
المحكمة قد جرى بأله لا يوز أن يكون خصم فى 
الطمن بالنقض من لم يكن خصما فى الدعوى أمام 
محكمة الاستثنافوإن كان قد اختصم أمام محكمة 
أولدرجةوإلا كانالطءن غير مقولشكلا بالنسية 
لك ء قن ثم يكو نالطعن غير مقبول شكلا بالنسبة 
للمطءون علية الرابع 


أوضاعه ش 
الشكلية بالنسة للمطعون علممما الأول والسادس , 


« وحرث إن الطعن قد استوفى 

« وحيث إن الطعن يقوم على خمسة أسباب 
يتاخ ص أول) فيوقوع بطلانجوهرى ف الإجراءات 
يترتب عليه بطلان لمكم ذلك أنة لم #صلتلاوة 
تقربر بالجلسة طبما لنص السادة ١١‏ مرائعات . 
وما كانتتلاوة التقرير ملسةالمرافعة إجراء لازما 


نص عليه القانون فيكون المسكم وقد أغفل هذا 


الإجراء باطلا من هذه الناحية » ويتائخص السبب 
الثانى فىقصور التسبيب والخطأ فىتطبيق القانون . 


قضَاء محكمة النقض المدنة 


ذلك أن تقزير الخبير الذىأخذ به الحكم الابتدائى 
والحكم الاستثنافى المؤيد له وأصبسح بذلك جزءاً 
من الحكم قد ورد فيه أن كامل عبسد المعطى 
( الطعون عليه السادس ) واضع بده على ؟ ور ١١‏ 
منرا من مللك الطاعنين منها ب#ر١ ١‏ مثراً دخلة 
معن عفد مشتراه وضمن حكم مرسى باأزاد 
ويوعر» مثراً خار<ة عن عقد مشتراه » 5 ورد 
فى التقرير أيضا أن ع هر؟؟ متراً موضوع اليد 
علمها من على <سا نين أو ابنته سكيئة على <سانين 
وهى ضمن الأرض الرأسى مزادها على للدعين 
وللكلة 0 استطيع تطبيق عقد مشترى على حسانين 
لأنه م يقدم له » وقد قضت المسكة برفض الدعوى 
فى هذا الشطر من النزاع استناداًإلى أن كلا من 
سكينة على حسائين وكامل عبد العاطى ناكا 
التقدار الذى يضعان بد.هما عليه بالتقادم الجسى 
فى حين أن التقادم الس بقتضى أن يكون الشسراء 
من غير مالك. ومع التسليم جدلا بأن هناك وضع 
بد فعلى لمدة حمس سنوات سابقة على رفم الدعوى 
من كل من كامل عيد العاطى وسكينة على حسانين 
فإن الأول لم يشتر من غير مالك إلا القدر #رء ١‏ 
متراً ؛ أما سكرئة على حسائين فم صل تطبيق 
عقدها إطلاقاً ععرفة الخبير حق كن أن تستبين 
منه الحسكرة إذا كان القدار عه "؟ مثراً دخل 
ضمن عقدها فتعتير مشترية دن غير مالك أو أنه 
لم يدخل . ويكون الال بالذسبة لما حينئذ ألما 
اغتصبت من الأرض الجاورة هذا القدار وفى 
هذه الخالة لا تستفيد من التقادم الى . ويبدو 
قصور الحم فى هذا الشطر منه واضاً من اعتاده 
على أقوال التمهود بالنسبة للبناء مع أن هذا اليناء 
واقعة تديت دائاً بالطرق الرسية وهى الرخصة 
أولا تم ربط العوائد ثانآ ‏ وملخص ما ينعى 
به الطاعنون فى السيب الثالث خطأ الحم فى 
تطبيق الفنانون ذلك أن المكة قشت براض 


ما 


الدعرى بالنسبة للاكرض الفضاء التى تبلغ مساحتها 
و١٠‏ متراً والقى تقع غربى السور الذى بشاه 
السيد عيد العزيز أبو زيد وإخوته للفصل بين 
أرضوم وأرض أولاد مهم «سيد على عبد العال6 
« وذلك على أساس أنالسيد عبد العزيز أبو زيد 
قد بملك قطعة الأرض المذ كورة بوضع اليد المدة 
الطويلة السكسية للللكية فى حين أن القانون 
يشترط أن تسكون هناك حيازة هادئة وظاهرة 
ومستمرة وآلا تكون غامضة » ولم يرد فى أقوال 
شهود السرد عبد العزيز أبو زيد أو فى الحم 
ثىء من ذلك . بل الثابت من الأوراق الرسية 
القدمة فى الدعوى أن #ضرى التسليم المؤرخين 
اروكذ د :هوا اللذين ما تنفيذاً 
لحسكمى مرسى مزاد الأرض المتنازع علبها على 
الطاعن الأول وأخيه شا كر وكذلك تقرير خبير 
دعوى القسمة دم ملام سنة .وذ الذى عابن 
أرض النرْاع فى سنة وسو وتقرير الطْبير المقدم 
فى الاعوى الحالة والذى عاين أرض التزاع فى 
سئة ١149‏ . الثابت منهذه الأوراق أن الأرض 
المذكورة لم يكن مها قَاإن طوب أو مصنع طوب 
وإذكان قد ثبت فى تقزر الْيير الأخير أنه حصل 
دق طوب فى تلك الأرض فى وقت مافإئه لا يظهر 
من الحسي أن هذا النوع من الانتضاع ل على 
فرضحة أفوال شود السيدعبدالعزيز أبو زيد 
كان مستمرا ادة حمس عشرة سنة كاملة دون 
انقطاع ولا أن وضع اليد تناول المساحة كلها 
دون أن بنقص شىء منها » إذ أن كل ما استطاع 
المطعون عليه الأول إثيائة على لسان مووده هو 
أنه كانستغل الأرضموضوع الناع بدق الطوب 
وحرق الخير » فى حين أن هذا التوع من الانتفاع 
لم يكن قائمآً وقت رفع الدعوى وبذا يكون ركن 
الاستمرار غير متوافر فيها . ولا يكبى أن تقول 
المحكمة فى عبارة مرسلة مببعة توافر أركان 


مغما 


العدد العاشر ‏ السنة الأربعون 


وضع اليد الماك . ومن الخطأ فى تطيق القانون 
القول بأن الار الذدى ستعمل مساحة صغيرة من 
أرش جاره بدق الطوب وحرق اطير ,صبح 
مالسكا هذه الأرض دوطع اليد الدة الطويلة » بل 
إن هذا يعتبر من قبيل التسامح العترف به بين 
اللاك الجاو دين » ولم يتعرض الحم الاتدائى 
للا أثاره الطاعدون في هذا الوجه من الدفاع م 
أن ما أورده ال 
لايكنى لله . وينعى الطاعنون فى السيب الرابع 
بالخطأ فى تطبيق القانون وعنالفة قواعد الإثبات » 
ذلك أن سكمة أول.درجة لم تستند فى قضائما 
بالتقادم الكسب اصالل الطعون عليه الأول إلى 
أقواك شووده سب . بل إلى أسباب أخرى كان 
لهاأثر فى :سكو بن عقيدتماء منها قول الحسي إن 
الدعين لم يتمكنوا من إثبات أنهم وضعوا اليد على 
أرض النزاع يوم ما فى حين أن ال م٠١٠‏ مترآً 
الق تفع غرب السور الذى بئاه المطعون عليه 
الأول وأخوته أرض أضساء » ومن ثم لا يؤخذ 
على مالسكنها عدم وضع يدثم علمها . وقد استند 
الحسكان الابتدالى والاستشافى إلى ما شهد به 


الاستئناى فى هذا الصدد 


شهود المطعون عليه الأول فى الشكوى رمم م١؟‏ , 


٠‏ لسنة ه94١‏ إدارى بندر أسوط » في حين أن 
الإثات فى القائون الدنى لا سممم بالاستناد 
إلى أقوال الشوود فى الشكوى الإدارية حيث 
تسمع أقواهم فى غراب أصحاب الشأن وبدون 
حلف ين - ويقوم نعى الطاعنين فى السيب 
الخامس على قصور التسبيب ء ذلك أن الطاعنين 
عسكوا فى حيفة الاستثناف وفى المذ كرة القدمة 
منهم للمحكمة بأن ادعاء المطذو زعليه الأول لكر 
قطعة الأرض البالغ مساحتها ه١٠١‏ مرا بالتقادم 
المكسنب يتناقص مع إقرارات صرعة صادرة 
منه (1) فْ قضية القسمة رق موس لسنة رىى 
مدنى +زلى سيوط التى أقامها ضد أخوته فى 


/ااإماتكذا )١(‏ وى عقد الاتفاق المؤرح 
ةا الوقع عليه منه ومعه إخوته والذى 
ذكر أن اد الغربى فيه تملوك لورثة سيد عمد 
عبد العال (*) وفى مذاكرة الطعون عليه الأول 
المقدمة منه فىالقضة دم /اب8/ا! سنة وناية ! مدى 
جز أسوط . وهذه اعترافات صدرت من 
المطعون عليه الأول في خلال مدة الخجسة عشر عام 
الى زع, أنهكان واضع اليد فيها على الأرض 
الفضاء . 

« وحيث إن النعى في خصوص السيب الأول 
«دردود » ذلك أن #رد خاو الحسي الاستئنانى 
من بان حصول تلاوة تقرير التلخص لا ببطله 
إلا إذا كانت محاضر جلسات الدعوى اأقى صدر 
فيها هى الأخرى خالية من إثبات حصول هذه 
التلاوة ‏ لأن تلاوة التقربر ليس من البيانات 
الجوهرية التى توجب المادة وغ مرافعات أرتف 
٠‏ ولا كان الطاعنون لم يقدموا 
دور #اضر جلساث الرائعة في هذه الدعوى 
أمام اللهكمة الاستثنافية للمعرفة ما إذا كان تقرير 
التنلخص قد تلى أو لم يتل ذإن هذا النعى يكون 
عارياً عن الدليل متعين الرفض . 

« وحيث إن السبب الثاف من أسياب اللعى 
ينصب على قضاء امسج بر فض الدعوى قللى كل 
من المطعون عليهما الخامس والسادس وإذ كان 
قد ت#رر فما سبق بطلان إعلان المطمون عليهما 
الخامسة بتقرير الطعن فإن النمى الوارد فى هذا 


يتضمنها | 


. السيب لا يتناول قضاء الحم بالنسبة لها وإما 


شاول قضاءة ا لنسية المطعون عليه السادس 


ش فيه فى كانه امسج الاتدالى فها قذى 4 دن 


رفض دعوى الطاعنين بالنسبة للنطعون عليه 
السادس عقولة إن شعوده قد أبدوا دعواه فى 
وضع بده على منرله عالته منذث مدة تزيد على 


قضاء محكمة النقض المدئة 


حمس سنوات سابقة على رفع الدعوى بالسبب 
الصحيم ٠‏ هو عقد شيرائه المعترف به القترن 
محسن النية وما يضع المطعون علية المذ كور بده 
عليه من الأرض موطوع الزاع هى كا ورد فى 
الحم تقلا عن تقرير اطبير النتدب فى هذه 
الدعوى ععرفة محكمة أسوط الحزئية بور»٠؛‏ 
متراً من منزله . وقد جاء في تقرير هذا اطبير 
القدمة صورته الرسمية من الطاعنين ضمن ماف 
الطاعن نتيجة لمعاينة أرض النزاع ‏ وتطبيق 
مسندات الخصوم عليها . أنه بتطبيق عقد مشترى 
كامل عبد العاطى ( الطعون عليه السادس ) على 
وضع يده اتضح أن قطعة الأرض مشتراه مساحتها 
هزر؛ ٠غ‏ متراً مربعاً وأن جملة مساحة الأرض 
القام عليها منزله 4ر١‏ !ع متراً مريعاً أى بزيادة 
مقدارهاة*رهمتراً مر بعاً عما ورد بعقد مشتراه . 
ومؤدى ذلك أن الطعون عليه السادس يضع يده 
على يلار متراً مربعآ بدون عقد صادر إليه عنها 
لأنها خارجة عن عقد مشتراه ما قرر اطبير ونا 
كان القلاك بالتقادم ال#سى إستازم أن يسكون 
السبب الصحيح الى يستند إله واضع البد 
صادراً له من غير مالك » وكان القدار الدى يضع 
المطعون عله السادس بده عليه من أر ض النزاع 
ومقداره ,وهر متر؟ مربعاً خارجاً عن عقد 
مشتراءه : فلا عسكن أن عدر مشترياً له من غير 
مالك فيستفيد تبعاً لذلك من أحكام التقادم الخحسى 
بالنسة لذه المساحة . وإعا يعتير منتسياً لهذا 
المقدار من وضع يده يجرى فى حقه بشأنه أحكام 
التقادم الطويل على ما جرىيه قضاء هذه المحكمة 
ا كان ذلك » فإن الحسم المطعون فيه وقد أجرى 
أحكام التقادم الجسى بالنسية الاقدار سالف 
الذ كر يكون عنالفاً للقانون با يتعين معه نقضه 
فى هذا الخصوض . 22 | 

« وحبث إن الامى ما ورد في السيب الثااث 


خاذا 


مردود . ذلك أنه سين من الاطلاع على الحم 
الايتداتلى واطنيم الاستثنانى للؤيد له أن الحسكمين 
بعد أن استعرضا أفوال شهود طرفى الخصومة 
رجحا أقوال شبود الطعون عله الأول على 
شهود الطاعنين واستخاصا منها أنه هو وإخوته 
يضعون يدثم على الحديقة ومن قبلوم و الدمم ملل 
حمس وثلاثين سئة سابقة على رفع الدعوى وأن 
المطعون عليه الأول يضع بده على الأرض الفضاء 
الأخرى موطوع الدعوى مدة <سة عدر عام 
سايقة على رفع الدعوى وينتفع عرسا بصقتة ماللكا 
ظاهراً بغير إنابة أو تسامح ء وأن أقوال شهوده 
قد تأيدت بأقوال شهوده فى الشكوى دم عم 
سنة ه5١‏ إدارى بندر أسيوط . وببين من 
الاطلاع على معضر التحتيق القدمة صصورته 
الرسمية ضمن الأوراق أن مضمون شهادة شبود 
المطعون عليه الأول فى التحة.ق تؤدى ما استخاصه 
المكان من أقواله) عن وطع اليد ومدته 
ومظهره . وحسب الحم المطعون فيه ذلك لإقامة 
قضائه فى ه_ذا الخصوص » إذ أن تقدبر شيادة 
الشهود واستتخلاص الواقع منها أمر ,ستل به 
قاضى اللوضوع . ولا يغض من ذلك خلاو الحم 
من الإشارة إلى ما مسك به الطاعنون من عدم 
بوت وضع بد الطءون عليه الأول على الأرض 
مو ضوع التزاع فى #ضرى التسليم و#ضرىالعانة 
وتقرير الخبير الشار إليها فى سبب النعى ؛ ذلك 
أنمحكمة الموضوع ليستمكلفة بأنتتتيع الخصوم 
في كافة مناحى دفاعهم ‏ واسئناد الح المطءون 
فيه فى ثبوت وضع يد المطعون عليه الأول على 
الأرض موضوع النزاع إلى أقوال شهوده يفيد 
اطراح دفاع الطاعنين فى هذا الأصوص »كم 
بالخطأ فى تطبيق القانون إذ 
لم بعتير أن انتفاع المطمون عليه الأول بأرش 


أن تعيب || 


النزاع المهاور كان من قبل التسامح مردود بأن 


ء6ما 


الحسب المطعون أيه قد قرر أن وضع بد الطءون 
عليه الأول على تلك الأرضم يكن بطريق الإنابة 
أو التسامح . وإذا كان تعرف نية واضع اليد ثما 
يدخل فى سلطة محكمة الموضوع تتقاصاها من 
جميع عناصره الدعوى دون رقابة عليها فى ذلك 
لحكمة النقض ما دامت هذه العناصر مدونة فى 
حكميا ؛ ذإن هذا النعى كون فى غير محله 
وتعين رفصه . 

د وحيث ان النعى با ورد فى السيب الرابع 
عردودء ذل كأنه سين من الحكم الابتدالى والحكم 
المطعون فيه المؤيد له أن كلا الحكين قد اعتمد فى 
قضائه برف دعوى الطاعنين بالنسبة للاأرض الى 
يضع الطعون عليه الأول بده عليها إلى وضع .بد 
هذا الأخرعلي تلك الأرض المدة الطويلة المكسية 
للللكية واستند الحكان فىذلك إلىما استخلصاه 
من أفوالشهود المطمون عليه الذ كور استخلاصاً 
له سنده من أقو ال هؤلاء الشهو د فىء#ضر التعحميق 
على ماسيق الإشارة اليه فى الرد على السبب 
السابق . وما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليه 
برفض دعرى الطاعنين فى هذا الصدد كاف لله 
دون حاحة لما ورد فيه نزيدا ل بعد ذلك 
من قول بأن الطاعنين لم يثبتوا وضع يدم على 
الأرض المذ كورة . لا ينال هذا التزيد من قضاء 
الحكم فى هذا الخصوص 5 أن ماورد فى 
الحكم المطعون فيه من استناد إلى أقوال شهود 
الماءعون عليه الأول فى الشسكوى رقم سوب 
سئة ه4١‏ إدارى بندر أسيوط . إا كان 
من قبيل الاستناد إلى قرئة ت:ؤيد أقوال 
شهود المظمون عليه المذ كور فى التحقيق الذىأجرتة 

محكة أول درجة ء ولا الفة لقواعد الإثبات في 
ذلك » لأن وضع اليد واقعة مادية وز إثباتها 
تكافة طرق الإثيات من أى مصدر إستّق القافى 
منه دايله ولو كان هذا ااصسدر أقوالا وردت فى 


العدد العاشر ‏ السئة الأربعون 


شكوى إدارية ‏ عل ماجرى به قضاء هذه 
المحكنة -- ويتعين اذك رفض هذا النعى . 

د« وحدث ان هذا النعى فى خصوص السيب 
الخامس مردود . ذلك أن الطاءنين لم يقدموا 
صور؟ رسمية من الأوراق التى تتضمن الإقرارات 
المدعى بصدورها من المطعون عليه الأول والق 
إستتدون إلا فيهذا النعى ؛ ا حملهذا السيب 
عارياً عن الديل ؛ ولا محدى الطاعنين التحدى 
بما ورد عن تلك الأوراق ومضمونما فى الك 
رقم وه اسنة ١عو١‏ استئناف أسيوط المقدمة 
صورته الرسمية منهم علف الطعن طاما أنه ل يكبت 
أن تلك الصورة من لمكم كانت مودعة فى ملف 
الدعوى لدىمحكة الموضوع » ويتعينادلك رفض 
هذا النعى » . 


القضية رقم ؟١؟‏ سائة 50 ق للطشبكة الساشة ) , 
ةا رثم ناهد ا 


نوس اسلة هوا 

ضرائب « ضعريبة الأرباح التجارية والناعية » 
« الاتفاق على وعاء الضعربية 6 2 محاولة الاتفاق عم 
للدول قبل إحالة النزاع لاجنة » . وجوبها : امرعلة الى 
أمحاو ل فيها ال#أمورية الانقاق مم الممول قبل إحالةالتزاع 
على طنة التقدير هى مرحلة واجية قدر الشرع ةق 
المصاحة فى التزامها بالئسية للعمول أو اللصاحة . إغفال 
إجراثها يترتب عليه عدم جواز طرح النزاع على لجنة 
عدم مراعاة المصاعدة 


التقدرير ٠.‏ درمان المول مها . 


للاجراءاتاليى نصت علا اللائعة التنفيذية باعلانالمول 


بالموذدين 5 ١و١‏ ؟ فى الواعيد الخصوس علبها قبل إ<ااته 
على لجنة التقدسر وحرمانه مها يترنب عليه بطلان 


الإجراءات . 
المدأ القانوق 
مقاد المادتين لاه من القانون رقم 15 


لسنة ١9+‏ و وم من اللانحة التنفيذية له 


قضاء محكمة التقض المدنة 


المعدلة بالقرار الوزارى رقم4هم لسنة .و١‏ 
أنمأموريةالضر ائب يحب أن تعر ض تقديراتها 
على الممول أولا . فإذا رفضها كانهاأنتحيل 
ما م الاتفاق عليه بينها وبين الممول على 
7 اللينة التقدير . وهذه المرحلة الى تحاول فم 
المأفورة الاتفاق مع الممول قلى إحالة 
النذاع عل لجنة القدير هى مرحلة واجية قدر 
المشرع تحقق المصاحة فالتزامباء سواءنالنسة 
لللمول أو لصلحة الضرائب ويترتب عل 
إغفال إجراء هذه المحاولة عدم جواز طرح 
اانزاع على جنة التقدير . ولماكان الأصل فى : 
الإحالة عل لجنة التقدير أن نتم وفقاً للانحة 
التنفيذية وَأَ3 تراعى الإجر 0 الى عت 

عل ١‏ بإعلان الممول بالغوذجين 1 و.م 
ضرائب فى أ واعيد المنصوص علا قبل إحالته 
على لجنة التقدير » وكان الثابت أن مصلحة 
الضرائب قد خرجت عنهذا النظر وأحالت 
مورث الطاعنين إلى لجنة التقدير فىذات اليو , 
الذى أعلن فيه بالؤوذجين ١4‏ و١.؟‏ ضرائب 
ودون إتاحة الفرصة له من الإفادة بالمواعيد 
النصوص عليا فى اللاتحة التنفيذية والمبينة 
مبذين الغو ذجين » فان إحالته إلى طن ةالتقدير 
بالتأسيس عل هذه الإجراءات الباطلة يكون 
باطلا » ويكو ن الحم المطعون فيه إذ قضى 
د 0 القاضى برفض الدفع ببطلارنف 
الإجراءات قد خالف القانون با إستوجب 


نقضه . 


اممو 


0 5 ” حيث ان الطاعنن يذعون فق السبب 


أمما 


الأو ل من أسباب الطمن على المتم الطءون فيه 
أنه خالف.الهانون وذلك فما قفى به | 

رفض الاستئناف عن الحس الصادر فى لم؟ من 
ريل سنة وها الفدادي رفش الدفع بطلان 
الإجراءات - ذلك أن مأمور رية اأضرائبف قد 
حررت العوذج 9 ضرائب بتادرع ه من يوله 
سنة !96٠‏ وحررت الوذج ” فى ذات التارييم 
وصدرت العوذجين مع بتارم 5 من وليه 
سنة .موا رفى اهمه و“*ومه داخلمظرورف 
واحد سلم إلىمورث الطاعن فى.وم ٠١‏ من يوليه 
سنة .مة1 5 أهالت الوطسوع فى يوم ه وليه 
سنة 196٠‏ إلى طنة التقسدر بالقوذج دم 3 
ويذلك حرمت مورمم دن المهلتين المقررتين 
والمدونتين بصسيغة ال#وذجين وها عشرين يوما 
وعشرة أيام وفى ذلك إهدار لنصوص الادتين ما 
و ؟ه من القائون رقم ١:‏ لسدئة ةل والادئين 
م و ؟؟ من اللافة الننفيذية . وإذا أهملت 
النصسوص الإجرائية فإن إهالها يستتبع البطلان 
حم بغي حاحة لانص عليه لوقل نصت الأدة مم 
من قانون المرافعات على أنه م يكون الإجراء 
باطلا إذا نس القسانون على بطلانه أو إذا شابه 
عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخمم » وهذان 
الشمرطان متوافران » ومق ثبت ذلك وتبين أن 
إجراءات الأمو رية باطلة فإن ما ترتب عليها باطل 
وبالتالى لا لكر ن لها أثر في قطع التقادم . 

(١‏ وحيث انه بين هن الع الايتدانى الؤيد 
لأسيابه بالحم الطعون فيه اله أورد فى خ*صوص 
رض الدفع بالبطلان ما بلى : « ومن حيث أن 
العانون رقم لسنة يووا لم ينص على البطلان 
فى حالة عدم مراعاة الواعيد اأنى أضصت عليها 
المادئان ه؟ و +؟ من اللالمحة التنفيذية لاقانون 
المذ كور كا أنها ليست من قبيلالواعيد النصوص 
عليها في قانون المرافعات والق رتب عليها 


4 


؟أمما 


العدد العاثشر - السئة الأربعون 


البطلان » . وفغسلا عن ذللك فإنه : رتب على 
مخالمتها أى ضرر للطاعن لأن لكنة التقدير هى 
الختسة أسلا تقدير الضرببة . أما الأمورية 
فعملها يشحم فى المنافشة فى إمكان الاتفاق على 
الضرية . ومن لم يكون هذا الدفع فى غير محله 
ويتعين رفضه ع وهذا الذى قرره الح 
المطعون فيه غير يسح فى القانون » ذلك أن 
امادة ه» من اللانمحة التنفيذية للقانون رقم ١4‏ 
لسئة وسةؤ المعدلة بالقرار الوزارى رقم .وم 
اسنة .عو نصت على أنه « إذا كان الممول لم 
يقدم إقراراً عن أرباحه أو قدم إقراراً ولم يقتنع 
به الأمور رغنا عن الإيضاحات القى طابها . فإن 
مأمور الضرائب لطر الممول بالأرباح التقديرية 
الى يرى امخاذها أساساً لربظ الضريبة ( على 
الكوذج رقمو١‏ ضرائب ) ولمحدد له عشسربن وما 
لإرسال قبوله أو ملاحظاته . فإذا لم يقبل الممول 
التقدير وأرسل ملاحظات لم يقتنع مها الأمور رأو 
ل يبعت عملاحظطات ولم ينم الاتفاق ق بين اللأمور 
والمول . فإن الأمور مطره بعزمه على إحالة 
الموشوع إلى لنة التقدير وذاك على ( العوذج 
رقم ٠٠١‏ ضرائب ) إذا لم تقبل وجبة نظر المأمور 
فىظرف العشيرة أيام التالية لاستلام العوذج سالف 
ال كر فإذا وافق الممول على وجبة نظرالأمور 
فيخلال المبلة السايقة ,تولى الأمور عرض أساس 
الريط على المدير الحلى لاست_دار الورد الذى 


تدفع عوجبه الضريية » م نصت المادة ؟ه من ٠.‏ 


القانون رقم ١‏ لسئة وس على أن لمحيل مصلحة 
الغرائب إلى لان التقدير جميع المسائل الى لم بكم 
اتفاق عليها بين اللصلحة والممول مع موافائها 
بكلما قدمه المول من الإقرارات والبيانات ومع 
موافاتها كذلك علاحظات المساحة - ومفاد 
هذه النصوص المنطبقة على وقائع النزاع أن مأمورية 
الضرائب يجب أن تعرض تقديراتها على الممول 


أولا . فإذا رفضها كان لما أن تحيل مالم يام 
الاتفاق عليه بينها وبين الممول على طئة التقدير . 
وهذه المرحلة الى تحاول فيهبا الأمورية الاتفاق 
مع الممول قبل إحالة الازاع على طنة التقدير هى 
مر<لة واجبة قدر المشسرغ تحقق المصلحة فىالتزامها 
سواء بالنسية الهمول أو للصاحة الضرائب . 
ويرتب على إغفال إجراء هذه الّاولة عدم جواز 
طرح النزاع على لنة التقدير ‏ والأصل فى 
الإحالة على طنة التقدير أن تثم وفقاً للاة 
التنفيذية ء وأن تراعى الإجراءات الى نص تعليما 
بإعلان الممول بالغوذجين رقى .وزوء؟ ضرائب 
فى المواعيد المنصوص عليها قبل إحالته على طنة 
التقدير » ومق كان الثابت أن معاحة الضرائب 
قد رجت على هذا النظر وأحالتمورث الظاعنين 
الى لنة التقدير فى ذات اليوم الذى أعلن فيه 
بالفوذجين رقّى اوء؟ ضرائب » ودون إتاحة 
الفرصة له من الإفادة باللواعيد المنصوص عليها فى 


اللائحة التنفيذية والمبينة بهذين الءُوذجين 2 فإن 


احالته الى لنة التقدير بالتأسيس على هذه 
الإجراءات الباطلة يكون باطلا . ويكون الحم 
المطعون فيه إذ قضى يتأ 35 الح القاضى برففضن 
الدفع ببطلان الإجراءات قد خالف القانون با 
إستوجب نقضه بلا حاجة لبحث ماخلا ذلك من 
أوجه الطعن . 

د وحيث ان الاستئناف صال للفصل فيه 
ولماسسيق بيائه ‏ يتعين إلغاء المج المستأنف 
الصادر فى م؟ من أبريل سئة ١961‏ والقضاء 
ببطلان قرار لطنة التقدير الصادر في؟؟ من يواية 
سنة .“ه9١‏ واعتباره كأن يكن 6٠‏ يتعين تبعاً 
اذلك إلغاء اسم الستأنف الصادر فى الموضوع 
بتارم 05 من سبتمبر سنة 1688 » . 


(القضية رقم 6؟7 سنة مي ق بالحيكة السابقة) . 


قضاء المحكمة الإدارية العلميا 


عهما 


عردملا 
مايا 
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بس الرّول' 


( رئاسة وعضوية السادة الأسانذة السيد على اليد رئيس ياس الدولة والس.د إداهم الديواى 


وعبى إداهم بغدادى والدكتور هود سك الد.ن اأقير نف ومصطق كامل اماعل الستشارين ) 2 


اؤذنة: 
5 يو نيه سنة 190 
درتب بدل العدوى . قرار مجلس الوزراء فى 
١/ة/م؟ة‏ فى شأن سرف إدل عدوى لوظفى 
المعامل الرئيسية والإقايمية ومءهد الأعحاث . إيراده على 
سيول الحصر الوظائف التى تقار ملع شاغلما عراب 
العدوى . عدم اتصراف أثرء إلى هن عداثم . مثال . 
٠‏ المبدأ القانرق 

فى ١١‏ من أغسطس سنة 198 رفعت 
اللجنة المالية مذكرة إلى يجلس الوزراء فى 
شسأن صرف يبدل عدوى اوظق المعامل 
الرئسية والإقليمية ومعيد الأحاث ورد م 
ما يأتى : ٠‏ يصرف لأطباءو مؤظق مستشفيات 
الجيات والجذام والآمراض الصدرية بدل 
عدوى #تلف فئاته باختلاف الدرجات » 


:وقد حددها قرار مجلس الوزراء الصادر فى , 


من يونيه سلة 19 بلى : "٠‏ جنيهق 
السنة الأأطباء » +“ ج فى السنةلموظقالدرجة 
السابعة ١١‏ جف السنةللممرضاتوالمولدات 


حاتف كتات لازو ازة الفيرة الشيرمة 
تارعخه /إ0 من مارس سسنة ,198 أن المعامل 
الرئيسية والإقليمية ومعهد الأحاث تقوم 
بفحص عيئات الأمراض الى ترد لها من 
مختاف جهات القطر . من ينها الأمراض 
المعدية كالطاعون والخيات المتنوعة والدفتريا 
والدرن وداء الكلب ... ال ولماكان موظفو 
وماتدمر هذة الوحدات بتداولون عاك 
العينات . فهم حك وظائفهم معرصّون لخطر 
العدوى . شأنهم شأنزملاتهمالذين يقومون 
بعلاج تلك الأمراض ؛ لذلك نوص الوزارة 
على معام لتهم معأملة زملاتهم ومنحهم مرتب 
العدوى بواقم الفئات التىأقرها| سالوزراء 
14 من يولية سئة م9١‏ ؛ وفها يلى بيان 
الوظائف الى توصى الوزارة بمدسم شاغلها 
هرب العدوى : 

(1) مدير المدامل . (؟) وكيل المعامل . 
(م) مدير معبد ومستشس فى الكلب . (4) 
اابكثريولوجيون,المعامل الرئيسية والإقليمية 
ومستشؤ الكلب والأطياء الذينية ومورب 


عمما 


العدد الماشر - السنة الأرعون 


140كك4»كلكل لل > لأ > ><لأل 1>2>1>ااا“ ااا 0 


الأعمال البكترلوجية . (ه) الطبيب البيطرى | من سبتمير سئة مم1 سالف الذكر ؛ فإنه 


بالمدامل 1 6 الاخصائيون بمعرك الاحاث 1 
() البكتريولوجيون »عبد الأبحاث . (0) 
أطباءمعبد الأحاث 600 عضر أنمنأأدرجة 
الثامئة بالمعامل.(١٠)الموظفون‏ والمستخدمون 
الادار يون والكتابيرن بالمعامل ومستشقى 
' الكلب . )(١١(‏ مساعدو اللمعامل ( القسم 
البكتريولوجى ) بالمعاملالرئيسية والإقليمية 
ومساكى الكاب » وستخصر هذه آلمرتنات 
على الونورات إلى أن يتسنى إدراجها فى 
الممزانية » واللجنة المالية ترى اأموافقة على 
اك ووازة الميئة العو عل أن يكو 
صرف هذه المرتبات من ”اريخ قرار مجلس 
الوور ا تهون :تويز اللجة تاشرف 
برفع رأما إلى باس الوزراء لإقراره »وقد 
وافق مجلس الوزراء #لسته المنعقدة فى ١١‏ 
من سبتمس سئة 1474 على رأ اللجنة المبين 
فى هذه الذكرة . وأباغت وزارة الالية .هذا 


القرار. ولاكان القرار مار أليه قد صدر 


. فى شأن شاغل وظائف معينة أو بمعامل. 


ومستشفيات معينة وردت بالقرار على سبيل 
الحصر ؛ ومن ثم فبو مقصور على من عناهم . 
ولا ينصرف أثره إلى منعداهم من يشخلون 
واف د عامل أو مستشفيرات أ ى غير 
الواردة فيه . وإذ كان المدعى يشغل وظيفة 
مساعد معمل مساشى الانكاستوما دم 0 
التابع لمصلحة بوث الآمراض المتوطنسة 
ومكاخحتها . وهى وظيفة لم يشماها قرار ١؟‏ 


( القضية رقم 5٠١‏ سئة #اق) , 


00 
4 يوتيه سنة ١40‏ 


مرتب بدل المدوى . قرار مجلس الوزراء فى 
١؟/ة/خ»ة‏ فى شأن صرنه اوظفى العامل الرئيسية 


والإثايمية ومعبد الأبحاث . مئاط صعرفه هو التعرض 


ل+طر العدوى بسبب أداء الوظيفة . سريائه على شاغلى 
الوظائف الواردة به سواء كانوا أصلاء أم منتدبين . 

ادا القالوق 

إن المناط فيصرفمرتب برلالعدوى 
الموظفين والمستخدمينالكتابيين والإداريين 
بالمعامل وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر 
فى ١؟‏ من سءتمس سنة م1948 » هو التعرض 
لطر العدوى سيب أداء أعمال الوظيفة 
التى عرض لهذا الخطر . #ستوى فى ذلك أن 
يقوم بتلك الأع_ال أصيل فى الوظيفة أو 
مندرب لا » مادام المندوب كر ندبه 
يضطام بتأدية هذه الأعمال ذلا » وبوجه 
التقابل ولاحكمة عينها إذا كان الأصيل فى 
الوظيفة مندوياً اقول آخر فانه لا يستحدق 
هذا البدل فى مدة نديه بعيداً عن أعباها ؛ 
ومن ثم فلا وجه ما تذهبإليه السكومةمن 
عدم استدقاق المدعى مرتب بدول العدوى 
عن المدة الثى كان منتدباً فنا بالمعامل » ينا 
كان يعرف خلالها مرتبه من ربط وظيفة 
من الدرجةالسابعة بقسم مستشفيات الأمراض 


و 


قضاء الحكمة الإدارية العليا 


المتوطنة يمقولة إنه كان ددا ولس أضيلة 
فا الثامل ‏ 


(القضية رقم 511١‏ سنة © ف /احيكة السابقة ) , 


21 
5 وليه سنة ه4١‏ 

| د مد ةد مةسابقة 5 ضءها 5 قرار ياس الوزراء 

فى 0٠١/٠6‏ هفا 

ق وظائف من الدرحة الثائية ةق فوقهائى س لك الب :بخ ددين 


5 اعتياره هدة الادية لق قضيت 


الخارجين عن الهيئة كأنها مدد قضيت بالدرحة التاسعة . 
وظيفة كونستابل كانت من الوظ؛ف الهارجة عن الهئة 
حق المدعى فى غم مدة الخدمة با إلى أتدميته فى الدرحة 
التاسعة . 

ب سس ودة خدمة سابقة . ضمها . آرار ماس 
الوزراء فى 155٠/3١/1٠‏ . تطبيقه على مدد الخدمة 
الى قضيت فى الوظائف المد ار والعسكر ية بس للك اأس“خده ين 
الخارجين .عن الليئة . لا وحه لاقياس على الحسي ااستفاد 
عن قواعد الإنصاف . ْ 


المبادىء القانونية 

١‏ - إذاكان الثابت أن المدعى حاصل 
على شبادة إتمام الدراسة الابتدائية فى عام 
8 . والتحقفى "امن ١‏ كتو برسنة ١4#‏ 
بكلية البولس لهذا كوت أبلا متطوعاً لدة 
عشر ساوات رف أول إوليه اسلة 1944 
عين بوظيفة نفر كوأستابل بمركز الرقانيق 
ار تب سئوى قدره 48 ج ثمنق ل لمكعدار 31 
الجوازات ف أول يناير سنة ه946١‏ ورقفف 
أو ل ينابر سنة +ع لدرجة أو مياشىكو تسئابل 
غافية مه ب نكو ]دام لوؤطفنة كرتستابن 
درجة الثة فىأول أغسطس سنة/ا4 14 عاهية 
اج ويا . ونصل من الخدمة فى ؟١‏ من 
سلتوير سنة ١941/‏ أعدم اللياقة الطبية طِقا 


مما 


لقرار القومسيون الطى العأمفى١١‏ من سبتمبر 
سنة 1941 . ثم 5 تعمده فى وظيفة كانب 
برذارة الداخلية فالدر جةالتاسعة بمرتب مج 
قبرياً : وه الدرجة ااقررة ا ؤهلهالدراءى 
وذاك اعتماراً من فبراير سنة 1944 . و 
طاب المدعى أن لضم مدة خدمته فى وظيفة 
كونستابل إلى مدة خدمته فى وظيفة كائب 
من الدرجة التاسعة - و إذا كانالثابتأيضاً 
أن وار حل ازؤراء الفاكو فى ييه 
اكتوبر سئة ١46٠‏ يقضى بأعتار مدة ال1دمة 
التى قضيت فى وظائف من الدرجة الثانية ف| 
فوقها فى ساك المستخدمين اخار جينعن الميئة 
كأنبها مده قضات بالدر جة التاسسعة . وكان بين 
من الرجوع إلى ميزانية وزارةالداخاية )حين 
كان المدعى يشغل وظيمة كواستابل . أن 
هذهالوظيفة كانتفى ضهن الوظائف الارجة 
عن اليئة ؛ وكان ربطها من "لاج الى مم١‏ 3 
سه يأ . وهو أعلى من ربط الدرجة الثازة 
الهيئة ااتى اذذها فرار مجلس الوزراء 

2 أليه 7 أ اقياس-إذا ثبت ماتقدم؛ 
فانه يكون منحقالمدعى» والحالة هذهء أن 
فون الو اعييه انوا لك الوعيفة ف 
أقدمية الدرجةالتاسعة المقررة هله . وذلك 
بالتطبيق للقرار المذكور . 


»« - إن قرار #اس الوزراء إلصادر فى 
16 من ول سن 04 كديا عاماً مطلقاً 
شامله جنيع المستخدمين الخارجين عن اطئة 


كهما 


وط ا اذل صو ب زيظ الفوضة ااناضظة 
أي كانت الجهة الى يعملون ما ؛ وهر يتحقق 
نانسبة للبدعى . ما دام تت وظيفته ىا ولس 
(كو نستابل )كانتمعتبرة خارجالهيئة سب 
تنظي الميرانية وقنذاك . وكانمتوسط ربطما 
يزيد على متوسط ربط الدرجة الثانية خارج 
الميثة . ولم يشترط القرار المذكو. أنتكون 
الدرجة خارج الهيثة فى السلك المدنى . بل 
أطلق وعم, . والقول بغيرذلك خصيص بغير 
مخصص من النص . ولا وجه فى هذا ا ل#ل 
للقراس عل الح المستتفاد منةواعد الإنصاف 
الخاصة بذوى الاؤهلات ؛ لوجود الفارق فى 
القياس ؛ لآن عدم تطبيق قواعد الإنصاف 
الخاصة بتسعير الأؤهلات علىهيئات البو لس 
أو اليش برجع إلى أن تلك القواعدكان 
متصوراً تطريقبا عل المرظفين فى الوظائئف 
المدنية؛ وعلىهذا الأسا سأعدت الاعتهادات 
المالية؛ ومراعاة أن هيات البوليس والجش 
أنصوت بنظام خاص مستقل براه هلم تشملما 
الاعنهادات المذكورة ؛ فلا بحوز تطبيق هذا 
المنح فى «جال ذم مدد الخدمة الساءقةفى تلك 
الميئات عند ال تحاق بالوظائف 


مادامت ووأعد ضر مدد الخدمة لامّ: .من 


نف المدنية 6 


ذاك 4 بل لبه محم ١‏ 4 0007 وتعميمها ع 


نتكون الخدية 


بل شط لم ف عدم لزوم أ: 


أن سايقة ىَّ وظيفة مونية حى يدن ضمها إلى 


الخدمة الحالية فى مثل هذه الوظيفة ‏ قرارا . 


لس الوزراء الصادر فى من أغسطس. ه١1‏ 


من! كدتو برسنة.ه,ه١‏ بجواز م مذة خدمة 


العدد العاشر ‏ السنة الأربعون 


التطوع فى أسلحة اليش وهى خدمة غير 
مدنية . 


( القضية رقم 39 سنة * ق بالطيعة السارقة ) ٠.‏ 


اك 
4 يونيه سنة 19604 

[ س موظف . ونفه عن العمل لاتهامه بارتسكاب 
حنايات:زوير واختلاس . قرار مجلس ااتأدرب باستدرار 
وقفه . إشارة الجلس فى منطوق القرار إلى أن الو تف 
موقوت باثتهاء م#قيق العيابة العامة . عرضه فى أسيابه 
إل أن مصاحة التحقيق تقتضى استيرار الوقف . ذلك » 
مؤداه استمرار الوقف حت ينم الفصل فها أسب إليه من 
جراتم . القول بأن الوق ينتهى عجرد إحالتهإلى' لحا كة 
الجنائية . انطواؤه على .سخ لفحوى القرار ومجافاة افاد 

لدوم 
نه عم موظاف ٠‏ وثنه ع نالعيل 5 له مصوس 
ما يؤدى الغنل آرار الوقف كآن 1" كن ن أعدم عرضه 

حالا على الساطة التأديبية اشرصسة0© , 

. وقنه عن العمل . الأصل هو 
٠‏ الاستكئاء جواز مرف 


0 موظاف 
حرماله من مرتيه مدة الوقب 
مرتيه كله أو بعضه . يستوى فى ذلك الموظب الموقوف 
. الادتان ه56 


و ككاهن قالون نظام موظفى الدولة0© , 

الميادىء القانونية 

هق كانالنابت أناللذعن د وهز 
موظف وى كر مم 


لحبسه احتياطياً والموتوف لتهمة إدارية 


بارتكاب تزوير فى 


أوراق أميريةأثناء تأدمتوظ فته 2 وبالاشتراك 


م أخرينى اويكات” جربعة اج لين امزال 
أميرية 8 وثولت النياية التحقين 3 ثم أدالت 
اادعوى إلى غرفة الاثهام التىأ-الها بدررها 


)0020( البدأعنهور عجموعةالستةالأولى ص417» 
لد 1914 
١‏ م 31 2 
20 الميدا مأغور عجموعةا كن ة الأولى» مس 9 ط9م, 
بنك 1 ١5ا,‏ 


قضاء اللحكمة الإدارية العليا 


إل غكة امنا راقو كانه امل رض 
وقفه احتياطياً عن العمل اعتباراً من ١6‏ من 
مارس 8 عومولاء 3 عرضت الآوراقعل 
باس اتاديب طالية استمرار وقفه «قرر 
بجاسته امنعقدة فى "٠‏ من بواية سئة عمو 
استمرار وقفه وقماً مرقوتا بالتهاء التحقيق 
المميان ليده 6 قر الاين :امشو اندقف 
صرف مرةه ؛ وجاء فىأس.ابهذا الهَر ار أن 
الثاات من الأ وراق أن المنسوب إلى كل من 
هذين المو ظفيز هو الا متيلاء على مالغ هن فيمة 
المكالمات الزائدة بتايفونات الإسكندرية 
(قيحة تزويرها فى فوأير المشتركين 3 وأن 
التحقيقفى هذه الوقائع المنسوبة إلمهما لايزال 
سيرآ بالياية القدصة. .وأن الول ذترما 
لايزال محب وشا حدساً [حتراطياً على ذمةالقضية. 
وأن مجاس التأديب يرىلذلك « أن مصلحة 
التحقيقمءالموظفين المذكو رين هذه القضية 
تقضى باأستمرار وقفك ممما  .‏ إذا كان 
الثابت هو ما تقدم » فإنالواضح أنالمقصود 
من هذا القرار - تحسب ذراه على هدى 
أسيانه هو أستمرار وقف المدعى حى 
يفصل فم و مأسوب إايه هن [إتلاس 
وتزوير ؛ وهى تم لو ضدت لانطوت على 
عذالفات إدارية فضلا عن إقثراف جرائم , 
فا مقصود من القرار » والخالة هلف.؛ هر 
أستمراراالوقف عق يندم هذاالموقف المعاق» 
وهو لايتحسم إلا بعد إتمام التحقيق الذى 
تتولاه النياية العامة » ثم الفصل فى تم بعد 
ذلك بوساطة جهات القضاء الختصة وهذا 


/اهُلما 


هو التأو بل ااذى يتسق مع طيائع الآشياء 
ومع الحكمة ااتشر بعيةاتىقامتعام,! العروص 
الخاصة يوتف الموظف ووقف مرشه خلال 


.هذا المرئف علق فتأو يل الحك المطعون 


فيه وى قرار تحر الأ درت أنالمتهرة 
منه هو إناء أراف بأحالة المدعى إلى كمة 
الا بارع كر سر 1 ماش ونح وي 
لفحو ى القر أر ( ما رجه عن الفرم الطبعى 
إلى فهم واضح الشذوذ لايتسق مع مفاد 
االصورص على هدى ااصالح العام و براعاة 
مقتضيات نظام الإدارى وحسزسي را ارافق 


( التفية رتم فك سنة عل بلفيكة السابقة ) . 


1560/ يوني سئة‎ ١ 
تفتيش + افتيش مسكن المدرسات الماحق بإحدى‎ 
. مدارس البنات بقصد ضبط أوراق متعلقة بإحداءن‎ 
الحادلة فى صعته إذا تواته النيابةالإدارية . لا تل طامتى‎ 


5 كانت صاحية الشأن قد رضيت 4 رضاء دا 1 


المبدأ القانوق 

مادامت المدعية قدسمحت لانيابة الإدارية 
بتفتيش مسكن المدرسات بالمدرسة الىكانت 
تحمل و تقيم ما و يضيط ماعساه أن إسفر عنه 
من أوراق. ومكانبات خاصة . وما دام لم 
يلت أن زضاء المذغية وان مقدوياً يعيب من 


١‏ الفبوف: انس ار هات فاك قا !1 ف ره 


هذا التفتيش تصبح غير ذات «وضوع ؛ إذ 
الرضاء الصحيحببذا النفتيش يقطع تلك الجادلة 
لو صح أن لا فى الأصل وجماً قانونياً . 


( القضية رقم 5145 سئة # ق باليثة السابقة) ٠‏ 


- 


مهما العدد العاشىر ب 
ل 
"١‏ يونره سنة 0و١‏ 
1ح ترخيص . القائون رقم 58 لسنة 5؛1ذا 


يتنظم تجار ة الجلة . الحظر الوارة به مقصور على التعامل , 


بالجله فى مكان غير السوق الحدد . لا حظر على الوزير 
فى الترخيص فى شغل حل بالسوق لغرض مكل للتعامل 
بالخملة أو فيا هو من مستلزماته . أساسذللك التغاء الس 
على الحخار 5 ولمعية الفرع الأصل ع وأن سن سير 


اأرئق يقنضيه . أدثلة . 


ناح ترخيس . قرار وزير التجارة رقم 91" 


اح !غ54١‏ . وحوب مب أيرقه لأحكام قاأوث نيم 
تمارة الخملة المنفذ له . الذص فى القرار على عدم جواز 
استمهال الأما كن المرخص فى شغلها إلا لدرص الخضر 
والفاكبة للبيم . اللقصود منه عدم جواز تغيييوالتخصيص 
“الى الاشمن أعرمن لخن : 

الميادىه القانونية 

١‏ - يبين من الرجوع إلى المواد ١‏ وم 
تجارة املة » أن الذى حظره الفانون هو 
حلقات أو غير ذلك للتعامل بالجملةفىالاصناف 
الميينة بالجداول فى غير الأماكن التى يعينها 
وزير التجارة والصناعة لهذا الغرض » أو 
#الفة الأحكام وااشروط الخاصة بشغل”لك 
الآما كن على الوجه الذى يعينه وزير التجارة 
تبلغ حد الجرعة التى تستوجب العقاب » كآ 
لال ذلك بالطرق الإدارية ك:غلاق انحل 
أو إزال أمباب الذالفة أو إلناء الرخيضق 
التعامل حسب الأ<وال؛ على أن بعرض_ذلك 
وجوباً على المحكمة فصل فيه . ولكن ل 
حظر القانون على الوزير أن رخص ف شغل 


السئة الأرعون 


حل فى السوق قد يرى النرخيص بإشغاله 
لغرض مم مل للتعامل بأجخلة ف الاصئاف 
المينة بالجداول, أو ما هومن مستلومات 


-هذا التعامل ١‏ أو مأ يتصل 4 اتصالا بقدره 


الوزير عند الزخيص » بل إن تقدير هذه 
الملاءميات جميعاً عند الثر خيص 5 تفتضيه 
طبائع الأشياء وحسن سير المرفق ذاته ؛ على 
أساس أن الفرع أو الملحقات يتبع الآد ل » 
فاذا قدرت الإدارة عندالرخيص أنء ن صا 
الاتجار فى الخضر والذاكرة ,الخلة فى السوق 
الحدة إذاك أن ترص فى شكل حل فيه 
لتأجير ثلاجات عامة #حفظ فيبا تجار اجملة 
الخضر والفاكبة . أو إذا قدرت كذالك أن 
من صا الاتجارف الخضر والغاكبة الزخيص 
فى شغل مكان فى السوق لبيع بذور الخضر 
والفاكبة والمبيدات الحشرية التى تلزم لعلاج 
الخض رو الفاكبة . تسيراً لتعاملينفى الخضر 
والها كبسة من زراع وعيرم ؛ ووقابة 
للمزروعات أو لثارالخضروالفا كبةالمحروضة 
زد ولكنه أو إذا قدرك أن تعض ف شمل 
مكان لإمداد ذُوى اشأن بالعروات اللازمة 
لما يشترى من خضر أو فاكبة اجملة » أو 
شغل مكان بالسوق كقصف عد الئاس فيه ما 
يلزمهم من مرطبات وما إلها ‏ إذا قدرت 
الإدارةكل هذا لا كان فيه خالفة لاحظر 
الذى أنصب عليه م القانون والقرارات 
المنفذة له » لآن الحظر 5 ساف القول إبما برد 
على التعامل فى اجملة فى مكان غير السوق الخدد 
اذاك . ولم يحظر القانون أن تشغل الى 


قضاء لاحكمة الإدارية العليا 


قهما 


انمق لأغراض مكملة أو متهلة أرعق 
مستلزمات التعاملفىهذا السوق » أوتعتيرها 
الإدارة عند الترخيص هن مستازرمات هذا 
التعامل أو مكتلاته حسما سلف إيضاحه . 


+ -التحية فى القول. أن القرار 
الوزارىرقمثاه ؟ لسنة ١440‏ المنفذ لاحكام 
القانون رقم 58 لسنة 145 بتنظيم نجارة 
أخملة قد حظر الترخيص بشغل مكانؤسوق 
اللة لغرض مكمل لاتعامل بالجلة أو متسل 
به أو من مستازماته ؛ إذ فضلاعن أنالحظر 
لامكن أن يرد - طق للفبوم القائرن رقم 
4 لسنة .4و١‏ -إلاعلى التعامل ناجضملة ارج 
السوق . والمفروضفالقرار الوزارى النفذ 
له ألا يضرف فى حم || تشريع و[ إما سار 
أحكامالقانرن تنش مهأ # فض لا عن ذلك , 
ذانه لس فىنصوص القرار المشار إليهأى ىح 
يخالف ماتقدم » ذلك أن المادة الآولى فى 
القرار سّااف |اذحكر؛ إذ نصت على أن 
د خصص. اللتعامل بالجلة فى الخضر والفا كبة 
بمحااظة القاهرة سوقا روض الفرجو أثرالني 
المبينة حدودههما على اأخرائط المرافقة لهذا 
القرار » [نما عنت تحديد الأامكنة البىلاجوز 
التعامل باجملة فى غيرها فى ناك الأصناف على 
وجه التخسيص , أى الاحد بذ لهذه الامكنة, 
وذلك تطبيقاً الادة الأولى من القانون. 
فالمقمود بالتخصيص فى تلك المادة الآولى 
من القرار اأشار إأيه هو تعيينالمكان 
للتعامل ولس المقصود به حظر شغ ل أما كن 
3 محال إذا رئؤى لصالم التعامل باجملة شذلبا 


للاغراض المكملة واللازمة هذا التعامل , 
وغنىء ناميا نأنالمادة مام نالقرار الوزارى 
المشار إليه » إذ تنص على أنه دلايجوزاستهمال 
الآنا فى الرعسض هذا لالت رضن ايمر 
والفاكرة للبيع .» إنما تعنى أنه إذا رخص فى 
شغل مكان 0 الغرض بالذات فلا يجوز 
تغيير التخصيص ف التر خرص لغر ضآخر غير 
ماذكر فيه . ولكن هذا لامنع أن أر ص 
الإدارة ابتداء فى شغل مكان لغرض مكمل 
أو لاذم للتعامل باطدلة خسيها سلف إيضا<ه 
إذا قدرت أصال المرفق ذلك . 


( القضبة رقم 59لا سئة * ق بافيئة السابقة ) . 


3 


١50م يونيه سنة‎ ١ 
إسلةء 6هط, عات‎ ١ ١ القاثون رمم ؛!‎ ٠. معاشات‎ 
. مدة الاشتفال بالحاماة فياللمءاش عقتضاه‎ 
تكون هذه الدةءه‎ 
مده الخمدية الى تقم قُّ جات معاش الموفلفت الفصول‎ 
.ا١كه* لسنة‎ 5.66 
مدة انتراضية لا يوز غضم مثلها من مدة الاشتغال‎ 


بالمحاماة إلى المعاش . 

الميدأ القانرق 

إن مؤدى نص الدة الآولى من القانون 
رثم؟ ١١‏ لسئة 146٠‏ بشأنوجوب احتساب 
مدة الاشتخال باللحاماة فى معاش الموظاف 
الفنى » ألا تمسب للبوظف فى المعاش من 
مدة الاشتغال بالاماة إلا مدة مساوية لمدة 
خدمته فى الوظيفة . والمقصود من ذلك هر 
مدة الخدمة الفعلية الى قضاها فى إحدى 
الوظائف الأشار إلمها فى هذه المادة ؛ ذلك لأآن 


مشسروط بان 
ساوية لمدة خدمة الموظف الفعلية , 


دن المدمة بالتطبيق للا تون رقم 


)(ة) 


مكار العدد العاشر ‏ اليسنة الأربعون 


شرط ضم المدة فى تطاق تطبيق هذا القانون 
هو الخدمة فى الوظيفة » أى يحب أن تكون 
هذه المدة مدة خدمة فعلية . أما مدة الخدمة 
اللولا يجاوز السنة وال تضم فىحساب معاش 
الموظف المفصؤل من الخدمة على مقتضى 
القانون رقم +٠‏ لسنة 101 فهى لست 
مدة خدمة فداية فى الوظيفة » وإتما هى مدة 
خدمة اعتبارية تضم فرضاً فحسابالمعاش؛ 
عل أن شق :ل خلذياً. -- 
الفرق بين المرتب مضافا إليه إعاتة الغلاء » 
والمعاش مضافاً إليه إمانة الثلاء ؛ مع عدم 
إدخال العلارات الى نستدق أثناء المدة 
المضافة فى حساب المعأش » وعلى ألا يقل 
تموع ما يصرف للبوظف عما كان ,يصرف 
له قبل إحالته إلى المعاش » فبى عثابة نعو يض 
عن الفصل لعدم الصلاحية قبل بلوغ السن 


المقررة لترك الخدمة .؛ ومن ثم فإنها تخرج. 


عن نطاق تطبيق القانون رقم ١١4‏ لسنة 
46٠‏ السالف الذكر » والقول بغير ذلك 
بخالف صريح النص ويخرج عن قصد الشارع 
ويؤدى إلى ازدرا 3 حساب مدة السنة 
المضمومة فرضاً بموجب القانون رقم ..+ 
السنة 6و١‏ عن طريق حساب ما يقابليا فن 
مدة الاشتخال بالحاماة استتاداً إلى القانون 
رقم ١١4‏ لسنة .ووو نا الفانون الأخير 


ل تند أساما لضم المدة المقابلة إلا إذ1. 


قضيت ف الخدمة فى الوظيفة , 
(القضية رقم 5لا( سنة لق بالحيكة السابقة ). 


مشاهرة م 


, بوْظائف مدنية 4 .على 
: أية زيادة ف الماهية . ثالتاً 4 بتطبيق أأبندين 
السابقين على حلة المؤهلات الدراسية الذين 


ل ف [ه) 

1908 يونيه سنة‎ "١ 

مدد التطوع فى لخدم ةالبوليس . 
اعتيارها كأنها قضيت فالدرحة التاسعة طبقاً لقرار ملس 
الوزراءالصاهر فى ه ١‏ طلنعووؤلاشاطه أنتكون 
هذه المدد فد قضيت فى درحعات لاتقل فى متوسط ربطها 
ضمماطيقا لقرار محاس الوزراءالصادرق ه /١ 5 / ١‏ نهوة١‏ 
يحساب مدد الخدمة السابقة فى أثدمية الدرجة سواء 


مدةٌ كدمة ساطةٌ . 


أكانت قضيت على اعماد فى درحة أو على غير درحة 
أو باليومية . 


الميدأ القانوق 
مين فق استقر امقر ارات خلس وراد 
الصادرة فى شأن ضم مدد الخدمة السابقة 
وحساءا فى الأقدمية » أنه صدر قٌ 16 من 
أكتوير سنة ١45.‏ قراران » قضى أحدهما 
بما يأتى : أولا » بحساب مدة التطوع فى 
بغ أسلجة الميةن الختاقة و السررة 
والطيران كاملة فى أقدمية الدرجة المقررة 
للمؤهل الدرامى الذى تحمله المتطوع “وذلك 
عند التحاقه فو ظيفة مدنية »على أنلا يترتب. 
على ذلك زيادة فى الماهية . ثانياً» ساب مدة 
الخدمة السابقة كاملة فى أقدمية الدرجة بالأسية 
لخلة المؤهلات الدراسية » بسواء أكانت تلك 
المدد قضيت عل اعتماد فى درجة أو عب غير 
درجةأو باليومية أو فىدرجة أقلمنالدرجة 
المقررة للبؤهل الدراسى؛ وعلى أنيسرئ هذا 
عل 0 ذوى المؤهللات .الدراسسية ف 
جمبع أسلحة الجيش الختلفة عند التحاتهم 
أن لا يترتب غلى ذلك 


قضاء المحكمة الإدارية العليا 


وضعوا فى الدرجات المقررة اؤهلاتهم 
الدراسية قبل ه من دسمير سنة ١5646‏ , 
وك ذلك الذن وضعوا ويوضعون على تلاك 
الدرجات بعد هذا التاريخ . وتضى الفرار 
الثأتى باعتبار المدد الى تضيت فى وظائف 
مَل الدواجية الثانة ونا فوقنا “ف ناك 
المستخدمين خارج الميئة كأنها قضيت 
بالدرجة التاسعة 10 أن لكل 
من الفرارين#اله فى التطبيق ؛فالقرار الأول 
إنما يسرى فى شأن الموظفين غير الداخلين 
ف سلك المستخدمين الخارجين عن اطيئة 
فتحسب للم المدد اتىقضىهذا القرار بضمما 
بالإطلاق والتعمي الذى نص عليه . أما القرار 
الثانى فيسرى فى شأن المدد التى قضاما 
المتددون الخارجوم عت اماه ف النرجة 
الثائية وما يعلوها فاعتبرها وكأنمها قضيت 
بالدرجة التاسعة . فإذا كان الثابت أن المدة 
الى بطلب المدعى ضمبا إلى مدة خدمته 
الحالية ل حيث يعمل كاتباً جكدارية 
مصر - كانت قد قضيت تطوعاً فى خدمة 
البوليس»ء فإن القرار الأول لا يطبق فى 
شأنه ؛ لآن المدة الى بطلاب ضهبا قضيدت 
فى وقت كأن يعمل فيه فى سلك المستخدمين 
خارج اليئة » بل الذى ينطبق. عليه . 
لو توافرت فيه ااشروطالقانونة» هو القرار 
الثاق . والحال أن هذه الشروط غير متوافرة 
فيه أيضاً ؛ ذلك لآنه ول نكان المدعئ يععللى 
وقتذاك فى وظيفة نفر بيادة درجة أولى 
خارج الهيئة فى البوليس إلا أن درجة هذه 


اككما 


الوظيفة تقل فى متوسط ربطبا عن الدرجة 
الثانية خار ج اطيئة . 


( القضية ركم هلا سنة م ف بالحيثة السابقة ) . 


أءه 
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]اس إسعئئاف , ميعاذه , انقطاعميعاد الاسيئيات 
فى الدعاوى الإدارية بطلب الساعدة القضائية . 

ب س موظف تعييله مم تالاختبار ٠‏ امتذاع قر قيقه 
إلى الدرحة الثالية قبل قضاء فثرة الاختيار بنجاح . 

ع اس موظف . تعيينه حت الاختبار ٠‏ ضماهدة 
خدمة سابقة له و: تعديل أقده وه باأتبع . إعمال أثر هذا 
الهم فى الثرقية بالأتدمية أو ب ٠‏ لا يكون إلا بعد 
قضائه فترة الاختيار على ما يرام وثبوت صلاحيته فيا . 


الممادىء القانونية 
١‏ - إن ما استقر عليه قضاء هذه 


«الشسكلة: حنداين, سريف با القاليه' المداطة 


القضائية من أثر قاطع لميعاد رفع دعوى 
الإلغاء + أو بالأحرى حافظ 4 وماتيحب 
لين صدور القرار فى الطلب سواء بالقبول 
أو الرفض يصدق كذ الكبالاسية إلى ميعاد 
رفع الاستئناف للمحكمة ذاتم| » لانحاد طببعة 
كل من المبعادين ؛ من حيث وجوب مراشرة 
إجراء رفع الدعوى أو الاستئئاف قبل 
انقضائمماءوالثر فىالمثرئب على مراعاة 
المدة امحددة فييما أو تقو يتها من حيث قبول 
الدعوى أو الاسستتنافأو سقرط المق فهماء 
وبالتالى إمكان طلب إلغاء القرار الإدارقى 
أو 5 المسرتأتف أو و امتناع ذلك ا 
الدأن المتخلف . 


ككما 


العدد العاشر سل اإسئة الأزبعون 


الاختيار هو موقئف وظيق معلق أثناء ور | إل تعطيل المسكة اأبى قامت علا المادة 14 


الاختبار ؛ إذ لا إستقر وضعه القانوق فى 
الوظيفة إلا 
الموقف بقرار من الجبة الإدارية من حيث 
الصلاحية لليقاء فها أو عدمبا . ومتى كان 
الآمر معلقاً على هذا النحو » وكان قضاء 
فترة الاختبار على ما يرام شرطاً لا زماً للبقاء 
فى الوظيفة » (إن ااثرقية إلى الدرجة ااتالية 
قبل قضاء هذه الفترة واستقرار وضع 


بعك قضاء ثرة التعليق وأنحسام 


الموظف إصفة مائية باجتيازه إناما ينجاح 


تكون نع أذ اش هلبا إخراج 


الموظف من أدى الدرجات وإعفاؤه من 
ثرةالا<تيار الى لا نكو نإلا فىهلهالدرجة 
الدنيا والإقرار له بالكفاية ويصلاحية قبل 


الآران م تكتمل له أسياما وأخصبا عنصر 1 


الخدمة الفعلية وعامل الزمن وغل بد الإدارة 
عن مازسة حقها المقرر لها عقتضى المادة ١4‏ 
من قانون نظام موظق الدرلة فى فصله من 
وظيفته لعدم الصلاحية إذا ما ثبت لا أنه 
لم ضر فترة الاختمار على رجه مرض إسمح 
بانشدوازة فى اديه : 

م إذا ضمت مدة شدمة سايقة إلى 
موظف معين تحت الاختبار تطبيقاً للمادة :م 
هن قانون نظام موظق الدولة فإن إعمال أثر 
هذا الضى فى الترقية إلى الدرجة التالية بالنسبة 
إليه لا يكون إلا بعد ثبوت صلاحيته أولا 
للبقاء فى الوظيفة بعد قضائه فترة الاختبار 
على ما يرام » وليس من شأن التسوية الى 
ثم فى هذه الالة أن يتعدى أثرها هذا النطاق 


من القانون ١+‏ أو نين الشروط أو القراءن 
المقررة للترقية ٠‏ أو إنشاء قرينة قاطعة فى 
صا الموظف على | كآسابه فى العهلى السابق 
غير المكوى خيرة ومرانا فى غتله الجديد 
الجكوى ولو على خلاف الواقم 

القول إن نظام الاختبار له مجاله الواجب 
إعماله فيه » ولضم مدد الخدمة السابقة اله 
الواجب إعماله فيه كذلك ع أن التسويات 
الى مم بناء على هذا الضم دون نظر إلى 
التقارير السنوية إنهى إلا نسو بات فرضية ؛ 
ولا تعارض بين اجالين » وغاية الآأمر أن 
إعمال لمجال الثاتى بالنسبة إلى الموظف المعين 


.تحت الاختبار فيا يتعلق بالترقية إلى الدرجة 


التالية لا ينتج أثر إلا بعد انحسام الو 3 
فى لجال الأول وثيو ت صلاحيته 0 

الوظيفة . وعلى مقتضى ما تقدم فليس 
للدوظف الذى ما زال فى فثرة الاختبار أن 
يتحدى بأقدمءته ف الدرجة بضر مدة خذمة 
سابقة له ليتوصل بذاك إلى وجوب ترقيته 
على أساس أقدميته بعد هذا الضم ؛ ذلك أنه 
خلال اافترة المذكورة لا يعتبر صالاً 
لترشيح للترقية سواء بالأقدمية أو بالاختيار 

قبل قضائه تلك الفئرة على ما دام وثءوت 
صلاحيته فيها ؛ إذ أن بقاءه فى الوظيفة 
موقرف على ثبوت هذه الصلاحية » كا أن 
افر وض ف المرشحين لاترقية من الدرجة 
السادسة فى الكادرين الفنى العالى والإدارى 


( وهى الى تخضع أيتدأء لنظام الاختبار ) 


قضاء الحسكة الإدارية العليا 


كلما 


إلى الدرجة التالية أن يكونوا جميعاً فى مركر 
متساو من احية استقرار بقاهم فهأ 4 وهذا 
وثبوت صلاحيتهم جيعاً بعد قضاء فترة 


(القضةرقم ٠5م‏ سئة "8 ق بلحيكة السابقة ) . 


5مهة 
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وح موظف . الموظفون للؤْتمون الممينون على 
وظائف عؤثتة أو لأعمال يؤقتة . علاقتهم بالحسكومة 
قانولية , لاعقدية , تتظمما القواأين والاواع خُضْوعهم 
فى توظيفهم وتأديهم وفصلهم للأحكام المضمئة قرارات 
مجاسالوزراء فى هذا الغأن . تنظيم هذه القرارات لصيفة 
عقد الاس:تخدام الأى يوقءه الموظف . 

ب - موظف . الموظفون ااؤقتون العيئون على 
وظائف مؤتتة أو لأعمال مؤقئة . علاقتهم بالمسكومة, 
علىمقتضى عقد الاستخدام , علائة مؤقتة لعترة محددة . 
اتتهاؤها بالأدوات القائونية الثلاث الواردة بالمواد 
١واك‏ و . 

حم س موظف . ااوظفون ااؤقنون العينون على 
وظائف .ؤقتة أو لأعمال .ؤقتة . حق المسكومة فى 
إنماءعلاقتها مهم لسوءالسلوك العديد من جا بالموظف . 
استعالها هذا الحمق مى قام موجيه بحسب تقديرها . 
عدم تطليه إعلاناً سابقاً . 

سحدءوظف اموظفو نالو ةتون المميتون على وظائف 
مؤفتة أو لأعمال يؤقتة النص فى المادة ١‏ من صيفة 
عقد الاستخدام علىأن عزلالموظفؤحالة سوء السلوك 
العديد يكون « نبائياً ولا تهوز الممارضة نيه » . ذلك 
لاحل ساطة القضاء فى التعقيب على هذه القرارات فى 
حالة محاوزة السلإطة , 

ض - موظف . الموظفون ااؤتتون المعينون على 
وظائب مؤلتة أو لأعمال مؤقتة ٠.‏ تلاعب الموظاف 
بالمقيدة والأديان بقصد محتيق مارب خاصة . اثطواء 
تصرقه على سوء الدلوك العديد . لا عل لاخلط بين 
حزريةالمقيدة فىذائها وبين التلاعي فى العقيد: والأديان . 

و موظف . سوءالسلوك فىغير الاطاق الوظينى - 

انككاسه على سلوك الموظف فى يال الوظيئة . 


الميادىء القانونية 

١‏ - إن علاقة الحكومة بالموظفين 
المعينين على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة 
أيست علاقة عقدية » بل هى علاقة قانونية 
تنظمبا القوانين والاواتح » وغاية الآمر أنهم 
بخضعون فى توظيفهم وتأديييم وهصابم 
الأحكام الى صدرت أو تصدر بها قرارات 
من ماس الوزراء » وقد نم هذا مجلس 
بقرارات منه صيئة عقّد الاستخدام الذى 
يوقعه من يعين من هوٌ لاء فى صدمة 
الحكومة , 

'»- إن علاقة المكومة بالموظفين 
المعينين على رظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقئة 
- على مقتضى صيغة عقّد الاستخدام الصادر 
به قرار مجلس الوزراء - هى علاقة مؤقنة 
مدة محدودة تدبى بالآدوات القائوئية الثلاث 
الى نصت علبا المواد ١‏ و5 و8 هن العقد . 
ومفاد الأأول' تباء العقد بانتباء مدته وامتداده 
ف #أكاء قم لد أخرى و الفزوط عا 
إذا لم يعلن أحد الطرفين الآخر قبل انقضاء 
المدة بششور برغيته فى إنراء العقد . وماد الثانية 
أنهمجوز للحكومةفى أى وقت ‏ فى حالةسوء 
اأس.لوكالشديدعرل المستخدم بدو ن [علان 
سابق و بأم من الوزير» ويكون هذا الآمر 
بائياً بالنسبة إليه ولا بمكن المعارضة فيه . 
ومفاد الثالثة أنه يجوز لكل من الطر فين إنهاء 
العقد فى أى وقت كان: خلال جريان مدته 
مقتضى إعلان يرسل كتابة قبل ذلك بمدة 


« 
شور . 


كما 


العدد العاشر ‏ السئة الأربعون 


+ - إن إنباء الموظف الموقت المعين 
على وظيفة مؤقتة بالحكومة بسبب سوء 
الساوك الشديد من جانب الموظف هو <ق 
للحكومة وحدها » ولا يتطلب إعلاناً 03 
ميعاداً سابقاً » وللحكومة أن تستعمله مق 
قأم موجبه بالموظف سب تقديرها ١‏ 

ع ابن كان نص المادة + من عقد 
استخخدام الموظفين المعينين على وظائف 
مؤقتة أو لأعمالمؤقتة قد جرى عل أن عزل 
الموظب قسالة سوه البنلرك العيديد يكون 
د نبائياً ولا مكن المعارضة فيه » » إلا أن 
مثل هذا النص لا منع تعقيب القضاء فى 
حالات مجاوزة السلطة » سواء نخالفة 
الدستور أو القائون أو الانخراف بالسلطة . 

ه - لا يجوز الخلط بين حر ية العقيدة 
فى ذاتها وبين سوء السلوك الديد الذى قد 
يستفاد من ااتلاعب بالعقيدة لقان 6 أيا 
كانت العقّيدة أو الدين ؛ بقصد نحقيق مآرب 
خاصة وأغراض دنيوية معينة » سرعان 
ما برد المتلاعب بالعقيدة أو الدين عنعقيدته 
أو دبنه إذاما تحةفتمآر به الخاصة وأغراضه 
الدنيرية الرائلة . ومع التسليم حر يه العقيدة 
أو الدين ؛ معنى أنه لا يجوز إكراه شخص 
عل أعتناق عقيدة معينة أو دين معين » إلا 
أنه لس من شك فى أن مسلك المتلاعب 
بالعقيدة و بالادبان بقصد تحقيق تلك أرب 
والأغراض أياً كانت العقيدة والدين يصمه 
سوء السلوك الشديد من الناحية اللذاقية, فا 
كانت المقائد والأديانمطية لتقي ق أغراض 


دنيوية زائلة » وإإئما تقوم العق.دة فا عل 
الإمان بها والإخلاص لما ؛ ومن ثم كان 
الشخص الذى يتلاعب بها لتحقيق مثل تلك 
المآرب والأغراض هو شخص عسخ الحكمة 
النى تقوم علها حرية الدين والعقيدة مسخاً 
ظاهر الشذوذ ؛ وإذا كان مساك هذا فىنظر 
الاديان جميعاً معتبر أ مسلك الشخص الملتوى 
108 

« - إن سوء سلوك الموظف وهو فى 
غير نطاق الوظيفة ينمكس على سلوكه العام 
فى يال الوظيفة من خيث الإخلال بكرامتها 
ومقتضياتها ووجوب أن يلتم فى سارك 
ما لا يفقده الثّة والاعتيار . . 


( القضية رقم *هم سئة * ف بالفيئة السابقة ) ٠‏ 


.0 
"١‏ يونية سنة ١04‏ 
إطلاق القانون الادارة ساطة 
الاختيآر فى الترقية . -قها فى أن تمْمع من القواعد 


ترقية بالاحتيار . 


1 تضيط 4 تقديرهأ . وحوت التزام هذه القواعد ف 
التطيق على الخالات الفردية . مثال قيلى العمل بقائوت 
نظام موظفى الدولة . 1 
ليدأ القانوق 0 
إن للإدارة ؛ فى حدود نسية الاختيار ء 
أن تضع دن القواعد العامة ما 'ضبط به 
اختيارها بشرط أن تلتزم :طبيقبا فى الحالات 
الفردءة » وإلا خالفت القانون إذا تسكيت 
فى التطبيق ما ؤضعته من قواعد ء كل ذلك 
إذا كان القانون أ طلقا الاختيار ولم يطنبطه 
بق رأعدمعينة فىتقديردر جات الكفا يةبأرقام 


قضاء الحمكمة الإدارية العلا 


منضيطة 7 غير ذلك من المعابير »م فعل فى 
القانون رقم "١ ٠‏ أسنة ه4١‏ الخاصيموظق 
الدولة » إذ يحب عندئذ التدام المعابير النى 
وضعبا القانون اتقدير درجاتالكفاية إذا 
كانت وحدها هى ا مناط فى المفاضلة والاختيار 
طبقاً للقانون ٠‏ فاذا كان الثابت أن وزارة 
الترسة والتعلم عمدت فىسنة ١01‏ إلى وضع 
قواعد لاترقية بالاختيار إلى الدرجة الامسة 
بالكادر الفتى العالى » فرأت أن يرق بالاختيار 
من بين الحاصلين' على دبلوم معرد الثربية 
العالى أو العالمية مع إجازة التدريسجميع من 
ترج أقدميتهم ف السادسة إلى ام م٠‏ الف 2( 
فانه ليس فى تعبين هذا التاريخ [هدار بدأ 
المفاضلة فى نسية الإختيار » بحسب |اطوابط 
الى وضعت له» ولا عودة إلى الأقدمية مع 
تحريف أصولحاء جعل مناطها الحصول على 
ا أؤهل الدراسى بدلا مننيل الدرجة» بلهو 
فى الحق ضبط اعملية الاختيارم رأعاةالأقدمية 
المستندة إلى تاريخ معين » فبو مواءمة ابدأين 
على أساس. يتفق مع العدالة » وهو الجدارة 
مراعاة الأقدمية . 


(القضية وتم 0ه سنة عق بافيئة السارقة ) . 


:6006 
١‏ يونية سنه 1504 
| س معاشات . القانون رقم 9؟ لسنة ١10‏ . 
شمروط حداب مددالخدمة الى قضيت على وظائف داعة 
أو مؤائتة أو على درحات دامة أو شخصية صم مها على 
وظائت ,خارج الحيئة أو على اعتّادات الباب الثالث 
القينمة إلى درحات فى المماش بالتطريق لأحكامه , 


وكما 


ب حل مماشات . القانون رقمة ؟ للنة لإفقلء 
مدة الخدمة السابقة بديوان الأوقاف الخأصوصية . عدم 
جواز حسابما فى العاش بالتطبيق لأحكامه . لال للقياس 
فيهذا الخم.وس على الأحكامالواردة فىالقانون رقم4وم 
لسنة ١55‏ . حساب مدة الخدمة فى ديوان الأوتاف 
الخصوصيةطبقاً لأحكام القازو نالأخير مستحدث بالتعديل 
الذى أدذل عليه,الثرار بقاثون رق ١1١‏ أسئة اذا 
والتانون رقم م أسنة م55١‏ . 

لليادىء القانونية 
١‏ - إن القرار بقائرن رقم 94 اسنة 
اموا فى كا وخنادنة الخدمة اللىقضدت 
على وظائف دائمة أو مؤقنة أو على درجات 
شخصية بخصم بها على وظائف خارج أطيئة 
أو على اعنمادات الباب الثالث المقسمة إلى 
درجات فى اعاش قد نص فى ألمادة الأ ولى منه 
على أنه « يحوز للموظفينالموجودين فخدمة 
السكومة وقت العمل ممذا القانون: واللمثبتين 
طبقاً لأحكام المرسوم إقانون رقم /ا؟ لسنة 
9 المشار إليه حساب مدد الخدمةاانىقضيت 
على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات 
شخصية مخصم بها على وظائفخارجالهيئة أو 
عل اعتهادات الءاب الثالثالمقسمة إلى درجات 
ف المعاش إذا قدموا طلباً بذاك كتابة إلى الجهة 
النابع لها الموظف خلال متة أشبر من تاريح 
العمل بذا القانرن وقاموا بأداء احتياطى 
المعاش دفعة واحدة أو على أقساط شبرية 
بالكيفية المنتصوص علبأ فى اللادة الثالثة من 
الارسوم بقانرن رقم 5م لسنة 1م4١‏ ...». 
ومفاد هذا اانص أنه يتعين للافادة من حكمه 
توافر شروط عدة هى أن 'نكون المدد التى ' 
بحوز حساءها فى المعاش قد قضيت فى خدمة 


ككلما ش 
الحكومة على وظائف دائمة أوهؤقةةأوعلى 
درجات شخصية يخصى ما علىو ظائف خارج 
الهيئة أو على اعتهادات الياب الثالث المقسمة 
إلى درجات مما لا وجود له إلا فى الميزانية 
العامة للدولة أو فى الميزانيات الماحقة مها أو” 
ف الميزافيات المستفلة كير أنية الجامعات وأ 
يكون المرظف موجوداً فى خدمة المسكومة 
وقت العمل -بذا القانون . وأن يكون منياً 
طبهًا لأحكام المرسوم بقانون رقم /ام؛ سنة 
5ه الخاص بالمعاشات المدنية» وأن يقدم 
طلياً بذلك كتابة إلى الجهة التاب ها » وأنيتم 
تقديم هذا الطاب خلال ستة أشهر من تاريخ 
العىل بالةانون رم هم أسئة سور وأن 
يقوم بأداء احتياطىالمعاش بالكيفية اتى نص 
علا هذا القانرن 


؟ - إن ديوان الأوقاف الخصوصية 
كأن يتمتع بذاتية مستقلة » و يتحصر نشباطه 
فى تولى إدارة الأوقاف اليرية الختافة 
المصادر الوافعة تحت نظارة الخدبوى رمن 
خافره من عده ؛ وكان يلفرد مبزائية خراصة 
مستولةلاصأة لها مير ائيةالدولة العامة »ومرذه 
المثابة كان ار خى مصا خاصة معينة » و 
يتوافر له من المقومات والاصائص مايحمله 
فرعا هن الحكومة أو مصلحة تابعة لها أو 
انس ون |[ ومنات النامة حو لا ويف 
طبيعته القانونية هذه صدور أو امر أو لوائم 
تقَضى بأن تطيق على موظفيه و«ستخدميه 
النظم والقواعد المتبعة فى بعض مصالم 
الحسكومة فى شأنموظؤ الدولة ومستخدميهاء 


العدد العاشر ‏ السئة الأربعون 


ولا يحوز مجاوزة القصد منها بالخروج عن 
مجالها الدد تطانه إلى اعتبار الديوان هيئة 

حكومية » ومن ثم فان الشرط الأول لجوان . 
الإفادة من أحكام القرار بقانون رقم 4 
أسئة لاوة1 - وهو أن تكن المدد الجائز 
فراق جناب النائن: قد لضي ليه 
الحكرمة - يكون غير متحقق ف حالة المدعى 
بالنسبة الى مدة خدمته التى قضاها بالديوان 
المذكور . وإذاكان القرار بقانو نالشار اليه 
قد نوه فى مذكرتهالإيضاحية بأنالقانو ذدقم 
4 أسنة ١505‏ بإشاء صندوق للتأمين 
والمعاشات لوظق الدولة المدئيين وآخر 
لموظق الويئات ذات البزانيات المستقلة قد 
أجاز للموظف حساب مدد الخدمة: ااتى 
قضيت. على وظائف دائمة أو مؤقتئة أو على 
در جات شخصية مخصم مها على و ظائف خبار 3 
البيئة أو على اعتهادات اليا بالثالث المقسهة 
[للدرجات ف المعاش » وأنه رؤى ١‏ تحقيقاً 
لا تستهدفه الحكو مة هن إصلاح شئون 
الموظفين وتعميا لمبدأ المساواة إصدار 
القرار بقارن الجديد لفئة الموظفين المثبتين: 


| طبقأ لاحكام المرسوم يقانؤن رقم/ام اسنة 
5 »؛ فأن هذا لايبرر إعمال القياس بين 


القانو نين ؛ لعدم اتحاد وجه هذا القياس ؛ 
ولإختلاف الوضع والآءبساء والمزايا 
والموازناتالمالية ىكلءهما» على أنالقرار 
بقانون رتم 5 أسنة هوا لم يكن بتتضمن 
وقتذاك نصاً على ضم مدد الخدمة اسابقة 
البى قضيت فى الاوقاف الخ#صوصية الملكية 


تضاء اللحسكة الإدارية العليا 


/اكما 


السابقة . و إما استحدث هذا النصف التعديل 
اللاحق ااذى أدخل على هذا القانون بكل 
من ألقرار بقانون رقم لسنة اها 
والقانون رقرم لسنة ١68‏ اللذين أش 
العامان باسكا اهنا نياب الازد 
المذكورة فى المعاش لم يكن قائماً ولا مقررً 
لهم من قبل والمدعى لدس هنهم ؛٠راية‏ ذلك 
أن الآمرافضي إصدار كشن بع لإمكان حساب 
هذه المدد» ومعنى هذا النشر يع أنما لم تسكن 
لتحسب لولا صدوره » وأنا ل |استحدث 
فى حساما إما هو مستمد مله . وم بورد 
المشرع مثل هذا النصفالقرار بقانوئر ثم 4 
لسئة ١3019‏ أو يدخله عليه . 


( الفضية رقم ؟* 9لا سئة "فى بالهيكة السابئة ) . 


06 


١6/8 يولية سنة‎ ١ 
. إعانة غلاء الميشة‎ 
والستخدمينت والعيال لإعائة غلاء المعيشة وتاريخ وذا‎ 


شيروط استحتقاق الموظفين 


الاستدقاق 
العيئين على اعئادات مؤلتة . استحقاق الأواين للاعانة 


٠‏ التفرقة بين امعيئين بصفة ماعظية وين 


بعد مفى ثلاثة أشور من تاريخ التحاقهم بالخدمة 
بالتطبيق لقرار ماس الوزراء فى ١54١/١١/١‏ 
واستحقاق الأخيرن لا بعد .فى سنة بالتطبيق لقرار 
بحاس الوزراء فى 8؟/١١/؟ه9١‏ ,. محجدى الاعماد 
الممين عليهالموظف أو الستخدم أو العامل . لاؤوله حق 
الإفادة من قرار مجاس الوزراء فى ١/١/١‏ 4 نيا 
بتعاق بتاريخ استحقاق الإعانة . 


الميدأ القاثوق 

إن كتاب الماليةة رقم ف 4م* م( |" 
الصادرفى> من ينا يرسنة؟4 4( تنفيذاً لقرار 
مجاس الوزراء الصادر فى أول د لسمنر شَيئة 


| متضمياً القواهد العامة فى شأن قرير 
زعا القل م رفي 1ه رشترط خوك 
تضرقك له الاغانة أن يكوؤمن العاملين بضفة 
منتظءة ولبس من المكلفين مخدماتدقتية أو 
عارطة ؛ والمقصود بالخدمةالمتظمةأنيكون 
الموظف أو المستخدم أو العامل مستمر على 
القيام أداءواجاف مكلية ضرق النقار 
عن فئة المستخدمين التايم للها » ولا تصرف 
الإعانة إلا لمن له مدة خدمة ثملاثة أشبر 
على الأفل .كا لانصرف الإعاءة للعمال الذذين 
يراعى فى تحديد أجورثم ارتفاع تكاليف 
الميشة » . وف ؟؟ من ا كتوبر سنة ١409‏ 
وافق مجاس الوزراء على منم الموظفسين 
والمتخدمينو المالالذين يعينو نعل اعتمادات 
مؤقنة إعانة غلاء معشة بعد مضى سئةٌ من 
تاريخ تعبنهم على أساسماهياتهم أو أجورثم 
فى اليوم التالى لمضى السسنة . أمامن يكو نمنهم 
وقت صدور القرار بالخدمة ومضىءليهسئة 
ولم تصرفله هله الإعانةفتمنح اليدمن تاريخ 
موائقة مجاس الوزراء ة١٠اهةا‏ ( 
عل اين مأهيته أو و من ذإك التاريخ 
وذلك بشرط ألا تسكون الماهية أو الاجر 
الذى يتقاضاه الموظف أو المستخدم أوالعامل 
يزيد عماهومقررازدله أو ما هومقررطبقاً 
لقواعد التعبين . وأنه فى حالة ما اذا كانت 
الماهية أو الأجر يزيد علىما هو مقرر قانوناً 
اتخدم هذه الزيادة من إعانة الغلام ., وقد 
أوضحت مذكرة اللجنة المالية المؤرخة بم 
م ا كتوبرسنة9ه4| وااتىوافقعلمرا مجلس 
الوزراء فى 4؟ من [كتوبر سنة ١949‏ على 


حمكما 


العدد العائير - السئة الأربءون 


الست تت ا 20 


الحو المشمار اليه » أنالمقصود بالمكلفين ,أعمال 
وقتية أو عارضة م نكانوا لايستحقون إعانة 
غلاء 03 أوئ-ك الذين يعيئون على اعهادات 
موقن لسرالماصفة الدوام : وقدانممى مجلس 
الووزاء ف التراز للذكوى لفتحي إغانة 
مهم بالخدمة لق ا 
/ سيق فإنا لأدعى ( 1 معي :على اعتماد 
مؤقت مدزانية البلدية» لايكون حلا لتطبيق 
كتاب المالية ادورى رقم ف لاس بال 
بناريم ؟ من ناير سئة ١11‏ يدا لقرار 
مجلس الوزراء الصادر فى أول دانير سنة 
5 .هو بالتالى لام ح إعانة غلاء بعدثلانة 
و من تاريخ لتحا اقه َه الخدمة 0 ذلك ليه 
ف وصفه المشار اليه فيم| تقدم لاعمل بصفة 
منتظمة ومستدرة .ولا يغير من هذا النظر 
أن الاعتهاد يتجدد يز انية البلدية على توالى 
السئوات المالية ؛ أن هذا التجديد لاينق 
عاك صفةه 4 التوفيت . وفضلا عن ذلك فان 
العقد الممرم بن المدعى و البلدية لسوع لكل 
من الطرفين إماءه فى أى وقت ) ومن 3 
فان المدعى لايستحق إعانة غلاء المعيشة البَى 
أخذ بذير هذا النظر . قدخااف القانون . 


( القضية رقم 3ك سنة ؟ ق بالفيكة السابقة ' 


غلاء حك أنقضاء سنة عل 


5ه 
"١‏ إونية سنة ه.ا 
عمال القبال . مساعدو اللسكتية والزئية . ذاو 


التكشوف الماحقة بكادر عمال القناة من تقدبر نهم على 
خلاف ماقمل بالنسية لاسكنة والمزرمية ‏ خضوعىم 
لاقواعد العامة فى كادر العيال ٠‏ 

يدا اقانؤق 

جاء شق ر بر اللجئة المشكلة بقرار مجاآس 
الوزرا ء الصادر 2 مز من تومير سئة ه9١‏ 
لإمادة توذيع عمال القنال على المصاط 
وه سب درة بم و سب أحتياجات 
المصال الختافة م يأى 2 لاحظطت اللجنة أن 
كادر العمل المسكودى خصص لللكتية والتر نيّجية 
درجتين (150/ 0ر150 10م ) بعلاوة 
عل عمال اليش البر يطاتى لكان الفارقكبيراً 
بين الآجور الى يتقاضونها الأنفعلارهىفى 
حدود ؟ارووا١ا‏ ا ا وس الاجور 
الى منج "7 يموجب كادر العمال واذلك 
وضهيتك الللجنة فم القواعد الانية 5 4( 
الحاصل على شبادة "دراسة الإبتدائية أو 


1 5 يعادلها عر بوفا يعادل لاج 0 : 


وهذا مخلاف إعانة غلاء المعيشة الى نعم 
كمقتضى القواعد ال معمول 5 و سب الخالة 
الاجتهاعية لك لعامل أماالءهالغير الحاصلين 
على مؤّهلاات قيم دون أخرا يوميأ يعادل 
2 كا عخلاف إعانة الغلاء و محد أدنى 
قدره اشر 0 ؛ وهوالاجرالذى حدد لهم 
بداية 5 وهذه القأعدة مقصورة 5 اللاثر على 

الكتية واللرنيجية درن 00 وهؤلاء 
تطبق فى حقهم القو اعد العامة فى كاد ر العيال . 


( القضية رقم ؟5 سئة 4 ق باشيكة السابقة ) . 


إعادة الإجراءات فى الأحكام الغيابية حكما 


إعادة الإجراءات فى الاحكام الغيابية 
الصادرة من ا ع3 الدولة المايأ 


لمؤسماز على متصمور الحاصى 


يفتضى الفصل فيا إذا كانت الأحكام الصادرة فى غيبة للتبم ن محا أمن الدولة العليا » مضع 
للحم الوارد فى قانون الاجراء! تب ت اهنا 3 # لاض اله 3 اله على الصادر فى فى حتاية 0 ددن شم وز إعادة 
الإحجراءات بالنسية لأحكام هذه اهام أم أن هذه الإعادة منيتة 3 وأن اله_كية استنفد ولاءتها »حرد 
إصدار الحسم حضورياآ كان أم غيابيآ ... يمَتضى الفصل فى ذلك الرجوع إلى مبحثين : 

. طبيعة الحسي الغنابى السادر فى حناية‎ )١( 


(ب) إجراءات الحاكة أمام محاى أمن الدولة . 


تس الادة ونم دن قانون الإجراءات الجنائية حت اللقابلة مع بعض التعديل إلمادة 6" من 
قانون محقيق الحنالات - على أنه : « إذا حضر اكوم عليه فى غيدته أو قدض عليه قبل سقوط 
العقرية عغى المدة مطل حم الح السابق صدوره سواء ما تعلق بالمعوية أو بالاضمينات وبعاد 5-8 
نظر الدعوى أمام المح_كة ٠‏ وإذا كان الحسيم الساءق بالنضمينات قد تقذ تأع المحسكنة برد البالغ 

. التحصلة كليا أو بعضها . وإذا تو ففمن جم عله في غييته يعاد - فى التضمينات فيموا-ة الورثة » . 

والنص على هذا الحو صر بع فى أن الحم الغالى الصادر فى <ناية بنعدم وجوده كلة عحرد 
الفيض على الهم المذضى فى غيدته أو <ضوره 0 و تص ممح الك عوق وكأنه لم يفصل فيها بعد ) بدلالة 
هااستطرد اليه النص من رد الاضمينات الى :سكون قد مخصات تنفيد] لهذا الحم الذى اتعدم . 

وإذ اثغى النص إلى هذا الانعدام الذى عبر عنه الشارع بالبطلان وأر دف وصفه بالهتم ؛ ققد 
غدا من النظام العام وأصبحت إعادة الإجراءات واحبة <قى ولو رضى التبم نفسه عن الحسي لأن 
اعتيار القاعدة من النظام العام ينالك من ذللك الرضاء ولا ببق له على اعتداد أو قوام 

لذا عند ما تناول الششراح #ث +صائص هذا الس وطبيعته انتهوا إلى أنه عرد <> تهديدى 
كا وصقه الددض وأثه ّ معاق طلي شرط فاسخ كما عرفه العض الأخر . 

وقد جاء عن ذلك فى مؤاف الدكتور رؤوف عبيد ‏ مبادىم الإجراءات الطْنائية ‏ 
الطببه الثانة صفحة همع : 


2 إذا قذَى ق عن المشهم فى جنارة دن ٠‏ حكلة المنايات بالإمائة فإن هذا الح بعك عه ها 


ار العدد العاشر ل السنة الأربءون 


محيث إذا حضر أو قبض عليه قبل سقوط الءقوية عفى للدة يطل الحسي السابق صدوره وعند إعادة 
حاكة التهم إذا حضر أو قبض عليه تسكون محكة الجنايات حرة فى تقدير الوقائع والعقوبة والتضمينات 
ولها عندئذ أن تشدد العقوية أو تففها أو ل بالبراءة حسما تراه ؛ ولا تتقيد بقاعدة أن 9 لابضار 
ععار ضتّه . لأنه هنال صل معارضة بل سقوط تلقائى بقوة القانون » . 

و . . وهذا السقوط وجوبى ومن النظامالمام » فلابلزم عسك امتهم به . ولا غخول دون وقوعه 
قبول امتهم للحم الصادر عليه غياياً » . 

وأورد ليف من العقهاء الفرنسيين ودءهم محكنة النقض الصرية ما مؤداه أن الحسم الغيابى 
الصادر من ممكنة الحايات لا عكن تنفيذه على التهم لأنه بمجرد القبض عليه يسقط المي ؛ فهو حينئذ 
لا يصدر معلقاً وجوده على شرط هو عدم حضور النبم أو القبض عليه » بل يصدر معلقا فسخه ص 
شرط حضور التهم أو القبض عليه فى حر الدة » قليس انقضاء المدة هو الذى يعطى الح أثره . بل 
بالعكس هو ظهور التهم الدى بطل أثر هذا المج 200 

وبالبناء على هذه الإسائصس وتللك الطبيعة فإن إعادة الإجراءات بالنسبة للحم الغيابى الصادر في 
جناءة لا تعد من قبل الطمن فيه بطريق العارطة . ويؤيد ذلك أ كثر من سبب وسند . 

ان للعارضة لا تسكو ن إلا فى حم قالم ٠‏ بيها الحم الغيابى فى الجناية يبطل حا بقوة 
القانون . ّ 

-- ان العارضة حق للمقضى عليه غيايياً ورخصة خوله إياها القانون بقيودها وفى مواعيدها , 
يها إعادة الإجر اءأت التزام وجوبى من النظام العام لا عللك التهم الخيار بين اعماله وإهاله . 

ان النهم قد يضار نتيعة لإعادة الإجراءات مما يقافر مع إعدادها طمناً » إذ الطعن 
لانضار به صاحيه . 

ان وسائل الطءن العادى منها والاستثنائ رسم لها القانون حذاً من ميعاد » با إعادة 
الإجراءات مطلقة من كل حد أو قد مادامت العقوبة ذائها لم تسقط ٠‏ 

ان النص هلى إعادة الإجراءات جاء فى غير الباب الذى تناول طرق الطعن فى الأحكام » إذ 
ورد فى الباب الثااث من قانون الإجراءاث الجنائة ينا وردت طرق الطعن فى الكتاب الثااث من 
ذلاك القانون . : 


ولا يستقم أن يقال إن ورودها فى ذلك الوضع حاء السافا مع ما عرض له من مخصيص الوضع 


١ ١؟؟/١؟/155 جارو < ؛ ن 0 6؟ وندييه وفاير طبعة ئاأثة ن مهار د مك4و ات مكمة النقض‎ )١( 
1 ه٠‎ 51١ جموعة النقض س ؟ ص‎ 


إعادة الإجراءات في الأحكام الغيابية بارا 


الذ كور لحام ا1إنايات 0 حيتت أن طرق الطمن مع ورودهأ فى موطع آخر تثناول أحكاما خاصة 
عحام الجنايات مثل الطءن فى قضائها بطريق النقض . 
أن هناك خلافا فى »آل الحم الغيالى الصادر عن مكة الْنايات بين صدوره فى جنابة 


وصدوره فى حايدة مرتءطة إذ خضع الأخير دون الأول لأحكام العارضة ومواعدها03 5 
0 1 
انمأ 3< إمراءات الجا كا امام اك أمن الرولمٌ : 


نظلم قيام عا 31 أمن الدولة وأمرها وإجراءاتها ها ورد يصددها ضمن مواد القانون ر مم ا 
انه ب)رهمة ١‏ حرث كلمت عنها المواد السايقة وما بعدها من ذلك القانون 5 

وبتتبع هذه مواد 'رى أن ما يتصل منها عناط البحث ‏ إعادة الإجراءات فى الأحكام الغيابية 
الصادرة من هذه الحا كم ل وتحدد فى السادتين (81٠‏ . 

فالمادة العاشرة نصت على أنه : و فما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد فى للواد 
التالية أو في الأوامر الى صدرها رئيس امهورية تطيق أحكام القوانين المعمول 5 على يق 
القضابا ال ى#تص فها عاك أمن الدولة وإجراءات نظرها و امسج فمها وتنفيذ العقوباتالقذى مهاج .. 
ويكون لاثابة العامة عند التحةيق كافة السلطات الخولة لما ولقاضى التحقيق واغرفة الإتهام بمقتضى 
هذه القوانين . : 

ا ومؤدى اأنص أن عام أمن الدولة تسرى ف عقيقما وأحكامها ص مقتضى ما حاء بالقوانن 
العدول 5 ومنها قانون الإجراءات اطنائية كل أحكامه إلا م استثى بص ورد فى القانون ؟5ا 
لسنة م4١‏ أو القرارات الصادرة تنفيذاً له . 

وعراجعة الأحكام الاستثنائية التى أوردها القانون الذ كور وما صدر تنفيذاً له ببينأن شيئاً من 
ذلك لم رج على حَ المادة موم من قانون الإحجراءات الجنائية أو نحد منها أو يعدل قما 5 
واشحة وإحراء . 

وإذاكان ذلك كذلك فإن الم الغناىالصادر من محكئة أمن الدولة العليا فى جناية بظل خاضءاً 
ل المادة الأشار إامها ومن ثم بظال ل جد بدي معلا على شرط فأسام بطل 5-5 #حرد حور 
المشسكر مفلى غيبته أو القيض عليه . 

ولابنال من هذه النتيحة أو يؤثر فيها ماقررته ألادة الثائية عثيرة من القانون 1١‏ لسئةره؟١‏ 
الى تقرر بأنه 2 لا جوز الطون بأى وعده دن الوحدوه 8 الأحكام الصادرة من بحام أن الدولة ٠.‏ 
ولا تسكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق علها من رئيس الجهورية 2 

فالنس المتهدم حظر الطعن قّ أحكام عحاكم أمن الدولة وحرمه على الهم 0 وإغادة الإحراءات 


() مكية حنايات أسيوط فى م / م /ع؟وذ - الطاماةس 4 س 453 ٠‏ 


م١‏ العدد العاشر -- السنة الأربعون 


بالمنسبة للكيم الغيابالصادر في جناية ليست طمناً على النحو الذى اتهينا الدهن للحت السايق:» وإمئة 
فلا أثر للحظر على إعادة الإجراءات ٠‏ بل إثنا ترى أن وجوب إعادة الإجراءات يظل قاماً <تى بعد 
تصدبق رئيس الجمهورية على المي الغيالى الصادر من محكة أءن الدولة المايا » لأن هذا التصدرق 
وان أضئى على الحم صفة الانتهائية » فإن الحم وما أضئى عليه يظل خاضعاً للقاعدة العامة الواردة 
فى الادة موم إجراءات الى ترتب اليطلان الحتمى كا تقدم التقول على <ضور اكوم فى غييته 
أو القيض عليه وما كانت انتهاشة الح أو وصفه بذلك أو التصديق عليه عغير من طبيعته أو معدل 
ف نه معاقآ على شرط فاسيخ أو موقية من البطلان عند قيام سيبه . 


وفاة المتعاقد قبل توقيعه العقد النهاى لما 


وفاة المتعاقل قبل توقيعه العقل النهاى 
مأ يجب اتماعه ف هذه الحالة 


مرخباز ابر كال الشورى 


رئيس مكتب توق نبا 


كثيراً ما محدث أن يتوفى البائع أو الشترئ قبل أن يوقع على العقد النهالى أمام للوئق ؛ الأمر 
الذى ول يشمي عيه يعض الأضرار للطرف الآخر 5 إذلاك أصدرت مصاحة الشهر العقارىي والتوديق عدة 
مذشورات تماي فيها هذه الخحالة وتضع القواعد والحلول . فبالنسة لوفاة البائع أو المشترى أمدرت 


النشورئ الفنييئن رتم 4 ؟ صنة مع؟ ١‏ و ؟ سنة ١964‏ متضمنين القواعد التاللة : 


أورر - إذا لأن, النوق شر الياأم فى الصدة: : 

إذا كان المتونى هو البائع فى الصفقة وأراد ورثته إعام صفقة مورثهم ففى هذه الحسالة تراعى 
القواعد الأنية : 

أ سد إذا كانت الوفاة ) أى وفاة البائع ( تعياك سية 945| وحب شور الإرث بالنسة ك2 
التوفى 0 وفى هذه الحالة يجب أن :قم طالب إشهار الإرث لأدورة الشور ااعمارى الواقع فى دائرتما 
عقارات مورثه يطلب يدفم عنه كفالة جد بده يطابسقيه إشهار 2 الإرث وهدم معة الإعلام الشرعى 
الخاص بوفاة هذا للورث « البائع » وشهادة رسم الأبلولة الستحق على التركة . و»كن قصر شور 
الإرث على العقارات المباعة فقط دون العقارات الأخرى الى كان علسكها البائع « التوفى » . 

؟ على فأمو رءة الشهر العقسارى الواقع فى دائرتها العقار المباع أن #ذبل عقسد الببع بإقرار 
بتضون أنه إسدب وفاة البائع فى تادعم كذا هم ورثنه فلا نوفلان الثايتة ودائعم له بالإعلام الشمرعى 

كيت وكيت .. ببيع العقارات البالغ قدرها كدا للاشترى حسب التفاص بل للوضحة بااعقد وأن 
الشترى شيل ذللك , 

' الختص بعد ختمها مخاتم صالل للشهر وبعد أن يكون قد قدم ذه الأمورية طلباً جديداً بكفالة جديدة 
يطلب فيه إعام صفقّة البائع « التوفى 6 . 

ويلاحظ أنه إذا كان البببع قد صدر من اللورث وتمت أركان الصفقة جمعاً ععرفة هذا الورث 
وتقافضى الفن ب له وندت هذا دن دلال رسمى مقيول قلا داعى المطالية إشو ردق الارث أو لديم 
شهادة عدم رسم الأيلولة الستحق على انركة . ومن أمثلة الدايل الرسمى الثبت أقام الصففة ععرفة 
البائع المتوفى ووافعة قبضه العنكاملا ما بلى : 

ضر حصيرتركة هذا البائع متى ثدت فيه العقد الابتدائى امتضمن قبض العْن بمعرفةالبائع ؛ ومثل 
تصرح اللكلة الحسبية للوحى بإعام الصفقة إذا كان بيزورثة البائعقمكر » وأشار النصر ع إلى مهام 


520 المدد العاشر ‏ السئة الأربعون 
ا 0 
الصفقة ععرفة البائع وقيض العُن كاملا , ومثل اعد الحسكنة البيع الصادر من أحد كار الملاك 
« التوفى )» . .لخ . 

هذا كله إذا أراد ورثة البائع أن يتمموا صفقة مورثهم أما إذا رفضوا إعام الصففة فلا مناص 
من أن رفع ا ماشترى دعوى بصحة وتفاذ العقّد الابتداف على جميع ورثة البائع ذلك نظر؟ لأن اختصام 
بعض الورثة لا يكف اقل الملسكية من إسم المورث » وعلى ذلك يحب على تمكاتب الشهر العقسارى 
ومأموريام ان الا الشأن يتقدص الإعلام الشرعى الثدت لوفاة هذا المورث وحصر ورثاه 
للتحقق من اختصا م جميسع الورئة فى الدعوى حق إذا تبين أنهم 1م عتصموا ما أى هذه الخالة لانم 
إجراءات الشهر إلا بعد أمرين ا : | 

(الأوك ) الاصول على إقرار مصدق 0 الورئة الذي لم مختصموا فى الدعوى ؛ داق بوهم 
الجسم وثقل الملسكية من مود نهم المحكوم اصاطحة , 

( الثانى ) استصدار حي جديد بصحة التعاقد ضد الورثة المذ كورين . 

انمأ إا لأ الوق فق و الْسَمرى فى الصدةة : 

١‏ - إذا توفى المشترى قبل التوقيع على العقد النهالى أمام الموثق » وأراد ور'”ته أو أحدم إعام 
الصفقة فنى هذه الخالة تراعى القواعد الأنية : 

(1) يقدم طلب جديد ال#أمورية تدفع عنه كفالة لإضافة إقرار فى ذيل العقد ,فيد أنه بسيب وفاة 
المشئرى فى تاربع كذا يوم ورثة فلان وفلان الثابتة وراثتم له بالإعلام الامرعى ايت اتوك شولك 
مشترى العقارات البالغ قدرها كذا بنفس التفاصيل والششروط الموضحة بالعقد وذلاك نيابة عن مور مم 
على أن تنقل إليهم الملكية حسب الفريضة الشرعية . 

(ب) هذا إذاد إذا وقسع جيسع ورثة الشترى . أما إذا كان المراد أن .ةيل أحد الورثة الصفمة نيابة 

عن المورث فيمكن ذلك إذا كان العقد لا يتضدن التزامات أخرى على المورث على أن ينص فى الإقرار 
على نقل الملسكية للمشترى الأصلى أى الءورث دون الوارث القابل الامراء وأن بذكر أيضاً بالحرد 
ما يفيد عدم ورود اانزامات على المورث . 

»؟- إذا توفى الشترى وكان أحد صغار الزراع الذين تتوافرفيهم الشروط اللازمة لثرائه من أحد 
كار اللاك طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى ولم يكن ع قرياً النتصرف منه أغاية الدرجة الرابعة . تقول إنه 
إذا توفى هذا المشترى وأراد أحد ورثته إعام العقد النبالى مقرراً قل الملسكية والتكارف إلى إسم 
المورث صح ذلك مع ضرورة تقديم السند المثبت للوفاة وحصر الورثة لإثيات صفتة . وتراعى هذه 
القاعدة سواءأ كانت هناك التزامات على المورث أو لم تكن وسواء كان أحد ورثاه قاصراً من عدمه 
ولا داعى فى هذه الحالة إلى الحصول على إذن هن محكنة الأحوال الشخصية طبقاً اقانون رقم ١١9‏ 
سمئة ؟هية؟ ذلك لأن التهعرف الأصلى صصح وثابت قانونا وكذلك ترتيب حدق امتياز البائع فى ذمة 
المشترى قبل وفاته عا لا يقل أى طعن من ورثته من بعده فى صحة العقد وعا كعلهم ملتزمين عق 
الامت.از باعتيار م خافاً عام؟ أور” هم . 


ولا كان هذا الإحراء بعسير اوناع م القاعدة العامة بالبند الثالث: من الملشور دثم َ؟ فى 


وفاة التعاقد قبل توقيعه العقد الهالى مما 


بعد وفاة مور هم قبراعى أن تمس العمل 3 ذكرنا على حالة تصرفات كار الملاك إلى صغار الزراع 
أو خرججى المعاهد الزراعة وفآ للدادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعى . 

وإذا أراد ورثة اللشترى تقل الملكية والتكلدف إلى إسم المورث فلا مانع من إكام التعاقد على 
هذا الوع بالشروط الأئئة : 

|) تهدم السند الثدت للارث . 

5 شهر حق الإرث فى ذات الوقت أى أن يتضمن الحرر النهانى إعام الببع وشهر حت الإرث 
عن المسطح المباع وتقديم شهادة برسم الأملولة وضريبة التركات . 

(ج) توقيع جمبع الورثة أو من عثلهم قانوناً على العقد النرائى . 

وهذا الإحراء لا يتعارض مع 5 المادة « *؟ » مئ قانون الإصلاح الزراعى الخاصة بالحد من 
يجمزئة الأر اضى الزراعية بمنع تفتيت الملسكية لأن نص هذه المادة غير مانع لإعام التعاقد الذى تنرتب 
عليه هذه التحزثة وإا تنظ هذه المادة الآثار المترتبة على وقوع التصرف الؤدى إلى النجزثة . 

م ل إذا توقى امشسترى من أحد كار الملاك فإنه لاعوز لأحد من ورثته أن يتصرف فى نصييه 
طالما كان هذا النصيب يقل عن فدانين أو كان ما يتب له بد تصرفه يقل عن فدانين . 


مالا إذا فير لذو فو أعر كسار الممرك اللطبى, علبير قائون, الرصمام الزراعى : 

ويجدر بى وحن بصدد الكتابة عن تصرفات كبار اللاك أن أشيد بهذا الفضل العظيمالذى قام به 
الرئيسجمال عبدالناصر وحبهالأحرار فقد حقةوا مبدأ الاشترا كية فى بلادنا بسدور قانون الإصلاح 
الزراعى الرقيم ه/ا! سنة +146 الذى حدد اللسكيات اللسكبيرة خملها لاتعدو مائققداناسكبار املاك 
وله ولأولاده وزوجته لانعدو ثلاتماثة فدان ثم قاموا بتوزيع الأطيان الزائدة على صغار الزارعين . 

ولد صدرت جملة قوانين تضع الفواعد والتعلمات الخاصة بتصرفاتكبارالملاك سوام كان تصر فوم 
لسغار الزراع أو لأو لادهم أو لأحفادهم فما زاد عن المائقىفدان وكذلك بالنسبة لنصرفات صغارالزراع 
فما 7ل اليهممنكبار الملاك .ا أصدرت مصاحة الشم رالعقارىوالتوث.ق هذه اناسبة عدة منشورات 
توطح هذا كله » ولا يتسع امال لسرد هذا البيان تتفصيلا وتنك فى ذلك الإشارة : 

١‏ س إذاكان التوفى هو الملك الكبير التصرف بالبع إلى أحد صغار الزراع ‏ إذا توقى 
الماللك السكبير البائع قبل أن يبرم العقد النهائى إلى صغار الزراع أمكن لورثته أن يتموا الصفقة نياية 
عن مورهم دون حاجة إلىشبر حق الأرث أو تقديم شهادة برسم الأبياولة وضربية التركات عن العدر 
النصرف فيه نظراً لثبوت تاريخ التصرف بصفة قاطءة قبل وفاة الورث بتصديقالقاضى المزلى عله . 
وتقبع هذه الفاعدة سواء كان الورث قد قبض الع ن كاملا قبلى وفاته أو كانت هناك مبااخ باقية منه 
واحتفظ البائع بحق امتيازه تأمينآ لما » ذلك لأن إتهام الصفقة ليس إلا تثبيتاً لهذا الحق ولا يتشمن 
تصرفاً فيه وإنا يطلب شبر حق الإرث وتقديم شهادة رسم الأباولة وضمريبة التركاتعندما :صرف 
الورثة فى حق الامتاز سواء بشطبه أو محويله . على أنه يراعى ضرورة تتقدم السند الثبث لوفاة 
البائع وحصر وراثته فى جمبع الأجوال لإثبات صفة الورثة الذدين سيقومون بإمام التعاقد النبا . 


دلالما العدد العاثير السئة الأربعون 


وبلاحظ أنه يجب أن يضمن الحرر الشافد من أحد كار اللال (التوفي) إلى أحد صغار الزراع إقراراً 
مؤداء أنجملة ماتلقاه المشترى با فى ذلك عقد شعرائه م نكبير الملاك «وضوعالتصمرف الالى لايزيد عن 
خخسة أفدنة وأنجملة ماعتلكه هذا المشترى من أراض زراعبةفى أ خحاءاخبو رية العربية التحدة لايزيد 
عن عشيرة أفدنة با فى ذلك عقد شعراء موضوعالتصر ف الحالى وأنهليسقريباً لكبير الملاك اللدى تاق 
منه الثسراء لغاءة الدرجة الرابعة وذلك تطبةاً مسي المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعى . 

وقد نص المنشور الفنى رقم +؟ الصادر من مصلحة الشبر العقارى والتوثيقفى ١/٠١‏ ١إدمول‏ 
على أنه فى حالة وفاة المالك السكبير البائع قبل إبرام العقد النهائى إلى صغار الزراع أو خر بح ىالمعاهد 
الزراعية يراعى توقيع جميع ورثة البائع على العقد النهانى . على أنه إذا كان بين الورثة قاصر فلاحاجة 
لحصول وله أو وصيه على إذن من مكمة الأحوال الشخصية له بالتوقيع على هذا المقد, ويعمل 
بهذا الحسي بالنسبة لاتصرفات التى معت وفقآً لأحكام البندين (ب) و (ج.) من المادة الرابعة من 
تابون الإصلاح الزراعى . 

؟ ب إذا مات امالك الكبير قبل أن بم التصرف النهائى منه إلى أولاده أو أولاد أولاده ‏ 
إذا توفى المالك قبل الاستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلى أولاده أو يظهر نية عدم التصرف إلمهم 
افترض أنه قد تصرف إلسم فى حدود مائة فدان تيع أولاده أو حمسين قدان لاوك الواحد حسب 
عدد الأو لاد بعيث لايزيد جوع ما يتصرف فيه إلى أولاده على مائة فدان . 

ويم توزيع ما افترض التصرف فيه على أولاده طبقاً لقانون المواريث والوصية الواجبة . 

وحيث أن التفسير التشمريعى لتلك المادة مجيز للمالك الذى مات التصرف لبمض أولاده وبق 
البعض أن.تصرف إلى أحفاده من ود متوفى بالقدر الذى كان كن التصرف فيه تلود لوكان حيآ . 

اذاك يراعى أن يتم تقل الملسكية في هذه الحالة عن طريق إبرام عقد نهانى بين جميع الورثة 
ينضمن إقرارثم علكية الأولاد وأولاد الأولاد الذدين ينطبق عليهم حي المائة فدان أو الخسين فداناً 
الشار الها كل محسب نصيبه الشمرعى وفقا لأحكام الميراث مع مراعاة الآتى : 

١‏ تقديم شهادة رسمية من واقع إقرار المالك اللتوفى المقدم منه إلى الاجنة العليا. للاصلاح 
الزراعى ببيان موقع الأطيان ومسطحاتها التى قرر التصرف إلى أولاده أو أولاد أولاده . 

؟ - تقديم السند الثبت لوفاة المالك وحصر ورثاه والمثدت لوفاة من توفى قبله من أولاده 
إذا كان التصرف سيثم إلى أولاد أولاده أيضاً . 

م ب النص صسراحة فى العقد النهاثى على أنه يتم تطييقا لحم الفقرة الثانية من البند ( ١‏ ) من 
الادة الرابعة سالفة الذكر . 

- أخذ الإقرار أت اللازمة من السادر لصالعم التعاقد وققاً للا نص عليه المنشور الفنى 
دقم ١١‏ سنة ؟ه؟١‏ الصادر من مصلحة الشهر العقارى والتوث.ق وننحصرفى إقرارالصادر له التصرف 
أو من يقوم مقامه بشار اليه في طلب الحرر ويرفق معه عند شهره ,تضمن أن ما تلقاه من الصادر 
منه التصرف سواء بالتصرف الالى أو التصرفات السابقة لغاية 1444/1/١‏ لايزيد عن الحد المذكور 
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كا يؤخذ عليه إقرار آآخر بأن جلة الأطان الى عتلسكها أو بكون له نصيب فى منفعتها فى أنحاء 
الخجبورية العربية المتحدة سواء بإعه خاصة أو بإسمه بالاشتراك مع الغير أو بأسماء أخرى » بأن جملة 
هذه الأطان لايزيد عن مائة فدان . 
ه س عدم خضوع الأرض التصرف فها لأحكام شهر حق الإرث لأنها ليست تركة مطلقة و إما 
أعطبت يعض الورثة دون باقيرم بنس القانون . 
على أنه جب تقدسم شهادة ببيان رسم الأيلولة وضريبة التركات وما دفع مها . 
أمل تفز فائود, ابر صبرع الزراعى بالف لتصصرفات امالك ابر : 
سدرت فى السئوات الأخيرة بعض القوانين محدد تصرفات كار الملاك ومحدد أيضاً الآجال التق 
رز له التصرف حلالما فم زاد عن مائق فدان منها القانون دم 7ا5؟ سنة 5م.و١ؤ‏ جاء فيه أن 
الحسكومة تستولى على الأطيان الزائدة نظير التعويض التصوص عليه فى المادة الخامسة إذا لم تسرف 
المالاك فيه بنقل ملسكتها خلال سنة من تارعم ملك أو من تارم شر هذا القانون أعهما أطول . 
وأعقيه الفانرن رقم ,5 سنة ه4١‏ جاء فيه أنه إذا رزق الالك بأولاد لسبعين ومائتين يوم ملي 
الأ كثر من تاربخ صدور قرار الإستيلاء الأول جاز له أن يتصرف إابهم بما لا يجاوز خمسين فداناً 
لوك الواحد ص ألا يزيد #وع ما يتصرف قنه لمهم على الائق فدان . 
' وأصدر عماس إدارة الميئة العامة للاصلاح الزراعى لسته النعقدة فى 7 كتوبر سنة مه.ة١‏ 
القرار رقمم الخاص بالخل المستكن ويقضى بالموافقة على احتساب مدة المسائق وسيعين يوماً النعدوص 
عليها فى القائون رقم 5 سنة ١965‏ من تارم صدور قرار الإستبلاءالأول بض النظرعن التاريم 
الحدد لسريائه وبالتالى يقوم القرار من تار غصدوره مجميع آثاره الثرتبة عليه . وتنفيذاً لذلك يراعى 
أنه فى حالة تقدم أحد كار الملاك الذين يستفيدون من أحكام القانون رقم م سنة ه19 المشار 
إبه يطلب شهر تصرفه إلى مولوده الى رزق به خلال ٠/اويوم‏ النالية لتارجم صدور قرار الإستبلاء 
الإبتدائى الزائد من أطيانه أن يقدم مع طلبه شهادة رسمية من إدارة الإستيلاء بالميئة العامة للاصلاح 
الرراعىموضاً بها موقع ومساحة الأطيان الجائز التصرف فيها وتارغصدو ر قرار الإستيلاءالإيتداى 
المشار إليه تارم ميلاد اللولود التصرف إليه ٠‏ 
فإذا توفي امالك قبل الاستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلىأولاده أو يظهر لية عدم التصرف 
إلع#م افترض أنه قد تصرف إإبهم وإلىفرع أولاده المتوفين قبله فى الحدود السابقة ويتمتوزيع ما افترض 
التصرف فيه إللهم طبقاً لأحكام المواريث والوصية الواجبة . 
وأخيرا صدر القانون رتم 191 سنة ره ١‏ جاء فيه أن لاحكومة أن نستولى على ما جاوز الاتى 
ندان من الأرافى الدور المملو كد للا فراد يوم به سلاجير سنة ؟6؟| مع عدم الاعتداد بما حدث بعد 
هذا التاريخ من تحزئة فى الملسكية بسبب الميراث أو الوصية ولا محسب فى القدر اذ كور ما تصرف فيه 
املك وخر من الاستيلاء وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم +/ا! سنة ,هه ما لا مخضع الاستيلاء 
الأراضئ الور الى سبق التصرف بعقود ثابتة الثار بع قبل العمل بهذا القانون . ومع ذلك يجوز للمالك 
خلال ستة شهور من تادعم إخظاره بقرار ملس إدارة الحبئة العامة للاصلاح الزراعى النبالى فى. شأن. 
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الادعاء دور الأرض التصرف فى دود ماق فدان الى كان له أن بستبقيها لنفسه إذا كانت المدة ااتى 
انقضت منذ اللرخيص فى الرى قد استكلت مسا وعشر بن سنة خلال الفثرة ما بين ,9 سبتميرسئة 0ه,ه 
و.وم "1 بوليوسنة لامي . 
أمل فيل تصيرفات امالك السكبمر فى ضوء قافويه ازر صابر م الزراعى : 

صدر القاثون رقم ٠‏ سنة جرمة مستيدلا بنص الفقرة الأخيرة من المادة ,و؟ من المرسوم بقانون 
رقم 107 سنة »م النمن التالى : « ويب تسجيل التصرفات المشار إليها فىالفقرة السابقة وكذلك 
أحتكام صحمة النعاقد الخاصة مها قبلى يوم أول يوليه سنة بوهيه إذا كان تصديق الحسكمة البزئية أو إثيات 
تارم المقد سابقاً على يومأول إنريل سنة و9١‏ ذإن كانا لاحقّين له وجب تسحيل التصر ف أو الحم 
بصحة التعاقد حى يوم أول يوله سنة ومو أو خلال سنة من تصديق المحكمة أو إثيات التارم 
أى اليعادين أبعد . ويترتب على عنالفة هذا الحم الاستلاء وفقاً لامادة « م » وكذلك استحقاق 
الضريبة الإسافة كاملة اعتباراً من أول ينار سنة اميه <ى تاربع الاستيلاء » . 

وبرفق بالغرر المراد شهره فى جميسع الأحوال ما ,أنى : 

. قرار إدارة تصفية الأموال الصادرة أو قرار الاحنة القانونة للا موال السادرة‎ - ١ 

؟ س شهادة رسمية من إدارة الاستيلاء بالإصلاح الزراعى بديان موقع الأر ضٍالتصرف فيها من 
الإقرار السابق :قدعه من امالك الأسسلى قبل مصادرة أمواله إذا كان من كبار الملاك وكان التصرف 
وائعاً علي أرض زراعية . 

عب العقد الابتدالى 1 

غ س تصديق الحكة الجزئية الختصة إذا كان التصرف قد تم وفقآ لأحكام أحد البندين (ب) 
أو (ج) من المادة الرابعة من فاثون الإصلاح الزراعى . 

وبداعى أن يتضمن العقد النهائى الإقرار اللصوص عليه في إحدى الفقرتين )١(‏ أو (ب) من 
البئد الأول من النشور رم 5 فنى سنة مق؟١‏ الصادر من مصلحة الشرر العقارى والتوث.ق وهى 
أنه بالنسبة للنصرفات الصادرة من كبار لللاك في مساحة الات فدان التى احتفظوا بها. لأنفسهم : 
لامائع من السير فى إجراءات شهرها ( أى شهر هذه التصرفات ) بعد أن يقدم صاحب الشأن الحم 
الصادر لصالحه من إدارة تصغية الأموال الصادرة بالاعتداد بالتصرف القدم لاشبر مصحوبا بشوادة 
من اللجنة العليا للاصلاح الزراعى تثبت أن الأطيان موضع التصرف تدخل ضمرى الأطيان 
التفظ ما . : ْ 

وإذا كان انالك لم يتقدم أصلا إلى إدارة الاستيلاء بإقرار عما بملسكه من الأراضى الزراعية 
فيشار إلى ذلك فى صلب الحرر مع أخذ الإقرار اللازم من الشترى:وفقاً البند (ب) من النشوز'الفنى 
دقم ١١‏ سنة؟ه»١‏ الساذر من مصاحة الشهر العقارى والتوثيق والسابق الإشارة إليه فى مئاسية 
:هذا البتدث . ش : 0 


القصاء والحاماة فى كتاب الله بشبامر! 


القضاء والمحاماة فى كتاب إن 


لمستَاز مم عير الجوار الهامى 


التقضاء فى كتاب الله 


قبل التغزيل » لم يكن هناك قضاء ولا تربع . وكان الحاءم هو الضمير » وكان العقاب لله . 

من ذلك أن أمر الله تعالى آدم وزوجته أن لا قربا الشجرة ؛ فزن لما الشيطان تلك الشحرة» 
فأ كلا منها » ووقعا في اسلخطيئة (وقلنا ب آدم اسكن أنت وزوجك النة » ولا منها رغداً حيث شلا 
ولا تقريا هذه الشحرة فتكونا من الظالمين » فأذهها الشيطان عنها فأخرجبما تماكانا فيه وقلنا اهنظوا 
5 أبءض عدو ولسم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين ) . 


وهبط آدم إلى الأرض - إلى الدنيا س لبعيش فيها ويتناسل . ومن ذريته عمسر السكون 
والسع العمران . 


وأراد الله أن تحمل حواء وأن تلد توائم فىكل بطن ذ كر وأنئى . ويلغ السبيان مبلغ الرجال » 
وككلت أنوثة البنات . وكان يزوج آدم فت البطن الأولى من فتاة البطن الثانية ‏ وفتاة البطن الأولى 
من فق البطن الثانية . وكانت معركة الحب وثورة الأئرة بين ولدى آدم قاببل وهابيل . وألهم الله آدم 
أن جد ولديه إلى الاحتكام إلى أعى الله » وأن يتق ربا إلى الله ؛ وأن بقدم قابيل قرباناً من زرعه» 
وأن يقدم هابيل قربانا من غنمه . وتقبل الله قربان هابل ء ولم يتقبل قربان قاببل . فقتل قابيل أنخاء 
هابيل . وهى الجرعة الأولى فى البشمرية ( واتل عليهم نبأ اببى آدم بالحق إذ قر با قرباناً فتفيّل من 
أحدها ول يتقبل من الآخر . قال لأقتلنك . قال إنما يتقبل الله من التقين . لأن بسطت إلى يدك لتقتلنى 
ما أنا بباسط يدى إل.ك لأقنلك » إنى أخاف الله رب العالين . إلى أريد أن تبوء بإكى و[مك فشكون 
من أصماب النار وذلك جزاء الظالين . فطتوعت له نفسة قتل أخيه فقتله فأصببح من الخاسرين . فبعث 
الله غراياً ببحث فى الأرض لير به كيف "بورارى سوأة أخيه . قال يا ويلتا أعجزت أن أ كون مثل هذا 
الغراب فأوارى سوأة أخى » فأسبح من النادمين . من أجلذلك كتبنا على بنى إسرائيل نه من قنل 
نفساً بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأا قتل الناسجميعاً . ومن أحماها فكأ نما أحيا الناس حميعاً . 


عم 


واقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك فى الأرض لمسرفون ) . 


(9) محاضسرة ألقيت بدار الثقابة . 


5200 العدد المائشر س السئة الأربعون 


35 . و 05 0 
وحين فسدث الشعوب أيام نوس وقارون وفرعون وهامان وعود وعاد وإرم ... عاقب الله هذه 
الأقوام فذهب بوجودثم أو تكل م : 
١‏ قال رب إفى دعوت قو ليسلا ونهاراً فلم يزدثم دعائى إلا فرارا. وإفى كا دعوتهم لتغفر لهم 
جعلوا أصابعيم فى آذانهم واستغشوا ثياءهم وأصدّروا واستكيروا استكيارا ) . 
وفى قوله تعالى أيضاً : ( حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا حمل فيبا من كل زوجين اثنين 
وأهلك إلا من سيق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل ) . 
وفى قوله تعالى : ( وقيل يا أرض ابلعى ماءك وياسماء أقلمى وغيض الماء وقضى الأعس واستوت 
ل الجردى وقيل "بعد للقوم الظالين ) . 
دفي قوله تعالى : ( وقارون وثرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاسشكيروا فى الأرض 
وما كانوا سابعين 0 04 أخذنا 3 1 فنهم من أرسانا خاصيا 0 ومنوم دن أخذته الصرحة 4 وملهم 
مقن حسفنا به الأرض » ومنهم من أغرقنا ؛ وما كان الله ليظامهم والكن كانوا أنفسهم يظاءون ) : 
وقال سبحانه : ( ومكروا مكراً ومكرنا مكرا وثم لا بعر ون . فانظر كيف كان عاقبة مك رهم 
با ديرتام وقومبم أجمعين . فتلك وهم خاوية عا ظاموا إن فى ذاك 5 لقوم يعامون . وأمحينا 
الذين آمنوا وكانوا يتقون ) . 1 
5 احا اء 5 و و ل 
ويعول عز وحل : ) أم ركف قعل ربك بعاد ٠‏ إرم ذات العاد . التى ل مخلقمثل-ها فى البلاد . 
وكود الذين جابوا الصخر بالواد . وفرعون ذى الأوتاد ٠‏ اللين طغوا في البلاد . فأ كثروا فيها 
الفساد . فسب عليهم ربك سوط عذاب . إن ربك لبامرصاد ) . ش 
ويقرل سبحانه : ( حق إذا استيأس الرسل وظنوا أمهم قد كبوا جاءثم تسر نا فتشسجى من 
نشاء ولا ترد بسنا عن القوم اللجرمين . لد كان فى تصصمم عبرة لأولى الألباب ما كان حصديئة 
رق والكن' 'تصديق الذى داق يديه وتفصيل” كل شىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) . 
وقال سبحانه : ( ولا جاء أمرنا نجنا شعيياً والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظاموا 
الصيدة فأصبحو | فى ديارهم جاعين . كأن لم يعوا فيها ألا عدا دين 5 بعسدات مود ) . 
وقال سبحانه : ( فلكا كشفنا علهم الرجز إلى أجل شم بالغوه إذا جم يتكثون . فالتقمنا منهم 
فأغرقناهم فى الم بأنهم كذبو | بآياتنا وكانوا عنها غافلين ) . ش 
وقال تعسالى فى شأن قارون : ( أو لم لم أن ان قد أهلك من قبله من الثرون من هو أشد 
5 3 - مراع 5 
الحباة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون انه لذو حظ عظم . وقال الذين أوتوا العلم ويلمم ثواب الله 
حير لن آمن وعمل صاليا ولا بلقاها إلا الصابرون ا به وبداره الأرض ئ كان له من وح 
نامير ونة عن دون الله وما كان دن النتصرين ) 


# # ا« 


التضاء والحاماة فى كتاب الله مها 


وأو ل ها عرفت البشربة من قانون » الوصايا العشير التى نذلت على موسى عليه الس_لام ( سفر 
الأروج مام 600 وتلاها سفر التثنة الى كرر فيه موسى على شعيه جميسع وصايا الله وأحكابه 
( أتضاحات و١‏ إلى 7؟) . 

وأول ما عرفت الشيرية من نظام قضالى ما محدث عنه سفر الروج ( أسماح ١8‏ ) حيث ورد 
( أن مو موسى وجِدّه جااساً ِقَغى لاشعب من الصباح إلى المساء فقال له ما بالك جالساً وحدك وجميع 
الشعب واقف عندك من الصسباح إلى الساء ؟ تقال موسى إن الشعب يأتى إلى" ليسأل الله فإذا كان لم 
دعوى 11 ياتون إلىك فأقغى ل وصاجيه وأعرنهم فراه ض الله وشرائطه . قال و دوبى 3 
جد الأمر الذى أنت صانع إنك >تركلة أنت وهذا الشعب الذى معك لأن الأمر أعظرمنك لانستطيع 
أن لمعه وحددك الآن :انث إأشعت ب أمام الله ٠‏ وقدم أنت الدعارى إلى الله وعاءهم ا واكك شمر ائم 
وعر .نهم الطريق الذى إسلسكوئه والعمل الذى تعماوتة وأنت تنظر من يع الأشعب ذوي قدرة خاثفين 
الله أمناء ميغضين الرشوة وتقيحهم عليهوم رؤساء ألون ورؤساء مثات ورؤساء حماسين ورؤساء 
عشرات . فيقضون لاشعب كلحين . ويكون أن كل الدعاوى السكبيرة يعون بها إليك . وكل الدعاوى 
الصغيرة يقضون ثم فيها . وخدف عن نفسك فهم لون معك . إن فملت هذا الأمر وأوصاك الله 
تستطيع القيام وكل هذا الشمب يأف إلى مكانه بالسلام ) . 

ونمع موسى إلى صصوث حميه 0 وفمل كل ماقال : ومن قضاة ذلك الحين : حصسدعون ويفتاح 
وششون الجبار ١‏ 

وعظم 4 شأن القضاء يذلاك تولاه الأناء 5 عليهم السسلام كداود وسامان . وفى ذلك شولك 

عر عز دن قال |( باداود إنا جعلناك خليفة فى الأرش فاحم بعل الناس ,بالق ولا تتبع الهوى فيضلك عن 

ييل الله إن الذين يشدوة عئسييل الله لمعذاب شديد عا سانا لوم الحساب ) : وول سريحاته : : 
( وداود وسلمان إذ نكن فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحسكهم شساهدين . تنيكمناها 
سلمان وكلا 1 نينا حكناً وعالماً ) . 

ووصع سلمان قواعد لامضاء مى : 

. س مبرّى” الذنب ومذانب اليرىء كلاها مكرهة للرب‎ ١ 

# ل محاباة الوجوه فى الحم ليست صالحة . 

م ب الشعرار يأخذ الرشوة ليعويّج طرق الفضاء . 

ج د مسار معيار ؛ مكيال فشكيال كلاها مكرهة عيد الرب ِ 

ه - اطلبوا الحق ‏ انصفوا المظلوم ‏ إقضوا لليتيم ‏ حاموا عن الأرملة . 

ول ,أت السيد السبح بتشريعات أرطية أو انفلم أو قوانين للمعاملات . إبما أنى بنظام لخلاص العالم 
من الخطايا والشيطان والجخيم . وقد وضع قاعدة : ( أن تحب الرب لهك من كلقلبك وفكرك 


0 العدد العائي س السزة الأربيون 


وقوتتك ) هذه هعى الوسية الأولى العظمى . والثانة : ( أن حب قريبيك كنفسك وكل ما تر.دون 
أن يفعل الناس بم افعلوا أم بهم هكذا ) . ولاسبد السييح موعظته للقدسة على الجبل ( تراجع فى 
الماح ه و5 و؟ من إنجبل مق ) . 
وجاء فى إل لوقا ( أصحاح؟١‏ ) مابأى : ( قال له أحد المع : يامعلى . قل لأخى أن يفاسمنى 
اليراث . فقال له با إنسان من أقامنى عليك اضيا أو مقسما ؟ وقال للم وللجمع ( انظروا ومحفظوا 
من الطمع فإنه متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله ) . 
وأرصى بولس الرسول عام ٠>ميلادية‏ فقال ( لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة لأنه ليسسلطان 
إلا من اله والسلاطين الكائة مرتية من الله حتى أن من يقاوم السلطان يقاوم تريب اله فإن الحكام 
ليسوا وفاً الأعمال الصالحة بل للشمريرة .. . فأعطوا الجيع حقوقهم الجزية لمن له الجزية والوف 
ان له الخوف والإكرام ان له الإكرام ) . 
بعدئذ وطعت القوائيئ الكنسية وهيئت المهامع ( مكان الاجماع ) للفصل في الشئون الدرئية . 
ثم ومعت القوانين الوضعية . واتفصل الدين عن الدنيا ‏ إلافماغةتص بالأحوال الشخصية كالزواجس 
لأنه سر مقدس من أسرار الكنيسة ‏ لاينعقد إلا بالصلاة وحلول الروح القدس على يدكاهن . 
م 
ونزك القرآن السكريم .على مد عليه السلام . ينظم علاقة اناق بالله والفرد بالفرد فى صورة 
جامعة هىقانون إلى . فقواعد المعاملات والمواريث والجزاءات والعقود . كلها فى القرآن ( مافرطنا 
فى السكتاب من ثىء) . 
فى القر ن قواعد الاثبات ( يا أبها اللدين آمنوا إذا تداينتم بدي الى أجلمسمى فاكتبوه وليكتب 
بين كائب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكنب كا عليه الله فليكتب وليملل الذى عليه الحق وليتق الله 
ربه ولا بيس منه شيئاً فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفاً أو لإستطيع أن عل هو فليمال ' 
وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين (من رجالتم فإن لم يكونا رجلين فرجل وإمرأتان من ترضون من 
الشهداء أن تضل إحداها فتذكر إحداعا الأخرى : ولا يأب الشهداء إذا مادعوا ولا تسأموا أن 
تكنبوه صغيراً أو كبيرا إلى أجله . ذلتم أفسط عند الله وأفوم للشبادة وأدنى أن لاترتابوا . إلاأن 
تكون ار ة حاضرة تريدوم) بيني . فلس ليم جناح أن لانكتو ها وأشهدوا إذا تبايعتم ولايضار 
كاتب ولا شويد . وأن تفعلوا فإنه فسوق بم واتقوا الله ساسع الله والله بكل شىء علم . وإن كنم 
على سفر ولم مجدواكائياً فرهان مقبوضة فإن أمن بعضي بهضاً فليؤد الذى أؤمن أمائته وليتق الله 
ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه ثم قلبة وال عاتصاون عليم ) ١.‏ : 
فالآية الكرعة هذه قد انتظمت طرق الاثبات والمانع من الحصول على كتابة . وقد أشارت إلى 
عقد من الءقود هو الرهن الحيازى . وأشارت الى الوديعة . وقد وردث جميسع المقود فى مواضع 
عنتلفة من كتاب لله . فيه الببع والإجارة بنوعمها : الأشياء والأشخاص( قالتإحداهاياا ب تاستأجره 
إن خير من استأجرت القوى الأمين . قال إن أريد أن أنكحك إحدي إبنق هاتين على أن تأجرى . 


القضاء والحاماة فى كتاب الله مما 


ماق حجج فإن أعمت عشراً كن عندك وماأريد أنأشق عليك ستحدى إن شاء الله من الصااين ) : 

وينتهى الدكتو ر عبد العزيز عامر فى رسااته ( التعزير فى الشسريعة الاسلامية ) إلى أن الشرعة 
الاسلامية قائمة فى أساسها على رعاية مصال الناس والعدل بينهم وأن شريعة هذا شأنها لنعتير مق 
مسدراً حيا لكل تشريع وأن كل قانون تدرط منها للمو قانون يصاح لكل عصر وبيثة . ثم يقول 
الؤاف إنه لاجد فى إظهار أن هذه الششريعة تقوم على المصاحة أبين من قول الشاطى فى مواتقاته 
( إن الظواهر والعمومات والمطلقات والمقيدات والجزئات الخاصة فى أع.ان تافة 1 وقائع عتتلفة 
فى كل باب من أبواب الفقه وكل نوع من أنواعه يؤخذ منها أن التشمريع دائرحول حفظ هذه الثلاث 
إلى هى أسس مصال الناس . ويقصد بالثلاث الضروريات والحاجات والكاليات ) . وفى آخر الرسالة 
يقوك المؤلف ( إنها شراءة حية أبدية صالحة لكل عصر ومكان لأمبا من صنع الله الذى بعلم خائئة 
الأعين وما منى الصدور ويعل مافيه صلاح الناس وما فيه فسادهم لأنه هو خالقهم العلم بدقائقهم 
ودخائل تفوسيم فكيف مع ذلك يكون تشمريع الخالق كتشريع البشر ؟ ) . 


نا نط فنا 


وقد نظ القرن التكر.م القضاء فىقوله : ( إن الله بسكم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ‏ 
وإذا حكتم بين الناس أن تجمكنوا بالعدل إن الله _نعلما يمظنم به إن الله كان سميدآ بعسيراً ) وفى 
قوله تالى : ( فإن جاءوك فاحم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنيم فاك بشروك شيا وإن 
حكنت فاحم بينهم بالقسط إنالله عب القسطين) . وفىقولهتعالى : (فلا وربك لايؤمنون<ق كدوك 
فا شجر ينهم ثم لا مجدوا فى أنفسهم حرجا نما قضيت وإساموا تسل ) وفي قوله تعالى : ( ! إنا أنزانا 
التوراة فها هدى وأور 32 بها الندبون والذين أساءوا للذين هادوا والربائنيون والأحبار عا 
استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شبداء فلا مخشوا الناس واخشون ولا نشتروا بآيالى عن قليلا 
ومن لم 2م يا أنزل لله فأولئك مم الكافرون ) وفى قوله تعالى :( ابحم أهل الإيجيل ا أتزل 
لله فيه ومن لم نحم بما ]ئزل لله فأولئك م الفاستون ) . 


* 8# # 


وأعس القرآن بالعدل فى - . وقد جاء فى تفسير القرآن السكريم للأستاذ الأ كير الشيخ 
#ود شلثوت * شيمخ الجامع الأزهر صع ١‏ ؟<زء أول مت عنوان و أداء الأمانات والحسم بالعدل 6 
إن الأماناتكلة عامة تعمل حمبيع الحقوق من مالبة وعلمية وعملية . والح؟ بالعدل هو القضاء بتلك 
الأمانات عند تعرضها لاضنياع . والمسك بالعدل بشلل ما كان عن طريق التولية ‏ وما كان عن 
طربق التحكمم ‏ ويشمل ما يسكون بين السلمين بعضيم وبعض وما يكون بينهم وبين دبهم ٠‏ 

ت فى القرآن آيات الحث على العدل ثقد جاء فيه : ( ولا ني مادج شنآن قوم على ألا 8 

أعدلوا هر أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خيير با تعملون » . فالعدل شأن الله فيالاق والتشر: بع 
والجزاء . وعناصر العدل فى اسم هى معرئة الحم من مصدره التشر بعي ٠‏ لم فهم الحادثة من 


الس لاك 


جبريمع جوائها ثم محرى انطياق الحسي على اللادثة ولا يد مع ذلاك كله مئالتسوية بين الخصوم فىبجاس 
القضاء فى كل ثىء حت الانظرة واللفتة . 

وفى قوله تعالى : ( وإذا قلتم فاعدلوا ولوكان ذا قرب ويعهد اله أونوا ) . 

وفى قوله تعالى : ( إن الله يأمرك بالعدل والإحسان ) . 

وفي قوله جل شأنه : ( يا أها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء تله ولو على أنفسم 
أو الوالدين والأقربين ) . 

وقول عز من قال : (فلا تتبعوا الموى أث تعدلوا وأن تاووا أو تعرضوا فإن الله كان ما ٍّ 
تمملون خييراً ) . 

وشول سبحائته : ) لقد أرسلنا رسلنا بالنينات وأنزلنا مدهم السكتاب واليزان لبقوم الناس 
بالقسط ) . 

وكا أ الله سبحانه وتعالى بالعدل نر من الظل وحنار . ققد قال جل شأنه : ( وسيعم الذين 
ظاموا أى منقلب ينقلبون ) . 

ويقول تعالى أيضاً : ( فتلك بيوتهم خاوية بما ظادوا ) * 

وقد ذ كر الظلم فى مجاس ابن عباس فقا لكمب « إلى لا أجد فى كتاب الله المنزل أن الظلم بمخرب 
الديار » ؛ ققال ابن عباس ) أنا أوجدكه فى القرآن 290 قال تعالى : واقتلاك و مم خاوية يما 
ظاموا » , وقال تعالى : « وأما القاسطون فكانوا لهثم حطباً ). 

وفى الحديث اأشريف : ا إن أعق الناس مل الله وأرهض اناس إلى ال وأعد الناس من الله رحدل 
ولاه الله من أمر أمة مد شيئا ثملم يعدل بينم » . وقال صلى:اللدعلية وسلم : « القضاة ثلاثة : فاضيان 
فى النار وقاض فى الجنة ‏ قاض عمل بالحق فى قضائه فهو فى الجنة - وقاض عم الحق نان متعمداً 
فذلك في النار ‏ وقاض قضى يغير علم واستحيا أن يقول إلى لا أعلم فهو فى النار ) . 

+ 6د بيد 

وكان القضاة حين عرف نظام الحم مم الرسل والأنياء » وفى كتاب الله عز وجل : ( وداود 
وسلمان إذ كان فى الحرث إذ نفشت فبه غم القوم وكنا طشكمهم شاهدين ففيمناها سلمان وكلا ؟ تينا 
حكا وعاماً ) . | ش 

فى هذه الأبة الكرعة حم تببان من أنبياء لله فى الحرث . داود وسامان . حي داود بقيمة 
الكروم الى رعتها الغنم . فاعتير الغنم؛ فوجدها بقدر القيمة فدفعها لأصحاب الحرث. وأما سلمان فقد 
قفى بالضمان على أصاب الغلم لبعمر الستان حق عود م كان بت و مضيع عليهم ماغله معن حين 
الإنلاف إلى حين العوض ‏ وأعطى أحاب البستان ماشية أولثئك للأخذوا من عائها بقدر ماء 
السثان 0 فستوفون دن عام غنمهم نظير ما فاتهم من بماء حرم 


القضاء والحاماة فى كتاب الله مما 


وهذه الآءة الكرعة شير إلى قدر القضاء ذى الدرحتيق . وسبق أن قلنا إن فى الوصية الى تلماها 


مودى درحاث التقاذى 5 


ونم الفرآن الخزاء والقصاص . 
وقد دجم الأستاذ عد ملك عند الباق كتاياً وصعة بالفراسي.ة الأستاذ حول لا اوم 95 ومع لى 1 
الباب الثالث عشير ص + وم نحت عنوان « القساص » الآيات السكرعة الآنية : 
(ياأنها الذين آمنوا كتب علي القصاص فىالقتلى الحر بار والعبد بالعيد والأنقى الى فنع-نى 
له من أخه ثىء فاتباع بالمعروف وأدوا إأه باحسان ذلاثك عدف دن دع ورحلة فُن أعتدى بعد 
ذلك فله عذاب ألم و كك في القصاص حاة يا أولى الألياب للك تتقون ) . 
وتقل قوله تعالى ( وكتينا عليهم فا أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن 
بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فن تصدق به فهو كفارة له رمن ل عم با أنزل الله فأولنك 
م الظالو ن 1 
ونقل كذلك قوله ( وإن عافيتم فعاقبوا عثل ما عوقبتم به وأكن صبرتم هو خير للصابدين ) . 
ونقل الكتاب آيات العقود ( وات كنم على سفر ول مجدوا كاتباً رهان مقبوضة إن أمن 
عض بعضاً فليِؤْدٌ الذى اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشبادة ومن يكتمها فإنه 1 ثم قابه 
وال يما تعملون علم ) 58 
وروى اسكتاب آنات الحق ومنما قوله تعالى : ) والعصر إن الإنسان أفى حار إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالهحات وتواصوا بالق وتواصوا بالصير ) . 
وقوله تعالى : ( قال رب احم بالق وربنا الرحمن اللستعان على ما تصفون ) . 
دامع الكتاب آيات الشوري ص وم ومنها قوله حل شأنه 5 ١‏ 8 أوتيتم من شى ء شتاع الحاة 
الدنيا وما عند الله خير وأبق للذين آمنوا وعلى رمهم ,توكلون والذين استجابوا اربهم وأقاموا الصلاة 
58 3 5 0 
وأمسر ثم شورتى بيهم وما رزفنام شفمون ( . 
وفى الكتاب آيات العفو والغفران ص ٠غ‏ ومنها قوله تعالى ( فما رحمة من الله لنت لم ولو 
كنت فظاً غليظ القلب لانففوا من ولك فاعف عنهم واستغفر للم وشاورثم فى الأعى فإذا عزمت 
فتوكل على الله إن الله بحب للتوكلين ) . وقوله تعالى : ( خذ العفو وأ بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين ( 1 
د د د 


ولما كان الشرع قد تكد القضاء وسا بالقاضى - وكان من الرسل و الأثبياء ‏ ققد اهتم 


ارا العدد العاثشر - الستة الأربعورن 
اد 000 مسسه ‏ عسس طة كن 1 اقال تس ٠‏ 1 


قادة الرأى بالحتيار مئ يولونه قاضياً . وقرأنا لونآً مئ الأسئلة الدقيقة الى كانت توجه إنى طالب 
القضاء ؟ وهاك بعضها : 


3 ب ع2 9 
و هاتتول فى رجلين زوج كل واحد هنما الآخر أمكّه فود الكل واحد من امرأته ولد 
ماقرابة ما بين الولدين ؟ كل واحد عم الأخر لأمه . 
والآخر اله . 
ع ماذا تقو ل فى إنسان له قبل وذ كر ولا 'يدارى كيف يوراث . قال إلز قله بالجدار 
فإن بال عليه فهو د كر وإن بال في رجليه فهو أنتى . 
ا لفن كنا 


ولعلو شأن القضاء كانوا لا دولون من ؛ بطلية وإعا كانوا سحثون عن الصاح 0 خلوه ٠‏ وفى 
الحديث الشريف « ياعبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن يز تؤ عن غير مسألة أنكن عايها 
وإن تؤتها عن مسألة توكثل إليها 6 . وفىقوله صلى الله عليه وسلم أيضاً « من طلبااةضاء واستعان 
عايه وكدّل إلله ومن لم «طلبه ولا استعان عليه أنزل الله سكا سدده » 


وفى عبيون الأخبار لإبن قتيبة اللدينورى ص 84 ما يلى : 


د« أراد عدى” بن أرطأة أن يولى بكر بن عبسد الله للزنى الاضاء فقال له بكر والله ما أحس-ن 
القضاء فإن كنت كاذباً أو صادقاً فا ل لك أن تواينى » . 


وفى نفس الكتاب ص ع" رن يألى 3 


« وروى عبد الرازق عن معمر قال : لما 'عزل ابن شبرمة عن القضاء قال له والى الءن 
أنا | رجلا وليه ااقضاء . فال له ابن شيرمة :ما أعرفه . فِذ كر له رجل من أهل صنعاء فأرسل يه 
خاء . فقال له ابن شيرمة هل تدرى لم دعت ؟ قال لا . قال إنك دعيت لأمر عظم لاقضامء. 
قال ما أبسر القضاء ! فقال له |بنشبرمة : تسألك عنثىء أسير منه . قال : سل . قال له ابنشيرمة : 
ماتقول فى رجل ضرب بطن شاة حامل فألقت مافى بطنها ؟ فسكت الرجل . فقال له ابن شبرمة : 
[ إنا باوناك فا وجدنا عندك شيئاً . فقيل له ما الَضاء فيها ؟ قال ابن شبرمة : تقوكم حاملا » وتقوام 
حائلا » ويغرم قدكر ما بينهها | ٠‏ 


تن تنا 


التفصيل الآلى : 


١‏ - فهو واجب : إذا كان الطااتب ب من أهل الاجتباد والعلم والعدالة وليس غيره ادنع ظل 
:( اجعلى على خزائن الأرض إلى حفيظ علم ) . 0 
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القضاء والحاماة في كتاب الله بهذا 


؟ - وهو مباح : إذا كان فَقيراً وله عبال . 
السكرشد . 

ع وهو مكروه : إذا كان السعى فى الطاب (:ت<سيل الاه والاستعلاء طي الناس » وقيل إنه 
حرام ( تلاك الدار الآخرة تحملها للذين لا يريدون علو فى الأرض ولا فساداً والعاقبة لللتقين ) . 

ه - وهو <رام : أن إسعى للطلب وهو جاهل أبس له أهلية القضاء أوكان دن أهل العلى 
ولكنه متليس ا يوجب فسقه ‏ أوكان قصده الإنثقام من أعدائه أو قيول الرشا وما أشيه 
من المقاصد . 

كنا تن كنا 

وكان خبر نظام للتشاء نظام الك_ورى أو التعدد . فى قوله تعسالى : ( واللين است<ابوا رهم 
وأقاموا السلاة وأمرثم شورى بينهم وما رزقنام يفون ) ٠‏ وفى قوله _ : ( وشاورم فى الأمر 
فإذا ع زمت فتوكل عي الله إن الله عب التوكلين ) . 

وى وصمية ة سيدنا مر بن الخطا أب لأبى موس الأشرى ) ولا يعمنعنك قضاء لغيه بالأمس فراجءت 
فبه نفسك وعدت لرشدك أن ترجع إلى الحق فإن ادق لا يبطله ثىء واعلم أن مراجعة الاق خير 
من العادى فى الباطل ) . 

وفى قول لفعدر رذى الله عنسة : ) الرأى الفرد كالايط السجحيل 0 والرأيان كالخيطين البرمين 6 
والثلاثة مرار - أى اليل الى أحيد قله لا بكاد ينتفش ( ع وسيق أن ذكر | قفسية الحرث 
اللدى لمشت قنه قم القوم وكف قغفى سليان يعبر م قَذذى 4 داود 5 

نن فنا : 

وفى القرآن :ا أعها الذين آمنوا إن جاءم فاسق 8 فشيئوا أن تسييوا قرماً خهالة فتصبدوأ 
على ما فملام نادمين ) الى #الوا | إن هذه الآية السكرعة توجب التحرز فى كل أمر من الأمور . وتحرز 
الهماضئ واحدب ع ند ما .قضى حق حىء كه صواباً . 

جاءت إلى القاضى شرم امرأة مخاصمز وجها فأرسات عدنيها فبكت . فقال له الشعبى : يا أبا أمية ! 
ماأظنها إلا مظلومة ٠.‏ ذقال : شعي إن أخوة توساب حاءوا أباثم عشاءا سكون . وطلحق هذا 
البعحث تفرس الهاضى والاستعانة بأهل الفراسة واخخرة إلاعرف على وحه الحق لى الدعوى ) تعر ثهم 
بسيمام ) . ظ 

وفى قوله تعالى أبضاً : ( إن فى ذلك لآيات للمتوسين ) . 

وأهل أله راسة الذين كان مدان و لى القضاء م نوا اسمون العرفاء وه تم النخاسون الذيئ 
عرفون عوتب الرق-ق ذفن الأماء والغييد 0 وأهل الطب والعرقة بالجراح لمع رف طول اجرج وعمفه 
وعرطه ابتقذ هؤلاء ااقصاص فيشهون رأس الالى أو بدله ٠‏ ومنهم إلا كريام لعرقة عيوب الدواب 
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وأهل القافة لمعرفة الشبه و بير الأثر . ومفردثم ( قياف ) . وكانت عملياتهم هامة تلحق الوك بأبيه بعد 
تأمل أعضائه . 

وعند التحدث عن الفراسة قالوا إن أخوةيوسف جاؤاعلى قيصه يدم كذب ‏ ولا أن رأىأبوثم 
يعتقوب القميص ولم بر فيه رقا ولا آثر لناب ذئب - استدل بذلك على كذبهم وقال لهم : مق كان 
النئب حلما بأأكل يوسف ولا رق قيصه ؟ وبذلك استدل يعقوب على كذب أولاده بصحة 
اديص وسلامته 3 

فتحرز القاضى إذن أمر واجب حق لا بقع فى حيّل أو حبائل الحتالين . وقد ورد فى كتساب 
عيون الأخبار ص 74 ما يأتى : 

( حدثنى عبد ال رحمن بن عبد الله قال حدثنى الأصععى قال أخيرنا بعض أشسياخ البصرة أذ رجلا 
وامرأته اختعما إلى أمير من أمراء العراق وكانت الرأة حسنة التنقب قبيحة السفر. وكان لها لسان . 
فسكأن العامل مال معها فقال : يعمد أحد؟ إلى الرأة السكرعة فيتزوجها ثم سىء إليها ١‏ فأهوى 
زوجما إلى الثقاب فألقاه عن وجبها . ققال العامل : عليك الاعنة ! ! كلام مظلوم ووجه ظالم ) . 

ذخ زط تنا 

وما كانوا لا يولون طالب القضاء ‏ فقدكان عتنع السكثير عن تولى القضاء . مهابون لوقف 
ومخشون العاقبة عند الحساب فى اليوم الآخر . 

جاء فى عبون الأخبار ص 6ه : 

قال بن سيرين : كنا عند أبى عبيدة بن ألى حذيفة فى قبة له وبين يديه كانون له فيه ثار . طاءه 
رجل -فلس معه على فراشه فساراه بثىء لا ندرى ماهو . ققال له أبو عبيدة : ضع لى إصبعك فى 
هذه النار . ققال له الرجل : سبحان الله !! تأمرى أن انع لك أصبعى فى هذه النار ! ذال له 


أو عبيدة ؛ أتخل على" بأصبع مقن أصابعك فى ثار الدنا وتسأانى أن أضع بك جسدى كله فى نار 


جهنم ! قال : فظننا أنه دعاه إلى القضاء 


وقد جاء فى سبل السلام فى شرم بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للامام حمد بن إسماعيل الايد 
العنى الصتعالى فى الجزء الرابع ص 5و١‏ ما يأى' : 

عن بريدة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : القضاة ثلاثة أثنان في النار 
وواحد فى المنة ... الخ ( سبق رواية هذا الحديث ) . ش 

قال المؤلف إن الحديث دليل على أله لا ينجو من النار من القضاة إلا من عرف الحق وعمل به. 
والعمدة العمل ذإن م عرف الحق ولم يعمل به فهو ومن حي مجبل سواء فى النار : وظاهره أن من 
8 م بل وإن واذق حكنه الحق فإنه فى النار لأنه أطلقه وقال تقضى للناس طلى جهل فإنه يصدق على 
قن داق الحق وهو جاهل في قضائه 57 أنه قفى على جبل ٠‏ وفيه امم مجهل أو مخلاف 
الحق مع معرفته به . 


القضاء والحاماة فى كتاب الله فخا 


والذى فى الحديث أن الناحى من قفى بالق عالما به والاثان الأخران فى الثار . وقيه أنه يتضءن 
النهى عن تولة الجاهل القضاء . 

من أجل ذلك امتئع الكثير عن :ولى القضاء حّشية العاقبة . 

وفى حديث رسول الله عن ألى عريرة ( من ولى القضاء فقد ذبع غير سكين ) . 

وتعليقاً على هذا الحديث الإمام الصنعاتقى فى سبل السلام ص ١6‏ جزء م ما يأى : 

دل" الحديث على التحذير من ولاية القضاء والدخول فيه كأنه يقول من تولى" القضاء فقد عرض 
اذم نفسه فا .دذره وليتوقه فإنه إن 1-9 بغير الحق مع عليه 4 أو حهله له فهو فى الثار . والراد من 
ذم نفسة اهلا كبا أى نقد أهاسكبا بتواية القضاء وإعا قال غير سكين للاعلام بأنه م برد 7 
قرى الأو داج الى تكون فى الغااب بالسكين بل أريد به اهلاك النفس بالعذاب الأخروى . 


وفى الصحيفة ١6‏ من نفس اللكتاب يروى الحديث الثعريف ( انكم ستحر صون على الإمارة 
وستكون ندامة يوم القرامة فنعم الرضعة وبثس الفاطمة ) . 

وعاق الؤاف على هذا الحديث ص باهم١ا‏ فقول : 

إن فى قوله ( ستحرصون ) دلالة على ححة النفوس للامارة لا فمها هن ذل حظوظط الدنا ولذانها 
وثفوذ الكلمة . ولذا ورد النبى عن طلبها كا أخرج الشبيخانأنه صلى الله عليه وسم قال لعيد 
الرحمن زلا تسأل الإمارة فإ فإنك إن اعطيتها عن مسألة وكلت إلبها ‏ وأن أعطتا عن غير مسألة 
أعنت عليها ) : وأخررج أبو دواد والترمزى عنه صلى الله عليه وسلم ( من طلب القضاء واستعان عليه 
بالشفعاء وكل لصاوي 1 انه و( نان عله [زلم اق باتع يسدده ) . وفى صحبيح مسلم أنه . 
صلى الله عليه وس قال ( والله | “نا لا ثولى هذا الأمر أحداً سألة ولا أحداً عرض عليه ) ٠‏ وول 
سبحائه وتعالى ( وما أ كثر الناس ولو حرصت عؤمنين ) 5 

وفى هذا المقام نذ كر ما جاء فى نفس الكتاب بعد ذلك من أنه يتعين على الإمام أن يبحث عن 
أرضى الناس وأفشلهم فيوليه . لا أخرجه الحاكم والبيرقى أن النى صل الله عليه وسلم قال ( من استعمل 
رحلا على عصابة وفى تاك العصابة من هو أرضى لله تعالى منه فقد خان الله ورسوله وججاعة 
المسامين ) ... وإلى أن قال الكناب وقد أخرج أبو داود باسناد <سن عنه صلى الله عليه وسام ( من 
طلب قضاء المسامين حق يناله 8 قغلب عدله حوره فله الطنة ,. ومن غلب جوره عدله ذله النار) 5 

وأخيراً يروى الرجع حديث رسول الله صلى الله عليه وسام ( يدعى بالنافى العادل اوم القيامة 
فبلقى من شدة الحساب ما يتمنى أن لم يقض بين اثنين في نمرة ) ويعلق عليه بالأنى : 

ونا عرقته تحنب أكابر العاماء ولاية القضاء ... وإذا كان هذا فى القاضى العدل فكي يقضاة 
الجور والجبالة . 

وفى ترجمة عبد الله.بن وهب فى الغربال أنه “كتب إليه الخليفة بقضاء مصر فالختنى فى ببته فأطلع 
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عليه يعضهم يوم ثقال : يا ابن وهب ألا ترج فتحم بين الناس بكتاب الله وسمئة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ فقال : أما عات أن العلماء ترون مع الآنبياء والقضاة مع السلاطين ؟ ) . 
جد داع 

وفىكتاب تار القضاء فى الإسلام لاشب.م تقود تقد عر نوس ص 7 أن بن عابدبن روى فى 
حاشيته على الدار أن أبا حنيفة دعى إلى القضاء ثلاث مرات فألى حق ضرب فى كل مرة ثلاثين 
سوط . فاما كانت المرة الثالثة قال : حتى أستشير أصحابى . فاستشار أبا يوسف ققال له : لو ت#إدت 
لنفعت الناس . فنظر إليه أبو حنيفة نظرة الغضب وقال ( أرأيت لو أمرت أن أعبر البحر سباحة 
كنت أندر عليه فك لى بك قَاضْيا ( 

وول المؤُلف ص سلا : 

وقيل إن الذى دعا أيا حنيفة إلى القضاء وضضعربه عند امتناعه هو أبو جعفر الماصور ‏ وكان 
فى نفسه شىء من حدهة أبى حدفة فإنه وثى به إلى الماصور أنه اسن مل إبراهيم دن عيد الله بن 
الحسن بن الحسين بن على الخارج عليه بالبصرة .. ويقول الؤاف بعد ذلك : وقد رأيت فى الجزء 
اثالث عثر هن تاررعم بغداد ما يؤيد هذه الرواية . 

وفى نفس امرجع ص 4 أن كثيراً غير أبحنيفة امتنعوا عن ولابة القضاء لأنهم كانوا رون 
فيه خطراً عظما . ومن هؤلاء الذين أبو أحياة ب تمريم . فقد دعى إلى قضاء مممر هو وأبو خشذيمة 
وعبد الله بن عباس البيساقى . 


وعرش الأمر أولاعلى حياة إن شري فامتنع فدعا له بالسيف . فلما رأى ذلك أخرج مفتا-آ كان 
معه وقال هذ| مفتاح بدتى ولفد اشتقت إلى لقاء ربى . وهنا ترك الأمير وعاد إلى أنى خذعة فعرض عليه 
القضاء أيضأ فامتنع فدعا له بالسيف فضعفت نفسه ولم تمل - فأجاب إلى القبول وولى القضاء بمصر . 

ومن طريف ماوقع له فى قضائه أنه كان عمل الارسان ويديعبها قبل أن إلى القضاء وهو ُ قم 
الامتدوية: قا ول التقات * به رجل من أهل الاسكندرية وهو فى مجاس الحسي فقاللأختبرن 
أ خذعة فوقف علء وقال له : يا أبا خنية احتجت إلى رسن لفرسى . فقام أبو خذية إلى 
ميزله فا حرج رسناً فباعه ثم جلس من غير أن إستفزه غضب ... وهو المثل الأعلى فى حلم القاضى . 
وحين مات هذا القاضى المالم الجليل سنة أربعة وخمسين ومائة كان بن درج بإاعراق ودخل على 
أمير الؤمنين بى جعفر . فقال يا ابنج ريم لفد توفى ببلدك رجل أصيبت به الددنيا قلت ياأمير المؤمنين 
ذاك إذن أبو خذمة . قال نم . 

نا 

وفى كتاب الشيبخ عر نوس السابق الإشارة اليه أن أول قاض فى الإسلام هوسيدنا رسول اله . 

فقد جاء فى السكتاب ص ٠١‏ ما,ألى : ١‏ 


بعث النى صلى الله عليه وسلم فى مكة وأقام فيها ماشاء أن يقيم . ولا أذن له بالححرة إلى الدينة. ٠‏ 
هناك انتشرت ذعونه ودر مشمعوه و كان مأموراً بالدعوة وااتبليسغ كان مأمون؟ الحم 


القَضْاء والمحاماة فى كتاب الله أخما 


والتفل فالمسونات وقد :وره ف القراق افق غوما آنة اتسين إلى ذلك مني قولة مال 
( فاحم ميعوم + ع أ'زل الله ) . ) ٠‏ وقوله ( فلا وربك لايؤمنون <ى محكرك فيا شحر بيهم م لم لامحدوا 
ق أنفسهم حرحا ثما قضيت وساهموا تسلم)) . 


أما كيفية قضاله صلى الله عليه وسلم فيشير إليه ماورد فى الحديث الصحيم الذى رواه الامام 
أ يد فى مسنده عن أم سدة هند زوج النى صلى الله عليه وسلم أنها قالت : 

جاء رجلان #تدمان فى مواريث بينهما قد درست ايس بينهما بيئة . تقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : :(أنم ع#تصمون إلى رسولالله وإتما أنا شير ولعل - لمن محتدمن بعض . وإنا 
أقضى بس على ما أسمع . ثفن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا ,أخذه . فانما أفطم 4 قطعة من النار 
57 مها اسطاماً فى عنقه يوم القيامة . فبكى الرجلان وقالكل واحد منهما : <قق لأخى . ذال رسول 
الله صلى الله عليه وس : إذن فقوما فاذهبا فلتةة.ما ثم توخيا المق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد 
لآ صضاحيه ( ١‏ 

والقضّايا الى رفعت ارسول الله صلى الله عليه وسل بالمءنى المتعارف فى الخصومات قللة وإِنما كان 
سأل عن الم فبحيب . 


وشول الشييخ عر عرئوس بعد ذللك : 


هذا هو الصحيح من أن أول قاض فى الاسلام هوالنى صل لثمعليه وسم وذاكر يعض الؤرخين 
الذيئن عنوا سان أوائل الأش 55 أن أول قاض فى الإسلام هو حمر بن الطاب ٠‏ استقضاه أبو بكر فى 
خلائته اث سنة لم تأنه قضسة ية ولسكن ذلك لم لصح . 


ولا قتح الله عن السابين بعض الأمصار بعث النى صلى الله علده وسيم ولاة علمها قكان الوالى 
هو الحا كم وهو القاضى فبعث معاذ بن جبل إلىالعن ‏ وعتاب بن أسد إلى مكة فقضيا بين ااناسفى 
حياته صلى الله عليه وس . وعلىهذا المال سار أبو بكر رضى الله عنه فكان يقضى بين الناس بالمديئة. 
وولاتة فى الأمصار ثم القضاة . وقد كان عبده عهد فئن واضطراب فل تتح له الفرص أن يفعل 
ما قعله عمر 

وتسكم الشيمخ عر نوس بعد ذلك عن فصل القضاء من الولاية فقال : 

مضى ذمئ النى صلى الله علية وسلم وزمن أبى بكر والقضاء جزء هن الولاية الى أن جاء زمن 
عمر بن الخطاب فكثر فيه فتح الأمصار وانسع نطاق العدران فأصبرح من المتعسر على الخليفة أو 
نائبه أن مجمع مع النظر فى الأمور العامة الفصل فى الخصومات ففصل عمر القضاء من الولاية وعهد 
به الى شخص آخر غير الوالى . 


قال بن +لدون فى مقدمة تار نه : أول من رفحه الى غيره وقؤوض به خحمر بن الخطاب رفى 
لله عنة فولى أبا الدرداء معه بالمدينة وولى شرع بالبصرة وولى أبا موسى الأشعرى بالكوفة وكتب 


قرا العدد العاشر ل الشئة الأربعءون 
امم ب ب ب بيب م م 

إه ف ذلك السكتاب امشبود الذى تدوز عليه أحكام القضاء وهر مستوفاة قه 34 وفى الصحصفة 15 
يقول الشيخ عرنوس ؛ ل ا 

إن عمر بن الخطاب هو الذى فصل القضاء من الولاية وكان يتشدد فى اختيار ااقاخى وهوالقائل: 
ما من أمير أسّر أمسيراً أو استفضى فاضياً محاباة إلاكان عليه نصف ما! كتسب من الاثم . وإن 
أمّره أو استقضاه اصاحة المساءين كان شريكه فما عمل من طاعة الله تعالى ولم يكن عليه ثثىء ما 
عمل من معصيته . 

ويقول عمر بن عبدالءزيز : إذاكان فى القاضى +ّس خصال فقد كل : عل بما كان قبله » ونزاهة 
عن الطمع 3 وحم على الخصم » واقتداء بالأمة 0 ومشاركة أهل العلم والرأى 3 على هذه القاعدة كان 
اخثيار القضاة وكان الذى تار القاضى هو الخليفة نفسه وكان كقتر دن القضاة نرسل الى الخليفة 
يطلب رأبه فى عض الحوادث اذا أشكل عليه أمرها . فق دكتب عياض بن عبد الله الأزدى قاضى 
مصر من قبل عمر بن عبد العزيز يسأله فى أمر الشفعة وأن سلفة كانوا يقضون فببا الأولفالأولمن 
الجيران . فسكتب له أن مجعلا للثعريك وحده. وقال اذا وصّعت الحدود بين أهل الثسرك فى 
الميراث أو غيره وصربت مداخل الناس الى بدخلون منها دودمم وأرضهم فقد انمهضت الشفعة . 

3 # # 


والشيخ ود شلتوت فى تفسيره ص 5١8‏ يسكام عن مصادر التششريع فى الإسلام ويقول إن 
الفرآان قد أوضح هذه الصادر الفى يجب أن جع إلنها السلءون في تصرفامهم وأحكاههم وهى : سل 


أولا : الفرآن السكريم » والعمل به هو إطاعة الله . . 
ثانياً : سنة الرسول قولية كانت أم فعلية ‏ والعمل مها هو طاءة الرسول . 


ثالئاً : رأى أهل الحل والعقد في الأمة من العامساء وأرباب النظر في السالح العامة كا4يش 
والزراعة ». والستاعة » والتعليم كل فى دائرة معرفته واختصاصه والعمل به هى إطاعة أولى الأمر . 


قال فضيلته : وهذه الصادر فى الرجوع إلبها مرتبة على هذا النحو , فلا نرجع إلى السنة إلا 
بعد عدم العثور على الحم فى القرآن » أو ابان الراد ما ورد فى القرآن . ولا ناتجىء إلى رأى 
أولى الأمر إلا بعد عدم العثور على الحم فى السئة » وعندكئذ نرجع الهم ليحتهدوا رأهم » وهذا 
الاجتهاد عو عنصر « الشورى » الذى بى عليه أمر السامين » ومق حاز الاتفاق وجب العمل به . 
ولا يصح الشروج عنه ما دامت ووه النظر القى أدت اليه قائمة » وهو أساس فسكرة الإجساع فى 
الشعريعة الإسلامية » وقد انتفع به المسامون كثيراً » واتسع به نطاق الفقه الإسلاتى ويخاصة فما ليس 
منصوصاً عليه في كتساب الله وسنة الرسول . وهو إشمل إعطاء عي لحادثة مثل ح؟ حادثة سابقسة 
للاشتراك بيئهها فى العنى اللوجب لذلك الحم » وهذا هو المعروف فى لسان الفقباء والأصو لين بإسم 
د القياس »ع وقد غثوه مثا مستفضاً . بينوا فيه أركانه » وشرائطه وعلته» وماينضْهوما لاينقضه » 
وما بمجرى فيه » وما لا مجرى فيه » وقد تسكفلت به كتب الأصول فليرجع المها من شاء . 


القضاء والحاماة فى كتاب الله ل 


وفى التفسير الذكور ص ١‏ ؟ بحت عنوآن « عرد بعض ذوى الثقافات الأحندة على الاس_للام 
واكترينه 4 خاء مانا ن:؛ 


هذا اللون من ألوان العرد على أحكام اله قد منى به المسامون فى أوطم بالمنافقين » م محدثت 
عنه سورة النساء » ومنوا به فى آآخرحم بأرباب الثقافات الأجنبية الذبن غرآثم بريق الطواغيت 
الأوروبية » الكافرة بالله وبشرع الله ؛ فرأوا أن تشسريع تلك الطواغيت هو التشمربع اللالم للمسور؛ 
حمق للمصاط.؛ الساير للحضارة . أما قطع بد السارق ء أما جد الزاتى» أما محريم الريا » أما خطر 
التجارة بالخجر والخزير » وتحرسم أ كلما والانتفاع مهما ؛ أما تعدد الزوجات ٠‏ أما « للذكر مثل 
حظ الانثيين » أما « الرجال قوامون على النساء » أما « يا أبها النى ‏ قل لأزواجك وبناتك 
ونساء الؤمنين ينين علمون من جلابييرن » أماكل هذا وأمثاله ما وصئه الحسكم الأبير » العلم 
بطيات النفوس ودخائلها» وما يصلحها وعا يفسدها وهو الواقع اللموس ؛ أما كل هذا قتشر يع جاف 
صضراوى لايلى حاحة العصر ولا يتفق وحضارة الانسان ! ! 

نم هو لابتفق وهذه المبوعة الخلقية والاجتاعية . لابتفق وهذا الذوبان والا خلال . أماكل 
ما يأ به الغرب » وترمينا به تياراته الخبيثة » فإنة بتفق وهذا الضعف الذى أناخ بكلكله على 
السلمين » وسلبوم الثقة بأنفسهم وقوميتهم وجعلهم يؤمنون بباطل أعداهم وبكفرون بالحق الذى أ نزله 
الله واختاره » ولسكن «١‏ قل آمنوا به أو لاتؤمنوا إن الذرين أوتوا العم من قبله إذ يتلى علبوم مخرون 
الأذقان سحداً ويقولون سيحان ربنا إن كان وعد ربا افعولا » « وبرى » « الذين أوتوا العم 
الذى أنزل اليك من ريك هو الحق ومهدى الى صراط العزيز اليد ع . 


ند د تن 
وفى الصحيفة ؟0؟ من "فسير فضيلة الشييخ مود شلتوت نحت عنوان « عبر وأحكام » يقول : 


إنه يجب أن قف بيدارس القرآن عندما أوردته سورة النساء في الأيات مءاساسم اا أخضع بين يديه 
ماترشد اليه أو تدل عليه من عير وأحكام ٠‏ ويتلخص ما مهمنا من ذلك فما يأتى : 


أولا ‏ ص الولاة أن زتحروا الحق والعدل : 


تنيه الآيات إلى أن المهمة التى ألفاها الله على عاتق الرسولصلى الله عليدوسع بانزالالكتابعليه » 
1 الع شى 0 الق اقنت على . خلفائه من بعده ‏ خُلفاء وقضاة ‏ هى 3 ى العدالة 3 


39 - ا من عحاولات التلبيس : 
محذر الأيات 00 عحاولات الخصوم فى تابيس الحق واخفائه » ومخاصة ا يدلون به إلى 


الحاكم من وعوة الحقوق الزيفة دون أن عحصها الحا م وبعرف وافعها اذى تتدقق به العدالة 
الطلوبة من الله بين الناس ( ولا تجادل عن الندين متانون أنفسهم ان الله لامغب من كان را أ أثم) . 


506 العدد العاشير ‏ السئة الأربعون 

ثالثاً ‏ تساهل الحا لايمئى المحسكوم : 

تلفت الأيات الانظار إلى أن التساهل فى محص الأدلة و الاندفاع مع تيار الصو م الخائسيتن 
شيعا 3 ولا ديهم ف الأذرة هن العذاب الألم ) هالام هؤلاء جادلتم علوم في الحاة الد نا من 

رابع - لا إثم على حالم أخطأ معذوراً : 

تشير الآيات إلى أن مثل هذه المحاولات التى يقصد بها صرف الحا كم عن لحي بالحق لا يعيب 
الحا م شىء من إعها مق أخذ :فسه محدود الشرع والقانون فى عحيص ما يسمع من وجوه الإثيات 
والنثى » ثم حم عقتضاها ( وما يضلون إلا أنفسهم وما يعرونك من ثشىء ) . 

خامساً ‏ إها الإثمعلى من ١‏ كتسبه : 

تصرح الأيات بأن عاقبة الذنوب و ثارها السيئة إعا تنزل وق عن ا كتسبها وباشرها دون 
من ألسقت به وحكم مها عليه خالماً وزورا وات إئها ليتضاعف على صا<يمها إذا رى مها 60 7 
وانتحل فى خصومته الأ كاذيب والزور حق صلل مما الحاكم وأوقعه فى الشطأ وهو ريد السواب , 
وفى الباطل وهو يريد الحق ( ومن يكسب [كا نما يكسبه على نفسه وكان الله علما حكما » ومن 
كسب خطيئة أو إغا شم برم به بريئاً فقد احتمل مهتاناً و إكاً مبيناً ) . 

سادساً ‏ الا العادل فى كنف الله : 


نشير الآبات إلى أن الحا م الذى مجرد نفسه من الل الى أحد الخصوم ويعل مها قاضياً عادلا , 
يكون من الله فى كنف محفظه ويرعاه ويعصمه من التأثر مخداع البطلين ( ولولا فضسل الله عليك 
ورحمته للحمت طائفة منهم أن يضاوك ) . ش 

سابعاً ‏ ثم ناقش السكتاب بعد ذلك ص 7,4 أت عنوان : « بعض القضاء ينفذ ظاهرا 
لا باطناً » ان الأيات تعطى م قرره الذقهاء من أن حكم الحا كين بشهادة الزور لاغل حرام ولا 
بحرم حلالا وهو معنى قوم ( انه لا ينفذ باطناً وإن نفذ ظاهراً ) . 

ذاك أن الحاك إنها كلف الحكم بناء على ما سمعه ويصل إليه من وجوه الإثبات والدفاع , ولم 
كلت الحكم بالواقع الذى لم يعرقه عن طرق الإثبات الواحة امضيوطة » وأن اليم مق صدر من 
الحا 5 ميلا 9 شرطه القدر له وجب ا<كرامه 017 للنظام العام ا ومن هنا وجب القول بتفاذه 
ظاهراً » ولكنه مع ذلك لا يستتبع تغبير الواقع ولا قلب القيقة التى يعلنها الله فى شأن الدعوى , 

وهذه القيقة هى مناط المل والحرمة والثواب والمتماب عند الله . والمدعى المحكوم له زوراً هو 
الذى يعلمها دون غيره ؛ ودن هنا كانت ماده الأخروية ووجب عليه السكف جما يعلى أله أيس له 
غق ؛ ولزم التثول بعدم نفاذ المكم باطناً ؛ وهذا وجه مرت النظر والتوجيه يدل على أن لمكم 


التضاء والحاماة فى كتاب ال مقا 


بشهادة الزور ينفذ ظاهراً لا باطنآً كا قال الفتهاء فى كل ما دّعى به من مللك أو عمد أو عمل . 


ثامناً وجاء فى الكتاب ص 88+ لحت عنوان « الإسلام لا يعرف تفريقاً فى العدل » 


ما يأى كك 

ندل الأيات دلالة واضة قوية على أن الإس_لام هزر أول ميمئة وحوب العدالة بن الناس حيعا 
وغير الم » كل هؤلاء فى نظر الإسلام سواء أمام الحمكم والقضاء . وقد حث الله على العدل مع أشد 
الذاس عداوة للدساميئ ؛ وفى أشد أوقات الأسومة 00 والارب ولا عرمتكم شناآن قوم أن دوم 
عن للسجد الحرام أن تعتدوا 4 وحذر الحاباة كينا كانت ومن تكون « يأمها الذين آمنوا كونوا 
قوامين بالقسط شبداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن كن غناً أو تقير؟ فان أولى 
55 فلا تدبعوا الممرى أن تعدلوا وإن تلووأ أو تعرطوا فإن الله عا تعملون خبيراً 0 . 


كقما العدد العاشر ل السنة الأربعون 
مر 


الحاماة فىكتاب الله 

مولانا الله هو الحاى الأول فى قولة عز وجل : ( إن الله بدافع عن الذين آمنوا ) . 

وكان موسى عليه السلام يدعو ربه أن يدافع عنه هارون ( قال رب اشبرح لى صدرى وإيسر لى 
أمرى واحال عقدة من اسان يفقهو | قولى واجمل لى وزبراً من أهلى هارون أخى أشدد به أزرى 
وأشركه فى أمرى كى نسبحك كديراً ونذ كرك كثيرا إنك كنت بنا بصيراً ) . ش 

ويقول سبحائه : ( قال رب إفىقتات منهم نفساً فأخاف أن يقتلون وأخى هارون هو أفصح منى 
لسانا فأرسله معى ردءاً صدقى إى أخاف أن )كذبون . قال سنعد عضدك بأخيك ونمل لكا 
سلطانا فلا مصلون إاك بآياتنا أنها ومن اتبعكا الغالبون ) ٠‏ 

١‏ ند تنا 

وأمر الله تعالى الحامين أن يقولوا المق شأنهم شأن القاضى ماما ( ولا تلبسوا الحق بالباطل 
وتكتموا الحق وأنتم تعلدرن ) : 

ويقول عز من قال : ( ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم فى الحياة الدنيا من ادل الله عنهم بوم القيامة 
أن يكون عليهم وكيلا ) . 

وفى تفسير اأشيسخ تمود شانوت جاء بالصحيفة .١م‏ يحت عنوان « لون آخر من العرد عمحاولة 
تضايلل الحكام عن الحق » : 

« وقد أرشدنا الآرآن إلى لون من ألوان القرد على أحكام الله منى به السدون كيذلك فى آخرم 
يا منوا به فى أوهم ورجع هذا الاون الى استخدام القوىوالواهب والتدبير لإظهار اق فى صورة 
الباطل والياطل فى صورة الحق خديعة للخاكم وتضليلا لقضاء وأن القرآن عرض الى هؤلاء الذدين 
يتخذون هذا اللون من العرد سديلا لتبرئة '#فوسهم وهم الجناة » وادانة غيرهم من البرءاء وهم المدينون 
أو سبيلا الى كسبٍخبيث محصلون عليه من الدقاع والحاولة بالباطللخفوا به الحق » عرضت السورة 
بهذا الفريق من الناس وحذرت الرسول أن لدع بأسالءبهم أو يتهاون فى محرى الحق اعتّادا على 
ظن الصدق فيرم وعلى ظاهر -الهم فى دعوى الايمان والخوف من الله . وجاء ذلك فى جملة من الآيات 
'زلت فىحادثة حارلفيها أهل الحانى أن يصرفوا عنه الناية وأن يرموا بها .ريا مناامهود » واعخذوا 
التدبير السىء وطرق الداع سبلا اصرف الرسول عن اق . وتتلخص هذه الحادثة فى أن رجلا 
من صعفاء ادق بالدلة كال 4 واطمية 6 سن ق درعا من جاره ثم حبأها عند مهودى فالقست 
اللدرع عند د طعمة » م توجد : وحالف ما أخذها وماله ما ل:ء ثم وجدت عند البودى » فقال 
الوودى : دفعها إلى طعمة » واستحفظنى علببا ؛ وشهد 4 ذلك ناس من الببود ؛ فاهثم لذالك قوم 


م 
و طعمة ) وأخذوا يتناجون فما بينم فى طريقة تبرثته وإلصاق السرقة بالبيودى » وبيتوا فى ذلك 


القضاء والحاماة فى كتاب الله كيرا 


ما بيتوا : ثم انطلةوا إلى الرسول ؛ وأخذوا يثيرون نفسه بأن هذه النبعة م نكد البرودية للاسلام » 
وأنهم ما يدون عن صاحبهم 2 طعمة «غ إلا خيراً ' وشهدوا أمام الرسول ببراءئه ( وسرقة البودى 6 
وسألوا الرسول أن ادل عنه وأ كثروا عليه فى هذا الشأن » فبادر الوحى هذه الآية : ( إنا أنزلنا 
إإيكالكناب بالق لتحكم بينالناس عا أرالك الله ولاتكن للخائنين خصما » واستغفر الله إن الله كان 
غفوراً رحما ؛ ولا لخادل" عن الذبن متانون أنفسهم إن اله لا خب من كانخوانا أثما » إستخفون 
من التاس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون مالا يرضى من القول وكان الله بما يعملون 
حيطا ء ها أنتم هؤلاء جادلئم عنهم فى الياة الدنيا لفن محادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليوم 
وكلا »ومن تعمل و أو يبظ 1 م لسغ فر الله جد الله غفوراً رحما ؛ ومن 5 إبما فعا 
تكسيه على نفسه وكان الله علما حكما ؛ ومن بكسب خطيئة أو إنما ثم يرام به بريئا فقد احتمل بهتانا 
وإما مميئا 0 ولولا فضل الله عليك ور حمته لمت طائفة مهم أن يضاوك وما .ضلون إلا أ تفسهم وما 
يضرونك من شىء وأنزل الله عليك الكتاب والحسكة وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله 
عليك عظبها »ع . 
نيد ند لبن 

وفىي فس التفسير حاء بالصحيفة امف غخت عنوان : « القضاء لا مل حراما ولا محر م <لالا 5 
م 5 -ط 

« هذا وقد صح أن النى صلى الله عليه وسلم كان ذات اوم فى ححرة زوحه أم سلمة 0 فسمع 
سامها نزاعا ارتفعت 4 الأصوات » وعلا بعضها على يعض > نرج العم فإذا 3 حصوم شازءون 
حفوقا حي » وقد جاءوا إليه سلى الله عليه وسلمى ليفصل بينهم فيها فابتدرثم بقوله : « إعا أنا شر 
والفر هانق الخصم ؛ ولعل بعضج أن بكون ألمن مححته من بءض فأحسب أنه صادق فأقغوله يذلك » 
ذن قضيت له مق مسم فإعغا هى قطعة من النار ؛ فليأخذها أو ليتركها ) . ويدل هذا الحديث مع 
إشارة الأيات السابقة على أن القضاء لا ل حراما ولا رام حلالا » وأنه يجب على من صدر له حم 
عن طريق الْروير والاءتيال أن يراجع نفسةه ,6 وأن .تحلل من ذلك الإثم ترد الحق الى صاحيه 5 

١ 
تند تند فنا‎ 

ويتقول عز وجل فى حسن الحادلة : « أدع الى سديل ربك بالحسكفة والوعظة الحسنة وجادهم 
بالق هى أدحسن إن ريك هوقو أعلم عن صل عن سدله وهو أعلى بالممتدين 6 2 

وعدّاءنا سبحائه كيف ادل المبايرة حيلقال اوسى وهارون : « اذهبا الى فرعون إنه طغى 
فقولا له قولا لينا . لعله بتذ كر أو غشى . قالا ربنا اننا لأساف أن شرط علدنا أو أن يطغى . قال 
لامخافا إنى معكم أسمع وأرى » . 


ننن تن ين 
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ونهى سبحائه وتعالى عن قول الكذب حيث يولجلشأنه : و ولا تقولوا لا نصف به ألستتم 
الكذبهذا حلالوهذا حرام لتفتروا على الله الكذب . ان الذين يفترون علىالله الكذب لابفلحون 
متاع قليل وهم عذاب أليم » . 

منهوم ذلك أنه لا وز للعد أن يقول هذا حلال وهذا را إلا ما عل أن الله سبحانه وتمالى 
أحله أو حرمه . 


نل اننا اننا 


ونبى سيحانه وتعالى عن زخرف القول بالطفيان على الحق . وأمر بأن يكون الجدل بالتى عى 
أحسن . وجاء في الأثر : ( من كان له حق فلمطلبه فى عفاف ) . ويروى عن السيد السيح أنه كان 
لوا ا 1 لي ا لي د جو : أخرج 
بسلام . ودهش الحواريون وقالوا : أللحيوان تقول هذا ؛ فأجاب : لأعود لساف القول الكريم . 
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فلن زح ينا 


وفى آية من آنات الله الكريم يقول عز وجل « وهل أناك نبأ الخصم إذ نسوروا الحراب ٠‏ إذ 
دحَلوا على داود ففزعمئهم . قالوا لا خف . لخممان بغى بعضنا على بعض فاح بيننا بالحق ولا تشطط 
واهدنا سواء الصراط . إن هذا أخى له تسع وتسعون نءحة ولىنعدة واحدة . فقال أكفانيها وعزى 
فى الخطاب ع . 
ترى كيف عرضت القضية على سيدنا داود وكيف تسكلم فرد واحد من أفراد الخضوم عرض 
قَصْيمّهم دون أن بين ما إذااكان هو صاحب اق أو الذى عليه الحق.. فأيبن هذه الطريقة الثلى من 
طريّة عرض النازعات الأن . يحادل الخصوم لا بالى هم ى أحسن . وإعا في عنف وشدة . سم كل 
قريق أنه صاحب الحق . ولا مختى فى الحق لومة لاثم ٠‏ نسأل الله السلامة . ونسأله الحداية » هو 
ولي التوفيق 


ااصلحة فى النقضى النالى فخا 


فى النتص لجنا 


اوور 


الأستاذ بكلية الحقوق ‏ جامعة عي ثبس 


لامب 


تبرير العقوبة رغ, ادعاء الخطأ فى الأعذار الفانونية 


الأعذار المعفية من العقاب والخففة ‏ المصلحة فى الطعن عندالخطأ فى الأولى 
وفى الثانية ‏ أنواع الأعذار القانوئة الخففة وحكها فى هذا الشأن ‏ أولا 
بالنسبة لعذر صغر السن - ثانيا بالنسبة لعذر نجاو ز حدود الدفاع الشرعى ‏ 
المصلحة عند الخطأ فى العذر القانونى مع تطبيق الادة لالع . 


الرعزار لعفي واحلة: : 

الأعذار القانونية هى ظروف وأحوال نص عليها الشارع مبيئاً أركامها ومرئباً على توافرها أثراً 
قانوناً » وهو إما إعفاء الجالى من العقوبة وإما مخفرفها لأسب . والأولى نسمى أعذاراً معفية من 
المقاب 20165 نا[هوطج 5ع5اععه أوهى مازمة للقاضى ؛ ومنها مثلا عدر التبايخ عن جرعة الاتفاق 


الجداق 2 ) أو عن جرعة تزييف المسكوكات ( م م .مع ) . أما الثانية فتسمى أعذاراً عففة 
لاعقاب 5مغصةدفاغة وودبععت وبعضها مازم للقاضى حين أن بءضها الآخر جوازى له . 

المعل فى الطمن عثر الطأفى اررُعزار المعفي : 

تكبيف العذر القانوتى العئى فن العقاب مسألة قانونية لاشبة في ذلك » لأنه تطلبرد الواقعة 
الق تقتضى تطبيقه إلى أصل معين من نصوص القانون واجب التطبرق عليها . فيدخل فى إشراف 
المحسكمة العليا تحديد عناصر الإعفاء كا تتطلبها النصوص ٠‏ ويعتير الخطأ فيها خطأ فى تطب.ق القانون 
أو فى تأويله مسب الأحوال ؛ مما تملك تصحيحه بنفسبا والقضاء ببراءة الطاعن لنوافر العذر المنى » 
بعد إدائته خطأ من محكة الوضوع 


أما تقدبر توافر واقعة العذر من عدم توافرها فهو مسألة موضوعية مضع لرأى عكنة للوضوع 


5 العدد العاثير س السئة الأريعون 


باثي » فبى التى لما وحدها أن استنتج ثبوت هذه الواقعة للادية أو عدم ثبوتما فى حق من قد يدفم 
نتوافرها بالنسية له . 
ولا ترات محكمة النتقض هذا التقدير إلا في الحدود العامة النى تراقب فيها هذه الأخيرة كافة 
السائل الو ع . لهذا ينبغى الدقع يتوافر العذر القانوتى أمام محكمة الوضوع ؛ فلا عكن الدثع به 
لأولمرة فى اللتقض » لأنهيتطلب قيقاً فى الوضوع ومنافشة فى ظروف الواقعة أو التبلاغ عنها مسدب 
الأحوال » فضلاعن وقت حصول التبليغ عنها وكافة الشرائط الطاوبة فيه <تى يكون عذرآ معفياً . 
كما تراقب الحسكنة المليا أيضاً فى الحسي الطعون فيه ما إذا كانت الواقءة السادية الى استظهرها 
من شأنها أن ترتب النتيدة القانونية التى رتبها عليها من حيث الاعفاء من العقوبة أو عدم الإعفاءمنها 
محسب الأحوال » لأن هذا التقدير متصلل ببيان أركان العذر ما يتطلبها القانونفى الح الذى انتبى 
إلى رفض الدفع بتوافره » وبالتالى إلى إدانة الطاعن . 
ولذا فإنه عكن السك بالعذر أمام الجسكدة الغلا أيضًا إذا كان توافر أركانه ظاهراً من الاطلاع 
على نفس الحسي الطعون فيه . أو إذا كانت وقائع الدعوى كا هى ظاهرة من هذا الأخير ترشح 
لنوافره فأغفل الرد عليه مع ذلك . أو إذا رد عليه بأسباب غير صميحة أو غير سائغة . 
ولا بثير بناء الطمن بالتقش على خطأً الحسم للطعون فيه فى تطبيق عذر قانوى معف من العقاب 
صعوبة مافى شأن التقزير بتوافر المصاحة فى الطءن داثّما » ما دام الطاعن مهدف إلى البراءة بعد 
الإدائة . فالمصلحة واضحة مادام هناك خطأ فى التطببق أو فى التأويل » أو قسور فى :سبيب الرد على 
الدفع بتوافره » أو إخلال عق الدفاعفى طلب نحقيقه . ولا ينئى المصلحة إلا مثل تعدد الجراتم السندة 
إلى الطاعن إذا كان العذر المعنى ,نطق على بعضها دون البعض الآخر . فمندئد قط يصح الكلام فى 
تبرير العقوبة أو عدم تبريرها مسب الأحوال حسما بيناه تفص.لا فى البحث الرابع » وسواء أ كان 
التعدد معنوياً أم ماديا . 
ا مصملى ف الام عثر الطأ فى ارعزار الف : 
ما يصدق على الأعذار العفية من العقاب من حيث تكييفها » ومدى خضوعه لرقابة النقص » 
صدق أيضاً على الأعذار الخففة للعتقاب . فهنا أيضًا تراقب الحسكة العليا تكييف المذر عا ماسكه من 
ولاية الإشراف على تطبيق قانوت العقوبات وتأونله . وهنا أيضا يازم السك بالعذر لدى كة 
الموطوع أولا لتحفقه ء فلا يمكن السك به لأو ل مرة فى النقض إلا إذا كانت بيانات السكمالمطعون 
فيه دالة بذاتها على توافر العذر . 
على أن شرط الصلحة هنا أدق منه فى الأعذار المفية من العقاب . فين تتوافر المصلحة داتما فى 
الطمن بالخطأ في تطبيق القسانون ‏ أو فى تأويله ‏ بالنسبة لهذه الأخيرة , نيحد أن الصلحة قد 
تتوافر بالنسبة للالعذار الخففة أو لا تتوافر مسب ظروف الال » التى يقتقى بائها إعطاء فكرة 
أولية عن هذه الأعذار الحففة . 


الصلحة في النقض الإنالى امه 
متعبب ع سس يي ل ا ا يس يي 

أنواع اررعزار الها لمر فى هرا لكأن 1 

نصت على الأعذار الخففة المواد 5 ولام؟ و إه؟ من قانون العقوبات : 

فالمادة . تقرر عذرا قانونياً اال الحدث الذى تزمد سنه على اثاق عشيرة سنة ويقل عن 
حمس عشسرة سنة كاملة إذا ارتكب جناية عقوبتها السجن أو الأشغال الشاقة الؤقتة بأن توجب الحسكم 
عليه دانها بقوبة الحدس مدة لاتزيد علىثاث الحد الأفصى القرر لذلكاللريمة . «وإذا اركب جنابة 
عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشافة الؤبدة تبدل هذه العقوبة بالحدس مدة لا تزيد على عشسرسنين » . 

أما باق مواد الأحداث الواردة فىقانون المقوبات مثل الادتين 5 و50 فهى ترسم لاحدث 
عقوبات تأد بسة أو تمهذديبية » أو توجب فيض عقوبة الطنابة فى<دود نوعها . ذلك كانت الادة جه 
هذه هى الى تعنينا هنا دون غيرها » لما هى التى توجب توقيع عقوبة الحبس طى الحدث - بدلا 
من عقوبة الجناية ‏ وهو نفس ماقد ينتهى إلمه الحم الطمون فيه إذا طبق المادة ١17‏ ع . 

أما المادة با٠؟‏ فهى تقرر عذراً قانونا لصلحة الروج الذى.فاحىء زوحته متلسة بالزنا وشتلها 
فى الخال هى ومن يز بها فإنهيعاقب بلحس بدلا من الءقوبات المقررة فىالادتين غ5 و تسعع . 

وجلى أنه طبقاً لهذه المادة محكم بعةوبة الحبس وجوبآ بدلا منعقوبة الجناية القررة فىالمادة "م 
للقن العمد ء وهى الأشفالالشافة الؤبدة أو المؤقتة . وبدلا من عقوبة الطناية المقررة فى الادة مم 
لغرب المفغى الى لوت وهى الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات المسع . و الحسكم عقوبة 
الحبس بدلا من العقوبات الآنفة الك كر هو نفس ماقد يتنبى إلبه الحسكم الطعون فيه إذا 0 المادة 
لااع ول يطبق - لسبب ارتآه ‏ المادة بسب . إذا بصح أن ثار 5 نفس البحث عن مدى توافر 
المصلحة من الطمن بالنقض فى مثل هذا الحكم , 

والادة ١ه؟‏ تقرر عذراً قانونيا لصلحة من تتحاوز محسن نية حدود حق الدفاع الشمرعى 
إذ نصت على أنه ( لا يعنى من العققاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعى أثناء 
استعاله إياه دون أن يكون قاصداً إحداثضرر أشد ما يستازمه هذا الدفاع . ومعذلك يجوز للقاضى 
إذا. كان الفعل جناية أن يعده ممذورا إذا رأى لذلك محلا وأن حك بالحدس بدلا منالعقوبة المقررة 
فى القانون » . أى أن للقاضى أن كم بالحس ولو كانت الواقعة أصلا جناءة طبقاً للمواد 4م؟ أو 
95 أو .٠ع؟‏ . وهو نفس ماقد ينتبى إلله الحكم المطعون فيه إذا طبق على الواقعة المادة لاع 
وم يطبق لسبب أو لآخر الادة 1م؟ . 

ففى يع هذه الأحوال اتتبت محكننا العليا ‏ تأسيسا على نظرية العقوبة امبررة ‏ إلى القول 
بانعدام المصلحة من الطءن متىظفر المنهم بعقوبة اإنحة دون الجاءة طبقًا للمادة ١!‏ » <ق ولو فرض 
جدلا أن إغفال العذر القانوى كان لطأ فى تطبيق القانوى أو فى تأويله » مق كانت مادة العذر 
القانوق السميح بتوقيع نفس العقوبة التى سمحت بها الادة 17ل ع .. 


505 العدد العاشير - السنة الأربعون 


كا انبت إلى نفس المتيحة أرضآ إذا كان تعرض حكم الوضوع لادفع بتوافر العذر القانونى قد 
شابه قصور ء أو عيب من عيوب التسبيب » أو بطلان فى الإجراءات بالنسبة لهذا الءذر » مق الى 
إلى عقوية الجنحة استاداً الى المادة لالع . 


ومن قضائها فى هذا الشأن: ‏ 


أورر ست باللسرٌ لعزر صكْر الس : 

أنه لامصلحة فى الطعن إذا أخطأ الحكم بأن اعتبر متبماً حدثاً من جاوز سن الحداثة فقفى 
عليه يعقوبة تأديبية وإدخاله بغير حق فى زمرة الأحداث ( لأن الإرسال الى الإصلاحية وسيلة تأدب 
أخف وقمآ من عقوبة الحدس الى يطلب تطبيقها عليه م أنها أرحم من الحبس أثراً » إذ هى مبما 
تكن مدتها فلا مكن أن تعتير أساسا لأحكام العود كا هو الشأن فى عقوية اليس )0©. 

ويستوى لانتفاء المصلحة فى الطءن أن يكون خطأً الحسكم فى هذا الشأن صورته أنه اعتير متهما 
حدثاً من جاوز سن الحداثة ما هى الحال فى هذا الحسكم السابق » أم - على العكس من ذلك ل ٠‏ 
أنه اعتير منهما بالغاً سن الرشد من لم جاوز بعد سن الحداثة . فنى هذه الخال الأخيرة لا مصلحة في 
الطمن إذا أمكن تبرير العقوبة رغم خطأ الحكم الطمون فيه . 

كا قضى بأنه إذا رفعتالدعوى على المبملأنه هتك بالقوة عرض طفل م يلغ منالعمر ٠‏ سنة 
كاملة وققت المحكة بإدانته فى هذه النهمة وطبقت فى حقه المادتين 55 و /ااع وئزات يعقوبة 
الأشغال الشافة القررة أصلا للجرعة الى معاقبته بالسحن لمدة ثلاث سئوات فلا تكون لاءتهم جدوى 
من السك أن سنه تقل عن سبع عشيرة سنة ها دامث تزيد عن حمس عشيرة سنة ٠‏ 

ذاك بأن قانون العقريات فى المادة ب منه لايقتضى لفيف المقوية لمن كان فى تلك الس إلا إذا 
كانت العقوبة النى رأت الحسكمة توقيعها عليه بعد تقدبر موجبات الرأفة إن وجدت هى الإعدام أو 
الأشغال الشاقة الؤبدة أو امؤقتة0© . 

وعلى المكس من ذلك تتوافر المصلحة فى الطعن إذا كان الظاهر من عضر الجلسة ومن الحم 
المطمون فيه أنه قد ذ كر مع اسم الطاعن فى التعريف به أن عمره ست عثيرة سئة » ومع ذلك قضت 
المحكمة عله بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة عثمر سنين » فإنه يكون من التعين تعديل هذه العقوبة با 
يتفق وحه المادة “با ع2© . وفى هذه الدعوى أعاذت محكمة القض تقدير العقوبة بنفسها » لأن 
سن الطاعن كان ثابتاً فى الحسي المطعون فيه » الذى أخطأ فى تطببق القانون . وم كان المنهم يدعى 
أنه لم سلغ يوم مقارفته الجرعة السبع عثمرة سنة » ومعذاك فقد حككت الحسكة عليه بعقوبة الأشغال 
الشاقة المؤيدة دون أن تتناول هذا الدفاع وأن تقدر سن المهم ما قدم إايها هن أوراق » أو ما رأته 

.ا١ا١؟5 تقش 88/١1/؟58١ قواعد محكة النقش ج ؟ رام 49؟ س‎ )١١ 


(؟) نقض ١554/0/54‏ قواعد محكمة النقش ب ؟ ركم 11؟ سس ١١٠‏ . 
(9) أقض 0 أحكام التقض سن 0 رقم لالاس 55١ا,‏ 


المصا<ة فى الثقفى النائى 20-3 

ل ات لوص ملم عع ري ع ا اي ا 1 
هى نفسها فإن قضاءها يكون مماً200 . وتكر ن مصاحة الطاعن فى نقضه واضحة من احمّال الحسكم 
عليه عند إعادة الحا كة طيقاً للمادة "لاع الى توجب على القاذؤى بالنسية للمتهم الذى زاد عمره غلى 
حمس عشر ة سنة ولم يلغ سبععثيرة سنة كاملة أن حي عليه بدلا من الأشغال الشافة المؤبدة بالسجن 
مدة لا تنقص عن عشر سين . وبدلا دن الأشغال الشاقة ااؤقتة أن ع عليه بسحن , واسكن فى 
مثل هذه الصورة الأخيرة تعاد الحا كة من جديد لإثيات سن امهم الطاعن أولا ء فال1_الة هنا حالة 


بطلان فى الاجراءات لااخطاأ فى تطبق قانون العقوبات . 


وإذا كان الك الطمو ن فيه قد قغىعلى المنوم الحدث بعقوبة الإنحة فى جناية تطبيقاً للمادة لاا ع 
لا تطبيقاً للمادة 55 فإن مصلحة المسكوم عليه من الطءن تكون منتفية ا فلنا » من زاوية العقوبة 
المحسكر م بها مق كانت كائل العقوبة التى كان يجب الحم بها عند تطبوق المادة الأخيرة . 

ولكنهل عكن القول بتوافر المصلحة من الطعن هنا من زاوية الأثار اطنائية لتطبيق المادة ب 
دون المادة >» ؟ . هذا البحث متصل ببحث أثر عذر الحداثة فى نوع الواقعة » وهل تظل جناية على 
دالا أم تصبيح <ندة عند الحم ذا بعهوية الطنحة ؟ 

بالنسبة للمادة 117 رأينا أن تطبيقها ‏ بحسب الرأى المعمول به لا يقلب الإناية الى جنحة 
رغم الحم فى الواقعة بعقوبة الجندة . أما بالنسية للمادة 5 ققد أثارت بعش التردد فى الرأى . 

فاو أننا أخذنا بالرأىالذى يرى أن مئشأن الأعذارالقانونية خصوصاً منها اللزمة لاقاضى ‏ 
أن تقلب وصف الناية الى جنحة لكان تطب.ق المادة ++ محدث هسذا الأثر دون تطبيق المادة بال 
خصوصا لأن المادة الأولى تقرر عذراً قانوئيا ملزما » حين أن الثانة » وهى مادة الظاروف القضائية 
الشففة » جوازية دانا , 

ولكن لو ذهبنا مذهب الفقه الفرئسى لوجدنا أن عذر صغر السن لا ,ؤثر فى نوع الواقعة لأنه 
مؤسس على اعتبار شخص بحت وهو سن امتهم » أما جسامة الأفعال المادية فراقية على حاها لم ينتقص 
منها هذا العذر شيئًا ومن ثم فإن الجناية ينبغى أن نظل جناية دون أدلى تغيير29 . وقد وجد هذا 
الرأى تأبيد؟ عند كثير من شمراح القانون المرى0© . 

ويستئند بعش الشراح على جواز نييح جنايات الأحداث للقول بأنها معتيرة فى القائون جنايات 
لاجنحاً » لآن التجنيح نظام مقرر للاولى دون الثانية . ما استندت محكمة النقض - ذات مرة ‏ 


.1٠١ تقش ؟١/؟/لاه؟١ أحكام النقض س م رقم 44 س‎ )١( 

(؟) راجم مثلا جاره ج ١‏ ذقرة لا ٠١‏ وس؟ ذثرة 85م وفيدال ومازول طبعة ثائية ذترة١‏ "الا س هم 

(*) رواجم الأستاذ على بدوى « الأحكام العامة فى القائون الجنالى » س ١ه‏ , به والأستاذين كامل دري 
والسعيد . امرجم امايق س8 ه والمكتور راشد فى « دروس القائون الجائى » طيمة7١١‏ س 8ه والدكئور 
السعيد]] رجع السابق س /ا؟ والموسوعة المائية ج ؛ س 505 ثقرة ٠ه‏ وثفرة لاه س 55 , 


ةآ١ا‏ العدد العاشر ‏ السئة الأرسون 
0 
على اختصاص محكمة الأحداث مجميع جرا نهم للقول بأن القانون يعتيرها جنحا دانما لا جنايات212. 
ولكن الاستدلال بالاختصاص فى ممديد نوع الواقة ل كلا دق هذا التحديد - كثيراً 
مايكون مصدرا الخطأ » إذ أن من انيم ما محال الى محاكم الجنايات . يا أن من اللبنايات ما مال 
الى محا الجنح دون أن عس الاجنيح فيمىء طبيعة الواقءة إذ هو #دح للدعوى لا للواقعة يفتفى 
عرد الخروج عن قو اعد الاختصاص الألوفة مراعاة لاعتيارات عملية معيئة كحاولة 'مخفيف العمل 
من على كاهل محا ك الجدايات . 1 
ويمكن القول استناداً إلى الر أى السائد أن عذر المادة 4ه لا يقاب الناية إلى جنحة » عفسكمه 
حكم المادة ب؛ . ولا تتوافر بالتالى لاطاعن مصلحة في الطعن على الحسكم مى هذه الزاوية وحدها . 


نائيأ : بالفسيز لعزر جاوز مروم الرفاع الُسرعى : 
تقدير الوقائع الؤدية لتوافر أركان الدفاع الثمرعى فى واقعة الدعوى أمر موضوعى0؟© ٠‏ ومن 
ذاك القول عغصول اعتداء على المنهم شعل بعك جرعة على نقفسة أو على ماله » أو ازوم القوة ارد هذا 
الاعتداء , أو عدمازومها . أو إمكان الاحماء فى الوقت الاسب برجال السلطة العامة أو عدمالإمكان . 
أما الخطأ فى تسكييف الدقاع الشمرعى فهو مسألة قانوية ضع لرقابة النتقض . ومحدث الخطأ فى 
النكييف هنا إذا استلزم الحسكمللدفاع الشرعى ركنا غير مطاو ب فيه »كأن تطلب فالاعتداء الذى 
دا إلى الدفاعأن يكونجسما مع أنالفانون لايتطلب فيه ذلك . أو إذا تطلب م الهنى عليدفى الاعتداء 
أن بدفعه عنه بالفرار من العتدى مع أن القانون لا يتطاب فى الناس الجين . أو إذا قرر أنه يكون 
فى جراتم النفس دون الال مع أن القانون بيبحه فى النوعين معاً . . : وهكذا . أو علي المكس هن 
ذلك إذا لم يتطلب الحسكم المطعون فيه فى الدفاع الشمرعى أن يكون الاعتداء بفعل بعد جرعة » حين 
أن القانون يتطلب فيه ذلاك . 
وفى الجلة يكون الحكم الطءون فيه قد أخطأ فى تكييف الدفاع التمرعى وبالتالى فى عذر جاوز 
حدوده بنية سليمة »| تطلب فيه ركنا لم يتطلبه القانوت ٠‏ أو أغفل فيه ركياً يتطلبه القانون . 
وفى هذا النطاق تباشر الحسكقة العليا رقابة الإشراف على تطبيق القانون وتأويله . 
ولذا قفى مثلا أنه إذا كان المستفاد تما أور د.الحكمأن الطاعن إعا كان حسئ النيةمعتقداً أن 
القانون غوله إدتسكاب م ارتسكية 0 وأن ما ارتكيه هو السيل الوحيد لضيط اللصوص والخصول 
مهم علىال_ال السروق 0 عا كان مح أن نفدم الحسكم معذوراً ويقفى عليه بالحدس مدة لا تقض 
عن أر بع وعشرين ساعة ولا تزيد على ثلاث سنين بدلا من العقوبة القررة لاحناية وذلك طيق؟ للمادة 
30 الكن عا أنالحكة لمتعامله عقتضى هذا النصء لاساء على أنها 6 توافر الشرائط القائونية 


)00( تقض 81/١/مهم١‏ الجموءة الرسمية س ١‏ س 8« . 
(©) راحم مثلا أقض 8/5/54ه؟١‏ أحكام النقض س ؟ رقم 60 س 9807 . 


المسلحة فى التقض اناق ٠‏ .وا 


فى حقه » بل بناء على أساس خاطىء هو أنها لم تعتيره أصلا فى حالة دفاع شرعى حق كان يمال إنه 
تعداه ء فإنه يكو ن من الثعين وضعاً للأمور فى نصاءها الصحيم تقض هذا الحسكم فى تلك الحدود 
وعد امتهم معذوراً » والحسكم عليه طبقاً للدادة هم المذذكورة00©, 

وبأنه لما كان لايشترط لقيام حالةالدفاع الشمرعىأن يكون قد حصل بالفءلاعتداء على النفس 
أو الاك بل يكنى أن يكون قد صدر من المنى عليه فمل محشى منه التهم وقوع جرعة من الجرائم الق 
محرز فيها الدفاع الشرعى » وكانت المسادتان .هع ؟ ؛ .مع تنصان على أن حق الدفاع عن النفس 
أو الاك مجوز أن بدح القتل العمد إذا كان مقصوداً به دفع فعل ,تخوف أن محدث منه جراح بالغة ‏ 
فإن الحسكم إذ رد على مانمسك بة امتهم من قيام حالة الدفاع الشسرعى بأنه لم يثبت على أبة صورة قيام 
اعتداء بيرر إطلاق النار على النى علموما اللذين أثنت التحقي.ق أنهما ما كانا محملان أسلحة ولا 
عصياً » ولم حاولا الاعتداء على النومين أو غيرها اعنداء من شأنه إحداث القتل ‏ هذا الحكم 
يكون قد أخطأ فى القانون وبتعين نقضه0© . 

سكا قضى أنه م كانت الوافعة الثابتة فى المي هى أن النهم كان فى حالة مجمل وم مخوفه من 
أنيسيبه الوت أو جراحبالغة فى محله» وأنه أطاق أولا عياراً فى المهراء فلم يان له أثر فى رد الاعتداء 
بل استمر مباجموه فى اعتدائهم » فأطلق عيارا آخر أصاب النى عايه » فإن النهم يكون فى حالة دفاع 
شرعىتنطبق عليه الدادة 9 ؟ع ؛ ويكون الحسج إذ آخذه لأنه كان واجبآ عليه أن يتحرى فى إطلاق 
النار على الى عليه أن يكون فىموضع يكنى فىتمطيل العتدى لا أن يصببه فىمقتل وبؤدى بحياته قد 
أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله » ويكون من التعين القضاء ببراءة النهم على أساس الواقعة الثابتة 
بالحسم من أنه كان إزاء فعل يتخوف أن محدث منه الوت أو جراح بالغة وأنه كان لمذا التخوف 
أسباب معقولة292؟ . 


س وأن الغائل فى الاعتداء ليس شرطاً من شروط الدفاع الشرعى » بل إن المدافع أن يدافع 
عن نفسه بالوسيلة التى براها لازمة لرد الاعتداء والقى #تاف تبعاً لاختلاف الظروف . فإذا كان 
الواضح أن الطاعن وآخر هوجما وضرب الآخر ضرباً كان من الحتمل أن تنشأ عنه جرام بالغة 
فلا شك أن الطاعن كان له أن يدافع عن اعتداء هذا الآخر بما برد هذا الأعتداء بالوسيلة الق 
تيسر له استعللما ولو كان ذالك باستعمال السلاج النارى . ويكون الحكم الطعون فيه قد أخطأ إذ 
ذهب إلى غير ذلك . فيتعين نقضه والقضاء ببراءة الطاعن . . .29 , 


وأن القانون لاعكن أن يطالب الانسان بالهرب عند وف الاعتداء عليه لا فيذلكمن المين 
الذى لاتقره الكرامة الإنسانية . وإذن فالحسكم اذى يانى ما دفع به التوم من أنه كان فى حالة 


. 51١ ص‎ 4١١ قش ١/؟/؟ 4و١ ججوعة القراعد ج ه رقم‎ )١( 
. ١8* س‎ 1١ أحكام اللقض س ؟ رقم‎ ١590/11/9 نقض‎ )9( 
..3584 س‎ ٠١5 أحكام النقش س ؟ رقم‎ ١5 ١/1 ١/58 نقض‎ )9( 
. 704 أحكام التقض س ؟ رقم 514 س‎ ١901/9/6 نقض‎ )1( 


دقاع شرعى عقولة إنه كان عله أن عهرب ويتحنب وقوع اعتداء منه أو عليه يكون شما على 
الخطأ فى تطبق الثانون متميناً نقضه290 , 


ونجرى محكلة النقض هل أنه بلزم لإمكان العسك بتوافر حالة الدفاعالشرعى توافر أحد أمرين : 


أولما : أن كون النهم ممترفآ ا وقع منه « وأن مين الغاروف ااق ألمأته إلى هذا الذى وقع 
مله ؛ ومن الذى اعتدى عليه أو على مالهء أو خدثى اعتداءه عله أو طِ ماله اعتداء يز الدفاع 
الشرعى . فإذا كان امتهم قد أتكر بتاتاً ما أسند إليه ودار دفاع محاميه على هذا الإنكار » فإن ما جاء 
على لسان الحادى عرضاً ؛ وعلى سديل الفرض والاحتياط من أن النهم كان في حالة دفاع شمرعى لايعتير 
دذعاً جدياً تكون اله_كرة ملزمة بالرد عليه ولا تقبل الطعن فى الح الصادر عله عقولة إنه أغفل 
الرد علي هذا الدفع »20 . 


فإذا دفع المتهم بتوافر حالة الدفاع الشر 9 بها تقتضيه من إباحة الفعل السند إلى المتهم أو من 
إمكان سك بعذر جاوز حدود حق الدفاع الشرعى بذية سليمة (م امماع) ٠‏ فإن دفعه ينيغى أن 
تنوافر له كافة شرائط أوجه الدفاع القانونية التى نستند إلى قانون العقوبات » وبمخاصة أن يكون الدفع 
جازمآ صرتحا 2 ؛ وأن يكون قد أثير عل وجه ثابت فى أوراق الدعوى أو فى نفس الي اللطعون 
فيه ؛ وقبل إقفال باب امرافعة » أمام محكمة الموضوع ؛ لأنه دفع ,تطلب أنحقيقاً في الموضوع مالا مختص 
به محكمة القض . 


ثانهما : أن تكون واقعة الدعوى ثرشح من ثلقاء نفسها لتوافر حالة الدفاع الشرعى عا تقتضيه 
من إباحة الفعل السند إلى النهم أو من توافر عذر تجاوز حدود حق الدفاع الشرعى بذية سليمة » ولو ' 
بغير إثارة الدفع بذلك من أحد » فإنه لا يازم حينئذ أن يكون المتهم معترفآ بالتهمة » بل للمحكئة أن 
تعرض لبحث هله الحالة رغم إنكاره لما وإصراره على ذلك » بل عليها ذلك فى الواقع ذإن متفعل كان 
حكنها معيباً للقصور في التسبيب أو للاخلال بق الدفاع 9 . وتراقب محكمة اللقض الحسي الملطعون 
فيه فى نفس الحدود الت تراقب فيها المسائل الوضوعية وعلى وجه خاص أن تسكون التتايج القى انتبى 
إلها سائئة فى النطق . 


ولذ! قفضى مثلا بأن تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء » وما إذا كان بدخل فى حدود الدفاع 


.201 س١ أحكام اللقض س ؛ رقم‎ ١١ ه؟/1١/5 قش‎ )١( 

(؟) نقش 5/؟/*؟5١‏ جموعة القراعد جح # ركم 5ه ص ١45‏ . وبنفس الى نقض ه/"/4 ١5"‏ 
رقم 13س ك4كك و؟١(/؟/:4؟؟5١ا‏ رتم 515 ص كأككاوة)/١٠/:4؟5١‏ رقم 58 و4/؛/؟؟؟١‏ 
رقم هه؟ س *45و؟١/؟1١/8؟؟١‏ ج4؛رق,م 8١4‏ ص 7 فو"/17/١4؟١‏ ج هرقم 58 ص١‏ 5ه . 

(؟) راحم مثلا نقض ١١08/١١/١‏ أحكام النقش س ؤ رقم ذا س 59لا . 

(4) راجم فىهذا الشأن نقض ١445/1١/5‏ جموعة القواعد ج 5 رقم ١4‏ ص ١8‏ و58/١١/؟4؟١‏ 
+" رقم اه ص الاو 0/؟١/*5؟!‏ أحكام النقّض س 4 زقم ١١8‏ ص 4"١‏ و 09١/*/ضمه؟١‏ أحكام 
النقض س ؟ رقم هم ص “١5‏ وم؟/:4/مه١١‏ رقم ١١4‏ س 1159 . 


الصلحة فى النقض الإنالى 50-0 
اح ص سي ل نع ب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 
الشوعى أو يتعداء هو منشأن محكمة الموطوع ؛ إلا أنه مق كانت وفائع الدعوى 6 أثبتها المع 
تدل على بغير شك علي أن الهم كان في حالة دفاع شرعى ولكنها استخلمت ما مخالف هذه الحقيقة 
فإنه يكون من حق محكمة اللتقض أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاس با يقضى به المنطق 
والفانون20 . ش 
_- وبأئه مى كان الح ود أنكر على النهوقى بعض أسيابه حدق الدفاع الشرعى اذى بسح القتل 
فى قوله إن السارقين كانوا فى طريقهم إلى اهرب من الممزل 0 إذ به فى دوطع آخر من هذه الأسباب 
نشول إن لمهم كان فى حل من الذود عن ماله إذكانت جرعة السرقة في دور التنفيذ والسارق م يغادر 
مكانها » ويقتضى هذا القول الأخر وموضعه فى القانون أنهكان عق المترم أن ,ذهب فى استعيل 
حق الدفاع الشبرعى إلى أبعد حدوده عملا بنص الادة ماع فانه كون قد جاء مضطرب الأسباب 
مما عيبه وبوجب نقضه9! . 


أما مق كان امتهم ل يتمسسك أمام محكنة الموضوع بأنه كان فى حالة دفاع شرعى » وكانت الوائمة 
كا أثبتها حسم لاتنىء بذائها عن قيام هذه الحالة فلا يقبل منه التمى على الحستج بأنه لم يعن بالرد على 
أنه كان فى حالة دفاع شرعى 9 , 

ويذيغي أن بلاحظ أنه إذا تعرض اسيم الطعون فيه للدئع بتوافر حالة الدفاع الششرعى ثافياً إياها 
يأسباب صيحة سائنة فان ذلك يضمن فى ذاته ننى توافر عذر مجاوز حدود حق الدفاع الشرعى , 
فلا بحتاج رد خاصاً » ولا يكون للطاعنأن ينعى على اسم الطعونفيه » ذلك لأن الدفع يتوافر عذر 
مجاوز حدود حق الدفاع الشمرعى بذية سليمة لا يكون له عمل إلا عند ثبوت قيام تلك الطهالة©». 


والمصلحة من الطعن تتوافر دااً عندما يذهب الحم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن بأية عقوية 
وسواء أ كانت عقوية جناءة أم جئحة 3 رم توافر حوالة الدفاع الشرعى واستوق في ذلك أن يكون 
مدر الإدانة خط فى تطبيق الدفاع الشرعى أو فى تأويله 2 أم أن كون إخلالا عق الدفاع أو قصوراً 
فى التسييب أو فساداً فى الاستدلال » فنا وجه المصل<ة لا يثير تردداً فى تقريره . 
0 4 0 
الصا عنم الخلا فى هرا العرر سُُ تطيسى اطارم /11 : 


وإعا يثير نوافر المصلحة بعض التردد إذا سل الطاءعن #صول مجاوز منه في استعال حق الدفاع 
الشرعى » فننى الحم الطءون فيه حالة الدفاع الشرعى ولكنه طبق على الواقعة مادة الظورف 


)١(‏ نقض 0 ٠8/١5/9هة١‏ أحكام النقض س و رقم 01س 31١١5‏ . وراجم بنفس المنى اقش 
ا س ١‏ رقم 18 ص 58 و ١907/5/١١‏ س رقم كلاس .3051١‏ 

(؟) نقض 5؟/؟/م ه١١‏ أحكام النقض س 5 رقم مه س 08م . 

(؟) نقض 545/١١/١5‏ أحكام النقض س ١‏ رقم 5١‏ س 5م . 

(4) تقش ١580/11/9‏ أحكام التق س ؟ ركم "اه س #8 . 


ع1 العدد العاشر - السئة الأربعون 


القضائية الننة ( م بال اع ) وقضى على النهم عقوبة كان كن الحسم مثلها لو طبق عليه عذر يجاوز 
حدود حق الدفاع الشرعى بنية سليمة طبقآ للمادة 01؟ . 

وبعبارة أخرى إذا فرضنا أن الحسكم المطعون فيه نفى عن الطاعن حالة الدفاع الشرعى فى 
الوائعة » ولكنه أدانه فى جنابة بالحدس ستة شهور عملا بالمادة ١0‏ ع ء فبل تتوافر له مصلحة فى 
الطعن أم لا؟ 

إن ضوابط نظرية العقوبة المبررة حسما تسير عليها محكلةنا العليا تنتهى إلى السلاب ء إذا كانت 
محكنة الموضوع قررت للطاعن عقوبة تتجاوز الحد الأدنى الذى تسمح به المادة ٠07‏ ع بأن قضت على 
متب بالحيس ادة سنة كاملة مثلا بدلا من عقوية الكناية للقررة أصلا والتي هى الأشغال الشاقة المؤقنة 
أو الحبس . ومن ذلك ما قضت به من أنه إذا كان الحسكم لم ينص على أن المتهم كان فى حالة دقاع 
شمرعى إلا أنه عامله بالرآفة تطبيقاً للمادة ١٠7‏ » وكان المستفاد من عبارة الحسكم أن المحسكمة إنما 
عاملته بالرأفة باعتباره متحاوزاً حدود الدفاع الششرعى إذات الأسباب أأتى استند إليها فى دفاعه 
وطعنه » وأوقءت عليه عقوية تدخل فى حدود المادة 1ه ع فلا تكون للطاعن مصلحة في طمنه297 , 

وتتهى هذه الضوابط إلى الإجابة بالإمجاب إذا كانت محكة الموضوع قدرت لاطاعن الحد 
الأدنى الدى تسم به الادة /ا! ع وهو الحبس لمدة ستة أشهر إذا كانت النقوبة الأصلية هي الأشغال 
الشاقة المؤقتة . أو بالحبس لمدة ثلاثة أشمبر إذا كانت العقوية الأصلية للواقعة هى السحن . ذعندئذ 
عكن القوله انبا كانت مقيدة بالحد الأدنى الدى سمحت لها به المادة /ا١‏ ع ؛ وأنها لو فطنت إلى أن 
الواقعة سكديا للادة ١0؟‏ دون المادة ١9/‏ لنزلت عن هذا الحد ء إذأن المادة ١ه؟‏ تسمح يعقوية 
الخبس ابتداء من غ» ساعة وعندئذ يمكن القول بتوافر المصلحة فى الطمن . 

وت#رى محكتنا العلأعلى هذه القاعدة كا وقع السك المطعون فيه فى خطأ الخاط بين وصف 
الإناية ووصف النحة ؛ مق طبقت محكنة الموضوع على الواقعة مادة الظروف القضائية الحففة قاضية 
بعقوية الحدس» وهى عقوبةجنحة دوزعقوبة الجناية المقررة لاواقعة أصلا . على مابيناه فيالمبحث السابق. 

وفى نمس الوقت كان بعض هذا القضاء ييل أيضاً إلى القول بأن عذر المادة 1ه ع ليس مازم؟ 
للقاضى » بل إنه جوازى له . ومن ذلك قوله أنه «حيث أن عقوبة الحبس الواردة فى للادة مومع 
(١ه؟‏ جديد ) هى اختبارية لقاضى الموضوع وله السلطة المطلقة فى تقديرها والقضاء بها إذا رأى 
ذلك محلا فتبنى الحادثة جناية » ولافاخى أن محم عا براه من العتقاب المقرر أصلا فى القانون أو 
إبداله يمقوية الحبس9© . 


ولكنه انجه بعد ذلك الجاها آخر مقتضاء أنه ولئن كان للقاضى - حت مع :#ريره بتوافر حالة 


الدفاع الشر عى سلسم أن لتيل الهم معذوراً أو غير معذور 0 إلا أنه مق سمم بعذرء فليست له حدربة 


0 نقض ١١0٠/1/17‏ أحكام اأنقض س ١‏ رقم 5م س 15 1 


المصاحة فى النقض اطكنائى .ةا 


تقدير العقوبة الى درجة الوصول بها الى الحد الأقصى الوارد فى التص الأول » هذا إذا لم كر تطبيق 
للادة بإ( ع » التى له خيار تطبيةها فى جميع الأ<وال . 

أو على رحد تمبيره أنه و لابصح فىالقانون أنتكر نالعقوبة فحالة مجاوز حدود الدفاعهى المقوبة 
القررة للجريمة متى كانت العقوبة التى توقع لا تصل الى الحد الأفصى الوارد فى النس الأصلى » أو مق 
كانت بناء على متقتغى المادة ٠0‏ ع دون الواردة فى النص . إذ المحسكدة ليست ملزمة فيهذه الطالة بأن 
تعتير للم معذورا وتوقع عله عقرية اميس عمتفضى الادة ١م؟‏ إلا إذارأت دن ظروف التحاوز أن 
الثم يستحق على فعلته أقل من العقوية القى يجوز توقيعها بمةتضى الادة /19 ع . فمندنذ , وعنديذ 
فقط توقع عليه عقوبة الحمس لمدة يوز أن تكون ؛م؟ ساعة , وذلك بناء على المادة امب 
المذ كورة )(6©. 

وهذا المج لايضى صضسفة الإلزام على عذر المادة ١ه؟‏ » ولا يفرض على المكرة أن تفضى 
بعقوبة الجنحة بدلا من عقوبة الجناية حت إذا سلمت بتوافر جميسع أركانه . غابة ما هنالك أنه منع 
المحسكمة من أن ع عنديذ بالحد الأقصى الوارد فى النص الأصبى . وفى نفس الوقت خكرها بين 
تطبيق المادة ١ع‏ وبين تطبيق المادة ١ه ٠‏ الأمر الذى يقتضى القول بأنه ليس هناك نمة خطأ فى 
القانون إذا أعمات حكمة اللوطوع إحدى الادتين دون الأخرى س حقى مع النسلم بتوافر أركان 
عذر تماوز حدود دق الدناع التمرعى بنية سليمة . ومن ثم يكون الطءن فىغير مله عدا عن نظربة 
للصاحة منه » و بغير حاجة إلبها . 

3 ذهبت في قضاء أحدث ما تقدم إلى أنه لا ارتباط بين تطبيق المادة باع الخساصة بالعذر 
القانونى المتعاق يتجاوز حدود الدفاع الشمرعى . وكل ما تقتضيه المادة ١نم‏ هو ألا تبلغ العقوبة الوقعة 
الحد الأقمى القرر لعقوبة الإرعة التى وقعت . وفى حدود هذا القيد يكون للمحكمة أن توقع العقوبة 
القى تراها مناسبة نازلة بها إلى الحد القرر بالمادة ١1/‏ ع » إلا إذا وجدت إن ذلك لا إسعفها نظراً نا 
استبانته من أن التحاوز كان في ظروف تقتضى النزول بالمقوبة الى مادون هذا الخد , فعندئذ فقط 
يكون عليها أن تعده معذور؟ طبقاً للادة ١ه؟‏ المذ كورة وتوقع عليه عقوبة الحبس لدة جوز أن 
تكون أربعاً وعشسرين ساعة9© . ' 


صلحة الطاعن مئ النعى على الحم الطءون فيه بأنه أخطأ فى تطبيق عذر تاوز حدود حق 
الدفاع الشرعى تكون إذا متوفرة فى حالتين  :‏ 
الأو لى ‏ إذا كان الي المطعون فيه قد أوقع عليه بسبب هذا الخطأعقوبة جناية المفررة أصلا 


لافسل الى أداته عنه » يدلا من عّوءة ارس وهذه حالة واضحة لا تثير صعوبة ولا ترددا . 


. 571 تموعة التراعد ج5 رتم 1ع س‎ ١5 نض ه/؟له؛‎ )١( 
. 558 أحكام النقض س 4 رقم ؟/#ا س‎ 1508/5/٠١ (؟) نقش‎ 


.طها العدد العاشر - السنة الأربءون 


الثانية 0-7 إذا كان الحسمج الطءون فيه ول أوقع عله عقون الحس عملا لعن الادة ١‏ ع 
لابئص الادة آه؟ ء واسكنه تقيد بالحد الأدى الذى تسمح به الادة /ا؟ وهو ستة شرور أو ثلاثة 
عسب الأحوال » إذ نسالمادة ١ه؟‏ يسمح بالئزول الىغ؟ ساعة وهو مالا سمح به نصالادة ١17‏ . 

وهذا حَق دع التسلم اتداء بأن عذر الادة اولع مازم إلقاذضى فى النطاق الذى إإناه 
0-3 بالأقل وهو نطاق ضرورة تطسق إما هذه المادة الأخرة » وإما اللادة ١07‏ . إما العول بأنه 
ليس لهذا العذر أية صفة فى الإلزام فيرتب نتيجة شاذة وهى أن الطمن يصبح لاعمل له دانها لانتفاء 
الخطا فى تطبيق القانون . 

ولسكن هناك مث آخر متصل عموضوع الصلحة فى الطعن بالنقض يصح أن يثار هنا . فتطبيق 
للادة وه؟ من شأنه - فى تقدير الرأى السائد ‏ أن يقلب الجناية الى حنحة » لأنها هادة عذر 
انوت ؛ وللاأعذار القانونية هذا الأثر بالأفل مق كانتمازمة للقاضى . أما تطبيق المادة ١0/‏ ع فليس 
من شأنه فى تقدبر الرأى السائد أن يقلب الناية الى جنحة لأنه ليس لاظروف التضائية هذا الأثر . 
فكانء نه يصبح للطاعن مصساحة داه 3 0 أو دون المادة لااع 0 وبصرف النظر عن 
العقوبة الهضى ما 0 لأن دن م مصلدته دا 3 أن د تكون إدانته غن جايحه ة لاعن جئاءة . فلهذا أثره ص 
وحه اس فى تقادم الدعوى » وتقادم العقوبة على النحو الذى بيناء فى المبحث السابق . 


المبحث الثامن 
تر المقوبة رغم الادعاء تطيق قانون لاحق 
لا يسرى علي واقعة الدعورى 

30-5 ب علي ارام إعقةتفى القانون المعمول 4 وقت ارتكامها 4 3 تقضى المادة ١‏ 0 
المتّقوبات ٠‏ فليس للقرانين النائية هن أثر رحعى إلا إذا صدر بعد وقوعالغفمل وقيل الحم قيه م 
انون أصلح للمنهم » فإنه شع دون غيره 3 عل تعيير الذمرة الثائية يه من نفس الادة . 

فلو طق دع المطءون فيه على واقعة الدعوى قانوناً لا<تاً لوقوعها » رغم أنه ليس أصلح 
لمهم فهو ود أخطأ فى تطبيق المانون 3 يقتفى نقضةه . والمانون الأصلح الم هو الذدى تزيل 
التعجر.م السابق 2 أو عقف عقوية ة الجرعة . والعيرة دايا 2 ى الرائدب المقويات سل هو وارد فىاأواد 
٠‏ س مااع . وعند امحاد النوع تكون العبرة ‏ بحسب السائد فى قضاء التقض - باد الأقمى 
دون غيره . فالعقوبة الى حدها الأقمى أفل من غيرها هى الأخف بين العقوبتين بصرف النظر عن 
الحد الأدلى . ولم يعتئق هذا القضاء النظرية القائلة أن العبرة تكون بالحد الأصلح للمنهم في كل من 
العهو بشن َ ولا تلاك القائلة ترك الخيار للمتهم نارق القانونين القديم واطجديد. 


على أن خلأ السج المطعون فيه في تطبيق قاعدة القاثون الأصلح للمتهم » أو على وجه 37 


الصاحة فى النقض الْنائى لقا 


سريان القانون الال باانسبة لازمان » لا يكنى لقضه إلا إذا تبين أن انهم قد اقه ضمرر ما من هذا 
الخطأ » قوقع عليه هذا الحسكم عقوبة لم تعد بحسب نوعها أو مقدارها ‏ جائزة فى ظل القانون 
الجديد . أما إذا أمكن تترر المتسوبة المحكوم بها بالنص الذى كان ينبغى تطبيقه فلا جدوى 
من الطعن . 

واذا قفى بأنه لا جدوى لاطاعن ما بثيره من أن زراءة الخشخاش قد حملت قبل سربان 
قانون مكالذة الخدرات الجديد ما دام الحسكم قد أثدت عليه إ<رازه فى ظل هذا القائون ل استخرجه 
من النيات بعد نضحه من مادة الأفيون ٠»‏ وكانث العقوبة المحسكوم مها مقررة بالقانون +رعة إ<راز 
الأفيون المثمار إليها ٠‏ كا أنها تدخل فى العقوبة المآررة لجرعة إحراز نبات الشخاش فى أطوار موه 
التالية لنار ع العمل بذلك القانون وهى طرعة الى أثبتها الحسكم أيضاً عي الطاعن فيا أورده من 
واقمة الدعوى202© , 

وكذلك الشأن أيضاً إذا وقع خطأ في تأويل أى من القاثونين القدم أو البديد » فا دام 
التأويل الخاطىء لم يؤثر فى مصير المنهم » وعكن تبرير عةوبته بالتأويل الصحبح لأى من الفانونين 
كان واب التطبيق على واقعة الدعرى » فقد انتفت مصاحته من الطءن . 


عا ع 


وبراعى أنه إذا كان صدور القانون اللاحق بعد إذ كان المسكم الطعون فيه قد أصبح تايا 
حائز؟ ححية الغىء المقضى به » فإن الطعن بالنقض فيه لا يجوز » حق ولو كان القانون الجديد أصاح 
للمتهم إلى الخد الدى بعل الفعل الحسكوم فيه مباحاً بعد إذ كان محرماً فى الفانون السابق . 

فتوافر المصلحة في الطعن قى مثل هذه الالة لا يكفى لقبوله » متى كان الطعن لامحوز أصلا . 
ميت إذا كان الطمن غير جائز فلا محل للكلام في توافر الصاحة أو عدم توافرها . 

فالطءن ليس جائزا عاطاثةةتصكهمة إذا كان المكم الطعونقيه ليس نبائياً » أو ليس قطعياً » 
أو ابس صادراً من آخر درجة » أو إذا كان فى مخالفة . والطعن ليسمقبولا عاطهمعمهمما إذا ببى 
على أوحه حديدة , أو متصلة بتقدير الواقع لا بالخطأً فىالقانون 0 أو إذا انئغتالمصاحة منها 8 والطعن 
غير مول شكلا إذا تقرر به بعد المحاد » أو من غير ذى صفة » أو بإحراءات غير صورة : ومع مرعاة 
أن بمحث جواز الطعن يسبق شكله » وشكله سبق موضوعه . وأن الفصل فى جميع الدفوع بعدم قبول 
الطعن بعد كاافصل فى موضوعه عأ فى ذلك القضاء بانتفاء المصلحة منه » من حيث عدم إمكان ديد 


واذا قضى بأنه مق كان الحم الطعون فيه قد قغى بتأييد الحني الغيابى بعدم قبول الاستئئاف 


(1) نقش 5/9 ذا أحكام النتشض س ه رقم 74١‏ س 55لا : 


وا العدد العاثير ‏ السئة الأربعون 


شكلا س فيحب أن 'بدور عليه الطعن وحده دون تعرض أسا تضمنه الحم الارتدالى الذى موز قوة 
النىء المحسكوم فيه إذا ما تبين أن الاستناف للرفوع عنه غير مقبول شكلا لرفعه بعد الميعاد » 
ولامجوز لحسكة اللقض أن تعرض لا يشوبه من عيوب أو تنقضه لصدور تشريع لاحق يل الواقعة 
غير معافب عليبا(2© , 

فينا ‏ مت تبين أن الي الاستئنانى القاضى بعدم قبول الاستثناف شكلا لرفعه بعد ايعاد كان 
فى حله ‏ يكون الطعءن بالاتّقض غير جاز فى الحم الجر الفاصل فى الوضوع , لأنه ليس صادرة 
من آآخْر درجة » وهو شرط لاغنى عنه لجواز الطعن باانقض . 

فق كان الطعن بالنتقض غير جائز » تعذر على محكئة النقض أن تفصل فى شكله . ومق كان غير 
مقبول شكلا تعذر علمما أن تفصل فى موضوعه وتطيق على الواقعة الثانون الذى يتبغى أن يكلا س 
سواء أكان سابقاً على القانون الذى طبقته علمها محكمة للوضوع أم لاحقاً ‏ ومهما تعلقت مصلحة 
الطاعن مثل هذا التصحيح ء وبصرف النظر عما قد بكون قد وقع فى الحسم الطعون فيه من خطاً 
أباكان نوعه فى قانون العقوبات ؛ أو من بطلان فى الإجراءات , ولو أدى آمهما إلى الإضمرار به بشكل 
أو بآخر . 


المبحث التاسم 
انتفاء المصلحة لأن وجه الطعن غير مؤئر في توافر الجرعة 
ولا فى دير العقوية 
هذه أوضح حالات انتفاء المصلحة فى الطمن . لأنه فيها لا يسند الطاعن الى الحم المطءون فيه 
خط ها فى تكييف الواقعة » ولا فيتطبيقالقانون أو فى تأويله » ولا فىتقدير العقوبة . وإنما يينىطمنه 
على ما يعتقد أنه وقع فيه من خطأ لا يتصل بأمر من هذه الأمور . بل قد يتصل مثلا بتأويل القانون 
بالنسبة ابعض جوانب الواقعة التى لاتتصل بأركان التجريم » حق وإن حاول الطاعن فى بعض الصور 
أن يضئى عليها هذا الاتصال . أو فد بحاول أن يرفع عن بعض الوقائعصفة الركن المطلوب ف الجرعة , 
حين لا ينازع فى كفاية باقيها لأن بيرر الوسف الذى أخذته به الحكمة ء وفى نفس الوقت المقوبة 
المحمكوم ما . 
أو قد يثير الطاعن سبياً لامتناع مسثوءته ‏ أو للاباحة ‏ بالنسبة لزء فقط من الوقائع الى 
أدن عنها » حين لابنازع فى قيام المسثولية عن الجزء الباق أو اثتفاء الإباحة عنه . أو قد ينازع فىسمة 
إسناد واقعة واحدة إليه » حين يكون اليم حافلا بوقائع أخرى تكنى لإدائته بنفس الوصف الذى 
أدين به والعقوبة التى أوقمت عليه . ش 


أو قد نازع فى بمض جزئيات موضوعيه » بما لا تنسع له رسالة حكمة النتقض ؛ وفى فس الوقت 


. نقش ١٠/8/95ه؟١ أحكام النقض س ؟ رقم 75 س 78؟‎ )١( 


الصلحة في النقض الئائى و١‏ 


لون معان أن يغير من حم القانون فى الواقعة <ق على فرض ثبوتها . وهكذا من الصور الى 
يكو ن انتفاء المصلحة من الطعن منها ظاهراً عير حتاج فى إبرازه إلى كير عناء . ولنسوق منها الأمثلة 
الأنية ا 1 

إذا ذ كر الحتيم أسباب صحمبحة وكافية للادانة ثم ذكر سرباً آخر تضدرن خطأ فى تأويل 
القانون فإن هذا السبب لا يستوجب نقضه إذا كان لم بذ كر إلا من باب التزيد وعلى سيل الفرض 
الجدلى90© , 

س مادام اسم قد أفام إدانة لمهم على أساس أنه تصرف فى القطن الحجوز عليه فلا مجدى هذا 
لمهم عسكه بأنه غير مكلف بنقل الأشياء الحجوزة إلى السوق » لأن هذا الدفع حله أن يكون الثىء 
اللجوز عليه موجوداً » ولسكنه ل يقدم للمحضر في اليوم الحدد لييمه0). 

إذا كان الحم الطءون فيه قد بين واقعة إحراز السلام بدون ترخيص اا دان الطاعن بها » 
با تتوافر به أركانم! » واستظهر ركن الإحراز من أدلة من شائها أن تؤدى الى النتيجة ال انتهى المبا 
الحسيم » فإن ما يثيره الطاعن فىشأن اختلاط الأسلحة المشروطة بعضها ببعض لا جدوى منه مادام الم 
قد أثدت إسدنادا الى تقرير الطبيب اللثمرعى أن البنادق الى ضبطت مع جميع المتهعين » ومن بينهم 
الطاعن , كلها من البنادق المششخنة الى تطلق الرصاص وصالخة للاستعمال ٠‏ وكان الطاعن محرزاً 
لواحدة مئها0© . 

س ويشبهه ما قضى به من أنه لا جدوى للمتهم من وراء منازعئه فى وزن قطمة الأفيون الق 
وجدت بداخل العلبة الى ضيطت معه » مادام الحسم أثبت أن تلك العابة كانت محتوى عند ضبطاها على 
تسع قطع أخرى من الخدرات ؛ وأنها حلات جمبعاً » وثبت أنها من الحشيش مما يصح بة قائونا حمل 
العقوبة احسكوم بها على إحراز هذا الحشيش©6. 

كا قضى بأن ما ينعاه الطاعن على المتكي المطعون عليه من خطأ فيالإسناد لأن الجرعة المسندة 
إليه ( بيع مشسروبات روحية بدون ترخيص ) وقعت فى مستودع للخمور لا فى ل للبقالة » لا جدوى 
منة » لأن مستودع الور هو أيضاً من الحلات المقلقة لاراحة والخطرة المبينة بالقسم الثانى من الجدول 
المرفق بالقانون رقم "1 لسنة غ.١‏ ء والطاءن فى كلا الحالين مسئول عن الجرعر الت دائته مها 
الكة0, 

وأنه لاجدى للمتهم مما يثيره بشأن التزوير في بعض الأوراق امتهم يتزويرها على اعتبار أنه 
غسير متص بتحريرها ؛ مادام قد ثبت فى حقه نمهمة تزوير أوراق أخرى تكفى حل العقوبة 
الحمكوم بها(0©. 


. نقش 4١/115/؟*؟١ تمرعة التواعد ج ؛ ركم 554 سم؟9‎ )١( 
. 1١١٠ س‎ 5٠٠ نقض 54/ه/ 4 ؟١ قواعد تحكمة النقض ج ؟ رقم‎ )9( 
. ١١ قواعد مكمة النقس ح ؟ رقم هلالس‎ ١56 (؟) نقش لااله/؛‎ 
550 نقش 51د هؤذ أحكام النقض س لا رقم هلس‎ )1( 

(9) نقض 810/؟اههه١‏ أحكام النقشض س 5 رقم 15 س ممه( . 
(5) نقض 1568/5/15 أحكام النقض س 4 رقم ١5+‏ س 5517 . 
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وهكذا الشأن فيكل حالة لابيبنى الطعن فيها على خطأ في تكي.ف الواقعة » ولا بظور من وجه 
التعى على المج :أن الخطأ السند إلله ‏ على فرض ثوافره ‏ يعد خطأ فيتطبي قالقانون ؛ حتىعلى 
التحو اللذى طبقتة بة المحمكمة , أو فى تأويله . فناط عدم قبول الطمن فى هذه الصور الآنفة الذكر 
كلها أدى إلى أن يكون انتفاء الخطأ فى التطبيق أو فى التأويل منه إلى أن بكون اثتفاء للمصلحة معتوافر 
الخطأ ‏ ولو افثراضاً . ولكن الحكة الملءا تفضل هنا استعمال تعبير « لا جدوى من الطءن » على 
تمبير رفض الطعن ٠‏ لأنها تريد بذلك الإفادة بائها لم نكن بمحاجة إلى الفصل فى موضوع الطءن س 
مع وضوح انتفاء المصلحة منه ابتداء . ( يتسع ) 


بعش الامجاهات ال+ديدة لقواعد العرف والاجراءات " ماقا 


بعض الانجاها ت الجديدة لهواعد "عرف والاجراءات 
فى قاون التجارة البدرى المصرى 


مسا مود أمل امحامى 


: العرس برسون, قواعر القارو الكريئ فى القري, الأامس عسمر‎ ١ 


6 كتاب « ساوية الاختسار فى أصول عم البحار 6 ١4519‏ ء وكثاب « الفرائد فى أصول 


البحر والتواعد » هلمع زء لان ماحد : 


القانون الذى ينظ التجارة البحرية فى مصر هو قائون التجارة البحرى الصادر فى 18 من نوفبر 
م١‏ والذى يتضمن مثتين وغمسة وسبعون مادة ...230 , 


ولكن هذا القانون ليس أول ماعرفه المصريون ء ورعايا الجبورية العربية التحدة ؛ أى مصي 
وسسورياء بل أهل منطفة الشرق العربى بأجمعها من قواعد العرف والإجراءات التى تدظ التجارة 
البحربة » إذ أنه ثبت من المخطوطين العربين رقّى ؟4؟؟ ٠‏ وهه؟ المكثية الأهلية بارس أن 
البحار العربى شهاب الدين أحمد بن ماجد الحدى قد وضع كننابين ضما القواعد البحرية التى كان 
العرب قد أرسوها للتحارة البحرية قبل القرن اهامس عثر وقد قام الستثرقان القر سيان جيرابيل 
قيرانث و+ودفروى دعوميين وعمبوطستمصة« «رزمعشة0ن 02 أ لممة7 اعترطوق ‏ بقلل 
صور فوتوغرافية لماتين الوثيةتين الخطوطتين ولجدوعة التعاماتث البحرية الى وضعها البحار 


)١(‏ «لايوجدفىجيم البلاد العرببة تشريم بعدرى فالمن وعمان ومسقط والحرين والسكويت وااماكة العرنبة 
السعودية لا تعر فب هذا الزوع م 3 من التشعريم واعا لصم وما ل عاملات اأبدرية إلى / عادات و تواعد اليفه ال سلا 
وءش المرف الدولى أما مد سر فلي 1 الشمر يها المدرى وقد وسم عام مم١‏ وقد وعم 2ك ديد هر “وذوع 
دراسة علس الآمة الآن خلانا للء تان تند وطع أشمر بعه اليدرى الحديد عام لللقا مب :عدا 8 المشعر يعم افر امي 
أما سوريا فقد وضءت تشريءاً ريا جديداً صدر به درعوة لشمريعى قَ 1١‏ مارس مة ‏ هذ١ذ‏ وهو جك 
أيفاً ها ن التشعريم القراسدى وم عم القراق بعك تشريءاً ور ١‏ ا عاضا #7 اوإعاهم ى إصدة شمر ١‏ م مغرى ود يدوأ امت 
لحنة لهدا الغرض برياسة الأ تاد ضياء شيت خطات عضو مكمه استثاف ا : 

ولا بد من الثنويه أن الملسكة الاجية التدة أصدرت فى 8؟ من توقير ساة ١508‏ تدمريءاأً ريا جديداً 
أخذت قواعدهة وأحكاءه عن الذغسر يءين الإيطالى الجديد الصادر عام ؟ ١5١4‏ وكدداك اللينالى الحجديد ٠‏ 


ولا تزال واس والحزائر تعملان اللسزع بعري المرئسى خلانا ارا كش فلها تشتريم رى غاس صدر 
عام ىذؤا ٠»‏ 

.٠ 8‏ ك.ء. ماش م ( محاضرات. عن منادىء التشمريم التجرى الع فى الأوحد للأمة العربية م حاممة الدول 
العربية » مود الدراسات العربية العالية ) » القاهرة م مه5١‏ »ص5١١3*‏ 5 
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العربى سلمان الماهرى ونششراها بعنوان « التعلمات البحرية لابن ماحد وسلمان الماهرى )١(6‏ 
أقطة 31-11 منقصناع501 ع0 اع 2120110 152 :0 28111101165 0125 1أء1 اقم[ 

وقد توائرت أنباء البحار العربى بن ماجد مؤلف ذينك الكتابين اللذين توفر المستشرقان 
الفر نسيان عل نثيرها وتناقلها البحارة العرب جيلا بعد جل وتطورت تلك الأنباء إلىأساطير إلى حبد 
أن هؤلاء البحارة العرب أسبوا إلى ابن ماجد اختراع البوصلة البحرية » وكان أواثنك البحارة العرب 
في عدن حتى عام .م1 ينسرون اختراع اليوصلة البحرية إلى البحار العرلى ابن ماجد0© . 

وقد أظهر المستششرق « فيران » أن ابن ماجد هو البحار العرلى الدى قاد أسطول فاسكوده اما 
البرتغالى من سليندى على شاطىء أفريقيا الشرق 1لصناء]1 إلى كلسكتا دوزتو وقد أشير إلى هذا 
البحار العربى فى كة_اب وضعه قطب الدين النوروالى وقام بدراسته الستشرق و سلفستر ده ساسى » 
ترعد5 و0 عجاوء 8 عن غزو الترك لاحن » ومؤاف هذا الكتاب عاش بين عا ١اها,‏ 
م١‏ وذاكر فىكتابه أن البرتغاليين جاءوا المشاطىء أفريقيا الثمرق يلتمسون معاومات عن الحيط 
المندى الغربى وأنهم عثروا على حار مقتدر اسمه أحمد بن ماجد09© . 

واللخطوطتان الموجودتان بالسكتبة الأهلية بباريس » اللتان أشرنا إليهما » تضمان السكثير المنظوم 
شعراً عن عل البحار وأمم ها كتيه ابن ماجد مؤرخ فىعام ١459‏ يعئوان « حاوية الاختصار فى 
أسول ع اللحار )» وقد شرح فيه العلامات الدالة على ابعاد الأرض وايجاهات الرياح ونظامها 
تذمان وصفاً للطرق البحرية لاشواطىء العربية والحجاز وبلاد الزنوج أىشاطىء أفريتقيا الشرقى والهند 
الغردة والبنغال حتى جاوه وقرموزا والصين » والمسافة بين مواتىء الشاطىء العربى ومواقء اند 
الغربية ومواقع الموانىء الهندية على خطوط العرض ء وججموع هذه الموضوعات ندل على خيرة عملية 
عظبمة في الملاحة من البلاد العربية أو الخلييج الفارسى سواء من جهسة أفريقيا أو من جبة الند الى 
الششرق الأنصى. 

ولابن ماجد كتاب آخر كتبه ثثراً عنوانه الفوائد فى أصول النحر والقواعد » وهو مؤرخ فى 
عام كمرة ١‏ ويشرح فيه نفس الموضوعات ولسكنه يمنى عناية خاصة بوصف الإزر الكبرى كدغش قر 
وجاوة وسومطرة وسيلان ووصف البحر الأحمر وقد لاحظ المستششرق « ده سلان 4 وصماة 26 فىث) 
وقامته 4 عنوهاةزه0 أن كتابى ابن ماجد غتويان على كثير من الكاءات الفئية وأن هذا عل 
ترجمتهما شاقة . 


ولكن هذه الوثائق تبدو قيمتها أ كثر من وجبة النظر الأدبية؟) #تعم1ه1نطط 


)١(‏ عتتطفلاع6 ,قلعوط ,11 ,ا ,سيماتة1ا1 0 5تنلا 28156‏ 165 :2ننة57 28 يونتو) جرزوجوظ 
.638-84 .2 


(؟) منقموكة 02 وم اوس جردم مث ننه ,معاتقة وممظ شل ومءأمامه2 55ل : وماسيم 1 
,1856 ,طمقطمط " 2 ' 
١.6970,‏ ,تالت ,و0 ,كنتاة 57 128 يمحتو 


)0( ال سك ص "لل ا لوطيو بج بقؤطة !! 


بض الامجاهات 'الجديدة لتواعد العرف والاجراءات /لاكةا 
ميم ب ا ل ا ل لت م 

(ب) كتاب « العمدة» لسلمان الماهرى 181١‏ م: 

وفى عام مهو ١‏ » أثناء رحلة فى الخلييج الفارسى , مع الأميرال لترى علي شلى وثائق عربية عن 
القو اعد البحرية وترجمها الى اغته وجعل عنوان الترحمة « الخرط » وقد ترجم موجز لكتاب الميط 
الى الإمجليزية بواسطة «هامر » «وصرجرجخ ونامرت الترحمة فى صصيفة البعية الأسيوية بالبنغال20 , 

وبين المراجع العربية عن الفنون البحرية القى عنى مها على شل ىكتاب « العمدة » اسلمان الماهرى 
وقد حدد المترجم الترى فى المجزء الثانى من الفسل الثامن من أكتابه « الحيط » تار ع وضع 17 
اللكتاب ففرر بأن هذا الكتاب وضمع فى عام ١1١‏ وأنه بقع فى سين صرفة ويضم سبعة فصول 
وموضو هى أسس العلى البحرى ؛ وأساء النجوم » ومعلومات عن الطرق البحرية الى بلاد الرباح 
وبلاد ما حت الرياح » ومعاومات عن الجزر والطرق ااتى قود اليبا؛ ومعلومات ءن خطوط العرض 
بواسطة ملاحظة النحم القطى » وبانات عن رحلات على طول شواطىء أفريقيا الشرقيسة وجزر هذه 
الشواطىء واليط الهندى بأ كله وبخار الصين وأندوئيسيا0؟ , 

(ح) اختراع البوصلة البحرية والعرب » كتاب « كز التجار لمحرفة الأحجار ه , +10 : 

وقد نسب اختراع البوسلة إلى الصنيين وقيل إنهم عرفوها فى القرن الثاتى اليلادى ولكن 
القصود بذلك هى البوصلة الأرضية ققد على فى السين أن سفنا قد استخدمت هذء البوصلة قبل القرن 
الخامس ؛ وعلى أى حال فاننا ل نعثر على وصفف دقدق لإدوصلة البحرية إلا فى السكتب الصنية الى 
وضعك بينعام1111 1197/6 مبلادية » وشيوع استخدامها ليس مؤكدا إلا فىالقرنالثالث عر , 

أما فى الغرب فان البوصلة البحرية لم تعرف إلا بعد منتصف القرن الثالث عثر فقد رأى ‏ 
« برونيتو لاتبنى ) أستخقرآ ملاع تتنحزظ أحد هذه الأجرز ة عند القس م مكو نع طمع83 أثناء 
رحلته فى المجلترا عام٠؟١‏ ويمكن أن بتحه تفسكيرنا بناء على ذلك أن الصلسين قد استعاروا البوصلة 
من العرب الذين تلقوها عن الصينين . ا 

وأفدم وصف للبوصلة عند العرب تضمنهكتاب دك التجار لعرفة الأحجار » وقد وضع هذا 
الكتاب عام ؟لم؟ 1 وأشير فيه إلى البوصلة . 

ومع ذلك فان هناك إشارة أقدم من ذلك جاءت فى شعر نظم عام غ ه./ مسلادية ذكره |بنالعدرى 
وموضوعه معدن مغاط 0116دواة0 في ظروف تدعو إلى الاعتقاد بأنه قمرد يه البوصلة90© , 


(4 ) ابن عابدين والنأمين البحرى » القرن الثامن عشي : 
وقد عنىابن .عابدين الفقيه السمالدى عاش في الفرن الثامن عثير بالتشريع البحرى ء وله كتاب 
من حزن فتناول فى اطزء الثالى عقد النأمين الحرى إذ فرر عنهة و حجرت العادة لبوق التدار أنهم 


اليس 


لل -27181/1 حه 70116 طولعآ[ تنا مه رطوعع0 قطة قد طقطة نأخطه]1 عط ضوع كامة1جةة : “61 تسوك + 
577111 50 111 10265 ,8652881 07 .50 نأوأقمف ,3010318 ,5698 و1205 قطا ط1 جرم انمع 
رقداودة قطة 02 2625 نتلؤقصاط 11091اه5 526 02 ع205 ,5ع قصلءط .ل ,1838 15 1834 

” © 11, 18536, 6 


0 .78-74 قله زه ركتتو/ة 28 
م > .312-373 بطص بقلطة ‏ . . 


50 العدد العاثير س السئة الأربعون 


يدا عر وال فر كنا مو هرا كن أهل اهرب ل بضائعهم وتحارتمم ويدفمون لامرا كى اهرب الأجرة 
المتسروظة وتارة يدفعون مناغاً زائداً عن الأجرة لحفظ البضائع بشرط همان ما بأخذه أهل الحرب 
منه ء وأمه إدا أخدوا منه شء هبو ضامن اصاحمها جع قبمه دلك ؛ فاستأجر رجل من التجار رجل 
حربياً كداك ودفع له مبلماً نراضيا عله على انه ان أحى أهل الحرب سه شيئاً من تلك البصاعة 
يكون ضام لمع ما يأخدونه سافر عركيه بأحده مه بض القطاع فى البحر مى أهل الحرب فرو 
يلزء ضما ما العرم حفطه وضمانه بالعوض أم لا . ثم ل فى نهاية الجواب بعد كلام طويل ففى »مس ا لثنا 
لاه أن يكون الأجير عالاً مخطر الطريق والمستأجر غير عالم حفينئذ يضمن وان كان الأجير غير عالم 
أو الستأجر عالماً دلا صمان على الأخير لعدم تحقيق التغرير9؟ »ع , 


؟ ح مرى الطباى قانون, القبارن المرى على أنواع اللمرم: العريز : 

تذهب غالية الفقه الصمرى إلى أن .صوص قانون التجارة البحرى تنطبق على كل أنواع الملاحة 
البحرية0؟) 1 

ولسكن الاقهاء الثرين قرروا تطبيق قانون التجارة البحرى على جميع أنواع الملاحة البحرية سواء 
كانت بقصد الاغار أو قصد التزهة لم يترددوا فى التفرير بأن الملاحة الداخلة أى الملاحة في الأعهار 
والبحيرات والترع لا تنطدق عليها واعد قاءون التحارة البحرى وق أوض-وا الفروق الى بتضمنها 
التشر ع المصرى بالنسة للاحكام القاصة بالملاحة الحرية أى الملاحة فى البحار والملاحة الداخثة أى 
الملاحة فى الأعهار والبحيرات والترع وهذه الفروق هى : 

١‏ س إستحدم ثوتيةالملاحة الداخلءة بعقد عادى ؛ مئ عقود استئجار الأشخاص . فوم لاخطضعون 
اننظ القائونية المقررة فى القانون البحرى فى شأن استخدام الملاحين . 

؟ س استفلال مرا كب الملاحة الداخلية » ضع للقواعد العادية الخاصة بالاستغلال وبااتقل 
ولا المساهمة فى اسةاراتالعمومية ؛ فتلك كاا #واعد خاصةباستغلال السفن ااتى تقوم بالملاحةالبحرية . 


(0)اما٠.ك ٠‏ ماش »2 نفس امرجم » ص ١١‏ س ١"‏ , وقد أشار إلى أن كتاب ابن عابدين طبم 
في الادتانة ٠‏ 

هع م ٠ج‏ ٠عوض‏ 2ه القانون الحرى » »« ١اء‏ التاهرة »ءمهةكثا وص لا" ١‏ 

وع مح ٠وورس,«‏ الماون اليعحرى 3 الاسكندرية 554ص ١٠1ء‏ 

وقد ترر الأخير فىس "4# أن القصاء فى مصر يذهب إلى الؤييز بين قواعد القانون البحرى وتواعد القائون. 
التجارى والبول بأن تواعد القانون البحرى تسرى على السفينة ولو لم يكن لها غرضجارى , ففن النزهة م 
لتواعده وان استترام قصد السكسب وهو غير متوافر فى مثل هسذه السفن خلط بين فواعد القاثون البعرى 
والقانون التجارى إذ ليس الأول جزءاً من الثانى أو تايا له . 0 

وقدا-قند الى حم محكره الأسكتدرية التجارية الحزئية 4 سيتمبر ١541‏ ء لطاماة , السنة ؟؟ عاص م4١‏ 
الذي سبقت الإشارة إليه والذى قر أن قواعد القانون البحرى تسرى على السفن ال ليس لها غرض تجارى فسفن 
الْرّهة #عمهفتةاصمه 06 وناجو مخضم 4 


بعش الامحاهات اخُديدة لقواعد العرف والاحجراءات خلذا 


# ل لا تسرى على عقد القل بالمراكب ٠»‏ أحكام القانون البحرى الشاصة عشارطة الانجار 
وسندات الشحن ؛ وإنما تسرى عليه قواعد التقل البرى . 

ده هناك قواعد خاصة بالإجراءاتث ممما ماتعاق بالإءلان 4 أو بعدم قبول الدعوي أو لسقوط 
الححق فى رفعها » أو عق الربان فى الترائع باسم مالك السفينة » لاتطبق فى غير اللاحة البحرية . 

6-- المواعد الخاصة بم السفن 0 وتسحاما 6 ورهنها وحهوق الامتياز الخاصة )» وغير 
ذلك من القواعد الأخرى , غير معروفة فى الملاحة الداخلة » وأا تقتصمر على الملا<ة البحرية . 

+ - لا يعرف التأمين البرى » القواعد المقررة فى شأن التأمين البحرى وأهمها حق المالك فى 
ترك السفينة لامؤمنين . عق الترك هذا لا يطبق على مرا كي الملاحة الداخلية90© , 


ْم ا ( القضاء ا ملصرى وتطسق معاهدة بروكدل الخاصة بالمساعدة والانعاذ الجر الو قبل باه 


العيل بها فى فصر فى أول ينابر 5 : 

وقد استقرت أحكام القضاء الصرى « الختاط » , حت إلغائه في ١٠‏ أ كتوير 1849ء والقضاء 
المممرى الوطنى على عدم إخضاع الملاحة الداخلية لأحكام القانون البحرى . 

فتَغت عكة الاسئئناف الختاطة قُّ فا دن د إسهير ضانة بام ة ١‏ قف بعدم تطيق أحكام معاهدة 
يروكسل الخاصة بالمساعدة والإبقاذ البحربين على ااساعدة التى يقدمها مركب ذلىلآخر فيحالة الخطر . 

ويلاحظ أن هذا الحكي قد صسدر قبل أن تنضم مصير الى هذه المعاهدة إذ أن هذه المعساهدة قد 
ووثق عليها بالقانون رقم "1" لسنة 1غ ١98‏ ولم يعمل بها إلا ابتداء من أول ,ناير سنئة ععوز. 

وقد نس المرسوم بإصدار هذه المعاهدة فى المادة الثائية منه على أن : 


د كل عمل مساعدة أو اسَاذ أتى بنتحة مفيدة يمطى اق فى أجر عادل وإن لم تأت الخدمة الى 


(5) 5ه عند الحادى , « اللاحة الداخلية والأحكام التى تطبق عايها » قواعد الساعدة والانقاذ البحريين 
ومدى تطبيقها على اللاحة الداخلية ؛ حي عكنه مصير الابتدائية الختاطه فى 1١١‏ منيوئو 41 15اء مجلة «الحنوق» » 
السئة الآولى , العدد ١‏ غ ينار ومارس "1 14ؤاا ص 590-599 , 

وكان هناك رأى ذهب إلى تطرق المادة ؟4؟ من قابون التجارة البدرى التى تنس على أنه : « إذا تصادعت 
سفينة وكان التصادم بيب قبرى فالصرر الذى ينشأ عنه يكون على السفيئة الصاية .نما يدون مطالبة الأخرى » 
و إذا حصل التصادم بتقصير القبودائيين فتكون الخارات علىءن :سيب فى دلك » وأما إذا حصل بتقصير القبودائييث 
أو اشتنه ى الأسيات الموجبة له فيحبر الصرر عصاريف تشترك وها السفيئتان وتقسم علمهما نسبة قيمه كلى واحدة 
منهما ويكون تقوم الضمرر فى المالتين الأخيرتين ععرفة أهل خيرة . 

وصدرت من نتكة الاستئناف الختاملة أحكام كر ها الك الصادر فى ؟ من مابو ١555‏ » 

8 ,38 ممه تاماهتا 05 زع 105شه1قاع6هآ 06 هاذه016اظ 
أخذ بهذا الرأى وأبده م ٠‏ ز © عيد المتعال فى تعليق له على حم كله الاستئات الختاطة المادر فى ؛ من 
كير واأكاء ات 


وقد ار هذا التعليق فى يلة ه القانون والإقتصاد » ؛ السنة الأولى , العدد ١‏ ء يثاير ١55"!‏ ص 95؟١2.‏ 
0" : ,63 ,50 بصأام تتا 


595 العدد الخاشر ‏ السئة الأربعون 


تقدام بنقحة مفيدة فلا يستحق عنها أي أجر ولا يوز فى أى حالة أن يزيد اللباغ الذى يدفع على قيصة 
الأشاء القى صار إثقاذها »20 . 

وتنس المادة الثالثة منه بشأن الأشخاص الدين يشتركون فى أعمال الإنقاذ : 

1 ( على الرغم من رقض السفيئة المغاثة رفضاً صرعاً ومءقولا لايكو نهم الحق فى أى آحر )29 , 

وتنص المادة الثامنة بشأن أسس محديد أجر الساعدة أو الإثقاذ على : 

)١(‏ الفائدة الى حصات ومجهودات واستحقاق الذين قدموا مساعدتمم والخطر الذى كان ميق 
بالسفينة التق صار مساعدتها وبركاءها وطاقها وشحنتها وبالمنتقذين وبالسفينة المنقذة والمدة المستغرفة 
والمساريف والأضرار الى نشأت واخطار السئولية وغير ذلك ثما تعرض لما التقذون وقيمة المهمات 
القى استعماوها مع مراعاة نوع الخدمة الخصصة لما السفينة للنقذة إذا اقتضى الخال ذلك . 

(ب) ثم قبمة الأشياء اأتى أنقذت2» . 

وتنص الادة الحادية عشرة على : 

« وب على ربان كل سفيئة بقدر مايكون ذلك فى استطاعته بدون أن بعرض سفيئته أو طاقها 
أو ركابها لخطر جدى أن يقدم مساعدته لكل شخص .وجد بالبحر نحت خطر الحلاك <تى ولو كان 
من الأعداء ‏ ومالك السفينة غير مسثول بسمب تذالفة أحكام النص اسابق»290. 

فسكل هذه الأحكام , طبقاً لرأى القضساء والفقه الصريين » يقتصسر سريانها علي الملاحة البحرية 
دون الملاحة الداخلية » أى اللاحة فى النيل أو الترع أو البحيرات . 

وليس هذا الحم الصسادر من محكمة الاستثناف الختلظة فى مم من ديسمبر ١917‏ هو الحم 
الوحيد الى استبعد تطبرق معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض الةواعد التعلقة بالمساعدة والإنقاذ 
اللوقعة في بروكسل فى م؟ مئ سبتمبر |9.٠١‏ على الملاحة الداخلية قبل العمل بهذه العاهدة فى مصر 
الذى بد فىأول بنار عغ١؟‏ . بل ان الحم الصادر من عكة مصر الاءتداشة الختاعلة فى ١5‏ من 


00( تطعت ه معلاأع التاقة 113[1عقنا هق مقط ققط طأعتطم 5919386 زه موعظدأكاققة 08 عه جرعالا 
قعة 16 11" 0118 5ط 111181926102ئئاع1 120 8ط اط ,281'851013نامتاع1 16طة] أتتوة 50 
م 2310 تتتتاة عطنا 15 عققه 20 112 ."الناقع2 5626116181 20 عتتقط 165206160 جعم1اا 
,2760 تإناز 1026م 16 08 7811186 6 0مقمع0جع 


زفه6 8 16910128أ120 0520510285 ومعقتتاهة تل ةط طامعلةة 28296 0ط قزمعرءم'” 
طعلطةة 66 1م5655 هقط 2ه تتتهم عط زه دم 1 1طقطهعم 2516 دمهدع قطوة ووعمدودة 
“110 لإللق هنا تطع "1 20 وتاتقط ,16208180 716 قم اعم 


زفق عط 7ط 17111 085286 عط ,8919035 قطة 02 220205 قطة ,51100683 05 عتتتاققعمم قطة (8) 
ماع 25262565 فطة ,2062060© عللثة قطة ,كتزه5917 قطة قط هته 765561 53011780 
6 53 حتداة قعاهاج عاعطته مضه 11197زط118 08 معاملم غطة ,668 تلاع 105565 قطة 
10م 016 18لابقط ,قكاقة: باعتاة 10 0088م وانتءجه1م عط 02 عتالة؟ عطة ,كننه الوة 
6ط 2ه مه ع1 (5) 820 ,اءققة؟ تكزه8817 عاذ 02 زه 1أهاط203 لقاعهوة غطة 10 
١ 2‏ : 88760 اعم 210 


(4) قط مه 08251 86110135 514120115 50 00 تلق عط قه 185 850 بلصتتامط ه31 جعذامقم جرمروة” * 
,61976178007 60 2551513206 :6206 50, ,8875 طفوقةوم لطع ووهته تاقط ,[عممع 
117 عه تردة1 قلط .22158-1055 02 «معع0228 جلا ,و5 ناه 2011120 ,لإمتعطهم حو« طعجامطة ١‏ 
قنتاء م1 لديا عط 05 037265 528 .قتم وده قطة 50 56د 205 5م00 ,نامع قط 
0 20168086 أ 08 حام اناطع تةتططامه غ0 حامهوءع زط زا ل[لطهنا 20 


بعص الامحاهات اللخديدة لواعد العرف والاجراءات وا 

يونيو 1941 ء الذى سبقت الإشارة إلى التمليقعليه . جارى عوكنة الاستشاف الشتلطة فى عدم تطبيق 
هذه المعاهدة البحربة على الملاحة الداملة وقد اتىهذا الحم تيد الفقه التحدارى اللحرى المصرى . 

وهنا يقتضينا هذا البحث أن نشير إلى أن الشرع المصرى قد نظ المساعدة والإنقاذ فى الملاحة 
الداخلية قبل العمل ععاهدة بروكسل ابتداء من أول يناير ١44‏ إذ أصدر المشرع المصرى القانون 
/ا١‏ لسنة ١51‏ فى ؟١‏ من مابواغ4؟١‏ الى نصت الادة ١5‏ منه علىأ نه : 

« يجب على رؤساء المراكب اجابة طلب النجدة وتقدم كل مساعدة تمكنة بمجرد هماع استغائة » 

ونصت الادة !1 من نفس القانون على أنه : 

إذا غرق مركن فى المياه الداخارة وجب على رئيسّه أن سلغ الحادث إلى أقرب جهة إدارية ل 
وقوعه . فإذا نشأ عن ذلك تعطيل أو عرقلة الملاحة وجب على مالك المركب إخراجه فى الدة الى 
محدد اذيك و إلا قامت الإدارة بإخراجه على نفقة مالكه » ويجحوز للادارة كذلك في أحوال الاستعجال 
أن تنولى بنفسها إخراج المركب » (©. | 

وقد أيد الفقه التجارى البحرى المصرى انهاه القضاء الصرى الختلط الى استبعاد تطبيق معاهدة 
بروكسل الخاصة بالمساعدة والإتقاذ البحرى على الملاحة الداخلية :وقرد » وهو بصدد التعليق على حم 
عمكرة مص الابتدائية الختلطة فى5١‏ من يونيو ١941‏ الذى سبقت الإهارة إليه: ‏ - 

« ان كل ما أنتحته المادة 1 من هذا القانون من أثر » أنها وقد جعلت تدم المساعدة التزاماً 
قانونياً يعاقب من يتخلف عن أدائه » فقد قضت على كل خلاف فى شأن استحقاق المكافأة نظير القيام 
بهذا العمل » إذ تكون المكافأة هى مقا بل الالتزام » ولسكن لا جدال فىأن القواعد المقررة فى القائون 
البحرى لاتطبق فى هذا الشأن . فيمكن القول إن المكافأة واجبة الأداء , لاطبقآً لقواعد القسانون 
البحرى » بل طبقاً لقواعد القانون العام م . 

« أما عن الأساس الذى استند عليه هذا الحم فى منم المكافأة 5 الاستناد إلى نظرية 
عمل الفضولى واستبعد كذاك الاستناد إلى نظرية الاثراء بلا سيب ء وأسند حكده الى نظرية ة التبصر 
الاجماعى والتضامن الإنسالى والتعاون الذى بحب أن إسود طاثفة واحدة معرضةالنخاط.. » ققد يصبح 
النقذ محتاجاً للدعونة يوماً » وقد يصبح المضطر الروم منقذاً غداً » وأسندهكذلك ك الوضرورة تشجيع 
النين تأخدهم المروءة فيتقدمون لاحدة غيدثم وإغاثتهم » غير مبالين بما قد سبمم من مكاره وماقد 
عدّاون أنفسهم من نفقات » وقدر التعويض على أساس ما بذل من جهسد وثفقة مراعياً ماعاد على . 
اللدعى عليه من المنفعغة »90) , 

(ب) عدم عدم انطياق الدفم 3 قبول دعوى السئواية المقرد لصاحة ا ناقل لد وض عله فى 
المنادتين ع/ا؟ , وب مجارى مخحرى على الملاحة الداخلية : 1 
ل 0-0 قير دعو كرد ل قر 3 


42 هدل هذا القانون فيا يمد بالقاثون رقم ٠‏ لسنةكوؤا فى 18 من ينابر ا 1 0 
)6 عبد الحادى ع أفس المرجم.» ص 951 م 574 , 


538 العدذ العاشر ‏ السئة الأربعون 


اللاقل والمتنصوص عنه فى المادتين عاب , ويام نجارى مخرى على الملاحة الداخلة إذ فضت بهذا المعنى 
كذ الاسنشاف الختلطة في م١‏ من فبراير +201 وهاتان المادتان تمرران : 

« 4م ب الاتسمع جيع الدعاوى على القبودان أو المؤمن بشأن الخسار : الحساصلة للبضاعة 
والمشحونة إذا صار استلامها يدو نعمل برواستو » وجمبيع الدعاوى على مسدّا جرالسفينة بشأن الخسارة 
البحربة إذا سل القبودان البضائع وأذذ الأجره بدون:عمل بروتستو أيضاً وكذلك الدعاوى التعلقة 
بتعويش الأسارات الناشئة عن اصطدام فى جبة يكن العبودان فيا أن يقدم دعوى إذا لم #صل 
مع ذلك مطالبة » . 

و هبم- تكون البروتيستات والمطالبات المذكورة لاغية إذا لم بمحصل وتعلن فظرف م4 ساعة 
ول يعقبها رفع اللدعوى المحكنة فى ظرف ”١‏ يوما »29 . 

١‏ عدم تطيق بطلان شروط الإعفاء من المسئولية المنصوصعنه فى معاهدة بروكسل التعاقة 


بسندات الشحئ المعمول مما فى مصر منذ .ه؟ من مابو ١944‏ على الملاحة الداخلية : 


تنص الفقرة و ثامناً » من المادة الثلثة من مرسوم “١‏ من ناير غ188 بإصدار المعاهدة الّاصة 
توحد عض القواعد المتعاقة بسندات الشحن الموقعة فى بروكسل فىيه؟ منأغسطس عام غ9١‏ على : 
و كل شرط أو تعاقد أو اتفاق فى عقد نقل يتضمن إعفاء الناقل أو السفينة من الس_ثولية عن 
الحلاك أو التلف اللاحق بالبضائع الناشئة من الإهمال أو الخطأ أو التقصير فى الواحجبات أو الالتزامات 
المنصوص علها فى هذه المادة أو تضحن عقف هده المسثولية على وحه مالف لا هو متصوص عليه 
فى هذه المعاهدة يعتير باطلا بطلاناً مطلفاً ولا رتب عليه أثر ما ويعتبر كل شرط ,تمن التنازل الى 
الناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين أو أى شرط آخر ممائل له بمثابة اعفاء للناقل من المسثولية » . 
وقداصر دون 210 العاضى الأمر يكى السابق بالمحا م المصرية رالختاطة 60 الغرض.من 
هذه العاهدة » أىمعاهدة 1001165 عتدعة8 ,1943 ,طم 1خمع تحدهن) ع5 نل هآ 05 81115 سوعن0 
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بعض الاتجاهات الجديدة لتواعد العرف والادراءات ١‏ 


عط مذ م1116 أطاتعنامجرهه متعتتنروه عط مدنا عتامللهاتتطنا لمبتاع ةباصم عوستعاقم 
م1 117 فلع اناكقء عاللأألنواع عطتنا عتتدع قطا غج علتطت ,كلممع 5ه عوفتضةن 
قنتطا 65 أعع قله عط .1121111101168 خطة7ممتص[ للتماضعه ,تتكها 05 للعأأهتط و قة 
“تع أتضقه 02 مام تدع تاطه قط وطاتطوع1 01 0وعغأمدز1 علتمعصماد لمع للعتادلمافق م16 
5 غ116 50 دع نتمم عتتاعة7اتامء عط غه ع "الافوع1م عطا ما “اعمطلطة لمة 
11010131[ 01 
وقد قت ك1 الاسئئاف الختاطة فى ٠١‏ منمارس م5١‏ بعدم انطياق الأحكام المتعلقة نطلان 
شروط الإعفاء المقررة فى هذه المءاهدة الى عمل عا في مدصى مند فقو مدن مابو ع١‏ على 
النقل البرى0© , 
وسدو من هذا الامحاء أن التضساء المصرى برى أن شرط الإعفاء من المسثولة الذى تقر المادة 
١7‏ بذك دن القائنون المدبى المصرى صعحية 020 تطيقه على الملاحة الداخاة دون اللاسة اأبدرية 
لتعارضه مع لمادة الثامئة من معاهدة بروكل الموقعة فى ه» من أغسطس غ0١‏ . فالمادة 510" 
مدق مصرى تقرر: 
« يوز الاتفاق على إعفاء الدين من أبة مسثولية تثرتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدى إلا , 
5 ينمأ عن غشه أو عن خطئه الجسم ؛ ومع ذلك جوز السدين أن اشعرط عدم مسثواته عن الغش 
أو الخطأ الجسم الذى يع من أشخاص يستخدمهم فى تنفيذ التزامه » . 


(د ) عدم انطياق القواعد الخاصة محز السفن البحرية وسها التصوص عنما فىالمواد من ٠١‏ 
إلى ب.ه؟ مجارى خرى على السفن النيلية أو سفن الملاحة الداخلية : 

وسابر القضاء المصرى الوطن القَضاء المعمرى « الختاط » فى نفس الانماه فضت عكة كرموز 
الجرئية في ع من دسمير 09" بعدم انطباق قواعد ح<زالسفن البحرية وبيعها على السفن النهرية . 

وكان قانون التحارة البحرى قد نغلم جز دبع السفن البحربة على الوجه الأنى 03 

٠‏ س كل مركب بحرى جوز حجزه وبيعه بأهر الحسكدة ويزول امتياز المدابنين بالإجراءات 
الأتية 

٠١‏ سلا موز حجز مركب إلا بعد التنبيه الرسمى بالدفع بأربع وعشرين ساعة بناء على طاب 

سس جب اعلان التنييه الى نفس امالك أو إلى محله إذا كان الدين من الديون العادية على 
شخص المالك المذ كور وليس تمتازا على السفيئة فإن كان الدين. متازا عليها على حسب المنصوص بالمادة 
الخامسة جاز إعلان التذسه الى قبودان السفينة ١ ٠‏ 


م - على الحضر أن يتوجه إلى داخل ااسفيئة ومعه شاهدان وغرر عضر حدزها وبين فيه 


)002 .83 ,60 صتنم انع 
تتة5 ,تنا 000128155611635 جتق ع18115ه ,18 ,6ق 1621 628255011 06 02811618 ا 
0015 ,قعلاي م1 05 06 "تتاءة07 تعطق 16 عتاغطامعء ,001 011 01 1011708 عنألاة1 ع0 قوم ع1 

78131 بمعمعغناصة "نادم قتاجاعةا مناغ 


(؟) ع.ح يواسء نفس امرجم » س 5ه . 


يل العدد العاثير ‏ السنة الأريمون 


إسم صاحب الدين اللازم وشع الحدز لأجله وصفته وله والسند الدىشرعفى إجراء ذلك بناء عليه 
ومبلغ الددين المطلوب محصيله واغحل الذى اختاره المداين فى الجهة الكائن فيها مركزالحمككة الابتدائية 
التى يازم إجراء بيع السفينة أمامها وفى الجبة التى ححزت فيبها وربطت وإسم مالكها وقبودائها وإسم 
السفيئة ونوعبا ومقدار حمولتها من الطونيلاته وعلى الحضر أيضاً أن يبين قطائرها وصنادطا وأدواتها 
وأسلحتبا ومبمائها وذخائرها مع ذكر صفات جميع ذلك ويعين حارساً على السفينة . 

غ؟ - إذا كان مالك السفينة المحجوزة سا كناً فى البلدة الكائنة فيها المحمكنة الابتدائية القى فى 
دائرتها الجهة الى -صل فيها الحجز وجب على المداين الذى طلب وضسع الجز أن يعلن للالك المذ كور 
فى ظرف ثلاثة أيام صورة عضر الهجز ويكلفه بالحضور أمام المحسكة فيالمبعاد المعتاد ليحضير بيع الأشياء 
الحجوزة وإذا كان امالك المذ كور سا كنا فى محل أبعد من تلك البلدة فالإعلان وورقة طلب ال#ضور 
إسلمان على ذمته الى قبودان السفينة المحجوزة وإذا كان غائباً سامان الى من كان قائاً مقامه أو مقام 
انالك وقى هذه الحالة بزداد على البعاد المعتاد للحضور مدة مسافة الطريق التى بين المحسكئة ومحله إذا 
كان مما في البلاد القارة مرت ثمالك الدولة العلية وأما إذا كان الالك ساكناً خارج البلاد القارة 

' الذ كورة أو فيبلاد أجندية فكون معاد الحضور كالقرر ففقانون اأرافعات الدنية على حسب اللهات . 


هسح البيع الذى لا نصح إجرازٌه إلا شاء عل سدد واجحب التتفيذ كون أهام قاضى إعيئة رئيس 
المسكمة الابتدائية منتلقاء نفسه وححصل بطريق الزايدة العمومية بعد امثاداة لي السفينة بالبيع و لمر 
الإعلانات بالإرائد وتمليةها في اللوحات العدة لذلك على الوجه الآنى : 


و - لاوز وطع الححز على السفينة التأهية للقيام للسفر إلا إذا كان من أجل درون مقترصة 
للسفر المتأهبة له إعا التكفل بتلك الدديون في هذه الحالة بمنع الحجز وتعتير السفينة متأهبة للسفر إذا 
كان قبودائها املا لأوراق الرور السغر0© . 


)١(‏ لماكائت القوانين الوطئية قد وضعت أصلا مام ١88‏ باللغة الفرنسية ثم ترجت إلى العربية » وكانت 
ترجتها العربية ركيكة » وقد ترددت فيها ألفاظ وتعبيرات دخيلة وأخرى أصبحت منسوخة , رأينا أن نقيت 
هنا الأصل الفرئسى ذه الواد . 

106ل عتةط 620118 اع مذقلوة 8576 5611721 2261 08 58115061215 قناه10 د 10 
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بعض الانجاهات الجديدة ل#واعد العرف والاجراءات ل 


وقد لخس 2 من أحكام الفضاء الوطنى ما استقر عليه هذا القضاء » والتضاء و التلط » من 
قله فقرر: 

اتعقد الإججاع على أن قواعد القانون البحرىخاصة بالسفن الى وب الحار , أى بالملاحة 
العن 7 دون اللاحة الداخلية » فالسفن التى حو ب اانيل وترعة تسرى عليها القواعد المامة الخساصة 
بالتقل دون أكام قانون التحارة البحرى . 

احتلف الفقه والقضاء فى 7تفسير معنى اللاحة الحرية , ثري قائل إن مكان الملاحة 
ا ناوأآ محددهاء ومن قائلإنالعيرة بنوع السفيئة «متاوع 81ج 06 نع محم اقطاترة 
وأرجم الآراء أن السفن الى تسرى عليها أحكام الفانون البحرى هىالى تقوم فعلا بالملاحة البحربة 
مهها اختلف ححمها أو طراز انشائها ء فإذا كانت تتخذ المياة الداخلية كا تقوم بالملاحة البحرءة 
روعى أعهما الا كثر استعالا » وإن كانت فى دور الإنشاء فالعبرة بالغرض من بنائها تبعا لنية بائيها . 
- قد تتحول السفن من بحرية لنهرية والمكس بسح والعبرة فى كل ذلك بمكان سيرها . 

لا تعتبر تمارة نخرءة 216 06 دع سقط تسري عليها أحكام القانون التجارى البحرى 
السفن التى لاتقوم بالملا<ة في البحار بل تسير داخل الموافى » فالسفن التى تنقل البضائع والسافرين 
من البواخر إلى الأرصفة .. . لا تنطيق عليها أحكام القانون البحرى07© . 

وبالإجاز تتبسع مصر النظام التشمريمى الأوربى الذى لا بكون التتمربع النورى جزءاً من نظام 
التشريع البحرى وهذا على خلاف القاعدة المتبعة فى الولايات المتحدة » فالتششريع البحرى الذى ناص 
به الماك الامحادية يعتد إلى المياه القابلة للملاحة حت لوكانت مياهاً داخلية2؟ , 


8 تللأقط1 عنةأمروعتم 08 [قصتاطتمة 18 مئغأو كاه 61!! 16 هطقل معام مومه ع1 عنوم وكلة؟ ب 
نأ65 ع «ألاقط 16 ذه تاع11[ 16 فطق اع ,117916ا0101م 66 0011 غ0طعل؟ 18 [قناوع1 تأصة م06 
نأع عمفمدع'1 ,مص ع1 : عطلهث أجرهء تال ناع 2168116م270 111 قطامط 5ع1 : 6تقتطة نع أقلوع 
سقحاه 063 06861151105 18 6 طه1أو1اعطهم1"6 أققتاقة ج22 11 ,2891 11ل مع8صقططمُ] 16 
6520118 11 .510253ا1701م اع 1025أأطتاتمط ,قعتتتلة روه [لقطداكتا ,قغنهة ,كأمطهء ,قعءطلاه1[ 
01 طلا 


امقطناط1ة1 01 71118 :13 0225 158ا 06206 53151 م1116 011 عناة]205:16م ع1 51 سس 14 
20111635 52158 1111 0015 531515532 ع1 ,عأولو5 18 06 11ا16! بك معتقذكقط1 مغ امرة زم 06 
لعا عثتلة: 16 نأع 581516 06 [58ء7-قغع70م 011 عأصمة ,كتتناو[ 5أمعة ع0 06181 16 قطول 
060 7011 تتام ,لمصتاطة 16 أموع0 وتلقصز0ي0 06191 16 صفق «عتمعمممم عدواة 
6 نا قطق0 0050101116 اق ع 205121618 16 51 .53151648 65قمطه 065 واطع؟ هزاخ 
تتعم 18 اه 111 0113م قع6ططم0 قطمة كهطمزاوطأء أ كصطم لطم ,تصعزد 165 ,فمعاواة كبتنام 
-176276 0111 111[ع6 يه ,#عطعىط8 5011 اع ,لاه ,أقلوة 111281215أة8 011 6851155126 تال 52126 
8 عستقط 0201 06181 18 ,كوء 608 0825 باع ,قطتأقأاتصف 16 لاه متأو غ6 تامهم م1 وتدعع 
,0016116 همهو 32 [ق8طناطلطة 011 عم0صهؤ015 ١‏ 06 061815 063 ق6أطع تطقتاة كاعة طم لوال 
58 8 210211681164 ع1 ,عنلة601 جاه .51 ,6 7أممع'1 ع0 اسمعصتتاصمه 16 قصدل مل أونمم 5"11ى 
قط أاهناثه 0868 06121 16 ,1651228613 اله 011 بطع تتاتادمء متناممع "1 06 قتتمط مع لطع 1ممم 
عنا0ة5200 ع0 2008 م1 علقم 565 1[وء10 وع1 صمامه العمممةجم تممه قرعو 


,10178ا 2226 مناخ 00111 غ76 لع 1ن 11611 “1أ70ي8 :2011128 12 0111 ,76256 هآ ب 15 


-216 06 511010281 011 قطع16510م ع1 عرقم معم1زه:0 وتصمتصمه 11156 تنا قو ع3 ذنرعء1 ود 
قطه نوع 1[طتاص ,قعفاته ع0 026660685 ,01165 1[طتاطم ع 'تغطعرع تاق نه 553266ط1ة منرف لاخر 
١‏ 5 1 : نأأتاة 11 عسمتتتامه ,قعطءلاتة +ع 

,815012 لق 2655 ع0 1ق ,6[طققهذ5 531 هدم أقة'5 70118 مناه 3 65م عتأتوم و1 ب 239 
*16طزع0 عع عطهل عصتغمم اع ,عتنه1 978 انان وع7078 ع1 تتامم وعمأو و نادمه معزامة 6ل 
8556 ناوه هتالاقم 6[ .531516 18 عطوقدته كعتزعة قغ5 06 طفع صصولاتحوقه 16 .كوه 
50 2011 011510128ممكام 5 08 لخصتائص أقة وتتوالوهقه 16 عا10:50 70116 عتلةة ة نؤدج 
ج9078 


)١(‏ محكمة الاسكندرية التجارية الطزثية » ١4‏ من سيتمير 1١941١‏ :الطاماة » السنة ؟؟ ء العددان الأول 
والثاقى ء س معد سه ١6.‏ . 
0( 1 7 8.66 مله ,هه بامأسايع 
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-قأمتاز 7هجأ1ةتنسسةة ع1 .خطعمع 0176 هذ والمد عطآ قمخهقأة علدنا عط 11 0 
0 1701281 عط 10 002050110 تتوء تع دسف علطلا عتعلتتتد نع تمدع رامال 01 
م736 18طوع23718 11ة 10 ققدعاد 


: 000 م > اله .. 

عاب مرى الطاى قائون الارة المرى على اررعمال كاري : 

0 | ( الأعمال التحارية الى نصث عليها المادة » ممارى برى حاءت على سيبل |اثال : 

ينص قائون التحارة « اابرى » المصرى في المادة الثانية منه على أنه: 

« ي#تير محسب القانون عملا نجارياً ماهو آت : 

كل عمل متعاق بإنشاء سفن أو شرائما أو بيعها لسفرها داخل القطر أو خارجه وجيمع الرسائل 
البحربة المتعلقة بالتحارة . 

كل بع أو شراء مهمات أو أدوات أو ذخائر السفن . 

وكل استئدار أو تأجير لاسن بالدولون وكل إقراض واستدراض غرى وكل عقسك تامين من 
الأخطار وج.ع العقود الأخرى المتملقة بالتجارة البحرية وكل اتفاق أو مشارطة على ماهيات 
الملاحين وأجرثم . 

واستخدام البحربين فى السفن التحارية90© جع . 

وقد أساءل شراح قانون التجارة البحرى المصرى عما إذا كانت الأعمال التجارية المشار إليها فى 
المادة ؟ من قانون التحارة اابرى قد حاءتث على سيل الخصر أم على سيل الال وانتهوا إلى : 
فى هذا التعداد أعمالا أخرى ترى وجوب اعتبارها تارية وأن لما أن تلدأ لباوغ هذا الهدف إما إلى 
منطق القياس أو إلى الاجتهاد الحر المطاق ولمل هذا الحدف يستفاد من نفس نص المادة + ماري 
المدار إليه فقد جاءت فيها عبارة « وجميع العقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحرية م29 . 


فكل ما ورد فى المسادة ؟ من قانون التجارة البرى من أعمال بحرية ضع لاختصاص الدوائر 
التحارية فى القضاء الصرى . ْ 


0ك 


)000( : 6168 طتتتامهه 06 38056 وتتاوةة 101 3-15 


6 قعأطمرع2 نأ 63165 ,كأقط20 قتامة نات لام أناعاناأقطمه 08 عمتترمةعاطة عنام 

قطه 51 601م ©2‏ وع 20115‏ : 6 افاعم نأع عتتتاع1تقخططة حزم إ1اه228518 19 تنتتامم ‏ قتاطء نذؤم 
نا 2228181012 عغجعة:0 8 01 820121 10115 ؛ ععناء ستمرمه 16 التق نع عدم مكوط ل "تو عر 
1 8 2185 011 تتنتامططة ‏ راحاء تتاءمعتزمط الع مطو]اغ قله 10105 : قط مم11 1ق 1جو 


؟ 81055 

-6022 18 اطق طعع ممه 5أنة دوه 6 قلامة 61 ,5ع111:820ققة/0 135 مه بلقام 
2267 06 معد 

: 060011528883 107618 أ *ا20 5ه ناد ومع نع ققتروعون قنامد 

امه 06 قطلطع تمسااقط ع3 مع نمه م1 “كل201 *2061 06 قتاء8 06 قلاع تزع مهم مه عنامكد 
الخدت 
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(ت) القضاء المصرى لا يعرف نظام « الحا كم التحجار ية م ولا نظام م الما كم الحرية » : 


« كان القضاء فى المسائل التحارية فى الفانون الصرى (الخناط ع قضاء مستقلا ذا اختصاص 
نوعى متميز وكان فى القانون الأهلى من اختصاص الاك امدنية أسوة بما هو <اصل فى كثير من 
البلاد الأجندية كانيلترا والولايات المتحدة والروج وأسبانيا وإيطاليا وهواندة . وقد كان على المشرع 
عند وضعه قانون امرافعات الجدبد أن يدت عند محديد الاختصاص النوعى فى أى نظام تار . وقد 
رأى أن نظام المحاكم النحارية نظام عتيق ضاق به الفرنسيون وانتقده البلجكيون الذبن أخذوه عن 
فرنسا . . . لهذا رأى المشرع فى قانون المرافعات المدنية والتحارية المعمول به منذ ١6‏ من كتوير 
سنة وع ١‏ عدم إنشاء عا كم تحارية ذات اختصاص مستقل فنص على اختصا ص كل من المكمة الإزئية 
) مهة ( والمشكمة الاشدائة زم اه) بالحم فى الدعاوى المدئية والتحارية طبقاً للقواعد الى أسافنا 
ذكرها . وقد نرت المذكرة التفسيرية القانون إلى أن تلاك الصوص لا حول - بطبيعة الحال ‏ 
دون الاستفاع عزابا التخصص وتقسم العمل بين قضاة المحسكة بتكوبن دائرة أو دوا خاصة فى كل 
مكمة لنظر المواد التجارية وهذا هو مادرج عليه العمل فى الحاكم الابتدائية وا الاستئناف 
وكان وزبر العدل 50 أصدر فى مزئة ١6: ٠‏ قرارين بإأشاء ك1 حزشية مجحارية فى كل 0 القساهرة 
والإسكندر به لنظ ر جميع القضايا التحارية الحزئية وما زالت هاتان الممكنتان تباثشران ا<تصاصيما يعد 
صدور قانون المراقعات الجديد اسدناداً إإلىنص المادة ٠‏ منقانون نظام القضاء الذى ير لوزراامدل 
أن ببنشىء بقرار مله محاكم دزئية بنظر أوع معين دن القضايا مبيناً اختصاصها الغلى ج00 . 

| وليس فى مصر عاك محرية #تص بالفصل فى القضايا التحارية البحرية » فسكل أزاع ذى صبغة 

محرية مما ينطوى حت المادة * من قانون التحارة البرى أو غيره ما ترى الها 5 أن له الصسبغة التحارية 
مضع لاختصاص الحا الصرية العادية » طبقاً للنصاب . 

(ج) :ذكرة الشحن كورقة مجارية » وقوتها فى الإثبات : 

وتبدو أهمية هذا الشطر من البحث الخاص بتجارية الأعمال البحرية والحاكم الختصة بنظرها 


إذا استعرضنا تذكرة الشحن الى نصت علبها الادة ١١١‏ تجارى #رى إذ قررت : 


« سند الشحونات ... كو نْ معتمداً بين جع المالسكين لامشحونات وكر ن ححة أيضاً ديهم 

وبين أرباب السيكورتاء » وإ لأرباب السيكورتاء أن يقيموا الأدلة على ننى السند لذ كور 06©, 
والرأى الراجح فى مصر » ذقهاً وقضاء » أن تذكرة الشحن ورقة مجارية » باعتبار أن الادة ؟ 

يارى رى عدت عمل الاقل يذاته علا جارياً حدق لو كان عملا منفرداً ؛ أى حى لو كان أحد 


طرقيه تاجراً أو الآخر غير تاحر 299 ٠‏ وحق ولو / شكرر©». 


)1غ( ع 0 الشرتاوى » شرح اأرافءات الدئية واأتجارية 6< 1١‏ م5ووةاءعس ١ "5١0‏ 


زفق سقط تله 655665 10]67 2821165 165 1001563 مقط 201 أله ..تاأطعطرءةوتة مدوم مدآ 
13 "علطتام ق 8ملطننع0 وعه غ تتتوع رقكتتاعتتناقعة 165 زع 81185 عتتقدع اع ,اطع عم 
20278 علالاع 21 


[هرة م صا 0 القانون التجارىئ »ج اس لاه , ؤبإوحاء ن.٠‏ رحا » القاثون التجارى »؛ ص4" ٠‏ 
٠‏ (4) 1ءمءبدر » تذكرةالشحن كأداة للائبات فى التقريمالصرى , .مهلهمهصسعنهده منمرعءة المنةغ ؛ ؛ 
العدد #لواكا, يوليو هوا ص دل 
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ولا كانت القاعدة فى جميع الأو راق التحارية إمكان إثيات عكس ما ورد مما بكافة طرق الإثبات 
بها فيها الييئة والقرائن فقد استقر القضاء للصرى طي ذلك بالنسبة لنذكرة الشحن » فقضت محكمة 
الاستدناف الختاطة فىية من مارس #بم يه ١‏ بأنه : 

( بالرغم من أن تذكرة الشحن لم تبين أن البضاعة سلدت لاناقل فى حالة سيئة فإنه ستطيع مع 
ذلك إثبات هذه الواقعة » . ١‏ 


منة طم عانا6م لش يكنا ,16ل تآمصطة خلاعددهه متم طدمه سدق ععطو سا6 هآ 
0 .لتاع عه أنه عع مط 1111 ,ع1 


وكانت نفس الحسكة 50 قضث فى ه» من مارس عام همع وا عا بألى : 
5 ]268 علتماامدء ع1 تعط دمتقصصمه تتق كطم 1ه 0<امدة 168 ؤمع1151 
3 01111 عع كلام غموأقصمء .2 111ان عكتامم 11م تع معنن مهمد سيك عأطوقدهجرهعمر 
6 2010 ءة عقلطط اطع حتت تتاو وققه 66 ءة 66لا خآ ءة 66:تقتان 198 عكتامة 0116 ,تاععم 
00 نالع صاءع 6537 ع1 760408121 11611 ناء 238 .28 66ج 18 286017611266امه جاه 'تتن 
وقد علق الفقه التجارى البحرى الصرى صل ذلك بما يأتى : 
د ولو صم فبم موقف القضاء الختلط على هذا الوجه لكان معناه أن هذا القضاء ضع تذكرة 
الشحن اقواعد الإثبات التحارية النى تسمح بهدم الدليل الكتابى بكل طرق الإثبات يا فيها البينة 
والقرائى0"». 


6 الاختصاص الجنائى طبقاً لماهدة بروكسلالو قع عليها فى ٠١‏ من مايو.469؟ الصدق عابها 


بالقانون مم١‏ لسئة همهة! ودعاوى التعويض - مهما كانت قحتها س الى من اختصاص 
القاضى اطزى : 

وتبدو أيضا أهمية الإشارة إلى الاختصاص النوعى المحام الزئ.ة أي اختصاصها بالنسبة إلى 
قمة الدعرى والنصاب الدى لها أن محم فيه ابتدائيآ وهو مائتان ومسون جنير فإن امادة 4 من 
قانون الرافءات العمرى قد وضعت استثناء لهذه القاعدة بالنسبة لاختصاص القاضى الجزئى فنصت على 
أنه بمختص المج ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعرى في : 

« دعاوى التعويض عن الضرر الناثثىء عن ارتكاب جنحة أو عخالفة ع . 

وما كانت مصصر قد صدقت على الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد .عض الفواعد التعلقة بالاختصاص 
الجنالى فى مسائل التصادم وحوادث اللاحة الأخرى للوقع عليها بيروكسل في ٠١‏ من مابو سنة 
؟6 !أ والصدق عليها بالقانون مم١‏ لسنة مم١‏ » وكانت هذه العاهدة قل نصت فى مادتها الأ ولى 


على أله 9 
)010 2680 ,14 ,111588 عنتعصتاطاطة ومة ولاوعوى ١‏ 
زفق ,19-23 ,16 ,11188 ستاقصتعطئطة كم3ق ونطوعوق 


زقية أءم؛ در نفس ا أرجم » س هأ.ء 


يعض الامجاهات الجديدة لقواعد العرف والاجراءات بفلايةز 


« إذا وقع تصادم أو أى حادث ملاحى آخر اسفينة محرية وكان من شأنه أن يرتب مسئولية 
جنائية أو تأديدية على كاهل الربا نأو أى شخص آغر فى خدمة هذه السفيئة فلا وز انماذ أى إجراء 
فى ذلك إلا أمام السلطات الفضائية أو الإدار بة للدولة ال ىكانت السفينة محملعامها وقت وقوعالتصادم 
أو الخحادث لللاحى » . 

وعلى ذلك فإذا وقع تصادم مئ شأنه أن يرتب مسئولة جنحة على كاهل ربان سفينة مصرية 
كان الاختصاص لاقضاء النائى الصعرى , وبالتالى كان القامضى الزْئى اللصرى ‏ وهو القاضى 
التحارى الجز في القاهرة والاسكندرية والقاضى از الدنى فى باقى جهات القطر ‏ مختسآ 
بالفصل فى دعاوى التعويضات الثر:ية على السثولية النائية اانسوية إلى ربان السفيئة المصرية إذا رفعت 
الدعوى الدنة منفصلة عن الدعوى النائية مهما كانت قيمئها » وكان قاضى مواد الحنح الحزى عنصا 
بالفصل فى الإنحة وفى التعويض عنها مهما باغت قبمة هذا التعويض الطاوب . 


+ - مقوقء اررصشياز والر شون, القري : 

: ١961١ والقانون مم لسنة‎ ١9:5 حقوق الامتماز فى معاهدة بروكسل اللوقعة عام‎ ( ١) 
في ؟١ من مارس ١م9١ أظ, فيه تواعد‎ ١98١ أصدر الشرع الصرى القانون مم لسنة‎ | 
الامتيازات هدوز,1 البحرية » واقنبس هذا التشربع البحرى الصرى من معاهدة بروكسل الوقعة عام‎ 
الخاصة محقوق الامتياز والرهون البحرية «متامعتدمه ههودج210:1 همه مدعف دم توقع‎ | 
مصر على هذه المعاهدة » ولم تنضم إليها » واذلك لا عكن تطبيقها أمام القضاء الصرى » فالستقر‎ 
فقباً في مصر « أن المعاهدة لا تلزم القاشى المصرى بتطبيقها إلا إذا صدر تششريع داخلى » فى حين‎ 
ذهب تثمر بعات أخرى ء كا هو الخال فى الولايات المتحدة الأمركية إلى أن العاهدة تكون ثافذة فى‎ 
النظام الداخلى عحرد التوقبع علا 20 أى أنه <تى لو كانت مصر قد وفعت عليها دونأن بصدر بها‎ 
: تربع داخلى فإنها لا تكون مازمة‎ 

وكانت بعص أحكام التضاء المصرى الختلط قد ذهبت بالنسية لبعض المعاهدات 5ماهدة المساعدة 
والإنقاذ البحربين ٠‏ إلى اعتبار أن المعاهدة مثل القانون الطبيعى وأحكام المدالة 29 ؛ وطبق أحكابها 
وهى ما تزال بعد مششروعاً » وقد اعترض الفقه المسرى على هذا الايجاه ورأى إمكان تطبيق العاهدة 
قبل توقيعها ‏ استناداً إلى العرف البحرى لا إلى قواعد العدالة » على أساس أن المشسرع 
المصرى ما دام لم يصدر تشمريعاً يأظم الملوضوع فيفترض أنه محل فى هذا الخصوص إلى العرف 
الدولى0©. 


)00( عح* بوأس © نس المرجع ؛ هامش ص 58 0 
0( حي محكدة الاسستئناف اللختامطة فى + من مايو تكله 


5 عوض ء نفس الرحم ؛ هامش س "هه‎ ع٠ج٠‎ 9 ١ 


55 العدد العاثمر ‏ السئة الأربعون 


والسدب فى هذا واضح » فالدستور المصرى » سواء مئه دستور عام 19978 الملعغى أو دستور 
عام 565ا١ا‏ ل برد 4 ما ورد لدصسيور الولايات المتحدة من النص على أن - 


2 واتتمطكتتة قط مفقست بعقهص ه5 تلقطة طعتطم مده بعقهم وموم للف 
هآ عط 5ه نومآ ممع نم8 عط 5 للقطة ,قعاةا5 0عشقتد عطا 


فالفضاء الصرى ملترم : منذ ١‏ مارس ١ه.ة١‏ + تطييق القانون ه” لأسنة ١9.6١‏ عل حقوق 
الامتياز البحرية » دون نظر إلى معاهدة روكيل الوقعة فى عام ١955‏ إلا عل أنها مصدر لهذا 
التشريع الصرى 1 

وقد نصت الادتان الأولى والثانية من هذا القانون على : 

( مادة ١‏ تمد الدبون الآنية وحدها ممتازة : 


- الصاريف القضائئة وغيرها امنصرفة لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع تمنها . وكذلك رسوم 
التعويضات عن الأضرار الق تلحق المنشآت الفنية فى الواتىء والأحواض وطرق اللاحة ومصاريف 
رفع عوائق اللاحة الى #سبيت لطأ السفينة ومصاريف الحراسة والضيانة من وقت دخول السفينة 
فى آخر مناء . 

؟ - الديون الناشثة عن عقد استخدام الربان والطاقم وباقى الأشخاص المستخدمين فى السفينة . 

م السكافآت الستحقة نظير الساعدة والإنتقاد وحصة السفينة فى الحسارات العمومية .0 

سيم التعويضات ااممتحقة عن التصادم وحوادث اللاحة الأخرى والتعويضات عن الإصابات 
البدنية الى تصيب الركاب والطاقم والتعويضات عن هلاك أو تلف البضائع والأمتعة . 

ه ‏ الديون الناشئة عن العقود الى ,برمها الربان والعمليات الفى يباثمرها خارج اليناء الأصلى 
لاسفينة فى حدود سلطاته القانونية بسيب الحاحة الفعلية اصيانة السفينة أو متابمة السفر بخض الاظرعما 
إذا كان الربان ما لكا للسفمنة أو غير مالك وما إذا كان الدبن 0000 له أو أتعيدى التوريد أو 
الإصلاح أو القرضين أو لمتعاقدين آخرين . 

مادة > لا مضع حةوق الإمتياز لأى إجراء شكلى أو لأى شرط خاص أو أوجه ثبوت 
معمنة ؟١)‏ . 1 


( ب) الرهون البحرية ومعاهدة بروكسل الوقعة عام ١4‏ : 


ومااذكر ناعن الإمتيازات البحرية يسرى على الرهون البحرية » فإن نفس القانون قد تضمن فى 
قسمه الثانى تنظيمها أحذا عن معاهدة روكسل الوقعة فى عام 1955 » وال ل تتفم مصير إلا » 
وقد نصست الواد من ١١‏ إلى ١١‏ من القانون هم لسنة ١هم.و١ؤ‏ : 

«مادة #ة ‏ بمجوز رهن السفمنة : 


ويحب أن ينم الرهئ. يعقد رسمى وإلا كان باطلا . 


بعض الأجاهات الديدة لقواعد العرف والاجراءات فا 


00 ااا ا 


مادة غ١‏ - الرهن الرر على السفينة أو طِ حصة فيها بق عل حطامها . 


ولا سرى الرهن للقرر على الفينة علي أجرة الثقل أو المكافآت أو الإعلانات أو الساعدات 
التى >نحها الدولة ولا التعويضات الستحقة لأضرار أو تأمين أو لأسباب أخرى . 

ومع ذلك يوز أن شق قّ عقد الرهن صراحة عل أن استولى الدائن الأربن دنه من مبلغ 
التأمين بشرط قبول الؤمنين لذلك كتابة أو إعلانهم به . 

مادة م16 محوز رهن السفينة فى دور الانشاء : 

وفى هله الالة ب أن اسايق الرهن بإفرار دن إدارة التفتيش التحرىي الممناء الواقع بدائرته 
عل إنشاء السفينة ليق قه طول السفتة وابعادها الأخرى على وده التهريت وكذلك حواتها المحتملة 
ومكان السنع الذى تدنى به . 

مادة ٠‏ - يقيد الرهن فى سجل السفن عكتب ميناء تسجيل السفينة وإذا وقع الرهنط سفينة 
وهى في دور الإنشاء فيقيد في سدل السفن بمكتب التسجيل الواقع فى دائرته مكان إنشاء السفينة ». 

وقد طيق القضاء الصرى « التلط » ما جاء فى معاهدة بروكسل عام ١955‏ من أن الرهن 
البحرى الذى عقد صحيحاً فى دولة موقعة عل العاهدة يعد محا فى كل دولة موقعة 410 وقد صدر 
هذا الس قل صدور القانون هم لسنة ١961‏ ودون أن توقع مصر على امماهدة الفى تضمنت 
هذه التاعدة . 

ورأى هذا القضاء الصرى « الغنلط 6 فى 9 آخر أن القانون الواحب التطيق على السائل 
الى تتعلق بإنشاء الرهن وحته أو ثاره هو قانون علم السفئة 9) , 


همه - احور الففطلى على السكن 1 الفاثون, ه١١‏ لم ه5١‏ ومعاهر بروكءل 
موقم فى ٠١‏ مى مار ١981‏ : 

وافقت مصر على مماهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواءد المتعلقة بالأجز التحفظى على 
السفن البحرية للوقع عليها بيروكسل فى ١٠١‏ منمايو ؟6ة! بالقانون هم1 لسنة موز - الصادر 
فى به من مارس وه4؟1 » وكان قانون التجارة البحرى الصرى قد نظ الاحز التتفيذى على السفن 
نمرر فى الادة ٠١‏ : 


و كل حيكب مخرى يوز حجزه وببعه بأع المحكنة » : 


وحعل لهذه القاعدة استشعاءات متها السفينة التأهية لاسفر » ومثها السفن العامة ؛ أى السذن الى 
تملسكها الدولة , فإن هذه السفن لا يجوز الحز علبها طقاً للمادة بام مدنى الى :نص : 


)١(‏ يحكمة الاستئناف الختلطة , ١‏ من يواير 4 +35 .39 ,25 ,طلنأةاتناظ 


() عكمة الاستئتاف الختاطة , 5 من يوئيو #5 ورء 288 ,32 ,82020 


35 العدد العأثير س السنة الأربعون 


د وح تعتير أموالا عامة , العقارات والقولات الى الدولة أو للا "شخاص الاعتمارية العامة » 

والقى تسكون مخصسة اتفعة عامة بالفعل أو يمةتضى قانون أو مرسوم  .‏ 
؟ ب وهذه الأموال لا يجوز التصرف فها أو الححزعلها » أو علكبا بالتقادم م . 

أما إذا كانت مستغلة فى أغراض #ارية فالرأى الراجح أنها في هذه الحالة » أيضاً , لا بمجوز 
الحجن علا 20 لأن المسكدة من الحجز التحفظى هى الحافظة على ضمان الدائن أو إكراه الدينعلى 
تقديم كفالة خشية إعساره » وهذه الخشية لا عمل لما بالنسبة للدولة لأن اقتدارها لبى عمل شك0©., 

كا أن القضاء الصرى مستقر على أن قواعد القانون البحرى لانسرى على الراكب الحرية 0©. 
ولا نحوز الحجز علا , أما السفن الخصصة لخدمة عامة والملوكة لدولة أجنبية فلا يوز ححزها 
مخلاف سفنها التحارية فامجاه القضاء الصرى إلى جواز المحز عليها 29 . 

وهذا الايحاه تقره امادة م من معاهدة بروكسل الخاصة بحصانة السفن الى تملسكها الدول « فإن 
هذه المعاهدةقد أقرت مبدأ أن الدول صاحيبة السيادة الى تشتغل بالتحارةالبحرية لضع لقاضاتها أعام 
لحا كم بنفس الطريقة الى مضع بها الأفراد إلا مع استثناء أن سفن هذه الدول قد لا محدس أو 
تحتجز وطبقاً للقانون المصرى والقانون الفرنسى هذا الحق كان موجوداً من قبل وهذه المماهدة لما 
أهمية خاصة بالنسبة لبريطانيا العظمى والولايات الماتحدة حيث إسود مذهب حصانة الدول صاحبة 
السيادة وهو المذهب المؤسس على تطبيق خاطىء للمبدأ القديم : « الملك لا يمكن أن مخطىء » - 
اللذى تطرقوا تطرفاً ظالاً فى تطبيقه » فى كلتا هاتين الدولتين نبذ هذا البدأ الآن رسيا بتشريع 
مناسب » فبريطانيا العظمى أصدرت فانون ١9410‏ والولايات المتحدة أصدرت سلسلة من القوانين 
الخاصة 006 «سمووء جع وا! وفى كنا هاتين الدولتين محوز الآن مقاضاة الحسكومة عملا بنفس 
الطريقة الى يقاضى بها الأفراد من ملاك السفن م ©© , ١‏ 


١45 عوضء نفس امرجم » س‎ هج٠ع‎ )١( 

(؟) ع ٠‏ جيواس نفس امرجم )ص ١٠١‏ + 1 

(؟) محكمة الاسكندرية التجارية الطزئية » ١4‏ سيتمير ١1541١‏ ء الشار اليه سابقاً ٠‏ 

(4) عكة اانصورة المددة الختاملة ع ١٠١‏ يناير ع9 ١5‏ 252 ,14 ,65غ11عتتقصتاطتت مهل مومعو 


)0( ' 8 .م اله .مه بلامتصتيع 


7211 عط :101 م1 خطع مت لقطه 1ه معط هذ 557160 ,اهتمع تممه منطد 
126 2 1875 ,قاء8855١5‏ 516916-02 02 7الللتامطتملا قطة 50 عطتتاواع ستقاممه 02 
83 2128 م511 61131 نادمه حل 6 لطوتطه 80865 جوزهن1ء5097 تنقطةا و1متعص ام 
نآأطع0ع6 ,قاه 10 تقذ عناية عتم 5 1382261 59128 عط 12 ,اثتنامه 12 كاثتاة 150 115116 
660 0 6م32 ع1 1205 وهم صولطة تمطة تقطا 


.218807 80أقلجتة لاق 015 خطونم مقلم 187 لاأعطمد؟ 0ه طلأتووع58 10 ونه تمعمم 

مه حنةة تدم نلوء2ة ع0 0858 هطنا طذ 18213ناء اناتوم 1016685 02 هذ جزه رع عصمو© مده 
-قلتط 8 02 23560 ,37 1لختاصطتاطا جنعتع نتم رتوة 01 6تأماعه00 قطة وتقط؟ موؤوز5 مقاط مله 
طعع2 ”7712088 20 00 توه عطتك1 14 : عور أطعأعطة عط غه طمانوء تامجه 
7 288 ماع00 515 وعلنتتصتامه وققطة عه كوم 0 .21285نا83 هنا لقتنا 50 عطقتم 
يج5 28118 3:68 جز ل رماع اقاعع1 م 273 11018:566م26 الوم عمج 
01 56215 به 8ط معناهة5 لعاتدلة عطة آل 820 1947 2ه نعف وموطنمعمع2000 وميه عجره 
05 اعم وليه لتقم 2 كاأئنا8 عطذ ,1925 04 مخ مامعمم؟ ع11طنا2 قطة سب 13375 اقأمممء 
قا 185«أستامه عققطة زذمم 2 .1940 05 نع مصساهك 6ه 7206281 مط لظو 1990 
مووقطة مويه 11م 8 28231262 59236 156 12 17لوعامونم 48 525 1201 0237 عونصم وم 


0626 


بعض الامجاهات الجديدة لتواعد العرف والاجراءات سرس 1 


- معاظرمٌ بر وكسل الخاف: بترصر بض الأراعر تعلق الصارمات العريٌ الْوقْهزْ 


58 فى اع “كتير :191١‏ 
(1) قانون التحارة البحرى عام مم١‏ ينظٍ السئواية عن التصادم نقلا عن القادو ن الترى : 
كان قانون التجارة البحرى الصرى قد تضمئ مادتين بشأن الصادمات الب<رية وقيحة الدعارى 
الق ترفع بالكساثر البحرية وها الادتان مغ ء مغم اللتان :نصان على : 

١‏ إذا تصادمت سفينتان وكان التصادم بسدب قيرى فالضرر الذى بنش عنه يكون على السفيئة 
للعمابة منهما بدون مطالبة الأخرى . وإذا حصل التصادم بتفصير أحد القبودانين فتسكون الخسارات 
على منتسييفى ذلك . وأما إذا حصل بتقصير القبودانين أو اشتبه فىالأسباب الوجية له فيجبر الشرر 
بمصاريف تشترك فنها السفينتان وتقسم عليهما بنسة قيمة كل واحدة منهما ويكون تقويم الضرر فى 
الخ لين الأخيرتين عءرفة أهل خيرة ) , 

لا تقبل الدعوى سارة نحرية إذا كانت تلاك القسارة خسارة عمومية لا تزيد عن واحد فى 
المائة من موع قيمتى السفيئة والبضائع أوكانت خسارة خصوصية لا تزيد أيضاً عن واحد فى المناثة 
من قيمة الشىم الحاصل له الضرر2902 ى 

(ب) مصال أساب السفن و ا البضائع بين معاهدة بروكسل الموقعة فى © من سبتمبر 
ا والقاعدة الممول قبا فى امرك العمل بالماهدة فى دعر منذ أول يناير ١9844‏ : 


واسكن مماهدة يروكبل الموقعة فى ا !4٠‏ أفرت قاعدتين هامتين بشأن السئولية 
الناحجمة عن الخطأ المشترك فى المصادمات البحرية و أولاها القاعدة الى ترتب السثولية بنسبة خلأ كما 
محدده الحاك وبذلك حلت عحل نظامين معمول بهما فى أم متافة أحدها يذهب إلى أن الخطأ 
المشترك يدر تعويض الضرر . والثائى وهى الفاعدة الأميريكية ‏ يذهب إلى أن يكون التعويض 
مناصفة بالتساو ى20ء, والفاعدة الثائية التى تضمئتها معاهدة بروكسل المذكورة هى القاعدة الى 


242 - اماع تناع تاج 6نا6 :8 169626173855 81 ,رقع لأتابقطا 08 0800:0886 هق 2لا"‎ 201 )١( 


18 نو 287165 065 كتاآع6 287 ,101 أناة76 مطوة ,016 طمناة ذقع عوقستدمل 16 ,تدان 
لنت 


5836 أقه ع8ق3تتتحط00 ع1 ,قع1]815صقه 065 1012 *581 زلةآ 666 8 معة1'2500 5١‏ 
«آصقء يتاع 065 131166 18 287 11611 .5 ع028ا0طة'1 51 .2016م 18 11لاو للااعه تتقر 
أ 58ةتتتمط00 16 ,270011 35اه”1 0111 قعكتلوء 165 ختناة 001156 .8 7 5:11 011 ,قع قله 
21010011013 :501181 ناع 1911 طده'1 11آنو 281/1165 145 عتم 165ا50 22م قلة1 8 60856< 
660 ,88 0610185 عتلاع0 5ع 3285آا .787601196 *نتاة781 تنتاء1 8 تاطعصة11مط 
.”5م26 قم 18158 656 ععة دول ذال 


حلضمه م187 51 7668178516 نأطأمم ؤقع”2 878116 201135 85206م061 15" سب 243 

8 ع 28316 011 ونأناطتلاء نا8[6؟ 18١‏ 06 66 2011 حتنا قهقم ولغعجع'ط عصتائط 

06 ]662 2نا20 نا أكقنا8 88م ع0غعئع 2 ه821111[11818م ماوق '1 81 نع ,رقع 015 3ع تممط 
.'”6200118868 02056 :18 06 تتاءل8؟ 19 


(؟) ها «اللاطهئا طعنطم مه عطتلممععة علتار مطغ مأدمقة كل ومقام نم2 مط در 
8 تتام قط تز5 عع قة ,اأاناة1 05 م21286ع2ع67م قط وذ 08ل 7مع30 6عطقتلطهاقة 
,2811025 نتطعنع 017 تإط 201108980 كع أكتزه نقطأه 0و6 عه طامط معلعمعمناة ترط عترعط 
6007717 6غ 10 عوط 9 7738 2681186268 5027 لاانتاطمه بتاعتط: 02 عضه 10 عضتل مومع 
0 - 221118 2ة8110ضطة هط سل قطأه عطة 56 #ستل:مع26 0طة ,ةقمعقسيعمة أن 
ون اثاءدفاء يف انزنازافيلاء الثاثاءت ون عع 
50 .2 بالك ,02 بومتصامم 


وسرة ١‏ العدد العاشر سد السئة الأيهوث 


كل ا 2 2 ا تخ 


وردت فى المادة الراسة وهى المعاهدة التي صدر اأرسوم بالعمل ما فى مصر ابتداء من أول يناير 
عام ١84‏ وقد أقرت مبدأ تعويضن الأضرار التق تصيب السفن المتصادمة : ما عليها من بضاعة وأشخاص 
وهى الفاعدة الى ل يكن ع يأخذ مها التشمريع البحرى المصرى كا هو واضح من نص المادة «ع؟ تجارى 
مخرى . وهذه السادة :: نص على أنه : 

د إذا كان الأطاً مشتركا نسكون مسئولية كل سفينة بنسية خطورة الأخطاء التى ارتسكيتها على أنه 
إذا كانت الظاروف لا عسكن من محديد تلك النسبة أو إذا ظبر أن الاخطاء معادلة فتقيم المسئواية 
بالتساوى . واطسائر الق تصيب السفن أو شحنتها أو امتعة أو ممتلكات طاشّها أو ركاءها أو غيرثم من 
الأشخاص الذدرن يكونون على ظبرها :تحملها السفن الخطئة بنفس تلك النسبة ») . 

وقد لص « برنتون ع هذه القاعدة بدوله و فى الة الخطأ المشترك تقرر التعويضات لأصماب 
البضائع ولاسفينة المصابة وهذا تاف عن القاعدةالأمريكية الق تذهب إلى أن أسحاب البضاعة يتقاطون 
التعوي ض كاملا مئ السفيئة الأخرى فى حالة الخطأ بدو ن نظر إلى درحة الخطأ » وهذه المبزة القى قررتما 
هذه القاعدة الأمرمكية لمصلحة أاب البضاعة هى الى جعات الولايات المتحدة لا تقر المعاهدة رغم أقرار 
المبدأ بواسطة بريطائيا العظمى وهو إقرار مفروض أنه افى رضي أسواق اندن0؟ »6 

ودو من هذا أن مصر بانضمامها إلى مماهدة بروكل الموقعة فى 9 من سبتمير 191١‏ ؛ 
وبإسدارها المرسوم بالعمل بها من أول ينابر عام ١954‏ قد رأت الحرص على مصال أصاب السفن 
فانضمت إليها . 


(ج) القانون الواحب التطبيق والمحكمة اخ:صة فى دعاوى التصادم » معاهد بروكسل فى١اهن‏ 


كت 


مارس مه ١8‏ والقانون ع ١١‏ لسنة مم9١‏ بالتصديق عليها : 


وقد أشار الفقه الصرى القانون الواجب التطبيق على التسادم البحرى واللحسا ؟ الختصة بنظر 
دعاوى التصادم . 
0 
وقد تصتب معاهدة روكسل الوقعة ى١٠‏ هن مابوعدهةة١ا‏ والق صدر فى فصن مر سوم بالعمل 85 


من 56 من فبرابر ه4١‏ بعد صدور الثانون "1 اسنة مم4١‏ بالتصديق سه م" ؟ مئها 
على أنه : 

( عند ما كوت كل ذوى شأن :ابعين انفس الدولة التى رفعت الدعوى أمام #كتها فإن القانون 
الوطنى لهذه الدولة هو الذى بطيق أحكام الاتفاقية » . 


وتبسدو أهمية هذه القاعدة في دعاوى التصادم » فإذا كان بين سفيتتين مسريتين فإن الدعاوى 


0 8 691280 8ط ته 25565560 566 50 عتتة 3888 تن 121115 1011181مز 04 غقة© .3 12 
110 الع 0115181 15 قنط1” .نالناتة1 02 70501510512ج هذ 50 عطلة«معه8 [1آقاط قطة دده 1اعى 
لل 8110 210121 قع021028:8 11111 قناة 26008 31050 126 أمخطةا 0ن 16تانا طوعاتاة مهم عط 
قتتطة 20928588 هط .281016 هاا 01 ععئزعو0 عط 02 535ع1ل0"توعء 15نا19 85 متطع 
تنقطا عه قطة *رمع ع1طقعدمدهه 6ط 50 78دععة 5تاعط09 وعموه 01 “1ئا28590 طذ لفنومت 
6#أمأعصطلتام فط طعنامططاة ,دمتامع 2مك فطع 21880" أعز ؤمط ققط 51965 لوقتطتا قزل 
156 05 2222:0921 عغطذا اا 5017نماة216 281158 2695 زط 560م2008 تاعقط قط 

1211802 232165. 


0 


بعض الاتجاهات الخديدة لقواعد العرف والاجراءات نايا 


ل مي يي 
الخاصة بتو يض الاضعرار الى تصيب السفينة لا يمكن قبوطا ‏ طبقاً للفادتين غ/” ء 06 مخسارى 
غرى- إلا إذا كان ربان السقينة المصابة قد حرر احتحاجا على التصادم فظرف عانوأر بعين ساعة 
من وقرعه أو من وقت وصوله إلى جهة عكنه فيا رفع الدعوى » وإلا إذا رفع هذه الدعوى فيظرف 
واحد وثلاثين بوماً من إعلان الا<تحاج إلى الم.ثول عن التصادم . 

أما الدعاوى اخاصة بالاضرار التى تصيب البضائع أو الأشخاص فلا سسرى عليما هذا اص وإعا 
إسرى عليها حَ المادة +/اؤ من القانون المدلى وهو محدد التقادم فيها بثلاث سنوات . 

أما إذا كان التصادم بين سفينتين مختلفى الجنسية فقد قررت مماهدة بروكسل المعمول بها فى 
مصر منذ ع؟ من فبرابر 4م و١‏ أن المدعى فى دعاوى التصادم له أن برقع الدعوى )١(‏ إنا إلى 
كمة إفامة المدعى عليه المعتاد أو أمام المحسكمة الى يقع بدائرتها أحد مراكز استفلاله . (ب) أوحكة 
المكان الذدى وقع فنه الحجز على سفينة المدعى عليه المتسدية ف التصادم أو على سفينة أخرى ماو كه المدعى 
عليه . (ح) أو غكمة المكان الذى وقع فيه التصادم إذا كان قد وقع ف الموالىء أو فااياء الداخلية . 

وهذا الدع بعدم قبول الدعوى اعدم محرير الاحتجاج لاتعرفه معاهدة بروكسل اموقعة فىم؟ من 
سيتمير سنة 191٠١‏ المعمول بها فى مصر منذ أول ناير 19444 إذ أن المادة * منما تنص على أنه : 

ولا بشترط لدعوى المطالبة بالتعورض عن الأسائر النامجة عن المصادمات البحرية مل برواستو 
أو عهل أى إجراء آخر» . 

كا أن المادة لا من هذه المماهدة قد نصت على أنه : 

و تسقط دعوى المطالية بالتعويضات بعد مفى سنتين على الحادث ) . 

7 تفرق المماهدة ‏ 5 فرق المشرع المصرى بين الدعاوى أنقاصة بالاضرار الى تصيب 
السفيئة وهى الى يحب رفعها فى ظرف واحد وثلاثين بوم من تارم إعلان الاحتحاج إلى المسثول 
عن التصادم طيماً المادة هبام محارى نرى » والدعاوى الخاصة بالاضرار ااتى :صيب البضائع أو 
الأشخاص طرق للمادة ؟7ة مدتى الى :نص على : 

و ل تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير الشروع بانقضاء ثلاث سنوات 
من الوم الذى عل فيه الشرور محدوث الغمرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى فى 
كل حال بانقضاء حمس عشرة سلة من يوم وقوع العمل غير الشروع . 

؟ على أنه إذاكانت الدعوى ناشئة عن جرعة وكانت الدعوى الجنائية ية لم تسقط بعد انقضاء 
المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة » فإن دعوى التعوبض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى النائية 6 . 


وهذا الذى ورد فى الفقرة( ج) من قواعد الاختصاص يتفق مع ما قررته الفقرة ؟ من المادة م 

من قانون الرافعات المصرى الى تنص على أثة : 1 
و تختص الحا المصرية بالدعاوىالق ترفع على الأجنى الذى ليسله موط نأو مسكن فى مصر .. 

إذاكانت الدعوىمتعاقة عنقو ل أو عقار موجود فى مصر أو كانت ثاشئة عن عقد أبرمأو نفذ أو كان 


مشروطاً تنفيذه فى مصر أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها . 


ماحم انعد 
١(‏ ) الكتب والأمحاث : 
١‏ - مد كامل أمين ماش ( مخاضرات عن مبادىء التشبريع البحرى العسربى الموحد الامة 
المربية , دامعة الدول العربية 3 معود الدراسات العالية 4 > القاهرة )رةق كأ . 
؟ س على جمال الدين عوض » القانون البحرى » الطزء الأول » القاهرة هرهة١‏ . 
مس علي حسن بوأس 07 القانون البحخرى ( الأسكندرية » 8هةأا. 


ع أحمد عبد الحادى - اللاحة الداخلية والأخكام القى تطبق علمها ‏ قواعسد الساعدة 
والإنكاذ البحريين ومدى تطبيقها على اللاحة الداخلة ؛ مملة.الحقوق » السئة الأولى . 


ه - عبد للنعم الشرقاوى ‏ شمرح قانون الرافعات للدثية والتجارية , الجزء الأول 65و . 
5 متمد صالح ‏ القائون التحارى » الجزء الأول . 

نور الدين رجا , الفانون التجارى . 

م - أمين مد بدر , تذكرة الشحن كأداة للائبات فى التشريع الصرى مارزولانا 
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علة الحاماء , 

عجلة الحقوق 

مملة القانون والاقتصاد . ١‏ 
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طبعة حق المستأجر ص١‏ 


لمؤسماز “كبر سر السير تناغو 
العيد بكلية الحةوق -- جامعة عين فعس 


لد #ه لم 


الباب الثالث 


إثنات شخصية حق الستأجر فى عقد إنجار الأشياء 


ب - حق الستأجر في الفقه الإسلاى الحننى هو حق شخصى محض . فهو شخصى إذا نظر 
إليه من جبة الدائن به وهو ااستأجر فهو حق له طِي عمل الؤجر . وهو حق شخمى إذا نظر إليه 
من جانب الدين به وهو الؤجر إذ تبدو فكرة الإلتزام وهى اسائب السلى للحق الشخصى ظاهرة 
كل الظهور . وإثبات شخصية حق الستأجر ية:ضى النظر إليه من جبتيه » منجبة الدائن والدين » 
أى من جبة الستأجر ولاؤجر وهذا ما نتناوله فى لابحثين التاليين : المبحث الأول ننظر فيه إلى حق 
المستأجر من جبته هو أى من حيث هو حق له على عمل المدين . والمبحث الثانى ننظر فيه إلى حق 
المستأجر من جرة الدين به وهو الوّجِر فنستعرض فكرة الإلنزام وهو الجائب الساى لهذا اق 
لنبرز من خلالما محل الإلنزام وسدبه وأوصافه ٠‏ 

لحف الآول؟ + 
حق المستأجر حق له على عمل المدين 

م - حق المستأجر باعتباره حقاً شخصياً لا برد على العين الؤجرة ولسكنه برد على عمل 
المدين به وهو المؤجر ٠‏ والنزام المؤجر اللقابل لهذا الحق هو التزام همل ٠‏ فعمل الؤجر إذن هو 
محل التزامه قبل المستأجر وه وكذلك محل حق المستأجر قبل المؤجر ٠‏ والعمل الدى يلتم به لأؤجر 
والذى برد عليه حق المستأجر هو أن يقوم بتسليم العين المؤجرة لمستأجر وأن يقوم بصيائتها وأن 
يضمن له الانتفاع بها » وتقوم بإثبات هذه الإلتزامات فما بلى . 


به ب إلعرام اوور بعلي المبن الأؤمرة : القسود الأول من العقد هو التسليم والتسم . 


وفى هذا يول الكاساتى « أن يكون المعقود عليه وهو النفعة مملوماً علا نع المنازعة فإن كان 
بولا ينظر إن كانت تلك الجبالة مفضية إلى المنازعة كنع سحة العقد وإلا فلا لأن الجبالة المفضية 


رسو ١‏ العند الامي نت الينة الأرمون 


إلى المنازعة عنع من التسلم والتسل فلا غصل القصود من العقد فكان العقد ع, ب لخلوه من العاقية 
النيدة وإذا لم تسكن مفضية إلى المنازعة يوجد التسلم والتسلم فيحصل المقصود 210 » . فالتسام إذن 
كا يول الكاسانى شرط للصول المقصود من الءقد . واللقصود من العقد هو ثبوت حكنه وترتب 
آثاره من وجوب الأجر على المستأجر وثبوت ملك النفعة له ٠‏ يول الكاساى ( المذافع عدت 
شيئاً فشيئاً والمقد ينعقد على حسب حدوث النافع 9 » . ويقول « لأن العقد فى حق 11 

ينعقد على حسب حدوث النفعة فكان الءقد فى حق الم مضافاً إلى حين حدوث المنفعة0©ع , 
ويقول « ونعنى بالتسلم التخلية والتمكين من الانتفاع برفع الموانع فى إجارة امنازل ونحوها ولو 
انقضت المسدة من غير تسلم ااستأجر على التفسير الذى ذكرناه لا تق ا مق الأحن لأ 
الستأجر لم علك من العقود عله شيئاً فلا علك هو أيضاً شيئاً من الأجر 29 » . ويقول أيضا 
( وعند محمد وأبو يوسف الأجر لا مجحب بالسكنى وإعا بحب بالتسلم ©© » . فالتسلم إذن هو 
القصود من العقد وهو شرط ترتب أثره وهو أيضا شرط جواز انعقاده . يقول الكاساتى « فلا نوز 
استئجار الابق لأنه لا بقدر على استبفاء منفمته حقيقة لسكونه معحوز التسلم حقيقة0©» . ويقولفى 
هذا العنى أيضآ « وإن استأجرها أرضآً فيها زرع للا جر أو شحر أو قصب أو كرم أو ما يضع من 
الزراعة لم بحر لأنها مشغو لة عال المؤاجر فلا يتحقق تسليمه فلا يكون العقود عليه مقدور الاستيفاء 
شرع م 0 ©اع, مخاص من كل هله الأقوال إلى أن" التسلم هو المقصود من الععد وهو شرط 
لثرئيب أثره وشرط للِواز انتعقاده . 


د والفسليم وامب على اللؤمر : فهو من مقتضيات العقد ويحب عليه ولو لم يوجد شرط 
فى العقد ينص عله . وفى هذا يقول السكاسانى ولو أجره داره أو أرضه أو عبده أو دابته وشرط 
تسلم الستأجر جاز لأن نسلم للستأجر من مةتضيات العقد ألا ترى أنه يت بدون الشرط©© .. 
فتسلم العين الؤجرة واجب إذن على الؤجر عفتضى العقد نفسه ومن غيِرْ حاجة إلى اشتراطه فى 
العقد بل أن اشتراطه يعتير من باب اليد الذى لا مبرر له . ويقول الكاسانى « فيجب على الْؤّاجٍر 
تسليم الستأجر » . ويقول السرخسى « كن أجرعينآ يلزمه تسليم العين وهو إنما عقد على النفعة 
ولسكن لماكان تسليم النئعة لا بتأدى بدون العين لزمه تسليم العين0© » . يتضح من هذه الأفوال 
أن المؤجر مازم بتسليم العين المؤجرة للاستأجر وجد ششرط بذلك فى العقد أو لم يوجد . 


. 0318٠ الكاسالى » لأرجع السابق س‎ )١( 
. ١78 (؟) الكاسا » امرجم السابق ص‎ 
: ١/9 (*,؛) اللكاساق »امرجم السابق س‎ 
3185 (ه) الكاساق » الرجم السابق س‎ 
. 31810 اللكاسانى » الرجع السابق س‎ )5( 
. ١84 الكاساتى» امرجم السابق ص‎ )7( 
. ١١8سص الكاسانى ؛ لارجم السابق‎ )8( 
, السرخبى » امرجم السابق ص +ع‎ )5( 


طبيعة حق المستأحر ةر 


١‏ س أما كيف يققى الأسلي : فيكون م بقول الكاساق : « وتعنى بالتسلم الخلية 
والشكين من الانتفاع برفع الموانع فى إجارة المنسازل ومخوها0© . ويفسر ذلك بقوله « ولو اجر 
النتزل فار غآ وسل المفتاح إلى المستأجر فل يفتتح الباب <تى مضت الدة لزمه كل الأحر لوجود التسلم 
وهو العكين من الانتفاع برقع الموائع فى جميع المدة غدئت المنافم فى ملك الستأجر فهلسكت على 
ملك قلا سقط عنة الأجر»). 

ويقول أيضاً « وإن لم سل المفتاح اليه اسكزه أذنه بفتح الباب فقال مر وافتح البساب فإن كان 
بقدر على فتح البساب بالمعالجة لزمه السكراء لوجود التسليم وإن لم بقسدر لا يلزمه لأن التسليم لم 
يوجد0©؟ » . ويقول أيضاً « ولو استأجر دارا ليسكنها شهراً فسكن فى بعض الوقت ثم حدث بها 
مالم عدم دن الانتفاع دن غرق أو غصب لانلزيه أحرة تلاك المدة أن المقود عليه المفية ىلك الدة 
لآنها محدث شيئاً فشيئاً فلا تصير منافع المدة مساءة بتسليم محل المسفعة لأنها معدومة والعدوم لا #تمل 
التسليم وإعا يسامها على حسب وجودها شيئاً فشيثاً فإذا اعترض منع فقسد تعذر سايم العقود علبه 
قبل القبض فلا يحب البدل2؟؟ ع , 

ويتضح من أقوال الكاسانى ما يأ : 

١‏ س ان التسليم فى الفمه الإسسلاى يتم بنفس السكيفية الى يتم بها تسليم العين المبيعة أو العين 
المؤجرة فى التمّه الغربى » وذلك بوضع العين محت تصرف المشترى أو المستأجر عحيث يتمكن من 
حدازنها والانتفاع مها دون عائق ؛ ولو ' إستول عليها استيلاء عادياً 5 و مخصلهذا التسليم على الندو 
الذى فق مع طبيعة العين , 


؟ س إضاءف الفقه الإسلاى من النزام الستأجر بتسليم العين فلا يكفيه لنفيذ الترْامه أن يسلم 
العين اللؤجرة بعد العقد بل بحب عليه أن يكون صى استعداد دانم لتسليم هذه العين آنا فآناً بعرور 
الوفت . لأن الفصود من إلرام الؤجر بالتسلم ليس هو النسليم فى ذاته » وإنما ها يستشع التسلبم من 
حدوث اللفعة اصلحة الستأجر آنا فآنآً . فإذا حدث ما يعطل انتفاع الستأجر بالعين من غرق 
أو غصب أو غير ذلك فإن الور لا يكو ن قد نفذ الزامه بالنسلم تنفيداً كاملا . ومن هذا ينضح أن 
النرامالؤجر بالتسليم فىالفقه الإسلائى الحننى ليس الْرراما وق التنفيك ينقغى .شفبذه فى لحظة واحدة » 
وإما هو الام مستمر التنفيذ ومدته غى مدة عقد الإيحار نفسه . وهكذا فإن عقد الإغار فى الفقه 
الإسلامى ليس عقداً من عقود الدة فما ,تعلق مق الستأجر فى الإنتفاع بالعين المؤجرة كسب © بل 
أنه عقد من عقود الدة فما يتعلق بالتزام الؤجر بالتسلم كذبك . 


وتعرض هنا مسألة نسليم الجزء الشائع من العين الؤجرة . والفرض أن الؤجر أجر جزءاً شائماً 
اح 
)١(‏ المكاسانى » الرجم السابق س ٠. ١175‏ 
(؟) الكاساتى » المرجم السابق س 2١78‏ . 
(*) الكاساتى ء امرجم السابق س ١095‏ . 
(4) اللكاسالى , الرجم السابق س ١15‏ . 


0 العدد العاثير - السئة الأربعون 


من المين » أو أن هذه المين مماوكة على الشيوع لعدد أشخاص' فأجر أحدهم نسيبه فهاء فى هذه الحالة 
لا تحوز الإجارة لأن التسليم كا 00 السرخى (١‏ لا ,تأدى إلا بالمهايأة والهايأة 0 ين من 
حفوق عقد الاجارة قبدونه لا تيت القدرة علي قيض العقود عليه وذلك مائع من جواز العقد فان 
استوفى النفعة مع الفساد استوجب أجر الثللأنه استوفى العقود عليه بم عقّد فاسد وهذا لأن العحز 
عن التسليم يفسد العقد ولا ينع | انعقاده22 . وهكذا ,تشدد الفقه الإسلامى فى شروط التسليم فلايصح 
التسليم بطريق البابأة لأن للهارأة لا نسكون إلا بعقد آخر . ولماكان تسليم الخصة الشائعة لا يكون 
إلا بطريق لمهابأة ة للك تقرر فى الفقه الإسلامى أن تسليم الخصة الشائعة مستحيل وأن إنجارها لهذا 
السبب غير جائز . أما إذا 0 للؤجر بتأجير العين لشخصين مثلا فإن هذا الإمجار ميسم” جائز لأنه 
إستطيع تسليم العين لمما وتسكون البايأة بعد ذلك بين الستأجرين . وهذا ما يقوله السرخى 
« وأما إذا أجر من رجلين فتسلم المعقود عليه 5 أوجبه العقد مقدور عليه للمؤاجر ثم المبايأة 55 
ذلك تكون بين المستأجربن 20 . خلاصة القول إن التسام يلم ثم بالتخلية وبوضع العين فى حالة يستطيع 
فها المستأجر أن محوزها وأن ينتفع بها ولو م محوزها فعلا . وأن المزامالؤؤجر بالتسليم الام مستهر 
على طول مدة الاجارة وأن تسليم الخصة الشائعة مستحيل ولذلك فإن إجارتها غير جاازة . 

ب # أما ما كس لهم : فييخضع فى الفقه الإسلامى لنفس الأحكام الموجودة فى الفقه الغربى . 
فيجب على المؤجر أن إسلم المستأجر العين المؤجرة عى وملحقاتما وفقاً 5 عليه الاثفاق أو لطبيعة 
العين و<سب ما يفضى به العرف . 

١‏ - العين المؤجرة وماحقائها : يقول السمرخسى فى باب إجارة الام « وعلي المؤاجر أن كن 
المستأجر من الانتفاع ما أجره على الوجه الدى هو مقصوده . . . وليس ارب الام أن بمنعه ب الماء 
ومسيل ماء اجام أو موطع سسرقينه وان لم يشترط لأن هذا من مجامعه ومراففه ولا يتم الانتفاع إلا به 
فسكان ببعآ والببع يصير مذ كوراً بذكر الأصل فهو عنزلة مدخل الخجام وفنائه يدخل في العقد من غير 
شرط ولو اتا فى قدر اجام فبى لرب الخام لأمها مركية فى بنائه ولان الظاهر فبها بشهد ارب 
الخحام لآن امخاذ القدر واصلاحه عليه0؟ 6 . ويتضح من كلام السرحسى ما بألى : ش 

ذ- أن ما يجب تسليمه م نأصل وماحقات يتحدد فيعقد الإار بنفس الطريقةالقى بتحدد مها 
فيعقد الببع وهو نفس ال سه القرر فىالقوانين الغربية » فالقانون المدنى المصر ى ينص فىامادة بده 

ل أنه « إسسرى في الاليزام بتسليم المين الؤجرة مايسمرى على الالتزام بتسام العين المبيعة من أحتكام 
وهل الأخصس ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكاله وتحديد مقدار الدين المؤجرة وتحديد ملحقاتها » . 


؟ سح يعتبر من ملحقات المين المؤجرة فى الفقه الإسلامى كل مجامعها ومرافقها القى لايتم الانتفاع 
إلا بها ومن مرائق الجام مدخل الجام وفنائه وقدره واقسيل ماله . . . ال . 


زقفق السير مي 0 امرجم العابق ص 115 
شرف السرخسى » امرجم السابق س ١99‏ مه١.‏ 


طبيعة حق الستاجر 84١‏ 


م سب أن ما يعتير من ملحقات العين المؤجرة حسب التحديد السابق ذكره يجب تسايمه ووم 
برد نص عليه فى العقد لأنه من مستلزمات الثىء وتسليمه واجب ع#قتغضى العقد . وهذه هى نفس 
الأحكام الموجودة في القوانين الغربية » فالقانون المدنى المصرى ينص فى أن التسليم بشمل ملحقات 
الثنىء وكل ما أعد بصفة دائمة لاستمال هذا الثىء وذلك طيمّاً لما تقفى به طبيمة الأشياء وعرف 
الججبة وقصد التعاقدين210 . ولكن إذا كانت ماحقات العين محب تسايمها مع العين ولو لم تعين فى 
العقد إلا أنه إذا اتفق صراحة هلى أن التسلم لا بشمل سوى العين المؤجرة دقط دون ملحقانها فإن 
المؤجر لا يلنزم إلا بتسام العين فقط ويستحوالأجر لقيامه بذلك . وفى هذا يقول ااسرحْى « رجل 
استأجر حماما سنة بغير قدر واستأجر القدر من غيره فانكسرت القدر ولم يعمل فى الام شمهراً 
فلصاحب الجام أجره لأأنه سل الام إليه ما انمه بعقد الاجارة والمستأجر متمكن من الاتفاع بأن 
يستأجر قدراً آخراً فعليه الأجر لرب الام مخلاف ما إذا كانت القدر ارب الخام فانسكسرت فأن 
هناك المستأجر لا يتمكن من الانتفاع ما استصقه بعقد الاجارة مالم يصلح رب الخام قدره9؟ » . 
ويتضح منكلام السرخى ما يأنى : 

(! ) ملحقات العين المؤجرة لما نفس الأهمية الى لامين من حرث وجوب تسليمها ومن حيث 
أن العقد لا برتب أثره إلا بتسليمها . 

(ن) أنه فى حالة ما إذا الْرْم الؤجر بتسليم العين فقط دون ملحقاتها فان العقد برتب آثارء 
عجرد تسليم المين . 

وإذاكانت القوانين الغربية تنس على أن ماحقات الثىءتتحدد حسب العرف فان النقه الاسلامى 
نص على هذا اسم أيضاً . يقول الكاساق « الوا في توابع العقود التى لاذكر لها فى المقود إنها 
تحمل على عادة كل بلد . . . فن تسكارى دابة فان السرج على رب الدابة إلا أن تسكون سنة البلد 
علاف ذلك29 ع . 

؟ ‏ أما اسهالة التى نحب أن نسم عليها الععئ وملحقاتها : فان القاعدة القررةفى الفقهالاسلامى 
هى بذاتها القررة اق الثوانين القريئة ٠‏ فالمؤجر ملز فى النو انين العربية بأن يسم العين المؤجرة 
وملحةاتها فحالة تصلح معها بأنْتنى بما اعدت لهمن منفعة وفقاً لما تم عليهالاتفاق أو لطبيعةالمين0». 
والفقه الاسلامى ينص على ذلك أيضاً . ,قول السرخسى ( وعمارة الخام فى صاروه وحوصه ومسيل 
مائه واصلاح قدره على رب الخام لأن المنفعة القسودة باخام لا تتم إلا بهذه الأشياء وعلى المؤاجر 
أن يمكن المسستأجر من الانتفاع با أجره على الوجه الذى هو مقصوده*2 ع . وظاهر من الل الذى 


. الاد: 489 من النانوث المدثى الصرى‎ )١( 
٠15٠9 (؟) الس رحسى » امرحم اسايق ص‎ 
ء‎ 31٠١ التكاساتى ء المرجم السابق اس‎ 29( 

(4) الادذ غ ده من القاثون الدلى الصرى . 
ع( السرخسي » الرجم السابق س .١1/‏ 


نا العدى التاقر د البثة الأرهؤن 


أعطاه السرحمى أن ا لأؤحر يلوم بالعيام كل ماهو لازم لتسليم العين ااؤحرة في حالة تصلح مءما 
للغرض الدى أعدت له . 


عم ب أم| زرماي, التتاوز : فالأصل فى الفقه الاسلامى أنه مالم يوجد اتفاق على تأخير التسليم 
إلى أجل معين فائه يحب التسليم عجرد انعقاد العقد » ومالم ينم التسليم فان العقد لا يرتب آثاره . 

ويظل النزام المؤجر بالتسليم فانم طوال مدة العقد فرو النزام مستمر وليس وقق التنفيذ . ومعنى 
أله الام مستمر أنه يجب على المؤجر طوال مدة الإمار أن يقوم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالثنىء 
وذلك بصياتتها إذا تهدمت وبدفع التعدى عليها إذا غسبها غاصب من المستأجر فإذا قصر فىذلك فانه 
يكون قد أغل بالنزامه بالتسليم ويترتب على ذلك ما يترتب على عدم التسليم ابتداء وهو أن عقد 
الإيجار يتوقف عن ترتيب أثاره فلا يستحق الؤجر أجراً قبل المستأجر(© . 

وبذلك ننتهى من إثبات وجود النزام على عائق الؤجر بتسليم الستأجر العين الؤجرة وقد ظهر 
لنا أن هذا الاللزام مقرر عفتضى العقد وأنه ليست هناك حاجة إلىالنص عليه » وأن عدم قيامالؤجر 
بالتسليم يترتب عليه أن العقد لا يننج آثاره فلا يستحق المؤجر الأجر ولا عتلك المستأجر المنفعة . 
وأن التسليم يتم إذا قام المؤجر يوضع العين الؤجرة وملحقاتها حت تصرف المستأجر محيث يتمكن 
من الانتفاع بها دونعائق . وأن النزام اللؤجر بالتسليم التزام مستمر وليس وقق التنفيذ . وأن تسليم 
الس ةالشائمة غير تمكن ولذلك فان إمجارها غير جائز . وأنالتسلم يجب أن يشمل العين وملحقائها» 
وان اللحقات محددها العرف 6 محدد لزومبا للانتفاع بالعين المؤجرة . وبلاحظ في النباية أن التزام 
المؤجر بالتسلم فى الفقه الاسلامى يشبه من وجوه كثيرة الام امؤجر بالتسلم في الفقه الغرفى لولا 
أن الفقه الاسلامى يزيد على الفتقه الغرنى فى أنه عل النزام الجر بالتسلم لاما مستمر التنفيذ . 


4 السراصم الومر بعسائ العين الْوْمِرةٌ : يلنزم الؤجر في الفقه الإسلاى بصيانة العين 
للؤجرة وترميمها سواء فى بداية مدة الإمجار أو أثنائها » فإذا لم يقم للؤجر بسيانة العين فى بداية مدة 
الإبجار مع حاجتها للاصلاح فإنه لا يستحق أجراً قبل المستأجر . وإذا اشترط على الستأجر أن يقوم 
هو بالإصلاح وقع العقد فاسداً . وإذا حدث عيب فى المين أثناء مدة الإمجار وجب طي الؤجر إصلاح 
العين وإلا ما استحق الأجر وأصبح العقد غبرلازم وجاز للمستأجرفسخه . يقولالسرخسى « وإصلاح 
الدار وتطيينها وعمارنها وإصلاح الميزاب وما هو من بنائمها على رب الدار لأن به يتمكن الستأجر من 
سكف الدار وكذلك كل سترة يضر تركها بالسكنى لأن للستأجر عطلق العقد استحقالعقود علء هبصفة 
السلامة فإن أبىأن يفعل فلامستأجرأن مرج منها لوجود العيب بالعقود عليه إلا أن يكون استأجرها 
وهى كذلك وقد رآها نئل فهو راضى بالعيب فلا بردها لأجله وإصلاح إثر الماء والبالوعة والخرج 
على رب الدار ولسكن لا بجير رب الدار على ذلك ولا الستأجر وإن شاء الستأجر أن ,صلح ذاك 
فمل ولا تسب له من الأجر وإن شاء خرج إذا أبى رب الدار أن يفعله لأن الإنسان لا يحبر على 


. 3076 الكاساتى » امرجم السابق س‎ )١( 


لببعة حق المستاجر ا 


إصلاح ملكه ولسكن العيب فى :قود العاوضات يثبت للءاقد حق الفسخ هما يستمد لزومه عام 
الرضاء(1) 0. 

وبتضح من كلام السرخسى ما يأنى : 

١‏ س هناك قاعدة فى الفقه الإسلامى هى أن الإنسان لا مجبر على إسلاح ماسكه وهذه القاعدة 
ليس لها مثيل فى الفقه الغربى . 

؟ ب ليس المستأجر أن يصاح العين ااؤجرة على حساب الؤجر وإذا قام بإصلاحها الَزْم هو 
وحده بنققات الإصلاح . وسبب ذلك أن إجازة إمكان قيام الستأجر بإصلاح العين ااؤجرة على نفقة 
الؤجر يعنى في الوقت نفسه إجبار المالك على إصلاح ملكه وهذا غير جاتر . 

س ل الجزاء الوحيد اعدم قيام الؤجر بإصلاح العين هو <ق المستأجر فى فسخ عقد الإيجار . 

فوجود العيب بالعين الؤجرة مع عدم قيام الؤجر بإصلاحه مل العقد غير لازم » ووز 
المستأجر أن يفسخه ومخرج من العين » وقد توائرت أقوال الفقهاء بذلك . 

وقول الكاساتى « وأما الشعرط الثانى للزوم العقد نوعان : أحدها سلامة المستأجر عن حدوث 
عيب به مل بالانتفاع فإن حدث به عيب ل بالانتفاع به لم بق المقد لازماً حتى لو استأجر عبداً 
تخدمه أو دابة بركبا أو دارا يسكنيا فرض العبد أو عرجت الدابة أو امهدم بعض البناء فالمستأجر 
بالخيار إن شاء مغى على الإجارة وإن شاء فسخ . . وإن زال العيب قبل أن يفسخ بأن صع المبد 
وزال العرج على الدابوينى المؤاجر مااسقط من الدار بطل خيار المستأجر لأن الموجب للخيار قد 
زال والعقد قائم فيزول الخيار » هسذا إذا كان العيب مما يضر بالانتفاع بالمستأجر فإن كان لا.يضر 
بالانتفاع به بقى العقد لازم ولا خبار للمستأجركالعبد ااستأجر إذا ذهبت إحدى عينيه وذاك لايعمر 
بالخدمة أو سقط من الدار المستأجرة حائط لا ينتفع به فوسكناها لأن العقد ورد على النفعة لا على 
العين إذ الإجارة يبع المنفعة لا بيسع المين ولا نفصان فى امنفعة بل في المين والعين غير معقود عليها 
فى باب الإجارة0؟ » . 

ويتنضح من كلام الكاساى مايأى : 

. إن العيب الدى يعطىللمستأجر حق الفسيع هوالعيب الذى خخ بانتفاعه بألعين اأؤجرة‎ ١ 
فإذا حدث عيب فى العسين ذاتها » ولكنه لم تل بق المستأجر فى الانتفاع فلا حق له فى الفسخ لأن‎ 
العقّد وارد على المامفة لا على العين . ويلاحظ ان قول الكاسانى ان « المقد ورد على النفعة لا على‎ 
العين إذ الإجارة بيع المنفعة لا بيسع العين » لا يتفق مع ماقاله الأستاذ السنوورى من ان حق‎ 
. 4 المستأجر « هو على كل مال حق فى العين المؤجرة9؟‎ 


4 السرخدى » امرجم السابق س ١44‏ . 
(؟) الكاساتى , امرجم السابق س  ٠193-15‏ 
زفرة النهوررى 3 معادر الحق 3 ١‏ ص ه؟ . 
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+ س وريتضيم من كلام ااسكاسالى أرصآ أنه جرد قيام المؤخجر بإصلاحالعيب سقط حق المستأجر 
فى الف مادام لم يستممله فعلا . 

وهناك جزاء آخر على عدم قيام المؤحر بإسلاح العرب فى العين المؤجرة هو أنه لا يستحق أجراً 
مادام العيب قائماً . يقول الكاسانى « قالمهد فيمن استأجر رحى ماء سنة فانقطعالماء بعد ستة أشهر 
فأمسك الرحى حدق مضت المدة فعليه أجر للستة أشرر الماضية ولا ثىء عليه لا بق لأن منفعة الرحى 
قد بطلت فانفسخ العقد ؟ قال فإن كان البيت ينتفع به اغير الطحن فعليه من الأجرطصةهلأنه بىثىء 
من المعقود عله له حصة فى العقد فإذا استوفى لرمه حصته(21», 

ويتضح من هذا الكلام أنه رغ أن مدة الإبجار سسنة » ورغم أن المستأجر ظل حائز؟ للعين 
المؤجرة طوال مدة السذة إلا أنه لامب عليه من الأجر سوى ما يقابل ستة شهور فقط لأنه لم ينتفع 
بالمين المؤحرة غير هذه الدة فقط . وبناء على هذا فإن عدم قام المؤجر بالصيانة يثرتب عليه أن 
للمتأجر المق فى فسخ العقد مع عدم اليزامه بدفع الأجر إذا حال العيب بينه وبين الانتفاع بالثىى؛ 
<تى ولو ظل حائزاً له دون أن يفخ الء 

والمؤجر لا لتم بصياءة الدار سب إلى 1 كثر هن ذلاك لو أنه شمرط فى العقد أن يقوم المستأجر 
بإصلاح الدار ومرمتها وقع العقد فاسدا .قول الكاسانى « ولو استأجر دارا بأجرة معاومة وشرط 
الآجر تطبين الدار ومرمتها أو تعليق باب عليها أو إدخال جدع فى سةقها على ال-تأجر فالإجارة فاسدة 
لأن للشروط تصسير أجرة وهو جهول فتصير الأجرة جهولة » وكذا إذا آجر أرضاً وشرط كرى 
نهرها أو حفر بثرها أو ضرب مسناة عليرسا لأن ذلك كله على المؤاجر فإذا شرط على المستأجر فقد 
جعله أجرة وهو ممهول.فصارت الأجرة عهولة9؟ »ع . ١‏ 

ويقول السرخدى « فإن اشترطت الرمنّة على المستأجر فسدت الإجارة لأن المرمة على الآجر 
فهذا شرط عنااف لمفتغى العقد ثم المشمروط على المستأجر من ذلك أجرة وهو #هول القدار والمس 
والصدة وحهالة الأحرة تفسد الإجارة ولو اشترط عليه رب الحدام عشرة ور فى كل شور ارمته 
مع الأجرة وادن له أن ينفقها عليه 00 جائز لأنه معلوم المقدار » وقد حدله 00 با عن نفسه فى إنفاقه 
على سرع , 

: ويتضح من قول السرخسى ما يأفى‎ ٠ 

. ح ان مرمة العين و عام واجب على الؤجر قنضى العقد دون حاجة إلى شرط‎ ١ 

؟ س ان اشتراط قيام المستأجر بها مع وجوبها على المؤجر لا يكون إلا باءتبار نفقات الصيانة 
حرا من الأجر . والأجر فى الفقه الإسلاى ب أن يكون معنا ١‏ ولا يكفى أن 5 بكون قابلا للتعيين . 


ولذلك لا جوز جعل نفقات إصسلاح العين المؤجرة أجراً لها ولوكانت قابلة للتعيين إلا أنها ليست 
معملة قعلا . 


. ١917 اللكاساق » امرجم السابق س‎ )١( 
. 194 (؟) الكاساق) للرجم السابق س‎ 
١869 ليف الس حشبى : الأرجم اسايق ص‎ 


طبعة حق المستأجر مع ذا 


م ل حور لمحديد مبلغ معين مخصم من الأجر ويقوم المستأجر بإنفاقه على الإمسلاح والصيانة 
وهو يقوم بذلك بإذن اللؤحر وبصفته نائآ عنه . وقد سبق الببان أنه لا محوز إصلاح العين عن نثئة 
المؤحر دون إذنه . 

ويذلك ننتهى من بان الام المؤجر بسمانة العين المؤجرة . وقد ظبرلنا أن الاؤجر ملزم عقتضى 
العقد أن يون العين المؤجرة وأن يساحبا . وأن حزاء عدم قامه يتنفيذ التزامه ليس هو إجباره 
على الإصلاح والصيانة لأن امالك لا يجبر على إصلاح ملكد ء وإنما هو إعطاء الستأجر اعأق فى فس 
الإمجار مع عدم التزامه بدفع الأجر حتى ولو كان تمسكا للعين طوال مدة الإنجار مادام لا ينتفع ما 
فلا .كا اتضح لنا أن الاتفاق على أن يقوم المستأجر بإصسلاح العين ومرمتها يفسد المقد مالم محدد 
لمبلغ الدى ينفقه المستأجر على الإصلاحات محديد؟ دقيقاً على أن ممم هذا المبلغ من الأجر الواجب 
عليه . وننتقل الآن إلى بان التزام المؤجر بالفمان . 


وس # المراص الوص بالشسمايم : يلتزم لللؤجر بضمان النعرض لمستأجر سواء كان التعرش 
ماديا أو قانونياً . وسواء كان صادراً منه هو أو من شعخص آخر . ويترتب على التعرض لاستأجر 
الحق في فسخ عقد الإمجار مع إعفائة من الأجر طوال الدة التى حدث فيها التعرض . ومن صور 
التعرض القانونى ما يقوله السرخنى « ولو تكارى مزلا فى دار وفى الدار سكان على بينه وبين المزل 
فلما جاء رأس الشهر طلب الأجر فقال ماسكنتة حال بينى وبين النزل فية فلان فانه م الخال إن كان 
الغاصب فى النْل فلا أجر عليه 69 . والفرض فى هذا المثل أن هناك دارا مها ا كثر من بيت وأن 
الؤجر أسكن ناسآ فى هذه الدار ْمل لهم فيها حق ؛ ثم أجر بعد ذلك بيتآ من هذه الدار لشخس 
آآخر ولم يستطع المستأجر ال+ديد أن رسكن فى البيت لوجود سا كن غيره يدعى حقاً عليه . فى عذه 
الخالة لابجب على المستأجر الأجر مقي ثبت أنه لم ينتفع بالدار فعلا . ومن صور التعرض المادىمايقع 
من المؤجر أو من شخص آخر مايةوله الكاسانى « فان سلم ا مؤاجرالدار إلا بيتاً منها ثممنعهرب الدار 
أو غيره بعد ذلك من اأبيت فلا أجر على المستأجر في البيت » 9 . ومن صور التعرض الذى يمع 
يقع من المؤجر وحده ما يقوله السرخى « وإن سامما اليه إلا بيت كان مشذولا بمتاع المؤاجررفعمنه 
من الأجر غساب ذلك لأنالأجر إنما حب باستئنماء النفعة فانما ,زم بتقدر ما استوفى وكذلك لو سابا 
اليه كلها ثم انتزْع منها بيتآً لأنه زال سكنه من استيفاء منفعة السكنى فى البيتحين انمزع منه فسكأنه 
لم إسامه اليه فى الابتداء » (؟ . ويتضح ما سبق أنه سواء كان التعرض قائونياً أو ماديا وسواءصدر 
من للؤجر أو من الغير فان ااستأجر لامجب عليه الأجر طوال مدة النعرض ويقدر هذا التعرض . 
وبحائب ذلك فان للمستأجر الحق فى فسخ عفد الاجار اذا حال التعرض بينه وبي نالاتفاع بالثىء. 
وفى هذا يقول الكاساتى « فان سل المؤاجر الدار إلا بيتآ منها ثم منعه رب الدار أو غيره يعدذلك 


. ١417 السمرغسى ء الرجم السابق س‎ )١( 
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(9) الس رخسى » امرجم السابق ص ١19‏ . 


ةا العدد العاشي - السئة الأربعون 
هه ا 00000 
من البيت فللمستا حر أن عتنع من ة قبول الدار بغير البيت وأن يفسيخ الاجاره إذا حدث ذلك بعد 
قضه لأن السفقة تفرقت بعد ذلك فى المعقود علية وهو المنافع وتفرق الصفقة وجب الخبار 612 ع . 
ح من كل هذه الأقوال أن الؤحر يترم بغمان التعر ض للمستأجرسواء كانالتعرض مادياأوقانوناً 
00 صدر منه أو من شخص آخْر وبحرد وقوع التعرض يبت المستأجر ا+ق فى فسخ عقد الإجار» 
وكذلك لابجب عليه الأجر طوال مدة التعرض وبقدره . 


1 7 _-2 0 5 
لاس لد يي ما سمى, أي, الستامر امرسم 3 العيبى او عر دمر و يلمرصم انرا 


وص مرا و لسرم : داور الكهر ضر لسر قُّ امرتتفاع برها ٠‏ والإلتزامات الثلاثة مبهذا التحديد هى 
التزامات يعمل » فحل النزام الؤجر بالتسليم عمل هو فعل التسليم » ومحل النزامه بالصيانة عمل هو 
فيل الترمم . ومل التزامه بالذمان عمل هو دقع التعرض وهذه الالترزامات الثلائة هى الجانب السلى 

توق اللستأجر ؛ ومحل حق المستأجر فى كل متها هو بذاته حل اليزام الؤجر : فكم أن اليا لعن 
ف د علىحمل فان-ق المستأجر يرد على نفس العم لأيضاً . فبو حق على عمل ااؤجر وهو لهذا السبب 
حق شخمىلأن المق الشخصىهو الذى برد على عمل المدين به . وإذا كان المستأجر يلتم بعدة العزامات 
فان الغرض الأساسىمن هذه الالنزامات هو كين المستأجر من الانتفاع ياامينااؤجرة . واذالكفان 
سكين الستأجر من الاتفاع ليس التزاماً على المؤجر وإعا هو عمل العقد أو هو المعقود عليه على حد 
تعبير الفقباء . واذلك فهم يقولون إن حق المستأجر يرد على المنفعة وأن المعقود عليه هو المفعة 
والوافع أن للمستأجر أكثر منحق واحد فله الحقفىأن يتس العين , وله الحق فيصياتها وله الحق 
فى دفع التعرضعنها . وكل حق مفرد من هذه الحقوق برد على عمل الؤجر لق امستأجر في التسليم 
يرد على فعل التسليم الواجب على المؤجر » وحقه فى الصيانة يرد على فلل الترميم الواجب على الؤجر» 
وحفه فى دفع التعرض برد على فعل رد التءعرض الوا<ب على الجر ؛ وإذا دم اده الحقوق فىحق 
واحد قلنا إن حق المستأجر يرد على النفعة م يقول الفقباء . و بتعبي رآ2رفانالمؤجر يلتم بعد ةالتزامات 
محل كل واحد عمل يقوم به ؛ التسليم أو الترميم أو دفع التعرض » فاذا نظرنا إلى هذه الالتزامات 
جملة واحده قلنا إن المؤحر يِلتَزْم بتمكين المستأجرمن الاشتفاع بالعينااؤجرة . وكذلك فا المستأجر 
عدة حقوق فى مواجبة الؤحر ويرد كل حق منها على عمل يقوم به المؤجر » التسلم أو الترميم أو دفم 
التعرض . فاذا بظرنا إلى هده الافوق جبلة واحدة قلنا إن حق امستأجر هو حق فى المنفمة . والواقع 
أن المكين من الانتفاع ليس محلا لالرام المؤّحر وإعا هو محل للق كله اذا نظرئا اليه من جائب 
أو در وكدلك فان المفعة ليست محلا لق المتاجر وإعا هى محل للعقد كله إذا نظرنا اله من 
حانب المتأجر ء فالمفءة إذن هى اامقود عليه ما يقول الفعهاء . ولذلك فاذاكان المقهاء يقولون إن 
عدق المستأحر يرد على المفعة فانهم يقصدون بذلك الحق فى ملته , أما الحقوق السكثيرة الى تتفرع على 
هذا الحق فالها ترد على عمل ااؤجر » أى على قيامه بالتسليم أو الترميم أو الغمان (5) . والواقع أن 


. ١91 اللكاساتى , امرجم السابق سن‎ )١( 
فق أخذنا عن الك تور مخصور مصطق متعور فكرة أن المكين من الانتفاع هو عل الوقد أو شق مني‎ 
5 , "١8 نحل المقد , العقود المسماة ص‎ 


لجيه حت اتا فال 


الفقهاء عند ما يتكلمون عن <ق التتأجر فائهم ,قصدون غالباً المى فى جبلته , واذلكفاهم يولون 
إن حق المستاجر هو حق فى المنفعة ما أن المعقود عليه هو المفعة » وبذلك ننتهى من هذا المبحث الى 
القول بأن حق المستاجر إذا نظر إلله فى جملته باعتباره حقاً واحداً فانه يعتير حقاً فى المفعة » وإذا 
نظر اليه باعتباره عدة حقوق فإنه يرد على عمل المدين أى اجر وهو لهذا السب حق شخصى لأن 
الحقوق الشخصية ترد على عمل المدين مها ء وننقلل الأن إلى المبحث الثانى لنثيت أن فسكرة الالنزام 
وهى الجانب السلى للحق الشخصى موجودة فيعقد الإيجار . 


المبحث الثاى 
فكرة الالغزام 
نظرة فى المبحث الأول إلىحق المستأجر منجرته هو أى من حيث هو حق له على عمل المدبن » 
وننظر الآن إلى حق المستأجر منجبة المدين به وهوالمؤجر ؛ فنستءرض فسكرة الالنزام وه الجانب 
السلى لهذا الحق » لنبرز من خلالما محل الالتزام وسدبه وأوصافه . 


م كل ابر ارام : ”نس القوانين الحديثة على أنه إذا كان عمل الالتزام مستحيلا فيذانه » 
كان العقد باطلا . وإذا لم يكن محل الالنزام معينآ بذاته وجب أن يكون معيناً بنوعه ومقدارء » وإلا 
كان العقد باطلا . وإذا كا نل الااتزام مخالف لانظام العام والآداب كان العقد باطلا . فح الالنزام 
بحب إذن أن يكون تمكناً وأن»كون موجوداً وأن بكون مشروعاً . وهذه الشعروط الموجودة فيالفقه 
الغربى موجودة أيضاً في الفقه الإس_لاى . فالفقه الإسلاى يشترط أن يكون محل التزام |للؤجر تمكناً 
وأن كرون موجوداً وأن يكون مشيروعاً , وسواء فى ذلك نظرنا إلى الالمزام فى جملته باعتباره كينا 
من الانتفاع » أو نظرنا إليه باعتباره عدة التزامات هى التسليم والترميم والغمان . أما أن يكون محل 
الالتزام ممكناً فبو ما يقوله السكاسانى ( وإن شئت أفردت نس هذه المسائل شرطاً فقلت ومنبها أن 
يكون العمل المستأجر له مقّدور الاستيفاء من العامل بنفسه ولا تاج فيه إلى غيره 97 » . 


ويتضح من كلام السكاسانى أن العقد لا يصح إذا كان محل الاانزام مستحيلا استحالة مطلقة أو 
نسبية فإذا كان من تعبد بالعمل لا يستطيع القيام به بنفسه بطل العقد ولوكان العمل تمكناً فى ذاته . 
وذلك مخلاف القوانين الحدثة فإن العقد لا مطل إلا إذا كان العمل مستحيلا استحالة مطاقة أى 
مستحيلا فى ذاته . 


ويضرب السكاسانى أمثلة على الاستحالة النسيية فيقول « كم لو استأجر رجلا لحمل حشبة بنفسه 
وهو لا يقدر على حملهسا بنفسه22 ع . و«شعرب مثلا على الاستحالة المطلقة فيقول ( لا محوز استشحار 
النحل امراب لأن النفعة المطاوية منه غير مقدورة الاستيفاء إذ لا يمكن إجبار الفحل على الضراب 
والإتزال22؟ . ش 


دفر المكاساق 4 أأرجم السابق س ١85‏ 0 


5305 العدد العاشير ‏ السئة الأربعون 


نضح مما سبق أن محل النزام المؤجر حب أن يكون تمكنا , فإذا كان مستحيلا وقع العقد باطلا 

سوام كانت الاستحالة مطلقة أو نسدية . 

وأما أن يكون حل الالتزام موجوداً فهو ما .نص عليه الكاسانى « لأ ن كون البيبع مقدور 
الانتفاع ليس بشمرط لواز البيع فبيع الأرض السبخة جائزة ولكن كون الكىء المستأجر منتفعاً به 
بئفسه شرط صوة الإجارة اف 07 

ويتضح من كلام الكاساتى أنه إذا كانت العين عدعة النفعة فإنحل الام المستأجر وهو مكين 
المؤجر من الانتفاع بهذه العين يكون معدوماً ؛ ولذلك فإن المقد لا جوز ويقع باطلا . أن شروط 
صحة الإنجار إذن أن يكون عل الالزام موجوداً . 

وأما أن يكون محل الالزام مشروعاً ‏ فهو ما يقوله السكاساتى ( والاستئجار على المعاصى لايصح 
كاستشجار الإنسان للعب واللمو واستئجار الغنية والناحة لاغناء والنوح وكذا لو استأجر رجلا لقتل 
له رجلا أو ليسحنه أو ريه ظاماً » وكذا كل إجارة وقعت لظامة » وإن استأجره لقصاص فى 
النفس ل بجز عند أبى حنيفة وأبى يوسف ونجوز عند مد . وإذا استأجر ذسّى مسلم ليخدمه ذاكر 
فى الأصل أن يجوز وأ كرء اسم خدمة الى » و جوز الاستثحار على تقل المت الكافر إلى القبرة لأنه 
جيفة فيدفع أذيتها عن الناس كسار الأنجاس , ولا يوز إجارة الإماء للزنا لأمها إجارة على العصية » 
ولا مجوز استتجار الرجل أباء ليخدمه لأنهمأمور بتعظم أبيه وف الاستخدام استخفاق به فبكان 
حراماً فكان هذا استئجار طى المعصية » والقاعدة فى ذلك أن تكون المنفعة مباحة الاستيفاءع2© , 

وقد ضرب الكاسالى مثلا يظهر منه بدقة أن القصود بالمتسروعية هو مششروعية محل الالنزام 
وليست الشروعية بصفة مطلقة . قال : « من استأج رمالا ليحمل له الرفله الأجر فى قول أبى حنيفة 
لأن نفس الجل ليس ععصية بدليل أن حملها للاراقة والتخليل مباح2 » . فالشروعية إذن مطاوية 
في محل الْرَام الؤجر , ومحل النزامه فى هذا الثل هو عرد ال وهو ليس ععصية فى ذاته . ويلاحظ 
أن المقصود عشسروعبة امحل فى الفقه الإسلامى هو عدم مخالفة ال حللقواعد الدين الإسلاتى أما القصود 
مها فى الفوانين الغرية فهو عدم عنالفتها لقواعد النظام العام والآداب : وننتهى بذلك من إبراز عل 
الَزام الؤجر بتمكين ااستأجرمئ الانتفاع وقد ظبر لنا أن عملهذا الالنزام يجب أن يكون تمكنآً وأن 
بكون موجوداً وأن كون مشمروعا . ونتتقل الأن إلى ببان شروط سبب الالنزام . 


4 سيب آبوا رام : السبب فى القوانين الحدرثة إما أن يقصد به سببالمقد ومعناه الدافع 
المستحث للتعاقد » وإما أنيقصد به سيب الالزام ومعناه الالزامالمقابل الذى يتحمله الطرف الآخرء فإذا 
أخذنا السبب مناء الأول وج بأن يكونمشسروعاً . وإذا أخذناه معناء الثانىوجبأن يكون موجوداً . 
والواقع أن فكرة السبب ممعناها هذا تنطبق كام الانطباق على عقد الإار فى الفقه الإسلاى 

الحنتى . فسنب عقد الإيجار حب أنبكون مشروءا فيالفقه الإسلاى الجنئى . ولذلك يقول السرخسى : 


(9) الكاسالى » الرجم السابق س 1810 
(؟.*) الكاساق » لأرجم السابق س 35 . 


طبيعة حق الستأجر , فلا 


سدم يت عب صصص سس مسبم ها 


< إذا استأجر الدى دارا سنة بالسكوفة وأراد أن ,تأخذ فيا مصلىلاءامة ويشريفيها بالناقوس 
فلرب الدار أن عنعه من ذلك وايس ذاك من قبل أنه يعللك الدار ولسكن عليسبيل النهى عن النكر 
فإنه يمنعون من إحداث الكنائس فيأمصار المسادين فلكل مسم أن عنعه منذلك كا بمنعه رب الدار 
وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم لاخصاء فى الإسلام ولا كئيسة29 ح 


ونتضح من كلام السرخسى أن الباءث السدتحث للتعاقد يحب أن يكون مششروعاً » والقصسود 
بالمشروعية هنا عدمعخالفة باعث لأحكام الدين الإسلامى . فإذا لم يكن الباعث مشيروعاكان العقّد باطلا 
بطلاناً مطلقاً ؛ ومجوز لسكل شخص أن يتمسك بهذا البطلان وبرفع الدءوى من أى شخس 
باعتيارها دعرى حسبة وايس من صاحب الدار سب . أما أن يكون سيب الالرَام موجوداً فوو 
ها يظبر من قول الكاسانى ومن الشعروط أن تكون النفعة مقصودة ستاد استيفاؤها بعقد الاجارة 
ونخرى بها التعامل بين الناس لأنه عقد شرع مخلاف القياس لحاجة الناس ولا حاجة فما لا تعامل فيه 
للناس فلا وز استتحار الأشحار لتيجفيف الثياب عليرا والاس:ظلال مها ١‏ لأن هذه منفعة غير مقصودة 

من الشحر 9ع ٠‏ ويقول « ومن الشروط أن لا ينتفع الأجير بعمله فان كان ينتفع به مغر لأنه 
حينئك يكون عاملا لنفسه فلا يستحق الأجر وبشترط كدلك ألا يكون العمل واجباً على الأجير فاو 
استأجر الرجل امرأته لتخدمه كل شهر بأجر مسعى لم جز لأن خدمة البيت علها7»» ويتضح من 
كلام السكاساتى أنه إذا كان الأجير أو المؤجر مليرْما بالممل أو مستفيداً منه فلا يستحق الأجر »: 
واذلك فان الإجارة لا يجوز وتقع باطلة فسبب الْْرْام الؤجر بالعمل هو الام الستأجر بالأجر » 
ومادام الستأ جر لا بحب عليه الأجر فان النزام الؤجِر بالعمل يكون باطلا لأنه النزام بدون سبب . 
وبظبر بما سبق أن فسكرة السبب كا هى معروفة فى اافقه الغربى من المكن تطبيةها على عقد الإمخار 
فى الفقه الإسلامى . فعقد الإجار :يجب أن يكون له سبب مشمروع ٠‏ وكذلك فإن العزام الؤجر بمجبأن 
كون له سبب موجود . ونقوم الأن بإبراز بعض أوصاف النزام الؤجر. 


وم - أوصاف المزام اللؤمر : قد يكون الام الؤجر تخبيريا بنفس العنى العروف فى الفقه 
الغربى للالنزام التخيرى . والالتزام التخيرى فى الفقه الفرلى هو الذى شمل له أشياء متعددة تيرأ 
ذمة المدين براءة#امة إذا أدى وا<داً منها» . وفى هذا يقول الكاسانى « ولو قال أجرتك هذه 
الدار شبراً مخمسة درام أو هذه الأخرى شهراً بعشرة دراهم » أوكان هذا القول فى حانوتين 
أو عبدين أو مسافتين عخافتين بأن قال أجرتك هذه الدابة إلى واسط بكذا أو إلى مكة بكذا فذلك 
جائز عند أحابنا الثلاثة استحسانا(21 » . ويلاحظ أن احق في اخبار فى الثل الدى ضربه الكاساى 
للدائن وهو الستأجر وقد ضرب مثلا آخر يكون الخبار فيه للبدين يقوله « وإذا دفع إلى الخياط ثوياً 


. ١84 السعرخسى ء المرجم السايق س‎ )١( 
, ١55 (؟) الكاساق » الرجم السابق س‎ 
. ١965 اللكاسانى ء المرجم السابق س‎ )( 
. الادة'ه؟؟ من القانون المدلى المصرى‎ )4( 


وها العدد العاشر السئة الأرعون 


ققال له إن خطه فارسياً فلك درم وأن خطه روميا فلك درهان وان قال اصباغ أن صبغت هذا 
الثرب بعصفر فلك درثم وإن صبغته بزعفران فلك درهان فذلك جائز لأنه خيره بين ايفاء منفعتين 
معلومتين فلا جبالة 220 »ع . فى هذا الثل الخبار الهدين وهو الأجير . وكتتى بابراز هذا الوسف 
من أوصاف الالرام وهو تعدد محل الالنزام وهو وصف قاما يتحقق فى العمل فى الوقت الخحاضر . 
ولذلك فان وجوده في عمّد الانجار فىالفةه الاسلامى دايل على أن فسكرة الالنزام فى هذا العقد كانت 
ظاهرة تماما فى هذا الفقه . وهى و إن كانت لم تأخذالأسماء والاصطلاحات الممروفة فى الفقه الغربى إلا 
أن هذه الاصطلاحات منطبقة عاماً على مادة الفقه الاسلامى 
ويذلك ننتبى من هذا الباب أثناه ملى مبحثين : المبحث الأول » نظرنا فيه إلى الحق الشخهى 
للستأجر من جهته هو أي من جهة صاحب اللق باعتباره حقاً له على عمل المدين : وتبين لنا أن 
للستأجر أ كثر من حق واحد وأن كل واحد من هذه الحقوق برد على عمل الؤجر أى على قيامه 
بالتسلم أو الثرمم أو دفع التعرض . وإذا نظرنا إلى هذه الوق جملة واحدة وجدنا أن اق برد 
على المنفعة . والبحث الثانى » نظرنا فيه إلى اق الشخدى الامستأجر من جهة الؤجر » أى من جبة 
المدين به؛ فوجدثا أن فكرة الاللزام ظاهرة اما فى جائب الدين » وأن شروط عل الالَزام هى 
بذائها شروط عحله فى الفقه الغربى الحديث » وكذلكوجدنا أن فكرةالسبب الممروفةفى الفقه الغربى 
منطبقة عام على عفد الإمجار في الفقه الإسلاى . ما وجدنا أيضاً أن أحد أوصاف الالتزام الطريفة 
وهو تعدد حل الالنزام موجود أيضاً فى عقد الإمجار فى الفقه الإسلانى الحننى . وكل ذلك قاطع بأن 
حق المستأجر هو حق شخمى . 
حاسة 
٠غ‏ وبهذا _- هذا اأبحث فى طبعة حق الستأجر فى الفقه اناا اتن » ألناء على 
ثلاثة أبواب : 
الباب الأول ؛ فى الححق العينى والحق الشخصى فى الفقه الإسلائى والفقه الغربى » وفى بان منبج 
البحث وأنه معاج ةللفقه الإسلاى بأساليب الفقه الغربى » وفى فسكرة ملكية امنفعة فى الفقه الأسلامى 
وحق الملكية فى القوانين الغربية » وفى ببان القصود بالمستأجر فى الفقه الأسلاى اللانى . 
والباب الثانى » فى نفس عينية حق المستأجر » أثبتنا فيه أن <ق المستأجر ليشن حقاً عينياً على 
الإطلاق لأنه يرد على المنفعة لاعلى العين » ولأنه لايثئبت فيه التتبع ولا الأفضاية » ولأنه لا يمكن 
مباششرته إلا بوساطة الؤْحِر . 
والباب الثالث"؛ فى إثبات شخصية حق اللستأجر » أثيتنا فيه أن حق المستأجرحق شخهى محض » 
ثهر شخصى إذا نظرنا إليه من جمة الدائن به أى الستأجر » فهوحق له على عمل الؤجر » وهوشخمى 
كذلك إذا نظر إليه من جبة الدين به وهو الؤجر إذ تبدو ره ة الالزام وهى الجانب السلى للحق . 
الشخصى ظاهرة كل الظبور . 


. (0) الكاسالى , المرجم السابق س ١85‏ . 
فق اللكاساتلى » الرجم السابى س كلمل ء 


محلة المحاماة لمجال 


العدد العاشر برست السنة الأربمون 
ال * كاه لاك اللو 0 00 ل و ل د 6 عد الما اد م ا 2 0000 
1 17 | تاريع الحم ملخص الأحكام 


)١(‏ قضاء محكمة النقض الجنائية 

م6 غ أهث/ا١ا‏ دأبريل ةم و١‏ جرح وضرب , جنايةالمادة ٠‏ 4" راع . العاهة . خبير . رأنه : 
حكة الوضوع . سلطة قاضى الوضوع فى الجزم بصحةماعوزالطبيب 
عن الوصول إليه بشأن حالة إبسار العين قبل الإصابة استناداً إلى 


وقائع الدعوى وأدلتها . 

5ه أههلا(| « « « دعوى مدئة . السثولية عن الأمالالشخسية . الطأوأسباب 
إباحة ارام . عذر مجاوزحدودحق الدفاع الشرعى . حكنه . الادة 
ومع . يجاوز حدود حق الدفاع الششرعى وجب مسدولية النهم 
عن تعويض الضرر الناثشىء عن جرعتة . 

لاه ألا5ا١|‏ « « «م تقليد الأختام . جرعة استعالحْمم مقلم معالعل بتقليده . البيان 
الكافى سم الإداثة فيها . إدانة الم ملاعترافه علسكية الأحوموضبطها 
محله عقب ذيخها بفترة وجيزة وعابها الحتم القلد ء. 

يرمع أنوببأم؟ « «م قتل عمد . الظاروف الشددة لعفويته . افتران ااقتل مجناية . 
شروط :وافر هذا الظرف . 


وه أمدلالاة١‏ « «م اختلاس محجوز . أشياء محجوزة . نقض . أوجبه . الذطأ فى 
القانون الموضوعى . مثال . إدائة النهم عن تبديدأشياء ححز علبها 
إدارياً وحدد أببعها ‏ فى ظل القانون رقم م.م لسنة 1908 
يوم تال لانقضاء الفترة الحددة بالمادة ٠؟‏ منه . 
ىع أحةلاذا « « «م اختلاس محجوز . أشياء محجوزة . بطلانالحجز نتبدة سقوطه 
لعدم هام إجراءات الببع خلال ستة أشهر من تار توقيعه . ماهية 
هذا البطلان . الادة 18ه/ ١‏ مرافعات . تعاقه عصاحة المدين ٠‏ 
أسباب تصحيح هذا البطلان . الننازل الضمنى . مثال . قبول الهم 
استعرار الحدز والحراسة أو اجابته بالاعسار على اجراءاتالتنفيذ . 
الادة +؟ مرائعات . 


أدذأكذلا١|‏ < « 5م ١‏ - دعوى جنائية . الإدعاء الباشر . أثره . اقتصاره على 
ريك اأعوى دون مباشرتها . قصر الادعاء ادق غلى متم دون 


١ 6+‏ علة الحاماة 
العدد العاس فيرستث السنة الأرءون 
5 - 7 1 
ا 30 ٌ تاكس الأ 
ثار. | 9 
00 ساس 0 


| خر لاعس الانهام فى الدعوى الجنائية المقامة من النيابة العامة . 
» ل نقض , أوحبه . ما لابطل الإجراءات . استئناف . 
تقرير التلخص . خاو :قرير التلخصمن الإشارة إلى احدى وقائع 
الدعرى لايرتب البطلان . 
59؛ أإقدبازا١؟‏ ابريلؤهو١‏ استدلال . استيعاف من يضع نفسه موضع الرسة والشمية . 
مثال . اسراع المنهم إثر رؤيته الخبر بوضع مايشبه علبة من الصفييح 
فى فه ومضغها بأسنانه . القبض الصحيح عند توافر سببه . مثال . 
ادراك حالة التليس مجرعة احرازخدرعن طريق حاسق الثم والرؤية 


إثر استيقاف المتهم . 
59 إحوباز| ه « «م استدلال . مأمورو الضبطية ذوو الاختصاص الخاص . رجال 


خفر السواحل وحرس الخارك من ضباط أو ضباط صف وموظق 
الخارك وعمالها أثناء مباشرتهم أتماطم داخل حدودالدائرةالجركة . 
أحكام اللائحة الجركية الصادرة فى 8 مه ٠و١‏ والقانون ١١8‏ 
لسنة م١‏ . استدلال. تفتيش . التفتيش الذى لابعد من احراءات 
التحقيق . التفتيش الادارى . تفتيش الأمتعة من موظئ الخاراه 
وعمالها داخل حدود الدائرة الشركية بصرف النظر عن رضاءالتهم 
بهذا التفتيش أو عدم رضائة به . 

|6٠٠١] 54‏ « « « او تزوير الحرر الرهمى ٠‏ مناط رسميته . يكن ىأن يكون 
محريره طبقاً لقنضيات العمل أو بنساء على أمر الرئيس وتعلماته . 
احختصاص العمدة تملا عنشور الداخلية سس اتعتر در الشبادة 
الإدارية بإثبات وفاة من بتوفى من أصهاب التكاليفقبلسنة 894 .١‏ 

6 أ٠عهمل|‏ « « «م أوباوم دائفض . أوجية . الفارق ق بين ق بين بطلان الحم وانعدامه 
اتعداماً قانونياً . استئناف . ششرط التصدى المادة 1غ ١‏ ا٠جء‏ 
صيو ده 5 امقاد الٌصومة برفعها الى الممكة على وحه ا . دعوي 
جنائية . محريكها عن جر الم الموظفين . أثرعخالفة المادة سوساج 
الأضافة والقانون دم ألإسنة.مؤ ا انعدام العمل الاجر اثى انعداماً 
قانونياً حم . أثر النطق به . مق تستنفذ ال حسكلة ولايتها فى نظر 


كع أكعما|؟؟ أدبيل حمهوا 


محلة الحاماة سو 


فهرست السنة الأربعون 


ملخص الأحكام 


الدعرى ؟ عند توافر ولابة نظر الدعوى المحكدة ابتداء . أثرمخاف 
هذا الشرط . اتعدام العم لالاجرا فى انعداماً قاثونياً . وجوب فصل 
الحسكمة فى الدعوى عند اعادة رفعها على الوجه السحيح . 

ع ل استثناف المّهم . أثره . تقض . أوجبه . مالا يعتبرخطا 
فى تطبيق القانون الاجرانى . سلطة اللكة الاستثنافية في تكيف 
واقفة الدغوى الى سيق طرحيا أمام محكة أول درجة التكييف 
القانوق الصحييح وسان عناصر التيمة ومحديدها شعرط عدماضافة 
فعل جديد أو نشديد العقوية . مثال فى إضافة أحد عناصر الخطا" . 

ه ' مسثولة جنائية . أسباب امتناعها . الحادث القبرى. 
شمرطا توافر حالته . ألا بكون لاجاى يد فى حصول١اضرر‏ أو فى 
قدرته منعه . صورة واقعة لاتتوافر بهاهذهالخالة. مثالفىقتلخطا". 


طوموج - اشتراك . شرط توافر صفة الثسريك . ارتباط 
نشاطه الادي بفعل أصلى ممائب عليه . تزوثر . عناصر الواقعة 
الاجرامية : ( أولا) تغبير المقيقة والضرر . أثر تخلفيما . مق 
يعاقب الشريك على التزوير الحاصل فى البان الخاص عحل إقامة 
امعان اليه ؟ عند حصول تغبير في الحقيقة المراد إثياتمسا بمخصول 
الاعلان قى الحل الذي وضعة طاليه والذى لارقسم به المعان اليه , 
إثبات الفاعل الأصلى ‏ وهو الحضر ‏ على اسان شيخ الخارة 
أنه لاسكن للمطاوب إعلائه . امتناع القول بوقوع تزوير في البيان 
الخاص ع لالإقامة . تعذرتولد عقيدة مغايرة للحقيقة لدى الاطلاع 
على الورقة . عدم قيام جرمة اللزوير المءنوى فيحق الفاعل . عدم 
جواز القول بوقوع اشستراك فى تزوير أواستعال محرر مزور . 
(ثانياً ) الغعرر والأفارير الفردية . القصد الإنائى . البيان التعلق 
عحل إقامة المعان اليه هو من قبيل الإقرار الفردى . مغايرةهذا الببان 
الحقيقة . م لايوؤثم ومق يكون محلا لاستعداء القانون ؟ ؤجوب 
تأبيد الحضير لهذا الببان . :مساءلته فى هذه الحالة تدور مع القعصد 
الجنائى وجوداً وعدم . قيام الاشتراك في هذه احالة . السورالعامة 


كت - 5 5 ع 
3 1ك ملخص الأحكام 
3 2« 
وير الهررات . صحيفة الدعوى . متى تسكتسب الصفة الرسمية ؛ 
عند اممخاذ إجراءات الإعلان . 
مااع اباءيم١ا‏ لأريل بقع.بة ١‏ إختلا سأشياء مححوزة . السثوليةوالههاب 8 تةعرةلةالتنفيذ 2 
عدم التزام الحارس بتقدم الحجوز قبل اليوم الحددللبيععدم العثور 
على اللجوز قبل موعد الببع - لا يفيد التععرف فيه ولا يوفر 
نة عرقلة التنفيذ . 
النصل فبها . مق جوز إثارته لأولمرة أمامحكمة النقض ؛ وضوح 
مقوماته من مدونات الم دون إجراء #قيق موضوعى . 
١‏ إثبات . إقناعية الدليل ولازمها . عدم تقيد القاضى 
الجنالى فى تكوين عقيدته بقواعد الإثبات للقررة فيالقانونالمدنى . 
دواز إطراحةه دليل نف ولوتضمنته ورقة رسمية عندعدمالاطمئنان 


ككء رءعما| «١‏ < «م 


إلى صحته ‏ 

؟ - إثبات . الهررات . حجية الأوراق الرسمية والأحكام 
اللقردة للطعن ما ممله الإجراءاتالمدنية والتجارية هسب . جواز 
التفات المحسكة عن تارعخ شهادة ميلاد ابنة القتيلعند اقتناعها بأن 
هذا التاررع مخالف لاواقع . 
١0م |168١|‏ « « م ١‏ س بير . دعوته بالجلسة اتقدم إيضاحات عن ت#ريره . 
الادة سه؟ اءج. محليفه العين غير لازم . كفاية العين القى أداها 
عند مياشرته وظيفته . 

5 حَ . بياناته . الخطأ فى ديد وفتوقوعالحادث . عق 
| لايعيب الحم . عند اممثنان الحسكة الى رؤيةالشاهدينللمتبم وهو 
يطلق النار على القتيل وعليهما . 

اقيض وحبس بدون وجدحق . عناصرالواقءة الإجراسة. 
فءل القبض . ماهيته . الإمساك من الجسم وتقييدالحركة واحرمان 
من حرية التجول لأية فثرة زمئية . 


؟ سس وصف النهمة . ما لابتعارض مع تقيد الحسكمة - بواقمة 


العدد العاشر 


2 
يه»: 


نك 


2 
5 

0-5 
الصمحفة | 


؟باع أ كملاا؟ أبريل وما 


ماخ |!١م١|‏ ه « م 


« « « ١١| #/اغ‎ 


ملاع 81اام؟ « <«2 


حلة الحاماة هما 


الدعوى :غير الوصف القانوى لاوافعة دون إضافة شىء الها 
مالا يستازم تنبيه الدفاع . التزول بالنهمة إلى ودف أخف 1 

٠‏ دون تعديل للنهمة . مثال . النزول محناية القيض معالتعذ يب اليدى 
إلى جنحة . للادة ماع . تقش . أوجبه . الخطاأ فى القانون 
الموضوعى . انتاء الحم الى اعتدار الواقمة شروعاً فى جنحة بش 
غير معاقب عليه بعد استبماد الظرف الشده - بدعوى أنالنءذيب 
البدنى ل يكن على درجة من الخطورة ‏ على الرغرمن أنمدونات 
الحس تؤدى الى توافر <ئحة القيض بدون أمر الطهسات الختصة 
النصوص علا فى المادة ٠ماع ٠‏ 

استدلال . الطرقالجائزة فى جمع الاستدلالات . #مةالإجراءات 
الى يتخذها البوليس فى سبيل السكشف عن الجر الم عندعدم تدخل 
رجاله لخاقها بطريق الغش أو الخداع أو التحريض على ارتكابما . 
مثال فى جرعة خطف . 

أموال عامة . آثار . التعدى علبا . مق يتوافر ؟ مالارؤثرفي 
قيام الدريمة ٠.‏ توافر الجر عة بوقوع التعدى على أرض أثرية طالما 
أن الأرض ل مرج عن ملك الدولة بالطريق الذىرسمه القانون . 
لا.ؤثر فى قبامها قول المهم إنه يدفع إنجاراً عن هذه الأرض ٠‏ 

محكة الونوع . سرقة . عناصر الواقعة الإجرامية . ملكية 
التقول للغير . مق يصبح الغىء متروكا ؟ م ١/0١‏ مدلى . علد 
التخلى عنه بنية اللرزول عن ملكيته . العبرة فيدلك بواقع الأ من 
جهة المتذلى . عرد سكوت امالك عن الطالبة له واسترداده لايدل 
بذاته على أن الثىء أصسحمتروكا . دخول مث الظروف ال قيستفاد 
منها أن الشىء مثروك أو مفقود فى سلطة قاضى اللوضوع . 

و اختصاص. جارك . قانون . نظاق سريان التشريع 
الإنائى بالنسية إلى الزمان . فورية أثر قوانين الإجراءاتالجنائية . 
مثال . احختساص الحا , الحناية ‏ عحرد سريان القانون م؟> 
اسئة مهمةة - بالفصل فى مسائل التبريب الخرى الىيمت فىرظل 
لاحة م١‏ مارس سنة 19٠8‏ . 


كقؤا 


العدد العاشر 


يكم 
4 


9 ! تادرع الحسم 


"لاغ أء ملام أمبلوهوا 


لالاغ |غ ١م |١‏ « « «م 


اك 


وة السنة الأريعون 


ملخص الأحكام 


+ س قانون . نطاق سريان التشسر بع الجناتى بالنسبةإلىالزمان . 
رجعية النوانين الموضوعية الأصلم امتهم . الادة مع . مثال . 
اللائحة الخركة أصلح فى أتكامها من أحكام القانون رقم > 
لسنة ممذا . 

جارك : جرعة ارس فى تتوافر ؟ما لابؤار فى قيامها 5 
الادة الأولى من ق 88" مه إخفاء اللدخانعن أعين رجال الخارك 
وفر الرعة ٠‏ عدم استازام قيام العلى بنوع الدخان امورب مادامت 
الرسوم الخركة ل أسدد عنه . 

١‏ - دعوى مدلة . السثولية عنم لالغير . مسئو لي ةالمتبوع 
عن التابع . علاقة التبعية هق #تحدق ؟ الادة #/اا من الهانون 
المدنى خضوع المدارس الحرة والمدارس الخاصة لإشراف وزارة 
التريية والتعلم وتفتيشها فىالحدود الواردة بقوانين تنظيمها محفق 
علاقة التبعية . للادة الأولى من القانون رقمم لسئة مرعبة١‏ العدل 
بالقانون رقم ود لسنة سرهه١‏ والمادة الأولى منالقانونرتم ".ره 
اسنة و١‏ - فى شأن تنظم المدارس الهرة ‏ والادة الأولى 
من القانون رقم 15١‏ لسنةمرة؟ ‏ فشأن تنظم المدارس الخاصة . 


ار قتي ب 4 6 دعوق مد نية ٠‏ المسئوانة عن عمل الغغر ٠‏ مسكواكد 1 دن 


حلا الاكما١ا|‏ « « «م 


يجب عليه الرقاية بة حمن #فى زقابته . أساسبا . الادة 7اامنالقانون 
الدى وقوع الغهرر من نث-مله الرقابة يقسم ضد متولى الرقابة 
قرينة قانونيةغيرقاطعةفيتقصيره . آثارالسئولية . الإثبات . عبؤه . 
مق تنتفى مسثولية متولى الرقابة ؟ وجوب إثياتمتولىالرقابة أتدقام 
عا عليه من واجب الرقابة أو أن الحادث ماكان عكن ثلافيه مهما 
كانت شدة الرقابة . مثال . 

١و؟‏ وخ وغ - تزوير الحرارت . أركانه . وقوعالتغيير 
شىء بماسيق الرر لإثبائه . إشهاد الطلاق . باناتهالقأعد لاثياتها. 
وقوع الطلاق بالحالة التى وقع مها . البيان!لخاص بإئبات حالة الزوجة 
من حيث الدخول بها من عدمه . عدم ازومه فى إشباد الطلاق . 


العدد العاشر 


قلاع 


المج | 


ماما 


اكما 


1 


رع لطم 


ه وفير .وهم و١‏ 


2 


علة المحاماة بام 


هروطت السنة الأربعون 


ملخص الأحكام 


لاحة المأذو نين الصادرة بقرار وزير العدل 1/4/ههة١‏ الاثرار 
الفردى . مثال . ما أثبته الملأذون ‏ تقلا عن الزوج من عدم 
دخول الزروج يزوجته : 

(؟) قضاء عحكة النقض المدنية 

١‏ قش « إجراءاتالطعن » « تقرير الطءن 6 و الخصوم 
فى الطعن » الغرض من وجوب ذكر البباثات المتعلقة بالخصوم هو 
إعلام ذوى الشان اعلاما كافياً مهذه الببانات وكل بان من شاأنه 
أن بنى بذلك الغرض م 84؟غ مرافمات , 

* س «نزعالملسكي ةللمتفعةالعامة» « نقد ي رالتعويض والفرائد» 
«العارضةفىتقرير الخبير» . فوائد عدم التزامالحكومةبدفع فوائد 
عن المقابل الذى قدره الطيسير للاار ض المطلوب نزعملكيتها مق 
أودعته وذلك هرد معارضتما أمامالحكمة فى:قدير البير . المعارضة 
فى تقرير الْبير . مق ,ترتب عليها إلزام رافعها بغوايد تعويضية . 

ادبع ( أركائه ) «اغل ) « شرط وجودالبيع6 ابيع 
الأموال الستقبلة » . محكمة الوضوع . قطن « بيع أفطان » . جواز 


ببع المحاصيل المستقبلة مم اندلق . مثال لع حصو لقطن . سلطة 


عحكة الوضوع فى لمحصيل أن العاقدين قصدا ببع كذا تنطاراً من 
القطن حددة على الأقل استناد لأسباب سالفة .| 

؟ - بيع « الببع فى البورصة ع « العمليات الآجلة » . 
محكمة الموضوع . لا عل للتحدى بالمادة مب( ؟ من القائون التجارى 
إذا كانت محكمة الوضوع قد استبانت أن البيع وارد على صفقة من 
القطن مزروعة فعلا ووقع البسع خارج البورصة ولم »كن معقودآ 
بين طرفين من النجار ولا علي سبيل المقامرة وخاصت فىقشاتم إلى 
أن العقد لانطوى طى أعمال الضاربة الكشوفة القصود مها عرد 
الإفادة من فروق الشعر 5 

مس بيع « آثار عقد البيع » . ١‏ العزامات البائع » دالا لئزام 
بالتسليم » . قطن « بسع أقطان » . ممكمة الوضوع . إستظهار 


مم ةا 


العدد العاشي 


1 


١‏ لصحفة 


تارمم الحم 


امع أككمدأ؟! توثير ودمو١‏ 


عبلة الحاماة 


فهرسك السنة الأرعو نَ 


ملخص الأحكام 


محكمة اللوطوع نية التعاقدين واستخلاصمبا هن أوراق الدعوى 
وظروفها أن نوما معنا هو الميعاد الذى لف البارّع فيه عن ”وريد 
كية القطن المبعة والذى ممق فيه للمشترى ممارسة حقه في الثعراء . 

تقدير موضوعى ش 
ه ل النزام و آثار الالزام » « التنفيذ بطريق التعويض » 
و ااشرط الجزائى » « شر وط استحةاقااشرطاطأزائى» «الضرر» 
« عبء إثبات الشرر » . شرط جزائى . وجود الشرط ازا 
بعل ااضرر وافعاآ فى تقدير التعاقدين ولدلك يفترض وقوعالضرر 
ولا يكلفالدائن إثباته » على الدين إذا ادعىأن الدائن لم يلحقه أى 

غررأن شتذلك . 

أو؟» سد مسئولة « السثولية التقصيرية 6 . وأركاما » 
2 اخطأ - الضرر- علاقة السيبية » « ركن الخطا 4 « تطبيقات 
مختلفة لفشكرة الخطأ » م المنافسة التجارية غير المشروعة » . سم 

نتجارى حم « عيوبالندليل) « القصور » « مالا يمدكذلك». 
استخلاص الح من مطابقة الإسم التجارى الذى امخذه الطاعئان 
لشسركتهما با سم شركة المطمون عليه وجود تشابه 5 الإسمين من 
شأنه أن «وجد لبسآ لدى جمهور امستهاكين فى ديد مصدر 
منتجات كل من الطرفين . اعتباره منافسة غير مشمروعة استناداً 
إلى اعتبارات سائغة أوردها وعلى ما استمده من عبارات عقد 
تعديل الشمركة بين الطرفين بغير مسخ أو ريف . إيضاحهأركان 
المسثوليةالموجبة النعويض من خطأ وضرر وعلاقة سيبية . لافصور. 
ىو ا « ها لابعيب الحم فى نطق التديل » ( ماتزيد 1 

فيه » . إذا أقم الس على أسباب صريحة تك لله فلا بعييسه 
ما يكون قد ورد فيه من أسباب نافلة أو خاطئة لاممس جوهر 


قضائه - 


اما كية اروم . سلماتها فتحصيل فم الو اقعف ادعوى 


مثال فى منافسة تجارية غير مشروعة : 


العدد العاشر 
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علة المحاماة بقمة١ا‏ 


تبره السنة الأربعون 
ملخص الأحكام 


» بع دنار عقد البيع » « الالنزام بتسلم البيسع‎ - ١ 


| « موضوعه ب المبع بوصفه التفق عله » ( البيع بالعينة » . 
| محكمة الموضوع . حفص محكمة الموضوع للعيئة ومةارثنها بالبضاعة 


البيعة . اعتبارها البضاعة مطابقة لأعينة . ليسفى استظهارها وجود 
اختلاف طفيف بين البضاعة والعينة ماينئى المطابقة طالما أنها اثنبت 


| بم ها من سلملة التغدير الى عدم الاعتداد مهذه الفروق 


؟ حم «١‏ بيانات التسهيب » « تسبيب الح الاستئنافى» . 
حسب الحكمة الاستشنافية إذا هى ألغت حكما ابتدائياً أن تررد 
التعليلالسائغ لما قشت به . 

استشاف « الأحكامااتى :قبل الاستشاف » . دعوى «مصسروفات 
الدعوى » « مشتملاتما » «الرسومااقضائية « «الطعن بالاستئناف 
فى الحم الصادر في المعارطة في أمر تقدير الرسوم لايكون ممتنعاً 
إلا حيث يكون موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق 
من الطعن . علة ذلك ؟ ‏ لا اعتداد بقيمة البلغ الوارد فى أمر 
تقدير الرسوم . 

ٍ» عيوب التدليل » « التصور » « مايعد كذلك » ., 
إغفال الرد على دفاع جوهرى اذا ثبت فإنه يغير وجه الرأى فى 
الدعوى . هيب الحسم بالقصور . مثال فى طمن بصورية عقد بع 
وستره لوصية . بسع « اشتباه الببع بعقود أخرى » « اشئباه الببع 
بالوصية » . ملكية و أسبا بكسب اللكية» «الوصية » . وصية 
و عقد الوصية وتسكييفه » . الطمن على العقد بأنهو إن كان ظاهرء 
البيع إلا أنه فى حقيةته وصية لوارث والاستدلال على ذلك يقرائن 
منها شكل العقد وصيفته وعدم دقع العْن المسمى فيه رد الحكم 
على ذلك بقوله إن الءقد فى صياغته منجز . لايصاح رداً على هذا 
الدفاع الجوهرى ولا يواجبه فى حقيةته لأنجدية العقدااق استشقها 
إلحكم من ظاهر صيافته هى بذاتها موضوع الطعن بعدم جديته : 

الاختصاص « الاختصاص النوعى » « تعلقه بالنظاءالعام ب'أنى 


| ذلك » . نظام عام . اعتبار مسألة الاختصاص بحسب نوع الدعورى 


ا 


حمءع 


نبلم | ١١‏ نوشبر بوه.ة ١‏ 


كلما| <( «م م 


ممذا| < « « 


علة الحاماة 


هرستث السئة الأربءون 


ملخص الأحكام 


قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على الحسكمة واعتبار الحكم 
الصادر فى الموضوع مشتملا حما على قضاء ضمنى فىشأ نالاختصاص. 
رفع دعوى أمام المحكمة المزئة محاوز قبمتها .٠ه؟‏ جنيها . عدم 
إحالتها الى الحكمة الابتدائ.ةوالقضاء برفضها . تأببدالحكمةالابتدائة 
مبكة استثنافة لحذا القضاء . اعتباره منطوياً على قضساء ضمنى 
باختصاص الحكمة الإزئية بنظر دعوى مجاوز قيمتها نصاب تلك 
السكمة . قضاء معيب مالف للقا'ون إستوحجب النقض . 

٠‏ - التزام . « انقضاء الالسيزام دون وفاء » « استحالة 
التنفيذ » . قوة قاهرة . سبب أجنى . قطن . اعتبار الحسكم قيام 
الحرب وانةطاع المواصلات بين مصر وأمانيا وصدور النشسريعات 
الاستثنائية قوة قاهرة وسبباً أجنداً ,ستحيل معه تنفيذ الشركة 
الطعون عليها تعاقدها مع بوت التجارة الألمائية على تصدير كنيات 
من القطن وانقضاوه بانفساخها . م يوبا مدن قديم . لا مخالفة 
فه للمانون . 

+؟ س حرب « أثر قيامها » « تشر سا تال<رب» «الأمران 
العسكريان ه سنة وس , ورم سنة ١941‏ )أوامرعسكرية .حظر 
تنفيذ العقود المبرمة مع رعايا الع الألمان فى الأمرين العسكريين 
كلحم مرولاة ذا جاء مطلقاً غير موقوت . لاسند للقول بأن 
تشريعات الحرب لم تفسخ هذه العقود وإعا أوقفت تنفيذها مؤقتاً . 
علة ذلك ؟ 

حوالة و حوالة الق © « شروط النفاذ » « شروط النفاذ 
قبل المدين » النزام « انتقالالاليزام » م حوالةالحق»قبولالدى 
للحوالة حق تنفد قبله . هو القبولالدى يصدر منه وق تاللوالة أو 
بعدها . لايعد قبولا بالممنى الذى قصده المشرع بالمادة ى .م مدنى . 
تصريم المدين فى ستد الدين أنه يقبل مقدماً حوالة الحق لاغير . 

21”ءغ - تنفيذ (ه أحكام عامة » : « في السند التنفيذى 
وما بتصل به » ؛ ١‏ فى إعلان السند التنفيذى » . م جزاء إغفاله 


قاع 


ما 


9 نوشير 55 


مجلة المحاماة اكذا 


فورست السنة الأربءون 


أو عدم مراعاة أوضاعه » . دفوع ( دفوع لاتتعلق بالنظام العام » . 


إغفال إعلان السند التنفذى والتئبيه على المدين بالوفاء أو عدم 
مراعاة الأوضاع ااتى يتطليها القانون فى الإعلان وإن كان يترتب 
عليها البطلان إلا أن هذا البطلان لا يتعلق باانظام العام إذ هو قد 
شرع مصاحة المدين وحده فلا يقل من غيره السك به . ( عدم 
ضرورة إعلان المدين بما عداه » كفاية إعلان اللدين بسورة السند 
التتفيذى وعدمضرورة إعلانه بما عداه من الأوراق الخاصةبتحويل 
الدين . الم .5ع مرافعات . 

م ل تتفيذ عقارى ( تنه تزع الملكة ) . «رإعسلاتة 6 . 
دفوع 2 دفوع لا تنعاق بالنظام العام ١4‏ اابطلان كرتب على عدم 
إعلان اللدين بتذبيهزعاللكية لشخصه أو فىموطنة لايتعلق بالنظام 
العام إذ هو قد شرع لصلحة المدين . 


ه- تنفيذ عقاري« الائز ) . حائن , دفوع . رهن وآثار 
الرهن بالذسية إلى الغير » . « الحائز وحقوقة » . دنوع المدينالقى 
يوز للحائز أن يتمسك بها بالشروط البيئة بالمادة #/ا١١‏ مدنى 
هى الدئوع المتعلقة بموضوع الددين ذاتة ووجوده ولا علاقة لما 
بإجراءات التنفيذ الشكلية الى نص عليها قانون الرافعات . 


د اقش (« إ<«راءات الطءعن » . « تقرير الطءن, » . 
« تفصل أسباب الطعئ فالتقرير » . لا اعتداد ببيان وحه الطءن 
فى المذ كرة الشارحة مادام أنه ل برد بتقربر الطعن . 


مسئولة « السئولية التقصيرية » . « الخطأ » . « تطبيقات 
عتتلفة لفكرة الخطأ حه « مسئولة الحكومةعنتفري قالمظاهرات 
وإصابة شخص غير متظاهر ع . <؟ « عوب التدايل . و فساد 
الاستدلال » . مالا يعد كذلك ع . تأسيس الحسي قضاءه برفض 
دعوى التعويض عن إصابة الطاعنة الى كانت فى شعرفة منزلها أثناء 
تفريق رجال اابوايس اظاهرة على نفى وتوع خطأ ما من جانسهم 
وإراده الاعتبارات السائفة البررة لقضائه . النعى عليه بالخطأ فى 
القانون وفساد الاستدلال بكون على غير أساس . 


ماع غم لا"؟ نوشير وها 


أوع |؛ءما| د <١‏ «م 


رسم التسجبل « طبيعته » . ( الواقسة المنشئة له » . هو فى 
حقيقته ضرببة غير مباشرة تفرض على الأموالالعقارية عند تداولها 
عناسية ما يقدم عنها من محررات بطلب تسحياها . الواقعة المنشئة 
هذه ااضشرببة التى محدد عوجبها الركز القانونى للشخص هى واقعة 
التوثيق أو التصديق لأن الشرع أوجب غصيلها وقتثذ . محديد فثة 
هذه الشريبة وفتاً القانون المعمول به وقت مخصياها ولوصدر اشمربع 
جد بك نرفعها قل إعام التسحيل 1 

و - إعلان 2 كفيةالإعلان» . إغفال 1ل ضير إثباتعدموجود 
الطلوب إعلاله عند تسلم ورقة الإعلان إلى منذ كروا بالمادة ٠١‏ 
مرافعات يطل الورقة مغ ممرافعات. مثاللإعلان إخوة وزوجة . 

. 6 نقض « إحراءات الطءن » . ( تقرر الطءن‎  » 
الخصوم ف الطمن » . لا يجوز أن يكون خصما فى الطءن بالتقض‎ « 
من لم يكن هما أمام محكمة الدرجةالثانية ولو كان خصمة أمام عمكمة‎ 
. الدرجة الأولى‎ 

و لح و« ساثاته » . دعوى م نظر الدعوى أمام الحكلة » 
« تلاوة تقرير التلخيص » . تقريرالتاخيص . خاو الحم من بان 
حصول تلاوة تقرير اللخيص لا يبطله إلا إذا كانت محاضر جلسات 
الدعو ى الى صدر فيها هى الآخر ى خالة من إثات حصول هذه 
التلاوة . م يوع ممرافمات . علة ذلك ؟ 

- تقادم « التقادم المكسب » . « التقسادم الخسى » . 
( السيب الصحيح 6 . القصود بالسيب الصحبح هو التصرف 
الصادر مئ غير مالك . ثبوت أن المقدار المدعى تملك بالتقادم 
الخخسى لا يدخل فى سند تملك الحائن . لايز تملسكه مهذا النوع من 
التقادم . اعتياره مغتصباً من وضع بده جرى فى حقه بشأنه أحكام 
التقادم الطويل . 

هعىاب دا عيكة الوضّسوع . سلطتها في تقدير شهادة 
الشهود واستخلاص الواقع منها . عدم التزامها تقبع الخصوم في كافة 
مناحى دفاعهم . سلطتها في تعرف نية واطع اليد وتقصيها من جميع. 
عناصر الدعوى المدوئة فى حكنها . 


مجلة المحاماة لح 


العدد العاشر 

| 1 تاره ١‏ 
لسر 
1 أ١٠هم‏ ”5 وشير وما 


ةع رهم ١2١‏ نونه إرة ةا 


|:0م | < <« «م 


هذاة6م ا <١‏ <« <<« 


ملخص الأحكام 


لم س تقادم مكسب « اثيات التقادم ع جواز الاعتاد فى اثبات 
وضع اليد على أقوال وردت فى شكوى إدارية . 

ضرائب « ضعرببة الأرباح التجارية والصناعية » . الاتناق على 
الضريبة » . «١‏ حاولة الاتفاق مع امول قبل إسالة اانراع 
للجنة ع . وجوبها . المر<لة التى تمحاول فيها الأمر رية الاثفاق مع 
الممول قبل إ-الة اللنزاع على لنة التقسدير هى مرحلة واجبة قدر 
الشرع عق المصلة فى العرامها بالنسية للممول أو الصلحة . إغفال 
إجرائها ,ثرتب عله عدم جواز طرح النزاع على لجنة التقدير . 
حرمان الممول منها . عدم مراعاة المصاحة للاجراءات التق نصت 
عليها اللانحة التنفيذية بإعلان الممول بالفوذجين "٠0٠015‏ فى 


المواعيد النصوص عليها قبل إ<الته على لجنة التقدير وحرمانه منها 
يترتب عليه بطلان الإجراءات . 


(") قضاء الحكمة الإدارية العليا ‏ مجلس الدواة 


مرتب بدل العدوى ٠‏ قرار مجلس الوزراء في ,١‏ د5١‏ 
في شأن صرف بدل عدوي ى للوظق الممامل الرئيسية و الاقليمية ومعيد 
الأعاث ٠‏ إراده علىسييل المصير .الوظ نف ل تقر رمنح شاغلها 
مرئب العدوى . عدم انصراف أثره الى من عداهم ٠‏ مثال . 

مرتب بدل العدوى . قرار مجلس ااؤذراء فى ١9/ة/م” ١‏ 
فى شأن صرفه للوظ المعامل الرئيسية والإقليمية ومعهد الأمماث . 
متاط صرفه هو التعويض طنط رالعدوى لسلب أداء الوظيفة . سريائه 
على شاغلى الوظائف الواردة يه سواء كانوا أسلاء أم منتدبين . 

1 - مدة خدمة سابعة . ضمها . قرار مجلس ااوزراء فى 
هوا . اعتياره مدة الخدمة الى قشيث فى وظئف من 
الدرجة الثانية ا فوقها فى سلك المستتخدمين الخسارجين عن الميئة 
كأها مدد قضيت بالدرجة التاسعة . وظيفة كونستابل كانت من 
الوظائفف الخارجة عن الميئة . حق المدعى فى ضم مدة الخدمة بها 
إلى أقدميته فى الدرجة التاسعة . 

٠+‏ س مدة خدمة سابة سمها . قرار محلس الوزراء فى 


0 
العدد العاشر فهرست السئة الأربعون 


سو ادبع الحسي ميخصس الأحكام 


6. 1/عهذا تطلبقه على مدد الخدمة الى قضيت فى الوظائف 
المدئة والمسكرية بسلك المستخدمين الخارجين عن الهيئة . لا وجه 
للقياس على الحس المستفاد من قواعد الإنصاف . 


جوع أكذا )15 بوندرهكا ١‏ موظف . وقنه عن العمل لاتهامه يارتكاب جنايات 
تزوير واختلاس . قرار ماس التأديب باستمرار وقفه ٠‏ إشارة 
الجلس في منطوق الثرار إلى أن الوقفموقوت بانتهاء محقيق النيابة 
العامة . عرصّه في أسبابه إلى أن مصلحة التحقرق تقتضى استمرار 
الرقف ٠‏ ذلك مؤداه استمرار الوقف حق رم الفصل قما نسب إليه 
من جرائم . الذول بأن الوقف ينتهى عجرد 0 الى الحا كة 

الجنائة . انطواؤه على مسخ لفحوى القرار ومافاة لفاد النتسصوص 

؟ - موظف . وقفه عن العمل ٠‏ ليس فالتصوص مايؤدى 
إلى جعل قرار الوقف كأن لم يكن لعدم عرضه حالا على السلطة 
التأديسة الختصة ٠‏ 

م موظف . وقفه عن العمل . الأصل هو حرمانه من 
مرتيه مدة الوقف ٠‏ الاستثناء جواز صرف مرتبه كله أو بعضه ٠‏ 
يستوى فى ذلك اللوظف الموقوف لحيسه احتياطياً واللوقوف لنهمة 
إدارية . المادتان هبوء 5و من قانون نظام موظفى الدولة ٠‏ 


ببوع الاهم1|١ا؟‏ «ه «م تفتيش ٠‏ تفتيش مسكن المدرسات الملحق بإد_دى مدارس 
البنات بقصد ضيط أوراق متعلقة بإحداهن . السادلة فيصته إذا 
تولته النيابة الإدارية . لا مح للها مت كانتصاحبة الشأن قد رضيت 


به رضاء ححا . 


مة4 أددما| «ه « « ١س‏ ترخس ٠‏ القائرن رقم 4ه لسنة و4١‏ بتنظم مجارة 
الخملة ٠‏ الحظر الوارد به مقصور على التعامل بالخلة فى مكان غير 
السوق الحدد . لاحظر على الوزير فى الترخص فى شغل محل 
بالسسوق لغرض مكيل لاتعامل بالخخلة أو فما هو من مستازماته ٠‏ 
أساس ذلك انتفاء النص على الحظر » وتبعية الفرع لللأصل » وأن 
حنمن سير المرفق يقتضيه ٠‏ أمثلة .. 


؟ ل ترخيص ٠‏ قرار وزيرالتحارة رقمهم لسنة باقول٠‏ 


حكد اس يجيه ل 00 
ٍْ 


مجلة امحاماة مكو 


تبت ا ا ا لل ا 1211 
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السنة الأربعون 


ملخص الأحكام 


وجوب مساررته لأحكام قانون تنظيم حارة اطلة النفذ له ٠‏ النس 


! ف اأقرار على عدم حواز امدتعيال الأما كن المرخص فى شغلها إلا 35 


| لعرض اضر واافا كبة للب.ع ٠‏ اللقصوه منه عدم جواز تغبير 


حذءٌ إأعم ١ا|!؟‏ نواه ره ا 


2« « ( || إءككلم‎ ٠.٠ 

١أء*هة‏ إاكذا| « « « 
ا 

»ءة ا“كه|| « « (5 


التخصيص فااترخ.ص اغرض آخر ٠‏ 

معاشات . القانون دمغ ١‏ لسنةءم ١8‏ . حسابمدةالاشتغال 
باحاماة فى العاش عقاضاه . مشروط بأن تكون هذه الدة مساوية 
لدة خدمة لواف المملية . مدة الخدمة الى تغم فى حساب معاش 
الأوظف المفصول »ن الدمة بالتطبرقلاقانرنرقم٠ ٠‏ لأسنةسره 1 , 
مدة افتراضية لامحوز ضم مثلها منمدة الاشتغال بلحاماةإلىالمعاش. 

مدة خدمة سابقة . مدة التطوع فى خدمة البوليس . اعتبارها 
كأئها قضيت فى الدرجة التاسعة طبقاً لقرار يحلس الوزراء الصادر 
فىه1/١٠/‏ ٠5؟!‏ . مناطه أن تكونهذه المدد قدقضيت فيدرجات 
لاثقل فى متوسط ربطها عن الدرحة الثانية خارج الحيئة . لا وجه 
لافول يوار ضمهاطيقاً اقرار اس الوزراء الصادر فيه ١05٠/٠١/١‏ 
ساب مدد الخدمة السابقة فى أقدمة الارحة سواء أ كانت قضيت 
على اعماد فى درجة أو على غير درحة أو بالومية . 

١‏ - استئناف . ميعاده . انقطاع ميعاد الاستثناف ف الدعارى 
الإدارية يطلب المساعدة القضائية . 

؟ س موظف . تعريئه تح ثالاحتبار . امتناعترقيته الى الدرحة 
النالية قبل قضاء هرة الاختبار بنجاح . 

م ل موظف . تعنينه حت الاختبار . ضرمدة خدمة سابقة: 
له وتعديل أقدميته بالتبع . إعمال أثر هذا الغم ف الترقية بالأقدمية 
أو الاخشار . لاكون إلا بعد قضائه فثرة الاختبارطي مائرام وثبوت 
صلاحيته قنها . 

' موظس . الوظفون لاؤقتون العينون على وظائف مؤقتة‎ - ١ 
أو لأعمل مؤقتة . علاقنهم بالحسكومة قانونية » لاءقدية » تنظمها‎ 
القوانين واللو 3 خضوعمء فىتوظيفهم و تأديههم وفصلهم الاأحكام‎ 


ءه ذا 


١5.68 بيونيه‎ 1 


مجلة الحاماة 
لروضت السنة الأريبعون 


ملخص الأحكام 


المضمنة قرارات ماس الوزراء فىهذا الشأن . تنظمهذهالقرارات 


لصيغة عقد الاستخذام الذى يوقعه الوظف . 

؟ س هوظف . الوظفون ااؤقنون المعينونط وظائفمؤقتة 
أو لأعمالءؤقنة . علاقتهم بالحسكومة » على مةقتضىعقد الاستخدام » 
علاقة مؤقتة لفترة محددة . انتباؤها بالأدواتالقانون ةالثلاثالواردة 
بالواد ١‏ و5 وم . 

س ل موظف . الموظفون اأؤقتون المعينورنط وظائف موؤّقتة 
أو لأعمالءؤةنة . حقالحكومة فى إنهاء علاقنها مبملسوء السلوك 
الشديد من جانب الموظف . استعرالها لهذا الحق مق قام موجبة 
مسب تقدرها. عدم تطليه إعلاناً سابقا . 

غ ل موظف . الموظفون|أؤٌة:ونالمينون علىوظائف مؤقئة 
أو لأعمال مؤقتة . النس فى المادة » من صيغة عقّد الاستخدامعلى 
أن عزل الموظاف فى حالة سوء السلوك الشديد يكون « تهائيا ولا 
موز المعارطة فيه » . ذلك لاخل بسلطة القضاء فى التعقيب على 
هذه القرارات فى حالة مهاوزة السلطة . 

ه - موظف . الموظئونااؤة:ونالمعينون على وظائف هؤقت:ة 
أو لأعمال مؤقنة . تلاعب الموظف بالعقيدة والأديان بقصد محقيق 
مآرب خاصة . انطواء تصرفة على سوء السلوك الشديد . لال 
للخلط بين حرية العقيدة فى ذانها وبين التلاعب فى المقيدة 
والأديان 

موظف سوء السلوك فى غير النطاق الوظيئى . انمكاسة 
على ساوك الموظف في حال الوظيفة . 

ترقية بالاختبار .اطلاق القانو ن للادارة سلطة الاختتار فى 
الترقية . حقها فىأن تضع من القواعدماتضبط بهتقديرها . وجوب 
| الب ام هذه القواعد فيالتطبي قعل الحالات الفردية . مثالق العمل 
انون نظام موظفى الدولة . 

١س‏ معاشات . القانون رقم 59 لسئة بامهةؤو . شروط 
حساب مدد الخدمة الى قضيت على وظائف دائمة أو موق أوءلى 
' درجات دائمة أو شخصية مخصم بها على وظائف خارالميئة أوعلى 


تجلة المحاماة ١‏ 


العدد الناشر فوع السئة الأربعون 
تارع لحي ملخص الأحكام 
اعادات البابالثالثالمقسمة الى درجات ف المعاش بالتطب ق لأ حكامه . 
؟ ل معاشات . القانون رق" لسنة ١8617‏ . مدة الخدمة 
السابقة بدروان الأوقاف الخصوصية . عدم جواز حسامها فيالعاش 


بالتطبيق لأحكامه لا محل القياس فى هسذا الخصوص على الأحكام 
الواردةفى القائرن ركم هوم لسنة 5ه وا 5 حسابمدة الخدمة فى 


بد 


بشم 


ديوان الأوقاف الخسوصية طيقاً لأحكام النانون الأخير مستحدث 

بالتعديل الذى أدخل عليه بالقرار بقانونرقم 1٠١‏ لسنة باه4١‏ 

والقانون رفوم لسنة مم9١‏ . 

وءة الاكم ا ا؟؟ بونه إرهؤا إعانة غلاء المعيشة . شروط استحفاق الموظفين والستخدمين 

والعال لإعانة غلاء المعيشة وتارم هذا الاستحفاق النفرقة بين 

المعينين بصفة منتظمة وبين المعاين على اعمادات «ؤقتة . استدقاق 

الاولين للاعانة بعد مضى ثلائة أشبر من تارمم التحاقهم بالخدمة 

بالتطبق لقرار مجلس الوزراء فى 1441/15/١‏ واستحةاق 

الأخيرين حمسا بعد مضى سنة بالتطبيق افرار مجاس ااوزراء فى 

كما . حدر الاعتاد المعين عليه الموظاف أو المستخدم 

أو العامل . لاعموله حق الإفادة من قرار مجلس الوزراء في أول 

دسمير سئة ١941‏ فم تاق بتادع استحقاق الإعانة . 

حو أحكملا م « م عمال القئال . مساعدو الكتبة والزئحية . خلو الكشوف 
: اللحقة بكادرتمال الفناة من تقدير لمهنهم على خلاف مافلى بالنسبة 

للكتبة والخزئجية . خضوعهم للقواعد العامة فىكادر العال . 

١853‏ ] إعادة الإجراءات فى الأحكامالغيابية الصادرة منحا م أمن الدولة العليا ‏ للاستاذ 

على منصور الحامى 

لم1 وفاة المتعاقد قبل #وقيعه العقد النبالى ‏ ما محب اتباعه في هذه الحالة ‏ للا ”ستاذ 

السيد كال الشورى س رئيس مكتب 'نوث.ق بنها 

هاما | القضاء والمحاماة في كتاب الله للاأستاذ حسن عبد الجواد الحامى 

حم | الصلحةفى القش النائى ‏ للدكتور رءوفعبيد ‏ الأستاذ بكاية اموق 

هلوأ| بعض الامجاهات الجديدة لقواعد العرف والإجراءات فىقانوت التجارة البحرى 

المرى - للااستاذ تود كامل الحامى 
!| طبيعة حق المستأجى فى الفته الإسلامى المنئى للاأستاذ سمير عبد السيد تناغو س 
العيد بكلية الحقوق ‏ جامعة عين ثمس 


قوانين وثرارات وفضس 


سك ون 


#رأر رئاس اوور 4 الدر ديه المتددة 
بالقانون رقم 4؛ولاسة +و(") 
بتعديل بعض أحكام القانون دم با+ع أسنة مهم؟١‏ فى شأن 
التأثير على أسعار القطن ووضع حد أقصى للدرا كز الفتوحة 
بام الأمة 
ا مم لامة 
رئيس التهورية 

يسك الاطلاع ص الدستور الوؤْ قت 6 

ول القانون دم «سع لسئة ههه فى شأن التأثير عل أسعار القطن ووطع حد أقصى مرا كر 

وعلى ما ارتاء جاس الدولة ؛ 

قرر القانون الآلى : 

مادة ١‏ عد يستيدل بشص الادة ؟ والفقرة الثانة من اأسادةم دن المائون رلم؟ 9 أسنةم هوا 
الشار إله النصان التاليان : 

)0 مادة ا لا جوز لأى متمامل فى الفطن أن يكون له مركن مفاوح يجاوز أربعين. ألف 
قنطار طيالابزيد الركز الفتوح في سوق المقرد وحدها على استحقاق أو على كل الاستحقاقات جتمعة 
على اليسة عشر ألف قنطار . 

وغور الممتعامل ا ذرداً كان أو شركة دم الذى يكون له صا في 1 كير من نت من يوت 
القطى , أن يتحاوز مركزه الفتوح اكرات الشار الما بالفقرة الأولى محيث لا يزيد مموع ااركز 
الفتوح عور عتاف هه التكنات مما نوت البيرت: 

ويستثنى من 2 الفقر تبن ألسا بقتين ا 

١ (‏ ) عمليات التغطية التى تعقد فى السوق اافطنية بببع أو شراء عقود مقابل شراء أو ببع 53 
مائلة من الأقطان أو الصنوعات القطنية . 

لاب( عمليات الوازنة القى تحرى بين الاستحقاقات الختافة للعقد الواحد أو بين سوق الاسكدرية 


للق شمر بالحربدة الرمعية المدد غ ؟ الصادر ف ؟ أبريل سئة ٠‏ كقل. 


رعس العدد العاشير ‏ السئة الأربعءون 


0 


ووز لوزي الاقتصاد الترخيص المغازل الحلية فى الاحتفاظ بكدرات من الأقطان اللازمة اصناعتها 
تزيد عن القدر المحدد بالفقرة الأولى . 
ونجوز لوزر الاقتصاد أن يضدر قرار؟ مفض الحد الأقصى المركز ز المفتوح للمتماممل عن خّسة 
ات قنطار . ويبسرى القرار الذكور على كل مركز ينشأ بعد تارع العمل به . 
ويعاقب على مخالفة أحكام هذه السادة بالعققوبات النصوص علها فى المادة السابقة » . 
« مادةم ( فقرة ثانية ) س وينم الإطلاع حيث توجد الدفاتر والأوراق أثناء ساعات العمل 
العادىو بغير حاجة إلى إعلانسابق وغرر حضر بذلك . وبالنس ةلأعضاءبورصق العقود وميا اليل 
يتم الإطلاع عكائب هؤلاء الأعضاء في الاسكندرية أو بمكائب مصلحة القطن بذات المدينة » . 
مادة م س ينشسر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به فى الإقلم المصسرى بعد عثيرة أيام 
من تاريج نشره ؛ وعلى وزير الاقتصاد إصدار القرارات النفذة له . 
صدر برياسة الجهورية فى .ة؟ رمضان سنة .و/ا8 55 مارس سنة 195٠‏ ) , 


مل رة إيضاحية 


صدر الثانون رقم مع لسئة هه و١‏ فى شأن التأثير علي أسعار القطن ووضع حد أقصىالمراكز 
الفتوحة فنص فى المادة (؟) على أنه لامجوز لأى متعامل في سوق عقود القطن أن يكون له مركز 
مفتوح يجاوز ٠..ره١‏ قنطار على استحقاق واحد أو علي سس الاستحقافات عتممة . وكان الغرض 
من ذلك الخد من القيسام بعمليات كيرة ة أشكل خطراً عل السوق فتسدفع الأسعار صعوداً أو هبوطا 
ومحدث ذعراً فى السوق بيكش معة حجم العاملات العادية . 

وإنه وإن كان القائون الشار اليه قد حةق الغرض منه من ناحية الحد من ااضاربة عرااكز 
مكشوفة في سوق العقود ؛ إلا أنه من ناحية أخرى لم يتضمن النصوص الى ند من |اضاربة فى سوق 
البضاءة الحاضر ة نمسا سمح لبعض المتعاملين بالمضاربة على نطاق واسع فى هذه السوق دون أن يقوموا 
بتغطبة مشترواتهم أو مبيعاتهم . 

ولا كان السكثير من جار الداخل ؛ يقومون بششراء أقطان من النتحين فى بداية الموسم بسعر 
0 يشُومون بتغطيتها فى سوق العقود . ومحدث أن نطرأ عوامل 'زولة على السوق فيسارع 
هؤلاء التحار برض الحد من حسائرمم إلى بسع عقود فى البورصة . ويثرتب صل ذلك زيادة حدة 
نزول الأساز إلى مستوى غير مجارى ما ياجأ الحسكومة فى كثير من عدا ال الى التدخل عحافظة 
عن مستوى الأسمار وحماية جار الداخل من الإفلاس . ْ 

ولماكانت ظروف المدوان الشلانى وقطع العلاقات مع كل من الملكة التحدة وفرنسا قد 
أئزت على بورصة عقود القطن إذ فقّدت عنصر الاتصال بالبورصات الأجنيية قبل الببع إلى مارج 


قوانين وقرارات اف 


نحت قطع السمر . وخضءت سوق القطن اطريقة ثعراء تاف اختلافا كبيراً عن طريفة الشراء فى 
الأسواق الخرة . إذكانت بعض الدول تلدأ الى الثسراء بعد إقفال جاسات بورصةالعةودالومية وبسعر 
إقفال تلاك الجلسات ما يضطر الصدر إلى البعد عن سوقالسهود وعدم تغطية مبعاته فماحق لايتسبب 
دخوله مشثريا فى رفع الأسمار . وقد أدت تلك الخالة إلى إحام #_ار الصادر عن تغطية مبماته أو 
يخزوهم في بورصة العقود ثما زاد فى ميق هذه السوق وأفقدها أثم وظائفما وهى التغطية وأبعدها 
عن ديد السعر نحديداً سلما . 

لذلك وإحكاماً لارقابة ملي سوق البضاءة الاضضرة والءقود رؤى تعديل الادة الثانية من القانون 
مسخغع لسنة مم و١‏ محيث وز للمتعامل فى القطن أن كرون له مركز مفتوح لاناوز أربعون الف 
قنطار على ألا يزيد الركز المفتوم فى سوق العتقود وحدها على استحتماق أو على كل الاستتحقافات+تممة 
على الجسة عنس الف قنطار . وأجيز للمتعامل الذى يكون له صا فى أ كثر من بيت من يوت 
القطن أن بتحاوز مركزه الفتوح السكئرات الشار اليها بحيث لابتعدى ااضعف . 

ومراعاة لاتئيسير على المغازل الحلية أجَبرُ لها الاحتفاظ بكنيات من الأقطان اللازمة اصناعتها تزيد 
عن القدر المحدد بالقانون » وذلك بترخيص يصدره وزير الاقتصاد فى كل حالة على حدة . 

كا عدات المادة الثالاة من القانون المشار اليه محيث أجيز للوظى وزارة الاقتصاد الاطلاع على 
دفائر وأوراق أعضاء بورصق العقود وميا البصل سواء عكاتب هؤلاء الأعضاء أو عكاتب 
مصلحة القطن . 

وقد أعد مشروع القانون المرافق مقا الأغراض الوضحة ؛ وتتشرف وزارة الاقتصاد برفعه 
إلى السيد رئيس الجهورية مفرغا في الصيغة التى أقرها علس الدولة ‏ رجاء التفضل بالواققة 
علية وإصداره . 


#رأر رئاس اجهورية العر ببة المتعدودة 


بالقانرن رق, ١١6‏ أسنة .جور" 


بإضافة فقرة جديدة إلى 8 »١‏ من اللاحة العامة لامحاد مصدرى 
٠‏ الأفطان فى الإقلم الصيرى 
باسم الأمة 
رئيس اجتهورية 
يمك الإطلاع ص الدستور الؤقت ؟؛ 
٠‏ ول القانون رقم ؟.م لسنة وم و1 بإصدار اللامحة العامة لامحاد مصدرى الأقطان فى الإقلم 
الصمرى مئ الخنهورية العربية التحدة ؛ ' 


)١(‏ نع بالجريدة الرسمية العدد 74 الصادر فى ٠١‏ يل سنة تكقلء 


سيل األعدد العاشر السية الأربعون 


وعلى ماآزتاه مجلس الدولة : 
قرر القانون الآلى : 

مادة ١‏ تضاف فقرة أخيرة إلى المادة ١؟‏ من اللانحة العامة لامحاد مصدرى الأقظان كون 
نصها كالألى : 

« ولندوب الحكومة ومساعده أو من يندمهم حق الإطلاع على سحلات ودفاتر أعضاء الامحاد 
وفص امستندات التعلقة بعملءاتهمللتحجقق منسلامة تطبيق القوانين واللوائعالخاصة بالامحاد ولاتا كد 
من عدم الاضرار بالصالح العام » . 

مادة ؟» - يذشسر هذا القانون فى الجريدة الرسية » ويعمل به فى الإقليم الصرى بعد عشعرة أيام 
من تادريم نشره . 

صدر برياسة الجهورية فى .؟ رمضان سنة و/ام١‏ ( +7 مارس سنة 195٠+‏ ) . 


مل كن 0 إِ ضا حرة 
صدر القائرن رم :”م لسنة ومو؟ بإصدار اللائحة العامة لامحاد مصدرى الأفطان في 


الإقليم المصرى . : 
ولا كانت اللامحة المشار الها لم تتضين اأنص على <ق مندوب الحسكومة أو مساعده أو 
من يكلفهم فى الاطلاع على سحلات ودفاتر أعضاء الانحاد . 
ولا كان الأعس يتطلب التأ كد من سلامة :طبيق أحكام قوانين ولوائع الاتحاد . 
لذلك رؤى إعداد مشروع القانون المرافق با «ؤدى إلى :حقيق هذا الغرض و نتاهرف عرضه 
بالسيغة ااتى أقرها محلس الدولة » رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره . 
/ 


قوانين وقرارات م 


قرأر رئيس الجمرور بة الع بة المتحدة 
القانون رقم ١14‏ لسنة كوو 
فى شأن سربان التعديلات التى مجرمها وزير الاقتصاد باللائحتين الداخلبتين 
امورصق العقود والبضاعة الحاضرة »على العقود التى بدأ التعامل على استحةافاعها 

باسم الأمة 
رئيس التهورية 

بمد الاطلاع علي القانون رقم مغ اسنة هه.ة؟ باللامحة العامة ليورصات العقود ؛ 

وعلى المرسوم الصادر فى .س توفير سنة عوية ١‏ بالماعة العامة لبورصة البضاعة الحاضرة للأقطان 
وبذرة القطن ( بورصة مينا الإصل ) : 

وعلى القرار الوزارى رقم ؟١٠‏ لسنة م4١‏ باللاحة الداخلية لبورصات العقود ؟؛ 

وعلى الفرار الوزارى دتم هذ لسنة ه45ؤ باللاحة الداخلية لبورصة البضاعة الحاضصرة 
للاقطان وذرة الفطن | بورصة مينأ البعسل ( 0 

وطي ما ارتآء مجاس الدولة ؛ 

قرر القانون الأنى؛ 

مادة ١‏ ب استثناء من أحكام المادة ع ١‏ من اللاحة العامة لبورصات العقود والمادة ١٠؟‏ من اللاحة 
المامة لبورصة البضاعة الاأقطان وبذرة القطن المشار إليبما » مول وزير الاقتصاد في أن مخرى 
باللاحتين الداخليتين لبورصت العقود والبضاعة الحاضرة التعديلات القى ت“يرى على العقود التى بدأ 

مادة 7 سم نشي هذا القانون فى الجريدة الر مية 4 ويعمل 4 فى إقليم ممصي سس تارم شرم 3 

صدر برياسة الجهورية فى .9؟ رمضان سنة ,ويام ( 54 مارس سنة 195٠‏ ) . 

لما كان الرأى قد استقر هي تغيير أساس عقد التيلة الطويلة بحيث يصبح صنف ( النونى ) هو 
أساس هذا العقد بدلا مرنى صنف ( السكرنك ) لذلك اقتضى الأمر إدخال التعديلات اللازمة مل 
اللاحتين الداخلتين لبورصق العقود والبضاعة الحاضرة . إلا أنه لما كانت عوامل التحارة قد اقتضت 


٠ 19856 نغ بالحريدة الرسمية المدد 78 الصادر فى ” أبريل سنة‎ )١( 


55 العدد العاشير ‏ السنة الأربعون 


تتح التعامل فى وقت مبكر على استدفاقين من استعدواقات الوم الخديد وها عمدى اكتور وتوثير 
«كة | وأظراً لأناللاحتين العامتينللبورستين تنصان على أن التعديلاتالقى برى إدخالها على اللو 3 
الداخللة لا جوز أن تتناول العقود الى بد التعامل على استسةاقانها 2 الأمر الذى سودق الى إخراج 
عقد تومير من نطاق سريان التعديل الطلوب . 

ولا تت معاملة أقطان الموسم الواحد على أساسين عتلفين مما قد يضطرب معة التعامل 3 فإذلاك : 
ورضة فى أن ينظ العمل من ددع الموسم عل سياسة واضحة رّى أن كون تعديل أساس عقد طوَ الى 
الثيلة ساريا على جميع استحقاقات مومسم كولم لكدا » عا فيها استحقاق توثير ١95.٠‏ الذى بدم 
التعامل عله وعالا 8 

ويتطلب الأدر كذلك استسدار انون عول وزر الاتتصاد ل أسميناء دن أحكام لاق 
اابورصتين ‏ سلطة إجراء التعدبلات التى تسرى على العقود الى بدأ التعامل على استحماقاتها فعلا . 

وقد أعدت وزارة الاقتصاد مشر وع المانون الرافق عا محقق هذا الغرض . 

وتتشرف بعر ضصّه على السيد / رس الجهورية مرغ فى الصرغة الهانونية الىأقرها مجلس الدولة , 
رحاء التفضل بالوافقة عليه وإصداره 5 


قرأر رئيس اجبوربة العر د المحدة 
بالقانون رقم؟1 أسنة .15" 
لاس نظام موظقى الدولة 5 الإقليم الحنوبى 
باسم الأمة 
رئيس الأهورية 
بعد الاطلاع على الدستور ااؤقت ؟ 
وعلى القانون دم ٠٠م‏ لسئة ١‏ مةا الشّاص ينظام موظفى الدولة فق الإقليم الجنونى واأقوانين 
المعدلة له وقوانين المعاشات ؛ : 
قرر القانون الأنى : 
' مادة ١‏ ل استكثناء من أحكام القانون دم "٠٠‏ لسنة 3١‏ موز سكل من بلغ سئ الخامسة 
والأسين من الموظفين أو سلغها خلال الثلاثة شهور من تاررحم تفان هذا القانون طاب ترك الخدمة 
على أن بإسوى معاشه على اساس حم سنتين أدة نخدمته وحسابهما في العاش حدق ولو محاوز بهذا الضم 


. الصادر فى © أبريل سنة دعو‎ (١ نش بالحريدة الرسمية العدد‎ )١( 


قوانين وقرارات ون 


سن الستين . على ألا تتجاوز مدة الخدمة الهسوية فى المعاش نتيحة لهذا الغم ورب" سسنة وعل أن 
بعلم علاوثان “*ن علاوات درحنه ولا تحاوز مما عبهاءة مر بوط الدرحة : 

مادة ؟ سس سكيدل نص الادة )٠(‏ مكرراً من القانون رقم ٠م‏ أسنة موا النص الألى : 

«مع عدم الإخلال صوص المادتين ة* و 4١‏ إذا 2 ى اأوظاف حق قى تاديم تفاذ ل كما العانون 

٠6‏ سنة فى در<ة واحدة أو ع؟ سنة فى درجتين متةاليتين أوي/؟ سنة فى ثلاث درحات متتالة أوااس 
سئة فى أربع درجات متتالية اعتبر مرق إلى الدرجة التالية بصفة شخصية ما لم يكن التقريران عنه 
بدرحجة طعيف 0 .2 

وسسرى هذا الس مستقبلا على من يكثل المدد السابقة ل ويعتير مرق بالشروط نفسها في اليوم 
التالى لانقشاء المدة . 

والوظفون الذين أكوا هذه الدة قبل صدور هذا القانون بشرون مرةين من تاديجم صدوره. 

وعخصصثاث درجات الأقدمة المطلقة في كل وزارة أو مصلحة اتسوية الدرجات الشخصيةالناشئة 
عن تطبيق أحكام هذه المادة والقانون ركم ابام أسئة عم وا الخاص بالمعادلات الدراسية والقوانين 
المعدلة 4 . 


مادة سو # تضاف إلى القائون رقم أسنة ١6١‏ مادة جديدة برقم ٠ع‏ مكرراً بالنص الآنى: 
د تح علاوة إضافية للموظفين من اللدرجات التاسعة إلى الدرجة الرابعة الذين أمضوا سنتين 
بدون علاوة لبلوغهم نهاية مربوط الدرجة اعتباراً منأول مايو التالى لصدور هذا القانون وتسكون 
هذه العلاوة بنفس درجة كل منهم ولا يوز منحها إلا اثلاث مرات فى كل درجة مع مرعاة 
الواد "١‏ , "م "اخ 2 45 6 ٠.‏ 
مادة ع ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسية » ويعمل به فى الإقلم الجنوى من تادعم 
أشسره .© 


صدر برياسة الهورية 9؟ فى رمضان سنة .و8١‏ (؟ مارس سنة ١5‏ ) 
007 5 إضاحية 
م تكن للترقيات فى الكادرات السابقة على صدور القانون .لم لسنة أمبوا قواعد ثابتة تلتزْمها 
الإدارة عند إجراثها الهم إ إلا قضاء الولف أسليد الأدى اللازم لابقاء قَّ الدرحة 0 دل يكن : فك يدمن 


هذه الترقيات إلا له ربوك والمحمظوظون ذرى الوساطات وم يكن اغيرثم من الكادحين والقائمين بالعدل 
وسملة للنظم لإيقاف هذه القرارات العينة وكان دن تتسدة 3 ذلك أن رسب قالبية الوظفين ف درحة 


واحدة مددا تتراوح بين هزوه؟ سلة . 


ولد استبان الادارة مدى الغبن الواقععليهم فأصدرت القانون رقم حرم أسنة ١١#‏ بثرقبة من 


ع ايم العدد العاشر ب السئة الأربءون 


0 


أمضى حق صدوره 16 سئة فى درجة واحدة الى الدرجة الثالية بصفة شخصية وذلك اعتباراً من 
5 . 

ولم يكن فى ذلك علاج مشكلة هؤلاء الراسيين النسبين فتوالت التشريعات بين حيثف وآخر 
تضمنتها القوانين ومس اسنة موا وع؟ لسنة سمهو زوم اسنةتعمها و ممع أسنة دمذا 
وكلها تعاب مشكلة الحد الأقعى ليقاء الوظف فى درجة ودردتين وثلاث وارقتهم للدرحة التالية 
بصقة شخصية ٠.‏ 

وكان الالتجاء إلى الترقيات الشخصية محاولة من الحاولات اعلاج الشكلة لملها لا تنفق مع الأصول 
اللقررة ال :تقضى بالر بط بين الدرجة والوظيفة على أساس من الواقع . ثما دعا إلى التفسكير فى إبجاد 
طريقة للتخلص من الدرجات الشخصية عن طريق إصدار تشريع ييح لمن يبلغ سن الخامسة والجسين 
ويشغل درحة شخصية طلب ترك الخدمة على أن سوى معاشه على أساس - سنتين المدة لخامته 
وحسانهما فى العاش <ق ولو نجاو ز هذا الهم سن الستين . على ألا تتحاوز مدة الخدمة المسوية 
فى العاش نتييحة لهذا الهم وريم سنة وعلى أن عنح علاوتين من علاوات درجته الحالية ولا يتحاوز 
5 ربط هذه الدرجة إلا أنه رؤى عدم قصرهذه الإباحة على هاب الدرجات الشخصية وإعا اناحة 
الفرصة أغيرهم من الوظفين الذين يبلغون سن الخ-امسة والخّسين أو يبلغونها خلال ثلاثة أشبر من 
نادع سريان هذا التشمربع أن بتتقدموا بطاب ترك الخدمة بنفس التمروط للمصالل والحيئات السكومية 
والوزارات الق يكون ا البت فى هذه الطليات فى ضُوء الصلحة العامة . وفي الحدود القى رسمتها مواد 
قانون موظنى الدولة دم م لسنة وهو؟ - والقوائين المعدلة له مع الاستثناء من الفقرة الأخيرة 
من الادة ١١١‏ من القانون الى تعتبر الاستقالة المفترنة بأى قيد أو ااعلقة على أى شمرط كأن لم نكن . 

ومن جهة أخرى فقد رؤى إعادة النظر فىالماد الواردة بالمادة ٠غ‏ مكرر؟ من القانون رقم 5٠١‏ 
لسئة ه8١‏ معلها ١6‏ سمنة فدرحة واحدة وع؟ سنة فيدرجتين متتاليتين ولم؟ سنة فى ثلاث درجات 
متتالية وم سنة فى أربع درجات متتالية بدلا من ١6‏ وه؟ و.سفى درجة ودرحتين وثلاث درحات 
رغية فى التخفيف عن قداى الوظفين وعلاجا اشكلتهم . 

ويمشياً مع الرغية فيمعالمة النواحى التى أسفر عنها تطبيق القواعد على صغار اأو ظفينمن الدرحة 
التاسعة الى الدرجة الرابعة الذين بلغوا عهاية بوط درجاتهم الخالية ولم تتناول مماياهم أى زيادة فقد 
رؤى إضافة مادة جديدة للقانون تقذى عنس علاوة إضافية لهؤلاء الوظفين من أمضوا سنتين بدون 
علاوة ابلوغهم نهاية مربوط الدرجة اعتماراً من أول مابو التالى اصدور هذا التشمريع على أن تكون 
هذه العلاوة بنفس درجة كل منهم وعلى ألا عنح إلا لثلاث مرات فىكل درحة ومع مراعاة الواد "١‏ 
و5؛ وم و من القانون رق ١٠؟‏ أسنة ١١61‏ . 
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قوانين وقرارات حاوانا 


0 أر رئاس الجمبو ر 0 العر ب المتدحدة 
بالقانرن رقم 151 لسنة .195" 
بتعديل بعض أحكام القانون دام ”٠‏ ألسنة اهمها 
الخاص بنظام موظفى الدولة فى الإقلم النوبى 
باسم الأمة 
رئيس الخهورءة 
بعد الاطلاع الدستور ااؤقت ؟؛ 


وعلى العانون دم 1 أسنة ١م6١‏ الخاس نظام موظنى الدولة ف الإقلم المذوبى والقوانين 
العدلة له ؟ 


قرر القانون الآلى : 

مادة 4 تمدل الادة هم من القانون رقم ٠؟‏ أسنة ه9١‏ على الوحه الآلى : 

الموظفون غبر الحاصلين على #هادات دراسية لا تجوز ترقيتهم إلى أعلى هن الدرجة الرابعة . 

أما الحاصلون على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلا فتجوز ترقيتهم لغاية الدرجة ااثالثة م . 

مادة ؟ ‏ تعدل الادة ١ع‏ من القانون رقم 5٠١‏ لسنة 8و١‏ على الوجه الآتى : 

وود الرقة من الل حرحة فى الوزارة أو الماعة من التكادز الى للتوسظ إلى الدرعة التاية 
لما فى السكادر الفنى العالبى ومن السكادر السكتابى إلى الدرجة التالية لما فى السكادر الإدارى » . 

مادة م ضاف إلى جد ول الدرجات والرتيات رقم(خ) السكادران! اسكةابىوالفنى التوسط الملحق 
انون نظام موظفى الدواة اأشار إأيه درحة ثالثة بربط من ٠غعه‏ - ءملا جديما بعلاوة لاع جنيها 
كل سئتين إلى أن يصل الرتب 55 جنيهاً ثم مع جنيباً كل سئتين اغابة مهاية الربط ويسكون 
الحد الأدنى للترقة إلا ثلاث سنوات . ش 

مادة ع ل ينشر هذا القانون فى الحريدة الرسية » ويعمل به فى إلإقايم الحنولى من 
تاربع زمره و 


صدر برياسة الجهورية فى ه؟ رمضان سنة ببسم ١‏ )5 مارس سائة .5و١‏ ( : 
ول ره إيضا جيه 


الداخلة في الهمثة إلى فثتين : عالبة ومتوسبطة وتقسم كل من هاتين الفثتين الى نوعين : فنى وإدارى 


)١(‏ نثير بالجريدة الرسمية العدد لا الصادر فى " أبريل سنة كقل: 


335 البو الناقن ب البة الأنهوة 


الاأولى » وفنى وكتابى للثانية ( مادة +:) , والأصل فى الترقية طبمآ لأحكام هذا القانون أن تكون 
المدرحة ذالية من نوع الوظفة الى يشغلها الوظف فنية أو إدارية أوكتا 3 ) مادة م وقد أجازت 
الادة ١م‏ س استثناء هن هذا الأصل الترقة من أعلى درجة فى الكادر الفنى التوسط الى الكادر 
العالى » ومن أعلى درحة فى الكادر السكتابى الى السكادر الإدار ى فى الوزارة أو المصلحة شروط 
للاثة : : 

الأول - أن تكوت هذه الترقة في حدود النسبة القررة للاذتيار و شمرط ألا يزيد نصيب 
ذوى الؤهلات المتوسطة على ٠ /.4٠‏ من هذه النسبة ٠‏ : 

الثالى 07 أن كون الموظاف قد حمل على درحة لجال ق العاميقن الأخيرين دن مدة وحوده ف 
اللدرجة الفى برق إليها . : 

الثااث ‏ أن يعمل بالششرطين المتقدمين عند الترقية الى أبة درجة أعلى . 

وقد عدلت المادة وغ الشار الها عقتغى القانون رقم ؟؛ اسنة مه ة! وقفى هذا التعديل 
أن يقتصر الشمرط الثالث النوه عنه فماتقدم على ااترقية لآية درحة أعلى من درجات|للكادر الذنىالعالى 
فقط . أما الثرقبات الى الدرجات الأعلى في اللكادر الإدارى , ققد #ررت من هذا الشرط . 

م عدلت الاي أخرى عقتضى القانون رقم هلاه أسنة نه وو ؛ الذى حذق الششرط الثالى 
الشار اليه اعتبار ا بان الترقيسة من أعلى درجة بالكادر التوسط فنى أو كتابى الى الدرحة التالية هما 
بالكادر العالى » فنى أو إداري » تم فى أسبة الا<تيار أو فيحدود .: /. من هذة النسية وهنم وى 
تتقيد بالشروط اللقررة للثرقية بالاختيار و أخصها التقيد إثرئيب درجات اسكفاية عن الو ظهين فق 
العامين الأخيرين . ْ 

لكرث مم تقدم أن الغاية الى روعر مت من أجازة الثرقية دن أعلى درحجة فى الكادر التوسط الى 
الدرحة الثااء ة لها فى الكادر العالى د»ن أله .ود الى أحيطت ما هده البرقية ؛هى إتاحة أرصة ة الترقية 
أمام موظق الكادر التوسصط بالمدر الى لال عستوىق الكفاية الطلوية يمن لشسغل وظائف 
الكادر العالى 0 ١‏ 

وقد صدر القانون رقم م١5‏ أسنة 5م؟١‏ متضمناً النص على أن تكون ااثرقيات فى درجات 
الكادرين الفنى العالى والإدارى الى الدرحة الثانية وما دونها وفى درجات, 1 -كادريئن الننى المتوسط 
والسكتابى بالأقدمية المطلقة فى الدرحة . ش 


وارئنبت على إعمال 17 الحم تعديل نص اللادة ا دن القانون رقم أم لسئة اموا المشار 
|| إلمها بأحازة الخرق. لا من أعلى درحة من الكادر المتوسط إلى الدرحة التالية ها فى الكادر العالى فى 
الحدود التى تراها الوزارة أو الصلحة متمشية مع صاط العمل . 

ورغية فى التيسير على موظق ادر النوسط حَىٌّ لا بنشآ 1 طبقة ع لكل من لشي اذ أن 
هناك راسين فى الدزدة الرابعة مدل #رسوات وشام ممم هذا الوضف ع لين بارغ ال أل ن القانونية بعد 


3 0 


قوانين وقرادات خف 


عششرسنوات في اللدوسط بجمل الموظف منهم راسباً فى درحة واحدة لدة عشرين سنة » فإذا كان نس 
الادة ٠‏ مكرر جعلت الحد الأعلى للبقاء فى الدرجة الواحدة ١6‏ سنة فإنه من الواح أن بقاء الموظاف 
عشر ان سنة فى درجة واحدة أمر ,ستوجب النظر خصوصاً وأنه لا يتسنى ترقيته طبقاً لنص هذه المادة 
إلى درجة أعلى بصفة شخصية؛ لأن الدرحة الرابعة غىأعلى درحةفىالكادر المترسط . فقّد رؤىتعديل 
جدولامرتيات ( رقم م الكادرين ؛ الكتابى والفنى المتوسط ) بإضافة درجةحديدة إلى قسمى الدرجة 
الثااثة بمربوط يبدأ من مع جنها فى الشمهر تنتهى عند 6 جنيها فىالشبر . وبذلك عكن التوفيق بين 
أغراض القانون رقم :”7 لسنة وهؤ! المشار إليه » وبين إنصافهؤلاء الوظفين بإفسا مال الترقية 
أمامهم حت يصلوا لنهاية مر بوط الدرحة الثالثة بدلا من أن يفوا عند نماية هربوط الدرجة الرابعة 
طيقاً لاحدول الالى . 

وقد عدات المادة مم من القانون رقم ٠١‏ اسنة 1861 مقيماً للتناسق بين الأحكام الواردة 
بها والأحكام الى قررها القانون رقم م١5‏ اسنة وه4؟ الشار إليه » وكذلك التعديل المقترح 
قما تقدم . 

ويتشرف وزير الترية والتعلم الركزى برفع الششروع للسيد رئيس الجهورية س رجاء التفضل 
بالموافقة عليه وإصداره , 


بالقانون رقم 4؟! لسنة .5و" 
بإسدار قانون نظام الإدارة الحلية 
باسعم الأمة 
رئيس ابتهورية 
بعد الاطلاع على القانون رقم غ؟ اسنة 194 بوضع نظام للجالس الديريات ؛ 
وعلى القانون رم ارج لسئة جسيةؤ الخاص بانتسّاب أعضاء مالس المديريات ؛ 
وغلى القانون دم هع ١‏ أسنة بوع و١‏ بإنشاء لس بلدى لدينة القاهرة ؛ 
وعلى القانون دقم رو أسنة ٠6و١1‏ بإنشاء حالس بإدى لمديئة الاسكندرية ؛ 
وعلى القانون رقم م ١‏ أسنة ١96٠‏ بأأشاء مجلس بلدى بور سعيد؛ 
وعلى القانون رقم ٠‏ لسنة 1ه بشأن نظام موظق الدولة ؟ 
وعلى القانون رقم هه؟ اسنة «8؟١‏ بإنشاء مركز التنظيم والتدريب بقليوب ؟ 
وعلى القانون رم جوع أسئة عه بإنشاء لس بلدى مصيف رأس البر ؛ 
وعلى القانون رقم 5ه أسنة همهم و١‏ بنظام لالس البلدية ؛ 


٠ نغسر بالجريدة الرممية المدد 5( الصادر فى ؛ أبريل سنة +5ؤلا‎ )١( 


000 انه التاشير نت السية الأزهؤة 
اباباي ا المي ل 


وعلى القانون رقم > اسنة دهف في شأن الوحدات اللجمعة ؛ 
وعلى القانون رقم عب لسنة دمة؟ بشأن تنظم مباشرة الحقوق السياسية ؟ | 
وعلى القانونرقم .و لسنة يرهة١‏ بشأن القواعد الواجب اتباعها فى المبزانيات المستقلة أو الماحقة؛ 
وعلى الفانون رقم مه سنة بههةا! فى شأن تنظيم محاس الدولة ؛ 
وعلى القانرن رقم ع١‏ لسنة بوهوؤ بإنشاء محلس بلدى لديئة بور فؤاد ؛ 
وعلى قرار رئدس المهورية رقم وسة لسنة بوهة١‏ سان طريقة تسكوين اللحان الملية للاتحاد 
الثوى فى مدن وقرى المهورية العرية المتحدة ؟ 
وعلى الفانون رقم ١‏ لسنة ١.4.‏ فى شأن اختصاص وزارة الصحة العدومية والجالس البلدية فى 
الأعمال الصحية ؛ 
وءناء على ما ارتاه مجلس الدولة ؛ 
قرر القانون الأنى : 
مادة ١‏ س يعمل بأحكام القانون الرافق بشأن نظام الإدارة الحلية على أن يبدأ سمريانه فى الإقليم 
الجنو 3 وعتد تطبيقه على الإقليم الثمالى .قانون خاص . 
مادة ؟ - تتولى الاحنة امركزية للادارة الحلية وضع برامج لتنفيذ أحسكام القانون امرافق 
بااندرج خلال مدة أقصاها حمس سئوات ومحده اللحنة مواعيد تتفيذ هذه البرامج وتتولى متابعة 
تنفذهاء 
وتتضمن هذه البرامج ما يأنى : 
)١(‏ العمل على سريان نظام الإدارة الحلية على إقليمى المهورية . 
(ب) تقل الوظفين اللازمين للعمل في الإدارة الحلية يصفة نهائية . 
(ح ) ثقل الاختصاصات الى تباشرها الوزارات إلى الإدارة المحلية وفتاً لأحكام القانون . 
© تدبير الاعتادات اللازمة للسلطات الحلية وتقلها لليزانياتما . 
مادة م س يعتير مجاس مديئة فى حسم القانون المرافق احالس البلدية القائمة وقت العمل.به 
والق يسدر بتحديدها قرار من الوزر الختص بالاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية » أما. 
امالس الى لا يتضمئنها هذا القرار فتعتبر مجالس قروية . 
مادة ع يلحق موظفو فروع الوزارات التى تنقل اختصاصاتها إلى السلطات الحلية بالمجالس 
على سبيل الإعارة كا محتفظ موظفو محالس المدبريات والجالس البلدية الحاليون بوضعهم القامم فيا 
يتعلق ,ترقياتهم ونقلهم » وذلك كله إلى أن يم تقلهم ججيعاً إلى السلطات الحلية بصفة نهائية . 
مادة ه ‏ تلغى أحكام القوانين رقم 4؟ لسنة ١4#‏ وايره لسنة س١‏ و هع١‏ لسنة ووز 
وحرة أسنة .6و١‏ ومع ١‏ لسنة .6و١‏ ووه؟ لسنة ١986#‏ و 5و أسنة غ196 ووه لسنة ههؤا 


قوانين وقرارات بالاسع 


و ١ع ١‏ اسنة وه و١‏ و1 لسنة .5و١‏ المشار إلا وكل نص مخااف أحكام القانون اارافق . 

مادة > - ينشير هذا القانرن فى الجريدة الرسية » ويعملى به بعذ ثلاثة أشمور من تارع لثيره 
وتصدر لاحته التنفيذية بقرار من رئيس الخهررية . 

ولرئيس الخهورية خلال هذه الفترة أن بصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون,؟ 


صدر برياسة الجهورية في ؟ شوال سنة و/؟١‏ (لم؟ مارس سئة ١95٠‏ ) 


قانون نظام الإدارة أنخلية 
الباب الآول 
أحكام عامة 
الفصل الأول 
تفسمات الإدارة الحلة 
مادة ١‏ س تقسم الجعورية العرية المتحدة بقرار من رئيس الجهورية إلى وحدات إدارية هى 
المحافظات والمدن والقرى ويكون اسكل مثا الشخصية المعنوية . 
ومحدد نطاق الحافظات بقرار من رئيس ا#هورية ونطاق المدن بقرار من الوزر الخنص ونطاق 
القرى بقرار من المحافظ . 
مادة؟ ‏ ثل المحافظة مجلس الحافظة والمدينة مماس المدينة والفرية أو مموعة من القرى 
التحاورة اولس القروى : 
ونحوز أن >كون نطاق الحافظة مدينة واحدة عثلها مجاس محافظة ويكون المحلس فى هذه الهالة 
موارد واختصاصات علس الحافظة والمدينة المقررة قى هذا القانون وثبين طربقة تشكيله بقرار هن 
رئيس ا جهورية . 
مادة “1# اسم جتحع أعضاء محلس الحافظة ورؤساء محالس المدن والخالس القروية الوائعة فى 
دائرة الحافظة في هيئة مؤْ تمر بدعوة من الحافظ مرة على الأفل فى ااسئة . 
مادة ع س مختص الور بابداء الرأى فى كل ما يطلب الحافظ مه بما يتعلق بالشئون العامة 
المحافظة ومناقشة ما يقدم إلى الحافظة من اتتراحات ورغبات . 
وماغ المحانظ رغات الؤعر وآزاءه واقتراحاته إلى الجبات الختسة . 
الفصل الثانى 
المحافظ 


مادة هم س يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعينة وعزله قرار منرئيس الخهورية وتسرى على 
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فهماعدا ذلك الأحكام الخاصة بوكلاء الوزارات .2 | 

ويعتير الحافظو ن مستق.اين 3 القانون بانتهاء رياسة رئيس الجهورية وستمرون فى مباششرة 
فى المماش أو الكافأة . 

مادة ‏ س يكون المحافظ تمثلا لاسلطة التتفيذية فى دائرة اختصاصه ويتولى الإشراف على تنفيذ 
السياسة العامة للدولة على فروع الوزارات في الحافظة وعلى موظفيها ما لامر الرئيس الى لهم ٠.‏ 

ونجوز لكن وزير أن 33 إلى الحافظ عض احختصاصاته بقرار مئة . 

وعلى الحافظ أن يبلغ ملاحظاته إلى الوزراء الختصين فى كل ما ,تعلق بشئون الحافظة . 

مادة با برأسالطحافظ محاس الحافظة ويدعوه للانمقاد العادىوغير العادىطيقاً للاحكام الواردة 
فى هذا القانون وفى لاحته التنفيذية . 

مادة م يتولى المحافظ التفتيش على أعمال م<ااس المدن والالس القروية فى نطاق الحافظة وله 
أن يفوض لإحراء هذا التفتيش من ينتدبه إذلك . 

مادة .ه س يكون المحافظ علاوة على الاختصاصات المقررة له فى هذا القانون ولالمته التنفيذية 
حق التصديق على بعض قرارات مجالس المدن والحااس القروية التى تمحددها اللالحة التنفيذية . 

الباب الثاى 
مجالس الحافطات 
الفصل الأول 
نشكيل مجالس الحافظات 

مادة ٠٠١‏ سب يكو ن لكل محافظة مجلس مقره عاصعتها ويطلق عليه إسمها ويؤاف الجلسن من: 

. المحافظ وتسكون له الرياسة‎ )١( 

ومحل مدير الأمن فى المحافظة حل الحافظ عند غيابه . 

(ب) أعضاء م وظائفهم عثلون المصاط الحسكومية التى تبين فى اللالحة التنفيذية . 

(ح ) عدد من الأعضاء العاملين فى الاتحاد الذوى لايقل عن ثلاثة ولا بزيد على خمسة ممن 
تتوافر فهم شروط الترشيع اعضوية الجلس تارون من ذوى السكفاية في المرافق الإقلميةمنغير 


أعضاء محاادن المدن أو الال القروية » وبصدر باختيارثم قرار من الوزير الختص بناء على 
افتراح المحافظ ٠‏ : 
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(4 ) أربعة أعضاء عن كل مركز أو قسم إدارى من النتضبين انتخاباً مباثمراً بطريق الاقتراع 
السرى اعضو بة الاحان التنفيذية الاتحاد القوى بالحافظة وذلك بالطريقة ااتى مددها الاتحاد التو . 

وراعى دائماً أن تسكون الأغابية لمؤلاء الأعضاء للنتخبين ٠.‏ فإذا لم تتوافر لهم الأغلءية جاز 
زيادة على كل حسكز أو قسم إدارى إلى ستة أعضاء . 

مادة ١١‏ وز المدلس أن يطلب من الوزارات ندب أسد موظفها ضور احماعاره أو 
اجماعات انه إذا اقتضت المسائل العروطة ذلك . ويشترك هؤلاء الندوبون فى النائشات دون 
التصوبت . 

مادة ؟١‏ س مدة عضوية الجلس أديع سئوات وءتحدد اختيار صف الأعضاء النتخين 
والختارين كل سئتين وعند انقضاء السنتيئ الأوليين رج بطريق القرعة نصف الأعضاء التتخيين 
والء#تارئن أما الصف الأخر وتذمهى مدة عطويهم بانمضاء مده السنوات الأدبع 5 

ووز دايا ديد عضوية هؤلاء الأعضاء 5 

مادة س4 سل إشترط فيمن كون عضواً بالمجاس من بين الأعضاء التتخبين : 

(1) أن تتوافر فيه شروط الرشح امضوية اس الأمة فما لا يتمارض مع أحكام هذا القانون . 

ل( أن يكون مقما فى دائرة ال ولس . 

(<) ألا قل سروه يوم الاتتخاب عن جمس وعشغر ين مدنة ملادية كاملة 3 

(4 ) أن يكون راغباً في الاشتراك فى عضوية الجاس . 

مادة غ١‏ - لا يجوز للاأعضاء النتخبيق المع بين عضوية ماس الحافظة وعضوية مجالس الدن 
أواغحااس القروية . 

مادة ه6١‏ إذا وجد أحد الأعضاء اانتخبين أو الختارين فى حالة من حالات عدم الأهلة 
النصوص علا فى قانون تنظيم مباششرة الحقوق السياسية أو في الادة م١‏ من هذا القانون أو فقد 
شرطاً دن قصلم الشروط مدواء عل ذلك أثناء عضوةه أو ' على إلا بعك انتخا به أو العبيله هدر 
المجاس قراراً بإسقاط عضويته ويعلن خاو الل . 

ويكون الطعن فى هنما القرار بعريضة تودع سكرتارية حكنة القضاء الإدارى وتفصل اله-كمة 
فى الطعن بغير رسوم . | 

مادة 4؛ - نوجه الحافظ الدعوة لاجتاع الجاس خلال شهر في ال كثر من ناديع الانتباء 
منتشكيل الجلس ٠‏ 

مادة /اا - تعدم الاستمالة دن عضوية الماس إلى رئيسهة وتعشير مهاثية دن وقت تقزرير المجاس 


قنولها . وعنديد يقرر اماس خلو الحل . 
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مادة .م1 ب فى حالة خاو عمل أحد الأعضاء النتخيين أو الختاربن كون شغلع# له خلال شهرين 
من تار 2 إعلان خلو الحل ويكمل العضو الجديد فى هذه الخالة مدة سلفه . 

الفصل الثاقى 
إختصاصات #ااس الحافظات 

مادة .9 يتولى مجلس الحافظة فى نطاق السياسة العامة للدولة إنشاء وإدارة تاف الرافق 
والأعمال ذات الطابع الحلى الى تعود بالنفع العام على الحافظة . 

ويتولى بوجه خاص فى حدود القوانين والاوالع الأمور الآتية : 

)١(‏ الإشراف على الس الدن والجااس القروية الؤاقعة فى دائرته فى حدود إختصاصه وفقاً 
لأحكام' هذا القانون ولاحته التنفيذية واامحلس <ق اقترام إنشاء مجااس مدن أو مجالس قروية فى 
الدن والقرى الى تقتضى -التها ذلك . 

(ب) الفيام بشئون التملم والشئونالصحية والاجتاعية في الستوى الذى تحدده اللائمحة التنفيذية. 

(ج) تشحيع استغلال مصادر الثروة الحلية والعمل على الهوض بالإتتاج الزراعى والحيواى 
والصناعى في اله_افظة ونشسر التعاون بين أهالى الحافظة وإقامة معارض فى الكان الذدى لمسدد فى 
دائرة المحافظة . ش 

(د ( ميئة العمل لامتعمطلين وحماية الأهومة والطفولة ورعاية الفحز والشيخوخة 

١ه‏ ) تقدم المقترحات والساعدات اللازمة لصيانة الأمن الحلى في دائرته . 

١د‏ إذارة للرافق وللسووعات امكوية الوافة ى:داءزء إشهاسه ؤالق تعد المكومة 
إلبه بإدارتها ونقاً لتعلماتها فى هنا الشأن . 

(ذ) شئون الواسلات الحلية فى دائرة الحافظة في النطاق.الذى محدده اللالحة التنفيذية . 

(ح) المملص تسم دور الكنب والتاحف ومرا كز الثقافة الشعبية وااترببة الأساسيةومكافة 

1 الأمية وأا تدرب الهى والفنى والادارى والخدمات الاجتاعية و أشجيع التوسة الرياضية وتيسيز ااتدري 
العسكرى فى المستوى الملى . : ش 

مادة «٠‏ 2 الحافظة القيام بالمثشروءات ذات الطابع الحلى القى لاتتمكن «جااس اللدن 
والالس القروية من ! نشاها أو إدارتما وله مباشرة الخدمات الختافة في اأبلاد اا لدست فرامحااس 
وذاك فى النطاق اذى بمحدده اللاحة التنفيذية . 

مادة 51 - للمحلس أن عد أية.هرئة اجئاعية أو خبرية في دائرته بعونه اللالى والفنىوالإدارى 
وله أن يقرض المعيات التعاونية ؤعدها بعونه الفنى والإدارى ّْ ش 

مادة ؟؟ د لاس الحافظة أن يشترك مع غيره من مجالس الحافظات أو مع.مجالس لادن أو 
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الهالس القروية فى إنشاء أو إدارة الأعمال أو المرافق الى تعود باانفع على الجهات الى عثلها تلك 

الجالس وتنظم اللائحة التتفيذية شروط هذا التعاون . 

مادة عم س تحدد اللائدة التنفيذية المسائل الى محب أخذ رأى الماس فا كا مخدد المسائل 
الى بحب موافقة الس مقدما علما ما مختص به الوزارات . 

مادة ع» ‏ يجوز لكل وزير والمحافظ أن إستشير الجاس فى كل مسألة برى أخذ رأيه فيها . 

وللاحاس كذلك أن بدى رئيس الخهورية ولكل وزير رغساته فم يتعلق بالحاجات 
العامة للمحافظة . 

مادة هه سند وز لحاس التصرف بالوان قَّ فاك من أمواله الثابمة أو التمولة أر تأجيره 
بإعار أسمى أو بأقل من أجر الثل كن أى شخصس طبيعى أو معنوى قصد م.ق غرض ذى نفع عام 
وذلك بعد موائمة الوزير الختص في حدود ٠٠٠١‏ حليه فى السئة المالية الواحدة . أما فما عاوز ذلك 
فيكون التصرف فيه بقرار من رئيس المهورية . 

مادة +» - وز للمحاس عقد قرض فى الحدود التالية : 

٠١ )1(‏ بز فى ميزائية الهلس بعد موافقة الوزير الختص . 

(ب) مازاد على ٠١‏ بز اغاية ٠؟‏ بز يكون بقرار من اللحنة الاقليمية للادارة الحلية . 

(ج) مازاد ملي ذلاك يكون رار دن رئيس الجوورية ٠.‏ 

سادة ا د لانجوز للمحاس الارتباط عشروع سنب عليه انفاق مبالغ لى مده أو سنوات 
مقبلة إلا فى حدود الششروط والأوضاع الواردة فى البزانية . ش 

مادة م » - لاوز للمحلس أن .ةلل التبرعات القيدة بشرط رج تنفيذه عن سلطة الجلس 
أو بغير مخصيصها إلا عوائقة الوزير الختص وتشترط موافنة رئيس الجبورية على شول التبرعات 
والمساعدات الى تقدمها هرئات أو أشخاص أجنية . 

الفصل الثالث 
الموارد المالة 

مادة .و» -- تشمل موارد محاس الحافظة نوعين من الإبرادات . 

() إبدادات مشتركة مع سائر عجالس الحافظات وتتضمن ما ,أنى : 

وس نصيب. الملس فى ااضرية الإضّافية علي الصادر والوارد . 


ونحدد رئيس الجهورية سعر هذه الضمريبة الإضافية محيث يكون حدها الأقصى م بي من قبمة 
الضشريبة الخركية الأصلية . 
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ومنفظ لهاس الذى صل هده الشريبة صف الناحج مها و.بودع الصف الباق ف رصيد 
الإإرادات اللشتركة . 

؟ ‏ نصيب الماس فى الضريبة الإضافية على الثروة النقولة ويكون محديد سعر هسذه الضريبة 
الإضافية بقرار من مجلس الحافظة إذا لم تجاوز ه ,/' من الضريبة الأصلية وبقرار من الوزير الختص 
بعد موافقة اللجنة الإقليمية للادارة الحلية إذا جاوزت ه /” بشرط ألا جاوز ”/,٠١‏ وما زاد عل 
ذلك فى حدود ١6‏ /: يكون بقرار من رئيس الخهورية بعد الاتفاق بين الوزير الختص 
ووزير الأزانة . 

ومتفظ المجلس بنصف حصيلة هذه الغمريبة الإضافية ويودع النصف الآخن في رصيد الإبرادات 
المشتركة . 

ويكون توزيع رصيد الإبرادات المشتركة منهذين الموردين على الس الحافظات بواسطة الاحنة 
الإقليمة للادارة الحلية بناء على عرض الوزير اللختص . 

(ب) إبرادات خاصة عجلس المحافظة وتتضمن ما يألى : 

١‏ ريع حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان فى الحافظة وكذلك ربع حصياة الضريبة 
الإضافية الى يفرضها اللجاس على ضرائب الأطيان فى الحافظة . ويكون تحديد سعر هذه الغعربية . 
الإضافية بقرار من مجلس الحافظة إذا لم مجاوز ه ./' من الضعريبة الأصلية » وبقرار من الوزير . 
اللختص بعد موافقة اللحنة الإقليمية للادارة الخلية إذا زادت على -ه ./” بشسرط ألا مجاوز ٠١‏ /' 
ومازاد على ذلك فى حدود ١٠١‏ ب كون رار من رئيس الخهورية بعد الاتفاق بين الوزر 
اص ووزر الزانة . 

؟ رسوم السيارات والموتوسيكلات ووسائل التقل الأخرى المرخص بها من الحافظة . 

م ل نصف من بيع المباتى والأراضى الفضاء المملوكة للحكومة والداخلة فى كردون البنادر 
اق ينطيقعليها القرار اوور رما ١‏ أسنةرمة ا فيشأن تنظيم وزارة الخزانة ووزارة الاقتصاد 
والتجارة وإدحال بعض التعديلات على اختصاصات الوزارات فى الاقليم المصرى . 

- إبرادات أموال المجاس والمرافق الى يقوم بإدارتها . 

ه - إعانة الحسكومة والتبرعات غير الحكومية . 

س الضعرائب والرسوم الآخر ى ذات الطابع الحلى التى تفرض اصاط مجاس الحافظة . 

() القروض التى .عقدها المجاس طيقآ لأحكام المادة > 

ويتولى مجلس الحافظة توزيع جزء من موارده الشار الها فيالفقرتين ( [ء س) من هذه المادة 
على مجالس المدن والجالس القروية الداخلة فى دائرةالحافظة بالنسبة الى يقررها ومع مراعاةظروف 


. كل مجلس واحتياجاته . 


فوانيئ وقرارات 3 


الماب الثالك 
نظام مجالس اللدن 
الفصل الأول 
إنشاء محااس الدن وتشكيلبا 
مادة .م يكون إنشاء مجالس الدن بقرار من الوزير الختص بالاتفاق مع وزير الشثون البإدية 
والقروية وذللك فى المدن الى تسمع ظروفها العيش.ة والعمرانة بإنشاء محاس مدينة فا . 
ويطلق على الجلس اسم الدينة التى ينشأ فيها . 
مادة وم يؤلف الحجاس من : 
١1(‏ ) ستة أعضاء علي الأ كثر 09 ظائفيم عثلون الصالم الحسكومية التىتبين فى اللاحةالتنفيذية . 
(ب) عدد من الأعضاء العاملين فى الامحاد القوى لابقل عن اثنين ولا بزيد على ثلاثة من تتوافر 
فبهم شروط الترشيح لعضوية الجلس مختارون مئذوى السكفاية فى شئون الدينة من غير أعضاء ماس 
(<) أعضاء لا بحاوز عددم ٠١‏ من المتخبهن انتخاباً مباشرا بطريق الافتراع السسرى لعضوية 
اللجنة التنفيذية للاتحاد القوى فى الدينة وذلك بالطريقة التى محددها الانحاد القوى 
وبراعى دائماً أن تسكون الأغلبية لمؤلاء الأعضاء المنتخبين . 
ويعين رئيس الجوورية بقرار منه أحد الأعضاء رئيس للمجاس ويتتخب الأعضاء وكلا للمجاس 
من بين النتخبين . 
مادة بام محوز تفسيم بعض الدن إلى أحياء يكون لكل حى منها مجاس فرعى يصدر بتنظيمه 
ويجوز بقرار من رئيس الجهورية تعديل تشكيل بعض حالس الدن الى تنشأ فى للدن ذات 
الأهمية الخاصة والسابف والمشاق . 


551 جد سراق أحكام مواد من ١‏ اها على مجالس المدن بشرط ألا تتعارض 3 
الأحكام الواردة في هذا الناب : 


الفصل الثاق 
اختصاصات مجااس المدن 
مادة مم تباشسر الس المدن بوجه عام فى دائرة الشثون الافتصادية والاجماعية والتعليمية 
والثقافة والسحية وعرافق التنظيم والناه والإنار ة والجارى والإنشاء والتعمير والوسائل الحلية للنقل 
العام وذلك فى الحدود التى تبينها اللالحة التنفيذية ما تبين اللاتمة المسائل الأخرى التي مختص 


افا 


26 المدد العاقفس - السئة الأربعون 


وللمجالس أن تنشىء وتدبر فى دوائر اختصاصها بالندات أوبالواسطة الأعمال واأؤسسات القتراها 
كفيلة بتنفيذ اختصاصاتما . 
ا مختص بإصدار الةرارات فى السائل الآتة : 
(1) مشروع ميزانية السنة الالية . 
(ب) الحساب الختاى للسنة اثالية النئية . 
(ح) مراقبة #صيل إبرادات الجاس.أنآ كان نوعبها . 
(5) الاقثر احات الى تقدم من الحسكومة أو من رئيس املس أو وكيله أو من أحد أعضائه فى 
شأن من شئون الجاس ْ 
(ه) مساعدة النشآت والؤسسات والعاهد والميئات الخيرية والرياضية . 
مادة هس يقوم الممجلس فى دائرة اختصاصه بتنفيذ القوانين واللوا'م الخاصة بالمرافق العامة 
وللجبات الحسكومية الختسة أن تراقب حسن تنفيذها والتفتيش على المنشاات الق يقوم 
المجلس بإدارم! . 
مادة م لمحدد اللامحة التنقيذية للسائل الى حب أخذ رأى المحئس فبها وللسائل الى نجب 
موافقة المحاس مدماً عليها تما ختص به الوزارات أو عااس المحافظات . 
مادة بام - فى المشمروعات ذات النفع العام التى ,تشترك فيها مالس مدن متجاورة أو مجالس 
قروية يجوز للوزير الخنص من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح هذه المجالس وبعد أذ رأى اس 
المحافظة أن .قرر تشكيل هيئة مشتركة الإدادة اللششروع وعدد الوزير عدد الأعضاء الذين ينتخيهم 
كل مجلس فيهذه اللهيئة وجب أن يشترك فيها الأعضاء المعينون وني ظائفهم ولحوصلة د 
رياسة المئة للعضو الذى مختاره الوززر ذو الشأن . 


000 - حور لكل وزير وللمحافظ أن الس شير المحاس في كل مسألة ادي أخل رأنه قيرا 
اس كذلك أن سدى لكل وزر رغياته فها عاق بالحاجات العامة لأمدينة . 


الفصل الثالك 
فى الوارد الالية لجالس المدن ومصروفاتها 
مادة وم تشمل موارد المحلس الضرائب الآتية : 
(أد لا) الضريبة على العقارات المبنية الواقعة فى دأئرة اختصاص المجاس والضضرائب الإضافية 
العلاة عليها ماعدا ضريبة الدفاع . 
( ثانا ) حصيلة ضرييق الملاهى والراهنات الءروضتين فى دائرة اختصاص الملس . 


( ثالناً ) ثلائة أرباع حصيلة ضعرببة الأطيان السكائنة فى دائرة اختصاص المحلس وثلاثة أر باع 
حصلة الضرمة الإضافية التهررة علمبا 3 


قوانين وةرارات لفان 


( رابعاً ) نسيب المجلس مما يقررء مجلس اللحافظة لصالم محاس المدينة من الوارد الشار إايها 
فى الفقرتين | ء ب من الادة به؟ 
مادة ٠ع‏ دم لحاس أن يفرض فى دائرته مواقا على 93 
(1) مستخرجات قيد الواليد والإجراءات الصحة . 
٠‏ 6 رخص المحاحر والناجم ورخص الصد 8 
(ح) أعمالالتنظيم والمدارى وإشغال الطرق والحدائق العامة . 
(ى ) اغهال العمومية والأندية والحال الصناعية والتجارية . 
0 هِ ( العر مات والدرادات وحيوانات الذر والكلاب والدواب وما ماثل ذلك . 
(و) المرا كب التدارية وصس| كي الصيد والازهة ومعادىالنيل العائمات على اختلاف أنواعها . 
(ذ)مايذ 24 فى المذا 3 العامة أو النقط المستعملة لذلاك . 
(ح ) الأسواق المرخص فى إدارتمه! للاأفراد واللميثات والشركات . 
( ط) العقارات التى انتفعت من المأمروعات العامة التى قام بها لحاس غيث لا مجاوز قيمتها 
٠‏ 1 من الزيادة فق قسمة هده المقارات 5 
(ى) استغلال الشواطىء والسواحل َ 
(ك) استبلاك المياه والتيار السكوربا والغاز إذا لم يتول المجلس استغلانها على ألا تجاوز 
نسبتا ١‏ من قيمة الاستهلاك . 
مادة ١غ‏ -- للمحاس أن رض رهسا إخارياً بؤديه شاغاكق الءقارات الميشة لغاية 1 على 
الأ كثر من قيمتها الإمجارية . 
وعلى ملاك هذه العقارات أو النتفعين بها #صيل هذا الرسم من شاغليها وأداؤه فى مكانب 
التحصيل فى المواعمد الحددة لأداء الضربية على العقارات المبزية . ْ 
١ (‏ ) العتقارات التى تشغلها الصا العامة والحالمن الممثلة للوحدات الإدارية . 
(س) المسا كن التى لالجاوز قيمتها الإنجارية السنوية تمانية عششرة جنيهاً شرط ألا تزيد القيمة 
الإمجارية للمسا كن الى يشغاها الممول على هذا المبلغ . 
(ح) العقارات المعفاة من الضريبة على العقارات الينية . 
مادة ؟ع - للمحلس أن يفرض رسوماً أو إتاوات مقابل الانتفاع بالمرافق العامة التى علكبا 
أو المعوود إليه بإدارتها أو مقابل استغلال المرافق العامة أومةابل استعال الأملاك العامة التي 7ات إابه 
مماشرة شعو مها أو غير ذلك دن الرسوم الى لا صرقة بلدبة محضة , 


5-7 العدد العاشر - السنة الأرعون 


' مادة مم الا يكون قرار الجلسن فى شأن فرض الرسوم المنصوص عليها فى المواد السابقة 
ثافذاً إلا بقرار من الوزير الختص بعد موافقة اللجنة الإقايمية للادارة المحلية ومجوز للوزير أن يطلب 
من المجلس تقربر أو تعديل رسم بلدى معين كينا له من مياششرة أعماله فما يعود بالنفع الحلى . م 
بمجوز له بعد مواففة اللجنة الإقليمية المشار إليها أن يطلب إلى المجلس إاغاء الرسم أو تعديله أو اففصير 
أجل سعريانه إن رأى فى بقائه على ساله ما لا يتفق وااسياسة الاقتصادية أو الالة للدولة . فإذا رفض 
الجاس فى الحالات المذ كورة إجابة الطلب يعرض الأعس على رئيس الخموورية ويكون قراره فى هذا 
الشاننهائا 
مادة عم - تشمل إبرادات المحلس بالإضافة إلى ما تقدم الموارد الآئة : 
(1) إدادات أموال المجلس ‏ 
(ت) الإعانات الحسكو مية والتبرعات غير الحسكومية مع مراعاة حم المادة م2 . 
(<) حصيلة الحكومة فى دائرة اختصاصه من إمحار المبانى وأراضى الناء الفضاء الداذلة فى 
أملا كها الخاصة ونصف صاف المبلغ الدى بحصل من بيع المبانى والأراضى المذكورة . 
(5)سافى إبراد الأسواق الحكومية الواقعة في دائرة اختصاصه . 
(ه) القروض التى يعقدها المحلى طبقا لأحكام المادة م 


الباب الر أبع 

٠‏ الجالس القروية 

هادة هخ ينشأ في كل قرية أو مموعة من القرى المتجاورة مجاس قروى بقرار من الوزر 
الخنس بالاتفاق مع وزبر الشئون البلدية والقروية ومحدد القرار مقر الجاس . 
وكون لسكل منطقة من مناطق التقسيم الريفية الى تنشأ مها وحدة جعة مجلس قروى ويكون 
مره فى مركز الوحدة الجمعة . 

مادة 5م - يشكل الجلس القروى على الوجه الآنى : 

(١)أعضاء‏ 3 وظائفهم من يعملون بالقرية أو القرى الى بتأاف مها المجاس القروى وبصدر 
دادم قرار من اللحافظ وفقاً للاأسس الى توضحها اللاسحة التنفيذية . 

65 أعضاء منتخبون لا جاوز عددثم ؟1 من النتخبين انتخابا مباثشرا بطريق الاقتراع وق 
أعضوية اللجنة أو الاحان التنفيذية للامحاد القرى فى القرية أو الفرى الى يتألف منها الجلس ؤذلك 
اللار.ه الى محددها الاتحاد القومى . . | 
1 ورد تسن عسوي مر الأعضاء العاملين ف الامحاد القومى ممن تتوافر فوم الشروط اللازمة 
7 بة المجلس مختاران من ذوى الكفاية 'فى : شئون القرية من غير أعضاء مجلس اأدينة ويصدر 
باختيارها فرار من الوزيز اللختص بناء عي اقتراح المحافظ . ل ءظ 


قوانين وقرارات الى 


ونراعى دائماً أن تكون الأغلبية للاعضاء النتخيين . 
(<) يتولى رئاسة المجاس أحد الأعضاء بعينه الوزير الختص لدة ستتين بالاتفاق مع الاغهاد 
القومى مك أل رأى الحافظ وجوز ديد تعينة . 
مأدة 4 اسه ينوم اماس القروى فى دائرة احتصاصه بأداء الخدمات الاوليمية والصحة والثقافة 
والإجتاعية والعالة والزراعية والتنظيمية وسائر الخدمات الى يعبد إله بها وفقاً لهذا القانون 
ولالحته التتفيدية . 
كا يقوم اللجاس القروى بإدارة الوحدة المجمعة التى تقع في دائرة اختصاصه إن وجدت وذلك فى 
الحدود الى تقررها اللاحة التنفيذية . 
مادة مغ ل تشمل موارد الجلس القروى : 
)م 6 + م حصيلة الضرية الأصلءة اللقررة عل الأطان الكائة ف دائرة احتصاص املس 
ووم حصيلة الشعريبة الإضافية القررة على هذه الأطيان . 


(ب) تصيوب الجا س فيا شرره ملس الحافظة اسالح الجلس القروى عن الموارد ا إللها فى 
التثرتين اء ب من المادة , . 


“6 الإعانات الحسكومية والتبرءات مع مراعاة 2 المادة يرم 
( ى) إبرادات أموال الجلس والرافق القى يقوم بإدارتما . 
(ه) الضرائب والرسوم ذات الطابع الحلى ال يفرضها الجاس صل النحو القرر جااس الد 
(و) القروض الى يعقدها الجلس طيقاً لأحكام السادة 55 . 
مادة هع تسرى لي امالس الفروية الأحكام الخاصة عجالس الدن فما لا يتعارض مع أحكام 
هذا الباب . 
الباب الخامس 
أحكام عامة لجلس الحافظات ومجالس الدن والجالس القروية 
أله لفضا ا الأول 
نظام سير العمل 
مادة ٠م‏ س جتمع الجاس فى المكان الخصص لذلك اجتّاعا عادياً مرة على الأقل كل شهر بدعوة 
من الرئس فى موعد : مدده . ويوالى عقد جلساته إلى أن ينتهى من نظر حميع السائل الواردة فى 
جدول الأعمال . 
مادة ١م‏ - لارئيس دعوة املس لاجماع غير عادى وعليه أن بدعوه إذا طلب ذلك كتابة ثلث 
أعضاءاغاس . ونحوز لارئيس الامتناع عن توحيه الدعوة لدور غير عادى أكثر من مرة كلشوربن . 


عون العدد الماشر ‏ السنة الأربعون 


ولا محوز المجلس أن يتداولك فى الإجتاع غير العادى إلا فى ااسائل الى دعى من أجلها . 
مادة ؟م سس يقسم عضو اماس فى جلسة علنية قبل أن يتولى عمله العين الآتية : 
2 أقسم بالله العظام أن أحانظل خلس على النظام استوو رى وأن أرء ى مصال الشعب وسلامة 
الوطن وأن ا م ل تور والقانون وأن أؤدى أعمالى بالذمة والصدق » . 
مادة م لد يشوم رئدس لهاس تمشله أمام الحاكم وغيرها دن الهرئات وفى صلايه مع الغير 5 
مادة وه - جلسات الس علئية مالم يطلب الرئيس أو ثلث الأءضاء جعلها سرية وفى هذه 
الهالة يقرر املس فى جلسة سسرية ما إذا كانت الناقشة فى الوضوع الطروح أمامة تستمر فى حلسة 
مادة مه - فى حالة غياب الرئيس ,تولى رياسة الجلسة فى علس الحافظة مدير الأمن وفى 
ملس الدينة الوكل النتخب وفى اماس القروى أ كبر الأعضاء الطاضرين سناً . 
مادة دع - لا تكون مداولات الحلس فائوئية إلا #ضور أ كثر من نصف عدد الأعضاء وفى 
حالة عدم تسكامل هذا العدد :ؤجل الجلسة ثلاثة أيام على الأفل وسيعة على الا 5 . وبدعى الأعضاء 
التحلنون لحضور الإجعام : 
فإن كان عدد الحاضرين فى الاجتاع الجديد أقل من العدد القانونى عرض الأمر على الوزير 
اللختس » ووز في هذه الحالة حل اولس 
وتصدر قرارات الوّاس بالأغليية المطلقة للاعضاء الخاضر بن مالم ينس على اشتراط ع خاصة . 
وعنك تساوى الأصوات ارجح رأى انب الذى م4 الرئس 8 
مادة /ام ب ضع كل ماس لاغة إحراءاته الداخلية خلال القلاثة أشور التاء مه ة لأول اجماع تعقدة 
وذلك وفتاً للوانح الفوذج.ة أله ى تضعها اللدنة لمر 3 يه ة للادارة اخلة لكل دن لس المافظظة واس 
الد, ظُ واجاس القروقف مم مراعاة مسستوياتما الختلنة . 
و“وز اسكل مجلس أن يضمن لالحته الداخلية العا خاصة ب#مرط تصديق الوزير اخنين بالنسية 
إلى مجلس الطافظة والحافظ بالنسية إلى الجالس الأخرى . 
مادة جره س يلف الس من بين أعضائه لكل اختصاص أو أ كر من الاختصاصات الموكولة 
إله لجنة تتولى الإشراف على هذا الاحتصساص وتعرص الدع على انحا س لاستصدار القراراتث 
اللازمة . 
ما محوز للمحاس. أن يؤاف عند الاقتضاء لجاناً خاصة لأغراض معينة وككون اختار أعضاء هذه 
اللجان بطريق الاقتراع السرى لكل -كئة وبالأغلبية النسبية . 
وي#تاركل لخنة رئدسها على أن براعى بقدر الإمكان أن بكو ن الرئيس هو العضسى 7 وظفته 
اللمثل لاختصاصها ؛ ما مختار اللجئة سكرتيرها . 


قوانين وقرارات آم 


ولرئدس الجلس الاشتراك في أعمال اللحان ور أس اللدنة التى مغيرها ووز الامحاس باء على 
طلب اللجنة الختصة الاستعانة عن تراه من الخبراء الفنيين فى لاو_وع الطروح أمامها وله أيضاً أن 
يتصل بالهيثات المصرفية والاقتصادية والاجتاعية والثقاففة الاستئناس يآرائها فما «درسه اماس 
مشمروعات. ١‏ 

وتحدد اللائحة الداخلية ذكل مجلس عدد أعضاء اللدان ونظام سير العمل فيها . 

مادة وم - جلسات اللحان سرية واككل عضو من أعضاء الحاس ضور حاساتها دون أن 
يشثرك فى المناقشات أو التصويت . 

مادة ..* -- تعرض تقارير الا<ان على ال ماس لإصدار قرار فى شأنها وتشترط موافقة الوزير 
الختص مقدما ليعهد الحاس بشىء من اختصاصه الى إحدى كانه مالم ينص القانون على خلاف ذلك . 

مادة 1ك س تنشأ هيئة عليا للادارة الحلية ويصدر بإنشائها قرار من رئيس الجوورية وتتأاف 
هذه الشئة من طنة مركزية ولطنة إقليمية لكل من الإتليمين . 

مادة ؟ه ‏ لمختص اللحنة المركزية للادارة الحلية برسم السياسة العامة لنشاط المسالس الممثلة 
للوحدات الإدارية فى نطاق السياسة العامة للدولة وفي حدود الاختصاصات الموكولة إلى اله-ااس فى 
هذا القانون . 

ما منص بإبداء الرأى فى مششروعات القرارات وتسريعات الإدارة الحلية قبل عرضها على رئيس 
الخهورية . 

مادة سي لمختص اللجنة الإقليمية للادارة الحلية بما يأتى : 

. إبداء الرأى فى قرارات الااس التى تنص اللالحة التنفرذية على وجوب عرضها عليها‎ )١١( 

'(ب) لخص ميزانيات الس الحافظات والميزائيات الملحقة بها وينضم إليبا عنسد الفحس 

الحانظ الختصس . 

) اج( إدرا اج المبال الأثية فى ميزانية المجلس إذا أهملها املس كلها أو بعضها : 

. الالتزامات الى بكون اللسمقيداً بها‎ - ١ 

؟ - المصروفات الى يفرضها هذا القانون أو أى قانون آآخْر 

م مصمروفات الإدارة والصيائة التعلقة بالرافق أو المنشئات أو الأعمال اأتى يدوم بها املس . 

( د) اعتادكل مصروف طارىء غير وارد فى البزانية يقرره الجاس 1 مبلغ يراد نقله من 
باب إلى آخر من أبواب المبزائية مع استثناء الباب الأول . 

( ه) التنسيق بين الملتمروعات الحسكومية وبين الشروعات الى تقوم بها ال-الس با محفق 
التعاون فى تنفيذ هذه المتمروعات بين مختلف فروع الحافظات والمصالح الحسكومية والجسالس الممثلة 


اوحددات الحلية . 


وم العدد العاشر ‏ السئة الأرعون 


(و) اعتاد فرض الرسوم التى تفرضها مجااس المدن واغوااس القروية أو إلغاء بمضها أو تعديله 
أو تتقصير أجل سرياته . 

(ذ) توزيع حصسيلة الوردين المشار إليهما فى الفقرتين »١‏ ب من المادة .ه؟ على مجالس 
الحانظات . 

(ح) اعتاد ما تضعه امالس الحلية من نم خاصة أبعض الوظائف الحلية . 


الفصل الثاى 


حقوق الأعضاء وواجباتهم 


مادة غ ‏ يتقاضى كل من الأعضاء المنتخبين والأتاريئ م نذوى السكفاية فى ي#ااس اللحافظات 
مكافأة شهرية قدرها .+ جنيباً . ولابتقاضى أعضاء الس الدن وال الس القروية أية مرتبات أو 
أجور أومكافآت على أعمالهم فى اللجاس فما عدا ماقد يقرره الماس لكل عضو مقابل حضور 
الجلسات ومع ذلك يجوز محديد مكافآت لرؤساء جااس المدن والهالس القروية على النحو الى تبيئه 
اللاحة التنفيذية . 

كا مجوز أن يسسترد الأعضاء نفقات انتقالحم من محل إقامتهم إلى الجرات الى يكلفون يأداء 
عمل فيها . 

مادة هك سكل عضو أن 5 الرئدس ما إدى إدراحه فى جدول أعمال الجاس قيل اتعقادة 
بأسبوع على الأقل . وط الرئيس أن يضمن جدول الأعمال ما يقدمه الأعضاء من الاقتراحات 
والوضوعات إذا كان النظر قمها هن احتصاصا ت الس 1 ولكل عضو أن بوسرة أسئلة للرئيس فى 
المسائل القى من اختصاص اولس 

مادة 4ك - إذا غاب العضو التار أو العضو التتخب دون عذر مقبول عن جلسات اماس 
أو االجان الى اختير عضو فهها أ كثر من ثلاث مرات متتالية مخطر الس الحافظ و بالنسبة/إلى 
الأعضاء العينين يبلغ الأمر إلى الوزارة الختصة . 

ذإذا تسكرر بعك ذلات غياب عضو ٠ن‏ غير الأعضاء العينين ْ وظيفم دون عذر مقيول أعتير 
مستقيلا ويصدر بذلاك قرار من املس بعد سماع أفوال العضو أو بعد إثبات غيابه عن الجلسة التق 
دعى الخحضورها لسماع أقواله فهها . ولا يوز عمد هذه الماسة قل مدى خمسة عشر بوما ل ن تاريع 
دعوة العضو إأما . 

مادة باك إذا اتضح أن أحد الأعضاء ففد الثقة والاعتيار اللذين تتطلمهما عضوبته فى لحاس 
جاز فنصله اا من الوزير الختص بناء على قرار 3 اما س الختص بأغلبية الى عدد الأعضاء الذين 

فيحوذ 0 أن شرر وقف أحد أعضائه ناء 9 قرار لى ا رين إلى أذ 

يتخذ الحلس قرار؟ فى شأنه . ١‏ 


قوانين وقرارات روم 


مادة ,يه - لحظر على العضو أن ضر في حاسات الجلس أو لخجانه مداولة له قما مصلحة 
شخسية بالذات أو بالواسطة أو لأحد أقريائه أو صهارء لغابة الدرجة الثالثة أو تكون له فها 
مصاحة بصفته وصياً أو قما أو وكيلا 7 


مادة وى - لا مجوز للعضو أن بتعاقد مع الجاس بالذات أو بالواسطة . 

ومع ذلك وز للمحلس عند الضمرورة أن يبرم عقداً مع العضو إذا كانت الاجلس فى إبرامه 
مصلحة عحققة ولا »كون قرار الحلس فى هذا الشأن نافذاً إلا بعد موافتة الوزر الختص ء بالنسة 
إلى ملس الحافظة أو الحافظ بالنسية إلى الجالس الأخرى . 

مادة .ا ل تسقط المضوية بقرار من الوزير الختص عن كل عضو مخالف أحكام المادتين 
السابقتين و غوز لاعضو أن يطعن فيه بغير رسوم خلال خمسة عشير يومآ من تارع إعلانه به وتفصل 
محمكمة القضاء الإدارى فى هذا الطعن على وجه الاستعجال . 


الفصل اثالث 
الشثون الالية 
مادة إن يضع الجاس مشيروع ميزائية شاملة لإبراداته ومصروفاته وما للقواعد المعمول مها 
فى وضع مبزانية الدولة ويقدم كل مجاس مدينة وكل مجلس قروى مششروع ميزانيته إلى مجاس المحافظة 
قبل بدء السئة امالية مخمسة أشههر على الأقل ويرفق بها جمييع البيانات والستندات التى بنيت عليها 
تقدبرات الإإرادات والصروفات . 
وتتضمن سزائية محاس الحافظة منزائيات كل م#لس مدينة وكل مجاس قروى وتعتير مزالية كل 
منها ميزاثية محلقة عمزانية مجلس الحافظة . ١‏ 
ومجب وضع منزائية مجلس الحافظة قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل . 
مادة با تتولى سخص منزائيات مالس الحافظات قبل اععادها اللحنة الإقلمية للادارة الحلية» 
وهب عل اللنجلة الخد راى الحافل الحتمن قل إبجزاء لى ديل ل مواتيات الجالين :: 
وفى فترة الانتقال القى محددها اللحنة المركزية للادارة الحلية الحق ميزائيات مجااس الحافظات 
وماحقائها عيزانية الإفليم ويحرى على تلاك الممزائيات وحسابائها الختامية الأحكام الخاصة بالميزائية 
العامة للدولذ وذلك فيا لم يرد به نس خاص فى هذا القانون أو فى لانحته التنفيذية . 
مادة 5 يعمل بالممزانية القدمة لين اعّاد الممزانية الجديدة وذلك وذماً للقواعد الى يشررها 
الوزير الختص فى هذا القن 2 1 
مادة 4/ا ‏ على اماس أن يضع حسابه الختاتى للادارة المالية عن العام المنقغى خلال ثلاثة 
أشهر على الأ كثر من التهاء السنة المالية . 
'. مادة هب س تنشر الميرانية والحساب الختامى فى الجريدة الرسمية بعد اعتادها وتبين بقراد من 
الوزير الخدآس قواعد وإجراءات تشسرءمرانيات احالس . 
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مادة “ا يتبع فى #صيل الرسوم المقررة المحالس ؛ وفى حفظها وصرفها والإعفاءمتها القواعد 
الفررة فى شأن أموال الدولة » ويكون للمجالس فى تحصيل هذه الرسوم امتياز على جميع الأشخاص 
المستحقة علمهم وتأفى فى الترتيب بعد المساريف القضائية وبعد الضرائب السكومية مباشرة . 

وتستمر الحسكومة فى ربط و#صيل الغعرائي العامة القى #ص المااس دتؤ دما هذه الالس 
كل بمقدار تصيية مها - 

مادة لاا تبين اللانحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة بتحديد أسس جميع الرسوم 
ذات الطابع الحلى وطريقة التظل منها وكيفية #صيلها وكذلك قواعد الإعفاء منها ‏ أو مخفيضها ووز 
9 تتضمن اللاة اللص على قواعد عتلفة لهساب أسس الرسوم وكفة عي طل أن يترك لكل 

س تطبيق الطريقة اا تلائه , 


مادة ىا د سشرى على الأموال العامة المحا! س القوانين والاواع الحسكوسة التعة ف إدارة 
الأموال العامة الحسكومية فم لم يرد فيه نص فى اللامحة التنفيذية وتعى احالس من جميع الضرائب 
والرسوم الى تعىمنها الإدارات الحسكومية فما عدا الضرائب والرسوم الخركية ورسم الدمغة وتعا ل 
في ذلك معاملة وزارات الْسكاو مة ومصإطها سواء فى ذلك الأمو ال أو المتلكات أو العقود . 
مادة .ولا س تعين وزارة الخزانة مراقباً مالياً يكون تابعاً لها ومختص عراجعة حسابات اماس 
إبداداً ومصروفا وكون مسكولا عن ما ومطابعتها للقوانين واللواح والتعلمات المالية المعمول ما 
فى الس ٠‏ ويعاونه فى ذلك مدير أو رؤساء الحسانات ووكلا, عر تابعين له . 
وتدرج وظائفهم في ميزائية وزارة ال زانة وعلي الماس الغ#تص أن يؤدى مرتباتهم لوزارة الكزانة 
وأن يدرج الاعتاد اللازم لذلك في ميزانيته . 
الفصل الر أبع 
موظنو احالس وعمالها 
مادة وي سد تطبق فى شأن موظى الى الحافظاات ومجااس المدن والجااس القروية الأحكام 
العامة فى شأن موظى الدولة ا تطبق علمهم الأحكام العاية ف شأن 1 تقاعد والمعاش وذلك فها / ارد 
فيه نص فى هذا القانون أو.لاحته التنفيذية , 
مادة ام 20-7 موظفو علس الحافظة ومجالس الدن والالس القروية قّ دارة الحافظة بتعكيرون 
وحدة واحدة فا ,تعلق ,بالأقدمية والترقية والنقل وذلك على الوجه الذى تفصله اللاححة التتفيذية . 
مادة بلم - يكون ال: تعبين فى الوظائف الذالية بمجاس المحافظة وعجااس المان واللالس القروية 
ثرة المحافظة بناء على مسابقة عامة مجرمها مجاس المحافظة بين أبناء الحافظة بقدر الإمكان . 
ومين الحافظة رار مه إحراءات الإعلان لشغل الوظائئف وشروط الماقة والاسةكناء مها . 
ويكون التعيين في الوظائف وفقدرجة الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتائع الامتحان . كا يكون 


قوانين وقرارات وم 


التعيين فى بعض الوظائف التى #دد فى اللاعة التنفيذية وفق درجة الأسبقية الواردة فى ترتيبالتخرج 
ويعتبر من أبناء المحافظة من يقم فى دائرتما إقامة عادية . 
وجوز لجلس المحافظة أن بعهد بإجراء المسابةة إلى جية عامة أخرى . 
مادة عم بكو نالتع.ين فى الوظائف الخالية فى المهالس بناء على طلب كل اس ويصدر التعيين 
بشرار دن الحافظط . 
ووز للمحافظ أن يفوض تثلى الوزارات الختلفة فى ماس الحافظة فى إصدار قرارات التمبين 
المشار إلمها إذاكانت الوظيفة لا تعلو درجتها على الدردة السابعة . كذلك يفوضهم إذا طلبت إليه 
الرزارات الختصة مباشرة هذا التفوض . 
مادة عم اس المحافظة أن يضع شروطاً أو أحكاماً أخرى دلاوة على الشروط والأحكام 
النصوص علما فى الفوانين أو فى اللالة التنفيذية لهذا القانون بالذسة إلى الوظائف اأتى يرى أن 
التعيين فا يستلزم ذلك كما وز له أن يقرر إلى جانب المرتب الأصلى علاوة وظيفة ليست لما صلة 
بالرتب الأصلى وتتغير بتغير الوظيفة الى يشخلها الموظاف . 
مادة هر وز لرئيس كلاس بعد موافقة الهاس واعتّاد المحافظ أن إشغل بعض الوظائف 
النى لا تقتضى التفرغ بطريق العاقد مقابل مكافأة محدد مقدارها فى العقد . 
مادة مم - فما عدا الوظائف الق يسرى على شاغليها نظام موظفى الدولة يجوز اسكل مجلس 
على أن يضع نظاماً علا لبعض وظائفه التى تقتضى التفرغ وذالك فى حدود أنظمة عامة تضعها اللحنة 
المركزية للادارة احلية تراعى فسا المستويات التلفة للمجالس ومواردها المالية ويصدق على هذه 
الأنظمة بقرار من رئيس الجهورية . 
مادة بجر س تسكون للمحافظ الاختصاصات امنو<ة فى قوانين موظئ الدولة لاوزارة ووكلاء 
الوزارات . وله أن بفوض فيا بالنسية إلى موظق الس مدن والمالس القروية بدائرة الحائظة 
رؤساء هذه اجالين فما لا يجاوز سلطة رئيس المصلحة . : 
مادة كم سب تنش بديوان كل مجاس' عافظة طهنة شكون موظنين لشكل من أحد أعضاء الجاس 
العينين حم وظائفهم زئيساً ومن ثلاثة إلى حمسة من كثلى الوزارات فى المجلس أعضاء ويكون 
تشكيلها بقرار مئ المحافظ . 
مادة هم - للوزير الغتص أن ينقل موظق امالس إلى الحسكومة أو الحيئات العامة الأخرى 
وذلك بالاتفاق مع الجبة الى بنقلون إانها وبعد موافقة المماس التابع له الموظف اثقول . 
كا يجوز تقل موظئ السلطاتالحلية منحافظة إلىأخرى ويصدر قرار النقل بالاتفاق بين الحافظين 
الختسين وفى جبيع الأحوال قل ال مونلف عالته وفى درحة مالة لا تقل عن الدرجة الى يشغلها ومع 
حساب دده حدمثه السابقة كاملة 1 


مادة .٠ه‏ | قما عدا الأحكام المخصوص علها لى هذا الها نون أو 2 لا ليجته التتفيثية لسري على 
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مستخدى وعمالا اس الحافظات وعااس المدن والءااس القروية الأحكام ا لخاصة عستخدمى السكومة 
وعمانها . 

وللاحافظ أن وضع أحكاما تسكيلية تسرى على مستخدمى وعمال اس الحافظة ومجالى المدن 
والالس القروية بدائرة اللحافظة وذلك فى حدود أنظمة عامة تضعما الاحنة الركز بة للادارة المحلية 
ويصدق علا بقرار من رئيس الخهورية . 

مادة 5 - لرئيس كل مجلس أن بعين بأقسام اللجاس بالنسبة إلى الأعمال الفنية التى تقتضى 
مهارة أو خبرة خاصة صناعا تمنازين وذلك بطربق التعاقد نظير أجر يحدد فى العقد , 


فى الإشراف على أعمال امالس 
مادة ابة ل تولى كل وزارة بالنسية إلى شئون الرفق العنية 4 (إصدار القعرارات والتعلمات 
اللازمة لننفيذ السياسة العامة للدولة ٠‏ كم تتولى متابعة تنفيذ أعمال امالس وها في ذلك أن تبلغها 
ما تراه من إرشاداتث وثوجمهات تؤدى إلى حسن قيامها بنصيمها دن هذا المرفق 5 : 
كا أن لسكل وزارة بناء علي اتفاق سابق مع الالس أن تساهم فى الأعمال والشروعات الداخلة 
فى اختصاص هذه الجالس . ٠ ٠‏ 
مادة مه - تتولى كل وزارة التفتيش على أعمال الااس فما ,ثناول شئون المرفق العنية به وعلى. 
مدى تنفيذ الجالس للةوانين والأو الع المنظمة للهذه الشكون » وتضع تقاريرها عن هذا التفتيش وتباغ 
هذه التقارير الاجالس ولاحنة الإقليمية للادارة الحلية وتكون هذه التقارير عمل الاعتيار عند تقرير 
الإعانة الكومية المجااس . 
وثولى ديوان المحاسية اليش ل حسابات الجالس : 
مادة وه مع مراعاة الأحكام التصوص عليها فى هذا القانون تحدد اللاحة التنفيذية الهالات 
الى يجب فيها التصديق على قرارات اللهالس من اللخنة الإفليمية للادارة الحلية أو الوزير التتص كا 
محدد الخالات الى جب التصديق فيها على قرارات مجالس المدن والّالس القروية من المحافظ . 
مادة مة - يجوز عند الضرورة حل ماس الحافظة أو محلس الديئة أو المجلس القروى بقرار 
من دئيس الخموورية إناء علىعرض الوزير الختص بالاتفاق مع الاتحاد القوى ويكون غير قابل للطعن 
فيه أمام أبة جهة كانت . : ش 
ولا يجوز حل مالس المحافظات أو مجااس الدن أو لالس القروية بإجراء شامل 6 لانجوز أن 
محل مجلس مرتين لسيب واحد . ش ش 


مادة 5ه - عقب صدور قرار الحل يصدر الوزير الختص قرارا بتأليف ماس موقت بالاثفاق 
مع الامحاد القوى من : ش 


قوانين وقرارات امم 


(1) أحد الأعضاء العينين نحم وظائفهم فى الجاس المتحل يمينه الوزير الختص . ٠‏ .. رئيساً 

(ب) باق الأعضاء المميدين م وظائفهم فى المجاس انحل 4 لم 

(ج) أربعة من الأعضاء العاملين بالاتحاد القوى من ذوى الكفاية الخاصة والمرتمين 
بشئون دارة الجاس 


#رار رئيس الجمرورية العربية المشحدة 
بالقانون دتم 195 أسنة .حور" 
بتعديل عض أحكام القائرن دم جسم لسنة ووية؟ 
بنظام هيئة الشرطة 
يسم الأمة 
رئيس الجبورية 
5 الاطلاع على القانون رقم غ5 لسنة مه1١‏ بنظام هيئة الشرطة والقوانين المعدلة له ؛ 
وبناء على ما ارئآه مجلس الدواة ؛ 
قرر القانون الالى : 
مادة ١‏ يضاف إلى المادة ٠١“‏ من القانون رقم عم؟ لسنة 6م6١‏ المشار إليه فقرة جديدة 
باانص الأنى : 
« وعنح من محال إلى المماش بالتطبيق حسم الفقرة الثانية من هذه المادة معاشاً يضاف إلى العاش 
الأصلى المستحق له عبارة عن جزم واحد من مائة من المرتب الشهرى ميروباً فى عدد السئوات 
الباقية لبلوغه سن الستين , بعد استبعاد المدة المضمومة عقتضى :لك الفقرة » ويربط المعاش النهالى 
على أساس شموع كل من العاشين الأصلى والإضافى » . ش 
مادة ؟ ‏ يشر هذا القانون في اجر بدة الرسية ؛ ويعمل به اعتباراً دن أول أغسطس 
سنة 1568 . ْ ش 


صدر برياسة التنبورية فى ؟ شوال سنة .هب1 ( ير؟ مارس سنة .195 ) . 
مذكرة [«ضاحية 


قوانين التوظف اسار الوظفين ؛ تهدف إلى بث الطمانة بين أفراد هذه الفئة ال تقوم محفظ الأمن 
فى ربوع البلاد وتوحيدا نا 5 


.ره5١ نعس بالجريدة الرسمية العدد 95 الصادر فى 6 أنبريل سلة‎ )١( 


5 الغدد العاشر - السنة الأربعون 


كا جاء به بالنسبة للضباط من رتيق اللواء والعميد , الذين غالون إلى المعاش قبل بلوغرسم سن 
الستين إخير الطريق التأدبى أن بعوض الضابط عن تر كه الخدمة قبل بلوغه من الستين إعنسه معاش 
إضَافياً مقداره جزء من مائة من الرتب الشورى مضروباً فى عدد السنوات الباقية <ى باوغه سن 
الستيئ 3 وذلاك دعل استيعاد الدة الى قرر القانون إضافتها إلى مدة خدمته )» ثم ربط الماش النهائى 
على أساس تموع كل من المعاش: الأصلى والعاش الإضافى ( القانون رق ه لسنة م56١‏ ) . 
ولماكانت الادة ٠١#‏ من هذا القانون تنص على إحالة الضباط الذينكانوا كو نستابلات إلى للعاش 
جرد ترقيتم ارتبة مقدم بالسكيفية الموضة يتللك الادة » حيث يكونون عندئذ فى سن متقاربة مع 
الضباط منرتمية الأواء أوالعميد . ش 


لذلاك رى الوزارة معاملة هؤلاء الضباط اأرقين دن بين الكو نستابلات تطبيقا لارادة ١.‏ 
فس معاملة داق الغراط يتطبيق نظام المعاش السابق الإشارة إلله علموم 3 وذلاك هأ ' تسكن الإحالة 
إلى المعاش بإجراء تأدبي . 


وقد ردّى أن كون لشروع الماتون أثر رحوى » وذلاك بأن يتفهل 0 اءت.اراً مأو لأغسطس 
سنقوه؟1 » حق عكن أن يفيد منه الضباط الذي نأحيلوا إلى المعاش ٠‏ تطبيقاً لليادة ١ ١*‏ » المشار إايها. 
فنتشرف بعرض مشروع الفانون المراثق بإضافة فقرة جديدة للادة ١٠١‏ من القانون ردقم سرع 
اسنة هه ؟1ؤ ء بنظام هيئة الشمرطة ء بعد أن أقره مجلس الدولة ‏ رجاء التفضلباانظر فىإصداره . 


فرار ر بلس الجمبورية العر مه ألل:حدة 


بالقانرن رقم /ا19 لسنة .7و" 
بتعديل القانون رقم هه أسنة مهو! بالتداس الى تاتخذ 
لقاومة الآفات والأمراض الشارة بالنباتات 

بامم الأمة 
رئيس الخهورية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت > 

وعلى القانون رقم وعه اسنة مهه؟ بالتدابير الى تتخذ لقاومة الآفات والأمراض ااضارة 
بالنباقات والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى ما ارتآه محلس الدولة 6 

قرر القانون الآلى : 
مادة ١‏ 


ساتضاف إلى الادة 14 من القانون رثه وخه أسنة ممةؤ المشار إله فقرة جبدايدة 
نصها الألى : 3 


للق أشر بالجربدة الرمدية العدد 5م الصادر ىق 4 ريل سئة مكحنل . 


ثوانين وقرارات قوم 


ووز لوزير الزراعة أن ,أذن بتقسيط قيمة #كاليف العلاج » . 

مادة  »‏ ينشس هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى الإقلم الصرى . 

صدر برياسة الجهورية فى ؟ شوال سنة هبام1 (م؟ مارس سئة 5و١‏ ) 

57 زر 5 إ بضاحية 

تنص المادة [9 )١‏ من القانون راروم أسنة مه و١‏ بالتدابير الىتتخد افاومة الآفات والأمراض 
الضارة باانءائات على أن بصدار وزبر الزراعة قرارا الحييات فعة تسكاايففت الأجمال الى تقوم 58 
الوزارة تنفيذاً لذلك القائون على نفقة مالك الثباتات وبتحديد موعد #صلىتلكالتكالرف واليالات 
الى يصح فيها التجاوز عنها » بعضها أو كلها وموعد تقد الشكاوى بشأءها والجبة الى تفسل فيها 
والإجراءات الى :تبع فى هذا الشأن . 

ورغبة فى نخفيف الأعباء المالية التى تنجم عن تنفيذ ذلك القاثون وتيسيراً لأداء الزراء لاتكاريف 
المشار اليها ؛ رؤى إضافة فقرة جديدة إلى المادة (؛ )١‏ المشار البها مجيز لوزي رالزراعة الاذن بتتسيط 
قيمة التكاليف سالفة الذكر بالنسية إلى الزراع الذدين ,تعذر عليهم أداءها دفعة واحدة . 


ويتشرف وزار الزراعة والاصلاح الزراعى عرض مشمروعهذا العانون بالصيعة الى أقرهامحاس 
الدولة يكتابه دقم 3 ا مؤرخ راكفا رحاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره . 


قرار رئيس الجممورية العرية المتحدة 
بالقافون رقم مم لسنة .سو © 


١‏ أسنة .5م9١‏ بإصدار قانون العمل 
باسم الأمة 
رئيس اجتهورية ٠‏ 

بعد الاطلاع علي الدستور ااؤقت ؟ 

وعلى القانون رقم اه لسنة بوه9١‏ بإسدار قانون العمل والقوانين العدلة له ؛ 

وعلى ما ارناء مجاس الدولة 0 
ش قرر القانون الأنى : 

مادة سدم اسشيدل بخص الغدرة الأولى دن اللادة > وخص اللادة و7 والففرة الثانة دن الادة 
ها من القانون رقم إ لسنة وه؟١‏ الشار إلبه النصوص الآنية : ش 


ومادة ؟ - الأشخاصالذين يشتغلون فى إقلم دصر فى محال لاندار ,لات ميكانيكية وتستخدم 


)١(‏ اشر باطريدة الرسمية المدد 8١‏ الصادر فى 5 أبريل سنة تككلء 


.واس العدد العاشى - السنة الأربعون 


عادة أفل من خحمسة تمال ولا 'زيد ضريبة الأرباح التدارية والصناعية الستحقة على أصحاءها حسب 
آخر ربط على عثسرين جنهآ سنويآ ٠‏ وكذلك عمال أسصحاب الهن غير التجارية الذين لا تزيد ضريبة 
هذه المبن المستحقة علهم 5-8 آخر ربط على البلغ الذكور لا ينتفعون بأحكام هذا القانون إلا من 
تارم العمل به» . 
١‏ مادة “ا س مع عدم الإخلال يأحكام المادة ١58‏ من القانون المرافق >كون لنقابات العال 
الفائمة أن تطبق الأحكام الواردة فى الباب الرابع من فانون العمل خلال مدة لا تحاوز آخر أغسطاس 
أسنة .كوو . 
وتنسكون اممعية الحمومية التأسيسية لاجنة اللقابية من عمال المؤسسة . 
وتنسكون الجعية العمومية التأسيسية للنقابة الفرعية من مندوبى اللحان التقابية المشار إللها فى 
الفقرة السابقة ومندوبى المال فى غير المؤسسات الى نشسكلت فا لجان تقابية . ١‏ 
وتتكون اجمعية العمومية “التأسيسية للنقابة العامة على الوعة البين بالمادة و١‏ من القانون 
الرافق . | 
وبحدد وزبر الشئون الإجتّاعية والعمل بقرار منه طريقة ثيل أعضاء اللجان لالنا بسة والنقابات 
الفرعية فى التعيات العمومية للمستوى الأعلى » . 
« مادة هؤ فمر 5 - ويستمر العمل بالقرارات المنفذة للقوانين الملغاة فما لا يتعارض مع 
أحكاءه إلى أن يصدر وزير الشئون الإجتاعية والعمل التنفيذى فى كل إقليم القرارات المافذة له » . 
مادة ؟ ‏ على التقابات العامة الى تم إبداع أوراق تسكويها فى الفثرة ما بين ٠‏ أبريل سنة 
9 وتايح أشمر هذا القانون أن تعدل لوائعنظمها الأساسية بالتطبيق لأحكام المواد ١٠‏ و4١‏ 
دكاو ١٠١‏ من فانو ن العمل خلال المملة المشار إلها فى الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون 
رقم 1ه لسنة هذا وإلا اعتيرت منحلة . 
ويستمر العمل بأحكام لوائم النظم الأساسية هذه التقابات خلال تلك الهلة . 
وإذائكو نت نقابة عامة للمهنة أو الصناعة بالنطبيق - المادة خلال الفترة المشار إلمها 
فى الفقرة الأولى وكان عمالما منضمين إلى نقابة عامة للمون أو الصناعات 0111 أو المرتيطة بيعضبا 
أو الق نشترك في إنتاج واحد آل الها نصييها من أموال هذه النقابة طبقاً للثثمروط والأوضاع التى 
يشررها وزر الشئون الإجماعية والعمل . ش 
مادة م يستيدل بنصوص المادتين 5م و 1١١‏ والبنود هرو و م١‏ و١‏ من المادة 4و 
والادثين تعلاط من انون العمل المشار إليه النصوص الأئية 
« مادة كم ب بحدد وزير الشئون الإجتماعية والعمل بقرار مئة شروط الحصول على الثر يس 
المشار إليه فى المادة السايقة والبيانات الى ,تضمها والرسم الذى محصل عنه على آلا يزيد على حمسة 
جنهات مصرية أو حمسين ليرة سورية حسب الأحوال . 


قوانين وقرارات 2 


1-3 امخدد بقرار منه حاللات الإعفاء من شرط المعاملة بالمثل أو من شرط الحصول على اللرخص . 
ويلزم صاحب العمل الذى يستخدم أجنبياً أعق من شرط الحصول طي الترخيص أن مخطر 
الوزارة عن ذلاك خلال مغ ساعة من تار مزاولة الأجنى العمل » . 
ومادة 15 - للعمال الذين شتيالون عرنة واحدة أو صئاعة واحدة من امون أ والسناعات 
التى محددها قرار من وزير الشئون الإجتاعية والعمل أن يكونوا فم) بينهم ثقابة عامة ترعى مصاطهم 
وتداقع عن حهوقهم وتعمل على سيق حالتهم المادية والاجماعية . 
واد والق محددها قرا من وزير الشئون الإجماعية والعمل أن يكونوا فما بينهم ثقابة عامة 
ويكون لاعال المتدرجين وخدم المازل ومن فى حكبهم المق فى ادم إلى ثقابة ميتتهم 
أو صناعتهوم نا 


«مادة هود - (ى ) طريقة تشكيل الس إدارات كل من التقابة العامة والثقابة الفرعية 
والاحنة النقابة وشروط العضو فها ومدتما واختصاص كل منها والقواعد الخاصة بسير أعمالما وكفة 
انتخاب أعضائها وطريقة رعاية عن فى الحباث التى لا يوجد با لان ثقابة أو نقابات فرعية . 

(؟) طريقة الاحتفاظ عحاضر الجعيات العمومية للجان النقابية والءقابات الفرعية بها وصورها 
وكشوف أسماء اللحان النقاة والثقابات الفرعية المشتركة فى تسكوين النقابة العامة ومقارها,وعدد 
المنضميق إلى كل منها . 

0 بان النسية الثوية للمصاريف العامة والإدار بة للنقابة العامة وثقاباتها الفرعية ولطانها 
الثقاببة على ألا تزيد على 5٠‏ بز من الإيراد السئوى لانقابة العامة . 

ووز زيادة هذه النسبة بترخيص من وزير الشئون الإجتاعية والعمل . 

)١4(‏ بان النسبة المثوية الق مخصص للائفاق منها على شئون العال الصحية والإجماعية والثقافية 
والمبنية في مناطق الثقابات الفرعية والل<ان الثقابية على ألا تقل هذه النسبة عن ٠م‏ با ثما يتبقى من 
إيرادات الثقابة العامة بعد مم المصاريف العامة والإدارية المشار إليها بالبند ١‏ وتوزع هذه 
المبالغ بنسبة ما جمع من كل منها . 

ويجوز عند الاقتضاء لأى من النقابات العامة وبناء على طلبها تعديل هذه النسبة بترخيص من 
وزير الشثون الإجتاعية والعمل . 

مادة 158 س ينم تشكيل التققابة العامة على الوجه والثرتيب الألى : 

)١ !‏ تتشكل لهئة تقابية اعمال المؤسسة ,الواحدة بشسرط أن يلغ طالبو الاشتراك منهم ٠ه‏ عابلا 
على الأفل . 

5 تشكل ثقابة فرعية في المديرية أو الافظة تتسكون ا العدومية مئ مندوبى الاحان 
التقابية الذين تنتخبهم عباتا العمومية وكذلك من مندوبى العال الشتغلين بنفس المهنة أو الصناعة 


5 


اناس 1 العدد -العاشر ل السئة الأرعون 


أو المبن او السناعات المتاثلة أو المرتيطة بعضبا ببعض أو ال ىتشترك فى إنتاج واحد فى غير المؤسسات 
الموجود بها لجان تقابية إذا بلغ عدد طالى الاشتراك منهم .ه عاملا على الأقل . 

فإذا شكلت طنة نقابية واستحال تشسكيل نقابة فرعية فى المحافظة أو المديرية امال نفس المبئة 
أو السناعة أو المرن أو الصناعات مثلت هذه اللحنة فى الجعية العمومية لاثقابة العامة مباششرة . 

ويكون الئقاءة الفرعية شخصية اعتبارية فىحدود الاختصاصات الخولة لما فيلالة النظام الأساسى 
لاثقابة العامة . 

(< ( كن كَ الىة العدومية لانقابة العامة من مندوق الثقالات الفرعة الذبن تنتخهم جمعيائمها 
العدومية ومندوب الاحنة التقابية فى الالة المنصوص علا فى الفقرة الثانية من البند (ب) . 

د مادة .ةو يجب أن يكون لكل نقابة عامة >لس إدارة تلتخيه حمميتها العمومية ويشكل 
دن أعضاء لا بقل عددتم عن سبعة ولا يزيد على واحد وعشرين . 

وأن كون الكل ثقابة فرعية مجلس إدارة تنتخبه جمعيتها العمومية ويشسكل من أعضاء لا يقل 
عددثم عن خسة ولا يزيد على أحد عشس . 

وأن يكون سكل طنة نقابية لس إدارة تنتخبه حمعيتها العمومية » ويشسكل من أعضاء لا يقل 
عددثم عن ثلاثة ولا يزيد على لسعة , 

ونجرى التخاب أعضاء مالس الإدارة الغا إليه في الفقرات السابقة بطريق الاقتراع السرى 
ولد: سنتين . 

. وتودع محاضر امعيات العدومية النىتم فما انتحاب أعضا مالس إدارات الاحان النقابية واانقايات 
الفرعية وكذلك كشوف بأسماءأعضاء مجالس إدارتها وصفة كل عضو وسئه وصناعته وممل إقامته مع 
الأوراق المنسوص علا فى المادة ١.٠‏ 

ولا بجحوز فكون أكثر من نة تقابية واحدة فى الؤسسة م ٠5م‏ لا محوز تسكوبن 
أ كثر من نقابة فرعية واحدة لانقابة العامة الواحدة فى المديرية أو الحافظة الواحدة . 

وتسرى الأحكام اللتعلقة بالجمعيات العمومية للنقابات العامة المشار إلا فى المواد سيا و/إبا؟ 
واربا؟ والأحكام الخاصة بأعضاء محااس إدارتما المشار إلما فى المواد إل/اؤ و هلا؟ على الحمميات 
العمومية للثقابات الفرعية واللجان الثقابية وعلى أعضاء الس إدارتما » . 

مادة ع تضاف فقرة جديدة إلى المسادة 1/6 من قانون العمل نصها الآنى : 

د وتسرى فى شأن النقابات أحكام المواد؟0* و ١‏ ؟ ؛ والعقرة الثانية من المادة جسم »م . 

مادة م سد تل ى الفهر م الثائية من المادة ا5ؤ . 

مآدة > ينشر هذا القانون فى الزيدة الرسمية » ويعمل به فى إفليمى الخهورية من تادرع 

العمل يالقانون رقم 8 لسنة 95 . 


صدر برياسة المبودية فى ؟ شوال سنة ويم١‏ (م؟ مارس سنة ١.٠‏ ) . 


مل ؟ ره إضا حية 


تحت الذعرة الأولى دن الادة الثائية دن العانون ركم 1ه أسئة الا بإمدار قانون العمل 
على أن الأشخاص الذين يشتغلون فيل لاتدار بآلات ميكانكية وتستخدم عادة أفل من مسة عمال 
ولا تيد صر يه ة الأرباح التحارية والى ناعية امس :دوه على أصاعها دسب آخر ربط على عشرين حنه,ا 
سنويا » وكدلك عمال أحاب الون غير النجارية الذين لاتزيد المبالغ للستحقة علمهم حس يآخر ربط على 
المبلغ لذ كور لاينتفعون بأ<كام هذا القاثون إلا منتار مم ... 

ولما كان هذا النص قد أوجد ليسا بالنسية إلى هذه الفئة من عمال إقلم سوريا إذ أنهم كانوا 
إتمتءون بأحكام القانون رقم هم؟ أسنة .ع و١‏ لذلك رؤى ته_ديل النصس عا يؤدى إلى قصر كد 
على عمال إقلم موصر . 

ونس اللادة و على عدم حواز مزاولة الأجنى العمل إلا بعك المسول على رخس فىذلات دن 
وزارة الشئون الاجناء.ة والعدل وبشرط أن ون مصرحاً له بالإقامة أولا » وأن تكون بلاد, 
تعامل مواطنى الخرورية العربية المتحدة بالثل أيضا . 

ولا كان التصنيع اللدى تسير إليه البلاد مخطى واسعة قد تاج إلى الخبرة الأجندية وفى اشتراط 
العاملة بااثل ماقد للمدرة عقية فى سيل استخدامها : 

لذلك.رؤي تعديل نص الادة >م ما مخول وزير ااشثون الاجاءية والعمل محديد الحالات الى 
يجوز فيها الإعفاء بشرط المعاملة بالمثل . 

ولما كان القانون قد تضمن فى الباب الرابع منه الأحكام المنظمة لثقابات الال وقد ورد يعضها 
عام تاج إلى لحديد الأساس التنظيعى له داخل إطار عام إضحن التنس.ق والاثل . إذلك رؤى 
تعديل بعص أحكاية يت بيضحن إيضاح المنادى, العامة طبقاً [للأسس التنظيمية الآئية دون الإخلال 
عبدأ الحرية النقابية . 

سلا كان القانون محين للعال تكو بن نقابةعامة المهنة الواحدة أو الصناعة الواحدة أو انضمامهم 
عت ثقابة عامة واحدة الصناعات المهاثلة أو المرتبطة بعضما ببعض أو ااتىتشترك فى إن:اج واحد وذلك 
كا ميث من أحكم المواد ٠.‏ ؛ .155415 وخشية الخطاً فى تفسير المادة 1.٠١‏ بحيث يقصرحق العمال 
فى تتكوين الثقابة العامة على عمال الصناءات التائلة أو المرتبطة بعضها ببعض أو التى تشترك فى إنتاج 
واحد لذاك رؤى توطيح قصد الشرع السابق الإشارة إليه . 

كما رؤى ويل وزير الشئون الاجتّاعية والعمل محديد المون والسناعأتااتى موز تكوين تقابات 
عامة لعانها . 

واتنسيقآ للسباغة رؤى تقل 5 الفقرة الثانية من المادة 159 إلى المادة ٠ل‏ . 

» - أن تشتمل لانة النظام الأساسىلاتقاية على تشكيل عالس إدارات كل من الثقابة الفرعية 
واللحنة الثقابية وشروط العضصوية فيها ومدتها واختصاص كل منها والقواعد الخاصة بسير أعمالها 
وكيفية انتخاب أعضائها وطريقة رعاية مصالحهم فى الجبات الى لا يوجد ما لجان نقابية أو ثقابات 
فرعية ( بند حر من المادة ١ .) 1١4‏ 


55 العند العاشن. | الشنة الأر بدو 


ضمان إمكان اطلاع اجات الإدارية على محاضر المعيات العمومية لاحان المقابية والنقابات 
الفرعبة وصورها وذلك بأن :شتمل لائحة النظام الأساسى للثقابة العامة على بيان طريقة الاحتفاظ 
مها وكشوف أسماء اللحان النقابية والنتقابات الفرعية المشتركة فىتكوبن النقابة العامة ومةقارها وعدد 
المنضمين إلى كل منها ( بند به من المادة 154 ) . 

غ ل الحصسول على ترخيص من وزير الشئون الاجتاعية والعمل فى حالة جاوز المصاريف 
الإدارية للثقابة العامة و ثقاباتها الفرعية انما النقابية عن .*./* من إبرادها السنوى ( بند ٠١‏ 
من المادة ١١‏ ) . 

6ه النص على وحوب غصرص مالا بقل عن 6م يما تق من إرادات الثقابة يعييك خصم 
المصاريف العامة والإدارية للشار إليها فى البند 1# من المادة 1+4 للاثفاق منها على شثون العال فى 
مناطق النقابات الفرعية واللحان الثقابية ( يلد غ١8‏ من الادة ١54‏ ( . وحواز تعديل هذه النسية عند 

> س توضيح الأسس التنظيمية في تشمكيل النقابات العامة حيث ببدأ. تشكيل لنة تقابية لمال 
الؤّسسة الواحدة إذا بلغ عدد طالى الاشتراك .ى غاملا على الأقل ونتكون من مندوبنى هذه الاحان 

. اللدين تنتخبهم جمعياتها العمومية وكذلك من مندوبى العال الشتغلين بنفس الهنة أو اله_ناعة في غير 
لأؤسسات الوجودة بها لجان تقابية إذا بلغ عدد طالى الاشتراك .ه عاملا على الأقل ابمعية العمومية 
للمقابة الفرعمة في الدبرية أو الحافظة , وتشكون اللجعية العمومية للنقابة العامة من مندوبى النقابات 
الفرععة الذين تلت مهم ججعياتما العمومية وكذلك سن مندوبى اللحان الثقابية فى ص استعدالة تكوين 
ثقابات فرعمة بالحائفاة أو الديرية ( مادة 959 ) - 

/ س توطيسح أحكام القانون بالنص صيراحة على أن يكون للثقابة الفرعية شخصية اعتبارية فى 
حدود الاختصاصات الخولة لما في لامة النظام الأساسى للثقابة العامة ( مادة 155 ) . 

م - أن يكو ن انتخاب أعضاء مالس إدارات الثقابة العامة والثقابات الفرعية واللجان التقابة 
بطريق الاقتراع السرى في الجعيات العمومية لكل منها ومحديد هذه العضوية يما 1 لدة سنتيوكف 
( مادة اك ١)‏ 

به - النص صراحة على أن 2 يون لكل ثقابة عامة ثقابة فرعية واحدة في الحافظة أو المدرية 
وأن كون لكل مو مبسة 5 لجنة نفاسة واحدة . 

٠‏ س النص صراحة على أن تسرى الأحكام الّاصة باجعيات العمومية للنقابات العامة من حيث 
اختساصها باخاذ قرار فى شأن فصل أحد أعضاء علس الإدارة مادة دفن ( ووحوب إخطار اذهة 
الإدارية اللختصة قبل موعد اجتّاعها إسبعة 3 أيام على الأقل ) مادة ب/ا؟ ) , وطرح الثقة بأحد أعضاء 
مجلس الإدارة ( مادة 1974 ) بالنسبة للجمعيات العمومية لكل من التقابة الفرعية واللحنة النقابية . 

وأن 'نسرى الأحكام الخاصة بأعضاء مجالس إدارات النقابة العامة من حيث الشيروط الواجب 
توافرها فىأعضاء مجلس الإدارة ) مادة م3 ( 0 ومحملهم مسئولة الحروج ع, ن الاختصاصات الخولة 


قرانين وقرارات وعدم 


لهم عقتضى لامح النظام الأساسى للقابة ( مادة م07٠‏ ) » بالنسبة إلى أعضاء عجالس إدارات القابات 
الفرعة وكذلك أعضاء مجالس إدارات اللحان الثقابية ( المادة "10/٠‏ ) . 

وغنى عن البيان أن حل المقابة العامة اختيارياً أو قضائياً يستتبع بطببعة الخال انقضاء الثقابات 
الفرعية والا<ان المابية التى تنكون منها » كا لا موز للنتقايات الفرعية والاحان القابية أن تزاول 
نشاطها أو اختصاصاتها المنصوصعليها فى لائحة النظام الأساسى لانقابة العامة قبلى إيداع أوراق تكوين 
الثقابة العامة . 

١‏ - النص صصراحة على أن تسرى فى شأن النقابات أحكام اللواد ؟١*‏ » "١8‏ والفقرة الثانية 
من المادة #م؟ وبذلك يكون للمفتشسين حق دخول أمكنة التقابات والاطلاع على سجلاتها وتخرير 
المحاضر في حالة وجود عخالفات لأحكام القاثون . 

وحق كن للنقابات الفائمة من أن تطبق أسكام القانون قفد رؤى تمديل المادة / من قانون 
الإصدار عا يؤدى إلىتكوينها مئ القاعدة إلى القمة وذلك عراعاة أحكام المادة ١58‏ من قانون العمل 

بعد تعديلها وذلك خلال مدة لا جاوز آآخر أغسطس سنة 45٠‏ ( مادة ١//‏ من قانون الإصدار ) . 
ونظر؟ لاختلاف التفسير حول الوزير الختص بإصدار الفرارات المنفذة لأحكام قانون العمل 
إذلك فقد رؤى توطيح قصد المششرع بالنص صراحة على اختصاص الوزير التنفيذى فى كل إقلم 
بإصدارها ) المادة 6" “ن قانون الإصدار ) 8 
| ولما كانت بعض النقابات قد تم إبداع أوراق تكوينها بعد“ أبريل سنة ,5هم؟١‏ فقد رؤى حق 
يكون تكوين النقابات فى الإفليمين واحداً أن تعيد تكوينها بالتطبيق لأحكام الواد 1١5.‏ : 4لء 
بكدوء ٠/اى‏ خسلاك المبلة المشار إليها فى الفقرة الأولى من السادة ا من قانون الإصدار وإلا 
اعتيرت متحلة . : : 

وطبييعى أن المهلة الحددة في الادة > من القانون وال تنتهى فى +7 أبريل سنة ١45٠‏ ستمتد إلى 
غهابة أغسطس سنة ١45.٠‏ . 

ولا كان بعض العال المنضمين إلى ثقابة عامة للمون أو الصناعات التاثلة قد يرون من صاوم 
تكوين ثثقابة عامة لمونتهم أو صناعتهم طبقاً للتحديد الذى يصدره وزير الشثون الاجماعية والعمل ققد 
رؤى ويل وزير الشثون الاجتاعية والعذل ديد الثعروط والأوضاع الى تتبع فى أياولة تسيب 
ثقابة المرنة أو الصناعة من أموال التقابة العامة للمبن أو الصناعات المتائلة . 

وتتشرف وزارة الشثون الاجتاءية والعمل الركزية بعرض المشمروع الرائق فى الصيغة الى واثق 
عليها مجلس الدولة حلست المتعقدة فى ١/١‏ وميه على السيد رئيس الجبورية . رجاء التفشل 
بالموافقة عليه وإصداره 5 


بيب ست 


بالقانون دقم سس لسنة 5 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم +16 أسنة اموا 
بتنظم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جبات البى 
يسم الأمة 
رئيس الجمهورية ( بالنيابة ) 
بعك الإطلاع على الدستور لوقت 0 
وعلى المرسوم بقانون ركم بارا أسئة ”*مة ١‏ بالإصملاح الزراعى والقوانين المعدلة له ؛ 
وعلى القانون رقم ١6٠‏ اسنةباه و١‏ يتنظم استبدال الأراضى الزراعية الموقونة على جهات الير ؛ 
وعلى ما ارتآء اس الدولة ؟ 
قرر القانون الألى : 
مادةو يستبدل بالمادة الثالثة من الفانون رقم ١55‏ اسنة باهو١‏ الشار إله النص الآنى : 
تؤدى الحيئة العامة الاصلاح الزراعى أن له ىق النظر ص الأوقاف مدئ.دات تساوىي قمة الأراضى 
الزراعية والمنشآت الثابتة وغير الثابتة والأشجار المستبدلة «درة وفقاً لقانون الإصلاح الزراعى . 
وتؤدى الطئة العامة الاصلاح الزر اعى قمة هأ لستهلاك دن السئدات إلى المؤمرسة الاقتصادية 0 
3 تؤدى فوائد السئدات إلى من له <ق اانظر على الوقف عقدار ع دوا : 
ويكون استهلاك تلاك السندات خلال ثلاثين سنة على الأ كثر . ٠‏ 
مادة 3# اسم عر هذا القانون فىالخريدة الرسية 0 ويعملبة من تار ع العمل بالقانونرتامم/5١‏ 
الإقلم المصرى . ش 


صدر برياسة الجمهورية فى ١١‏ شوال سنة ويام( ( 5 أبريل سنة .195 ) . 


, 5عز‎ ٠ نغ بالجريدة الرسية العدد ١٠م الصادر فى ى أريل سنة‎ )١( 


قوانين وقرارات بوذن 


قرأر رئاس اجبورءة العر 7 المتددة 


بالقانون رقره؟١‏ لسنة.2095 


م( 
'بتعديل يعض أحكام القانون رقم ١5‏ أسنة لاموا 

باسسم الأمة 
رئيس اجحهورية 

5 الاطلاع على القائون دثم "٠‏ لستة 'برهية ١‏ بشأن الؤّسسة الاقتصادية وءلىالةانون كيل 
أسنة باه ة ١‏ بإصاءار قانون الءنوك والائهان ؛ وعلى ما ارئاه ماس لدولة ؛ 

قرر القانون الأنى : 
مادة 1 ضاف الى القاثون د م١‏ لسنة بام و١‏ الشار اليه مادة حديدة 2 رو" مكرراً» 


د وكدلك محظر على الينوك التجارية إعطاء قروض أو مبالغ نحت الحساب أو نسهيلات إثتانية 
أو ذمان من أى نوع لأعضاء مجلس إدارة البنك أو لأية منشأة يكون أعضاء مجلس إدارته شركام 
فنا أو أعضاء في مالس إدارتما وذلك بصفتهم الشخصية » . 

مادة ؟: ‏ يضاف إلى القائون الذكور مادة جديدة دم بم مكررا «( تمما كالانى 1 

2 وكذلك لاوز للدنوك العقارية أو البنوك الصناعية أن تهدم سافيات دن أى نوع لأى عذو 
من أعضاء مجلس إدارتها أو لأبة منثك_أة كون أعضاء محلس إدارة لابنك ششركاء فها أو أعمساء فى 
محالس إدارتها وذلاثك بصنقموم الشخصية 2.00 

مادة م س يعتير لاغياً كل ما مخالف أ<كام هذا القانون . 

مادة سسب كس هذا القانون بالمريدة الر صرة 3 وسل 4 من تارم لشيره 5 


صدر رياسة اجوورية فى م ذى الفعدة سنة وبم١‏ (لمم أبريل سنة 95 ). 


ا ا ااا 0ك 


.155 شر بالهريدة الرسمية العدد 5؟ الصادر في 8؟ أبريل‎ )١( 


7 العدد العاشر - السنة الأرعون 


قرارات رئيس | جيورية 


قرأر رقم .وه لسئة .كوو" 
بشأن مجلس الغئام 
رئيس الخهورية 
بعد الاطلاع على القاثون رتم »© أسنة 1.6٠‏ الصادر فى مصر بشأن مجاس الغنائم . 
وعلى المراسم الصادرة فى ؟ من مارس سنة ١40١‏ وم؟ من مارسسنة 6 ١و7‏ منمارس 
سنة مإمة ا و١١‏ من مارس سنئة غ96١‏ وقرارى محلس الوزراء الصادر نفىي؟منمارسسنةمه,و١‏ 


وف لل؟ من مارس سنة 68.ة١‏ وقرادات زئيس الجرورية دق مم" اسنة /01ة ودقم 158 لسنة 
مقا ودقم/ااغ لسئة بومة١؟‏ عد العمل بأحكام القانون دم ؟© لسنة .موز . 
قرر ؛ 
مادة ١‏ سن سثمر العمل بأحكام القانون دم م إسئة دع6ة|ا فى شأن" مجاس الغنام مدة مدله 
أخرى اعتبار؟ من و؟ مارس سنة 195٠‏ . 
مادة »؟ ‏ ينشر هذا القرار فيالجريدة الرسمية . 
١‏ 


صدر برياسة الخهورية في ؟ شوال سنة 10/9 ( لم؟ مارس سنة 15.٠‏ ) . 


لس سو سانانالا سبو س0 1 


)00 شر بالجر بدة الرسية العده هة الصادر فى لوم أبريل سنة 0 َ 


قوانين وقرارات كيان 


قرارات وذارية 
وزارة الداخلية : 


#رار دثم ‏ لسنة .وو" 
بتعديل بعض أحكام القرار رقم م اسنة ,ههة١‏ فى شأن جوازات السفر 
وزير' الداخلية الر قزى 
بمد الاطلاع على الادة جم من قرار رئيس الحرورية بالقسانون رقم باه لسنة ١١55‏ فى شأن 
<وازات السفر » 
وعلى القرار دم م أسنة بوهو؟ بتنفيذ بعض أحكام القانون دم باه أسئة بوه6ة١‏ , 
وعلى موافقة وزير]الخارجية ؛ 
وبناء على ما ارتآه محلس الدولة ؛ 
ثرر: 
مادة ١‏ ل بالمادة ١4‏ من القرار دم به لسنة بوهية١‏ الشار النه النس الأنى : 
« مادة .و1 س يحب مراعاة ما تقضى به أحكام قوانين التجنيد ( خدمة العلم ) العمول بها عند 
صرف أو محديد جوازات السفر 6 . 
مادة ؟ ‏ بنشرهذا القرار فى الجريدة الرسمية . 
تخريراً فى غ رمضان سنة .«بإم١‏ ( أول مارسسنة 195٠‏ ) . 


.له5٠ نر بالجريدة الرسمية المدد ١م الصادر فى١١ أبريل سنة‎ )١( 


5 النند 'الغاشن ند السنة الأدعوت 


وزارة الإقتصاد : 


5 98 00 )1 
قرأر دتم "1١‏ أسنة ١.ة؛‏ 
بتعديل القرار الوزارى رتم ؟( لسنة مهوا بتنظ. م الرقابة على العماء .ات ااى #رى 
فى سوق العمقود والاضاعة الحاضرة 
وزار الاقتصاد للاقلم المصرى 


لمك الاطلاع على العقانون ثم 2 اسئة هممة ١‏ فى 1 تأثير على أسعار القمطن ووصضع 3 أقمى 
المرا كز الفتوحة . 
والبضاعة الحاضرة والعدل بالقرار رقم م4 لسنة 1500 . 

وعلى ماارتاه محاس الدولة ؛ 

مادة ١‏ يضاف إلى الفرار الوزارى رقم ؟١1‏ اسنة ههؤ١‏ المشار اليه مادة جديدة برقم “ 
مكرر يخرى نصها على الحو التالى : 

« على جميع مصانع وشركات الغزل والنسيج الى تعقد صفقات آجلة فى بورصة عةود القن 
أن تعوم رار الاسمارة رثم ١/‏ يومياً عقب إققال السوق وين 5 العمليات الأحلة 5 وشراء 
لكافة الاستعدواقات شوعار 0 0 الطويلة والتوسطة ) 8 

وتسم الاسدئارة داحل مظروف مغلق 0 مندوب الحسكومة إدى بورصةه ه العمقود 0 إدارة واف 
عماءات الدورصة ( أو ترسل باريد الس<ل فى نفس لوم مخريرها 6 

مادة « سد يأر هذا القرار بالوقائع الصرية 0 ويعمل به من تارم أشعره ١‏ 


محريراً فى أول شوال سئة .لم1 ( لان مارس سنة ١٠95.6‏ ) . 


)١( ٠‏ لمر بالوقائم المصرية العدد ا؟ الصاذر فى لاءابريل سنة عكقلء 


قوانين وقرارات الام 


قرأر رقم 5١5‏ أسنة .وو 
بتعديل المادتين و /اث من القرار الوزارى رم ؟١٠‏ 
لسنة مه ١8‏ باللائحة الداحلية لبورصة عقود القطن 
وزير الاقتصاد الاقلم الممرى 

بعد الاطلاععلى القانون رقم 6غ اسنة همهو بإصدار اللائحة العامةابورساتالعقود وااوانين 

السدلة له ؛ 
وعلى القرار الوزارى رقم ٠١١‏ اسنة ه4١‏ باللائحة الداخلية لبورصات العقود والقرارات 
العدلة له ؛ 
وعلى ما ارتآه #اس الدولة ؛ 
قترر: 
مادة ١‏ ل إستبدل بنص المادتئين هه و3070 من اللائة الداخلية ابورصات العقود امشار إليها 
النصين التاليين : 

« مادة هم - على العميل الذى أصدر إذن المعابنة أن يرسل إذن التسلم فى اليوم الثانى عثير 
بعد إصسدار إذن المعايئة إلى العديل المتسم مباششرة مقابل دفع قيحة الفاتورة على أساس السعر اللحدد 
لتسديد الفروق لرنبة «جود » اعقود منوسطة الثلة أو لرتبة « جود/فولىجود » لعقود طويلة التبلة. 
مضافاً إليها أو عخصوماً منها الفرق الدى محدده بورصة مينا البصل بين رئبة جود أثموى و« جود/ . 
فولى جود » مذوفى » وبين صنف القطن موضوع التسلم 2.6 

د مادة باد - إذالم ينفذ عقد ما اعدم إصدار إذن العاينة أو إذن التسلم أو اعدم تسلم 
البضاعة أو لعدم دفع قيمة إذن التسلم فى المواءيد المعينة أو لأى سيب آآخر تقوم لإنة البورصة بناء 
على طلب السمسار صاحب الشأن ونحت مسئوليته بتصفية العملية في السوق ويلتَزم الطرف المقصر 
بالفرق ين من إذن التسلم وعكن تصفيته على أساس رئة « <ود » أثمرق. أد ( حود / فولى <ود ©) 
منونى دون اعتباراصدف القطن أو رتبته الواردة فى إذن التسليم » ولا موز مال أن «لزم السمسار 
أداء القيمة الكلية للقطن . م لا يلزم أداء الفروق إذا لم يصل الى لجنة البورصة إخطار مكتوب من 
صاحب الشأن خلال غ؟ ساعة بعد اليوم الممين لدفع تمن إذن التسليم 4 ٠‏ | 

مادة ؟ س ينثمر هسذا القرار في الوقائع المصرية » ويعمل به من تارع أثمره على استحقاقات 
عصول موسم .5ه 1510 والواسم التالية . 


محريراً فى أول شوال سنة وبسم (7؟ مارس سنة ٠5و‏ ) . 


)١(‏ أغس بالوقائم المصرية العدد /ا” الصادر فى لا برلل سلة تكقل, 


27 العدد العاشر - السنة الأربعون 


١ 5‏ 3 0 )1( 
ثرار ثم /11؟ سه م إكة ١‏ 
بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لبورصة البضاعة 
الحاضرة للأقطان وبذرة القطن ( بورصة مينا البصل ) 
بعك الاطلاع علىامرسوم الصادر فى ,2 توشيرسنة خعورة ١‏ باللائحة العامة لبورصة البضاعة الحاضرة 
للا'قطان وبدرة القطن ( بورصة مينا البصل ) والقرارات العدلة له ؛ 
وعلى القرار الوزارىرقم ١١6‏ لسنة مهو باللائحة الداخلية لبورصة البضاعة الحاضرة للاقطان 
وذرة الفطن ) بورصة مينا البصل ) والعرارات المعدلة له ؛ 
وعلى ماارتآه ماس الدولة 5 
زر : 
مادة ١‏ سب يستبدل بنص اليئد (ج ( من امادة ١8‏ وبالفقرة الأولى من كل من اللادتين عم؟, 
ب" وبالفهرة الأخيرة من الادة م٠‏ من اللائحة الداخلة لبورصة البضاعة الحاضرة للا قطان وبذرة 
القطن ( بورصة مينا البصل ( النصوص ااتالية : 
التيلة مل أساس فهر رشة اود ١‏ فولى حود منوفى فى آخر تصفية مضانفا إلنه أو مخصوما معئة فرق 
السهر العين اصنف التقطن ورتبته المبيئتين بالشهادات المقدمة عن القطن اسل أو بالشبادات التهيدية 
وذلك وفقاً لأحكم المادة عم" » . 
« مادة غ؟ فقرة أولى- رتية الأساس فى عقود القطن طويل ااتيلة هى رتبة الجود | فولى جود 
من المثوفي » والأقطان الصالة التسلم هى من رتبة فولىجودفير إلى رتبة فولىجود | اكسترا وفقآ 
للهاذج المذ كورة بالادة ا من صنئى الاوفي والكرنك على أنه بالنسبة إلى السكرنك وز أن ثم 
النسلم عن طريق إضافة أو خدمفروق الشعر بن الصف الذ كور و رتية الأساس » وفما ختص 
بفروق الأسعار بالسبة إلى الأفطان ال تثراوح رتبها بين الفولى جود فير والجود أو بين الجود 
والجود | فولى جود وبين الجود | فولى جود والفولى جود ؛ أو بين الفولى جود والفولى جود / 
أكسترا » فتسوى هذه الفروق زيادة. أو نقساً بأداء فرق نسى من الأن على أساس الفروق الى 
تقررها طنة فروق الأسعار الماأصوص علنها في الادة 5" من اللائحة العامة والمادةٌ يم؟ الأنى ذكرها 
وكذلك على أساس الرتب الى يقررها الخبراء » . ٠‏ 
« مادة ؟ فقرة أولى لامجوز أن سم تافيذا لعةود ( كنترائات ( طويل الثيلة قطن أدى 1 
من الأولى جودقير للد.وفى أو الكرنك ,ولا يسطى البائع أى فروق فوق سعرالفو جود | 1 كتام 


للك أشي بالوقائم. الصمرية العدخ باع المادر ني 9 أبريل سبلة +51ةة, 


قوانين وقرارات سياس 


من هذه الأصناف والفروق » زيادة أو نقصاً عن الرتب والأصناف يكون أساسها فروق الأسعار الى 
تضعها لنة محديد فروقالأسعار فوم العمل اسايق ليوم إصدار أذونات المعاينة طبقا للاحكام المدردة 
لأعمال الخيرة و تمع هذه الاحنة فى الساعة ااثانية عثمر والربع من بعد ظهر آخر يوم من أيام 
العمل سابق على كل بوم إصدار لأذون العابنة ل:حديد فروق الأسعار بين الرتب وبين الأصناف 
لذ كورة في المادة 4؟ مع مراعاة الأسعار التى جرى بها النعامل في يوم الاجتاع ذاته والأسعار الرسية 
التى قيدها مكنب الإحصاء والنشر #صاحة القطن عن الأيام التسمة السابقة » . 

(مادة للم؟ فثرة أخيرة ‏ كا يحب أن تقرر اللحنة بنفسما الفروق بين المود/ فولى <ود منوفى 
بضاعة حاضرة والجود / فولى جود كرنك بضاعة حاضرة » وبين الود أثمونى بضاعة حاضرة والجود 
حيزة ٠‏ ودندرة بضاعة حاضرة © . 

مادة ؟ ‏ يذصر هذا القرار في الوقائع المصرية » ويعمل به من :اريم نشره على استحقاقات 
محصول موسم «+1951/95) والمواسمالتالة . وعلى إنة نديد فروق الأسمار بورصة مينا البصل 
ديد فروق الأسعار الى يحب أن تدفع أو تقيض نتيجة اتعديل أساس المقود التى تم التعامل عليها 
إلى الأساس الجديد . 

محريراً فى أول شوال سنة ولام١1‏ ( لام مارس سئة .5ه ) . 


وزارة العدل 1 


بإضافة حك إلى الفرار الصادر من وزير العدل بشأن من يقبل 
عن الحيئات للمرافعة أمام الحا كم 
وزير العدل 
بعد الاطلاع على القانون رقم كه اسنة /لاهمةا بشأن الحاماة أمام الحا م ؛؛ 
وعلى القرار الصادر من وزيرالعدل بتاريع 1؟ من مابو سنة باوءه بشأن من يقبل عن الحيئات 
للمرافعة أمام الحا 11 والقرارات المعدلة له ؟؛ 
وبعد أخذ رأى لطنة قبول الحامين؛ 
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة ؛ 
قرر 
مادة ١‏ - يضاف إلى الحيئات المنصوص علمها فى القران المتافن بشن 1 ؟ من مابو سنة باه.ة! 
الشار إليه مؤسسة 3 التأمينات الإجماعية . 
مادة ؟ ‏ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من تارم نششره . 
معريراً في ١5‏ شوال سنة و18 ( ه أبريل سنة .5و1 ) . 


.155٠ أبريل سنة‎ ١4 نشر بالوتائع المرية المدد 9؟ الصادر فى‎ )١( 
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مالالا 


ف عدة ؟!)|!10 ددن كمسر 


